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امحتويات 
عن المؤلف 


الجصاصء أبو بكر (6.م - .لالاهه 911 - 580م). 

أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي. والرازي أسبة إلى الري» والجصاص نسبة إلى العمل بالجص. درس الفقه على 
كار الحنفية في عصرهء كأبي الحسن الكرخيء وأبي سبل الزجاجء وأبي سعيد البردعي» وموسى بن نصر الرازي. كان زاهدًا ورعا 
جمع إلى العلم الصلاح والتقوى. وكان جادا في طلب العلل» حتى صار إمام الحنفية في عصره ببغداد» وأصبح إشار إليه بالبنان. وله 
رحلة في طلب العلوء حيث خرج من بغداد إلى الأهواز» ثم إلى نيسابور. ثم استقر به المقام في بغداد يدرس ويفقه الناس فانتفع به 
خلق كثير» منهم أبو عبد الله الجرجاني» وأبوالحسن الزعفراني. له مؤلفات عدة منها: الفصول في الأصول الشبير بأصول الجصاص؛ 
أحكام القران؛ شرح مختصر الكرخي؛ شرح مختصر الطحاوي؛ شرح الجامع الصغير؛ شرح الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيباني؛ 
وشرح الأسماء الحسنى؛ كاب جواب السائل. توفي بيغداد. 


نقلا عن 
الموسوعة العربية العالمية غع7957.50857502[.2// :خط 


ع 51121120 


3 خاو ديل 


١‏ الجال الأول 


تعريف بالإمام ال+صاص 

الحنفي المتوفى 1١‏ سنة مجرية 

الإمام أحمد بن على أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص أسبة إلى عمله بالجص هو إمام الحنفية في عصره ومن الجتهلدين المبرزين في 
المذهب. 

ولد في بغداد سنة مس وثلاثمائة مجرية» وتفقه على أبى سبل الزجاج وعلى أبى الحسن الكرخي عن أبى سعيد البردعي عن موسى بن 
نصير الرازي عن مد. وروى الحديث عن عبد البافي بن قانع. 

خرج إلى الأهواز ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى نيسابور مع الحاكم النيسابوري برأى شيخه أَبى الحسن الكرخي ومشورته فات الكرخي 
وهو بنيسابور. 8 ا : 0 

عاد الإمام إلى بغداد سنة أربعة وأربعون وثلاثماثة واستقر للتدريس بها وخوطب في أن بلي القضاء فامتنع وأعيد عليه اتلخطاب فلم 
يفعل ٠‏ ع ع َُ 0 2 
انتبت للإمام الزاهد رئاسة الأصحاب وأخذ عنه وتفقه عليه الكثيرون ومنهم أبو عبد الله مد بن يحبى الجرجانى شيخ القدورى وأبو 
الحسن محمد بن أحمد الزعفراني. 

ومن مصنفات الإمام كاب أحكام القران وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر الطحاوي وشرح الجامع لمحمد بن الحسن وشرح الأسماء 
الحسنى وكاب في أدب القضاء وآخر في أصول الفقه هو بمثابة المقدمة لكابه في أحكام القرآن وله جوابات على مسائل وردت عليه. 
توفى الإمام في السابع من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة مجرية وقد للحصنا هذا التعريف بالإمام مما ذكر عنه وعن مؤلفاته في كاب 
الفوائد اليبية في تراجم الحنفية لعبد الحي اللكنوى الحندي وفي كاب كشف الظنون وفي كاب طبقات 

القارئ وفي كاب شرح المواهب اللدنية محمد بن عبد الباتي الزرقانى وكذلك مما أورده صاحب القاموس في طبقاته لحنفية. 

تغمد الله الإمام بواسع رحماته وأفاض علينا من خيراته وبركاته وصلّ الله وس رارك عل سيدنا ومرلانا عدا والم رضي امون براحن 
له ونين لايك 

يم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو بكر أحمد بن على الرازي رضى الله عنه قد قدمنا في صدر هذا الاب مقدمة )١(‏ آشتمل على ذكر جمل مما لا بسع جهاه 
من أصول التوحيد وتوطئة لما يحتاج إليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله واحكام ألفاظه وما نتصرف عليه 
أنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية إذ كان أولى العلوم بالتقديم معرفة توحيد الله وتنزيبه عن شبه خلقه وعما نحله 
المفترون من ظل عبيده والآن حتى انتهى بنا القول إلى ذكر أحكام القران ودلائله الله نسأل التوفيق لما يقرينا إليه ويزلفنا لديه إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 

بانن اقول في بسم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو بكر الكلام فيها من وجوه أحدها معنى الضمير الذي فيها والثاني هل هي من القرآن في افتتاحه والثالث هل هي من الفاتحة 
أم لا والرابع هل هي من أوائل السور واللحامس هل هي آية تامة أم ليست بآية تامة والسادس قراءتها في الصلاة والسابع تكرارها في 
أوائل السور في الصلاة والثامن الجهر بها والتاسع ذكر ما في مضمرها من الفوائد وكثرة المعاني* فنقول إن فيها ضير فعل لا يستغنى 
الكلام عنه لأن الباء مع سائر حروف الجر لا بد أن يتصل بفعل إما مظهر مذكور وإما مضمر محذوف والضمير في هذا الموضع ينقسم 
إل تون قر .واد كاذ" كان الطمين يرا كان تاه اذا لدم الله غذف هذا احبر وأضمر لأن القارئ مبتدئ فالحال المشاهدة 
منبئة عنه ومغنية عن ذكره وإذا كان أمرا كان معناه ابدءوا يسم الله واحتماله لكل واحد من المعنيين على وجه واحد وفي سق تلاوة 
السورة دلالة على أنه أمى وهو قوله تعالى (إياك تعبد) ومعناه قولوا إيلك كذلك ابتداء اللخطاب في معنى قواه سم اجرف ور ين 
ذلك في مواضع 
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١‏ المجلد الأول 
1) "كراد هذه المقدمة اكاب الذي ألقه فى أعيول الفقه. 
من القرآن مصرحا وهو قوله تعالى (افْرَاً باسم رَيِكَ) فأمى في افتتاح القراءة بالتسمية ا أعى إمام القراءة بتقديم الاستعاذة وهو إذا 
كان خبرا فإنه يتضمن معن الأمى لأنه لا كان معلوما أنه خبر من الله بأنه بيدأ بامم الله ففيه أمى لنا بالابتداء به والتبرك بافتتاحه لأنه 
إغا أخيرنا به قعل مثلة :ولا يعد أن يكوك المي ر لها جميعا فيكون كين الام + جميعا مرادين لاحتمال اللفظ مما فإن قال قائل 
لو صرح 1 الك لكر أن ريم 4 لحرت جنا عن الس واسير كلد كحت أن بكرن 52 العتمين مقا إرادة الأدون* 
قبل له إذا أظهر صيغة اللحبر امتنع أن يريدهما لاستحالة كون لفظ واحد أمرا وخبرا في حال واحد لأنه متى أراد باللخبر الأعس كان 
اللفظ مجازا وإذا أراد به حقيقة الحبر كان حقيقة وغير جائز أن يكون اللفظ الواحد مجازا حقيقة لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل 
في موضعه وامجاز ما عدل به عن موضعه إلى غيره ويستحيل كونه مستعملا في موضعه ومعدولا به عنه في حال واحد فإذلك امتنع 
إرادة الخبر والأعى بلفظ واحد* وأما الضمير فغير مذكور وائما هو متعلق بالإرادة ولا إستحيل إرادتهما معا عند احتمال اللفظ لإضار 
كل واحد منهما فيكون معناه حينئد ابدأ يسم اللهغل ممق "ان وايدءو| أنتم أيضا به اقتداء بفعلى وتبركا به غير أن جواز إرادتهما لا 
يوجب عند الإطلاق إثباتهما إلا بدلالة إذ ليس هو عموم لفظ مستعمل على مقتضاه وموجبه وإما الذي يلزم حك اللفظ إثبات ضير 
محتمل لكل واحد من الوجهين وتعيينه في أحدهما موقوف على الدلالة كذلك قولنا في نظائره نحو قول النبي صلى الله عليه وس (رفع 
عن أمتى اللحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) لأن الحك لما تعلق بضمير يمد رفع الحم رأسا ويحتمل المأثم ل بمتنع إرادة الأمرين 
أن لا يلزمه شيء ولا مأثم عليه عند الله لاحتمال اللفظ هما وجواز إرادتهما إلا أنه مع ذلك ليس بعموم لفظ فينتظمهما فاحتجنا 
في إثبات المراد إلى دلالة من غيره وليس يمتنع قيام الدلالة على إرادة أحدهما بعينه أو إرادتهما جميعا وقد يجيء من الضمير امحتمل 
لأمرين ما لا يصح إرادتهما معا نحو ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال (إنما الأعمال بالنيات) معلوم أن حكه متعاق 
عير مل تراز العمل .وحمل اأايته فى أراة اموا امنضة 
إرادة الأفضلية لأن إرادة الجواز تنفى ثبوت حكمه مع عدم النية وإرادة الأفضلية تقتضي إثبات حك شيء منه لا محالة مع إثبات 
النقصان فيه ونفى الأفضلية ويستحيل أن يريد نفى الأصل ونفى الكال الموجب للنقصان في حال واحد وهذا مما لا يصح فيه إرادة 
المعنيين من نفى الأصل واثبات النقص ولا يصح قيام الدلالة على إرادتهما قال أبو بكر وإذا ثبت اقتضاؤه لمعنى الأ انقسم ذلك 
إلى فرض ونفل فالفرض هو ذكر الله عند افتتاح الصلاة في قوله تعالى ( (هد قح من مرك وك ام َيه قَصَلَّ) لفعله مصليا عقيب 
الذكر فدل على أنه أراد ذكر التتحريمة وقال تعالى (وَاذوٍ اسم ربك وبل اليه تبتيلاً) قيل إن المراد به ذكر الافتتاح ى عن الزهري في 
قوله تعالى (وَاَلرَمِم لَه التقُوى) قال هي بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك هو في الذييحة فرض وقد أكده بقوله (فَادُووا اسم الله عليها 
0" ذيْ اسم الله عليه وله َقَسْقَ) وهو في الطهارة والأأكل والشرب وابتداء الأمور نفل فإن قال قائل 
هل لا أوجبتم التسمية على الوضوء بمقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوصه مع ما روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال (لا 
وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه) قيل له الضمير ليس بظاهر فيعتبر عمومه وإنما ثبت منه ما قامت الدلالة عليه وقوله (لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه) على جهة نفى الفضيلة لدلائل قامت عليه. 
باب القول في أن البسملة من القرآن 
رع عد د السواو ارم اه ايحن لخم من القرآن في قوله تعالى (إنه من سلَيمانَ وإنه نم اله الرحمن الرجم) 
وردى أن جبريل عليه السلام أول ما أنى النبي صلى الله عليه وس بالقرآن قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ قال له (افراً يام رك الي 
حلق) زوق أبن تان بشن لسري عن ارت العكلي شالج يي سد الكل ارا الك انيت الهم حت نزل (يسم 
الله مجراها ومئساها) فكتب إسم الله ثم نزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحْمنَ) فكتب فوقه الرحمن فنزلت قصة سليمان 
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و 


فكتبها حينئذ وبما معنا +في سنن أبى داود قال قال الشعبي ومالك وقتادة وثابت أن النبي صل الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم حقق 

تلت سيورة الل وقد كان النبي صل الله عليه وسلم حين أراد أن يكتب بينه وق اليا ار غير ركانك اديه القديبية قالنا لابن 
أبى طالب رضى الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له سبيل باسعك اللهم فإنا لا نعرف الرحمن إلى أن سمح بها بعد فهذا يدل 
على أن بسم الله الرحمن الرحيم لم تكن من القرآن ثم أنزلها الله تعالى في سورة لفل. 

القول في أن البسملة من فاتحة الاب 

قال أبو بكر ثم اختلف في أنها من فاتحة الاب أم لا فعدها قراء الكوفيين آية منها ولم يعدها قراء البصريين وليس عن أصحابنا رواية 
منصوصة في أنها آبية منها إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهيهم في ترك الجهر بها وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم لأنها 
لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كا جهر بسائر آي السور وقال الشافعى هي آبة منها وإن تركها أعاد الصلاة وتصحيح أحد هذين 
القوئن موقزف عل الحيل والاخفاة عل ما ستذكه فيا بعد إن نشاء الله بتعالك: 

القول في البسملة هل هي من أوائل السور 

قال أبو بكر ثم اختلف في أنها آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا أنها ليست بآية من أوائل السور 
لترك الجهر بها ولأها إذا لم تكن من فاتحة الاب ذكذلك حكمها في غيرها إذ ليس من قول أحد أنها ليست من فاتحة الاب وأنها من 
أوائل السور وزعم الشافى أنها آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا القول أحد لأن الحلاف بين السلف إنما هو في أنها آية من فاتحة 
الكّاب أو ليست باية منها ولم يعدها أحد آية من سائر السور ومن الدليل على أنها ليست من فاتحة الاب حديث سفيان بن عبينة 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أَبى هريرة أن النبي صل الله عليه وس قال (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدى 
نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى وإذا قال الرحمن الرحيٍ قال 
مجدنى عبدى أو أَثنى على عبدى وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلى عبدى وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين 
عبدى ولعبدي ما سأل فيققول عبدى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخحرها قال لعبدي ما سأل) فلو كانت من فاتحة 

الاب اذكرها فيما ذكر من آي السورة فدل ذلك على أنها ليست منها ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلٍ نما عبر بالصلاة عن 
قراءة فاتحة الاب وجعلها نصفين فانتفى بذلك أن تكون بسم الله الرحمن الرحيٍ آية منبا من وجهين أحدهما إنه لم يذكرها في القسمة 
الثاني أنها لو صارت في القسمة لما كانت نصفين بل كان يكون ما لله فيها أكثر بما للعبد لأن بسم الله الرحمن الرحيم ثناء على الله تعالى 
لا شبيء للعبد فيه فإن قال قائل إنما لم يذكرها لأنه قد ذكر الرحمن الرحيم في أضعاف السورة* قيل له هذا خطأ من وجهين أحدهما أنه 
إذا كانت آية غيرها فلا بد من ذكرها ولو جاز ما ذكرت لجاز الاقتصار بالقرآن على ما في السورة منها دونها ووجه آخر وهو أن قوله بسم 
لله فيه ثناء على اللّه وهو مع ذلك اسم متص بالله تعالى لا يسمى به غيره فالواجب لا محالة أن يكون مذكورا في القسمة إذ لم يتقدم 
له ذكر فيما قسم من آي السورة وقد روى هذا احبر على غير هذا الوجه وهو ما حدثما به مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلل 
لله عليه وس (قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد امد لله رب 
العالمين فيقول الله حمدنى عبدى فيقول الرحمن الرحم يقول الله أثنى على عبدى يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدنى عبدى 
وهذه الآية بيني وبين عبدى يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدى ولعبدي ما سأل) فذكر في هذا الحديث في 
مالك يوم الدين إنه بيني وبين عبدى نصفين هذا غلط من اع لأن لقان مالك يوم الدين ثناء خالص لله تعالى لا شيء ليان 
فيه كقوله امد لله رب العالمين وإما جعل قوله إياك نعبد وإياك نستعين بينه وبين العبد لما اتعظم من الثناء على الله تعالى ومن مسألة 
العبد ألا ترى أن سائر الآي بعدها من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقي جعلها للعبد خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله وإنما هو مسألة 
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3 اخان دول 


من العبد لما ذكروا من جهة أخرى أن قوله مالك يوم الدين لو كان بينه وبين العبد وكذلك قوله إياك نعبد واياك نستعين لما كان نصفين 
على قول من يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية بل كان يكون لله تعالى أربع وللعبد ثلاث وبما يدل على أن البسملة ليست من أوائل 
السور واثما هي للفصل بينها ما حدثنا 

محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عورف الأعرابى عن يزيد القاري قال سمعت ابن 
عباس رضى الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضى الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المثين وإلى الأتفال وهي 
المثاني لخعلتموهما في السبع الطوال ول تكتبوا بينبما سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه 
الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له فيقول ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وينزل عليه الآية والآيتان فيقول 
مكل ذلك:وكانت الأفال من أول ما تل عليه بالمديئة :وكانت براءة من اخر ما ل مرخ 'القران: وكانك قضتيا شبيية بقصتا فظدنك 
اق الى ات وشم رن اج السواليوط اكت كينا ستول لد الدن ررحو داعي طعاة أن بير اله اجر اله 
لم يكن من السورة وأنه إِنها كان يكتبها في فصل السورة بينها وبين غيرها لا غير وأيضا فلو كانت من السور ومن فاتحة الحَاب لعرفته 
الكافة بتوقيف من النبي عليه السلام إنها منها ما عرفت مواضع سائر الآي من سورها ولم يختلف فيبا وذلك أن سبيل العلم بمواضع 
الآي ا طريق إثبات القرآن نقل الكافة دون نقل الآحاد وجب أن يكون كذلك حك مواضعه وترتيبه ألا 
ترف ابلا ف يهال الأهد ازاك ل يب أي القرآن ولا نقل شيء منه عن مواضعه إلى غيره فإن فاعل ذلك بمنزلة من رام إزالته ووقعه 
فلو كانت بسم الله الرحمن و أوائل السور لعرفت الكافة موضعها منبا كسائر الآي وكوضعها من سورة الغل فلما لم نرهم نقلوا 
ذلك إلينا من طريق التواتر الموجب للعلم ل يجز لنا إثباتها في أوائل السور* فإن قال قائل قد نقلوا إلينا جميع ما في المصحف على أنه 
القران وذلك كاف في إثباتها من السور في مواضعها المذكورة في المصحف قيل له إنما نقاوا إلينا كتبها في أوائلها ول ينقاوا إلينا أنما 
منبا وا الكلام ؛ يننا وبيتكم في أنبا من هذه السورة التي هي مكتوبة في أوائلها ونحن نقول بأنها من القرآن أثبتت في هذه المواضع 
لا على أنها من السور وليس إيصالا بالسورة في المصحف وقراءتها معها موجبين أن يكون منبا لأن القران كله بعضه متصل ببعض 
وما قيل بسم الله الرحمن الرحيم متصل بها ولا يحب من أجل ذلك أن يكون ابلميع سورة واحدة فإن قال قائل لما نقل إلينا المصحف 
وذكروا أن ما فيه هو القران على نظامه وترتيبه فلولم تكن من أوائل السور مع النقّل المستفيض لبينوا ذلك 

وذكروا أنها ليست من أوائلها لثلا تشتبه* قيل له هذا يلزم من يقول أنها ليست من* القرآن فأما من أعطى القول بأنها منه فهذا السؤال 
ساقط عنه* فإن قيل ولو لم تكن* منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يقول أنها منها* قيل له لا يجب ذلك لأنه ليس علهم تقل 
كل ما ليس من السورة أنه ليس منها كا ليس عليهم نقل ما ليس من القرآن أنه ليس منه وإنما عليهم نقل ما هو من السورة أنه منها 
كا عليهم نقل ما هو من القرآن أنه منه فإذا لم يرد النقل المستفيض بكونها من السور واختلف فيه لم يجز لنا إثباتها كإثبات القرآن نفسه 
ويدل أيضا على أنها ليست من أوائل السور ما حدثنا مد بن جعفر بن أبان قال حدثنا مد بن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدئني 
يحبى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبى هريرة عن عن يطل اش طبه وس 6ل( (سورة في القران ثلاثون آية 
شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك) واتفق القراء وغيرهم أنها ثلاثون آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم فلو كانت منها 
كانت إحدى وثلاثين آية وذلك خلاف قول النبي فل اله عليه وس ويدل عليه أيضا اتفاق جميع قراء الأمصار وفقهائهم على أن 
سورة الكوكث ثلاث آيات.وسورة: الاخلاضن أربع آيات فلو كانت منها لكانت أكثر مما عدوا* فإن قال قائل إِغما عدوا سواها لأنه لا 
إشكال فيها عندهم* قيل له فكان لا يجوز لهم أن يقول:سورة 'الالخلاض أربع آيات وسورة الكوثر ثلاث آيات والثلاث والأربع 
إنما هي بعض السورة ولو كان كذلك لوجب أن يقولوا في الفاتحة أنها ست آيا ت* قال أبو بكر رحمه الله وقد روى عبد اميد ابن 
جعفر عن نوح بن أَبى جلال عن سعيد المقبري عن ألى هريرة عن النبي صل الله عليه وس أنه كان يقول (المد لله رب العالمين سبع 
آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم) وشك بعضهم في ذكر أبى هريرة في الإسناد وذكر أبو بكر الحننفي عن عبد اميد بن جعفر عن 
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3 خا دول 


نوح بن أبى جلال عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة عن النبي عليه السلام قال (إذا قرأتم امد لله رب العالمين فاقرءوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها) * قال أبو بكر ثم لقيت نوحا فدئني به عن سعيد المقبري عن أَبى هريرة مثله ولم يرفعه ومثل هذا 
الإختلاف في السند والرفع يدل على أنه غير مضبوط في الأصل فلم .ثبت به توقيف عن النبي عليه السلام ومع ذلك خائز أن يكون 
قوله فإنها إحدى آياتها من قول أبى هريرة لأن الراوي قد يدرج كلامه في 

الحديث من غير فصل بينبما لعلم السامع الذي حضره بمعناه وقد وجد مثل ذلك كثيرا في الأخبار فغير جائز فيما كان هذا وصفه أن 
يعزى إلى النبي صل الله عليه وس بالاحتمال وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جهة أنه سمع النبي عليه السلام يجهر بها وظنها 
من السورة لأن أبا هريرة قد روى الجهر عن النبي صلى لله عليه وس وأيضا لو ثبت هذا الحديث عاريا من الاضطراب في السند 
والاختلاف في الرفع وزوال الاحتمال في كونه من قول أبى هريرة لما جاز لنا إثباتها من السورة إذ كان طريق إثباتها نقل الأمة على 
ما بين انفاء 

فصل وأما القول في أنها آية أو ليست بآية فإنه لا خلاف أنها ليست بآية تامة في سورة الغل وأنها هناك بعض آية وإن ابتداء الآية من 
قوله تعالى (إَِهُ منْ سليْمانَ) ومع ذلك فكونها ليست آية تامة في سورة الفل لا بمنع أن تكون آية في غيرها لوجودها مثلها في القرآن ألا 
ترى أن قوله (الرَحمنٍ الرحيم) في أضعاف الفاتحة هو آية تامة وليست بآية تامة من قوله (يسم الله الرحمنٍ الرحيم) عند ابلميع وكذلك 
قوله (احمد ينه رب الى عو تامة في الفاتحة وهي بعض آية في قوله تعالى (واخر دعواهم أن احم لله 8 الْالَينَّ) واذا كان 
كذلك احتمل أن تكون بعض آية في فصول السور واحتمل أن تكون آية على حسب ما ذكرنا وقد دللنا على أنها ليست من الفاتحة 
فالأولى أن تكون آية تامة من القرآن من غير سورة الفل لأن التى في سورة الفل ليست بآية تامة والدليل على أنها آية تامة حديث ابن 
أبى مليكة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صل الله عليه وسل قرأ في الصلاة فعدها آية وفي لفظ آخر أن النبي عليه 
السلام كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فاصلة رواه اليثم بن خالد عن أَبى عكرمة عن عمرو بن هارون عن أَبى مليكة عن أم سامة 
عن النبي عليه السلام وروى أيضا أسباط عن السدى عن عبد خير عن على أنه كان يعد بسم الله الرحمن الرحيٍ آية وعن ابن عباس 
مثله وروى عبد الكريم عن أبى أمية البصري عن ابن أبى بردة عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وس (لا أخرج من المسجد 
حتى أخبرك بآية أو سورة ل تنزل على نبي بعد سليمان عليه السلام غيرى فشى واتبعته حتى انتبى إلى باب المسجد وأخرج إحدى 
رجليه من أسكفة الباب وبقيت الرجل الأخرى ثم أقبل على بوجهه فقال بأى شيء تفتتح القرآن 

إذا افتتحت الصلاة فقلت بيسم الله الرحمن الرحيم قال ثم خرج) * قال أبو بكر فثبت* بما ذكرنا أنها آية إذ لم تعارض هذه الأخبار 
أخبار غيرها في ننفى كونها آية* فإن قال قائل يازمك على ما أصلت أن لا تثبتها آية بأخبار الآحاد حسب ما قلته في ننفى كونها آية 
من أوائل السور” قيل له لا يحب ذلك من قبل أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسل توقيف الأمة على مقاطع الآية ومقاديرها وم 
يتعبد بمعرفتها خائر إثباتها آية بخبر الواحد وأما موضعها من السور فهو كاثباتها من القرآن سبيله النقل المتواتر ولا يجوز إثباتها بأخبار 
الأحاد ولا بالنظر والمقا.ييس كسائر السور وكوضعها من سورة الفل ألا ترى أنه قد كانه يكون من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف 
على موضع الآي على ما روى ابن عباس عن عثمان وقد قدمنا ذكره ولم يوجد عن النبى عليه السلام توقيف في سائر الآي على مباديها 
ومقاطعها فثبت أنه غير مفروض علينا مقادير الي فإذ قد ثبت أنها آية فليست تخلو من أن تكون آبة في كل موضع هي مكتوبة فيه 
من القرآن وإن لم تكن من أوائل السور أو أن تكون آية منفردة كررت في هذه المواضع على حسب ما يكتب في أوائل الكتب على 
جهة التبرك باسم الله تعالى فالأولى أن تكون آية في كل موضع هي مكتوبة فيه لنقل الأمة أن جميع ما في المصحف من القرآن ولم 
يخصوا شيئًا منه من غيره وليس وجودها مكورة في هذه المواضع مخرجها من أن تكون من القرآن لوجودنا كثيرا منه مذكورا على وجه 
التكرار ولا يمخرجه ذلك من أن تكون كل آية منها وكل لفظة من القرآن في الموضع المذكور فيه نحو قوله (الحي الْقيوم) في سورة البقرة 


١‏ المجلد الأول 
مثله في سورة آل عمران ونحو قوله (فَبأي آلا ال لل حرو سيا اا وي ترا اراسي 
وكذلك يسم الله الرحمن الرحيم وقول النبي عليه السلام أنه آية , قتضى أن تكون آية في كل موضع ذكرت فيد. 
فصل وأما قراءتها في الصلاة فإن أبا حنيفة وابن دل اقرف والحسن بن صالح وأبا يوسف وممد وزفر والشافي كانوا كروت 
بقراءتها في الصلاة بعد الاستعاذة قبل فاتحة الاب واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح السورة فروى أبو يوسف عن أبى 
حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة مرة واحدة عند ابتداء قراءة فاتحة الاب ولا يعيدها مع السورة عند أبى حنيفة وأبى يوسف وقال 
محمد والحسن بن زياد 
عن أَبى حنيفة إذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى سم وإن قرأها مع كل سورة 
خسن قال الحسن وإن كان مسبوقا فليس عليه أن يقرأها فيما يقضى لأن الإمام قد قرأها في أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة* قال 
أبو بكر وهذا يدل من قوله على أنه كان يرى يسم الله الرحين الرحيم من القرآن في ابتداء القراءة وأنها ليست مفردة على وجه التبرك 
فقط حسب إثباتها في ابتداء الأمور والكتب ولا منقولة عن مواضعها من القران وروى هشام عن أبى يوسف قال سألت أبا حنيفة 
عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيٍ قبل فاتحة الاب وتجديدها قبل السورة التي بعد فاتحة الاب فقال أبو حنيفة يجزيه قراءتها قبل 
امد وقال أبو يوسف يقرأها فى كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة ويعيدها فى الأخرى أيضا قبل فاتحة الكّاب وبعدها إذا أراد أن 
رشو تان عه فاه قر موز كلو ل قراءته ينفيها قرأها عند افتتاح كل سورة وان كان يجهر بها لم يقرأها لأنه في الجهر 
يفصل بين السورتين ! سكتة” قال أبو بكر وهذا من قول مد يدل على أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي للفصل بين السورتين 
أو لابتداء القراءة وأمها ليست من السورة ولا دلالة فيه على أنه كان لا يراها آية وأنها ليست من القرآن وقال الشافعى هي من أول 
كل سورة فيقرأها عند ابتداء كل سورة* قال أبو بكر وقد روى عن ابن عباس وبجاهد أنها تقرأ في كل ركعة وعن إبراهيم قال إذا 
قرأتها في أول كل ركعة أجزأك فيما بقي وقال مالك , الال راغا فى المكترية بنرا ولا جهرا. وق الناقلة إن ناه قرا وإ تنباء 
ترك والدليل على أنها تقرأ في سائر الصلوات حديث أم سلمة وأبى هريرة أن النبي عليه السلام كان يقرأ في الصلاة يسم الله الرحمن 
الرحيم الحد لله رف العالمين وروى أنس بن مالك قال صليت خلف الني صلى الله عليه وس وأق 0ك وعين وكتهان: فكانرا سرون 
7 الله الرحمن الرحيم وقال في بعضها يخفون وني بعضها كانوا لا يجهرون ومعلوم أن ذلك كان في الفرض لأنهم إنما كانوا يصلون 
خلفه في الفرائض لا في التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعلها في جماعة وقد روى عن عائشة وعبد الله بن المغفل وأنس بن مالك أن 
لنبي عليه السلام كان يفتتح القراءة بالمد لله رب العالمين وهذا إنما يدل على ترك الجهر بها ولا دلالة فيه على تركها رأسا* فإن قال 
قائل روى أبو ررعة بن مرو بن يهن ألى هريرة قال ١‏ 
كان النبي صل الله عليه وسلٍ إذا بض في الثانية استفتح بامد لله رب العالمين ولم يسكت* قيل له ليس مالك فيه دليل من قبل 
أنه إن ثبت أنه لم يقرأها في الثانية فإنها ذلك حجة لمن يقتصر عليها في أول ركعة فأما أن يكون دليلا على تركها رأسا فلا وقد روى 
قراءتها في أول الصلاة عن على وعمر وبن عباس وابن عمر من غير معارض لهم من الصحابة فثبت بذلك قراءتها في الفرض والنفل 
ما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم وعن الصحابة من غير معارض لهم وعلى أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا في الإثبات ولا في 
النفي كا لا يختلفان في سائر سنن الصلاة وأما وجه ما روى عن أبى حنيفة في اقتصاره على قراءتها في أول ركعة دون سائر الركعات 
وسورها فهو لما ثبت إنها ليست من أوائل السور وإن كانت آية في موضعها على وجه الفصل بين السورتين أمرنا بالابتداء بها تبركا ثم 
ثبت إنها مقروءة في أول الصلاة بما قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وجميع أفعالها مبنية على التحريمة صار جميع الصلاة 
كالفعل الواحد الذي يكتفى بذكر اسم الله تعالى في ابتدائه ولا يحتاج إلى إعادته وان طال كالابعداء بها في أوائل الكتب وكا لم تعد 
عند ابتداء الركوع والسجود والتشبد وسائر أركان الصلاة كذلك حكمها مع ابتداء السورة والركعات ويدل عل أنها موضوعة للفصل 
ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى 


51121120 ٠١ 


١‏ الحاد الأول 


لله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يدك عل أن موضوغيها الفصل بين امورو وأنا ات 
من السور ولا يحتاج إلى تكرارها عند كل سورة* فإن قال قائل إذا كانت موضوعة للفصل بين السورتين* فينبغي أن يفصل بينهما 
بقراءتها على حسب موضوعها* قيل له لا يجب ذلك لأن الفصل قد عرف بنزوها وإنما يحتاج في الابتداء بها تبركا وقد وجد ذلك في 
ابتداء الصلاة ولا صلاة هناك مبتدأة فيقراً من أجلها فلذلك جاز الاقتصار بها على أوها وأما من قرأها في كل ركعة فوجه قوله إن 
كل ركعة لها قراءة مبتدأة لا ينوب عنها القراءة في التي قبلها فن حيث احتيج إلى استئناف القراءة فهيا صارت كالركعة الأولى فلما 
كان المسنون فيا قراءتها في الركعة الأولى كان كذلك حك الثانية إذ كان فيها ابتداء قراءة ولا يحتاج إلى إعادتها عند كل سورة لأنها 
فرض واحد وكان حك السورة في الركعة الواحدة حكم 

ما قبلها لأنها دوام على فعل قد ابتدأه وحكم الدوام حك الابتداء كالركوع إذا أطاله وكذلك السجود وسائر أفعال الصلاة الدوام على 
الفعل الواحد منبا حكمه حك الابتداء حتى إذا كان الابتداء فرضا كان ما بعده في حكمه وأما من رأى إعادتها عند كل سورة فإنهم 
فريقان أحدهما من لم يجعلها من السورة والآخر من جعلها من أوائلها فأما من جعلها من أوائلها فإنه رأى إعادتها كا يقرأ سائر آي 
السورة وأما من لم يرها من السورة فإنه يجعل كل سورة كالصلاة اللمبتدأة فيبتدئ فيها بقراءتها كا فعلها في أول الصلاة لأنها كذلك في 
المصحف ك لو ابتداً قراءة السورة في غير الصلاة بدأ بها فإذلك إذا قرأ قبلها سورة غيرها وقد روى أنس ابن مالك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (أنزلت على سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر) إلى آخرها حتى ختمها وروى أبو بردة 
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (يسم الله لمن الرحي ل تلك آيات الاب وقران مبين) فهذا يدل على أنه عليه السلام قد 
كان يبتدئٌ قراءة السورة في غير الصلاة بها وكان سبيلها أن يكون كذلك حكمها في الصلاة وقد روى عبد الله بن ديئار عن ابن عمر 
أنه كان يفتتح أم القرآن دم الله الرحمن الرحيم ويفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم وروى جرير عن المغيرة قال أمنا إبراهيم فقرأً 
في صلاة المغرب (أَ ” ل كيت كن ربك وأضاب النين) تق إداابسهها وصل افا الإبلات ذرض) ي) ولم يفصل بينهما ببسم 
الله الرحمن الرحي. 

فصل وأما الجهر بها فإن أححابنا والثوري قالوا يخفيها وقال ابن أبى ليل إن شاء جهر وإن شاء أخفى وقال الشافعى يجهر بها وهذا 
الإختلاف إنما هو في الإمام إذا صل صلاة يجهر فيها بالقراءة وقد روى عن الصحابة فيها اختلاف كثير فروى عمر بن ذر عن أبيه 
قال صليت خلف ابن عمر هر ببسم الله الرحمن الرحيم وروى حماد عن إبراهيم قال كان عمر يخفيها ثم يجهر بفاتحة الاب وروى 
عنه أس مثل ذلك قال إبراهم كا عيك الله ان سود وأضانة يسرون قراءة إسم الله الرحمن الرحيم لا يجهرون بها وروى أفس أن 
آبا كل ور كنا يراق ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك روى عنه عبد الله بن المغفل وروى المغيرة عن إبراهم قال جهر الإمام بيسم 
الله الرحمن الرحم في الصلاة بدعة وروى جرير عن عاصم الأحول قال ذك لعكمة الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم في 

الصلاة فال أنا إذا أعرابى وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة قال بلغني عن ابن مسعود قال الجهر في الصلاة يسم اله الرحمن الرحيم 
أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال سئل الحسن عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقال إِما يفعل ذلك الأعرابى 
واختافت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه جهر بها وهذا يحتمل أن يكون في 
غير الصلاة وروى عبد الملك بن أبى حسين عن عكرمة عن ابن عباس في الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فعل الأعراب 
وروى عن على أنه عدها ابة وأنه قال هي تمام السبع المثاني ول ثبت عنه الجهر بها في الصلاة وقد روى أبو بكر بن عياش عن أبى 
سعيد عن أبى وائل قال كان مر وعلى لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين وروى عن ابن عمر أنه جهر بها في 
الصلاة فهؤلاء الصحابة مختلفون فيها على ما بينا وروى أنس وعبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان 
كانوا يسرون وي بعضها كانوا يخفون وجعله عبد الله بن المغفل حدثا في الإسلام وروى أبو الجوزاء عن عائُشة قالت كان رسول الله 
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3 اخان دول 


صل الله عليه وسلم يفتتتح الصلاة بالتكبير والقراءة باجد للّه رب العالمين ويختمها بالتسليم حدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي 
رحمه الله قال حدثنا الحضربيٍ قال حدثنا مد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن مد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله 
قال ما جهر رسول الله صل الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر فإن قال قائل إذا كان عندك 
أنها آية من القرآن في موضعها فالواجب الجهر بها كالجهر بالقراءة في الصلوات التى يجهر فيها بالقرآن إذ ليس في الأصول الجهر ببعض 
القراءة دون بعض في ركعة واحدة قيل له إذا لم تكن من فاتحة الاب على ما بينا وانما هي على وجه الابتداء بها تبركا جاز أن لا 
يجهر بها ألا ترى أن قوله تعالى (إِنِ وجهت َجهِيّ لذي َطَرَ السماوات وَالْأَرْضّ) الآية هو من القرآن ومن استفتح به الصلاة لا 
به مع الجهر بسائر القراءة كذلك ما وصفنا” قال أبو بكر وما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم من إخفائها يدل على أنها 
ليست من الفاتحة إذ لو كانت منها لجهر بها كهره بسائرها* فإن احتج محتج بما روى نعي الجمر أنه صلى وراء أبى هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيٍ ثم لما سلم قال إنى لأشييكم صلاة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبما روى ابن جريج عن ابن أَبى مليكة عن أم سامة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلى في بيتها فيقراً بسم 
الله الرحمن الرحي امد لله رب العالمين) وبما روى جابر الجعفي عن أبى الطفيل عن على وعمار أن النبي صل الله عليه وس (كان 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) * قيل له وأما حديث نعيٍ المجمر عن أبى هريرة فلا دلالة فيه على الجهر بها لأنه نما ذكر بها أنه قرأها 
وك عي رع را لحان وإ داعا وا مر ار لاا اط مرواهية اقرف اأكاره ياه الت ارين 
جهة أنه ممعها لقربه منه وإن لم يجهر بها يا روى أن النبي عليه السلام كان يقرأ في فق الظهر: والعضن معنا الايد اانا ولا تلاك 
أ ل يكق خهر ب وقد ررم عبد اران ين ران الا حدقا غتارة بن القعقاع: قال جلها أ ورحة بن ترون حون فالوسدفا ار 
قررة فآلا( كان وسولك لله تيل :الله عليه وس إذا بض في الثانية استفتح بامد لله رب العالمين ولم يسكت) وهذا يدل على أنه ل 
يكن عنده أنها من فاتحة الاب وإذا لم يكن منها لم يجهر بها لأن كل من لا يعدها آية منبا لا يجهر بها وأما حديث أم سلمة فروى 
الليث عن عبد الله بن عبيد بن أبى مليكة عن معلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسلم فنعتت قراءته مفسرة 
حرفا حرفا ففي هذا اللحبر أنه : نعتت قراءة الني عليه السلام وليس فيه ذكر قراءتها في الصلاة ولا دلالة فيه على جهر ولا إخفاء لأن 
أكثر ما فيه أنه قرأها ونحن كذلك نقول أيضا ولكنه لا يجهر بها وجائز أن يكون النبي عليه السلام أخبرها بكيفية قراءته فأخبرت 
بذلك ويحتمل أن تكون ممعته يقرأ غير جاهر بها فسمعته لقربها منه ويدل عليه أنها ذكرت أنه كان يصلى في بيتها وهذه لم تكن صلاة 
اوس لاحر ار عر الى ار با ريما راق وار ودلا قار وار ا ان 
جهر أو إخناء وآما حديك ان عن أى الطقيل فإن جايا من لذ + ثبت به ججة لأمور حكيت عنه تسقط روايته منبا أنه كان يقول 
بالرجعة على ما حكى وكان يكذب في كثير مما يرويه وقد كذبه قوع من أغمة السلف وقد روى أبو وائل عن على رضى الله عنه أنه كان 
لا يجهر بها ولو كان الجهر ثابتا عنده لما خالفه إلى غيره وعلى أنه لو تساوت الأخبار في الجهر والإخفاء عن النبى عليه السلام كان 
الإخفاء أولى من وجهين أحدهما ظهور عمل السلف بالإخفاء دون 
الجهر منهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك وقول إبراهيم الجهر بها بدعة إذ كان متى روى عن النبي عليه 
السلام خبران متضادان وظهر عمل السلف بأحدهما كان الذي ظهر عمل السلف به أولى بالإثبات والوجه الآخر أن الجهر بها لو كان 
ثابتا ورد النقل به مستفيضا متواترا كوروده في سائر القراءة فلما لم يرد النقل به من جهة التواتر علمنا أنه غير ثابت إذا الحاجة إلى معرفة 
مسنون الجهر بها كهي إلى معرفة مسنون الجهر في سائر فاتحة الكاب* فإن احتج بما حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم قال 
ا ا ل ل ع ا ل ل ل ا 
رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المديغة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله امن الرحيم ول يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين 
سل والأنصار أى معاوية سرقت الصلاة أن بسم الله الرحمن الرحيم وين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصلى بهم صلاة أخرى فقال 
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١‏ المجلد الأول 


فيها ذلك الذي عابوا عليه قال فقد عرف المهاجرون والأنصار الجهر ببا* قيل له لو كان ذلك 5 ذكرت لعرفه أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود وابن المغفل وابن عباس ومن روينا عنهم الإخفاء دون الجهر ولكان هؤلاء أولى بعلمه لقوله عليه السلام (ليايى 
مك5 أولوا الأحلام والنبى) وكان هؤلاء أقرب إليه في حال الصلاة من غيرهم من القول المجهولين الذين ذكرت وعلى أن ذلك ليس 
باستفاضة لأن الذي ذكرت من قول المهاجرين والأنصار إنما رويته من طريق الآحاد ومع ذلك فليس فيه ذكر الجهر وإئما فيه أنه لم 
يقرا نسم الله الرحمن الرحيٍ ونحن أيضا نتكر ترك قراءتها وإئما كلامنا في الجهر والإخفاء أيهما أولى والله أعل. 

فصل والأحكام التي يتضمنها قوله سم الله الرحمن الرحيم الأ باستفتاح الأمور للتبرك بذلك والتعظيم لله عن وجل به وذكرها على 
الذيحة وشعار وعلم من علام الدين وطرد الشيطان لأنه روى عن الني صل الله عليه وس أنه قال (إذا سمى الله العبد على طعامه ل 
يئل منه الشيطان وإذا ل يسمه نال منه معه) وفيه إظهار مخالفة المشركين الذين يفتتحون أمورهم بذكر الأصنام أو غيرها من المخلوقين 
الذين كانوا يعبدونهم وهو مفزع للخائف ودلالة من قائله على انقطاعه إلى الله تعالى ولجأه إليه وأنس للسامع 

واقرار بالألوهية واعتراف بالنعمة واستعانة باللّه تعالى وعياذة به وفيه اسعان من أسماء الله تعالى الخصوصة به لا يسمى بهما غيره وهما 
الله والرحمن. 

باب قراءة فاتحة التغات:قى الضلذة 

قال أصعابنا جميعا رححهم الله يقرأ بفلتحة الاب وسورة في كل ركعة من الأوليين فإن ترك قراءة فاتحة الاب وقراً غيرها فقد أساء 
وتجزيه صلاته وقال مالك بن أنس إذا ل يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد وقال الشافعى أقل ما يجزى فاتحة الاب فإن ترك منها حرفا 
وخرج من الصلاة أعاد* قال أبو بكر روى الأعم.ش عن خيثمة عن عباد ابن ربعي قال قال عمر لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الاب وآيتين فصاعدا وروى ابن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال لا تجزى صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الاب 
وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن ألى العالية قال سألت ابن عباس عن القراءة في كل ركعة قال اقراً منه ما قل أو أكثر 
وليس من القران شيء قليل وروى عن الحسن وإبراهيم والشعبي أن من نسى قراءة فاتحة الاب وقراً غيرها لم يضره وتجزيه وروى 
وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحبى أن جابر بن زيد قام يصلل ذات يوم فقراً (مذهامتان) ثم ركع* قال أبو بكر وما روى عن 
عمر وعمران بن حصين في أنها لا تجزى إلا بفاتحة الاب وايتين مول على جواز القام لا على نفى الأصل إذ لا خلاف بين الفقهاء 
في جوازها بقراءة فاتحة الاب وحدها والدليل على جوازها مع ترك الفاتحة وإن كان مسيئًا قوله تعالمى (أقم الصلاة إداوك الشمس 
إلى عَسَتٍ الليل وقرآنَ الْمَجِرِ) ومعناه قراءة الفجر في صلاة الفجر اتفاق المسلمين على أنه لا فرض عليه في القراءة وقت صلاة الفجر 
إلا في الصلاة والأمى على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فييا من شيء إذ ليس فيه تخصيص لشيء 
منه دون غيره ويدل عليه أيضا قوله تعالى (فَاقروًا ما َيسرَ من الْقَرآن) والمراد به القراءة في الصلاة بدلالة قوله تعالى (إِنَّ ربك عكر 
نك تقوم أذنى من ثُلت الليل) إلى قوله (فافْروًا ما بسر مِنَ الْقَرآن) ولم تختلف الأمة إن ذلك في شأن الصلاة في الليل وقوله تعالى 
(فَافْروًا ما تَيسرَ من الْقرآن) عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ ويدل على أن المراد به جميع الصلاة 
من فرض ونفل حديث ١‏ ٍ 00 
أبى هريرة ورفاعة بن رافع في تعليم النبي صل الله عليه وس الأعرابى الصلاة حين لم يحسنها فقال له ثم اقرأ ما تيسر من القرآن وأمره 
ذلك هنذا إغا ‏ دعن الثران لأنا متى وجدنا للنبي صلى الله عليه وس أمرا يواطئ حك مذكورا في القرآن وجب أن يح بأنه إنما 
7 بذلك عن القران كقطعه السارق وجلده الزاني ونحوها ثم لم يبخصص نفلا من فرض فثبت أن مراد الآية عام في الميع فهذا 
احبر يدل على جوازها بغير فاتحة الاب من وجهين أحدهما دلالته على أن مراد الآآية عام في جميع الصلوات والثاني إنه مستقل بنفسه 
في جوازها بغيرها وعلى أن نزول الآية في شن صلاة الليل لولم يعاضده احبر ل يمنع لزوم حكها في غيرها من الفرائض والنوافل من 
وجهين أحدهما إنه إذا ثبت ذلك في صلاة الليل فسائر الصلوات مثلها بدلالة أن الفرض والنفل لا يختلفان في حكم القراءة وإن ما 
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3 اخان دول 


جاز ني النفل جاز في الفرض مثله م لا يختلفان في الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة* فإن قال قائل هما مختلفان عندك لأن 
القراءة في الأخريين غير واجبة* عندك في الفرض وهي واجبة في النفل إذا صلاها* قيل له هذا يدل على أن النفل أ كد في حم 
القراءة من الفرض إذا جاز النفل مع ترك فاتحة الاب فالفرض أحرى أن يجوز والوجه الآخر أن أحدا لم يفرق بينبما ومن أوجب 
فرض قراءة فاتحة اكاب في أحدهما أوجيها في الآخر ومن أسقط فرضها في أحدهما أسقطه في الآخر فليا ثبت عندنا بظاهر الآية 
عواز اللا يحرزها بأد 1 كذلك حك الفرض”" فإن قال قائل فا* الدلالة على جواز تركها بالآية* قيل له لأن قوله (مَافروًا 
ما تسر من القرآن) يق بقتضى التخيير وهو منزلة قوله اقرأ ما شت ألا ترى أن من قال لرجل بع عبدى هذا بما تيسر أنه مخير له في بيعه 
له بما رأى وإذا ثبت أن الآية تقتضي التخيير لم يجز لنا إسقاطه والاقتصار على شيء معين وهو فاتحة الاب لأن فيه فسخ ما اقتضته 
الآية من التخيير فإن قال قائل هو بمنزلة قوله (ثَا استيسر من الدي) ووجوب الاقتصار به على الإ بل والبقر والغنم مع وقوع الإسم 
00 
ل ص ل د ارك 
نسخ الآية لأن خياره باق في أن يقرأ أيما شاء من 

القرآن” قال قائل قوله (فَافْوًا ما بسر م لع ةي ا 
وجوه أحدها أنه جعل الأعى بالقراءة عبارة عن الصلاة فيها فلا يجوز أن تكون عبادة إلا وههي من أركانها التي لا تصح إلا بها الثاني 
اوداعو متم يقتضى التخيير في جميع ما يقرأ في الصلاة فلا يجوز تخصيصه في بعض ما يقرأ فيها دون غيرها الثالث أن قوله (فَاقروًا ما 
تدر أن وتحقفتة مقط اه اراق فلاتضن أضرفه إن اند من القرا هون الواجب منها وبما يدل على ما ذكرنا من جهة الأثر 
ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عل بن 
يحبى ابن خلاد عن عمر أن رجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فس على النبي عليه السلام فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له 
ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلل 5 كان يصلى ثم جاء إلى النبي عليه السلام فس فرد عليه ثم قال له ارجع فصل فإنك 
لم تصل حت فعل ذلك ثلاث مرات فقال عليه السلام إنه لا تتم صلاة واحد من الناس حت يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر 
وعمد الله تعالى ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حت يطمئن مفاصله وذكر الحديث وحدثنا مد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود حدثما مد بن المثنى حدثنا يحبى بن سعيد عن عبد الله قال حدثتي سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أن 
رجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع وذكر 
الحديث* قال أبو بكر قال في الحديث الأول ثم اقرأ ما شئْت وفي الثاني ما تيسر نفيره في القراءة بما شاء ولو كانت قراءة فاتحة الاب 
فرضا لعلمه إياها مع علمه يجهل الرجل بأحكام الصلاة إذ غير جائز الاقتصار في علي الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض 
فثبت بذلك أن قراءتها ليست بفرض وحدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا أحمد بن على الجزار قال حدثنا عامى ابن سيار قال حدثنا أبو 
شيبة إبراهيم بن عثمان حدثنا سفيان عن أبى نضرة عن أَبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا بقراءة يقرأ 
فيها فاتحة الاب أو غيرها من القرآن) وقد حدثنا عمد بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثما وهب بن بقية عن خلد عن حمد بن 
عمرو عن على بن يحبى بن خلاد عن رفاعة بن رافع ببذه القصة 

قال فال النبي صلى الله عليه وسل إذا قت فتوجهت إلى القبله فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وذكر تمام الحديث فذكر فيه 
قراءة أم القرآن وغيرها وهذا غير مخالف للأخبار الأخر لأنه مول على أنه يقرأ بها إن تيسر إذ غير جائز مله على تعيين الفرض فيه لما 
فيه من سخ التخيير المذكور في غيره ومعلوم أن أحد الحبرين غير منسوخ بالآخر إذ كانا في قصة قصة واحدة فإن قال قائل لما ذكر في أحد 
اللحبرين التخيير فيما يقرأ وذكر في الآخعر الأمى بقراءة فاتحة اكاب من غير تخيير وأثبت التخيير فيما عداها بقوله وبما شاء الله أن تقراً 
بعد فاتحة الاب ثبت بذلك أن التخيير المذكور في الأخبار الأخر إئما هو فيما عدا فاتحة الاب وإن ترك ذكر فاتحة الاب إِنما هو 
إغفال من بعض الرواة ولأن في خبرنا زيادة وهو الأعى بقراءة فاتحة اكاب بلا تخيير* قيل له غير جائر حمل احبر الذي فيه التخيير 
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١‏ المجلد الأول 


مطلقًا على احبر المذكور فيه فاتحة الاب على ما ادعيت لإمكان استعمالحما من غير تخصيص بل الواجب أن تقول التخيير المذكور 
في الخبر المطلق حكه ثابت في احبر المقيد بذكر فاتحة اتاب فيكون التخيير عاما في فاتحة الاب وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القرآن 
إن شئت وبا سواها فيكون في ذلك استعمال زيادة التخيير في فاتحة الكّاب دون تخصيصه في , بعض القراءة دون بعض ويدل عليه 


أيضا ما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيبى عن جعفر بن ميمون البصري قال حدثنا 
أبو عثمان النبدي عن أبى هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وس (اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الاب فا زاد) وقوله لا صلاة إلا بالقران يقتضى جوازها بما قرأ به من شيء وقوله ولو بفاتحة الاب فا زاد يدل أيضا على جوازها 
بغيرها لأنه لو كان فرض القراءة متعينا بها لما قال ولو بفاتحة الاب فا زاد ولقال بفاتحة الاب ومما يدل على ما ذكرنا حديث ابن 
عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل (أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الاب 
فهي خداج) ورواه مالك وابن جريج عن العلاء عن أَبى السائب مولى هشام ابن زهرة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
واختلافهما في السند على هذا الوجه لا يوهنه لأنه قد روى أنه قد سمع من أبيه ومن أَبى السائب جميعا فلما قال فههي 
خداج والخداج الناقصة دل ذلك على جوازها مع التقصان لأنها لولم تكن جائزة ما أطلق عليها امم النقصان لأن إثباتها ناقصة ينفى 
بطلانها إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لما لم ,ثبت منه شيء ألا ترى أنه لا يقال للناقة ة إذا حالت فلم تمل أنها قد أخدجت وإئما يقال 
أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أو وضعته لغير تمام في مدة امل فأما ما لم تمل فلا توصف باللحداج فثبت بذلك 
جواز الصلاة بغير فاتحة الاب إذ النقصان غير ناف للأصل بل يقتضى ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان وقد روى أيضا 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائّشة عن النبي عليه السلام قال (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الاب فهي خداج) فأئبتبا ناقصة 
واثبات النقصان يوجب ثبوت الأصل على ما وصفنا وقد روى أيضا عن النبي عليه السلام (أن الرجل ليصلى الصلاة يكتب له نصفها 
تحمسها عشرها) )لا مطل بر زنتصابا" وإدءقال قائن قد روى هذا ديك د ين كلان خن أيه عن أو السانيد قول بعفامين 
زهرة عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس (من صلى صلاة ولم يقرأ فها شيئا من القرآن فههي خداج فهي خداج 
_ ا ا 
كونها ناقصة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة التّاب* قيل له لا يجوز أن يعارض مالك وابن عيينة تحمد بن مخلان بل السبو والإغفال أجوز 
عليه منبما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه ليس فيه تعارض إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهما جميعا قال مرة 
وذكر فاتحة اكاب وذكر مرة أخرى القراءة مطلقة وأيضا خائز أن يكون المراد بذكر الإطلاق ما قيد في خبر هذين* فإن قال قائل إذا 
أن يكون الني عليه السلام قد قال الأمرين خديث مد بن لان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأسا لإثباته إياها ناقصة 
مع عدم القراءة رأسا* قيل له نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك يقتضى ظاهر اللحبرين إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة 
يفسدها كملتاه.عل مع كيين الاعر * قال أبو بكر وقد رويت أخبار أخر في قراءة فاتحة الاب يحتج بها من براها فرضا فنها حديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن عائّشة وعن أبى السائب مولى هشام ابن زهرة عن أَبى هريرة عن النبي عليه السلام قال (يقول الله تعالى 
قسمت الصلاة بيى 
وي عنس تنتقن : اتنيانها: إن ونيانها تعيدى كإذا نقال المن القن داري" النالين قال اش تمان تعراق على )زرة1 الدبف قرا 
ذا عر بالصلكة هو قرازة فاه التكاسه دل عل أنه فلم خروضيا ا أنه ل عبر عن الصلاة بالقرآن في قوله (وَقرانَ الْمَجر) وأراد 
قراءة صلاة الفجر دل على أنها من فروضها وكا عبر عنها بالركوع فقال (واركعوا م مََ الراكعين) دل على أنه من فروضها* قيل له لم 
تكن العبارة عنبما لما ذكّت موجبا لفرض القراءة والركوع فيها دون ما تناوله من لفظ الأمى المقتضى للإيجاب وليس في قوله قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدى أعى وإنهما أكثر ما فيه الصلاة بقراءة فاتحة الاب وذلك غير مقتض للإيجاب لأن الصلاة تشتمل على النوافل 
والفروض وقد أفاد النبي عليه السلام بهذا الحديث نفى إيجابها لأنه قال في آخره فن لم يقرأ فهها بأم القرآن فههي خداج فأثبتها ناقصة 
مع عدم قراءتها ومعلوم أنه لم يرد نسخ أول كلامه بآخحره فدل ذلك على أن قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين 
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١‏ الجاد الأول 


وذكر فاتحة الاب لا يوجب أن يكون قراءتبا فرضا فيبا وهذا يا روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس ابن أبى أنس عن عبد 
اله بن نافع بن العميان عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبى وداعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( (الصلاة مثنى مثى 
وتشبد في كل ركعتين وتبأس وتمكن وتقنع لربك وتقول اللهم فن لم يفعل فهي خداج) ولم يوجب ذلك أن يكون ما سماه صلاة من 
هذه الأفعال فرضا فيها وثما يحتاج به امخالفون أيضا حديث عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الّاب) وبما حدثما حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا جعفر عن أبى عثمان عن أبى هريرة 
فاك أعررق .وقول الك غيل الله عليه وس أن أنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الاب فا زاد* قال أبو بكر قوله عليه السلام (لا صلاة إلا 
بفاتحة الاب) يحتمل لنفى الأصل ونفى الكال وان كان ظاهره عندنا على نفى الأصل حت تقوم الدلالة على أن المراد نفى الكال 
ومعلوم أنه غير جائز إرادة الأمرين جميعا لأنه مق أراد نفى الأصل لم .ثبت منه ثبيء وإذا أراد ننفى الكال واثبات النقصان فلا محالة 
بعضه ثابت وإرادتهما معا منتفية مستحيلة والدليل على أنه لم يرد نفى الأصل أن إثبات ذلك إسقاط التخيير في قوله تعالى (فَافروًا ما 
مسرن القراق) اوؤلك) نسح وير يسائر ند القران ٠‏ 
بأخبار الآحاد ويدل عليه أيضا ما رواه أبو حنيفة وأبو معاوية وابن فضيل وأبو سفيان عن أبى نضرة عن سعيد عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال (لا تجزى صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالمد لله وسورة) في الفريضة وغيرها إلا أن أبا حنيفة قال معها غيرها وقال 
معاوية لا صلاة ومعلوم أنه لم يرد نفى الأصل وإئما مراده نفى الكال لاتفاق الميع على أنها مجزية بقراءة فاتحة الاب وإن ل يقرأ معها 
غيرها فثبت أنه أراد نفى الال وايجاب النقصان وغير جائز أن يريد به نفى الأصل ونفى الكال لتضادهما واستحالة إرادتهما جميعا 
بلافظ واحد* فإن قال قائل هذا حديث غير حديث عبادة وأبى هريرة وجائز أن يكون النبي صل الله عليه وس قال مرة لا صلاة إلا 
بفاتحة الاب فأوجب بذلك قراءتها وجعلها فرضا فيها وقال مرة أخرى ما ذكره سعيد من قراءة فاتحة الاب وشىء معها وأراد به 
و ل اا ل ا ل 0 
اج إلى دلالة في إثبات كل واحد من امحبرين في احالين ومخافنك أن يقول ما لم ثبت أن النبي عليه السلام قال ذلك في وقتين 
وقد ثبت اللفظان جميعا جعلةهما حديثا واحدا ساق بعض الرواة لفظه على وجهه وأغفل بعضبم بعض ألفاظه وهو ذكر السورة فهما 
متساويان حينئذ ويثبت الحبر بزيادة في حالة واحدة ويكون لقول خصمك هزية على قولك وهو أن كل ما لم يعرف تاريخه فسبيله 
أن يك بوجودهما معا وإذا ثبت أنه قا هما في وقت واحد بزيادة السورة فعلوم أنه مع ذكر السورة لم يرد نفى الأصل وائما أراد إثبات 
النقص حماناه على ذلك ويكون ذلك كقوله عليه السلام (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 
ولا إيمان لمن لا أمانة له) وكقوله تعالى (إنهم لا أَيانَ لهم لعلهم نون ألا تقاتلون قوماً تكثوا أيماتهم) فنفاها بدأ وأثبتها ثانيا لأنه أراد 
نفى الكال لا نفى الأصل أى لا أيمان هم وافية فيفون بها* فإن قال قائل فهلا استعملت الأخبار على ظواهرها واستعملت التخيير 
المذكور في الآية فيما عدا فاتحة المّاب* قيل له لو انفردت الأخبار عن الآية لما كان فيها ما يوجب فرض قراءة فاتحة الاب لما بينا 
من أن فيها ما لا يحتمل إلا إثبات الأصل مع تركها واحتمال سائر الأخبار الأخر لنفى الأصل ونفى الكال وعلى أن هذه الأخبار 
لو كانت موجبة 0 
لتعيين فرض القراءة فبها لما جاز الاعتراض بها على الآية وصرفها عن الواجب إلى النفل فيما عدا فاتحة الاب لما ذكرناه في أول 
المسألة فارجع إليه فإنك تجده كافيا إن شاء الله تعالى. 
فصل قال أبو بكر وقراءة فاتحة الاب مع ما ذكرنا من حكها تقتضي أمى الله تعالى إيانا بفعل امد وتعليم انا كيف تمده وكيف الثناء 
عليه وكيف الدعاء له ودلالة على أن تقديم امد والثناء على الله تعالى على الدعاء أولى وأحرى بالإجابة لأن السورة مفتتحة بذك امد 
ثم بالثناء على الله وهو قوله (احْمَد له رَبّ الْعامَينَ) إلى (مالك يوم الذينٍ) ثم الاعتراف بالعبادة له وإفرادها له دون غيره بقوله (إِيَاكَ 
تعبد) ثم الاستعانة به في القيام بعبادته في سائر ما بنا الحاجة إليه من أمور الدنيا والدين وهو قوله (وَايَاكَ سين ) ثم الدعاء بالتثبيت 
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على الحداية التي هدانا لما من وجوب امد له واستحقاق الثناء والعبادة لأن قوله (اهدنًا الصراط المستق) فوتوعاء للوذاة والشيك 
عار إذ غير جائر ذلك في الماضي وهو التوفيق عما ضل عنه الكفار من معرفة الله وحمده والثناء عليه فاستحقوا لذلك 
غضبه وعمابه والدليل على أن قوله تعالى (امد به َب الْعاكِينَ) مع أنه تعليم لنا الجد هو أمى لنا به قوله ياك تعبد ويك مَستعِين) 
فاع أن الأعى بقول امد مضمر في ابتداء السورة وهو مع ما ذكرنا رقية وعوذة وشفاء لما حدثنا به عبد الباق قال حدثنا معاذ بن المثى 
قال حدثنا سعيد بن المعلى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن أياس عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال كا في سرية فررنا 
بحي من العرب فقالوا سيد لنا إدغته العقرب فهل فيكم راق قال قلت أنا ولم أفعله حتى جعلوا لنا جعلا جعلوا لنا شاة قال فقرأت عليه 
فاتحة الاب سبع مرات فبرأ فأخذت الشاة ثم قلت حت تأنى النبي عليه السلام فأتيناه فأخبرناه فقال علمت أنها رقية حق اضربوا لي 
مغك إسهم * ولهذه السورة أسماء منها أم الاب لأنها ابتدءوه قال* الشاعر* الأرض معقلنا وكانت أمنا* فسمى الأرض أما لنا لأنه 
منها ابتدأنا الله تعالى وهي أم القرآن واحدى العبارتين تغنى عن الأخرى لأنه إذا قيل أم الاب فقد علم أن المراد كاب الله تعالى 
الذي هو القران فقيل تارة أم القرآن وتارة أم اكاب وقد رويت العبارة باللفظين جميعا عن النبي عليه السلام وكذلك فاتحة الاب 
ع ' ا 
المثاني قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن السبع المثاني فقال السبع المثاني هي أم القرآن وإنما أراد بالسبع أنها سبع آيات ومعنى 
امثاني أنها ثثنى في كل ركعة وذلك من سنتها وليس من سنة سائر القرآن إعادته في كل ركعة. 
احكام سورة البقرة 
قوله تعالى (اَذينَ يؤْمْونَ بالغيبٍ ويقيمونَ الصلاة وبا ررَقنَاهمِ يعفقُونَ) يتضمن الأعى بالصلاة والزكاة لأنه جعلهما من صفات 
لمتقين ومن شرائط التقوى يا جعل الإبمان بالغيب وهو الإيمان باللّه وبالبعث والنشور وسائر ما لزمنا اعتقاده من طريق الاستدلال 
من شرائط التقوى فاقتضى ذلك إيجاب الصلاة والزكاة المذكورتين في الآية* وقد قيل في إقامة الصلاة وجوه منها إتمامها من تقويم 
الشيء وتحقيقه ومنه قوله (وأقيموا الوزن بالقسط) وقيل يؤدونها على ما فيها من قيام وغيره فعبر عنها بالقيام لأن القيام من فروضها 
وان كانت آشتمل على فروض غيره كقوله (فروا ما سر ون الفرِ) والمراد الصلاة التي فها القراءة وقوله تعالى (وقرآنَ المْجر) 
3 القراءة في صلاة الفجر وكموله (وإذا قيل كم اركعوا كمون وقوله (اركعرا وَاسجدوا) وقوله (واركعوا م مع لرأكين) فذكر 
من أركاتها الذي هو من فروضها ودل به على أن ذلك فرض فيها وعلى | يجاب ما هو من فروضها فصار قوله يمون الصلاة) 
ب رم فيها وكير به عن فرض للصلاة ويحتمل (يقَيمُونَ الصلاة) دكرد فروضها في أوقاتها كقوله تعالى (إن الصلاة كانت على 
ل كب موقو أى فرضا في أوقات معلومة لما ونحوه قوله تعالى (قائاً بالقسط) يعنى يقب القسط ولا يفعل غيره والعرب تقول 
في الشيء الراتب الدائم قائم وفي فاعله مقَيم يقال فلان يعم أرزاق الجند وقيل هو من قول القائل قامت السوق إذا حضر أهلها فيكون 
معناه الاشتغال بها عن غيرها ومنه قد قامت الصلاة وهذه الوجوه على اختلافها تجوز أن كر مرادة بالاية وقوله (ويما اهم 
ينفقونَ) ف وى اللخطاب دلالة على الراك لمفروض من النفقة وي لقوق الوانية للد تعالى من الزكاة وغيرها كقوله تعالى 
انوا من فا ررق 5 من قبل أَنْ ب أحدَ و اللْوْتَ) وقوله (وأنفقوا ف سيل اللّه) وقوله (وَالنِينَ 508 اذهب وَالْفْضَةَ ل 
ينفقوتها في سبيلٍ اللو) والذي يدل على أن المراد المفروض منها أنه قرمها 
إلى الصلاة المفروضة وإلى الإيان بالله وّابه وجعل هذا الإنفاق من شرائط التقوى ومن أوصافها ويدل على أن المراد المفروض من 
الضلاة والزكاة أن لفظ الصلاة إِذَا أطلق غير مقيد يوضف أو شرط يقتفى الميلوات المعهودة المفروضة كقوله (أقم الصلاةً إدلوك 
لفحو 5 (حافظوا ع الصلوات والصلاة اأوسطى) ونحو ذلك فليا أراد بإطلاق اللفظ الصلاة المفروضة كان فيه دلالة على أن 
المراد بالإنفاق ما فرض عليه منه ولما مدح هؤلاء بالإنفاق مما رزقهم الله دل ذلك على أن إطلاق امم الرزق إنما يتناول المباح منه 
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دون المحظور وإن ما اغتصبه وظل فيه غيره لم يجعله الله له رزقا لأنه لو كان رزقا له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره على وجه الصدقة 
والتقرب به إلى الله تعالى ولا خلاف بين المسلمين إن الغاصب محظور عليه الصدقة بما اغتصبه وكذلك قال النبي عليه السلام (لا تقبل 
صدقة من غلول) والرزق الحظ في اللغة قال الله تعالى (وَتَعَلونَ رفك أنكز دبون) أى حظك من هذا الأمى التكذيب به وحظ 
لحل هو نصيبه وما هو خالص له دون غيره ولكنه في هذا الموضع هو ما منحه الله تعالى عباده وهو المباح الطيب* وللرزق وجه آخر 
وهو ما خلقه الله تعالى من أقوات الحيوان -فائر إضافة ذلك إليه لأنه جعله قوتا وغذاء* وقوله تعالل قٍ شأن المنافقين وإخباره عنهم 
بإظهار الإيمان للمسلمين من غير عقيدة وإظهار الكفر لإخوائهم من الشياطين في قوله (ومن النّاسٍ مَنْ يول آمَنا بالل وباليوم الآخر 
وما هم بَؤْمنين) وقوله (يخادعون الله والرين آمنوا وما يخدعون) إلى قوله (وإذا لوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينيم قالوا 
إنَا معكر إِنا نحن مِسَعَرِوٌنَ) يحتج به في استتابة الزنديق الذي اطلع ع نزاو كاف أي الإيمان لأن الله تعللى أخبر عنهم 
بذلك ولم يؤم بقتلهم وأغن لنبي عليه السلام بقبول ظاهرهم دون ما علمه هو تعالى من حالهم وفساد اعتقادهم وضائرهم ومعلوم 
نانول هذه الآدات يكت كرضن لقال لأنها نولت بالمدعة وقلة كاك الله تعالى فرض قتال المشركين بعد الحجرة ولذه الآية نظائر في 
سورة براءة وسورة مد عليه السلام وغيرهما في ذكر المنافقين وقبول ظاهرهم دون حملهم على أحكام سائر المشركين الذين أمرنا بقتالهم 
واذا انتبينا إلى مواضعها ذكرنا أحكامها واختلاف الناس في الزنديق واحتجاج من يحتج بها في ذلك وهو يظهر من قوله عليه السلام 
(امرت ان 

أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) وأنكر عن أسامة بن زيد 
حين قثل في بعض السرايا رجلا قال لا إله إلا الله حين حمل عليه ليطعنه فقال (هلا شققت شققت عن قلبه) ؛ عنى أنه مول على حك الظاهر 
دون عمد الضمير ولا سبيل لنا إلى العلم به* قال أبو بكر وقوله تعالى (ومن ناس ل الله وباليوم الآخر وما هم 0 
يدل على أن الإيمان ليس هو الإقرار دون الإعتقاد لأن الله تعالى قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفى عنهم سمته بقوله وما هم بمؤمنين 
ويروى عن مجاهد أنه قال في أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين وايتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة آية في نعت المنافقين* 
والنفاق اسم شرعي جعله سمة لمن يظهر الإيمان ويسر الكفر خصوا بهذا الإسم للدلالة على معناه وحكمه وإن كانوا مشركين إذ كانوا 
مخالفين لسائر المبادين بالشرك في أحكامهم وأصله في اللغة من نافقاء اليربوع وهو اجخر الذي يخرج منه إذا طلب لأن له اججحرة )١(‏ 
يدها بع افيد الطل ثم بداوغ الذي يريد صيده فيخرج من جر آحر قد أعده* وقوله تعالى (يخادعون الله والزين آمنوا) هو مجاز 
في اللغة لأن الخديعة في الأصل هي الإخفاء وكأن المنافق أخفى الإشراك وأظهر الا مان على وجه الخداع والقويه والغرور من يخادعه 
الله تعالى لا يخفى عليه شيء ولا يصح أن يخادح في الحقيقة وليس يخلو هؤلاء القوم الذين وصفهم الله تعالى بذلك من أحد وجهين 
إها أن" يكوا موقي زالله تعالى قد علموا أنه لا يخدع بتساتر بشيء أو غير عارفين فذلك أبعد إذ لا يصح أن يقصده لذلك ولكنه 
أطلق ذلك عليهم لأنهم عملوا عمل المخادع ووبال الخداع راجع عليم فكأنهم إغا يخاد عون أنفسهم وقيل إن المراد يخادعون رسول 
الله صلى الله عليه وس خذف ذك النبي عليه السلام كا قال (إِنْ الذي وذو الله ورسولك) تواطراف يوذو أولاة الله رأف الرتدين 
كان فهو مجاز وليس بحقيقة ولا يجوز استعماله إلا في موضع يقوم الدليل عليه وإنما خادعوا رسول الله تقية لتزول عنبم أحكام سائر 
المشركين الذين أمى النبي عليه السلام والمؤمنون بقتلهم وجائز أن يكونوا أظهروا الإيمان للمؤمنين ليوالوهم كا يوالى المؤمنون بعضهم 
بعضا ويتواصاون فيما بينهم وجائز أن يكونوا يظهرون لهم الإيان ليفشوا إلهم أسرارهم 

(1) هكنا في النسخ .التي بأيدينا وصوابه جخرة. 

فينقلوا ذلك إلى أعدائهم وكذلك قول الله تعالى - يتزع هم) مجاز وقد قيل فيه وجوه أحدها على جهة مقابلة الكلام بمثله وإن ل 
يكن في معناه كقوله تعالى (وَجَراء سي سَيَِة مهَا) والثانية ليست بسيئة بل حسنة ولكنه لما قابل بها السيئة أجرى عليها اسمعها وقوله 
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تعالى (قَنِ اعتدى عَليِكر فاعتدوا عليه بل ما اعتدى عَليْكر) والثاني ليس باعتداء وقوله تعالى (وَإنْ عاقيتم قعاقبوا يذل ما عوقبم ه) 
والأول ليس بعقاب واثما هو على مقابلة اللفظ بمثله ومزاوجته له وتقول العرب الجزاء بالجزاء والأول ليس بجزاء ومنه قول الشاعر: 
ألا لا يجهان أحد علينا ٠...‏ فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومعلوم أنه لم يمتدح بالجهل ولكنه جرى على عادتهم في ازدواج الكلام ومقابلته وقيل إن ذلك أطلقه الله تعالى على التشبيه وهو أنه 
لما كان وبال الاستهزاء راجعا عليهم ولا حمًا لهم 0000 بهم وقيل لما كانوا قد أمبلوا في الدنيا ولم يعاجاوا بالعقوبة والقتل 
ساك الم كر وحن عمّابهم فاغتروا بالإمبال كانوا كالمستيزئ ببه* ولما كانت أجرام المنافقين أعظم من أجرام سائر الكفار المبادين 
بالكفر لأنه جمعوا الاستهزاء والخادعة بقوله (يخادعونَ الله) وقوهم (إِنا نحن مَسَتَرِوَ) وذلك زيادة في الكفر وكذلك أخبر الله تعالى 
أنهم (في الدرّك الْأَسَمَلٍ مِنّ النَار) ومع ما أخبر يذلك من عقابهم وما يستحقونه في الآخرة خالف بين أحكامهم في الدنيا وأحكام 
سائر المظهرين للشرك في رفع القتل عنهم بإظهارهم الإ يمان وأجراهم مجرى المسلدين في التوارث وغيره ثثبت أن عقوبات الدنيا بست 
موضوعة على مقادير الإجرام وإنما هي على ما يعلم اله من المصالح فيها وعلى هذا أجرى الله تعالى أحكامه فأوجب رجم الزاني امحصن 
ول يزل عنه الرجم بالتوبة ألا ترى إلى قوله عليه السلام في ما عن بعد رجمه وفي الغامدية بعد رجمها لقد تاب توبة لو تابها صاحب 
مكس لغفر له والكفر أعظم من الزنا ولو كفر رجل ثم تاب قبلت توبته وقال تعللى (قل لذِينَ كفروا إن ينوا يعفر نم ما قد سَلَفَ) 
وحك القاذف بالزنا بجاد ثمانين ولم يوجب على القاذف بالكفر الحد وهو أعظم من الزنا وأوجب على شارب اخخمر الحد ولم يوجب على 
ا عه الدم وأكل الميتة فثبت بذلك أن عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الأجرام ولأنه لما كان جائرا 
في العقل أن لا يوجب في الزنا والقذف والسرقة حدا رأسا ويكل أمرهم إلى عقوبات جاز أن يخالف ينها فيوجب في بعضها أغاظ 
ما يوجب في بعض وإذلك قال أصحابنا لا يجوز إثبات الحدود من طريق المقاييس وإنما طريق إثباتها التوقيف أو الاتفاق وما ذكر الله 
الك راد المنافقين في هذه الآية وإقرارهم من غير أص لنا بقتالهم أضلفها نا ولأن الحدود والعقوبات التي اوها مرخ قعل 
الإمام ومن قام بأمور الشريعة جارية مجرى ما يفعله هو تعالى من الآلام على وجه العقوبة فلما جاز أن لا يعاقب المنافق في الدنيا 
بالآلام من جهة الأمراض والأسقام والفقر والفاقة بل يفعل به أضداد ذلك ويكون عقابه المستحق بكفره ونفاقه مؤجلا إلى الآخرة 
جاز أن لا يتعبدنا بقتله في الدنيا وتعجيل عقوبة كفره ونفاقه وقد غير النبي عليه السلام بمكة بعد ما بعثه الله تعالى ثلاث عشر سنة 
يدعو المشركين إلى الله وتصديق رسله غير متعبد بقتالهم بل كان مأمورا بدعائهم في ذلك بلين القول وألطفه فال تعالى (ادع إلى سيل 
رَبك بالحكة والموعظة الَْسنَة وجادهُم بالّي هي أَحسَنْ) وقال (وإذا خاطيهم الجاهأُونَ قاو سَلاماً) وقال (اذْهَمْ التي هي أَحَسَنْ 
ذا الي ينك وَيبَهُ عَداوة كانه وي سمي وما يلاها لا لين صَرُوا وما يلاه ِلّا دو حَطَ عَظمم) في نظائر ذلك من الآيات التي 
فيها الأمى بالدعاء إلى الدين بأحسق الوجوه ثم فرض القَتال بعد الحجرة لعلمه تعالى لانن د نان عا يديه كاز عن ايل 
ما وصفنا أن يكون الأمى بالقتل والقتالك خاصا في بعض الكفار وهم امجاهرون بالكفر دون ما يظهر الإيمان ويسر الكفر وإن كان 
المنافق أعظم جرما من غيره* وقوله تعالى (الّدي جد كي الأركن فراشاً) يخي الله أعر قرارا والإطلاق لا .ناولا واما إسمى به 
مقيدا كقوله تعالى (والجبال أوتاداً) وإطلاق اسم الأوتاة لذتيفيد الجبال: وقولة (الشمن سراجاً) وإذلك قال الفقهاء أن من حلف 
لذ ياه عل فزائن. فساف :عل الأرطن: "١‏ يضف وكدلك أو سمل ليقع في مرا «فقعد .فى العمدن لآ الاق ةغل اماد 
المتعارف من الأسماء وليس في العادة إطلاق هذا الإسم للأرض والشمس هذا كا سعى الله تعالى الجاحد له كافرا وسمى الزارع كافرا 
والشاك السلاح كفرا ولا يتناولهما هذا الإسم في الإطلاق وإنما .يتناول الكافر باللّه تعالى ونظائر ذلك من الأسماء المطلقة والمقيدة 
كثيرة ويحب اعتبارها في كثير من الأحكام فا 
كان في العادة مطلقا فهم على إطلاقه والمقيد فيها على تقييده ولا بتجاوز به موضعه* وفي هذه الآية دلالة على توحيد الله تعالى واثبات 
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١‏ الحاد الأول 


الصانع الذي لا اشببه ثيء القادر الذي لا يعجزه شي وهو ارتفاع السماء ووقوفها بغير مد م دواهها عل طول الدهر غير متزايلة ولا 
متغير كا قال تعالى (وجعأنا السماء سمَفا محفوظا) وكذلك ثبات الأرض ووقوفها على غير سند فيه أعظم الدلالة على التوحيد وعلى 
ره "عالقا اوأنا لا يعيدوور انوا بل اقنبد رح هل الالعولا لجرا قل اله وينكو نالحد بوقرا ان (فأخرج به من القَّرات 


وه ص ص 00 


ِزقاً لَكر) نظير قوله (هو الذي حَلقَ لكر ما في الأرض بميعاً) وقوله (وسخْرَ لَك ما في السماوات وما في الأرض) وقوله (قلُ مَنْ 


حرم زيئة الله التي حرج لعباده والطيبات مِنّ الِرْقِ) يحتح بميع ذلك في أن الأشياء على الإباحة مما لا يحظره العقل فلا يحرم منه 
شيء إلا ما قام دليله* وقوله تعالى (وَإن مق رم ا زلا على عبدنا فَأَنوا إسورة فن. مثله :وادعوا شبداء ف من .دون الله إن 
كنت صادقينَ) فيه أكبر دلالة على صحة نبوة نبينا عليه السلام من وجوه أحدها أنه تحداهم بالإتيان بمثله وقرعهم بالعجز عنه مع ما 
هم عليه من الأنفة والمية وأنه كلام موصوف بلغتهم وقد كان النبي صل الله عليه وسلم منهم تعلم اللغة العربية وعنهم أخذ فلم يعارضه 
منهم خطيب ولا تكلفه شاعى مع بذهم الأموال والأنفس في توهين أمره وابطال حججه وكانت معارضته لو قدروا عليها أبلغ الأكداء 
في إبطال دعواه وتفريق أصحابه عنه فلبا ظهر عزهم عن معارضته دل ذلك على أنه من عند الله الذي لا يعجز شيء وأنه ليس في 
مقدور العباد مثله وإئما أكبر ما اعتذروا به أنه من أساطير الأولين وأنه سر فقال تعالى (فَلْأنُوا يحَديث مله إن كانوا صادقينَ) وقال 
(فَأنوا عشْرِ سور مْلِهِ ممْيرَيات) فتحداهم بالنظم دون المعنى في هذه الصورة وأظهر رهم عنه فكانت هذه معجزة باقية لنبينا صلى 
لغيه وسل إلى قيام الساعة أبان الله تعالى بها نبوة نبيه وفضله بها لأن سائر معجزات الأنبياء على سائر الأنبياء نقضت بانقضائهم وإنما 
يعم كونها معجزة من طريق الأخبار وهذه معجزة باقية بعده كل من اعتراض عليها بعده قرعناه بالعجز عنه فتبين له حينئذ موضع 
الدلالة على ثثبيت النبوة ما كان حكم من كان في عصره من لزوم الة به وقيام الدلالة عليه والوجه الآخر من الدلالة أنه معلوم عند 
المؤمنين بالنبي عليه السلام وعند الجاحدين لنبوته أنه من كان من أتم الناس عقّلا 

وأكلهم خلقا وأفضلهم رأيا فا طعن عليه أحد في كال عقّله ووفور حلمه وصحة فهمه وجودة رأيه وغير جائز على من كان هذا وصفه 
أن يدعى أنه نبي الله قد أرسله إلى خلقه كافة ثم جعل علامة نبوته ودلالة صدقه كلاما يظهره ويقرعهم به مع علمه بأن كل واحد 
منهم يقدر على مثله فيظهر حينئذ كذبه وبطلان دعواه فدل ذلك على أنه لم تحدهم بذلك ولم يقرعهم بالعجز عنه إلا هو من عند 
الله لا يقدر العباد على مثله الثالث قوله تعالى في نسق التلاوة (وَإِنْ ل تفعلوا ون تْعلوا) فأخبر أنهم لا يعارضونه ولا يقع ذلك منهم 
وذلك إخبار بالغيب ووجد مخبره على ما هو به ولا نتعلق هذه بإعاز النظم بل هي قائّة بنفسها في تصحيح نبوته لأنه أخبار بالغيب كا 
لو قال لهم الدلالة على صحة قولي إن مع صعة أعضائك وسلامة جوارحك لا يمع من أحد متك أن يمس رأسه وأن يقوم من موضعه 
فم يقع ذلك منهم مع سلامة أعضائهم وجوارحهم وتقريعهم به مع حرصهم على تكديبه كان ذلك دليلا على صحة نبوته إذ كان مثل 
ذلك لا يصح إلا كونه من قبل القادر الحكيٍ الذي صرفهم عن ذلك في تلك الحال* قال أبو بكر وقد تحدى الله اهداق كلهم من 
الجن والإفس بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن بقوله تعالى (قَلَ لبنِ اجَتمَعَتَ الإنس ان على أَنْ يأنوا مثْلٍ هذًا القرآن لا يَأَتَونَ مله 
ولو كان بعصم لض ظهيراً) فليا ظهر عزهم قال (فَأنوا عضر سور مله مفترّيات) فلما عروا قال ( انوا يحديث مْلِه إن كانوا 
صادقِين) فتحداهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منه فلما ظهر عمزهم عن ذلك وقامت عليهم الخجة وأعرضوا عن طريق الحاجة ومموا 
على القتال والمغالبة أمى الله نبيه بقتالحم وقيل في قوله تعالى (وَادْعوا شُبَداءَ كر منْ دون اللو) أنه أراد به أصنامهم وما كانوا يعبدونهم 
من دون الله لأنهم كانوا يزعمون أنها تشفع لهم عند الله وقيل أنه أراد جميع من يصدقك ويوافقك على قولك وأفاد بذلك عر اجميع عنه 
في حال الاجتماع والانفراد كقوله (آْنِ اجتَمعَتَ الس ان عل أَنْ يَأتوا بل هذا القرآن لا يأتَونَ بمثْله ولو كان بعضهم لِبعضٍ 
ظهِيراً) فقد انعظمت فاتحة الاب من ابتدائها إلى حيث انتبينا إليه من سورة البقرة الأ والتبدثة باسم الله تعاللى وتعليمنا حمده والثناء 
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3 خا دول 


عليه والدعاء له والرغبة إليه في الحداية إلى الطريق المؤدى إلى معرفته وإلى جنته ورضوانه دون طريق المستحقين لغضبه والضالين عن 
معرفته وشكره على نعمته ثم ابتدأ في سورة 

البقرة بذك المؤمنين ووصفهم ثم ذك الكافرين وصفتهم ثم ذ المنافقين ونعتهم وتقريب أمرهم إلى قلوينا بالمثل الذي ضربه بالذي استوقد 
ارا وبالبرق الذي يضيء في الظلمات من غير بقاء ولا ثبات وجعل ذلك مثلا لإظهارهم الإيمان وإن الأصل الذي يرجعون إليه وهم 
ثابتون عليه هو الكفر كظلية الليل والمطر اللذين يعرض في خلالهما برق يضيء لهم ثم يذهب فيبقون في ظلمات لا ييصرون ثم ابتدأ 
بعد انقضاء ذى هؤّلاء بإقامة الدلالة على التوحيد بما لا يمكن أحد دفعه من بسطه الأرض وجعلها قرارا ينتفعون بها وجعل معايشهم 
وسائر منافعهم وأقواتهم منها وأقامتها على غير سند إذ لا بد أن يكون لها نباية لما ثبت من حدوثها وأن ممسكها ومقيمها كذلك هو الله 
خالقها وخالقك المنعم عليكم بما جعل لك فيبا من أقواكم وسائر ما أخرج من ثمارها لك5 إذ لا يجوز أن يقدر على مثل ذلك إلا القادر 
الذي لا يعجزه ولا إشبهه شيء هم على الاستدلال بدلائله ونببهم على نعمه ثم عقب ذلك بالدلالة على نبوة النبي عليه السلام بما 
أظهر من عرْهم عن الإتيان بمثل سورة من القرآن ودعاهم في ذلك كله إلى عبادة الله تعالى وحده المنعم علينا بهذه النعم فال (فلا 
توا به أندادا ونم تَعلمُونَ) يعنى والله أعلم تعلمون أن ما تدعونه آلحة لا تقدر على شيء من ذلك وأن الله هو المنعم عليكم به دونها 
وهو احالق لها وقيل في معنى قوله (وَأَتم تَعلمُونَ) أنم تعلمون الفصل بين الواجب وغير الواجب ويكون معناه أن الله تعالى قد جعل 
لكر من العقل ما يمكتكم به الوصول إلى معرفة ذلك فوجب تكليفكم ذلك إذ غير جائز في العقل إباحة الجهل بالله تعالى مع إزاحة 
العلة والقكن من المعرفة فليا قرر جميع ذلك عندهم بدلائله الدالة عليه عقد عليه بذك الوعيد بقوله (فَإنَ لم تفعلوا ون تفعلوا فاتهوا 
الثَارَ التي وقودهًا الئاس والخجارة عدت للكافرين) ثم عقب بذك ما وعد المؤمنين في الآخرة بقوله (وَإِشَر الذِينَ امنوا وعملوا الصالحات 
أنَّ نهم جنات حجري من تا الأبار) إلى آخر ما ذك* قال أبو بكر رحمه الله وقد تضمنت هذه الآيات مع ما ذكرنا من التنبيه على 
دلائل التوحيد واثبات النبوة الأمى باستعمال بج العمول والاستدلال بدلائلها وذلك مبطل لمذهب من نفى الاستدلال بدلائل الله 
تعاللى واقتصر على احبر بزعمه في معرفة الله والعلم بصدق رسول لله صلى الله عليه وس لأن الله تعالى ل يقتصر فيما دعا الناس إليه 
من معرفة توحيده وصدق رسوله 00 ل لك 
على احبر دون إقامة الدلالة على صعته من جهة عقولنا وقوله تعالى (وَِشْرِ الِينَ امنوا وعملوا الصالحات أن لم جنات حجري من كَحتا 
الأتبار) .يدل غل أن البشارة هي الخين السان والإظهار والأغلب أن إطلاقه رثناول من الأخبار ما يحدث عنده الاستيشار والسرور 
وإن كان قد يجرى على غيره مقيدا كقوله (قبشْرَهمْ عاب ألم) وكذلك قال أصابنا فيمن قال أى عبد بشرنى بولادة فلانة فهو حر 
كرو جاعة واسدا بعل واحك أن الأول تيمتق :دون عيره لذن القافة تت ا دون غيره ولم يكن هذا عندهم بمنزلة ما لو قال 
أى عبد أخبرنى بولادتها فأخبروه واحدا بعد واحد أنهم يعتقون جميعا لأنه عقد البمين على خبر مطلق فيتناول سائر الخبرين وفي البشارة 
عقدها على خبر مخصوص بصفة وهو ما يحدث عنده السرور والاستبشار ويدل على أن موضوع هذا احبر ما وصفنا قولحم رأيت البشر 
في وجهه يعنى الفرح والسرور قال الله في صفة وجوه أهل الجنة (وجوه يَومئ مُسفرَة ضاحكة مُستَبشرَةٌ) فأخبر عما ظهر في وجوههم 
من آثار السرور والفرح بذك الاستبشار ومنه سموا الرجل بشيرا تفاؤلا منهم إلى الأخبار بالحير دون الشر وسموا ما يعطى البشير على هذا 
احبر بشرى وهذا يدل على أن الإطلاق ,تناول احير المفيد سرورا فلا ينصرف إلى غيره إلا بدلالة وأنه متى أطلق في الشر فإنها يراد 
به احبر غغسب وكذلك قوله تعالى (فبشْرَهم بعَدَابٍ أليم) معناه أخبرهم ويدل على ما وصفنا من أن البشير هو امخبر الأول فيما ذكنا 
من حكم المين قولحم ظهرت نا تباشير هذا الأمى يعنون أوله ولا يقولون ذلك في الشر وفيما يغم وإنهما يقولونه فيما بسر ويفرح ومن 
الناس من يقول أن أصله فيما بسر ويغم لأن معناه ما يظهر أولا في بشرة الوجه من سرور أو غم إلا أنه كثر فيما يسر فصار الإطلاق 
أخص به منه بالشر* وقوله تعالى (وَعَم آَم الأنعاء كلها ثم عرَضهم عَلَ المَلاتكة َال أنيئوني يأسْعاء هؤلاء إِنْ 0 صادقينَ) يدل 


5112161208 "١ 


١‏ الجاد الأول 


على أنه عل الأسماء كلها لآدم أعنى الأجناس بمعانها لعموم اللفظ في ذكر الأسماء وقوله (ثم عَرَضَهِمَ عل ال1لا5) فيه دلالة على أنه 
أراد أسماء ذريته على ما روى عن الربيع بن أنس إلا أنه قد روى عن ابن عباس ومجاهد أنه علمه أسماء جميع الأشياء وظاهر اللفظ 
يوجب ذلك فإن قيل لما قال عرضهم دل على أنه أسماء من يعمل لأن هم إنما يطلق فيما يعمل دون ما لا يعقل قيل له لما أراد ما 
يعمل وما لا بعقل حجان تغليتة ما يع كتتوله تفال 
(حَلَقَ كل دابة من ماء فم من يي عل بن ومنهم من يدي عل رجلنٍ ومنهم من يي على أريع) لما دخل في ابثملة من يعقل 
أجرى اجميع مجرى واحدا وهذه الآآية تدل على أن أصول اللغات كلها توقيف من الله تعالى لآدم عليه السلام عليها على اختلافها وأنه 
علمه إياها بمعانيها إذ لا فضيلة في معرفة الأسماء دون المعاني وهي دلالة على شرف العم وفضيلته لأنه تعالى لما أراد إعلام الملاتلكة 
فضيلة آدم عليه الأسماء بمعانيها حت أخبر الملائكة بها ولم تكن الملاتكة علمت منها ما علمه آدم فاعترفت له بالفضل في ذلك ومن الناس 
من يقول إن لغة ادم وولده كانت واحدة إلى زمان الطوفان فلما أغرق الله تعالى أهل الأرض وبقّى من أسل نوح من بقّى وتوف 
نوح عليه السلام وتوالدوا وكثروا أرادوا بناء صرح بابل شتغون يبه :من طوفاق أن كان زلبل الله الفنيم فنسي كل فرقة منهم اللسان 
الذي كان عليه وعلمها الله الألسنة التي توارثها بعد ذلك ذريتهم عنهم وتفرقوا في البلدان وانتشروا في الأرض ومن الناس من يأبى 
ذلك ويقول لا يجوز أن ينسى إنسان كامل العقل جميع لغته التي كان يتكلم بها بالأمس وأنهم قد كانوا عارفين يميع اللغات إلى أن 
تفرقوا فاقتصر كل أمة منهم على اللسان الذي هم عليه اليوم وتركوا سائر الألسنة التي كانوا عرفوها ول تأخذها عنم أولادهم وفسلهم 
فلذلك لم يعرف من نشأ بعدهم سائر اللغات. 
بر ل ا ير ا 3 ١‏ 0000 
قال الله تعالى (وإذ قلنا للملاتكة اجدوا لادم فسجدوا) روى شعبة عن قتادة أن الطاعة كانت لله تعالى في السجود لادم | كمه الله 
ذلك وروى معمر عن قتادة في قوله (وَحَروا لَه مجداً) قال كانت تحيتهم السجود وليس بمتنع أن يكون ذلك السجود عبادة الله تعالى 
وتكرمة وتحية لآدم عليه السلام وكذلك سمود أخوة يوسف عليهم السلام وأهله له وذلك لأن العبادة لا تجوز لغير الله تعالى والتحية 
والتكرمة جائز ان لمن يستحق ضربا من التعظيٍ ومن الناس من يقول إن السجود كان لله وآدم كان بمنزلة القبلة لحم وليس هذا بشيء 
لأنه يوجب أن لا يكون لآدم في ذلك حظ من التفضيل والتكرمة وظاهر ذلك يقتضى أن يكون آدم مفضلا مكرما فذلك كظاهر 
المد إذا وقع لمن يستحق ذلك حمل على الحقيقة ولا مل على ما يطلق من ذلك مجازا يا يقال أخلاق فلان حمودة 
وملطومة أن 7 اللفظ أن يكون مولا على بابه وحقيقته ويدل على أن الأمى بالسجود قد كان أراد به تكرمة آدم عليه السلام 
وتفضيله قول إبليس فيما حى الله عنه (أأتجد َنْ حَلمَتَ طيناً قالَ أَرأينَكَ هذًا الذي كمْتَ عَلَّ) فأخبر إبليس أن امتناعه كان 
م اليج دن نا" كان وهيل لد سين موه | نا كوه انون 1ن لذن بالهر له فلل اده قات للا لين 
من غير تكرمة ولا فضيلة له للا كان لآدم في ذلك حظ ولا قضيلة تحسد كالكعبة الختصوية للقبلة وقد كان السجود جائزا في شريعة 
آدم عليه السلام للمخلوقين ويشبه أن يكون قد كان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام فكان فيما بينهم لمن يستحق ضربا من التمفام 
وراد ] امه وتصيلد. 3 له المضاقة والمعائقة نقة فيما بيننا ومنزلة تقبيل اليد وقد روى عن النبي عليه السلام في إباحة تقبيل اليد أخبار 
وقد روى الكراهة إلا أن السجود لغير الله تعالى على وجه التكرمة والتحية منسوخ بما روت عائشة وجابر بن عبد الله وأنس أن الي 
عليه السلام قال (ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) من عظم حقه عليها 
افظ حديث أنس بن مالك قوله تعالى (وآمنوا عا لت مصدقاً لما معكر ولا تكونوا أُولَ كافر به) قيل أن فائدة قوله (ولا تكونوا ول 
كافر يه) وإن كان الكفر قبيحا من الأول والآخر منبيا عنه انيع ساف ىلر د عي كن أعظم 0 
كقوله تعالى ( (ويَحمان أتقالهم وأثقالا مم أثقالهم) ) وقوله ( مِنْ أَجَلٍ ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قعل نفس بعر نفس أو قساد 
في الأرض فَكَأَمما قل الناس بميعاً) ارطع إقن عد حاف أ عل رن اقم رامد لمتاي اراق فى لز عل لل نه ار 


١‏ المجلد الأول 


من سن القتل وقال عليه السلام (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة قوله تعالى (وأقيموا الصلاة واوا 
اللكاة وار كعدا م الراكعين) لا يخلو من أن يكون راجعا إلى صلاة معهودة وزكاة معلومة وقد عرفها أو أن يكون متناولا صلاة 
تملة وزكاة يملة موقوفة على البيان إلا أنا قد علمنا الآن أنه قد أريد ببما فيما خوطبنا به من هذه الصلوات المفروضة والزكاة الواجبة 
إما لأنه كان معلوما عند الخاطبين في حال ورود اللخطاب أو أن يكون كان ذلك جملا ورد بعده بيان المراد فصل ذلك معلوما وأما 
قوله (واركعزا مم الراكعين) 

فإنه يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة وقيل أنه نما خص الركوع لأن أهل الاب ل يكن لهم ركوع في صلاتهم قنص على الركوع 
فيها ويحتمل أن يكون قوله (واركعوا) عبارة عن الصلاة نفسها كا عبر عنها بالقراءة في قوله (فاهْروًا ما مَيسرَ من القرآن) وقوله (وقرآنَ 
المَجرِإِنَ قرآنَ المَّجِرِ كانَ مُشْبوداً) والمعنى صلاة الفجر فينتظم وجهين من الفائدة أحدهما إيجاب الركوع لأنه لم يعبر عنبا بالركوع إلا 
وهو من فرضها والثاني الأم بالصلاة مع المصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة في قوله (وَأَقِيموا الصلاةً) فغير جائز أن يريد بعطف 
الركوع عليها الصلاة بعينها قيل له هذا جائز إذا أريد بالصلاة المبدوء بذكرها الإحمال دون صلاة معهودة فيكون حينئذ قوله (واركعوا 
مع الراكعين) إحالة لهم على الصلاة التي بينها بركوعها وسائر فروضها وأيضا لما كانت صلاة أهل الاب بغير ركوع وكان في اللفظ 
احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة بين أنه لم يرد الصلاة التي تعبد بها أهل لكاب بل التي فيها الركوع وقوله تعالى (واستعينوا بالصير 
َالصَلاة) ينصرف الأعى بالصبر على أداء الفرائض التي فرضها الله واجتناب معاصيه وفعل الصلاة المفروضة وقد روى سعيد عن 
قتادة أنبما معونتان على طاعة الله تعالى وفعل الصلاة لطف في اجتناب معاصيه وأداء فرائضه كقوله (إنَّ الصَلاةَ تَى عن الْمَحْشَاء 
والمتكر) ويحتمل أن يريد به الصبر والصلاة المندوب إليهما لا المفروضين وذلك نحو صوم التطوع وصلاة النفل إلا أن الأظهر أن 
المراد المفروض منهبا لأن ظاهر الأمى للإيجاب ولا يصرف إلى غيره إلا بدلالة وقوله تعالى (وَإنّها لَكَيرَة) فيه رد الضمير على واحد 
مع تقدم وان كنز زراته رسو أحن أَنْ يرضوه) وقال (وإذا رأوا تجارة أو كواً انْقَضُوا إلها) وقول الشاعر: 

لبيك أمى باللدة رصاد» فاق وقيان ييا اريت ٠‏ 

قوله تعالى 5 الينَ لوا قلا غير الذي قيل م( يحتج بها فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال بأنه غير جائز تغييرها ولا 
تبديلها إلى غيرها وربما احتيج به علينا الخالف في تجويزنا تجرية الصلاة بلفظ التعظي والتسبيح وفي تجويز القراءة بالفارسية على مذهب 
أبى حنفية وفي تجويز النجاح بلفظ الهبة والبيع بلفظ القليك وما جرى مجرى ذلك وهذا لا يلزمنا فيما ذكرنا لأن قوله تعالى (فِدَكَ الذين 
َلمُوا) إنما هو في القوم 

الذين قيل لهم (ادَخْلوا الباب سجداً وقولُوا حطة) يعنى حط عنا ذنوبنا قال الحسن وقتادة قال ابن عباس أمروا أن يستغفروا روى عنه 
أيضا أنبم أمروا أن يقولوا هذا الأمى حق كا قيل لك5 وقال عكرمة أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله فقالوا بدل هذا حطنة حمراء تجاهلا 
واستبزاء وروى عن ابن عباس وغيره من الصحابة وعن الحسن إِما استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى لفظ في ضد المعنى الذي أمروا 
به إذ كانوا مأمورين بالاستغفار والتوبة فصاروا إلى الإصرار والاستهزاء قأما من غير اللفظ مع اتفاق المعنى فل تتتاولة الاية اذ كانت 
الآية نما تضمنت ا حكاية عن فعل قوم غيروا اللفظ والمعنى جميعا فالحق بهم الذم ببذا الفعل وما إشاركهم في الذم من إشاركهم في 
الفعل مثلا بمثل فأما من غير اللفظ وأ بالمعنى فل نتضمنه الآية وإثما نظير فعل القوم إجازة من يجيز المتعة مع قوله تعالى لا على 
أَزواجهم أو ما مَلَكْتْ أبمائهم) فقصر استباحة البضع على هذين الوجهين فن استباحه بلفظ المتعة مع مخالفة النكاح وملك الهين من 
جهة اللفظ والمعنى فهذا الذي يجوز أن يلحقه الذم حك الآية* وقوله تعالى (إِنَّ الله يمرك أنْ تَذيحوا بََرةَ قالوا اتنا هرْواً - إلى - 
وذ عتم نفساً فادارأتم فيبا والله مخرج ما كد تَكتمَونَ فعلنَا اضر بوه ببْضها) إلى آخر الآية. قال أبو بكر في هذه الآيات وما اشقات 
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عليه من قصة المقتول وذيخ البقرة ضروب من الأحكام والدلائل على المعاني الشريفة فأوها أن قوله تعالى (وإذ قَتَلتم نفساً) وان كان 


هم 
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3 اخان دول 


نوناق اناارة متمق لعزن ع يزه بها ايناتن الرة لأن الأمى بذب البقرة ة إنما كان سببه قتل النفس وقد قيل 
فيه وجهان أحدها أن ذكر القتل وإن كان مؤخرا في التلاوة فهو مقدم في النزول والآاخر ان ترتيب نزوهها على حسب ترتيب تلاوتها 
ونظامبا وان كان مقدما في المعنى لأن الواو لا توجب الترتيب كول لقائل اذم إذ أعطيت ألف درهم زيدا إذ بنى دارى والبناء 
مقدم على العطية والدليل على أن ذكر البقرة مقدم في النزول قوله تعالى (فَعلنا اضربوه بعد يعضها) فدل على أن البقرة قد ذكرت قبل 
ذلك وإذلك أضرت ونظير ذلك قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام بعد ذكر الطوفان وانقضائه قتا احمل فيها من د زُوجِينٍ انين 
وأَهَكَ إِلّا منْ سبق عليه القَولُ ومَنْ آمَنَّ وما آمْنَّ معَهُ إلا قََيلُ) ومعلوم أن ذلك كان قبل هلاكهم لأن تقديم الكلام وتأخيره إذا 
كان بعضه معطوفا على بعض بالواو غير موجب ترتيب المعنى على ترتيب اللفظ وقوله د نَّ الله يمرك أن تذكوا بقرة) قد دل على 
خواذ وزدوف لاحر بذيح القرة مثرة خهواة عر سعزوفة ولأ موضوقة ويكون ال مون كيرا ف في ذيح أدنى ما يقع الإسم علي عليه وقد تنازع 
معناه الفريقان من نفاة العموم ومن مثبتيه واحتج به كل واحد من الفريقين لمذهبه فأما القائلون بالعموم فاحتجوا به من جهة وروده 
مطلقا فكان ذلك أمرا لازما في كل واحد من آحاد ما تناوله العموم وأنهم ما تعنتوا رسول الله عليه السلام في المراجعة مرة بعد 
أخرى شد الله عليهم التكليف وذمهم عل عز اه بقولة: (مدحرها.وما. كاد و1 ,معلون) وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وس 
قال (والذي نفس محمد بيده لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله علهم) وروى نحو ذلك عن ابن 
عباس وعبيدة وأبى العالية والحسن ومجاهد واحتج من أبى القول بالعموم بأن الله تعالى لم يعنفهم على المراجعة بدأ ولو كان قد لزمهم 
تنفيذ ذلك على ما ادعيتموه من اقتضاء عموم اللفظ اورد النكير في بدء المراجعة وهذا ليس بشيء لأن النكير ظاهر عليهم في اللفظ 
من وجهين أحدهما تغليظ المحنة عليهم وهذا ضرب من النكير يا قال الله تعالى (فبِظلم من الََينَ هادوا 2 ماك 
هُم) والثاني قوله (وما كادوا يفْعَلُونَ) وهذا يدل على أنهم كانوا تاركين للأمى بدا وأنه كان علههم المسارعة إلى فعله فققد حصلت الآية 
على معان أحدها وجوب اعتبار عموم اللفظ فيما يمكن استعماله والثاني أن الأعى على الفور وأن على المأمور المسارعة إلى فعله على 
حسب الإمكان حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير والثالث جواز ورود الأ بشيء مجهول الصفة مع تخيير المأمور في فعل ما يمع 
الإسم عليه منه والرابع وجوب الأمى وأنه لا يصار إلى الندب إلا بدلالة إذ لم يلحقهم الذم إلا بترك الأم المطلق من غير ذكر وعيد 
والخامس جواز النسخ قبل وقوع الفعل بعد القكن منه وذلك أن زيادة هذه الصفات في البقرة كل منها قد نسخ ما قبلها لأن قوله 
تعالى إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة اقتضى ذيع بقرة أدبا كانت وعلى أى وجه شاءوا وقد كانوا متمكنين من ذلك فلما قالوا (ادع لَنا 
بك يبن نا ما هي) فقال (إنها بعَرَة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فَافعُوا ما تَوْمَوونَ) فسخ التخيير الذي أوجبه الأمس الأول في 
ذب البقرة الموصوفة ببذه الصفة وذب غيرهاً وقصروا على ما كان منها ببذه الصفة وقيل 

لهم افعلوا ما تؤمرون فأبان أنه كان عليهم أن يذبحوا من غير تأخير على هذه الصفة أى لون كانت وعلى أى حال كانت من ذلول أو 
غيرها فلما قالوا (ادع نا ربك بِينْ لَنَا ما لونها) نسخ التخيير الذي كان في ذيح أى لون شاءوا منها وبقي التخيير في الصفة الأخرى 
من أمرها فلما راجعوا سخ ذلك أيضا وأمروا بذبحها على الصفة التي ذكر واستقر الفرض عليها بعد تغليظ المحنة وتشديد التكليف وهذا 
الذي ذكرنا في أمى النسخ دل على أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب أسخه لأن جميع ما ذكرنا من الأوامى الواردة بعد 
مراجعة القوم نما كان زيادة في نص كان قد استقر حكمه فأوجب أسخه ومن الناس من يحتج ببذه القصة في جواز أسخ الفرض 
قبل مجيء وقته لأنه قد كان معاوما أن الفرض عليهم بدأ قد كان بقرة معينة فنسخ ذلك عنهم قبل مجيء وقت الفعل وهذا غلط لأن 
كل فرض من ذلك قد كان وقت فعله عيب ورود الأم في أول أحوال الإمكان واستقر الفرض عليهم وثبت ثم نسخ قبل الفعل 
فلا دلالة فيه إذا على جواز النسخ قبل مجيء وقت الفعل وقد بينا ذلك في أصول الفقه والسادس دلالة قوله (لافارض ولا بك عَوان 
بين ذلك) على جواز الاجتباد واستعمال غالب الظن في الأحكام إذ لا يعلم أنها بين البكر والفارض إلا من طريق الاجتباد والسابع 
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١‏ المجلد الأول 


استعمال الظاهر مع تجويز أن يكون في الباطن خلافه بقوله (مسَلمَة لا شية فيها) يعنى والله أعلى مسلمة من العيوب بريئة منها وذلك لا 
نعلمه من طريق ال حقيقة وإما نعلمه من طريق الظاهر مع تجويز أن يكون بها عيب باطن والثامن ما حك الله عنهم في المراجعة الأخيرة 
(وإنا إن كا الله لمهتدون) لا قرنوا احير بمشيئة الله وفوا لترك المراجعة بعد هأ ولوجود ما امروا به وقد روى انهم لولم يقولوا إن 
شاء الله لما اهتدوا لها أبدا ولدام الشر بينهم وكدلك قوله (وما كادوا يفَُْونَ) فأعلينا الله ذلك انطلب نجبح الأمور عند الأخبار عنما 
في المستقبل بذكر الاستثناء الذي هو مشيئة الله وقد نص الله تعالمى لنا في غير هذا الموضع على الأعس به في قوله (ولا تقوآن لشَيءٍ إن 
فاعل ذلك عَداً إِلّا أَنْ شاء اللَّهمُ) ففيه استعانة بالله وتفويض الأ إليه والاعتراف بقدرته ونفاذ مشيثته وأنه مالكه والمدبر له والتاسع 
دلالة قوله (أتَخْذَنا هزواً قال أعوذ بالله أَنْ أكون من الجاهلين) على أن المستبزئ يستحق سمة الجهل لانتفاء موسى عليه السلام أن 
يكون من أهل الجهل بنفيه الاستبزاء عن نفسه 

ويدل أيضا على أن الاستهزاء بأمى الدين من كائر الذنوب وعظائمها لو لا ذلك لم باغ مأثمة النسبة إلى الجهل وذكر حمد بن مسعر أنه 
تقدم إلى عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي قال وعلى جبة صوف وكان عبيد الله كثير المزح قال فقال له أصوف نعجة جبتك 
أم صوف كبش فقلت له لا تجهل أبقاك الله قال وإنى وجدت المزاح جهلا فتلوت عليه أتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين قال فأعرض واشتغل بكلام آخر وفيه دلالة على أن موسى عليه السلام لم يكن متعبدا بقتل من ظهر منه الكفر وإما كان 
مأمورا بالنظر بالقول لأن قولهم لني الله أتخذنا هزوا كفر وهو كقوهم لموسى (اجعل لنا إلها كا لهم آلمَة) ويدل على أن كفرهم هذا 
لم يوجب فرقة بين نسائهم ويينهم لأنه لم يأمرهم بفراقهن ولا تقرير نكاح بينهم وبينبن وقوله تعالى اولشعو اك غ3 تكتمون) يدل 
على أن ما يسره العبد من خير وشر ودام ذلك منه إن الله سيظهره وهو كا روى عن الني صلى الله عليه وس (أن عبدا لو أطاع الله 
من وراء سبعين ابا لأظهر الله له ذلك على ألسنة الناس وكذلك المعصية) وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام قل لبى 
إسرائيل يخفوا لي أعمالهم وعلى أن أظهرها وقوله تعللى (والله مخرج ما كنتم تكتمُونَ) عام والمراد خاص لأن كلهم ما عاموا بالقاتل 
بعينه ولذلك اختلفوا وجائر أن يكون قوله (واللهُ مخرج ما نتم تكتمونَ) عاما في سائر الناس لأنه كلام مستقل بنفسه وهو عاما فههم 
وف غيرهم وفي هذه القصة سوى ما ذكونا حرمان ميراث المقتول روى ابو ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمان ان رجلا من 
بنى إسرائيل كان له ذو قرابة وهو وارثه فقتله ليرئه ثم ذهب فتاه على باب قوم آخرين وذكر قصة البقرة وذكر بعدها فلم يورث بعدها 
قاتل* وقد اختلف في ميراث القاتل وروى عن عمر وعلى وابن عباس وسعيد بن المسيب أنه لا ميراث له سواء كان القتل عمدا أو 
خطا وانه لايرث من ديته ولا من سائر ماله وهو قول الى حنيفة والثوري والى يوسف وخمد وزفر إلا ان اصحابنا قالوا إن كان القاتل 
صبيا أو مجنونا ورث وقال عثمان البتى قاتل الخطأ يرث دون قاتل العمد وقال ابن شبرمة لا يرث قاتل الحطأ وقال ابن وهب عن 
مالك لا يرث القاتل عمدا من دية من قتل شيئًا ولا من ماله وان قتله خطا ورث من ماله ولميرث من ديته وروى مثله عن الحسن 
ومجاهد والزهري وهو قول الأوزاعى وقال المزني عن الشافعى إذا قتل الباغي العادل 

أو العادل الباغي لا يتوارثان لأنهما قاتلان* قال أبو بكر لم يختلف الفقهاء في أن قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان بالغا غافلا بغير 
حق واختلف في قاتل اللحطأ على الوجوه التى ذكرنا وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن حمد بن عنبسة بن لقيط الضبى قال حدشما 
على بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جر والمثنى ويحى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ليس للقاتل من الميراث شىء) وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا سليمان بن 
داود قال حدثنا حفص بن غياث عن الاج عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن مر ابن اللخطاب عن النبي عليه السلام قال 
(ليس للقاتل شيء) وروى الليث عن إسحاق بن عبد الله بن ابى فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن الى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (القاتل لا يرث) وروى يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول قال قال رسول الله 
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١‏ الجاد الأول 


صل الله عليه وس (القاتل عمدا لا يرث من أخيه ولا من ذي قرابته شيئا ويرث أقرب الناس إليه أسبا بعد القاتل) وروى حصن 
ل لي ل 
أعقلها ولا ترثها قغبت ببذه الأخبار حرمان القاتل ميرائه من ساءً ئر مال المقتول وأنه لا فرق في ذلك بين العامد والمخطئ لعموم لفظ 
ابي عليه لسلام فيه وقد استعمل الفقهاء هذا احبر وتلقوه بالقبول خرى مجرى التواتركقوله عليه السلام (لا وصية لوارث) وقوله 
إلا تكح المرأة على عمتبا ولا على خالتها] وإذا اختلف البيعان فالقول ما قاله البائع أو يترادان وما جرى مجرى ذلك من الأخبار التي 
مخرجها من جهة الأفراد وصارت في حيز التواتر لتلقى الفقهاء لما بالقبول من استعمالهم إياها لخاز تخصيص أية المواريث بها ويدل 
على تسوية حك العامد والمخطئ في ذلك ما روى عن على وعمر وابن عباس من غير خلاف من أحد من نظرائهم علهم وغير جائز فيما 
كان هذا وصفه من قول الصحابة في شيوعه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين ولما وافق مالك على أنه لا يرث من ديته وجب 
أن يكون ذلك حك سائر ماله من وجوه أحدها أن ديته ماله وميراث عنه بدليل أنه تقتضي منها ديونه وتنفذ منها وصاياه ويرثها سائر 
ورثته على فرائض الله تعالى كا يرئون سائر أمواله فلما اتفقوا على أنه لا يرث من ديته كان ذلك 

حك سائر ماله في الحرمان ا أنه إذا ورث من سائر ماله ورث من ديته فن حيث كان حكم سائر ماله حك ديته في الاستحقاق 
وجب أن يكون حك سائر ماله حك ديته في الحرمان إذا كان ابميع مستحمًا على سهام ورثته وأنه مبدوء به في الدين على الميراث ومن 
جهة أخرى أنه لما ثبت أنه لا يرث من ديته لما اقتضاه الأثر وجب أن يكون حك سائر ماله كذلك لأن الأثر لم يفصل في وروده بين 
ثبيء من ذلك وقال مالك إِما ورث قاتل انخطأ من سائر ماله سوى الدية لأنه لا يتهم أن يكون قتله ليرئه وهذه العلة موجودة في ديته 
لأنها من التهمة أبعد فواجب على مقتضى علته أن يرث من ديته ومن جهة أخرى أنهم لا يختلفون في قاتل العمد وشبه العمد أنه لا 
يسائر مالا 7 لأ رك من دييد إذا وجيت فبجب أن كرف ذلك 5 قال انا لانقاتهما ى حزما زات ساني وأييا 
إذا كان قتل العمد وشبه العمد إِنما حرما الميراث للتبمة في إحراز الميراث بقتله فهذا المعنى موجود في قتل الحطأ لأنه يجوز أن يكون 
إنما أظهر رم غيره وهو قاصد به قتله ثلا يقاد منه ولا يحرم الميراث فلما كانت التبمة موجودة من هذا الوجه وجب أن يكون في 
معنى العمد وشبهه وأيضا توريثه بعض الميراث دون بعض خارج من الأصول لأن فيها أن من ورث بعض تركة ورث جميعها ومن 
حرم بعضبا حرم جميعها وإنما قال أصحابنا إن الصبى والجنون لا يحرمان الميراث بالقتل من قبل أمبما غير مكلفين وحرمان الميراث على 
وجه العقوبة في الأموال فأجرى قاتل الخطأ مجراه وان ل إستحق العقاب بقتل الحأ تغليظا لأس الدم ويجوز أن يكون قد قصد القتل 
برميه أو بضربه وأنه أوهم أنه قاصد لغيره فأجرى في ذلك مجرى من عل منه ذلك والصبى والمجنون على أى وجه كان منهما ذلك لا 
إستحقان الدم قال النبي عليه السلام (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم) * قال 
أبو بكر رحمه الله فظاهر هذا احبر يقتضى سقوط حك قتله رأسا من سائر الوجوه ولو لا قيام الدلالة لما وجبت الدية أيضا* إن قبل 
فإنه يحرم النائم الميراث إذا انقلب على صبي فقتله* قيل له هو مثل قاتل اللحطأ يجوز أن يكون أظهر أنه نائم ولم يكن نائما في الحقيقة 
أما قول الشافعى في العادل إذا قتل الباغي حرم الميراث فلا وجه له لأنه قتله بحق وقد كان الباغي مستحقا للقتل فغير جائز أن يحرم 
اميراث ولا نعلم خلافا أن من وجب له القود على 

إنسان فقتله قودا إنه لا يحرم الميراث وأيضا فلو كان قتل العادل الباغي يحرمه الميراث لوجب أنه إذا كان محاريا فاستحق ق القتل حدا 
أن لا يكون ميرائه بجماعة المسلمين لأن الإمام قام مقام الجماعة في إجراء الحم عليه فكأنه قتلوه فلما كان المسلمون هم المستحقين لميراث 
من ذكرنا أمره وإن كان الإمام قام مقامهم في قتله ثبت بذلك أن من قتل بحق لا يحرم قاتله ميرائه وقال أصحابنا في حافر البثّر وواضع 
لخجر في الطريق إذا عطب به إفسان أنه لا يحرم الميراث لأنه غير قاتل في التقيقة إذ لم يكن فاعلا للقتل ولا لسبب اتصل بالمقتول 
والدليل على ذلك أن القتل على ثلاثة أوجه عمدا وخطأ وشبه العمد وحافر البثر وواضع الجر خارج عن ذلك فإن قيل حفر البثْر ووضع 
الجر سبب للقتل كالرامي والجارح أنبما قاتلان لفعلهما السبب قيل له الرمي وما تولد منه من مرور السبم هو فعله وبه حصل القتل 
وكذلك الجرح فعله فصار قاتلا به لاتصال فعله للمقتول وعثار الرجل بالجر ووقوعه في البثر ليس من فعله فلا يجوز أن يكون به قاتلا 


١‏ الجاد الأول 


وقوله تعالى (أَقتَطمعونَ أَنْ يؤمنوا لك وقد كان قرِيق منهم يسمعونَ كلام الله ثم حرفوته من بعد ما حَمَلُوه وهم يَعُليُونَ) يدل على 
أن العالم بالحق المعاند فيه أبعد من الرشد وأقرب إلى اليأس من الصلاح من الجاهل لأن قوله تعالى (أَفمَطْمعونَ أَنْ يؤْمنوا لكم) يفيد 
زوال الطمع في رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به وقوله تعالى (وقالوا أن تسا النار لا أياماً مُعدودَةً) قيل في معنى معدودة أنها قليلة 
كوه (وشروه سََ بحس دراهم معدودة) أى قليلة وقال ابن عباس وقتادة في قوله أياما معدودة أنها أربعون يوما مقدار ما عبدوا 
العجل وقال الحسن ومجاهد سبعة أيام وقال تعالى ( كتب عَلِيكر الصيام ا كتب عل الْذِينَ من قبلكر لعذكر نتَقُونَ يام معدُودات) 
فسمى أيام الصوم في هذه الآية معدودات وأيام الشبر كله وقد احتج شيوخنا لأقل مدة الحيض وأكثره أنها ثلائة وعشرة بقول النبي 
صل الله عليه وس (المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها) وفي بعض الألفاظ (دعى الصلاة أيام حيضك) واستداوا بذلك على أن مدة 
الحيض تسمى أياما وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة لأن ما دون الثلاثة يقال يوم أو يومان وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما 
وإنما يتناول هذا الاسم ما بين الثلاثة إلى العشرة فدل ذلك على مقدار أقله وأكثره فن الناس من يعترض على هذا الاستدلال بقوله 
(أيام معدودات) وهي ايام الشبر وقوله (إلا اياما معدودة) وقد قبل 

فيه أربعون يوما وهذا عندنا لا يقدح في استدلالهم لأن قوله تعالى أياما معدودات جائز أن يريد به أياما قليلة كقوله (دراهم مُعَدودة) 
يعنى قليلة ولم يرد به تحديد العدد وتوقيت مقداره واثْما المراد به أنه لم يفرض عليهم من الصوم ما إشتد وبصعب ويحتمل أن يريد به 
وقنا يم كقوهم أيام بنى أمية وأيام احباج لوقه تحديد الأيام وانما المراد به زمان ملكهم وقوله عليه السلام (دعى الصلاة 
ايام إقرائك) قد أريد به لا محالة تحديد الأيام إذ لا بد من أن يكون لحيض وقت معين مخصوص لا يتجاوزه ولا يقصر عنه فق 
أضيف ذكر الأيام إلى عدد عتصوص يتناول إما بين الثلاثة إلى العشرة* وقوله تعالى (بل مَنْ كسَبَ سي وَأحاطتْ به حَطِيئه وا 
أصحاب النار هم فيها خالدون) قد عمّل منه استحقاق النار بما يكسب من السيئة وإحاطتها به فكان الجزاء مستحما بوجود الشرطين غير 
مستحق بوجود أحدهما وهذا يدل على أن من عمد البمين على شرطين في عتاق أو طلاق أو غيرهما أنه لا يحنث بوجود أحدهما دون 
وجود الآخر قوله تعالى (وَإِذْ أَحَذْنا ميثاق بتي إسرائِيل لا عدون إِلّا الله وبالْوالديٍ إحسانا) يدل على تأكيد حق الوالدين ووجوب 
الإحسان إليهما كافرين كنا أو مؤمنين لأنه قرنه إلى الأعى بعبادته تعالمى وقوله (وذي القَرى) يدل على وجوب صاة الرحم والإحسان 
إلى اليتانى والمساكين (وَقولوا للئاسٍ حسناً) روى عن أبى جعفر مد بن على وقولوا للناس حسنا كلهم * قال أبو بكر وهذا يدل على 
أنهم كانوا متعبدين بذلك في المسل والكافر وقد قيل أن ذلك على معنى قوله تعالى (اذع إلى سَبِيلٍ ريك بالحكة والموعظة الحسئة 
وَجادهُم التي هي أَحَسَسَ) والإحسان المذكور في الآية ما هو الدعاء إليه والنصح فيه لكل أحد وروى عن ابن عباس وقتادة أنها 
منسوخة بالأم بالقتال وقد قال تعالى إلا حب إل أخهر بالسوة هن الْقَولِ إَِّا مْنْ ظلم) وقد أمى الله تعالى بلعن الكفار والبراءة منهم 
والإتكار على أهل المعاصي وهذا مما لا يختلف فيه شرائع الأنبياء علهم السلام فدل ذلك على أن المأمور به من القول الحسن أحد 
وجهين إما أن يكون ذلك خاصا في المسلمين ومن لا يستتحق اللعن والنكير وإن كان عاما فهو الدعاء إلى الله تعالى والأمس بالمعروف 
تفن الك رداك كد :شمن وأهيرنا الله تعالى' أنه كان أخد الميعاق فلت إمتزائيل عا دك والمغاق وهر الفقد المذك: اما بوغيك 
أو بين وهو نحو أمى الله الصحابة بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على 

شرائطها المذكورة* وقوله تعالى (واذْ أُحَذْنا ميثاقك لا فكو دماء ف ولا كرجون السك عن ديا رك) يحتمل وجهين أحدقما 
لا يقتل بعضك بعضا كقوله تعالى (ولا تفتلوا أَنفسكر) وكذلك أخراهم من ديارهم وكقوله (وقائوا وَقتلوا) والآخر أن لا يقتل كل 
واحد نفسه إما بأن يباشر ذلك كا يفعله الحند وكثير تمن يغلب عليه اليأس من احلاص عند شدة هو فيها أو بأن يقتل غيره فيقتل به 
فيكون في معنى قتل نفسه واحتمال اللفظ المعنيين يوجب أن يكون عليهما جميعا وهذا الذي أخبر الله به من حك شريعة التوراة مما 
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١‏ المجلد الأول 


كان يكتمه اليهود لما عليهم في ذلك الوكس ويلزمهم في ذلك من الذم فأطلع الله نبيه عليه وجعله دلالة وجة عليهم في جحدهم نبوته 
إذ لم يكن عليه السلام ممن قرأ الكتب ولا عرف ما فيها إلا بإعلام الله تعالى إياه وكذلك جميع ما حك الله بعد هذه الآية عنهم 
من قوله (وكانوا من قبل يِستفتحونَ عل الذِينَ كَمَروا) وسائر ما ذمهم هو توقيف منه له على ما كانوا يكتمون وتقريع لهم على ظلمهم 
وكفرهم وإظهار قبائحهم وجميعه دلالة على نبوته عليه السلام* وقوله تعالى (وَإنْ يوك أسارى تفادوهم وهو حرم عليكر إخرا جهم 
َفَوْمنونَ يبعض الاب وتكفرونَ يَعْضٍ) دال على أن فداء أساراهم كان واجبا عليهم وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرما 
عليهم فإذا أسر بعضهم عدوهم كان علهم أن يفادوهم فكانوا في إخراجهم كفرين ببعض الكّاب لفعلهم ما حظره الله عليهم وفي 
مفاداتهم مؤمنين ببعض الاب بقيامهم بما أوجبه لله عليهم وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى ثابت علينا روى اجاج بن أرطاة 
عن الك عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كبا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا اعانههم بالمعروف 
والإإصلاح بين المسلمين وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن أبى موسى الأشعرى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (أطعموا 
الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني) فهذان اللحبران يدلان على فكاك الأسير لأن العاني هو الأسير وقد روى عمران 
بن حصين وسلمة بن الأكوع أن النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين وروى الثوري عن عبد الله بن شريك عن 
بشر بن غالب قال سثل الحسين بن على عليهما السلام على من فدى الأسيرى قال على الأرض التي يقاتل عنها * قوله تعالى (قَلْ إِنْ 
كانت لَك الدار الآخرةٌ عند اللو خالصة مِنْ دون النَاسٍ فَمُوا الموَتَ إن كثتم صادقينَ) وى أن النبي صل الله عليه وسل 

قال لو أن الهود تمنوا الموت لاتوا أو لرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وس لرجعوا لا يحدون 
أهلا ولا مالا وقال ابن عباس أو تمنوا الموت لشرقوا به ولماتوا وقيل في تمنى الموت وجهان أحدهما قول ابن عباس أنهم تحدوا بأن 
يدعوا بالموت على أن الفريقين كان كاذبا وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 
وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قيل لهم فتمنوا الموت فن كان ببذه الصفة فالموت خير له من الحياة في الدنيا فتضمنت الآية معنيين 
أحدهما إظهار كذبهم وتبكيتهم به والثاني الدلالة على نبوة النبي عليه السلام وذلك أنه تحداهم بذلك كا أمى الله تعالى بتحجدى النصارى 
بالمباهلة فلو لا علمهم بصدقه صل الله عليه وسلم وكذبهم لسارعوا إلى تمنى الموت ولسارعت النصارى إلى المباهلة لا سما وقد أخبر 
الفريقين أنبم لو فعلوا ذلك لنزل الموت والعذاب بهم وكان يكون في إظهارهم القن والمباهلة تكذيب له ودحض ته إذا لم ينزل 
بهم ما أوعدهم فليا أحجموا عن ذلك مع التحدي والوعيد مع سهولة هذا القول دل ذلك على علمهم بصحة نبوته بما عرفوه من كتهيم 
من نعته وصفته ا قال تعالى (ون ينوه أبداً ما قدَمَتْ أيدييم) فيه دلالة أخرى على صحة نبوته وهو إخبارهم أنهم لا يقنون الموت 
مع خفة القنى وسهولته على المتلفظ وسلامة ألسنتهم فكان ذلك بمنزلة لو قال لهم الدلالة على صحة نبوتي أن أحدا متك لا يمس رأسه 
مع صحة جوارحه وأنه إن مس أحد متك رأسه فأنا مبطل فلا يمس أحدا منهم رأسه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذبيه ومع 
سلامة أعضائهم وصحة جوارحهم فيعل بذلك أنه من عند الله تعالى من وجهين أحدهما أن عاقلا لا بتحدى أعداء بمثله مع علمه يجواز 
وقوع ذلك منهم والثاني أنه إخبار بالغيب إذ لم يقن واحد منهم ال مون وكوق بره عل ها أحيوبية وهذا كقوله حين تحداهم بالقران 
وقرعهم بالإتيان بسورة مثله وإخباره أنهم لا يفعلون بقوله (فَإنَ ل تفعلوا ولنْ تفعلُوا) فإن قال قائل أنهم ل يقنوا لأنهم لو تمنوا لكان 
ذلك ضميرا مغيبا علمه عن الناس وكان يمكنه أن يقول إنكم قد تمنيتم بقلوب.* قيل له هذا يبطل من وجهين أحدهما أن للمتمنى صيغة 
معروفة عند العرب وهو قول القائل ليت الله غفر لي وليت زيدا قدم وما جرى هذا الجرى وهو أحد أقسام الكلام ومتى قال ذلك 
قائل كان ذلك عندهم متمنيا من غير اعتبار لضميره واعتقاده كقولهم في احبر والاستخبار والنداء 

ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدي بيني الموت إنما توجه إلى العبارة التي في لغتهم إنها :والوسة الاجر اله سيل أن بتحداهم 
عند الحاجة والتكذيب والتوقيف على علمهم بصحة نبوته وببتهم ومكابرتهم في أمره فيتحداهم بأن يقنوا ذلك بقلوبهم مع عل ابميع بأن 
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اه 


التحدي بالضمير لا يعجز عنه أحد فلا يدل على صحة مقالة ولا فسادها وأن المتحدى بذلك يمكنه أن يقول قد تمنيت بقلبى ذلك ولا 
يمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه وأيضا فلو انصرف ذلك إلى القنى بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا ذلك ا فكانوا 
مساوين له فيه ويسقط بذلك دلالته على كذبهم وعلى صعة نبوته فلما لم يقولوا ذلك لأنهم أو قالوه لنقل كا لو عارضوا القرآن بأى كلام 
كان لقل فعلم أن التحدي وقع بلقني باللفظ والعبارة دون الضمير والاعتقاد. 

باب السجود وحكم الساحر 

قال الله تعالى (واتبعوا ما توا الشّياطين على ملك سليمانَ وما كفرَ سلَيمان) إلى آخر القصة قال أبو بكر الواجب أن نقدم القول في 
السحر نلحفائه على كثير من أهل العلم فضلا عن العامة ثم نعقبه بالكلام في حككه في مقتضى الآلية في المعاني والأحكام فنقول إن أهل 
اللغة يذكرون أن أصله في اللغة لما لطف وخفى سببه والسحر عندهم بالفتح هو الغذاء ملحفائه ولطف مجاريه قال لبيد: 

أرنا موضعين لأعى غيب ... ونسحر بالطعام وبالشراب 

قيل فيه وجهان نعلل ونخدع كالمسحور والخدوع والآخر نغذي وأى الوجهين كان فعناه الحفاء وقال آخخر: 

فإن تسألينا فيم نحن فإنعا ... عصافير من هذا الأنام المسحر 

وهذا البنت حتفل من المعق .ما احتمله الأول وحتمل أيضا أنة أزاد بالمسخر أنه ذو سحر والسحر الربئة وما يتعاق بالحلقوم وهذا يرجع 
إلى معنى احفاء ومنه قول عائّشة توفى رسول الله صل الله عليه وسلم بين حري ونحرى وقوله تعالى (إنا أنت من المسخرين) يعنى 
من المخلوق الذي يطعم ويسقى ويدل عليه قوله تعالى (وما أَنْتَ إِلّا بَشَر مثنَا) وكقوله تعالى (ما هذا الرسول يَأ كل الطعام وَيَشِي في 
الأسواق) ويحتمل أنه ذو حر مثلنا وإنما يذكر السحر في مثل هذه المواضع لضعف هذه الأجساد ولطافتها ورقتبا وببا مع ذلك قوام 
الإنسان فن كان ببذه الصفة فهو ضعيف محتاج وهذا هو معنى السحر في اللغة ثم نقل هذا الإسم إلى كل أمى خفى سيبه وتخيل 
على غير حقيقته ويجرى مجرى القويه واتخداع ومق أطاق ولم يقيد أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقيدا فيما يمتدح ويمد روى (أن من 
البيان لسحرا) حدثنا عبد البافي قال حدثنا إبراهيم الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مد بن الزبير قال 
قدم على رسول الله صل الله عليه وس الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم فقال لعمرو خبرني عن الزبرقان فقال مطاع 
في ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره فمّال الزبرقان هو والله يعلم أنى أفضل منه فقال عرو ند زم الروءة :فين الععاة حمق 
الأب يم الخال يا رسول الله صدقت فيهما أرضانى فقلت أحسن ما علمت واسخطنى فقلت أسواً ما علمت فقال عليه السلام (إن من 
البيان لسحرا) وحدثنا إبراهيم الحراني قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسل عن ابن عمر قال 
قدم رجلان خفطب أحدهما فعجب الناس إذلك فال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من البيان لسحرا) قال وحدثما حمد بن بكر 
قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مد بن يحبى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا ابو جعفر النحوي عبد 
لله بن ثابت قال حدثني حفر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول (إن من البيان 
اسحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكا وإن من القول عيالا) قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله أما قوله إن من البيان 
لسحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وأما قوله من العلم جهلا فيتكلف 
العالم إلى علمه ما لا يعلمه فيجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه الأمثال والمواعظ التي يتعظ بها الناس وأما قوله إن من 
القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده فسمى النبي عليه السلام بعض البيان سمرا لأن صاحبه بين 
أن ينئ عن حق فيوضحه ويجليه بحسن بيانه بعد أن كان خفيا فهذا من السحر الحلال الذي أقر النبي عليه السلام عمر بن الأهتم عليه 
ولم يسخطه منه وروى أن رجلا تكلم بكلام بليغ عند عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا والله السحر الحلال وبين أن يصور الباطل في 
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صورة الحق ببيانه ويخدع السامعين :قويبه ومتى أطلق فهو اسم لكل أمى موه باطل لا حقيقة له ولا ثبات 


١‏ المجلد الأول 


قال الله تعالى (سكروا أَعينَ النّاس) يعنى موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى وقال (يخيلَ ليه من سرهم أَمها تسعى) 
فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإئما كان تخييلا وقد قيل إنها كانت عصيا مجوفة قد مائت زببقا وكذلك الحبال كانت معمولة 
من أدم محشوة زئبقا وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وجعلوا آزاجا وماؤها نارا فلا طرحت عليه وحمى الزئبق حركها لأن 
عو شان الدعق! ]ذا أضايعه احاز أذحيطي تأعين الل أن ذلك كان موه ااهل تغين مقيقة والعرت قرا الصردت من اظل ‏ تحور أ 
موه على من رآه مسحور به عينه فا كان من البيان على حق ويوضحه فهو من السحر الحلال وما كان منه مقصودا به إلى تمويه وخديعة 
وتصوير باطل في صورة الحق فهو من السحر المذموم فإن قيل إذا كان موضوع السحر القويه والإخفاء فكيف يجوز أن إسمى ما يوضخ 
الحق وينيع عنه بحرا وهو إنما أظهر بذلك ما خفى ولم يقصد به إلى إخفاء ما ظهر وإظهاره غير حقيقة قيل له سمى ذلك حرا من 
حيث كان الأغلب في ظن السامع أنه لو ورد عليه المعنى بلفظ مستكر غير مبين لما صادف منه قبولا ولا أصغى إليه ومتى سمع المعنى 
بعبارة مقبولة عذبة لا فساد فيها ولا استتكار وقد تأنى لها بلفظه وحسن يانه بما لا يتأ له الغبي الذي لا بيان له أصغى إليه وسمعه 
وقبله فسمى اسقالته للقاوب ببذا الضرب من البيان بحرا كا يستميل الساحر قلوب الحاضرين إلى ما موه به ولبسه فن هذا الوجه 
سمى البيان حرا لا من الوجه الذي ظننت ويجوز أن يكون إنما سمى البيان حرا لأن المقتدر على البيان ربما قبح يبيانه بعض ما هو 
حسن وحسن عنده بعض ما هو قبيح فسماه إذلك بحرا كا سمى ما موه به صاحبه وأظهر على غير حقيقة سحرا قال أبو بكر رحمه الله 
وام السحر إنما أطلق على البيان مجازا لا حقيقة والحقيقة ما وصفنا وإذلك صار عند الإطلاق إِنما يتناول كل أمى ثموه قد قصد به 
الخديعة والتلييس وإظهار ما لا حقيقة له ولا ثبات وإذ قد بينا أصل السحر في اللغة وحكمه عند الإطلاق والتقييد فلنقل في معناه في 
التعارف والضروب الذي إشتمل عليها هذا الاسم وما يقصد به كل فريق من منتحليه والغرض الذي يحرى إليه مدعوه فنقول وبالله 
التوفيق إن ذلك ينقسم إلى أنحاء مختلفة فنها حر أهل بابل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (يَلمُونَ لاس السَحرَ وما أَبْزِلَ عل الملَكَنِ 
ايل هاروتٌ وماروتٌ) وكانوا قوما صابئين يعبدون الكواكب 

السبعة ويسمونها الة ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالها وهم معطلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب وجميع 
أجرام العالم وهم الذين بعث الله تعالى إلهم إبراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاهم إلى الله تعالى وحاجهم باجاج الذي ببرهم به وأقام 
عليهم به الخة من حيث لم يمكنهم دفعه ثم ألقوه في النار فعلها الله تعالى بردا وسلاما ثم أمره الله تعالى بالحجرة إلى الشام وكان أهل 
بابل وإقليم العراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة إلى أيام بيوراسب الذي تسمه العرب الضحاك وأن أفريدون وكان من أهل 
دنباوند استجاش عليه بلاده وكاتب سائر من يطيعه وله قصص طويلة حت أزال ملكه واميزة وجهال العامة والنساء عندنا يزعمون أن 
أفريذون. حيس بيوراسب: في جيل دتباوند العالى.عل الجبال وأنه حي هناك مقيد. وأن السحرة يأتوته هناك فيأخذون عن السحر وأنه 
سيخرج فيغلب على الأرض وأنه هو الدجال الذي أخبر به النبي عليه السلام وحذرنا به وأحسبهم أخذوا ذلك عن الجوس وصارت 
مملكة إقَليِ بابل للفرس فانتقل بعض ملوكهم إليها في بعض الأزمان فاستوطنوها ول يكونوا عبدة أوثان بل كانوا موحدين مقرين بالله 
وحده إلا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر الأربعة الماء والنار والأرض والمواء لما فيها من منافع اللحاق وأن بها قوام الحيوان وإما 
حدئت المجوسية فيهم بعد ذلك في زمان كشتاسب حين دعاه زرادشت فاستجاب له على شرائط وأمور يطول شرحها وائما غرضنا في 
هذا الموضع الإبانة عما كانت عليه سحرة بابل ولما ظهرت الفرس على هذا الإقليم كانت دين بقتل السحرة وإبادتها ولم يزل ذلك فيهم 
ومن دينهم بعد حدوث الجوسية فههم وقبله إلى أن زال عنم الملك وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس عالبيهم الحيل والنيرنجيات 
وأحكام النجوم وكانوا يعبدون أوثانا قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد منها هيكلا فيه صفه ويتقربون إليها 
بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر فن أراد شيئا من 
الحير والصلاح بزعمه يتقرب إليه بما يوافق المشترى من الدخن الرق والعمّد والنفث عليها ومن طلب شيئًا من الشر والحرب والموت 
والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك ومن اراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك 
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3 اخ دول 


بعض الحيوانات وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة وبغض فيعطيهم ما 
شاءوا من ذلك فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ما شاءوا في غيرهم من غير بماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه من القربات للكوكب 
الذي طلبوا ذلك منه فن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حمارا أو كلبا ثم إذا شاء أعاده ويركب البيضة والمكنسة واللحابية ويطير في 
المواء فيمضى من العراق إلى الند وإلى ما شاء من البلدان ثم يرجع من ليلته وكانت عواءهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب 
وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه وكانت الساحرة تحتال في خلال ذلك بحيل تموه بها على العامة إلى اعتقاد صحته بأن يزعم أن ذلك 
لا ينفذ ولا ينتفع به أحد ولا يبلغ ما يريد إلا من اعتقّد صحة قولهم وتصديقهم فيما يقولون ولم تكن ملوكهم تعترض عليهم في ذلك 
بل كانت السحرة عندها بالمحل الأجل لما كان لما في نفوس العامة من محل التعظيم والإجلال ولأن الملوك في ذلك الوقت كانت 
قد عنا ترعنه البمدزة الكراكث إلى أ نالف ملف المبالك الا عر أن الناس في زمن فرعون كانوا .,تبارون بالعلم والسحر والحبل 
وا محاريق ولذلك بعث إلههم موسى عليه السلام بالعصا والآيات التي علمت السحرة أنها ليست من السحر في شيء وأنها لا يقدر علبها غير 
الله تعالى فلما زالت تلك الممالك وكان من ملكهم بعد ذلك من الموحدين يطلبونهم ويتقربون إلى الله تعالى بقتلهم وكانوا يدعون عوام 
الناس وجهالهم سرا كا يفعله الساعة كثير ممن يدعى ذلك مع النساء والأحذاك الأغار والديال الهو ونوا يدعون من تعملوث به 
ذلك إلى تصديق قولهم والاعتراف بصحته والمصدق لحم بذلك يكفر من وجوه أحدها التصديق بوجوب تعظم الكواكب وأسميتها 
الحة والثاني اعترافه بأن الكواكب تقدر على ضره ونفعه والثالث أن السحرة تقدر على مثل معجزات الأنبياء عليهم السلام فبعث الله 
إلهم ملكين ربينان للناس حميقَة ما يدعون وبطلان ما يذكرون ويكشفان لهم ما به يموهون ويخبرانهم بمعاني تلك الرقى وأنها شرك 
كفن وتظيلهم ,الى" نوا يتوصاوة بها إلى القوية خل العامة وويظهروق لمم يطقائقها ويتبوديم عن :قوم والعمل جلا بقوله (إا فته 
قلا تكفر) فهذا أصل سر بابل ومع ذلك فد كانوا «ستعملون سائر وجوه السحر والحيل التي نذكرها ويموهون بها على العامة ويعزونها 
إلى فعل الكواكب ثلا يبحث 

عنها وسلمها لهم فن ضروب السحر كثير من التخبيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها فنها ما يعرفه الناس بجريان العادة بها 
وظهورها ومنها ما يخفى ويلطف ولا يعرف حقيقته ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك لأن كل عل لا بد أن يشتمل على جلى 
وخفى وظاهر وغامض فالجلٍ منه يعرفه كل من رآه وسععه من العقّلاء والغامض الحفى لا يعرفه إلا أهله ومن تعاطى معرفته وتكلف 
فعله البحث عنه وذلك نحو ما بتخيل راكب السفينة إذا سارت في النبر فيرى أن الشط بما عليه من النخل والبنيان سائر معه وكا 
يرى القمر في مبب الشمال يسير للغيم في مبب الجنوب وكدوران الدوامة فيها الشامة فيراها كالطوق المستدير في أرجائها وكذلك يرى 
هذا في الرحى إذا كانت سريعة الدوران وكالعود في طرفه المرة إذا أداره مديره رأى إذا تلك النار التى في طرفه كالطوق المستدير 
وكالعنبة التي يراها في قدح فيه ماء كانموخة والإجاصة عظما وكالشخص الصغير يراه في الضباب عظيما جسيما وكبخار الأرض 
الذي يريك قرص الشمس عند طلوعها عظيما فإذا فارقته وارتفعت صغرت وكا يرى المردى في الماء منكسرا أو معوجا وكا يرى 
احاتم إذا قربته من عينك في سعة حلقة السوار ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء التي تتخيل على غير حقائقها فيعرفها عامة الناس ومنها 
ما يلطف فلا يعرفه إلا من تعاطاه وتأمله تكيط السحارة الذي يخرج مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود ومن لطيف ذلك ودقيقه ما 
يفعله المشعوذون من جهة الحركات وإظهار التخيلات التي تخرج على غير حقائقها حتى يريك عصفورا معه أنه قد ذبحه ثم يريكه وقد 
طار بعد ذبحه وابانة رأسه وذلك نلحفة حركته والمذبوح غير الذي طار لأنه يكون معه اثنان قد خب أحدهما وأظهر الآخر ويخباً لحفة 
الحركة المذبوح ويظهر الذي نظيره ويظهر أنه قد ذيح إنسانا وأنه قد بلع سيفا معه وأدخله في جوفه وليس لشيء منه حقيقة ومن نحو 
ذلك ما يفعله أصحاب الحركات للصور المعمولة من صفر أو غيره فيرى فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر وينصرف بحيل قد أعدت 
إذلك وكفارس من صفر على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ولا يتقدم إليه وقد 
ذكر الكلبي أن رجلا من الجند خرج ببعض نواحي الشام متصيدا ومعه كلب له وغلام فرأى ثعلبا فأغرى به الكلب فدخل الثعلب 
ثقبا في تل هناك ودخل الكلب خلفه فلم يخرج فأمى الغلام أن يدخل فدخل وانعظره 
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١‏ الجاد الأول 


صاحبه فل يخرج فوقف متبيئا للدخول فر به رجل فأخبره إشأن الثعلب والكلب والغلام وأن واحدا منهم لم يخرج وأنه متأهب للدخول 
فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى هناك فضيا إلى سرب طويل حتى أفضى ببما إلى بيت قد فتح له ضوء من موضع ينزل إليه بمرقاتين 
فوقف به على المرقاة الأولى حتى أضاء البيت حينا ثم قال له أنظر فنظر فإذا الكلب والرجل والثعلب قتلى وإذا في صدر البيت رجل 
واقف ممّنع في الحديد وفي يده سيف فقال له الرجل أترى هذا لو دخل إليه هذا المدخل ألف رجل لقتلهم كلهم فال وكيف قال 
لأنه قد :وتنب وهندم على هيئة متى وضع الإنسان رجله على المرقاة الثانية للنزول تقدم الرجل المعمول في الصدر فضربه بالسيف الذي 
في يده فإياك أن تنزل إليه فقال فكيف الحيلة في هذا قال ينبغى أن تحفر من خلفه سربا يفضى بك إليه فإن وصلت إليه من تلك 
الناحية لم تحرك فاستأجر الجندي أجراء وصناعا حتى حفروا سربا من خلف التل فأفضوا إليه فلم تحرك وإذا رجل معمول من صفر 
أو غيره قد ألبس السلاح وأعطى السيف فقلعه ورأى بابا آخر في ذلك البيت ففتحه فإذا هو قبر لبعض الملوك ميت على سرير هناك 
وأمثال ذلك كثيرة جدا ومنها الصور التي يصورها مصوروا الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بين الإنسان وبينها ومن لم يتقدم له علم 
أنها صورة لا إشك في أنها إنسان وحتى تصورها ضاحكة أو باكية وحتى يفرق فيا بين الضحك من الل والسرور وضحك الشامت 
فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل وخفيها وما ذكرناه قبل من جلبها وكان بحر تحرة فرعون من هذا الضرب على النحو الذي بينا 
من حيلهم في العصى والحبال والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل في القديم وسحرهم ووجوه حيلهم بعضه سمعناه من أهل المعرفة 
بذلك وبعضه وجدناه في الكتب قد نقلت حديثا من النبطية إلى العربية منها كاب في ذكر رهم وأصنافه ووجوهه وكلها مبنية على 
الأصل الذي ذكرناه من قربانات الكواكب وتعظيمها وخرافات معها لا تساوى ذكرها ولا فائدة فيها وضرب آآخر من السحر وهو 
ما يدعونه من حديث الجن والشياطين وطاعتهم لمم بالرقى والعزائم ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمه أمور ومواطأة قوم قد 
أعدوهم لذلك وعلى ذلك كان يجرى أمى الكهان من العرب في الجاهلية وكانت أكثر مخارق الحلاج من باب الموطات ولو لا أن 
هذا اكاب لا يحتمل استقصاء ذلك إذكرت منها 

ما يوقف على كثير من مفاريقه ومخاريق أمثاله وضرر أصحاب العزائم وفتنتهم على الناس غير يسير وذلك أنبم يدخلون على الناس من 
بابي أن الجن إِنما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى فإنهم يجيبون بذلك من شاءوا ويخرجون الجن لمن شاءوا فتصدقهم العامة 
على اغترار بما يظهرون من انقياد الجن لهم بأسماء الله تعالى التي كانت تطيع بها سليمان بن داود عليه السلام وأنهم يخبرونهم بالحبايا 
وبالسرق وقد كان المعتضد بالله مع جلالته وشهامته ووفور عقله اغتر بقول هؤلاء وقد ذكره أصحاب التواريخ وذلك أنه كان يظهر في 
داره التي كان يخلو فيها بنسائه وأهله شفص في يده سيف في أوقات مفتلفة وأكثره وقت الظهر فإذا طلب لم يوجد ولم يقدر عليه ولم 
يوقف له على أثر مع كثرة التفتيش وقد رآه هو بعينه مرارا فأهمته نفسه ودعا بالمعزمين فضروا وأحضروا معهم رجالا ونساء وزعموا 
أن فههم مجانين وأصحاء فأص بعض رؤسائهم بالعزيمة فعزم على رجل منهم زعم أنه كان صحيحا لفن وتخبط وهو ينظر إليه وذكروا له 
أن هذا غاية الحذق ببذه الصناعة إذ أطاعته الجن في تخبيط الصحيح وإئما كان ذلك من العزم بمواطأة منه لذلك الصحيح على أنه 
متى عزم عليه جنن نفسه وخبط از ذلك على المتعضد فقامت نفسه منه وكرهه إلا أنه سألهم عن أمى الشخص الذي يظهر في داره 
فخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه بها من غير تحصيل لشيء من أمى ما سأهم عنه فأمرهم بالانصراف وأمى لكل واحد منهم ممن حضر 
مخفسة دراهم ثم تحرز المعتضد بغاية ما أمكنه وأعى بالاستيثاق من سور الدار حيث لا يمكن فيه حيلة من تساق ونحوه وبطحت في 
أعلى السور خواب ثلا يحتال بإلقاء المعاليق التي يحتال بها اللصوص ثم لم يوقف إذلك الشخص على خبر إلا ظهوره له الوقت بعد 
الوقت إلى أن توف المعتضد وهذه اللحوابي المبطوحة على السور وقد رأيتها على سور الثريا التي بناها المعتضد فسألت صديقا لي كان قد 
جب المقتدر بالله عن أعى هذا الشخص وهل تبين أمره فذكر لي أنه لم يوقف على حقيقة هذا الأمس إلا في أيام المقتدر وأن ذلك 
الشخص كان خادما أبيض إسمى يقق وكان يميل إلى بعض الجواري اللاتي في داخل دور الحرم وكان قد اتخذ لبى على ألوان مختلفة 
وكان إذا لبس بعض تلك الحى لا شك من رآه أنها لحيته وكان يلبس في الوقت الذي يريده لحية منها ويظهر في ذلك الموضع وفي 
يده سيف أو غيره من السلاح حيث يمع نظر المعتضد فإذا طلب دخل بين 


١‏ الجاد الأول 


الشجر الذي في البستان أو في بعض تلك الممرات أو العطفات فإذا غاب عن أبصار طالبيه نزع اللجية وجعلها في كه أو حزته ويبقى 
السلاح معه كأنه بعض الخدم الطالبين للشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية أحدا فإنا قد رأيناه صار إليها فيقول 
ما رأيت أحدا وكان إذا وقع مثل هذا الفزع في الدار حرجت الجواري من داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هوتلك الجارية ويخاطبها 
بم يريد وإنما كان غرضه مشاهدة الجارية وكلامها فلم يزل دأبه إلى أيام المقتدر ثم خرج إلى البلدان وصار إلى طرسوس وأقام بها إلى أن 
مات وتحدئت الجارية بعد ذلك بحديئه ووقف على احتياله فهذا خادم قد احتال بمثل هذه الحيلة الحفية التي لم يبتد لها أحد مع شدة 
عناية المعتضد به وأعياه معرفتها والوقوف عليها ولم تكن صناعته الحيل والمخاريق فا ظنك بمن قد جعل هذا صناعة ومعاشا وضرب 
اخر من السحر وهو السعى بالميمة والوشاية بها والبلاغات والإفساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك عام شائع في كثير من 
الناس وقد حكى أن امرأة أرادت إفساد ما بين زوجين فصارت إلى الزوجة فقالت لا إن زوجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك 
وسأسحره لك حتى لا يريد غيرك ولا ينظر إلى سواك ولكن لا بد أن تأخذى من شعر حلقه بالموبى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينها 
فإن بها يتم الأعى فاغترت المرأة بقولها وصدقتها ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له إن امرأتك قد علقت رجلا وقد ععزمت على قتلك وقد 
وقفت على ذلك من أمرها فأشفقت عليك ولزمني نصحك فتيقظ ولا تغتر فإنبا ععزمت على ذلك بالموبى وستعرف ذلك منها فا في 
أمرها شك فتناوم الرجل في بيته فلما ظنت اعرأته أنه قد نام عمدت إلى موبى حاد وهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات قفتم 
الرجل عينه فرآها وقد أهوت بالموسى إلى حلقه فلم يشك في أنها أرادت قتله فقَام إليها فقتلها وقتل وهذا كثير لا يحصى وضرب آخر 
من السحر وهو الاحتيال في إطعامه بعض الأدوية المبلدة المؤثرة في العقل والدخن المسدرة المسكرة نحو دماغ امار إذا طعمه إنسان 
تبلد عقله وقلت فطنته مع أدوية كثيرة هي مذكورة في كتب الطب ويتوصلون إلى أن يجعلوه في طعام حتى يأ كله فتذهب فطنته 
ويجوز عليه أشياء ما لو كان نام الفطنة لأنكرها فيقول الناس إنه مسحور وحكة كافية تبين لك أن هذا كله مخاريق وحيل لا حقيقة 
لما يدعون لما ان 1 1 ّ 

الساحر والمعزم لو قدرا على ما أدعيا من النفع والضرر من الوجوه التي يدعون وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب وأخبار البلدان النائية 
والحبيئات والسرق والإضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على إزالة الممالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل 
الملوك بحيث لا يبدأهم مكروه ولما مسهم السوء ولا امتنعوا من قصدهم بمكروه ولاستغنوا عن الطلب لما في أيدى الناس فإذا لم يكن 
كذلك وكان المدغون إذلك اسوا الناس الا وأكثرهم طمغا واكثالا وتوضلل لأخذ دراهم الناس وأظهرهم فمّرا وإملاقا علمت أنهم 
لا يقدرون على شيء من ذلك ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع الناس إلى التصديق بدعاوى السحرة والمعزمين وأشدهم 
نكيرا على من بحدها ويروون في ذلك أخبارا مفتعلة متخرصة يعتقدون صحتها كالحديث الذي يروون أن امرأة أتت عائشة فقالت إفى 
ساحرة فهل لي توبة فقالت وما ترك قالت سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب عل السحر فقالا لي يا أمة الله 
لا تختاري عذاب الآخرة بأمى الدنيا فأبيت فقالا لي اذهبى فبولي على ذلك الرماد فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسى فقلت لا 
فعلت وجثت إليهما فقلت قد فعلت فقالا ما رأيت فقلت ما رأيت شيئا فقالا ما فعلت اذهى فبولي عليه فذهبت وفعلت فرأيت كأن 
ا 0 
فقلت وما هو فقالا لا تريدين شيئا فتصورينه وهمك إلا كان فصورت في نفسي حبا من حنطة فإذا أنا بالحب فقلت له انزرع فانزرع 
وخرج من ساعته سنبلا فقلت له انطحن رفول اكوا أ حن ضاريي وإنى كنت لا أصور في نفسي شيئا إلا كان فقالت 
لها عائشة ليست لك توبة فيروى القصاص والحدثون الجهال مثل هذا للعامة فتصدقه وتستعيده وتسأله أن يحدثها بحديث ساحرة ابن 
هبيرة فيقول لها إن ابن هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألهم عن حكمها فقالوا القتل فال ابن هبيرة لست اقتلها 
إلا تغريًا قال فأخذ رحى البزر فشدها في رجلها وقذفها في الفرات فقامت فوق الماء مع الجر عات تدر مع الماء شفافوا أن نفوتهم 
فقال ابن هبيرة من يمسكها وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيما بذله فقال أعطوني قدح زجاج فيه ماء اوه به 
فقعد على القدح ومضى إلى اجر فشق اجر 

بالقدح فتقطع الجر قطعة قطعة فغرقت الساحرة فيصدقونه ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء 


١‏ المجلد الأول 


علهم السلام من هذا النوع وأهم كانوا سحرة وقال الله تعالى (ولا يفِْحَ الساحر حَيْتُ أنى) وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم 
من هذا وأفظع وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السلام بحر وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه أنه بتخيل لي أنى أقول الشيء وأفعله ول 
أقله ولم أفعله وأن امرأة يبودية سحرته في جف طلعة ومشط ومشاقة حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة 
وهو تحت راعوفة البئر فاستخرج وزال عن الني عليه السلام ذلك العارض وقد قال الله تعالى مكذبا للكفار فيما أدعوه من ذلك 
ابي صلى الله عليه وسل فقال جل من قائل (وقالَ الظالمونَ إِنْ تبِعونَ إِلّا رجلا مُسحوراً) ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تعليا 
بالحشوا الطغام واستجرارا لهم إلى القَول بإبطال معجزات الأنبياء علهم السلام والقدح فيها وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل 
السحرة وان جميعه من نوع واحد والعجب تمن مع بين تصديق الانبياء عليهم السلام واثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل هذا من 
فعل السحرة مع قوله تعالى (ولا يملح الساحر حَيْتُ أتى) فصدق هؤلاء من كدبه الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله وجائز أن تكون 
المرأة الميودية يجهلها فعلت ذلك ظنا منها بأن ذلك يعمل في الأجساد وقصدت به النبي عليه السلام فأطلع الله نبيه على موضع سرها 
وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل نبوته لا أن ذلك ضره وخلط عليه أمره ول يقل كل الرواة أنه اختلط عليه 
أمره وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له* والفرق بين معجزات الأنبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخييلات أن معجزات 
الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها وبواطنبا كظواهرها وكاما تأملتبا ازددت بصيرة في صحتبا ولو جهد الحلق كلهم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالمها ظهر مجزهم عنها ومخاريق السحرة وتخييلاتهم نما هي ضرب من الخيلة والتلطف لإظهار أمور لا حقيقة لها وما يظهر 
منبا على غير حقيقتها يعرف ذلك بالتأمل والبحث ومتى شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ويأتى بمثل ما أظهره سواه* قال 
أبو بكر قد ذكرنا في معنى السحر وحقيقته ما يقف الناظر على جملته وطريقته ولو استقصينا ذلك من وجوه الحيل لطال واحتجنا إلى 
اسقناف كاب :ذلك وائما الغرض 

في هذا الموضع بيان معنى السحر وحكه والآن حيث انتهى بنا القول إلى ذكر قول الفقهاء فيه وما تضمنته الآية من حكه وما يجرى 
على مدعى ذلك من العقوبات على حسب منازلهم في عظم المأثم وكثرة الفساد والله أعم الفرايء 

باب اختلاف الفقهاء في حك الساحر وقول السلف فيه 

حدثنا عبد الباق حدثنا عثمان بن عمر الضبى قال حدثنا عبد الرحمن بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن هبيرة عن عبد 
الله قال من أ كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على ممد عليه السلام وروى عبد الله عن نافع عن 
ابن عمر أن جارية لخفصة حرتبا فوجدوا سحرها واعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ ذلك عثمان فأتكره فأتاه ابن 
عر فأخره أمرها وكان عنمان غ511 ذلك لآم قات فين اذه و ابن غيينة عن عبرو نتن ديياد أنه سمع بحالة يقول كنت كاتبا 
لجزى بن معاوية فأق كاب عمر أن اقتلوا كل شار وساحرة فمتلنا علا سواحر وروى أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن قال يقتل 
الساحر ولا إستتاب وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب أن عمر بن اللحطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات 
وروى سفيان عن سمرو عن سالم بن أبى الجعد قال كان قيس ابن سعد أميرا على مصر عل يفشو سره فقال من هذا الذي يفثى 
سرى فقالوا ساحر هاهنا فدعاه فال له إذا نشرت الكّاب علمنا ما فيه فأما ما دام مختوما فليس نعلمه فأمى به فقتل وروى أبو إسحاق 
الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال على بن أَبى طالب عليه السلام إن هؤلاء العرافين كهان العجم فن أنى 
كاهنا يؤمن له بما يقول فهو برئْ هما أنزل على مد عليه الصلاة والسلام وروى بارفعن اجن أن جندبا قتل ساحرا وروى يونس 
عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر أهل الاب لأن لنبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من الههود يقال له ابن 
أعصم وامرأة من يبود خيبر يقال لها زينب فل يقتلهما وعن عمر بن عبد العزيز قال يقتل الساحر* قال أبو بكر اتفق هؤلاء السلف على 
وجوب قتل الساحر ونص بعضهم على كفره واختلف فتّهاء الأمصار في حكمه على ما نذكره فروى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن 
أبى حنيفة أنه قال في الساحر يقتل إذا عل أنه قناعز ولا ستناب ولا رتيل قوله إلى أترلكة البسحر واترب ننه 
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١‏ المجلد الأول 


فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه حر قتل ولا إستتاب وإن أقر فقال كنت 
أسحر وقد تركت منذ زمان قبل منه ولم يقتل وكذلك لو شهد عليه أنه كان مرة ساحرا وأنه ترك منذ زمان ل يقتل إلا أن يشهدوا أنه 
الساعة ساحر وأقر بذلك فيقتل وكذلك العبد المسلم والذمي والحر الذي من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا يقبل توبته 
وكذلك لو شبد على عبد أو ذم أنه ساحر ووصفوا ذلك بصفة يعل أنه سحر لم يقبل توبته ويقتل وإن أقر العبد أو الذمي أنه 2 
وترك ذلك منذ زمان قبل ذلك منه وكذلك لو شهدوا عليه أنه كان مرة ساحرا ولم يشهدوا أنه الساعة ساحر لم يقتل وأما المرأة فإذا 
شهدوا عليها أنها ساحرة أو أقرت بذلك ل تقتل وحبست وضربت حتى إستيقن لهم تركها للسحر وكذلك الأمة والذمية إذا شهدوا 
أنها ساحرة أو أقرت بذلك لم تقتل وحبست حت يعم منها ترك ذلك كله وهذا كله قول أبى حنيفة قال ابن تجاع كم في الساحر 
والساحرة حك المرتد والمرتدة إلا أن يجيء فيقر بالسحر أو يشهد عليه بذلك أنه عمله فإنه جعل ذلك بمنزلة الثبات على الردة وحكى مد 
بن شجاع عن أبى على الرازي قال سألت أبا يوسف عن قول أبى حنيفة في الساحر يقتل ولا إستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتد فقال 
الساحر قد جمع مع كفره السعى في الأرض بالفساد والساعى بالفساد إذا قتل قتل قال فقلت لأبى يوسف ما الساحر قال الذي يقتص 
له من العمل مثل ما فعلت اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاءت به الأخبار إذا أصاب به قتلا فإذا لم يصب به قتلا ل يقتل 
لأن لبيد بن الأعصم سر رسول الله صل الله عليه وس فلم يقتله إذ كان لم يصب به قتلا قال أبو بكر ليس فيما ذكر بيان معنى السحر 
الذي يستحق فاعله القتل ولا يجوز أن يظن بأبى يوسف أنه اعتقد في السحر ما يعتقده الحشو من إيصالهم الضرر إلى المسحور من 
غير بماسة ولا سقى دواء وجائز أن يكون سر الييود للننبي صلى الله عليه وس على جهة إرادتهم التوصل إلى قتله بإطعامه وأطلعه الله 
على ما أردوا ما سمته زينب البهودية في الشاة المسمومة فأخبرته الشاة بذلك فال إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة قال أبو مصعب 
عن مالك في المسلم إذا تولى عمل السحر قتل ولا إستتاب لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم تعرف توبته بإظهاره الإسلام قال إسماعيل ابن 
إسحاق فأما ساحر أهل الاب فإنه لا يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلمين فيقتل 

لنقض العهد وقال الشافعى إذا قال الساحر أنا أعمل عملا لأقتل فأخطئ وأصيب وقد مات هذا الرجل من عملى ففيه الدية وإن قال 
عملي يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتل به قودا وإن قال مرض منه ولم يمت أقسم أوليائه لمات منه ثم تكون الدية قال أبو بكر 
فلم يجعل الشافعى الساحر كافرا بسحره وإئما جعله جانيا كسائر الجناة وما قدمنا من قول السلف يوجب أن يكون مستحقًا للقتل 
باستحماق سمة السحر فدل ذلك على أنهم رأوه كافرا وقول الشافعى في ذلك خارج عن قول جميعهم يعتبر أحد منهم قتله لغيره بعمله 
السحر في إيجاب قتله قال أبو بكر وقد بينا فيما سلف معاني السحر وضروبه وأما الضرب الأول الذي ذكرنا من سحر أهل بابل في 
القديم ومذاهب الصابكين فيه وهو الذي ذى الله تعالى في قوله (وما أَنزْلَ عل اللَكَين) فيما يرى واه أعلم فإن القائل به والمصدق به 
والعامل به كافر وهو الذي قال أححابنا فيه عندي أنه لا يستتاب والدليل على أن المراد بالآية هذا الضرب من السحر ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال حدثنا نظير قال حدثما أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا يحبى بن سعيد القطان عن عبد الله بن الأخنس قال حدثنا 
الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس 
شعبة من السحر وهذا يدل على معنيين أحدهما أن المراد بالآية هو السحر الذي أسبه عاملوه إلى النجوم وهو الذي ذكرناه من سحر 
أهل بابل والصابئين لأن سائر ضروب السحر الذي ذكرنا ليس لما تعلق بالنجوم عند أصحابها والثاني أن إطلاق لفظ السحر المذموم 
يتناول هذا الضرب منه وهذا يدل على أن التعارف عند السلف من السحر هو هذا الضرب منه وما يدعى فيه أصابها المعجزات وان 
لم يعلمَوا ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه التي ذكرنا وأنه هو المقصود بقتل فاعله إذ لم يفرقوا فيه بين عامل السحر بالأدوية 
والغيمة والسعاية والشعوذة وبين غيره ومعلوم عند اجميع أن هذه الضروب من السحر لا توجب قتل فاعلها إذا لم يدع فيه معجزة لا 
يمكن العباد فعلها فدل ذلك على أن إيجابهم قتل الساحر إما كان لمن ادعى إسحره معجزات لا جوز وجود مثلها إلا من الأنبياء 
علهم السلام دلالة على صدقهم وذلك ينقسم إلى معنيين أحدهما ما بدأنا بذكه عق نر أهل بابل :والاعن هآ يدعيه المعزمون واضوات 
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الوضاك من حدمة الشياطين لمم والفريقان جميعا كافران أما الفريق الأول فلان في 

خره تعظي الكواكب واعتقادها آلمة وأما الفريق الثاني فلأمها وإن كانت معترفة بالله ورسوله صلى الله عليه وسل فإنبا حيث أجازت 
أن تخبرها الجن بالغيوب وتقدر على تغيير فنون احيوان والطيران في المواء والمثى على الماء وما جرى مجرى ذلك فقد جوزت وجود 
مثل أعلام الأنبياء علييم السلام مع الكذابين المتخرصين ومن كان كذلك فإنه لا يعم صدق الأنبياء علهم السلام لتجويزه كون مثل 
هذه الأعلام مع غيرهم فلا يأمن من أن يكون جميع من ظهرت على يده متخرصا كذابا فإنما كفر هذه الطائفة من هذا الوجه وهو 
جهله بصدق الانبياء علهم السلام والأظهر من أمى الساحر الذي رات الصحابة قتله من غير بحث منهم عن حاله ولا بيان لمعاف 
عه أنه الباعز المكوق ف قله عاق (يسدون اناس السخر وما انل عل الكل ) نوق و الناتيز الذي بدأنا بدكلة كد 0ونا: شروت 
السحر وهو سر أهل بابل في القديم وعسى أن يكون هو الأغلب الأعم في ذلك الوقت ولا يبعد أن يكون في ذلك الوقت من يتعامطى 
سائر ضروب السحر الذي ذكرنا وكانوا يبجرون في دعواهم الأخبار بالغيوب وتغيير صور امحيوان على منهاج تحرة بابل وكذلك كهان 
العرب يشمل اجميع اسم الكفر لظهور هذه الدعاوى منهم وتجويزهم مضاهاة الأنبياء في معجزاتهم وعلى أى وجه كان معنى السحر 
عند السلف فإنه لم يحك عن أحد إيجاب قتل الساحر من طريق الجناية على النفوس بل إيجاب قتله باعتقاده عمل السحر من غير 
اعتبار منهم لجنايته على غيره فأما ما يفعله المشعوذون وأصحاب الحركات واتحفة بالأيدى وما يفعله من يتعاطى ذلك بِسقى الأدوية 
المبلدة للعقل أو السموم القاتلة ومن يتعاطى ذلك بطريق السعى بالفاتم والوشاية والتضريب والإفساد فإنهم إذا اعترفوا بان ذلك حيل 
ومخاريق حك من يتعاطى مثلها من الناس لم يكن كافرا ورذبغي أن يؤدب ويزجر عن ذلك والدليل على أن الساحر المذكور في الآية 
مستحق لاسم الكفر قوله تعالى (واتبعوا ما لوا الشياطين على ملك سَلَيمانَ وما كم سليمان) أى على عهد سليمان روى ذلك عن 
المفسرين وقوله ثتلوا معناه تخبر وتقرأ ثم قوله تعالى (وما كر سليمان ولكن الشّياطينَ كُمروا) يدل على أن ما أخبرت به الشياطين 
وادعته من السحر على سليمان كان كفرا قنفاه الله عن سليمان وحم بكفر الشياطين الذين تعاطوه وعملوه ثم عطف على ذلك قوله 
تعاللى (وما أنْزِلَ عل المْلَكينِ بابل هاروتٌ 

وُماروتَ وما يعن من أَحَدِ حك يفولا نا تحن فنة لا مفْر) فأخبر عن الملكين أنهما يقولان من يدانه ذلك لا تكفر بعمل هذا 
السحر واعتقاده فثبت أن ذلك كفر إذا عمل به واعتقده ثم قال (ولقَد لوا كَنِ ااه ما له في الآخرة من خَلاقِ) يعنى والله أعلم 
من استبدل السحر بدن الله ماله في الآخرة من خلاق يعنى من نصيب ثم قال (ولينْس ما شَروا يه أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم 

أمنوا وانقوا لموية من عند الله حير لى انوا بعلدون ن) خِعل ضد هذا الإيمان فعل السحر لأنه جعل الإيمان في مقابلة فعل السحر وهذا 
يدل على أن الساحر كافر وإذا ثبت كفره فإن كان مسلا قبل ذلك أو قد ظهر منه الإسلام في وقت كفره بفعل السحر فاستحق 
القتل بقوله عليه السلام (من بدل دينه فاقتلوه) وإنما قال أبو حنيفة ولا نعلم أحدا من أصحابنا خالفه فيما ذكره الحسن عنه أنه يقتل 
ولا يستتاب فأما ما روى عن أبى يوسف في فرق أبى حنيفة بين الساحر وبين المرتدين فإن الساحر قد جمع إلى كفره السعى بالفساد 
في الأرض فإن قال قائل فأنت لا تقتل اللحناق وامحاربين إلا إذا قتلوا فهلا قلت مثله في الساحر قيل له يفترقان من جهة أن اللكناق 
وا محارب لم يكفرا قبل الكل ولا بعد فل مسيعها الكل زد 1 دم صما ست متكاد. .»الكل رواما اناير ند كفي كز فقن 

به أو لم يقتل فاستحق نالفل يكقره ثم انا كآن مم كفره :ساغيا في الأرضى: بالفساد كان وجوب كله ذا قل سقط بالتزية. كارب 
إذا اس ستحق القتل ل إسقط ذلك عنه بالتوبة فهو مشبه للمحارب الذي قتل في أن قتله حد لا تزيله عنه التوبة ويفارق المرتد من جهة 
أن المرتد يستحق القتل بإقامته على الكفر فسب فت انتقل عنه زال عنه الكفر والقتل ولما وصفنا من ذلك لم يفرقوا بين الساحر من 
أهل الذمة ومن المسلبين كا لا يختلف حكم المحارب من أهل الذمة والإسلام فيما إستحقونه با محاربة ولذلك ل تقتل المرأة الساحرة 
لأن المرأة من امحاربين عندهم لا تقتل حدا وما تقتل قودا ووجه آخحر لقول أبى حنيفة في ترك استتابة الساحر وهو ما ذكره الطحاوي 


١‏ المجلد الأول 


قال حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف في نوادر ذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم قال قال أبو حنيفة اقتلوا الزنديق 
سرا فإن توبته لا تعرف ولم يحك أبو يوسف خلافه ويصح بناء مسألة الساحر عليه لأن الساحر يكفر سرا فهو بمنزلة الزنديق فالواجب 
أن لا تقبل توبته فإن قيل فعلى هذا ,بنبغي أن لا يقتل 

الساحر من أهل الذمة لأن كفره ظاهر وهو غير مستحق للقتل لأجل الكفر* قيل له الكفر الذي أقررناه عليه هو ما أظهره لنا وأما 
الكفر الذي صار إليه إسحره فإنه غير مقر عليه ولم نعطه الذمة على إقراره عليه ألا ترى أنه لو سألنا إقراره على السحر بالجزية لم نجبه 
إليه ولم نجز إقراره عليه ولا فرق بينه وبين الساحر من أهل الملة وأيضا فلو أن الذمي الساحر لم يستحق القتل بكفره لاستحقه بسعيه في 
الأرض بالفساد كانحاربين على النحو الذي ذكرنا وقولهم في ترك قبول توبة الزنديق يوجب أن لا يستتاب الإسماعيلية وسائر الملحدين 
الذين قد علم منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة وأن يقتلوا مع إظهارهم التوبة ويدل على وجوب قتل الساحر ما حدثنا به ابن قانع 
حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابن الأصبهانى قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن ابن جندب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (حد الساحر ضربه بالسيف) وقصة جندب في قتله الساحر بالكوفة عند الوليد بن عقبة مشهورة وقوله عليه السلام 
(حد الساحر ضربه بالسيف) قد دل على معنيين أحدهما وجوب قتله والثاني أنه حد لا يزيله التوبة كسائر الحدود إذا وجبت ولا 
ذكرنا من قتله على وجه قتل الحارب قالوا فيما حدثنا الحسن بن زياد أنه إذا قال كنت ساحرا وقد ثبت أنه لا يقتل "كن أقر أنه 
كان محاربا وجاء تائبا أنه لا يقتل لقوله تعالى في شأن امحاربين (إِلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علوم قاعلا أن الله عور رَح) 
فاستتنى اللتاعغب ب قبل القدرة عليه من جملة من أوجب عليه الحد المذكور في الآية ويستدل بظاهر قوله تعالى (إثما جَرَاءُ الذين حاربون 
اله ورسوله وَيِسَعوْنَ في الْأَرْض قساداً) إلى آخر الآية على وجوب قتل الساحر حدا لأنه من أهل السعى في الأرض بالفساد لعمله 
الح وامكدعائه اناي الله بائه ]ناض ع طساب لسن لكر وأا مالك بن أنس فإنه أجرى الساحر مجرى الزنديق فلم يقبل 
توبته كا لا يقبل توبة الزنديق ولم يقتل ساحر أهل الذمة لأنه غير مستحق للقتل بكفره وقد أقررناه عليه فلا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين 
فيكون ذلك عنده نقضا للعهد فيقتل كا يقتل الحربي وقد بينا موافقة الساحر الذي للزنديق من قبل أنه استحدث كفرا سرا لا يجوز 
إقراره عليه يجزية ولا غيرها فلا فرق بينه وبين الساحر ممن بنتحل ملة الإسلام ومن جهة أخرى أنه في معنى المحارب فلا يختلف حك 
أهل الذمة ومنتحل الذمة وأما مذهب الشافعى فمّد 

و اا السلف لأن أحدا منهم لم يعتبر قتله بسحره وأوجبوا قتله على الإطلاق بحصول الإسم له وهو مع ذلك لا 
يخلوا من أحد وجهين في ذكره قتل الساحر بغيره إما أن يجيز على الساحر قتل غيره من غير مباشرة ولا اتصال سبب إليه على حسب 
ما يدعيه السحرة وذلك فظيع شنيع ولا يجيزه أحد من أهل العل باللّه ورسوله من فعل السحرة لما وصفنا من مضاهاته أعلام الأنبياء 
علهم السلام أو أن يكون إثما أجاز ذلك من جهة ستى الأدوية ونحوها فإن كان هذا أراد فإن من احتال في إيصال دواء إلى إفسان 
حتى شربه فإنه لا يلزمه دية إذ كان هو الشارب له والجاني على نفسه كن دفع إلى إنسان سيفا فقتل به نفسه وإن كان إثما أو جره إياه 
من غير اختيار لشربه فإن هذا لا يكاد يقع إلا في حال الإكراه والنوم ونحوه فإن كان أراد ذلك فإن هذا يستوي فيه الساحر وغيره ثم 
قوله إذا قال الساحر قد أخطئ وأصيب وقد مات هذا الرجل من عملي ففيه الدية فإنه لا معنى له لأن رجلا او جرح رجلا بحديدة قد 
يموت المجروح من مثله وقد لا يموت لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب على قوله إيجاب القصاص كا يجب في الحديدة وقوله قد 
يموت وقد لا يموت ليس بعلة في زوال القصاص لوجودها في الجارح بحديدة بعد أن يقر الساحر أنه قد مات من عمله* فإن قيل فقد 
جعله بمنزلة شبه العمد والضرب بالعصا واللطمة التي قد تقتل وقد لا تقتل قيل له ولم صار بالقتل بالعصا واللطمة أشبه منه بالحديدة 
فإن فرق بينبما من جهة أن هذا سلاح وذاك ليس بسلاح لزمه في كل ما ليس بسلاح أن لا يقتص منه ويلزمه حينئذ اعتبار السلاح 
دون غيره في يجاب القود وقول الشافعى وإن قال مرض منه ولم يمت أقسم أولياؤه لمات منه مخالف في النظر لأحكام الجنايات لأن 
من جرح رجلا فلم يزل صاحب فراش حتى مات لزمه حكم جنايته وكان محكوما بحدوث الموت عند الجراحة ولا يحتاج إلى أيمان 
الأولياء في موته منبا فكذلك يلزمه مثله في الساحر إذا أقر أن المسحور مرض من بعره فإن قيل كذلك نقول في المريض من الجراحة 
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إذا لم يزك صاحب فراش حتى مات أنهم إذا اختلفوا لم يحم بالقتل حتى يقسم أولياء امجروح قيل له فينبغي أن تقول مثله لو ضربه 
بالسيف ووالى بين الضرب حت قتله من ساعته فقال الجارح مات من علة كانت به قبل الضربة الثانية أو قال اخترمه الله تعاللى ول 
يمت من ضربتي أن تقسم الأولياء وهذا لا يقوله أحد وكذلك ما وصفنا قال 

أبو بكر قد تكلمنا في معنى السحر واختلاف الفقهاء بما فيه كفاية في حكم الساحر ونتكم الآن في معاني الآية ومقتضاها فنقول إن قوله 
تعالى (واتبعُوا ما نَلُوا الشَّاطينَ على ملك سَلَيْمانَ) فقد روى فيه عن ابن عباس أن المراد به الهود الذين كأنوا في زمن سليمان ابن 
داود عليهما السلام وفي زمن النبي صل الله عليه وسلم وروى مثله عن ابن جريح وابن إسحاق وقال الربيع بن أنس والسدى المراد به 
الهود الذين كانوا في زمن سليمان وقال بعضهم أراد الميع من كان منهم في زمن سليمان ومن كان منبم في عصر النبى صل اللّه عليه 
وس لأن متبعي السحر من البهود لم يزالوا منذ عهد سليمان إلى أن بعث الله نبيه مد صلى الله عليه وسلم فوصف الله هؤلاء الميود 
الذين لم يقبلوا القران ونبذوه وراء ظهورهم مع كفرهم برسول الله صل الله عليه وس بأنهم اتبعوا ما ثتلوا الشياطين على ملك سليمان 
فز يزيد شياتلن اللكن: والالق.وممق خاو كير ورا وقيل: تتم لأن العا كانم وقواد (عل ملك ملتيان) قل فيه عل هذه وق 
فيه على ملكه وقيل فيه تكذب عليه لأنه إذا كان اللحبر كذبا قيل تلا عليه وإذا كان صدقا قيل تلا عنه وإذا أببم جاز فيه الأمران 
جميعا قال الله تعالى (أَم تقُوُونَ عل الله ما لا تَعمُونَ) وكانت اليهود تضيف السحر إلى سليمان وتزعم أن ملكه كان به فبرأه الله تعالى 
من ذلك ذكر ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وقال مد بن إسحاق قال بعض أحبار البهود ألا تعجبون من مد يزعم أن 
سداق 816 ها الله نا كا إلا" ساح فا ول الله الى" روما كم سلينان) يوقي إل الود زعا أخادع اننيد اسان رعذ 
منهم إلى قبول الناس ذلك منهم ولتجوزه عليهم وكذبوا عليه في ذلك وقيل إن سليمان جمع كتب السحر ودفنها تحت كرسيه أو في 
خحزانته اثلا يعمل به الناس فلما مات ظهر عليه فقالت الشياطين بهذا كان يتم ملكه وشاع ذلك في الييود وقبلته وأضافته إليه وجائز أن 
يكون المراد شياطين الإنس وجائز أن يكون الشياطين دفنوا السحر تحت كرسى سليمان في حياته من غير علمه فليا مات وظهر أسبوه 
إلى سليمان وجائز أن يكون الفاعلون اذلك شياطين الإفس استخرجوه بعد موته وأوهموا الناس أن سليمان كان فعل ذلك ليوهموهم 
يعرف به" اقزلة ععائر روما الزن عل كلكو اين :هاروت وماروت] فداقرهن يفضت اللاام: وفطي قو قرأها نيا هيا 
من الملاتكة ومن قرأها بخفضها جعلهما من غير الملائكة وقد روى عن الضحاك أنهما كان علجين من أهل بابل والقراءتان 

صحيحتان غير متنافيتين لأنه جائز أن يكون الله أنزل ملكين في زمن هذين الملكين لاستيلاء السحر غلييما واغترارهما وسائر الناس 
بقولهما وقبولهم منبما فإذا كان الملكان مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما وسائر الناس معنى السحر ومخاريق السحرة وكفرها جاز أن نقول 
في إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين اللذين هما من الملائكة بأن أنزل عليهما ذلك ونقول في القراءة الأخرى وما أنزل على الملكين 
من الناس لأن الملكين كانا مأمورين بإبلاغهما وتعريفهما كا قال الله تعاللى في خطاب رسوله ( وتنا علي الاب تبياناً لكل سَيءٍ) 
وقال في موضع آخر (قولوا آمنا ياللّهِ وما نل ّنا فأضافك الاتزال قاوة إلى ليسول اضيا الله عليه وسلم وتارة إلى المرسل إلمهم وإنما 
خص الملكين بالذكر وان كانا مأمورين بتعريف الكافة لأن العامة كانت تبعا للملكين فكان أبلغ الأشياء في تقرير معاني السحر والدلالة 
على بطلانه تخصيص الملكين به ليتبعهما الناس كا قال لموبى وهارون (اذْهبا إلى فرعونَ إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
ع وقد كانا علهما السلام رسولين إلى رعاياه ؟ا أرسلا إليه ولكنه خصه باللخاطبة لأن ذلك أنفع في استدعائه واستدعاء رعيته 
إلى الإسلام وكذلك كتب النبي صل الله عليه وس إلى كسرى وقيصر وخخصهما بالذكر دون رعاياهما وإن كان رسولا إلى كافة الناس 
ما وصفناه من أن الرعية تبع للراعي وكذلك قال صل الله عليه وسلم في كابه لكسرى (أما بعد فأسلم تسل وإلا فعليك إِثم المجوس) 
وقال لقيصر (أسل تسل وإلا فعليك إثم الأريسين) يعنى أنك إذا آمنت تبعتك الرعية وإن أبيت لم تستجب الرعية إلى الإسلام خوفا 
منك فهم تبع لك في الإسلام والكفر فلذلك والله أعم خص الملكين من أهل بابل بإرسال الملكين إلبيما > قال الله تعالى ( الله 
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َصَطْفِي من الملائكة رسلا ومِنَ النّاسٍ) فإن قيل فكيف يكون الملاتكة مرسلا إليهم ومنزلا عليهم قيل له هذا جائز شائع لأن الله 
تعالى قد يرسل الملائكة بعضهم إلى بعض كا يرسلهم إلى الأنبياء كثف أجساءهم وجعلهم كهيئة بنى آدم لثلا ينفروا منهم قال الله 
تعالى (ولو ناه ملكا جنا رَجلا) يعنى هيئة الرجل وقوله تعالى (يلُونَ لاس السّحرَ وما ِل عل الملَكَينِ) معناه والله أعلم أن 
الله أرسل الملكين ليبينا للناس معاني السحر ويعلموهم أنه كفر وكذب وتمويه لا حقيقة له حتى يجتنبوه كا بين الله على ألسنة رسله 
سائر المحظورات وامحرمات ليجتنبوه ولا يأتوه فلا كان السحر كفرا وتمويبا وخداعا وكان أهل ذلك 

الزمان قد اغتروا به وصدقوا السحرة فيما ادعوه لأنفسهم به بين ذلك للناس على لسان هذين الملكين ليكشفا عنهم غمة الجهل ويزجراهم 
عن الاغترار به يا قال تعالى (وَهَديناه النجدينِ) يعنى والله أعلم بينا سبيل اللحير والشر ليجتبى اللحير ويجتنب الشر وكا قيل لعمر ابن 
الخطاب فلان لا يعرف الشر قال أجدر أن يع فيه ولا فرق بين بيان معاني السحر والزجر عنه وبين بيان سائر ضروب الكفر وتحريم 
الأمبات والأخوات وتحريم الزنا والربا وشرب ار ونحوه لأن الغرض لما بينا في اجتناب المحظورات والمقبحات كهو في بيان الحير إذ 
لا يصل إلى فعله إلا بعد العلم به كذلك اجتباء الطاعات والواجبات فن حيث وجبت وجب بيان الشر ليجتنبه إذ لا يصل إلى تركه 
واجتنابه إلا بعد العلم به ومن الناس من يزعم أن قوله (وما أنْزِلَ علّ الملَكين) معناه أن الشياطين كذبوا على ما أنزل على الملكين كا 
كذبوا على سليمان وأن السحر الذي يتلوه هؤلاء لم ينزل عليهما وزعم أن قوله تعالى (فَيتَعْمُونَ مثْهما) معناه من السحر والكفر لأن 
قوله (ولكن الشياطين كمروا) ب يضمن الكفر فرجع الضمير إلههما كقوله تعالى (سيدك مَنْ يش وَيَعنا الَْشْتَى) أى يتجنب الأشقى 
الذوى قال وقوله (وما لان مِنْ أحَد) معناه أن الملكين لا يعلمان ذلك أحدا ومع ذلك لا يقتصران على أن لا يعلماه حتى يبالغا في 
نبيه فيقولا (إنا كَنْ فته فلا َكفْر) والذي حمله على هذا التأويل استنكاره أن ينزل الله على الملكين السحر مع ذمه السحر والساحر 
وهذا الذي ذهب إليه لا يوجب لأن المذموم من يعمل بالسحر لا من بينه للناس ويزجرهم عنه م أن على كل من عل من الناس 
معنى السحر أن ببينه لمن لا يعلم وينهاه عنه ليجتنبه وهذا من الفروض الت ألزمنا إياها الله تعالى إذا رأينا من اختدع به وتموه عليه 
أمره* قوله تعالى (إنما تحن فته فلا َكمْر) فإن الفتنة ما يظهر به حال الشيء في اللحير والشر تقول العرب فتنت الذهب إذا عرضته 
على النار لتعرف سلامته أو غشه والاختبار كذلك أيضا لأن الحال تظهر فتصير كالخبرة عن نفسها والفتنة العذاب في غير هذا الموضع 
ومنه قوله تعالى (ذْوقوا فتنتَكر) فلما كان الملكان يظهران حقيقة السحر ومعناه قالا إنما نحن فتنة وقال قتادة إنما نحن فتنة بلاء وهذا 
سائغ أيضا لأن أنبياء الله تعالى ورسله قتنته لمن أرسلوا إليهم للحأ بم أحسن عملا ويجوز أن يريد أنا فتنة وبلاء لأن من يعلم ذلك 
منهما يمكنه استعمال ذلك في الشر ولا يؤمن 

وقوعه فيه فيكون ذلك محنة كسائر العبادات وقوهما فلا تكفر يدل على أن عمل السحر كفر لأنهما يعلمانه إياه اثلا يعمل به لأنهما 
علماهما ما السحر وكيف الاحتيال ليجتنبه وائلا يقوه على الناس أنه من جنس آيات الأنبياء صلوات الله عليهم فيبطل الاستدلال بها 
وقوله تعالى (فَعَدُونَ منهما ما بَِقونَ به بين الم وَرّوجه) يحتمل التفريق من وجهين أحدهما أن يعمل به السامع فيكفر فيقع به 
القرقة فد ريق ترمكه 15 كاك اميل بالزندة رار الآخر أن يسعى_بينهما بالفيمة والوشاية والبلاغات الكاذبة والإغراء والإفساد 
وتمويه الباطل حتى يظن أنه حق فيفارقها* قوله تعالى (وما هم ِضارينٌ به من أحَد إِلّا بإذْن اللّه) الإذن هنا العم فيكون اسما إذا 
كان مخففا واذا كان محركا كان مصدرا "أ يقول حذر الرجل حذرا فهو حذر فالحدر الإسم والقتن | مسرل تمر ان كرك انيقل 
على وجهين كشبه وشبه ومثل ومثل وقيل فيه إلا بإذن الله أى تخليته أيضا وقال الحمسن مزواناء اميه ام بعيرة المح وين قاد 
شل ينه بو فضي »قز كان (ولقَد علموا كَنِ اشتراه ما له في الْآخرَة مِنْ خَلاق) قيل معناه من استبدل السحر بدين الله ماله في 
الاخزة من خلاق وهو النصيب من احير وقال الحسن ماله من دين وهذا يدل على أن العمل بالسحر وقبوله كفر وقوله (ولبنْس ما 
شروا به أنفسهم) قيل باعوا به أنفسبم كقول الشاعر: 
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وشريت بردا ليتني ... من بعد برد كنت هامة 

يعنى بعته وهذا أيضا يوكد أن قبوله والعمل به كفر وكذلك قوله (وأوانم م امترأ راكوا ) تضق فلك أرجا" 

قوله تعالى (يا 0 النينَ آمنوا لا تَقولُوا راعنا) قال قطرب هي كمة أهل الخاز على وجه الهزء وقيل أن اليهود كانت تقولا ا قال الله 
في موضع آخخر موود سمعنا وعصينا واسمع عر مسيع وراعنا ل اتيم وَطعناً 5 الدين) وكانوا يقولون ذلك عن مواطأة بينم 
يريدون الزء كا قال الله تعالى (وإذا جاوّكَ حيوك بما ل ييحيك به ال لّهُ) لأنبم كانوا يقولون السام عليك يوهمون بذلك أنهم يسلمون عليه 
فأطلع الله نبيه صل الله عليه د على ذلك من أمرهم ونهى المسامون أن يقولوا مثله وقوله راعنا وإن كان يحتمل المراعاة والانتظار 


فإنه لما احتمل الهزء على النحو الذي كانت اليهود تطلقه نبوا عن إطلاقه لما فيه من احتمال المعنى الحظور | أطلاقة وهات أن يكون 
الإطلاق مقتضيا 


لمعنى الزء وإن احتمل الانتظار ومثله موجود في اللغة ألا ترى أن اسم اوعد يطلق على اللحير والشر قال الله تعالى (الثار وَعَدَهَا الله 
لين كَمَرُوا) وقال تعالى (ذلكَ وعد عير مَكْدُوبٍ) ومتى أطلق عقل به الخير دون الشر فكذلك قوله راعنا فيه احتمال الأمرين وعند 
الإطلاق يكون بالهزء احص كله اسان و ا لاض أ كل لفط الحم اكللين والقر فين عواك إطلاقه بق ارقيك عا يفيك ير 
ويدل على أن الحزء محظور في الدين وكذلك اللفظ المحتمل له ولغيره هو محظور والله أعم بمعاني كابه. 

باب في أسخ ل بالسنة سَ وجوه اللخ 

قال الله تعالى (ما سخ من آي أو 5 تأت بخير منها 11 مثلها) قال قائلون النسخ هو الإزالة وقال آتحرون هو الإبدال قال الله 
تعالى (فَينْسَحْ الله له ما يني الشّيطانُ) أى يزيله ويبطله ويبدل مكانه آيات كات وقيل هو النقل من قوله (إنَا كا استذسيخ ما كثتم 
تعملون) وهذا الإختلاف إنما هو في موضوعه في ا اللغة وممما كان في أضل اللغة معناه فإنه في إطلاق الشرع إثما هو بيان مدة 
الحك والتلاوة والنسخ قد يكون في التلاوة مع بقاء الحم ويكون في الك مع بقاء التلاوة دون غيره* قال أبو بكر زعم بعض المتأخرين 
من غير أهل الفقه إنه لا نسخ في شريعة نبنا جمد صلى الله عليه وسلم وأن جميع ما ذكر فيها من الس فم امراد به نسنع شرائع الأنباء 
المتقدمين 6السيت :والضلاة إلى المشرق. والمئرب قال لأن نبينا صلى الله عليه وس آخر الأنبياء وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة 
وقد كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثير من عل اللغة غير محظوظ من عل الفقه وأصوله وكان سل الاعتقاد غير مظنون به غير 
ظاهر أمره ولكنه بعد من التوفيق بإظهار هذه المقالة إذ لم يسبقه إليها أحد بل قد عقلت الأمة سلفها وخلفها من دين الله وشريعته 
فسخ كثير من شرائعه ونقل ذلك إلينا نقلا لا يرتابون به ولا يجيزون فيه التأويل كا عقلت أن في القران عاما وخاصا ومحكا ومتشابها 
فكان دافع وجود النسخ في القرآن والسنة كدافع خاصه وعامه ومحكمه ومتشاببه إذ كان ورود اجميع ونقله على وجه واحد فارتكب 
هذا الرجل في الآي المنسوخة والناعفة وفي أحكامها أمورا حرج بها عن أقاويل الأمة مع تعسف المعاني واستكراهها وما أدرى ما الذي 
ألجأه إلى ذلك وأكثر ظنى فيه أنه إنما أى به من قلة علمه بعقل الناقلين إذلك واستعمال رأيه فيه من غير معرفة منه بما قد قال السلف 
فيه ونقلته الأمة وكان ممن روى فيه عن النبي صلى الله عليه وسل من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ والله يغفر لنا وله وقد 
تكلينا في أصول الفقّه في وجوه النسخ وما يجوز فيه وما لا يجوز بما يغنى ويكفى”* وأما (أو تشيبا) قيل إنه من النسيان وتنسأها من 
التأخير يقال نسأت الشيء أخرته والنسيثة الدين المتأخر ومنه قوله تعالى (إثمَا الي قنادة 8 الْكفْرِ) يعنى تأخير الشهور فإذا أريد 
به النسيان فإما هو أن ربنسههم الله تعالى التلاوة حتى لا يقرءوا ذلك ويكون على أحد وجهين إما أن يؤعروا بترك تلاوته فينسوه عل 
الأيام وجائز أن بنسوه دفعة ويرفع من أوهامهم ويكون ذلك معجزة لني صل الله عليه وسلم وأها ممق قراءة أو تاها فإقا هز بآن 
يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلا مها ما يقوم مقامبا في المصلحة أو يكون أصلح للعباد منها ويحتمل أن يؤخر إنزالها إلى وقت يأتى فيأق 
بدلا منها لو أنزها في الوقت المتقدم فيقوم مقاءبا في المصلحة وأما قوله (تَأت يِحَيْر مها أ مثْلها) فإنه روى عن ابن عباس وقتادة بخير 
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منها لكم في التسبيل والتيسير كالأعس بأن لا يولى واحد من عشرة في القتال ثم قال (الْآنَ حَمْفَ الله عدْكر) أو مثلها كالأمى بالتوجه 
إلى الكعبة بعد ما كان إلى البيت المقدس وروى عن الحسن بخير منبا في الوقت في كثرة الصلاح أو مثلها حصل من اتفاق اجميع 
أن المراد خير لك إما في التخفيف أو في المصلحة ول يقل أحد منبم خير منها في التلاوة إذ غير جائز أن يقال أن بعض القران خير 
من بعض في معنى التلاوة والنظم إذ جميعه معجز كلام الله* قال أبو بكر وقد احتج بعض الناس في امتناع جواز فسخ القرآن بالسنة 
لأن السنة على أى حال كانت لا تكون خيرا من القرآن وهذا إغفال من قائله من وجوه أحدها أنه غير جائز أن يكون المراد بخير منها 
في التلاوة والنظم لاستواء الناسخ والمنسوخ في إعجاز النظم والآخر اتفاق السلف على أنه لم يرد النظم لأن قولهم فيه على أحد المعنيين 
إما التحفيت ١و‏ المضلحة وذلك قن بكرن بالسنة 5 دكون بالقوان ول يقل أحد منهم أنه أراد التلاوة فدلالة هذه الآية على جواز سخ 
القرآن بالسنة أظهر من دلالتها على امتناع جوازه بها وأيضا فإن حقيقة ذلك إنما تقتضي نسخ التلاوة وليس لحم في الآلية لأنه ذكر قال 
تعالى (ما تنسخ من آية) والآية إنما هي اسم للتلاوة وليس في فسخ التلاوة ما يوجب أسخ الك وإذا كان كذلك جاز أن يكون معناه 
ما ننسخ من تلاوة آية أو ننسها نأت بخير منبا لك من حك من طريق السنة أو غيرها وقد 

استقصينا القول في هذه المسألد في أصول الفقه بما فيه كفاية فن أرادها فليطليها هناك إن شاء الله تعالى* قوله تعالى (فاعفوا واصفحوا 
حت يَأَتي اله بأمره) روى معمر عن قتادة في هذه الآية قال فسختها (مَافتلواالُشْركينَ حَيتٌ وَجَدعُوهُم) وحدثما أبو مد جعفر بن 
تمد الواسطي قال حدثا أبو الفضل جعفر بن مد بن الجان قال قرئئ على ألى عبيد وأنا أسمع قال حدئما عبد الله بن صالح عن معاوية 
بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى لست عم عصيطر) ) وقوله تعالى ( (وما أنت عدوم يجبار) ) وقوله تعالى 
(فَاعفَ نهم وام صفّح) وقوله تعالى (قل لين آمنوا يضرو لذي لا جوت أيام اللو) قال نسخ هذا كله قوله تعالى (فَافتلوا امش كين 
حث وجَدتوهم) وقوله تعالى (قابلو النِينَ لا ينون الله ولا ايوم الآخر ولا مون 5 0 و يَدينون) الآبة ومثله 
قوله تعالى (فَأَعْرض عَنْ مَنْ نول عَنْ ونا وَل يِذ إلا اليا الانيا) وقوله تعالى (وجادهم الي هي أحسن فَإِذَا الذي ينك ويينه 
عداوة كانه ب شيم وقوله تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سَلاماً) يعنى والله أعلم متاركة فهذه الآيات كلها أنزلت قبل لزوم 
فرض القتال وذلك قبل الحجرة وإئما كان الغرض الدعاء إلى الدين حينئذ باخاج والنظر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وما 
أظهره الله على يده وأن مثله لا يوجد مع غير الأنبياء ونحوه قوله تعالى (قَلَ إِنا أعظكر يواحدة أَنْ تقُوموا بل مثنى وفرادى م تو 
ما بصاحيكز مِنْ جنّة) وقوله تعالى (قالَ أُولو جفدك بأحدى يما وَجَدتمْ عه آباء ك) وقوله تعالى (أَو1 تَأَتهم ينه ما في الصحض 
الأول فَأَنَ 7 فون ماد عقون فَألَ تصرَفونَ) ونحوها من الآي التي فيها الأ بالنظر في ص ابي صلى الله عليه وسلم قاد طيرة 
لله تعالى له من أعلام النبوة والدلائل الدالة على صدقه ثم لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى بالقتال بعد قطع العذر في اجاج وتقريره 
عندهم حين استقرت آياته ومعجزاته عند الحاضر والبادي والداني والقاصي بالشافةة والأخبانالفيمة التي لا يكذب مثلها وسنذكر 
فرض القتال عند مصيرنا إلى الآيات الموجبة له إن شاء الله تعالى* وقوله تعالى ( ومن أَظلر يمن مَنَمْ مساجد الله أَنْ يدي فيا امعه 
وش ةرانا أوقاك يها كاذك أن اموه تعاش :روي ممم عق اقاذه رطق :الل مال قاع فالبيغز: تع صر حرف 
نيك القدسن وأعان على ذلك النصارى وقوله تعالى (أوائكَ 

ما كان كم أَنْ بدعلرها إلا خائة في نع فاك هم العارى 07 وخاو! إلا لسارو إن وار عي عرايوا هم بل لديا كوي قالز يعصون 
الجزية عن يد وهم صاغرون وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال هم النصارى خربو بيت المقدس* قال أبو بكر ما 
روى في خبر قتادة إشبه أن يكون غلطا من راويه لأنه لا خلاف بين أهل العم بأغبان الأول أنغية لق نينقتل واد 
المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى إثما كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون فكيف يكونون مع بخت نصر في تخريب بيت المقدس 
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والنصارى إنما استقاض دينهم في الشام والروم في أيام قسطنطين الملك وكان قبل الإسلام ماقي سنة وكسور وإئما كانوا قبل ذلك 
صابئين عبدة أو ثان وكان من ينتحل النصرانية منهم مغمورين مستخفين بأديائهم فيما بيهم ومع ذلك فإن النصارى تعتقد من تعظيم 
بيت المقدس مثل اعتقاد الهود فكيف أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيه ومن الناس من يقول إن الآية إنما هي في شأن المشركين 
حيث منعوا المسلمين من ذ الله في المسجد الحرام وأن سعيهم في خرابه إِما هو منعهم من عمارته بذكر الله وطاعته* قال أبو كر في 
هذه الآية دلالة على منع أهل الذمة دخول المساجد من وجهين أحدهما قوله (ومَنْ أَظلر بمنْ ممم مُساجد الله أَنْ يذ فيا اسمه) 
والمنع يكون من وجهين أحدهما بالقهر والغلبة والآخر الإعتقاد والديانة والحكر لأن من اعتقد من جهة الديانة المنع من ذكر الله في 
المساجد خائر أن يقال فيه قد منع مسجدا أن يذكر فيه اسمه فيكون المنع هاهنا معناه الحظر كا جائز أن يقال منع الله الكافرين من 
الكفر والعصاة من المعاصي بأن حظرها عليهم وأوعدهم على فعلها فلما كان اللفظ منتظما للأمرين وجب استعماله على الاحتمالين 
وقوله (أُونكَ ما كان نم أنْ يَدْخُْوها ِّا خائفينَ) يدل على أن على المسلمين إخراجهم منبا إذا دخلوها لو لا ذلك ما كانوا خائفين 
بدخولها والوجه الثاني قوله (وسعى في نترابها) وذلك يكون أيضا من وجهين أحدهما أن يخربها بيده والثاني اعتقاده وجوب تخريبها 
لأن دياناتهم تقتضي ذلك وتوجبه ثم عطف عليه قوله (أوائِكَ ما كان تم أن يدْخُوهاإِّا خائفينَ) وذلك يدل على منعهم منبا على ما 
ينا ويدل على مثل دلالة هذه الآية قوله تعالى (ما كان للمشركين أَنْ يعمروا مساجدٌ الل) وعمارتها تكون من وجهين أحدهما بناؤها 
واصلاحها والثالٍ حضورها ولزومها م تقول فلان يعمر مجلس 

فلان يعنى يحضره ويازمه وقال النبي صل الله عليه وسلم (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشبدوا له بالإيمان) وذلك لقوله عن وجل 
ناا عمر مبدايية له مَنْ آمَنَّ بالله) فعل حضوره المساجد عمارة لها وأصحابنا يجيزون لحم دخول المساجد وسنذر ذلك في موضعه 
إن شاء الله تعالى وما يدل على أنه عام في سائر المساجد وأنه غير مقصور على بيت المقدس خاصة أو المسجد الحرام خاصة إطلاقه 
ذلك في المساجد فلا يخص شيء منه إلا بدلالة* فإن قيل جائز أن يقال لكل موضع من المسجد مسجد كأ يقال لكل موضع من 
لمجاس مجلس فيكون الاسم واقعا على جملته تارة وعلى كل موضع جود فيه أخرى* قيل له لا تنازع بين أهل اللسان أنه لا يقال 
اعد الواعف ساعن ك1 لذ قال انان وا لا يقال اللدار الراعة اما كوو فت أن الإطلاق لا يتناوله وان مى موضع 
السجود مسجدا وإئما يقال ذلك مقيدا غير مطاق وحكم الإطلاق فيما يقتضيه ما وصفنا وعلى أنك لا تمتنع من إطلاق ذلك في جميع 
المساجد وإئما رين تبريعية ينهي دون يمعي وذ لان رمسا الت بيتين الالة قو تعان (ويَ لُق وَالَعبٌ اا نولا هموجه 
الو) روى أبو أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله حن عبد الله بن عامس بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وس 
ا 
وا هموجه الَو وروى أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن قوما خرجوا في سفر فصاوا فتاهوا عن القبلة فلا فرغوا تين 
هم أنهم كانوا على غير القباة فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وس فال تمت صلاتكم وروى ابن لهيعة عن بكر بن 57 
رجل سأل ابن عمر عمن يخطئ القبلة في السفر ويصلّ قال فأيتفا تولوا فثم وجه الله وحدثنا أبو على الحسين بن على الحافظ قال حدثنا 
يمد بن سليمان الواسطي قال حدئتي أحمد بن عبد الله بن الحسن العنبري قال وجدت في كاب أبى عبيد الله بن الحسن قال عبد 
الك بن أبى سليمان العرزمي عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيا 
فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة فقالت طائفة ة منا قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا وقالت طائفة القبله هاهنا 
قبل الجنوب وخطوا خطوطا فلما أصبحنا وطلعت الشمس وأصبحت تلك اللخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا ابي صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فسكت فأنزل الله (فأيَا 
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ولو فم وَجْهُ الو) أى حيث كنت قال أبو بكر ففي هذه الأخبار أن سبب نزول الآية كان صلاة هؤلاء الذين صلوا لغير القبلة اجتهادا 
وروى عن ابن عمر في خبر آخر أن لني صل الله عليه وس كان يصلّ على راحلته وهو مقبل من مكة نحو المدينة حيث توجهت وفيه 
أنزلت (مَلَا تولوا َم وَجْهُ الله) وروى معمر عن قتادة في قوله (مَأَا تَولوا فم وَجْهُ الله) قال هي القبلة الأولى ثم نسختها الصلاة 
إلى المسجد الحرام وقيل فيه أن اليهود أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة بعد ما كان البي صل الله عليه وسلم يصلّ إلى بيت المقدس 
فأنزل الله ذلك ومن الناس من يقول إن النبي صل الله عليه وسلم كان غخيرا في أن يصلّ إلى حيث شاء ونا كان توجه إلى بيت 
لمقدس على وجه الاختيار لا على وجه الإيحاب حتى أمس بالتوجه إلى الكعبة وكان قوله (فَأََا تولوا موجه اللّو) في وقت التخيير 
قبل الأعى بالتوجه إلى الكعبة قال أبو بكر اختلف أهل العلم فيمن صل في سفر مجتهدا إلى جهة ثم تبين أنه صل لغير القبلة وقال أصعابنا 
جميعا والثوري إن وجد من يسأله فعرفه جهة القبلة فلم يفعل لم تجز صلاته وإن لم يحد من يعرفه جهتها فصلاها باجتباده أجزأته صلاته 
سواء صلاها مستدبر القبلة أو مشرقا أو مغربا عنبا وروى نحو قولنا عن مجاهد وسعيد بن المسيب وإبراهيم وعطاء والشعبي وقال الحسن 
والزهري وربيعة وابن أبى سامة يعيد في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد وهو قول مالك رواه ابن وهب عنه وروى أبو مصعب عنه إِنما 
يعيد في الوقت إذا صلاها مستدبر القبلة او شرق أو غرب وان تيامن قليلا أو تياسر قليلا فلا إعادة عليه وقال الشافعى من اجتبد 
فصل إلى المشرق ثم رأى القبلة في المغرب استأنف فإن كانتا حرفا ع ارال أنه ميتيدر اك تاك بنهة وانحذة بوطليه: أن يحرف رو يفتا: 
عامط قال آبو > ظافر الكية يذل عل بعراقها إلى أى جيه قبللاهابرذلك: أن فونه ماما وأوا َم وه اللّه) معناه فثم رضوان 
الله وهو الوجه الذي أمرتم بالتوجه إليه كقوله تعالى (إنَا نطَعمك لوه اللّو) يعنى لرضواته ولما أراده منا وقوله (كل شَيْءٍ هالك إل 
وجهّه) يعنى ما كان لرضاه وارادته وقد روى في حديث عامس بن ربيعة وجابر اللذين قدمنا أن الآية في هذا أنزلت فإن قيل روى أنها 
نزلت في التطوع على الراحلة وروى أنها نزلت في بيان القبلة قيل له لا يمتنع أن يتفق هذه الأحوال كلها في وقت واحد ويسئل الني 
صل الله عليه وسلم عنها فينزل الله تعالى الآية ويريد بها بيان حكم جميعها ألا ترى أنه لو نص على كل واحدة 

منها بأن يقول إذا كنتم عالمين يجهة القبلة ممكنين من التوجه إليها فذلك وجه الله فصاوا إليبا وإذا كنتم خائفين أو في سفر فالوجه الذي 
بمكتك التوجه إليه فهو وجه الله وإذا اشتبيت عليكم الجهات فصليتم إلى أى جهة كانت فهي وجه الله وإذا لم ثتناف إرادة جميع ذلك 
وجب حمل الآية عليه فيكون مراد الله تعالى بها جميع هذه المعاني على الوجه الذي ذكرنا لا سيعا وقد نصر حديث جابر وعاص بن ربيعة 
أن الآية نزلت في المجتبد إذا أخطأ وأخبر فيه أن المستدبر للقبلة والمتياسر والمتيامن عنها سواء لأن فيه بعضهم صل إلى ناحية الشمال 
والاخر إلى ناحية الجنوب وهاتان جهتان متضادتان ويدل على جوازها ايضا حديث رواه جماعة عن الى سعيد مولى ببى هاشم قال 
حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان ابن مد عن سعيد المقبري عن أَبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق 
والمغرب قبله وهذا يقتضى إثبات جميع الجهات قبلة إذ كان قوله ما بين المشرق والمغرب كقوله جميع الآفاق ألا ترى أن قوله رب 
المشرق والمغرب أنه أراد به جميع الدنيا وكذلك هو في معقول خطاب الناس متى أريد الإخبار عن جميع الدنيا ذكر المشرق والمغرب 
فيشمل اللفظ جميعها وأيضا ما ذكرنا من قول السلف يوجب أن يكون إجماعا لظهوره واستفاضته من غير خلاف من أحد من نظرائهم 
علهم ويدل عليه أيضا أن من غاب عن مكة فإنما صلاته إلى الكعبة لا تكون إلا عن اجتباد لأن أحدا لا يوقن بالجهة التي يصلى إليما 
في محاذاة الكعبة غير منحرف عنبها وصلاة ابميع جائزة إذ لم يكلف غيرها فكذلك امجتبد في السفر قد أدى فرضه إذ لم يكلف غيرها 
ومن أوجب الإعادة فإئما يلزم فرضا آخر وغير جائز إلزامه فرضا بغير دلالة فإن ألزمونا عليه بالثوب يصلى فيه ثم تعلم نجاسته أو الماء 
يتطهر به ثم يعم أنه نجس قيل لهم لا فرق بينهم في أن كلا منهم قد أدى فرضه وإئما الزمناه بعد العلم فرضا آخحر بدلالة قامت عليه 
ول تقم دلالة على إلزام المجتبد في جهة القبلة فرضا آخخر لأن الصلاة تجوز إلى غير جهة القبلة من غير ضرورة وه صلاة النفل على 
الراحلة ومعلوم أنه لا ضرر به لأنه ليس عليه فعلها فلما جازت إلى غير القبلة من غير ضرورة فإذا صل الفرض إلى غير جهتها على ما 
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كلف ل يكن عليه عند التبين غيرها ولما لم تجز الصلاة في الثوب النجس إلا لضرورة ول تجز الطهارة بماء نجس بحال لزمته الإعادة 
ومن جهة أخرى وه أن الجتبد بمنزلة صلاة المتيمم إذا عدم الماء فلا يلزمه 

الإعادة لأن الجهة التي توجه إليها قد قامت له مقام القبلة كالتيمم قائم مقام الوضوء ولم يوجد للمصلّ في الثوب النجس و«المتطهر بماء 
نجس ما يقوم مقام الطهارة فهو بمنزلة المصلى بغير تهمم ولا ماء ويدل على ذلك وهو أصل يرد إليه مسألتنا صلاة الحائف لغير القباة 
وريبينى عليها من وجهين أحدهما أنها جهة لم يكلف غيرها في الحال والثاني قيام هذه الجهة مام القَبله فلا إعادة عليه كالمتيمم ويدل 
على أن المراد من قوله تعالى هم جه الله) الصلاة لغير القبلة أنه معلوم أن مقدار مساحة الكعبة لا ,تسع لصلاة الناس الغائبين عنها 
حتى يكون كل واحد منهم مصليا لمحاذاتها ألا ترى أن الجامع مساحته أضعاف مساحة الكعبة وليس جميع من يصلّ فيه محاذيا لسمتها 
وقد أجيزت صلاة اجميع فثبت أنهم إِنما كلفوا التوجه إلى الجهة التى هي في ظنهم أنها محاذية الكعبة لا محاذاتها بعينبا وهذا يدل على 
أن كل جهة قد أقيمت مقام جهة الكعبة في حال العذر* فإن قيل إِنما جازت صلاة ابجميع في الأصل الذي ذكرت لأن كل واحد 
منهم يجوز أن يكون هو امحاذي للكعبة دون من بعد منه ولم يظهر في الثاني توجه إلى غير جهة الكعبة فأجزأته صلاته من أجل ذلك 
وليست هذه نظير مسألتنا من قبل أن امجتبد في مسألتنا قد تبين أنه صل إلى غيرها* قيل له لو كان هذا الإعتبار سائغا في الفرق بينهما 
اوجب أن لا تجيز صلاة ابميع لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار عشرين ذراعا إذا كان مسامتها ثم قد رأينا أهل الشرق والغرب قد 
أجزاتهم صلاتهم مع العلم بأن الذي حاذوهاهم القليل الذين يقصر عددهم عن النسبة إلى الميع لقلتهم وجائز مع ذلك أن يكون ليس 
فهم من يحاذى الكعبة حين لم يغادروها ثم أجزأت صلاة اجميع ولم يعتبر حك الأعم الأكثر مع تعلق الأحكام في الأصول بالأعم 
الأكثر ألا ترى أن الحم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل حتى صار من في دار 
الإسلام محظورا قتله مع العلم بأن فيها من إستحق القتل من مرتد وملحد وحربى ومن في دار الحرب يستباح قتله مع ما فيها من مسلم 
تاجر أو أسير وكذلك سائر الأصول على هذا المتهاج يحرى حكمها ولم يكن للأكثر الأعم 5 في بطلان الصلاة مع العلم بأنهم على غير 
محاذاة الكعبة ثبت أن الذي كلف كل واحد منبم في وقته هو ما عنده أنه جهة الكعبة وفي اجتباده في الحال التى يسوغ الاجتباد 
فيها وأن لا إعادة على واحد منهم في الثاني* فإن قيل فأنت 

توجب الإعادة على من صل باجتباده مع إمكان المسألة عنها إذا تبين له خلافها قيل له ليس هذا موضع الاجتباد مع وجود من إسئله 
عنبا وإئما أجزنا فيما وصفنا صلاة من اجتبد في الحال التى يسوغ الاجتهاد فيها وإذا وجد من يسئله عن جهة الكعبة لم يكلف فعل 
الصلاة باجتباده وإئما كلف المسألة عنها ويدل على ما ذكرنا أنه معلوم من غاب عن حضرة النبي صل الله عليه وسلٍ فإئما يؤدى فرضه 
باجتباده مع تجويزه أن يكون ذلك الفرض فيه فسخ وقد ثبت أن أهل قبا كانوا يصاون إلى بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن 
القبلة قد حولت فاستداروا في صلاتهم إلى الكعبة وقد كانوا قبل ذلك مستدبرين لما لأن من استقبل بيت المقدس وهو بالمدينة فهو 
مستدبر للكعبة ثم ل يؤمروا بالإعادة حين فعلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس مع ورود النسخ إذ الأغاب أنهم الفدذءوا الضلاة بعد 
النسخ لأن النسخ نزل على النبي صلى الله عليه وس وهو بالمدينة ثم سار امخبر إلى قبا بعد النسخ وبينهما نحو فرمخ فهذا يدل على أن 
ابتداء صلاتهم كان بعد النسخ لامتناع أن يطول مكثهم في الصلاة هذه المدة ولو كان ابتداؤها قبل النسخ كانت دلالته قائّة لأنهم 
فعلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ* فإن قيل إِنما جاز ذلك لأمهم ابتدءوها قبل النسخ وكان ذلك فرضهم ولم يكن* عليهم 
فرض غيره* قيل له وكذلك الجتبد فرضه ما أداه إليه اجتباده ليس عليه فرض* غيره* فإن قيل إذا تبين أنه صل إلى غير الكعبة كان 
بمنزلة من اجتبد في حك حادثة ثم* وجد النص فيه فيبطل اجتهاده مع النص* قيل له ليس هذا ما ظننت لأن النص في جهة الكعبة 
نما هو في حال معاينتها أو العلم بها وليست للصلاة جهة واحدة يتوجه إليها المصل بل سائر الجهات للمصلين على حسب اختلاف 
أحوالحم فن شاهد الكعبة أو علم بها وهو غائب عنها ففرضه الجهة التي يمكنه التوجه إليها وليست الكعبة جهة فرضه ومن اشتببت عليه 
الجهة ففرضه ما أداه إليه اجتهاده فقولك أنه صار من الاجتباد إلى النص خطأ لأن جهة الكعبة لم تكن فرضه في حال الاجتهاد 
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وإنما النص في حال إمكان التوجه إليها والعلم بها وأيضا فقّد كان له الاجتهاد مع العلم بالكعبة والجهل يجهتها فلو كان بمنزلة النص لما 
و العام لبان لجان نيا عن لدع أ لا مين الاجباد مع العم بأن لله تعالى نصا على المنكم في حادئة وقوله تعالى 
(وقر اند الله ولد سبحاته بل له ما في السماوات وادرطق ) قال أبو بكر فيه دلالة على أن ملك الإنسان لا يبقى على ولده لأنه 
نفى الولد بإثبات الملك بقوله تعالى (بلُ له ما في السماوات والْأَرض) يعنى ملكه وليس بولده وهو نظير قوله (وما يبي للرحمن 
أن بد وأا إن طّ من في السماوات وَالأرضٍ ِل آنٍ الرحمن عبداً) فاقتضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملكه وقد حكم النبي صلى 
لله عليه وسل بمثل ذلك في الوالد إذ ملكه ولده فقال صل الله عليه وسلم (لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) 
فدلت الآية على عتق الولد إذا ملكه أبوه واقتضى خبر النبي غيل الله عليه وسلم عتق الوالد إذا ملكه ولده وقال بعض الجهال إذا ملك 
أباه ل , بعل عر تج رتي لدرالا قارع امه وا دوي عدا اعبيد اننا بلدا اقول 892 اللمظاق لاغ نوالفرف ميا لان 
المعقول مثه فنشتر يا فيعتظه بالشرئ إذ قد آفاد. أن شزاة .موجن لعتقه وهذا كفل الي صل لمعيه وض ار اتن غاديان فبائع 
نفسه فوبقها ومشتر نفسه فعتقها) يريد أنه معتقها بالشرى لا باستئناف عتق بعده* قوله تعالى (واذ ابعلى إبراهيم 4 يكلمات َأَمَهِنَ) 
اختلف المفسرون فقال ابن عباس ابتلاه بالمناسك وقال الحسن ابتلاه بقتل ولده والكواكب وروى طاوس عن ابن عباس قال ابغلاه 
بالطهارة مس في الرأس وخمس في الجسد فاضمسة في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد 
قلي الأطقان ولق الغانة واكلتات وض آلآ يط وعسدل اكز النائط: والبولة تالماء .ورور :عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال عشرة من 
الفطرة وذ هذه الأشياء إلا أنه قال مكان الفرق إعفاء اللحية 58 يذكر فيه تأويل الآية ورواه عمار وعائشة وأبو هريرة على اختلاف 
منهم في الزيادة والنقصان كرهت الإطالة بذك أسانيدها وسياقة ألفاظها إذ هي المشبورة وقد نقلها الناس قولا وعملا وعرفوها من سنة 
رسول الله صل الله عليه وس وما ذكر فيه من تأويل الآية مع ما قدمنا من اختلاف السلف فيه لخائز أن يكون الله تعالى ابتلى إبراهيم 
بذلك كله ويكون مراد الآية جميعه وأن إبراهي عليه السلام أتم ذلك كله ووفى به وقام به على حسب ما أمره الله تعالى به من غير 
نقصان لأن ضد الإتمام التقص وقد أخبر الله بإتمامن وما روى عن ابي صل الله عليه وس أن العشر اللحصال في الرأس والجسد 
من الفطرة لفائز أن يكون فيبا مقتديا بإبراهيم عليه السلام بقوله تعالى 5 أوحَينا ليك أن ن اتبع ص إبراهم حَنيفاً) وبقوله (أوائكَ 
لين هدع الل قيداهم اقتده) وهذه اللحصال قد ثبتت من سنة إبراهيم عليه السلام وحمد صلى الله عليه وسل وهي تقتضي سكن 
التنظيف ونفى الأقذار 
والأوساخ عن الأبدان والثياب مأمورا بها ألا ترى أن الله تعالى لما حظر إِرَالة التفث والشعر في الإحرام أمى به عند الإحلال بقوله 
(ث لِيفْضُوا عَهُم) ومن نحو ذلك ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم في غسل يوم المعة أن يستاك وأن يمس من طيب أهله فهذه 
كلها خصال مستحسنة في العقول ممودة مستحبة في الأخلاق والعادات وقد أكدها التوقيف من الرسول صل الله عليه وسلم وقد 
حدثنا عبد البافي قال حدشنا محمد بن عمر بن حيان امار قال حدما أبو الوليد وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا قرش بن حيان العجل 
قال حدثما سليمان فروخ أبو واصل قال أتيت أبا أيوب فصافته فرأى في أظفارى طولا فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وس 
يسئله عن خبر السماء فقال (يجيء أحد؟ يسئل عن خبر السماء وأظفاره كأنها أظفار الطير يجتمع فبها اتحباثة والتفث) وحدثنا عبد 
الباقي قال حدثما أحمد بن سبل بن أيوب قال حدثنا عبد الملك بن مروان الحذاء قال حدثنا الضحاك بن زيد الأهوازى عن إسماعيل 
بن خالد عن قيس بن أبى حازم عن عبد الله بن مسعود قال قلنا يا رسول الله إنك هم قال (وما لي لا أهم ورفغ أحدك بين أظفاره 
وأنامله) وقد روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وس أنه كان يقل أظفاره ويقص شاربه يوم اجمعة قبل أن يروح إلى اللمعة 
وحدثنا مد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة عن وكيع عن الأوزاعى عن حسان عن خمد بن 
الممكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صل الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال (أما كان يجد هذا ما 
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إسكن به شعره ورأى رجلا آخحر عليه ثياب وعفة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه) حدثنا عبد الباقي قال حدثما حسين بن 
إححاق قال حدثنا مد بن عقبة السدوسي قال حدثنا أبو أمية بن يعلى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة قالت خمس لم 
يكن النبي صل الله عليه وس يدعهن في سفر ولا حضر المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسواك وقد روى أنه وقت في ذلك أربعين 
يوما حدثنا عبد البائي قال حدثنا الحسين بن المثنى عن معاذ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة الدقيقي قال حدثنا ابو عمران 
الجوى عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صل الله عليه وسلم في حاق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وروى عن الني 
صل الله عليه وس أنه كان .يتنور حدثنا عبد الباقي قال حدثنا إدريس الحداد قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا كامل بن العلاء 
قال حدثنا حبيب بن أبى ثابت عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطل ولى مغابته بيده حدثنا 

عبد الباقي حدثنا مطير حدثنا إبراههم بن المنذر حدثنا معن بن عيسبى عمن حدثه عن ابن ابى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال أطلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فطلاه رجل فستر عورته بثوب وطلى الرجل سائر جسده فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
أخرج عنى ثم طل النبي صل الله عليه وسلم عورته بيده وقد روى حبيب بن أبى ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وس 
لا يثنور فإذا كثر شعره حلقه وهذا يحتمل أن يريد به أن عادته كانت الخلق وأن ذلك كان الأكثر الأعم ليصح الحديثان وأما ما 
ذكر من توقيت الأربعين في الحديث المتقدم لخائز أن تكون الرخصة في التأخير مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى ما بعد الأربعين محظور 
يستحق فاعله الوم لخالفة السنة لا سيعا في قص الشارب وقص الأظفار” قال أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوي أن مذهب أبى حنيفة 
وزفر وأبى يوسف وحمد في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنه وان كان معه حاق بعض الشعر قال وقال ابن 
لميثم عن مالك إحفاء الشارب عندي مثلة قال مالك وتفسير حديث ابي صل الله عليه وس في إحفاء الشارب الإطار وكان يكره 
أن يؤخذ من أعلاه وإنما كان يوسع في الإطار منه فقط وذكر عنه أشبب قال وسألت مالكا عمن أحفى شاربه قال رأى أن يوجع 
ضربا ليس حديث النبي صل الله عليه وسلم في الإحفاء كان يقول ليس يبدي حرف الشفتين الإطار ثم قال يحاق شاربه هذه بدع 
تظهر في الناس كان عمر إذا حزبه أمى نفخ لفِعل يفتل شاربه وسثل الأوزاعى عن الرجل يحلق رأسه فقال أما في الحضر لا يعرف 
إلا في يوم النحر وهو في العرف وكان عبدة ابن أبى لبابة يذكر فيه فضلا عظيما وقال الليث لا أحب أن يحاق أحد شاربه حتى يبدو 
الجلد وأكرهه ولكن يقص الذي على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشارب وقال إسحاق أَبى إسرائيل سألت عبد الجيد بن 
عبد العزيز بن أبى داود عن حلق الرأس فقال أما بمكة فلا بأس به لأنه بلد الحلق وأما في غيره من البلدان فلا قال أبو جعفر ولم نجد 
في ذلك عن الشافعى شيئًا منصوصا وأحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما فدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعى 
وق روت عاشة وأبو هريرة عن النبي صل الله عليه وس الفط ةعاق تايا فقن الشارزي زوق المعيرة لق شهية أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخذ من شواربه على سواك وهذا جائر مباح وان كان غيره أفضل وجائر أن يكون فعله لعدم آلة الإحفاء في الوقت وروى 
عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه وهذا يحتمل 

الأحقاء ورزوك جين الهج عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وس قال (أحفوا الشارب واعفوا اللجى) وروى العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وس قال (جزوا الشارب وارخوا اللجى) وهذا يحتمل الإحفاء أيضا 
وزوئ مر بن سلية عن أبية عن أى هريرة عن النبي صل الله عليه وس قال (أحفوا الشارب واعفوا النحى) وهذا يدل على أن مراده 
بالحبر الأول الإحفاء والإحفاء يقتضى ظهور الجلد بإزالة الشعر ما يقال رجل حاف إذا لم يكن في رجله شيء ويقال حفيت رجله 
وحفيت الدابة إذا اصاب اسفل رجلها وهن من الحفا قال وروى عن الى سعيد الخدري وابى اسيد ورافع بن خدج وسبل بن سعد 
وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبى هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال إبراهيم ابن مد بن خطاب رأيت ابن عمر يحاق 
شارية: كانه ينتفه وقال بعضهم بحن برقن يياضن الحلد» قال آبو ؟؟ دوا كان التقصير مسنونا في الشارب عند اجميع كان الحلق أفضل 


ع 5112161208 


١‏ المجلد الأول 


قال النبي صل الله عليه وسلى رحم الله الحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة لعل حلق الرأس أفضل من التقصير وما احتج به مالك أن 
عمر كان يفتل شاربه إذا غضب خائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله ثم يحلقه كا ترى كثيرا من الناس يفعله وقوله تعالى (إِفي 
جاعلك للناسٍ إماماً) فإن الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة وكذلك سائر الأنبياء أئمة عليهم السلام لما ألزم الله تعالى 
الناس من اتباعهم والاتقام بهم في أمور دينهم فاتخلفاء أَعّة لأنهم رتبوا في امحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قوهم وأحكاءهم 
والقضاة والفقهاء أَئة أيضا لهذا المعنى الذي يصل بالناس يسمى إماما لأن من دخل في صلاته لزمه الإتباع له والائقام به وقال 
لني صل الله عليه وس (إنما جعل الإمام إماما لِيؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سبجد فاتجدوا) وقال (لا تختلفوا على إمامكم) فثبت 
بذلك أن اسم الإمامة مستحق من يلزم اتباعه والاقتداء به في أمور الدين أو في شيء منها وقد يسمى بذلك من يتم به في الباطل إلا 
أن الإطلاق لا ,يتناوله قال الله تعالى (وجَمَْاهم َع يعون ِل النّ ) فسمرا أعَة لأنم أنزارهم منزلة من يقتدى بهم في أمور الدين 
وان 1 يكونوا أَئة يجب الاقتداء بهم كا قال الله تعالى (قا أَعْنَتْ م الم التي يدَعونَ) وقال (وانظرٌ إلى إِلهك الذي ظلت عليه 
عاكفاً) يعنى في زعمك واعتقادك وقال النبي صل الله عليه وسلم ( (أخوف ما أخاف عل أمت أ مضاون) والإطلاق إِنما يتناول من 
يجب الاثقام به في دين الله تعالى وفي الحق 

والهدى ألا ترى أن قوله تعالى (إِنْ جاعلكَ للناسٍ إماماً) قد أفاد ذلك من غير تقييد وأنا لما ذكر أَئمة الضلال قيده بقوله يدعون إلى 
النار وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه فالانبياء علهم السلام في أعلى رتبة الإمامة ثم الحلفاء الراشدون بعد ذلك ثم العلماء 
والقضاة العدول ومن ألزم الله تعالى الاقتداء بهم ثم الإمامة في الصلاة ونحوها فأخبر الله تعالى في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام 
أنه جاعله للناس إماما وأن إبراهيم سأله أن يجعل من وإده أَة بقوله (ومنْ ذَرِيْتي) لأنه عطف على الأول فكان بمنزاة واجعل من 
ذريتٍ أئّة ويحتمل أن يريد بقوله ومن ذريق مسألته تعريفه هل يكون من ذريت أعة فقال تعالى في جوابه (لا ينال عَهَدي الظالمينَ) 
خوى ذلك معنيين أنه سيجعل من ذريته أعة إما على وجه تعريفه ما سأله أن يعرفه إياه وإما على وجه إجابته إلى ما سأل لذريته إذا 
كان قوله ومن ذريقٍ مسألته أن يجعل من ذريته أت وجائز أن يكون أراد الأمرين يا ريش نه ار عو ا ار 
فزت ادك رانك إعابة إلى بسياته الأنه ار يكو عنم إجابة إلى مواق اانا لمن و.ارييك أنه أرقإ لااروان عهدي يعن دزيياك 
أحيذ فلا قال (لا أن عهدي الظالمين) دل على 3 الإجابة قد وقعت له في أ ذريته أَعة ثم قال ١لا‏ 18 عهدي الظاليين) اخان 
أن الطالليق: مق ذررهه لا يكونوق أعة ولا يجعلهم موضع الاقتداء بهم وقد روى عن السدى في قوله تعالى (لا 1 عهدي الظالمين) 
أنه النبوة وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماما وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء بعهد الظالم فإذا عقّد عليك في ظل فانقضه 
وقال الحسن ليس لهم عند الله عهد يعطيهم عليه خيرا في الآخرة قال أبو بكر جميع ما روى من هذه ا معاني يحتمله اللفظ وجائز أن 
يكون جميعه مراد الله تعالى وهو مول على ذلك عندنا فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة لني ولا قاضيا ولا من يلم الناس 
قبول قوله في أمور الدبن من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي صل الله عليه وسلم خبرا فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان في 
محل الاثقام به في أعى الدين العدالة والصلاح وهذا يدل أيضا على أَتّة الصلاة ينبغي اكوا مافين عن شيا والخهالن أدلكاة 
امام نر حل لسرا سه سوسا سار دنم 


0 
ايعان إنه ل عذوميية) : يعنى أقدم إليك الأعس به به وقال تعالى (الذِينَ قالوا إنَ الله هد إلينا) ومنه عهد الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم 
ما هو ما يتقدم به إلهم ليحماوا الناس عليه ويحككوا به فهم وذلك لأن عهد الله إذا كان إنما هو أوامره لم يخل قوله ( (لا َال عهدي 


الظالمين) من أن يريد أن الظالمين ع مامووية ان الفالمن اكور أن يكونوا بحل من يقبل منهم أواعين الله تعالى واحكامة ولا 
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١‏ المجلد الأول 


يؤمنون عليها فلما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوام الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم وأنهم ما استحقوا سمة 
الظلم لتركهم أوام الله ثبت الوجه الآخر وهو أنهم غير مؤتمنين على أواصس الله تعالى وغير مقتدى بهم فيها فلا يكونون أثة في الدين 
فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يازم الناس اتباعه 
ولا طاعته وكذلك قال النبي صل الله عليه وس (لا طاعة لخلوق في معصية الخالق) ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما وأن 
أحكامه لا تنفذ إذا ولى الحك. وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النبي صل الله عليه وس ولا فتياه إذا كان مفتيا وأنه 
لا يقدم للصلاة وإن كان لو قدم واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية فقد حوى قوله (لا َال عَهْدِي الظَالمِينَ) هذه المعاني كلها 
ومن الناس من يظن أن مذهب أبى حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه يفرق بينه وبين الحا ثم فلا يجيز حكمه وذكر ذلك عن 
بعض المتكامين وهو المسمى زرقان وقد كذب في ذلك وقال بالباطل وليس هو أيضا تمن تقبل حكايته ولا فرق عند أبى حنيفة بين 
القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد متبما العدالة وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكا كا لا تقبل شبادته ولا خبره 
لو روى خبرا عن النبي صل الله عليه وس وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة وكيف يجوز أن يدعى ذلك على 
أبى حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بنى أمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك وحبس فلج ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم 
أسواطا فلما خيف عليه قال له الفقهاء فتول شيئًا من أعماله أى شىء كان حتى يزول عنك هذا الضرب فتولى له عد أحمال التبن الذي 
يدحل انقلاة #:دغاء المتشون إل عكل ذلك فأى لقسه تق عدلء اللي الذق كان يعترب لور مديية بعاد وكاق تذعيه بمشوورا فى 
قتال الظلية وأعّة الجور ولذلك قال الأوزاعى احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعنى قتال الظلمة فلم نحتمله وكان 
من 

قوله وجوب الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر فرض بالقول فإن ل يوتمر له فبالسيف على ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم وسأله 
إبراهيم الصائخ وكان من ققهاء أهل خراسان ورواه الأخبار ونساكهم عن الأ بالمعروف والنبى عن المكر قال هو فرض وحدثه 
فلي عن مك مةاعل اعباس أن النني صل الله عليه وس قال (أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره بالمعروف ونهاه عن الممكر فقتل) فرجع إبراهيم إلى مرو وقام إلى أبى مسلم صاحب الدولة فأمره ونهاه وأنكر عليه ظليه وسفكه 
الدماء بغير حق فاحتمله مرارا ثم قتله وقضيته في أمى زيد بن على مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته 
والقتال معه وكذلك أمره مع مد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن وقال لأبى إسحاق الفزاري حين قال له لم أشرت على أخى بالخروج 
مع إبراهي حتى قتل قال مخرج أخيك أحب إلى من مخرجك وكان أبو إسحاق قد خرج إلى البصرة وهذا إِنما أنكره عليه أغمار أصحاب 
الحديث الذين مهم فد الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام فن كان هذا مذهبه في الأمى بالمعروف 
والنبى عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق فإنما جاء غلط من غلط في ذلك إن ل يكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سائر من 
يعرف قوله من العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولى القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة وأن 
الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم فساقا وظلمة وهذا مذهب صعيح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه تجويز إمامة الفاسق وذلك لأن 
القاضي إذا كان عدلا فإنما يكون قاضيا بأن بمكنه تنفيذ الأحكام وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه حتى يجبره 
عليها ولا اعتبار في ذلك بمن ولاه لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولا ألا ترى أن 
أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له على من امتنع من قبول أحكامه 
لكان قضاؤه نافذا وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين القضاء من قبل آأمة وق 
كان شريح قاضيا بالكوفة إلى أيام الجاج ول يكن في العرب ولا آل مروان أظل ولا أكفر ولا أسفر من عبد الملك ولم يكن في عماله 
ا أظل ولا أخِر من الجاج وكان عبد الملك أول من قطع ألسنة الناس في الأعى بالمعروف 

البق عن المنك عد المنيرفقال إن واش.ما آنأ بانخليفة المستضعف يعنى عثمان ولا بانخليفة المصانع يعنى معاوية وإنك تأمروننا بأشياء 
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3اخان دول 


تنسونها في أنفسك والله لا يأمرنى أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه وكانوا يأخذون الأرزاق من بيوت أموالهم وقد 
كان المختار الكذاب يبعث إلى ابن عباس وحمد بن الحنفية وابن عمر بأموال فيقبلونها وذكر مد بن مجلان عن القعمّاع قال كتب عبد 
العزيز بن مروان إلى ابن عمر ارفع إلى حوائجك فكتب إليه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (إن اليد العليا خير من اليد السفى) 
وأحسب أن اليد العليا يد المعطى وأن اليد السفلى يد الآخذ وإنى لست سائلك شيئا ولا رادا عليك رزقا رزقنيه الله منك والسلام 
وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين الث أرزاقهم من أيدى هؤلاء الظلية لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون 
إمامتهم وائما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لحم في أيدى قوم خرة وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الجاج 
بالسيف وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفهاؤهم فقاتلوه مع عبد الرحمن بن مد بن الأشعث بالأهواز 
ثم بالبصرة ثم بدير اجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم وكذلك كان 
سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمى بعد قتل على عليه السلام وقد كان الحسن والحسين يأخذان العطاء وكذلك من كان 
في ذلك العصر من الصحابة وهم غير متولين له بل متبرئون منه على السبيل التي كان عليها على عليه السلام إلى أن توفاه الله تعالى إلى 
جنته ورضوانه فليس إذا في ولاية القضاء من قبلهم ولا أخذ العطاء منبم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتبم* وربما احتتج بعض أغبياء 
الزفطة بقولة تعلخ (لا يَالَ عَهَدي الظَالمينَ) في رد إمامة أبى بكر رضى الله عنه وعمر رض الله عنه لأنهما كانا ظالمين حين كنا 
مشركين في الجاهلية وهذا جهل مفرط لأن هذه السمة إنهما تلحق من كان مقيما على الظل فأما التائب منه فهذه السمة زائلة عنه فلا 
نبا اد اسيم كا لاووس عر ا لل 0 
فإذا زال عنه زالت الصفة عنه كذلك يزول عنه الحم الذي علق به من نفى نيل العهد في قوله تعالى (لا َال عهدي الظالمين) ألا 
ترى أن قوله تعالى (ولا تركنوا إِلَ لين ظَلموا) إنما هو نهى عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم 
وكذلك قوله تعالى (ما عل المحسنينَ مِنْ سَبيلٍ) إما هو ما أقاموا على الإحسان فقوله (لا ينال عَهْدِي الظَالمِينَ) لم ينف به العهد عمن 
تاب عن ظلبه لأنه في هذه الحالة لا يسمى ظالما كا لا يسمى من تاب من الكفر كافرا ومن تاب من الفسق فاسما وما يقال كان 
قرا ركان فالتقا ركان اا وال تعالى ل يقل لا ينال عهدي من كان ظاما وإئما ننفى ذلك عمن كان موسوما بسمة الظالم والاسم 
لازم له باق عليه* وقوله تعالى (وَإِذْ علا البِيتَ مثابة للناس وأَمْنَا) البيت إما فإنه يريد بيت الله الحرام واكتفى بذكر البيت مطلقا 
إدخول الألف واللام عليه إذ كانا يدخلان لتعريث المعهوة أو الجلين وقد عل الخاطبون أنه ميرد الجنس فانصرف إلى المعهود عندهم 
وهو الكعبة وقوله (ماية للثاس) روى عن ال حسن أن معناه أنهم يثوبون إليه في كل عام وعن ابن عباس ومجاهد أنه لا ينصرف عنه 
أحد وهويرى أنه قد قضى وطرا منه فهم يعودون إليه وقيل فيه أنهم يحجون إليه فيثابون عليه قال أبو بكر قال أهل اللغة أصله من 
ثاب يثوب مثابة وثوابا إذا رجع قال بعضهم إنما أدخل الماء عليه للمبالغة لما كثر من يقوب إليه ا يقال نسابة وعلامة وسيارة وقال 
الفراء هو يا قيل المقامة والمقام وإذا كان اللفظ محتملا لما تأوله السلف من رجوع الناس إليه في كل عام ومن قول من قال أنه لا 
ينصرف عنه أحد إلا وهو يحب العود إليه ومن أمهم يحجون إليه فيثابون لخائز أن يكون المراد ذلك كله ويشهد لقول من قال أنهم 
يحبون العود إليه بعد الانصراف قوله تعالى (فَاجِعَلَ أَقْدَةَ من النَاسٍ تَبوِي إلِم) وقد نص هذا اللفظ على فعل الطواف إذ كان 
البيت مقصودا ومثابة للطواف ولا دلالة فيه على وجوبه واثما يدل على انه يستحق الثواب بفعله وربما احتج موجبو العمرة ببذه الاية 
فقالوا إذا كان الله تعالى قد جعله مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد أخرى فقد اقتضى العود إليه للعمرة بعد الحج وليس هذا بشيء 
لأنه ليس في اللفظ ل الإيجاب وإنما فيه أنه جعل لمم العود إليه ووعدهمٍ الثواب عليه وهذا بما يقتضى الندب لا الإيجاب ألا 
ترى أن القائل لك أن تعتمر ولك أن تصلى لا دلالة فيه على الوجوب وعلى أنه لم يبخصص العود إليه بالعمرة دون الحج ومع ذلك 
فإن الحج فيه طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر ويحصل بذلك كله العود إليه هر يقد أخرئ فإذا فعل ذلك فقد قضى 
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عهدة الفظ فلا دلالة فيه إذا على وجوب العمرة* وأما قزلد تغاق (وأننا)'فإنه وضيق اليك بالأمن وامزاة 

جميع الحرم كا قال الله تعالى (هَيا بلغ الكعبة) رالراد اوماد لكيه تسبي انها يتور الكقي ولاق "سود اوكترة. 
(والَسْجد الخرام الذي جعأناه: للناس. سوا العدكث فيه َالباد) قال ابن عباس وذلك أن الحرم كله مسجد وكقوله تعالى (إثما 
المشْركُونَ كس .فلك ريا السجدَ الحرام بعد عاميم هذا) والمراد والله أعلم منعهم من الج وحضورهم مواضع النسك ألا ترى إلى 
قوله صل الله عليه وسلم حين بعث بالبراءة مع على رضى الله عنه وأن لا يحج بعد العام مشرك منيئًا عن مراد الآية وقوله تعالى في آية 
أخرى ( ْوَل روا نا جَعلنا رما آمناً) وقال حاكيا عن إبراهيٍ عليه السلام (رَبٌ اجْعَلُ هذا بلدا آمناً) يدل ذلك على أن وصفه البيت 
بالأمن اقتضى جميع الحرم ولأن حرمة ا حرم لما كانت متعلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت لوقوع الأمن به وحظر القتال والقتل 
فيه وكذلك حرمة الأشبر الحرم متعلقة بالبيت فكان أمنهم فيها لأجل الحج وهو معقود بالبيت* وقوله (وَإِذْ جَعَلنَا الت مثابة للناس 
وَأمْنَاً) إنما هو حك منه بذلك لا خبر وكذلك قوله تعالى (رَبّ اجْعَلْ هذا بلدا آمناً) (وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً) كل هذا من طريق ال5 
لا على وجه الأخبار بأن من دخله ل يلحقه سوء لأنه لو كان خبرا لوجد مخبره على ما أخبر به لأن أخبار الله تعالى لا بد من وجودها 
على ما أخبر به وقد قال في موضع آخخر (ولا تقاتلوهم عنْدَ المسْجد الحرام حت يقاتاوكز فيه فَإِنْ قاتلوكر فَاقَُوهُم) فأخبر بوقوع القتل 
فيه فدل أن الأعى المذكور إِنما هو من قبل حك الله تعالى بالأمن فيه وأن لا يقتل العائذ به واللاجئ إليه وكذلك كان حك الحرم منذ 
عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا وقد كانت العرب في الجاهلية تعتقد ذلك الحرم وتستعظم القتل فيه على ما كان بقي في أيدمهم 
من شريعة إبراهيم عليه السلام حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثما 
الأوزاعى قال حدثنا يحبى عن أَبِى سلمة عن أبى هريرة قال لما فتح الله على رسوله صل الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نار ثم هي 
حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفذ صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا 
ريخا فقال صل الله عليه وسل إلا الإذعر حدما محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى 

شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس في هذه القصة ولا يختلى خلاها وقال إن الله حرم مكة يوم خاق 
السموات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار وروى ابن أَبى ذئب عن سعيد المقبري عن أبى شري الكعبي 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا إسفكن فيها دم وإن الله أحلها لي ساعة من نهار 
ولم يحلها للناس وأخبر النبى صل الله عليه وسلم أن الله حرمها يوم خاق السموات والأرض وحظر فيها سفك الدماء وإن حرمتها باقية 
إلى يوم القيامة وأخبر أن من تحربمها تحريم صيدها وقطع الشجر والحلا* فإن قال قائل ما وجه استثنائه الإذخر من الحظر عند مسأًلة 
العباس وقد أطلق قبل ذلك حظر النميع ومعلوم أن النسخ قبل القكين من الفعل لا يجوز قيل له يجوز أن يكون الله تعالى خير نبيه 
صل الله عليه وسل في إباحة الإذخر وحظره عند سؤال من يسئله إباحته كا قال تعالى (فَإًِا استَاْدوك لِبعْضٍ شَأْنهِم فأَدَنْ لمَنْ شنْتَ 
م نفيره في الإذن عند المسألة ومع ما حرم الله تعالى من حرمتها بالنص والتوقيف فإن من آياتها ودلالاتها على توحيدها الله تعالى 
واختصاصه لما ما يوجب تعظيمها ما يشاهد فيها من أمن الصيد فيها وذلك أن سائر بقاع الحرم مشيبة لبقاع الأرض ويجتمع فيها الظلى 
والكلب فلا يبيج الكلب الصيد ولا ينفر منه حتى إذا نخرجا من الحرم عدا الكلب عليه وعاد هو إلى النفور والهرب وذلك دلالة على 


توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تفضيل إسعاعيل عليه السلام وتعظيم شأنه وقد روى عن جماعة من الصحابة حظر صيد الحرم وشجره 
ووجوب الجزاء على قتله أو قطعه* قوله تعالى (واتَحْذُوا من 0 إناهم 0 دل عل الزوم ركعتي الطواف وذلك لأن قوله تعالى 
(مثاية للنّاس) لما اقتضى فعل الطواف م ثم عطئ عليه قوا له (واتخْدُوا من مقام إبراهيم ل واس ظاهره الإيجاب دل ذلك على 
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أن الطواف موجب للصلاة وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم ما يدل على أنه أراد به صلاة الطواف وهو ما حدثنا مد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مد النفيل قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن ممد عن أبيه عن جابر وذكر 
حة تبي صل الله عليه وس إلى قوله استم اي ادل اللدسيه: وس الركن اقرل لاما وضقى نيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأً 
(وَاتخْدُوا ون مقا داهم سل عل المقام بينه وبين البيت وصل ركعتين فلما تلا صلى الله عليه وسلم عند إرادته الصلاة خلف 
المقام (وَاتخْدُوا من مام إبراهم 2ل )نول ذلك عل أن 

المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أمى فهو على الوجوب وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاهما عند البيت 
وهو اها نعلاها مدن © قالامهلاتنا أب داوف قال لافنا عند الله دن ع القوارعرف قال مودق ىن سعد قال .دنا الشاكت 
ف اعد الخووي قال مدا عدن .عد شرك لاتب تعلق أيدا أنه كان زقود ابن نان فيقيمة عند العقة القلقة ما بل الك 
الذي بلي الخخر ما يلي الباب فيقول ابن عباس أثبت أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلى هاهنا فيقوم فيصلى فدلت هذه الآية على 
وجوب صلاة الطواف ودل فعل النبي صل الله عليه وسلم لحا تارة عند المقام وتارة عند غيره على أن فعلها عنده ليس بواجب وروى 
عبد الرحمن القاري عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح ثم ركب وأناخ بذي طوى فصلى ركعت طوافه وعن ابن عباس أنه صلاها 
في الحطيم وعن الحسن وعطاء أنه إن لم يصل خلف المقام أجزاً وقد اختلف السلف في المراد بقوله تعالى (مقام إبراهيم) فقال ابن 
عباس الحج كله مقام إبراهيم وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة واجمار وقال مجاهد الحرم كله مقام إبراهيم وقال السدى مقام 
إبراهيم هو الجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب ففسات 
شقه ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الخبر فوضعته تحت الشق الآخر ففسلته فغابت رجله أيضا فيه لفعلها الله من شعائره فقال 
(وَاتَذُوا مِنْ مُقام إبراهيم مصَل) وروى نحوه عن الحسن وقتادة والربيع بن أنس والأظهر أن يكون هو المراد لأن الحرم لا يسمى 
على الإطلاق مقام إبماهم وكذلك سائر المواضع التي تأوله غيرهم عليها ما ذكرنا ويدل على 2 هو المراد ما روى حميد عن أنس قال 
قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلل فأنزل الله تعالى (وَاتخدُوا من مُقام إبراهيم 0 ثم صل فدل على 
أن مراد الله تعالى بذكر المقام هو اجر ويدل عليه أمره تعالى إيانا بفعل الصلاة وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا سائر المواضع الذي 
تأويله عليها من ذكرنا قوله وهذا المقام دلالة على توحيد الله ونبوة إبراهيم لأنه جعل حجر رطوبة الطين حتى دخلت قدمه فيه وذلك 
لا يقدر عليه إلا الله وهو مع ذلك معجزة لإبراهيم عليه السلام فدل على نبوته وقد اختلف في المعنى المراد بقوله (مصلى) فقال فيه 
مجاهد مدعى وجعله من الصلاة إذ هي الدعاء لقوله تعالى (يا ما الِْينَ آمنُوا صَلُوا عَليّ) وقال الحسن أراد به قبلة وقال قنادة 
والسدى أمروا أن يصلوا عنده وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لأن لفظ الصلاة إذا أطلق تعمّل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود 
ألا ترى أن مصلى المصر هو الموضع الذي يصلى فيه صلاة العيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد المصلى أمامك يعنى 
به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلاوته الآية وأما قول من قال قبلة فذلك يرجع إلى 
معنى الصلاة لأنه إِنما يجعله المصلى بينه وبين البيت فيكون قبلة له وعلى أن الصلاة فيها الدعاء مله على الصلاة أولى لأنها تنتظم 
سائر المعاني التي تأولوا عليها الآية قوله تعالى (وَعَهِذنا إلى إبراهيم وَإسْماعيلَ أن طهرا تي للطَائفينَ وَالْعاكفينَ والركع السجود) قال 
قتادة وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير طهرا من الشرك وعبادة الأوثان البتي كانت عليها المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم 
عليه السلام وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه لما كان فتح مكة دخل المسجد فوجدهم قد نصبوا على البيت الأوثان فأمى 
بكسرها وجعل يطعن فيبا بعود في يده ويقول (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل و وقيل د كورام ارت ودم كان 
المشركون يطرحونه عنده وقال السدى طهرا بيتي ابنياه على الطهارة كا قال الله تعالى (أمَن أسس بنياته على تقُوى مِن الله ورضوان 
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خَيْ) الآية* قال أبو بكر وجميع ما ذكر يحتمله اللفظ غير منافيه فيكون معناه ابنياه على تقوى الله وطهراه مع ذلك من الفرث والدم 
ومن الأوثان أن تجعل فيه أو تقربه وأما للطائفين فقّد اختلف في مراد الآية منه فروى جويبر عن الضحاك قال للطائفين من جاء من 
اجاج والعاكفين أهل مكة وهم القامُون وروى عبد الملك عن عطاء قال العاكفون من انتابه من أهل الأمصار وامجاورين وروى أبو 
بكر المذلي قال إذا كان طائفا فهو من الطائفين وإذا كان جالسا فهو من العاكفين وإذا كان مصليا فهو من الركع السجود وروى ابن 
فضيل عن ابن عطاء عن سعيد عن ابن عباس في قوله (طَهْرا بت للطَائفينَ وَالْعاكفينَ والركع السجود) قال الطواف قبل الصلاة* 
قال أبو بكر قول الضحاك من جاء من الاج فهو من الطائفين راجع أيضا إلى معنى الطواف بالبيت لأن من يقصد البيت فإنما يقصده 
للطواف به إلا أنه قد خص به الغرياء وليس في الآية دلالة التخصيص لأن أهل مكة والغرباء في فعل الطواف سواء* فإن قيل فإنهما 
تأوله الضحاك على الطائف الذي هو طارئ كقواه تعالى (قطافٌ عليها 

000 وقوله (إذا مسبم طائف من الشّيْطان) * قيل له أنه وان أراد ذلك فالطواف مراد لا محالة لأن الطارئ إِنما يقصده 
للطواف لخْعله هو خاصا في بعضهم دون بعض وهذا لا دلالة له فيه قار الي ذا حمله على فعل الطواف فيكون قوله والعاكفين من 
يعتكف فيه وهذا يحتمل وجهين أحدهما الاعتكاف المذكور في قوله (وَأَتمم عاكفونَ في المُساجد) نفص البيت في هذا الموضع الآخر 
المقيمون بمكة اللائذون به إذا كان الاعتكاف هو اللبث وقيل في العاكفين المجاورون وقيل أهل مكة وذلك كله يرجع إلى معنى اللبث 
والإقامة في الموضع* قال أبو بكر هو على قول من تأول قوله الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة وذلك 
لأن قوله ذلك قد أفاد لا محالة الطواف للغرباء إذا كانوا إِنما يقصدونه للطواف وأفاد جواز الاعتكاف فيه بقوله والعاكفين وأفاد فعل 
الصلاة فيه أيضا وبحضرته نفص الغرباء بالطواف فدل على أن فعل الطواف للغرباء أفضل من فعل الصلاة والاعتكاف الذي هو 
اللبث من غير طواف وقد روى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل م25 أفضل فتضمنت 
الآية معاني منها فعل الطواف في البيت وهو قربة إلى الله تعالى إستحق فاعله الثواب وأنه للغرباء أفضل من الصلاة وفعل الاعتكاف 
في البيت وبحضرته بقوله والعاكفين وقد دل أيضا على جواز الصلاة في البيت فرضا كانت أو نفلا إذ ل تفرق الآية بين شيء منها وهو 
خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه صل في البيت 
يوم فتح مكة فتلك الصلاة لا محالة كانت تطوعا لأنه صلاها حين دخل ضضحى ولم يكن وقت صلاة وقد دل أيضا على جواز الجوار 
بمكة لأن قوله والعاكفين يحتمله إذا كان اسما للبث وقد يكون ذلك من المجاز على أن عطاء وغيره قد تأوله على المجاورين ودل أيضا 
على أن الطواف قبل الصلاة لما تأوله عليه ابن عباس على ما قدمناه* فإن قيل ليس في تقديم الطواف* على الصلاة في اللفظ دلالة 
على الترتيب لأن الواو لا توجبه* قيل له قد اقتضى اللفظ فعل الطواف والصلاة جميعا يعا وإذا ثبت طواف مع صلاة فالطواف لا محالة 
مقدم علييا من وجهين أحدهما فعل النبي صل الله عليه وسلم والثاني اتفاق أهل العلم على تقديمه عليها* فإن اعترض معترض على ما 
ذكرنا من دلالة الآية على جواز فعل الصلاة في البيت وزعم أنه لا دلالة 

في اللفظ عليه لأنه لم يقل والركع السجود في البيت وكا لم يدل على جواز فعل الطواف في جوف البيت وإنما دل على فعله خارج 
البيت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل الصلاة إلى البيت متوجها إليه* قيل له ظاهر قوله تعالمى (طهرا ني للطائفينَ والْعا كفين 
وَالركع السجود) قد اقنضى فعل ذلك في البيت ا دل على جواز فعل الاعتكاف في البيت وإئما خرج منه الطواف في كونه مفعولا 
خارج البيت بدليل الاتفاق ولأن الطواف بالبيت إنما هو بأن يطوف حواليه خارجا منه ولا يسمى طائفا بالبيت من طاف في جوفه 
واللّه سبحانه إنما أمرنا بالطواف فيه به لا بالطواف بقوله تعالى (وليطوفوا بِالْبيتَ الْعتيق) ومن صل داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل 
الصلاة فيه وأَيضا لو كان المراد التوجه إليه لما كان اذك تطهير البيت للركع والسجود وجه إذ كان حاضروا البيت والناءون عنه سواء 
في الأعى بالتوجه إليه ومعلوم أن تطهيره نما هو لحاضريه فدل على أنه لم يرد به التوجه إليه دون فعل الصلاة فيه ألا ترى أنه أ بتطهير 
نفس البيت للركع السجود وأنت متى حملته على الصلاة خارجا كان التطهير لما حول البيت وأيضا إذا كان اللفظ محتملا للأمرين 
فالواجب حمله عليهما فيكونان جميعا مرادين فيجوز في البيت وخارجه* فإن قيل كا قال الله تعالى (وَلْيطوفوا الت الْعتيقي) كذلك 
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١‏ المجلد الأول 


- وه علي 


قال (فَوَلَ وَجَهَكَ سَطْرَ المسجد الحرام وحيث ما كثتم فَولوا وجوهكر شَطره) وذلك يقتضى فعلها خارج البيت فيكون متوجها إلى 
شطره* قيل له لو حملت اللفظ على حقيقته فعلى قضيتك أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الحرام لأنه قال (فول وجهك شطر المسجد 
الحرام) ومتى كان فيه فعلى قولك لا يكون متوجها إليه قال فإن أراد بالمسجد الحرام البيت نفسه لاتفاق ابجميع على أن التوجه إلى 
المسجد الحرام لا يوجب جواز الصلاة إذا لم يكن متوجها إلى البيت قيل له فن كان في جوف البيت هو متوجه شطر البيت لأن 
شطره ناحية ولا محالة أن من كان فيه فهو متوجه إلى ناحيته ألا ترى أن من كان خارج البيت فتوجه إليه فإنما يتوجه إلى ناحية 
منه دون جميعه وكذلك من كان في البيت فهو متوجه شطره ففعله مطابق لظاهر الآيتين جميعا من قوله تعالى (طَهرا بتي للطائفين 
وَالْعاكفينَ والركع السجود) وقوله تعالى (فَوَلَ وَجَهَكَ شَطرَ المُسْجْد الخرام) إذ من كان في البيث فهو متوجه إلى ناحية من البيت 
ومن المسجد جميعا* قال أبو بكر والذي تضمنته الآية من 

الطواف عام في سائر ما يطاف من الفرض والواجب والندب لأن الطواف عندنا على هذه الأنحاء الثلاثة فالفرض هو طواف الزيارة 
بقوله تعالى (ولْيطوفوا بِالييْتِ الْمتيق) والواجب هو طواف الصدر ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله صل الله عليه وسلم (من ج البيت 
فليكن آخر عهده بالبيت الطواف) والمسنون والمندوب إليه وليس بواجب طواف القدوم لحج فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم 
مكة حاجا فأما طواف الزيارة فإنه لا ينوب عنه شيء يبقى الحاج محرما من النساء حتى يطوفه وأما طواف الصدر فإن تركه يوجب 
دما إذا رجع الحاج إلى أهله ولم يطفه وأما طواف القدوم فإن تركه لا يوجب شيئًا والله تعالى أعم بالفيوانية: 

باب ذكر صفة الطواف 

قال أبو بكر رحمه الله تعالى كل طواف بعده سعى قفيه رمل في الثلاثة أشواط الأول وكل طواف ليس بعده سعى بين الصفا والمروة 
فلا رمل فيه فالأول مثل طواف القدوم إذا أراد السعى بعده وطواف الزيارة إذا لم يسع بين الصفا والمروة حين قدم فإن كان قد 
سعى حين قدم عقيب طواف القدوم فلا رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل لأن بعده سعيا بين الصفا والمروة وقد رمل النبي صلى الله 
عليه وسلم حين قدم مكة حاجا رواه جابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عطاء عنه عن النبي صل الله عليه وسلم وكذلك روى ابن 
عمر أن النبي صل الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الأشواط من الجر إلى الجر وروى نحو ذلك عن عمرو ابن مسعود وابن حمر من قولهم 
مثل ذلك وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن النبي لاله عليه وسلم رمل من الركن الهاني ثم مثى إلى الركن الأسود وكذلك 
رواه أنس بن مالك عن الني صل الله عليه وس والنظر يدل على ما رواه الأولون من قبل اتفاق الأولين جميعا على تساوى الأربع 
الأواخخر في المشي فيين كذلك يجب أن يستوي الثلاث الأول في الرمل فيين في جميع الجوانب إذ ليس في الأصول اختلاف حم 
جوانبه في المي ولا الرمل في سائر أحكام الطواف وقد اختلف السلف في بقاء سنة الرمل فقّال قائلون إِنما كان ذلك سنة حين فعله 
لبي صل الله عليه وسلم مرائيا به المشركين إظهار للتجاد والقوة في عمرة القضاء لأنهم قالوا قد أوهنتيم حمى يثرب فأمرهم بإظهار 
الجلد اثلا يطمع فيهم وقال زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عير ابن اللحطاب يقول في الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد 
أظهر الله الإسلام 

ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئًا ا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو الطفيل قلت لابن عباس إن قومك 
يزعمون أن رسول لله صلى الله عليه وسل رمل بالبيت وأنه سنة قال صدقوا وكذبوا قد رمل رسول لله صلى الله عليه وس وليس إسنة 
قال أبو بكر ومذهب أحصابنا أنه سنة ثابتة لا ينبغي تركها وإن كان النبي ماله عليه وس أ يديا لأطيان ادا والقرة عراناة 
للمشركين لأنه قد روى أن النبي صل الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع ولم يكن هناك مشركون وقد فعله أبو بكر وعمر وابن مسعود 
وابن عمر وغيرهم فثبت بقاء حكمه وليس تعلقه بديا بالسبب المذكور ما يوجب زوال حكمه حيث زال السبب ألا ترى أنه قد روى 
أن هنير :ابخان أث ابليسن لعنه الله عرض لإبراهيم عليه السلام بموضع اجمار فرماه ثم صار الرمي سنة باقية مع عدم ذلك السبب 
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١‏ الحاد الأول 


وروى أن سبب السعى بين الصفا والمروة أن أم إسماعيل عليه السلام صعدت الصفا تطلب الماء ثم نزلت فأسرعت المي في بطن 
الوادي لغيبة الصبى عن عينها ثم لما صعدت من الوادي رأت الصبى فشت على هينتها وصعدت المروة تطلب الماء فعلت ذلك سبع 
مرات فصار السعى بينبما سنة وإسراع المي في الوادي سنة مع زوال السبب الذي فعل من أجله فكذلك الرمل في الطواف وقال 
أصحابنا يستلم الركن الأسود والهاني دون غيرهما وقد روى ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وس وروى أيضا عن ابن عباس 
عنه وقال ابن عمر حين أخبر بقول عائّشة إن الجر بعضه من البيت أنى لا أظن النبي صل الله عليه وس لم يترك استلامهما إلا أنهما 
ليسا على قواعد البيت ولا طاف الناس من وراء الجر إلا لذلك وقال يعلى بن أمية طفت مع عمر بن اللخطاب فلما كنت عند الركن 
الذي بلي الجر أخذت أستلمه فقال ما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فرأيته يستلمه قلت لا قال (لقَدَ كان 
َك في رَسُول الله أَسْوةٌ حَسََة) قوله تعالى (َذْ قال براه رب اجملُ هذا بلدا آمناً) الآية يحتمل وجهين أحدهما معنى مأمون فيه 
كقوله تعالى (في عيشّة راضية) يعنى مرضية والثاني أن يكون المراد أهل البلد كموله تعالى (وسئلٍ الْقَرية) معناه أهلها وهو مجاز لأن 
الأمد افيف لا يساك ليلذ وانما يلحقان من فيه وقد اختلف في الأمن المسئول في هذه الآية فال قائلون سأل الأمن من القحط 
والجدب لأنه أسكن أهله بواد غير ذي زرع ولا ضرع ولم يسئله الأمن من اللحسف والقذف لأنه كان آمنا من ذلك قبل وقد قيل 
أنه تال الأمرين جميعا* قال أبو بكر هو كقوله 

تعالى (مَثابةَ للناس وأمنا) وقوه زومن :دحله كان آمناً) وقوله (واذ قال إبراهيم رب اجعلٌ هذا بلدا آمناً) والمراد والله أعم بذلك 
الأمن من القتل وذلك أنه قد سأله مع رزقهم من من الثرات رب اجعل هذا بلدا امنا رار لهاك م الغْرات) وقال عقيب مسألد 


ه اباس 


الأمن في قوله تعالى (ربٍ اجعل هذا البإد أبنأ واجنيني يي أن عبد الأصنام) ثم قال في سياق القصة (ربما إن أسكنت من ذرِيقٍ 
يواد ع ذي رع عند يبتك المحرم) إلى قوله (وارزقهم م الغّرات) فذكر مع مسألته الأمن وأن يرزقهم من الغرات فالأول حمل 
معنى مسأًلة الأمن على فائدة جديدة غير ما ذكره في سياق القصة ونص عليه من الرزق* فإن قال قائل إن حك الله تعالى بأمنها من 
القتل قد كان متقدما لعهد إبراهيم عليه السلام لقول النبي صلى الله عليه وس (إن الله حرم مك2 يوم خلق السموات والأرض لم تحل 
لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي وإنها أحلت لي ساعة من نبار) يعنى القتال فيها* قيل له هذا لا ينفى حة مسألته لأنه قد يجوز نسخ 
تحريم القتل والقتال فيها فسأله إدامة هذا الحم فيها وتبقيته على ألسنة رسله وأنبيائه بعده ومن الناس من يقول إنها لم تكن حرما ولا أمنا 
قبل مسألة إبراهيم عليه السلام لما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال (إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإفى حرمت المدينة) 
والأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في (أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض وأنها لم تحل لأحد قبل ولا 
تحل لأحد بعدي) أقوى وأحم من هذا احبر ومع ذلك فلا دلالة فيه أنه لم تكن حرما قبل ذلك لأن إبراهيم عليه السلام حرمها بتحريم 
لله تعالى إياها قبل ذلك فاتبع أمى الله تعالى فيها ولا دلالة فيه على نفى تحريمها قبل عهد إبراهيم من غير الوجه الذي صارت به حراما 
د والوحة ل 00 0 
ا اد لعا مسو نا وقد 0 ف اه خاصة لمن آمن منهم بالله واليوم الكرفنات الواو التي 
في قوله ومن كفر على إجابة دعوة إبراهيم وعلى استقبال الأخبار بمتعه من كفر قليلا ولو لا الواو لكان كلاما متقطعا من الأول غير 
دال على استجابة دعوته فيما سأله وقيل في معنى أمتعه أنه نما يمتعه بالرزق الذي يرزقه 

إلى وقت مماته وفيل أمتعه بالبقاء في الدنيا وقال الحسن أمتعه بالرزق وال من إلى خروج مد صلى الله عليه وسلم فيقتله إن أقام على 
اكتره رفي عد معت ااه حتر كل من ذا لزاون وجي عدا ورا بر اسمر ةا ااا و ا 


ا ابر ير نه 


والثاني قوله (ومن كفْرَ فأمتعه قليلا) لأنه قد نفى قتله بذكر المتعة إلى وقت الوفاة* (واذ رهم إبراهيم القواعد م البيك واماعيل) 
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١‏ المجلد الأول 


الآية قواعد الييت أساسه وقد اختلف في بناء إبراهيم عليه السلام هل بناه على قواعد قديمة أو أْشأها هو ابتداء فروى معمر عن أيوب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قبل ذلك قواعد البيت وروى نحوه عن عطاء 
وروى منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال خلق الله البيت قبل الأرض بألفى عام ثم دحيت الأرض من تحته وروى عن 
فنا دوهن له صلى الله عليه وس قال إن الملاتكة كانت تحج البيت قبل آدم ثم جه آدم عليه السلام وروى عن مجاهد وعمرو 
بن دينار أن إبراهيم عليه السلام أنشأه بأمى الله إياه وقال ا حمسن أول من خ البيت إبراهيم واختلف في الباني منهما للبيت فقال ابن 
عباس كان إبراهيم .بينى وإسماعيل يناوله امجارة وهذا يدل على جواز إضافة فعل البناء إلههما وإن كان أحدهما معينا فيه ومن أجل 
ذلك قلنا في قوله صل الله عليه وسم لعائشة لو قدمت قبلي لغسلتك ودفنتك يعنى أعنت في غسلك وقال السدى وعبيد بن عمير هما 
بذياه جميعا وقيل في رواية شاذة أن إبراهي عليه السلام وحده رفعها وكان إسماعيل صغيرا في وقت رفعها وهو غلط لأن الله تعالى قد 
أضاف الفعل إليهما وكذلك أطلق عليهما إذ رفعاه جميعا أو 3 أعدغنا وناو الكني اخبارة والزيكيان الأولاة جاءئءان والوية القالنك 
لا يجوز ولما قال تعالى (طهرا بي للطائفينَ) وقال في آية أرى (وأيطُوفوا ليت الْعتيقِ) اقتضى ذلك الطواف يميع البيت وروى 
هشام عن عروة عن أبيه عن عائّشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجاهلية اقتصروا في بناء الكعبة فادخلي اجر 
وصل عنده ولذلك طاف الني صل الله عليه وس وأصحابه حول الخر ليحصل اليقين بالطواف بميع البيت ولذلك أدخله ابن الزبير في 
الييت لما بناه حين احترق عم بلا هاه اج أخرجه منه* قوله تعالى (رينا تب منا) معناه يقولان ربنا تقبل -فذف إدلالة الكلام عليه 
كقوله تعالى (وَاخَلائكة باسطوا بدي بهم أنخرجوا العم )بع بقرلوة أخرجوا فس والتقبل هو إييجاب 

لقال بعل العمل وقد تضدن »ذلك ا بناء المساجد قربة لأمهما بنياه لله تعالى فأخبرا باستتحقاق الثواب به وهو كقوله صلى الله 
عليه وسلم (من بن مسجدا ولو مثل مفحص قطة بن الله له بيتا في الجنة) * قوله تعالى (وَأرنا مَنَاسِكا) يقال إن أصل النسك في 
اللغة الغسل يقال منه أسك ثوبه إذا غسله وقد أنشد فيه بيت شعر: 

ولا .ينبت المرعى سباخ عراعى ... ولو نسكت بالماء ستة أشهر 

وفي الشرع اسم لعبادة يقال رجل ناسك أى عابد وقال البراء بن عازب خخرج النبي صل الله عليه وسل يوم الأضى فقال (إن أول 
نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الذبح فسمى الصلاة نسكا والذيحة على وجه القربة تسمى نسكا) قال الله تعالى (قَدية منْ صيام أو صَدقَة 
أو أسك) يعنى ذيح شاة ومناسك احج ما يقتضيه من الذبح وسائر أفعاله قال لني صل الله عليه وسلم حين دخل مكة [عدواعق 
مناسككم) والأظهر من معنى قوله (وأرنا مَناسك) سائر أعمال المي لأن الله تعالى أمرهما ببناء البيت للحج وقد روى ابن أبى ليل 
عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال (أنى جبرئيل إبراهيم عليهما السلام فراح به إلى مكة ثم منى) 
ذكر أفعال الحج على نحو ما فعله النبي صل الله عليه وسلم في ته قال ثم أوحى الله لى نبيه صلى الله عليه وس (أن ات مله إبراهم 
حَنيفاً) وكذلك أرسل النبي صل الله عليه وسلم إلى قوم بعرفات وقوف خلفه وهو واقف بها فقال كونوا على مشاعر؟ إتكم على إرث 
من إرث إبراهيم عليه السلام * قوله تعالى (ومَنْ يرَعَبَ عن مله براهي إلا من سَفه نَفْسّه) يدل على لزوم اتباع إبراهيم في شرائعه فيما 
لم يثبت أسخه أفاد بذلك أن من رغب عن ملة حمد صل الله عليه وسلم فهو راغب عن ملة إبراهيم ذ كانت ملة النبي صلى الله عليه 
وسلم منتظمة لملة إبراهيم وزائدة عليهاء 

قال الله تعالى (أم كنتم شبداء إذ حضر يعقَوب الموت إِذْ قال لبنيه ما تعبدون من عدي قالوا تعبد إِهَكَ وإله آبائكَ إبراهيم واسعاعيل 
وإتحاق إها واحداً) فسمى الجد العم كل واحد منبهما أبا وقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام (وَامحت مله باثي براه وإنْحاق 


١ ٠ 2: - 2‏ 
ويعقوب) وقد احتج ابن عباس بذلك في توريث الجد دون لاخوة وروى الاج عن عطاء عن ابن عباس قال من شاء لاعنته عند 
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الخير الأسود أن لجدأب والله ما ذكر الله جدا ولا جدة إلا أنهم الآباء وا حك لَه آبائي إبراهيم اق 

وَيعْقُوبَ) واحتجاج ابن عباس في توريث الجد دون الأخوة وإنزاله منزلة الأب في الميراث عند فقده يقتضى جواز الاحتجاج بظاهر 
قوله تعالى (وورئه أبواه لام الشلثُ) في استحقاقه الثلثين دون الأخوة كا يستحق الأب دونهم إذا كان باقيا ودل ذلك على أن 
إطلاق اسم الأب يتناول الجد فاقتضى ذلك أن لا يختلف حكله وحكر الأب في الميراث إذا لم يكن أب وهو مذهب أبى بكر الصديق 
في آنحرين من الصحابة قال عثمان قضى أبو بكر أن الجد أب وأطاق اسم الأبزة علية وهو قول أئ حنيفة وقال أبو يوست وتمك ومالك 
والشافعى بقول زيد بن ثابت في الجد أنه بمنزلة الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فيعطى الثلث ولم ينقص منه شيئًا وقال ابن أبى 
ليلى بقول على بن أبى طالب عليه السلام في الجد أنه بمنزلة أحد الأخوة ما لم تنقصه المقامعة من السدس فيعطى السدس ول ينقص منه 
شيئا وقد ذكرنا اختلاف الصحابة فيه في شرح مختصر الطحاوي والحاج للفرق المختلفين فيه إلا أن اماج بالآية فيه من وجهين أحدهما 
ظاهر تسمية الله تعالى إياه أبا والثاني احتجاج ابن عباس بذلك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أبو بكر الصديق لأنهما من أهل اللسان 
لا يخفى عليهما حك الأسماء من طريق اللغة وإن كنا أطلقاه من جهة الشرع فجته ثابتة إذ كانت أسعاء الشرع طريقها التوقيف ومن 
يدفع الاحتجاج ببذا الظاهر يقول إن الله تعالى قد سمى العم أبا في الآية لذكره إسماعيل فيها وهو عمه ولا يقوم مقام الأب وقد قال 
النبي صل الله عليه وس ردوا على أبى يعنى العباس وهو عمه * قال أبو بكر ويعترض عليه من جهة أن الجد إنما سمى أبا على وجه المجاز 
لجواز انتفاء اسم الأب عنه لأنك لو قلت لد إنه ليس بأب لكان ذلك نفيا حيحا وأسماء الحقائق لا تنتفى عن مسمياتها بحال ومن 
جهة أخرى أن الجد إِنما سعى أبا بتقييد والإطلاق لا يتناوله فلا يصح الاحتجاج فيه بعموم لفظ الأبوين في الآية ومن جهة أخرى 
أن الأب الأدنى في قوله تعالى (وورتّه أبواه) مراد بالآية فلا جائز أن يراد به الجد لأنه مجاز ولا ,يتناول الإطلاق لحقيقة والمجاز في 
لفظ واحد* قال أبو بكر فأما دفع الاحتجاج بعموم لفظ الأب في إثبات الجد أبا من حيث معى العم أبا في الآية مع اتفاق ابميع على 
أنه لا يقوم مقام الأب بحال فإنه بما لا يعتمد لأن إطلاق اسم الأب إن كان يتناول الجد والعم في اللغة والشرع جار اعتبار مومه 
في سائر ما أطلق فيه فإن خص العم بحم 

دون الجد لا يمنع ذلك بقاء حك العموم في الجد ويختلفان أيضا في المعنى من قبل أن الأب إنما سمى ببذا الإسم لأن الإبن منسوب 
إليه بالولاد وهذا المعنى موجود في الجد وان كنا يختلفان من جهة أخرى أن بينه وبين الجد واسطة وهو الأب ولا واسطة ينه وبين 
الأب والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة ببنه وبينه من طريق الولاد ألا ترى أن الجد وإن بعد في المعنى بمعنى من قرب في إطلاق 
الإسم وني الحم جحميعا إذا لم يكن من هو أقرب منه فكان لجد هذا الضرب من الإختصاص خائز أن يتناوله إطلاق اسم الأ نا 
م يكن للعم هذه المزية لم يسم به مطلقًا ولا يعقل منه أيضا إلا بتقيد والجد مساو للأب في معنى الولاد خائز أن يتناوله اسم الأب وأن 
كرة شكدهية قانه حساكقه وأا من دفع ذلك من جهة أن تسمية الجد ياسم الآأت غاز وان الأب الأدق ناف بالآرة قفن از 
إرادة اللدديه لأماء أن يكون اسم واحد مجازا حقيقة فغير واجب من قبل أنه جائز أن يقال إن المعنى الذي من أجله سمى الأب 
بهذا الإسم وهو النسبة إليه من طريق الولاد موجود في الجد ولم يختلف المعنى الذي من أجله قد سعى كل واحد منبما لخاز إطلاق 
الإسم علهما وان كان أحدهما أخص به من الآخر كالأخوة يتناول جميعهم هذا الاسم لأب كانوا أو لأب وأم ويكون الذي للأب 
والأم أولى بالميراث وسائر أحكام الأخوة من الذين للأب والاسم فيهما جميعا حقيقة وليس متنع أن يكون الاسم حقيقة في معنيين 
وان كان الإطلاق إِنما يتناول أحدهما دون الآخر ألا ترى أن اسم النجم يقع على كل واحد من نجوم السماء حقيقة والإطلاق عند 
العرب يتناول النجم الذي هو الثريا يقول القائل منبم فعلت كذا وكذا والنجم على قة الرأس يعنى الثريا ولا تعمّل العرب بقوهها طلع 
النجم عند الإطلاق غير الثريا وقد موا هذا الإسم لسائر نجوم السماء على الحقيقة فكذلك اسم الأب لا يمتنع عند امحتج بما وصفنا أن 
يتناول الأب والجد على الحقيقة وان اختص الأب به في بعض الأحوال ولا يكون في استعمال اسم الأب في الأب الأدنى والجد 
إييجاب كون لفظة واحدة حقيقة مجازا فإن قيل لو كان اسم الأب مختصا بالنسبة من طريق الولاد للحق الأم هذا الإسم اوجود الولاد 
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فييا فكان الواجب أن تسمى الأم أبا وكانت الأم أولى بذلك من الأب والجد لوجود الولادة حقيقة منها قيل له لا يحب ذلك لأنهم 
قد خصوا الأم باسم دونه ليفرقوا بيتها وبينه وإن كان 

الولد منسوبا إلى كل واحد منهما بالولاد وقد سمى الله تعالى الأم أبا حين جمعها مع الأب فقال تعالى (ولأبويه لكل واحد مثهما 
السدّسش) وبما يحتج لأبى بكر الصديق وللقائلين بقوله إن الجد يجتمع له الاستحقاق بالنسبة والتعصيب معا ألا ترى أنه لو تركا بنتا وجدا 
كان للبنت النصف ولد السدس وما بقى بالنسبة والتعصيب كا لو ترك بنتا وأبا يستحق بالنسبة والتعصيب معا في حال واحدة فوجب 
أذ بكرة #دقه ل امتستاق اليزاك دون )الأ خرة والالعراك روه اح وهو أن"اللك نس الفصين ين طريق الزلام دحي 
أن يكون بمنزلة الأب في نفى مشاركة الأخوة إذ كانت الأخوة إنا تستحقه بالتعصيب منفردا عن الولاد ووجه آخحر في نفى الشركة 
يينه وبين الأخوة على وجه المقاسمة وهو أن الجد يستحق السدس مع الابن يا يستحقه الأب معه فلا لم يستحق الأخوة مع الأب 
ببذه العلة وجب أن لا يجب لمم ذلك مع الجد* فإن قيل الأم تستحق السدس*” مع الإبن ولم ينتف بذلك توريث الأخوة معها* قيل 
له نما نصف ببذه العلة لنفى الشركة بينه وبين الأخوة على وجه المقاسعة وإذا انتفت الشركة بينهم وبينه في المقاسمة إذا انفردوا معه 
سقط اخيرانة لذن كل من ورثهم معه يوجب القسمة بينه وبينهم إذا لم يكن غيرهم على اعتبار منهم في الثلث أو السدس وأما الأم 
فلا تقع بينها وبين الأخوة مقاسمة بحال ونفى القسمة لا ينفى ميراثهم ونفى مقاسمة الأخوة لد إذا انفردوا يوجب إسقاط ميرائهم معه 
إذ كان من يورثهم معه نما يورثهم بالمقاسمة وإييجاب الشركة بينهم وبينه فلما سقطت المقاسمة ما وصفنا سقط ميرائهم معه إذ ليس فيه 
إلا قولان قول من يسقط معه ميرائهم رأسا وقول من يوجب المقاسمة فليا بطلت المقاسمة بما وصفنا ثبت سقوط ميرائهم معه فإن قال 
قائل إن الجد يدلى بابنه وهو أبو الميت والأخ يدلى بأبيه فوجبت الشركة بينهما كن ترك أباه وابنه قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما 
أنه لو م هذا الإعتبار لما وجبت المقاسمة بين الجد والأخ بل كان الواجب أن يكون ليجد السدس وللأخ ما بي كن ترك أبا وابعا 
للأب السدس والباقي للابن والوجه الآخخر أنه يوجب أن يكون الميت إذا ترك جد أب وعما أن يقاسعه العم لأن جد لأب يدلى بالجد 
الأدنى والعم أيضا يدلى به لأنه ابنه فلما اتفق ابميع على سقوط ميراث العم مع جد الأب مع وجود العلة التي وصفت دل ذلك على 
اتتفاضها وفسادها ويلزمه أيضا على هذا الاعتلال أن ابن 

الأخ يشارك الجد في الميراث لأنه يقول أن ابن ابن الأب والجد أب الأب ولو ترك أبا وابن ابن كان للأب السدس وما بقي لابن 


00 مه 


الإبن* قوله تعالى (تلكَ أمة قَدْ حَلْتْ لها ما كسبث ولك ما كسبتم ولا تُسيَلونَ عم كانوا يعْمَلُونَ) يدل على ثلاثة معان أحدها أن 
الأبعاء لا يثابون على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم وقد ] بطال كدثافن قرو تيز سديي" أرلاه امقر كك يلتويت الااء ويطلن 
مذهب من يزعم من اليهود أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم بصلاح آبائهم وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيات نحو 
قرله تعالى (وّلا تسب كل َفْسٍ إلا لها ولا عر وازرة ور أخرى) وقال (ذَن مولا ا عي ما حمل وَعَليكرْ ما حملم) وقد بين 
ذلك النبي صلى الله عليه وس حين قال لأبى رمثة ورآه مع ابنه أهو ابنك فقال نعم قال أما أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه وقال 
صل الله عليه وس يا بنى هاشم لا تأتين الناس بأعمالهم وتأتونى بأنسابكم فأقول لا أغنى عتكم من الله شيا وقال صلى الله عليه وس 
(من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) قوله تعالى (فَسَيكُفيكهم الله وهو السَمِيع الْعلم) إخبار بكفاية الله تعالى لنبيه صل الله عليه وس 
أمس أعدائه فكفاه مع كثرة عددهم وحرصهم فوجد مخبره على ما أخبر به وهو نحو قوله تعالى (وَاللّهُ يعصمَكٌ من النّاسٍ) فعصمه منهم 
وحرسه من غوائلهم وكيدهم وهو دلالة على صحة نبوته إذ غير جائز اتفاق وجود مخبره على ما أخبر به في جميع أحواله إلا وهو من عند 
الله تعالى عالم الغيب والشهادة إذ غير جائز وجود مخبر أخبار المتخرصين والكاذبين على حسب ما يخبرون بل أكثر أخبارهم كذب 
وزور يظهر بطلانه لسامعيه وإما يتفق لهم ذلك في الشاذ النادر إن اتفق قوله تعالى (سَيَقُولٌ السمَهاءُ منّ النّاسٍ ما وَلَاهم عَنْ قبلتهم 
ّي كانوا علا) قال أبو بكر لم يختلف المسلمون أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلى بمكة إلى بيت المقدس وبعد الحجرة مدة من 
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الزمان فقال ابن عباس والبراء بن عازب كان التحويل إلى الكعبة بعد مقدم النبي صل الله عليه وسلم لسبعة عشر شبرا وقال قتادة 
لستة عشر وروى عن أنس بن مالك أنه تسعة أشبر وعشرة أشبر ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة وقد نص الله في هذه الآيات 
على أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة ثم حوها إلها بقوله تعالى (سَيَعُولُ السمهاء من النَّاسٍ ما ولّاهُمْ عَنْ قبل التي كانوا علهَا) الآية 
وقوله تعالى (وَما جَعَلن ابل التي حُنْتَ علها ِل تعر من يع لرَسُولَ من ينقَلبُ على عَقبَيه) وقوله تعالى* (قَد بَى تقب وجو 
في السماء وليك قبلدَ رْضاها) فهذه الآيات كلها 

دالة على أن النبي صل الله عليه وسلم قد كان يصلى إلى غير الكعبة وبعد ذلك حوله إليا وهذا يبطل قول من يقول ليس في شريعة 
النبي نامخ ولا منسوخ ثم اختلف في توجه النبي صل الله عليه وسلم إلى بيت المقدس هل كان فرضا لا يجوز غيره أو كان مخيرا في 
توجهه إليها وإلى غيرها فققال الربيع ابن أنس كان مخيرا في ذلك وقال ابن عباس كان الفرض التوجه إليه بلا تخيير وأى الوجهين كان 
فقد كان التوجه فرضا لمن يفعله لآن الضيير لقره من اذركرن فرضا ككفارة الهين أيبا كفر به فهو الفرض وكفعل الصلاة 
في اول الوقت وأوسطه واخره وحدثنا جعفر بن مد المان قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس قال أول ما فسخ من القرآن شأن القبله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى 
أن شتفي ينث المقدس ففرحت الهود بذلك فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شبرا وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب قبلة أيه إبراهيم عليه السلام ويدعو الله تعالى وينظر إلى السماء فأنزل الله (قَدْ نرى تَقلْبَ وَهِكَ في السّماء) الآية 
وذكر القصة فأخبر ابن عباس أن الفرض كان التوجه إلى بيت المقدس وأنه فسخ ببذه الآية وهذا لا دلالة فيه على قول من يقول إن 
الفرض كان التوجه إليه بلا تخيير ولأنه جائز أن يكون كان الفرض على وجه التخيير وورد النسخ على التخيير وقصروا على التوجه إلى 
الكفية بلا تين وفل_روق أذ الف الي قدو رسو له صل الله عليه وس من المدينة إلى مكة للبيعة قبل اللمجرة كان فيهم البراء 
بن معرور فتوجه بصلاته إلى الكعبة في طريقه وأبى الآخرون وقالوا إن النبي صل الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس فلما قدموا 
مكة سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا له فقال قد كنت على قبلة يعنى بيت المقدس لو ثبت عليها أجزك ولم يأمره 
باستئناف الصلاة فدل على أنهم كانوا مخيرين وإن كان اختار التوجه إلى بيت المقدس فإن قيل له جائز أن يكون المراد من القرآن 
الوك التالاوة وتمائن أنه كوت قرا ستول الستهاء مِنّ النَّاسٍ ما وَلَاهمْ عَنْ لتم الي كانوا عله وكان نزول ذلك قبل النسخ 
وق أخبار بأمهم على قبلة غيرها وجائز أن يريد أول ما نسخ من القرآن فيكون مراده الناعة من القرآن دون الس وروى ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس قال أول ما أسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى (وللّه اللَمْرقَ لغرب م 1 َم وجه 

لله) ثم نك الله الى :(سيقول السمّهاء من النّاسٍ ما وَلَّاهُم عَنْ يلم التي كانوا عليها) إلى قوله (فوَلٌ وجهك شطر المسجد الحرام) 
وهذا احبر يدل على معنيين أحدهما أنهم كانوا مخيرين في التوجه إلى حيث شاءوا والثاني أن المنسوخ من القرآن هذا التخيير المذكور 
في هذه الآية بقوله (فولٌ وجهك سَطر الممسجد الحرام) وقوله تعالى 0 السمّهاء من الّاس) قيل فيه أنه أراد بذكر السفهاء هاهنا 
ليود وأنهم الذين عابوا تحويل القبلة وروى ذلك عن ابن عباس والبراء بن عازب وأرادوا به إنكار النسخ لأن قوما منهم لا يرون 
النسخ وقيل أنهم قالوا يا مد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها ارجع إليها نتبعك ونؤمن بك وإنما أرادوا فتنته فكان إنكار اليهود 
لتحويله عن القبلة الأولى إلى الثانية على أحد هذين الوجهين وقال الحسن لما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة من بيت 
المقدس قال مشركوا العرب يا مد رغبت من ملة آبائك ثم رجعت إليها آنفا والله لترجعن إلى دينهم وقد بين الله تعالى المعنى الذي 
من أجله نقلهم الله تعالى عن القبلة الأولى إلى الثانية بقوله تعالى (وما جَعَلنَا الله التي كنت عَلها إلا لعلم من يبع الرسول من 
يقاب على عَقبيه) وقيل أنهم كانوا أمروا بمكة أن يتوجهوا إلى بيت المقدس ليتميزوا من المشركين الذين كانوا بحضرتهم يتوجهون 


اما 
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١‏ المحجلد الأول 


إلى الكعبة فلما هاجر النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الييود الجاورون للمدينة يتوجهون إلى بيت المقدس فنقلوا إلى الكعبة 
يتميزوا من هؤلاء كا تميزوا من المشركين بمكة باختلاف القبلتين فاحتج الله تعاللى على الهود في إنكارها النسخ بقوله تعالى (قلَ لله 
امَشْرقَ وَامَغرب يدي مَنْ ياه إلى صراط مستقيم) وجه الاحتجاج به أنه إذا كان المشرق والمغرب لله فالتوجه إلييما سواء لا فرق 
ينبما في العقول والله تعالى يمخص بذلك أى الجهات شاء على وجه المصلحة في الدين والهداية إلى الطريق المستقيم ومن جهة أخرى أن 
الهود زعمت أن الأرض المقدسة أولى بالتوجه إليبا لأنها من مواطن الأنبياء عليهم السلام وقد شرفها تعالى وعظمها فلا وجه للتولى 
عنها فأبطل الله قولحم ذلك بأن المواطن من المشرق والمغرب لله تعالى يخص منها ما إشاء في كل زمان على حسب ما يعلى من المصلحة 
فيه للعباد إذ كانت المواطن بأنفسها لا تستحق التفضيل وإنما توصف بذلك على حسب ما يوجب الله تعالى تعظيمها لتفضيل الأعمال 
فيها قال أبو بكر هذه الآية يحتج بها من يجوز فسخ السنة بالقرآن لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلى إلى بيت المقدس 

وليس في القرآن ذكر ذلك ثم نسخ ببذه الآية ومن يأبى ذلك يقول ذكر ابن عباس أنه فسخ قوله تعالى (فََبا ولوا موجه للو) فكان 
التوجه إلى حيث كان من الجهات في مضمون الآية ثم نسخ بالتوجه إلى الكعبة* قال أبو بكر وقوله (فَأَيَا ولا هموجه لِ) ليس 
بمنسوخ عندنا بل هو مستعمل الك في الجتهد إذا صلّ إلى غير جهة الكعبة وفي الخائف وني الصلاة على الراحلة وقد روى ابن عمر 
وعامس بن ربيعة أنها نزلت في المجتبد إذا تبين أنه صلى إلى غير جهة الكعبة وعن ابن عمر أيضا أنه فيمن صل على راحلته ومتى أمكننا 
استعمال الآآية من غير إيجاب فسخ لما لم يجز لنا الحم بنسخها وقد تكلمنا في هذه المسألة في الأصول بما يغنى ويكفى* وفي هذه الآية 
حك آخر وهو ما روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلى نحو البيت المقدس فنزلت 
(قوَلَ وَجهِكَ شَطرَ المَسجد الحرام) فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وس قد أمرتم أن توجهوا وجوهكم شطر المسجد الحرام 
خولت بنو سامة وجوهها نحو البيت وهم ركوع وقد روى عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في 
صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم رع فقا إن هون الله :صل الله عليه وس قد أنزل عليه قرآن وأمى أن إستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها 
فاستداروا كهيئتهم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام وروى إسرائيل عن أبى إحاق عن البراء قال لما صرف النبي صلى لله 
لدوم إن الكسد ينه وول قز .فال قد ري لب وجوك :مسقاو من وغل لل مع انق تمل آل عية.رمل بعل تقر 
من الأنصار وهم يصلون نحو بيت المقدس فقّال إن رسول الله صلى الله عليه وس قد صلى إلى الكعبة فانحرفوا قبل أن يركعوا وهم 
في صلاتهم* قال أبو بكر وهذا خبر صحيح مستفيض في أيدى أهل العلم قد تلقوه بالقبول فصار في حيز التواتر الموجب للعلم وهو أصل 
في امجتبد إذا تبين له جهة القبلة في الصلاة أنه يتوجه إليها ولا يستقبلها وكذلك الأمة إذا أعتقت في الصلاة أنها تأخذ قناعها وتبنى 
وهو أصل في قبول خبر الواحد في أمى الدين لأن الأنصار قبلت خبر الواحد الخبر لمم بذلك فاستداروا إلى الكعبة بالنداء في تحويل 
القبلة ومن جهة أخرى أمى النبي صل الله عليه وس المنادى بالنداء وجه ولا فائدة* فإن قال قائل من أصلكم أن ما ,ثبت من طريق 
يوجب العلم لا يجوز قبول خبر الواحد في رفعه وقد كان القوم متوجهين إلى بيت المقدس بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم 
عليه ثم تركوه إلى غيره بخبر الواحد* قيل له لأنهم ل يكونوا على يقين 

من بقاء الحم الأول بعد غيبتهم عن حضرته لتجويزهم ورود النسخ فكانوا في بقاء الحم الأول على غالب الظن دون اليقين فإذلك 
قبلوا خبر الواحد في رفعه* فإن قال قائل هلا* أجزتم للمتيمم البناء على صلاته إذا وجد الماء كا بنى هؤلاء عليها بعد تحويل القبلت* 
قيل له هو مفارق لما ذكرت من قبل أن تجويز البناء للمتيمم لا يوجب عليه الوضوء ويجيز له البناء بالتيمم مع وجود الماء والقوم حين 
بلغهم تحويل القبلة استداروا إليها ولم يبقوا على الجهة التي كانوا متوجهين إليها فنظير القبلة أن يوم المتيمم بالوضوء والبناء ولا خلااف 
أن المتيمم إذا لزمه الوضوء لم يجز البناء عليه ومن جهة أخرى أن أصل الفرض لمتيمم إِما هو الطهارة بالماء والتراب بدل منه فإذا 
وجل ابلاء .عاد إلى أصل فرضة كالمائح على الحفين إذا خرج وقت مسحه فلا بنى فكذلك المتيمم ولم يكن أصل فرض المصلين إلى 
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3 اخ اول 


بيت المقدس حين دخلوا فيها الصلاة إلى الكعبة وإنما ذلك فرض لزمهم في الحال وكذلك الأمة إذا أعتقت في الصلاة لم يكن عليها 
قبل ذلك فرض الستر وإنما هو فرض لزمها في الحال فأشيبت الأنصار حين علمت بتحويل القبلة وكذلك المجتبد فرضه التوجه إلى الجهة 
التي أداه إليها اجتباده لا فرض عليه غير ذلك بقوله (فَأَا ولو فم وَجْهُ اله) فإئما انتقل من فرض إلى فرض ولم ينتقل من بدل إلى 
فيل الفرض وفي الآية حكم آخر وهو أن فعل الأنصار في ذلك على ما وصفنا أصل في أن الأوامى والزواجر إنما يتعلق أحكامها بالعلم 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا فيمن أسلٍ في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صلاة ثم خرج إلى دار الإسلام أنه لا قضاء عليه فيما ترك 
لأن ذلك يلم من طريق السمع وما لم يعلمه لا يتعلق عليه حكمه ك لم يتعاق حك التحويل على الأنصار قبل بلوغهم احبر وهو أصل 
في أن الوكالات والمضاربات ونحوهما من أواص العباد لا ينسخ شيء منها إذا فسخها من له الفسخ إلا من بعد عل الأخرينا وكذلك 
لا يتعلق حكم الأعى بها على من لم يبلغه ولذلك قالوا لا يجوز تصرف الوكل قبل العلم القبلة بالوكالة والله أعلم الداع 

باب القول في صحة الإجماع 

قوله تعالى ( وكذلكَ َناك َم وسطاً لتكونوا شبداء عَلَّ النّاسٍ) قال أهل اللغة الوسط العدل وهو الذي بين المقصر والغاللي وقيل 
هو الكياز والمتق واتحنة لآن العذل يهو المياز "قال .هيز 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا طرقت إحدى الليالى بمعظم 

وقوله تعالى (لَكُونوا شبداءَ عل الناس) معناه كي تكونوا ولأن تكونوا كذلك وقيل في الشبداء أنهم يشهدون على الناس بأعمالهم التي 
خالفوا الحق فيها في الدنيا والآخرة كقوله تعالى (وَجيء باليينَ والشبّداء) وقيل فيه أمهم يشبدون للأنبياء عليهم السلام على أبمهم 
المكذبين بأنهم قد بلغوهم لإعلام النبي صل الله عليه وس إياهم* وقيل لتكونوا حجة فيما* تشبدون م أن النبي لان عليه وس 
شهيد بمعنى حجة دون كل واحد منها* قال أبو بكر وكل هذه المعاني يحتملها اللفظ وجائرٌ أن يكون بأجمعها مراد الله تعاللى فيشهدون على 
الناس بأعمالهم في الدنيا والآخرة ويشهدون للأنبياء عليهم السلام على أنمهم بالتكديب لإخبار الله تعالى إياهم بذلك وهم مع ذلك حة 
على من جاء بعدهم في نقل الشريعة وفيما حكوا به واعتقدوه من أحكام الله تعللى وفي هذه الآية دلالة على صحة إجماع الأمة من 
وجهين أحدهما وصفه إياها بالعدالة وأنبا خيار وذلك يقتضى تصديقها والح بصحة قولها وناف لإجماعها على الضلال والوجه الآخر 
قوله (لتَكونوا شبداء عل النّاسٍ) بمعنى الحجة عليهم كا أن الرسول لما كان حبة علييم وصفه بأنه شبيد علييم ولما جعلهم الله تعللى شبداء 
على غيرهم فقد حك هم بالعدالة وقبول القول لأن شهداء الله تعالى لا يكونون كفارا ولا ضلالا فاقتضت الآية أن يكونوا شبداء في 
الآخرة على من شاهدوا في كل عصر بأعمالهم دون من مات قبل زمنهم كا جعل النبي صل الله عليه وسلم شبيدا على من كان في 
عصره هذا إذا أريد بالشهادة علييم بأعمالهم في الآخرة فأما إذا أريد بالشبادة الجة فذلك جبة على من شاهد وهم من أهل العصر 
الثاني وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة كا كان النبي صل الله عليه وس حمة على جميع الأمة أولها وآخرها ولأن جة الله إذا ثبتت 
في وقت فهي ثابعة أبدا ويدلك على فرق ما بين الشبادة على الأعمال في الآخرة والشبادة التى هي الحة قوله تعالى (فكيف إذا جتنا 
ّ كل أمة بشبيد وَجمنا بك على هوّلاءِ شّبيدً) لما أراد الشهادة على أعمالهم خص أهل عصره ومن شاهده بها وكا قال تعالى حاكيا 
عن عيبى صلوات الله عليه (وكنث عَلبم شبِيداً ما دمت فييم فلما توفييني كنْتَ أَنْتَ الرقيب علييم) فتبين أن الشهادة بالأعمال إنها 
هي مخصوصة بحال الشهادة وأما الشبادة التي هي الة فلا تختص بها أول الأمة وآخرها في كون النبي صل الله عليه وس حجة علهم 
كدلك أهل كل عصر لما كانوا شبداء الله من 

طريق الخة وجب أن يكونوا حجة على أهل عصرهم الداخلين معهم ني إجماعهم وعلى من بعدهم من سائر أهل الأعصار فهو يدل على 
أن أهل عصر إذا أجمعوا على شيء ثم خرج بعضهم عن إجماعهم أنه محجوج بالإجماع المتقدم لأن النبي صل الله عليه وسلم قد شبد 
لهذه اجماعة بصحة قولها وجعلها حجة ودليلا فاللحارج عنها بعد ذلك تارك لحكم دليله وحجته إذ غير جائز وجود دليل الله تعالى عاريا عن 
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١‏ الحاد الأول 


مدلوله ويستحيل وجود النسخ بعد النبي صل الله عليه وسلم فيترك حكمه من طريق النسخ فدل ذلك على أن الإجماع في أى حال 
حصل من الأمة فهو ة الله عن وجل غير سائغ لأحد تركه ولا اللخروج عنه ومن حيث دلت الآآية على صحة إجماع الصدر الأول 
فهي دالة على صحة إجماع أهل الأعصار إذ لم بخصص بذلك أهل عصر دون عصر ولو جاز الاقتصار بحم الآية على إجماع الصدر 
الأول دون أهل سائر الأعصار لجاز الاقتصار به على إجماع أهل سائر الأعصار دون الصدر الأول* فإن قال قائل لما قال (و كَذلك 
جنك ال وسطأ) فرج الطات إلى الوجردق ف بعال نوراه دل .ذلك عل هيه التصوصيوك به ذونا غيرهه فلا يدتخلرك في 
حكهم إلا بدلالة* قيل له هذا غلط لأن قوله تعالى (وَكُدَاكَ جَعَلنا ك1 َم رسف هو خطاب جميع الأمة أوها وآخرها من كان 
منهم موجودا في وقت نزول الآية ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة كا أن قوله تعالى (كتب عَلكر الصيام كا كتب عل الْلِينَ من 
بلك) وقوله (كتب عَلكرُ اتقصاص) ونحو ذلك من الآني خطاب جميع الأمة يا كان النبي صل الله عليه وسلم مبعوثا إلى جميعها 
من كان منهم موجودا في عصره ومن جاء بعده قال الله تعالى (إنا أَرسَلْناكَ شاهداً ومبِشراً وتذيراً وداعياً إِلَّ الله بإذنه وسراجاً منيراً) 
وقال تعالى (وما أَرَسلَنَاكَ ِلّا رَحمَةَ للْعاكينَ) وما أحسب مسلا يستجيز إطلاق القول بأن النبي صلى الله عليه وسل لم يكن مبعوثا إلى 
جميع الأمة أوها وآخرها وأنه لم يكن جبة عليها وشاهدا وأنه لم يكن رحمة لكافتها فإن قال قائل لما قال الله تعالى (وَكُذلكَ جَعلنا ا 
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أمة وسطأً) واسم الأمة يتناول الموجودين في عصر النبي صل الله عليه وس ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة فإنما حك بمماعتها بالعدالة 
وقبول الشهادة وليس فيه حك لأهل عضر واخد بالعذاله وقبول الكيادة فن أن حكنت لأهل كل عصر بالعدالة حق جعلتهم حجة 
على من بعدهم قيل له لما جعل من حك له بالعدالة حجة على غيره فيما يخبر به أو يعتقده من أحكام الله تعالى وكان معلوما أن ذلك 
مانة قد مارت لدف الدنيا واشين 

تعالى بأنهم شهداء على الناس فلو اعتبر أول الأمة وآخخرها في كونها حجة له علييم لعلمنا أن المراد أهل كل عصر لأن أهل كل عصر 
يجوز أن يسموا أمة إذ كانت الأمة اسما مجماعة التي تؤم جهة واحدة وأهل كل عصر على حيالهم ,تناولهم هذا الإسم وليس يمنع 
إطلاق لفظ الأمة والمراد أهل عصر ألا ترى أنك تقول أجمعت الأمة على تحريم الله تعاللى الأمبات والأخوات ونقلت الأمة والقرآن 
ويكون ذلك إطلاقا صحيحا قيل إن يوجد آخخر القوم فثبت بذلك أن مراد الله تعالى بذلك أهل كل عصر وأيضا فإنما قال الله تعالى 
عذال أنه وضطا) فاو علي بلطا 20 سيق وصاه بزل المظة وتجايم جه وهنا يتن لهل كل لصي ]د كان فول يلا 
تايا تمزع :والضفة الاتحقة كل أمةامع القاطيق الا" ترى إلى ولد روون قم مويق أقد >الون بال لوي اغزودمومى أمة | 
وسعى بعضهم على الإنفراد أمة لما وصفهم بما وصفهم به فثبت بذلك أن أهل كل عصر جائز أن يسمو أمة وإن كان الإسم قد يلحق 
أول الأمة واحرها وفي الآية دلالة على أن من ظهر كفره نحو المشيبة ومن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يعتد به في الإجماع وكذلك 
من ظهر فسقه لا يعتد به في الإجماع من نحو اللخوارج والروافض وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الإعتقاد لأن الله 
تعالى نما جعل الشبداء من وصفهم بالعدالة والحير وهذه الصفة لا تلحق الكفار ولا الفساق ولا يختلف في ذلك حكم من فسق أو 
كفر بالتأويل أو برد النص إذ ابميع شملهم صفة الذم ولا يلحقهم صفة العدالة بحال والله أعلى. 

باب استقبال القبلة 

قال الله تعالى (قَدْ تر تَعلَبَ وَجْهكَ في السماء نك به نرْضاها) قيل أن التقلب هو التحول وأن النبي صل الله عليه وسلم إثما 
كن يقلت وبعهة'ق السماء لأنه كان وعد بالتحويل إلى الكفية فكان مشظرا لتذول الوق به وكاق سال" الله ذلك فأذن الله الى :له 
فيه لأن الأنبياء صاوات الله عليهم لا يسكلون الله بعد الإذن لأتهم لا يأمنون أن لا يكون فيه صلاح ولا يجييهم الله فيكون فتنة على 
قومه فهذا هو معنى تقلب وجهه في السماء* وقد قبل فيه أن النبي صل الله عليه وسلم كان يحب أن يحوله الله تعاللى إلى الكعبة مفالفة 
الهود وتيا منهم ويروى ذلك عن مجاهد وقال ابن عباس أحب ذلك لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام 
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١‏ اماد الأول 


وقبل أنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهو معنى قوله (فَنولينكَ بد ترضاها) وقوله (فَول وَجَهِكَ شَطر المَسْحدٍ الحرام) 
فإن أهل اللغة قد قالوا إن الشطر اسم مشترك يقع على معنيين أحدهما النصف يقال شطرت الشيء ء أى جعلته نصفين ويقولون في مثل 
لهم أحلب حلبا لك شطره أى نصفه والثاني نحوه وتلقاؤه ولا خلاف أن مراد الآية هو المعنى الثاني قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد 
والربيع بن أنس ولا يجوز أن يكون المراد المعنى الأول إذ ليس من قول أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام”* واتفق المسلمون 
او أنه صلل إلى جانب منه أجزأه وفيه دلالة على أنه لو أن ناحية من البيت فتوجه إليها في صلاته أجزأه لأنه متوجه شطره ونحوه وما 
ذكر الله تعالى التوجه إلى ناحية المسجد الحرام ومراده البيت نفسه لأنه لا خلاف أنه من كان بمكة فتوجه في صلاته نحو المسجد أنه لا 
ريه إذا لم يكن اذا البيت* وقزله تعاق (وْحيْت ما كنم فووا ركه لطاب ان لدبا نا تكس ولق كا عانا 
عنها والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها ومن كان غائبا عنها النحو الذي هو عنده أنه نحو الكعبة وجهتبا في غالب ظنه لأنه معلوم أنه 
لم يكلف إصابة العين إذ لا سبيل له إليها وقال تعالى (لا يكلف الله تَفْساًإِلّا وسعها) فن لم يجد سبيلا إلى إصابة عين الكعبة لم يكلفها 
فعلمنا أنه إنما هو مكلف ما هو في غالب ظنه أنه جهتها ونحوها دون المغيب عند الله تعالى وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتباد 
في أحكام الحوادث وأن كل واحد من الجتبدين فإنما كلف ما يؤديه إليه اجتباده ويستولى على ظنه ويدل أيضا على أن لامشتبه من 
الحوادث حقيقة مطلوبة كا أن القبلة حقيقة مطلوبة بالاجتباد والتحري ولذلك صم تكليف الاجتهاد في طلبها 5 صم تكليف طلب 
القبإة بالاجتباد لأن لها حجاد ارا كروي سراي ا اريريه عاق ولك وجهة هو مولها) الوجهة قيل فيها 
قبلة روى ذلك عن ججاهد وقال الحسن طريقة وهو ما شرع الله تعالى من الإسلام وروى عن ابن عباس ومجاهد والسدى لأهل كل 
ملة من الييود والنصارى وجهة وقال الحسن لكل نبي فالوجهة واحدة وهي الإسلام وإن اختلفت الأحكام كقوله تعالى لكي جنا 
مَك شرعة وَمنهاجاً) قال قتادة هو صلاتهم إلى البيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة وقيل فيه لكل قوم من المسلبين من أهل سائر 
الآفاق التي جهات الكعبة وراءها أو قدامها أو عن 

مينها أو عن شمالها كأنه أفاد أنه ليس جهة من جهاتها بأولى أن تكون قبلة من غيرها وقد روى أن عبد الله بن عمر كان جالسا بإزاء 
الميزاب فتلا قوله تعالى وليك قبإ ترضاها) قال هذه القبلة فن الناس من يظن عىٍ الوا وليشن: كذلك لاه إغا أشار إلى 
الكعبة ولم يرد به تخصيص جهة الميزاب دون غيرها وكيف يكون ذلك مع قوله تعالى (وَاتْذُوا مِنْ مُقام ناجم مضل ] وقول نا 
فول وَجْهَكَ شَطرَ الَسْجد الحرام) مع اتفاق المسلمين على أن سائر جهات الكعبة قبلة لموليها وقوله تعالى ( لكل وجهة هو مُوَليا) 
يدل على أن الذي كلف به من غاب عن حضرة الكعبة ما هو التوجه إلى جهتها في غالب ظنه لا إصابة محاذاتها غير زائل عنها إذ 
لا سبيل له إلى ذلك وإذ غير جائر أن يكون جميع من غاب عن حضرتها محاذيا لحا* وقوله تعالى (فَاسَتَبقُوا الخيرات) يعنى والله أعم 
المبادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا يحتج به في أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها مالم تقم الدلالة على فضيلة التأخير نحو 
تعجيل الصلوات في أول أوقاتها وتعجيل الزكاة والحج وسائر الفروض بعد حضور وقتهبا ووجود سببها ويحتج به بأن الأمى على الفور 
وأن جواز التأخير يحتاج إلى دلالة وذلك أن الأمى إذا كان غير موقت فلا محالة عند اجميع أن فعله على الفور من اللحيرات فوجب 
بمضمون قوله تعالى (دَاسييقُوا ْحّرات) إيجاب تعجيله لأنه أمى يقتضى الوجوب* قوله تعالى (للّايكُونَ لاس ليك جه لا لين 
َلْمُوا منهم) من الناس من يحتيج به في الاستثناء من غير جنسه وقد اختلف أهل اللغة في معناه فقال بعضهم هو استثناء منقطع ومعناه 
لكن الذين ظلموا منبم يتعلقون بالشيبة ويضعون موضع الحجة وهو كقوله تعالى (ما نم به مِنْ عل إلا انَاعَ الظنٍ) معناه لكن اتباع 
الظن* قال النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب 

معناه لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد بالخية احاجة والجادلة فقال اثلا يكون للناس عليكم حجاج إلا الذين ظلموا 
فإنهم يحاجوتك بالباطل وقال أبو عبيدة إلا هاهنا بمعنى الواو وكأنه قال لثلا يكون للناس علي حجة ولا الذين ظلموا وأتكر ذلك الفراء 


١‏ الجاد الأول 


وأكثر أهل اللغة قال الفراء لا تجيء إلا بمعنى الواو إلا إذا تقدم استثناء كقول الشاعر: 

ها بالمدفة و اررق واخارة نما دار اتفائقة إلا دا مروان 

كأنه قال بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان وقال قطرب معناه لثلا يكون للناس عليكم جة إلا على الذزين ظلموا وأنكر هذا بعض 
النجاة. ْ 

باب وجوب ذكر الله تعالى 

قوله تعالى (فَادُُون دك كْ) قد تضمن الأمى بذك الله تعالمى وذكرنا إياه على وجوه وقد روى فيه أقاويل عن السلف قيل فيه اذكروني 
بطاعتي أَذْكْك برحمتي وقيل فيه اذكروني بالثناء بالنعمة أَذْكْم بالثناء بالطاعة وقيل اذكروني بالشكر دكؤم بالثواب وقيل فيه اذكروني بالدعاء 
أذك؟ بالإجابة واللفظ محتمل لهذه المعاني وجميعها مراد الله تعالى لشمول اللفظ واحتماله إياه* فإن قيل لا يجوز أن يكون ابجميع مراد 
الله* تعالى بلفظ واحد لأنه لفظ مشترك معان مختلفة* قيل له ليس كذلك لأن جميع وجوه الذكر على اختلافها راجعة إلى معنى واحد 
فهو كاسم الإنسان يتناول الأنق والذكر والأخوة ثتناول الأخوة المتفرقين وكذلك الشركة ونحوها وإن وقع على معان مفتلفة فإن الوجه 
الذي سمى به اجميع معنى واحد وكذلك ذَك الله تعالى لما كان المعنى فيه طاعته والطاعة تارة بالذك باللسان وتارة بالعمل بالجوارح وتارة 
باعتقاد القلب وتارة بالفكر في دلائله وحججه وتارة في عظمته وتارة بدعائه ومسألته جاز إرادة اجميع بلفظ واحد كلفظ الطاعة نفسها 
جاز أن يراد بها جميع الطاعات على اختلافها إذا ورد الأع بها مطل نحو قوله تعالى (أطيعوا الله وَأطيعوا الرَسولَ) وكالمعصية يجوز أن 
يتناول جميعها لفظ النبى فقوله فاذكروني قد تضمن الأعى بسائر وجوه الذك منها سائر وجوه طاعته وهو أعم الذكر ومنها ذكره باللسان 
على وجه التعظم والثناء عليه والذكر على وجه الشكر والاعتراف بنعمه ومنها ذكره بدعاء الناس إليه والتنبيه على دلائله وحججه ووحدانيته 
وحكمته وذكره بالفكر في دلائله وآياته وقدرته وعظمته وهذا أفضل الذكر وسائر وجوه الذكر مبنية عليه وتابعة له وبه يصح معناها لأن 
اليقين والطمأنينة به تكون قال الله تعالى (ألا يدك له مَطمَيئن لفارت )نيفق والله أعم ذكر القلب الذي هو الفكر في دلائل الله تعالى 
وحججه وآياته وبيناته وكاما ازددت فيها فكرا ازددت طمأنينة وسكونا وهذا هو أفضل الذكر لأن سائر الأذكار إنما يصح ورثبت حكمها 
بثبوته وقد 

روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال (خير الذكر اللحفى) حدثنا ابن قانع قال حدثنا عبد الملك بن مد قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا يحبى عن أسامة بن زيد عن مد عن عبد الرحمن عن سعد بن مالك عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ناد الف وكين 
الرزق ما يكفى) قوله تعالى (يا أمهَا اَن آمنُوا استعينوا بِالصبر وَالصّلاة) عقيب قوله (فَادُوُون دك ك) يدل على أن الصبر وفعل 
الصلاة لطف في القسك بما في العقول من زوم ذك الله تعللى الذي هو الفكر في دلائله وحججه وقدرته وعظمته وهو مثل قوله تعالى 
(إِنَّ الصلاة تنبى عن الْمَحِشَاء وَالمنكْ) ثم عقبه بقوله (ولدك الله أكبر) والله أعلم أن ذر الله تعالى بقلوبكم وهو التفكر في دلائله أكبر 
من فعل الصلاة وإما هو معونة ولطف في السك بهذا الذكر وإدامته* قوله تعالى (ولا تمُولُوا لَنْ يقل في سَيِيل الله أَمُوات بل أحياء 
ولكنْ لا تَشْعرونَ) فيه اخبار بإحياء الله تعاللى الشهداء بعد موتهم ولا يجوز أن يكون المراد أنهم سيحيون يوم القيامة لأنه لو كان هذا 
مراده لما قال ولكن لا تشعرون لأن قوله (وَلكِنْ لا تَشْعرُونَ) أخبار بفقد علمنا بحياتهم بعد الموت ولو كان المراد الحياة يوم القيامة 
لكان المؤمنون قد شعروا به وعرفوه قبل ذلك فثبت أن المراد الحياة الحادثة بعد موتهم قبل يوم القيامة وإذا جاز أن يكون المؤمنون قد 
أحيوا في قبورهم قبل يوم القيامة وهم منعمون فيها جاز أن يحيا الكفار في قبورهم فليعذبوا وهذا يبطل قول من ينكر عذاب القبر* فإن 
قيل لما كان المؤمنون كلهم منعمين بعد الموت فكيف خص المقتولين في* سبيل الله* قيل له جائز أن يكون اختصهم بالذكر تشريفا 
لهم على جهة تقديم البشارة بذكر حالهم ثم بين بعد ذلك ما يختصون به في آية أخرى وهو قوله تعالى (أحياءً عند ربهم يررَّقُونَ) فإن قيل 
كيف يجوز أن يكونوا أحياء ونحن نراهم رميما في القبور بعد مرور الأزمان عليهم قيل له الناس في هذا على قولين* منهم من يجعل 
الإنسان هو* الروح وهو جسم لطيف والنعبم والبؤس إِما هما له دون الجثة* ومنهم من يقول إن الإنسان هذا الجسم الكثيف المشاهد 


١‏ المجلد الأول 


فيو يفوك إذ الله تعالى يلطف أجزاء منه بمقدار ما تقوم به البنية الحيوانية ويوصل النعيم إليه وتكون تلك الأجزاء اللطيفة بحيث إشاء 
الله تعاللى أن تكون تعذب أو تنعم على حسب ما يستحقه ثم يفنيه الله تعالى كا يفنى سائر الحلق قبل يوم القيامة ثم يحيه يوم القيامة 
دشر وقد حدشنا أبو القاسم عبد الله بن مد 

ان إعاق الروزى اللاعدها خسن حت بن ا ابيع اردان قال اغيزها عبد لرراق قال اخيرنا معرتن الزهرى عكري 
بن مالك أن النبي صل الله عليه وسم قال (نسمة المسم طبر تعاق في تمر الجنة حتى يرجعها إلى جسده) قوله تا تعالى (وأتأولكد بشي 
من اللخوف والجوع وَنقْصٍ من الْأموال وَالْأَنْفْسِ والقّرات وَبِشرٍ الصابرينَ الْذِينَ إذا أصابتَمْ مصيبة قالوا نا يونا ليه زاجعوت + إلى 
قوله تعالى ‏ وَأُولئكٌ هم المهْتَدُونَ) روى عن عطاء والربيع وأنس بن مالك أن المراد ببذه الخاطبة أصعاب النبي صلى الله عليه وسل 
مد المندرة ان إلى 5 هارن زان أعلم أن يكون قدم إلهم ذكر ما علم أنه يصيدبم في الله من هذه البلايا والشدائد المعنيين أحدهما 
ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت فيكون ذلك أبعد من الجزع وأسبل عليهم بعد الورود والثاني ما يتعجلون به من ثواب توطن 
النفس قوله تعالى (وَِشرِ الصَايِينَ) يعنى والله أعلم على ما قدم ذكره من الشدائد وقوله تعالى (الذينَ إذا أَصابئهِم مصيبة انوا ناي ون 
إليه.راجعون) : يعنى إقرارهم في تلك ال حال بالعبودية والملك له وأن له أن تليهم بما يشاء تعريضا منه لثواب الصبر واستصلاحا لمم لما 
هو أعلم به إذ هو تعالى غير متهم في فعل اللمير والصلاح إذ كانت أفماله كلها سكلة قفي إقرارهم بالعبودية تفويض الأمس إإيه لك 
قضائه فيما بيهم به إذ لا يقضى إلا بالحق ا قال تعالى (واله يقي بلحت وَالْينَ يعون من دونه لا يَقْضونَ بشّيٍ) وقال عبد 
الله بن مسعود لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أقول اشيء قضاه الله تعالى ليته ل يكن* وقوله تعالى (إنا يله ونا ليه راجعونَ) 
إقرار بالبعث والتقور واغتزاف يأن ال مال سكازق لساري حل قر استدنة انهه ارصع عله اجر السفين* ثم أخبر بما لهم عند 
لله تعالى عند الصبر على هذه الشدائد في طاعة الله تعالى فال ( (أوئِكَ علموم َلوَاتَ مِنْ يم وَرَحَة) يعنى الثناء اميل والبركات 
والرحمة وه النعمة التي لا يعلم مقاديرها إلا الله تعالى كقوله في آية أخرى ا يوق الصابرونٌ جرهم يعي حساب) وهم المعياتت 
والشدائد المذكورة في الآآية ما هو من فعل المشركين بهم ومنها ما هو من فعل الله تعالى فأما ما كان من فعل المشركين فهو أن العرب 
كلها كانت قد اجتمعت على عداوة النبي صل الله عليه وسلم غير ما كان بالمدينة من المهاجرين والأنصار وكان خوفهم من قبل هؤلاء 
قله المسلمين وكثرتهم* وأما الجوع فلقلة ذات اليد والفقر الذي نالهه* جا أن يكزة الفقزعارة فق اش معالى 

بأن يفقرهم بتلف أموالهم* وجائز أن يكون من قبل العدو بأن يغلبوا عليه فيتلف ونقص من الأموال والأنفس والفرات يحتمل 
الوجهين جميعا لأن النقص من الأموال جائز أن يكون سببه العدو” وكذلك القْرات لشغلهم إياهم بقتالهم عن عمارة أراضيهم”* وجائز 
أن يكون من فعل الله تعاللى بالجوائح التي تصيب الأموال والعار* ونقص الأنفس جائز أن يكون المراد به من يقتل منهم في الحرب 
وأن يريد به من بميته الله منهم من غير قتل* فأما الصبرا على ما كان من فعل الله فهو التسليم والرضا بما فعله والعلم بأنه لا يفعل إلا 
الصلاح والحسن وما هو خير لهم وأنه ما منعهم إلا ليعطيهم وأن منعه إياهم إعطاء منه لمم* وأما ما كان من فعل العدو فإن المراد به 
الصبر على جهادهم وعلى الثبات على دين الله تعالى ولا يدكلون عن الحرب ولا يزولون عن طاعة الله بما يصيدهم من ذلك ولا يجوز أن 
يريد بالابعلاء ما كان منهم من فعل المشركين لأن الله تعالى لا ببتى أحدا بالظلم والكفى ارونو رضي الرفا وار نال 
تعالى ,ببتلى بالظلم والكفر لوجب الرضا به 5 رضيه بزعمهم حين فعله والله يتعالى عن ذلك” وقد تضمنت الآية مدح الصابرين على 
شدائد الدنيا وعلى مصائبها على الوجوه التي ذكر والوعد بالثواب والثناء اجميل والنفع العظي لهم في الدنيا والدين فأما في الدنيا فا ييحصل 
له به من الثناء اميل وا محل الجليل في نفوس المؤمنين لاثقاره لأعس الله تعالى ولأن في الفكر في ذلك تسلية عن الهم ونفى الجزع الذي 
ربما أدى إلى ضرر في النفس وإلى إتلافها في حال ما يعقبه ذلك في الدنيا من مود العاقبة وأما في الآخرة فهو الثواب الجزيل الذي 
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لا يعلم مقداره إلا الله قال أبو كر وقد اشقلت هذه الآية على حكين فرض ونفل فأما الفرض فهو التسلم لأمى الله والرضا بقضاء الله 
والصبر على أداء فرائضه لا يثنيه عنبا مصائب الدنيا ولا شدائدها وأما النفل فإظهار القول بإنا الله وإنا إليه راجعون فإن في إظهاره 
فوائد جزيلة منها فعل ما ندب الله إليه ووعده الثواب عليه ومنها أن غيره يقتدى به إذا سمعه ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده واجتباده 
في دين الله تعالمى والثبات على طاعته ومجاهدة أعدائه ويحكى عن دواد الطائي قال الزاهد في الدنيا لا يحب البقاء فيها وأفضل الأعمال 
الرضا عن الله ولا ينبغي للمسلم أن يحزن للمصيبة لأنه يعلم أن لكل مصيبة ثوابا واللّه تعالى أعلم بالصراتا: 

ا ور ل ا ا 

قال الله تعالى (إِنَ الصفا والمروةَ من شَعائر الله َنْ خ الْبِيتَ أو اعتَمَرَ قلا جناح عليه أن يطوفٌ بيما) روى عن ابن عيينة 
الزهري عن عروة قال قرأت عند عاَششة رضى الله تعالى عنها (إِنَّ الصفا وَالمَرْوةَ منْ شّعائرٍ اللو) فقلت لا أبالى أن لا أفعل قالت 
بنُسما قلت يا ابن أختى قد طاف رسول الله صل الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة نما كان من أهل لمناة الطاغية لا يطوف 
هما فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا هما حتى نزلت هذه الآية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة قال فذكرت ذلك 
لأبى بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم وقد كان :راك من أهل العلم يقولون نما سأل عن هذا الرجال الذين كانوا يطوفون بين 
الصفا والمروة فأحسبها نزلت في الفريقين وروى عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (إِنْ الصفا وَالمرَوة مِنْ شّعائر اللو) قال كان 
على الصفا تمائيل وأصنام وكان المسلمون لا يطوفون عليها لأجل الأصنام والقائيل فأنزل الله تعالى (قلا جناح عليه أَنْ طوف بيما) 
قال أبو بكر كان السبب في نزول هذه الآية عند عائّشة سؤال من كان لا يطوف ببما في الجاهلية لأجل إهلاله لمناة وعلى ما ذكر ابن 
عباس وأبو بكر بن عبد الرحمن أن ذلك كان لسؤال من كان يطوف بين الصفا والمروة وقد كان عليهما الأصنام فتجنب الناس الطواف 
ببما بعد الإسلام وجائز أن يكون سبب نزول هذه الآآية سؤال الفريقين وقد اختلف في السعى بينهما فروى هشام بن عروة عن أبيه 
وأيوب عن ابن أبى مليكة جميعا عن عائّشة قالت ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسل لامرئ حجة ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا 
روه وذ أب الطفيل خرن ابن عباس أن السعى بينهما سنة وأن النبي صل الله عليه وسلم فعله وروى عاصم الأحزل :عن دن :قال 8 
نكره الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت هذه الآية والطواف بينهما تطوع وروى عن عطاء عن ابن الزبير قال من شاء لم يطف بين 
الصفا والمروة وروى عن عطاء ومجاهد أن من تركه فلا شىء عليه وقد اختلف فقّهاء الأمصار في ذلك فقال أصحابنا والثوري ومالك 
أنه واجب في الحج والعمرة وتركه يجزى عنه الدم وقال الشافى لا يجزى عنه الدم إذا تركه وعليه أن يرجع فيطوف قال أبو بكر هو 
عند أصحابنا من توابع الحج يجزى عنه الدم لمن رجع إلى أهله مثل الوقوف بالمزدلفة ورم امار وطواف الصدر والدليل على أنه ليس 
من فروضه قوله عليه السلام 

في حديث الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وس بالمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبل 
طي ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فهل لي من ج فقال صلى الله عليه وسلم من صل معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقد 
أدرك عرفة قبل ليلا أو نهارا فقدتم حجه وقضى تفثه فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم ينفى كون السعى بين الصفا والمروة فرضا في 
الحج من وجهين أحدهما أخباره بام حجته وليس فيه السعى بينهما والثاني أن ذلك لو كان من فروضه لبينه للسائل لعلمه يجهله باله5* 
فإن قيل لم يذكر طواف الزيارة مع* كونه من فروضه قيل له ظاهر اللفظ يقتضى ذلك وإئما أثبتناه فرضا بدلالة* فإن قيل فهذا يوجب 
أن لا يكون مسنونا ويكون تطوعا كا روى عن أنس وابن الزبير قيل له كذلك يقتضى ظاهر اللفظ وإنما أثبتناه مسنونا في توابع الحج 
بدلالة وتما يحتجج به لوجوبه أن فرض الحج مل في اب الله لأن الحج في اللغة القصد قال الشاعى ييحج مأمومة في قعرها لجف يعنى 
أنه يقصد ثم نقل في الشرع إلى معان أخر ل يكن اسما موضوعا لها في اللغة وهو ممل مفتقر إلى البيان فهما ورد من فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم فهو بيان للمراد املد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فلما سعى بينهما النبي صل الله 
عليه وس كان ذلك دلالة الوجوب حتى تقوم دلالة الندب ومن جهة أخرى أن النبي صل الله عليه وسلم قال (خذوا عنى مناسكم) 
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١‏ الجاد الأول 


وذلك أمى يقتضى إييجحاب الاقتداء به في سائر أفعال المناسك فوجب الاقتداء به في السعى بينهما وقد روى طارق بن شباب عن أبى 
موبى قال قدمت على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال بم أهللت فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
أحسنت طف بالبيت والصفا والمروة ثم أحل فأمره بالسعي بينها وهذا 2 يتنطن: الالاب: وقد :زوع فيه ديت مضيطرتب: السيند 
والمتن جميعا مجهول الراوي وهو ما رواه معمر عن واصل مولى أبى عيينة عن موسى ابن أى عبيد عن صفية بنت شيبة عن امرأة 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة (يقول كتب عليجم ال فاسعوا) فذكرت في هذا الحديث أنها سمعته يقول ذلك 
بين الصفا والمروة ول تذكر اسم الرواية وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطء بن أبى رباح قال حدثتني صفية بنت شيبة 
عن امرأة يقال لها حبيبة بنت أبى تجزءة قالت دخلت دار أبى حسين ومعى نسوة من قريش والنبي صل الله عليه وسلم يطوف بالبيت 
حتى أن ثوبه ليدور به وهو يقول لأعحابه (اسعوا فإن الله تعالى قد كتب عليكم السعى) 

فذكر في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك وهو في الطواف فظاهر ذلك يقتضى أن يكون مراده السعى في الطواف 
وهو الرمل..والطواك تنينه: لأن لمشي إسمى سعيا قال الله تعالى (فاسعوا إلى دير الله) وليس المراد إسراع المثي وإنما هو المصير إليه 
واللحبر الأول الذي ذكر فيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة لا دلالة فيه على أنه أراد السعى بينهما 
إذ جائر أن يكون مراد الطواف بالبيت والرمل فيه وهو سعى لأنه إسراع المشي وأيضا فإن ظاهزه قط جواز أى. سى- كان وهو 
إذا رمل فقّد سعى ووجوب التكرار لا دلالة عليه فالأأخبار الأول التي ذكرناها دالة على وجوب السعى لأنه سنة لا ينبغي تركها ولا 
دلالة فها على أن من تركها لا ينوب عنه دم والدليل على أن الدم ينوب عنه لمن تركه حتى يرجع إلى أهله اتفاق السلف على جواز 
السعى بعد الإحلال من جميع الإحرام كا يصح الي وطواف الصدر فوجب أن ينوب عنه الدم يا ناب عن الرمي وطواف الصدر 
فإن قيل طواف الزيارة يفعل بعد الإحلال ولا ينوب عنه الدم قيل له ليس كذلك لأن بقاء طواف الزيارة يوجب كونه محرما عن 
النساء وإذا طاف فقد حل له كل شيء بلا خلاف بين الفقهاء وليس لبقاء السعى تأثير في بقاء شيء من الإحرام كالرمى وطواف 
الصدر فإن قال قائل فإن الشافعى 5 إذا طاف للزيارة لم يحل من النساء وكان حراما حي يسعى بالصفا 0 قيل له قد اتفق 
الصدر الأول من التابعين والسلف بعدهم أنه يحل بالطواف بالبيت لأنهم على ثلاثة أقاويل بعد الحلق فقال قائلون هو محرم من اللباس 
والصيد والطيب حتى يطوف بالبيت وقال عمر بن الحطاب هو حرم من النساء والطيب وقال ابن عمر وغيره هو محرم من النساء حق 
يطوف فقد اتفق السلف على أنه يحل من النساء بالطواف بالبيت دون السعى بين الصفا والمروة وأيضا فإن السعى بينهما لا يفعل إلا 
تبعا للطواف ألا ترى أن من لا طواف عليه لا سعى عليه وأنه لا يتطوع بالسعي بياهما يا لا يتطوع بالري فدل على أنه من توابع الج 
والعمرة فإن قيل الوقوف بعرفة لا يفعل إلا بعد الإحرام وطواف الزيارة لا يفعل إلا بعد الوقوف وهما من فروض الحبج* قيل له م 
نقل أن من لا يفعل إلا بعد غيره فهو تبع فيلزمنا ما ذكرت وإئما قلنا ما لا يفعل إلا على وجه التبع لأفعال الحج أو العمرة فهو تابع 
ليس بفرض فأما الوقوف بعرفة فإنه غير مفعول على وجه التبع لغيره بل يفعل منفردا 

بنفسه ولكن من شروطه شيئان الإحرام والوقت وما كان شرطه الإحرام أو الوقت فلا دلالة على أنه مفعول على وجه التبع وكذلك 
ما تعلق جوازه بوقت دون غيره فلا دلالة فيه على أنه تبع فرض غيره وطواف الزيارة إنما يتعلق جوازه بالوقت والوقوف بعرفة إِثما 
يتعلق جوازه بالإحرام والوقت ليس صحته موقوفة على وقوع فعل آخخر غير الإحرام فليس هو إذا تبعا لغيره وأما السعى بين الصفا والمروة 
فإنه مع حضور وقته هو موقوف على فعل آخر غيره وهو الطواف فدل على أنه من توابع الحج والعمرة وأنه ليس بفرض فأشبه طواف 
الصدر لما كانت صحته موقوفة على طواف الزيارة كان تبعا في الحج ينوب عن تركه دم* وقوله تعالى (إِنَّ الصفا وَالمروةَ منْ شّعائرٍ 
اللو) قد دل على أنه قربة لأن الشعائر هي معالم للطاعات والقرب وهو مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام ومن ذلك قولك شعرت 
بكذا وكذا أى علمته ومنه أشعار البدنة أى أعلامها للقربة وشعار الحرب علاماتها التي يتعارفون بها فالشعائر هي المعالم للقرب قال الله 
تعالى (ذلكَ ومن يم عائر له نما من وى العَُوب) ) وشعائر الحج معالم كه ومنه المشعر الحرام فقد دلت الآنة يفحراها عل 
أن السعى بينهما قربة إلى الله تعالى في قوله (منْ شَّعائرٍ الل) ثم قوله (قلا جناح عليه أَنْ يطُوفٌ بيما) فقد أخبرت عائّشة وغيرها أنه 


١‏ المجلد الأول 


خرج مخرج الجواب لمن سأل عنهما وأن ظاهر هذا اللفظ لم ينف إرادة الوجوب وإن لم يدل عليه وقد قامت الدلالة من غير الآية 
عل وريه قرفا كنرمتا 5و وقد لخنلق أهلن العلم في السعى في بطن الوادي وروى عن النبي صل الله عليه وسلم فيه أخبار مختلفة 
ومذهب أصحابنا أن السعى فيه مسنون لا ينبغي تركه كالرمل في الطواف وروى جعفر بن مد عن أبيه عن جابر أن لبي صل الله 
عليه وسلم لما تصوبت قدماه في الوادي سعى حتى خرج منه وروى سفيان بن عيينة عن صدقه قال سثل ابن عمر أرأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم يرمل بين الصفا والمروة قال كان في الناس فرملوا ولا أراهم فعلوا إلا برمله وقال نافع كان ابن عمر يسعى في بطن الوادي 
وروى مسروق أن عبد الله بن مسعود سعى في بطن الوادي وروى عطاء عن ابن عباس قال من شاء يسعى بمسيل مكة ومن شاء ل 
يسع وائما يعنى الرمل في بطن الوادي وروى سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر يمشى بين الصفا والمروة وقال إن مشيت فقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وس يمثى وإن سعيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إسعى وروى عمرو عن عطاء عن 

ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صل الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته فأتيت ابن عباس فقال سعى النبي صلى 
الله عليه وسلم في بطن الوادي وذكر السبب الذي من أجله فعل ذلك وهو إظهار الجاد والقوة للمشركين وتعاق فعله بهذا السبب لا يمنع 
كونه سنة مع زواله على نحو ما ذكرنا في الرمل في الطواف فيما تقدم وقد ذكرنا أن السبب في رم امار كان رم إبراهيم عليه السلام 
إبليس لما عرض له بمنى وصار سنة بعد ذلك وكذلك كان سيب الرمل في الوادي أن هاجر لما طلبت الماء لابنها إسماعيل وجعلت 
تتردد بين الصفا والمروة فكانت إذا نزلت الوادي غاب الصبى عن عينها فأسرعت المي وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن إبراهي 
عليه السلام لما على المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهيم فكان ذلك سبب سرعة المثي هناك وهو سنة كنظائره مما 
وصفنا والرمل في بطن الوادي في الطواف بين الصفا والمروة مما قد نقلته الأمة قولا وفعلا ولم يختلف في أن النبي صل الله عليه وسلم 
فعله وانما اختلف في كونه مسنونا بعده وظهور نقله فعلا إلى هذه الغاية دلالة على بتقاء حككه على ما قدمنا من الدلالة والله تعالى أعل . 
باب طواف الراكب 

قال أبو بكر قد اختلف في طواف الراكب بينهما فكره أصحابنا ذلك إلا من عذر وذ أبو الطفيل أنه قال لابن عباس إن قومك يزعمون 
أن الفلؤاق ديك العف والمزوة :فل الدانة ابسنة وف ارسول ألث كيل اش هليه وسلم فعل ذلك فقّال صدقوا وكذبوا إنما فعل ذلك رسول 
اله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يدفع عنه أحد وليست بسنة وروى عروة بن الزبير عن زنب بنت أَبى سلمة عن أم سلمة أنها 
فكت إل برجرل الدمل آنه عليه وس إنى أشتكى فقال طوني من وراء الناس وأنت راكبة وكان عروة إذا رآهم يطوفون على 
الدواب نهاهم فيتعللون بالمرضن فيقول قاب هؤلاء. وحسروا وروى أت أى مليكة عن عائّشة قالت ما منعني من الحج والعمرة إلا 
السعى بين الصفا والمروة وإنى لأكره الركوب وروى عن يزيد بن أبى زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم جاء 
وقد اشتكى فطاف على بعير ومعه حجن كما مى على الجر استلمه فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين ولما ثبت من سنة الطواف 
بهما السعى في بطن الواديعلى ما وصفنا وكان الراكب تاركا للسعي كان فعله خلاف السنة إلا أن يكون معذورا على نحو ما روى عن 
ابي صل الله عليه وسل والصحابة فيجوز. 

(فصل) روى جعفر بن مد عن أبيه عن جابر وذكر ج النبي صل الله عليه وسلم وطوافه بالبيت إلى قوله فاستلى الخجر بعد الركعتين ثم 
خرج إلى الصفا حتى بدا له البيت فقال نبدأ بما بدأ الله به يدل على أن لفظ الآلية لا يقتضى الترتيب إذ لو كان ذلك معقولا من الآية 
م يحتج أن يقول نبدأ بما بدأ الله به فإنما بدئ بالصفا قبل المروة لقوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به وتفعله كذلك مع قواه 
[خذوا عنى مناسكك] ولا خلاف بين أهل العم أن المسنون على الترتيب أن يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ل يعتد 
بذلك في الرواية المشبورة عن أصحابنا وروى عن أبى حنيفة أنه ينبغي له أن يعيد ذلك الشوط فإن ل يفعل فلا شيء عليه وجعله بمنزلة 
ترك الترتيب في أعضاء الطهارة* قوله تعالى (ومَنْ تَطَوعَ خَيراً) عقيب ذكر الطواف بهما يحتج به من يراه تطوعا وذلك لأنه معلوم 
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رجوع الكلام إلى ما تقدم ذكره من الطواف ببما ومعلوم مع ذلك أن الطواف لا يتطوع به عند من يراه واجبا في الحج والعمرة وعند 
من لا يراه في غيرهما فوجب أن يكون قوله (ومَنْ تطوع خَيْراً) إخبار بأن من فعله في الحج والعمرة فإنما يفعله تطوعا إذ لم يبق موضع 
لفعله في غيرهما لا تطوعا ولا غيره وهذا لا دلالة فيه على ما ذكروا لأنه جائز أن يكون المراد من تطوع بالحج والعمرة لتقدم ذكهما في 
الحطاب في قوله تعالى (قَنْ 2 الْبِيتَ أو اعتمر). 

باب في النبى عن كتمان العلم 

قال الله تعالى (إِنَ اللي يكتمونَ ما أَنرلنا من اينات واطّدى) الآية وقال في موضع آخر (إِنَّ الذي يَكتَمونَ ما أَنرَكَ الله من الاب 
وشْترونَ به تن قليلً) الآية وقال (وإذْ أُحَدَ اللّهُ ميثاق الذِينَ وا اكاب ينه للئاس ولا تكتمونه) هذه الآي كلها موجبة لإظهار 
غلوم الذي وقيينة لإناضس ازايعة عن كدائ] ومن بعيك دلت عل الزوع.ييآن الملصوص حلية: فى :مويدة أبكنا لبيان !لول لاد فئة 
وترك كتمانه لقوله تعالى (يكتمونٌ ما أَنرَلنا من البينات والدى) وذلك يشتمل على سائر أحكام الله في المنصوص عليه والمستنبط 
لشمول اسم الحدى لجميع* وقوله تعالى (يكُتمُونَ ما أَرلَ الله من الَْابٍ) يدل على أنه لا فرق في ذلك بين ما على من جهة النص أو 


سين فر سس 


الدليل لأن في الاب الدلالة على أحكام الله تعالى يا فيه النص عليها وكذلك قوله تعالى (لتبيننه للئاسٍ ولا 

تكتمونه) عام في اجميع وكذلك ما عل فوا ان الم ل اام عله وسلم قد انطوت تحت الآية لأن في الاب الدلالة على 
قوك أغبار: الكقاد عه بل الله عليه وس فكل ما اقتضى المّاب إيجاب حكمه من جهة النص أو الدلالة فقد تناولته الآية ولذلك 
قال أبو هربرة لو لا آية في كاب الله عن وجل ما حدثك ثم تلا (إِنَ الذي يكتمونَ ما أَنرلنا من البينات واطّدى) فأخبر أن الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البينات والحدى الذي أنزله الله تعالى وقال شعبة عن قتادة في قوله تعالى (وإِذْ أَخدَ الله ميثاق 
لين يوا الْمَابَ) الآية فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلل فن عل علما فليعلمه وإيام وكتمان العلم فإن كتمانه هلكة ونظيره في 
بيان العلم وإن لم يكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالى (فلو لا تقر من كل فرقة نهم طائقة هوا في الدينٍ ولينذروا قومبم إذا رَجَعُوا 
لم لعَّهُم يحدَّرونَ) وقد روى حجاج عن عطاء عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسل قال من كم علما يعلمه جاء يوم القيامة 
ملجما بلجام من نار) فإن قيل روى عن ابن عباس أن الآية نزلت في شأن الههود حين كتموا ما في كتهيم من صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قيل له نزول الآية على على سبب غير مانع من اعتبار عمومما في سائر ما انعظمته لأن المحم عندنا للفظ لا للسبب إلا أن 
تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سببه ويحتج ببذه الآيات في قبول الأخبار المقصرة عن مرتبة يجاب العلم خبرها في 
أمور الدين وذلك لأن قوله تعالى (إنَّ اَن يحسُمُونَ ما أَنْرلَ ال من التَاب) وقوله تعالى (وَإذْ أَحَدَ اللهُ ميثاق اَن أَوُوا الْحتابٌ) 
قد اقتضى النبى عن الكتمان ووقوع البيان بالإظهار فلو لم يلزم السامعين قبوله لما كان الخبر عنه مبينا لك الله تعالى إذ ما لا وجب 
حكا فغير محكوم له بالبيان فثبت بذلك أن الممبيين عن الكتمان متى أظهروا ما كتموا وأخبروا به لزم العمل بمقتضى خبرهم وموجبه 
ويدل عليه قوله في سياق اللحطاب (إلَّا الِينَ تابوا وأصلحوا ويينوا) لفك بوقوع العلم بخبرهم* فإن قال قائل لا دلالة فيه على لزوم 
العمل به وجائز أن يكون كل واحد منبم كان منبيا عن الكتمان ومأمورا بالبيان ليكثر الخبرون ويتواتر اللحبر قيل له هذا غلط لأنهم 
ما نبوا عن الكتمان إلا وهم تمن يجوز عليهم التواطؤٌ عليه ومن جاز منهم التوطؤ على الكتمان جاز منهم التواطؤ على التقول فلا يكون 
خبرهم موجبا للعلم فقد دلت الآثار على قبول احبر المقصر عن المنزلة الموجبة للعلم بخبره وعلى أن 

ما ادعيته لا برهان عليه فظواهر الآي مقتضية لقبول ما أمروا به لوقوع بيان حك الله تعالمى به وفي الآية حك آخر وهو أنبا من حيث 
دلت على لزوم إظهار العلى وترك كتمانه فهي دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما عليه فعله 
ألا ترى أنه لا يصح استحقاق الأجر على الإسلام وقد روى أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وس إنى أعطيت قوم مائة شاة على 
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أن سليواً فقال صل الله عليه وس المائة شاة رد عليك وإن تركوا الإسلام قاتلناهم ويدل على ذلك من جهة أخرى قوله تعالى (إِنَّ 
الي يكتمونَ م أنرلَ له مِنَ الاب انيه عن قليلاً) وظاهر ذلك يمنع أخذ الأجر على الإظهار والكتمان جميعا لأن قوله تعالى 
(وشاروة به عن قليلا) مانع اع البدل عليه من سائر الوجوه إذ كان القن في اللغة هو البدل قال عمر بن أن ربيعة: 

إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها ... فا أصبت بترك الحج من ثن 

فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدرين* 

قوله تعالى (إلَا الذِينَ تابوا وأصلّحوا ويينوا) يدل على أن التوبة من الكتمان إنما يكون بإظهار البيان وأنه لا يكتفى في صعة التوبة بالندم 
على الكتمان فيما سلف دون البيان فيما استقبل. 

باب لعن الكفار 

قال الله تعالى (إنَ الِينَ كقروا وماتوا وهم كُمَار أوئكَ لم لعن الله والكلائكة والناس أَبْمعينَ) فيه دلالة على أن على المسلمين لعن 
من مات كفرا وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه لأن قوله (والنّاسٍ أَبمعينَ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد 
موته وهذا يدل على أن الكافر لو جن لم يكن زوال لتكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراءة منه وكذلك سبيل ما يوجب المدح 
والموالاة من الإيمان والصلاح أن هوت مع كان كذللك أو غنوه لا م عما كان عليه قبل حدوث هذه الحادثة* فإن قيل 
روى عن أب العالية أن مراد الآية أن الناس يلعنونه يوم القيامة كقوله تعالى (ثم يوم بوم القيامة يكفر بعضكر يبعض ويلعن بعضكر بعضا) 
قيل له هذا تخصيص بلا دلالة ولا خلاف أنه يستحق اللعن من الله تعالى والملائكة في الدنيا بالآية فكدلك من الناس وإئما يشتبه ذلك 
على من يظن أن ذلك إخبار من الله تعالى أن الناس كذلك بل هو إخبار باستحقاقه اللعن من الناس لعنوه أو لم يلعنوه* قوله تعالى 
(وإافكز 

له ولد وصفه تعالى لنفسه بأنه واحد انتظم معاني كلها مرادة بهذا اللفظ منبا إنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا مثل ولا مساوي في 
شيء من الأشياء فاستحق من أجل ذلك أن يوصف بأنه واحد دون غيره ومنها أنه واحد في استحقاق العبادة والوصف له بالألوهية 
لذ شارك تنه موا فويض آنة واحد ليس بذي عافن ولا يجوز عليه التجزى والتقسيم لأن من كان ذا أبعاض وجاز عليه التجزى 
والتقسيم لماح نوا دقل اطقينة ونا انه واحد في الوجود قديها لم يزل منفردا بالقدم لم يكن معه وجود سواه فانتظم وصفه لنفسه 
يأنه واحد هذه المعاني كلها قوله تعالى إن ف حَلقٍ السماوات رض واختلااف اليل والنها 0( الآية قد اتتظمت هذه الاية ضرويا 
فق الات عل وجيف اعمال وأئدة لذ قرية اولان وفيا آم نان الاسم الما وهر قله (لآيات لقوم يعقَلونَ) يعنى والله 
تعالى أعل أنه نصبها ليستدل بها ويتوصل بها إلى معرفة الله تعالى وتوحيده ونفى الأشباه عنه والأمثال وفيه إبطال لقول من زعم أنه 
إنما يعرف الله تعالى بالحبر وأنه لا حظ للعقول في الوصول إلى معرفة الله تعالى* فأما دلالة السموات والأرض على الله فهو قيام 
السماء فوقنا على غير عمد مع عظمها ساكنة غير زائلة وكذلك الأرض تحتنا مع عظمها فقد علمنا أن لكل واحد منهما منتبى من حيث 
كان حيث كان موجودا في وقت واحد محتملا للزيادة والنقصان وعلمنا أنه لو اجتمع الحلق على إقامة حجر في الحواء من غير علاقة 
ولا عمد لما قدروا عليه فعلمنا أن مقيما أقام السماء على غير عمد والأرض على غير قرار فدل ذلك على وجود الباري تعالى اللحالق لما 
ودل أيضا على أنه لا إشبه الأجسام وأنه قادر لا يعجزه شيء إذ كانت الأجسام لا تقدر على مثل ذلك وإذا صم ذلك نبت أنه قادر 
على اختراع الأجسام إذ ليس اختراع الأجسام واختراع الأجرام بأبعد في العقول والأوهام من إقامتها مع عظمها وكافتبا على غير قرار 
وعمد ومن جهة أخرى تدل على حدوث هذه الأجسام وه امتناع جواز تعريبا من الأعراض المتضادة ومعلوم أن هذه الأعراض 
محدثة لوجود كل واحد منها بعد أن لم يكن وما لم يوجد قبل الحدث فهو محدث فصح بذلك حدوث هذه الأجسام والمحدث يقتضى 
محدثا كاقتضاء البناء للبانى والكقابة للكاتب والتأثر للمؤثر فثبت بذلك أن السموات والأرض وما بينهما من آيات الله دالة عليه* وأما 
دلالة اختلاف الليل والنهار على الله تعالى ففن جهة أن كل واحد منبما حادث بعد 


١‏ المجلد الأول 


الآخر والمحدث يقتضى محدثا فدل ذلك على محدثهما وأنه لا يشبههما إذ كل فاعل فغير مشبه لفعله ألا ترى أن الباني لا إشبه بنائه 
والكاتب لا يشبه كابته ومن جهة أخرى أنه لو أشببه لجرى عليه ما يجرى عليه من دلالة الحدوث فكان لا يكون هو أولى بالحدوث 
من محدثه ولما حم أن محدث الاجسام والليل والنهار قديم حم أنه لا يشببها وهيٍ تدل على أن محدثها قادر لاستحالة وجود الفعل إلا 
من القادر ويدل أن محدثها حي لاستحالة وجود الفعل إلا من قادر حي ويدل أيضا على أنه عالم لاستحالة الفعل امح المتقن المتسق 
إلا من عالم به قبل إحدائه ولما كان اختلاف الليل والنبار جاريا على منباج واحد لا يختلف في كل صقّع في الطول والقصر أزمان 
السنة على المقدار الذي عرف منهما الزيادة والنقصان دل على أن مخترعهما قادر على ذلك عالم إذ لولم يكن قادرا لم يوجد منه الفعل 
وو كو ال ا سه ا وأما دلالة الفاك التي تجرى في البحر على توحيد الله فن جهة أنه معلوم أن الأجسام لو 
اجتمعت على أن تحدث مثل هذا الجسم الرقيق السيال الحامل للفلك وعلى أن تجرى الرياح الجرية للفلك لما قدرت على ذلك ولو 
سكنت الرباح بقيت راكدة على ظهر الماء لا سبيل لأحد من المخلوقين إلى إجرائبا وإزالتها كا قال تعالى في موضع آخر (إنَ يكن 
ال فيظن رواكد على ظهره) ففي ليخن للد تعالى الماء حمل السفن وتسخيره الرياح لإجرائها أعظم الدلائل على إثبات توحيد الله 
تعالى القديم القادر العالم المي الذي لا شبه له ولا نظير إذ كانت الأجسام لا تقدر عليه فسخر الله الماء مل السفن على ظهره وعخر 
الرياح لإجرائها ونقلها لمنافع خلقه ونببهم على توحيده وعظم نعمته واستدعى منهم النظر فيا ليعلموا أن خالقهم قد أنعم بها فيشكروه 
على نعمه ويستحقوا به الثواب الدائم في دار السلام* قال أبو بكر وأما دلالة إنزاله الماء على توحيده فن قبل أنه قد عل كل عاقل أن 
من شأن الماء النزول والسيلان وأنه غير جائز ارتفاع الماء من سفل إلى علو إلا بجاعل يجعله كذلك فلا يخاو الماء الموجود في السحاب 
من أحد معنيين إما أن يكون محدث أحدثه هناك في السحاب أو رفعه من معادنه من الأرض والبحار إلى هناك وأيهما كان فدل 
ذلك على إثبات الواحد القديم الذي لا يعجزه شبيء ثم أمساكه في السحاب غير سائل منه حتى ينقله إلى المواضع التي يريدها بالرياح 
المسخرة لنقله فيه أدل دليل على توحيده وقدرته سفعل السحاب مركا للماء والرياح 0 الجيدات 

حتى تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر نعلقه كا قال قغال (أو1 روا آنا سوق اكامإن الأرض قن درن تاكن 
منه أنعامهم وأنفسهم) ثم أنزل ذلك الماء قطرة قطرة لا تلتقي واحدة مع صاحبتها في الجو مع تحريك الرياح لها حتى تنزل كل قطرة 
على حيالها إلى موضعها من الأرض ولو لا أن مدبرا حكيما عالما قادرا دبره على هذا النحو وقدره بهذا الضرب من التقدير كيف كان 
يجوز أن يوجد نزول الماء في السحاب مع كثرته وهو الذي تسيل منه السيول العظام على هذا النظام والترتيب ولو اجتمع القطر في الجو 
وأتلف لقد كان يكون نزوها مثل السيول المجتمعة منها بعد نزوها إلى الأرض فيؤدى إلى هلاك الحرث والنسل وإبادة جميع ما عل 
الأرض من عو وحراد ونبات وكان يكون ا وصف الله تعالى من حال الطوفان في نزول الماء من السماء في قوله تعالى (فمتحنا 
وات السماء بماءٍ منمر) فيقال إنه كان صبا كنحر السيول الجارية في الأرض ففي | إنشاء الله تعالى السحاب في الجو وخلق الماء فيه 
وتصريفه من موضع إلى موضع أدل دليل على توحيده وقدرته وأنه ليس جسم ولا مشبه الأجسام إذ الأجسام لا يمكنها فعل ذلك 
ولا ترومه ولا تطمع فيه* وأما دلالة إحياء الله الأرض بعد موتها على توحيده فههي من جهة أن الحلق كلهم لو اجتمعوا على إحياء 
شيء منها لما قدروا عليه وما أمكنهم إنبات شيء من النبات فيها فإحياء الله تعالى الأرض بالماء وانباته أنواع النبات فيها التي قد علمنا 
يقينا ومشاهدة أنه لم يكن فيها شيء منه ثم كل شيء من النبات لو فكرت فيه على حياله لوجدته دالا على أنه من صنع صانع حكيم 
قادر عالم بما قدره عليه من ترتيب أجزائه ونظمها على غاية الإحكام من أدل الدليل على أن خالق اجميع واحد وأنه قادر عالم وأنه ليس 
من فعل الطبيعة على ما يدعيه الملحدون في آيات الله تعالى إذ الماء النازل من السماء على طبيعة واحدة وكذلك أجزاء الأرض والمواء 
ويخرج منه أنواع النبات والأزهار والأتجار المثمرة والفواكه امختلفة الطعوم والألوان والأشكال فلو كان ذلك من فعل الطبيعة لوجب 
أن يتفق موجبها إذ المتفق لا يوجب الختلف فدل ذلك على أنه من صنع صانع حكيٍ قد خلقه وقدره على اختلاف أنواعه وطعومه 
وألوانه رزقا للعباد ودلالة لهم على صنعه ونعمه* وأما دلالة ما بث فيها من دابة على توحيده فهي كذلك في الدلالة أيضا في اختلاف 
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أتواعه د اغين جاء أن تكون الليوانات .هن 

الماقة لأشها لأا لا اومن أن تكرن أسداتها وش مرتهردة أو معداومة فإن كانه موجودة فرجودها فد أخى عن إنسداعنا وان 
كانت معدومة فإنه يستحيل إيجاد الفعل من المعدوم ومع ذلك فقد علمنا أمها بعد وجودها غير قادرة على اختراع الأجسام وإنشاء 
الأجرام فهي في حال عدهها أحرى أن لا تكون قادرة عليها وأيضا فإنه لا يقدر أحد من ال حيوان على الزيادة في أجزائه فهو بنفي القدرة 
على إحداث جميعه أولى فثبت أن الحدث لها هو القادر الحكيم الذي لا يشببه شيء ولو كان محدث هذه الحيوانات مشبها لها من وجه 
لكان حكمها في امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام وأما دلالة تصريف الرياح على توحيده فهي أن اتذاق او اتجتمعزا غل تضريقها 
ما قدروا عليه ومعلوم أن تصريفها تارة جنوبا وتارة شمالا وتارة صبا وتارة دبورا محدث فعامنا أن امحدث لتصريفها هو القادر الذي لا 
شبه له إذ كان معلوما استحالة إحداث ذلك من الخلوقين فهذه دلائل قد نبه الله تعالى العقلاء عليها وأمرهم بالاستدلال بها وقد كان 
الله تعالى قادرا على إحداث النبات من غير ماء ولا زراعة واحداث الحيوانات بلا نتاج ولا زواج ولكنه تعالى أجرى عادته في إأشاء 
خلقه على هذا تنبها لهم عند كل حادث من ذلك على قدرته والفكر في عظمته وليشعرهم في كل وقت ما أغفلوه ويج خواطرهم 
للفكر فيما أهملوه نفلق تعالى الأرض والسماء ثابتتين دائمتين لا تزولان ولا ثتغيران عن ال حال التى جعلهما وخلقهما عليها بديا إلى 
وقت فنائها ثم أنشأ الحيوان من الناس وغيرهم من الأرض م أنشأ لجميع رزقا منها وأقواتا بها تبقى حياتهم ولم يعطهم ذلك الرزق 
جملة فيظنون أنهم مستغنون بما أعطوا بل جعل لحم قوتا معلوما في كل سنة بمقدار الكفاية لثلا يبطروا ويكونوا مستشعرين للافتقار 
إليه في كل حال ووكل إلههم في بعض الأسباب التي يتوصلون بها إلى ذلك من الحرث والزراعة ليشعرهم أن للأعمال ثمرات من الحير 
والشر فيكون ذلك داعيا لحم إلى فعل اللحير فيجتنون ثرته واجتناب الشر ليسلموا من شر مغبته ثم تولى هو لحم من إنزال الماء ما لم 
يكن في وسعهم وطاقتهم أن ينزلوه لأنفسبم فأنشأ ححابا في الجو وخلق فيه ماء ثم أنزله على الأرض بمقدار الحاجة ثم أنبت لحم به سائر 
أقواتهم وما يحتاجون إليه لملابسهم ثم لم يقتصر فيما أنزله من السماء على منافعه في وقت منافعه حتى جعل إذلك الماء مخازن وينابيع 
في الأرض يجتمع فيه ذلك الماء فيجري أولا فأولا 

على مقدار الحاجة كا قال تعالى ( َل نر أن الله أنْرَلَ من السماء ماء فسَلَكه ابيع في الْأأرْض) ولو كان على ما نزل من السماء من 
غير حبس له في الأرض لوقت الحاجة لسال كله وكان في ذلك تلف سائر الحيوان الذي على ظهرها لعدمه الماء فتبارك الله رب 
العالمين الذي جعل الأرض بمنزلة البيت الذي يأوى إليه الإنسان وجعل السماء بمنزلة السقف وجعل سائر ما يحدثه من المطر والنبات 
والحيوان بمنزلة ما ينقله الإنسان إلى بيته لمصالحه ثم عفر هذه الأرض انا وذللها للسثي عليها وسلوك طرقها ومكننا من الانتفاع بها في 
بناء البيوت والدور ليسكن من المطر والحر والبرد وتحصنا من الأعداء لم تخرجنا إلى غيرها فأى موضع منها أردنا الانتفاع به في إنشاء 
الأبنية مما هو موجود فيها من الجارة والجص والطين ومما يخرج منها من اللخشب والحطب أمكننا ذلك وسبل علينا سوى ما أودعهما 
من الجواهر التى عقّد بها منافعنا من الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس وغير ذلك كا قال تعالى (وقَدَرَ فيها أَُوائَّا) فهذه 
كلها وها وكا معا بدك" ولا يط اطلينا ينام ن؟ كات الأرضن : ومناقنها © خا كنك عد أممارنا يونا :ليوات الاي امن أن كرون 
متناهية جعلها كفاتا لنا بعد الموت كا جعلها في الحياة فقال تعالى (أُل جحل الْأَرض كفاتاً أحياء وأَمُواتًَ) وقال تعالى (إِنَا جَعَلنَا ما 
عل الأرض ريه ها لتبلوهم أيهم أَحَسَنْ عَمَلا وإنا جاعلُونَ ما علييا صعيداً جرزاً) ثم لم يقتصر فيما خلق من النبات والحيوان على 
الممذ دون المألم ولا على الغذاء دون السم ولا على الحلو دون المر بل مزج ذلك كله ليشعرنا أنه غير ميد منا الركون إلى هذه الاذات 
ولثلا تطمئن نفوسنا إليها فنشتغل بها عن دار الآخرة التي خلقنا لما فكان النفع والصلاح في الدين في الذوات المؤلة المؤذية كهو في 
الملذة السارة وليشعرنا في هذه الدنيا كيفية الآلام ليصح الوعيد بآلام الآخرة ولنزجر عن القبائحم فنستحق النعي الذي لا يشوبه كدر 
ولا تتفيص فلو اقتصر العاقل من دلائل التوحيد على ما ذكره الله تعالى في هذه الآية الواحدة لكان كافيا شافيا في إثباته وإبطال قول 
سائر أصناف الملحدين من أصحاب الطبائع ومن الثنوية ومن يقول بالتشبيه ولو بسطت معنى الآية وما تضمنته من ضروب الدلائل 
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لطال وكثر وفيما ذكرنا كفاية في هذا الموضع إذ كان الغرض فيه التنبيه على مقتضى دلالة الآية بوجيز من القول دون الاستقصاء 
والله نسأل حسن التوفيق للاستدلال بدلائله والاهتداء ببداه وحسبنا الله ونعم الوكل. 

باب إباحة ركوب البحر 

وفي قوله تعالى (والفك التي ري قي البح بما نقَع لنّاسَ) دلالة على إباحة ركوب البحر غازيا وتاجرا ومبتغيا لسائر المنافع إذ لم 
بخص ضربا من المنافع دون غيره وقال تعالى (هو الذي سيرك في ار وَابٍ) وقال (رَبكرُ لدي يَْجبي لكر الْقلكَ في البحر لعا 
من فَضْلِه) وقوله (لتبَغوا منْ فَضْله) قد انعظم التجارة وغيرها كقوله تعالى (َإذا قضيّت الصلاة فَاننَشْروا في الأرض وابَغوا من 
َصْلٍ الل) وقال تعللى (ليس عَليكْ جا أنْ تََعوا فَضلا من رَبْكر) وقد روى عن جماعة من الصحابة إباحة التجارة في البحر وقد 
كان عمر بن الطاب منع الغزو في البحر إشفاقا على المسلمين وروى عن ابن عباس أنه قال لا يركب أحد البحر إلا غازيا أو حاجا 
أو معتمرا وجائز أن يكون ذلك منه على وجه المشورة والإشفاق على راكبه وقد روى ذلك في حديث عن النبي صل الله عليه وس 
حدثما مد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثما سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن ركريا عن مطرف عن بشر أبى 
عبيد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن مر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لا يركب البحر إلا حاج أو معتمرا أو غاز في 
سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا وجائز أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لثلا يغرر بنفسه في طلب الدنيا وأجاز ذلك 
في الغزو والحج والعمرة إذ لا غرر فيه لأنه إن مات في هذا الوجه غرقا كان شهيدا وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا 
سليمان ابن داود العتكي حدثنا حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن مد بن يحبى بن حبان عن أنس ابن مالك قال حدثتني أم حرام 
بنت ملحان أخت أم سلب أن رسول الله صلى الله عليه وس نام عندهم فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله وما أضكك 
قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة قالت قلت يا رسول الله أدع الله يجعلني منهم قال فإنك منهم قالت ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله ما أضمكك فقال مثل مقالته قلت يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم قال أنت 
من الأولين قال فتزوجها عبادة ابن الصامت فغزا في البحر خملها معه فلما رجع قربت لها بغلة لتركيبا فصرعتبا فاندقت عنقها فاتت 
وعلانا دن قال دكا ابداوة وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبرى الدمشقي قال عدا عروان قال أحرنا هلان بن 
ميمون الرملٍ عن يعلى بن شداد 

عن أم حرام عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال (المائد في البحر الذي يصيبه التّيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين) والله تعالى 
أعل. 

باب تحريم الميتة 

قال الله تعالى (إنا حرم عليكر الميَة والدم كم الحنزِير وما أهلَّ به لمي اللِْ) قال أبو بكر الميتة في الشرع اسم حيوان الميت غير 
المذى وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآددى فيه وقد يكون ميتة لسبب فعل آدصٍ إذا لم يكن فعله فيه على وجه 
الذكاة المبيحة له وسنبين شرائط الذكاة في موضعها إن شاء الله تعاللى والميتة وان كانت فعلا لله تعالى وقد علق التحريم بها مع علمنا 
بأن التحريم والتحليل والحظر والإباحة إِما ,تناولان أفعالنا ولا يجوز أن يتناولا فعل غيرنا إذ غير جائز أن ينبى الإنسان عن فعل غيره 
ولا أن يؤمى به فإن معنى ذلك لما كان معقولا عند المخاطبين جاز إطلاق لفظ التحريم والتحليل فيه وإن لم يكن حقيقة وكان ذلك 
دليلا على تأكيد حكم التحريم فإنه يتناول سائر وجوه المنافع ولذلك قال أححابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب 
والجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلا بعينها موّكدا به حك الحظر فلا يجوز الانتفاع بشيء 
منها إلا أن يخص شبيء منها بدليل يحب التسليم له وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلِم تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه 
جخملة بالإباحة فروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان 
ودمان فأما الميتتان فالجراد والسمك وأما الدمان فالطحال والكبد) وروى عمرو بن دينار عن جابر في قصة جيش الحبط (أن البحر 
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ألقى إليهم حوتا فأكلوا منه نصف شهر ثم لما رجعوا أخبروا النبى صل الله عليه وسلم فقال هل عندك منه شيء تطعمونى) ولا خلاف 
بن المسلمين في إباحة السمك غير الطافي وفي الجراد ومن الناس من استدل على تخصيص عموم آية تحريم الميتة يقوله تعالى (أحلّ 
لكر صَيد البح وطعامه متاعاً لَكرُ) وبقول النبي صل الله عليه وسلم في حديث صفوان بن سل الزرقي عن سعيد بن سلمة عن المغيرة 
بن أبى بردة عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وتكعزاء برق مايه عير لان 
معروف بالثبت وقد خالفه في سنده يحبى بن سعيد الأنصارى فرواه عن المغيرة بن عبد الله بن أبى بردة عن أبيه عن رسول الله صل 
اله عليه وس ومثل هذا الإختلاف ‏ 

ف السند يوجب اضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آية محكة به وقد روى ابن زياد بن عبد الله البكاق قال حدثنا سليمان 
الأعمش قال حدثنا أصحابنا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (في البحر ذى صيده طهور ماوه) وهذا أضعف 
عند أهل النقّل من الأول وقد روى فيه حديث آنحر وهو ما رواه يحبى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن 
سوادة عن أبى معاوية العلوي عن مسلم بن عنشى المدسلجي عن عن الفرابى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (في البحر هو الطهور 
ماؤه الحل مر ميتته) وهذا أيضا مما لا يحتج به لجهالة رواية ولا بخص به ظاهر القرآن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبى الزناد قال حدثنا إسحاق بن حازم عن عبد الله بن مقسم عن عطاء 
عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وس أنه سئل عن البحر فال (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) قال أبو بكر وقد اختلف في 
السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه فكرهه أصحابنا والحسن بن حي وقال مالك والشافعى لا بأس به وقد اختلف السلف 
فيه أيضا فروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن على عليه السلام قال (ما طفا من ميتة البحر فلا تأكله) وروى عمرو بن دينار عن 
جابر بن عبد الله وعيد الله بن أبى الحذيل عن ابن عباس أنهما كرها الطافي فهؤلاء الثلائة من الصحابة قد روى عنهم كراهته وروى 
عن جابر بن زيد وعطاء وسعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين وإبراهيم اهيته وروى عن أَبى بكر الصديق وأبى أيوب إباحة أكل 
الطافي من السمك والذي يدل على حظر أكله ظاهر قوله تعالى (حَرِمَتٌ عليكر الميتَة) واتفق المسلمون على تخصيص غير الطاني من 
اجملة فصصناه واختلفوا في الطافي فوجب استعمال حك العموم فيه وقد حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما أحمد ابن 
عبدة حدثنا يحبى بن سل الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أَبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ما ألتى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) وروى إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله 
عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله ا جمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (ما جزر عنه البحر فلا 
تأكل وما ألتى فكل وما وجدته ميتا طافيا فلا تأكله) وقد روى بن أبى ذيب عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صل الله عليه وس 
مثله وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا موبى 

اق ركنا قان عد هاس لين ميان قالحدها عفص عو كن بن أى انشة عن أو الزبزن فق ريغي الله قال فاك وشزل 
اله صلى الله عليه وسلم (إذا وجدتموه حيا فكلوه وما ألى البحر حياففات فكلوه وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه) وحدثنا ابن قانع 
قال حدثنا عبد الله بن موسى بن الى عثمان الدهقان قال حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص ابن غياث عن ابن الى ذيب 
عن أَبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل اله عليه وس (ما صدتموه وهو حي ففات فكلوه وما ألتّى البحر ميتا طافيا 
فلا تأكلوه) فإن قيل قد روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبى الزبير موقوفا على جابر* قبل له هذا لا يفسده عندنا 
لأنه جائز أن يرويه عن النبي صل الله عليه وس تارة ثم يرسل عنه فيفتى به وفتياه بما اك عن النبي صل الله عليه وسلم غير مفسد له 
بل يؤكده على أن إسماعيل بن أمية فيما يرويه عن أبى الزبير ليس بدون من ذكرت وكذلك ابن أبى ذيب فزيادتهما في الرفع مقبولة على 
هؤلاء فإن قيل قد روى عن النبي صل الله عليه وس (أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد) وذلك عموم في جميعه قيل له يخصه 
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١‏ المحجلد الأول 


ما ذكرنا وروينا في النبى عن الطافي ويلزم مخالفنا على أصله في ترتيب الأخبار أن .ببنى العام على الخاص فيستعملهما وأن لا سقط 
الخاص بالعام وعلى أن هذا خبر في رفعه اختلاف فرواه مرحوم العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا 
عليه ورواه يحبى اْماني عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعا فيازمك فيه مثل ما رمت إلزامنا إياه في خبر الطافي* فإن احتج بما روى عن 
النبي صل الله عليه وس أنه قال الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يخصص الطافي من غيره قيل له نستعملهما جميعا ونجعلهما كأنهما وردا 
معا نستعمل خبر الطافي في النبى ونستعمل خبر الإباحة فيما عدا الطافي* فإن قيل فإن من أصل أبى حنيفة في االخاص والعام أنه مق 
اتفق الفقهاء على استعمال أحد اللحبرين واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق في الاستعمال قاضيا على ما اختلف فيه وقوله صلى 
الله عليه وسلم هو الحل ميتته وأحلت لنا ميتتان متفق على استعمالهما وخبر الطافي مختلف فيه فينبغي أن يقضى عليه بالحبرين الآخرين 
قيل له إنها يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيما لم يعضده نص الاب فأما إذا كان عموم الاب معاضدا لخب الختلف في استعماله فإنا 
لا نعرف قوله فيه وجائز أن يقال إنه لا يعتبر وقوع اللحلاف في استعماله بعد أن يعضده عموم الاب فيستعمل حينئذ مع العام المتفق 
على استعماله ويكون ذلك مخصوصا منه فإن 

احتجوا بحديث جابر في قصة جيش الخبط وإباحة النبي صل الله عليه وسلم أكل الحوت الذي ألقاه البحر فليس ذلك عندنا بطاف 
وانما الطافي ما مات حتف أنفه في الماء من غير سبب حادث ومن الناس من يظن أن كراهة الطافي من أجل بقائه في الماء حتى 
طفا عليه فيازموننا عليه الحيوان المذى إذا ألتى في الماء حتى طفا عليه وهذا جهل منبم بمعنى المقالة وموضع اذاف لأن السمك أو 
مات ثم طفا على الماء لأكل ولو مات حتف أنفه ولم يطف على الماء لم يؤكل والمعنى فيه عندنا هو موته في الماء حتف أنفه لا غير 
وقد روى لنا عبد البافي حديثا وقال لنا إنه حديث منك فل5 أنه حدثه به عبيد بن شريك البزاز قال حدثما أبو الماهر قال حد ثنا سعيد 
بن بشير عن إبان بن أَبى عياش عن أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وسلم قال (كل ما طفا على البحر) وإبان بن عياش ليس 
هو ثمن .ثبت ذلك بروايته قال شعبة لآن ازنى سبعين زنية احب إلى من أن أروى عن إبان بن عياش فإن احتج محتج بقوله تعالى 
رجل لت ميد الح سهافة) وأنه عموم في الطافي وغيره* قيل له الجواب عنه من وجهين أحدهما أنه مخصوص بما ذكرنا من تحريم 
الميتة والأخبار الواردة في النبى عن أكل الطافي والثاني أنه روى في التفسير في قوله تعالى وطعامه أنه ما أَلقَاه البحر ففات وصيده 
ما اصطادوا وهو حي والطافي خارج منبما لأنه ليس مما ألقاه البحر ولا ثما صيد إذ غير جائز أن يقال اصطاد سمكا ميتا كا لا يقال 
اصطاد ميتا فالآية لم تنتظم الطافي ول لتناوله والله أعل. 

باب أكل الجراد 

قال أصحابنا والشافى رضى الله عنهم لا بأس بأكن أطراة كن ما اندم وما وله مها وزوق ان زقركة مالك آنه ذا أجدوسهنا 
ثم قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ حيا فغفل عنه حتى مات ل يؤكل وإما هو بمنزلة ما لو وجده ميتا قبل أن يصطاده فلا يؤكل وهو 
قول الزهري وربيعة وقال مالك وما قتله مجوسي ل يؤكل وقال الليث بن سعد أكره أكل الجراد ميتا فأما الذي أخذته حيا فلا بأس 
#4 قال أب بك قو ابي صل الله عليه وسلم في حديث ان غبن رخات ا ستاك هرد نان النمك والآراة "رون | باحنه جيعه ما 
وجد ميتا ومما قتله آخذه وقد استعمل الناس جميعهم هذا احبر في | باحة أكل الجراد فوجب استعماله على عمومه من غير شرط لقتل 
أخذه إذ لم إشترطه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الباقي قال حدثنا 

الحسن بن المثنى قال حدثنا مس بن إبراهيم قال حدثنا ركريا بن يحبى بن عمارة الأنصارى قال حدثنا فائّد أبو العوام عن أَبى عثمان 
المندي عن سامان أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن الجراد قال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه وما لم يحرمه النبي صلى الله 
عليه وس فهو مباح وتركه أكله لا يوجب حظره إذ جائز ترك أكل المباح وغير جائز نفى التحريم عما هو محرم ولم يفرق بين ما مات 
وبين ما قتله آخذه وقال عطاء عن جابر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وس فأصبنا جرادا فأكلناه وقال عبد الله بن أبى أوفى 
غزوت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم سبع غزروات تأكل الجراد ولا تأكل غيره * قال أبو بكر ولم يفرق بين ميته وبين مقتوله 


5112161208 7: 


3 اخان دول 


حدثنا عبد الباق قال حدثنا موسى بن ركريا التستري قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عتاب حدثنا النعمان عن عبيدة عن إبراهيم 
عن الأسود عن غائعة أتبا كانت حأكل الخراة. وتقول: كان :رشو الله.صل "الله عليه وس يأكله * قال أبو بكر فهذه الآثار الواردة في 
الجراد لم يفرق في شيء منها بين ميته* وبين مقتوله* فإن قيل ظاهر قوله تعالى (حرِمَتْ عليكر الميتّة) يقتضى حظر جميعها فلا يبخص 
منها إلا ما أجمعوا عليه وهو ما يقتله آخذه وما عداه فهو مول على ظاهر الآية في إيجاب تحربمه* قيل له تخصه الأخبار الواردة في 
إباحته وهي مستعملة عند ابجميع في تخصيص الآية ولم تفرق هذه الأخبار بين شيء منها فلم يجحز تخصيص شيء منها ولا الاعتراض 
عليها بالآية لاتفاق ابجميع على أنها قاضية على الآآية مخصصة لما وليس الجراد عندنا مثل السمك في حظرنا للطافى منه دون غيره لأن 
الأخبار الواردة في تخصيص السمك بالإباحة من جملة الميتة بإَِائها أخبار أخر في حظر الطافي منه فاستعماناها جميعا وقضينا بالخخص 
منبا على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظر وأيضا فإنه لما وافقنا مالك ومن تابعه على إباحة المقتول منه دل ذلك على أنه لا فرق 
بينه وبين الميت من غير قتل وذلك لأن القتل ليس بذكاة في حقه لأن الذكاة في الأصل على وجهين وه فيما له دم سائل أحدهما 
قطع الحلقوم والأوداج في حال إمكانه والآخر إسالة دمه عند تعذر الذبح ألا ترى أن الصيد لا يكون مذى بإصابته إلا أن يجرحه 
ويسفح دمه فلما لم يكن لجراد دم سائل كان قتله وموته حتف أنفه سواء يا كان قتل ماله دم سائل من غير سفح دمه وموته حتف 
أنفه سواء في كونه غير مذى فكذلك واجب أن يستوي حك قتل الجراد وموته حتف أنفه إذ ليس هو مما سفح دمه* فإن قيل قد 
فقت ين السمك. . ْ 

الطافي وما قتله آخذه أو مات بسبب حادث فا أنكرت من فرقنا بين ما مات من الجراد وما قتل منه قيل له الجواب عن هذا من 
وجهين أحدهما أن هذا هو القياس في السمك لما لم يحتج في صحة ذكاته إلى سفح الدم إلا أنا ترك القياس للآثار التي ذكرنا ومن أصلنا 
تخصيص القياس بالآثار وليس معك الأثر في تخصيص بعض الراد بالإباحة دون بعض فوجب استعمال أخبار الإباحة في الكل 
والوجه الآخر أن السمك له دم سائل فكان له ذكاة من جهة القتل ولم يحتج إلى سفح دمه في شرط الذكاة لأن دمه ظاهر وهو يؤكل 
بدمه فلذلك شرط فيه موته بسبب حادث يقوم له مقام الذكاة في سائر ماله دم سائل وهذا المعنى غير موجود بي الجراد فإذلك اختلفا 
وقد روى عن ابن عمر أنه قال الجراد كله ذكى وعن عمر وصبيب والمقداد إباحة أكل الجراد ولم يفرقوا بين شيء 000 أعل. 
باب ذكاة الجنين 

قال أبو بكر اختلف أهل العلم في جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتا بعد ذبح الأم فقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يؤكل إلا أن 
يخرج حيا فيذيح وهو قول حماد وقال أبو يوسف وحمد والشافعى رحمة الله علههم يؤكل أشعر أو لم !شعر وهو قول الثوري وقد روى عن 
على وابن عمر قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه وقال مالك إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا وهو قول سعيد بن المسيب وقال الأوزاعى 
إذا تم خلقه فذكاة أمه ذكاته قال الله تعالى (حرِمَت عكر المي والدم) وقال في آخرها (إلّا ما ذَكِيمَ) وقال إنما (حَرِمَت عليكر 
الميَة) خرم الله الميتة مطلقًا واستئنى المذكى منها وبين النبي صلى الله عليه وسل الذكاة في المقدور على ذكاته في النحر واللبة وفي غير 
مقدور على ذكاته إسفح دمه بقوله صل الله عليه وسلم امبر الدم بما شئْت وقوله في المعراض إذا نحزق فكل وإذا لم يخزق فلا تأكل فلما 
كانت الذكاة منقسمة إلى هذين الوجهين وحك الله بتحريم الميتة حكا عاما واستثنى منه المذكك بالصفة التي ذكرنا على لسان نبيه ولم تكن 
هذه الصفة موجودة في الجنين كان محرما بظاهر الآية* واحتج من أباح ذلك بأخبار رويت من طرق منها عن أَبى سعيد اتلخدري 
وأ الدرذاء :وان أمامة وكعتن ين حالك وان حمن وان أرونت وان هريرة: أن النبي ضل .أله عليه وسل قال ذكاة الجنين ذكاة أمه 
وهذه الأخبار كلها واهية السند عند أهل النقل يرهت الإطالة بذكر أسانيدها وبيان ضعفها واضطرابها إذ ليس في شىء منها دلالة 
على موضع لحلاف 

وذلك لأن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته كا تذى أمه وأنه 
لا يؤكل بغير ذكاة كقوله تعالى (وجنة عضا السماوات والأرض) 'تعئاة كدرضن السموات والأرض وكقول القائل قولى قرلك 
ومذهبي مذهبك والمعنى قولي كقولك ومذهبي كذهبك* قال الشاعى: 
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١‏ المجلد الأول 


فو لع اها وعد ف ادها ميحد سورع اث عظم الساق منك دقيق 

ومعناه فعيناك كعينيها وجيدك كيدها وإذا احتمل اللفظ لما وصفنا ولم يجز أن يكون المعنيان جميعا مرادين بالحبر لتنافهما إذ كان 
في أحد المعنيين يجاب تذكيته فإنه لا يؤكل غير مذكى في نفسه والآخر ببيح أكله بذكاة أمه إذ غير معتبر ذكاته في نفسه لم يجز لنا أن 
تخصص الآية به ووجب أن يقول مولا على موافقة الآية إذ غير جائز تخصيص الآية بخبر الواحد واهي السند محتمل لموافقتها ويدل 
على أن مراده إيجاب تذكيته يا تذكى الأم اتفاق اجميع على أنه إذا خرج حيا وجب تذكيته ولم يجز الاقتصار على تذكية الأم فكان 
ذلك مرادا باللخير فلم كد أن بريد به مع ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له لتنافييما وتضادهما إذ كان في أحد المعنيين يجاب تذكيته وفي الآخر 
نفيه فإن قال قائل ما أنكرت أن نريد المعنيين في حالين بأن يحب ذكاته إذا حرج حيا ويقتصر على ذكاة أمه إذا تحرج ميتا قيل له ليس 
ذكّ ال حالين موجودا في اللحبر وهو لفظ واحد ولا يجوز أن يريد به الأمرين جميعا لأن في إرادة أحد المعنيين إثبات زيادة حرف وليس 
في الآخر إثبات زيادة حرف وليس في الجائز أن يكون لفظ واحد فيه حرف وغير حرف فلذلك بطل قول من يقول بإرادتهما فإن 
قيل إذا كان إرادة أحد المعنيين توجب زيادة حرف وهو الكاف وليس في الآخر زيادة لخمله على المعنى الذي لا يفتقر إلى زيادة 
أولى لأن حذف الحرف يوجب أن يكون اللفظ مجازا وإذا لم يكن فيه حذف شيء فهو حقيقة وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على امجاز قيل له كون الحرف محذوفا أو غير محذوف لا يزيل عنه الاحتمال لأنه وان كان مجازا فهو مفهوم اللفظ محتمل له ولا 
فرق بين المحقيقة وامجاز فيما هو من مقتضى اللفظ فلم يجز من أجل ذلك تخصيص الآية فإن قال قائل ليس في اللفظ احتمال كونه 
غير مذ بذكاة الأم لأنه لا يسمى جنينا إلا في حال كونه في بطن أمه ومتى باينها لا يسمى جنينا والنبي صلى الله عليه وسلٍ نما أثبت 
له الذكاة في حال اتصاله بالأم وذلك يوجب أن يكون مذى 

بتلك الحال في ذكاتها قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أنه جائز أن يسمى بعد الانفصال جنينا لقرب عهده من الاجتنان 
في بطن أمه ولا يمتنع أحد من إطلاق القول بأن الجنين لو خرج حيا ذى كا تذى الأم فيطلق عليه امم الجنين بعد الذكاة والاتفصال 
وقال حمل بن مالك كنت بين جاريتين للي فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فألقَت جنينا ميتا فقضى النبي صل الله عليه وسلِ 
بغرة عبد أو أمة فسماه جنينا بعد الإلقاء واذا كان ذلك كذلك جاز أن يكون مراد ابي صل الله عليه وس ذكاة لقنن 33 أمه 
أنه يذى ا تذى أمه إذا ألقته حيا والوجه الآخر أنه لو كان مراده كونه مذكى وهو جنين لوجب أن يكون مذكق بذكاة الأم وان 
خرج حيا وإن موته بعد خروجه لا يكسبه حك الميتات كوته في بطن أمه فلما اتفق ابميع على أن خروجه حيا بمنع أن يكون ذكاة 
الأم ذكاته ثبت أنه لم يرد إثبات ذكاة الأم له في حال اتصاله بالأم فإن قال قائل إنما أراد إثبات الحم بحال خروجه ميتا قيل له هذه 
دعواك لم يذكرها النبي صل الله عليه وسلم فإن جاز أن تشترط فيه موته في حال كونه جنينا وإن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاز 
لنا أن نشترط إيجاب ذكاته خرج حيا أو ميتا فتى ل يوجد له ذكاة في نفسه لم يجز أ كله وعلى أنا متى شرطنا إييجاب ذكاته في نفسه غير 
معتبر بأمه استعملنا احبر على عمومه لؤعلنا إباحة الأكل معلقة بوجود الذكاة فيه في حال كونه جنينا وبعد خروجه وحمل اللحبر على 
ذلك أولى من الاقتصار به على ما ذكرت واثبات ضمير فيه لا ذكر له في الحبر ولا دلالة عليه فإن قال قائل حمل اللحبر على ما ذكات في 
إيجاب ذكاته إذا خرج إسقط فائدته لأن ذلك معلوم قبل وروده قيل له ليس كذلك من قبل أنه أفاد أنه إن خرج حيا فقد وجبت 
ذكاته سواء مات في حال لم يقدر على ذكاته أو بتي وبطل بذلك قول من يقول أنه إن مات في وقت لا يقدر على ذكاته كان مذكى 
بذكاة الأم ومن جهة أخرى أنه حكم بإيجاب ذكاته وأنه إن خرج ميتا لم يؤكل إذ هو غير مذكى فإن خرج حيا ذى فأفاد أنه ميتة لا 
تؤكل وبطل به قول من يقول أنه لا يحتاج إلى ذكاة إذا خرج ميتا فإن احتج محتج بما ذكره ذكريا بن يحبى الساحى عن بندار وإبراهيم 
بن مد التيمي قالا حدثنا يحبى بن سعيد قالا حدثنا مجالد عن أبى الوداك عن أَبى سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنين 
يخرج ميتا فقال إن شئتم فكلوه فإن ذكاته ذكاة أمه * قيل له قد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن يحبى بن سعيد ول يذكروا 
فيه انه خرج ميتا ورواه جماعة عن مجالد منهم هشيم وابو 
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أسامة وفيى بق رون ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتا وإنما قالوا سثل النبي صل الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الجزور أو 
البقرة أو الشاة فقال كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه ورواه أيضا ابن أبى ليل عن عطية عن أبى سعيد عن ابي صلى الله عليه وسلم وكذلك 
قال كل من يروى ذلك عن النبى صل الله عليه وس ممن قدمنا ذكره لم يذكر واحد منهم أنه خرج ميتا ولم تججيء هذه اللفظة إلا في 
رواية الساجي لشي ان تكون هذه الزيادة من عنده فإنه زيما بر فإن احتج* بما روى عن ابن عباس في قوله تعالى (أَحلّثْ 
لك بَييمة الأنعام) أنها الأجنة جنة” قيل له أنه قد روى عن ابن عباس أنها جميع الأنعام وأن قوله تعالى (إلَّا ما يقى عليكر) لازي 
نوو عن فسن أن ببيمة الأنعام الشاة والبعير والبقر والأولى أن تكون عل جميع الأنعام ولا تكون مقصورة على الجنين دون غيره 
لأنه تخصيص بلا دلالة وأيضا فإن كان المراد الأجنة فهي على إباحتها بالذكاة كسائر الأنعام هي مباحة بشرط ذكاتها وكالجنين إذا 
خرج حيا هو مباح بشرط الذكاة وأيضا فإن قوله تعالى (أَحلّثْ لك بَيمَةُ الأنعام يلا ما إلى عَليكْ) إذا كان المراد ما سيتل عليكم 
في المستقبل ما هو محرم في الحال فهو مل لا يصح الاحتجاج به لأنه يكون بمنزلة ما لو قال بعض الأنعام مباح وبعضه محظور ولم 
يبينه فلا يصح اعتبار عموم شيء منه* فإن قال قائل لما كان حك الجنين حكم أمه فيمن ضرب بطن امرأة فاتت وألقت جنينا ميتا 
ولم ينفرد بحم نفسه كان كذلك حكمه في الذكاة إذا مات في بطن أمه بموتها ولو خرج الولد حيا ثم مات انفرد بحم نفسه دون أمه 
في إيجاب الغرة فيه فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه وخرج ميتا أكل وإذا خرج حيا لم يؤكل حتى يذكى* قيل له هذا قياس 
فاسد لأنه قياس حك على حك غيره وإنما القياس الصحيح المع بين المسألتين في حك واحد بعلة توجب رد إحداهما إلى الأخرى فأما 
في قياس مسألة على مسألة في حكين مختلفين فإن ذلك ليس بقياس وقد علمنا أن المسألة التى استشبدت بها إنما حكمها ضمان الجنين 
وى سال اماك كبابحا بل عرعا رساها إقاعى فى ]داك كذ الام له وبعال اوضية ى نال أحرى دكيق بعد راملا إن 
تلك ومع ذلك فلو ضرب بطن شاة أو غيرها فألقت جنينا ميتا لم يجب لجنين أرش ولا قيمة على الضارب وإغا يحب فيه نقصان الأم 
إن حدث بها نقصان وإذا لم يكن لجنين الهائم بعد الانفصال حكم في حياة الأم وثبت ذلك جنين 

المرأة فكيف يجوز قياس البهيمة على الإنسان وقد اختلف حككهما في نفس ما ذ ت* فإن قيل لما كان الجنين في حال اتصاله بالأم 
في حك عضو من أعضائها كان بمنزلة العضو* منها إذا ذكيت الأم فيحل بذكاتها” قيل له غير جائز أن يكون بمنزلة عضو منها لجواز 
خروجه حيا تارة في حياة الأم وتارة بعد موتها والعضو لا يجوز أن يثبت له حك الحياة بعد انفصاله منها فثبت أنه غير تابع لما في حال 
حياتها وللا نيعل موا فإن فيل الواجت أن بتبع الجنين الأم في الذكاة كا يتبع الولد الم في العتاق والاستيلاد والكمّابة ونحوها* قيل له 
هذا غلط من الوجه الذي قدمنا في امتناع قياس حم على حك آخر ومن جهة أخرى أنه غير جائر إذا أعتقت الأمة أن ينفصل الود 
منها غير حر وهو تابع للأم في الأحكام التي دكت راث أن بيذم الأم ويخرج الولد حيا فلا يكون ذكاة الأم ذكاة له فعلمنا أنه لا .بتبع 
ا 00 
مان أو ختوزقة عق اق الزاء كن أيه أف بوترن لله صل الله عليه وسلم قضى في أجنة الأنعام أن ذكاتها ذكاة أمها إذا أشعرت 
وروى الزهري عن أن عي بن مالك قال 3 أصاب وسول الله غيل الله عليه وسل يقولون إذا أشعر الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه 
وروى عن على وابن عمر من قولهما مثل ذلك* فيقال له إذا ذكر الإشعار في هذا اللحبر وأبهم في غيره من الأخبار التى هي أحم منه 
وهو خبر جابر وأبى سعيد وأبى الدرداء وأبى أمامة ولم إشترط فيها الإشعار فهلا سويت ,ينما إذ م تنف هذه الأخبار ما أوجبه خبر 
الإشعار إذ هما جميعا يوجبان حكما واحدا وانما في أحدهما تخصيص ذلك الحكمر من غير نفى لغيره وفي الآخر إبهامه وعمومه ولما اتفقنا 
جميعا على أنه إذا لم اشعر لم تعتبر فيه ذكاة الأم واعتبرت ذكاة نفسه وهو في هذه الحالة أقرب أن يكون بمنزلة أعضائها منه بعد مباينته 
لها وجب أن يكون ذلك حكمه إذا أشعر ويكون معنى قوله ذكاته ذكاة أمه عل أنه يذى 6 تذى أمه* ويقال لأصحاب الشاففى إذا 
كان قوله ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر ينفى ذكاته بأمه إذا لم بشعر فهلا خصصت به الأخبار البهمة أكان عندك أن هذا الضرب من 
الدليل يخص به العموم بل هو أولى منه* وما يحتيج به على الشافعى أيضا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان ودمان) 
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ان و 


ودلالة هذا احبر يقتضى عنده تحريم سائر الميتات سواهما فيازمه أن عمل معنى قوله ذكاة الجنين 

ذكاة أمه على موافقة دلالة هذا الخبر. 

باب جلود الميتة إذا دبغت 

قوله تعالى ( نا حرم عكر لَه وَالدَم) وقوله تعالى (قُنْ لا أجِد في ما أوحي إل رما على طاعم يطعم إلا أن يكو مي أ دَمأ) 
يقتضى تحريم الميتة بجميع أجزائها وجلدها من أجزائها لأنه قد حله الموت بدلا من الحياة التي كانت فيه إلا أن قوله (على طاعم يطْعَم) 
قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأكل وقد بين النبي صلى الله عليه وس هذا المعنى في جلد الميتة بعد الدباغ بقوله إنما 
حرم أكلها وانما حرم مها * وقد اختلف الفقهاء في حكم جاد الميتة بعد الدباغ فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح وسفيان 
الثوري وعبد الله بن الحسن العنبري والأوزاعى والشافعى يجوز بيعه بعد الدباغ والانتفاع به قال الشافعى إلا جلد الكلب والحنزير 
وأصحابنا لم يفرقوا بين جلد الكلب وغيره وجعلوه طاهرا بالدباغ إلا جاد اللحنزير خاصة وقال مالك ينتفع بجلود الميتة في الجاوس عليها 
ويغربل عليها ولا تباع ولا يصلل عليها وقال الليث بن سعد لا بأس ببيع جاود الميتة قبل الدباغ إذا بينت أنها ميتة* والحة لمن طهرها 
وجعلها مذكاة ما ورد عن النبي ص الله عليه وس من الآثار المتواترة من الوجوه المختلفة بألفاظ مختلفة كلها يوجب طهارتها والحكم 
بذكاتها نبا حديث ابن عباس قال (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وحديث الحسن عن الجون بن قتادة عن سامة بن المحبق أن النبي صلى 
الله عليه وسلِ أنى في غزوة تبوك على بيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى فقيل إنها ميتة فقال (ذكاة الأديم دباغته) وروى سعيد بن 
مسي ع يدن نايت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (دباغ جلود الميتة طهورها) وسماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة 
قالت كانت لنا شاة فاتت فطرحناها لخاء النبي صل الله عليه وسلم فقال ما فعلت شاتكم فقلنا رميناها فتلا قوله تعالى (قل لا أجد 
في ما أوحي إِلِّ حرم على طاعم يطَْمُهُ) الآية أفلا اسقتعتم بإهابها فبعثنا إليها فسلخناها ودبغنا جلدها وجعلناه سقاء وشربنا فيه حتى 
صار شنا وقالت أم سلمة مى النبي صلى الله عليه وسلم إشاة ميمونة فقال (ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها) والزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت مى النبي صل الله عليه وسلم إشاة لهم ميتة فقال (ألا دبغوا إهابها فانتفعوا به) فقالوا يا 
رسول الله إنها ميتة فققال (إنما حرم من الميتة أكلها) في غير ذلك من الأخبار كلها يوجب طهارة جلد الميتة 

بعد الدباغ كرهت الإطالة بذكرها* وهذه الأخبار كلها متواترة موجبة للعلم والعمل قاضية على الآية من وجهين أحدهما ورودها من 
الجهات امختلفة التي يمنع من مثلها التواطؤٌ والاتفاق على الوهم والغلط والثاني جهة تلقى الفقهاء إياها بالقبول واستعمالهم لما فثبت 
بذلك أنها مستعملة مع آية تحريم الميتة وأن المراد بالآية تحريمها قبل الدباغ وما قدمنا من دلالة قوله على طاعم يطعمه أن المراد بالآية 
فيما يتأ فيه الأكل والجلد بعد الدباغ خارج عن حد الأكل فلم يتتاوله التحريم ومع ذلك فإن هذه الأخبار لا محالة بعد تحريم الميتة 
و لا ذلك لما رموا بالشاة الميتة ولما قالوا أنها ميتة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول (إنها حرم أكلها) فدل ذلك على أن تحريم 
الميتة مقدم على هذه الأخبار وأن هذه الأخبار مبينة أن الجلد بعد الدباغ غير مراد بالآية* ولما وافقنا مالك على جواز الانتفاع به 
بعد الدباغ فقد استعمل الأخبار الواردة في طهارتها ولا فرق في شيء منبا بين افتراشها والصلاة عليها وبين أن تباع أو يصلى عليها بل 
في سائر الأخبار أن دبغها ذكاتها ودباغها طهورها وإذا كانت مذكاة لم يختلف حك الصلاة عليها وبيعها وحكم افتراشها والجلوس عليه 
كسائر جاود الحيوان المذكاة ألا ترى أنها قبل الدباغ باقية على حك التحريم في امتناع جواز الانتفاع بها من سائر الوجوه كالانتفاع 
بلحومها فلما اتفقنا على خروجها عن حك الميتة بعد الدباغ فيما وصفنا ثبت أنها مذكاة طاهرة بمنزلة ذكاة الأصل ويدل على ذلك أيضا 
أن التحريم متعاق بكونها مأكولة واذا خرج عن حد الأكل صار بمنزلة الثوب واللحشب ونحو ذلك ويدل على ذلك أيضا موافقة مالك 
إيانا على جواز الانتفاع بشعر الميتة وصوفها لامتناع أكله وذلك موجود في الجاد بعد الدباغ فوجب أن يكون حككه حككها* فإن* قيل 
نما جاز ذلك في الشعر والصوف لأنه يوْخذ منه في حال الحياة* قيل له ليس يمتنع أن يكون ما ذكرنا علة الإباحة وكذلك ما ذكرت 
فيكون للإباحة علتان إحداهما أنه لا يتأى فيه الأكل والأخرى أنه يؤخذ منه في حال الحياة فيجوز الانتفاع به لأن موجبهما حك 
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١‏ الجاد الأول 


واحد ومتى عللناه بما وصفناه وجب قياس الجاد عليه وإذا عللته بما وصفت كان متقصور الحكم على المعلول* وقد روى الحكمٌ عن عبد 
الرحمن بن أبى ليل عن عبد الله ابن عكم قال قرئ علينا اب رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب فاحتج بذلك من حظر جلد الميتة بعد الدباغ وغير جائز معارضة الأخبار الواردة في الإباحة 

بهذا احبر من وجوه أحدها أن الأخبار التي قدمناها في حيز التواتر الموجب للعلم وعلاية عن ادح عكيم ورد من طريق الآحاد 
وقد روى عاصم بن على عن قيس بن الربيع عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليل عن عبد الله بن عكيم قال كتب 
إلينا عمر ابن اللحطاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فذكر في هذا الحديث أن عمر كتب إليهم بذلك فلا يجوز معارضة 
الأخبار التي قدمنا بمثله ومن جهة أخرى أنبما لو تساويا في النقل لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له وتلقهم إياه بالقبول 
ووجه آخر وهو أن خبر عبد الله بن عكم لو انفرد عن معارضة الأخبار التي قدمنا لم يكن فيه ما يوجب تحريم الجاد بعد الدباغ لأنه 
قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهو إِنما يسمى إهابا قبل الدباغ والمدبوغ لا يسمى إهابا وإنما يسمى أديما فليس إذا في 
هذا احبر ما يوجب تحريمه بعد الدباغ* وأما قول الليث بن سعد في إباحة بيع جاد الميتة قبل الدباغ فقول خارج عن اتفاق الفقهاء ل 
يتابعه عليه أحد ومع ذلك هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) لأنه قبل الدباغ يسمى إهابا 
والبيع من وجوه الانتفاع فوجب أن يكون محظورا بقوله (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) قال أبو بكر فإن قال قائل قوله صلى 
الله عليه وس (إنما حرم من الميتة أكلها) يدل على أن التحريم مقصور على الأكل دون البيع* قيل له فينبغي أن تجيز بيع مها بقواه 
نما حرم أكلها فإذا لم يجز بيع المحم مع قوله إثما حرم أكلها كذلك حك الجلد قبل الدباغ فإن قال قائل منعت بيع الحم بقوله إثما حرم 
أكلها قيل له وأمنع بيع الجلد بقوله ( (حرمت عليكر الميّة) ) لأنه لم يفرق بين الجلد وحم وإنما خص من جملته المدبرغ منه دون غبره 
وأيضا فروى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال (لعن الله الهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمائها) وإذا كان الجلد محرم 
الأكل قبل الدباغ كتحريم الحم وجب أن لا يجوز بيعه كبيع الحم نفسه وكبيع سائر المحرمات لأعيانها كانثمر والدم ونحوهما* وأما 
جلد الكلب فيلحقه الدباغ ويطهر إذا كان ميتة لقوله صلى الله عليه وسل (أبما إهاب دبغ فقد طهر) وقال (دباغ الأديم ذكاته) ولم 
يفرق بين الكلب وغيره ولأنه تلحقه الذكاة عندنا لو ذبح لكان طاهرا* فإن قيل إذا كان نجسا* في حال الحياة كيف يطهر بالدباغ* قيل 
له كا يكون جاد الميتة نجسا ويطهره الدباغ لأن الدباغ ذكاته كالذيح وأما الحنزير فلا تلحقه الذكاة لأنه محرم العين بمنزلة اتخمر والدم 
فلا تعمل فيه الذكاة ألا ترى أنه لا يجوز الانتفاع به في حال الحياة والكلب يجوز الانتفاع به في حال الحياة فليس هو حرم العين والله 
عله 

باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة 

قال الله تعالى (إنما حرم عليكر المي والدم وَلَم اللحزِير) وقال (قلْ لا أَجدُ في ما أو إل حرم على طاعم يَطْعَمَهُ ا أن يكُونَ 
مك1 هذا الطافر اق خط ران :جهن "لمق ا أرييا حفر ظفها بوبنا أعواكها وقنروى تعمد اماق بعد «غطاء عن سنا .قال خا 
قدم رسول الله صلى الله عليه وس مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يمعون الأوداك فقالوا يا رسول الله إنا نمع هذه الأوداك وهي 
من الميتة وعكرها وإنما هي للأدم والسفن فقال رسول الله صل الله عليه وس (قاتل الله الييود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها) فنباهم عن ذلك فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن تحريم الله تعالى إياها على الإطلاق قد أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم 
أكلها وقد ذكر عن ابن جريح عن عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن وهو قول شاذ وقد ورد الأثر بتحربمه واقتضى ظاهر الآية 


٠هرظ‎ 


بان 1 0 ف السمن , 


ل 


5112161208 ,/ 


١‏ المجلد الأول 


الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال سئل النبي صل الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال صل الله عليه وسلم إن 
كان جامدا فَألقَوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه وروى أبو سعيد اللخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فاتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها 
ثم كلوه وروى عبد الجبار ابن عمر عن ابن شباب عن سال بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه أخبره أنه كان عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك لهم فال أجامد هو قال نعم قال اطرحوها واطرحوا ما حولها وكلوا ودكم 
قالوا يا رسول الله إنه مائع قال فانتفعوا به ولا تأكلوه فأطلق النبي صل الله عليه سلم جواز النتفاع به من غير فأطلق النبي صلى الله 
عليه وسلم جواز الانتفاع به من غير جهة الأكل وهذا يقتضى جواز 

بيعه لأنه ضرب من ضروب الانتفاع ولم يخص النبي صلى الله عليه وس شيئا منه وروى عن ابن عمر وأبى سعيد اتخدري وألى موسى 
الأشعرى والحسن في آخخرين من السلف جواز الانتفاع به من غير جهة الأكل قال أبو موسى بيعوه ولا تطعموه ولا نعلم أحدا من 
الفقهاء منع الانتفاع به من جهة الاستصباح ودبغ الجاود ونحوه ويجوز بيعه عند أصحابنا أيضا وبين عيبه وحكى عن الشافعى أن بيعه 
لا يجوز ويجوز الاستصباح به وقد روى في حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وس إطلاق الانتفاع من غير تخصيص منه لوجه 
دون وجه فدل ذلك على أن المحرم منه الأكل دون غيره وأن بيعه جائز كا يجوز بيع سائر الأشياء التي يجوز الانتفاع بها من نحو امار 
والبغل إذ ليس لمذه الأشياء حق في منع البيع وهو ما يجوز الانتفاع به وهو غير محرم العين* فإن قيل يجوز الانتفاع بأم الولد والمدبر 
ولا يحوز* بيعهما* قيل له هذا لا يلزم على ما ذكرنا لأنا قيدنا المعنى بأنه لا حق لم جاز الانتفاع به من ذلك في منع بيعه فلم يمنع 
تحريم أكله جواز بيعه من حيث جاز الانتفاع به من غير جهة الأكل ولا حق له في منع البيع وأما المدبر وأم الولد فإنه قد ثثبت لهما 
حق العتاق وفي جواز بيعهما إبطال لحقهما فلذلك منع بيعهما مع إطلاق سائر وجوه الانتفاع فيهما وليس هذا عندهم بمنزلة ودك 
الميتة لأنه محرم العين كلحمها ممنوع الانتفاع به من سائر الوجوه وليس ما مات فيه الفأرة من المائعات بحرم العين وإنما هو حرم 
الأكل نجاورته الميتة وسائر وجوه المنافع مطلقة فيه سوى الأكل فكان بيعه بمنزلة بيع امار والبغل والكلب ونحوه مما يجوز الانتفاع 
به ولا يجوز أكله وكذلك الرقيق يجوز بيعهم كسائر منافعهم وقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بإلقاء الفأرة وما حولها 
في الجامد منه على معنيين أحدهما أن ما كان نجسا في نفسه فإنه ينجس بامجاورة لحكمه فيما جاور الفأرة منه بالنجاسة وإن ما هس 
بامجاورة لا يمجس ما جاوره إذ لم يحم بنجاسة السمن اجاور للسمن النجس لأنه لو وجب الحم بذلك لوجب الحم بتنجيس سائر 
سمن الإناء تجاورة كل جزء منه لغيره فهذا أصل قد ثبت بالسنة وكل ذلك يدل على اختلاف مراتب النجاسة في التغليظ والتخفيف 
وأمها ليست متساوية المنازل لخاز من أجل ذلك أن يعتبر في بعضها أكثر من قدر الدرهم وفي بعضها الكثير الفاحش على حسب قيام 
ذلالة المحفيت: والتقايل والله أعلم بالغواب: 

باب القدر يمع فيها الطير فيموت 

ذكر أبو جعفر الطحاوي قال سمعت أبا حازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد عن على بن مسبر قال كنت عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه فأتاه ابن المبارك ببيئة خراسانى فسأله عن رجل نصب له قدرا فيها لحم على النار فر طير فوقع فيها فات فال أبو حنيفة لأصحابه 
ماذا ترون فذكروا له عن ابن عباس أن الحم يؤكل بعد ما يغسل ويبراق المرق فقال أبو حنيفة بهذا نقول ولكن هو عندنا على شريطة 
فإن كان وقع فيها في حال سكونها فكا في هذه الرواية وإن وقع فيها في حال غليائها لم يؤكل الحم ولا المرق فقال له ابن المبارك ولم 
ذلك فقال لأنه إذا سقط فيها في حال غليانها فات فقد داخلت الميتة الحم وإذا وقع في حال سكونها فات فإن الميتة وعضت الحم 
فقال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب وروى ابن المبارك عن عباد بن راشد عن الحسن مثل جواب 
أ عتفيقة برطي اللدععه وفك 55 ابو نكيفة وطن اللا عية عله ورقه مان وقرعد:قى يمال الغليان وال السكوق وه فزق :ظاهن وقال 
ابن وهب عن مالك في الدجاجة تقع في قدر الهم وهي تطبخ فتموت فيها قال لا أرى أن آكل تلك القدر لأن الميتة قد اختلطت بما 
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كان في القدر وقال الأوزاعى يغسل الحم ويؤكل وقال الليث ابن سعد لا يؤكل ذلك الحم خ ينس اغزار الؤغل: هك النا رمق 
يذهب كل ما كان فيه وقد روى ابن المبارك عن عثمان بن عبد الله الباهلي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس في طير وقع في قدر 
فات فقّال يبراق المرق ويؤكل الحم ول يذكر فيه حال الغليان وروى مد بن ثوبان عن السائب بن خباب أنه كان له قدر على النار 
فسقّطت فيها دجاجة فاتت ونضجت مع الحم فسألت ابن عباس فقال اطرح الميتة وأهرق المرق وكل الحم إن كرهته فأرسل إلى 
منه عضوا أو عضوين وهذا أيضا لا دلالة فيه على حال الغليان لأنه جائز أن يكون وقعت فيه بعد سكون الغليان والمرق حار فنضجت 
والله سبحانه | 

باب النفحة الميتة ولبنها 

قال أبو حنيفة لبن الميتة وأنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم النجاسة وقال أبو يوسف وجحمد والثوري يكره اللبن لأنه في وعاء نجس وكذلك 
الإنفحة إذا كانت مائعة فإن كانت جامدة فلا بأس وقالوا جميعا في البيضة إذا كانت من دجاجة ميتة فلا بأس بها وقال مالك 
وعبد الله بن الحسن والشافعى لا يحل اللبن في ضروع الميتة وقال الليث بن سعد لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة وقال 
عبد الله بن امحسن أكره أن أرخص فيبا قال أبو بكر اللبن لا يجوز أن يلحقه حك الموت لأنه لا حياة فيه ويدل عليه أنه يؤخل منها 
ل (أسقيكر مما في بطونه 
من بن فرث دم با خالصاً سائغاً للشارينَ) عام في سائر الألبان فاقتضى ذلك شيئين أحدهما أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت 
اناه رالا أ ل ايقن عوت قاد زلا بكرن مر فرشل قرعا ورت الزن قز :ها ار نارون انا لز ماي دن اس 
نم جعل في وعاء نجس وبين ما إذا كان في ضرع الميتة* قيل الفرق بينبما أن موضع الخلقة لا نجس ما جاوره بما حدث فيه خلقة 
والدليل على ذلك اتفاق المسلمين على جواز أكل الحم بما فيه من العروق مع مجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل لذلك فدل 
ذلك على أن موضع اعخلقة لا يمس بامجاورة لما خاق فيه ودليل آخر وهو قوله (مِن بن قث ودم لبا خالصاً سائغً للشاربين) وهذا 
يدل من وجهين على ما ذكرنا أحدهما ما قدمناه آنفا في صدر المسألة في اقتضائه لبن الحية وابن الميتة والثاني أخباره بخروجه من بين 
فرث ودم هما بحسان مع الك بطهارته ولم تكن مجاورته لهما موجبة لتنجيسه لأنه موضع الكلقة كذلك كونه في ضرع ميتة لا يوجب 
تنجيسه ويدل على ذلك أيضا ما رواه شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال أنى الني صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف 
يجبنة لخعلوا يقرعونها بالعصا فال أن يصنع هذا فقالوا بأرض فارس فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوا ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة 
وقد أباح صلى الله عليه وس أكلها مع العلم بأنها من صنعة أهل فارس وأنهم كانوا إذ ذاك مجوسا ولا يتعقد الجبن إلا بأنفحة فثبت 
بذلك أن أنفحة الميتة طاهرة وقد روى القاسم بن الحكم عن غالب بن عبد الله عن عطاء بن أبى رباح عن ميمونة زوج النبي صلى الله 
عليه وسل قالت سألت النبي صلى الله عليه وس عن الجين فققال ضعى السكين واذكري اسم الله تعالى وكلى فأباح النبي صلى الله عليه 
وس في هذا الحديث أكل اجميع منه ولم يفصل بين ما صنع منه بأنفحة ميتة أو غيرها وقد روى عن على وعمرو سلمان وعائّشة وابن 
عمر وطاحة بن عبيد الله وأم سلمة والحسن بن على باحة أكل الجبن الذي فيه أنفحة الميتةفدل ذلك على أن الإنفحة طاهرة وإن كانت 
من ميتة وإذا ثبت بما وصفنا طهارة الإنفحة وإن كانت من ميتة ثبت طهارة بن الميتة وأنفحتبا ووجب أن يكون ذلك حك البيضة 
الخارجة من الدجاجة الميتة لأنها تبين منها في حياتبا وهي طاهرة يجوز أكلها فكذلك بعد موتها لأنها لو كانت مما يحتاج إلى ذكاة لما 
أباحها إلا ذكاة الأصل كسائر أعضائها لما كان شرط إباحتبا الذكاة لم تحل إلا بذكاة الأصل. 

باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومخمد وزفر ومحمد بن صالح وعبيد الله بن الحسن يجوز الانتفاع بعظام الميتة ولا بأس بشعر الميتة وصوفها 
ولا يكون ميتة لأنه يؤخذ منها في حال الحياة وقال الليث لا .نتفع بعصب الميتة ولا بعقيها ولا أرى بأسا بالقرن والظلف أن ينتفع به 
ولا بأس بعظام الميتة ولا الشعر ولا الصوف”* حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا سليمان بن عبد 
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١‏ المجلد الأول 


الرحمن الدمشقى قال حدثنا يوسف ابن الشقر قال حدثنا الأوزاعي عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلبة قال سمعت أم سلمة قالت 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرنها إذا اغتسل بالماء) حدثما عبد 
البافي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا الحسن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن ابن الى ليل عن ثابت البناني 
عن عبد الرحمن بن أبى ليل قال حدئني أبى أنه كان عند النبي صل الله عليه وسلم فسأله رجل عن الصلاة في الفراء والمساتق قال وفي 
الدباغ عدم وروى بحي اماني قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبى عثمان النبدي عن سلمان الفارسى 
قال سثل النبي صل الله عليه وس عن الفراء والجين والسمن فقال إن الحلال الذي أحل الله تعالى في القرآن وال حرام الذي حرم لل 
تعالى في القرآن وما سكت عنه فهو عفو منه قال أبو بكر هذه الأخبار فيها إباحة الشعر والصوف والقراء واكفيق من وكين أحدقنا 
ما ذكناه في حديث أم سلمة من النص على إ باحة الشعر والصوف من الميتة وحديث ابن أبى ليل في إباحة الفراء والمساتق والآخحر ما 
ذكر في حديث سلمان وفيه دلالة على الإباحة من وجهين أحدهما أنه لو كان محرما لأجابه النبي صل الله عليه وس بالتحريم والثاني أن 
مالم يذكر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله وما سكت عنه فهو عفو وليس في القران تحريم الشعر والصوف ونحوهما بل فيه ما يوجب 
الإباحة وهو قوله (والْأَنْعام حَلقّها لكر فيها دفْء ومنافع) والدفء ما يتدفاً به من شعرها ووبرها 
وصوفها وذلك يقتضى إباحة ابيع من الميتة والحي وقال تعالى (وَمنْ أصوافها وأوبارها وأَشْعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) فعم ابميع 
بالإباحة من غير فصل بين المذكى منه وبين الميتة ومن حظر هذه الأشياء من الميتة احتج فيه بقوله تعالى 2 ذلك 
يتناولها بجميع أجزائها فإذا كان الصوف والشعر والعظام ونحوها من أجزائها اقتضت الآية تحريم جميعها* فيقال له إِما المراد بالآية ما 
يتأ فيه الأكل والدليل عليه قوله تعالى في الآية الأخرى (قُنْ لا أجدُ في ما أوحي إِلِّ حرم على طاعم يَطْمَمُمُ) فأخبر أن التحريم 
مقصور على ما يتأن فيه الأكل وقال النبي صل الله عليه وسل (إما حرم من الميتة حمها) وفي خبر آخر (إنما حرم أكلها) فأبان النبي 
صلى الله عليه وسلم عن مراد الله تعالى بتحريم الميتة فلما لم يكن الشعر والصوف والعظم ونحوها ما ذكرنا من المأكول لم .يتناوها اللتحريم 
ومن حيث خصصنا جلد الميتة والمدبوغ بالإباحة للآثار الواردة فيه وجب تخصيص الشعر والصوف وما لا يتأ فيه الأكل من جملة 
امحرم بالآثار المروية فيها ثما قدمنا ذكره ويدل عليه أيضا من جهة أخرى وه أن جاد الميتة لما كان تحروجه عن حد الأكل بالدباغ 
مبيحا له وجب أن يكون ذلك حك سائر ما لا يتأتى فيه الأكل منها من الشعر والصوف ونحوهما ويدل عليه أيضا أن الأخبار الواردة 
في إباحة الانتفاع يجلود الميتة لم يذكر فيها حلق الشعر والصوف عنها بل فا الإباحة على الإطلاق فاقتضى ذلك إباحة الانتفاع بها بما 
علها من الشعر والصوف ولو كان التحريم ثابتا ني الصوف والشعر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن المجلود لا تخلوا را جا 
الحيوان مما ليس فيه حياة وما لا حياة فيه لا يلحقه حكم الموت” والدليل على أن الشعر ونحوه لا حياة فيه أن الحيوان لا يتألم بقطعها 
ولو كانت فيه حياة لتألم بقطعها كا يألله قطع سائر أعضائه فدل ذلك على أن الشعر والصوف والعظم والقرن والظلف والريش لا 
حياة فيها فلا يلحمها حم الموت ووجود الفاء فيها لا يوجب لما حياة لأن الشجر والنبات يفيان ولا حياة فيهما ولا يلحقهما حم 
الموت فكذلك الشعر والصوف ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما بان من الببيمة وهي حية فهو ميت) وييين منها الشعر 
والصوف ولا يلحقهما حك الموت فلو كان ما يلحقهما حك الموت لوجب أن لا يحل إلا بذكاة الأصل كسائر أعضاء الحيوان فدل 
ذلك على أنه لا يلحقه حكم الموت ولا يحتاج إلى ذكاة* وقد روى عن الحسن وحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم إباحة شعر الميتة وصوفها* وروى عن عطاء رراهية الميتة وعظام الفيل وعن طاوس رراهة عظام الفيل وروى عن ابن حمر 
أنه رأى على رجل فروا قال او أعامه ذيا لسرني أن يكون لي منه ثوب وذكر أنس أن عمر رأى على رجل قلنسوة ثعلب فنزعها وقال ما 
يدريك لعله ما لم يذك وقد اختلف في جلود السباع فكرهها قوم وآباحها أصابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء 
عن ابن عباس وأبو الزبير عن جابر ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجلود السباع وعن على بن حسين والحسن وإبراهيم والضحاك 
وابن سيرين لا بأس بلبس جلود السباع وعن عطاء عن عائّشة في الفراء دباغها ذكاتها* فإن قال قائل روى قتادة عن أبى المليح عن 
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١‏ المجلد الأول 


نيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن جاود السباع وقتادة عن أبى شيخ المنائى أن معاوية قال لنفر من أحعاب النبي صلى الله 
عليه وس تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نمبى عن سروج الفور أن يركب عليها قالوا نعم وقد تنازع أهل العلم معنى هذين الحديثين 
فقال قائلون هذا نبى تحريم يقتضى تحريم لبسها على كل حال وقال آخرون هو على وجه الكراهية والتشبه بزي العجم كا روى أبو 
إتحاق عن هبيرة بن مريم عن على قال نب النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الثياب اجر وما روى 
عن الصحابة في إباحة لبس جلود السباع والانتفاع بها يدل على أن النبى على وجه الكراهية والتشبه بالعجم وقد تقدم ذكر حديث 
سلمان وغيره عن النبي صل الله عليه وس في إباحة لبس الفراء والانتفاع بها وقوله صلى الله عليه وسلم أبما إهاب دبغ فقد طهر وقوله 
دباغ الأديم ذكاته عام في جلود السباع وغيرها وهذا يدل على أن النبى عن جلود السباع ليس من جهة النجاسة بل على وجه الكراهة 


والتشبه بالعجم. 


باب تحريم الدم 1 

قال الله تعالى (إِنما حرم عليكر الميتة والدم) وقال (حَرِمت عليكر الميئَة والدم) فلولم يرد في تحريمه غير هاتين الآيتين لاقتضى ذلك 
تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها فلما قال في أي أخرى (قُنْ لا جد في ما أوحي إل رما على طاعم يطعمه إلا أن يكُونَ ميت أو دَماً 
مُسَفُوحاً) دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره فإن قال قائل قوله (أَو دَماً مُسْفُوحاً) خاص فيما كان منه على 
هذه الصفة وقوله في الآيتين الأخريين عام في سائر الدماء فوجب إجراؤه على مومه إذ ليس في الآية ما يخصه قيل 

ه قوله (أوْ دما مَْفُوح) جاء فيه نفى لتحريم سائر الدماء إلا ما كان منه ذا الصف لأنه قال (هلَ لا أَجدُ في ما أوجي م 
على طاعم إن قزل رادها مسفريما) وإذا كان ذلك على ما وصفنا لم يخل من أن يكون قوله ما حرم عليكر الميتة وَالدم) متأخرا 
عن قوله (أَو دماً مَسفوحاً) أو أن يكونا نزلا معا فليا عدمنا تاريخ نزول الآيتين وجب الك بنزوهما معا فلا ,ثبت حينئذ تحريم الدم 
إلا معقوة] ايده الضفة وهو آن ك3 متفوها وبحلاقنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المووؤوئ قال حدقا امسن ان الربيع 
الجرجانى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال ولا هذه الآية (أو دماً مُسْفُوحاً) لا تيع المسلمون 
من العروق ما اتبع الهود وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله (أو 
لها مسنوييا) قال حرم من الدم ما كان مسفوحا وأما الحم يخالطه الدم فلا بأس به وروى القاسم بن مد عن عاّشة أنها سئلت عن 
الدم يكون في الحم والمذبح قالت إِنما نهى الله عن الدم المسفوح ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل الحم مع بقاء أجزاء الدم في 
العروق لأنه غير مسفوح ألا ترى أنه مق صب عليه الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه وليس هو بحرم إذ ليس هو مسفوحا ولما وصفنا قال 
أصحابنا إن دم البراغيث والبق والذباب ليس بنجس وقالوا أيضا إن دم السمك ليس بنجس لأنه يؤكل بدمه وقال مالك في دم البراغيث 
إذا تفاحش غسله ويغسل دم الذباب ودم السمك وقال الشافعى لا يفسد الوضوء إلا أن تقع منه نجاسة من دم أو بول أو غيره فعم 
الدماء كلها فإن قال قائل قوله (حرمث عليكر الميَة والدم) وقوله (أُو دَماً مُسفُوحاً) يوجب تحريم دم السمك لأنه مسفوح* قيل له 
هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم (أحلت لي ميتتان ودمان السمك والجراد) فلا أباح السمك بما فيه من الدم من غير إراقة 
دمه وقد تلقى المسلمون هذا الحبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه وجب تخصيص الآية في إباحة دم السمك إذ او كان 
خظونا أزااهز قوف إراقةدمة كالغاة وسار الخيوان راك الها وال أعم ٠.‏ 

باب تحريم اللحنزير 

قال الله تعالى (إِعَا حرم عليكر الميئَة والدم كم الْحثِيٍ) وقال تعالى (حَرِمَثْ 

ليك الميتَة والدم وسكَم الْحنزِيٍ) وقال تعالى رقل الأ أعد يما وخر إل محرماً على طاعم يطعمه إِلَّا أ اد كو ف ردنا اوها 


هه لهسم 


أو لحم خنزير) فنص في هذه الآيات على تحريم لحم الحنزير والأمة عقلت من تأويله ومعناه مثل ما عقلت من تنزيله واللحم وإن 
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١‏ المجلد الأول 


كان مخصوصا بالذكر فإن المراد جميع أجزائه وإنما خص الحم بالذكر لأنه أعظم منفعته وما بتغى منه يا نص على تحريم قتل الصيد 
على امحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد وخص القتل بالذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد وكقوله تعالى (إذا نودي للصلاة منْ 
يوم اجمعة قاسعوا إلى ذَكٍ الله ودَروا الْيم) خفص البيع بالنبى لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم والمعنى جميع الأمور الشاغلة عن 
الصلاة وإنما نص على البيع تأكيدا للنبى عن الاشتغال عن الصلاة كذلك خص لحم اللحنزير بالنبى تأكيدا لحك تحريمه وحظرا لسائر 
أجزائه فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصا في حمه* وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر اللحنزير فققال 
أبو حنيفة وحمد يجوز الانتفاع به للخرز وقال أبو يوسف أكره اللحرز به وروى عنه الإباحة وقال الأوزاعى لا بأس أن يخاط بشعر 
االحنزير ويجوز للخراز أن إشتريه ولا .ببيعه وقال الشافعى لا يجوز الانتفاع بشعر اللحنزير* قال أبو بكر لما كان المنصوص عليه في الاب 
من اللحنزير نه وكان ذلك تأكيدا لحك تحريمه على ما بينا جاز أن يقال أن التحريم قد .يتناول الشعر وغيره وجائز أن يقال أن التحريم 
منصرف إلى ما كان فيه الحياة منه مما لم يأل بأخذه منه فأما الشعر فإنه لما لم يكن فيه حياة لم يكن من أجزاء المي فل يلحقه حك 
التحريم كا بينا في شعر الميتة وأن 7 المذى والميتة في الشعر سواء إلا أن من أباح الانتفاع به من أصحابنا فذكر أنه نما أجازه استحسانا 
وهذا يدل على أن التحريم قد تناول الميع عندهم بما عليه من الشعر وإئما استحسنوا إجازة الانتفاع به للخرز دون جواز بيعه وشرائه 
لا شاهدوا المسلبين وأهل العلم يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منبم عليهم فصار هذا عندهم إجماعا من السلف على 
جواز الانتفاع به وظهور العمل من العامة في شيء مع إقرار السلف إياهم عليه وتركهم النكير علييم يوجب إباحته عندهم وهذا مثل 
ما قالوا في إباحة دخول امام من غير شرط أجرة معلومة ولا مقدار معلوم لما إستعمله من الماء ولا مقدار مدة لبثه فيه لأن هذا كان 
ظاهرا مستفضيا في عهد السلف 

من غير متكر به على فاعليه فصار ذلك إجماعا منهم وكذلك قالوا في الاستصناع أنهم أجازوه لعمل الناس ومرادهم فيه إقرار السلف 
الكافة على ذلك وتركهم النكير عليهم في استعماله فصار ذلك أصلا في جوازه ونظائر ذلك كثيرة واختلف أهل العلم في خنزير الماء 
فقال أصحابنا لا يؤكل وقال مالك وابن أبى ليل والشافعى والأوزاعي لا بأس بأكل كل شىء يكون في البحر وقال الشافعى لا بأس 
كور لاه وتهم سن بسعي مار الماش وقال: اليك ابن معد لا يؤكل ]لدان الا ولااخازن الماء* قال أبى كز اهز قوله روسك الدازير) 
* موجب لحظر جميع ما يكون منه في البر وني الماء لشمول الإسم له* فإن قيل إنما ينصرف هذا إلى خنزير البر لأنه الذي يسمى بهذا 
الاسم على الإطلاق وختزير الماء لا يطلق عليه الاسم وإئما يسمى به مقيدا واسعه الذي يطلق عليه في العادة حمار الماء* قيل له لا يخلو 
خنزير الماء من أن يكون على خلقة خنزير البر وصفته أو على غير ذلك فإن كان على هذه اللحلقة فلا فرق بينبما في إطلاق الاسم عليه 
من قبل أن كونه في الماء لا يغير حكمه إذا كان في معناه وعلى خلقته إلا أن تقوم الدلالة على خصوصه وإن كان على خلقة أخرى 
غيرها ومن أجلها إسمى حمار الماء فكأ نهم إنما أجروا اسم الحنزير على ما ليس بخنزير ومعلوم أن أحدا لم يخطئهم في التسمية فدل ذلك 
عل أنه خنزير عل اللحقيقة وأن الاسم يتناوله على الإطلاق وتسميتهم إياه حمار الماء لا إسلبه اسم لازي اق ماكو أن رسفو بالك 
ليفرقوا بينه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكلب البر سواء لا فرق بينهما إذ كان الاسم يتناول اجميع وإن خالفه في بعض أوصافه 
والله أعلر. 

باب تحريم ما أهل به لغير الله 

قال الله تعالى (إننا حرم عليكر الميَة والدم وَكَم اللروو فر يقرا ولا خلاف بين المسلمين أن المراد به الذيحة إذا أهل بها 
غير الله عند الذيع* فن الناس من يزعم أن المراد بذلك ذباتٌ عبدة الأوثان الذين كانوا يذيحون لأوثاهم كقوله تعالى (وَما ذم عل 
انصب) وأجازوا ذييحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وقالوا 
إن الله تعالى قد أباح أكل ذبائحهم مع عامه بأنهم مبلون باسم المسيح على ذبائحهم وهو مذهب الأوزاعى والليث ابن سعد أيضا وقال 
ابو حنيفة وابو يوسف وحمد وزفر ومالك والشافعى لا تؤ 
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3 اخان دول 


ذبائحهم إذا سموا عليبا بامم المسيح” وظاهر قوله تعالى (وَما أل به لير اله) يوجب تحرعها إذا سمى عليها باسم غير الله لأن الإهلال 
به اغير الله هو إظهار غير اسم الله ولم يفرق في الآية بين تسمية المسيح وبين تسمية غيره بعد أن يكون الإهلال به لغير الله وقوله في آية 
أخرى (وَما ذُيمَ عل النصّب) وعادة العرب في الذبائًح للأوثان غير مانع اعتبار عموم الآية فيما اقتضاه من تحريم ما سمى عليه غير الله 
تعالى وقد روى عطاء بن السائب عن زادان وميسرة أن عليا عليه السلام قال إذا سمعتم الهود والنصارى يبلون لغير اللّه فلا تأكلوا وإذا 
لم تسمعوهم فكلوا فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعم ما يقولون * وأما ما احتيج به القائلون بإباحة ذلك لإباحة الله طعام أهل الاب 
مع علمه بما يقولون فليس فيه دلالة على ما ذكروا لأن إباحة طعام أهل الكمّاب معقودة بشريطة أن لا مهلوا لغير الله إذ كان الواجب 
علينا استعمال الآيتين تجموعهما فكأنه قال (وطعام النِينَ ا الْكَابَ 2 لَكْرُ) مالم يبلوا به لغير اللّه* فإن قال قائل إن النصراني 
إذا سمى الله فإنما يريد به المسيح عليه السلام فإذا كان إرادته كذلك ولم تمنع صحة ذييحته وهو مع ذلك مبل به لغير الله كذلك ,ينبغي 
أن يكون حكه إذا أظهر ما يضمره عند ذك الله تعالى في إرادته المسيح* قيل له لا يجب ذلك لأن الله تعالى إنما كلفنا حكم الظاهر 
لأن الإهلال هو إظهار القول فإذا أظهر اسم غير الله ل تحل ذيحته لقوله (وما أل به لير اشر) وإذا أظهر اسم الله فغير جائز لنا حمله 
على اسم المسيح عنده لأن حك الأسماء أن تكون ممولة على حقائقها ولا تمل على ما لا يقع الاسم عليه عندنا ولا يستحقه ومع ذلك 
فليس يمتنع أن تكون العبادة علينا في اعتبار إظهار الاسم ذو القع الا تاك انان أظين الت القيحية وسيد السو سالك 
عليه وسلم كان حكمه حك المسلمين مع جواز اعتقاده للتشبيه المضاد للتوحيد وكذلك قال صل الله عليه وس (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) وقد أعلمه الله أن في القوم منافقين 
يعتقدون غير ما يظهرون ولم يجرهم مع ذلك مجرى سائر المشركين بل حك لمم فيما يعاملون به من أحكام الدنيا بحم سائر المسامين 
على ما ظهر من أمورهم دون ما بطن من ضمائرهم وكذلك جائز أن تكون صعة ذكاة النصراني متعلقة بإظهار اسم الله تعالى وأنه متى 
أظهر اسم المسيح لم تصح ذكاته كسائر المشركين إذا أظهروا على ذبائحهم 
أسماء | أوثانهم والله أعلل. 
باب ذكر الضرورة المبيحة : لأكل الميتة 
الواه عاق رفن أن اشطر عر بغ ولا عاد فلا ثم عليه) وقال في آية أخرى ( (وَقَد فصل لكر ما حرم عليكر إلا ما اضطردتم إل يه) 
وقال (َنِ اضْطر في خَخْصَة غير متجانف لثم قن الله َقُور رَحمم) ققد ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآيات وأطاق الإباحة في 
ا الضرورة من غير شرط ولا صفة وهو قوله (وَقد فصل لكر ما حرم عليكر إلا ما اضطاررتم إليه) فاقتضى ذلك وجوه 
الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة فيها* واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى (َنٍ ن اضطر عير بايغ ولا عاد) 
فقال ابن عباس وال حسن ومسروق (ِغَير بيغ) في الميتة (ولا عاد) في الأكل وهو قول أصابنا ومالك بن أنس وأباحوا للبغاة اللارجين 
على المسلمين أكل الميتة عند الضرورة كا أباحوه لأهل العدل وقال مجاهد وسعيد بن جبير إذا لم يخرج باغيا على إمام المسلمين ولم يكن 
سفره في معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها وان كان سفره في معصية أو كان باغيا على الإمام لم يجز له أن يأ كل وهو قول 
الشاففى* وقوله (إِلّا ما اضطررتم إليِه) يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة وقوله في الآية الأخرى (ِغَيرَ باغ ولا عاد) وقواه 
غير متجانف لإنْم) لما كان محتملا أن يريد به البغي والعدوان في الأكل واحتمل البغي على الإمام أو غيره لم يجز لنا تخصيص عموم 
الآية الأخرى بالاحتمال بل الواجب حمله على ما يواطئ معنى العموم من غير تخصيص وأيضا فقد اتفقوا على أنه لو لم يكن سفره في 
اهن الت ال ساد الس ا ل ول لس وا ا 
من البغي والعدوان مانعا من استباحة الميتة للضرورة* فتبت بذلك أن قوله (غَيرَ باغ ولا عاد) لم يرد به انفاء البغي والعدان في 
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سائر الوجوه وليس في الآية ذكر شيء منه مخصوص فيوجب ذلك كون اللفظ جملا مفتقرا إلى البيان فلا يجوز تخصيص الآية الأولى 
به لتعذر استعماله على حقيقته وظاهره ومتق حملنا ذلك على البغي والتعدي في الأكل استعملنا اللفظ على عمومه وحقيقته فيما أريد 
به وورد فيه فكان حمله عل ذلك أولى من وجهين أحدهما أنه يكون مستعملا عل عمومه والآخير أنا لا وجب به تخصيص قوله (إلّا 
طم 

إِّه) وكدلك (غَيرَ متجانف لإثْم) لا يخلو من أن يريد به مجانبة سائر الآثام حتى يكون شرط الإباحة للمضطر أن يكون غير متجانف 
لإثم أصلا في الأكل وغيره حتى إن كان مقيما على ترك رد مظلبة درهم أو ترك صلاة أو صوم لم يتب منه لا يحل له الأكل أو أن 
يكون جائر له الأكل مع كونه مقيما على ضرب من المعاصي بعد أن لا يكون سفره في معصية ولا خارجا على إمام وقد ثبت عند 
انيع أن إقامته على بعض المعاصي لا تمنع استباحته للميتة عند الضرورة فثبت أن ذلك ليس براد ثم بعد ذلك يحتاج في إثيات المأثم 
الذي ينع الاستباحة إلى دلالة من غير الاية وهذا يوجب إجمال اللفظ وافتقاره إلى البيان فيؤدى ذلك إلى وقوف حكم الآية على بيان 
من غيرها” ومتى أمكننا استعمال حك الآية وجب علينا استعمالها وجهة إمكان استعمالها ما وصفنا من إثبات المراد بغيا وتعديا في 
الأكل بأن لا يتناول منها إلا مقدار ما يمسك الرمق ويزيل خوف التلف وأيضا قال الله تعالى (ولا تَممَلوا أَنفسك) ومن امتنع من 
المباح حتى مات كان قاتلا نفسه متلفا لما عند جميع أهل العلم ولا يختلف في ذلك عندهم حك العاصي والمطيع بل يكون امتناعه عند 
ذلك من الأكل زيادة على عصيانه فوجب أن يكون حكمه وحك المطيع سواء في استباحة الأكل عند الضرورة ألا ترى أنه لو امتنع 
من أكل المباح من الطعام معه حتى مات كان عاصيا لله تعالى وان كان باغيا على الإمام خارجا في سفر معصية والميتة عند الضرورة 
بمنزلة المذكى في حال الإمكان والسعة* فإن قيل قد يمكنه الوصول إلى استباحة أكل* الميتة بالتوبة فإذا لم ,تب فهو الجاني على نفسه* 
قيل له أجل هو كا قلت إلا أنه غير مباح له الجناية على نفسه بترك الأكل وإن لم تب لأن ترك التوبة لا .يبيح له قتل نفسه وهذا 
العاصى مت ترك الأكل في حال الضرورة حتى مات كان مرتكيا لضربين من المعصية أحدهما خروجه في معصية والثاني جنايته على 
نفسه بترك الأكل وأيضا فالمطيع والعاصي لا يختلفان فيما يحل لمما من المأأكولات أو يحرم ألا ترى أن سائر المأكولات التي هي 
مباحة للمطيعين هي مباحة للعصاة كسائر الأطعمة والأشربة المباحة وكذلك ما حرم من الأطعمة والأشربة لا يختلف في تجريمه ح5 
تلفي :رالععياة "فنا كادك: المبنة انه لطس عن الشتر ور روفي أن كرون كذلك حك العصاة فبها كسائر الأطعمة المباحة في 
قير هال القرورة» فإن “فاك :قائل .| بامنة الميقة رخص النضطر: ولا :وخعنة العاض:* 

قل نقد لامع ندم القاوعة القطأ عر ونجيية أحلدعيا فزيك إباسة اله رعطة الملطر ةرق يكن اك العاف ف عل المطيطة 
والاضطرار يزيل الحذر ومتى امتنع المضطر من أكلها حتى مات صار قاتلا انفسه بمنزلة من ترك أكل اللحبز وشرب الماء في حال 
الإمكان حتى مات كان عاصيا لله جانيا على نفسه ولا خلاف في أن هذا حك المضطر إلى الميتة غير الباغي فقول القائل | باحة الميتة 
رخصة للمضطر بمنزلة قوله لو قال إن إباحة أكل اللحبز وشرب الماء رخصة لغير المضطر ولا يطاق هذا أحد يعمل لأن الناس كلهم 
يقولون فرض على المضطر إلى الميتة أكلها فلا فرق بينهما وما لم يختلف العاصي والمطيع في أكل الخبز وشرب الماء كذلك في أكل 
الميتة عند الضرورة واما الوجه الثاني من الحطا فهو قولك انه لا رخصة للعاصي وهذه قضية فاسدة بإجماع المسلمين لا نهم رخصوا 
لمقيم العاصي الإفطار في رمضان إذا كان مريضا وكذلك يرخصون له في السفر التيمم عند عدم الماء ويرخصون مقي العاصي أن 
بمسسح يوما وليلة وقد روى عن النبي صلى الّه عليه وسلم أنه رخص للهقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وليالها ولم يفرق فيه بين العاصي 
والمطيع فبان بما وصفنا فساد هذه المقالة* وقوله (قنِ اضطر غَيرَ باغ ولا عاد قلا إن عليه) وقوله (فَنِ اضطر في حمصة عير متجانف 
لثم وله ُو وَجم) كل واحد من هنين فيه ضمير لا يستغنى عنه الكلام وذلك لأن وقوع الضرورة ليس من فعل المضطر 
فيكون قوله (فَلا نم علَيْه) وقوله (ذَإنَّ لله حَفُورَ رَحيم) خبر له* وقوله (قَنٍ ني اضطر) لا بدله من خبر به تم الكلام إذ لم يكن الحم 
متعلا بنفس الضرورة وخبره الذي يتم به الكلام ضميره وهو الأكل فكان تقديره فن اضطر فأكل فلا إثم عليه* ثم قوله (غير باغ ولا 
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عاد) على قول من يقول غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل فيكون البغي والعدوان حالا للأكل وتقديره على قول من يقول غير باغ 
ولا عاد على المسلمين فن اضطر غير باغ ولا عاد على المسلمين فأكل فلا إثم عليه فيكون البغي والعدوان حالا له عند الضرورة قبل 
أن يأكل فلا يكون ذلك صفة للأكل وعند الأولين يكون صفة للأكل* والحذف في هذا الموضع كالحذف في قوله (فَنْ كان مك 
مريضاً دعل ِهذه من ّم 2 نو انق ناقتا همد عن 1م الويف ةا فاقطر وقرله رفن كان سنك عريقيا اد وه أذى ون 
راع هيه منْ صيام) ومعناه فاق ففدية وإنما جاز الحذف لعلم امخاطبين بامحذوف 
ودلالة الحطاب عليه وهذا يوجب أن يكون حمله على البغي والعدوان في الأكل أولى منه على المسلمين وذلك لأنه لم يتقدم للمسامين 
في الآية ذكر لا محذوفا ولا مذكورا كذف الأكل فمله على ما في مقتضى الآية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على 
معنى ل يتضمنه اللفظ لا محذوفا ولا مذكورا* وأما قوله (إِلّا مَا اضطررتم إِليه) فلا ضير فيه ولا حذف لأنه لفظ مستغن بنفسه إذ 
هو استثناء من جملة مفهومة المعنى وهو التحريم بقوله (وَقدَ فصل لكر ما حرم عَليْكرْ إلا ما اضطررتم إليه) فإنه مباح لك. وهذا اللفظ 
مستغن عن الضمير ومعنى الضرورة هاهنا هو خوف الضرر عل نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل وقد انطوى تحته معنيان أحدهما 
أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة والثاني أن يكون غيرها موجودا ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا لاحتمالهما وقد روى عن مجاهد أنه تأولها على ضرورة الإكراه ولأنه إذا كان المعنى في 
ضرورة الميتة ما يخاف على نفسه من الضرر في ترك تناوله وذلك موجود في ضرورة الإ كاه وجب أن يكون حكه حكمه ولذلك قال 
أححابنا فيمن أكره على أكل الميتة فل يأكلها حتى قتل كان عاصيا لله كن اضطر إلى ميتة بأن عدم غيرها من المأكولات فلم يأكل 
حتى مات كان عاصيا كن ترك الطعام والشراب وهو واجدهما حتى مات فيموت عاصيا لله بتركه الأكل لأن أكل الميتة مباح في 
حال الضرورة كسائر الأطعمة في غير حال الضرورة والله أعل. 
باب المضطر إلى شرب اخخمر 
قال أبو بكر وقد اختلف في المضطر إلى شرب انر فقال سعيد بن جبير المطيع المضطر إلى شرب الخمر يشربها وهو قول أصحابنا جميعا 
وانما إشرب منها مقدار ما يمسك به رمقه إذ كان يرد عطشه وقال الحارث العكلى ومكحول لا يشرب لأنها لا تزيده إلا عطشا وقال 
مالك والشافعى لا يشرب لأنها لا تزيده إلا عطشا وجوعا وقال الشافى ولأنها تذهب بالعقل وقال مالك إنما ذكوت الضرورة في الميتة 
ولم تذكر في النمر” قال أبو بكر ني قول من قال إنبا لا تزيل ضرورة العطش والجوع لا معنى له من وجهين أحدهما أنه معلوم من حالها 
انها تمسك الرمق عند الضرورة وتزيل العطش ومن أهل الذمة فيما بلغنا من لا شرب الماء دهرا اكتفاء بشرب اخمر عنه فقولهم في 
ذلك غير المعقّول 
المعلوم من حال شاربها والوجه الآخر أنه إن كان كذلك كان الواجب أن نحيل مسأًلة السائل عنها ونقول إن الضرورة لا تقع إلى 
شرب امثمر وأما قول الشافعى في ذهاب العمل فليس من مسألتنا في شيء لأنه سئل عن القليل الذي لا يذهب العقل إذا اضطر إليه 
وأما قول مالك أن الضرورة إِما ذكرت في الميتة ولم تذكر في الخمر فإنها في بعضها مذكورة في الميتة وما ذكر معها وفي بعضها مذكورة في 
بارا فيرات رع قار وقد قصل لكر ما حرم عليكز إلا ما اضطررتم إليد) راهن لاخر م اثخر في مواضع من لكاب الله 
في قوله تعالى سوك عَنِ مر وَالمسر قل فيما ثم ده وقوله تعالى (قل! نما حرم ري الُواحش ما ظهر منها وما بطَن والإنم) 
وقال (إِعَا الجر والميسر وادعنات والأَزلام رحس ين عن الشييطان فاجتنبوه) وذلك يقتضى التحريم والضرورة المذكورة في الآية 
منتظمة لسنائر رمات وذكؤه لا في الميثة وما غطق.عليها غير ماتع من اغتبار عموم:الآبة الأخرى في سائر رمات زدة مكرة عو 
أنه إذا كان المعنى في إباحة الميتة إحياء نفسه بأكلها وخوف التلف في تركها وذلك موجود في سائر امحرمات وجب أن يكون حكها 
حكها وجي اوور والله أعل. 
باب في مقدار ما يأ كل المضطر 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وخمد وزفر والشافعى فيما رواه عنه المزني لا يأ كل المضطر من الميتة إلا مقدار ما يمسك به رمقه وروى 


/ام 511216120 


١‏ الجاد الأول 


ابن وهب عن مالك أنه قال يأكل منبا حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها وقال عبد الله بن الحسن العنبري يأكل منها 
ما يسد به جوعه* قال أبو بكر قال الله تعالى (إِلّا ما اضطررتم إِلَيه) وقال (قَنِ اضطر عير باغ ولا عاد) فعلق الإباحة بوجود الضرورة 
والضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه فت أكل بمقدار ما يزول عنه اللوف من الضرر في 
الحال فققد زالت الضرورة ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة لأن الجوع في الابتداء لا ,يبيح أكل الميتة إذا لم يبخف ضررا بتركه وأيضا في 
قوله تعالى (قَنِ اضطر عير باغ ولا عاد) فقد بينا أن المراد منه غير باغ ولا عاد في الأكل ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع 
لأن ذلك محظورا في الميتة وغيرها من المباحات فوجب أن يكون المراد غير باغ في الأكل منها مقدار الشبع فيكون البغي والتعدي 
واقعين في أكله منبا مقدار 

الشبع حت يكون لاختصاصه الميتة بهذا الوصف وعقّده الإباحة ببذه الشريطة فائدة وهو أن لا يتّئاول منها إلا مقدار زوال خوف 
الضرورة ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان معه من الطعام مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه لم يجز له أن يتناول الميتة ثم إذا أكل ذلك 
الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة وكذلك إذا أكل من الميتة ما زال معه خوف الضرر حرم عليه أكلها إذ ليس 
أكل الميتة بأولى بإباحة الأكل بعد زوال الضرورة من الطعام الذي هو مباح في الأصل وقد روى الأوزاعى عن حسان بن عطية 
لميثى أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال (إنا نكون بالأرض تصيبنا الخمصة) فتى تحل لنا الميتة قال (متى ما لم تصطبحوا 
أو تغتبقوا أو تجدوا بها بقلا فشأتكم بما) فلم يبح لهم الميتة إلا إذا لم يحدوا صبوحا وهو شرب الغداء أو عبوقا وهو شرب العشاء أو 
يحدوا بقلا يأكلونه لأن من وجد غداء أو عشاء أو بقلا فليس بمضطر وهذا يدل على معنيين أحدهما أن الضرورة هي المبيحة للميتة 
دون حال المضطر في كونه مطيعا أو عاصيا إذ لم يفرق النبي صل الله عليه وسلم للسائل بين حائل المطيع والعاصي في إباحته بل سوى 
بينبما والثاني أن إباحة لميتة مقصورة على حال خوف الضرر والله أعل. 

اب شل "فى امال اح وانيت بيرق الكة 

قال الله تعالى (ليس اليو أَنْ تولوا وجوهكز قبَلَ المَشْرِقٍ وَالمعْربٍ) الآية قيل في قوله تعالى (ليس البر أنْ تولوا وجوهكد قبَلَ المَشْرِقَ) 
أنهي ين يه انهو والتصارى حين أنكرت نسخ القبلة فأعلم لَه تعالى أن البر نما هو طاعة الله تعالى واتباع أمره لا في التوجه إلى المشرق 
والمغرب إذا لم يكن فيه اتباع أمره وأن طاعة الله الآن في التوجه إلى الكعبة إذ كان التوجه إلى غيرها منسوخا” وقوله تعالى (ولكن 
لبر من آمَنَ بالله واليوم الآخر) قيل أن فيه حذفا ومعناه أن الب بر من آمن بالله وقيل إنه أراد به أن البار من آمن باللّه كقول الحنساء: 
ترتع ما رتعت حتى إذا أدركت ... فإنما هي إقبال وإدبار 

يعنى مقبلة ومدبرة وقوله تعالى (وآنّ المال على حبه) يعنى أن البار من أنى امال على حبه قيل فيه أنه يعنى حب المال كقوله تعالى (لَنْ 
الوا الي حتقى فقوا ما نحبونَ) وقن اك سو هيه الأعادوأن لأركرة مقطا عد :الا فظاء و عمل ناركن أراة عل نحي 
اله تعالى كقوله تعالى (قل إن كنت ححبونَ الله فَايَوني) وجائز أن يكون مراده جميع هذه الوجوه وقد روى عن النبي صلى الله عليه 
وسم في ذلك ما يدل على أنه أراد حب المال وهو ما رواه جرير بن عبد اميد عن تمارة بن القعقاع عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال 
امكل إل لني صلى الله عليه وس فقال يا رسول الله أى الصدقة أفضل فقال (أن تصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن إسحاق المروزى قال 
حدثنا الحسن بن أَبى الربيع الجرجانى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد اللّه بن مسعود في قوله تعالى 
(وآقٌ الملل على حبّه) قال أن تؤتيه وأنت. قصيم تأمّل العيش وتخثى الفقر” وقوله تعالى (وآقٌ امال على حبّه ذَوِيٍ الْقَرى) يحتمل 
به أن يريد به الصدقة الواجبة وأن يريد به التطوع وليس في الآآية دلالة على أنها الواجبة وإما فييا حث على الصدقة ووعد بالثواب عليها 
وذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البر وهذا لفظ ينطوى على الفرض والنفل إلا أن في سياق الآية ونسق التلاوة ما يدل على أنه لم يرد 
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١‏ الحاد الأول 


به الزكاة لقوله تعالى (وأَقام الصلاة وآقّ الرّكاة) فلما عطف الزكاة عليها دل على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها” ومن الناس 
من يقول أراد به حموقا واجبة في المال سوى الزكاة نحو وجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد ويجوز أن يريد من قد أجهده 
الجوع حتى يخاف عليه التلف فيلزمه أن يعطيه ما إسد جوعته* وقد روى شريك عن أبى حمزة عن عامى عن فاطمة بنت قيس عن 
ابي صل الله عليه وس أنه قال (في امال حق سوى الزكاة) وتلا قوله تعالى (ليس الْير أَنْ تولوا وجوهك قبل المَشْرِقٍ وَالْعْبٍ 
ولكن الِْر من امن الله واليوم الآخر) الآية وروى سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وس أنه ذكر الإيل فقال 
إن فيها حمًا فسئل عن ذلك فقال إطراق لها وإعارة ذلولها ومنحة سمينها فذكر في هذين الحديثين أن في المال حا سوى الزكاة وبين 
و ديك الأول أنناعاويا قراد سهان :لس الر. أن توا وجومك | الآة وتات أن يريت الول :لالد سيق توف اذكه ها وم رن 
صلة الرحم بالإنفاق على ذوى المحارم الفقراء ويحكم به الحا م عليه لوالديه وذوى محارمه إذا كانوا فقراء عاجز بن عن الكسب وجائز 
أن يريد به ما يلزمه من طعام الجائع المضطر وجائز أن يريد به حمّا مندوبا إليه لا واجبا إذ ليس قوله في المال حق يقتضى 

الوجوب إذ من الحقوق ما هو ندب ومنها ما هو فرض* وحدثنا عبد الباقي حدثما أحمد ابن حماد بن سفيان قال حدثنا كثير بن عبيد 
حدثنا بقية عن رجل من بنى مم يكنى أبا عبد الله عن الضبي الشعبي عن مسروق عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 
(نسخت الزكاة كل صدقة) وحدثبا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا على بن سعيد قال حدثنا المسيب بن 
شريك عن عبيد المكتب عن عامس عن مسروق عن على قال سخت الزكاة كل صدقة * فإن صم هذا الحديث عن النبي صل الله 
عليه وس فسائر الصدقات الواجبة منسوخة بالزكاة وإن لم يصح ذلك مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم لجهالة راويه فإن حديث 
على عليه السلام حسن السند وهو يوجب أيضا إثيات نسخ الصدقات التي كانت واجبة بالزكاة وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف 
فيعلم بذلك أن ما قاله على هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلِم إياه عليه وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قد كانت 
ااعة لدان بأسانت مر قال من كن خا لنت لازو إذرا نجي ال اتيف :ا شو قد عنان اذا احص التسمة أراوا ادر 
واليتاى والمساكين فارزقوهم منْه) ونحو ما روى في قوله تعالى (واتوا حَقّه ْم خصاده) إنه منسوخ عند بعضهم بالعشر ونصف العشر 
فيكون المنسوخ بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة في المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنا من الحقوق التي تلزم من نحو الإنفاق على ذوى 
الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلزم من إطعام المضطر فإن هذه فروض لازمة ثابتة غير منسوخة بالزكاة وصدقة الفطر واجبة 
عند سائر الفقهاء ولم تنسخ بالزكاة مع أن وجوبها ابتداء من قبل الله تعالى غير متعاق بسبب من قبل العبد فهذا يدل على أن الركاة 
لم تنسخ صدقة الفطر وقد روى الواقدي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمى رسول الله صلى 
الله عليه وس بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة فلما فرضت الزكة لم يأمرهم ول يذبهم وكانوا يخرجونها فهذا احبر لو صم لم يدل على 
نسخها لأن وجوب الزكاة لا ينفى بقاء وجوب صدقة الفطر وعلى أن الأولى أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر لأنه لا خللااف 
بين السلف في أن حم انبج كه وا حامق أواقل مها ادحا لقنن يوقي ويد مارك ركاه تعن قزل :روي شرك الينَ 3 
يؤَْونَ الرّكاة وهم بالآخرَة هم كافرونَ) والأمى بصدقة الفطر إنما كان بلمدينة فدل ذلك على أن فرض الزكاة متقدم لصدقة الفطر 
وقد روى عن ابن عمر 55 

ومجاهد في قوله تعالى (واتوا حَقه يوم حصاده) أنها محكمة وأنه حق واجب عند القوم غير الزكاة* وأما الحقوق التي تجب بأسباب من 
قبل العبد نحو الكفارات والنذور فلا* خلاف أن الركاة لم تنسخها* واليتائى المرادون بالآية هم الصغار الفقراء الذين مات آباؤهم 
والمساكين مختلف فيه وسنذكر ذلك في سورة براءة إن شاء الله تعالى وابن السبيل* روى عن مجاهد أنه المسافر وعن قتادة أنه الضيف 
القول الأول أشبه لأنه إنما سعى ابن السبيل لأنه على الطريق أ قبل للطير الأوز ابن ماء لملازمته له قال ذو الرمة: 

وردت اعتسافا والثريا كأها ... على قة الرأس ابن ماء محلق 

والسائلين يعنى به الطالبين للصدقة قال الله تعالى (في أُموالع حق مُعْلُوم للسَائل وَالْمْسَرُوم) حدشنا عبد الباق بن قانع قال حدشنا معاذ 
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١‏ المجلد الأول 


بن المثنى قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا مصعب بن مد قال حدثنا يعلى بن أَبى يحبى عن فاطمة بنت حسين 
ابن على رضى الله تعاللى عنهم أجمعين قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وس (للسائل حق وإن جاء على فرس) حدثنا عبد الباتي بن 
قانع قال حدثنا عبيد بن شريك حدثنا أبو اجماهر قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسل عن أبيه عن أَبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال (اعطوا السائل وإن أنى على فرس) والله تعالى أعل. 

باب القصاص 

قال الله تعالى ( كتب عَلَيكر القصاص في الْمَتلى) هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى ما بعده ألا ترى أنه لو اقتصر عليه لكان 
معناه مفهوما من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص على المؤمنين في جميع القتلى* والقصاص هو ان يفعل به مثل ما فعل به 
من قولك اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله قال الله تعالى (فَارئدَا على آثارهما قصّصأ) وقال تعالى (وَقالَتْ لأخته قصيه) أى ابتغى 
أثره* وقوه (كتب عَليك) معناه فرض علي كقوله تعالى ( كتب عَليكٌ الصيام ‏ و كتبٌ َلك إذا حَصَرَ أَحَدَ فر الْموْتُ إِنْ له 
خَيراً الوصية للَواإدينِ) وقد كانت الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتوبات يعنى بها المفروضات* فانعظمت الآية إيجاب القصاص على 
المؤمنين إذا قتلوا لمن قتلوا من سائر المقتولين لعموم لفظ المقتولين واالحصوص إما هو في القاتلين لأنه لا يكون 

القصاص مكتوبا علبهم إلا وهم قاتلون فاقتضى وجوب القصاص على كل قاتل عمدا بحديدة إلا ما خصه الدليل سواء كان المقتول 
عبدا أو ذميا ذكرا أو أنقُ لشمول لفظ القتلى للجميع* وليس توجيه اللخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب 
أن يكون القتلى مؤمنين لأن علينا اتباع عموم اللفظ ما لم تقم دلالة االخصوص وليس في الآية ما يوجب خصوص الحم في بعض 
القتلى دون بعض فإن قال قائل يدل على خصوص الك في القتتل وجهان أحدهما في نسق الآية (فَنْ عفي لَه مِنْ أخيه مَيْه قتاع 
بالمعروف) والكافر لا يكون أخا للمسلم فدل على أن الآية خاصة في قتلى المؤمنين والثاني قوله (الخر باحر والعبد بالعبد لاك بالق 
قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أنه إذا كان أول الخطاب قد شمل اجميع فا عطف عليه بلفظ الخصوص لا يوجب تخصيص عموم 
اللفظ وذلك نحو قوله تعالى (َالَطَات يرصن بأنفبون ثلاث قروو) خد كرو طلز وما دونها ثم عطف قوله تعالى (فبلغنَ 
أجلهنَ فَأَمْسكُوهن بتعروف أو سَرِحوهن بمعروف) وقوله تعالى (وَبعولنَ أحَق يدهن في ذلكَ) وهذا الحم خاص في المطلق لما 
دون الثلاث ولم يوجب ذلك تخصيص ععموم اللفظ في إيجاب ثلاثة قروء من العدة على جميعهن ونظائر هذا كثير في القرآن والوجه 
الآخر أن يريد الأخوة من طريق النسب لا من جهة الدين كقوله تعالى (وإلى عاد أَحَاهُم هوداً) وأما قوله (الخر بار وَالْمبْد لْمَبْد) 
لابح رض و لكر ورزاتن زوين اولي لاط بعرد را احير ين مار ل وا ولد د 1ن انكر تي 
قله ابام نما هو بيان لما تقدم ذكره على وجه التأكيد وذكر الحال التي خخرج عليها الكلام وهو ما ذكره الشعبي وقتادة أنه كان 
لوخي افرع قال وان لز جد لوال ل لافار ١‏ ليقي رذ شرو الب ينا كويد وبااو بار بكر 
فأنزل الله (كتب عكر القصاص في الْمَتى ادر اليد بالعبد) مبطلا بذلك ما أرادوه مؤّكدا علهم فرض القصاص على القاتل 
دون غيره لأنهم كانوا يقتلون غير القاتل فنهاهم الله عن ذلك وهو ما روى عنه صل الله عليه وس أنه قال (من أعتى الناس على 
الله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل أخذ بذحول الجاهلية) وأيضا فإن قوله تعالى (الخر باحر وَالْعد 
العبد) تفسير لبعض ما انتظمه عموم اللفظ ولا يوجب ذلك تخصيص 

اللفظ ألا ترى أن قول النبي صل الله عليه وس الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وذكره الأصناف الستة لم يوجب أن يكون حك الربا مقصورا 
علها ولا نفى الربا عما عداها كذلك قوله (الخر بالخرَ) لا ينفى اعتبار عموم اللفظ في قوله (كتبٌ عَليْكرْ القصاص في الْقَيْل) ويدل 
على أن قوله (الخر بالحر) غير موجب لتخصيص عموم القصاص ولم ينف القصاص عن غير المذكور اتفاق اللبيع على قثل العبد بالحر 
والأنق بالذكر فثبت بذلك أن تخصيص الحر بالحر لم ينف موجب حم اللفظ في جميع القتلى* فإن قال قائل كيف يكون* القصاص 
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3 اخ اول 


مفروضا والولي مخير بين العفو وبين القصاص” قيل له لم يجعله مفروضا على الولي واثما جعله مفروضا على القاتل للولي بقوله تعالى 
(كتب عَليكرُ القصاص في القتى) وليس القصاص على الولي وإنما هو حق له وهذا لا ينفى وجوبه على القاتل وإن كان الذي له 
القصاص غخيرا فيه* وهذه الآية تدل على قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي والرجل بالمرأة لما بينا من اقتضاء أول اللخطاب إيجاب عموم 
القصاص في سائر القتلى وأن ميض ارجات ون :د نفة للا يويح انوا عه لضا صو عليةادود اعدان وم ابتداء ا تلخطاب 
في يجاب القصاص* ونظيرها من الآي في يجاب القصاص عاما قوله تعالى (ومَنْ قتل مظلوماً فقَد جنا لوليه سلطاناً) ) فاتعظم ذلك 
جميع المقتولين ظلما وجعل لأوليائهم سلطانا وهو القود لاتفاق الجميع على أن القود مراد بذلك في الحر المسلم إذا قتل حرا مسلما فكان 
غنزلة قواه تعالى ققد جعلنا لولية رد لأن ما حصل الاق عليه من مع الآية مر فكأنه منصوص عليه فيها فلفظ السلطان وان 
كان ملا فقد عرف معنى مراده من طريق الاتفاق وقوله (ومن قعل مُظلُوماً) ا يصح اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى 
لفظه* ونظيرها أيضا من الآي قوله تعالى (وكتينا علوي فيها أن التفسن بالنفسِ) فأخبر أن ذلك كان مكتوبا على بنى إسرائيل وهو 
عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين وقد احتج أبو يوسف بذلك في قتل الحر بالعبد وهذا يدل على أن مذهبه أن شريعة من 
كان قبلنا من الأنبياء ثابتة علينا ما لم ,ثبت فسخها على لسان الرسول صل الله عليه وسلم ولا نجد في القرآن ولا في السنة ما يوجب 
نسخ ذلك فوجب أن يكون حكمه ثابتا علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إيجاب القصاص في سائر الأنفس* ونظيره أيضا 
قوله تعالى (قَنِ اعتدى عليكر فاعتدوا عليه بثْلٍ مَا اغتدى عَلَيكر) 
لأن من قتل وليه يكون معتدى وذلك عموم في سائر القتلى* وكذلك قوله (وإِنْ عاقبتم فعاقبوا بل ما عوقبتم به) يقتضى عمومه وجوب 
القصاص في الحر والعبد والذكر والأنقى والمسلم والذمي* مسألة في قتل ال حر بالعبد* قال أبو بكر وقد اختلف الفقهاء في* القصاص 
بين الأحرار والعبيد* فقال أبو حنيفة وأبويوسف وحمد وزفر رضى الله* عنهم لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس ويقتل 
الحر بالعبد والعبد بالحر* وقال ابن أبى ليل القصاص واجب بينهم في جميع الجراحات التي نستطيع فيها القصاص* وقال ابن وهب 
عن مالك ليس بين الحر والعبد قود في شبيء من الجراح والعبد يقتل بالحر ولا يقتل ا حر بالعبد وقال الليث بن سعد إذا كان العبد هو 
الجاني اقتص منه ولا يقتص من الحر للعبد وقال إذا قتل العبد الحر فاولى المقتول أن يأخذ بها نفس العبد القاتل فيكون له وإذا جنى 
على الحر فيما دون النفس فلامجروح القصاص إن شاء* وقال الشافعى من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه في الجراح ولا 
يقتل الحر بالعبد ولا يقتص له منه فيما دون النفس* وجه دلالة الآية في وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس أن الآية 
مقصورة الحم على ذكر القتلى وليس فيها ذكر لما دون النفس من الجراح وسائر ما ذكرنا من عموم آي القرآن في بيان القتلى والعقوبة 
والاعتداء يقتضى قتل الحر بالعبد ومن حيث اتفق اجميع على قتل العبد بالحر وجب قتل الحر بالعبد لأن العبد قد ثبت أنه مراد الآية 
والآية لم يفرق مقتضاها بين العبد المقتول والقاتل فهي عموم فيها جميعا* ويدل أيضا على ذلك قوله تعالى (وَلْكرْ في القصاص حَياة ا 
أولي الألباب) فأخبر أنه أوجب القصاص لأن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل هر والعبد لأن صفة أولى الألباب تشملهم جميعا 
فإذا كانت العلة موجودة في الميع لم يجز الاقتصار بحكمها على بعض من هي موجودة فيه دون غيره* ويدل عليه من جهة السنة قول 
التنى صل له عليه وسلم (المسلمون” نتكافا دماؤهم) وهو عام في العبيد والأحرار فلا يخص منه شيء إلا بدلالت* ويدل عليه من وجه 
آخر وهو اتفاق اجميع على أن العبد إذا كان هو القاتل فهو مراد به كذلك إذا كان مقتولا لأنه لم يفرق بينه إذا كان قاتلا أو مقتولا* 
فإِن قيل لما قال في سياق الحديث* ويسعى بذمتبم أدناهم وهو العبد يدل على أنه لم يرده بأول اللحطاب* قيل له هذا غلط من قبل أنه 
لا خلاف أن العبد إذا كان قاتلا فهو مراد ول يمنع قوله ويسعى بذمتبم أدناهم 
أن يكون مرادا إذا كان قاتلا كذلك لا يمنع إرادته إذا كان مقتولا على أن قوله ويسعى بذمتبم أدناهم ليس فيه تخصيص العبد من 
غيره وما المراد أدناهم عددا هو كقوله واحد منهم فلا تعاق إذلك في إيجاب اقتصار حك أول اللفظ على الحر دون العبد وعلى أنه لو 
قال وويسعى بذمتبم عبدهم لم يوجب تخصيص حكه في مكافأة دمه إدم الحر لأن ذلك حك آخر استأنف له ذكرا وخص به العبد 
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١‏ الجاد الأول 


ليدل على أن غير العبد أولى بالسعي بذمتهم فإذا كان تخصيص العبد هذا الحم لم يوجب أن يكون مخصوصا به دون الآخر فلأن لا 
يوجب تخصيص بالذكر في حك القصاص أولى* فإن قيل قوله المسلمون نتكافاً دماؤهم يقتضى* المائل في الدماء وليس العبد مثلا 
للحر* قيل له فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له في الدم إذ علق حك التكافو منهم بالإسلام ومن قال ليس بمكاف له فهو 
خارج على حك النبي صل الله عليه وسلم مخالف بغير دلالة ويدل عليه أيضا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال 
حدثما مد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (لا يحل دم رجل مسلم يشبد أن لا إله إلا الله وإنى رسول الله إلا في إحدى ثلاث التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب 
لزاني والنفس بالنفس) فل يفرق بين ال حر والعبد وأوجب القصاص في النفس بالنفس وذلك موافق لما حكى الله مما كتبه على بنى 
إسرائيل فوى هذا احبر معنيين أحدهما أن ما كان على بنى إسرائيل من ذلك فكمه باق علينا والثاني أنه مكتف بنفسه في إيجاب 
القصاص عاما في سائر النفوس* ويدل عليه أيضا من جهة السنة ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا موسى بن ركريا التستري قال 
حدثنا سبل بن عثمان العسكري أبو معاوية عن إسماعيل ابن مسلم عن تمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول فمّد دل هذا احبر على معنيين أحدهما إيجاب القود في كل عمد وأوجب ذلك 
القود على قاتل العبد والثاني نفى به وجوب الال لأنه لو وجب المال مع القود على وجه التخيير لما اقتصر على ذكر القود دونه* ويدل 
أيضًا عليه من جهة النظر أن العبد محقون الدم حقنا لا يرفعه مضى الوقت وليس بولد للقاتل ولا ملك له فأشبه الحر الأجنبى فوجب 
القصاص بينهما كا يجب على العبد إذا قتل حرا ببذه العلة كذلك إذا قتله الحر لوجود العلة فيه وأيضا فن منع أن يقاد الحر بالعبد 
فإنما منعه لنقصان الرق الذي 

فيه ولا اعتبار بالمساواة في الأنفس وإئما يعتبر ذلك فيما دونها والدليل على ذلك أن عشرة لو قتلوا واحدا قتلوا به ولم تعتبر المساواة 
وكذلك او أن رجلا صحيح الجسم سل الأعضاء قتل رجلا مفلوجا مريضا مدنفا مقطوع الأعضاء قتل به وكذلك الرجل يقتل بالمرأة 
مع نقصان عمّلها ودينها وديتها ناقصة عن دية الرجل* فثبت بذلك أن لا اعتبار بالمساواة في يجاب القصاص في الأنفس وأن الكامل 
يقاد منه للناقص وليس ذلك حك ما دون النفس لأنهم لا يختلفون في أنه لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء وتؤخذ النفس الصحيحة 
بالسقيمة وروى الليث عن الح أن عليا وابن مسعود قالا من قتل عبدا عمدا فهو قود 

باب قتل المولى لعبده 

وقد اختلف في قتل المولى لعبده فال قائلون وهم شواذ يقتل به وقال عامة الفقهاء لا يقتل به فن قتله احتج بظاهر قوله تعالى ( كب 
يكرْ القصاص في الْقَي الحرٌ الحرَ) على نحو ما احتججنا به في قتل الحر بالحر وقوله (التَفْسَ بالنّفْسِ) وقوله (قَنِ اغتدى عكر 
فاعْيّدوا علَيه) وقوله صلى الله عليه وس (المسلمون نتكافاً دماؤهم) وقد روى حديث عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) أما ظاهر الآي فلا حجة لهم فيها لأن الله تعالى نما جعل القصاص فيه 
لمولى بقوله تعالى (ومَنْ قل مَظلوماً فَقَدْ جَعلنا لوليه سلْطاناً) وولى العبد هو مولاه في حياته وبعد وفاته لأن العبد لا بملك شيئا وما 
بملكه فهو لمولاه لا من جهة الميراث لكن من جهة الملك فإذا كان هو الولي لم ثبت له القصاص على نفسه وليس هو بمنزلة من قتل 
وارثه فيجب عليه القصاص ولا يرثه لآن ما يحصل للوارث إنما بنتقل عن ملك المورث إليه والقاتل لا يرث فوجب عليه القصاص 
لغيره والعبد لا يملك شيئا فينتقل إلى مولاه ألا ترى أنه لو قتل ابن العبد ل .يثبت له القصاص على قاتله لأنه لا يماك فكذلك لا يثبت 
له القصاص على غيره ومتى وجب له القود على قاتله فإنما إستحقه مولاه دونه فلم يجحز من أجل ذلك إيجاب القصاص على مولاه بقتله 
إياه ويدل على أن العبد لا يثبت له ذلك قوله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا تملوكا لا يقدر على شيء) فنفى بذلك ملك العبد نفيا عاما 
عن كل شيء فل يجز أن ثبت له بذلك على أحد ثيء وإذا لم يجز أن يثبت له ذلك لأجل أنه ملك لغيره والمولى 

إذا استحق ما يجب له فلا يجب له القود على نفسه وليس العبد في هذا كالحر لأن الحر .ثبت له القصاص ثم من جهته نتقل إلى 
وارثه ولذلك «ستحقونه بيهم على قدر مواريثهم فن حرم ميرائه بالقتل ل يرئه القود فكان القود لمن يرثه* فإن قيل ليس دم العبد في 


١‏ الحاد الأول 


هذا الوجه كاله لأن المولى لا يملك قتله ولا الإقرار عليه بالقتتل فهو بمنزلة الأجننبى فيه قيل له إن كان المولى لا بملك قتله ولا الإقرار 
عليه به ولكنه وليه وهو المستحق للقصاص على قاتله إذا كان أجنبيا من حيث كان مالكا لرقبته لا من جهة الميراث ألا ترى أنه 
المستحق للقود على قاتله دون أقربائه فدل ذلك على أنه يملك القود به يا يملك رقبته فإذا كان هو القاتل لم يجز أن إستحق القود غيره 
عليه فاستحال من أجل ذلك وجوب القود له على نفسه* وأيضا فقوله (فَن اعتدى عكر فَاعبَدوا عَليه) لا يجوز أن يكون خطابا 
للمولى إذا كان هو المعتدى بقتل عبده لأنه وإن كان معتديا على نفسه بقتل عبده وإتلاف ملك فغير جائز خطابه باستيفاء القود من 
نفسه وغير جائز أن يكون غيره مخاطبا باستيفاء القود منه لأنه غير معتد عليه والله تعالى إنما أوجب الحق لمن اعتدى عليه دون غيره* 
فإن قال قائل يقيد الإمام منه يا يقيد تمن قتل رجلا لا وارث له* قيل له إنما يقوم الإمام بما ثبت من القود لكافة المسلمين إذا كانوا 
مستحقين ليرائه والعبد لا يورث فيثبت الحق في الاقتصاص من قاتله لكافة المسلمين ولا جائز أن ثبت ذلك للإمام ألا ترى أنه لو 
قتل العبد خطأ كان المولى هو المستحق لقيمته على قاتله دون سائر المسلمين ودون الإمام وأن الحر الذي لا وارث له لو قتل خطأ 
كانت ديته لبيت المال فكذلك القود لو ثبت على المولى لما استحقه الإمام ولكان المولى هو الذي يستحقه ويستحيل ثبوت ذلك له على 
نفسه فبطل* واما الحديث الذي روى فيه فهو معارض بضده وهو ما حدثنا ابن قانع قال حدثنا المقبري قال حدثنا خالد بن ,يزيد 
بن صفوان النوفلٍ قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن عباس وعن الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل 
عبده متعمدا اده النبي صل الله عليه وس ونفاه سنة وحا سهمه من المسامين ولم يقده به فنفى هذا الحبر ظاهر ما أثبته خبر سمرة بن 
جندب الذي احتجوا به مع موافقته لما ذكرنا من ظاهر الآي ومعانيها من إيجاب الله تعالى القود للمولى ومن نفيه ملك العبد بقوله (لا 
يقدر على شيء) ولو انفرد خبر سمرة عن معارضة احبر الذي قدمناه لما جاز القطع به لاحتماله لغير ظاهره وهو 

أنه جائز أن يكون رجل أعتق عبده ثم قتله أو جدعه أو لم يقدم على ذلك ولكنه هدده به فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم فقال 
من قتل عبده قتلناه يعنى عبده المعتق الذي كان عبده وهذا الإطلاق شائع في اللغة والعادة فقد قال النبي صلى الله عليه وس لبلال 
حين أذن قبل طلوع الفجر إلا أن العبد نام وقد كان حرا في ذلك الوقت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد الأبظر يعنى شريحا 
حين قضى في ابني عم أحدهما أخ لأم بأن الميراث للأخ من الأم لأنه كان قد جرى عليه رق في الجاهلية فسماه بذلك وقال تعالى 
(واتوا اليتاى أمُواهُم) والراة النين كنوا شاقن وقال هيل الله عليه وسلم (تستأم اليتيمة في نفسها) يعنى التي كانت بتيمة ولا يمتتع 
أن يكون مراد النبي صل الله عليه وس بقوله من قتل عبده قتلناه ما وصفناه فيمن كان عبدا فأعتق وزال ببذا توهم متوهم لو ظن 
أن مولى النعمة لا يقاد بمولاه الأسفل "ا لا يقاد والد يولده وقد كان جائزا أن «سبق إلى ظن بعض الناس أن لا يقاد به صلى الله 
عليه وسلم قد جعل حق مولى النعمة كت الوالد والدليل عليه قوله صل الله عليه وسلم (لن يجزى ولد والده إلا أن يجده مماوكا فيشتريه 
فيعتقه) لفعل عتقه لأبيه كفاء لحقّه ومساويا ليده عنده ونعمته اديه والله أعل. 

باب القصاص بين الرجال والنساء 

قال الله تعالى ( كتب عَلكر القصاص في الْقَتى) وقال (وَمَنْ قبل مُظلُوماً فَقَد جملنا وليه سلْطاناً) فظاهر ما ذكر من ظواهر الآني 
الموجبة للقصاص في الأنفس بين العبيد والأحرار موجب للقصاص بين الرجال والنساء فيها وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر وابن شبرمة لا قصاص بين الرجال والنساء إلا في الأنفس وروى عن ابن شبرمة رواية أخرى أن بينم 
قضاضا فيما .دون التقنين بوقال اق أى اليل :ومالك والقوري ب واللبيك بوالأوزا عن والشافنى اللتقصاص واقع فيما بين الرجال والنساء في 
الأنفس وما دونها إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه وقال عثمان البق إذا قتلت امرأة رجلا قتلت 
به وأخذ من مالحا نصف الدية وكذلك إن أصابته بجراحة قال وان كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا يرد عليه شيء* وقد 
روى عن السلف اختلاف في ذلك فروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل نفرا من أهل صنعاء بامرأة أقادهم بها وروى عن 
عطاء والشعبي وحمد بن سيرين أنه يقتل بها واختلف عن على عليه السلام فيها فروى ليث عن الك عن على وعبد الله 

قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود وروى عن عطاء والشعبي والحسن البصري أن عليا قال إن شاءوا قتلوه وأدوا نصف 


١‏ المجلد الأول 


الدية وان شاءوا أخذوا نصف دية الرجل وروى أشعث عن الحسن في امرأة قتلت رجلا عمدا قال تقتل وترد نصف الدية* قال 
أبو بكر ما روى عن على من القولين في ذلك مرسل لأن أحدا من رواته لم يسمع من على شيئا ولو ثبنت ثبتت الروايتان كان سبيلهما أن 
نتعارضا وتسقطا فكأنه لم يرو عنه في ذلك شيء وعلى أن رواية الك في إيجاب القود دون المال أولى لموافقتها لظاهر الاب وهو قوله 
تعالى ( كتب عَلك القصاص في الْقَل) وسائر الآي الموجبة للقود ليس في شيء منها ذك الدية وهو غير جائز أن يزيد في النص إلا 
بنص مثله لأن الزيادة في النص توجب النسخ* حدثنا ابن قانع قال حدثنا إبراهيم إن «عبك الله قال حدثنا مد بن عبد الله الأنصارى 
قال حدما حميد عن أشن بن مالك أن الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرض عليهم الأرش فأبوا فأتوا تبي ضل 
لَه عليه وسلم فأمرهم بالقصاص لاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر سن الربيع لا والذي بعثك بالق فقال يا أنس 
كاب الله القصاص فعفا القوم فال صلى الله عليه وسل (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) فأخبر صلى الله عليه وس 
أن الذي في كاف الله القصاص دون المال فلا جائز إثبات المال مع القصاص ومن جهة أخرى أنه إذا ل يحب القصاص بنفس 
المقتل فغير جائز إيجابه مع إعطاء المال لأن المال حينئذ يصير بدلا من النفس وغير جائز قتل النفس بالمال ألا ترى أن من رضى 
أن يقتل ويعطى مالا يكون اوارثه لم يصح ذلك ولم يجز أن يستحق النفس بالمال فبطل أن يكون القصاص موقوفا على إعطاء المال* 
وأما مذهب الحسن وقول عثمان البق في أن المرأة إذا كانت القاتلة قتلت وأخذ من مالها نصف الدية فقول يرده ظاهر الآي الموجبة 
للقصاص ويوجب زيادة حم غير مذكور فيها” وقد روى قتادة عن أنس أن يبوديا قتل جارية وعليها أوضاح لا فأتى به النبي صلى 
لله عليه وسلم فقتله بها وروى الزهري عن أَبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
إن الرجل يقتل بالمرأة وأيضا قد ثبت عن عمر بن اللحطاب قتل جماعة رجال بالمرأة الواحدة من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائه 
مع استفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله يكون إجماعا* ومما يدل على قتل الرجل بها من غير بدل مال ما قدمنا من سقوط اعتبار 
المساواة بين الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل بامجنون والرجل بالصبى وهذا يدل على سقوط اعتبار المساواة في النفوس وأما ما دون 
النفس فإن اعتبار المساواة واجب فيه والدليل عليه اتفاق ابميع على امتناع أخذ اليد الصحيحة بالشلاء وكذلك لم يوجب أصصابنا 
الفصاضن دين الزجقالةوالنناء فيما دون النفس :و لقدون"العبيد والاران لأة.ساادوق النفس من أعناكا عر متباوة* إن 
قال قائل هلا قطعت يد العبد ويد المرأة* بيد الرجل ا قطعت اليد الشلاء بالصحيحة* قيل له إِنما سقط القصاص في هذا الموضع 
لاختلاف أحكامها لا من جهة النتقص فصار كاليسرى لا تؤخذ بالهنى وأوجب أحخابنا القصاص بين النساء فيما دون النفس لتساوى 
أعضاءئهما من غير اختلاف في أحكاههما ولم يوجبوا القصاص فيما بين العبيد فيما دون النفس لأن تساويهما إنما يعلم من طريق التقويم 
وغالب الظن أ لا تقطع اليد من نصف الساعد لأن الوصول إلى عامه من طريق الاجتهاد وعندهم أن أعضاء العبد حكنها حم 
الأموال في جميع الوجوه فلا يلزم العاقلة منبا بيء وإئما يلزم الجاني في ماله وليس كذلك النفس لأنها تلزم العاقلة في الخطأ وتجب فيها 
الكفارة ففارق الجنايات على الأموال والله أعم 
باب قتل المؤمن بالكافر 
قال أبو حتيفة وأبو يوست وعد وزفر:وان أى لل وعتمان ال ينيل قعل المسل بالذمي وقال ابن شبرمة والثوري والأوزاعى والشافى 
لا يقتل وقال مالك والليث بن سعد إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل* قال أبو بكر ساء ثر ما قدمنا من ظواهر الآي يوجب قتل المسلم 
دمي على ما بينا إذ لم يفرق شيء مها بن المسلم والدمي وقول تعالى ( ( كيب علا القصاص و في الْمَْل) عام في الكل وكذلك قوله 
تعالى (الخر باحر وَالعبد بالعبد وَالأنئى بالأنق) وقوله في سياق الآية (ثمَن عني 4 من حي شّىء) لا دلالة فيه على خصوص أول 
لآية في المسلين دون الكفار لاحتمال الأخوة من جهة النسب ولأن عطف بعض ما انتظمه لفظ العموم عليه بتكم عخصوص لا 
يدل على تخصيص حك اجملة على ما بيناه فيما سلف عند ذكرنا حكم الآية وكذلك قوله تعالى ( (وكتبنا علءهم فها أن النفس بالنفس) 
يقتضى عمومه قتل المؤمن بالكافر لأن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقنا ما لم .ينسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه 
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ان و 


وسم وتصير حينئذ شريعة النبي صلى الله عليه وس 

قال الله تعالى (أولئكَ الَينَ هدَى الله فيبداهم اقتده) ويدل عن أن ما في هذه الآية وهو قوله (النَفْسَ بالنَفْس) إلى آخرها هو 
شريعة لنبينا صلى الله عليه وس قوله صلى الله عليه وس في إيجابه القصاص في السن في حديث أنس الذي قدمنا حين قال أنس بن 
النضر لا تكثر ثنية الربيع تاب الله القصاص وليس في تاب الله السن بالسن إلا في هذه الآية فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن 
موجب حك الآية علينا ولو لم تلزمنا شريعة من قبلنا من الأنبياء بنفس ورودها لكان قوله كافيا في بيان موجب حكم هذه الآية وأنبا 
قد اقتضت من حككها علينا مثل ما كان على بنى إسرائيل فقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على معنيين أحدهما لزوم حكم 
الآية لنا وثبوته علينا والثاني أخباره أن ظاهر الاب قد ألزمنا هذا الحكم قبل أخبار النبي صل الله عليه وس بذلك فدل ذلك على ما 
حكاه الله في كابه مما شرعه لغيره من الأنبياء فكمه ثابت مالم ينسخ وإذا ثبت ما وصفنا وليس في الآية فرق بين المسلم والكافر وجب 
إجراء حكها عليهما ويدل عليه قوله عن وجل (وَمَنْ قل مظاوماً ققد جَعلنا لوليه سلْطاناً) وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في 
هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما* ومن جهة السنة ما روى عن الأوزاعى عن يحى بن أبى 
كثير عن سامة عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم خطب يوم فتح مك فقال (ألا ومن قتل قتيلا فوليه بخير النظرين 
بين أن يقتص أو يأَخذ الدية) وروى أبو سعيد المقبري عن أبى شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث عثمان وابن 
وتغرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وس (لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس 
بغير نفس) وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمد قود) وهذه الأخبار يقتتضى عمومها قتل المسلم بالذي وروى 
ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن السلماني أن النبي صل الله عليه وس أقاد مسلا بذمي وقال أنا أحق من وني بذمته وقد 
روى الطحاوي عن سليمان بن شعيب قال حدثنا يحبى بن سلام عن مد بن أبى حميد المدني عن مد بن المتكدر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مثله* وقد روى عن مر وعلى وعبد الله قتل المسلم بالذمي حدثنا ابن قانع قال حدثنا على بن الميثٌم عن عثمان الفزاري قال 
حدثنا مسعود بن جويرية قال حدثنا عبد الله بن خراش عن واسط عن الحسن بن ميمون عن أَبى الجنوب الأسدى قال جاء رجل 
من أهل الحيرة إلى على كم الله وجهه فال يا أمير المؤمنين رجل من المسلمين قتل ابي ولي بينة خاء الشبود فشبدوا وسأل عنهم 
فزكوا فأعى بالمسل فأقعد وأعطى الحيرى سيفا وقال أخرجوه معه إلى الجباتة فليقتله وأمكذاه من السيف فتباطأ اليرى ققال له بعض 
أهل هل لك في الدية تعيش فيها وتصنع عندنا يدا قال نعم وغمد السيف وأقبل إلى على فقال لعلهم سبوك وتواعدوك قال لا والله 
ولكني اخترت الدية فقال على أنت أعم قال ثم أقبل على على القوم فقال أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا 
كدياتيم * وحدثنا ابن قانع قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن 
النزال ابن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين فقدم أخوه على عمر بن اللخطاب فكتب عمر أن يقتل -لفعاوا يقولون يا 
جبير اقتل لعل يقول حت يِأنى الغيظ فكتب عمر أن لا يقتل ويودى وروى في غير هذا الحديث أن الاب ورد بعد أن قتل وأنه 
نما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كتب إليه أنه من فرسان المسلمين* وروى أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن 
ليث عن الحكم عن على وعبد الله بن مسعود قالا إذا قتل يبوديا أو نصرانيا قتل به * وروى حميد الطويل عن ميمون عن عهران أن* 
عمر بن عبد العزيز أمى أن يقتل مسلم بيبودي فقتل* فهؤلاء الثلاثة اعلام الصحابة وقد* روى عنهم ذلك وتابعهم عمر بن عبد العزيز 
عليه ولا نعلم أحدا من نظرائهم خلافه* واحتج مانعو قتل المسلم بالذمي بما روى عن النبي صل الله عليه وسل لا يقتل مس بكافر ولا 
ذو عهد في عهده رواه قيس بن عباد وحارثة بن قدامة وأبو بخيفة وقيل لعلى هل عند من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد سوى 
القران فقال ما عهدي إلا كاب في قراب سيفي وفيه المسلمون نتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو 
عهد ني عهده وحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وس قال يوم فتح مكة (لا يقتل مؤمن بكافر ولا 
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١‏ المحجلد الأول 


ذو عهد في عهده) وقد روى ابن عمر أيضا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إدرس ابن عبد الكريم الحدار قال حدثنا همد بن 
الصباح حدثنا سليمان بن المتكم حدثنا القاسم ابن الوليد عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مطرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده) ولهذا اللحبر ضروب من التأويل كلها توافق ما 


قدمنا ذكره من الآي والسنن أحدها أنه قد ذكر أن ذلك كان في خطبته يوم فتح مك وقد كان رجل من خحزاعة قتل رجلا من هذيل 
بذحل الجاهلية 


فقال صل الله عليه وس إلا أن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده 
يعنى والله أعلم بالكافر الذي قتله في الجاهلية وكان ذلك تفسيرا لقوله كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدي لأنه مذكور في 
خطاب واحد في حديث وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي صل الله عليه وس 
وبين المشركين عهود إلى مدد لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه وكان قوله يوم فتح مكة لا يقتل مؤمن بكافر منصرفا إلى 
الكفار المعاهدين إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه ويدل عليه قوله ولا ذو عهد في عهده ؟! قال تعالى (فأعُوا ليم عَهدَهم 
إلى مدتهم) وقال (فسيحوا في الأرض أربعة أَمْب) وكان المشركون حينئذ ضربين أحدهما أهل الحرب ومن لا عهد بينه وبين النني 
صل الله عليه وسلم والآخر أهل عهد إلى مدة ولم يكن هناك أهل ذمة فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين ولم يدخل فيه من 
لم يكن على أحد هذين الوصفين وفي فوى هذا احبر ومضمونه ما يدل على أن الح المذكور في نفى القصاص مقصور على الحربي 
المعاهد دون الذي وذلك أنه عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده ومعلوم أن قوله ولا ذو عهد في عهده غير مستقل بنفسه في 
إيجاب الفائدة لو انفرد عما قبله فهو إذا مفتقر إلى ضمير وضميره ما تقدم ذكره ومعلوم أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد المستأمن هو 
الحربي فثبت أن مراده مقصور على الحربي وغير جائز أن يجعل الضمير ولا يقتل ذو عهد في عهده من وجهين أحدهما أنه لما كان 
القتل المبدو بذكره قتلا على وجه القصاص وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمرا في الثاني لم يجز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا 
إذ لم يتقدم ني اللحطاب ذكر قتل مطلق غير مقيد بصفة وهو القتل على وجه القود فوجب أن يكون هو المنفي بقوله ولا ذو عهد في 
عهده فصار تقديره ولا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده بالكافر المذكور بديا ولو أغمرنا قتلا مطلقا كا مثبتين لضمير لم 
يجر له ذكر ني االحطاب وهذا لا يجوز وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي كان قوله لا يقتل مؤمن 
بكافر بمنزلة قوله لا يقتل مؤمن بكافر حربى فلم .يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى قتل المؤمن بالذمي والوجه الآخر أنه معلوم أن 
ذكر العهد يحظر قتله ما دام في عهده فاو حملنا قوله ولا ذو عهد في عهده على أنه لا يقتل ذو عهد في عهده لا خلينا اللفظ من الفائدة 
وحكر كلام النبي صل الله عليه وسلم حمله على مقتضاه في الفائدة وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاط حكه فإن قال قائل قد روى في حديث 
أبى جحيفة عن على عن النبي صل الله عليه وسل لا يقتل مؤمن بكافر ولم يذكر العهد وهذا اللفظ ينفى قتل المؤمن إسائر الكفار قيل 
هو ديه وال فناعز اه ابو بخيفة ابعا إل الصبحيفة وكدللك قسن وعبات .اغا حدفتة يعض الزواة: 53 الحيد قاماءاضل ادي 
تراغ ومع ذلك فلو ل يكن في' الخير دليل ,عل أله حنديك: وإسنذ. لكان الوائجب :لهم كل أنيما وردا معا وذلك الأنهام ريك أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين مرة مطلقا من غير ذكر ذي العهد وتارة مع ذكر ذي العهد وأيضا فقد وافقنا الشاففى على 
أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم لم إسقط عنه القود فلو كان الإسلام مانعا من القصاص ابتداء لمنعه إذا طرئ بعد وجوبه قبل استيفائه 
ألا ترى أنه لما لم يحب القصاص للابن على الأب إذا قتله كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره فنع ما عرض من ذلك 
من استيفائه كا منع ابتداء وجوبه وكذلك لو قتل مرتدا لم يحب القود ولو جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم مات من الجراحة سقط القود 
فاستوى فيه حك الابتداء والبقاء فلولم يحب القتل بديا لما وجب إذا أسل بعد القتل وأيضا لما كان المعنى في يجاب القصاص ما أراد 
الله تعالى من بقاء حياة الناس بقوله (وَلَكدُ في القصاصي حَياةً) وكان هذا المعنى موجودا في الذي لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين 
حقن دمه بالذمة وجب أن يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين المسل كا يوجبه في قثل بعضهم بعضا* فإن قيل يلزمك* على هذا 


١‏ الحاد الأول 


قتل المسل بالحرب المستأمن لأنه محظور الدم* قيل له ليس كذلك بل هو مباح الدم إباحة مؤجلة ألا ترى أنا لا نتركه في دار الإسلام 
ونلحقه بمأمنه والتأجيل لايزيل عنه حك الإباحة كلقن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجويه* واحتجج أيضا من منع القصاص بقوله 
ضل الله عليه وس المسلمون نتكافاً دماؤهم قالوا وهذا يمنع كون دم الكافر مكافيا لدم المسل* وهذا لا دلالة فيه على ما قالوا لأن 
قوله المسلمون نعكافاً دماؤهم لا ينفى مكافأة دماء غير المسلمين وفائدته ظاهرة وهي إيجاب التكافؤٌ بين الحر والعبد والشريف والوضيع 
والصحيح والسقَيم فهذه كلها فوائد هذا احبر وأحكامه ومن فوائده أيضا إيجاب القود بين الرجل والمرأة وتكافوٌ دمائهما ونفى لأخل 
ثيء من أولياء المرأة إذا قتلوا القاتل أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة مع قتلها إذا كانت هي القاتلةت* فإذا كان قوله صل الله عليه 
وس 

المسلمون نعكافاً دماؤهم قد أفاد هذه المعاني فهو حك مقصور على المذكور ولا دلالة فيه على نفى التكافؤٌ بينهم وبين غيرهم من أهل 
الذمة ويدل على ذلك أنه لم بمنع تكافي دماء الكفار حتى يقّاد من بعضهم لبعض إذا كانوا ذمة لنا فكدلك لا بمنع تكاني دماء المسلمين 
وأهل الذمة* وما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق اجميع على أنه يقطع إذا نارق قرحت أن كاذ شه لآن حرمة دمه أعظم من حرمة 
ماله ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال مولاه ويقتل به* واحتج الشافعى بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربى المستأمن كذلك لا يقتل* 
بالذمي وهما في تحريم القتل سواء وقد بينا وجوه الفرق بينهما* والذي ذكره الشافعى من الإجماع ليس أ ظن لأن بشر بن الوليد قد 
روف عن :ا يوست أن المسلم يقتل بالحربى المستأمن وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة فإنهما يريان ذلك حدا لا قودا والآيات 
التي فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وكذلك السنن التي ذكرنا وعمومها يوجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحد 
فن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجا والله أعل. 

باب قتل الوالد بولده 

اختلف الفقهاء في قتل الوالد بولده فقال عامتهم لا يقتل وعليه الدية في ماله قال بذلك أععابنا والأوزاعى والشافعى وسووا بين الأب 
والجد وقال الحسن بن صالح بن حي يقاد الجد بابن الإبن وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه ولا يجيز شبادة الأب لابنه وقال عثمان 
الببى إذا قتل ابنه عمدا قتل به وقال مالك يقتل به وقد حكى عنه أنه إذا ذبحه قتل به وان حذفه بالسيف لم يقتل به* والحة لمن أَبى 
قتله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن مر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول زلا يقتل والد بولده) وهذا 
خبر مستفيض مشهور وقد حك به عمر بن اللحطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه فكان بمنزلة قوله لا وصية 
لوارث ونحوه في لزوم الحم به وكان في حيز المستفيض المتواتر* وقد حدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين 
قال حدثنا عبد الله بن سنان المروزى قال حدثنا إبراهيم بن رست عن حماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر 
(اللظانة” قال يدت رسك الله صل الله عليه وسلم يقول (لا يقاد الأب بابنه) وحدثما عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال 
حدثنا خلاد بن يحبى قال 

حدثنا قيس عن إسماعيل بن مس عن مرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقاد 
الوالد بولده) وروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال لرجل (أنت ومالك لأبيك) فأضاف نفسه إليه كإضافة ماله وإطلاق هذه 
الإضافة ينفى القود كا ينفى أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضى الملك في الظاهر والأب وإن كان غير مالك لابنه 
في الحقيقة فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضافة لأن القود إسقطه الشبهة وصعة هذه الإضافة شبهة في سقوطه* ويدل عليه 
أيضا ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال زان أطي ما كل الرتال نمق كسة يأف وإنسوامن كتنية رقا تصن اللديكليه 
وس (إن أولادم من كسبك فكلوا من كسب أولاد؟) فسمى ولده كسبا له ما أن عبده كسبه فصار ذلك شبهة في سقوط القود 
به* وأيضا فلو قتل عبد ابنه لم يقتل به لأنه صلى الله عليه وس سما* كسبا له كذلك إذا قتل نفسه* وأيضا قال الله تعالى (ووصينا 
الْإنْسانَ بوالديه حملت مه وَهناً على وَهْن وَفصالهُ في عام أن اشْكر لي وَلوالِديُتَ ِل المَصِير وَإنْ جاهّداكَ عل أَنْ تُْرِكً) الآية فأ 
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١‏ المجلد الأول 


بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف وأعره بالشكر لقوله تعالى (أن اشْكرْ لي ولِوالدَيِكَ) وقرن شكرهما بشكره وذلك ينفى جواز قتله إذا 
قتل وليا لابنه فكذلك إذا قتل ابنه لأن من يستحق القود بقتل الإبن إنما يثبت له ذلك من جهة الإبن المقتول فإذا لم يستتحق ذلك 
لمقتول لم يستحق ذلك عنه وكذلك قوله تعالى (إما ين دك لبر أَحَدهْما أو كلاهما لاتقل نكما َف ولا رهما وَقلْ لما قو 
ناخد كنا خا ادن ين ار رذن رق اذعهنا 6 راق ربوا فقن جا درن مك يل أمزه يدلك أمززا 
مطلقا عاما فغير جائز ثبوت حق القود له عليه لأن قتله له يضاده هذه الأمور التي أمى الله تعالى لما في معاملة والده وأيضا نهبى الني 
صل الله عليه وسلم حنظلة بن أبى عام الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا محاربا لله ولرسوله وكان مع قريش يقاتل النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد فلو جاز للابن قتل أبيه في حال لكان أولى الأحوال بذلك حال من قاتل النبي صل الله عليه وسلى وهو مشرك إذ ليس 
يجوز أن يكون أحد أولى باستحقاق العقوبة والذم والقتل ممن هذه حاله فلما نباه صلى الله عليه وس عن قتله في هذه الخال علمنا أنه 
لا يستحق قتله حال وكذلك قال أصحابنا أنه لو قذفه لم يحد له ولو قطع يده لم يقتص منه ولو كان عليه دين له لم يحبس به لأن ذلك 
كله يضاد موجب الآي التى ذكرنا ومن الفقهاء 

من يجعل مال الإبن لأبيه في الحقيقة كا يجعل مال العبد ومتى أخذ منه لم يك برده عليه* فلولم يكن في سقوط القود به إلا اختلاف 
الفقهاء في حك ماله على ما وصفنا لكان كافيا في كونه شبهة في سقوط القود به وجميع ما ذكرنا من هذه الدلائل يخص أي القصاص 
وبدل على أن الوالد غير مراد بها والله أعلل. 

باب الرجلين إشتركان في قتل الرجل 7 ١‏ 

قال الله تعالى (ومن يقل مؤْمناً متعمداً اوه جم خالداً فها) وقال تعالى (وَمَنْ قعَلْ مؤمناً خط ضَحرير رقََة مؤْمّة) ولا خلاف 
أن هذا الوعيد لا حق بمن شارك غيره في القتل وإن عشرة لو قتلوا رجلا عمدا لكان كل واحد منهم داخلا في الوعيد قاتلا للنفس 
المؤمنة وكذلك لو قتل عشرة رجلا خطأ كان كل واحد منهم قاتلا في الك للنفس يلزمه من الكفارة ما يازم المنفرد بالقتل ولا 
خلاف أن ما دون النفس لا يجب فيه كفارة فيثبت أن كل واحد في حك من أتلف جميع النفس وقال تعالى (منْ أَجْلٍ ذلك كَيَبنا 


على بتي إسرائيل أنه من قتَلَ نفساً بغر نفس أو فساد في الْأَرَضٍ فَكَأَنا قل الئاس بَميعاً) فابماعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل 
واحد في حك القاتل للنفس ولك ازا به يما وإذا كان كذلك فلو قتل اثنان رجل أحدهما عمدا والآخر خطأ أو أحدهما مجنون 
والآخر عاقل فعلوم أن المخطئ في حك اخذ جميع النفس فيثبت بجميعها حم الحطأ فانتفى منبما حك العمد إذ غير جائز ثبوت حم 
الحطأ لجميع وح العمد للجميع وكذلك الجنون والعاقل والصبى والبالغ ارق آنه إذا ثبت حكم اتخطأ جميع وجبت الدية كاملة 
وإذا ثبت حك العمد لجميع وجب القود فيه ولا خلاف بين الفقهاء في امتناع وجوب دية كاملة في النفس ووجوب القود مع ذلك 
على جهة استيفائهما جميعا فوجب بذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شيء من الدية أن لا يثبت معه قود على أحد 
لك وجوب يوجب ثبوت حك العمد في ابجميع وثبوت حك العمد في الميع ينفى وجوب الأرش لشيء منها* وقد اختلف الفقهاء في 
الصبى والبالغ والمجنون والعاقل والعمد والمخطع يقتلان رجلا فال أبو حنيفة وصاحباه لا قصاص على واحد منبما وكذلك لو كان 
أحدهما أبا المقتول فعلى الأب والعاقل نصف الدية في ماله والمخطئ والمجنون والصبى على عاقلته وهو قول الحسن بن صالح وقال مالك 
إذا اقتزك المي 

والبالغ في قتل الرجل وعلى عاقلة الصبى نصف الدية وقال الأوزاعى على عاقلتهما الدية وقال الشافعى إذا قثل رجلا مع صبي رجلا فعلى 
الصبى العامد نصف الدية في ماله وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبدا والمسم والنصراني إذا قتلا نصرانيا قال وان شركة قاتل خطأ فعلى 
العامد نصف الدية في ماله وجناية الخطئ على عاقلته* قال أبو بكر أصل أححابنا في ذلك أنه متى اشترك اثنان في قتل رجل وأحدهما لا 
يجب عليه الود فلا قود على الآخر وما قدمناه من دلائل الآ التي ذكرنا بمنع وجوب القود على أحدهما عمدا وييجب المال على الآخخر 
لحصول حك الخطأ للنفس المتلفة ولا جائز أن يكون خطأ وعمدا موجبا للمال والقود في حال واحدة وهي نفس واحدة لا تتبعض 
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١‏ المحجلد الأول 


ألا ترى أنه غير جائز أن يكون بعضها متلفا وبعضها حيا لأن ذلك يوجب أن يكون الإنسان حيا ميتا في حال واحدة فلما امتنع ذلك 
ثبت أن كل واحد من القاتلين في حك المتلف بميعها فوجب بذلك قسطها من الدية على من لا يجب عليه القود فيصير حينئذ محكوما 
للجميع بك اللحطأ فلا جائز مع ذلك أن يح لما بتك العمد لأنه لو جاز ذلك لوجب أن يكون فيهما جميع الدية ويشبه من هذا الوجه 
أيضا الواطئ لجارية بينه وبين غيره في سقوط الحد عنه لأن فعله لم يتبعض في نصيبه دون نصيب شريكه فلما لم يجب عليه الحد في 
نصيبه منع ذلك من وجوبه في نصيب شريكه لعدم التبعيض فيه وعلى هذا قال أصحابنا في رجلين سرقا من ابن أحدهما أنه لا قطع على 
واحد منبما لمشاركته في انتباك الحرز من لا يستحق القطع* فإن قال قائل إن تعلق حك العامد على العامد والصحيح والبالغ موجب 
عليه القود بقضية استدلالك بالآى التي تلوت إذا كان قاتلا بميع النفس متلفا بميع الحياة وإذلك استحق الوعيد في حال الاشتراك 
والانفراد وكذلك اجماعة العامدون لقتل رجل أوجب على كل واحد منهم القود إذ كان في حكم من أتلف ابميع منفردا به وهذا 
يوجب قتل العاقل منهما وكذلك الصبى والبالغ وأن لا يسقط بمشاركة من لا قود عليه* قيل له هذا غير واجب من قبل أنه لا خلااف 
أن المشارك الذي لا قود عليه يلزمه قسطه من الدية ولما وجب فيه الأرش انتفى عنه حك العمد في اجميع لما ذكرنا من امتناع تبعيضها 
في حال الإتلاف فصار ابجميع في حك اللخطأ وما لا قود فيه ولما كان الواجب على الشريك الذي لم يستحق عليه القود قسطه من الدية 
دون جميعها ثبت أن ابجميع قد صار في حكم الحطأ لو لا ذلك 

لوجب جميع الدية ألا ترى أنهم لو كانوا جميعا ثمن يحب عليهم القود لأقدنا منهم جميعا وكان كل واحد منهم في حكم القاتل منفردا به 
فليا وجب على المشارك الذي لا قود عليه قسطه من الدية دل ذلك على سقوط القود وأن النفس قد صارت في حك الحطأ فلذلك 
اتقسمت الدية على عددهم ومن حيث وافقّنا الشافى في قائلٍ العمد والخطأ أن لا قود على العامد منهما لزمه مثل ذلك في العاقل 
وامجنون والصبى والبالغ لمشاركته في القتل من لا قود عليه فيه وأيضا فوجدنا في الأصول امتناع وجوب الال والقود في شخص واحد 
ألا ترى أنه لو كان القاتل واحدا فوجب المال انتنفى وجوب القصاص وكذلك الوطء إذا وجب به المهر سقط الحد وكذلك السرقة 
إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا لأن المال لا يحب في هذه المواضع إلا مع وجود الشببة المسقطة للقود والحد فلما وجب 
المال في مسألتنا بالاتفاق انتفى به وجوب القصاص وما يدل على أن سقوط القود فيما وصفنا أولى من إيجابه أن القود قد يتحول ما 
لا بعد ثبوته والمال لا يتحول قودا بوجه فكان مالا ينفسخ إلى غيره أولى بالإثبات مما ينفسخ بعد ثبوته إلى الآخر وكان سقوط القود 
عن أحدهما مسقطا له عن الآخر فإن قيل فأنتم تقولون في العامدين إذا قتلا رجلا ثم عفا الولي عن أحدهما أن الآخر يقتل فكذلك 
يحب أن تقولوا في هذه المسألة قيل له هذا سؤال ساقط على أصل الشافعى لأنه يازمه أن يقيد من العامد إذا شاركه المخطئ إذا كانت 
الشركة لا حظ لا في نفى القود عمن يجب عليه ذلك او انفرد وإن كان سقوط القود عن أحد قاتلى العمد بالعفو لا اسقط عن الآخر 
فلما لم يلزمه ذلك في المخطئ والعامد لم يلزمنا في الصبى والبالغ وامجنون والعاقل والسؤال ساقط للآخرين أيضا من قبل أن هذا كلام 
في الإستيفاء والإستيفاء لا يحب على وجه الشركة إذ له أن يقتل أحدهما قبل الآخر وله أن يقتل من وجده منهما دون من لم يجد 
وأيضا مسألتنا في الوجوب ابتداء إذا وقع القتل على وجه الشركة فيستحيل حينئذ أن يكون كل واحد منهما قد صار في الحم كتلف 
دون الآخر واستحال انفراد أحدهما بالحم دون شريكه وأيضا فالوجوب حي غير الإستيفاء فغير جائز إلزام الإستيفاء عليه إذ غير جائز 
اعقا ريما الاستفاغال الرعوب الا ترق أنه هروز أشكرن فى حال الاسينا انا ولا عر وجل وغير جاك أن يكون :فى يمال 
القتل الموجب للتود وليا لله تعاللى وجائز أن يتوب الزاني فيكون 

حق استيفاء الحد باقيا عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة فن اعتبر حال الوجوب بحال الإستيفاء فهو مغفل للواجب 
عليه وأيضا فإنه مق عفا عن أحدهما سقط حى قتله فصار الباقي في حك المنفرد بقتله فلزمه القود ولم إسقط عنه بسقوطه عن الآخر وأما 
الجنون ومن لم يجب عليه القود فك فعله ثابت على وجه الحطأ وذلك موجب لحظر دم من شاركه إذ كان حكمه حكمه لاشتراكهما 
فيه وإذا ثبت بما قدمنا من دلائل الكمّاب والنظر سقوط القود عمن شاركه من لا يجب عليه القود جاز أن يخص ببما موجب حم 
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الآي المذكور فيها القصاص من قوله (كتب عَليكر القصاص في الْقَتى) وقوله (الحر بالحر) وقوله (وَمَنْ قتلّ مُظَلوما) و (النفس 


١‏ المجلد الأول 


بالتفُسِ) وما جرى مجرى ذلك من عموم السنن الموجبة للقصاص ولأن جميع ذلك عام قد أريد به الخصوص بالاتفاق وما كان هذا 
سبيله لخائز تخصيصه بدلائل النظر والله الموفق وذكر المزني أن الشافعى احتج على مد في منعه يجاب القود على العامد إذا شاركه صبي 
أو مجنون فال إن كنت رفعت عنه القتل لأن القلم مرفوع عنهما وأن عمدهما خطأ فهلا أقدت من الأجنبى إذا قتل عمدا مع الأب 
لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع وهذا ترك لأصله قال المزني قد شرك الشافعى مدا فيما أنكر عليه في هذه المسألة لأن رفع القصاص 
عن المخطئ والمجنون واحد وكذلك حك من شركهم في العمد واحد قال أبو بكر ما ذكره المزني عن الشافعى إلزام في غير موضعه لأنه 
ألزمه عكس المعنى وإما الذي يلزم على هذا الأصل أن كل من كان عمده خطأ أن لا يقيد المشارك له في القتل وإن كان عامدا فأما 
من ليس عمده خطأ فليس يلزمه أن يخالف بينهما في الحم بل حكه موقوف على دليله لأنه عكس العلة وليس يلزم من اعتل بعلة 
في الشرع أن يعكسها ويوجب من الحم عند عدمها ضد موجبها عند وجودها ألا ترى أنا إذا قانا وجود الغرر يمنع جواز البيع لم يلزمنا 
على ذلك الحكر بجوازه عند عدم الغرر بل جائز أن يمنع الجواز عند عدم الغرر لوجود معنى آخخر وهو أن يكون مما لم يقبضه بائعه أو 
شرط فيه شرطا لا يوجبه العقّد أو يكون مجهول القن وما جرى مجرى ذلك من المعاني المفسدة لعقود البياعات وجائز أن يجوز البيع 
عند زوال الغرر على حسب قيام دلالة الجواز والفساد ونظائر ذلك كثيرة في مسائل العقد لا يخفى على من له أدنى ارتياض بنظر 
الفقه وبما يحتج به في ذلك حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وس ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل 

السوط والعصا فيه الدية مغلظة وقتيل الصبى والبالغ والمجنون والعاقل وامْخطئ والعامد هو خطأ العمد من وجهين أحدهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط والعصا فإذا اشترك مجنون معه عصا وعاقل معه السيف فهو قتيل خطأ العمد 
لقضية النبي صل الله عليه وسلم فالواجب أن لا قصاص فيه والوجه الآخر أن عمد الصبى والمجنون خطأ لأن القتل لا يخلو من أحد 
ثلاثة أوجه إما خطأ أو عمد أو شبه عمد فلما لم يكن قتل الصبى والمجنون عمدا وجب أن يكون في أحد الحيزين الآخرين من اللحطأ أو 
شبه العمد وأمبما كان فقد اقتضى ظاهر لفظ النبي صل الله عليه وسلم إسقاط القود عن مشاركة في القتل لأنه قتيل خطأ أو قتيل 
خطأ العمد وأيضا فإنه أوجب فيمن استحق هذه التسمية دية مغلظة ومتى وجبت الدية كاملة انتفى القود بالاتفاق* فإن قيل إنما أراد 
لبي صل الله عليه وس بقوله قتيل خطأ العمد إذا انفرد* بقتله بالسوط والعصا” قيل له مشاركة غيره فيه بالسيف لا تخرجه من أن 
كر ققيل الشوظ :ولمعا وقيل خط لآن 16 واحد" هنيما مح يت كان قازلا وجب أن ركرة: هر فيلا لكل واحد.منيها فاشل 
نفظ النبي صل الله عليه وسلم على ا معنيين وانتفى به القصاص في ا حالين ويدل على صعة ما ذكرنا وأنه غير جائز اختلاف حك مشاركة 
امجنون للعاقل والمخطئ للعامد ان رجلا لو جرح رجلا وهو مجنون ثم افاق وجرحه اخرى بعد الإفاقة ثم مات المجروح منبما انه لا 
قود على القاتل كا او جرحه خط ثم جرحه عمدا ومات منهما لم يجب عليه القود وكذلك لو جرحه مرتدا ثم أسلم ثم جرحه ومات من 
الجراحتين لم يكن على الجارح القود وذلك يدل على معنيين أحدهما أن موته من جراحتين إحداهما غير موجبة للقود والأخرى موجبة 
يوجب إسقاط القود ولم يكن لانفراد الجراحة التي لا شبهة فيها عن الأخرى حك في إيجاب القود بل كان الحم للتي لم توجب قودا 
فوجب على هذا أنه إذا مات من جراحة رجلين أحدهما لو انفرد أوجبت جراحته القود والأخرى لا توجبه أن يكون حك سقوطه 
أولى من حك إيجابه لحدوث الموت منهما فكان حك ما يوجب سقوط القود أولى من حك ما يوجبه والعلة فييما موته من جراحتين 
إحداهما بما توجب القود والأخرى هما لا توجبه والمعنى الآخر ما قسمنا الكلام عليه بديا هو أنه لا فرق بين المخطئ والعامد وبين المجنون 
والعاقل عند الاشتراك كا لم تختلف جناية المجنون في حال جنونه ثم في حال إفاقته إذا حدث الموت منهما وجناية اللخطأ والعمد إذا 
حدث الموت 

منهما في سقوط القود في الحالين كذلك رنبغي أن لا يختلف حم جناية الصحيح لمشاركة الجنون وحكم جناية العامد لمشاركة الخطئ 
والله أعل. 

باب ما يجب أولى قتيل العمد 

قال الله تعالى ( كتب عَليْكر القصاص في الْقَتى) وقال تعالى (وكتبنا عم فيها أَنَ النَقْس بالنَفُسِ) وقال تعالى (ومَنْ قعل مُظلوماً 
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وه 2 عه 


قد جَعلنا إوليه سلطاناً) وقد اتفقوا أن القود مراد به وقال تعالى (وَإن عاقبتم قعاقبوا مثْلٍ ما عوقبتم به) وقال (فَن اعتدى عَلك 
فاعتدوا عليه مدل ما اغتدى عَلكرٌ) فاقتضت هذه الآيات إيجاب القصاص لا غير* وقد اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد 
فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك بن أنس والثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح ليس للولي إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى 
القاتل وقال الأوزاعى والليث والشافعى الولي باللحيار بين أخذ القصاص والدية وإن لم يرض القاتل وقال الشافعى فإن عفا المفاس عن 
القصاص جاز ولم يكن لأهل الوصايا والدين منعه لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجنى عليه إذا كان حيا أو بمشيئة الورثة إذا 
كان ميتا قال أبو بكر ما تقدم ذكره من ظواهر آي القرآن بما تضمنه من بيان المراد من غير اشتراك في اللفظ يوجب القصاص دون 
الملل وغير جائز | يجاب المال على وجه التخيير إلا بمثل ما يجوز به نسخه لأن الزيادة في نص القران توجب أسخه ويدل عليه أيضا قوله 
تعلى (يا أيها الْذِينَ آمنوا لا تأ كوا أموالك يبك بالباطل إلا أنْ مَكُونَ تجارَةٌ عَنْ تراض مِدْكرُ) -فظر أخذ مال كل واحد من أهل 
الإسلام إلا برضاه على وجه التجارة وبمثله قد ورد الأثر عن البي مل الله عليه وس 0 (لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من 
نفسه) فت لم يرض القاتل بإعطاء المال ولم تطب به نفسه فاله محظور على كل أحد وروى عن ابن عباس وقد ذكرنا سنده فيما تقدم 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول) وروى سليمان بن كثير قال حدثما عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل في عميا أو في زحمة لم يعرف قاتله أو رميا تكون بينهم حجر 
أو سوط أو عصا فعمّله عقل خطأ ومن قتل عمدا فود يديه فن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين) فأخبر صلل 
لله عليه وسلم في هذين الحديقين أن الواجب بالعمد هو القود ولو كان له خيار في أخذ الدية لما اقتصر على ذَكر القود دونها لأنه 

غير جائز أن يكون له أحد شيئين على وجه التخيير ويقتصر صلى الله عليه وسلم بالبيان على أحدهما دون الآخر لأن ذلك يوجب نفى 
التخيير ومق ثبت فيه تخيير بعده كان نسخا له* فإن قيل قد روى ابن عيينة هذا الحديث الآخر عن عمرو بن دينار عن طاوس موقوفا 
عليه ول يذكر فيه ابن عباس ولا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم* قيل له كان ابن عيينة حدث به مرة هكذا غير مرفوع وحدث به 
مرة أخرى كا حدث سليمان بن كثير وقد كان ابن عبينة سيئ الحفظ كثير الخطأ ومع ذلك خائز أن يكون طاوس رواه مرة عن ابن 
عباس عن النبي صل الله عليه وسلم ومرة أفتى به وأخبر عن اعتقاده فليس إذا في ذلك ما يوهن الحديث* وقد تنازع أهل العلم معنى 
قوله تعالى (فَنْ عَفى لَه منْ أخيه مَيْء فَائَاعَ بالمروف وأَداءً ليه بإحسان) فقال قائلون العفو ما سبل وما تيسر قال الله تعالى (خْل 
الْعَفو) يعنى والله أعر ما سبل من الأخلاق وقال الني صل الله عليه ف رأوك الرقك وضواة الله بواغرء عقو الله ) يع نسي الله 
وتسبيله على عباده فقوله تعالى (قَنْ عفى لَه من أخيه تَىْ) يعنى الولي إذا أعطى شيئًا من المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل 
الو احجان في ان ل اعد مأل ذامل لشم جهة لقان وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة ا قال عيب ذكر القصاص من 


ا 


سورة المائدة (فَنْ تصَدق به فهو كمَارة له) فندبه إلى العفو والصدقة وكدلك ندبه بما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذهها الجاني 
لأنه بدأ بذكر عفو الجاني بإعطاء الدية ثم أمى الولي بالاتباع وأعى الجاني بالأداء بالإحسان* وقال بعضهم المعنى فيه ما روى عن ابن 
عباس وهو ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا الميدى قال حدثنا سفيان الثورى قال حدثنا عمرو بن دينار قال ممعت مجاهدا 
يول سمعت ابن عباس يقول كان القصاص في بنى إسرائيل ول يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكر 
القصاص في الْمَتل ‏ إلى قوله ‏ فَنْ عفى له من أخيه شَىْءٌ) قال ابن عباس العفو أن يقبل الدية في العمد (فَاتَاعَ بالمعروف وأداءً 
ليه بإحسان ذلك تَحْفِيف من رَيْكْرُ ورَحمة) فيما كان كتب على من كان قبلكم (ثَنِ اعتدى بَعْدَ ذلك فَله عذاب ألم) َالَه يعن 
قبول الدية فأخبر ابن عباس أن الآية نزلت ناعغة لما كان على بنى إسرائيل من حظر قبول الدية وأباحت للولي قبول الدية إذا بذلها 
القاتل تخفيفا من الله علينا ورحمة بنا فلو كان الأعى على ما ادعاه مخالفنا من إييجاب التخيير لما قال فالعفو أن يقبل الدية لأن 

القبول لا يطلق إلا فيما بذله غيره لول يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولي فثبت بذلك أن المعنى كان عند جواز تراضهما على أخذ 
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الدية* وقد روى عن قتادة ما يدل على أن الحكم الذي كان في بنى إسرائيل من امتناع قبول الدية ثابت على من قتل بعد أخذ الدية 
وهو ما حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسين بن أبى الربيع الجرجانى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
عن قتادة في قوله تعالى (نٍ اعتدى بعد ذلك) قال يقول من قتل بعد اخذ الدية فعليه القتل لا يقبل منه الدية* وقد روى فيه معنى 
آخر وهو ما روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال كان بين حيين من العرب قتال فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء فقال 
أحد ال حيين لا نرضى حتى نقتل الرجل بالمرأة وبالرجل الرجلين وارتفعوا إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس القتل بواء أى سواء فاصطلحوا على الديات ففضل لأحد الحيين على الآخر فهو قوله تعالى (كتب ليك القصاص - إلى قوله 
فَنْ في لَه مِنْ أخيه شّيْة) قال سفيان فن عفى له من أخيه شيء يعنى فن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف* فأخبر 
الشعبي عن السبب في نزول الآية وذكر سفيان أن معنى العفو هاهنا الفضل وهو معنى يحتمله اللفظ قال الله تعللى (حَت عَفَوا) يعنى 
كثروا وقال صل الله عليه وسلم (أعفوا اللهى) فتقدير الآية على ذلك فن فضل له على أخيه شيء من الديات التي وقع الاصطلاح 
عليها فليتبعه مستحقه بالمعروف وليؤد إليه بإحسان” وقد ذكر فيه معنى آخر وهوأء مهم قالوا هو في الدم بين جماعة إذا عفا بعضهم تحول 
نصيب الآخرين مالا وقد روى عن عمر وعلى وعبد الله ذلك وم زا انه اويل الآية وهذا تأويل لفظ الآية يوافقه لأنه قال (فَن 
عفِي له من أخيه فَيٌ) وهذا يقتضى وقوع العفو عن شييء من الدم لا عن جميعه فيتحول نصيب الشركاء مالا وعليهم اتباع القتل 
بالمعروف عليه أداؤه إليهم بإحسان” وتأوله بعضهم على أن لولى الدم أخذ المال بغير رضى القاتل وهذا تأويل يدفعه ظاهر الآية لأن 
العفو لا يكون مع أخذ الدية ألا ترى أن النبي صل الله عليه وسلم قال (العمد قود إلا أن يعفو الأولياء) فأثبت له أحد الشيكين قتل 
أو عفو ولم يبت له مالا بحال* فإن قال قائل إذا عفا عن الدم ليأخذ المال كان عافيا* و.تناوله لفظ الآية* قيل له إن كان الواجب 
أحد الشيئين فائز أيضا أن يكون عافيا بترك المال وأخذ القود فعلى هذا لا يخلو الولي من عفو قتل أو أخذ مال وهذا فاسد 
لا يطلقه أحد ومن جهة أخرى ينفيه ظاهر الآية وهو أنه إذا كان الوللي هو العافي بترك القود وأخذ المال فإنه لا يقال له عفا له وما 
يقال له عفا عنه فيتعسف فيقَي اللام مقام عن أو مله على أنه عفا له عن الدم فيضمر حرفا غير مذكور ونحن متى استغنينا بالمذكور 
عن المحذوف لم يجز لنا إثبات الحذف وعل أن تأويننا هو سائغ مستعمل على ظاهره من غير إثبات ضمير فيه وهو أن يمل على معنى 
التسبيل من جهة القاتل بإعطائه المال ومن جهة أخرى يخالف ظاهرها هو أن قوله (منْ أخيه نَىْءٌ) فقوله (منْ) تقتضى التبعيض 
لكأن كن خفيعا وراب إلا انعو الالااد عل غزرة فرجى هذا أن كو النقو عن ينض ندم أخية وعتد الخال هو علو عت 
جميع الدم وتركه إلى الدية وفيه إسقاط حكم من ومن وجه آخر وهو قوله (شي) وهذا أيضا يوجب العفو عن شيء من الدم لا عن 
ا حظه من مقتضاه ه وموجبه لأنه يجعله بمنزلة ما لو قال فن عفى له عن الدم وطولب بالدية 
لخد من - وقوله - شىءٌ) وغير جام ئز لأحد تأويل الآية على وجه يؤدى إلى إلغاء ثبيء من لفظها ما أمكن استعماله على 
حقيقته ومتى استعمل على ما دنا كان مواقا لظاهر الآية من غير إسقاط منه لأنه إن كان التأويل ما ذكره الشعبى من نزوها على 
السبب وما فضل من بعضهم على بعض من الديات فهو موافق للفظ الآية لأنه عفى له من أخيه بمعنى أنه فضل له شيء من المال فيه 
التقاضي وذلك بعض من جملة وشيء منها فتناوله اللفظ على حقيقته وإن كان التأويل أنه إن سبل له بإعطاء شبيء من المال فالولى 
مندوب إلى قبوله موعود بالثواب عليه فذلك قد .بتناول أيضا للبعض بأن يبذل بعض الدية وذلك جزء من كل مما أتلفه* وإن كان 
لتأويل الأخبار بنسخ ما كان على بنى إسرائيل من إيجاب حك القود ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضا على هذا الوجه أشد ملاءمة لمعنى 
اتا حت وام اال بابك اد مطادج عليه من قليل أو كثير فذكر البعض وأفاد به حك الكل 
أيضا كقوله تعالى قلا معُنْ ما أفْ ولا يَبَرها) نص عل هذا القول بعينه وأراد به ما فوقه في نظائر لذلك في القرآن* وان كان 
التأويل عفو بعض الأولياء عن نصيبه فهو أيضا يواطوع* ظاهر الآية لوقوع العفو عن البعض دون اجميع* فعلى أى وجه يصرف تأويل 
المتأولين ممن قدمنا قوله فتأويله موافق لظاهر الآية غير تأويل من تأوله على أن للولي العفو عن 
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اميع وأخذ المال وليس يمتنع أن يكون جميع المعاني التى قدمنا ذكرها عن متأوليها مرادة بالآية فيكون نزولا على سبب سخ بها ما 
كان على بنى إسرائيل وأبيح لنا أخذ قليل المال وكثيره ويكون الولي مندوبا إلى القبول إذا تسبل له القاتل بإعطاء المال وموعودا عليه 
بالثواب ويكون السبب الذي نزلت عليه الآية حصول الفضل من بعض على بعض في الديات فأمروا به بالاتباع بالمعروف وأعى القاتل 
بالأداء إلهم بإحسان ويكون على اختلاف فيه بيان حكم الدم إذا عفا عنه بعض الأولياء فهذه الوجوه كلها على اختلاف معانيها 
تحتملها الآية وهي مرادة من غير إسقاط شيء من لفظها* فإن قال قائل وما تأوله امخالفون في يجاب الدية لول باختياره من غير 
رضى القاتل تحتمله الآبة فوجب أن يكون عرادا إذ ليس فيه نفى لتأويلات الآخرين ويكون قوله (نْ عن ه) معناه أنه ترك له 
من قولحم عفت المنازل إذا تركت حتى درست والعفو عن الذنوب ترك العقوبة عليها فيفيد ذلك ترك القود إلى الدية* قيل له إن كان 
كذلك فينبغي أن يكون لو ترك الدية وأَخذ القود أن يكون عافيا لأنه تارك لأخذ الدية وقد يسمى ترك المال وإسقاطه عفوا قال الله 
(فَنصفُ ما فَرضْممإِلّا أَنْ يعفُونَ أو يفوا الَدِي بده عَقّدَةٌ التكاح) فأطلق اسم العفو على الإبراء من المال ومعلوم عند ابميع امتناع 
إطلاق العفو على من آثر أذ القود وترك أخذ الدية فكذلك العادل عن القود إلى أخذ الدية لا يستحق اسم العاني إذ كان إنما اختار 
أخذ الفكن كان غيرا ىق اكفان أرما شاء لآن نين ان كغيا اعد شك :فاشعان ادها كان :الى اخكارك هق حقه الوالخى 
له قد تعين عليه حكه عند فعله كأنه لم يكن غيره ألا ترى أن من اختار التكفير بالعتق في كفارة هين كان العتق هو كفارته كأنه 
لم يكن غيره وسقّط عنه حكم ما عداه أن يكون من فرضه كذلك هذا الولي لو كان مخيرا في أحد شيئين من قود أو مال ثم اختار 
أحدهما لم يستحق اسم العافي لتركه أحدهما إلى الآخر فليا كان اسم العفو منتفيا عمن ذكرنا حاله ل يجز تأويل الآية عليه وكانت المعاني 
التي قدمنا ذكرها أولى بتأويلها ثم ليس يخلو الواجب للولي بنفس القتل أن يكون القود والدية جميعا أو القود دون الدية أو أحدهما على 
ودف التضون ربعا أن كن حقة الأمينٍ جميعا بالاتفاق ولا يجوز أيضا أن يكون الواجب أحدهما على حسب ما يختاره الولي كا 
في كفارة المين ونحوها لما بينا من أن الذي أوجبه الله تعالى في الكّاب 

هو القصاص وفي إثبات التخيير بينه وبين غيره زيادة في النص ونفى لإ يجاب القصاص ومثله عندنا يوجب النسخ فإذا الواجب هو 
القود لا غيره فلا جائز له أخذ المال إلا برضى القاتل لأن كل من له قبل غيره حق يمكن استيفاءه منه لم يجز له نقله إلى بدل غيره إلا 
يرضى من عليه الحق وعلى أن قائل هذا القول مخطئ في العبارة حين قال الواجب هو القود وله أن يأخذ المال لأنه لم يخرجه من أن 
يكون مخيرا فيه إذ قد جعل له أن يستوفى القود إن شاء وإن شاء المال فلو قال قائل الواجب هو المال وله نقله إلى القود بدلا منه كان 
مساويا له فلما فسد قول هذا القائل من أن الواجب هو المال وله نقله إلى الود لإيجابه التخيير كذلك قول من قال الواجب هو القود 
وله نقله إلى المال إذ لم يفك في الحالين من إ يجاب التخيير ؛ بنفس القتل واللّه سبحانه نما كتب على القاتل القصاص بقوله (كتبّ 
ليك القصاص و في القتتلى) ) وم يقل كتب عليكم المال في القتلى ولا كتب عليكم القصاص أو المال في القتلى والقائل بأن الواجب هو 
القود وله 10 المال إثما عبر عن التخيير الذي أونجة أ يقزر اله وأخطأ في العبارة عنه* فإن قال قائل هذا م تقول إن الواجب هو 
القصاص وما جميعا نقله إلى المال بتراضيهما ولم يكن في جواز تراضيهما على نقله إلى المال إسقاط لموجب حك الآية من القصاص* 
قيل له من قبل أنا قد بينا بديا أن القصاص حق الولي على القاتل من غير إثبات تخيير له بين القود وغيره وتراضيهما على نقله إلى البدل 
لا يمخرجه من أن يكون هو الحق الواجب دون غيره لأن ما تعلق حكمه بتراضيهما لا يؤثر في الأصل الذي كان واجبا من غير خيار 
ألا ترى أن الرجل قد يملك العبد والدار ولغيره أن يشتريه منه برضاه وليس في جواز ذلك نفى لملك الأصل لالكه الأول ولا موجبا 
لأن يكون ملكه موقوفا على الحيار وكذلك الرجل يملك طلاق امرأته ويملك الخلع وأخذ البدل عن الطلاق وليس في ذلك إثبات 
ملك الطلاق له بديا على أنه مخير في نقله إلى الملل من غير رضى المرأة وأنه لو كان له أن يطلق أو بِأَحْد المال بديا من غير رضاها 
لكان ذلك موجبا لكونه مالكا لأحد شيئين من طلاق أو مال ويدل على أن الواجب بالقتل هو القود لا غير حديث أنس الذي قدمنا 
إسناده في قصة الربيع حين كسرت ثنية جارية فقال رسول الله صل الله عليه وسلم كاب الله القصاص فأخبر أن موجب الاب هو 
القصاص فغير جائز لاحد إثبات شيء معه ولا نقله إلى غيره إلا بمثل ما يجوز 
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به سخ الاب ولو سلمنا احتمال الآية لما ادعوه من تأويلها ني جواز أخذ المال من غير رضى القائل في قوله (فَن عفي له منْ أخيه 
شي) مع احتماله للوجوه التي ذكرنا كان أكبر أحواله أن يكون اللفظ مشتركا محتملا للمعاني فيوجب ذلك أن يكون متشابها ومعلوم 
أن قوله تعاللى (كتب عليكر القصاص) |رعك لامر الف ين المراد لا ا عاك كدو لحان الرميف الادد امير 
على معنى الحكر ويرد إليه بقوله تعالى (منه ات حَكَات هن أم اكاب وَأََر متَشابِهاتٌ - إلى قوله - وابتغاء تَأوِيله) فأ الله تعالى 
برد المتشابه إلى الحم لأن وصفه للبحكم بأنه أم الاب يقتضى أن يكون غيره مولا عليه ومعناه معطوفا عليه إذ كان أم الشيء من 
ا ازم باك جا ذم رين الع للتقايه والكتتي غا| حتيل. الفط نين باوبلاامن شرن رد زه إن مولعل بوافةى 
معناه وحكم علييم بالزيغ في قاوجهم بقوله (هَأما الِنَ في فوم َي فون ما َيِه ابغاء الفشّة وايغاء ” تَأوِيله) وإذا ثبت أن 
قوله (كتب عَليْكرٌ القصاص) حك وقوله (فَنْ في لَه من أخيه حضوي نل جقان ل معيو اس لو بطر لي 
ولا إزالة لشيء من حكمه وهو أن يكون على أحد الوجوه التي ذكرنا مما لا يننفى موجب لفظ الآية من القصاص من غير معنى آخر 
يضم إليه ولا عدول عنه إلى غيره وكذلك قوله تعالى (فَنِ اعتدى عَلك فاعتدوا عليه بمثْل ما اغتدى عَليْكرُ) إذ كانت النفس مثلا 
فيما إستحقه الولي وهو القود فإذا كان المثل هو القود وإتلاف نفسه كا أتلف كان بمنزلة متلف المال الذي له مثل ولا يعدل عنه إلى 
غيره إلا بالتراضي لقوله تعالى (بمثْلٍ ما اعتدى عَلكْْ) وبدلالة الأصول عليه* واحتج من أوجب للولي الحيار بين القود وأخذ المال 
من غير رضى القاتل بأخبار منبا حديث يحبى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم حين فتح 
مكة (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى) وحديث يحبى بن سعيد عن أبى ذيب قال حدئتي سعيد المقبري 
قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال النبي صل الله عليه وس في خطبته يوم فتح مكة (ألا كر معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من 
هذيل وإفى عاقله فن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا) ورواه مد بن إسحاق عن 
الحرث بن فضيل عن سفيان عن أبى العرجاء عن أبى شري اللخزاعي قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم من أصيب يدم أو بخبل يعنى بالخبل الجراح فوليه بالجيار بين أحد ثلاث بين العفو أو يقتص أو يأَخْذ الدية وهذه 
الأخبار غير موجبة لما ذكروا لاحتمالها أن يكون المراد أخذ الدية برضى القاتل كا قال تعالى (وَإِمَا ما بد وما فداة) المعنى فداء برضى 
الأسير فاكتفى بالمحذوف عن ذكره لعل المخاطبين عند ذك امال بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير رضاه كذلك قوله أو يأخذ الدية وقوله أو 
يودى وكا يقول القائل لمن له دين على غيره إن شئْت خفذ دينك دراهم وإن شئت دنائير وكا قال صل الله عليه وس لبلال حين أتاه 
بقر أكل تمر خيبر هكذا فقال لا ولكنا تأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بثلاثة فقال صلى الله عليه وس لا تفعلوا ولكن بع تمرك 
بعرض ثم خل بالعرض هذا ومعلوم أنه لم يرد أن يِأَحْذ القر بالعرض بغير رضى الآخر ويكون ذكره الدية إبانة عما نسخه الله عما كان 
على بنى إسرائيل من امتناع أخذ الدية برضى القاتل وبغير رضاه تخفيفا عن هذه الأمة على ما روى عن ابن عباس أن القصاص كان 
في بنى إسرائيل ولم يكن فيهم أخذ الدية نففف الله عن هذه الأمة ويدل على ما وصفنا من أن المراد أخذ الدية برضى القاتل أن 
الأوزاعى قد روى حديث أبى هريرة عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عنه عن النبى صل الله عليه وسلم وقال فيه (من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل واما أن يفادى) والمفاداة إما تكون بين اثنين كالمقاتلة والمضاربة والمشاتمة ونحو ذلك فدل على أن 
مراده في سائر الأخبار أخذ الدية 5 القاتل وهذه الأخبار تبطل قول من يقول إن الواجب على القاتل هو القود وللولي نقله إلى 
الدية لأن في جميعها إثبات التخيير للولي بفس القتل بين القود وأخذ الدية ولو كان الواجب هو القود لا غير وإنما للولي نقله إلى الدية 
بعد ثبوته كم ينقّل الددين إن 'العرض:والعرون :إن الدين: غل وه العوض عنه وليس هناك خبار ريدن بفسن الفتل بل الواجب 
شىء واحد وهو القود والقائل بإيجاب القود بالقتل دون غيره إلا أن ينقله الولي إلى الدية مخالف لهذه الآثار وقد روى الأنصارى عن 
حميد الطويل عن أنس بن مالك في قصة الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اب الله القصاص) وذلك .ينف كوت المراد 
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بالككّاب المال أو القصاص وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه وثابت التاق عن أن أن رجلا قتل رجلا فدفعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى ولى المقتول ثم قال أتعفو قال لا قال أَفتأَحذ الدية قال لا قال أما إنك إن قتلته كنت مثله فضى الرجل فلحقه الناس 
فقالوا إن رسول الله 

صل الله عليه وسلم قال أما إنك إن قتلته كنت مثله فعا عنه فاحتج الموجبون للخيار بين القود والمال بهذا الحديث وهذا لا دلالة فيه 
على ما ذكروا وذلك لأنه يحتمل أن يريد أن يأخذ الدية برضى القاتل كا قال صل الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت 
تشكوه أتردين عليه حديقته قالت نعم ومعلوم أن رضى ثابت قد كان مشروطا فيه وإن لم يكن مذكورا في احبر لأن النبي صلى الله 
عليه وس لم يكن يازم ثابتا الطلاق ولا يملكه الحديقة إلا برضاه وجائز أن النبي صل الله عليه وسلم قصد إلى أن يعقد عقدا على مال 
فيكون موقوفا على رضى القاتل أو فسخه وجائز أن يكون أراد أن يؤدى الدية من عنده ا فعل في قتيل الخزاعي بمكة وكا تمل عن 
الهود دية عبد الله بن سبل الذي وجد قتيلا بخيبر وقوله صل الله عليه وس إن قتلته كنت مثله يحتمل معنيين أحدهما إنك قاتل كأ 
أنه قاتل لا إنك مثله في المأثم لأنه استوفى حقا له فلا إستحق اللوم عليه والأول فعل ما لم يكن له فكان آثما فعلمنا أنه ل يرد كنت مثله 
في المأثم والآخر إنك إذا قتلته فقد استوفيت حقّك منه ولا فضل لك عليه وقد ندب الله تعالى إلى الأفضال بالعفو بقوله تعالى (فَنْ 
تصَدَّقَ به فَهِوَ كَقَارَ لَه) فإن قال قائل لما كان عليه إحياء نفسه وجب أن يك عليه بذلك إذا اختار الولي أخذ المال قيل له وعلى 
كل أحد أن يحبى غيره إذا خاف عليه التلف مثل أن يرى إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق وهو يمكنه تخليصه أو كان 
معه طعام وخاف عليه أن يموت من الجوع فعليه إحياؤه بإطعامه وان كثرت قيمته وان كان على القاتل إعطاء امال لإحياء نفسه 
فعلى الولي أيضا إحياؤه إذا أمكنه ذلك فوجب على هذه القضية إجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل وهذا يؤدى إلى بطلان 
القصاص أصلا لأنه إذا كان على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال واسقاط القود وأيضا فينبغي إذا 
طلب الولي داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه لأنه لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حك القليل والكثير فلما لم يازمه إعطاء أكثر 
من الدية عند القائلين ببذه المقالة كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده واحتج المزني للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من 
حد القذف على مال أو من كفالة بنفس ابطل الحد والكفالة ولم يستحق شيئا ولو صالح من دم عمد على مال باتفاق اجميع قبل ذلك 
فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل او لا ذلك لما صم الصلح كم لم يصح عن حد القذف والكفالة قال أبو بكر قد انعظم هذا 
الاحتجاج اللخطأ والمناقضة 

فأما الخطأ فهو أن من أصلنا أن الحد لا يبطل بالصلح ويبطل المال والكفالة بالنفس فيها روايتان إحداهما لا تبطل أيضا والأخرى 
أنها تبطل وأما المناقضة فهي اتفاق ابميع على جواز أخذ المال على الطلاق ولا خلاف أن الطلاق في الأصل ليس بمال وأنه ليس 
للزوج أن يلزمبا مالا عن طلاق بغير رضاها وعلى أن الشافعى قد قال فيما حكاه المزني عنه أن عفو المحجور عليه عن الدم جائز وليس 
لأحعاب الوصايا والدين منعه من ذلك لأن المال لا يملك في العمد إلا باختيار امجنى عليه فلو كان الدم مالا في الأصل لثبت فيه حق 
الغرماء وأصحاب الوصايا وهذا يدل على أن موجب العمد عنده هو القود لا غير وأنه لم يوجب له خيارا بين القتل وبين الدية فإن قال 
قائل قوله تعالى (ومَنْ قل مظلوماً ققد جعلنا لوليه سلطاناً) يوجب لوليه الحيار بين أخذ القود والمال إذا كان اسم السلطان يقع عليهما 
والدليل عليه أن بعض المقتولين ظلما تجب فيه الدية نحو قتيل شبه العمد والأب إذا قتل ابنه وبعضهم يجب فيه القود وذلك يقتضى 
أن يكون جميع ذلك مرادا بالآية لاحتمال اللفظ هما وقد تأوله الضحاك بن مزاحم على ذلك فمّال في معنى قوله (فمّد جعلنا إوليه 
سلطاناً) أنه إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فلما احتمل السلطان ما وصفنا وجب إثبات سلطانه في أخذ المال كهو في 
أخذ القود لوقوع الاسم عليهما ولأنه قد ثبت باتفاق اجميع أن كل واحد منبما مراد الله تعالى في حال وحينئذ يكون تقدير الآية ومن 
قتل مظلوما فد جعانا لوليه سلطانا في القود والدية ولا حصل الاتفاق على أنهما لا يجبان مجتمعين وجب أن يكون وجوببما على وجه 
التخيير وكا احتججتم في إيجاب القود بقوله (فمَدَ جَعلنا وليه سَلْطانً) لاتفاق ابميع على أن القود مراد وصار كالمنصوص عليه فيه 
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3 خا دول 


وجعاتموه كعموم لفظ القود فيازمكم مثله في إثبات المال لوجودنا مقتولين ظلما يكون سلطان الولي هو المال* قيل له حمله على القود 
أولى من حمله على الدية وذلك لأنه لما كان السلطان لفظا مشتركا محتملا للمعاني كان متشابها يحب رده إلى التكم وحمله على معناه 
وهي آية محكمة في إيجاب القصاص وهو قوله ( كتب عكر القصاص في الْقَْل) فوجب أن يكون من حيث ثبت أن القود مراد 
الملظاة الذكررق .هله الآية أن يكن مطقلرنا! عريريما .فى الآ.د المشكة من ذى | غات القصاضن ولبدن ذلك ]2 جك فى :غات 
الملل على قاتل العمد فيكون معنى المتشابه مولا عليه فلذلك وجب الاقتصار 

بمعنى الاسم على القود دون المال وغيره لموافقته لمعنى لحك الذي لا اشتراك فيه ومن حمله على تخييره في أذ الدية أو القود فلم يلجأ 
إلى أصل له من الحم مله عليه فلذلك لم يصح إثبات التخيير مع احتمال اللفظ له* وفي غوى الآلية ما يدل على أن المراد القود 
دون ما سواه لأنه قال ( ومن قل مظلوماً ققد جَعلنا لوليه سلطاناً قلا سرف في الَْيْلٍ َه كان منصوراً) يعنى والله أعلم السرف في 
القصاص بأن يتل غير قاتله أو أن يمثل بالقاتل فيقتله على غير الوجه المستحق من القتل وفي ذلك دليل على أن المراد بقوله سلطانا 
القود وأيضا لما ثبت أن القود مراد بالآية انتفت إرادة المال لأنه لو كان مرادا مع القود لكان الواجب هما جميعا في حالة واحدة لا 
على وجه التخيير إذ ليس في الآآية ذكر التخيير فلما امتنع إرادتهما جميعا وكان القود لا محالة مرادا علمنا أنه لم يرد المال وأن إيجابنا للدية 
في بعض المقتولين ظلما ليس عن هذه الاية والله تعالى أعل. 

باب العاقلة هل تعمّل العمد 

قال الله تعالى (َنْ عفى لَه من أخيه شَيْءٌ فَائَاعَ مروف وَأداءٌ ليه يإحسان) وقد قدمنا تأويل من تأوله على عفو بعض الأولياء 
عن تصية من الذم ووجوب الأرشن للباقين واحتمال: اللفظ لذلك:وفيه دلالة عل أن الوانجب: عل القأئل الذي ل يعنك في ماله وكذلك 
كل عمد فيه القَود فهو على الجاني في ماله كالأب إذا قتل ابنه وكالجراحة فيما دون النفس ولا يستطاع فيها االقصاص نحو قطع اليد 
من نصف الساعد والمنقلة والجائفة فالعامد والمخطئ إذا قتلا أن على العامد نصف الدية في ماله والخطئ على عاقلته وهو قول أصحابنا 
وعثمان البق والثوري والشافعى وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هٍ على العاقلة وهو آخخر قول مالك قال ابن القاسم ولو قطع 
يمين رجل ولا يمين له كانت دية اليد في ماله ولا تملها العاقلة وقال الأوزاعى هو في مال الجاني فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل على عاقلته 
وكذلك إذا قتلت المرأة زوجها متعمدة ولا منه أولاد فديته في ماما خاصة فإن لم يبلغ ذلك ماما حمل على عاقلتها* قال أبو بكر دلالة 
الآية ظاهرة على أن الصلح عن دم العمد وسقوط القود بعفو بعض الأولياء يوجب الدية في مال الجاني لأنه تعالى قال (فَنْ عَفي لَه 
مِنْ أخيه شَيْء) وهو يعنى القاتل إذا كان المعنى عفو بعض الأولياء ثم قال (مَاتَاعَ المَعرُوف) يعنى اتباع الولي للقاتل ثم قال (وأَداءٌ 
ليه يإحسان) يعنى أداء القاتل 

فاقتضى ذلك وجوبه في مال القاتل وكذلك تأويل من تأوله على التراضي عن الصلح على مال ففيه وجوب الأداء على القاتل دون 
غيره إذ ليس للعاقلة ذكر في الاية وإنما فيها ككر الولي والقاتل وروى ابن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال لا تعمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا احمد بن الفضل الخطيب قال حدثنا 
إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر ابن عامس قال اصطلح المسلمون على أن لا يعمّلوا عبدا ولا عمدا ولا صلاحا ولا اعترافا 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة قتادة بن عبد الله المددلجى الذي قتل ابنه أن عمر جعل عليه مائة من الإبل وأعطاها 
أخوته ول يورئه منها شيئًا -فعل ذلك في ماله لما كان عمدا ولما ثبت ذلك في النفس ولم يخالف عمر فيه غيره من الصحابة كان كذلك 
حك ما دونها إذا سققط القصاص وروى هشام بن عروة عن أبيه قال ليس على العاقلة عمل في عمد وإنما عليهم اتخطأ وقال عروة 
أيضا ما كان من صاح فلا تعقله العشيرة إلا أن تشاء وقال قتادة كل شيء لا يقاد منه فهو في مال الجاني وقال أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهي لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا* وقوله تعالى (ولكر ف القصاصٍ ايان الآباب) ف إخنا هن الله 
تعالى في إيجاب القصاص حياة للناس وسببا لبقائهم لأن من قصد قتل إنسان رده عن ذلك عله بأنه يقتل به ودل على وجوب 
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١‏ الجاد الأول 


القتصاص عموما بين الحر والعبد والرجل والمرأة والمسل والذمي إذ كان الله تعالى ميد التبقية اجميع فالعلة الموجبة للقصاص بين الحرين 
المسلمين موجودة في هؤلاء فوجب استواء الح في جميعهم وقفيضة لأرل الالاب بالخاطبة غير ناف مساواة غيرهم لحم في الحم 
إذ كان المعنى الذي حم من أجله في ذوى الألباب موجودا في غيرهم وإنما وجه تخصيصه هم أن قوق الاليات هم الذين نتفعون 
بما يخاطبون به و.بنتبون إلى ما يؤمرون به ويزدجرون عما يزجرون عنه وهكذا كقوله تعالى عا أتًَ 00 يخشاها) وهو منذر بيع 
المكلفين ألا ترى إلى قوله تعالى (إِنْ هو لا تذير لكر بين يدَيْ عَدَابٍ مَدِيِ) ونحو قوله هد لمَقينَّ) وهو هدى لجميع وخص 
المتقين لاتفاعهم به ألا ا قوله في آية رن ل رطان الي أل فيه اران هدىّ للنّاس) فعم ابميع به وكقوله (قَالتَ 
إن أَعودُ بالرْمنٍ منْكَ إِنْ كنت مقيا) لآأن التتقى هو الذي يعيذ من استعاذ بالله* وقد ذم عن 

بعض الحكاء أنه قال قتل البعض إحياء اجميع وعن غيره القتل أقل للقتل وأكثروا القتل ليقل القتل وهو كلام سائر على ألسنة 
العقلاء وأهل المعرفة وإنما قصدوا المعنى الذي في قوله تعالى (وَلَكْ في القصاص حَياة) ثم إذا مثلت بينه وبينه وجدت بينهما تفاوتا 
بعيدا من جهة البلاغة وصحة المعنى وذلك يظهر عند التأمل من وجوه أحدها أن قوله تعالى (في الّقصاص حَياةً) هو نظير قولهم قتل 
البعض إحياء لمجميع والقتل أقل للقتل وهو مع قلة عدد حروفه ونقصانها عما حكى عن الحكاء قد أفاد من المعنى الذي يحتاج إليه 
ولا يستغنى عنه الكلام ما ليس في قولهم لأنه كر القتل على وجه العدل إذكره القصاص وانتظم مع ذلك الغرض الذي إليه أجرى 
بإيجابه القصاص وهو الحياة وقولهم القتل أقل للقتل وقتل البعض إحياء اجميع والقتل أنفى للقتل إن حمل على حقيقته لم يصح معناه 
لأنه ليس كل قتل هذه صفته بل ما كان منه على وجه الظل والفساد فليست هذه منزلته ولا حكمه فقيقة هذا الكلام غير مستعماة 
ومجازه يحتاج إلى قرينة وبيان في أن أى قتل هو إحياء لجميع فهذا كلام ناقص البيان مختل المعنى غير مكتف بنفسه في إفادة حكله 
وما ذكره الله تعالى من قوله (وَلْكرْ في القصاص حَياة) مكتف بنفسه مفيد لحكه على حقيقته من مقتضى لفظه مع قلة حروفه ألا 
ترى أن قوله تعالى (في الأقصاص حَياة) أقل حروفا من قوهم قتل البعض إحياء لمجميع والقتل أقل للقتل وأنفى للقتل ومن جهة 
أخرى يظهر فضل ببان قوله (في القصاص حَياة) على قولهم القتل أقل للقتل وأنفى للقتل أن في قوهم تكرار اللفظ وتكرار المعنى بلفظ 
ع اس و فراباوك المروع ١‏ واو اساي طم لل وكات بزاع و بعلم قر فا يوي عو متايه 
(وعر ا موة) 

ونحو قول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا 

كور المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك سائغا ولا يصح مثله في تكرار اللفظ وكذلك قوله (وَلْكرْ في القصاص حَياة) لا تكرار فيه مع 
إفادته للقاتل إذ كان ذكر القصاص يفيد ذلك ألا ترى أنه لا يكون قصاصا إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه وفي قولهم ذكر للقتل 
وتكرار له في اللفظ وذلك نقصان في البلاغة فهذا وأشباهه مما يظهر به للمتأمل إبانة القرآن في جهة البلاغة والإيجاز من كلام البشر 
إذ ليس يوجد في كلام الفصحاء من جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة مثل ما يوجد في كلام الله تعالى. 

باب كيفية القصاص 

قال الله تعالى (يا أيه الذينَ آمَنُوا كتبٌ عَليكر التقصاص في الققل) وقال في آية أخرى (وَالحرّماتٌ قصاص قن اعتدى ليك فَاعتَدُوا 
ليه مل ما اعتدى عليكر) وقال ( (وَنْ عاقبتم قعاقبوا بمثلٍ ما عوقبتم ب به) فأوجب ببذه الآي استيفاء المثل ولم يجعل لأحد من أوجب 
عليه أو عل وليه أن يفعل بالجانى أكثر ثما فعل* واختلف الفقهاء في كيفية القصاص فقَال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر على أى 
وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف وقال ابن القاسم عن مالك إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله بمثله فإن لم يمت بمثله فلا 
يزال يكرر عليه من جذس ما قتله به حتى يموت وإن زاد على فعل القاتل الأول وقال ابن شبرمة نضربه مثل ضربه ولا نضربه أكثر 
من ذلك وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون السيف يجحزى عن ذلك كله فإن غمسه في الماء فإنى لا أزال أغمسه فيه حتى يموت وقال 
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١‏ المجلد الأول 


الشافى إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثل ذلك وإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس فإن لم يمت في 
مثل تلك المدة قتل بالسيف* قال أبو بكر لما كان في مفهوم قوله (كتب عَليكرُ القصاص في الْقَيْل) وقوله (الْرُوحَ قصاص) استيفاء 
المثل من غير زيادة عليه كان محظورا على الولي استيفاء زيادة على فعل الجاني ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا في التحريق والتغريق 
والرخخ بالجارة والحبس أدى ذلك إلى أن يفعل به أكثر ثما فعل لأنه إذا لى يمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو زاد على جنس فعله 
وذلك هو الاعتداء الذي زجر الله عنه بقوله (لَنِ اغتدى بَعْدَ ذلك فَلهُ عاب أليم) أن الا مان خاررة القماضن والتضاضن أن 
يفعل به مثل فعله سواء إن أمكن وإن تعذر فإن يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتصا من جهة إتلاف نفسه غير متعد ما جعل له 
وقول مالك بتكرار مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائد على فعل القاتل خارج عن معنى القصاص وقول الشافعى أنه يفعل به مثل 
ما فعل ثم يقتله مخالف كم الآية لأن القصاص إن كان من جهة أن يفعل به مثل ما فعل فقّد استوفى فمّتله بعد ذلك تعد ومجاوزة 
لحد القصاص وقال تعالى (وَمَنْ تعد حدود الله فَقَدْ طَلَرَ نَفْسّه) وان كان معنى القصاص هو إتلاف نفس بنفس من غير مجاوزة 
للقدار الفعل فهو الذي نقوله فلا ينفك موجب القصاص على الوجه الذي ذهب إليه مخالفونا من مخالفة الآآية مجحاوزة 

حد القصاص لأن فاعل ذلك داخل في حد الاعتداء الذي أوعد الله عليه وكذلك قوله (فَنِ اعتدى عَليكر فاعتدوا عليه بثلٍ ما 
اعتدى عَليك) وقوله (وإنْ عاقبم قعاقبوا يل ما عوقبتم به) بمنع أن يجرح أكثر من جراحته أو يفعل به أكثر ما فعل ويدل على أن 
المراد به مثل ما فعل لا رائْدا عليه اتفاق اجميع على أن من قطع يد رجل من نصف الساعد أنه لا يقتص منه لعدم التيققن بالاقتصار 
على مقدار حقّه وان كان قد يغلب في الظن إذا اجتهد إنه قد وضع السكين في موضعه من المجنى عليه ولم يكن للاجتباد في ذلك 
حظ فكيف يجوز القصاص على وجه نعل يقينا أنه مستوف لأكثر من حقه وجان عليه بأكثر من جنايته وأيضا لا خلاف أنه يجوز 
للولي أن يقتله ولا يحرقه ولا يغرقه وهذا يدل على أن ذلك راد بالآية وإذا كان القتل بالسيف مرادا ثبت أن القصاص هو إتلااف 
تفية بأسز وجوه الفعل واذا ثبت أن ذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتغريق والرضخ وما جرى مجرى ذلك لأن وجوب الاقتصار 
على قتله بالسيف ينفى وقوع غيره* فإن قيل اسم المثل في القصاص يقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله إن ل يمت 
أن يقتله بالسيف وله أن يقتصر بديا على قتله بالسيف فيكون تاركا لبعض حقه وله ذلك* قيل له غير جائز أن يكون الرض والتحريق 
مستحقا مع قتله بالسيف لأن ذلك ينافي القصاص وفعل المثل ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فغير جائز حمله على 
معنى ينافي مضمون اللفظ وحككه وعلى أن الرخخ بالجارة والتحريق والتغريق والرمي لا بمكن استيفاء القصاص به لأن القصاص إذا 
كان هو استيفاء المثل فليس للرخخ حد معلوم حتى يعل إنه في مقاد. أجزاء رضخ القاتل للمقتول وكذلك الرمي والتحريق لم يجز أن 
يكون ذلك مرادا بذكر القصاص فوجب أن يكون المراد إتلاف نفسه بأوحى الوجوه ويدل على هذا ما روى عن النبى صل الله عليه 
وسل في نفى القصاص في المنقاد والجائفة لتعذر استيفائه على مقادير أجزاء الجناية فكذلك القصاص بالرمي والرخ غير ممكن استيفاؤه 
في معنى الإيلام وإتلاف الأجزاء التي أتلفها* فإن قيل لما كان المثل ينتظم معنيين وكدلك القصاص أحدها إتلاف نفسه ا أتلف 
فيكون القصاص والمثل في هذا الوجه إتلاف نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل ما فعل استعملنا حكم اللفظ في الأمرين لأن 
مومه يقتضيهما فقلنا نفعل به مثل ما فعل فإن مات والا استوفى المثل من جهة 

إتلاف النفس* قيل له لا يجوز أن يكون المراد بالمثل والقصاص جميع الأمرين بأن يفعل به مثل ما فعل بالمقتول ثم يقتل وان كان 
يجوز أن يكون المراد كل واحد من المعنيين على الانفراد غير مموع إلى الآخر لأن الاسم يتناوله وهو غير مناف لك الآية وأما إذا 
عههما كير عا أن بكرن مرادا على وجه امع لأنه يخرج عن حد القصاص والمثل بل يكون زائْدا عليه وغير جائز تأويل الآية على 
معنى يضادها وينفى حكمها فلذلك امتنع إرادة القتل بالسيف بعد الرخم والتغريق والحبس والإجاعة وقد روى سفيان الثوري عن 
جابر عن أبى عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لا قود إلا بالسيف وهذا احبر قد حوى معنيين 
أحدهما بيان مراد الآية في ذكر القصاص وامثل والآخر أنه ابتداء عموم يحتج به في نفى القود بغيره ويدل عليه أيضا ما روى يحبى 
أن التسةاعق الرش عن ال أن ابي صل الله عليه وس قال لا يستقاد من الجراح حتى تبرأ وهذا ينفى قول المخالف لنا وذلك 
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١‏ المجلد الأول 


لأنه لو كان الواجب أن يفعل بالجانى كا فعل لم يكن لاستثنائه وجه فلما ثثبت الاستثناء دل على أن حكم الجراحة معتبر بما يكول إليه 
حالها* فإن قيل يحبى بن أبى أنيسة* لا يحتج بحديثه* قيل له هذا قول جهال لا ياتفت إلى جرحهم ولا تعديلهم وليس ذلك طريقة 
الفقهاء في قبول الأخبار وعلى أن على بن المديني قد ذكر عن يحبى بن سعيد أنه قال يحبى بن أبى أنيسة أحب إلى في حديث الزهري 
ف عدار داق إغعا ف وودل عليه اهنا ها روف كا لد القاء رضن أو قلذية عو أن الأشقت عن ذا فين أ ومن :فال :قال رتمرك 
لله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذيحتم فأحسنوا النبح فأوجب عموم لفظه 
أن من له قتل غيره أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيسرها وذلك ينفى تعذيبه والمثلة به* ويدل عليه ما روى عن النبي صلى 
الله عليه وس أنه* نبى أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا فنع بذلك أن يقتل القاتل رميا بالسبام* وحكى أن القسم بن معن حضر مع 
شريك بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال ما تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله قال يرمى فيقتل قال فإن لم يمت بالرمية الأولى 
قال يرى ثانيا قال أفتتخذه غرضا وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسل أن يتخذ شيء من ال حيوان غرضا قال شريك لم يموق فقال 
القسم يا أبا عبد الله هذا ميدان إن سابقناك فيه سبقتنا يعنى البذاء وقام”* ويدل عليه أيضا ما روى عمران بن حصين وغيره أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نبى عن المثلة وقال سمرة بن جندب 

ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة وهذا خبر ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه 
وذلك بمنع المثلة بالقاتل وقول غفالفينا فيه المثلة به وهو ,نى عن مراد الآية في إيجاب القصاص واستيفاء المثل فوجب أن يكون 
القصاص مقصورا على وجه لا يوجب المثلة ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى احبر وقد كان النبي صل الله عليه وسلم مثل 
بالعرنيين فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا ثم نسخ سمل الأعين بنبيه عن المثلة فوجب على هذا أن 
يكون معنى آية القصاص مولا على ما لا مثلة فيه واحتتج فالفونا في ذلك بحديث همام عن قتادة عن أنس أن يبوديا رضخ رأس صبي 
بين حجرين فأمى النبي صل الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه بين حجرين وهذا الحديث او ثبت كان منسوخا بنسخ المثلة وذلك لأن النهى 
عن المثلة مستعمل عند الميع والقود على هذا الوجه مختلف فيه ومتى ورد عنه صل الله عليه وسلم خبران واتفق الناس على استعمال 
أحدهما واختلفوا في استعمال الآخخر كان المتفق عليه منبما قاضيا على المختلف فيه خاصا كان أو عاما ومع ذلك خائز أن يكون قتل 
الهودي على وجه الحد كا روى شعبة عن هشام بن زيد عن أس قال عدا يبودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورحخ رأسها 
فأتى بها أهلها رسول الله صل الله عليه وسل وهي في آخر رمق فقال صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان فأشارت برأسها أى لا ثم قال 
فلان يعنى اليبودي قالت نعم فأمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضحم رأسه بين حجرين خائز أن يكون قتله حدا لما أخذ المال وقتل 
وقد كان ذلك جائز على وجه المثلة كا سمل العرنيين ثم فسخ بالنبى عن المثلة وقد روى ابن جريح عن معمر عن أيوب عن أنى قلابة 
عن أنس أن رجلا من اليبود رضخ رأس جارية على حلى ها فأمى به النبي صل الله عليه وسلم أن يرجم حتى قتل فذكر في هذا الحديث 
الرجم وليس ذلك بقصاص عند اجميع وجائز أن يكون الهودي نض العهد ولحق بدار الحرب لقَرب محال الههود كانت حينئذ من 
المدينة فأخذ بعد ذلك فقتله على أنه حربى ناقض للعهد متهم بقتل صب لأنه غير جائز أن يكون قتله بايماء الصبية وإشارتها أنه قتلها 
لأن ذلك لا يوجب قتل المدعى عليه القتل عند ابميع فلا محالة قد كان هناك سبب آخر استحق به القتل لم ينقله الراوي على جهته* 
ويدل على حة ما ذكرنا من أن المراد بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الوجوه وهو السيف اتفاق اميع على أنه لو أوجره مرا حتى مات 
لم يجز أن يوجره خمرا وقتل بالسيف* فإن قيل لأن شرب 

انر معصية قيل له كذلك المثلة معصية والله أعل. 

باب القول في وجوب الوصية 

قال الله تعالى (كتب عَليْكرْ إذا حَصَر أَحَدَ ف اموت إِنْ ترك حيرا الوصية لأوالدين وَالْأَفْرَينَ بالمعروف حَمًا عل المتَقينَ) قال أبو 
برل يختلف السلف تمن روى عنه أن قوله (خَيراً) أراد به مالا واختلفوا في المقدار المراد بالمال الذي أوجب الله الوصية فيه حين 
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3 خا دول 


كانت الوصية فرضا لأن قوله (كتب عَليْكرُ) معناه فرض عليكم كقوله تعالى ( كتب عَليْكر الصيام ‏ وقوله - إِنَّ الصّلاة كانت عل 
رن كب موقوتاً) يعنى فرضا موقتا وروى عن على كرم الله وجهه أنه دخل على مولى له في مرضه وله سبعمائة درهم أو سهاثة 
درهم فقال ألا أوصى قال لا نما قال الله تعالى (إِنْ ترك خَيراً) وليس لك كثير مال وروى عن على أنه قال أربعة آلاف درهم وما 
دونها نفقة وقال ابن عباس لا وصية في ثمان مائة درهم وقالت عائّشة رضى الله عنها في امرأة أرادت الوصية فنعها أهلها وقالوا لها 
ولد وما لها يسير فققالت ؟ ولدها قالوا أربعة قالت فم مالها قالوا ثلاثة لاف فكأنبا عذرتهم وقالت ما في هذا المال فضل وقال إبراهيم 
ألف درهم إلى خمس مائة درهم وروى همام عن قتادة إن ترك خيرا قال كان يقال خير امال ألف درهم فصاعدا وقال الزهري هي 
في كل ما وقع عليه اسم المال من قليل أو كثير وكل هؤلاء القائلين فإنما تأولوا تقدير المال على وجه الاستحباب لا على وجه الإييجاب 
المقادير المذكورة وكان ذلك منهم على طريق الاجتباد فيما تلحقه هذه الصفة من المال ومعلوم في العادة إن من ترك درهما لا يقال 
ترك خيرا فلما كانت هذه التسمية موقوفة على العادة وكان طريق اله لتقدير فها على الاجتهاد وغالب الرأى مع العلم بأن القدر الييسير لا 
الحقه هذه التسمية وأن الكثير تلحقه فكان طريق الفصل فيها الاجتهاد وغالب الرأى مع ما كانوا عرفوا من سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم وقوله الثلث والثلث كثير وأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس واختلف الناس في الوصية المذكورة 
في هذه الآية هل كانت واجبة أم لا فقال قائلون أنها لم تكن واجبة واثما كانت ندبا وارشادا وقال اتحرون قد كانت فرضا ثم فخت 
على الاختللاف مم قٍِ و منها واحتج من قال أنها لم تكن واجبة بأن في سياق الابة ولخواها دلالة على ننفى وجوبها وهو قوله 
(الوصية لوالدينٍ والْأَفربينَ بالمعروف) فلا 

قبل فيها بالمعروف وأنها على المتقين دل على أنها غير واجبة من ثلاثة أوجه أحدهما قوله (بالمَعْرُوف) لا يقتضى الإيجاب والآخر قوله 
عل المتَقينَ) ) وليس يحم على كل أحد أن يكون من المتقين الثالث تخصيصه للمتقين ببا والواجبات لا يختلف فيها المتقون وغيرهم 
قا ابو ا دلالة فيما ذكره هذا القائل على نفى وجوبها لأن إيجابها بالمعروف لا ينفى وجويها لأن المعروف معناه العدل الذي لا 
شطط فيه ولا معين اكتر تعالى (وعلى المولود / ِرْقهِنَ وكسوتين بالمعروٍ) ولا خللاف ف وجوب هذا الرزق والكسوة وقوله 
تعالى (وعاشروهن بالتعروٍ) بل المعروف هو الواجب قال الله تعالى (وأسث بالمعروف واه عَنِ لمك - وقال ارون بالمعروف) 
فذكر المعروف فيما أوجب الله تعالى من الوصية لا ينفى وجوبها بل هو يؤكد وجوبها إذ كان جميع أوام الله معروفا غير منكر ومعلوم 
أيضا أن ضد المعروف هو المنكر وأن ما ليس بالمعروف هو متكر والمنكر مذموم مز جور عنه فإذا المعروف واجب وأما قوله (حَمَا عل 
تين ففيه تأكيد لإيجابها لأن على الناس أن يكونوا متقين قال الله تعالى (يا مها الِْينَ آمنوا اتَقُوا الّم) ولا خلاف بين المسلمين 
أن تقوى الله فرض فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إيجا يجابها وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه 
علي نفى وجوبها وذلك لأن أقل ما فيه اقتضاء الآية وجوبها على المتقين وليس فيه نفيها عن غير المتقين كا أنه ليس في قوله (هدىٌ 
لمتَقِينَ) فى أن يكون هدى لغيرهم واذا وجبت عل المتقين بمقتضى الآية وجبت على غيرهم وفائدة تخصيصه المتقين بالذك أن فعلن 
ذلك من تقوى الله وعلى الناس أن يكونوا كلهم متقين فإذا عليهم فعل ذلك ودلالة الآية ظاهرة في إيجابها وتأكيد فرضها لأن قواه 
(كتب عَليْكرُ) معناه فرض عليكم على ما بينا فيما سلف ثم أكده بقوله (بالمَروف َم علَ المتَقينَ) ولا شيء في ألفاظ الوجوب 
آكد من قول القائل هذا حق عليك وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأكيد كا بيناه آنفا مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنها 
كانت واجبة ببذه الآية* وقد روى عن النبي صل الله عليه وس ما يدل على أنها كانت واجبة وهو ما حدثنا عبد الباتي بن قانع قال 
حدثنا سليمان بن الفضل بن جبريل قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد الوهاب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمؤمن ,ببيت ثلاثا إلا ووصيته عنده) وحدثنا عبد 

ال ع بن لوي لا سه لي دل لاا سانل يرن ريع قن سنيف ا ا عمر قال قال رسول 
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3اخان دول 


الله صل الله عليه وسلم (ما حق امرئ مسلٍ له مال يوصى فيه تمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة) وقد رواه هشام بن الغازي 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما ينبغي لس أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة) وهذا يدل على أن 
الوصية قد كانت واجبة ثم اختلف القائلون بوجوبها بديا فقالت منهم طائفة جميع ما في هذه الآية من إيجاب الوصية منسوخ منهم ابن 
عباس حدثنا أبو مد جعفر بن مد بن احمد الواسطي قال حدثنا ابو الفضل جعفر بن مد بن الهان المؤدب قال حدثنا أبو عبيد القاسم 
بن 0 قال حدثنا مجاج عن ابن جريج وعتداد بن عطاء الحراساني عن ابن عباس ف هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية لأوالدينٍ 
والْأَفربينَ) قال نسختها هذه الآية (للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأقربونَ وللنّساء تصيب مما ترَكَ الوالدان والأقربون بما قل منه أو 
برها وروى ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس في قول تعالى (إن رك َو الاب من انتمل رت بو يشسخ 
من لاا يرث فاختلفت الرواية عن ابن عباس في ذلك في إحديبما أن ا جميع منسوخ 2 الأعوئ أنه منسوخ من يرث من الأقربين 
دون من لا يرث وحدئما أبو مد جعفر بن مد قال حدما أبو الفضل المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدئما أبو مهدى عن عبد الله 
ابن المبارك عن عمارة أَبى عبد الرحمن قال سمعت عكرمة يقوا يقول في هذه الآية (إنْ ينا الوضية للوالدينٍ والأقريينَ) أسخحتبا الفرائض 
وقال ابن جريح عن مجاهد كن الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فهي منسوخة* وقالت طائفة أخرى قد كانت الوصية واجبة 
للوالدين والأقربين فنسخت عمن يرث وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرثون رواه يونس وأشعث عن الحسن وروى عن الحسن 
وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى في الرجل يوصى لغير ذي القرابة وله ذو قرابة من لا يرثه ان ثلثئى الثلث لذي القرابة وثلث الثلث 
لمن أوصى له وقال طاوس يرد كله إلى ذوى القرابة وقال الضحاك لا وصية إلا لذي قرابة إلا أن لا يكون له ذو قرابة* وقالت طائفة 
أخرى قد كانت الوصية في اجخملة واجبة إذي القرابة ولم يكن على الموصى أن يوصى بها جميعهم بل كان له الاقتصار على الأقربين منهم 
فلم تكن واجبة للأبعدين ثم فسخت الوصية للأقربين فبقى الأبعدون 

على ما كانوا عليه من جواز الوصية لهم أو تركها” ثم اختلف القائلون بنسخها فيما نسخت به وقد روينا عن ابن عباس وعكرمة أن 
آية المواريث نسختها وذكر ابن عباس قوله تعالى (للرّجال نَصِيبٌ يما ترك الوالدان وَالْأقرَيونَ) وقال آخرون نسخها ما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم (لا وصية لوارث) رواه شبر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عثمان عن تمرو بن خارجة عنه صل الله عليه 
وس قال (لا وصية لوارث) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلل الله عليه وسلم قال (لا يجوز لوارث وصية) 
واسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مس قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة 
الوداع (ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وحجاج بن جريج عن عطء الحراساني عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم (لا يجوز لوارث وصية إلا ان يجيزها الورئة) وروى ذلك عن جماعة من الصحابة رواه حجاج عن ابى 
إنحاق عن الحارث عن على قال لا وصية لوارث وعبد الله بن بدر عن ابن عمر قال لا يجوز لوارث وصية وهذا اللحبر المأثور عن 
لني صلى الله عليه وسلم في ذلك ووروده من الجهات التي وصفنا هو عندنا في حيز التواتر لاستفاضته وشبرته في الأمة وتلقى الفقهاء 
إياه بالقبول واستعمالهم له وجائز عندنا فسخ القرآن بمثله إذ كان في حيز ما يوجب العم والغمل من الآرات*-فأما إضياتب الله تقال 
الميراث للورثة فغير موجب فسخ الوصية لجواز اجتماع الميراث والوصية معا ألا ترى أنه صلل الله عليه وس قد أجازها للوارث إذا 
أجازتها الورثة فلم يكن يستحيل اجتماع الميراث والوصية لواحد لو لم يكن إلا آية الميراث على أن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية فا 
الذي كان يمنع أن يعطى قسطه من الوصية ثم يعطى الميراث بعدها” وقال الشافعى في كاب الرسالة يحتمل أن تكون المواريث ناعفة 
للوصية ويحتمل أن تكون ثابتة معها فلما روى عن النبي صل الله عليه وسلم من طريق مجاهد وهو منقطع أنه قال لا وصية لوارث 
استدللنا بما روى عن النبي صل الله عليه وس من ذلك على أن المواريث ناعفة للوصية للوالدين والأقربين مع اللحبر المنقطع* قال أبو 
بكر قد أعطى القول باحتمال اجتماع الوصية والميراث فإذا ليس في نزول آية الميراث ما يوجب أسخ الوصية للوارث فلم تكن الوصية 
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١‏ الجاد الأول 


منسوخة بالميراث لجواز اجتماعهما والحبر ل .ثبت عنده لأنه ورد من طريق منقطع وهو لا يقبل المرسل ولو ورد من جهة الاتصال 
والتواتر لما قضى به على حك الآآية إذ غير جائز عنده أسخ 

القرآن بالسنة فواجب أن تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحم غير منسوخة إذا ل يرد ما يوجب أسخها* قال الشافعى وحكم النبي 
صلى الله عليه وس في ستة ماوكين أعتقهم رجل لا مال له غيرهم لخزأهم النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق 
أربعة والذي أعتقهم رجل من العرب والعرب إنما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجب فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية 
فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للميت وبطلت وصية الوالدين* قال أبو بكر 
هذا كلام ظاهر الاختلال منتقض على أصله فأما اختلاله فقوله أن العرب إِئما تملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم وهذا خطأ 
من قبل أنه جائز أن تكون أمه أعجمية فيكون أقرباؤه من قبل أمه عمما فيكون العتق الذي أوقعه المريض وصية لأقرباؤه ومن جهة 
رك ار ا ل ا ا ا 0 فإنما فسختها لمن كان منهم وارثا فأما من لاايرث منهم فليس في 
إثبات الميراث لغيره ما يوجب فسخ وصيته وأما انتقاضه على أصله فإيجابه فسخ الوصية للأقربين بخبر عمران بن حصين في عتق المريض 
لعبيده ومن أصله أن السنة لا تنسخ القرآن وقد روى عن جماعة من الصدر الأول والتابعين تجويز الوصية للأجانب وأنها تتفذ على ما 
اوضق نا قرو أن غر أوسى 'لأماك: أولاده لكل اعرأة معنن ياريئة آلاف درهم وعن عائّشة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسالم بن 
عبد الله وعمرو بن دينار والزهري قالوا تنفذ وصيته حيث جعلها وقد حصل الاتفاق من الفقهاء بعد عبر ادن على عاد الوا 
للأجانب والأقارب* والذي أوجب أسخ الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى في سياق آية المواريث (من بعد وصية يوصي 
أو دَبْنِ) فأجازها مطلقة ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم وفي ذلك إيجاب نسخها للوالدين والأقربين لأن الوصية سك قد كانت 
فرضا وفي هذه إجازة تركها لهم والوصية لغيرهم وجعل ما بتي ميراثا للورثة على سهام مواريثهم وليس يجوز ذلك إلا وقد 0 تلك 
الوصية* فإن قيل يحتمل أن يريد ببذه الوصية المذكورة في آية المواريث وإييجاب المواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين والأقربين 
كرون نحكها اانا ل لبرت ملي قيل له هذا غلط من قبل أنه أطلق الوصية في هذا الموضع بلفظ منكور يقتضى شيوعها في الجنس 
إذ كان ذلك حك النكرات والوصية المذكورة 

للوالدين والأقربين لفظها لفظ المعرفة فغير جائز صرفها إليها إذ لو أرادها لقال من بعد الوصية حتى يرجع الكلام إلى المعرف المعهود 
من الرضلة الى قد علمت كا قال تعالى (والِْينَ يرمُونَ المخصنات ثم لر يأوا بأريعَة شُبداءَ فَاجلِدوهم) وقال في آية أخرى لما أراد 
الشبداء المذكورين (فَِذْ ل يَأُوا بالشبّداء) فعرفهم بالألف واللام إذ كان المراد أولتك الشهداء فلما أطلق الوصية في آية المواريث 
بلافظ منكور ثبت أنه لم يرد بها الوصية المذكورة للوالدين والأقربين وأنها مطلقة جائزة لسائر الناس إلا ما خصته السنة أو الإجماع ف 
الوصية للوارث أو للقاتل ونحوهما وفي ثبوت ذلك سخ الوصية للوالدين والأقربين* قال أبو بكر استدل مد بن الحسن رحمه الله على أن 
الوالدين ليسوا من الأقر باء بقوله تعالى (الوصية للْوالدنٍ وَالْأَفْرينَ) ولأنهم لا يداون بغيرهم ورحمهم بأنفسهم وسائر الأرحام سواهما 
نما يدلون بغيرهم فالاقربون من يقرب إليه بغيره وقال إن ولد الصلب ليسوا من الاقربين ايضا لانه بنفسه يدلى برحمه لا بواسطة بينه 
وبين والده ولأنه إذا لم يكن الوالدان من الأقربين والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده فهو أحرى أن لا يكون من الأقربين 
ولذلك قال فيمن أوصى لأقرباء بنى فلان أنه لا يدخل فيها ولده ولا والده ويدخل فيها ولد الولد والجد والأخوة ومن جرى مجراهم 
لأن كلا منهم يدلى إليه بواسطة غير مدل بنفسه وفي معنى الأقرباء خلااف والله أعل. 

باب الوصية للوارث إذا اجازتها الورئة 

قال أبو بكر قد بينا نسخ الوصية للورثة بما قدمنا وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) 
وفيه بيان أن الأخبار الواردة بأن لا وصية لوارث من غير ذكر إجازة الورئة هي مولة على أن الورثة لم يجيزوها ويدل أيضا على أن 
إجازة الورئة هي مولة على أن إجازتهم معتبرة بعد الموت لأنهم في حال حياته ليسوا بورثة وإنما تحصل لمم هذه السمة بعد موت 
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3 اخان دول 


المورث فت أجاز وليس بوارث فأجازته باطلة لعموم قوله لا وصية اوارث ودل على أن الورثة متى أجازت الوصية ل يكن ذلك هبة 
مستأنفة من جهتهم فتحمل على أحكام الحبات في شرط القبض والتسليم ونفى الشيوع فيما يقسم والرجوع فيها بل تكون ممولة على 
أحكام الوصايا الجائزة دون الحبات من قبل مجيزيها من الورثة ودل أيضا على جواز العقود الموقوفة التي لما مجيز لأن الميت عمّد 
الوصية على مال هو للوارث في حال وقوع الوصية وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم موقوفة على إجازة الوارث فصار ذلك أصلا فيمن 
عقّد عقّد بيع أو عتق أو هبة أو رهن أوإجارة على مال الغير أنه يقف على إجازة مالكه إذ كان عمّدا له مالك يملك ابتداءه وإيقمّاعه 
وقد دل أيضا على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث كانت موقوفة على إجازة الورئة يا وقفها النبي صلى الله عليه وسلم على إجازتهم إذا 
أوصى بها لوارث فهذه المعاني كلها في ضن قوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورئة) * وقد اختلف الفقهاء 
فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة قبل الموت فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن 
إذا أجازوه في حياته م يحْرْ ذلك حتى يجيزوه بعد الموت وروئ نمو ذلك عن .عبد الله بن مسعود وشريح وإبراههم وقال ابن أبى ليل 
وعثمان البق ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن 
الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنهم ليس لحم أن يرجعوا وأما امرأته وبناته اللاتي ل 
يبن منه وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم إن لم يجز لحقه ضرر منه في 
قطع النفقة إن صم فلهم أن يرجعوا وروى ابن وهب عن مالك في المريض إستأذن ورثته في الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس لحم 
أن يرجعوا في شيء من ذلك ولو كان استأذنهم في الصحة فلهم أن يرجعوا إن شاءوا وإنما يجوز إذنهم في حال المرض لأنه يحجب 
عن ماله بحقهم فيجوز ذلك عليهم وقول الليث في ذلك كقول مالك ولا خلاف بين الفقهاء أنهم إذا الوه بعد الموت فليس لهم 
أن يرجعوا فيه وروى عن طاوس وعطاء أنهم إذا أجازوه في الحياة جاز عليهم* قال أبو بكر عموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية 
لوارث إلا أن يجيزها الورئة) ينفى جواز الوصية في كل حال فلبا خص ذلك بقوله إلا أن يجيزها الورئة وهم إِما يكونون ورثة على 
الحقيقة بعد الموت لا قبله فالخصوص من اجملة إجازتهم بعد الموت وما عدا ذلك فهو مول على عموم بقية الوصية والنظر يدل على 
ذلك إذ ليسوا مالكين للمال في حال الحياة فلا تعمل إجازتهم فيه يا لا تجوز هبتهم ولا بيعهم وان حدث الموت بعده فالإجازة أبعد 
من ذلك ولما كان الموصى له إِنما تع الوصية له بعد الموت فكذلك الإجازة حكمها أن يكون في حال وقوع الوصية وأن 

لا تعمل الإجازة قبل وقوعها وأيضا لما كان للميت إبطال الوصية في حال الحياة مع كونه مالكا فالورثة أحرى بجواز الرجوع عما 
اا واذا جازلهم الرجوع فقد علمت أن الإجازة لا تصح فإن قيل لما كان حق الورثة ثابتا في ماله بالمرض ومن أجله منع ذلك في 
المرض عن التصرف فيه بأكثر من الثلث كا منع بعد الموت وجب أن يكون حال المرض حال الموت في باب ازومهم حك الإجازة 
إذا أجازوا قبل له تصرف المريض جائز عندنا في جميع ماله بالحبة والصدقة والعتق وسائر معاني التصرف ووجوهه وإنما فسخ منها بعد 
الموت ما زاد على الثلث لثبوت حق الورثة بالموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول الوارث فيه ألا ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ 
عقوده قبل الموت وإنما ثبت له ذلك بعد الموت عند ثبوت حقه في ماله فكذلك إجازته قبل موته كلا إجازة ا لا يعمل فسخه في 
عقوده وأما ما فرق به مالك بين من يخشى ضررا من جهته في ترك الإجازة وبين من لا يخثى ذلك منه فلا معنى له من قبل أن 
خشية الضرر من جهته لا تمنع صحة عقوده وقوله إذ ليس يكسبه ذلك حك المكره ألا ترى أنه لو باع منه شيئا طلبه منه وقال خشيت 
أن تقطع عنى نفقته وجرايته بترك إجابته لم يكن ذلك عذرا في إبطال البيع وكذلك لو استوهبه المريض شيئا فوهبه له لم يكن ما يخافه 
بترك إجابته مؤثرا في هبته فكان ذلك بمنزلة من يخئى من قبله ضررا فإذا لا اعتبار :لحوف الضرر في قطع النفقة والجراية في يجاب 


العتق بين من هو في عياله أو ليس في عياله والله الموفق بمنه وكرمه. 
باب تبديل الوصية 


قال الله سبحانه وتعالى (فَنْ بده بعدَ ما سمعه فَإنا مه عل الْذِينَ يبََُونَ) قيل إن الحاء التي في قوله (قَنْ يدََمُ) عائدة على الوصية 
وجائر فيها التذكير لأن الوصية والإيصاء واحد وأما الهاء في قوله (إِْه) فإنما هي عائدة على التبديل المدلول عليه بقوله (قَنْ بَدَلَه) 
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3 خا دول 


وقوله (قَن بِدَله بعْدَ ما سمعَه) يحتمل أن يريد به الشاهد على الوصية فيكون معناه زجره عن التبديل على نحو قوله تعاللى (ذلكَ أَذنى أَنْ 
يوا بالشّهادَة على وجهها) ويحتمل أن يريد الوصى لأنه هو المتولى لإمضائها والمالك لتنفيذها فن أجل ذلك قد أمكنه تغييرها ويبعد 
أن يكون ذلك عموما في سائر الناس إذ لا مدخل لهم في ذلك ولا تصرف لهم فيه 

وهو عندنا على المعنيين الأولين من الشاهد والوصي لاحتمال اللفظ لما والشاهد إذا احتيج إليه مأمور بأداء ما سمع على وجهه من 
غير تغيير ولا تبديل والوصي مأمور بتنفيذها على حسب ما سمعه مما تجوز الوصية به وروى عن عطاء ومجاهد قالا هي الوصية تصيب 
الول الشاهد.وقال اللممن هن الوصية من ممم الوصلية م ايذها بحل ما متها هإقا إغها عل من يدها قال أبى بك وجائز أن يكون: ابلا 5 
مرادا بذلك لأن له فيه ولاية وتصرفا إذا رفع إليه فيكون مأمورا بإمضائها إذا جازت في الح منبيا عن تبديلها وفيها الأعى بإمضائها 
وتنفيذها على الحق والصدق وقوله (فَنْ دل بَعَدَ ما سمعه) قد اقتتضى جواز تنفيذ الوصي ما سمعه من وصية الموصى كان عليها شبودا 
ولم تكن وهو أصل في كل من سمع شيئا خائر له إمضاؤه عند الإمكان على مقتضاه وموجبه من غير حك حا ؟ ولا شبادة شهود فقد 
دل على أن الميت متى أقر بدين لرجل بعينه عند الوصي لخائز له أن يقضيه من غير عل وارث ولا حاكم ولا غيره لأن في تركه ذلك 
بعد السماع تبديلا لوصية الموصى وقوله (فَإئما إِثمه على الذين يبدلونه) قد حوى معاني أحدها أنه معلوم أن ذلك عطف على الوصية 
المفروضة كانت للوالدين والأقربين وهي لا محالة مضمرة فيه لو لا ذلك لم يستقم الكلام لأن قوله (فن بدله بعد ما سمعه فنا إِعْه 
علَ الذِينَ يبَدَُونَه) غير مستقل بنفسه في يجاب الفائدة لما انعظم من الككاية والضمير اللذين لا بدلهما من مظهر مذكور وليس في الآية 
مظهر غير ما تقدم ذكره في أوها وإذا كان كذلك فقد أفادت الآية سقوط الفرض عن الموصى بنفس الوصية وأنه لا يلحقه بعد ذلك 
من مأثم التبديل شيء بعد موته* وفيه دلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الأطفال بذنوب آبائهم وهو نظير قوله (ولا كسب كل 
نفس إلا ها ولا ترُوازِة ور أرى) وقد دلت الآبة أيضا على أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه أنه قد برئ من تبعته في 
الآخرة وإن ترك الورثة قضاءه بعد موته لا يلحقه تبعة ولا إثم وإن إمه على من بدله دون من أوصى به* وفيه الدلالة على أن من كان 
عليه زكاة ماله فات ولم يوص به أنه قد صار مفرطا مانعا مستحقا لحك ماني الزكاة لأنها لو كانت قد تحولت في المال حسب تحول 
الديون لكان بمنزلة من أوصى بها عند الموت فينجو من مأثمها ويكون حيئئذ المبدل لها مستحقا للأثمها وكذلك حك الله تعالى عن مانع 
الزكاة عند الموت سؤال الرجعة في قوله 

(وأشقوا من ما رقا ف من قبل أن يأ أحدى اموت فول رب لوالا أخرى إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأصدق وأكن مِنّ الصالحينً) 
فأخبر بحصول التفريط وفوات الأداء إذ لو كان الأداء باقيا على الوارث أو الوصي من ميراث الميت لكانوا هم المستحقين للوم 
والتعنيف في تركه وكان الميت خارجا عن حك التفريط فدل ذلك على صحة ما وصفنا من امتناع وجوب أداء زكاته من ميرائه من 
غير وصية منه به فإن قل هل يفترق حك لموصى عند الله في حال تعفيذ وصيته أو تديلها وهل يكون ما يستحقه من الثواب في 
الخالين سواء قيل له أن وصية الموضى قل تيت شين أحده”ا استحقاقة الثواب على الله بوصيته والآخر أن وصول ذلك إلى الموصى 
مرحي نه 30 للم واللعاء الموفين وذلك لأبكرة وان الوم ولك الوق نيصل إلنه قن دعاك ارقي اذ ركه له ونان 
جزاء له لا للموصى فينتفع الموصى بذلك من وجهين إذا أنفذت الوصية وم لم تنفذ كان نفعه مقصورا على الثواب الذي استحقه 
بوصية دون غيرها فإن قيل فن كان عليه دين فلم يوص بقضائه وقضاه الورئة هل يبرأ الميت من تبعته قيل له امتناعه من قضاء الدين 
قد تضمن شيئين أحدهما حق الله تعاللى والآخر حق الآدمي فإذا استوفى الآدمي حقه فقّد برئ من تبعته وبقى من حق الآدهي ما 
أدخل عليه من الظلم والخريو بدا حوره فإذا لم يتب منه كان مؤاخذا به في الآخرة وبتقي حق الله وهو الظلم الواقع منه في حياته ل 
تكن توبة منه فيه فهو مؤاخل به فيما بينه وبين الله تعالى ألا ترى أن من غصب من رجل مالا وأصر على منعه كان مكتسبا بذلك 
المأثم من وجهين أحدهما حق الله بارتكاب نبيه والآخر حق الآدمي بظلمه له واضراره به فلو أن الآدمي أخذ حقه منه من غير إرادة 
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3 خا دول 


الغاصب لذلك لكان قد برئ من حقه وبتي حت الله يحتاج إلى التوبة منه فإذا مات غير تائب نت تبعته باقية عليه لاحمّة به وقوله 
تغالى (كن بدله بعد مأ عه ما 5 على الذين ا نما هو فيمن بدل ذلك إذا وقع على وها العنينة واندراز والعدل قاما ذا 
كنك الزفية وو :والواتض» مديلها وردنها إلى الحذل قال الله سمال (غيرَ مضَارٌ وصية من للّه) فإنهما تنفذ الوصية إذا وقعت عاداة 
غير جائرة وقد بين الله تعالى ذلك في الآية التي تليهاء 
باب الشاهد والوصي ع ارود في الوصية 
قال الله تعالى (فَنْ خافٌ مِنْ موص جَتفاً أو اما فَأصلحَ بينم قلا إِثْم ء عليه) قال أبو 
بكر حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أب الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى 
(فَنْ خافٌ مِنْ موص تا أو اع قال هو الرجل يوصى فيجنف في وصيته فيردها الولي إلى العدل والحق وروى أبو جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس قال الجنف الحطأ والإثم العمد وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد وابن طاوس عن أبيه فن خاف من موص جنفا 
أو إِمما قال هو الموصى لابن ابنه يريد لبنيه وروى المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصى الأباعد ويترك الأقارب قال 
يجعل وصيته ثلاثة أثللاث للأقارب الثلثين وللأباعد الثلث وروى عن طاوس في الرجل يوصى للأباعد قال ينزع منهم فيدفع للأقارب 
إلا أن يكون فيهم فقير قال أبو بكر الجنف الميل عن الحق وقد حكينا عن الربيع بن أنس أنه قال الجنف اللخطأ ويجوز أن يكون مراده 
الميل عن الحق على وجه الخطأ والإثم ميله عنه على وجه العمد وهو تأويل مستقيم وتأوله الحسن على الوصية للأجنبى وله أقرباء أن 
ذلك جنف وميل عن الحق لأن الوصية كانت عنده للأقارب الذي لا يرثوث وتأوله طاوس قل ديك احدعنا الرضية الأباعد 3 
إلى الآقارب والآخر ان يوصى لابن ابنته يريد ابنته وقد نسخ وجوب الوصية للوالدين والاقربين فن خاف من موص جنفا او إِثما 
غير موجب أن يكون هذا الحكم مقصورا على الوصية المذكورة قبلها لأنه كلام مستقل بنفسه يصح ابتداء اللخطاب به غير مضمن بما 
قبله فهو عام ففي سائر الوصايا إذا عدل بها عن جهة العدل إلى الجور منتظمة للوصية التي كانت واجبة للوالدين والأقربين في حال بقاء 
وجوببها وشاملة لسائر الوصايا غيرها فن خاف من سائر الناس من موص ميلا عن الحق وعدولا إلى الجور فالواجب عليه إرشاده إلى 
العدل والصلاح ولا يختص بذلك الشاهد والوصي 0 دون “سائن النأسن: لآن لله مع ناف الأس: بالمتروت: والترى* عن" الم 
فإن قيل فا معنى قوله تعالى (قنَ خافٌ من موص تف أو يما فَأصلَح ينهم) ) واخوف إنما يختص بما يمكن وقوعه في المستقبل وأما 
الماضي فلا يكون فيه خوف* قيل له يجوز أن يكون قد ظهر له من أحوال الموصى ما يغلب معه على ظنه أنه يريد الجور وصرف 
نوات علق رارك اسل بن كان كرض زرده إل دلوب كرف امع عاقة جور أو ناتغل ييف الموظي لد ونين الورقة عل رةه 
الصلاح وقد قيل إن معنى قوله (قمَنَ خافٌ) أنه علم أن 
فيها جورا فيردها إلى العدل وائما قال تعالى (فلا نم عليه يه ) ولم يقل فعليه ردها إلى العدل والصلاح ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب 
لذن أكثر حال الداعليت: ين الخصوم على وجه الإصلاح أن يسألوا كل واحد منبما ترك بعض حقه فيسبق مع هذه الحال إلى ظن 
المصلح أن ذلك غير سائغ له ولأنه ما يعمل في كثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة فرخص الله تعالى في الإصلاح ينهم وأزال 
ظن الظان لامتناع جواز ذلك فلذلك قال (قلا إنم فت ) وعدا ]اوضع وقد اده بنرا ل مكل ىحوي فتاه باق لا سبد يا 
كَثير من تجواهم إلا من أ يصَدقَة أو معروف أو إصلاج بن الناسٍ ومن يفل ذلك ابتغاء مزضات اللو فسوف فز تيه أجراً عظيماً) 
وروى في تغليظ الجدف في في الوصية ما حدئما عبد الباق بن قانع قال حدئنا أحد بن الحسن قال حدئما عبد الصمد بن حسان قال 
حدثنا سفيان الثوري عن عكرمة عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الككائر ثم قرأ (تلكَ حدود الله قلا تَعتدوها) وحدثنا عبد 
الباقي قال حدثما القاسم بن ركريا وشمد بن الليث قالا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبى هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس (الإضرار في الوصية من الكائر) وحدثنا عبد البافي قال حدثنا طاهر بن 
عبد الرحمن بن إنحاق القاضي حدثنا يحبى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شبر بن حوشب عن أَبى 
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١‏ المجلد الأول 


هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له 
بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة) وحدثنا مد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدة بن عبد اللّه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن على الحدانى قال 
حدئني الأشعث بن جابر قال حدثني شهر ابن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (إن الرجل والمرأة 
ليعملان بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتتجب لما النار) ثم قرأ على أبو هريرة من هاهنا (من بعد وصية 
يوصى يها أو دنِ غير مُضَارِ) - حتى بلغ ذلك الفوز العظي] فهذه الأخبار مع ما قدمنا توجب على من علم جنا في الوصية من موص 
أن يرده إلى العدل إذا أمكنه ذلك فإن قيل على ماذا يعود الضمير الذي في قوله (ييهم) قيل 

له لما ذكر الله الموصى أفاد بفحوى اللخطاب أن هناك موصى له ووارثا تتازعوا فعاد الضمير إليهم بفحوى اللحطاب في الإصلاح ينهم 
وأتقد الفرا 0 ٍ ١‏ 

وما ادرى إذا بممت ارضا ... اريد احير ايهما يليى ... 

امير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو ربتغيى ‏ 

فكنى في البيت الأول عن الشر بعد ذكر اللحير وحده لما في فوى اللفظ من الدلالة عليه عند ذكر احير وغيره وقد قيل إن الضمير 
عائدا على المذكورين في ابتداء الخطاب وهم الوالدان والأقربون وقد أفادت هذه الآية على أن على الوصي وا حا كم والوارث وكل من 
وقف على جور في الوصية من جهة الحطأ أو العمد ردها إلى العدل ودل على أن قوله تعالى (قن بِدله بعد ما سمعه) خاص في الوصية 
العادلة دون الجائرة وفيها الدلالة على جواز اجتباد الرأى والعمل على غالب الظن لأن اللحوف من الميل يكون في غالب ظن اللحائف 
وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضيهم والله الموفق. 
باب فرض الصيام 

قال الله تعالى (يا مها الِينَ آمنوا كتب عَليكر الصيام ا كتب عل الِْينَ من قَبْلكر للك تقُونَ) فالله تعاللى أوجب علينا فرض 
الصيام ببذه الآية لأن قوله (كتب عَليكمْ) معناه فرض عليكم كقوله (كتب عَلْكرُ القتال وهو كه لكز) وقوله (إنَّ الصّلاةَ كانت 
عل المؤْمنِينَ كبا موقوتً) يعنى فرضا موقتا” والصيام في اللغة هو الإمساك قال الله تعالى (إِنِ نَدَرتَ للرحمن صوماً فلَنْ 1 ايوم 
نيا اردق هنا شنمى:الإنساك عن الكلدم ميزنا ويقال كل نعياء ]3 كافك متك عن السك وضامت اتنس تسن البارن 
لأنها ممسكة عن السير والحركة فهذا حكم هذا اللفظ في اللغة وهو في الشرع اسم للكف عن الأكل والشرب وما في معناه وعن الماع 
في نبار الصوم مع نية القرابة أو الفرض وهو لفظ مل مفتقر إلى البيان عند وروده لأنه اسم شرعي موضوع لمعان لم تكن معقولة في 
اللغة إلا أنه بعد ثبوت الفرض واستقرار أمى الشريعة قد عمّل معناه الموضوع له فيها بتوقيف لني صلى الله عليه وس الأمة عليها* 
وقوله تعالى (ك كتب عل الذِينَ منْ قَبْلكرْ) يعتوره معان ثلاثة كل واحد منها مروى عن السلف قال الحسن والشعبي وقتادة أنه 
كب على : آ' ْ 

النين من قبلنا وهم النصارى شبر رمضان أو مقدار من عدد الايام واثْما حولوه وزادوا فيه وقال ابن عباس والربيع بن انس والسدى 
كان الصوم من العتمة إلى العتمة ولا يحل بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسخ وقال آخرون معناه أنه كتب علينا صيام 
أيام كا كتب علهم صيام أيام ولا دلالة فيه على مساواته في المقدار بل جائز فيه الزيادة والنقصان وروى عن مجاهد وقتادة الذين 
من قبل أهل الكّاب وروى عبد الرحمن بن أبى ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلائة أحوال فقدم رسول الله صلى الله 
عليه وس المدينة عل الصوم كل شهبر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم أن الله تعللى فرض الصيام بقوله (كتب عكر الصيام) وذكر نحو 
قول ابن عباس الذي قدمنا* قال أبو بكر لما ل يكن في قوله ( كتب عل الْذِينَ منْ فَبَلكرْ) دلالة على المراد في العدد أو في صفة 
الصيام أو في الوقت كان اللفظ جملا ولو علمنا وقت صيام من قبلنا وعدده كان جائزا أن يكون مراده صفة الصيام وما حظر على 
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الصائم فيه بعد النوم فلم يكن انا سبيل إلى استعمال ظاهر اللفظ في احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله (أَيَاماً معْدُودات) 
وذلك جائر وقوعه على قليل الأيام وكثيرها فلما قال تعالى في فسق التلاوة (سَبر رَمَضانَ الذي أنْزِلَ فيه الْعَرَانُ هدي للنَّاسٍ ويينات 
من الحدى والفرقان هن سَِدَ منكر الشبر فلِيصمّه) بين بذلك عدد الأيام المعدودات ووقتها وأعى بصومها وقد روى هذا المعنى عن ابن 
أق الل وروك عع :ان :عباس وعظاء أن اللراه توا ا (أياماً مَعدودات) صوم ثلاثة أيام من كل شهبر قبل أن ينزل رمضان ثم 
ذخ برمضان* قوله تعالى (قَنْ كانَ مْكر مرٍيضاً أو على سَفَرِ فَعدَةٌ من أيّام ا ان كاعر تقض لجرك لاقملاو لخ لله 
الاسم سواء كان الصوم يضره أولا إلا أنا لا نعم خلافا أن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له في الإفطار ققال اوتاقة 
وا سف وحمد إذا قاف أن تزداد عيقه وجعا أو ماد كلاة أفطر وقال مالك في الوق من أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة 
عليه والذي سمعته أن المريض إذا أصابه المرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فله أن يفطر ويقضى قال مالك وأهل العلم يرون 
على الحامل إذا اشتد عليها الصيام الفطر والقضاء ويرون ذلك مرضا من الأمراض وقال الأوزاعى أى مرض إذا مرض الرجل حل 
له الفطر فإن ل يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر وقال الشافعى إذا 
أزداد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر وإن كانت زيادة محتملة لم يفطر فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة في الإفطار للمريض 
موقوفة على زيادة المرض بالصوم وأنه ما لم يخش الضرر فعليه أن يصوم* ويدل على أن الرخصة في الإفطار للمريض متعلقة بخوف 
الضرر ما روى أنس بن مالك القشيري عن النبي صل الله عليه وس (أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل 
والمرضع) ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو على ولديهما فدل ذلك على أن جواز الإفطار في مثله متعاق 
بخوف الضرر إذ الحامل والمرضع صحيحتان لا مرض ببما وأبيح لمما الإفطار لأجل الضرر* وأباح الله تعالى للمسافر الإفطار وليس 
السفر حد معلوم في اللغة فصل به بين أقله وبين ما هو دونه فإذا كان ذلك كذلك وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح للإفطار مقدارا 
معلوما في الشرع واختلفوا فيه فال أححابنا مسيرة ثلاثة أيام ولياليًا وقال اخحزون مسيرة يوميت وقال اخعرون تصيرا يزه ول يكن للغة في 
الاك تسدرة عن قبا سمي اقلا ولك 5 رد اللشعياك مت لاد اع بحر مق كاده وكا بها لاديسكة وأحر ا من الدازة تدر 
ممكن تحديده بأقل القليل وقد قيل إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف من قولهم سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح 
إذا أضاء وسفرت الريح السحاب إذا قشعته والمسفرة المكنسة لأنها تسفر عن الأرض بكذس التراب وأسفر وجهه إذا أضاء وأشرق 
ومنه قوله تعالى (وجوه يِذ مسفرة) يعن مشرقة مضيئة فسمى الخروج إلى الموضع البعيد سفرا لأنه يكشف عن أخلاق المسافر 
وأحواله ومعلوم أنه إذا كان معنى السفر ما وصفنا أن ذلك لا .يتبين في الوقت اليسير واليوم واليومين لأنه قد يتصنع في الأغلب لمثل 
هذه المسافة فلا بظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه فإن اعتبر بالعادة عليئا أن المسافة القريية لا تسمى سفرا والبعيدة تسمى إلا 
أغهم اتفقوا على أن الثلاثة سفر صحيح فيما يتعاق به من أحكام الشرع فثبت أن الثلاث سفر وما دونها لم يثبت لعدم معنى الاسم فيه 
وفقد التوقيف والاتفاق بتحديده وأيضا قد روى عن الني صل الله عليه وس أخبار تقتضي اعتبار الثلاث في كونها سفرا في أحكام 
الفرع افا سدية ان عق البي فل الله عليه وسلم أنه نبى أن تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم واختلف الرواة عن أبى 
سعيد اخدري عن الني صل الله عليه وس فقال بعضهم ثلاثة أيام وقال بعضهم يومين فهذه الألفاظ 
الختلفة قد رويت في حديث أبى سعيد عن النبي صل الله عليه وسلم واختلف أيضا عن أبى هريرة فروى سفيان عن عجلان عن سعيد 
ن أبى سعيد عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو حرم) وروى كثير بن 
زيد عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا نساء المؤمنات لا تخرج امرأة من 
مسيرة ليلة إلا مع ذي حرم) وكل واحد من أخبار أبى سعيد وأبى هريرة إِثما هو خبر واحد اختلفت الرواية في لفظه وم يشت أنه 
فل الله عليه وس قال ذلك في أحوال فالواجب أن يكون خبر الزائّد أولى وهو الثلاث لأنه متفق على استعماله وما دونها مختلف فيه 
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فلا ثبت لاختلاف الرواة فيه وأخبار ابن عمر لاختلاف فيبا فهى ثابتة وفيها ذكر الثلاث واو أثبتنا ذكر أخبار أَبى سعيد وأبى هريرة 
على اختلافها لكان أكثر أحوالها أن نتضاد وتسقط كأنها ل ترد وتبقى لنا أخبار ابن عمر في اعتبار الثلاث من غير معارض* فإن قيل 
أخبار أبى سعيد وأبى هريرة غير متعارضة لأنا نثبت جميع ما روى فيها من التوقيف فنقول لا تسافر يوما ولا يومين ولا ثلاثة* قبل له 
متى استعملت ما دون الثلاث فقد ألغيت الثلاث وجعلت ورودها وعدمها بمنزلة فأنت غير مستعمل حبر الثلاث مع استعمالك خبر 
ما دونها وإذا لم يكن إلا استعمال بعضها وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى لما فيه من ذكر الزيادة وأيضا قد يمكن استعمال 
الثلاث مع إثبات فائدة اللحبر في اليوم واليومين وهو أمها مق أرادت سفر الثلاث لم تخرج اليوم ولا اليومين من الثلاث إلا مع ذي 
محرم وقد يجوز أن يظن ظان أنه لما حد الثلاث باح لما اللخروج يوم أو يومين مع غير ذي محرم وإن أرادت سفر الثلاث فأبان صل 
الله عليه وس حظر ما دونها متى أرادتها* وإذا ثبت تقدير الثلاث في حظر اللتروج إلا مع ذي محرم ثبت ذلك تقديرا في إباحة 
الإفطار في رمضان من وين هذه أن كل من اعتبر في خروج المراة الثلاث اعتبرها في إباحة الإفطار وكل من قدره بيوم 7 
0 كذلك قدره في الإفطار والوجه الآخر أن الثلاث قد تعلق بها حكم وما دونها لم يتعلق به حكم في الشرع فوجب تقديرها في 
إباحة الإفطار لأنه حك متعاق بالوقت المقدر وليس فيما دون الثلاث حكم يتعاق به فصار بمنزلة خروج ساعة من النهار وأيضا ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وس أنه رخص في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ومعلوم أن ذلك ورد مورد بيان الحم 
جميع المسافرين لان ما ورد 

مورد البيان فكمه أن يكون شاملا بميع ما اقتضى البيان من التقدير فا من مسافر إلا وهو الذي يكون سفره ثلاثا ولو كان ما دون 
الثلاث سفرا في الشرع لكان قد بتي مسافر لم .بتبين حكمه ولم يكن اللفظ مستوعبا بجميع ما اقتضى البيان وذلك يخرجه عن حكم البيان 
ومن جهة أخرى أن المسافر اسم لجنس لدخول الألف واللام عليه فا من مسافر إلا وقد انتظمه هذا الحم فثبت أن من خرج عنه 
فليس بمسافر يتعاق بسفره حم وني ذلك أوضم الدلالة على أن السفر الذي يتعلق به الح هو سفر ثلاث وأن ما دونه لا حك له 
فى إفطار ولا قصر ومن جهة أخرى أن هذا الضرب من المقادير لا يؤخذ من طريق المقاييس وائما طريق إثباته الاتفاق أو التوقيف 
فليا عد منا فيما دون الثلاث الاتفاق والتوقيف وجب الوقوف عند الثلاث لوجود الاتفاق فيه أنه سفر ببيح الإفطار وأيضا لما كان 
لزوم فرض الصوم هو الأصل واختلفوا في مدة رخصة الإفطار لم يجز لنا عند الاختلاف ترك الفرض إلا بالإجماع وهو الثلاث لأن 
الفروض يحتاط لها ولا يحتاط عليها وقد روى عن عبد الله ابن مسعود وعمار وابن عمر أنه لا يفطر في أقل من الثلاث قوله تعالى 
(وعلَ الَِينَ يطيقُوته فدية طَعامٌ مسْكِينِ) اختلف الفقهاء من السلف في تأويله فروى المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 
بي ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أ أنزل الله (كتب عَليكر الصيام - إلى قوله وعل الي يطيقونه فذية 
0 مشكنٍ) فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا وأجزى عنه ثم أنزل الله الآية الأخرى (شَهر رَمَضَانَ الذي نل 
فيه القران ‏ إلى قوله ‏ قَنْ سيد مشكر الشبر فَليَصمَه) فأئبت الله تعالى صيامه على المقبم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت 
الإطعام للكبير الذي لا إستطيع الصيام وعن عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وسلمة بن الأكوع وعلقمة والزهري وعكرمة 
في قوله (وعلَ اين يطيقوته فدية طَعامُ مسْكين) قال كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى وأطعم كل يوم مسكينا حتى نزل 
(فَنْ شد مشكر الشبر فليصمه) وفوف الا موي ا حر :قن قار ور عاك اد رك لض عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحرث عن على 
كم الله وجهه قال من أن عليه رمضان وهو مريض أو مسافر فليفطر وليطعم كل يوم مسكينا صاعا فذلك قوله (وعلى لين يطيقوته 
فذية طعام مسكين) ووجه آحر وهو ما روى منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأها [وعلى الذين 

يطوقونه فدية طعام سكين سكد] الاالفخ اكب الزي 6ن يطان انوع وهر ذا قاذ رك مكبر وهر لا متملع أن بعبوع من طلات 
ولا يقدر أن يترك الطعام ف فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وعن سعيد بن المسيب مثله وكانت عائّشة تقرأ [وعلى الذين 
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يطوقونه] وروى خالد الحذاء عنٍ عكمة أنه كان يقرأ (وعل الذِينَ يطيقُوته) قال أنها ليست بمنسوخة وروى اجاج عن أبى إسحاق 
عن الحرث عن على (وعل الْذينَ يطيقوته) ) قال الشيخ والشيخة قال أبو بكر فمالت الفرقة الأولى من الصحابة والتابعين وهم الأكثرون 
عددا أن فرض الصوم بديا نزل على وجه التخيير لمن يطيقه بين الصيام وبين الفدية وأنه نسخ عن المطيق بقوله قن كد مد لسر 
لي وقالت الفرقة الثانية هي غير منسوخة بل هي ثابتة على المريض و«المسافر يفطران ويقضيان وعلبيهما الفدية مع القضاء وكان 
ا تعاس وعاشة وعد مه رست المسسرب عونا نبا [وعلى الذين يطوقونه] فاحتمل هذا اللفظ معاني منها ما بينه ابن عباس أنه أراد 
الذين كانوا يطيقونه ثم كبروا فعجزوا عن الصوم فعليهم الإطعام والمعنى الآخر أنهم يكلفونه على مشقة فيه وهم لا يطيقونه لصعوبته 
فعليهم الإطعام ومعنى آخر وهو أن حك التكليف يتعلق علههم وإن لم يكونوا مطيقين للصوم فيقوم لهم الفدية مقام ما لحقهم من حكم 
تكليف الصوم ألا ترى أن حك تكليف الطهارة بالماء قائم على التيمم وإن لم يقدر عليه حتى أَقيِ الآزات» مقامه ولو ل "ذلك ا كان 
التيمم بدلا منه وكذلك حك تكليف الصلاة قائم على النائم والنابي في باب وجوب القضاء لا على وجه لزمه بالترك فلما أوجب تعالى 
عليه الفدية في حال العجز والإياس عن القضاء أطاق فيه اسم التكليف بقوله (وعل الذين يطيقونه) إذ كانت الفدية هي ما قام مقام 
غيره فالقراءتان على هذا الوج مستعملتان إلا أن الأولى وهي قوله (وعلَ الْدِينَ يطيقوته) لا محالة منسوخة لما ذكره من روينا عنه من 
الصحابة وأخبارهم عن كيفية الفرض وصفته بديا وأن المطيق الصوم منهم كان مخيرا بين الصيام والإفطار والفدية وليس هذا من 
طريق ازاك لا رسكيه تعره لإطارا أ جرت نير اذى سل الاصيكودر راقم لا رد توناحلا تدك أوض 
الدلالة على ذلك ما لولم يكن معنا رواية عن السلف في معناه لكان كافيا في الإبانة عن مراده وهو قوله تعالى (وَمَنْ كان مريضاً أو 
على سَفَر فده من أيام ا فابتداً تعالى بيان حكم المريض والمسافر وأوجب عليهما 

القضاء إذا أفطرا ثم عقبه بقوله (وَعَلَ اَن يطيقُوته فذيةَ طعام مسْكين) فغير جائر أن يكون هؤلاء هم المرضى والمسافرين إذ قد تقدم 
ذكر حكمهما وبيان فرضهما بالاسم الخاص لما فغير جائز أن يعطف عليهما بكثاية عنهما مع تقديمه ذكرهما منصوصا معينا ومعلوم أن ما 
عطف عليه فهو غيره لأن الشيء لا يعطف على نفسه ويدل على أن المراد المقيمون المطيقون للصوم أن المريض المذكور في الآية هو 
الذي يخاف ضرر الصوم فكيف يعبر عنه بإطاقة الصوم وهو إِثما رخص له لفقّد الإطاقة وللضرر المخوف منه ويدل على ذلك ما ذكره 
في نسق التلاوة من قوله تعالى (وأنْ َصومُوا حير َكُ) وليس الصوم خيرا للمريض الخائف على نفسه بل هو في هذه الحال منبى عن 
الصوم ويدل على أن المريض والمسافر ل يرادا بالفدية وأنه لا فدية عليهما أن الفدية ما قام مقام الشيء وقد نص الله تعاللى على | يجاب 
القضاء على المريض والمسافر والقضاء قائم مقام الفرض فلا يكون الإطعام حينئذ فدية وفي ذلك دلالة على أنه لم يرد بالفدية المريض 
والمسافر بقوله تعالى (وَعَلَ الَِينَ يطيقُوته فذية طعام مسكين) منسوخ بما قدمنا وهذه الآية تدل على أن أصل الفرض كان الصوم 
وأنه جعل له العدول عنه إلى الفدية على وجه البدل عن الصوم لأن الفدية ما يقوم مقام الشيء ولو كان الإطعام مفروضا في نفسه 
كالصوم على وجه التخيير لما كان بدلا ا أن المكفر عن بمينه بما شاء من الثلاثة الأشياء لا يكون ما كفر به منها بدلا ولا فدية عن 
غيرها وان حمل معناه على قول من قال المراد به الشيخ الكبير لم يكن منسوخا ولكن يحتاج إلى ضمير وهو وعلى الذين كانوا يطيقونه 
ثم عروا بالكبر مع اليأس عن القضاء وغير جائر إثبات ذلك إلا باتفاق أو توقيف ع ذلك فيه إزالة اللفظ عن حقيقته وظاهره من 
غير دلالة تدل عليه وعلى أن في حمله على ذلك إسقاط فائدة قوله (وعل انين يطيقوته) لأن النين كانوا يطيقونه بعد لزوم الفرض 
والدين لحقهم فرض الصوم وهم عاجزون عنه بالكبر سواء في حكه وحمل معناه على أن الشيخ الكبير العاجز عن الصائم المأوس 
من القضاء عليه الفدية فسقط فائدة قوله (وعل الِْينَ يطيقوته) إذ لم يتعلق فيه بذكر الإطاقة حك ولا معنى وقراءة من قرأ [يطوقونه] 
يحتمل الشيخ المأيوس منه القضاء من إيجاب الفدية عليه لأن قوله يطوقونه قد اقتضى تكليفهم حك الصوم مع مشقة شديدة عليهم في 
فعله وجعل لحم الفدية قائمة مقام الصوم فهذه القراءة إذا كان معناها ما وصفنا فههي غير 
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منسوخة بل هي ثابتة المحم إذا كان المراد بها الشيخ المأيوس منه القضاء العاجز عن الصوم والله الموفق بمنه وكمه. 

ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة ولا 
شيء عليه غير ذلك وقال الثوري يطعم ول يذكر مقداره وقال المزني عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك لا 
أرى عليه الإطعام وان فعل -فسن* قال أبو بكر قد ذكرنا في تأويل الآية ما روى عن ابن عباس في قراءته [وعل الذين يطوقونه] وانه 
الشيخ الكبير فلو لا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حككمها من إيجاب الفدية في 
الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضا أنه تأول قوله (وَعَلَ الْذِينَ يطيقونه) على الشيخ الكبير وقد روى عن النبي صل الله عليه وس 
(من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا) وإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من 
الميت لعجز ابجميع عن الصوم فإن قيل هلا كان الشيخ كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى بموت ولا يلزمه القضاء* قيل 
له لأن المريض غخاطب بقضائه في أيام أخر فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاء لقوله (فَعدَةٌ منْ يام أَُرَ) فتى لم يلح العدة لم 
يلزمه شبيء كن لم يلحق رمضان وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حم الفرض في يجاب الفدية في الحال 
فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم فصار 
ذلك إجماعا لا يسمع خلافه وأما الوجه في يجاب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف 
قال حدثنا مد بن عبد الله بن سعيد المستملي قال حدثنا إححاق الأزرق عن شريك عن أبى ليل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وس (من مات وعليه رمضان فل يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين) وإذا ثبت ذلك في المفطر 
في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها إنه عموم في الشيخ الكبير وغيره لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حك 
التكليف على ما وصفنا خِائر بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ ومن جهة 

أخرى أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدار وقد أريد بها الشيخ الكبير فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب 
عليه ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير لأن أحدا 
من موجى الفدية غل الشيخ الكبير لم يفرق ينهجا وقد رو تعن أن .عباس .وقيسن :ان النناتك الذي كان ريلك رسول الله نعل 
لله عليه وس في الجاهلية وعائشة وأبى هريرة وسعيد ابن المسيب في الشيخ الكبير أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر وأوجب الني 
صل الله عليه وسل على كعب بن غرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف 
صاع أولى منه بالمد لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منبما وقد روى عن ابن عمر وجماعة من التابعين 
عن كل يوم مد والأول أولى لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وس ولا قطده فول الأكترن عداة امو المعابه واكابعن يوم ول 
عليه من النظر وقوله تعالى (وعل الذِينَ يطيفوته) قد اختلف في ضمير كايته فقال قائلون هو عائد على الصوم وقال آخخرون إلى الفدية 
والأول أحم لأن مظهره قد تقدم والفدية لم يجز لها ذكر والضمير نما يكون لمظهر متقدم ومن جهة أخرى أن الفدية مؤنفة والضمير في 
الآية للمذكر في قوله (يطيقوته) وقد دل ذلك على بطلان قول الجبرة القائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون وأنهم غير قادرين على 
الفعل قبل وقوعه ولا مطيقين له لأن الله قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله (وَعَلَ الَِينَ يطيقُوته فذَيّة) فوصفه بالإطاقة مع 
تركه للصوم والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ قائمة على ذلك أيضا إذا كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لها وان لم يفعلها 
وعدل إلى الصوم وقوله عن وجل (شَبِر رَمُضْانَ الذي نل فيه القرآن هدي للنّاس ويينات منّ المدى وَالْفْرقان) يدل على بطلان 
مذهب الجبرة في قولهم إن الله لم يبد الكفار لأنه قد أخبر في هذه الآية إن القران هدى بميع المكلفين كا قال في آية أخرى م 


0 


قُود فهدَيْناهم فَاسْسَحبوا العمى علّ الحدى ‏ وقوله تعالى ‏ فَنْ تَطوحَ حيرا فهو خَيْر له) يجوز أن يكون ابتداء كلام غير متعلق بما قبله 
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لأنه قائم بنفسه في إيجاب الفائدة يصح ابتداء اللحطاب به فيكون حثا على التطوع بالطاعات وجائز أن يريد به التطوع بزيادة طعام 
الفدية لان المقدار المفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع او صاعين فهو خير له 

وقد روى هذا المعنى عن قيس بن السائب أنه كبر فل يقدر على الصوم فقال يطعم عن كل إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا 
وغير جائز أن يكون المراد أحد ما وقع عليه التخيير فيه من الصيام أو الإطعام لأن كل واحد منهما إذا فعله منفردا فهو فرض لا 
تطوع فيه فلم يجز أن يكون واحد منهما مراد الآية وجائز أن يكون المراد اجمع بن الصيام والطعام فيكون الفرد أحدهما والآخر التطوع 
وأما قوله تعالى (وأَنْ تصوموا حير كْرُ) فإنه يدل على أن أول الآبة فيمن يطيق الصوم من الأصحاء المقيمين غير المرضى ولا المسافرين 
ولا الحامل والمرضع وذلك لأن المريض الذي بباح له الإفطار هو الذي يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بخير لمن كان هذا حاله 
لأنه منبى عن تعريض نفسه للتلف بالصوم والحامل والمرضع لا تخاو ان من أن يضربهما الصوم أو بولديهما وأمبما كان فالإفطار خير 
لهما والصوم محظور عليهما وان كان لا يضربهما ولا بولديهما فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر فعامنا أنهما غير داخلتين في قوله تعالى 
(وعل لين يطيفونه) "وقوله (وأن تصوموا خير لك )عائد إلى قن تلام 5ق أو الطاب ونجائ: آنا يكون قوله لوآ تعوموا احير 
لَكْرْ) عائدا إلى المسافرين أيضا مع عوده على المقيمين الخيرين بين الصوم والإطعام فيكون الصوم خيرا لمجميع إذ كان أكثر المسافرين 
يمكنهم الصوم في العادة من غير ضرر وإن كان الأغلب فيه المشقة ودلالته واضحة على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه 
الدلالة على أن صوم يوم تطوعا أفضل من صدقة نصف صاع لأنه في الفرض كذلك ألا ترى أنه لما خيره في الفرض بين صوم يوم 
وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منها فكذلك يجب أن يكون حككهما في التطوع والله الموفق. 

باب الحامل والمرضع 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وشمد وزفر والثوري والحسن بن حي واذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا 
كفارة عليهما وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبى من غيرها فإنها تفطر وتقضى وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا 
والحامل إذا أفطرت لا إطعام علبها وهو قول الليث بن سعد وقال مالك وإن خافتا على أنفسبما فهما مثل المريض وقال الشافعى إذا 
خافتا على ولديبما أفطرتا وعليهما ١‏ 

القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة وروى عنه في البويطى أن الحامل لا إطعام 
عليها واختلف السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال على كم الله وجهه عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما وهو قول إبراهيم 
والحسن وعطاء وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء وقال ابن عمر ومجاهد عليهما الفدية والقضاء والية لأصحابنا ما حدثنا جعفر 
بن محمد بن ل الواسطي 0 ابو الفضل جعفر بن محمد بن البمان قال حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا إسعاعيل بن 
إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث الذي حدثني قال فداني عليه فلقيته فقال 
حدئني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني 
إلى طعامه فقلت إنى صائم فقال إذا أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع قال فكان 
يتلهف بعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني * قال أبو بكر شطر الصلاة مخخصوص 
به المسافر إذ لا خلاف أن المل والرضاع لا ,يبيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام بأن وضع الصوم 
عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حك المسافر هو بعينه جعله من حك المرضع 
والحامل لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره فثبت بذلك أن حك وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حم وضعه 
عن المسافر لا فرق بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر نما هو على جهة إيجحاب قضائه بالإفطار من غير فدية فوجب أن يكون 
ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم ييفصل النبي صلى 
الله عليه وس بببما وأيضا لما كانت ال حامل والمرضع يرجى هما القضاء وإئما أبيح لما الإفطار للذوف على النفس أو الولد مع إمكان 
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١‏ المجلد الأول 


القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله (وَعَلَ الَلِينَ يطيقوته فدية طعام 
مسكين سْكِينٍ) لم يصح لخم وجه الدلالة منه على ما ادعوه وذلك لما روينا عن جماعة من الصحابة النين قدمنا ذّهم إن ذلك كان فرض 
المقيم الصحيح وأنه كان مخيرا بين الصيام والفدية وبينا أن ما جرى مجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وانما يكون 

توقيفا فالحامل والمرضع لم يجر لهما ذكر فيما حكوا فوجب أن يكون تأويلهما مولا على ما ذكرنا وقد ثبت فسخ ذلك بقوله تعالى (فن 
د مك لير فَيِصَمه) ومن جهة أخرى لا يصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى في سياق الحطاب (وَأَنْ تصومُوا ير لكز) 
ومعلوم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآية وليس ذلك حك الحامل والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرا هما بل 
محظور عايهما فعله وإن لم تخشيا ضرا على أنفسهما أو ولديهما فغير جائر هما الإفطار وفي ذلك دليل واضم على أنهما لم ترادا بالآية 
ويدل على بطلان قول من تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين بإيجاب الفدية والقضاء أن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية 
والفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لأن القضاء إذا وجب فد قام مام المتروك 
فلا يكون الإطعام فدية وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه* فإن قيل ما الذي يمنع أن يكون 
القضاء والإطعام قاين مقام المتروك قيل له لو كان ججموعهما قاتين مقام المتروك من الصوم لكان الإطعام بعض الفدية ولم يكن 
جميعها واللّه تعالى قد سمى ذلك فدية وتأويلك يؤدى إلى خلاف مقتضى الآية وأيضا إذا كان الأصل المبيح للحامل والمرضع الإفطار 
والموجب عليهما الفدية هو قوله تعالى (وعل الَِينَ يطيقوه فدية طعام مسْكينٍ) وقد ذك السلف الذين قدمنا قوههم أن الواجب كان 
أحد شيئين من فدية أو صيام لا على وجه المع فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب ابمع بينهما على الحامل والمرضع ومن جهة 
أخرى أنه معلوم أن في قوله تعالى (وَعَلَ لين يطيقُوته فذيّة طَعام مسشكين) حذف الإفطار كأنه قال وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا 
فدية طعام مسكين فإذا كان الله تعالى إنما اقتصر بالإيجاب على ذى الفدية ففير جار يجاب غيرها معها لما فيه من الزيادة في النص 
وغير جائز الزيادة في المنصوص إلا بنص مثله وليستا كالشيخ الكبير الذي لا يرجى له الصوم لأنه مأيوس من صومه فلا قضاء عليه 
والإطعام الذي يلزمه فدية له إذ هو بنفسه قاتم مقام المتروك من صومه والحامل والمرضع يرجى ما القضاء فهما كالمريض والمسافر 
وانما يسوغ الاحتجاج بظاهر الاية لابن عباس لاقتصاره على إيجاب الفدية دون القضاء ومع ذلك فإن الحامل والمرضع إذا كانتا نما 
تخافان على ولدبهما دون أنفسبما فهما تطيقان الصوم : فيتناولهما ظاهر قوله (وعلّ 

الذِينَ يمره فدية َه عام مسكين) وكذلك قال ابن عباس حدثما عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موبى بن إسماعيل قال 
حدثنا إبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس حدثه في قوله (وَعَلَ لين يطيقوته فدية طعام مسكين) قال أبنتت لحامل 
والمرضع وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أب كأود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس (وعَلَ الَذينَ يوه فذية طَعامٌ مسْكينِ) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبى والمرضع | إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا .فاحتج ان اعباس رظافر الابة وأوتدن 
الفدية دون القضاء عند خوفهما على ولديبما إذ هما تطيقان الصوم فشملهما حك الآية* قال أبو بكر ومن أبى ذلك من الفقهاء ذهب 
إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان ح سائر المطيقين للصومٍ في إييحاب التخيير ب بين الصوم والفدية وهو لا محالة قد بتناول 
الرجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن ,تناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيرتين لأبما إما أن تخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير 
ولا تخافا فعلييما الصيام بلا تخيير وغير جائر أن ثتناول الآية ين ظاهرها يجاب الفدية ويكون المراد في أحد الفريقين 
التخيير بين الإطعام والصيام وفي الفريق الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير أو الفدية بلا تخيير وقد تناولهما لفظ الآآية على 
وجه واحد فثبت بذلك أن الآبة لم ثتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أُيضا في فسق التلاوة (وأَنْ تصوموا خَيْر لكْ) وليس ذلك بك 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لأن الصيام لا يكون خيرا لهما ويدل عليه أيضا ما قدمنا من حديث أنس بن مالك القشيري 
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١‏ اماد الأول 


في أسوية النبي صل الله عليه وسلم بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع في حكم الصوم وقوله تعالى 5 رمضان الذي ي أَنولَ 
فيه الْعَرَآنُ) الآية ية* قال أبو بكر قد بينا فيما سلف قول من قال إن الفرض الأول كان صوم ثلاثة أيام من كل شير بقوه رك 
ليك الصيام) وقوله تعالى (أياماً معْدُودات) ولك قفن قزل در لعا إلى ارده 1ن )رسع #الداة فو رفاة 
يان اوعض واه (حببَ عد ايام حب عل ال من لكذ) وقوله (أياماً مَعْدُودات) فيصير تقديره أياما معدودات هي 
شبر رمضان فإن كان صوم الأيام المعدودات منسوخا بقوله شر رمفيان) إلى قرله 

(فَنْ سهد مذكر الشبر فَليصِمَه) فقد انعظم قوله (سَير رَمَضَانَ) فسخ حكين من الآية الأولى أحدهما الأيام المعدودات التي هي غير 
شبر رمضان والآخر التخيير بين الصيام والإطعام في قوله (وعل الذي يطيفوته فدية طَعامُ مسكين) على نحو ما قدمنا ذكره عن السلف 
وإن كان قوله (شَبر رَمَصْانَ) بيانا لقوله (أياماًمَعدُودات) فقد كان لا محالة بعد نزول فرض رمضان التخيير ثابجا بين الصوم والفدية 
في أول أحوال إيجابه فكان هذا لَك مستقرا ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله (فَنْ سهد مذكر الشير فَليِصمَه) إذ غير جائز ورود النسخ 
قبل وقت الفعل والقكن منه والصحيح التو الثاني لاستفاضة الرواية عن الملق ران التخير: ين الصومٍ اي كان في شبر 
رمضان وأنه نسخ بقوله (فَنْ شد منكر الشبرَ فلِيصمَه) فإن قيل في فوى الآية دلالة على أن المراد بقوله (أياماً مُعددودات) غير شهر 
رمضان لأنه لم يرد إلا مقرونا بذك التخيير بينه وبين الفدية ولو كان قوله (أياماً معددودات) فرضا مملا موقوف الحك على البيان لما 
كان لذكر التخيير قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض ملا مضمنا بحم مفهوم المعنى موقوف على البيان فتى ورد 
البيان بما أريد منه كان الك المضمن به ثابتا معه فيكون تقديره أياما معدودات حكمها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون المخاطبون به 
005200 ار والفدية كا قال تعالى (حذٌ مِنْ أموالهم صَدَقَة تطورهم) فاسم الأموال عموم يصح اعتباره فيما عاق به من الحم 
والصدقة مملة مفتقرة إلى البيان فإذا ورد بيان الصدقة كان اعتبار عموم ام الأموال سائغا فيها ولذلك نظائر كثيرة ويحتمل نكن 
قوله (وعَلَ الَذينَ يطيقُوته) متأخرا في التنزيل وإن كان مقدما في التلاوة فيكون تقدير الآيات وترتيب معانيها أياما معدودات هي 
شبر رمضان (قَنْ كان مك مريضاً أ على سَفَر فده من أيام أََرَ وَل اَن يوه فذْيةٌ طَعامٌ مسْكين) فيكون هذا حكا ثابا 
مستقرا مدة من الزمان ثم نزل قوله (َنْ شبد منكر اشر فليصمه) فنسخ به التخيير بين الفدية والصوم على نحو ما ذكرنا في قوله عن 
وجل (وَإذ قال موبى لقومه إن الله يمدق أن تذيكوا بعر مؤعرا في اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإن كان مؤخرا 
في التلاوة فهو مقدم في التغزيل والثاني أنه معطوف عليه بالواو وهي لا توجب الترتيب فكأن الكل مذكور معا فكذلك قوله (أَيّاماً 
معد ودات - إلى قوله - شبر ران 

يحتمل ما احتملته قصة البقرة وأما قوله (قَنْ سيد منكر الشبر فَليِصمَه) ففيه عدة أحكام منها إيجاب الصيام على من شبد الشبر دون 
من ل يشبد فلو كان اقنصر قوله (تكتب عَيُكرٌ - إلى قوله ‏ شَهر َمَضَانٌ الي أَنْرْلَ فيه الْقُرآنّ) لاقتضى ذلك نزوم الصوم سائر الناس 
المكلفين فلما عب ذلك بقوله (فَنْ سهد مذكر الشبر فلِيصمّه) بين أن لزوم صوم الشبر مقصور على بعضهم دون بعض وهو من شبد 
الشهر دون من لم يشبده وقوله تعالى (قَنْ شبد مدكر الشبر) يعتوره معان منها من كان شاهدا يعنى مقيما غير مسافر كا يقال للشاهد 
والغائب المقَي والمسافر فكان لزوم الصوم مخصوصا به المقيمون دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب 
الصوم عليهم دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين إذ ل يذكروا فلا شيء 
علههم من صوم ولا قضاء فلما قال تعالى (وَمَنْ كان مريضاً أو على سَفَرِ فده مِنْ يام أحْرَ) بين حكم المريض والمسافر في يجاب 
القضاء علييم إذا أفطروا هذا إذا كان التأويل في قوله (فَنْ شد منكر الشَير) الإقامة في الحضر ويحتمل قوله (قَنْ شَهِدَ منكر الشيرَ 
فلَيِصمه) أن يكون بمعنى شاهد الشهر أى عامه ويحتمل قوله (فنْ شبد مذكر الشهر) فن شهده بالتكليف لأن الجنون ومن ليس بأهل 
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التكليف في حك من ليس بموجود في انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شبود الشبر علههم وأراد به التكليف كا قال تعالى (صم 
بكر عمي) لما كانوا في عدم الانتفاع بما سمعوا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع سماهم بكا عميا وكذلك قوله (إنَّ في ذلك وى لَنْ كان 
له لَبُّ) يعنى عقلا لأن من لم ينتفع بعقله فكأنه لا قلب له إذ كان العقل بالقلب فكذلك جائز أن يكون جعل شهود الشبر عبارة 
عن كونه من أهل التكليف إذ كان من ليس من أهل التكليف بمنزلة من ليس بموجود في باب سقوط حكه عنه ومن الأحكام 
المستفادة بقوله (فَنْ شد منكر الشبر فَليصمه) غير ما قدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشبود الشبر كونه فيه من أهل 
التكليف وأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له صوم الشبر والله أعم بالوات» 
باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه ٍ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وممد وزفر والثوري إذا كان مجنونا في رمضان كله فلا قضاء عليه وإن افاق في شيء منه قضاه كله وقال 
مالك ابن أنس فيمن بلغ وهو مجنون مطيق | 
فكث سنين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم 
فليس عليه قضاء ذلك وقال في الجنون الذي يجن ثم يفيق أو الذي يصيبه المرة ثم يفيق أرى على هذا أن يقضى وقال الشافعى في 
البويطى ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه وان م في يوم من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه* قال أبو بكر 
قوله تعالى (َنْ شد مك الشير فَليْصَمَه) بمنع وجوب القضاء على الجنون الذي لم يفق في شيء من الشبر إذ لم يكن شاهد الشبر 
وشبوده الشبر كونه مكلفا فيه وليس امجنون من أهل التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق) فإن قبل إذا أحتمل قوله (فَنْ شَيِد مشكر الشبر فَلِيْصمه) شهوده بالإقامة وترك 
السفر دون ما ذته من شبوده بالتكليف فا الذي أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة قيل له لما كان اللفظ 
محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وكونهما شرطا في لزوم الصوم وجب حمله عليهما وهو كذلك عندنا لأنه لا 
يكون مكلفا للصوم غير مرخص له في تركه إلا أن يكون مقيما من أهل التكليف ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في 
صحة اللحطاب به وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف في الشبر لم يتوجه إليه اللحطاب بالصوم ول يلزمه القضاء ويدل 
عليه ظاهر قول النبي صل الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم) 
ورفع القلم هو إسقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضا أن الجنون معنى يستحق به الولاية عليه إذا دام به فكان بمنزلة الصغير إذا دام به 
الشبر كله في سقوط فرض الصوم ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لأنه لا يستحق عليه الولاية بالإغماء وإن طال وفارق المغمى عليه 
امجنون والصغير وأشبه الإغماء النوم في باب نفى ولاية غيره عليه من أجله* فإن قيل لا يصح خطاب المغمى عليه يا لا يصح خطاب 
الجنون والتكليف زائل عنهما جميعا” فوجب أن لا يلزمه القضاء بالإغماء* قيل له الإغماء وإن منع اللخطاب بالصوم في حال وجوده 
فإن له أصلا آخحر في إيجاب القضاء وهو قوله (ومَنْ كان مريضاً أو على هر فعدَة من أيام 55 وإطلاق اسم المريض على المخمى 
عليه جائز سائغ فوجب اعتبار مومه في إيجاب القضاء عليه وان لم يكن مخاطبا به حال الإغماء وأما لمجنون فلا .يتناوله اسم المريض 
على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه في شيء من الشبر فإنما ألزموه القضاء بقوله (قَن سَهدَ 
منكر الشبر َلْيَصمه) وهذا قد شهد الشبر إذ كان من أهل التكليف في جزء منه إذ لا يخلو قوله (فَنْ شبد مكر الشبر) أن يكون 
المراد به شبود جميع الشبر أو شبود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط لزوم الصوم شهود الشبر جميعه من وجهين (أحدهما) تناقض 
اللفظ به وذلك لأنه لا يكون شاهدا جميع الشبر إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شرطا للزوم صومه كله لأن الماضي من 
الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم يرد شهود الشبر جميعه والوجه الآخر أنه لا خلاف أن من طرئ عليه شبر رمضان وهو من 
أهل التكليف أن عليه الصوم في أول يوم منه لشهوده جزأ من الشبر فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشبر كونه من أهل التكليف 
في شيء منه* فإن قيل فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء من الشبر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي 
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أدركه دون غيره إذ قد ثبت أن المراد شبود بعض الشبر شرطا للزوم الصوم فيكون تقديره فن شبد بعض الشبر فليصم ذلك البعض* 
قيل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لو لا قيام الدلالة على أن شرط لزوم الصوم شبود بعض الشبر لكان الذي يقتضيه ظاهر 
اللفظ استغراق الشبر كله في شرط اللزوم فلما قامت الدلالة على أن المراد البعض دون ابجميع في شرط اللزوم حملناه عليه وبتي حك 
اللفظ في إيجاب اجميع إذ كان الشبر اسما جميعه فكان تقديره فن شبد منكم شيئا من الشبر فليصم جميعه* فإن قيل فإذا أفاق وقد بقيت 
أيام من الشبر يازمك أن لا توجب عليه قضاء ما مضى لاستحالة تكليفه صوم الماضي من الأيام وينبغي أن يكون الوجوب منصرفا إلى 
ما بقي من الشبر* قيل له نما يلزمه قضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمى به من 
القضّاء ألا ترف أن النابي والمغمى عليه والنائم كل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم في هذه الأحوال ول تكن استحالة 
تكليفهم فيها مائعة من لزوم القضاء وكذلك ناسى الصلاة والنائم عنها فإن اللخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله في 
وقت التكليف والآخر قضاوه في وقت غيره وإن ل يتوجه إليه اللخطاب بفعله في حال الإغماء والنسيان والله أعل. 

باب الغلام يبلغ والكافر إسلم ببعض رمضان 

قال الله تعالى (قَنْ شد منكر الشبر فليصمه) وقد ينا أن المراد شبود بعضه واختلف الفقهاء في الصبى بياغ في بعض رمضان أو 
الكافر يسم فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر ومالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى يصومان ما بتي 
وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام وقال ابن وهب عن مالك أحب إلى أن يقضيه وقال 
الأوزاعى في الغلام إذا احتلم في النصف من رمضان أنه يقضى منه فإنه كان يطيق الصوم وقال في الكافر إذا أل لا قضاء عليه يمأ 
مضى وقال أصحابنا إستحب لمما الإمساك عما يمسك عنه الصائم في اليوم الذي كان فيه الاحتلام أو الإسلام* قال أبو بكر رحمه الله 
قال الله تعالى (فَنْ سيد مذكر الشبر فَلْيصمَه) وقد بينا معناه وأن كونه من أهل التكليف شرط في لزومه والصبى لم يكن من أهل 
التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكمه وأيضا الصغر ينافي صحة الصوم لأن الصغير لا يصح صومه وإئما يؤمى به على وجه التعليم 
وليعتاده ويمرن عليه ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حال الصغر فدل ذلك على أنه غير 
جائز إلزامه القضاء فيما تركه في حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من الشبر لجاز إلزامه قضاء الصوم للعام الماضي إذا كان 
يطيقه فلما اتفق المسلمون على سقوط القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه في الشبر الذي أدرك في بعضه 
وأما الكافر فهو في حك الصبى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا على شرط تقديم الإيمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه 
الصبى وليسا كالمجنون الذي يفيق في بعض الشبر في إلزامه القضاء لما مضى من الشبر لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم بدلالة أن من 
جن في صيامه لم يبطل صومه وفي هذا دليل على أن الجنون لا ينافي صحة صومه وإن الكفر ينافيها فأشبه الصغير من هذا الوجه وان 
اختلفا في باب استحقاق الكافر العقاب على تركه والصغير لا إستحقه ويدل على سقوط القضاء لما مضى عمن أسلِم في بعض رمضان 
قوله تعالى (قل للذِينَ كقروا إن نبوا يغْمَرْ ْم ما قد سَلَفَ) وقوله صلى الله عليه وسلم (الإسلام يجب ما قبله والإسلام يبدم ما قبله) 
وانها قال أصحابنا يمسك المسلم في بعض رمضان والصبى بقية يومبما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد طرئ عليهما وهما مفطران 
حال او كانت موجودة في أول التبار كانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكونا مأمورين بالإمساك في مثله إذا كانا مفطرين والأصل 
فيه ما روى عن النبي صل الله عليه وس أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن ل يأ كل فليصم 
وروى أنه أعى الآكلين بالقضاء وأمرهم بالإمساك مع كونهم مفطرين لأنهم لولم يكونوا قد أكلوا لأمروا بالصيام فاعتبرنا بذلك كل 
حال تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه فإن كان مما يلزمه بها الصوم أم 
بالإمساك وإن كان مما لا يلزمه لم يؤمى به ومن أجل ذلك قالوا في الحائض إذا طهرت في بعض النهار والمسافر إذا قدم وقد أفطر 
في سفره أنهما مأموران بالإمساك إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت في 
بعض انار لم تؤمس بالإمساك إذ الحيض لو كان موجودا في أول النهار ل تؤمى بالصيام فإن قيل فهلا أبحت لمن كان مقيما في أول 
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النهار ثم سافر أن يفطر لأن حال السفر لو كانت موجودة في أول النهار ثم سافر كان مبيحا للإفطار قيل له لم نجعل ما قدمنا علة 
للإفطار ولا للصوم وإنما جعلناه علة لإمساك المفطر فأما إباحة الإفطار وحظره فله شرط آخر غير ما ذكرنا وقد حوى قوله تعالى ( قن 
شد مدكر الشبر فليصمّه) أحكاما أخر غير ما ذكنا* منها دلالته على أن من استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ 
صومه لأن الآية لم تفرق بين من علمه من الليل أو في بعض الهار وهي عامة في ال حالين جميعا فاقتضى ذلك جواز ترك نية صوم رمضان 
من الليل وكذلك المغمى عليه والجنون إذا أفاقا في بعض النهار ولم يتقدم لما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام في 
ذلك الوقت لأ:هما قد شهدا الشبر وقد جعل الله شبود الشبر شرطا للزوم الصوم وفي الآآية حك آخخر تدل أيضا على أن من نوى بصيامه 
في شبر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه مجزئ عن رمضان لأن الأمى بفعل الصوم فيه ورد مطلقا غير مقيد بوصف ولا مخصوص 
بشرط نية الفرض فعلى أى وجه صام فد قضى عهدة الآية وليس عليه غيره وفيها حك آنحر تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم من 
رمضان لمن رأى الحلال وحده دون غيره وأنه غير جائز له الإفطار مع كون اليوم محكوما عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى 
روح بن عبادة عن هشام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الحلال 
وحده أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح في رجل رأى هلال شبر رمضان قبل 
الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر قبلهم أخشى أن يكون شبه له فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا يصوم وهذا يدل 
على أنه وان تيقن الرؤية من غير شك ولا شببة أنه لا يصوم وأما عطاء فإنه يشبه أن يكون أباح له الإفطار إذا جوز على نفسه الشيهة 
في الرؤية وأنه لم يكن رأى حقيقة انما تخيل له ما ظنه هلالا وظاهر الآية يوجب الصوم على من رآه إذ لم يفرق بين من رآه وحده 
ومن رآه مع الناس وفيها حكم آتحر ومن الناس من يقول أنه إذا لم يكن عالما بدخول الشبر ل يجزه صومه ويحتج بقوله تعالى (فن شيد 
منكر الشبر فليِصمه) قال فإنما ألزم الفرض على من عل به لأن قوله (قَنْ شَيدَ) بمعنى شاهد وعلم فن لم يعلم فهو غير مؤد لفرضه وذلك 
كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباه كالأسير في دار الحرب إذا صام شبرا فإذا هو شبر رمضان فقالوا لا 
يحزى من كان هذا وصفه ويحكى هذا القول عن جماعة من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يجزى والآخر أنه لا 
يبجزى وقال الأوزاعى في الأسين إذا آمنانيه عن رمضان ااه وكذلك: إذا أصات كيرا دنه وأضاعا غير ون :صومه بهذا أن يصادف 
عين الشبر أو بعده ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا تحرى شبر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباه أنه رمضان 
أنه يجزيه وكذلك إذا تحرى وقت صلاة في يوم غيم وصلّ على غالب الظن ثم تيقن أنه الوقت يجزيه وقوله تعالى (قَنْ شد مشكر الشيرٌ 
يصمَه) إن احتمل العلم به فغير مانع من جوازه وإن لم يعلم به من قبل أن ذلك إنما هو شرط في لزومه ومنع تأخيره وأما نفى الجواز 
فلا دلالة فيه عليه ولو كان الأمى على ما قال من منع جوازه لوجب أن لا يجب على من اشتببت عليه الشبور وهو في دار الحرب ولم 
يعلم برمضان القضاء لأنه لم يشاهد الشبر ول يعلم به فلما اتفق المسلمون على لزوم القضاء على من ل يعلم بشبر رمضان دل ذلك على أنه 
ليس شرط جواز صومه العلم به يا لم يكن شرط وجوب قضائه العلم به ولا كان من وصفنا حاله من فقد علمه بالشبر شاهدا له في 
باب لزومه قضاءه إذا لم يصم وجب أن يكون شاهدا له في باب جواز صومه متى صادف عينه وأيضا إذا احتمل قوله تعالى (فن 
شبد مذكر الشبر) أن يعنى به كونه من أهل التكليف في الشبر على ما تقدم 
يانه فواجب أن يجزيه على أى حال شهد الشبر وهذا شاهد للشبر من حيث كان من أهل التكليف فاقتضى ظاهرا الآية جوازه وان 
م يكن عالما بدخوله واحتج أيضا من أَبى جوازه عند فقد العلم بقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكلوا عدة شعبان ثلاثين) قالوا فإذا كان مأمورا بفعل الصوم لرؤيته متقدمة فإنه متى ل يره أن يحك به أنه من شعبان فغير جائز له 
مه مع الح به من شعبان إذ كان صوم شعبان غير مجزئْ عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه م لا يمنع وجوب القضاء إذا 
علم بعد ذلك أنه من رمضان وإئما كان محكوما بأنه من شعبان على شرط فقّد العلم فإذا علم بعد ذلك أنه من رمضان فتى عل أنه من 
رمضان فهو محكوم له به من الشبر وينتقض ما كا حكنا به بديا من أنه من شعبان فكان حكنا بذلك منتظرا مراعى وكذلك يكون 
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صوم يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجزأه وان لم يستبن له فهو تطوع* فإن قيل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال 
على جوازه إذا صامه لأن الحائض يلزمبا القضاء ولم يدل وجوب القضاء على الجواز* قيل له إذا كان المانع من جواز صومه ققد العلم 
به فواجب أن يكون هذا المعنى بعينه مانعا من لزوم قضائه إذا أفطر فيه كامجنون والصبى لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير 
شاهد للشبر وغيره عالم به ومن لم يشهد الشبر فلا قضاء عليه إن كان حكم الوجوب مقصورا على من شبده دون من لم يشبده ولا 
يختلف على هذا الحد حك الجواز إذا صام وح القضاء إذا أفطر وأما الحائض فلا يتعاق عليبا حكم تكليف الصوم من جهة شبودها 
للشبر وعلمها به لأنها مع علمها به لا يجزيها صومه ولم يتعاق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس لما فعل في الإفطار فلذلك لم 
يجب سقوط القضاء عنها من حيث لم يجزها صومها* وفيها وجه آخر مر: دو تك ورهن أن من الناني م عرد |1 رع عله اكور مضا 
وهو مقي ثم سافر فغير جا: له الإفطار ويروى ذلك عن على كم الله وجهه وعن عبيدة وأبى مجلز وقال ابن عباس والحسن وسعيد 
بن المسيب وإبراهيم والشعبي إن شاء أفطر إذا سافر وهو قول فّهاء الأمصار واحتج الفريق الأول بقوله تعالى (ثمَن شبد 0 السَرَ 
لَيَصمه) وهذا قد شهد الشبر فعليه !كال صومه بمقتضى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام فرض الصوم في حال كونه مقيما 
لأنه قد بين حك المسافر عقيب ذلك بقوله (ومن كان 

مريضاً أو على سر فيد بن أنام أعن) ولم يفرق بين من كان مقيما في أول الشبر ثم سافر وبين من كان مسافرا في ابتدائه فدل 
ذلك على أن قوله ل ف اندر لعي مقصور الحك5 على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضا او كان المعنى فيه ما 
ذكروا لوجب أن يجوز لمن كان مسافرا في أول الشبر ثم أقام أن يفطر لقوله تعالى (ومَنْ كان مريضاً أو على سَمَرِ فد منْ أيام أ 
وقد كان هذا مسافرا وكذلك من كان مريضا في أوله ثم برئ وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم المسافر 
والمريض فا لم يكن قوله (وَمَنْ كان مريضاً أو على مَمَرِ فد مِْ أيام أَسَمّ) مانعا من لزوم صومه إذا أقام أو برئ في بعض الشمر 
وكان هذا الخك؟ مقصورا على حال بقاء السفر والمرض كذلك قوله (قَنْ شَمِدَ منْكر الشّبر) مقصور على حال بقاء الإقامة وقد نقل 
أهل السير وغيرهم إنشاء النبي صلى الله عليه وس السفر في رمضان في عام الفتح وصومه في ذلك السفر وإفطاره بعد صومه وأمره 
الناس بالإفطار مع آثار مستفيضة وهي كرورة عر غينانجة إل 15 الأمايه بهذا يدل على أن مراد لَه في قوله تعالى (َنْ سهد متك 
الشبر فليصمه) مقصور على حال بقاء الإقامة في إلزام الصوم وترك الإفطار قوله تعالى (فلر ملعن قال أو بك رنحه الله قد تكامنا في 
معق قوله جل :وعات رفن كيد من الخير] ) وما تضمنه من الأحكام وحواه من المعاني بما حضر ونتكل الآن بمشيئة الله وعونه في 
معنى قوله (فليصمَه) وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعاني فنقول أن الصوم على ضربين صوم لغوى وصوم شرعي فأما الصوم 
للغوي فأصله الإمساك ولا يمختص بالإمساك عن الأكل والشرب دون غيرهما بل كل إمساك فهو مسمى في اللغة صوما قال الله تعالى 
ف درت للرحمن صَوماً) والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله عقيبه (فلَنْ أ اليوم إِنْسيّ) وقال الشاعر: 

وخيل صيام يلكن المجم 

وقال النابغة: 

خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 

وتقول العرب صام النبار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة لأنها كالممسكة عن الحركة وقال امرؤ القيس: 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة ... ذمول إذا صام التبار ويجرا 

فهذا معنى اللفظ في اللغة وهو في الشرع يتناول ضربا من الإمساك على شرائط معلومة لم يكن الامم يتناوله في اللغة ومعلوم أنه 
فين جا أناديكوق الصوم الشرعي هو الإمساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لأن ذلك يوجب خلو الإنسان من 
المتضادات حتى 0 ساكما ولا متحركا ولا اكلا ولا تاركا ولا قاعًا ولا قاعدا ولا مضطجعا وهذا محال لا يجوز ورود العبادة به 
فعلمنا أن الصوم الشرعي ينبغي أن يكون مخصوصا بضرب من الإمساك دون جميع ضروبه فالضرب الذي حصل عليه اتفاق المسامين 
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هو الإمساك عن الأكل والشرب وابماع وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والاستقمّاء عمدا إذا 
ملا الفم ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والسعوط قضاء وهو قول شاذ واجمهور على خلافه وكذلك الاستقاء وروى عن ابن 
عباس أنه قال الفطر ثما دخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء الأمصار على خلافه لأنهم يوجبون على من استقاء 
عمدا القضاء واختلفوا فيما وصل إلى الجوف من جراحة جائفة وآمة فال أبو حنيفة والشافعى عليه القضاء وقال أبو يوسف وحمد لا 
قضاء عليه وهو قول الحسن بن صالح وقد اختلف في ترك الجامة هل هو من الصوم فقَال عامة الفقهاء الخامة لا تفطره وقال الأوزاعى 
تفطره واختلف أيضا في بلع الحصاة فقال أصحابنا ومالك والشافعى تفطره وقال الحسن بن صالح لا تفطره واختلفوا في الصائم يكون 
ين أستاته كت فيا كد متعيد| فقال أحابنا ومالك والشافى لا قضاء عليه وروض الي بن زناه عن زف أنه قال إذا كاين أمتانه 
شيء من لحم أو سويق وخبز فاء على لسانه منه ثبيء فابتلعه وهو ذا فعليه القضاء والكفارة قال وقال أبو يوسف عليه القضاء ولا 
كفارة عليه وقال الثوري استحب له أن يقَضى وقال الحسن اين صالح إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا 
ققاء عله ولا خلاف ين المعلين أن اطيطن جنع صحة الصوم واختلفوا في الجنب فقال عامة فقهاء الأمصار لا قضاء عليه وصومه 
تام مع الجنابة وقال الحسن بن حي مستحب له أن يتضى ذلك اليوم وكان يقَول يصوم تطوعا وإن أصبح - جنبا وقال في الحائض إذا 
طهرت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم فهذه أمور منها متفق ٍ 

عليه في أن الإمساك عنه صوم ومنها مختلف فيه على ما بينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن اماع والأكل والشرب في المأكول والمشروب 
والأصل فيه قزل تعاق أل لكا َه ليام الرفَتُ إلى نسائكر ‏ إلى قوله ‏ فَالنَ باشروهن وابعغوا ما كتب الله لكر وكوا واشربوا 
حت إِنبينَ لكر ابيط الأبيض من ابيط الأسود من الجر ثم أَموا الصَيامْ إل الليلِ) فأباح ابنماع والأكل والشرب في ليالي الصوم 
من أوها إلى طلوع الفجر ثم أ بإتمام الضيآه إلى الليل وفي خوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من اماع 
والأكل والشرب فثبت بحكم الآية أن الإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصومٍ الشرعي ولا دلالة فيه على أن الإمساك عن 
غيرها ليبس + الصوع بل عر اواك عو دنه وقد ثبت بالسنة واتفاق علماء الأمة أن الإمساك عن غير هذه الأشياء من الصوم 
الشرعي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى وما هو من شرائط لزوم الصوم الشرعي وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ 
إذ لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كانا مخاطبا به معاقبا على تركه فهو في حك من لم يخاطب 
به في أحكام الدنيا فإنه لا يحب عليه قضاء المتروك منه في حال الكفر وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشبر وكذلك 
العمل والإقامة والصحة وان وجب القمضاء في الثاني م فيه على ما بينا من أقاويل أهل العلى في امجنون في رمضان والنية 
من شرائط صحة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء صوم مستحق العين وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه وصوم التطوع وصوم 
في الذمة فالصوم المستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال وما كان في الذمة فغير جائز إلا 
بتقدمة النية من الليل وقال زفر يجوز صوم رمضان بغير نية وقال مالك يكفى للشبر كله نية واحدة وما قلنا إن بلع الحصاة ونحوها 
يوجب الإفطار وإن لم يكن مأكولا في العادة وأنه ليس بغذاء ولا دواء من قبل أن قوله (ثم أَعُوا الصَيام إِلَ اليْل) قد انطوى تحته 
الأكل فهو عموم في جميع ما أكل ولا خلاف أنه لا يجوز له بلع الحصاة مع اختلافهم في يجاب الإفطار واتفاقهم على أن النبى عن 
بلع الحصاة صدر عن الآآية فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها فاقتضى إطلاق الأعى بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه 
كسائر المأكولات فن حيث دلت الآية على وجوب القضاء 

في سائر الملأكولات فهي دالة أيضا على وجوبه في أكل الحصاة* ويدل عليه أيضا قول انبي صل الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا 
فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حك سائر ما يأ كله لا يختلف في وجوب القضاء إذا أكلة عمذا وأما السعوط والدواء الواضل: بالجائفة 
أو امه فالامل فيه شدي لقطابن صورة عد عن الني صلى الله عليه وسلم الغ في الاستلفاق ق إلا أن تكون صاعًا فأمره بالمبالغة في 
الاستنشاق ونباه عنها لأجل الصوم فدل ذلك على أن ما وصل بالاستنشاق إلى الحلق أو إلى الدماغ أنه يفطر لو لا ذلك لما كان لنبيه 
عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أبى حنيفة في إيجاب القضاء في كل ما وصل إلى الجوف 
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واستقر فيه مما إستطاع الامتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو 
من غيرها لأن المعنى في ايع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة ولا يلزم على ذلك الذباب والدخان 
والغبار يدخل حلقه لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة لا 
يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء* قيل له إنما لم يوجبه لأنه كان عنده أنه لا يصل إلى اللمثانة وقد روى ذلك عنه منصوصا وهذا 
يدل على أن عنده إن وصل إل المثانة أفطر وأما أبو يوسف وحمد فإنهما اعتبرا وصوله إلى الجوف من مخارق البدن التى هي خلقة في 
ره الأشان را ركه اهاب النققاء عل نين السفا ءاعدا ذو تفن .5 وعد الى دفن القزاتى أن لذ نط م ]لكسة ا ع1 015 لطر 
فق الأصل هومن الأكل وما تعر جزاه من ابقاع كا تقال ابن عباس ألا يفطره الاستقاء عدا لأن الأفطار نما يدكل ولي ما 
يخرج والوضوء هما يخرج وليس مما يدخل وكسائر الأشياء اللحارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق فكان خحروج القيء بمثابتها 
وإن كان من فعله إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم في ذلك د للنظر مع الأثر والأثرالثابت 
هو حديث عيسى ١‏ إن يونس عن هشام بن حسان عن مد بن سيرين عن أبى هريرة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء 
ل ا ل ل 
الصحيح من هذا الطريق في الأكل ناسيا* قيل له قد روى عيسى بن يونس لحبرين معا عن هشام بن حسان وعيسى بن يونس هو 

الثقة المأمون المتفق على ثبته وصدقه قد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله وروى 
الأوزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان ابن أَبى طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت 
ثوبان فذكرت له ذلك فقّال صدق وأنا صبيت له وضوءه وروى وهب ابن جرير قال حدثما أ قال سمعت يحبى بن أيوب يحدث 
عن يزيد بن ألى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن عبيد قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب ماء 
فقلت يا رسول الله ألم تك صائما فقال بلى ولكني قثت وإئما تركوا القياس في الاستقاء لهذه الآثار فإن قيل قد روى أن التيء لا 
يفطر حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن 
رجل من الصحابة أن النبي صل الله عليه وسلم قال (لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم) قيل له وروى هذا الحديث 
ممد بن أبان عن زيد ابن أسلم عن أبى عبيد الله الصنايحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس (من أصبح صائمًا فذرعه القيء 
فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتتجم فلم يفطر) فبين في هذا الحديث القيء الذي لا يوجب الإفطار ولو لم يذكره على هذا البيان 
لكان الواجب حمله على معناه وأن لا إسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لأنه متى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران متضادان 
وأمكن استعمالهما على غير وجه التضاد استعملناهما جميعا ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه إذا استقاء أقل من ملء فيه ل يفطره من قبل 
أنه لا يتناوله اسم القيء ألا ترى أن من ظهر على لسانه شيء بالجشاء لا يقال أنه قد تقياً وإنما يتناوله هذا الاسم عند كثرته وخروجه 
وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يقول في تقدير ملء الفم هو الذي لا يمكنه إمساكه في الفم لكثرته فيسمى حينئذ قيئا* 
وأما امجامة فَإنما قالوا إنها لا تفطر الصائم لأن الأصل أن اللخارج من البدن لا يوجب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللبن ولذلك 
لو جرح إنسان أو افتصد لم يفطره فكانت الجامة قياس ذلك ولأنه لما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي لم 
يجنا أن نلحق به إلا ما ورد به التوقيف أو اتفقت الأمة عليه وقد ورد بإباحة الجامة للصائم آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فن ذلك ما حدثما عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو اماهر قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن 
ابيه عن عطاء بن إسار عن الى سعيد اللحدري ان رسول 

الله صل الله عليه وسلم قال (ثلاث لا يفطرن الصائم التّيء والاحتلام والخامة) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
حفص بن عمر قال حدئنا شعبة عن يزيد بن أبى زيادة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائا 
محرم وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا مد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب 
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بن محمد الهاني عن المثتى بن عبد الله عن أنس بن مالك قال مى رسول الله صل الله عليه وسلم صبيحة ماني عشرة من رمضان برجل 
وهو يحتجم فقال صل الله عليه وسلم (أفطر الحاجم والحجوم) ثم أتاه رجل بعد ذلك فسأله عن الجامة في شبر رمضان فقال (إذا 
تبيغ أحدى بالدم فليحتجم) وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا مد بن الحسن بن حبيب أبو حصن الكوني قال حدثنا إبراهيم بن مد بن 
ميمون قال حدثنا أبو مالك عن اجاج عن اللتم عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم 
فغشى عليه فلذلك كرهه وحدثنا مد بن أبى بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنني قال حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة عن م ثابت 
قال قال أن بما كا ندع الخيامة للسائم إلا كراهية ايد فإن قال قائل قدادزوى ‏ مكجول عن توبان عن الني صل الله عليه توس نقال 
أفطر الحاجم والحجوم وروى أبو قلابة عن أَبى الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وس أق على رحل بالبقيع 
وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لاني عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم واحجوم * قيل له قد اختلف في صحة هذا اللخبر وهو 
غير يح على مذهب أهل النقل لأن بعضهم رواه عن أَبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان وبعضهم رواه عن أبى قلابة عن شداد بن 
أوس ومثل هذا الاضطراب في السند يوهنه فأما حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحي مجهول عن ثوبان وعلى أنه ليس في 
قوله أفطر الحاجم والمحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار بالجامة لأن ذكر الجامة في مثله تعريف لمما كمولك أفطر 
القائم والقاعد وأفطر زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وعلى أن كونه زيدا يفطره كذلك قوله أفطر الحاجم 
والمحجوم لما أشار به إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على وقوع الفطر بالخجامة وجائز أن يكون شاهدهما على حال توجب الإفطار من 
أكل أو غيره فأخبر بالإفطار من غير ذكر علته وجائز أن يكون شاهدهما على غيبة منهما للناس فقال إنهما أفطرا كا روى يزيد بن أبان 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الغيبة تفطر 

الصائم) وليس المعنى فيه عند الفقهاء الخروج منه وإئما المراد منه | بطال ثوابه فاحتمل أن يكون ذكر إفطار الحاجم والمحجوم لهذا المعنى 
وعلى أن الأخبار التي روينا فيها ذكر تاريخ الرخصة بعد النبى وجائر أيضا أن يكون النبى عن الجامة كان لما يخاف من الضعف أ 
نبى عن الصوم في السفر حين رأى رجلا قد ظال عليه وأما وجه قولحم فيمن بلع شيئًا بين أسنانه لم يفطره فهو أن ذلك بمنزلة أجزاء 
لماء الباقية في فه بعد غسل فه للمضمضة ومعلوم وصوها إلى جوفه ولا حك لها كذلك الأجزاء الباقية في فيه هي بمنزلة ما وصفنا 
ألا ترى أن من أكل بالليل سويقا أنه لا يخلو إذا أصبح من بقاء شيء من أجزائه بين أسنانه ول يأمره أحد بتقصى إخراجها بالأخلة 
والمضمضة فدل ذلك على أن تلك الأجزاء لا حك لما وأما الذباب الواصل إلى جوفه من غير إرادته فإئما لم يفطره من قبل أن ذلك 
في العادة غير متحفظ منه ألا ترى أنه لا يؤص بإطباق الفم وترك الكلام خوفا من وصوله إلى جوفه فأشبه الغبار والدخان يدخل 
إلى حلقه فلا يفطره وليس هو بمنزلة من أوجر ماء وهو صائْم مكرها فيفطر من قبل أنه ليس للعادة في هذا تأثير وإئما بينا حم وصول 
الذباب إلى جوفه معلوما على العادة في فتح الفم بالكلام وما كان مبنيا على العادة مما يشق الامتناع عنه فقد خفف الله عن العباد 
فيه قال الله (وَما جَعَلَ عَليِكرْ في الدينٍ من حج * وأما الجنابة فإنها غير مانعة من صحة الصوم لقوله (هَالّنَ باشروهن وابتغوا ما 
كنت انه ل وكرا واشر يوا سن ني لك اخيط الأمض :ين الليط الأسرد هين المج ثم أخرا الصيامَ إل الليلِ) فأطلق ابجماع 
فق أرله الئل رك عي ومعارم أديق اماق آعر الل ادك اوعدي جاع طلوع الفح الدريضي كا وقد ب الله نمة 
عوافة يلوه (ثم أَعُوا الصَيام إل البيلِ) وروت عائّشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يصبح جنبا من غير احتلام 
ثم يصوم يومه ذلك وروى أبو سعيد عن النبي صل الله عليه وس أنه قال (ثلاث لا يفطرن الصائم التيء واخامة والاحتلام) وهو 
يوجب الجنابة وحكم النبي صل الله عليه وس مع ذلك بصحة صومه فدل على أن الجنابة لا تنافى صحة الصوم وقد روى أبو هريرة خبرا 
عن النبي صل الله عليه وس أنه قال (من أصبح جنبا فلا يصومن يومه ذلك) إلا أنه لما أخبر برواية عائّشة وأم سلمة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا علم لي بهذا أخبرنى به الفضل بن العباس وهذا مما يوهن خبره لأنه قال بديا ما أنا قلت ورب الكعبة من أصبح 
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جنبا فقد أفطر مد قال ٍ ٍ ٍ 

ذلك ورب الكعبة وأَفت السائل عن ذلك بالإفطار فلما أخبر برواية عائّشة وأم سلمة تبرأ من عهدته وقال لا علم لي بهذا إنما أخبرنى 
به الفضل وقد روى عن أبى هريرة الرجوع عن فتياه بذلك حدثنا عبد الباقي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال 
حدثنا عمرو بن اليثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن الذي كان يفت من أصبح جنبا فلا 
يصوم وعلى أنه لو ثبت خبر أبى هريرة احتمل أن لا يكون معارضا لرواية عائّشة وأم سلمة بأن يريد من أصبح على موجب الجنابة بأن 
يصبح مخالطا لامرأته ومتى أمكننا تصحيح اللحبرين واستعمالهما معا استعملناهما على ما أمكن من غير تعارض فإن قيل جائز أن يكون 
رواية عائّشة وأم سلمة مستعملة فيما وردت بأن يكون النبي صل الله عليه وسلم مخصوصا بذلك دون أمته لأمهما أضافتا ذلك إلى فعله 
وخبر أبى هريرة مستعمل في سائر الناس قيل له قد عقّل أبو هريرة من روايته مساواة النبي صل الله عليه وس لغيره في هذا الك لأنه 
قال حين سمع رواية عائّشة وأم سلمة لا علم لي ببذا وإنما أخبرنى به الفضل بن العباس ولم يقل إن رواية هاتين المرأتين غير معارضة 
لروايئي إذ كانت روايتهما مقصورة على حال النبي صلى الله عليه وسلم وروايتٍ إنما هي في غيره من الناس فهذا يبطل تأويلك وأيضا فإنه 
صلى الله عليه وس مساو للأمة في سائر الأحكام إلا ما خصه الله تعالى به وأفرده من اجملة بتوقيف للأمة عليه بقوله تعالى (قاتبعوه) 
وقوله (لقَدْ كان لكر في رسول اله أَسوَة حَسنَةٌ) فهذه الأمور التى ذكرنا مما تعبدنا فيه بالإمساك عنه في عبار رمضان هي من الصوم 
لمراد به في قوله تعالى (ثم أَمُوا الصيام إِلَ اليلِ) وقوله تعالى (قَنْ شَِدَ مك الشّبرَ يصَمْهُ) فههي إذا من الصوم اللغوي والشرعي 
جميعا وأما ما ليس بإمساك ما وصفنا فإئما هو من شرائطه ولا يكون الإمساك على الوجوه الت ذكرنا صوما شرعيا إلا بوجود هذه 
الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنية وأن تكون المرأة غير حائض فتى عدم شيء من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صوما شرعيا 
وأما الإقامة والصحة فهما شرط صحة لزومه ووجود المرض والسفر لا ينافي صحة الصوم وإئما ينافي لزوم الصوم على جهة الوجوب ولو 
صاما لصح صومهما وإئما قلنا البلوغ شرط في صحة لزومه لقول النبي صلى الله عليه وس (رفع القلى عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ 
وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم) ولا خلاف أنه لا يازمه سائر العبادات فكذلك الصوم وقد يؤمى به المراهق على 

وجه التعليم ليعتاده ولجرن عليه لقوله تعالى (قوا أَنْفسَك وأَهْلِيكْ ناراً) قيل في التفسير أدبوهم وعلموهم وقد روى عن النبي صلى الله 
عليه وس أنه قال (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر) وليس ذلك على وجه التكليف وإئما هو على وجه التعليم والتأديب 
وأما الإسلام فإنما كان شرطا في صحة فعله لقوله (لنْ أَشْركتٌ ليَحبِطَنَ عملْكَ) فلا تصح له قربة إلا على شرط كونه مؤمنا وأما العقل 
فإن فقدت معه النية والإرادة فإما يننفى عنه صحة الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من الليل ثم عرب عقله لم ينف ذلك صحعة 
صومه وإنما قلنا إن النية شرط في صحة الصوم من قبل أنه لا يكون صوما شرعيا إلا بأن يكون فاعله متقربا به إلى الله عن وجل ولا 
تصح القربة إلا بالنية والقصد لما قال الله تعالى (أَنْ ينال الله لحومها ولا دماوها ولكن يتاله التقُوى متكيز) فأخبر ععى وجل أن شرط 
التقوى تحرى موافقة أمره ولما كان الشرط كونه متقيا فعل الصوم من المفروض لم يحصل له ذلك إلا بالنية لأن التقوى لا تحصل له 
إلا بتر موافقة أس الله والقضد إليه :وقال تغالى (وما أمدوا إلا يدوا الله صن له الرّنَ) ولأ'يكون إنخلااص الذين له إلا بقضده 
به إليه راغبا عن أن يريد به غيره فهذه أصول في تعلق صحة الفروض بالنيات ولا خلاف بين المسامين في أن من شرط الصلاة والزكاة 
والحج والكفارات إيجاد النية لها لأمها فروض مقصوده لأعيها فكان حك الصوم حكمها لهذه العلة بعينها” فإن قيل جميع ما استدللت 
به على كون النية شرطا في الصوم وف سائر الفروض يلزمك شرط النية في الطهارة إذ كانت فرضا من الفروض قيل له ليس ذلك 
على ما ظننت لأن الطهارة ليست فرضا مقصودا لعينها وانها المقصود غيرها وهي شرط فيه فقيل لنا لا تصلوا إلا بطهارة كا قيل لا 
تصلوا إلا بطهارة من بحاسة ولا تصلوا إلا بستر العورة فليست هذه الأشياء مفروضة لأنفسها فلم يلزم إيجاد النية لها ألا ترى أن النية 
نفسها لما كانت شرطا لغيرها ولم تكن مفروضة لنفسها صحة بغير نية توجد لها فانفصل بما ذكرنا حكم الفروض المقصودة لأعيائها وحكم 
ما جعل هنها شرطا لغيره وليس هو بمفروض لنفسه فلما كانت الطهارة بالماء شرطا لغيرها وليست أيضا ببدل عن سواها لم يلزم فيها 


51121120 ١١ 


١‏ المجلد الأول 


النية ولا يلزم على هذا إيجابنا النية في التيمم لأنه بدل عن غيره فلا يكون طهورا إلا بإنضمام النية إليه إذ ليس هو طهورا في نفسه 
0 

لعاف ار ررد ا سد ترز رمعو لو درا لصوي ولا رابوم رود اليا ار 
هما من قبل أن الطهارة مفروضة في أعضاء بعينها فكان الصوم مشبها لها في كونه مفروضا في وقت مستحق العين له وهذا عند سائر 
الفقهاء ليس كذلك لأن العلة التي ذكرها للطهارة غير موجودة في الصوم إذ جعل علة الطهارة أنها مفروضة في موضع بعينه وهذا المع 
غير موجود في الصوم لأنه غير موضوع في موضع بعينه وإنما هو موضوع في وقت معين لا في موضع معين وعلى أن هذه العلة منتقضة 
بالطواف لأنه مفروض في موضع معين ولو عدا رجل خلف غريم له يوم النحر حوالى البيت لم يكن طائفا طواف الزيارة وكذلك او 
كان يسقى الناس هناك وبين الصفا والمروة لم يجحزه ذلك من الواجب فإذا كانت هذه العلة غير موجبة لهك في معلولها من الطواف 
والسعى فبأن لا يوجب حكمها فيما ليست فيه موجودة أولى وعلى أن الطهارة خالفة للصوم لا بينا من أنها غير مفروضة لنفسها وإئما 
هي شرط لغيرها لا على وجه البدل فلم تجب أن تكون النية شرطا فبها كأنه قيل لا تصل إلا وأنت طاهر من الحدث ومن النجاسة 
ولا تصل إلا مستور العورة وليبس شرط غسل النجاسة وستر العورة النية كذلك الطهارة بالماء وأما الصوم فإنه مفروض مقصود لعينه 
كسائر الفروض التي ذكرنا فوجب أن يكون شرط صحته إيجاد النية له ومعنى آخخر وهو أنا قد علمنا أن الصوم على ضربين منه الصوم 
اللغوي ومنه الصوم الشرعي وأن أحدهما إِنما يتفصل من الآخر بالنية مع ما قدمنا من شرائطه ومتى لم توجد له النية كان صوما لغويا 
لا حظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار النية في صوم رمضان ألا ترى أن من أمسك في يوم من غير رمضان عما يمسك عنه الصائم 
ول يكن له نية الصوم أن صومه ذلك لا يكون صوم شرع وصوم التطوع مشبه لصوم رمضان في جواز ترك النية له من الليل فلما ل 
يكن صائًا متطوعا بالإمساك دون النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك ويلزم زفر أن يجعل المغمى عليه أياما في رمضان إذا ل 
يأكل ولم يشرب صائًا اوجود الإمساك وهذا إن التزمه قائل كان قائلا قولا مستشنعا وإئما قانا أنه يحتاج إلى إيجاد النية كل يوم إما 
من الليل أو قبل الزوال من قبل أنا قد بينا أن صوم رمضان لا يصح إلا بنية ومن حيث افتقر إلى نية في أول الشبر وجب أن يكون 
سس د اروف 7 
احتاج في دخوله فيه إلى : نية وقال مالك ما لم ؛ كن وجوه سينا من الضيام م ريع الأرية من االبلروما كد وجريه يوقت 
بعينه كان يعلمه ذلك الوقت صائمًا واستغنى عن نية الصيام بذلك فإذا قال لله على أن أصوم شرا متتابعا فصام أول يوم أنه يجزيه باق 
الأيام بغير نية وهو قول الليث بن سعد وقال الثوري في صوم التطوع إذا نواه في آتحر النهار أجزأه قال وقال إبراهي النخعي له أجر ما 
يستقبل وهو مذهب الحسن بن صالح وقال الثوري يحتاج في صوم رمضان أن ينويه من الليل وقال الأوزاعى يجزيه نية صوم رمضان 
بعد نصف النهار وقال الشافى لا يحزى كل صوم واجب رمضان وغيره إلا بنية من الليل ويجزى صوم التطوع بنية قبل الزوال فأما 
الدلالة على بطلان قول من اكتفى بنية واحدة للشبر كله فهو ما قدمنا من افتقار صوم اليوم الثاني إلى الدخول فيه والدخول في الصوم 
لا يصح إلا بنية فوجب أن يكون شرط اليوم الثاني إيحاد النية كاليوم الأول فإن قيل يكتفى بالنية الأولى وهي نية جميع الشبر كا 
بتجزى فى الصلاة بلية واحدة في أوها ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل ركعة والمعنى الجامع بينبما أن الصلاة الواحدة لا تتخلل ركعاتها 
صلاة أخرى غيرها كا لا بتخلل صيام شبر رمضان صيام من غيره قيل له لو جاز أن يكتفى بنية واحدة للشبر لجاز أن يكتفى بها لعمره 
كله فلما بطل هذا واحتاج إلى نية لأول يوم ل يجز أن تكون تلك النية لسائر أيام الشبر يا لا يجوز أن تكون لسائر عمره وأما آشبيبه 
بالصلاة فلا معنى له لأن الصلاة إِنما اكتفى فيها بنية واحدة لأن الميع مفعول بتحريمة واحدة ألا ترى أنه لا يصح بعضها دون بعض 
فكانت الركعات كلها مبنية على تلك التحريمة ألا ترى أنه متى ترك ركعة حتى خرج منها بطلت صلاته كلها وأنه لو ترك صوم يوم 
من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشبر ومن جهة أخرى أنه لا يخرج من الصلاة بفعل الركعة الأولى فلم يحتج إلى 
نية أخرى إذ النية إِما يحتاج إليها للدخول فيبا فأما الصوم فإنه إذا دخل الليل خرج من الصوم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(إذا أقبل الليل من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) فاحتاج بعد اللحروج من صوم اليوم الأول إلى الدخول في اليوم الثاني 
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ول 


فلم يصح له ذلك إلا بالنية المتجددة* وإنما أجاز أصحابنا ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين إذا نواه قبل الزوال لقوله تعالى 
(لواقية متك الذي يسمه اوتظذا قل شين القن فرابدت أذ ,كون مأمورا يستومة 

وواجب أن يجزيه إذا فعل ما أمى به ومن جهة السنة وهو ما روى عن النبي صل الله عليه وس أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء 
فقال من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم بقية يومه وقد روى أنه أمى الآكلين بالقضاء * حدثما عبد الباتي بن قانع قال حدثنا 
ل 0 
عمه قال أتيت 1 صل الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ( صم يوم هذا قالوا لا قال فأَتموا يومك: هذا واقضوا) فدل ذلك على 
معنيين أحدهما أن صوم يوم عاشوراء ل من أكل والثاني أنه فرق بين الآكلين ومن ل يأ كل فأمى الآكلين 
بالإمساك والقضاء والذين لم يأ كلوا بالصوم فدل ذلك على أن من الصوم ما كان مفروضا في وقت بعينه لخائز ترك النية من الليل لأنه 
لو كان شرط سححته إيجاد النية له من الليل لما أمرهم بالصيام ولكانوا حينئذ بمنزلة الآكلين في باب امتناع صحة صومهم ووجوب القضاء 
عليهم فثبت بما وصفنا أنه ليس شرط صعة الصوم المستحق العين وجود النية له من الليل وأنه جائز له أن يبتدئ النية له في بعض 
القهار * فإن قبل إنما جاز ترك النية له من الليل لأن الفرض لم يكن تقدم قبل ذلك الوقت وإنما هو فرض مبتداً لزمهم في بعض الهار 
فلذلك أجزى له مع ترك النية من الليل وأما بعد ثبوت فرض الصوم فغير جائز إلا أن يوجد له نية من الليل قيل له لو كان إيحاد النية 
من الليل من شرائط صحته لوجب أن يكون عدبا مانعا صحته كا أنه لا كان ترك الأكل من شرائط صعة الصوم كان وجوده مانعا منه 
وأن لا يختلف في ذلك حك الفرض المبتداً في ؛ بعض الهار وحكم ما تقدم فرضه فلما أمى النبي صلى الله عليه وسل الآكلين بالإمساك 
وأمرهم مع ذلك بالقضاء لأن ترك الأكل من شرط صعته ول يأ تارك النية من الليل بالقضاء وحك لهم بصحة صومهم إذا ابتدءوه 
في بعض النهار ثبت بذلك أن إيجاد النية من الليل ليس بشرط في الصوم المستحق العين وصار ذلك أصلا في نظائره مما يوجبه الإنسان 
على نفسه من الصوم في وقت بعينه أنه يصح بنية يحدثها بالنهار قبل الزوال* فإن قيل فرض صوم عاشوراء منسوخ برمضان فكيف* 
يستدل بالمنسوخ على صوم ثابت الحم مفروض* قيل له أنه وإن أسخ فرضه فلم ,نسخ دلالته فيما دلت عليه من نظائره ألا ترى إن 
فرض التوجه إوابيك اللقدس فد سخ وم بتع بذاك سائر أحكام الصلاة وكالك. قن لس رضن طلاة الل ول سخ بسائز أحكام 
الصلاة وم يمنع نسخها من الاستدلال بقوله تعالى (فَافرَوًا ما سر من القرآن) في إثبات التخيير في إيجاب القراءة بما شاء منه وان 
كان ذلك نزل في شأن صلاة الليل وما قالوا إنه يجزى أن ينويه قبل الزوال ولا يجوز بعده لما روى في بعض الأخبار أن النبي صلى 
الله عليه وس بعث إلى أهل العوالي فقال ( من تعدى سبع متاك وين رغد للبم ) ) والغداء على ما قبل الزوال ثم لا يخلو ذكر 
الغداء من وجهين إما أن يكون قال ذلك بالغداء قبل الزوال أو بين هم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال في وقت اسمى 
غداء والا كان اقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداء لو كان حكم ما قبل الزواك "وقد مسرا فليا ارين أن كد هذا الله نائلينة 
اثلا يخلو كلام النبي صل الله عليه وسلم عن فائدة وجب أن يختلف حك نيته قبل الزوال وبعده* وإنما أجازوا ترك النية من الليل 
في صوم التطوع بما حدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن السلمى البلخي 
قال حدثنا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وس كان يصبح ولم يمع للصوم فيبدو 
له فيصوم قالت عائّشة كان النبي صل الله عليه وسلٍ يأتينا فيقول (هل عند من طعام فإن كان وإلا قال فإنى إذا صائم) فإن قيل 
إذا ل يعزم النية من الليل حتى أصبح فقد وجد غير صائم في بعض الهار فكان بمنزلة الآكل فلا يصح له صوم يومه* قيل له قد ثبت 
عن النبي صل الله عليه وس ابتداء صوم التطوع في بعض النهار واتفق الفقهاء عليه ولم يجعلوا ما مضى من النهار عاريا من نية متقدمة 
مانعا من ححة صومه ولم يكن ذلك بمنزلة الأكل في أول النهار في منع صحة صوم التطوع فكذلك عدم نية الصوم في المستحق العين من 
الصيام لا يمنع ابتداء صومه ولا يكون عدم النية في أوله بمنزلة وجود الأكل فيه ا لم يكن ذلك حكمه في التطوع وأيضا فلو نوى 
الصوم من الليل ثم عبت نيته لم يكن عزوب نيته مانعا من صحة صومه ولم يكن شرط بقائه استصحاب النية له فلذلك جاز ترك النية 
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١‏ المجلد الأول 


في أول التهار لبعض من الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ولا يمنع ذلك صحة صومه ولو ترك الأكل في أول النهار ثم أكل في آخخره 
كان ذلك مبطلا لصومه ولم يكن وجود الأكل بمنزلة عزوب النية فاستوى حك الأكل في الابتداء والبققاء واختلف ذلك في حكم 
النية فلذلك اختلفا ول بمتنع أن يكون غير ناو للصوم في أوله ثم ينويه في بعض النهار فيكون ما مضى من اليوم محكوما له بح الصوم 
كم 

0 
غلط لأنه لا خلاف بين المسلمين في جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائما وان صومه تام صحيح من غير مقارنة نية الصوم 
بحال الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم بالصلاة لم تصح إلا بنية يحدثها عند إرادته الدخول فلما لم يكن شرط الدخول في 
الصوم مقارنة النية له عند ابجميع وكان شرط الدخول في الصلاة مقارنة النية لم يجز أن يح له بحم الصلاة إلا بعد وجود نية الدخول 
في ابتدائها ولم يجز اعتبار الصوم بالصلاة في حك النية وأيضا قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان ,يبتدئ صوم التطوع في 
بعض الهار واتفق الفقهاء على تلتّى هذا احبر بالقبول واستعمالهم له واتفقوا أيضا أنه لا يصح له الدخول في صلاة التطوع إلا بنية 
تقارنها فعلمنا أن نية الصوم غير معتبرة بنية الصلاة من الوجه الذي ذكرت وأما ما كان من الصوم الواجب في الذمة غير مفروض 
في وقت معين فإنه لا يجوز ترك النية فيه من الليل والأصل فيه حديث حفصة عن النبى صل الله عليه وسلِ أنه قال (لا صيام لمن 
يعزم عليه من الليل) وكان عموم ذلك يقتضى إيجاب النية من الليل لسائر ضروب الصوم إلا أنه لما قامت الدلالة في الصوم المستحق 
العين وصوم التطوع سلناه للدلالة وخصصناه من اجملة وبي حكم اللفظ فيما عداه ولا يختلف على ذلك صوم شبرين متتابعين وقضاء 
رمضان لأن صوم الشبرين المتتابعين غير مستحق العين وأى وقت ابتدأ فيه فهو وقت فرضه فكان كسائر الصوم الواجب في الذمة* 
والأحكام المستفادة من قوله (قَنْ سَيِدَ منكر الشبر فليَصمّه) إلزام صوم الشبر من كان منهم شاهدا له وشهود الشبر ينقسم إلى أنحاء 
ثلاثة العلم به من قولحم شاهدت كذا وكذا والإقامة في الحضر من قولك مقي ومسافر وشاهد وغائب وأن يكون من أهل التكليف عل 
ما بينا ثم أفاد من نسخ فرض أيام معدودات على قول من قال أن صوم الأيام المعدودات كان فرضا غير رمضان ثم أسخ به ونسخ به 
ابا التخيير بين الفدية والصوم للصحيح لمق وأفاد أن من رأى الحلال وحده فعليه صومه وح آخر وهو أن من عل بالشبر بعد ما 
أصبح أو كان مريضا فيرأً و يأكل ولم شرب أو مسافر قدم فعلهم صومه إذ هم شاهدون للشبر وأفاد أن فرض الصيام خصوص 
من شبد الشبر دون غيره وأن من ليس من أهل التكليف أو ليس عم 

أولم يعلم به فغير لازم له وأفاد تعيين الشبر لهذا القرطن حي ال عنود مقدعة عليه وذ تأخيره خنه الى كتيده :وافاة أن: مراده نض 
الشبر لا جميعه في شرط لزوم الصوم وان الكافر إذا أسلٍ في بعضه والصبى إذا بلغ فعليهما صوم بقية الشبر وأفاد أن من نوى بصيامه 
تطوعا اجزاه لورود الاى مطلقا بفعل الصوم غير بخصوص بصفة ولا مقيد بشرط فاقتصر جوازه على اى وجه صامه ويحتج به من 
يقول أنه إذا صام وهو غير عالم بالشبر لم يجزه ويحتج به أيضا من يقول إذا طرئ عليه شبر رمضان وهو مقي ثم سافر لم يفطر لقوله تعالى 
(فَنْ شَهِدَ منكر الشَبر فليصِمَه) فهذا الذي حضرنا من ذك فوائد قوله (َنْ سهد مك الشَّبر) ولا ندفع أن يكون فيه عدة فوائد غيرها 
لم يحط علمنا بها وعمبى أن نقف عليها في وقت غيره أو يستنبطها غيرنا وأما ما تضمنه قوله (فَليِصِمَه) فهو ما قدمنا ذكره من الأمور التي 
أمرنا بالإمساك عنها في حال الصوم منها متفق عليه ومنها مختلف فيه وما قدمناه من ذكر شرائطه وإن لم يكن صوما في نفسه وقد تقدم 


بيان حك المريض والمسافر بعون الله وكمه. 
باب كيفية شبود الشبر 


قال الله تعالى (فن شد منكر الشبر فليصمه) وقال تعالى (يستّلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناسٍ والحج) وحدثنا مد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان ابن داود قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (الشبر نسع وعشرود ولا تصوموا حّق تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم علي فأقدروا له( قال وكان ابن عمرإذا كان شعبان 
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١‏ المجلد الأول 


أسع وعشرين نظر له فإن رأى فذلك وإن ليرول يحل دون منظره حاب أو قتره أصبح مفطرا وان حال دون منظره حاب أو قترة 
أصبح صائًا قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب* قال أبو بكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوموا 
لرؤيته) موافق لقوله تعالى (يستَوكَ عن الْأَِلَ قلْ هي مَواقِيثٌ لنّاسٍ وَالحج) واتفق المسلمون على معنى الآية والحبر في اعتبار رؤية 
الملال في إيجاب صوم رمضان فدل ذلك على أن رؤية الحلال هي شهود الشبر* وقد دل قوله (سلُونتَ عَنٍ الْأهلّه) على أن الليلة 
التي يرى فيها الحلال من الشبر المستقبل دون الماضي وقد اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (فإن غم عليكم فأقدروا له) 
فقال قائلون اراد به اعتبار منازل 

القمر فإن كان في موضع القمر لو ل يحل دونه سحاب وقترة ورؤي يتك له بحكم الرؤية في الصوم والإفطار وان كان على غير ذلك 
لم يح له بحكم الرؤية وقال آحرون فعدوا شعبان ثلاثين يوما أما التأويل الأول فساقط الاعتبار لا محالة لإيجابه الرجوع إلى قول 
المنجمين ومن تعاطى معرفة منازل القمر ومواضعه وهو خلاف قول الله تعالى (يسَلونكَ عن الْأَهلّة قل هي مواقيت للثاس) فعاق 
الحك فيه برؤية الأهلة وما كانت هذه عبادة تلزم الكافة لم يجز أن يكون المتك فيه متعلقا بما لا يعرفه إلا خواص من الناس ممن عبى 
لا يسكن إلى قوم والتأويل الثاني هو الصحيح وهو قول عامة الفقهاء وابن عمر راوي الحبر وقد ذكر عنه في الحديث أنه لم يكن يأُخذ 
بهذا الحساب وقد بين في حديث آخر معنى قوله فأقدروا له بص لا تأويل فيه وهو ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن 
العباس المؤدب قال حدثنا شري بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 
عنده شبر رمضان فقّال (لا تصوموا حتى تروا الحلال فإن غم عليكم فأقدروا ثلاثين) فأوضم هذا اللحبر معنى قوله فأقدروا بما سقط 
به تأويل المتأولين ويدل على بطلان تأويلهم أيضا ما رواه حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بيتك وبين منظره حاب أو قترة فعدوا ثلاثين) فأمى صلى الله 
عليه وسلم بعد ثلاثين مع جواز الرؤية لولم يحل بيننا وبينه حاب أو قترة ولم يوجب الرجوع إلى قول من يقول لو لم يحل بيننا وبينه 
حائل من حاب أو غيره لرأيناه وقد روى في ذلك أيضا ما هو أوضم من هذا وهو ما حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال 
عدا يوشن .بن -حبيب قال .حدتما أبو 3اود الطيالمى قال دنا أبو غوائة عن عاك عن عكمة عن ان عباس أن زسول الله ضل 
الله عليه وسلم قال صوموا رمضان لرؤيته فإن حال بينم غمامة أو ضبابة فأكلوا عدة شبر شعبان ثلاثين ولا تستقباوا رمضان بصوم يوم 
من شعبان فاوجب عد شعبان ثلاثين عند حدوث الحائل بيننا وبين رؤيته من حاب أو نحوه فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب 
المنجمين خارج عن حك الشريعة* وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه إدلالة الاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه وقوله 
صل الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليك. فعدوا ثلاثين) هو أصل في اعتبار الشبر ثلاثين 

ثلاثين إلا أن يرى قبل ذلك الحلال فإن كل شبر غم علينا هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين هذا في سائر الشهور التي يتعلق بها الأحكام وما 
يصير إلى أقل من ثلاثين برؤية الحلال ولذلك قال أححابنا من أجر داره عشرة أشبر وهو في بعض الشبر أنه يكون تسعة أشبر بالأهلة 
وشبر ثلاثين يوما يكيل الشبر الأول من آخر شبر بمقدار نقصانه لأن الشبر الأول ابتداوه بغير هلال فاستوفى له ثلاثين يوما وسائر الشهور 
بالأهلة فلم يعتبر غيرها وقالوا لو أجره في أول الشبر لكانت كلها بالأهلت* وقد اختلف في الشبادة على رؤية الحلال فقال أححابنا جميعا 
تقبل في رؤية هلال رمضان شبادة رجل عدل إذا كان في السماء علة وان لم تكن في السماء علة لم يقبل إلا شبادة الجماعة الكثيرة 
التي يوجب خبرها العلى وقد حكى عن أبى يوسف أنه حد في ذلك خمسين رجلا وكذلك هلال شوال وذي الخحة إذا لم يكن بالسماء 
علة فإن كان بالسماء علة لم يقبل فيها إلا شاهد عدلين يقبل مثلهما في الحقوق وقال مالك والثوري والأوزاعى والليث والحسن بن حي 
وعبيد الله لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شبادة عدلين وقال المزني عن الشافعى إن شبد على رؤية هلال رمضان عدل واحد 
رأيت أن أقبله للأثر فيه والاحتياط والقياس في ذلك أن لا يقبل إلا شاهدان ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين* قال أبو 
كر إنما اعتبر أصحابنا إذا لم يكن بالسماء علة شبادة اجمع الكثير الذين يقع العلم بخبرهم لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة إليه والناس 
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مأمورون بطلب الملال فغير جائر أن يطلبه المع الكثير ولا علة بالسماء مع توفي هممهم وحرصهم على رؤيته ثم يراه النفر اليسير منهم 
ولا يراه الباقون مع صحة أبصارهم وارتفاع الموانع عنهم فإذا أخبر بذلك النفر اليسير منهم دون كافتهم علمنا أنهم غالطون غير مصيبين 
فإها أن يكوتوا رأوا خالا فظنوة هلالا أ ويدوا الكدب |3 جواز ذلك عليهم غير ممتنع وهذا أصل صحيح تقتضي العقول بصحته وعليه 
فيك ادر الشررعة واللخطأ فيه يعظم ضرره ويتوصل به الملحدون إلى إدخال الشبهة على الأغمار والحشو وعلى من ل .بيقن ما ذكرنا من 
الأصل* ولذلك قال أصحابنا ما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة إلى معرفته فسبيل ثبوته الاستفاضة والحبر الموجب للعلم وغير 
جائر إثبات مثله بأخبار الآحاد نحو إيجاب الوضوء من مس الذكر ومس المرأة والوضوء مما مست النار والوضوء مع عدم تسمية الله 
عليه فقالوا لما كانت البلوى , 1 ١ ١‏ 
عامة من كافة الناس ببذه الآمور ونظائرها فغير جائز أن يكون فيه حك الله تعالى من طريق التوقيف إلا وقد بلغ النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك ووقف الكافة عليه وإذا عرفته الكافة فغير جائز عليها ترك النقل والاقتصار على ما ينقله الواحد منهم بعد عد لأنهم 
مأمورون بتقله وهم الخبة على ذلك المنقول إلههم وغير جائز لما تضييع موضع الحة فعلمنا بذلك أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسل 
توقيف في هذه الأمور ونظائرها وجائز أن يكون كان منه قول يحتمل المعاني مله الناقلون الأفراد على الوجه الذي ظنوه دون الوجه 
الآخر نحو الوضوء من مس الذكر يحتمل غسل اليد على نحو قوله صلى الله عليه وسلم (إذا استيقظ أحدك من منامه فليغسل يده ثلاثا 
قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدرى أين باتت يده) وقد بينا أصل ذلك في أصول الفقه وبتضييع هذا الأفل توغلك القية عل 
قوم في التحلحم القول بأن النبي صل الله عليه وسلم نص على رجل بعينه واستخلفه على الأمة وإن الأمة كتمت ذلك وأخفته فضلوا 
وأضلوا وردوا معظم شرائع الإسلام وادعوا فيه أشياء ليست لما حقيقة ولا ثبات لا من جهة نقل ابجماعات ولا من جهة نقل الآحاد 
وطرقوا للملحدين أن يدعوا في الشريعة ما ليس منبا وسبلوا للإسماعيلية والزنادقة السبيل إلى استدعاء الضعفة والأغمار إلى أمى مكتوم 
زعموا حين أجابوهم إلى تجويز كتمان الإمامة مع عظمها في النفوس وموقعها من القلوب فين سمحت نفوسهم بالإجابة إلى ذلك 
وضعوا لهم شرائع زحموا أنها من المكتوم وتأولوها تأويلات زعموا أن ذلك تأويل الإمام فسلخوهم من الإسلام وأدخلوهم في مذهب 
الحزمية في حال والصابئين في أخرى على حسب ما صادفوا من قبول المستجيبين لحم ومعاحة أنفسهم بالتسلي لحم ما ادعوه وقد علمنا 
أن مجوز كتمان ذلك لا يمكنه إثبات نبوة النبي صل الله عليه وسلم ولا تصحيح معجزاته وكذلك سائر الأنبياء لأن مثلهم مع كثرة 
عددهم واختلاف هممهم وتباعد أوطائهم إذا جاز عليهم كتمان أعى الإمامة خائز عليهم أيضا التواطوٌ على الكذب إذ كان ما يجوز فيه 
التواطو على الكتمان خِائْ فيه التواطؤ على وضع خبر لا أصل له فيوجب ذلك أن لا تأمن أن يكون الخبرون بمعجزات النبي صلى الله 
عليه وسل كانوا متواطئين على ذلك كاذبين فيه يا تواطؤٌ على كتمان النص على الإمام ومن جهة أخرى أن الناقلين لمعجزات الني 
صل الله عليه وسلم هم الذين زعمت هذه الفرقة الضالة أنها كفرت وارتدت بعد موت الني صل الله عليه وس بكتمانها أمى الإمام 
وان الذين ل يرتدوا منبم كانوا خمسة أو ستة 

وخبر هذا القدر من العدد لا يوجب العلٍ ولا ثثبت به معجزة وخبر الجم الغفير واجمهور الكثير منهم غير مقبول عندهم لجواز اجتماعهم 
عندهم على الكذب فصار صعة النقل مقصورة على العدد اليسير فلزمهم دفع معجزات النبي صلى الله عليه وس وإبطال نبوته* فإن قيل 
أمى الأذان والإقامة ورفع اليدين في تكبير الركوع وتكبيرات العيدين وأيام التشريق ما عمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من يروى 
عن النبي صل الله عليه وسلم فيه شيئا فإئما يرويه من طريق الآحاد فلا يخلو حينئذ ذلك من أحد وجهين إما أن يكون لم يكن من 
النبي صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليه وني هذا ما يبطل أصلك الذي بنيت عليه من أن كل ما بالناس إليه حاجة 
عامة فلا بد أن يكون من النبي صل الله عليه وسلم توقيف الأمة عليه أو أن يكون قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة 
على شيء بعينه فلم تتقّله حين ورد إلينا من طريق الآحاد وني ذلك هدم قاعدتك أيضا في اعتبار نقل الكافة فيما عمت به البلوى* 
قيل له هذا سؤال من لم يضبط الأصل الذي ,نينا عليه الكلام في المسأله وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافة ويكونون متعبدين فيه 
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بفرض لا يجوز لهم تركه ولا مخالفته وذلك مثل الإمامة والفروض التي تلزم العامة وأما ما ليس بفرض فهم مخيرون في أن يفعلوا ما 
شاءوا منه وإنما لحلاف بين الفقهاء فيه في الأفضل منه وليس على النبي صل الله عليه وسلٍ توقيفهم على الأفضل مما خيرهم فيه وهذا 
سبيل ما ذكوت من أعى الأذان والإقامة وتكبير العيدين والتشريق ونحوها من الأمور التي نحن مغيرون فيبا وإنما الحلاف بين الفقّهاء 
في الأفضل منها فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الآحاد ويمل الأم على أن النبي صل الله عليه وسلم قد كان منه 
جميع ذلك تعليما منه على وجه التخيير وليس ذلك مثل ما قد وقفوا عليه وحظر عليهم مجاوزته وتركه إلى غيره مع باواهم به فالذي 
ذكرناه من اللحبر عن رؤية الحلال إذا لم تكن بالسماء علة من الأصل الذي قدمنا أن ما عمت به البلوى فسبيل وروده أخبار التواتر 
الموجبة للعلم وأما إذا كان بالسماء علة فإن مثله يجوز خفاؤه على الماعة حتى لا يراه منهم إلا الواحد والاثنان من خال السحاب إذا 
انمجاب عنه لم يستره قبل أن يتبينه الآخرون فإذلك قبل فيه خبر الواحد والاثبين ولم إشترط فيه ما يوجب العل* وإنما قبل أصابنا خبر 
الواحد في هلال رمضان لما حدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلية عن سماك 
بن حرب عن ع ع ع ع ع 3 

عكرمة عن ابن عباس أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا خاء أعرابى من الحرة فشبد أنه رأى الملال 
فأ به النبي صل الله عليه وس فقال (أتشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله قال نعم وشهد أنه رأى الحلال فأمى بلالا أن ينادى في 
الناس فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا) قال أبو داود وأن يقوموا كامة ل يقلها إلا حماد بن سلمة وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا مود بن خالد وعيد الله بن عبد الرحمن ن السمرقندي وأنا بحديثه اتقن قالا حدثنا مروان بن مد عن عبد الله ابن 
وهب عن يحبى بن عبد الله بن سالم عن أَبى بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الحلال فأخبرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلّ الى رايته فصام وامى الناس بصيامه وايضا فإن صوم رمضان فرض يلزم من طريق الدين فإذا تعذر وجود الاستفاضة فيه 
وجب قبول أخبار الآحاد كأخبار الآحاد المروية عن النني فل الله عليه وس في أحكام الشرع الذي ليس من شرطه الاستفاضة 
ولذلك قبلوا خبر المرأة والعبد والحدود في القذف إذا كان عدلا كا يقبل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عاضد 
القياس من الآثار المروية فيه وأما هلال شوال وذي الحجة فإنهم لم يقبلوا فيه إلا شبادة رجلين عدلين ممن تقبل شهادتهم في الأحكام 
اعد اميا الإو عر دوا سا قرا ارح بر عق زا 10 عرنا لبان لوابكاه لبط اه 
عن أبى مالك الأتجعى قال حدثنا حسين ؛ ن الحرث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ننسك لرؤية الحلال فإن لم نره وشبد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحرث من أمير مكة فقال لا أدرى 
ثم لقني بعد ذلك فقال هو الحرث بن حاطب أخو مد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيك من هو أعل بالله ورسوله منى وشهد هذا من 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال ا حسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال عبد الله بن 
ماس مسي ده اللو دي و سو سر 
العيد والذبح يوم النحر لوقوع | 7 الك غلييها دون صو زمضَان أن الصوم لا يتناوله هذا الاسم مطلا وقد يتناول الصلاة والذيح 
ألا ترى إلى قوله تعالى (فََذْيْة مِنْ صيام أو صَدَكَة أو 3 نسك) -سفعل النسك غير الصيام والدليل على أن النسك يقع على صلاة العيد 
حديث البراء بن عازب أن 

1 اله صلى الله عليه وس قال يوم النحر (إن أول نسكا في يومنا هذا الصلاة ثم الذيع) فسمى الصلاة نسكا وقد سمى الله الذيم 
نسكا في قوله (إِنْ صلاتي ونسكي وَححياي وتماتي ِل) وف قوله (أو صَدَقة أو أسك) فثبت بذلك أن قوله عهد إلينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ننسك بشهاد ة شاهدي عدل قد انعظم صلاة العيد للفطر والذيح يوم النحر فوجب أن لا يقبل فيه أقل من شاهدين ومن 
جهة أخرى أن الاستظهار بفعل الفرض أولى من الاستظهار بتركه فاستظهروا للفطر بشبادة رجلين لأن الإمساك فيما لا صوم فيه 
خير من الأكل في يوم الصوم” فإن قيل في هذا ترك الاستظهار لأنه جائز أن يكون يوم الفطر وقد شبد به شاهد فإذا لم تقبل شهادته 
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واعتبرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون صائا يوم الفطر وفيه مواقعة امحظور وضد الاحتياط* قيل له إِما حظر علينا الصوم 
فيه إذا علمنا أنه يوم الفطر فأما إذا لم يثبت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غير محظور فإذا ل يبت يوم الفطر ووقفنا بين فعل الصوم 
وتركه كان فعله أحوط من تركه لما بينا حتى ثبت أنه يوم الفطر بشبادة من يقطع الحقوق بشهادته” وقوله عنى وجل قن شبد م 
اشير فليَصمه) يدل على النبى عن صيام يوم الشك من رمضان لأن الشاك غير شاهد للشبر إذ هو غير عالم به فغير جائر له أن يصومه 
عن رمضان ويدل عليه أيضا قوله صل الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين) كم لليوم 
الذي غم علينا هلاله بأنه من شعبان وغير جائز أن يصام شعبان عن رمضان مستقبل ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال 
حدثنا الفضل بن مخلد المؤدب قال حدثنا محمد بن ناحم قال حدثنا بقية عن على القرشي قال أخبرنى محمد بن مجلان عن صالح مولى 
التوأمة عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صوم يوم الدأدأة وهو اليوم الذي يشك فيه لا يدرى من شعبان 
هو أم من رمضان حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا تمد بن عبد الله بن ثمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن 
قيس عن أنى إسحاق عن صلة قال كا عند عمار في اليوم الذي لشك فيه فأنى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم 
تق ١‏ لقاب عن اه ارود مواد اق الميودة ع وك ةلجع مرو ين ميال دريف انعا تين 
خمد بن عمرو عن عن أَبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ولا تقدموا بين يديه 
عماء يوم 

ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدم ومعاني هذه الآثار موافقة م إدلالة قوله تعاللى (فَن شبد مشكر الشبر فليصمه لم )نولا 
يرى أحابنا بأسا بأن يصومه تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلِ لما حكم بأنه من شعبان فقد أباح صومه تطوعا وقد اختلف في الحلال 
يرى هارا فقّال أبو حنيفة ومد ومالك والشافع إذا رأى الحلال نبارا فهو لليلة المستقبلة ولا فرق عندهم بين رؤيته قبل الزوال وبعده 
وروى مثله عن على بن أبى طالب وابن عمر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وأنن بخ امالك وأ وائل وسعيد ابن المسيب 
وعطاء وجابر بن زيد وروى عن عمربن اللحطاب فيه روايتان إحداهما انه إذا راى الحلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية واذا رآه بعد 
الزوال فهو لليلة المستقبلة وبه أخذ أبو يوسف والثوري وروى سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قال كنت مع سليمان 
بن ربيعة ببلنجر فرأيت الحلال ضحى فأخبرته فاء فقام تحت تجرة فنظر إليه فلما رآه أمى الناس أن يفطروا* قال أبو بكر قال الله تعالى 
(ذكرا واشري الى ل لك الح امن 9 ابيط الأسود من جر ثم أَمُوا الصيام 0 اليبِ) )رقب كان هذا الرجل عاط 
بفعل الصوم في آخر رمضان مرادا بقوله تعاللى (وكلوا ايا حَق لك ادل الأبيض من ابيط الأسود من المَجِرِ) فواجب 
أن يكون داخلا في خطاب قوله 5 موا الصيام إلى اليل) لأن الله تعالى لم بخص حالا من حال فهو على سائر الأحوال سواء رأى 
الحلال بعد ذلك أو لم يره ويدل عليه أيضا اتفاق اجميع على أن رؤيته بعد الزوال لم يزل عنه اللحطاب بِإتهام الصوم بل كان داخلا 
في حك اللفظ فكذلك رؤيته قبل الزوال لدخوله في عموم اللفظ ويدل عليه أيضا قول النبي صل الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته ومعلوم أن مراده صوم إستقبله بعد الرؤية والدلالة على ذلك من وجهين أحدهما استحالة الأمى بصوم يوم ماض والآخر اتفاق 
المسلمين على أنه إذا رأى الحلال في أخر ليلة من شعبان كان عليه صيام ما يستقبل من الأيام فثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا 
لرؤيته إنما هو صوم بعد الرؤية فن رأى الحلال بارا قبل الزوال في أخر يوم من شعبان لزمه صوم ما يستقبل دون ما مضى لقصور 
مراد النبي صل الله عليه وسلِم على صوم يفعله بعد الرؤية وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فعدوا ثلاثين) فأوجب بذلك اعتبار الثلاثين لكل شبر يخفى علينا رؤية الحلال فيه فلو احتمل 

الحلال الذي رأى نبارا الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الاحتمال إذلك جاعله في حم ما خفى علينا رؤيته فواجب أن يعد 
الشبر ثلاثين يوما بقضية قوله صل الله عليه وسلم فإن قيل لما قال صلى الله عليه وس وأفطروا لرؤيته اقتضى ظاهر الأمى بالإفطار أى 
وقت رأى الهلال فيه فلما اتفق اجميع على أنه مجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبتى حك العموم في رؤيته قبل 
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الزوال قبل لاعرراكة صا الله عليه وس رؤيته ليلا بدلالة أن رؤيته بعد الزوال لا توجب له الإفطار لأنه رآه نهارا وكذلك حككمه قبل 
الزوال لوجود هذا المعنى وأيضا لو كان ذلك مولا على حقيقته لاقتضى أن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله 
من رمضان لحصول اليقين بأن مراده الإفطار لرؤية متقدمة لا لرؤية متأخرة عنه لاستحالة أمره بالإفطار في وقت قد تقدم الرؤية 
فيوجب ذلك أن يكون ما بعد الرؤية من هذا اليوم من شوال وما قبلها من رمضان فيكون الشبر تسعة وعشرين يوما وبعض يوم* 
وقد حك النبي صلى الله عليه وسلم للشبر بأحد عددين من ثلاثين أو تسعة وعشرين لقوله صلى الله عليه وس الشبر تسعة وعشرون وقواه 
الشبر ثلاثون واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد معنى هذا احبر في أن الشبر لا ينفك من أن يكون على أحد العددين الاذين ذكرنا وأن 
الشبور التي نتعلق بها الأحكام لا تكون إلا على أحد وجهين دون أن يكون تسعا وعشرين وبعض يوم وإئما النتقصان والزيادة بالكسور 
إنما يكون في غير الشبور الإسلامية نحو شبور الروم التي منها ما هو ثمانية وعشرون يوما وربع يوم وهو شباط إلا في السنة الكبيسة فإنه 
يكون تسعة وعشرين يوما ومنها ما هو واحد وثلاثون ومنها ما هو ثلاثون وليس ذلك في الشبور الإسلامية كذلك فلا امتنع أن يكون 
الشبر إلا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما علمنا أنه لم يرد بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلا أن يرى ليلا وأنه لا اعتبار برؤيته 
بارا لإيجابه كون بعض يوم من هذا الشبر وبعضه من شبر غيره وأيضا فإن الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هو الذي قال 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ورؤيته نبارا في معنى ما قد غمي علينا لاشتباه الأمى في كونه لليلة الماضية أو المستقبلة وذلك يوجب عده 
ثلاثين وأيضا قد ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بيتكم وبينه حاب أو قترة فعدوا 
ثلاثين رواه ابن عباس وقد تقدم ذكر سنده فك النبي صل الله عليه وس للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل 

من حاب بحكم ما لم ير لولم يكن حاب مع العلم بأنه لو ل يكن بيننا وبينه حائل من سحاب لرؤى لو لا ذلك لم يكن لقوله فإن حال 
بينكم وبينه حاب أو قترة فعدوا ثلاثين معنى لأنه او كان يستحيل وقوع العم لنا بأن بيننا وبينه حائلا من حاب لما قال صلى الله عليه 
وسلم فإن حال بيتك وبينه عاب فعدوا ثلاثين فيجعل ذلك شرطا لعد ثلاثين مع علمه باليأس من وقوع علنا بذلك وإذا كان ذلك 
كذلك فقد اقتضى هذا القول من النبي صل الله عليه وسل أنا متى علمنا أن بيننا وبين الحلال حائلا من حاب لو لم يكن لرأيناه أن 
نحم لهذا اليوم بغير حكم الرؤية فاعتبار عدم الرؤية من الليل فيما رأيناه نهارا أولى فأوجب ذلك أن يكون حك هذا اليوم حكم ما قبله 
ويكون من الشبر الماضي دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرا مما حال بيننا وبين رؤيته ماب لأن ذلك قد يحيط 
العلم به وهذا لا يحيط علمنا بأنه من الليلة الماضية بل أحاط العل بأنا ل نره الليلة الماضية مع عدم الحائل بيننا وبينه من حاب أو غيره 


واللّه الموفق للصواب. 
باب قضاء رمضان 


قال الله تعالى (وَمَنْ كان مريضاً أو على سَمَرِ فد من يام يي اله يكر اليسر ولا يريد يكير العسر ولتكلوا العدة) قال الشيخ أبو 
© اقول ما كلرقانمن الأبدهل وان فضناء رطان عطقا من كلالة أوعقه الحلدهاً أن قرا (َعدَةٌ من يام أخَرَ) ف أوعيي التاق 
أيام منكورة غير معينة وذلك يقتضى جواز قضائه متفرقا إن شاء أو متتابعا ومن شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر الآية من وجهين 
أحدهما يجاب صفة زائدة غير مذكورة في اللفظ وغير جائز الزيادة في النص إلا ببص مثله ألا ترى أنه لما أطلق الصوم في ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع ل يازمه التتابع إذ هو غير مذكور فيه والآخر تخصيصه القضاء في أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم 
إلا بدلالة والوجه الثاني قوله تعالى (يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكر الْعسر) فكل ما كان أيسر عليه فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وفي 
إيجاب التتابع نفى اليسر وإثبات العسر وذلك منتف بظاهر الآية والوجه الثالث قوله تعالى (وَدكلوا العدة) يعنى والله أعلم قضاء عدد 
الأيام التي أفطر فيا كلك وو تخ الضيماك وعد اميق زيد بن أسم فأخير الله أن الذي يريده منا كال عدد ما أفطر فغير سائغ 
لله أن تسترظ افع هذا المح 11 يه عن 

الزيادة في حك الآية وقد بينا بطلان ذلك في مواضع* وقد اختلف السلف في ذلك فروى عن ابن عباس يومعاذ بن جبل وأى عبيدة 
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بن الجراح وأنس بن مالك وأبى هريرة ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء قالوا إن شنت قضيته متفرقا وان سنت متتابعا وروى 
شريك عن أَبى إتخاق عن الحرث عن على قال اقض رمضان متتابعا فإن فرقته أجزأك وروى الجاج عن أبى إسحاق عن الحرث عن 
على في قضاء رمضان قال لا يفرق وجائز أن يكون ذلك على وجه الاستحباب وإنه إن فرق أجزأه كا رواه شريك وروى عن ابن عمر 
في قضاء رمضان مه كا أفطرته وروى الأحمعش عن إبراهيم قال كانوا يقولون قضاء رمضان متتابع وروى مالك عن حميد بن قيس 
المي قال كنت أطوف مع مجاهد فسأله رجل عن صيام من أفطر في رمضان أيتابع قلت لا فضرب مجاهد في صدري وقال إنها في 
قراءة أبى متتابعات وقال عروة بن الزبير يتابع وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والأوزاعى والشافى إن شاء تابع وان شاء فرق 
وقال مالك والثوري والحسن ابن صالح يقضيه متتابعا أحب إلينا وإن فرق أجزأه فصل من إجماع فقهاء الأمصار جواز قضائه متفرقا 
وقد قدمنا ذكر دلالة الآية عليه* وقد روى حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن هارون بن أم هاف أو ابن بنت ها أن التي صل 
لله عليه وسلم ناوها فضل شرابه فشربت ثم قلت يا رسول الله إفى كنت صائمة وإنى كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء 
رمضان فصوي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شدْت فاقضية وإن شئْت فلا تقضيه فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم 
مكانه ولم يأمرها باستئناف الصوم إن كان ذلك منه فدل ذلك على معنيين أحدهما أن التتابع غير واجب و«الثاني أنه ليس بأفضل من 
التفريق لأنه لو كان أفضل منه لأرشدها النبى صل الله عليه وسلم إليه وبينه لها وبما يدل على ذلك من طريق النظر أن صوم رمضان 
نفسه غير متتابع وإنما هو في أيام متجاورة وليس التتابع من شرط صعته بدلالة أنه لو أفطر منه يوما لم يلزمه استقبال الصوم وجاز ما 
صام منه غير متتابع فإذا لم يكن أصله متتابعا فقضاؤه أحرى بأن لا يكون متتابعا ولو كان صوم رمضان متتابعا لكان إذا أفطر منه 
يوما لزمه التتابع ألا ترى أنه إذا أفطر يوما من الشبرين المتتابعين لزمه استئنافهما” فإن قيل قد أطلق الله تعالى صيام كفارة ابمين غير 
معقود* بشرط التتابع وقد شرطتم ذاك فيه وزدتم في نص الككّاب* قيل له لأنه قد ثبت أنه 

كان في حرف عبد الله متتابعات وروى يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون قال سألت إبراهيم عن الصيام في كفارة الهين فقال كأ 
في قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أَبى العالية قال كان أبى يقرأها فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات وقد بينا ذلك مستقصى في أصول الفقه* فإن قيل لا قال الله (فمِدَة من أيّام أَُرّ) وكان الأمى عندنا جميعا على الفور وجب 
أن يلزمه القضاء في أول أحوال الإمكان من غير تأخير وذلك يقتضى تعجيل قضائه يوما بعد يوم وفي وجوب ذلك إلزام التتابع* قيل 
له ليس كون الأمى على الفور من لزوم التتابع في شيء ألا ترى أن ذلك إنما يلزم على الفور على حسب الإمكان وأنه لو أمكنه صوم 
أول يوم فصامه ثم مرض فأفطر لم يلزمه من كون الأمى على الفور التتابع ولا استئناف اليوم الذي أفطر فيه فدل ذلك على أن لزوم 
التتابع غير متعلق بكون الأعى بالقضاء على الفور دون المهلة وأن التتابع لوضقة | حرف شوه وائله أعل. 

باب في جواز تأخير قضاء رمضان 

قال الله تعالى (َنْ كان منكز مريضاً أو على سر فعذَة منْ أَيَام 55 فأوجب العدة في أيام غير معينة في الآية فقال أصحابنا جائز 
له أن يصوم أى وقت شاء ولا يحفظ عنهم رواية في جواز تأخيره إلى انقضاء السنة والذي عندي أنه لا يجوز تأخيره إلى أن يدخل 
رمضان آخر وهو عندي على مذهيهم وذلك لأن الأمى عندهم إذا كان غير موقت فهو على الفور وقد بينا ذلك في أصول الفقه وإذا 
كان كذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتا بالسنة لما جاز له التأخير عن ثانى يوم الفطر إذ غير جائز أن يلحقه التفريط بالتأخير من غير 
علم منه بآخر وقت وجوب الفرض الذي لا يجوز له تأخيره عنه كا لا يجوز ورود العبادة بفرض مجهول عند المأمور ثم يلحقه التعنيف 
واللوم بتركه قبل البيان لا فرق بينهما وإذا كان كذلك وقد علمنا أن مذهيهيم جواز تأخير قضاء رمضان عن أول أوقات إمكان قضائه 
الت انعا غرره حرق فقو الركة ساق ذلك كتواغ ونكت الظين ا 1ن أوا عراز مرفي عاق وووة الخد ة هلها مق آواه اك 
آخره وجاز تأخيرها إلى الوقت الذي يخاف فوتها بتركها لأن آخر وقتها الذي يكون مفرطا بتأخيرها معلوم وقد روى جواز تأخيره في 
السنة عن جماعة من السلف وروى يحبى بن سعيد عن ألى سلية بن عبد الرحمن قال 
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قالت عائشة إن كان ليكون على الصوم من شبر رمضان فا أستطيع أن أقضيه حت يأنى شعبان وروى عن عمرو أبى هريرة قالا لا بأس 
بقضاء رمضان في العشر وكذلك عن سعيد ابن جبير وقال عطاء وطاوس ومجاهد اقض رمضان متى شت فهؤلاء السلف قد اتفقوا 
عل جواز تاخيزة كن أول أوقات إمكان قضائه* وقد اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتى حضر رمضان آخر فال أصحابنا جميعا 
يصوم 0 ولا فدية عليه وقال مالك والثوري والشافعى والحسن بن صالح إن فرط في قضاء الأول أطعم 
ع النعاء كل .يوم مسكينا وقال اللوري :راس زرك كل روه اقبت عب برروقال مالك والغافي ل بوم ملا ارط 
عرض أو سفر فلا إطعام عليه وقال الأوزاعى إذا فرط في قضاء الأول ومرض في الآخر حت انقضى ثم مات فإنه يطعم عن الأول 
لكل يوم مدين مدا لتضييعه ومدا للصيام ويطعم عن الآخر مدا مدا لكل يوم واتفق من تقدم ذكر قوله قبل الأوزاعى أنه إذا مرض في 
رمضان ثم مات قبل أن يصح أنه لا يحب أن يطعم عنه* وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا مد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا 
إبراهيم ابن إنحاق الضبي قال حدثنا قيس عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن اللحطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
لايرى بأسا بقضاء رمضان في ذي الخة * وحدثما عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحبى بن إسحاق قال حدثنا ابن لميعة 
عن الحرث بن يزيد عن أبى تم الجيشاني قال جمعنا مجلس بطراباس ومعنا هبيب بن معقل الغفاري وعمرو بن العاص صاحبا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فققال عمرو أفصل رمضان وقال الغفاري لا نفرق بين رمضان فقال عمرو نفرق بين قضاء رمضان إثما قال الله 
تعالى (ََدَةُمِنْ يام أعر) وحدثما عبد الله بن عبد ربه البغلانى قال حدثما عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثما بقية عن سليمان 
بن أرقم عن الحسن عن أبى هريرة قال قال رجل يا رسول الله على أيام من رمضان أفأفرق بينه قال نعم أرأيت بت لو كان عليك دين 
فقضيته متفرقا أكان يحزيك قال نعم قال فإن الله أحق التجاوة والعفو *"قهدة الأخبان كلها تن عن جواز تأخير قضاء رمضان عن 
و وقت إمكان قضائه وقد روى عن جماعة من الصحابة إيبجاب الفدية على من أخحر قضاء رمضان إلى العام القابل منهم ابن عباس 
روى عن يزيد بن هارون عن سمرو بن ميمون بن مبران عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال 

ابن عباس اسقر بك مرضك أو صححت فيما بينهما قال بل صمحت فيما بينهما قال أ كان هذا قال لا قال فدعه حتى يكون فقام إلى 
أصحابه فأخبرهم فقَالوا ارجع فأخبره أنه قد كان فرجع هو أو غيره وسأله فال أكان هذا قال نعم قال صم رمضانين وأطعم ثلاثين 
مسكينا وقد روى روح بن عبادة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن حمر في رجل فرط في قضاء رمضان حت أدركه رمضان آخر 
قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول كل يوم مدا من بر ولا قضاء عليه وهذا إشبه مذهبه في الحامل أنها تطعم ولا قضاء عليها 
مع ذلك وقد روى عن أَبى هريرة مثل قول ابن عباس وقد روى عن ابن عمر في ذلك قول آخر روى حماد بن سلمة عن أيوب وحميد 
عن أبى يزيد المدني أن رجلا احتضر فقال لأخيه إن لله على دينا وللناس على دين فابداً بدين الله فاقضه ثم اقض دين الناس إن على 
رمضانين لم أصمهما فسأل ابن عمر فقال بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس وأخبره بقول ابن عمر فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن 
النقوفاة الصوم أطعم عن أخيك ستين مسكينا قال أيوب وكانوا يرون أنه قد كان م بينهما وذكر الطحاوي عن ابن اك عمران 
قال سمعت يحبى بن أكثم أنه يقول وجدته يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة ولم أجد لحم من الصحابة مخالفا وهذا جائز أن 
يزيد يد من غناك قبل القاءة وقوله تعالى (فعَدَة من أيام ال واوا ل نا ع اونا شويع رقا يترا انا عوط "0ل راتانه 
لأن في إيجاب الفدية مع القضاء زيادة في النص ولا تجوز الزيادة في النص إلا بص مثله وقد اتفقوا على أن تأخيره إلى آتخر السئة لا 
يوجب الفدية وأن الآية إنما أوجبت قضاء العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة في السنة الثانية واجب بالآية فغير جائز 
أن يكون المراد في بعض ما انتظمته الآية القضاء دون الفدية وفي بعضه القضاء المدااي وحراها تا وج واحك الاف اه 
غير ها أن يكون عل عن لمان رإحواد: التو ور مقي وات ير أذ بكو بعضهم لا يقطع إلا في عشرة وبعضهم 
يقطع قبا لووقا كذلك لا حون أن يكون عفن المزاكين قوذ (فعَدَة م أيام أ مخصوصا بإيجاب القضاء دون الفدية وبعضهم 
مراد بالقضاء والفدية* ومن جهة أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق وذلك معدوم فيما وصفنا 
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فلم يجز إثبات الفئانة قياض راطا فإن الفدية ما قام مقام الشيء وأا عه 

فإنما يختص وجوبها بمن لا يحب عليه القضاء كالشيخ الكبير ومن مات مفرطا قبل أن يقضى فأما اجتماع الفدية والقضاء فمتنع على 
ما بينا في باب الحامل والمرضع فذهب ابن عمر في هذا أظهر في إيجابه الفدية دون القضاء من مذهب من جمعهما ومن حديث ابى 
هريرة عن النبي صل الله عليه وس الذي قدمنا ذكره على أن تأخيره لا يوجب الفدية من وجهين أحدهما أنه لم يذكر الفدية عند ذكر 
التفريق ولو كان تأخيره يوجب الفدية لبينه صلى الله عليه وسل والثاني تشبمبه إياه بالدين ومعلوم أن تأخير الدين لا يلزمه شيئًا غير قضائه 
فكذلك ما شببه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منبى عن تأخيره إلى العام القابل وجب أن يجعل مفرطا بذلك فيلزمه 
الفدية كا لو مات قبل أن يقضيه لزمته الفدية بالتفريط* قيل له إن التفريط لا يازمه الفدية وإنما الذي يازمه الفدية فوات القضاء بعد 
الإمكان بالموت والدليل على ذلك أنه لوأكل في رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا قضاه في تلك السنة لم تلزمه الفدية عند ابيع فدل 
ذلك على أن حصول التفريط منه ليس بعلة لإيجاب الفدية* وحكى على بن موسى القمى أن داود الأصفهاني قال يحب على من أفطر 
وناسن معان ندر مرصره لقان من وان تإق مامه قد 2١‏ نوو لطر رلك دق الاق للش براك اف فنا ون 
ظاهر قوله تعالى (فَدَةٌ من أَيام أ وقوله (ولتكلوا الْعدَة) وخالف السن التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال على 
بن موبى سألته يوما فقلت له لم قلت ذلك قال لأنه إن لم يصم اليوم الثاني من شوال فات فكل أهل العلم يقولون إنه آثم مفرط فدل 
ذلك على أن عليه أن يصوم ذلك اليوم لأنه لو كان موسعا له أن يصومه بعد ذلك ما لزمه التفريط إن مات من ليلته قال فقلت له ما 
تقول في رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع يمن موافق هل له أن يتعداها ويشترى غيرها فال لا فقلت لم قال لأن الفرض 
عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فإذا وجد رقبة لزمه الفرض فيها واذا لزمه الفرض في أول رقبة لم يجزه غيرها إذا كان واجدا لما فقلت 
فإن اشترى رقبة غيرها فأعتقها وهو واجد للأولى فال لا يجزيه ذلك قلت فإن كان عنده رقبة فوجب عليه عتق رقبة هل يجزيه أن 
يشترى غيرها قال لا فقلت لأن العتق صار عليه فيها دون غيرها فال نعم فقلت فا تقول إن ماتت هل يبطل عنه العتق كا أن من 
نذأت يغتق رقبة بعيتبا فاتت يطل نذره فقال لا بل عليه أن يعتق 

غيرها لأن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن يعتق غيرها فقال عمن تحكى هذا الإجماع فقلت له وعمن 
تحكى أنت الإجماع الأول فقال الإجماع لا يحكى فقلت والإجماع الثاني أيضا لا يحى وانقطع قال أبو بكر وجميع ما قاله داود من 
تعيين فرض القضاء باليوم الثاني من شوال وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه لا يتعداها إلى غيرها خلاف إجماع المسلمين كلهم وما 
ادعاه على أهل العم أهم يجعلونه مفرطا إذا مات وقد أخحره عن اليوم اثاني فليس "ا ادعى فإن من جعل له التأخير إلى آخر السنة 
لا يجعله مفرطا بالموت لأن السنة كلها إلى أن يجيء رمضان ثان وقت القضاء موسع له في التأخير كوقت الصلاة أنه لما كان موسعا 
عليه في التأخير من أوله إلى آخره لم يكن مفرطا بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فكذلك يقولون في قضاء رمضان فإن قيل لولم 
يكن مفرطا لما لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة ول يقضه* قيل له ليس ازوم الفدية علما للتفريط لأن الشيخ الكبير يازمه الفدية 
مع عدم التفريط وقول داود الإجماع لا يحكى خطأ فإن الإجماع يحكى م تحى النصوص وكا يحكى الإختلاف فإن أراد بذلك أن 
كل واحد من امجمعين لا يحتاج إلى حكاية أقاويلهم بعد أن ينشر القول عن جماعة منهم وهم حضور إسمعون ولا يخالفون فإن ذلك 
على ما قال ومع ذلك لا يجوز إطلاق القول بأن الإجماع لا يحكى لأن من الإجماع ما يحكى فيه أقاويل جماعتهم فيكون ما يحكيه من 
إجماعهم حكانة فيحة ومته ما حي أقاويل جماعة منهم منتشرة مستفيضة مع سماع الآخرين لها وترك إظهار المخالفة فهذا أيضا إجماع 
يحى إذ كان ترك الآخرين إظهار التكير والخالفة قَاتًا مقام الموافقة فهذان الضربان من إجماع الخاصة والفقهاء يحكيان جميعا وإجماع 
اخخر وهو ما تشترك فيه اللحاصة والعامة كإجماعهم على تحريم الزنا والربا ووجوب الاغتسال من الجنابة والصلوات اللمس ونحوها فهذه 
أمور قد عل اتفاق المسلمين عليبا وإن لم يحك عن كل واحد منهم بعينه اعتقاده والتدين به فإن عنى هذا الضرب من الإجماع فقد يسوغ 
أن يقال أن مثله لا يحكى وقد يسوغ أن يقال إن هذا الضرب أيضا يحى لعلمنا بإجماع أهل الصلاة على اعتقاده والتدين به لخائز أن 
يحكى عنهم اعتقادهم ذلك والتدين به وأنهم جمعون عليه كا إذا ظهر لنا إسلام رجل واظهار اعتقاده الإيمان أن يحكى عنه أنه مسلم 
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وقال الله تعالى (دَإِنْ علستموهن مؤْمنات قلا ترجعوهن إِلَّ الْكَفَارِ) وبالله التوفيق. 

باب الصيام في السفر 

قال الله تعالى (وْمَنْ كان مريضاً أو على سر فعذَة م يام 36 ال بكر اليسر ولا يريد يك الْعسر) في هذه الآية دلالة واضمة 
على أن الإفطار في السفر رخصة يسر الله بها علينا ولو كان الإفطار فضا لازما لزالت فائدة قوله (يريد الله بككر الس فدل على أن 
المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم كقوله تعالى (فَاقروًا ما تبسر من القرآن) وقوله (قَا استيسرَ من المَذي) 0 
اليسر ففيه الدلالة على التخيير وروى عبد الرحيم اررق عن ال قن ا عباس قال لا نعيب على من صام ولا على من 

لأن الله قال (يريد الله يكر اليسر ولا يريد يكر الْعسْر) فأخبر ابن عباس أن اليسر المذكور فيه أريد به التخيير فلو لا احتمال 0 
تأولها عليه وأيضا فقال الله (فَنْ سبد مذكر الشبر فليصمَه) ثم عطف عليه قوله (ومَنْ كان مضا أو على سَفَرِ فده ين يام أخر) 
فلم يوجب عليه الإفطار ولا الصوم والمسافر شاهد للشبر من وجهين أحدهما العلم به وحضوره والآخر أنه من أهل التكليف فهذا يدل 
على أنه من أهل اللخطاب بصوم الشبر وأنه مع ذلك مرخص له في الإفطار وقوله (وَمَنْ كانَ مريضاً أو على سَمَرِ فعدَة مِنْ يام أ 
معناه فأفطر فعدة من أيام أخر كقوله تعالى (قَنْ كانَ منْكرْ مريضاً أو به أذىّ مِنْ َأَسه ققدي مِنْ صيام) المعنى خلق ففدية من 
مَيام وبدل عل أن ذلك مضمر فيه اافاق المسلنين قل أن المريض مي بصام أجزأه ولا قضباء عليه إلا أن يمطز فل عل أن الإاقطار. 
مضمر فيه وإذا كان كذلك فذلك الضمير بعينه هو مشروط للمسافر كهو للمريض إذكرهما جميعا في الآية على وجه العطف وإذا كان 
الإفطار مشروطا في إيجاب العدة ففن أوجب على المسافر القضاء إذا صام فقّد خالف حك الآية واتفقت الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر غير شيء يروى عن أبى هريرة أنه قال من صام في السفر فعليه القضاء وتابعه عليه 
شواذ من الناس لا يعدون خلافا وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم باللحبر المستفيض الموجب للعلم بأنه صام في السفر وثبت عنه 
أيضا إباحة الصوم في السفر منه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمر والأسلبى قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصوم في السفر قال صل الله عليه وسلم إن شئْت فصم وإن شئت فأفطر وروى ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك 
وجابر بن عبد الله وابو الدرداء وسلية بن 

امحبق صيام نبي صل الله عليه وس في السفر واحتج من أبى جواز صوم المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قوله (ومن كان مريضاً 
عل سَفرِ ذه من يام أخر) قالوا فالعدة واجبة في الحالين إذ ليس في الآية فرق بين الصائم والمفطر وبما روى كعب بن عاصم 
الأشعرى وجابر بن عبد الله وأبو هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال (ليس من البر الصيام في السفر) وبما حدثنا عبد الباتي بن 
قانع قال حدثنا مد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عيد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن 
زيد عن الزهري عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل (الصاتم في السفر كالمفطر في الحضر) 
وبما روى أنس بن مالك القشيري عن النني صل الله عليه وس أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل 
والمرضع فأما الآية فلا دلالة لحم فيها بل هي دالة على جواز صوم المسافر لا بينا وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال 
(ليس من البر الصيام في السفر) فإنه كلام خرج على حال مخصوصة فهو مقصور الحم عليها وشي ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال أبو الوليد الطيالبي قال حدثنا شعبة عن مد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن مد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال (ليس من البر الصيام في السفر) خائر أن يكون 
كل من روى ذلك فإئما حكى ما كره ابي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وساق بعضهم ذكر السبب وحذفه بعضهم واقتصر على 
حكاية قوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حدينه أنهم عاجوا مع النبي صل الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان ثم 
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أنه قال لهم إنك. قد دنوتم من عدوك والفطر أقوى لك فأفطروا فكانت عززيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد ثم لقد 
رأيتنى أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال 
حدثنا ابن وهب قال حدبُني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري عن صيام رمضان في السفر 
وذكر الحديث فذكر أيضا في هذا الحديث علة أمره بالإفطار وأنها كانت لأنه أقوى لهم على قتال عدوهم وذلك لأن الجهاد كان فرضا 
عليهم ولم يكن فعل الصوم في السفر فرضا فلم يكن جائرا لهم ترك الفرض لأجل الفضل وأما حديث أَبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبيه فإن أبا سلمة ليس له سماع من أبيه فكيف يجوز ترك الأخبار المتواترة في جواز الصوم بحديث مقطوع لا ثبت عند كثير من 

الناس ومع ذلك لائز أن يكون كلاما خخرج على سبب وهو حال لزوم القتال مع العلم بالعجز عنه مع فعل الصوم فكان حكمه مقصورا 
على تلك الحال لخالفة أمى النبي صل الله عليه وسلِ ولما يؤدى إليه من ترك الجهاد وأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة 
والصوم وعن الحامل والمرضع فإنما يدل على أن الفرض ل يتعين عليه الحضور الشبر وأن له أن يفطر فيه ولا دلالة فيه على نفى الجواز 
إذا صامه كأ لم ينف جواز صوم الحامل والمرضع وقال أصحابنا الصوم في السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثوري الصوم في 
السفر أحب إلينا لمن قوى عليه وقال الشاضى إن صام في السفر أجزأه وئما يدل على أن الصوم فيه أفضل قوله تعالى ( ( كتب علي 
الصيام كا كتب عل الذِينَ من قبلكر لكر نتقُونَ أياماً معدودات قَنْ كان مذكر مريضاً أو على مر فده منْ يام أَخر- إلى 


ا 


قفد أن تكومرا 22 123 ) وذلك عائد إلى جميع المذكور في الآية إذ كان الكلام معطوفا بعضه على بعض فلا يتخص شبيء منه إلا 
دلا اتى ذلك أن يكو موم لسار خم من الإار * فإن قيل هو عائد على ما يليه دون ما تقدمه وهو قوله (وعل الذي 
يو في عام مسْكين) قل له لما كان قوه (كتب عليكر الصيام) ) خطابا لمجميع من المسافرين والمقيمين فواجب أن يكون قوله 
(وَأَنَ واوا 1 ) خطابا جميع من شمله الحطاب في ابتداء الآية وغير جائز الاقتصار به على البعض وأيضا فقد ثبت جوازه 
عن الفرض با قدمناه وما كان كذلك فهو من الحيرات وقال الله (مَاسَتَِقُوا الخيرات) مدح قوما فقال (إِمْهم كانوا يسارعونَ في 
اللحيرات) فالمسارعة إلى فعل اخيرات وتقديمها أفضل من تأخيرها وأيضا فعل الفروض في أوقاتها أفضل من تأخيرها إلى غيرها وأيضا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم امن أزاء أن جع اميسل اغا التي بعل اله ميا رط بتسل اع تاك ينبغي أن يكون سائر 
الفرائض المفعولة في وقتبا أفضل من تأخيرها عن وقتها وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو 
قتيبة قال حدثما عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدى قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن الحبق الحذلي 
يحدث عن أبيه قال قال رسول له صل الله عليه وس (من كانت له حمولة يأوى إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه) وحدثنا مد 
7ك قال حمدها أو دأوه قال حيدها تم بن الها ئس قال حدها عد الصدن ين عند الوازك قال يملها عند الصمد بن خرن 
قال حدئني أبى عن سنان بن سلمة عن سامة بن امحبق قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (من أدركه رمضان في السفر) فذكر 
معناه فأمره بالصوم في السفر وهذا على وجه الدلالة على الأفضلية لا على جهة الإيجاب لأنه لا خلاف أن الصوم في السفر غير 
والجن: عليه وقل زوق عكمان بن أى العاص الثقفي وأنس بن مالك أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار والله أعلل. 

باب من صام في السفر ثم أفطر 

قد اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فقال أحابنا عليه القضاء ولا كفارة وكذلك لو أصبح صائمًا ثم سافر فأفطر 
أو كان مسافرا فصام وقدم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة عليه وذكر ابن وهب عن مالك في الصائم في السفر إذا 
أفطر عليه القَضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاسم عن مالك أن عليه الكفارة وقال لو أصبح صائًا في حضره ثم 
سافر فأفطر فليس عليه إلا القضاء وقال الأوزاعى لا كفارة على المسافر في الإفطار وقال الليث عليه الكفارة* قال أبو بكر الأصل 
في ذلك أن كفارة رمضان تسقطها الشيهة فهي بمنزلة الحد والدليل على ذلك أنها لا تستحق إلا بمأثم مخصوص كالحدود فلما كانت 
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الحدود تسقطها الشبية كانت كفارة رمضان بمثابتها فإذا ثبت ذلك قلنا أنه متى أفطر في حال السفر فإن وجود هذه الحال مانع من 
وجوب الكفارة لأن السفر يبيح الإفطار فأشبه عقد التكاح وملك الهين في إ باحتبما الوطء وان كنا غير مبيحين لوطئ الحائض إلا 
أنهم متفقون على أن وجود السبب المبيح للوطء في الأصل مانع من وجوب الحد وإن لم يبح هذا الوطء بعينه كذلك السفر وإن ل 
يبح الإفطار بعد الدخول في الصوم فإنه يمنع وجوب الكفارة إذ كان في الأصل قد جعل سببا لإباحة الإفطار فإذلك قلنا إذا أفطر 
وهو مسافر فلا كفارة عليه وقد روى ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النبي صل الله عليه وسل أفطر في السفر بعد ما دخل في 
الصوم وذلك لتعليم الناس جواز الإفطار فيه فغير جائز فيما كان هذا وصفه يجاب الكفارة على المفطر فيه ووجه آخخر وهو أنه لام 
يكن فعل الصوم مستحمًا عليه في السفر أشبه الصائم في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو كفارة فلا تجب عليه الكفارة بإفطاره فيه 
إذ كان له بديا أن لا يصومه ولم يكن أزوم إتمامه بالدخول فيه موجبا عليه 

الكفارة عند الإفطار فَكدلك المسافر إذا صام ثم أفطر وأما إذا أصبح مقيما ثم سافر فأفطر فهو كا وصفنا من وجود الخال المبيحة 
للإفطار وهي حال السفر كوجود النكاح وملك البمين في إباحة الوطء وإن لم يبح وطئ الحائض* فإن قيل فهذا لم يكن له في ابتداء 
النهار ترك الصوم لكونه مقيما فينبغي أن يوجب عليه الكفارة إذ كان فعل الصوم مستحقا عليه في ابعداء النهار* قيل له لا يحب ذلك 
لأنه قد طرئ من ا حال ما يمنع وجوب الكفارة وهو ما وصفنا وأما إذا كان مسافرا فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه لأنه قد كان له 
أن لا يصوم بديا فأشبه الصائم في قضاء رمضان وكفارة البمين ونحوها* واختلف في المسافر يفطر ثم يقدم من يومه والحائض تطهر في 
بعض النهار فال أصعابنا والحسن ابن صالح والأوزاعى عليهما القضاء ويمسكان بقية يومهما عما بمسك عنه الصائم وهو قول عبيد الله 
بن الحسن وقال ابن شبرمة في المسافر إذا قدم ولم يأكل شيء أنه يصوم بقية يومه ويقضى ولو طهرت المرأة من حيضها فإنها تأكل 
ولا تصوم وقال ابن القاسم عن مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر أنه يأكل ولا يمسك وهو قول الشافعى وروى 
عن جابر بن زيد مثله وروى الثوري عن عبد الله أنه قال من أكل أول النهار فليا كل آخره ولم يذكر سفيان عن نفسه خلاف ذلك 
وقال ابن القاسم عن مالك لو أصبح ينوى الإفطار وهو لا يعلم أنه من رمضان فإنه يكف عن الأكل والشرب ويقضى فإن أكل 
أو شرب بعد أن عل في يومه ذلك فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل جرأة على ما ذكرت لك فتجب عليه الكفارة* قال أبو بكر ما 
اتفقوا على أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك عنه الصائم كذلك الحائض والمسافر والمعنى الجامع بينهما 
أن الحال الطارئة عليهم بعد الإفطار لو كانت موجودة في أول النبار كانوا مأمورين بالصيام فكذلك إذا طرأت علهم وهم مفطرون 
أمروا بالإمساك ويدل على صحة ذلك أيضا أعس لني صلى الله عليه وس الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع يجاب القضاء علهم فصار 
ذلك أصلا في نظائره ثما وصفناه وأما قول مالك في إيجابه الكفارة عليه إذا أكل جرأة على ذلك فلا معنى له لأن هذه كفارة يختص 
وجوبها بإفساد الصوم على وصف وهذا الآكل لم يفسد صوما بأكله فلا تجب عليه فيه كفارة والله تعالى أعلم بالصواب. 

باب في المسافر يصوم رمضان عن غيره 

واختلف في المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فمَال ابو حنيفة هو عما نوى فإن صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما انه عن رمضان 
والأخرى أنه تطوع وقال أبو يوسف وحمد هو عن رمضان في الوجهين جميعا وقال أصابنا جميعا في المقم إذا نوى بصيامه واجبا غيره 
أو تطوعا أنه عن رمضان ويجزيه وقال الثوري والأوزاعى في امرأة صامت رمضان تطوعا فإذا هو من شبر رمضان أجزأها وقالا من 
صام في أرض العدو تطوعا وهو لا يعلم أنه رمضان أجزى عنه وقال مالك والليث من صام في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه 
رمضان لم يجزه وقال الشافعى ليس لأحد أن يصوم دينا ولا قضاء لغيره في رمضان فإن فعل لم يجزه في رمضان ولا لغيره قال أبو بكر 
نبتدئ بعون الله تعالى بالكلام في المقم يصوم رمضان تطوعا فنقول الدلالة على صعة قول أصحابنا من طريق الظاهر وجوه أحدها قوله 
عن وجل. (كتب ليك الصيام < إلى قولا- وأن تصومرا حير لك ) بول فيصن وما فهر عق شائر هيضرم من تطوع أو فرضن اق 
كونه مجزيا عن الفرض لأنه لا يخاو الصائم تطوعا أو واجبا غيره أن يكون صوما عما نوى دون رمضان أو يكون ملغى لا حم له بمنزلة 
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من لم يصم أو مجزيا عن رمضان فلءا كان وقوعه عما نوى وكونه ملغى مانعين من أن يكون هذا الصيام خيرا له بل يكون وقوعه عن 
رمضان خيرا له وجب أن لا يكون ملغى ولا عما نوى من غير رمضان ويدل عليه أيضا قوله تعالى (قَنْ شد مك اشير فليصمَ) 
ثم قال في نسق التلاوة (وَمَنْ كان مريضاً أو على سَفَرِ فد من يام أ ومغلوم عند جميع قاد الأمضار ]تمان الإفطا :فيه وان 
تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر فإما أوجب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطرا فيه فثبت بذلك أن من صام من المقيمين ولم يفطر 
فلا قضاء عليه إذا قد تضمنت الآية وأن صيام ابميع من المخاطبين إلا من أفطر من المرضى والمسافرين ويدل عليه قول النبي صلى الله 

عليه وسلم وفوا ةطرو كيه ا فاقتضى ظاهر ذلك جوازه على أى وجه أوقع صومه من تطوع أو 


غيره ومن جهة النظر أن صوم رمضان لما كان مستحق العين في هذا الوقت أشبه طوااف الزيارة في يوم النحر فعلى أى ويه رقع 
أجزأ عن الفرض على أنه لو نواه عن غيره لم يكن عما نواه فلو لا أنه قد أجرى 
غن الفرض لوحب أن يجزيه عما نوى كصيام سائر الأيام عما نوى* فإن قيل إن صلاة الظهر مستحقة العين هذا الوقت إذا بتي من 


لقت مقدار م يصل قه الر ول يوجب ذلك جوزها بي لفل" قبل لد وقت القهر هر سه مستحق العين لفعلها لأنه بتسع لفعلها 
ولغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذا كان فعل التطوع في أوله لا يجحزى عن الفرض 006 وأيضا فإنه إذا نوى 
بصلاته في آتحر الوقت تطوعا أو فرضا غيره كان 5 نوى وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان لا يجزى عن غيره فدل أنه مستحق 
العين لامتناع جواز صوم آخر فيه ولأنه وقت يستغرق الفرض لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه والظهر لها وقت غير أنه إذا أخره 
كان جائا له فعلها فيه* فإن قيل قوله صلل الله عليه وسلم (الأعمال بالنيات وإئما لكل امرئ ما نوى) بمنع جواز صوم رمضان بلية 
التطوع قيل له أما قوله صل الله عليه وسلِ الأعمال بالنيات فلا يصح الاحتجاج به لأن فيه ضميرا محتملا لمعان من جواز وفضيلة 
وهو غير مذكور في اللفظ ومتى تنازعنا فيه احتيج إلى دلالة في إثباته فسقط الاحتجاج به وأما قوله ولكل امرئْ ما نوى فإن خصمنا 
يوافقنا في هذه المسألة أنه ليس له ما نوى من تطوع ولا فرض غيره لأنا نقول لا يكون تطوعا ولا فرضا غير رمضان وهو يقول لا 
يكون عن رمضان ولا عما نوى خصل باتفاق اميع أن قوله ولكل امرئْ ما نوى غير مستعمل على ظاهره في هذه المسألة وأيضا قوله 
ولكل امرئٌ ما نوى غير مستعمل عند الميع على حقيقته لأنه يقتضى أن من نوى الصوم كان صائما ومن نوى الصلاة كان مصليا 
وإن لم يفعل شيئا من ذلك وقد عل أنه لا يحصل له الصلاة جرد النية دون فعلها وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات فثبت 
بذلك أن هذا اللفظ غير مكتف بنفسه في إثبات حكه إلا بقرينة فسققط احتجاج الخالف به من وجهين أحدهما أن الك متعاق بمعنى 
محذوف ويحتاج إلى دلالة في إثباته وما كان هذا وصفه فالاحتجاج بظاهره ساقط والوجه الآخر أن قوله صل الله عليه وس ولكل 
امرٌ ما نوى يقتضى جواز صومه إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن الفرض لاتفاقنا أنه إذا لم يجز عن الفرض لم يحصل له ما 
نوى فوجب بققضية قوله ولكل امرئ ما نوى أن يحصل له ما نوى وإلا فقد ألغينا حك5 اللفظ رأسا وأيضا معلوم من فوى قوله ولكل 
امرئ ما نوى ما يقتضيه نيته من ثواب فرض او فضيلة او نحوها فيستحق ذلك ولانه غير جائز ان 

يكون مراده وقوع الفعل لأن الفعل حاصل موجود مع وجود النية وعدمها والنية هي التي تصرف أحكامه على حسب مقتضاها 
وموجبها من استحقاق ثواب الفرض أو الفضيلة أو امد أو الذم إن كانت النية تقتضي حمده أو ذمه وإذا كان ذلك كذلك فليس 
يخلو القول فيها من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حك اللفظ في دلالته على جواز الصوم أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من 
غيره أو أن إستعمل حكه فيما يقتضيه مضمونه من إفادة ما يتعلق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعماله على ذلك وقد 
توجهت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن يحصل له ذلك ثم أقل أحواله في ذلك إن لم يكن ثوابه مثل ثواب ناوى الفرض أن 
يكون أنتقص منه ونقصان الثواب لا يمنع جوازه عن الفرض و«الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (إن الرجل ليصل الصلاة فيكتب 
له نصفها ربعها خمسها عشرها) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز ويدل على صحة ما ذكرنا من تعلق حك اللفظ بالثواب والعّاب أو 
امد والذم قوله صلى الله عليه وسل (ولكل امرئ ما نوى فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت يجرته 
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إلى ذا يصييا أ ام أة بتزويحها فيستزه إلى .ما هاجن | يه) وزعم الشائى أن من عليه اجية الإسلام حزم وى تلوط أن يزية من 
را يي و رتو ال ل لبقا مستحق الفعل في وقت معين وذلك أبعد 
في الجواز من صوم رمضان لأن صوم رمضان مستحق العين في وقت لا يجوز ب ارو ا لامر را و ا 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ول يلجأ فيه إلى نظر صحيح يعضد مقالته وكان الواجب على أصلهم اعتبار ما يدعونه ظاهرا من 
فا اجر :سراما حل مدا لد ل لجسي بد شافل ,دعسا بزو تاه ومع وراد ري جا روش اشر طلا 
استدللنا به من ار يم يعترض عليه هذا الأثر* وأما المسافر إذا صام رمضان عن واجب عليه فإنما أجاز ذلك أبو حنيفة 
عما نوى لأن فعل الصوم غير مستحق عليه ني هذه الخال وهو مخير مع الإمكان من غير ضر بين فعله وتركه فأشبه سائر الأيام غير 
رمضان فلما كان سائر الأيام جائا لمن صامه عما نواه فكذلك حكم رمضان للمسافر وعلى هذا يذبغي أنه فق ثزاة قطوغا أن يكون ع 
على الرواية التي رويت وهي أقيس 
الروايتين* فإن قبل على هذا يلزمه أن يجحزى صوم المريض الذي يجوز له الإفطار عن غير رمضان بأن نواه تطوعا أو عن واجب عليه 
للعلة التي ذكرتها في المسافر قيل له لا يلزم ذلك لعدم العلة التي ذكرتها في المسافر وذلك لأن المعنى الذي وجب القول في المسافر بما 
وصفناه وأنه مخير بين الصوم وتركه من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله في غير رمضان وأما المريض فليس كذلك لأنه لا يجوز 
له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر اللاحق بالصوم فهو لا يخلو من ان لا يضر به الصوم فعليه فعله او أن يضره فغير جائز 
له الصوم ذلبا كان كذلك كان فعل الصوم مستحما عليه أو تركه من غير تخيير فتى صامه وقع عن الفرض إذ كانت إباحة الإفطار 
متعلقة بخشية الضرر فتى فعل الصوم فد زال المعنى وصار بمنزلة الصحيح فأجزى عن صوم الشبر على أى وجه صام والله أعل. 
باب في عدد قضاء رمضان 
قال اش عفاق (فَنْ كان مك مريضاً أو على سَفَر فد من يام أعن) فك يغيوين الوليةه عن أ ارسق رمام عن عمل من غير 
ال 0 
يوما فإن صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوما فإن علههم 
أن يقضوا يوما وعلى المريض المفطر قضاء ثلاثين يوما وحكى بعض أححاب مالك بن أنس عنه أنه يقضى رمضان بالأهلة وذ عنه 
أشبية أله تسن عن عر طن تلوق تابنا عن عبر رقصاء انه يعلفم عتددسفية مسكينا اكل سكيد هذا وال التررى: فين مرطن 
رمضان وكان تسعة وعشرين يوما أنه يصوم الذي كان عليه وقال الحسن بن صالح إن مرض رجل شبر رمضان فأفطره من أوله إلى 
آخره ثم ابتدأ شبرا يقضيه فكان هذا الشبر الذي يقضى فيه تسعة وعشرين يوما أجزأه عن شبر رمضان الذي أفطر وإن كان ثلاثين يوما 
لأنه جزاء شهر بشبر وان كان ابعداء القضاء على غير استقبال شير أتم ثلاثين يوما وان كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوما لأن الشبر 
لا يكون شعة وعشرين يوما إلا شبرا من أوله إلى آخره* قال أبو بكر أما إذا كان الشبر تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما * ثم أراد المريض 
القضاء فإنه يقضيه بعدد أيام شبر الصوم الذي أفطر فيه سواء ابتداً بالملال أو من بعض 


ل 


القين:وذلك تقول عن بويا ١ن‏ كان متك مريضاً أو عل سَفرِ فده من أيام أخر) ومعناه فعدد من أيام أخر يدل عليه قوله صلى 
الله عليه وس (فإن غم علي فأكاوا العدة ثلاثين) يعنى العدد وإذا كان الله سبحانه قد أوجب عليه قضاء العدد من أيام أخر لم يجز 
الزيادة عليه ولا النقصان منه سواء كان الشبر الذي يقضيه ناقصا أو تاما فإن قيل إن كان الذي أفطر فيه شبرا وقد قال صل الله عليه 
وس (الشبر تسعة وعشرون الشبر ثلاثون) فأى شهر أن به فقد قضى ما عليه لأنه شهر بشبر قيل له لم يقل الله تعالمى فشبر من أيام أخر 
وائما قال فعدة من أيام أخر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب اتباع ظاهر الآية ولم يجز العدول عنها إلى معنى غير مذكور ويدل 
عليه أيضا قوله تعالى (وَتَكلوا الْعدَة) يعنى العدد فإذا كان الشبر الذي أفطر فيه ثلاثين فعليه كال عدده من غيره ولو اقتصر على شبر 
هو تسعة وعشرون لما كان مكملا للعدة فثبت بذلك بطلان قول من اعتبر شهرا بشبر وأسقط اعتبار العدد ويدل على ذلك اتفاق اجميع 


و 
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على أن إفطاره بعض رمضان يوجب قضاء ما أفطر بعدده كذلك يجب أن يكون حك إفطار جميعه في اعتبار عدده وأما إذا صام 
أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية يه ثلاثي: ين يوما فإنما أوجب أصعابنا على الذين عاموا ابعة وعك رن نيزم قضاء 
2 لقوله تعالى (وتكلُوا العدة) فأوجب إكال عدة الشبر وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما فوجب على هؤلاء إ كالما لأن 
لله لى بخصص بإكال العدة قوما دون قوم فهو عام في جميع المخاطبين ويحتج له بقوله تعالى ( (قَن شد مك الشبر فليصمه) وقذ أريد 
بشبود الشبر العلى به لأن من لا يعلم به فليس عليه صومه فلما ص له العلم بأن الشبر ثلاثون يوما برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه 
صومه فإن قيل إنما هو على من عل به في أوله قيل له هو على من عل به في أوله وبعد انقضائه ألا ترى أن من كان في دار الحرب فلم 
يعلم بشبر رمضان ثم عل بمضيه أن عليه أن يقضيه فدل ذلك على أن الأمى قد تناول اجميع ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسل 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليك فعدوا ثلاثين) والذين صاموا تسعة وعشرين قد غم عليهم رؤية أولئك فكان ذلك بمنزاة 
الحائل بينهم وبين الرؤية فوجب عليهم أن يعدوا ثلاثين* فإن قيل قوله صلى الله عليه وس صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يوجب اعتبار 
رؤية كل قوم في بلدهم دون اعتبار رؤية غيرهم في سائر البلدان 
وكل قوم رأوا الهلال فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم في الصيام والإفطار بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
ويدل عليه اتفاق اجميع على أن على أهل كل بلد أن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم وليس عليهم انعظار رؤية غيرهم من أهل 
سائر الآفاق فثبت بذلك أن كلا منهم مخاطب برؤية أهل بلده دون غيرهم” قيل له معلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته عام في أهل سائر الآفاق وأنه غير مخصوص بأهل بلد دون غيرهم واذا كان كذلك فن حيث وجب اعتبار رؤية أهل 
بد في الصوم والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرهم أيضا فإذا صاموا للرؤية نسعة وعشرين يوما وقد صام غيرهم أيضا للرؤية ثلاثين فعلى 
هؤلاء قضاء يوم لوجود الرؤية منبم بما يوجب صوم ثلاثين يوما وأما احتج باتفاق ابجميع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار 
رؤيتهم دون انتظار رؤية غيرهم فإنما يوجب ذلك عندنا على شريطة أن لا تكون رؤية غيرهم خالفة لرؤيتهم في حك العدد فكلفوا في 
الحال ما أمكنهم اعتباره ول يكلفوا ما لا سبيل لهم إليه في معرفته في ذلك الوقت فتى يتبين لهم غيره عملوا عليه م لو حال بينم وبين 
منظره حاب أو ضباب وشهد قوم من غيرهم أنهم قد رأوه قبل ذلك لزمهم العمل على ما أخبرهم به دون ما كان عندهم من الحم 
بعدم الرؤية* وقد روى في ذلك حديث يحتج به المخالف في هذه المقالة وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
موبى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدئني مد بن أبى حرماة قال أخبرنى كريب أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى 
معاوية بالشام قال فقدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستبل رمضان وأنا بالشأم فرأينا الحلال ليلة اجمعة ثم قدمت المديئة في آخحر الشبر 
فسألنى ابن عباس ثم كك الحلال فقال متى رأيتم الحلال فقّلت ليلة المعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية 
فقَال لكا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكيل الثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فال لا هكذا أمرنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبي صل الله عليه وسلم وقد سكل عن هذه بعينها فأجاب 
به وإثما قال هكذا أمرنا رسول الله صل الله عليه وسل ويشبه أن يكون تأول فيه قوله صل الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
لمان ب برد لمحي ار لور ررب موادا يويح التو ب رياطف وقد ذكر عن الحسن البصري ما حدثنا 
غلكين' 5 تناه أو الى قال سمناها عرد انلها ب معاد قال #علاق أن #التسيدق الأدف عن الحسن في رجل كان بمصر 
مرح الأمصار قصام بيوم' القن :وقيذ وتعلذن: أعنما وآيا الملل ليله الأنص قال ل يض ذلك الوم :ذلك الرل :ولا أهل مره إلا 
أن يعلموا أن أهل مصر من الأمصار قد صاموا يوم الأحد فيقضوه وليس في هذا اللحبر أنبم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسألتنا إنما هي 
في أهل بلدين صام كل واحد منهم لرؤية غير رؤية الآخرين* وقد يحتج الخالف في ذلك بما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مد بن عبيد قال حدثنا ماد في حديث أيوب عن مد بن المتكدر عن أَبى هريرة ذكر النبي صلل الله عليه وس فيه قال 
(وفطرم يوم تفطرون وأضحا م يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل لاج مكة منحر وكل جمع موقف) وروى أبو 
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خيئمة قال حدثما مد بن الحسن المدني قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن مد عن المقبري عن أَبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأخجى يوم تضحون) قالوا وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم 
يوم صاموا وفطرهم يوم أفطروا وهذا قد يجوز أن يريد به ما لم يتبين غيره ومع ذلك فلم يخصص به أهل بلد دون غيرهم إن وجب 
أن يعتبر صوم من صام الأقل فيما لزمبم فهو موجب صوم من صام الأكثر فيكون ذلك صوما لمجميع ويلزم من صام الأقل قضاء يوم 
وقد الف ع ذلك في سيداهذا خيرم طريق التق فته بعصي ول 3ه الاخعرونة ول كر ايضاق مناه تقال قائلون:امعاء 
أن ابجنميع إذا اتفقوا على صوم يوم فهو صومهم وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره لأنه ل يقل صومكم يوم يصوم بعضكم وإثما قال 
يوم تصومون وذلك يقتضى صوم ابميع وقال آخرون هذا خطاب لكل واحد في نفسه وإخبار بأنه متعبد بما عنده دون ما هو عند غيره 
ففن صام يوما على أنه من رمضان فقّد أدى ما كلف وليس عليه مما عند غيره شيء لأن الله تعالى نما كلفه بما عنده لا بما عند غيره 
وم يكلفه المغيب عند الله أيضا قوله تعالى (ريد الل 1 اليس لذ ريد ب العن) قال أبو بكر روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد 
والضحاك أن اليسر الإفطار في السفر والعسر الصوم فيه وفي المرض ويحتمل ما ذكر من الإفطار في السفر لمن يجهده الصوم ويضره 
كاروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي ظلل عليه في 

السفر وهو صائم ليس من البر الصيام في السفر فأفادت الآية إن الله يريد متك من الصوم ما تيسر لا ما تعسر وشق لأنه صلى الله 
عليه وسلم قد صام في السفر وأباح الصوم فيه لمن لا يضره ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلى كان متبعا لأمس الله عاملا بما يريده 
اله منه فدل ذلك على أن قوله (يريد الله بكر اليسر ولا يريد يكر العسر) غير ناف لجواز الصوم في السفر بل هو دال على أنه إن كان 
بضره فلله سبحانه غير مريد منه ذلك وأنه مكروه له ويدل على أن من صام في السفر أجزأه ولا قضاء عليه لأن في إيجاب القضاء 
إثبات العسر ولأن لفظ اليسر يقتضى التخيير كا روى عن ابن عباس وإذا كان مخيرا في فعل الصوم وتركه فلا قضاء فليف ويد ل ارضا 
على أن المريض والحامل والمرضع وكل من خشي ضرر الصوم على نفسه أو على الصبى فعليه أن يفطر لأن في احتمال ضرر الصوم 
ومشقته ضربا من العسر وقد نفى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ما روى أن النبي صل الله عليه وسلم ما خير بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما * وهذه الآية أصل في أن كل ما يضر بالإنسان ويجهده ويجلب له مرضا أو يزيد في مرضه أنه غير مكلف به لأن 
ذلك خلاف اليسر نحو من يقدر على المشي إلى الحج ولا يجد زادا وراحلة فقد دلت الآية أنه غير مكلف به على هذا الوجه مخالفته 
اليسر وهو دال أيضا على أن من فرط في قضاء رمضان إلى القابل فلا فدية عليه لما فيه من إثبات العسر ونفى اليسر ويدل على أن 
سائر الفروض والنوافل إثما أمس بفعلها أو أنيحت له على شريطة نفى العسر والمشقة الشديدة ويدل أيضا على أن له أن يقضى رمضان 
متفرقا لأنه ذك ذلك عقيب قوله (فَعدَة من أيّام أخر) ودلالة ذلك عليه من وجهين أحدهما أن قوله 1 د اله بكر اليسر ولا يريد 
َك العسر) قد اقتضى تخيير العبد في القضاء والثاني أن قضاءه متفرقا أولى بمعنى اليسر وأبعد من العسر وهو ينفى أيضا إ يجاب التتابع 
م فيه من العسر ويدل على بطلان قول من أوجب القضاء على الفور ومنعه التأخير لأنه بنفي معنى اليسر و.يثبت العسر* وقد دلت 
اآآية على بطلان قوله أهل الجبر والقائلين بأن الله يكلف عباده ما لا يطيقون لأن تكليف العبد ما لا يطيق وما ليس معه القدرة عليه 
من أعسر العسر وقد نفى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان قولحم من وجه آخر وهو أنه من حمل نفسه على 
المشقة الشديدة التي يلحقه ضرر عظيٍ في الصوم فاعل لما لم يرده الله منه بقضية الآية وأهل الجبر يزعمون أن كل ما فعله العبد من 
معصية أو كفر فإن الله مريده منه وقد نفى الله بهذا ما نسبوه إليه من إرادة المعاصي ويدل أيضا من وجه آخر على بطلان قوشم وهو 
أن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية أنه يريد . بهم اليسر ليحمدوه ويشكروه وأنه ل يرد منهم أن يكفروا ليستحقوا عقابه لأن مريد ذلك 
يد مريد اليس بل هو عرد امسر وذ ل يستحق الشك والحد عليه فهذه الآ د من هذه الوجوه عل بعلان قول أهل امبر وأهم 


يي ل سه رس بر 


وصفوا الله تعالى بما نفاه عن نفسه ولا يليق به* قوله عن وجل (ولدَكلوا الْعدةَ ولشكيروا الله على ما هّدا ف) قال أبو بكر قد دل قوله 
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(وتَكلوا الْعدّة) على معان منها أنه متى غم علينا هلال شبر رمضان فعلينا !كال العدة ثلاثين يوما أى شبر كان لبيان النبي صلى الله 
عليه وسلم ذلك على الوجه الذي بينا فقال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين) فعل كال العدة اعتبار 
الثلاثين عند خفاء الحلال ويدل أيضا على جواز قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا لإخباره أن الفرض فيه إكال العدة وذلك يحصل 
به متفرقا كان أو متتابعا ويدل على أن وجوب قضائه ليس عل الفور لأنه إذا كان المقصد إكال العدة وذلك قد يحصل على أى 
وواناضام واد اروااين تاه عل الغور أو على المهلة مع حصول إكال العدة ويدل على أنه لا فدية على اخ اقمله ريخات وانه 
ليس عليه غير القضاء شيء لأنه أخبر أن مراده منا كال العدة وقد وجد في إيجاب الفدية زيادة في النص وإثبات ما ليس هو من 
المقصد ويدل على أن من أفطر في شبر رمضان وهو ثلاثون يوما أنه غير جائز له أن يصوم شبرا بالحلال تسعة وعشرين يوما لقوله تعالى 
(وَلتكلوا الْعدّة) وذلك يقتضى استيفاء العدد فالقائل يجواز الاقتصار على نتقصان العدد مخالف لكك الآية ويدل على أن أهل بلد إذا 
عاموااسمة ودين يوما للرؤية وأهل بلد آتحر إذا صاموا للرؤية ثلاثين أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما أن يقضوا يوما لقوله 
تعالى (وتكلُوا العدة) وقد حصل عدة رمضان ثلاثين لأهل ذلك البلد فعلى الآخرين أن يكلوها كا كان على أوائك إكالما إذ كان 
لله لم يخصص بعضا من كل” وأها قواه (ولتكَيْرُوا الله على ما عدا ك) فإنه روى عن ابن عباس أنه كان يقول حقا على المسلمين إذا 
نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم وذلك لقوله (ولَكلوا الْعدة ولشكيروا الله على ما هدا فر) وروى عن 
الزهري عن النبي صل الله عليه وس أنه كان يكبر يوم الفطر 

إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبير وقد روى عن على وأبى قتادة وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم وخارجة 
بن زيد ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم أنهم كانوا يكبرون يوم العيد إذا خرجوا إلى المصل وروى جيش بن المعتمر عن على أنه 
ركب بغلته يوم الأضحى فل يزل يكبر حتى أن الجبانة وروى ابن أبى ذيب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى 
المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس فأتكر ابن عباس في هذا اللحبر التكبير 
في طريق المصلى وهذا يدل على أن المراد عنده التكبير المذكور في الآية وهو التكبير الذي يكبره الإمام في اللخطبة ثما يصلح أن يكبر 
الناس معه وما روى عنه أنه حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حت يفرغوا من عيدهم فليس فيه دلالة على 
الجهر به وجائز أن يريد به تكبيرهم في أنفسهم وقد روى عن ابن عمر أنه كان إذا خرج يوم الفطر ويوم الأضى يكبر ويرفع صوته حق 
يجيء المصبل وروى عن زيد بن أسلٍ أنه تأول على تكبير يوم الفطر واختلف فقّهاء الأمصار في ذلك فروى المعلى عن أبى يوسف عن 
أبى حنيفة قال يكبر الذي يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر بالتكبير ولا يكبر يوم الفطر وقال أبو يوسف يكبر يوم الأضحى والفطر 
وليس فيه شيء موقت لقوله تعالى (ولشكيروا الله على ما مدا ك) وقالعروسالك مدا عن التكبير في العيدين فقا نعم يكبر وهو 
قولنا وقال الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن التكبير في العيدين ليس بواجب في الطريق ولا في المصلى وإنما التكبير الواجب في صلاة 
العيد وذ الطحاوي أن ابن أَبى عمران كان يحكى عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في الطريق إلى المصى 
حتى يأتوه ولم نكن نعرف ما حكاه المعلى عنهم وقال الأوزاعى ومالك يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا قال مالك ويكبر 
في المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع وقال الشافمى أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة 
النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام وقال في موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة* قال أبو بكر تكبير الله هو تعظيمه وذلك 
يكون بعلاثة معان فل الضمير والقول والعمل فعقد الضمير هو اعتقاد توحيد الله تعالى :وعد له وضضة المعرفة به :وؤوال الشكوك وأما 
القول فالإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وسائر 

ما مدح به نفسه وأما العمل فعبادته بما يعد به من الأعمال بالجوارح كالصلاة وسائر المفروضات وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة 
الاعتقاد قات عل اد الذي وصفنا وأن يتحرى بجميع ذلك موافقة أمى الله كا قال عن وجل (وَمَنْ أراد الآخرة وسعي خاستي) 


ررمايره 5 


وهو مؤّمن َأُوائكَ كان دي ال فشرط بديا تحرى موافقة ا الله بذكه إرادة الآخرة ولم يقتصر عليه حىق ذ العمل َه 
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١‏ المجلد الأول 


وهو السعى وعقد ذلك كله بشريطة الإيمان بقوله (وهو مؤمن) ثم عقبه بذكر الوعد لمن حصلت له هذه الأعمال فسأ الله تعالى أن 
يجعلنا من أهل هذه الآية وأن يوفقنا إلى ما يؤدينا إلى مرضاته* وإذا كان تكبير الله تعالى ينقسم إلى هذه المعاني التي ذكرنا وقد علمنا لا 
محالة أن اعتقاد التوحيد والإيمان بالله ورسله شرط في سائر القرب وذلك غير مختص بشيء من الطاعات دون غيرها ومعلوم أيضا أن 
سائر المفروضات التي يتعاق وجوبها بأسباب أخر غير مبنية على صيام رمضان ثبت أن التعظيٍ المذكور في هذه الآية ينبغي أن يكون 
متعلقا بإكال عدة رمضان رافك الأشياء به إظهار لفظ التكبير ثم جائز أن يكون تكبيرا يفعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال 
وجائز أن يكون المراد ما تأوله كثير من السلف على أنه تكبير المفعول في اللخروج إلى المصبل وجائز أن يريد به تكبيرات صلاة العيد 
كل ذلك يحتمله اللفظ ولا دلالة فيه على بعض دون بعض فأيها فعل فقّد قضى عهدة الآية وفعل مقتضاها ولا دلالة في اللفظ على 
وتجوية أن قله هالى: (وتكروا أله لا يقتطى الوجرت إذ جاتر أن كاوق ذلك النفل الأترى: أنا تكنلل أو تملمة عا نظهره 
يسمى تكبيرا فقد وافق مقتضى الآية إلا أن ما روى من ذلك عن النبي صلى الله عليه وس يع النتلت دق ادن الول بوالتارمه 
في تكبيرهم يوم الفطر في طريق المصلى يدل على أنه مراد الآية فالأظهر من ذلك أن فعله مندوب إليه ومستحب لا حتما واجبا* 
والذي ذكره ابن أبى عمران هو أولى بمذهب أبى حنيفة وسائر أصحابنا لما روى عن النبي صل الله عليه وسلم من طريق الزهري وإن 


واذا كان ذلك عنده مسنونا في الأضجى فالفطر كذلك لأن 

صلاقي العيد لا تختلفان في حك التكبير فييما واللخطبة بعدهما وسائر سننهما فكذلك ينبغي أن تكون سنة التكبير في الحروج إلهما* 
وفي هذه الآبة دلالة على بطلان قول أهل الجبر لأن فيها أن الله قد أراد من المكلفين إكال العدة واليسر وليكبروه وحنده ويشكروه 
على نعمته وهدايته لهم إلى هذه الطاعات التي يستحقون بها الثواب الجزيل فقّد أراد من انيع هذه الطاعات وفعل الشكر وإن كان 
فهم من يعصيه ولا يشكره فثبت بدلالة هذه الآآية أن الله لم يرد من أحد أن يعصيه ولا أن يترك فروضه وأوامره بل أراد من ابميع 
أن يطيعوه ويشكروه مع ما دلت العقول عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع لامريد متبع لأمره فلو كان الله تعالى مريدا للمعاصي لكان 
العصاة مطيعين له فدلالة العمّول موافقة إدلالة الاية والله سبحانه وتعالى الموافق للصواب. 

باب الكل والشرب واجماع ليلة الصيام 

قال الله تعالى (أحلَّ لكر لَه الصيام الرَقَتٌ إلى نسائكز ‏ إلى قوله ار الصَيام إِلَّ الليْلِ) روى عن ابن عباس أن ذلك كان 
في الفرض الأول من الصيام بقوله تعالى ( كتب عليكر الصيام كا كتب عل الْلِينَ منْ قَبْلكْ) وأنه كان صومه ثلاثة أيام من كل 
شبر وأنه كان من حين يصلى العتمة يحرم عليهم الطعام والشراب وابماع إلى القابلة رواه عطية عن ابن عباس وروى عكرمة عن ابن 
عباس مثله ول يذكر أنه كان في الصوم الأول وروى عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا صل العتمة ورقد حرم عليه الطعام والشراب 
واجماع وروى الضحاك أنه كان يحرم ذلك علييم فك انين يصاون العدمة وغ معاة أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم وكذلك ابن 
أبى ليل عن أصعاب محمد صل الله عليه وس قالوا ثم إن رجلا من الأنصار لم يأكل ولم يشرب حت نام فأصبح صائا فأجهده الصوم 
وجاء عمر وقد أصاب امرأته بعد ما نام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ا لكر ليلد الصيام الرقَتُ إلى 
نساتكز) وأسخ به تحريم الأكل والشرب واجماع بعد النوم* والرفث للذكور هو ابجماع لا خلاف بين أهل العم فيه واسم الرفث يقع 
على الماع وعللى الكلام الفاحش ويكنى به عن ابجماع قال ابن عباس في قوله (قلا رَقَتَ ولا فسوق) إنه مراجعة النساء بذكر البماع. 
قال العجاج: 

عن اللغا ورفث التكل 

فأولى الأشياء بمعنى الآية هو ابجماع نفسه لأن رفث الكلام غير مباح ومراجعة النساء بذكر الماع ليس لها حك يتعلق بالصوم لا فيما 
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ااه 


سلف ولا في المستأنف فعا أن المراد هو ما كان محرما عليهم من الماع فأبيح لهم ببذه الآية وذسخ به ما تقدم من الحظر* وقوله تعالى 
(هنَّ لياس لك وتم لياس كْنَ) بمعنى هن كاللباس لك5 في إباحة المباشرة وملابسة كل واحد منبما لصاحبه قال النابغة الجعدي: 
إذا ما الضجيع ثنى عطفه ... نثنت عليه فكانت لباسا 

ويحتمل أن يريد باللباس الستر لأن اللباس هو ما يستر وقد سمى الله تعالى الليل لباسا لأنه يستر كل شيء يشتمل عليه بظلامه فإن كان 
المعنى ذلك فالمراد كل واحد منهما ستر صاحبه عن التخطي إلى ما يبتكه من الفواحش ويكون كل واحد منهما متعففا بالآخر مستترا 
به” وقوله تعالى (ع4 اك كنت تحتانونَ أتفسكز ) تك لهال التي حرج عليها الحطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف بإباحة الماع 
والأكل والشرب في ليالي الصوم واستدعاء لشكره عليها ومعنى قوله (تحتانونَ أَنفْسك) أى يستأثر بعضك بعضا في مواقعة امحظور من 
اماع والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم كقوله (تَتَلونَ السك ) يعنى يقتل بعضك بعضا” ويحتمل أن يريد به كل واحد في 
كسس انه كو ا واد خائنا* لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه* ويحتمل أن يريد به أنه يعمل عمل المستأثر له فهو يعامل نفسه 
بعمل اللحائن لها واللحيانة هي انتقاص ا حق على جهة المساترة قوله تعالى (فَْاب يك تمل معنيين أحدها قبول التوبة من خيائتهم 
لأنفسهم والآخر التخفيف عت بالرخصة والإباحة كقوله تعالى (عل أن أن تحصوه قاب علي )ربمق والله أعلر خفف عتك وكا 
قال عقيب ذكر حك قتل الخطأ (فَنْ ل بيد قصيام سَيرينٍ متتابعينٍ توبة من اللهِ) يعنى تخفيفه. لأن قاتل الخطأ لم يفعل شيئًا تلزمه 
التوبة منه* وقوله تعالى (وَعَفا عَذْكرٌ) يحتمل أيضا العفو عن الذنب الذي اقترفوه بخيانتهم لأنفسهم ثم لما أحدثوا التوبة منه عفا عنهم 
في اللحيانة* ويحتمل أيضا التوسعة والتسبيل بإباحة ما أباح من ذلك لأن العفو يعبر به في اللغة عن التسبيل كمول النبى صلى الله عليه 
وسلم (أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله) يعنى تسبيله وتوسعته* وقوله تعالى (فَالَآنَ بَاشروهنَ) إباحة للجماع المحظور كان قبل 
ذلك في ليالي الصوم والمباشرة هي إلصاق البشر بالبشرة وهيٍ في هذا الموضع 

كاية عن اججماع قال زيد بن أسلم هي المواقعة واجخماع وقال في المباشرة مرة هي إلصاق الجلد بالجلد وقال الحسن المباشرة النكاح وقال 
مجاهد الماع وهو مثل قوله عن وجل (ولا تباشروهن وأَنتم عاكفونَ في المحساجد) وقوله (وَابَهُوا ما كيّبَ الله لَكر) قال عبد الوهاب 
عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن مجاهد والحسن والضحاك والحكم مثله وروى معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن عمرو بن 
مالك عن أبى الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لك5 قال ليلة القدر وقال قتادة في قوله (وابَغوا ما كمّبّ الله لَكر) قال 
الرخصة التي كتب الله لك5* قال أبو بكر إذا كان المراد بقوله (مَالَآنَ باشروهنَ) الماع فقوله (وابتَغوا ما كب الله لكر) لا .ينبغي 
أن يكون مولا على الماع لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد ونحن متى أمكننا استعمال كل لفظ على فائدة مجددة فغير جائز 
الاقتصار بها على فائّدة واحدة وقد أفاد قوله (مَلْآنَ بَاشروهُنَ) إباحة اماع فالواجب أن يكون قوله (وابتَعوا ما كمّبّ الله لكر) على 
غير الماع ثم لا يخلو من أن يكون المراد به ليلة القدر على ما رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس أو الولد على ما روى عنه وعن غيره 
تمن قدمنا ذكره أو الرخصة على ما روى عن قتادة فلما كان اللفظ محتملا لذه المعاني ولو لا احتماله لها لما تأوله السلف عليها وجب 
أن يكون مولا على اجميع وعلى أن الكل مراد الله تعالى فيكون اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان ولاتباع رخصة الله تعالى 
ولطلب الولد فيكون العبد مأجورا على ما يقصده من ذلك ويكون الأمى بطلب الولد على معنى ما روى عن النبي صل الله عليه وس 
أنه قال (تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بك الأمم يوم القيامة) وكا سأل زكريا ربه أن يرزقه ولدا بقوله (فَهَبْ لي من لَدَنكَ ولا 
يي ويرثُ من آل يَعْقُوب) وقوله ( ونوا وَاشْرَبوا) إطلاق من حظر كقوله (فَإذا قضيت الصلاة فَانتشروا في الْأَرضٍ وابَغوا من 
قصل اللِ) وقوله (وإذا حَلَمْ فَاصطادوا) ونظائر ذلك من الإباحة الواردة بعد الحظر فيكون حكم اللفظ مقصورا على الإباحة لا على 
الإيجاب ولا الندب وأما قوله (حتى ين لكر الميط الأييض من اللحيط الأسود من القَجِ) قال أبو بكر قد اقتضت ا انع 
الأكل والشرب وابماع إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الليط الأسود من الثد»* رقع ان رجالا منهم حملوا ذلك على حقيقة 
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3 اانا دول 


يفن والاسدة وتببين أحدهما من الآخر منهم عدى بن حاتم حدثنا 

حمد بن بكر قال أو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن غمير قال وحدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا 
بن إدريس المعنى عن حصين عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال ما نزلت هذه الآية (حتى اِينَ لكر ابيط الأبميض مِنَ الخيط 
الأسود) قال أهذت عقالا أبيض وعقالاً أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فم ترق فلكت ذلك لرسول الله ص الله عليه 
وس فضحك فقّال (إن وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل والنهار) قال عثمان إِما هو سواد الليل وبياض النبار قال وحدثنا أبو 
لسرن داراو سر ليوا ابو فضا حواري ان !عا لاله وا اكبيد ورا 1 الى اقرع :ريا نات 
تمد بن مطرف قال أخبرنا أبو حازم عن سبل بن سعد قال ما نز قوله (وككوا اشربوا حق إِبينَ لكر الميط الأييض من ابيط 
الأسود) ولم ينزل (منَ الْفجِرِ) قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال 
مسي را ن الْفجرِ) فعلموا أنه إما يعنى بذلك الليل والنهار قال أبو بكر إذا كان قوله (من 
الفجر) مبينا فيه فلا إلباس على أحد في أنه يرد به حقيقة اللبيط لقوله (من ن الفجر) وإشبه أن يكون إنها اشتبه تبه على عدى وغيره ممن 
حمل اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله (من نّ الفجر) وذلك لأن ابيط اسم لخيط المعروف حقيقة وهو مجاز واستعارة في سواد الليل 
دق ا بف اكد لشاف لاع د لقا را ارد اقل ا له ا ل ره 
الآية وإن عدى بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكونوا عرفوا هذه اللغة لأنه ليس كل العرب تعرف سائر لغاتها وجائز مع ذلك أن 
يكونوا عرفوا ذلك اسما للذيط حقيقة ولبياض النبار وسواد الليل مجازا ولكنهم حملوا اللفظ على الحقيقة فلا سألوا ابي صلى الله عليه 
وسلم أخبرهم بمراد الله تعالى منه وأنزل الله تعالى بعد ذلك (مِنَ الْفجِ) فزال الاحتمال وصار المفهوم من اللفظ سواد اليل وبياض 
النبار وقد كان ذلك اسما لسواد الليل وبياض النبار في الجاهلية قبل الإسلام مشبورا ذلك عندهم قال أبو داود الأيادى: 

ولما أضاءت لنا ظلبة ... ولاح من الصبح خيط أنارا 

وقال آخحر في اللخيط الأسود: 

قد كاد وذو اروك ات من وسدف انليط اليم ساتره 

فقد كان ذلك مشهبورا في اللسان قبل نزول القرآن به وقال أبو عبيدة معمر , ن المثنى اللحيط الأبيض هو الصبح والديط الأسود الليل 
قال والليط هو اللون* فإن قيل كيف شبه الليل باللميط الأسود وهو مشتمل على جميع العالم وقد عامنا أن الصبح إنما شبه باللميط لأنه 
مستطيل أو مستعرض في الأفق فأما الليل فليس بينه وبين الخيط تشابه ولا مشاكلة* قيل له إن الخيط الأسود هو السواد الذي في 
الموضع قبل ظهور اللحيط الأبيض فيه وهو في ذلك الموضع مساو للخيط الأبيض الذي يظهر بعده فن أجل ذلك معى الحيط الأسود* 
وقد روى عن النبي صل الله عليه وس في تحديد الوقت الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم ما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثما حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمحت ممرة بن جندب يخطب وهو 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وس (لا بمنعكم من حورم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حت يستطير) وحدثنا مد 
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدئني قيس بن طاق 
عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس (كلوا واشربوا ولا ييبديتك الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لك الأحمر) 
فلكر في هذا اللخبر الأحمر ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور امرة يحرم به الطعام والشراب 
على الصائم وقال صل الله عليه وس لعدي بن حاتم (إما هو بياض النهار وسواد الليل) ول يذكر المرة فإن قيل قد روى عن حذيفة 
قال اتيعرها م رول انه عيل: الله يليه ونا براك ابر ا ناسوس ل تلع * فيل لزلا يبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك 
من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على القرآن قآل الله تعالى. (سسى ين لك الليط الأبيض من الخيط الأسود من المَجِرِ) 
فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور اللحيط الذي هو بياض الفجر وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحا 
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ما حظرته الآية وقال النبي صل الله عليه وسلم في حديث عدى بن حاتم هو بياض النهار وسواد اليل فكيف يجوز الأكل نبارا في 
الصوم مع تحريم الله تعالى إياه بالقرآن والسنة ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يوجب جواز الأكل في ذلك الوقت لأنه ل 
يعز الأكل إلى النبي صل الله عليه وسلم وإئما أخبر عن نفسه أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي صل الله عليه وسلم فكونه مع النبي 
صل الله عليه وسلم في وقت الأكل لا دلالة فيه على عل 

ابي صل الله عليه وس بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه صل الله عليه وسلم علم بذلك وأقره عليه احتمل أن يكون ذلك كان 
في آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه هارا لقربه منه ما حدثنا يمد بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثما عمرو بن ممد الناقد قال 
حدثنا حماد بن خالد اللخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحرث بن زياد عن ابى رهم عن العرباض بن 
سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلِم إلى السحور في رمضان فال هلم إلى الغداء المبارك فسمى السحور غداء لقربه من 
الغداء كذلك لا يمتنع أن يكون حذيفة سمى الوقت الذي تسحر فيه نهارا لقربه من النهار* قال أبو بكر فقد وضع بما تلونا من كاب الله 
وترقت عمل أشعله وس أن أول وقت الصوم هو طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق وأن الفجر المستطيل إلى وسط السماء 
هو من الليل والعرب تسميه ذنب السرحان* وقد اختلف أهل العلم في حكم الشاك في الفجر فلكر أبو يوسف في الإملاء أن أبا حنيفة 
قال يدع الرجل السحور إذا شك في الفجر أحب إلى فإن تسحر فصومه تام وهو قولحم جميعا في الأصل وقال إن أكل فلا قضاء عليه 
وحكى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه إن أكل وهو شاك قضى يوما وقال أبو يوسف ليس عليه في الشك قضاء وقال 
الحسن ابن زياد عن أبى حنيفة أنه إن كان في موضع يستبين الفجر ويرى مطلعه من حيث يطلع وليس هناك علة فليا كل ما لم يستين 
له الفجر وهو قول الله تعالى (وكلوا واشربوا حت ,بين لكر ابيط الأبيض من اللميط الْأسود من الْمَجِرِ) قال وقال أبو حنيفة إن 
كان في موضع لا يرى فيه الفجر أو كانت مقمرة وهو يشك في الفجر فلا يأكل وإن أكل فقد أساء وإن كان أكبر رأيه إن أكل 
والفجر طالع قضى وإلا لم يقض وسواء كان في سفر أو حضر وهذا قول زفر وأبى يوسف وبه تأخذ وكذلك روى عنهم في الشك في 
غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار* قال أبو بكر وينبغي أن يكون رواية الأصل ورواية الإملاء في كراهيتهم الأكل عند الشك في الفجر 
مولن على ما رواه الحسن بن زياد لأنه فسر ما أجملوه في الروايتين الأخريين ولأنها موافقة لظاهر الاب وقد روى عن ابن عباس 
أنه بعث رجلين لينظرا له طلوع الفجر في الصوم فال أحدهما قد طلع وقال الآخر لم يطلع فقال اختلفتما فأكل وكذلك روى عن ابن 


اس سس قا مه 
.0 


عمر وذلك في حال أمكن فيها الوصول إلى معرفة طلوع الفجر من طريق المشاهدة وقال تعالى (حتى بين 

لكر ابيط الأبيض من الميط الأسود مِنَ القَجر) فأباح الأكل إلى أن ,يتبين والتبين نما هو حصول العلم المحقيقي ومعلوم أن ذلك 
نما أمروا به في حال يمكنهم فيا الوصول إلى العلم الحقيقي بطلوعه وأما إذا كانت ليلة مقمرة أو ليلة غم أو في موضع لا يشاهد مطلع 
الجر فانة عامور بالاحتياط للصوم إذ لا سبيل له إلى العلم بحال الطلوع فالواجب عليه الإمساك استبراء لدينه لما حدثنا شعبة قال 
حدما يزيد بن أبى مسيم السلولي قال سمعت أبا الجوزاء السعدي قال قلت لحسن بن على ما تذكر من رسول لله صلى الله عليه وسلم قال 
كان يقول (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والككذب ريبة) وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
أحمد بن يونس قال حدثنا ابو شباب حدثنا ابن عون عن الشعبي قال ممعت النعمان بن بشير ولا اسمع احدا بعده يقول سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينبما أمور متشاببات وسأضرب في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن 
حى الله ما حرم وأنه من يرع حول المى يوشك أن يخالطه وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر) وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيبى قال حدثنا ركريا عن عامى قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمحت رسول 
الله صل الله عليه وس ذا احديق قال (وينيما أمور عتفابات لا يعلبيا كتنمن النائن فك "انق القرات اسعيراً حرفن ودييه 
ومن وقع في الشيبات وقع في الحرام) فهذه الأخبار تمنع من الإقدام على المشكوك فيه أنه من المباح أو المحظور فوجب استعمالهما 
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اوناك الااتطيل 4 ل تير قلي شعو في اولاها يكلد معو يكرك ادة رن زوه عا ةا مواق كن اله ياي 
فاتحعملكا قوك(حى. لي ل خبط الأبيض من ابيط الأسود منّ الْمَجِرِ) فيمن بمكنه معرفة طلوعه في أول أحواله فهذا مذهب 
أصحابنا وحجاجه فيما ذكرنا وقال مالك بن أنس أكره أن يأكل إذا شك في الفجر وان أكل فعليه القضاء وقال الثوري يتسحر الرجل 
ما شك حتى يرى الفجر وقال عبيد الله بن الحسن والشافعى إن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه* وأما قول من قال أنه يأكل شاكا 
من غير اعتبار منه بحال إمكان التبين في حال طلوعه أو تعذر ذلك عليه فذلك إغفال منه لأن ضربرا لو كان في موضع ليس بحضرته 
من يعرفه طلوع الفجر لم يجز له الإقدام على الأكل بالشك وهو لا يأمن أن يكون قد أصبح وكذلك من كان 

في بيت مظل لا يأمن من طلوع الفجر لم يجز له الإقدام على الأكل بالشك فإن أجاز هذا وألغى الشك لزمه إلغاء الشك في كل موضع 
والإقدام على كل ما لا يأمن أن يكون محظورا من وطئ أو غيره وفي استعمال ذلك مخالفة لما روى عن النبي صل الله عليه وسلم من 
اجتناب الشبيات وترك الريب إلى اليقين ومخالفة إجماع المسلمين لأنهم لا يختلفون أنه غير جائز له الإقدام على وطئ امرأة لا يعرفها 
وهو شاك في أنهبا زوجته وكذلك من طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ونسيها فغير جائز له الإقدام على وطئ واحدة منبن باتفاق الفقهاء 
إلا بعد العلم بأنها ليست المطلقة* وأما القول بإيجاب القضاء على من أكل شاكا في الفجر فإنه لا ببيح له الإقدام على المشكوك فيه 
فكذلك لا يوجب عليه القضاء بالشك لأنه إذا كان الأصل براءة الذمة من الفرض فلا جائز إلزامه بالشك والذي تضمنته هذه الآية 
من الحكم من عند قله (أُلَ ل ليام الت إلى نالل إلى قو نيط السو بن الَج) فسع تحريم اع والأحل 
والشرب في ليالي الصوم بعد العتمة أو بعد النوم وفبها الدلالة على نسخ السنة بالقرآن لأن الحظر المتقدم إِنما كان ثبوته بالسنة لا بالقران 
كار يدس سويد 0 من أول الليل إلى آخره 
ل ا ا ا 0 
ا ا لم ل ل ل و ا ال 
برخصة الله لتأويل من تأوله على ما بينا فيما سلف وفها الدلالة على أن آخر اليل إلى طلوع الفجر الثاني بقوله (أحل لك للد الصيام 
الرقَتُ إلى نساتكرٌ ‏ إلى قوله - حت ايبن لكر) ) فتبت أن الليل إلى طلوع الفجر وأن ما بعد طلوعه فهو من النبار* وفيها الدلالة على 
إباحة الأكل والشرب وابجماع إلى أن يحصل له الاستبانة واليقين بطلوع الفجر وأن الشك لا بحظر عليه ذلك إذ غير جائز وجود 
الاستبانة مع الشك وهذا فيمن يصل إلى الاستبانة وقت طلوعه وأما من لا يصل إلى ذلك اساتر أو ضعف بصره أو نحو ذلك فغير 
داخل في هذا اللحطاب لا بينا انفا قبل 

هذا الفصل وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه ل يرد به الإبيبجاب لأن ذلك حك لفظ الإطلاق إذا كان وروده بعد الحظر 
على نحو ما ذكرنا من نظائره في قوله (وإذا حلم قاصطادوا) وقوله (فَإِذَا قضيّت الصلاة مَاتّشروا في الْأَرَض) ومع ذلك فليس يمتنع 
أن يكون بعض الأكل والشرب مندوبا وهو ما يكون في آخخر الليل على جهة السحور وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهي 
الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن ابي صل الله عليه وس قال (تسحروا فإن في السحور بركة) 
وحدثنا ممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مومى بن على بن رباح عن أبيه عن 
أبى قيس مول عمرو بن العاص قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (إن فصلا بين صيامكم وصيام أهل اكاب أكلة السحور) 
وحدثنا عبد الباق قال حدثما أحمد بن عمرو الزئبقى قال حدشما عبد الله بن شبيب قال حدثما عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (نعم غداء المؤمن السحور وإن الله وملائكته يصلون على 


يجري ) فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور وليس يمتنع أن يكون مراد الله بقوله كوا وامر وا ل ل ل 
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حيط الْأميض من الخبيط الْأَسْوَدِ من الْفّجِ) في بعض ما انتظمه أكلة السحور فيكون مندوبا إلها بالآآية فإن قيل قد تضمنت الآية 
لا محالة الرخصة في إباحة الأكل وهو ما كان منه في أول الليل لا على وجه السحور فكيف يجوز أن ينتظم لفظ واحد ندبا وإباحة* 
قيل له لم ثبت ذلك بظاهر الآية وانما استدللنا عليه بظاهر السنة فأما ظاهر اللفظ فهو إطلاق إباحة على ما بينا* وفيها الدلالة على أن 


011 


اا او م لقاو بقوله ععى وجل (حتى ينين َك الفيط لمعن وحال التبين غير داخلة في إباحة الأكل 
فيا ولأ عرادة 1 ع ثم قال الله تعالى 5 م موا الصيام ات لليلِ) لخعل عل الليل غاية الصيام ولم تدخل فيه* وقد دخلت في بعض المواضع 


َه 


وهو قوله لاا عابري سَبِيلٍ 5 حت تَفتَسلُوا) وَالعَابة عراؤة .| نالع الصلاة بعدها وكذلك قوله تعالى (وأبديك لك امراف - 
وأرجل إل الكمرن إافددجاك الكيكا و تراد وناك ال ي نالفي قد تدخل في حال ولا تدخل في أخرى وأنها تحتاج إلى 
دلالة في إسقاط حكها أو إثباته وأما قوله تعالى (ثم موا الصيام إلى اليْنِ) فإن عطفه على ما تقدم ذكره من إباحة الماع 

والأكل والشرب يدل على أن الصوم المأمور به هو الإمساك عن هذه الأمور التي ذكر إباحتها ليلا وقد تقدم بيان ذلك مع ما يقتضيه 
الصوم الشرعي من المعالي الى بعفتها [ضناك :وبعضها شرط لكون الإمناك: صوما ممرعياة وق قوله. (ثم أعوا الصيام إل الالٍ) بذلالة 
على أن من حصل مفطرا بغير عذر أنه غير جائز له الأكل بعد ذلك وأن عليه أن يمسك عما يمسك عنه الصائم لأن هذا الإمساك 
ضرب من الصيام وقد روى أنه صل الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال (من أكل فليصم بقية يومه ومن ل يأ كل 
ليتم صومه) فسمى الإمساك بعد الأكل صوما* فإن قيل إذا لم يكن صوما شرعيا لم بتناوله اللفظ لأن قوله تعالى (ثم ٠‏ نوا المياء إل 
لليل) المراد به الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي قيل له هذا عندنا صوم شرعي قد أمى به النبي صلى الله عليه وسلم مع إيجابه القضاء 
ووجوب القضاء لا يخرجه من أن يكون صوما مندوبا إليه مستحقا للثواب عليه وفيه الدلالة على أن من أصبح في رمضان غيرنا وللصوم 
أن عليه أن يتم صومه ويجزيه من فرضه مالم يفعل ما يناني صحة الصوم من أكل أو شرب أو جماع* فإن قيل الذي يقتضيه الظاهر 
الأمى بإتهام الصوم والإتمام يطلق فيما قد حم الدخول فيه وهو فلم يدخل فيه حتى يلحقه اللحطاب بالإتمام* قيل له لما أأصبح نمسكا 
عما يحب على الصائم الإمساك عنه فقد حصل له الدخول في الصوم لما بينا من أن الإمساك قد يكون صوما شرعيا وان لم يحصل به 
قضاء فرض ولا تطوع ويدل على أن ذلك صوم مع عدم النية اتفاق جميع فقهاء الأمصار على أن من أصبح في غير رمضان ممسكا عما 
يمسك عنه الصائم غير ناو للصوم أنه جائز له أن يبتدئ نية التطوع ويجزيه ولو لم يكن ما مضى صوما يتعاق به حك الصوم الشرعي لما 
جاز أن يثبت له حك الصوم بإيجاد النية بعده ألا ترى أنه لو أكل أو شرب ثم أراد أن ينوى صياما تطوعا لم يصح له ذلك فثبت بما 
وصفنا صحة دلالة قوله (ثم أَعُوا الصَيامَ إِلّ اليْلِ) على جواز نية صيام رمضان في بعض اهار والله تعالى أعلم بالصواب. 

باب لزوم صوم 0 بالدخول فيه 

قواه عن وجل (نم موا الصيام إل اليْنِ) يدل على أن من دخل في صوم التطوع لزمه إتمامه وذلك لأن قوله (أحلّ لَك ليله الضيام 
القت إلى م عام في سائر الليالى التي يريد الناس الصوم في صبيحتها وغير جائز الاقتصار به على لياللي صيام رمضان دون 

غيره لما فيه من تخصيص العموم بلا دلالة ولما كان حك اللفظ مستعملا في إباحة الأكل والشرب في لياللي صوم التطوع ثبت أنها 
مراده باللفظ فإذا كان كذلك ثم عطف عليه قوله ((ثم أَمُوا الصّيامَ إِلَّ اليّلِ) اقتضى ذلك لزوم إتمام الصوم الذي سم له الدخول 
اي الع عا ا 
عذر وإذا لزم المضي فيه واتمامه بظاهر الآية فقد م عليه وجوبه وم أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات* فإن قيل* قد روى أن 
الآية نزلت في صوم الفرض فوجب أن يكون مقصور الك عليه* قيل له نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عموم اللفظ لأن 
الحم عندنا للفظ لا للسبب ولو كان الحم في ذلك مقصورا على السبب اوجب أن يكون خاصا في الذين اختانوا أنفسهم منهم فلما 
افق ابجميع على عموم الحم فيهم وفي غيرهم من ليس في مثل حالهم دل ذلك على أن الحم غير مقصور على السبب وأنه عام في سائر 
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الصيام كهو في سائر الناس في صوم واد عنم عاارف وجه الاستدلال بقوله تعالى (ثم م موا الصيام ِل اليْلِ) على لزوم الوم 
بالدخول فيه وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وخحمد وزفر من دخل في صيام التطوع أو صلاة التطوع فأفسده 
أو عرض له فيه ما يفسده فعليه القضاء وهو قول الأوزاعى إذا أفسده وقال الحسن بن صاللح إذا دخل في صلاة التطوع فأقل ما 
يلزمه ركعتان وقال مالك إن أقيكة هو فعليه القضاء وأوتطرض عليه جا اخريعة ولف ولذ طياء عليه وقال الشافعى رحمه الله إن أفسد 
0 فيه تطوعا فلا قضاء عليه وروى عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا حدثا عبد الباتي بن قانع قال حدثنا بشر بن مومى قال 
معي بو دن في ل المس و0 ابي عن أنس بن سيرين قال صمت يوما فأجهدت فأفطرت فسألت ابن 
عباس وابن عمر فأمى انى أن أصوم يوما مكانه وروى طلحة بن يحبى عن مجاهد قال هو بمنزلة الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء 
أمضاها وإن شاء أمسكها ولم يختلفوا في يوالع والغبيره 15 الج ريا طرواام أميوها اوداع وبا ؤس اراد احور دين يا اجتلف 
الناس فيه أيضا فال أصحابنا ومن تابعهم عليه القضاء وقال مالك والشافعى لا قضاء عليه* وما قدمنا من دلالة قوله 2 موا الصيام 
إل ان ) يوسي القهاء موا رح من فتن أر يقير 
عذر لأن الآية قد اقتضت الإيجاب بالدخول وإذا وجب لم يختلف حكمه في | + يجاب القضاء إذا كان خروجه بعذر أو بغير عذر كسائر 
ها أرجية الله غلية من صيام أو صلاة أو غيرهما كالنذور ونظير هذه الآية في يجاب القرب فالدخول فبها قوله (وجعأنا في قوب 
لين اتبعوه رأفَة و ورحمَة ورهبانية ابتدعوها ما كَتبناها عَم ِلّا ابتغاء رضموان الله فا رَعوْها حَق رعايتها) والابتداع قد يكون بالفعل 
وقد يكون بالقول ثم ذم تاركي رعايتها بعد الابتداع فدل ذلك على أن من ,يبتدع قربة بالدخول فيها أو بإيجابها بالقول أن عليه إتهمامبا 
لأنه متى قطعها قبل إتمامبا فلم يرعها حق رعايتها والذم لا يستحق إلا بترك الواجبات فدل ذلك على أن لزومها بالدخول كهو بالنذر 
والإيجاب بالقول* ويحتج في مثله أيضا بقوله (ولا تكونوا كلت نَقَصَتْ عَرْطًا من بعد قوة ألكثا) جعله الله مثلا لمن عهد الله عهدا 
أو حلف بلله ثم لم يف به ويقضه هو عموم في كل من دخل في قربة فيكون منبيا عن نقضها قبل إتمامما لأنه متى نقضها فقد أفسد 
ما مضى هنبا بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيبا ويصير بمنزلة ناقضة غزلها بعد فتلها بقواها وهذا يوجب أن كل من ابتدأ في حق الله 
وان كان متطوعا بديا فعليه إتمامه والوفاء به لثلا يكون بمنزلة ناقضة غزها* كدوام نزلت هذه الاعو خض ايد والأعان 
بعد توكيدها لأنه قال تعالى (وأوفوا يعهد الله إذا عاهدتم) ثم عطف عليه قوله (ولا تكونوا كي عت غْ ا من بعل قوة) قيل له 
نزولها على سبب لا يمنع اعتبار عموم لفظها وقد بينا ذلك في مواضع ويدل عليه أيضا قوله تعالى (ولا تبطلوا عمال ) وقد علمنا أن 
أقل ما يصح في الفرض من الصوم يوم كامل وفي الصلاة ركعتان ولا تصح النوافل وتكون قربة إلا حسب موضوعها في الفروض 
بدلالة أنه يحتاج إلى استيفاء شروطها ألا ترى أن صوم النفل مثل صوم الفرض في لزوم الإمساك عن اجماع والأكل والشرب وكذلك 
صلاة التطوع تحتاج من القراءة والطهارة والستر إلى مثل ما شرط في الفروض ولا لم يكن في أصل الفرض ركعة واحدة ولا صوم 
بعض يوم وجب أن يكون كذلك حك النفل فتى دخل في شيء منه ثم أفسده قبل إتمامه فقد أبطله وأبطل ثواب ما فعله منه وقوله 
الى (ولا تبطلوا أَحمالك) منع الخروج اقل قاف لون اند تعالى إياه عن إبطاله وإذا لزمه إتمامه فقد وجب عليه قضاؤه إذا 
خرج منه قبل إِثمامها معذورا ري أو غير معذور 
ويدل عليه من جهة السنة ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نمب عن البتيراء وهو أن يوتر الرجل بركعة فاقتضى هذا اللفظ 
إيجاب إتمامه وإذا وجب إتمامها فقّد لزمته فى أفسدها أو فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات ويدل عليه حديث 
اجاج ابن عمرو الأنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلِم أنه قال (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال عكرمة 
فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة وذلك ردك عل شق أحدهنا 
إلزامه بالدخول فيه لأنه لم يفرق بين الفرض والنفل والثاني أنه وان خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه* ويدل عليه 
أيضا ما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنى حيوة بن شرح عن 
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ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائُشة قالت أهدى لي ولخفصة طعام وك صائُتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله 
أ طعي هارا رمك اميك زا جهاية ونيا دا ماسر ١‏ لقال زلا لوكا عرودا يوا حر وعدا يدل عل وجوي 
القضاء في التطوع لأنه م يسأهما عن جهة صومهما* وحدثا عبد الباقي بن قانع قال حدثما إبراهيم بن عبد الله قال حدثا القعنبي قال 
حدثنا عبد الله بن عمر عن ابن شباب عن عروة عن عائثشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائتين متطوعين فأهدى لنا طعام فأفطرنا 
فسألت حفصة رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ( (اقضيا يوما مكانه) فاك عند الباق وبحناقا عبد الله بن أسيد الأصببان: الأ كين 
قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا أبو همام مد بن الزبرقان عن عبد الله بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائّشة نحوه* قال عبد 
الباقي وحدثنا إسحاق قال حدثنا القعننى عن مالك عن ابن شباب عن الزهري أن حفصة وعائّشة وذكر نحوه فقّال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (أفضيا :لكانة#يزها/ "واب ديك وكلترن قن إستاذ :هذا الخد رقا بأقياة :رطعو عا فيه أحدتها ما فيه عد الباق 
بن قانع قال حدثنا إشر بن موسى قال حدثنا احميدي قال سمعت سفيان يحدثه عن الزهري فقيل للزهري هو من حديث عروة فقال 
الزهري ليس هو من حديث عروة قال الميدي وأخبرنى غير واحد عن معمر أنه قال لو كان من حديث الزهري ما نسيته وهذا الذي 
ذكروه لا يبطله عندنا لأنه جائز أن يريد الزهري بذلك أنه لم سمعه من عروة وسمعه من غير عروة وأكثر أحواله أن يكون مرسلا عن 
عروة وإرساله لا يفسده عندنا وأما قول معمر لو كان من حديث الزهري ما نسيته فليس بشيء لأن النسيان جائز عليه في حديث 
الزهري جوازه في حديث غيره وأكثر أحواله أن لا يكون معمر قد سمعه من الزهري وغير معمر قد سمعه من الزهري ورواه عنه فلا 
يفسده أن لا يكون معمر قد رواه عنه وقد رواه زميل مولى عروة عن عروة ويطعنون فيه أيضا بما ذكره ابن جرم أنه قال للزهري 
في هذا الحديث أسمعته من عروة قال إنما أخبرنى به رجل بباب عبد الملك وروى في غير هذا الحديث أن الرجل سليمان بن أرقم 
وكيفما تصرفت به اال فليس فيه ما يفسده على مذهب الفقهاء وما يعترض به أصعاب الحديث من مثل هذا لا يفسد الحديث ولا 
ا ضام إل روي حا صمي ا د لاضن رياس د حفصة وعائئشة أصبحتا صائتين فأهدى هما طعام فأفطرتا 
فأمرهما النبي صل الله عليه وسلم أن ئة تقضيا يوما مكانه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا حمد بن 
عادالال عدن حامرن تعاغين عن أبى حمزة عن الحسن عن أَبى سعيد اللدري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائّتين فأهدى لما 
طعام فدخل النبي صلى الله عليه وس وهما تأكلان فقال (ألم تصبحا صائتين قالتا بلى قال اقضيا يوما مكانه ولا تعودا) وقد روى من 
طريق آخخر وهو ما حدثنا عبد الباق قال حدثما إسماعيل , ن النصل بن عزبى قال اخذنا خرمل تسدنا ان وه كالم معلا ئها يزيز 
بن حازم عن يحبى بن سعيد عن عروة عن عااّشة قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى إلينا طعام فأعبنا فأفطرنا فلما 
جاء النني صلى الله عليه وس بدرتنى حفصة فسألته وهي ابنة أبيها فققال صل الله عليه وسلم (صوما يوما مكانه) وروى الاج بن أرطاة 
عن الزهري عن عروة عن عائّشة مثل ذلك وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر هذه القصة وذكر نحوها إلا أنه 
م يذكر تطوعا* فهذه آثار مستفيضة قد رويت من طرق في بعضها أنها أصبحتا صائمتين متطوعتين* وني بعضها لم يذكر التطوع وفي كلها 
الأعى بالقضاء* ويدل على وجوب القَضاء ما حدثنا مد بن بكر قال حدثبا أبو داود قال حدثما مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال 
حدثنا هشام بن حسان عن مد بن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم (من ذرعه قيء وهو صائم فليس 
عليه قضاء وإن استقاء فليقض) وفي هذا الحديث ما يوجب القضاء على الصائم المتطوع إذا استقاء عمدا لأنه صلى الله عليه وس لم 
يفرق بين المتنفل وبين من يصوم فرضا 
ويدل عليه من جهة النظر اتفاق اجميع على أن المتصدق بصادقة ة تطوعا إذا قبضها من تصدق بها عليه لا يرجع فيها لما فيه من إبطال 
القربة التي حصلت له بها فكذلك الداخل في صلاة أو صوم تطوعا غير جا ئر له الخروج منها قبل إتماما لما فيه من إبطال ما تقدم منه 
فهو بمنزلة الصدقة المقبوضة فإن قيل هو بمنزلة الصدقة التي لم تقبض لأنه إِنما امتنع من فعل باق أجزاء الصلاة والصوم بمنزلة الممتنع 
من تسليم الصدقة* قيل له لو لم يكن إلا كذلك لكان كم ذكرت لكنه لما كان في اللحروج منه قبل إتمامه إبطال ما تقدم لم يكن له 
سبيل إلى ذلك ومتى فعله لزمه القضاء ألا ترى أنه لا يصح صوم بعض الهار دون بعض وأن من أكل في أول النهار لا يصح له 


5112161208 ١6 


3 اخان دول 


صوم بقيته وكذلك من صام أوله ثم أفطر في باقيه فقد أخرج نفسه من حك صوم ذلك اليوم رأسا وأبطل به حكم ما فعله كالراجع 
في الصدقة المقبوضة فصار ا إذا رجع في صدقة مقبوضة لزمه ردها إلى المتصدق بها عليه ويدل عليه أيضا اتفاق اجميع على أن المحرم 
بحج أو عمرة تطوعا متى أفسده لزمه القضاء وكان الدخول فيه بمنزلة الإيجاب بالقول* فإن قيل إثما لزمه القضاء لأن فساده لا يخرجه* 
منه وليس ذلك كسائر القرب من الصلاة والصوم إذ هو يخرج منهما بالإفساد* قيل له هذا الفرق لا يمنع تساويبما في جهة الإييجاب 
بالدخول ولا يخاو هذا امحرم من أن يكون قد زمه الإحرام بالدخول ووجب عليه إتمامه أو لم يلزمه فإن كان قد لزمه إتمامه فالواجب 
عليه القضاء سواء أحصر أو أفسده بفعله لأن ما قد وجب لا يختلف حككمه في وقوع الفساد فيه بفعله أو غير فعله مثل النذر وحجة 
الإسلام فت اتفقنا على أنه متى أفسده لزمه قضاؤه وجب أن يكون ذلك حككه إذا أحصر وتعذر فعله من غير جهته كسائر الواجبات 
وعلى أن السنة قد قضت ببطلان قول اللحصم وهو قول النبي صل الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل 
فأوجب عليه القضاء مع وقوع المنع من قبل غيره وإذا ثبت ذلك في الحج والعمرة وجب مثله في سائر القرب التى شرط صعتها إتمامما 
وكان بعضها منوطا ببعض وذلك مثل الصلاة والصيام ويجب أن لا يختلف في وجوب قضائه حك خخروجه منها بفعله أو غير فعله كأ 
في سائر الواجبات* واحتج من خالف في ذلك بحديث أم هانى حين ناوها النبي صلى الله عليه وسلم سؤره فشربته ثم قالت إفى كنت 
صائمة وكرهت أن أرد سؤرك فقال النبي صل الله عليه وس (إن كان من قضاء رمضان فأقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شنت 
فأقضي وإن شئت فلا تقضى) وهل ديق مقطرى السك :رامق نيعا داها :اقبط رانك رسج "فإ ن اله بن بوني برونة درو 
سمع أم هانى ومرة يقول هارون بن أم ها أو ابن ابنة أم ها ومرة يرويه عن ابني أم ها ومرة عن ابن أم هاف قال أخبرنى أهلنا 
ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يدل على قلة ضبط رواته* وأما اضطراب المتن فن قبل ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا جرير بن عبد اميد عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحرث عن أم هاف قالت لما كان 
يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة لخلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانن عن بمينه قال لخاءت الوليدة بإناء فيه 
شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هال فشربت منه ثم قالت يا رسول الله أفطرت وكنت صائمة فقال (لما أكنت تقضين شيئا قالت 
لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا) فذكر في هذا الحديث أنه قال لا يضرك وليس في ذلك نفى لوجوب القضاء لأنا كذلك نقول أنه ل 
يفره لأا م تعلم أنه لا يحوز لها الإفطار أو علمت ذلك ورأت اتباع البي صل الله عليه وس بالشرب والإفطار أولى من المضي فيه 
وحدثنا عبد الله بن جعفر ابن احمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيالبى قال حدثنا شعبة قال اخبرنى 
جعدة وتم مك اقريقن .وهو لق أم هاف وكان ساك بن بعرت كله يقول: أخبرق انا آم هاز كاك شعية فلقيك آنا أمطلينا تمده 
خدئني عن أم ها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فناواته شرابا فشرب ثم ناوا فشربت فقالت يا رسول الله إفى كنت 
صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) فقلت لجعدة سمعته 
أنت من أم ها فقال أخبرنى أهلنا وأبو صالح مولى أم هال عن أم ها ورواه سماك عمن سمع أم هال وذكر فيه أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال (المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) وروى مماك عن هارون ابن أم ها عن أم ها وقال فيه (إن 
كان من قضاء رمضان فصوي يوما مكانه وان كان تطوعا فإن شئْت فصومي وان شت فأفطرى) وم يذكر في شيء من هذه الأخاز 
فى القضاء وما ذكر فيه أن الصائم بايار وأنه أمين نفسه وأن له أن يفطر في التطوع وم يقل لا قضاء علد عليك وهذا الإختلاف في متنه 
يدل على أنه غير مضبوط ولو ثبتت هذه الألفاظ لم يكن فيا ما يننفى وجوب القضاء لأن أكثر ما فيا إباحة الإفطار وإباحة الإفطار 
لا تدل على سقوط القضاء وقوله الصائم أمين نفسه والصائم بالجيار جائز أن يريد به من أصبح ممسكا عما يمسك عنه الصائم من غير 
نية للصوم أنه بللحيار في أن ينوى صوم التطوع أو يفطر والمسك عنا يمسك عنه الصائم يمني صائًا كا قال صلى الله عليه وسلم بو 
عاشوراء (من أكل فليصم بقية يومه) ومراده ال ا كذلك قوله (الصائم بالميار والصائم أمين نفسه) هو عل 
هذا المعنى فإن وجد في بعض ألفاظ هذا الحديث فإن شئت فأقضي وإن شت فلا تقضى فإنما هو تأويل من الراوي لقوله لا يضرك 
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وان شت فأفطرى والصائم بالحيار واذا كان كذلك لم يثبت نفى القضاء بما ذ ت* على أنه لو ثبت عن النبي صل الله عليه وس نفى 
إيجاب القضاء من غير احتمال التأويل مع كه البتد: واتسافق لمق لكانيث الأحيان المرضة التكياء أو من :وسهره ايده أنه فق 
ورد خبران أحدهما مبيح والآخر حاظر كان خبر الحظر أولى بالاستعمال وخبرنا حاظر لترك القضاء وخبرهم مبيح فكان عا ان 
من هذا الوجه ومن جهة أخرى أن احبر النافى للقضاء وارد على الأصل والحبر الموجب له ناقل عنه والحبر الناقل أولى لأنه في المعنى 
وارد بعده كأنه قد علم تارييخه ومن جهة أخرى وهو أن ترك الواجب إستحق به العقاب وفعل المباح لا إستحق به العقاب فكان 
امال صن الرتحوت او خبر النفي* وما يعارض خبر أم هال في إباحة الإفطار ما حدثما مد بن بكر قال حدثا أبو داود قال 
حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس (إذا 
دعى أحد؟ فايجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل) قال أو دأو رواة حفص عن غات اك وعد فا ددن ب 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعراج عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس (إذا دعى أحدى إلى طعام وهو صائم فليقل إنى صائم) فهذان خبران يحظران على الصائم الإفطار من غير عذر ولم يفرق الني 
صل الله عليه وس بين الصائم تطوعا أو من فرض ألا ترى أنه قال في اللحبر الأول وإن كان صائمًا فليصل والصلاة تنافى الإفطار 
وفرق أيضا بين المفطر والصائم فلو جاز للصائم الإفطار لقال فليأكل* فإن قيل إنما أراد* بالصلاة الدعاء والدعاء لا ينافي الأكل* قيل 
له بل هو على الصلاة المعهودة عند الإطلاق وه التي بركوع وسجود وصرفه إلى الدعاء غير جائر إلا بدلالة فلو كان المراد الدعاء 

لكانت دلالته قاعة على أنه لا يفط حين فرق بين المفطر والصائم بما ذكزنا وقوله صل الله عليه وسلم في الحديث يقل إنى سائم يدل 
على أن الصوم يمنعه من الأكل وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل إجابة الدعوة من حق المسلم كالسلام وعيادة المريض 

وشهود الجنازة فلما منعه الإجابة وقال فليقل إنى صاتم دل اللشبعل حطر اقطان في سائر الصيام من غير عذر* فإن قيل قد روى 
عن أَبى الدرداء وجابر أنهما كنا لا يريان بالإفطار في صيام التطوع بأسا وأن عمر بن الحطاب دخل المسجد فصبل ركعة ثم انصرف 
ا ل م ل ل ل ل 
وابن عمر إيجاب القضاء على من أفطر في صيام التطوع وأما ما روى عن أبى الدرداء وجابر فليس فيه نفى القضاء وإنما فيه إباحة 
الإفطار وحديث عمر يحتمل أن يريد به من دخل في صلاة يظن أنها عليه ثم ذكر أنها ليست عليه أنها تكون تطوعا وجائز أن يقطعها ولم 
يجب عليه القضاء وقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط* فإن قيل قوله تعالى (فَاقروًا ما تبسر من القرآن) 
يدل على جواز الاقتصار على* ركعة* قيل له إنما ذلك تخيير في القراءة لا في ركعات الصلاة والتخيير فبها لا يوجب تخييرا في سأئر 
ةد ذلك حكم الركعات وقال الشافعى عليه في الأضحية البدل إذا استبلكها فيازمه مثله في سائر القرب ومن دلالات 
قوله تعالى (ثم عو الصيام إلى البرِ) على الأحكام أن من أصبح مقيما صائًا ثم سافر أنه لا يجوز له الإفطار في يومه ذلك بدلالة 
ظاهر قوله 2 موا الصيام إلى اليْنِ) ولم يفرق بين من سافر بعد الدخول في الصوم وبين من أقام وفيه الدلالة على أن من أكل بعد 
طلوع الفجر وهو يظن أن عليه ليلا أو أكل قبل قبل غروب الشمس وهويرى أن الشمس قد غابت ثم تبين أن عليه القضاء لقوله (ثم 
موا الصّيام إِلَ الليل) وهذا لم يتم الصيام لأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب واجماع وهو لم يمسك فليس هوإذا صائم وقد 
اختلف السلف في ذلك فقال مجاهد وجابر ابن زيد والحكم أن صومه تام ولا قضاء عليه هذا في المتسحر الذي يظن أن عليه ليلا وقال 
ا ل 
على ظن منه ثم عل قال لأن الله تعالى قال (حَتى اِينَ لكر البيط الْأميض مِنَ الحيط الْأسودِ مِنَ المَجر) فا لم يتبين فالأكل 

له مباح فلا قضاء عليه فيما أكل قبل أن يتبين له طلوع الفجر وأما الذي أفطر على ظن منه بغيبوبة الشمس فقد كان صومه يقينا فلم 
يكن جائا له الإفطار حتى يتبين له غروب الشمس وقال مد بن سيرين وسعيد بن جبير وأصحابنا جميعا ومالك والثوري والشاففى 
يمَضى في الحالين إلا أن مالكا قال في صوم التطوع يمضى فيه وني الفرض يقضى وروى الأعمش عن زيد بن وهب أن تمر أفطر هو 
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والناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقال لا تجانفنا لإثم والله لا نقضيه وروى عنه أنه قال اللخطب يسير نقضي يوما وظاهر قواه 
ثم أَمُوا الصَيام إِلَ الليلِ) يقضى ببطلان صيامه إذ لم يقمه ولم تفصل الآية بين من أكل جاهلا بالوقت أو عالما به* فإن قيل قال الله 
تعالى (وكلوا واشربوا حتى إِنبينَ لكر الميط الأبيض* من الحيط الْأسُود من الْمَجر) فا لم يتبين له ذلك فالأكل له مباح* قيل له لا 
يخلو هذا الأأكل من أحد حالين إما أن يكون من أمكنه استبانة طلوع الفجر والوصول إلى علمه من جهة اليقين بأن يكون عارفا به 
وليس بينه وبينه حائل فإن كان كذلك ثم لم يستبن فإن هذا لا يكون إلا من تفريطه في تأمله وترك مراعاته ومن كانت هذه حاله 
فغير جائر له الإقدام على الأكل فإذا أكل فد فعل ما لم يكن له أن يفعله إذ قد كان في وسعه وإمكانه الوصول إلى اليقين والاستبانة 
ففرط فيه ول يفعله وتفريطه غير مسقط عنه فرض الصوم وإن كان هذا الأكل من لا يعرف الفجر بصفته أو بينه وبينه حائل أو قر 
أو ضعف بصر أو نحو ذلك فهذا أيضا من لا يجوز له العمل على الظن بل عليه أن يصير إلى اليقين ولا يأ كل وهو شاك وإذا كان ذلك 
على ما وصفنا لم إسقط عنه القضاء بتركه الاحتياط للصوم وكذلك من أكل على ظن منه بغيبوبة الشمس في يوم غيم فهو ببذه المازاة 
بمقتضى ظاهر قوله (ثم أَمُوا الصّيامَ إِلَّ اليْلِ) فإن قيل لم يكلف تبي الفجر عند الله تعالى وإنما كلف ما عنده* قيل له إذا أمكنه 
الوصول إلى معرفة طلوع الفجر الذي هو عند الله فعليه مراعاته فتى لم يكن هناك حائل استحال أن لا يعلمه ومع ذلك فإنه إن غفل 
أبيح له الأكل في حال غفلته فإن إباحة الأكل غير مسقطة للقضاء كالمريض والمسافر وهما أصل في ذلك لأنهما معذوران والذي 
اشتبه عليه طلوع الفجر أو ظنه قد طلع معذور في الأكل والعذر لا يسقط القضاء بدلالة ما وصفنا ويدل عليه اتفاق ابجميع أنه لو غم 
عليهم الحلال في أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم علموا بعد ذلك أنه كان 

من رمضان كان عليهم القضاء فكذلك من وصفنا أمره وكذلك الأسير في دار الحرب إذا لم يعلم بشبر رمضان حتى مضى ثم عل به 
كان عليه القضاء ولم يكن مكلفا في حال الإفطار إلا علمه ثم لم يكن جهله بالوقت مسقطا للقضاء فكذلك من خفى عليه طلوع الفجر 
وغروب الشمس* فإن قيل هلا كان بمنزلة التأبي في سقوط القضاء لأنه لم يعلم في حال الأكل بوجوب الصوم عليه قيل له هذا 
اعتلال فاسد لوجوده فيمن غم عليه هلال رمضان مع إيجاب اجميع عليه القضاء متى عل أنه من رمضان وكذلك الأسير في دار الحرب 
إذا لم يعلم بالشبر حتى مضى عليه القضاء عند اجميع من جهله بوجوب الصوم عليه* وقال أصعابنا في الآكل ناسيا القياس أن يجب 
القضاء عليه وإنما تركوا القياس للأثر ولو كان ظاهر الآآية ينفى صحة صوم الناسي لأنه لم يتم واس ها نال ( أَعوا الصيام 
إِلَ اللّيْلِ) والصوم هو الإمساك ولم يوجد منه ذلك ألا ترى أنه لو نبى الصوم رأسا أنه لا خلاف أن عليه القضاء ولم يكن نسيانه 
مقطا القضاء عه وده غك بق 6 قال عدا أ ى دازك قال ندا عارون بن تعدا اللدت وعد بق الخلا المعى قال بعد قا ابو أسانة 
قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى 
لَه عليه وسلم #ظلدك العمل قال أب أنامة فلك مخقام أمروا بالقضناء قال ويد :من ذلك .وقؤله (2 أعوا الصا إلى اللبل) بويعب 
أيضا | بطال صوم المكره على الأكل لأنه لم يقه على ما قدمنا وكذلك إبطال صوم من جن فأكل في حال جنونه لأن الله تعالى حك 
بصحة الصوم لمن أتمه إلى الليل فن وجد منه فعل يحظره الصوم فهو غير متم لصومه إلى الليل فيلزمه القضاء وأما الوقت الذي هو نباية 
الصوم ويجب به الإفطار هو ما حدثنا ممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) وعله عن بك فاللابفناها سوا وو قال نهدن موده قال شنا غك" ازاعكدا فالاجند فاسلينات 
الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبى أوفى قال قال رسول لله صلى الله عليه وسل (إذا رأيتم اليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم 
وأشار بإصبعه قبل المشرق) وروى أبو سعيد اللهدري عن النبي صلى الله عليه وس قال (إذا سقط القرص 

أفطر) ولا خلاف في أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت الصوم وجاز للصائم الأكل والشرب وابماع وسائر ما حظره عليه الصوم 
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وقوله صل الله عليه وس (إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم) يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم يأكل لأن الصوم 
لكريكون اللي وإدلك عه "رول الله صلى الله عليه وسح عن الوصال لأنه يترك الطعام والشراب وهو مفطر والوصال أن يمكث يومين 
أو ثلاثة لا يأكل شيئا ولا بشرب فإن أكل أو شرب في أى وقت كان شيئا قليلا فقد خرج من الوصال وقد روى ابن الهاد عن عبد 
الاين بخيابت عن أن بتتيدة الخداوي عن زيول الله اميل الله ليه بوسل أنه تين امن الوصال: قالوا بارريول: الله إنك نويل فقال 
(كم لستم كهيئتى إنى أبيت لي مطعم , بطعمنى وساق يسقيني فأيم واصل ؛ فن السحر إلى السحر) فأخبر أنه إذا أكل أو شرب مرا 
فهو غير مواصل وأخبر صل الله عليه وس أنه لا يواصل لأن الله يطعمه ويسقيه وفي حديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وس 
حين قيل له إنك تواصل فقال (إنى أبيت يطعمنى رب ويسقيني) ومن الناس من يقول إن النبي صل الله عليه وسلم كان مخصوصا 
بإباكة الوضال دون امنه يوق أنفن صل ال غليد وس أك أله تلعينة ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل والله أعم بالعواتت: 
باب الاعتكاف 

قال الله تعلى (ولا تباشروهن ن ولتم تم عاكفُونَ في المَساجد) ومعنى الاعتكاف في أصل اللغة هو اللبث قال الله (ما هذه القَائيلُ التي 
مم حا عاكفون) وقال تعالى (فعَلٌ ها عاكفينَ) وقال الطرماح: 

باتت بنات الليل حولي عكفا ... عكوف البوا كي بينبن صريع 

ثم تقل في الشرع إلى معان أخر مع اللبث لم يكن الام يتناولها في اللغة منها الكون في المسجد ومنها الصوم ومنها ترك الماع رأسا ونية 
التقرب إلى الله عن وجل ولا يكون معتكفا إلا بوجود هذه المعاني وهو نظير ما قلنا في الصوم أنه اسم للإمساك في اللغة ثم زيد فيه 
معان أخحر لا يكون الإمساك صوما شرعيا إلا بوجودها وأما شرط اللبث في المسجد فإنه للرجال خاصة دون النساء وأما شرط كونه 
في المسجد في الاعتكاف فالأصل فيه قوله عن وجل (ولا تباشروهن وَأمم عاكفونَ في الُساجد) سفعل من شرط الاعتكاف الكون 
في المسجد وقد اختلف السلف في المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه 

على أنحاء وروى عن أبى وائل عن حذيفة أنه قال لعبد الله ام ناسا عكوفا بين دارك ودآز الأشعرق ' لا عير وقد غلبيف أن ل 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في المسجد الحرام فقال عبد الله لعلهم أصابوا وأخطات وحفظوا وذسيت وروى إبراهيم النخعي أن 
حذيفة قال لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي يل الله عليه وسلم وروى عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وهذا موافق لمذهب حذيفة لأن المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء عليهم السلام 
وقول آخر وهو ما روى إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحرث عن على قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم وروى عن عبد الله بن مسعود وعائشة وإبراهيم وسعيد بن جبير وأبى جعفر وعروة بن الزبير لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة 
خصل من اتفاق جميع السلف أن من شرط الاعتكاف الكون في المسجد على اختلاف منها في عموم المساجد وخصوصها على الوجه 
الذي بينا ولم يختلف فقهاء الأمصار في جواز الاعتكاف في سائر المساجد التي تقام فيها الجماعات إلا شيء يحكى عن مالك ذكره عنه 
ابن عبد الَك قال لا يعتكف أحد إلا في المسجد الجامع أو في رحاب المساجد التي تجوز فيها الصلاة وظاهر قوله (وأمم عاكفونَ في 
المساجد) ببيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ ومن اقتصر به على بعضها فعليه بإقامة الدلالة وتخصيصه بمساجد ابماعات لا 
دلالة عليه ا أن تخصيص من خصه بمساجد الأنبياء لما لم يكن عليه دليل سقط اعتباره” فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم (لا آشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدى هذا) يدل على اعتبار تخصيص هذه المساجد وكذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام) يدل على اختصاص هنين المسجدين 
بالفضيلة دون غيرهما* قيل له لعمري أن هذا القول من النبي صل الله عليه وسلم في تخصيصه المساجد الثلاثة في حال والمسجدين في 
حال دليل على تفضيلهما على سائر المساجد وكذلك نقول كا قال صلى الله عليه وس إلا أنه لا دلالة فيه على نفى جواز الاعتكاف 
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١‏ المحجلد الأول 


في غيرهما يا لا دلالة على نفى جواز اجمعات وابماعات في غيرهما فغير جائز لنا تخصيص ععموم الآية بما لا دلالة فيه على تخصيصهما 

وقول مالك ني الرواية التي رويت عنه في تخصيص مساجد الجماعات دون مساجد اماعات لا معنى له وكا لا تمنع صلاة اجمعة في 
لا المساعيف ذلك 

لا يمتنع الاعتكاف فيبا فكيف صار الاعتكاف مخصوصا بمساجد اخمعات دون مساجد اجماعات وقد اختلف الفقهاء في موضع 


اغتكافت الساء فقال' أبى سصيفة وابو وست وعقد .وزوز لا متكن: الرأة إلآ ق متمد ينا ولا سكت فق مسجد بحافة وقال مالك 
تعتكف المرأة في مسجد اللماعة ولا يعجبه أن تعتكض في مسجد بيتها وقال الشافعى العبد والمرأة والمسافر يعتكفون حيث شاءوا لأنه 
لا جمعة عليهم* قال أبو بكر روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتين خير لمن فأخبر أن بيتها 
خير لها ولم يفرق بين حاها في الاعتكاف وني الصلاة ولما أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقهاء وجب أن يكون ذلك في بيتها لقوله 
صل الله عليه وسلم (وبيوتين خير لمن) فلو كانت ممن يباح لها الاعتكاف في المسجد لكان اعتكافها في المسجد أفضل ولم يكن بيوتين 
خير لمن لأن الاعتكاف شرطه الكون في المساجد لمن يباح له الاعتكاف فيه ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وس (صلاة المرأة 
في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وصلاتها في بيتبا أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) 
فليا كانت صلاتها في بيتبا أفضل من صلاتها في المسجد كان اعتكافها كذلك ويدل على كراهة الاعتكاف في المساجد للنساء ما حدثنا 
حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحجى بن سعيد عن عمرة عن 
قائقة قالت. كان :رسول لله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه قالت وأنه أراد عرة اا يشدكك 
في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمى ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت يبنا فضرب قالت وأمى غيرى من أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم ببنائه فضرب فلما صل الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه آلبر تردن قالت ثم أمى ببنائه فقوض وأمى أزواجه بأبنيتين 
فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعنى من شوال وهذا احبر يدل على كراهية الاعتكاف للنساء في المسجد بقوله آأبر تردن 

يعنى أن هذا ليس من البر ويدل على كراهية ذلك منهن أنه لم يعتكف في ذلك الشبر ونقض بناءه حتى نقضن ابنيتن ولو ساغ لمن 
الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف بعد العزيمة ولما جوز لمن تركه وهو قربة إلى الله تعالى وفي هذا دلالة على أنه قد كره اعتكاف 
النساء في المساجد* فإن قيل قد روى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عااشة وقالت فيه فاستاذنت النى 
صل الله عليه وسلم في الاعتكاف فأذن لي ْ 
ثم استأذنته زنب فأذن لما فلما صل الفجر رأى في المسجد أربعة أبنية فقال ما هذا فقالوا لزينب وحفصة وعائّشة فقال آلبر تردن فل 
يعتكف فأخبرت في هذا الحديث بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ليس فيه أنه أذن لمن في الاعتكاف في المسجد ويحتمل 
أن يكون الإذن انصرف إلى اعتكافهن في بيوتبن ويدل عليه أنه لما رأى ابنيتين في المسجد ترك الاعتكاف حتى تركن أيضا وهذا يدل 
على أن الإذن بديا لم يكن إذنا لمن ني الاعتكاف في المسجد وأيضا فلو صم أن الإذن بديا انصرض إلى فعله في المسجد لكانت الكراهة 
دالة على نسخه وكان الآخر من أمره أولى نما تقدم* فإن قيل لا يجوز أن يكون ذلك ذسخا للإذن لأن النسخ عندم لا يجوز قبل القكن 

من الفعل قبل له قد كن مكن من الفعل لأدنى الاعتكاف لأنه من حين طلوع الفجر من ذلك اليوم أن صل النني صلى الله عليه 
وس وأنكر فعلهن ذلك فقّد حصل المكين من الاعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول الشافعى فيمن لا جمعة عليه أن له 
أن يعتكف حيث شاء فلا معنى له لأنه ليس الاعتكاف تعلق بابمعة وقد وافمنا الشاففى على جواز الاعتكاف في سائر المساجد فيمن 
عليه جمعة ومن ليست عليه لا يختلفان في موضع الاعتكاف وإئما كره ذلك للمرأة في المسجد لأنها تصير لابئة مع الرجال في المسجد 
وذلك مكروه لها سواء كانت معتكفة أو غير معتكفة فأما من سواها فلا يختلف ا4ك فيه لقوله تعالى (واَمم عاكفونَ في اللَساجد) 
فلم يخصص من عليه جمعة من غيرهم فلا يختلف في الاعتكاف من عليه جمعة ومن ليست عليه لأنه نافلة ليس بفرض على أحد وقد 
اختلق الفقهاء ق-مداة' الاعتكاف ققال أو حنيفة واب و يوسف'وحمد وؤفز والشافقئ له أن يمتكف يرما وما شاء :وقد الختلفت الروالة 
عن أصحابنا في من دخل في الاعتكاف من غير إيجاب بالقول في إحدى الروايتين هو معتكف ما دام في المسجد وله أن يخرج متى 
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3اخان دول 


شاء بعد أن يكون صائًا في مقدار لبثه فيه والرواية الأخرى وهي في غير الأصول أن عليه أن يقه يوما وروى ابن وهب عن مالك 
قال ما سمعت أن أحدا اعتكف دون عشر ومن صنع ذلك لم أر عليه شيئا وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول الاعتكاف يوم 
وليلة ثم رجع وقال لا اعتكاف أقل من عشرة أيام وقال عبيد الله بن الحسن لا أستحب أن يعتكف أقل من عشرة أيام* قال أبو بكر 
تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان فالموجب لتحديده متحكم قائل بغير دلالة 

فإن قيل تحديد العشرة لما روى أن النبي صل الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخخر من رمضان وروى أنه اعتكف العشر الأواخر 
من شوال في بعض السنين ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك* قيل له لم يختلف الفقهاء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف 
ليس على الوجوب وأنه غير موجب على أحد اعتكافا فإذا لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة أولى أن لا يثبت 
بفعله ومع ذلك فإنه لم ينف عن غيره فنحن نقول أن اعتكاف العشرة جائز ونفى ما دونها يحتاج إلى دليل وقد أطلق الله تعالى ذكر 
الاعتكاف فقال (ولا تباشروهن ونم عاكفُونَ في اللَُساجد) ولم يحده بوقت ولم يقدره بمدة فهو على إطلاقه وغير جائز تخصيصه بغير 
دلالة والله أعل. 

باب الاعتكاف هل يجوز بغير صوم 

قال الله تعالى (ولا تباشروهنَ وأنتمّ عاكفونَ في اللتساجد) وقد بينا أن الاعتكاف اسم شرعي وما كان هذا حككه من الأسماء فهو 
بمنزلة المجمل الذى يفتقر إلى البيان* وقد اختلف السلف فى ذلك فروى عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعااشة قالوا المعتكف 
علية الوم .وقال سعد بن المسين عن 'عائقة دن 'نننة مكلت أن يصوم بوزوي عات ابن سماعيل. عن تعف رين هله عن أبنه بغرن 
على قال لا اعتكاف إلا بصوم وهو قول الشعبي وإبراهيم ومجاهد وقال آخرون يصح بغير صوم روى الك عن على وعبد الله وقتادة 
عن الحسن وسعيد وأبو معشر عن إبراهيم قالوا إن شاء صام وإن شاء لم يصم وروى طاوس عن ابن عباس مثله* واختلف فيه أيضا 
فقهاء الأمصار فال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر ومالك والثوري والحسن بن صالح لا اعتكاف إلا بصوم وقال الليث بن سعد 
الاعتكاف في رمضان والجوار في غير رمضان ومن جاور فعليه ما على المعتكف من الصيام وغيره وقال الشافعى يجوز الاعتكاف بغير 
صوم* قال أبو بكر لما كان الاعتكاف اسما شملا لما بينا كان مفتقرا إلى البيان فكل ما فعله النبي صل الله عليه وس في اعتكافه فهو 
وارد مورد البيان فيجب أن يكون على الوجوب لأن فعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله فلما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بصوم وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا يصح إلا به كفعله في الصلاة لإعداد الركعات 
والقيام والركوع والسجود لما كان على وجه البيان كان على الوجوب* ومن جهة السنة ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثما أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء اللي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل 
عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صل الله عليه وسل فال اعتكف وصم * وحدثنا مد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمر بن مد بن إبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن مد عن عبد الله بن بديل بإسناده 
ا النبي صلى الله عليه وس عل الوجوب فتبت بذلك أنه من شروط الاعتكاف* ويدل عليه أيضا قول عائشة رضى الله تعالى 
عنها من سنة المعتكف أن يصوم ويدل عليه من جهة النظر اتفاق اجميع على لزومه بالنذر فلو لا ما يتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر لأن 
ما لين له آهل :لله اورت لا زم لذو ولا يصيون:وابجنا > ناما لين :إن مل :فى اريت لذ بصوراقزية وان شرك رويد لبط 
أن الاعتكاف لبث في مكان فأشبه الوقوف بعرفة والكون بمنى لما كان لبثا في مكان لم يصر قربة إلا بإنضمام معنى آخحر إليه هو في 
نفسه قربة فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى الرمي* فإن قيل لو كان من شرطه الصوم ا حم بالليل لعدم الصوم فيه* قيل له قد 
اتفقوا على أن من شرطه اللبث في المسجد ثم لا يخرجه من الاعتكاف خروجه لحاجة الإنسان وليجمعة ولم يدف ذلك كون اللبث في 
المسجد شرطا فيه كذلك من شرطه الصوم وصعته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن يكون من شرطه وكذلك اللبث بمتى قربة لأجل 
الي ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرمي يفعله في غد كذلك الاعتكاف بالليل حصيح بصوم يستقبله في غد والله أعل. 
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١‏ المجلد الأول 


باب ما يجوز للمعتكف أن يفعله 

قال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) يحتمل اللفظ حقيقة المباشرة التى هي إلصاق البشرة بالبشرة من أى موضع 
كان من البدن ويحتمل أن يكون كاية عن الماع ا كان المسيس كاية عن الماع وحقيقته المس باليد وبسائر الأعضاء وكا قال 
(فَالنَ بَاشروهضٌ وَابَوا ما كَتّبَ الله لَكرْ) والمراد اجماع فلما اتفق ابجميع أن هذه الآية قد حظرت ابجماع على المعتكف وأنه مراد بها 
وبحت أن تنتفى إرادة المباشرة التي هي حقيقة لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازا وقد اختلف الفقهاء في مباشرة 

المعتكف فال أصحابنا لا بأس بها إذا لم تكن بشبوة وأمن على نفسه ولا ينبغي أن يباشرها بشبوة ليلا ولا نبارا فإن فعل فأنزل فسد 
اعتكافه فإن لم ينزل ل يفسد وقد أساء وقال ابن القاسم عن مالك إذا قبل امرأته فسد اعتكافه وقال المزنى عن الشافعى إن باشر فسد 
اعتكافه وقال في موضع آخر لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد قال أبو بكر قد بينا أن مراد الآية في المباشرة هو الوطء 
دون المباشرة باليد والقبلة وكذلك قال أبو يوسف أن قوله (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) إنما هو على الماع وروى عن 
الحسن البصري قال المباشرة النكاح وقال ابن عباس إذا جامع المعتكف فسد اعتكافه وقال الضحاك كانوا يجامعون وهم معتكفون 
حتى نزل (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وقال قتادة كان الناس إذا اعتكفوا خرج الرجل منهم فباشر أهله ثم رجع إلى 
المسجد فنهاهم الله عن ذلك بقوله (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وهذا من قولحم يدل على أنهم عقلوا من هراد الآية 
الماع دون اللمس والمباشرة باليد ويدل على أن المباشرة لغير شبوة مباحة للبعتكف حديث الزهري عن عروة عن عاشة أنها كانت 
رجل رأس رسول الله صل الله عليه وسلم وهو معتكف فكانت لا محالة تمس بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فدل على أن 
المباشرة لغير شبوة غير محظورة على المعتكف وأيضا لما ثبت أن الاعتكاف بمعنى الصوم في باب حظر الماع ولم يكن الصوم مانعا من 
المباشرة أو القبلة لغير شبوة إذا أمن على نفسه وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في آثار مستفيضة وجب أن لا يمنع الاعتكاف 
القبلة لغير شبوة ولما كانت المباشرة والقبلة لشبوة محظورتين في الصوم رحب أن كرة ذلك حكمهما في الاعتكاف ولما كانت المباشرة 
في الصوم إذا حدث عنها إنزال فسد الصوم وجب أن يفسد الاعتكاف لأن الاعتكاف والصوم قد جريا مجرى واحدا في اختصاصهما 
بحظر اجماع دون دواعيه من الطيب ودون اللباس فإن قيل امحرم إذا قبل بشبوة لزمه دم وان لم ينزل فهلا أفسدت اعتكاف مثله قيل 
له ليس الإحرام بأصل للاعتكاف ألا ترى أنه ممنوع في الإحرام من الماع ودواعيه من الطيب ومحظور عليه اللبس والصيد وإزالة 
التفث عن نفسه وليس يحظر ذلك عليه الاعتكاف فثبت بذلك أن الإحرام ليس بأصل للاعتكاف وأن الإحرام أكبر حرمة فيما 
يتعلق به من الأحكام فلما كان المحرم ممنوعا من الاسمتاع 

وقد حصل له ذلك بالمباشرة وان لم ينزل وجب عليه دم لحصول الاسمتاع بما هو محظور عليه فاشبه الاسمّتا ث عنها إنزال كا لا يفسد 
إحرامه قيل له لم نجعل ما وصفنا علة في فساد الاعتكاف ع بالطيب واللباس فلزمه من أجل ذلك دم فإن قيل فلا يفسد اعتكافه وان 
حد حتى يازمنا علتبا وانما أفسدنا اعتكافه بالإنزال عن المباشرة كا أفسدنا صومه وأما الإحرام فهو مخصوص في إفساده باجماع في الفرج 
وسائر الأمور المحظورة في الإحرام لا يفسده ألا ترى أن اللبس والطيب والصيد كل ذلك محظور في الإحرام ولا يفسده إذا وقع فيه 
فالإحرام في باب البقاء مع وجود ما يحظره أكبر من الاعتكاف والصوم ألا ترى أن بعض الأشياء التي يحظرها الصوم يفسده مثل 
الأكل والشرب وكذلك يفسد الاعتكاف فإذلك قلنا إن المباشرة في الاعتكاف إذا حدث عنها إنزال أفسدته كا تفسد الصوم ومق 
لم يحدث عنها لم يكن لا تأثير في إفساد الاعتكاف ك لم تؤثر في إفساد الصوم واختلف فقهاء الأمصار في أشياء من أمى المعتكف 
فقال أصحابنا لا يخرج المعتكف من المسجد في اعتكاف واجب ليلا ولا نهارا إلا لما لا بد منه من الغائط والبول وحضور المعة ولا 
ييخرج لعيادة مريض ولا لشبهود جنازة قالوا ولا بأس بأن رببيع ولشترى ويتحدث في المسجد وريتشاغل بما لا مأئم فيه ويتزوج وليس 
فيه صمت وبه قال الشافعى وقال ابن وهب عن مالك لا يعرض المعتكف تتجارة ولا غيرها بل اشتغل باعتكافه ولا بأس أن يأ 
يحتنب المعتكف ولا بأس بنكاح المعتكف ما لم يكن الوقاع وقال ابن القاسم عن مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا 
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١‏ الجاد الأول 


يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه ل أر به بأسا ولا يقوم إلى الناع فيبنيه ولا يتشاغل في 
مجلس العم ولا يكتب العم في المجلس وكرهه ويشترى ويبيع إذا كان خفيفا وقال سفيان الثوري المعتكف يعود المريض ويشهد اجمعة 
وما لا يحسن به أن يصنعه في المسجد أنى أهله فصنعه ولا يدخل ستفا إلا أن يكون مره فيه ولا يجاس عند أهله وليوصهم بحاجته 
وهو قائم أو يمثى ولا ربيع ولا بتاع وإن دخل سقّفا بطل اعتكافه وقال الحسن بن صالح إذا دخل المعتكف بيتا ليس فيه طريقه أو 
جامع بطل 

اعتكافه ويحضر الجنازة ويعود المريض ويأى اجمعة ويخرج للوضوء ويدخل بيت المريض ويكره أن بيع ويشترى قال أبو بكر روى 
الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير عن عائّشّة قالت إن من السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا ,يتبع 
الحتاوة ولا هوه من كا "ولا عبن "ار أ الا واشرهاتوعة شعي بن انين وخاهد: قال لذ بده السك دويضا ولا ضبن دعرة 
ولا شبد جنازة وروى مجاهد عن ابن عباس قال ليس على المعتكف أن يعود مريضا ولا .يتبع جنازة فهؤلاء السلف من الصحابة 
والتابعين قد روى عنهم في المعتكف ما وصفنا وروى عن غيرهم خلاف ذلك وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال 
المعتكف يشبد اجمعة ويعود المريض و.تبع الجنازة وروى مثله عن الحسن وعامى وسعيد بن جبير وروى سفيان بن عيينة عن عمار 
بن عبد الله بن يسار عن أبيه عن على أنه لم ير بأسا أن يخرج المعتكف وربتاع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
القعنبي عن مالك عن ابن شباب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائّشّة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فهذا الحديث يقتضى حظر الحروج إلا لحاجة الإنسان 
ما وصفنا من أن فعل النبي صل الله عليه وس للاعتكاف وارد مورد البيان وفعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فأوجب 
ما ذكرنا من فعله حظر اللحروج على المعتكف إلا لحاجة الإنسان وإنما يعنى به البول والغائط ولما كان من شرط الاعتكاف اللبث في 
المسجد وبذلك قرنه الله تعللى عند ذكره في قوله (ولا تباشروهنَ وأنمْ عاكفُونَ في اللساجد) وجب أن لا يخرج إلا لما لا بد منه من 
حاجة الإنسان وقضاء فرض ابمعة ولأنه معلوم أنه لم يعمد على نفسه اعتكافا هو منتقل بإيجابه وهو يريد ترك شود ابجمعة وهي فرض 
عليه فصار حضورها مستثنى من اعتكافه* فإن قبل أليس في قوله (وأَنتم عاكفُونَ في الَساجد) دلالة على أن من شرطه دوام اللبث 
فيه لأنه نما ذكر ا حال التي يكونون عليها وعلق به حظر ابماع إذا كانوا من ببذه الصفة ولا دلالة على حظر الخروج من المسجد في 
حال الاعتكاف قيل له هذا خطأ من وجهين أحدهما أنه معلوم أن حظر اماع على المعتكف غير متعلق يكونه في المسجد لأنه لا 
خلاف بين أهل العل أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في 

حال الاعتكاف وقد حكينا عن بعض السلف أن الآية نزلت فيمن كان يخرج من المسجد في حال اعتكافه إلى بيته ويجامع فلما كان 
ذلك كذلك ثبت أن ذكر المسجد في هذا الموضع إذا لم يعلق به حظر اجماع إِنما هو لأن ذلك شرط الاعتكاف ومن أوصافه التي لا 
يصح إلا به والوجه الآخخر أن الاعتكاف لما كان أصله في اللغة اللبث في الموضع ثم ذكر الله تعالى الاعتكاف فاللبث لا محالة مراد به 
وإن أضيف إليه معان أخر لم يكن الاسم لما في اللغة يا أن الصوم لما كان في اللغة هو الإمساك ثم نقل في الشرع إلى معان أخر لم 
يخرجه ذلك من أن يكون من شرطه وأوصافه التي لا يصح إلا به فثبت أن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فواجب على هذا أن لا 
يخرج إلا لما لا بد منه أو لشبود ابنمعة إذ كانت فرضا مع ما عاضد هذه المقَالة ما قدمنا من السنة* ولما لم يتعين فرض شهود الجنازة 
وعيادة المريض لم يجز له الخروج لما وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائّشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر 
بالمريض وهو معتكف فا يعرج عليه إسئل عنه ويمضى وروى الزهري عن عمرة عن عااشة مثله من فعلها ولما اتفق اجميع ممن ذكرنا 
قوله أنه غير جائز للمعتكف أن يخرج فينصرف في سائر أعمال البر من قضاء حواتٌ الناس والسعى على عياله وهو من البر وجب أن 
يكون كذلك حر عيادة المريض وكا لا يجيبه إلى دعوته كذلك عيادته لأنهما سواء في حقوق بعضهم على بعض فالاب والأثر 
والنظر يدل على صحة ما وصفنا* فإن احتتج محتج بما روى المياج الحراساني قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد اللخالق عن أس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس (المعتكض ,تبع الجنازة ويعود المريض وإذا خرج من المسجد قنع رأسه حتى يعود إليه) قيل 


١‏ المجلد الأول 


له هذا حديث مجهول السند لا يعارض به حديث الزهري عن عمرة عن عااشة وأما قول من قال أنه إن دخل سقفا بطل اعتكافه 
فتخصيصه السققف دون غيره لا دلالة عليه ولا فرق بين السقف وغيره من الفضاء فإن كونه فى الفضاء والصحراء لا يفسد اعتكافه 
فكذلك السقف مثله وأما البيع والشراء من غير إحضار السلعة والميزان فلا بأس عندهم به وإئما أرادوا البيع بالقول -فسب لا إحضار 
السلع والأان وإنما جاز ذلك لأنه مباح فهو كسائر كلامه في الأمور المباحة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس أنه نهى عن 
الصمت يوم إلى الليل فإذا كان الصمت محظورا فهو لا محالة مأمور بالكلام فسائر ما ينافي الصمت 

من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن مد المروزى قال حدثنا عبد الرزاق 
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن على بن الحسين عن صفية قالت كان رسول الله صل الله عليه وس معتكفا فأتيته أزوره ليلا خدثه 
ثم قت فانقلبت فقام معى ليقلبنى وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فر رجلان من الأنصار فلما رأيا البي صلى الله عليه وسلم أسرعا 
فقال صلى الله عليه وسل (على رسلكا إنها صفية بنت حبي قالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى 
الدم تفشيت أن يقذف في قلوبما شيئا أو قال شرا) فتشاغل في اعتكافه بحادئة صفية ومشى معها إلى باب المسجد وهذا يبطل قول 
من قال لا تشاغل بالحديث ولا يقوم فيمشى إلى أملاك في المسجد* وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما سليمان بن 
حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاّشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون متعكفا 
في المسجد فيناولنى رأسه من خلال الجرة فأغسل رأسه وأرجله وأنا حائض * وقد حوى هذا اللخبر أحكاما منبا إباحة غسل الرأس 
وهو في المسجد ومنها جواز المباشرة واللدس بغير شبوة للمعتكف ومنها جواز غسل الرأس في حال الاعتكاف وغسل الرأس إِثما هو 
لإصلاح البدن فدل ذلك على أن للمعتكف أن يفعل ما فيه صلاح بدنه ودل أيضا على أنه له أن إشتغل بما فيه صلاح ماله كأ أبيح 
له الاشتغال بإصلاح بدنه لأن لني صلى الله عليه وس قال (قتال المؤمن كفر وسبابة فسق وحرمة ماله كرمة دمه) ودل أيضا على 
أن للمعتكف أن يتزين لأن ترجيل الرأس من الزيئة ويدل على أن من كان في المسجد فأخرج رأسه فغسله كان غاسلا له في المسجد 
وهو يدل على قولهم فيمن حلف لا يغسل رأس فلان في المسجد أنه يحنث إن أخرج رأسه من المسجد فغسله والحالف خارج المسجد 
وأنه نما يعتبر موضع المغسول لا الغاسل لأن الغسل لا يكون إلا وهو متصل به يقتضى وجود المغسول ولذلك قالوا فيمن حلف لا 
يضرب فلانا في المسجد أنه يعتبر وجود المضروب في المسجد لا الضارب ويدل أيضا على طهارة يد الحخائض وسؤرها وأن حيضها لا 
منع طهارة بدنها وهو كقوله صلى الله عليه وس ليس حيضك في يدك والله أعل. 

باب ما يحله حك اناكم وما لا يحله 

قال الله تعالى (ولا نَأ كلوا أموالكر يسك بالباطل ويدوا بها إل الحكام لت كوا 

َرِيقاً منْ أَمُوال النّاسِ الإئْم) والمراد والله أعلم لا يأكل بعضك مال بعض بالباطل ا قال تعالى (ولا تَمتَلوا أنفْسك) وقوله (ولا 
ليزوا أنفسكر ) يعنى بعضك بعضا وكا قال صل الله عليه وس (أموالك وأعراضك عليك حرام) يعنى أموال بعضك على بعض وأكل 
المال بالباطل على وجهين احدهما اخذه على وجه الظل والسرقة واللحيانة والغصب وما جرى جراه والاخر اخذه من جهة محظوره نحو 
القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر واللحنزير والحر وما لا يجوز أن يقلكه وان كان بطيبة نفس من مالكه وقد 
انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها* ثم قوله (وَبدلُوا بها إل الحكام) فيما يرفع إلى الحاكم فيحك به في الظاهر ليحلها مع 
عم امحكوم له أنه غير مستحق له ني الظاهر فأبان تعالى أن حك الحاكم به لا يبيح أخذه فزجر عن أكل بعضنا لمال بعض بالباطل 
ثم أخبر أن ما كان منه حك الحاكم فهو في حيز الباطل الذي هو محظور عليه أخذه وقال في آية أخرى (يا أَمها لين آمَنوا لا تأ كوا 
أموالكر يَدَكدْ بالباطل إِلَّا أَنْ تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ تراض مِدُكْ) فاستثنى من اجملة ما وقع من التجارة بتراض منهم به ولم يجعله من 
الباطل وهذا هو في التجارة الجائزة دون المحظورة وما تلونا من الآي أصل في أن حك له الحا.كم بالمال لا ببيح له أخذ المال الذي لا 
ستحقه* وعثله وردت الأخبار والسنة عن النبي صل الله عليه وسل حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا 
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ون 


الجميدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لخاء رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما أقضى بينكا برأى فيما 
لم ينزل على فيه فن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها قطعة ظلما فَإنما يقطع قطعة من النار يأ بها أسطاما يوم القيامة في عنقه) فبكى 
الرجلان فال كل واحد منهما يا رسول الله حقي له فقال صل الله عليه وسلم (لا ولكن اذهبا فتوخيا للحق ثم استهما وليحلل كل 
واحد منكما صاحبه) ومعنى هذا اللحبر مواطئ لما ورد به نص التنزيل في أن حم احا ك له بالمال لا ,يبيح له أخذه* وقد حوى هذا 
احبر معاني أخحر منبا أن النبي صل الله عليه وسلم قد كان يقضى برأيه واجتباده فيما لم ينزل به وحى لقوله صلى الله عليه وسلم (أقضى 
بينكا برأى فيما لم ينزل على فيه) وقد دل ذلك أيضا على أن الذي كلف الخاكم من ذلك الأمس الظاهر وأنه لم يكلف المغيب عند الله 
تعالى* وفيه الدلالة على أن كل مجتبد فيما يسوغ فيه الاجتباد 

مصيب إذ لم يكلف غير ما أداه إليه اجتهاده ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه مصيب في حكه بالظاهر وإن كان 
الأ في المغيب خلافه ولم يبح مع ذلك للمقتضي له أخذ ما قضى له به* ودل أيضا على أن الحاكم جائز له أن يعطى إنسانا مالا ويأص 
له به وإن لم إسع* امحكوم له أخذه إذا عل أنه غير مستحق* ودل أيضا على جواز الصلح عن غير إقرار لأن واحدا منهما لم يقر بالحق 
نما بذل ماله لصاحبه فأمرهما لني صلى الله عليه وس بالصلح وأن إستبما عليه والاستهام هو الاقتسام* ويدل على أن القسمة في 
العقار وغيره واجبة إذا طلبها أحدهما ويدل أيضا على أن الحا م يأمى بالقسمة* ويدل على جواز البراءة من الجاهيل أيضا لأنه أخبر 
بجهالة المواريث التي قد درست ثم أمرهما مع ذلك بالتحليل وعلى أنه لو لم يذكر فيه أنها مواريث قد درست لكان يقتضى قوله وليحلل 
كل واحد منكا صاحبه جواز البراءة من المجاهيل لعموم اللفظ إذ ل يفرق بين الجهول من ذلك والمعلوم ودل أيضا على جواز تراضى 
الشريكين على القسمة من غير حم الحاكم* ودل أيضا على أن من له قبل رجل حق فوهبه له فلم يقبله أنه لا يصح ويعود الملك إلى 
الوهاب لأن كل واحد منبما رد ما وهبه الآخر وجعل حق نفسه لصاحبه ولما لم يفرق في ذلك بين الأعيان والديون وجب أن يستوي 
حك الميع إذا رد البراءة والهبة في وجوب بطلاهما* ويدل أيضا على أن قول القائل لفلان من مالي ألف درهم أنه هبة منه وليس 
بإقرار لأنه صلل الله عليه وس لم يجعل قول كل واحد منهما الذي لي له إقرارا لأنه لو جعل إقرارا لجاز عليه ولم يحتاجا بعد ذلك 
إلى الصلح والتحليل والقسمة وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لفلان من مالي ألف درهو* ويدل أيضا على جواز التحري والاجتباد في 
موافقة الحق* وإن لم يكن يقينا لقوله صلى الله عليه وس وتوخيا للحق أى تحريا واجتبادا* ويدل أيضا على أن الحا كم جائز له أن يرد 
الحصوم للصلح إذا رأى ذلك وأن لا ملها على م الخك ولهذا قال عمر ردوا الخصوم كي يصطلحوا وحدثما مد بن بك قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا مد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضى له على نحو مما أسمع 
منه فن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يوْخذ منه شيئًا فإما أقطع له قطعة من النار) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 

أبو داود قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت 
أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
نحوه فبكى الرجلان وقال كل واحد منبما حي لك فقال لمما النبي صل الله عليه وسلم (أما إذ فعلتما ما فعاتما فاقتسما وتوخيا الحق 
ثم استهما ثم تحالا) وهذان الحديثان في معنى الحديث الذي قدمناه في حظر أخذ ما يحك له به الحا إذا عل أنه غير مستحق له وفيهما 
فوائد أخر منها أن قوله في حديث زنب بنت أم سلمة أقضى له على نحو مما أسمع يدل على جواز إقرار المقر بما أقر به على نفسه لإخباره 
أنه يقضى بما يسمع وكذلك قد اقتضى الخك بمقتضى ما إسمعه من شهادة الشبود واعتبار لفظهما فيما يقتضيه ويوجبه وقال في حديث 
عبد الله بن رافع هذا اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما وهذا الاستهام هو القرعة التي يقرع بها عند القسمة وفيه دلالة على جواز القرعة في 
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القسمة والذي ورد التنزيل من حظر ما حك له به الحاكم إذا على امحكوم له أنه غير محكوم له بحق قد اتفقت الأمة عليه فيمن ادعى 
حا في يدي رجل وأقام بينة فقضى له أنه غير جائز له أخذه وإن حك الحاكم لا يبيح له ما كان قبل ذلك محظورا عليه واختلفوا 
في حك الخام بعقد أو فسخ عقد بشهادة شبود إذا على امحكوم له أنهم شبود زور فقّال أبو حنيفة إذا حك الخام ببينة بعقد أو فسخ 
عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ويكون كعمد نافذ عقداه بينهما وإن كان الشبود شبود زور أبويوسف وحمد والشافعى حك الحا كم في 
الظاهر كهو في الباطن وقال أبو يوسف فإن حك بفرقة لم تحل للمرأة أن تتزوج ولا يقربها زوجها أيضا قال أبو بكر روى نحو قول أَبى 
حنيفة عن على وابن عمر والشعبي ذكر أبو يوسف عن تمروبن المقدام عن أبيه أن رجلا من الي خطب امرأة وهو دونها في الحسب 
فأبت أن تزوجه فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند على فقالت إنى لم أتزوجه قال قد زوجك الشاهدان فأمضى عليهما التكاح قال 
أبو يوسف وكتب إلى شعبة بن الجاج يرويه عن زيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طاق امرأته بزور ففرق القاضي بينهما ثم تزوجها 
أحد الشاهدين قال الشعبي ذلك جائز وأما ابن عمر فإنه باع عبدا بالبراءة فرفعه المشترى إلى عثمان فال عثمان أتحلف بالله ما بعته 
وبه داء كتمته فأبى أن يحلف فرده عليه عثمان فباعه من غيره بفضل كثير فاستجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن ذلك الحم 
حر لان اطع ربط دشر إلا رفويقف اه لا قن مقهه نام ا 6 زرحي و21 
وإن كان في الباطن خلافه* ومما يدل على صحة قول أبى حنيفة في ذلك حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعان النبي صلى 
لله عليه وسلم بينهما ثم قال إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لحلال بن أمية وإن جاءت به على صفة أخرى فهو اشريك بن 
تحماء الذي رميت به خاءت به على الصفة المكروهة فقال النبي صل الله عليه وسلم لو لا ما مضى من الأبمان لكان لي ولا شأن وم 
تبطل الفرقة الواقعة بلعانهما مع علمه بكذب المرأة وصدق الزوج فصار ذلك أصلا في أن العقود وفسخها متى حكم بها الحاكم بما لو 
ابتدا أ أيضا حك الحا م وقع * ويدل على ذلك أيضا أن الحا م ماعو بإمضاء الحكم عند شهادة الشبود الذين ظاهرهم العدالة واو توقف 
عن إمضاء الحم بما شبد به الشبود من عمد أو فسخ عمد لكان آثما تاركا لك الله تعالى لأنه نما كلف الظاهر ولم يكلف عل الباطن 
المغيب عند الله تعالى وإذا مضى الك بالعقد صار ذلك كعقد مبتدأ بينبما وكذلك إذا حك بالفسخ صار كفسخ فيما بينهما وما نفذ 
العقد والفسخ إذا تراضى المتعاقدان بحك الله ع وجل بذلك وكذلك حك الخاك* فإن قيل فلو حكم بشبادة عبيد لم ينفذ حكمه إذا 
تين مع كونه مأمورا بإمضاء الحك به قيل له إنما لم ينفذ حكمه من قبل أن الرق معنى يصح ثبوته من طريق الحم وكذلك الشرك 
والحد في القذف از فسخ حك الحاكم به بعد وقوعه ألا ترى أنه يصح قيام البينة به والخصومة فيه عند الحاكم فلذلك جاز أن لا 
ينفذ حكم ا حا م بشبادة هؤلاء لوجود ما ذكرنا من المعاني التي يصح إثباتها من طريق الحم وأما الفسق وجرح الشبادة من قبل أنهم 
شبود زور فليس هو معنى يصح إثباته من طريق لحك ولا يتقبل فيه اللحصومة فلم ينفسخ ما أمضاه الحاكم فإن ألزمنا على العققد وفسخه 
الحم بملك مطلق ولم نبح له أخذه لم يلزمنا ذلك لأن الحاكم عندنا إنما يحم له بالتسليم لا بالملك لأنه لو حكم له بالماك لاحتيج إلى ذكر 
عند الاك نراق تعره انا اق اكوم عل ا#قتل جاده ليواي خردر جيه لا <لواإك حل افر اشكرم يشعر الي 
والحكم بالتسليم ليس بسبب لنقل الملك فلذلك كان الشيء باقيا على ملك مالكه” وقوله (لتا كوا قَرِيقاً م من أَمُوال الناس بِالْإنم وام 
تعلمُونَ) يدل على أن ذلك فيمن عل أنه أخذ ما ليس له فأما من لم يعلم خائز له أن يأخذه بحكم الحاكم 

له بالمال إذا قامت بينة وهذا يدل على أن البينة إذا قامت بأن لأبيه الميت على هذا ألف درهم أو أن هده الذاز مركي اليك ميزانا 
لمعاو ورك معاد واطف او وار را عد ادرزاعي ووطار مسولا يرا جور[ ساروف 
ذم العالم بهذا عه بقراه ا كوا ريا ٠‏ من أموال الئاس الاثم وَأ تَعلمُون) وما يدل على نفاذ حكم الحا م بما وصفنا من العقود 
وفسقيها اتناف اليم عل أن ما انلف فيه الفقهاء إذا حك الحا كم بأحد ا الاختلاف نفذ حكمه وقطع ما أمضاه تسويغ الاجتباد 
في رده ووسع المحكوم له أخذه ولم يسع المحكوم عليه منعه وإن كان اعتقادهما خلافه كنحو الشفعة بالجوار والنكاح بغير ولى ونحوهما 
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من اختلاف الفقهاء. 
باب الإهلال 
قوله تعالى (يِسَلوتَكَ عن الْأهلّة قل هي مُواقيتٌ للناسٍ والحج) وإما يسمى هلالا في أول مايرى وما قرب منه لظهوره في ذلك الوقت 
عد حقانة:ومنة الإهلال بالج زهو إظهار الثلية'واستهلال الضى لهو بعيافه بوت أونبركه ومن اناس لمن يقول أن الالال 
هو رفع الضوت وأن إهلال الحلال من ذلك لرفع الضوت يذ كه هنك و ويف وال وك امن :وأ طهر لز ترق أنهم يموارن تال نوتجهه إذا 
ظهر منه البشر والسرور وليس هناك صوت مرفوع* وقال تأبط شرا: 
واذا نظرت إلى أسرة وجهه ... برقت كبرق العارض المتهلل 
يعنى الظاهر* وقد اختلف أهل اللغة في الوقت الذي يسمى هلالا فنهم من قال يسمى هلالا لليلتين من الشبر ومنبم من قال يسمى 
أثلاث ليال ثم يسمى قرا وقال الأسمعى يسمى هلالا حتى يحجر وتحجيره أن إستدير بخطة دقيقة ومنهم من يقول يسمى هلالا حى 
يبر ضوءه سواد الليل فإذا غلب ضوءه سمى قرا قالوا وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة وقال 0 الأكثر سمونه هلالا لابن 
ليلتين* وقيل أن سؤالههم وقع عن وجه الحكمة في زيادة الأهلة ونقصانها فأجابهم أنها مقادير لما يحتاج إليه الناس في صوعهم وحهم 
وعدد نسائهم ومحل الديون وغير ذلك من الأمور فكانت هذه منافع عامة جميعهم 0 عرفوا الشبور والسنين وما لا يحصيه من المنافع 
والمصالح غير الله تعالى وفي هذه الآية دلالة على جواز الإحرام بالحج في سائر السنة لعموم اللفظ في سائر 
الأهله أحا مواقي للح وينعاوم أنه .1 زرديه أففال الح فرتعي أن كون اماد لازا وقزلة عغالى (لسلح أشي معارمات]) لااينتن 
ما قلنا لأن قوله (الحج أَشير مَعُْوماتٌ) فيه ضمير لا يستغنى عنه الكلام وذلك لاستحالة كون الحج أشبرا لأن احج هو فعل الحاج 
وفعل الحاج لا يكون أشبرا لأن الأشهر إِنما هي مرور الأوقات ومرور الأوقات هو فعل الله ليس بفعل لحاج والححج فعل الحاج فثبت 
أن في الكلام ضميرا لا يستغنى عنه ثم لا يخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الج أو الإحرام احج وليس الأحد صرفه إلى أحد 
المعنيين دون الآخر إلا بدلالة فلما كان في اللفظ هذا الاحتمال لم جز تخصيص قوله تعالى (قل هي مواقيت للناس والحج) ) به إذ غير 
جائز لنا تخصيص بالاحتمال* والوجه الآخخر أنه إن كان المراد إحرام الحج فليس فيه نفى لصحة الإحرام في غيرها وإئما فيها إثبات 
الإحرام فيها وكذلك نقول أن الإحرام جائ فيها ببذه الآية وجائز في غيرها بالآية الأخرى إذ ليس في إحداهما ما يوجب تخصيص 
الأخرى به والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحج لا إحرامه إلا أن فيه ضير حرف الظرف وهو «في» فعناه حينئذ 
الحج في أشبر معلومات وفيه تخصيص أفعال الحج في هذه الأشبر دون غيرها وكذلك قال أصخابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشبر الحج 
لاطا رس وي لمارا ا كنيز لت اميه جلك از وعيدا اولي 61 قاب لجع لد ع يار تيع 
فعلى هذا يكون معنى قوله ( ا أشدر معلوطات) أن أفعاله في أشبر الحج معلومات وقوله تعالى (َتَوكَ عن الأهلة قل في مواقيت 
للّاس والحج) عموم في إحرام الحج لا في أفعال الحج الجحة وكين عات أن يكون مراده في قوله (قلٌ 5 مواقت للنّاس والحج) 
أهلة مخصوصة بأشبر الحج ”ا لا يجوز أن تكون هذه الأهلة في مواقيت الناس وآجال ديونهم وصومهم وفطرهم خصوصة بأشبر الحج 
دون غيرها فلما ثبت عموم المراد في سائر الأهلة فيما تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب أن يكون ذلك حكه في الحج لأن الأهلة 
المدكورة رافك اناس م بعينها الأهلة المذكورة لحج وعلى أنا لو حملناه على أفعال الحج وجعلناها متقصورة المعنى على المذكور في 
الآية في قوله تعالى ( (الحج دير مْوماتَ) لأدى ذلك إلى إسقاط فائدته وإزالة حكمه وتخصيص لفظه بغير دلالة تو جب الاقتصار به 
على معنى قوله (الحج أشبر معلومات) 
فلبا وجب أن يوفى كل لفظ حقه ما اقتضاه من الح والفائدة وجب أن يكون مولا على سائر الأهلة وأنها مواقيت لإحرام الحج 
وسنتكل في المسألة عند بلوغنا إليها إن شاء الله* وقوله (قَلْ هي مواقيتٌ للنّاس) قد دل على أن العدتين إذا وجبتا من رجل واحد 
يكتفى فيهما بمضيها لهما جميعا ولا تستأنف لكل واحد منبما حيضا ولا شهورا غير مدة الأخرى لأن الله تعاللى لم يخصص إحداهما حين 


5112161208 ١ 


3اخان دول 


جعلها وقتا جميع الناس ببعضه دون بعض ومضى مدة العدة هو وقت لكل واحدة منهما لقوله (نَا لَك عون منْ عدة مَعتدوتها) فعل 
العدة حقا للزوج ثم لما كانت العدة مرور الأوقات وقد جعل الله الأهلة وقتا للناس كلهم وجب أن يكتفى بمضى واحدة للعدتين* ألا 
ترى أن قوله تعالى (قُلْ هي مُواقيتٌ للنّاسِ) قد عقل من مفهوم خطابه أنها تكون مدة لإجارة جميع الناس وبحلا بجميع ديونهم وإن 
كان واحد منهم لا يحتاج إلى أن يختص لنفسه ببعض الأهلة دون بعض كذلك مفهوم الآية في العدة قد اقتضى مضى مدة واحدة 
لرجلين وقد دل قوله تعالى (قَلْ هي مواقيت للنّاس) على أن العدة إذا كان ابتداؤها بالحلال وكانت بالشهور أنه نما يحب استيفاؤها 
بالأهلة ثلاثة أشبر إن كانت ثلاثة وإن كانت عدة الوفاة فأربعة أشبر بالأهلة وأن لا تعتبر عدد الأيام وكذلك يدل على أن شهبر الصوم 
معتبر بالحلال في ابتدائه وانتبائه وأنه نما يرجع إلى العدد عند فد رؤية الحلال ويدل أيضا على أن من آلى من امرأته في أول الشبر 
أن مضى الأربعة الأشبر معتبر بالأهلة في إيقاع الطلاق دون اعتبار الثلاثين وكذلك هذا في الإجارات والأيمان واجال الديون مق 
كان ابتداؤها بالملال كان جميعها كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين وبذلك حك النبي صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا 
0 فإن غم علي فعدوا ثلاثين) بالرجوع إلى اعتبار العدد عند فقد الرؤية وأما قوله (وَليسَ اير بِأنْ أو الْيوتَ مِنْ ظهُورها) 
قد فيل #فية ها لاا عبد الدين تاق المروزئ :قال حدقا اللسن بن أن الربيع الفوجاق :قال وا هيد الرؤاق قال انقونا 
0 قال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين 0 شيء ويتحرجون من ذلك وكان الرجل يخرج 
مبلا بالعمرة فيبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل من باب الخيرة من أجل سمّف الباب أن يحول بينه وبين السماء 
فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم على جرته فيأص 
بحاجته فيخرج من بيته وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وس أهل من الحديبية بالعمرة فدخل ججرته فدخل في أثره رجل من 
الأنصار من بنى سامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنى أحمس قال الزهري وكانت المس لا يبالون ذلك فمّال الأنصارى وأنا 
أحبق يقولهبوأنا عل :ديك فأنزل الله تغالى لبي الب أن تأنوا البوت من ظلهووها) :وروى ارق بعلامن:والبراه وقتاةة وعظاء آله 
نار سن ادهلا ذا ليق بر فى ملهرر يرك به اللتقرن سد روه جين قزر امن ارق ا1اتا ردروا انا رانو الت عط 
أبوابها وقيل فيه أنه مثل ضربه الله لهم بأن يأتوا البر من وجهه وهو الوجه الذي أمى الله تعالى به وليس يمتنع أن يكون ماد الله تعالى 
به جميع ذلك فيكون فيه بيان أن إتيان البيرت من ظهورها ليس بقربة إلى الله تعالى ولا هو ثما شرعه ولا ندب إليه ويكون مع ذلك 
مثلا أرشد بابه إلى أن يأنى الأمور من مأتاها الذي أمى الله تعاللى به وندب إليه وفيه بيان أن ما لم يشرعه قربة ولا ندب إليه لا يصير 
قربة ولا دينا بأن يتقرب به متقرب ويعتقده دينا* ونظيره من السنة ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم من بيه عن صمت يوم إلى 
الليل وأنه رأى رجلا في الشمس فقال ما شأنه فقيل إنه نذر أن يقوم في الشمس فأمره بأن ,تحول إلى النفيء وأنه صلى الله عليه وس 
نبى عن الوصال لأن الليل لا صوم فيه فنبى أن يعتقد صومه وترك الأكل فيه قربة وهذا كله أصل في أن من نذر ما ليس بقربة ل 
يلزمه بالنذر ولا يصير قربة بالإيجاب ويدل أيضا على أن ما ليس له أصل في الوجوب وان كان قربة لا يصير واجبا بالنذر نحو عيادة 
الريك واتهالة الدكوةبوالمقي. إلى لسعب والتعود توا الى عه ا 
باب فرض الجهاد 
قال الله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الِينَ يقاتلوككر ولا تعتدوا إن الله لا ف المعتدينَ) قال و تختلف الأمة أن القتال كان 
خظورا قبل ال ادق أي 8 أَحَسَنْ فَإذَا الذي 00 ا ار م , وما يلقّاها إلا الي صبروا وما يلقّاها إل 
ذو حَظ عَظيم) ) وقوله ( (فاعف عنهم واصفّح) وقوله ( (وَجادهُم التي هي أحسّن) وقوله (وَإِنَ تَولّوا وما عليِكَ ابلاغ وعَلينَا الحسابٌ) 
وقوله ( (وإذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سَّلاماً) وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف وأصابا له كانت 
أموالهم بمكة فقالوا يا رسول الله كا في عزة ونحن مشركون 


51121120 ١ا/ا‎ 


١‏ الجاد الأول 


فليا آمنا صرنا أذلاء فقال صل الله عليه وسلم (إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم) فلما حوله إلى المدينة أمروا بالقتال فكفوا فأنزل 
لله (أل ترَإِلَ ال قيل نهم فوا يديك وأقيموا الصلاة وائوا الرّكاة ما كتب عَلوِم الْقتالُ إذا فَرِيقٌ مهم يخَْوْنَ النّاسَ) وحدئما 
جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن حمد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن على بن أَبى 
طلحة عن ابن عباس في قوله عن وجل ( (َتَ لهم بمصيطر) 0 (وما أنتَ لهم يجار ) وقول (فَاعفَ عَم وَاصمَح) وقوله (قل 
ين 5 يعفرا للذِينَ لا يَرجِونَ أيامَ اللهِ) قال نسخ هذا كله قوله تعللى (فَاقتلُوا المشْرِكينَ حيثُ وجدمُوهم) وقوله تعالى (قاتلوا 
الي لا يدْمنونَ بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله - صاغرٌونَ) وقد اختلف السلف في أولزانة نزلت في القتال فروى عن الربيع بن ين 
وغيره أن قوله (وقاتلوا ف سيل الله الي يقاطوككز) أول آية نزلت وروى عن جماعة آخرين منهم أبو بكر الصديق والزهري وسعيد 
بن جبير أن أول آية نزلت في القتال (أَذنَ لين باتو بِأَمْهم ظلموا) الآلية وجائز أن يكون (وقاتلوا في سيل اللهِ) أول آية نزلت في 
إباحة قتال من قاتلهم والثانية في الإذن في القتال عامة لمن قاتلهم ومن ل يقاتلهم من المشركين* وقد اختلف في معنى قوله (وقاتلوا 
في سبيل الله الذي الوك ) فقال الربيع بن أنس هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة وكان النبي صل الله عليه وسلم بعد ذلك يقاتل 
من قاتله من المشركين ويكف عمن كف عنه إلى أن أمى بقتال اجميع* قال أبو بكر وهو عنده بمنزلة قوله ( قن اعتدى عَليكر فَاعبَدوا 
عليه ذل ما اغتدى عَلَيْكرُ) وقال مد بن جعفر بن الزبير أعى أبو بكر بقتال الشمامسة لأنهم يشبدون القتال وأن الرهبان من رأمهم 
أن لا يقاتلوا فأمى أبو بكر رضى الله عنه بأن لا يقاتلوا وقد قال الله تعالى (وقاتلوا في سَبيلٍ الله الذي يقاتلوك) فكانت الآية على 
تأويله ثابتة الحم ليس فيها فسخ وعلى قول الربيع بن أنس أن الني صل الله عليه وس واللطافو كا عأ مووي تنه زرك لكيه يكال 
من قاتل دون من كف سواء كان ممن يتدين بالقتال أو لا يتدين وروى عن عمر بن عبد العزيز في قوله (وقاتلوا ف سيل لله اليب 
يقانلوككز) دق انطلاة ولام وى 1 بيب لكا لوك امت 41ثد قي إن أن رسن ١‏ كرون حل لان و اراي 
لختعفة وغره لآن ذلك حال النسناء والذرية وقد روى عن الني صلى الله عليه وس 
في آثار شائعة النبى عن قتل النساء والولدان وروى عنه أيضا النبى عن قتل أصعاب الصوامع نفل كانه رق امسر د ا عن 
و لو سساممم ا ب م ل ا 


6. حت امب‎ ١ 


ا ا ليلب رم مه 


ولي ولا اوم د لح الرَام) فكان ذلك أعم من الأول الذي في 
الأ بقتال من يلينا دون من لا يلينا إلا أن فيه ضربا من التخصيص بحظره القتال عند المسجد الحرام إلا على شرط أن يقاتلونا فيه 
بقوله (ولا تقاطوهم عنْدَ المَسجِد الحرام حت يقاتلوك فيه فَإنْ قاتلوك فَاقُوهُمْ) ثم نزل الله فرض قتال المشركين كافة بقوله (وَقاتنُوا 
لمش كين كاف كا يقاتلوئك كاقَة) وقوله ( كتب عَلكر الْقَتال وهو ذه لَكرْ) وقوله تعالى (فإدًا الْسَلَمَ الأشبر الحرم فاقوا المشرِكينَ 
حَيتَ رموه )قن الناش من يقول إن قوله (ولا تفاتطوهم عندَ المَسجِد الحرام) منسوخ بقوله وا ار حَنت سوم 
ومنهم من يقول هذا الحك. ثابت لا يقاتل في الحرم إلا من قاتل ويؤيد ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة 
(إن مكة حرام حرمها لله يوم خلق السموات والأرض فإن ترخص مترخص بقتال رسول له صلى الله عليه وسلم فيها فإئما أحلت له 
ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة) فدل ذلك على أن حك الآية باق غير منسوخ وأنه لا يحل أن نبتدئ فيها بالقتال لمن لم 
يقائل وقد كان القتال محظورا في الشهر الحرام بقوه (توَ ع الو حرام قتال فيه لْ قتالُ فيه بير وَصَد) ثم نسخ بقوه ْنا 
0 الْأَشُبر الحرم فَاقتَلوا المشْرِكينَ حَيتُ وجَدتموهم) ومن الناس من يقول هو غير منسوخ والحظر باق وأما قوله (واقتلوهم حَيْتُ 


2 0 ره مه 


تنوه واخرجوس هن حك أعرجوق) فإنه أمى بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم 


51012 ١ا/؟‎ 


3 خا دول 


ومن ل يقاتلنا بعد أن يكونوا من أهل القتال لأنه لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظورا وقد نهى عنه النبي صل الله عليه وس 
وعن قتل أهل الصوامع فإن كان المراد بقوله (وقاتلوا في سبيل الله الذينَ يقاتلوتك) الأمى بقتال من قاتلنا ممن هو أهل القتال دون 
من كف عنا منهم وكان قوله (ولا ََُا إن الهلا حب لمن خبى عن قتال من لم يقائنا في لا محالة 
ل بقوله (واقتلوهم حَيْثُ كه لفتموهم) ااماناعل من ا سار اه الأول بقوله ا(وقائلوا في سيل الله الي الوك 0 
تَعسدوا) إذ كان الاعتداء في هذا الموضع هو قتال من لم يقاتل وقوله (وأخرجوهم من حت 0 بعنى والله اعلم من مكة إن 
أمكتك ذلك لأنهم قد كانوا آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى اللخروج فكانوا مخرجين لهم وقد قال الله تعالى (وَإِذ بكر بك اللِينَ 
كفروا ليثيتوك أو يمتلوك أو يخ رجولك) فأمرهم مدت القتال بإخراجهم إذا 00 
فيها إلا أن يقاتلوهم فيكون قوله (واقتلوهم حَيث مقف لقفتموهم) عاما في سائر المشركين إلا فيمن كان بمكة فإنهم أمروا بإخراجهم منها 
إلا لمن قاتلهم فإنه أمس عام 00 ذ والدليل طل لك قوله في نسق التلاوة ولا بوهم عنْدَ الَمْجِد الحرام حت يقالوك فيه) 
فثبت أن قوله (واقتلوهم حَيث كته اقفتموهم) فيمن كان بغير م25* وقوله (وَالْفسنَة سد م المتلِ) روى عن جماعة من السلف أ 
المراد بالفتنة هاهنا الكفر وقيل إنهم كانوا يفتنون المؤمنين بالتعذيب ويكرهونهم على الكفر ثم عيروا المؤمنين بأن قتل واقد بن عبد الله 
وف هن أضفات الى عل انيه وز عمرو بن الحضرمي وكان مشركا في الشهر الحرام وقالوا قد استحل مد القتال في الشبر الحرام 
فأنزل الله (والفتة أَشّد من لقي 7 كفرهم وتعذييهم المؤمنين في البلد الحرام وفي الشبر الحرام أشد وأعظم مأنما من القتل في 
الشبر الحرام* وأما قوله (ولا تقاتلوهم عنْدَ المسجد ا ) فإن المراد بقوله (حَ اتوك فيه) حت يقتلوا بعضكم 
كقوله (ولا ليزوا ألفسكز) | بيعى جماض؟ نظا رذ حو سائ: أن رأ بقتلهم هه أن تزه “مم وقد أفادث: اذه سظر الفتل: 4ك 
لن لم يقتل فيبا فيحتج بها في حظر قتل المشرك الحربي إذا لجأ إليما ولم يقائل ويحتج أيضا بعمومبا فيمن قتل ولأ إلى الحرم في أنه لا 
يقتل لان الاية لم تفرق بين من قتل وبين من لم يقتل في حظر قتل اجميع فلزم بمضمون الاية أن لا نقتل من وجدنا في الحرم سواء 
كان قائلا أو غير قاتل إلا أن يكون قد قتل في الحرم -فينئذ يقتل بقوله (دَإِنْ قاتلوكر فَاقتَُوهم) فإن قيل هو منسوخ بقوله (وقاتلوهم 
حت لا تون فل وَيكُودَ لذن ّ) قيل له إذا أمكن استعمالهما م يثبت النسخ لا سها مع اختلاف الناس في ذسخه فيكون قوله 
(وقاتلوهم حت لا تكو فَ) في غير الحرم ونظيره في حظر 
قتل من لجأ إلى الحرم وإن كان جانيا قوله (ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمنً) وقد تضمن ذلك أمنا من خوف القتل فدل على أن المراد من 
دخله وقد استحق القتل أنه يأمن بدخوله وكذلك قوله (واذ جَعلمًا البيتَ مثابة للنّاس وأمنا) كل ذلك دل على أن اللاجئ إلى الحرم 
المستحق للقتل يأمن به ويزول عنه القتل بمصيره إليه ومع ذلك فإن قوله (وَقائوهم حَق لا تكو فثنة ويكُونَ الذي ين) إذا كان 
نازلا مع أول اللخطاب عند قوله (ولا تقاتلوهم عند المَسجد الترام) فغير جائز أن يكون ناتنا له لأن النسخ لا يصح إلا بعد القكن 
من الفعل وغير جائز وجود الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد وإذا كان ابميع مذكورا في خطاب واحد على ما يقتضيه نسق التلاوة 
ونظام التنزيل فغير جائز لأحد إثبات تاريخ الآيتين وتراخى نزول إحداهما عن الأخرى إلا بالنقل الصحيح ولا يمكن أحد دعوى نقل 
صحيح في ذلك وإنما روى ذلك عن الربيع بن أنس فقال هو منسوخ بقوله (وقاتلوهم حَق لا كو فش وقال قنادة هو منسوخ بقواه 
(فَاقتُوا المشْرِكينَ حَيْتٌ وَجَدمُوهم) وجائز أن يكون ذلك تأويلا منه ورأيا لأن قوله (مَاقتلُوا المشْرِكينَ حيث وجَدتموهم) لا محالة 
نزل بعد سورة البقرة لا يختلف أهل النقل في ذلك وليس فيه مع ذلك دلالة على النسخ لإمكان استعمالهما بأن يكون قوله (فاقتلوا 
المْْركينَ) مرتبا على قوله (ولا تقاتلوهم عند المَسْجد) فيصير قوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلا عند المسجد الحرام إلا أن 
يقاتلوم فيه فإن قاتاوك فاقتلوهم ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس وأبى شري اللمزاعي وأبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم خطب 


اا 511216120 


١‏ الحاد الأول 


يوم فتح مكة فقال (يا أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خاق السموات والأرض لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي وإئما 
عاك وسنافة اتن عرار :ل عدت اها إلى يروس اقنامة | بو لكطى الأحبا روزن مرحي مرحض: يننال رون اللدفيل انه عليه 
وس فإنفا أحلت لي ساعة من نهار فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا وقد روى عبد الله بن إدريس عن مد بن إسحاق 
قال حدئني سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى شري اللمزاعي هذا الحديث وقال فيه وإنما أحل لي القتال بها ساعة من نهار ويدل 
عليه أيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يومئذ حين قتل رجل من خحزاعة رجلا من هذيل ثم قال (إن أعتى الناس 
على الله ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل قتل بذحل الجاهلية) وهذا يدل على 

تحريم القتل في الحرم لمن لم يجن فيه من وجهين أحدهما عموم الدم للقاتل في الحرم والثاني قد ذكر معه قتل من لم إستحق القتل فثبت 
أن اراك كل فى اسفن ق القتل فلجأ وأن ذلك إخبار منه بأن الحرم يحظر قتل من لجأ إليه وهذه الآي التي تلوناها في حظر قتل من 
لجأ إلى الحرم فإن دلالتها مقصورة على حظر القتل -فسب ولا دلالة فيها على حك ما دون النفس لأن قوله (ولا تقاتلوهم عند المَسجد 
الْحرام) مقصور على حك القتل وكذلك قوله (وَمَنْ دَخَلَه كان آمناً) وقوله (مَثايةَ للئّاسٍ وَأمْناً) ظاهره الا من من القتل وإما يدخل 
ما سواه بدلالة لأن قوله (وَمَنْ دَحَله) اسم للإنسان وقوله (كانَ آمناً) راجع إليه فالذي اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لا أعضاؤه 
ومع ذلك فإن كان اللفظ مقتضيا للنفس فا دونها فأما ما خصصنا دونها بدلالة وحم اللفظ باق في النفس ولا خلاف أيضا أن من 
ا وت ل ل ل ا 
يعصمه منه قياسا على الديون وأما قوله عن وجل (فَإن انوا فَِنْ الله عَمُور رحه) : بعنى فإن انتبوا عن الكفر فإن الله يغفر لهم لأن 
قي( ل) شرط يقعضى جوا هذا يدل عل أن قل اد ف نو إذ كن الكف أضم مأ م الل وقد أخ لأ يقب 
التوبة منه ويغفر له وقوله تعالى (وقانأوهم حَق لا تَكُونَ فثَة ويكونَ الدين ِلَّهُ) يوجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر قال 
ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس الفتنة هاهنا الشرك وقيل إنما سمى الكفر فتنة لأنه يؤدى إلى الهلاك كا يؤدى إليه الفتنة 
وقيل إن الفتنة هي الاختبار والكفر عند الاختبار إظهار الفساد وأما الدين فهو الانقياد لله بالطاعة وأصله في اللغة ينقسم إلى معنيين 
أحدهما الانقياد كقول الأعثى: 

هو دان الرباب اذ هو الدين ... درا كا بغزوة وصيال ... 

ثم دانت بعد الرباب وكانت ... كعذاب عقوبة الأقوال 

والآخر العادة من قول الشاعى: 

تقول وقد درأت لها وضينى ... أهذا دينه أبدا وديي 


والدين الشرعي هو الانقياد ل عم وجل والاستسلام له عل وحه المداومة والعادة وهذه الاية خاصة 2 المشركين دوك أهل الكّاب 
لأن:اتداء الطاب جز بذهم 


في قوله عل وجل (واقتلوهم - حيث : قفتموهم تقفتموهم وأخرجوهم من ا وذلك صفة مشرك أهل مكة الذين أخرجوا الي صلل 
لله عليه وس وأصحابه فلم يدخل أهل الاب في هذا الحم وهذا يدل على أن مشري العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام و 
لقوله (وقاتلوهم حي لا تكونَ فثئة ‏ يعنى كفرا ‏ وَيَكُونَ الدينْ يِلّ) ودين الله هو الإسلام لقوله (إِنَّ اَن عنْدَ الله الإسلام) وقوله 
إن انتبُوا قلا عَدُوانَ إِلّا عل الظَالمينَ) المعنى فلا قتل إلا على الظالمين يعنى والله أعل القتل المبدوء يذكره في قوله (وقاتاوهم) 0 
القتل الذي يستحقونه بكفرهم عدوانا لأنه جزاء الظلم فسمى باسمه كقوله تعالى (وَجَزاءً سيئة َيعةَ مثلها) وقوله (َنِ اغتدى ليك 
عدوا عليه بمثْلٍ ما اغتدى عَليْكْ) وإن لم يكن الجزاء اعتداء ولا سيئة* قوله تعالى (الشَّرَ الحرام باهر الحرام وَالحرماتٌ قصاص) 
روى عن الحسن أن مشركي العرب الوا للنبي صل الله عليه وسلم أنبيت عن قتالنا في الشبر الحرام قال نعم وأراد المشركون أن يغيروه 
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و 


في الشبر الحرام فيقاتلوه فأنزل الله تعالى (الشَبْر ارام م يالشير المترام رمات قغناصن] / إن استحلوا منكم في الشبر الحرام شيئا 

تداز مي كااو زرو ابن عباس والربيع بن أس وقتادة والضحاك أن قريشا لما ردت رسول لله صلى الله عليه وسلم يوم الوبية 
محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام في الشبر الحرام فأدخله الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة فقضى عمرته وأقصه بما حيل بينه 
وبينه في يوم الحد.يبية ويمتنع عراف كوة انراد الأمرين فيكون إخبارا بما أقصه الله من الشبر الحرام الذي صده المشركون عن البيت 
بشبر مثله في العام القابل وقد تضمن مع ذلك إباحة القتال في الشبر الحرام إذا قاتلهم اللشركون لآن :لفظا واحذا للا يكون حيرا وامرا 
ومتق حصل على أحد المعنيين انتفى الآخر إلا أنه جائز أن يكون إخبارا بما عوض الله نبيه من فوات العمرة في الشهر الحرام الذي 
صده المشركون عن البيت شبرا مثله في العام القابل وكانت حرمة الشبر الذي أبدل كرمة الشبر الذي فات فلذلك قال (والحرمات 
قصاص) ثم عقب تعالى ذلك بقوله (فَنِ اغتدى ليك مَاغيَدُوا عليه بمثْلٍ ما اغتدى عَليككْ) فأفاد أنهم إذا قاتلوهم في الشبر الحرام 
فعليهم أن يقاتلوهم فيه وإن لم يجز لحم أن .بتدئوهم بالقتال ومعى الجزاء اعتداء لأنه مثله في الجنس وقدر الاستحقاق على ما يوجبه 
فسمى باسعه على وجه المجاز لأن المعتدى في الحقيقة هو الظالم* وقوله تعالى 

(فَنِ اعتدى عَليكر فَاعتدوا عليه بمثْلٍ مَا اغتّدى عَلكرُ) عموم في أن من استبلك اغيره ما لا كان عليه مثله وذلك المثل ينقسم إلى 
وجهين أحدهما مثله في جنسه وذلك في المككل والموزون والمعدود والآخر مثله في قيمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عبد 
بين رجلين اعتقه أحدهما وهو موسر أن عليه ضمان نصف قيمته لفعل المثل اللازم بالاعتداء هو القيمة فصار أصلا في هذا الباب وفي 
أن المثل قد يقع على القيمة ويكون اسما لما ويدل على أن المثل قد يكون اسما لما ليس هو من جنسه إذا كان في وزانه وعروضه في 
المقدار المستحق من الجزاء أن من اعتدى على غيره بقذف ل يكن المثل المستحق عليه أن يقذف بمثل قذفه بل يكون المثل المستحق 
عليه هو جلد ثمانين وكذلك لو شقه بما دون القذف كان عليه التعزير وذلك مثل لما نال منه فثبت بذلك أن اسم المثل قد يقع على ما 
ليس من جنسه بعد أن يكون في وزانه وعروضه في المقدار المستحق من طريق الجزاء ويحتج بذلك في أن من غصب ساجة فأدخلها 
في بنائه أن عليه قيمتها لأن القيمة قد تعاولما اسم المثل فن حيث كان الغاصب معتديا بأخذها كان عليه مثلها لحق العموم* فإن قيل 
إذا نقضنا بناءه* وأخذناها بعينها فقّد اعتدينا عليه بمثل ما اعتدى* قيل له أخذ ملكه بعينه لا يكون اعتداء على الغاصب م أن من له 
عند رجل وديعة فأخذها لم يكن معتديا عليه وإنما الاعتداء عليه أن يزيل من ملكه مثل ما أزال أو يزيل يده عن مثل ما أزال عنه يد 
المغصوب منه فأما أخذ ملكه بعينه فليس فيه اعتداء على أحد ولا فيه أخذ المثل ويحتج به في يجاب القصاص فيما يمكن استيفاء 
الممائلة والمساواة فيه دون ما لم يعلم فيه استيفاء الممائلة وذلك نحو قطع اليد من نصف الساعد والجائفة والآمة في سقوط القصاص 
فيها لتعذر استيفاء المثل إذ كان الله تعالى إنما أمرنا باستيفاء المثل ويحتج به أبو حنيفة فيمن قطع يد رجل وقتله أن لوليه أن يقطع 
بده ثم يقتله لقوله (َن اعتدى عَليكر اعدو عليه يلي ما اعتدى عليكر) فله أن يفعل به مثل ما فعل بمقّتضى الآية* وقوله تعالى 
ونوا في سَبيلٍ الله ولا تلهوا بأبديكز 1 بلك قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه أحدها ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شري وابن لميعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلٍ أبى عمران 
قال غزونا بالقسطنطينية وعلى ابماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصوق 

ظهورهم بحائط المدينة حمل رجل على العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلقى بيديه إلى التبلكة فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه 
الآية فنا معشر الأتضار ا نصر الله ثنيه وأظهر دينه الإسلام قلنا هلم نقي في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى (وَأَقُوا في سيبل لله 
ولا تلقوا بأَيديكز إِلَّ التبلكة) فالإلقاء بالأيدى إلى التبلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد قال أبو عمران لم يز رت 
يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء بالأيدى إلى التبلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية في 
ذلك ثزات: وروى هثله عن ان عيامن وحديقة واللسن وقتاةة وحاقد والمنيحاك .ورو عن البراءين خازب بوغبيدة السلنا فى الإلثاء 
بالأيدى إلى التبلكة هو اليأس من المغفرة بارتكاب المعاصي وقيل هو الإسراف في الإنفاق حت لا يجد ما يأكل ويشرب فيتلف وقيل 
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3 دول 


هو أن يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر علهم أبو أيوب وأخبر فيه بالسبب وليس يمتنع أن يكون 
جميع هذه المعاني مرادة بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضاد ولا تناف* فأما حمله على الرجل الواحد مل على 
حلبة العدو فإن مد بن الحسن ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع 
في نجاة أو نكاية فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية فإنى أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسامين وإنما .يذبغي 
للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة لمسلمين فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه يجرئ المسلمين بذلك حتى 
يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون ويتكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع في 
النجاة لم أر بأسا أن حمل عليهم فكذلك إذا طمع أن يتكى غيره فيهم عملته عليهم فلا بأس بذلك وأرجو أن يكون فيه مأجورا وإنما يكره 
له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا بأس بذلك لأن 
هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين والذي قال مد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره وعلى هذه المعاني مل تأويل من تأول 
في حديث أبى أيوب أنه ألقى بيده إلى التبلكة مله على العدو إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف 
نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على 01 | 
اي ا يت ا م ل ا 
إن الها شترى من المؤْمينَ أنفسهم وأمواهم أن ْم الجنة يلون في سيل ال تون ويفتَوَ) وقال (ولا تحْسين لين لوا في 
سبيلٍ الله أمواتاً بل أحياءً عند ررهم يررّقُونَ) وقال (ومن الناس من شري نفسه ابتغاء مَرْضات اللهِ) في نظائر ذلك من الآي التي 
مدح اله ها من بذل نفسه لله* وعلى ذلك يفبفي أن يكون حك الأ بالمعروف والنبى عن انك أنه منى رجا نفعا في ادبن فبذل 
نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشبداء قال الله تعالى (وأمز ن بالمعروف وانه عن المتكر وَاصيِر على ما أصابَكٌ إِنْ ذلك من 
عَم الأمور) وقد روى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال (أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل 
تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله) وروى أبو سعيد الحدري عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال (أفضل الجهاد كامة حق عند 
سلطان جائر) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن مومى بن على بن رباح 
عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول (شر ما في الرجل ثم هالع 
وجين خالع) وذم الجبن يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدين وإن أيقن فيه بالتلف والله تعالى أعلم بالصواب. 
باب العمرة هل هي فرض أم تطوع 

قال الله تعالى (وأَعُوا الح وَالْعُمْرةَ يِّ) واختلف السلف في تأويل هذه الآية 

فروى عن على وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا إتمامهما أن تحرم +بما من دويرة أهلك وقال مجاهد إتمامهما بلوغ آتحرهما بعد الدخول 
فيهما وقال سعيد بن جبير وعطاء هو إقامتهما إلى آخخر ما فيهما لله تعالى لأ:هما واجبان كأنهما تأولا ذلك على الأمى بفعلهما كقوله لو 
قال حجوا واعتمروا وروى عن ابن عمر وطاوس قالا إتمامهما إفرادهما وقال قتادة إتمام العمرة الاعتمار في غير اشبر الحج وروى عن 
علقمة في قوله تعالى (الْعمْرَة يِّ) قال لا تجاوز بها البيت وقد اختلف السلف في وجوب العمرة فروى عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم 
النخعي والشعبي أنها تطوع وقال مجاهد في قوله (وَأَمُوا الج وَالْعَمرة نَ) قال ما أمرنا به فيهما وقالت عائّشة وابن عباس وابن عمر 
والحسن وابن سيرين هي واجبة وروى نحوه عن مجاهد وروى عن طاوس عن أبيه قال العمرة واجبة* واحتتج من أوجبها بظاهر قوله 
(وأكرا لل (العدرة قفاوا والاقف صحفل [فاهما بعل شوك :قينا ولسمن لانن اعد انا ضلهما اربص خا عل الأمرين 
بمنزلة عموم إشتمل على مشتمل فلا يخرج منه شيء إلا بدلالة* قال أبو بكر ولا دلالة في الآية على وجوبها وذلك لأن أكثر ما فيا 
الأمى بإتمامبا وذلك إنما يقتضى نفى النقصان عنهما إذا فعلت لأن ضد العام هو النقصان لا البطلان ألا ترى أنك تقول للناقص أنه 
غير تام ولا تقول مثله لما لم يوجد منه شبيء فعامنا أن الأمى بالإتمام إِنما اقتضى نفى النقصان ولذلك قال على وعمر إتمامبما أن تحرم بهما 
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3 خا دول 


من دويرة أهلك يعنى الأبلغ في نفى النقصان الإحرام ببما من دويرة أهلك وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان ثة يوه أن لا فغليها 
ناقصين وقوله لا يفعلهما ناقصين لا يدل على الوجوب لجواز إطلاق ذلك على النوافل ألا ترى أنك تقول لا تفعل الحج التطوع ولا 
العمرة التطوع ناقصين ولا صلاة النفل ناقصة فإذا كان الأى بالإتمام يقتضى نفى النقصان فلا دلالة فيه إذا على وجوبها” ويدل على 
صحة ذلك أن العمرة التطوع والحج النفل مرادان ببذه الآية في النبى عن فعلهما ناقصين ولم يدل ذلك على وجوبهما في الأصل وأيضا 
فإن الأظهر من لفظ الإتمام إما يطلق بعد الدخول فيه قال الله عن وجل (وكوا واشربوا حت ِبَينَ لكر الميط الأبيض من الفيط 
السو ون التحرم ارا الصيامٌ إِلَ الليْلِ) فأطلق عليه لفظ الإتمام بعد الدخول قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا 
وما فاتر فأتموا) فأطلق لفظ الإتمام عليها بعد الدخول فيها* ويدل على أن المراد إيجاب إتمامهما بعد الدخول فيهما أن الحج والعمرة 
نافلتين يلزمه إتمامهما بعد الدخول فيهما بالآية فكان بمنزلة قوله أتموهما بعد الدخول فيهما فغير جائز إذا ثثبت أن المراد لزوم الإتمام بعد 
الدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين ألا ترى أنه إذا أراد به الإلزام بالدخول انتفى إن يريد به الإلزام قبل الدخول ناف لكونه 
واجبا بالدخول ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال أن حجة الإسلام إنما تلزم بالدخول وإن صلاة الظهر متعاق لزومها بالدخول فيها وهذا يدل 
على أنه غير جائز إرادة إيجابهما بالدخول وإيجابهما ابتداء قبل الدخول فيهما فثبت بما وصفنا أنه لا دلالة في هذه الآية على وجوب 
العيرة قبل الخو فيا وعابيدد نم ٍ ش 

انها ليست بواجبة ما روى عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال (العمرة هي الحج الاصغر) وروى عن عبد الله بن شداد ومجاهد قالا 
العمرة هي الحج الأصغر وإذا ثبت أن اسم الحج .يتناول العمرة ثم ثبت عن النبي صل الله عليه وس ما حدثنا مد بن بكر قال حدثما 
أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبى سنان 
الدؤلي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل لني صل الله عليه وس فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال 
(بل مرة واحدة فن زاد فتطوع) فلما سمى النبي صل الله عليه وس العمرة في الحبر الأول حجا وقال للأقرع الحج مرة واحدة فن 
زاد فتطوع انتفى بذلك وجوب العمرة إذ كانت قد أسمى حا ويدل عليه ما حدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن يوسف 
المطوعى قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج بن أرطاة عن مد بن المتكدر 
عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صل الله عليه وسلم عن الصلاة والحج أواجب قال نعم وسأله عن العمرة أهي واجبة قال 
لآ.ولآن تعتمر حير لك ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد ابن المتكدر مغل حديث اجاج وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا بشر 
بن موسى قال حدثنا ابن الأصبهانى قال حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسححاق عن أَبى صالح قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس (الحج جهاد والعمرة تطوع) ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن مد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وس 
قال (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) ومعناه أنه ناب عنها لأن أفعال العمرة موجودة في أفعال الحج وزيادة ولا يجوز أن 
يكون المراد أن وجوبها كوجوب احج لأنه حينئذ لا تكون العمرة بأولى أن تدخل في الحج من الحج بأن يدخل في العمرة إذ هما 
جميعا واجبان كا لا يقال دخلت الصلاة في الحج لأنها واجبة كوجوب الحج ويدل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمى أصحابه حين أحرموا بالحج أن يحاوا منه بعمرة وأن سراقة بن مالك قال أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد ومعلوم أن 
هذه كانت عمل عمرة يحلل بها من إحرام احج يا بتحال الذي يفوته الحج بعمل عمرة وهيٍ غير مجزية عن فرض العمرة عند من يراها 
فرضا فدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لأنها لو كانت مفروضة لما قال عمرت؟ هذه للأبد وفيه أخبار بأنه لا عمرة عليهم غيرها* 
ويدل على أن ما .تحال به من إحرام 

الحج ليس بعمرة أنه لو بقى الذي يفوته الحج على إحرامه حتى تحال منه بعمرة في أشبر الحرم وخ من عامه أنه لا يكون متمتعا وثما 
ييحت به لذلك من طريق النظر بأن الفروض مخصوصة بأوقات يتعلق وجوبها بوجودها كالصلاة والصيام والزكاة والحج فلو كانت 
العمرة فرضا لوجب أن تكون مخصوصة بوقت فلما لم تكن مخصوصة بوقت كانت مطلقة له أن يفعلها متى شاء فأشبهت الصلاة التطوع 
والصوم النفل فإن قيل إن الحج النفل مخصوص بوقت ولم يدل ذلك على وجوبه قيل له هذا لا يلزم لأنا قانا إن من شرط الفروض 
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التي تلزم كل أحد في نفسه كونها مخصوصة بأوقات وما ليس مخصوصا بوقت فليس بفرض وليس يمتنع على ذلك أن يكون بعض 
النوافل مخصوصا بوقت وبعضها مطاق غير مخصوص بوقت فكل ما كان غير مخصوص بوقت فهو نافلة وما هو مخصوص بوقت فعلى 
ضربين منه فرض ومنه نفل وما يحتج به أيضا من طريق الآثر ما حدثنا عبد الباثي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا 
هشام بن عمار قال حدثنا الحسن ابن يحبى الحسنى قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثني طلحة بن موسبى عن عمه إسححاق بن طلحة عن 
طلحة بن عبد الله أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع وحدثنا عبد الباتي قال حدثنا أحمد بن يحتر العطار 
قال حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا محمد بن الفضل ابن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل الحج جهاد والعمرة تطوع واحتج من رآها واجبة بما روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس (الحج والعمرة فريضتان واجبتان) وبما روى الحسن عن سمرة أن اللبي صل الله عليه وس قال (أقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا إستقم لك5) وأمره على الوجوب وبا روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه سئل عن الإسلام ذكر 
الصلاة وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر وبقول صب بن معبد وجدت الحج والعمرة مكتوبتين على قال ذلك لعمر فلم يتكر عليه وقال 
له اجمعهما وبحديث أبى رزين رجل من بنى عامس أنه قال يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا إستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال 
(ابج عن أبيك واعتمر) فأما حديث جابر في وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة فهو ضعيف كثير الحطأ يقال احترقت كتبه فعول 
على حفظه وكان سيئ الحفظ وإسناد حديث جابر الذي رويناه في عدم وجوبها أحسن من إسناد حديث ابن لميعة ولو تساويا لكان 
ل 

احوالمما ان يتعارضا فيسمطا جميعا ويبقى لنا حديث طلحة وابن عباس من غير معارض فإن قال قائل ليس حديث اجاج عن همد بن 
المتكدر عن جابر الذي رويته في نفى الإيجاب بمعارض لحديث ابن لميعة عن عطاء عن جابر في إيجابها لأن حديث اجاج وارد على 
الأصل :وحديت' ابن لميحة تافل غنه وم وود ين ان دهم نافه والاعر ميت #المدنت متيفا أو وكذلك إذا كان أعدها موجن 
والآخر غير موجب لأن الإيجاب يقتضى حظر تركه ونفيه لا حظر فيه وللحبر الحاظر أولى من المبيح* قيل له هذا لا يحب من قبل 
أن حديث ابن لهيعة في إيجابها لو كان ثابتا لورد النقل به مستفيضا لعموم الحاجة إليه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الج 
إذ كان وجوبها كوجوب الحج ومن خوطب به فهو مخاطب بها فغير جائز فيما كان هذا وصفه أن يكون وروده من طريق الآحاد 
مع ما في سنده من الضعف ومعارضة غيره إياه وأيضا ففعلوم أن الروايتين وردتا عن رجل واحد فلو كان خبر الوجوب متأخرا في 
التاريخ عن خبر نفيه لبينه جابر في حديثه ولقال قال النبي صل الله عليه وس في العمرة أنها تطوع ثم قال بعد ذلك أنها واجبة إذ غير 
جائز أن يكون عنده اللحبران جميعا مع علمه بتاريخهما فيطلق رواية تارة بإيجاب وتارة بضده من غير ذكر تاريخ فدل ذلك على أن هذين 
الخبرين وردا متعارضين واثما يعتبر خبر المثبت والنافى على ما ذكرنا من الإعتبار إذا وردت الروايتان من جهتين وأما حديث سمرة وقوله 
فاعتمروا فإنه على الندب بالدلائل التي قدمنا فأما قوله حين سئل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر فإن النوفل 
من الإسلام وكذلك كل ما يتقرب به إلى الله تعالى لأنه من شرائعه وقد روى أن الإسلام بضع وسبعون خصلة منها إماطة الأذى 
عن الطريق* وأما قول صب بن معبد لعمر وجدت الحج والعمرة مكتوبين على وسكوت عمر عنه وتركه النكير عليه فإنه إنما قال هما 
مكتوبان على ولما يقل مكتوبتان على الناس فظاهره يقتضى أن يكون نذرهما فصارا مكتوبين عليه بالنذر وأيضا فإنه إنما قاله تأويل منه 
للآية وفيه مساغ لتأويل فلم يكره عمر لاحتماها له وهو بمنزلة قول القائل بوجوب العمرة فلا استتحقون النكير إذ كان الاجتباد سائغا 
فيه وأما قول النبي صل الله عليه وس للرجل الذي سئله عن الحج عن أبيه وقوله ح عن أبيك واعتمر فلا دلالة فيه على وجوبها لأنه 
لا خلاف أن هذا القول لم يخرج مخرج الإيجاب إذ ليس عليه أن 

يحج عن أبيه ولا أن يعتمر ومن الناس من يحتج لإيجاب العمرة بقوله تعالى (وافْعلُوا اللحير) لأنها خير فظاهر اللفظ يقتضى يجاب 
جميع الخير وهذا !سقط من وجوه أحدها أنه يحتاج أن ,ثبت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجوبها خيرا لأن من لا يراها واجبة فغير 
جائز أن يفعلها على أنها واجبة ولو فعلها على هذا الإعتقاد لم يكن ذلك خيرا كن صلى تطوعا واعتقد فيه الفرض وآتحر وهو أن قوله 
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(وَافْعلوا الْحير) لفظ جمل لاشقاله على المجمل الذي لا يلزم استعماله بورود اللفظ ألا ترى أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم 
وهذه كلها فروض ملة ومتى انتظم اللفظ ما هو جمل فهو جمل يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره ووجه آخخر وهو أن اللخير 
بالألف واللام لفظ جذس لا يمكن استغراقه فيتناول أدنى ما يقع عليه الاسم كقرلك إناقريت الماء بورتوهة: النفاء فإذ ا فل ادن 
ما يسمى به فد قضى عهدة اللفظ وأيضا فقّد علمنا مع ورود اللفظ أن المراد البعض لتعذر استيعاب الكل فصار كقوله افعلوا بعض 
احير فيحتاج إلى بيان في لزوم الأمر* واحتج من أوجبها بأنا لم نجد شيئا يتطوع به إلا وله أصل في الفرض فاو كانت العمرة تطوعا 
لكان لها أصل في الفرض فيال له العمرة إنما هي الطواف والسعى ولذلك أصل في الفرض فإن قيل لا يوجد طواف وسعى مفردا 
فرضا غير العمرة وإنما يوجد ذلك في الفرض تابعا قيل له قد يتطوع بالطواف بالبيت وإن لم يكن له أصل في الفرض مفردا فكذلك 
العمرة يتطوع بها إذ كانت طوافا وسعيا وإن لم يكن لها أصل في الفرض واحتج الشافعى بأنه لما جاز امع بينها وبين الحج دل على أنبا 
فرض لأنها لو كانت تطوعا ما جاز أن يعمل مع عمل الحج كا لا يمع بين صلاتين إحداهما فرض والأخرى تطوع ومع بين أربعة 
ركعات فرض قال أبو بكر وهذه قضية فاسدة يبطل عليه القول بوجوب العمرة لأنه يقال له لما جاز المع بينهما ولم يجز بين صلاتي 
فرض دل على أنها ليست بفرض وأما قوله ومع بين عمل أربع ركعات فإن الأربع كلها صلاة واحدة كالحج الواحد المشتمل على 
سائر أركانه وكالطواف الواحد المشتمل على سبعة أشواط وهو مع ذلك منتقض على أصله لأنه لو اعتمر ثم جة الفريضة وقرن 
معها عمرة كانت العمرة تطوعا والحج فرضا فقد صم المع بين الفرض والنفل في الحج والعمرة فانتقض بذلك استدلال من استدل 
بيجواز جمعها إلى الحج على وجوبها واحتج الشافعى أيضا بأنه لما جعل لما ميقات كيقات 

الحج دل على أنها فرض فيقال له إذا اعتمر عمرة الفريضة ورجع إلى أهله ثم أراد أن يرجع للعمرة كان لها ميقات كيقات الحج 
وه تطوع فشرط الميقات ليس بدلالة على الوجوب وكذلك الحج التطوع له ميقات كيقات الواجب واحتتج أيضا بوجوب الدم على 
القارن ولم ييبن منه وجه الدلالة على الوجوب ولكن ادعى دعوى عارية من البرهان ومع ذلك فإنه منتقض لأنه لو قرن حجة فريضة 
مع عمرة تطوع لكان عليه دم فكذلك و جمع بينبما وهما نافلتان لوجب الدم قوله تعالى (فِنْ صرت قا امْيْسَرَ من الَدْي) قال 
الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة الإحصار المنع المرفن: أ ذهات التققة ولص ححمي العدر ويقال اضرم لظن «وحضيره 
العدو وحكى عن الفراء أنه أجاز كل واحد مهما مكان الآخر وأتكره أبو العباس المبرد والزجاج وقال هما مختلفان في المعنى ولا يقال 
في المرض حصره ولا في العدو أحصره قالا وإنما هذا كقولهم حبسه إذا جعله في الحبس وأحبسه أى عرضه للحبس وقتله أوقع به 
القتل وأقتله أى عرضه للقتل وقبره دفنه في القبر وأقبره عرضه للدفن في القبر وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر واحصره عرضه 
لحصر وروى ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر عدو فأما من حبسه الله بكسر أو مرض فليس بحصر 
فأخبر ابن عباس أن الحصر يختص بالعدو وأن المرض لا يسمى حصرا وهذا موافق لقَول من ذكرنا قولحم من أهل اللغة في معنى الاسم 
ومن الناس من يظن أن هذا يدل من قوله على أن المريض لا يجوز له أن يحل ولا يكون محصرا وليس في ذلك دلالة على ما ظن لأنه 
إنما أخبر عن معنى الاسم ولم يخبر عن معنى الحم فاعل أن اسم الإحصار يختص بالمرض والحصر يختص بالعدو وقد اختلف السلف 
في حك المحصر على ثلاثة أنحاء روى عن ابن مسعود وابن عباس العدو والمرض سواء يبعث بدم ويحل به إذا نحر في الحرم وهو قول 
أن خمنة وان يوسف ومحمد وزفر والثوري والثاني قول ابن عمران المريض لا يحل ولا يكون محصرا إلا بالعدو وهو قول مالك واللييث 
والشافعى والثالث قول ابن الزبير وعروة بن الزبير أن المرض والعدو سواء لا يحل إلا بالطواف ولا نعلم لما مواقا من فقهاء الأمصار 
قال أبو بكر وما ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض وقال الله (فإِنْ 4 استيسر من الهذي) 
وتقب أن كوق" اللفط ممت وفيا بذ ينيف 00 

فيه وهو المرض ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى فإن قيل فقد حكى عن الفراء أنه أجاز فيهما لفظ الإحصار قيل له لو صم ذلك كانت 
دلالة الآية قاعّة في إثباته في المرض لأنه لم يدفع وقوع الاسم على المرض وانما أجازه في العدو فلو وقع الاسم على الأمرين لكان عموما 
فههما موجبا لكر في المريض وامحصور بالعدو جميعا فإن قيل لم تختلف الرواة أن هذه الآية نزلت في شأن الحد.يبية وكان النبي صل الله 
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عليه سل وأصحابه ممنوعين بالعدو فأمرهم الله ببذه الآلية بالإحلال من الإحرام فدل على أن المراد بالآآية هو العدو قيل له لما كان سبب 
نزول الآية هو العدو ثم عدل عن ذك الحصر وهو يختص بالعدو إلى الإحصار الذي يختص بالمرض دل ذلك على أنه أراد إفادة الحم 
في المرض ليستعمل اللفظ على ظاهره وما أمى النبي صل الله عليه وس أصعابه بالإحلال وحل هو دل على أنه أراد حصر العدو من 
طريق المعنى لا من جهة اللفظ فكان نزول الآية مفيدا لكر في الأمرين ولو كان مراد الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض 
لذكر لفظا يختص به دون غيره ومع ذلك لو كان اسما للمعنيين لم يكن نزوله على سبب موجبا للاقتصار بحكمه عليه بل كان الواجب 
اعتبار عموم اللفظ دون السبب يدل عليه من جهة السنة ما حدثما يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى 
عن حجاج الصواف قال حدثني يحبى بن أبى كثير عن عكرمة قال سبمعت الاج بن عمرو الأنصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق ومعنى قوله فقد حل 
فقد جاز له أن يحل كا يقال حلت المرأة للزوج يعنى جاز لها أن تتزوج فإن قيل روى حماد وابن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال 
في المحصر يبعث بالحدى فإذا بلغ المدى محله حل وعليه الحج من قابل وقال لقّد رضى الله سبحانه بالقصاص من عباده ويأخذ منهم 
العدو أن عليه حج مكان خ وإحرام مكان إحرام فزعم هذا القائل أنه او كان عند عكرمة هذا الحديث لما كان قال يبعث بالحدى ولقال 
يحل كا روى في احبر وهذا القائل إنما غلط حين ظن أن المعنى في قوله حل وقوع الإحلال بنفس الإحصار وليس هو كا ظن وإئما 
معناه أنه جاز له أن يحل كا ذكرنا مثله فيما يطلقه الناس من قولحم حلت المرأة للأزواج يريدون به قد جاز له أن تحل بالتزويج ويدل 
عليه من جهة النظر أن المحصر بالعدو لما جاز له الإحلال لتعذر وصوله إلى البيت وكان ذلك 

موجودا في المرض وجب أن يكون بمنزلته وفي حكمه ألا ترى أنه متى ل يتعذر وصوله إلى البيت بمنع العدو لم يجز له أن يحل فدل 
ذلك على ان المعنى فيه تعذر وصوله إلى البيت ويدل على ذلك موافقة مخالفينا إيانا على أن المراة إذا منعها زوجها من جة التطوع 
بعد الإحرام جاز لما الإحلال وكانت بمنزلة المحصر مع عدم العدو وكذلك من حبس في دين أو غيره فتعذر عليه الوصول إلى البيت 
كان في حك المحصر فكذلك المريض ويدل عليه أن سائر الفروض لا يختلف حكمها في كون المنع منبا بالعدو أو المرض ألا ترى أن 
الخائف جائز له فعل الصلاة بالإيماء أو قاعدا إذا تعذر عليه فعلها اتا كا يجوز ذلك المريض ذكذلك المضي في الإحرام 0 
يختلف حككه عند تعذر الوصول إلى البيت لمرض كان ذلك أو نوف عدو وكذلك هذا في استقبال القبلة إذا كان خائفا أو مريضا 
وكذلك من عدم الماء أو كان مريضا ومن لا يحد ما يحتمل به لجهاد ومن كان مريضا لم يختلف حم الأعذار في سقوط الفرض 
كذلك ينبغي أن لا يختلف حكمها في باب سقوط فرض المضي على الإحرام وجواز الإحلال منه والمعنى في اجميع تعذر الفعل فإن 
قبل لما قال تعالى (فَِنْ احم 4 اسَْيْسَرَ من الكَذي) ع غتب ذلك يتوه (فن كن مك مريقيا أوية اذى يعن راسة. فغدية من 
صيام أو صّدَقَة) دل ذلك من وجهين على أن المريض غير مراد بذكر الإحصار لأنه لو كان كذلك لما استأنف له ذكرا مع كونه في 
أوك اخطاق والوجه الآخر أنه لو كان مرادا به لكان يحل بذلك الدم ول يكن يحتاج إلى فدية* قيل له لما قال الله تعالى (ولا كَلقُوا 
وْسَكرُ حَق يلم المي حلم منعه الإحلال مع وجود الإحصار إلى وقت باوغ المدى محله وهو ذيحه في الحرم فأبان عن حم 
المريض قبل بلوغ الحدى محله وأباح له حلق الرأس مع إيجاب الفدية ووجه آتحر وهو أنه ليس كل مرض يمنع الوصول إلى البيت 
الذعيت أن اللي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة (أتؤذيك هوام رأسك) قال نعم فأنزل الله الآية ولم تكن هوام رأسه مانعته 
من الوصول إلى البيت فرخص الله له في الحلق وأمره بالفدية وكذلك المرض المذكور في الآية جائز أن يكون المرض الذي ليس معه 
إحصار والله سبحانه نما جعل المرض إحصارا إذا منع الوصول إلى البيت فليس في ذكره حك المريض بما وصف ما يمنع كون المرض 
إحصارا* ووجه آخر وهو قوله (فَنْ كان مذكز مريضاً) يجوز أن يكون عائدا 

إلى أول المخطاب يا عاد إليه حك الإحصار وهو قوله (وأَعُوا احج وَالُْمْرََ َو) ثم عطف عليه قوله (فَِنْ أخصرمم) فين حكهم 
إذا أحصروا ثم عقبه بقوله (فَنْ كان مْكر مريضاً) يعنى أيها امحرمون بالحج والعمرة فبين حككهم إذا مرضوا قبل الإحصار كا بين 
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حككهم عند الإحصار فليس إذا في قولد (فَنْ كان متك مريضا) دلالة على أن الرض لا يكون اخعانا إن قبل ا قال في سياق 
الاية (فإذا سم من تمتع بالعمرة إن الحج) ) دل على أن مراده العدو الخوف لأن الأمن يم يقتضى اللحوف* قيل له ما الذي بمنع أن 
يكون المراد الأمن ضرر المرض المخوف ول كانه عخصوضا بالعدوذون المركن والأمج :واتلوت موجوةاق:قييما وقد زو عن عرزوة 
بن الزبير في قوله (فإذا 5 فق إذا امسشيون دراك وسيلة فيلك أذ أ :اليك فزن إقبان الفرق يك الحو والمرئن أن 
الحصر بعدو إن لم يمكنه أن يتقدم أمكنه الرجوع والمريض لا يختلف حاله في التقدم والرجوع” قيل له فهذا أحرى أن يكون محصرا 
لتعذر الأمرين عليه فهو أعذر من يمكنه الرجوع وإن تعذر عليه المضي للخوف ويقال أيضا ما تقول في اللحصر بالعدو إذا كان محيطا 
به ول يمكنه الرجوع ولا التقدم أليس جائرًا له الإحلال بلا خلاف بين الفقهاء فقد انتقضت علتك في الفرق بينهما ومع ذلك فقد 
قال الشافعى في المحرمة إذا منعها زوجها وامحبوس أنهما محصران وجائر مهما الإحلال وحال التقدم والرجوع لهما سواء لأمهما ممنوعان 
م الأعرينت وزعم الشافعى أن الفرق بين المريض والخائف أن الله تعاللى قد أباح للخائف في القتال أن بتحيز إلى فئة فينتقل بذلك من 
لوف إلى | الأمن فيقال له وكذلك قد أباح لللويمن ترك المعال راس بقواد انس عل السعقاء ولا علّ المرضى ولا عل لين لا 
يدون ما ينفقُونَ 0 فكانت رخصة المريض أوسع من رخصة الحائف لأن الخائف غير معذور في ترك حضور القتال والمريض 
معذور فيه واثما عذر الحائف ئف أن بتحيز إلى فئة ولم يعذر في ترك القتال رأسا فالمريض 8 بالعذر في الإحلال من إحرامه قال الشافى 
فلما قال الله تعالى (وَأموا الحج وَالْعمْرة يلّ) ثم قال في شأن المحصر الخائف ما قال وجب أن لا يزول فرض تمام الحج والعمرة إلا 
عن الخائف فيال له الذي قال (وَأموا الحج والعمرة بِلّه) هو الذي قال (فَإِنْ 00 وهو عموم في الحائف وغيره فلا يخرج شيء 
منه إلا بدلالة فا الدلالة على تخصيصه باللحائف دون غيره وقد 
نقضت ذلك بإطلاقك للهرأة الإحلال إذا منعها زوجها وليست بخائفة وكذلك المحبوس لا يخاف القتل* وقال المزني جعل الإحلال 
رخصة لخائف من العدو ولا إشبه به غير غيره يا جعل المسح على اللحفين خاصا لا يشبه به القفازين فيقال له إن كان المعنى فيه أنه 
رخصة فينبغي أن لا يقاس على شبيء من الرخص فإذا رخص النبي صل الله عليه وسلم الاستنجاء بالأججار وجب أن لا إشبه به غيره 
في جواز الاستنجاء باللخرق واللخشب ولما كان حاق الرأس من أذى رخصة وجب أن لا يشبه به الأذى في البدن في إباحة الحاق 
والفدنة ولزمة أن لانشنة باندائق: ايوس :واكراة اذا متعيا زوجها وجميع ما ذكرنا ينقض اعتلاله. 
(فصل) قال أبو بكر رضى الله عنه والإحصار من الحجج والعمرة سواء وحكى عن محمد بن سيرين أن الإحصار يكون من الحج دون 
العمرة وذهب إلى أن العمرة غير موقتة وإنه لا يخشى الفوات وقد تواترت الأخبار بأن النبي صل الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة 
عأ القدربيية وألد نول من عرزي بعيز طوافك ثم اقضياها في "العام القارلن: ف تذى القنداة تعيض عيزة القضاه ب وقاله اله مغالى: راغا 
الحج والعمرة يِل ثم قال فَِنْ 0 ا استيسَرَ من المَدي) وذلك حكم عائد إلهما جميعا وغير جائز الاقتصار على أحدهما دون 
الآخر لما فيه من تخصيص حك اللفظ بغير دلالة* وقوله تعالى (ثَأ استيسر من المدي) قال أبو بكر قد اختلف السلف في ذلك فروى 
عن عائشة وابن عمر أنهما قالا لا يكون الحدى إلا من الإبل والبقر وقال ابن عباس شاة واختلف فقّهاء الأمصار فيه فال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وحمد وزفر ومالك والشافنى الحدى من الأصناف الثلاثة الإ بل والبقر والغنم وهو قول ابن شبرمة قال ابن شبرمة والبدن 
من الإبل خاصة وقال أححابنا والشافعى من الإبل والبقر واختلفوا في السن فقال أصحابنا والشافعى لا يجز في المدى من الإبل والبقر 
والغنم إلا الثنى فصاعدا إلا الجذع من الضأن فإنه يحزى وقال مالك لا يجزى من الحدى إلا الثنى فصاعدا وقال الأوزاعى يبدى 
الذكور من الإبل ويجوز الجذع من الإبل والبقر ويجزى كل واحد منهما عن سبعة قال أبو بكر المدى اسم لما مبدى إلى البيت على 
وجه التقرب به إلى الله تعالى وجائز أن يسمى به ما يقصد به الصدقة وإن لم يبد إلى البيت قال النبي صل الله عليه وسلم (البر إلى 
اجمعة كالمهدى بدنة م الذي يليه كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدى شاة 9 الذي يليه كالمهدى دجاجة م الذي يليه كالمهدى 
بيضة) فسمى الدجاجة 
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والبيضة هديا وإن ل يرد به إهداءه إلى البيت وإنما أراد به الصدقة وإخراجها مخرج القربة ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لله على أن 
أهدى ثوبي هذا أو دارى هذه أن عليه أن يتصدق به واتفق الفقهاء على أن ما عدا هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغم ليس 
من الحدى المراد بقوله (قَا استيِسرَ مِنَ المَدي) واختلفوا فيما أريد به منها على ما ذكرنا وظاهر الآآية يقتضى دخول الشاة فيه لوقوع 
الاسم عليها ولم يختلفوا في معني قوله (هدياً (مَذْيا للم الكعبة) أن الشاة منه وأنه يكون هديا في جزاء الصيد وروى إبراهم عن الأسود 
عن عائّشة أن النبي صل الله عليه وس حدم كما مزه ورو! الأعى خرة: أ ستيان تعن بعان قال كان فنا اهدي بوسر الله 
صل الله عليه وسلم غنم مقادة * فإن قيل الرواية عن عائّشّة في هدى الغنم لا يصح لأن القاسم قد روى عتها أنبا كانت لا ترى الغنم 
ما إستيسر من الحدى قيل له نما معناه أنه لا يصير محرما بها وأن هدى الإبل والبقر يوجب الإحرام إذا أراده وقلدهما وأما اعتبار 
الثنى فلما روى عن النبي صل الله عليه وسلم في قصة أبى بردة بن نيار حين ضجى قبل الصلاة فأمى النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها 
فقال عندي جذعة من المعز خير من شاق لحم فقال تجزى عنك ولا تجزى عن أحد بعدك فنع الجذع في الأضية والحدى مثلها لأن 
أحدا لم يفرق بينهما وإنما أجازوا الجذع من الضأن لما روى عن الني فيل الله عليه وس أنه أمى بأن يضحى بالجذع من الضأن إذا 
فرض له ستة أشبر وقد بينا ذلك في شرح المختصر* وقد اختلفوا في جواز الشركة في دم المحدايا الواجبة فقال أصحابنا والشافعى تجوز 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال مالك يجوز ذلك في التطوع ولا يجحزى في الواجب وروى جابر عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتلك كانت واجبة لأنها كانت عن إحصار ولا اتفقوا على جوازها عن سبعة 
في التطوع كان الواجب مثله لأنهما لا يختلفان في الجواز في سائر الوجوه ويدل عليه قوله (فما استيسر من الحدي) ظاهره يقتضى 
التعيكن فرعي أن عاق يعفن" الى ف الغا هر :والله أعل. 

باب المحصر أن يذب المدى 

قال الله تعالى (ولا تََلقُوا رؤْسكر حت بلع الَدْي ححله) واختلف السلف في المحل ما هو فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد وا حسن وابن سيرين هو الحرم وهو قول أصابنا والثوري وقال مالك والشافعى محله الموضع الذي أحصر 

فيه فيذبحه ويحل والدليل على صحة القول الأول أن المحل اسم لشيثين يحتمل أن يراد به الوقت ويحتمل أن يراد به المكان ألا ترى 
أن محل الدين هو وقته الذي تجب المطالبة به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير ( (اشترطى في الحج وقولي محل حيث 
حبستني) جعل امحل في هذا الموضع اسما للمكان فلما كان محتملا للأمرين ولم يكن هدى الإحصار في العمرة موقنا عند اميع وهو 
لا ال مراد بالآآة وجب أن يكون مراده المكان فاقتضى ذلك أن لا يحل حتى يلغ مكنا غير مكان الإحصار لأنه لو كان موضع 
الإحصار محلا للهدى لكان بالغا محله بوقوع الإحصار ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآآية فدل ذلك على أن المراد بانحل 
هو الحرم لأن كل من لا يجعل موضع الإحصار محلا للهدى فإنما يجعل المحل الحرم ومن جعل حل الحدى موضع الإحصار أبطل 
لاا تكو سن ميناها ومو صيخر وهو أن قرا (وأعك لكر الأتعام إلا ما يتلى عَلكرْ - إلى قوله ‏ لكك فيها منافع إلى 
أَجَلٍ خي[إن ليت الْعتيقي) ودلالته على سححة قولنا في امحل من وجهين أحدهما عمومه في سائر الحدايا والآخر ما فيه من 
بيان معنى الحل الذي أجمل ذكره في قوله (حتى يلم المَدي حَحله) فإذا كان الله قد جعل امحل البيت العتيق فغير جا لأحد أن لا 
يجعل المحل غيره* ويدل عليه قوله في جزاء الصيد (هَدَياً الع الكعبة) لعل بلوغ الكعبة من صفات الحدى فلا يجوز شيء منه 
دون وجوده فيه ا أنه لما قال في الظهار وفي القتل (قصيام سَبرينِ متنابعينِ) فقيدهما بفعل التتابع لم يج فعلهما إلا على هذا الوجه 
وكذلك قوله (َحرير رقب مُؤْمنَة) لا يجوز إلا على الصفة المشروطة وكذلك قال أصحابنا في سائر الحدايا التي تذيح أنها لا تجوز إلا في 
الحرم*. ويدل عله أيضااقواه فى :سياق الطاب بعل1 13 الاخصار رفن : كن متك ميقا أو رد أذى من برأسنه ققدي من صيام أ 
صَدَقة أو أ نسك) فأوجب على المحصر دما ونهاه عن الحاق حتى يذب هديه فلو كان ذبحه في الحل جائز الذبم صاحب الأذى هديه عن 
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الإحصار وحل به واستغنى عن فدية الأذى فدل ذلك على أن الحل ليس نحل الحدى* فإن قيل* هذا فيمن لا يجد هدى الإحصار* 
قيل له لا يجوز أن يكون ذلك خطابا فيمن لا يجد الدم لأنه خيره بين الصيام والصدقة والنسك ولا يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة 
إلا وهو واجد لا لانه لا يجوز التخيير بين ما يجد وبين ما لا يجحد فثبت بذلك ان حل الحهدى هو 

الحرم دون محل الإحصار* ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن حله الحرم وأنه لا يجزى في غيره وجب أن يكون كذلك 
حك كل دم تعلق ونجويه بالإحرام والمعيى الجامع يينهما تعاق وجوبهما بالإحرام* فإن قيل قال الله تعالى (هم الْذينَ كفروا وصدوكا 
عَنٍ المسجد الحرام واهدي معكوفا أن يلم حَلَه) وذلك في شأن الحديبية وفيه دلالة على أن النبي صل الله عليه وسلم وأصصابه نحروا 
هديهم في غير الحرم لو لا ذلك لكان بالغا محله* قيل له هذا من أدل شيء على أن محله الحرم لأنه لو كان موضع الإإحصار هو الحل 
محلا للهدى لما قال (وَالمَدَيَ معَكُوفاً أنْ يلم حَلَهُ) فلما أخبر عن منعهم المدى عن بلوغ محله دل ذلك على أن الحل ليس بحل له 
وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل في المسألة* فإن قيل فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا المدى في الحل فا معنى 
قوله (واطدي معكوفاً أَنْ بلع حله) قيل له لما حصل أدنى منع جاز أن يقال أنهم منَعوًا ولسن'نقتطن .ذلك أن بكرن أبذا متوعا آلا 
ترى أن رجلا او منع رجلا حقه جاز أن يقال منعه حقه كا يقال حبسه ولا يقتضى ذلك أن يكون أبدا محبوسا فلما كان المشركون 
منعوا المدى بديا من الوصول إلى الحرم جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا المدى عن بلوغ محله وإن أطلقوا ألا ترى أنه قد وصف 
المشركين بصد المسلمين عن المسجد الحرام وإن كانوا قد أطلقوا لحم بعد ذلك الوصول إليه في العام القابل وقال الله عن وجل (قالوا 
يا أبانا منع مثا الكل) وإنما منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آآخحر فكدلك منعوا الحدى بديا ثم لما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه 
وسلم وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم وقيل أن النبي صلل الله عليه وسلم ساق البدن ليذبحها بعد الطواف بالبيت فلما منعوه من 
ذلك قال الله تعالى ادي ممكوفا أن يلم حَلم) ) لقصوره . عه لفقي لضي قنك قفة رخسي أخاب إنني ان اله 
اليج وهو عند المروة أو بمنى فلما منع ذلك أطلق ما فيه ما و صفت* وقد ذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الك أن الحد.بية بعضها في 
الحل وبعضها في الحرم وأن مضرب النبي صل الله عليه وسلم كان في الحل ومصلاه كان في الحرم فإذا أمكنه أن يصيلى في الحرم فلا 
محالة قد كان الذبح مكنا فيه وقد روى أن ناجية بن جندب الأسلبى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معى الحدى حتى آخذ به في 
الشعاب والأودية فأذبحها بمكة ففعل وجائز أن يكون بعث معه بعضه ونحر هو بعضه في الحرم والله أعل. 

باب وقت ذيح هدى الإحصار 

قال الله تعالى (فَا استَيسرَ مِنَ الَدي) ولم يختلف أهل العلم من أباح الإحلال بالمدى أن ذبح هدى العمرة غير موقت وأن له أن 
يذبحه متى شاء ويحل وقد كان النبي صلى الله عليه وس وأصحابه محصرين بالحد ببية وكانوا محرمين بالعمرة خلوا منها بعد الذيح وكان 
ذلك في ذي العقدة واختلفوا في هدى الإحصار في الحج فال أبو حنيفة ومالك والشافعى له أن يذبحه متى شاء ويحل قبل يوم النحر 
وقال أبو يوسف والثوري وحمد لا يذبح قبل يوم النحر وظاهر قوله (قنَا استيسر من امَدذّي) يقتضى جوازه غير موقت وفي إثبات 
التوقيت تخصيص اللفظ وذلك غير جائز إلا بدليل* فإن قيل لما قال تعالى (ولا خََلقُوا* روسك حق يِل المَذَي عَله) والمحل اسم 
عل نولت وين أذ كو سرف قل د قحا ان ال ابرض ول ل ابت قل المت شد ادر يل ا 
المكان مراد بذكر امحل فإذا بلغ الحرم وذبح جاز بظاهر الآية وحينئذ يصير شرط الوقت زيادة فيه لأن أكثر أحواله أن يكون الاسم 
ما تناولهما جميعا فواجب أن يجزى بأمبما وجد لأنه جعل بلوغ امحل غاية الإحرام وقد وجد بذبحه في الحرم ولما قال تعالى (وَاطَديَ 
معكوفا أَنْ يلم حَلم) وكان هذا امحل هو الحرم ثم قال في هذه القصة بعينها (حتى يلم اهدي ححله) وجب أن يكون هو انحل المذكور 
في الآية الأخرى وهو الحرم وما يدل على أنه غير موقت أن قوله عنى وجل (فنْ أخصرتم قا اسَْسَرَ من المَذْي) عائد إلى الحج والعمرة 
والمبدوء بذكرهما في قوله (وأَتمُوا الج والْعَمرةَيِّد) والمدى المذكور للحج هو المذكور للعمرة واتفق ابجميع على أنه لم يرد به التوقيت للعمرة 
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١‏ المجلد الأول 
فكدلك الحج إذ قد أريد باللفظ الإطلاق* ويدل عليه أيضا قوله تعالى (حَت يلم اللَدْي حَلّه) والمراد محله للعمرة هو الحرم دون 
الوقت فصار كالمنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز ذبحه في الحرم أى وقت شاء في العمرة فكذلك هو للحج وأيضا لما كان الإطلاق قد 
تتاول العمرة ل يجز أن يكون مقيدا للحج لأنه دخل فبهما على وجه واحد بلفظ واحد فغير جائز أن يراد في بعض ما انتظمه اللفظ 
الوقت وفي بعضه المكان 5 لا يجوز أن يريد بقوله (السارق والسارقة) في بعضهم سارق العشرة وفي بعضهم سارق ريع دينار ويدل 
على ذلك من جهة السنة حديث الجاج بن عمرو الأنصارى عن النبي صل الله عليه وسلم من كسر أو 
عرج فد حل وعليه الحج من قابل ومعناه فقد جاز له أن يحل إذ لا خلاف أنه لا يحل بالكسر والعرج”* ويدل عليه حديث ضباعة 
بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطى وقولي إن محلى حيث حبستني ومعنى ذلك إعلامها أن ذلك محلها بدلالة الأأصول 
أن موجب الإحرام لا ينتفى بالشرط ثم لم يوقت المحل* ويحتج له من جهة النظر باتفاق الميع على أن العمرة التي تحلل بها عند الفوات 
لا وقت لها إذا وجبت كذلك هذا الدم لما وجب عند الإحصار وجب أن يكون غير موقت لأنه يقع به إحلال على وجه الفسخ 
كعمرة الفوات* قوله تعالى (ولا خَحَلُوا رؤّسك) هو نبى عن حلق الرأس في الإحرام للحاج والمعتمر جميعا لأنه معطوف على قوله 
(وَأَعوا احج والعمرة للَُّ) وقد اقتضى حظر حلق بعضنا رأس بعض وحلق كل واحد رأس نفسه لاحتمال اللفظ للأمرين كقوله 
تعالى (ولا تمتلوا أَنفْسَكْ) اقتضى النبى عن قتل كل واحد منا لنفسه ولغيره فيدل ذلك على أن المحرم محظور عليه حلق رأس غيره 
ومتى فعله لزمه الجزاء ويدل على أن الذبح مقدم على الحلق في القران والمتع لأنه عموم في كل من عليه حاق وهدى في وقت واحد 
فيحتج فيمن حاق قبل أن يذب أن عليه دما لمواقيته الحظور في تقديم الحاق على الحدى”* وقد اختلفوا في الحصر هل عليه حلق أم 
لا فقال أبو حنيفة ومد لا حاق عليه وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين يحاق فإن لم يحاق فلا شيء عليه وروى عنه أنه لا بد 
من الحلق ولم يختلفوا في المرأة تحرم تطوعا بغير إذن زوجها والعبد يحرم بغير إذن مولاه أن للزوج والمولى أن يحللاهما بغير حلق ولا 
تقصير وذلك بأن يفعل بهما أدنى ما يحظره الإحرام من طيب أو لبس وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على المحصر لأن هذين 
عتؤلة اضر وقد جار من جلك إحلاهما أن خالهما بغير حاق ولو كان الخلق :واجبا وهو مكق لكان عليه أن يال الغبد بالخلق والمرأة 
بالتقصير وأيضا فالحلق إنما ثبت نسكا مرتبا على قضاء المناسك ول يثبت على غير هذا الوجه فغير جائز إثباته نسكا إلا عند قيام الدلالة 
إذ قد ثبت أن الحاق في الأصل ليس بنسك ويقاس ببذه العلة على العبد والمرأة أن المولى والزوج لما جاز لما إحلال العبد والمرأة 
بغير حلق ولا تقصير إذا لم يفعلا سائر المناسك التي رتب عليها الحلق وجب أن يجوز لسائر الحصرين الإحلال بغير حلق لهذه العلة 
ويدل على ذلك أيضا قول النبي صل الله عليه وسلم لعائّشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعالها اتقضى 
رأسك وامتشطى ودعى العمرة واغتسلي وأهلى بالحج فلم يأمرها بالحلق ولا بالتقصير حين لم تستوعب أفعال العمرة فدل ذلك على أن 
من جاز له الإحلال من إحرامه قبل قضاء المناسك فليس عليه الإحلال بالحلق وفيه دليل على أن الحلق مرتب على قضاء المناسك 
كترتيب سائر أفعال المناسك بعضها على بعض وقد احتج مد إذلك بأنه لما سقط عنه سائر المناسك سقط الحاق ويحتمل ذلك من 
قوله وجهين أحدهما أن يكون مراده المعنى الذي ذكرنا أن الحلق مرتب على قضاء المناسك فلما سقط عنه سائر المناسك سقط الحاق 
ويحتمل أنه لما كان الحلق إذا وجب في الإحرام كان نسكا وقد سقط عن المحصر سائر المناسك وجب أن يسقط عنه الحلق فإن قيل 
إنما سقط عنه سائر المناسك لتعذر فعلها والحلق غير متعذر فعليه فعله قيل له هذا غلط لأن المحصر لو أمكنه الوقوف بالمزدلفة ورمى 
اجمار ولم يمكنه الوصول إلى البيت ولا الوقوف بعرفة لا يلزمه الوقوف بالمزدلفة ولا رمى امار مع إمكانهما لأنهما مرتبان على مناسك 
نتقدهبما كذلك لا كان الحلق مرتبا على أفعال أخحر لم يكن فعله قبلهما نسكا فقد سقط بما ذكرنا اعتراض السائل لوجودنا مناسك 
مكنه فعلها ولم تلزمه مع ذلك عند كونه محصرا* فإن احتيج محتج لأبى يوسف بقوله (ولا تَلقُوا رؤسكر حق يِل اللَدْي ححله) لخعل 
بلوغه محله غاية لزوال الحظر وواجب أن يكون حك الغاية بضد ما قبلها فيكون تقديره ولا تلحقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى محله فإذا بلغ 
فاحلقوا وذلك يقتضى وجوب ال حلق* قيل له هذا غلط لأن الإباحة هي ضد الحظر م أن الإيجحاب ضده فليست في صرفه إلى أحد 
الضدين وهو الإيجاب بأولى من الآخر وهو الإباحة وأيضا فإن ارتفاع الحظر غير موجب لفعل ضده على جهة الإيجاب وإما الذي 
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3 اخان اول 


يقتضيه زوال الحظر بقاء الشيء على ما كان عليه قبله فيكون بمنزلته قبل الإحرام فإن شاء حلق وإن شاء ترك ألا ترى أن زوال حظر 
البيع بفعل المعة وزوال حظر الصيد بالإحلال لم يقتض إيجاب البيع ولا الاصطياد وإئما اقتضى إباحتبما* ويحتج لأبى يوسف بقول 
النبي صل الله عليه وسلم (رحم الله احلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة) وذلك في عمرة الحديبية عند الإحصار فدل ذلك على أنه سك 
وإذا كان سكا وجب فعله كا يحب عند قضاء المناسك لغير المحصر والجواب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وس اشتد عليهم الحاق 
والإحلال قبل الطواف بالبيت فلما أمرهم لنبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال 

توقفوا رجاء أن يمكنهم الوصول وعاد عليهم القول ثم إن النبي صلى الله عليه وس ذا اقوس عديه :وتلق .راس “كاذنا راءة ذلك عدا 
بعض وقصر بعض فدعا للمحلقين لبالغتهم في متابعة النبي صل الله عليه وسلم ومسارعتهم إلى أمره ولما قيل له يا رسول الله دعوت 
للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة فقال إنهم لم يشكوا * ومعنى ذلك أنهم لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصير* فاستحقوا من الثواب 
بعلمهم إذلك ما لم يستحقه الآخرون” فإن قيل فكيفما جزى الأمى فقد أمرهم النبي صل الله عليه وسلم بالحلق وأمره على الوجوب 
ودعاؤه للفريقين من المحلقين والمقصرين دليل على أنه نسك وما ذكرته من أن القوم كرهوا الحلق قبل الوصول إلى البيت وأن ابي 
صل الله عليه وس أمرهم به ليس بناف وجه الدلالة منه على كونه فسكا” فإنه يقال قد روى المسور بن مخرمة ومروان بن الحك. قصة 
الحد.يبية فقالا فيه فقال لهم النبي صلى الله عليه وس (أحلوا وانحروا) وذكر في بعض الأخبار الحلق فنستعمل اللفظين فنقول ما حل به 
من شيء فهو حلال لقوله صلى الله عليه وسلّ احلوا وقوله احلقوا المقصد به الإحلال لا تعيينه بالحلق دون غيره وما استحقوا الثواب 
لإحلالهم وائقارهم مكو لك أن طن الله عليه وس وكان الحاق أفضل من التقصير لجدهم واجتبادهم في متابعة أمره صلى الله 
عليه وس والله اعلم بالصواب. 

باب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالحدى 

قال الله تعالى بعد ما ذكر في شأن المحصر (قَنْ كم بالعمرة إل الحج قا استيسرٌ مِنّ اللَدي) واختلف السلف وفقهاء الأمصار في 
المحصر بالحج إذا حل بالهحدى* فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس وبجاهد عن عبد الله بن مسعود قالا عليه عمرة وحجة فإن جمع 
يينهما في أشبر الحج فعليه دم وهو متمتع وإن لم يمعهما في أشبر الحج فلا دم عليه وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم 
وحمد بن سيرين وهو قول أصحابنا وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أمى الله بالقتصاص أو يأخذ من العدوان جة بحجة 
وعمرة بعمرة وروى عن الشعبي قال عليه حجة وإما يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم لم يحج من عامه ذلك فلو أنه 
أحل من إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصار فأحرم بالحج وج من عامه لم يكن عليه عمرة وذلك لأن هذه العمرة إما هي التي 
تلزم بالفوات لأن من فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة فلبا حصل جه فائنا كان عليه عمرة للفوات والدم الذي عليه في الإحصار 
إنما هو للإحلال ولا يقوم 

مقام العمرة التي تلزم بالفوات وذلك لأنه ليس في الأصول عمرة يقوم مقامها دم ألا ترى أن من نذر عمرة لم ينب عنها دم لا في 
حال العذر ولا في حال الإمكان وكذلك من يجعل العمرة فريضة لا يجعل الدم نائبا عنها بحال فلما كان الفوات قد ألزمه عمل عمرة 
لم يجز أن ينوب عنها دم فثبت بذلك أن الدم إنما هو للإحلال فسب ويدل على ذلك أن العمرة التي تلزم بالفوات غير جائر فعلها 
قبل الفوات لعدم وقتها وسببها ودم الإحصار يجوز ذبحه والإحلال به قبل الفوات باتفاق منا ومن غكالفينا فدل ذلك على أن الدم 
هو للإحلال لا على أنه قاتم مقام العمرة ولا يسوغ لمالك والشافعى أن يجعلا دم الإحصار قائًا مقام العمرة الواجبة بالفوات لأ:هما 
يقولان الذي يفوته الحج عليه مع عمرة الفوات هدى فهدى الإحصار عندهما هو الذي يلزم بالفوات فلا يقوم مام العمرة م لا 
يقوم مقامه بعد الفوات فإن قيل فأنت تجيز صوم ثلاثة أيام المتعة بعد إحرام العمرة قبل يوم النحر وهو بدل من الحدى والهدى نفسه 
لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر قيل له إِنما جاز ذلك لوجود سبب المتعة وهو العمرة جار تقَديم بعض الصوم على وقت ذي الحدى ولم 
يوجد للبحصر سبب للزوم العمرة لأن سببه إِنما هو طلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فلذلك لم يقم الدم مقام العمرة التي تلزم 


هما 5112161208 


١‏ المجلد الأول 


بالفوات ويدل على أن الدم غير قائم مقام العمرة التي تلزم بالفوات أنه يلزم المعتمر وهو لا يخشى الفوات لأنها غير موقتة فدل ذلك 
على أن هذا الدم لا يتعلق بالفوات وإنه موضوع لتعجيل الإحلال بدلالة أنه لم يختلف فيه حك ما يخشى فوته وحك ما لا يخشى فوته 
في لزوم الدم* فإن قيل في حديث الجاج بن عمرو الأنصارى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه 
اومن أب وم يدق ف عرز واو اكه راحية لمع العا 33016 بوتوي القداء الل قبل لاوا رودا وق 1712012 جرد 
له أن يحل إلا بدم وإنما أراد صل الله عليه وس الإخبار عن الاحصار لمحن ووجوب قضاء ما يحل فيه وقد ذهي: عَيك الله إن 
مسعود وابن عباس في رواية سعيد بن جبير إلى أن قوله عقيب ذكر حك المحصر (قَنْ متم بالْعمْرَة إِلَّ الحج) أراد به العمرة التي تجب 
لالخالا ترق ابنذ عيبا إلى إتنت الى سل ساو يان اتلد فطلي ال ااور وق عن ان غات قزل ا قافر وو 
رواه عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن ابن أبى نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال 

الحجبس حبس العدو فإن حبس وليس معه هدى حل مكانه وإن كان معه هدى حل به ولم يحل حتى بحر الهدى وليس عليه حبة ولا 
عمرة وقد روى عن عطاء إنكار ذلك على رواية رواها مد بن بكر قال أخبرنا ابن جريجح عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس ليس 
على من حصره العدو هدى حسب أنه قال ولا خ ولا عمرة قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء قلت هل سمعت ابن عباس يقول ليس 
على المحصر هدى ولا قضاء إحصاره قال لا وأنكره وهذه رواية لعمري متكرة خلاف نص التنزيل وما ورد بالنقل المتواتر عن الرسول 
صل الله عليه وس قال الله تعالى (فَِنْ صرت فنا اسيْسَرَ مِنَ الذي ولا تَحلقُوا روسك حت يب لدي حَله) وقوله (قا استَسرَ 
مِنَ اَّدي) على أحد وجهين أحدهما فعليه ما استيسر من الهدى والآخر فيد ما استيسر من الحدى فاقتضى ذلك إيجاب المدى على 
الحصر متى أراد الإحلال ثم عقبه بقوله (ولا تَلُوا رؤسكر حتى يلع ادي ع َله) فكيف يسوغ لقائل أن يقول جائز له الإحلال بغير 
هدى مع ورود النص بإيجابه ومع نقل إحصار النبي صل الله عليه وس با حد رببية وأمره إياهم بالذبح والإحلال* واختلف الفقهاء 
في المحصر إذا لم يحل حتى فاته الحج ووصل إلى البيت فقال أصحابنا والشافعى عليه أن يتلل بالعمرة ولا يصح له فعل الحج بالإحرام 
الأول وقال مالك يجوز له أن يبتقى حراما حتى يحج في السنة الثانية وان شاء تحلل بعمل عمرة* والدليل على أنه غير جائر له أن يفعل 
بذلك الإحرام الأول جا بعد الفوات اتفاق ابميع على أن له أن بتحال بعمل عمرة فلو لا أن إحرامه قد صار بحيث لا يفعل به جا لما 
جاز له التحلل منه ألا ترى أنه غير جائز له أن يتخال منه في السنة الأولى حين أمكنه فعل الحج به وفي ذلك دليل على أن إحرامه 
ذس] انع لاقن به خاة رواسا اتن قت انلع اتروع بتو جنال زر اناا والقدر لوارسرنا سيد عاذ ب الاتعاول أن 
موجبه في هذه الحال هو عمل العمرة لا عمل الحج لأنه او أمكنه عمل الحج لفعله عمرة بالإحلال لكان فاعنا ليه مع إمكان فعله وهذا 
لم يكن قط إلا في السنة التي مج فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فسخ وهو معنى قول عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وس أنا أمبى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة الحج فأراد بمتعة الحج فسخه على نحو ما أمى النبي صل الله عليه وس 
به أصحابه في حمة الوداع واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع فال أصحابنا عليه القضاء سواء كان 
الإحصار بمرض أو عدو إذا حل منبما بالمدى وأما مالك والشافعى فلا يريان الإحصار بالمرض ويقولان إن أحصر بعدو فل فلا 
قضاء عليه فى افع رولا:ى العمزة* والذليل :عل وجوت القضاء قزل تفال (وأعوا الت والعمرة لو). وذللك يتتضئ الإجياب بالدشولك 
وللا وجب بالدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخحروج منه قبل إتمامه سواء كان معذورا فيه أو غير معذور لأن 
عااقن وجي لا" تنيقاظه العذر قلنا افوا عل .وجري" القظاء بالاقتاة .وجي عليه مكل بالا تحصار بويدال عليه من جهة الننة تايف 
الجاج بن عمرو الأنصارى من كسر أو عرج فد حل وعليه الحج من قابل ولم يفرق بين حة الإسلام والتطوع* وأيضا فإن من ترك 
موجبات الإحرام لا يختلف فيه المعذور وغيره في ترك لزوم حكه والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم يخله من 
إيجاب فدية سواء كان ذلك في إحرام فريضة أو تطوع فكذلك ينبغي أن يكون حك الحصر بحجة فرض أو نفل في وجوب القضاء 
وواجب أيضا أن يستوي حك إفساده إياه بابجماع وخروجه منه بإحصار كا ل يخل من إيجاب كفارة في الجنايات الواقعة في الإحرام 


51121120 ١/85 


١‏ المجلد الأول 


المعذور وغيره ويدل على وجوب القضاء على المحصر وإن كان معذورا اتفاق اجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وان كان 
معذورا في الفوات كا يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذر والمعنى في استواء ح؟ المعذور وغير المعذور ما زمه من الإحرام بالدوك 
وهو موجود في المحصر فوجب أن لا إسققط عنه القضاء ويدل عليه أيضا قصة قصة عائّشنة حين حاضت وهي مع البي صلى الله عليه وس 
في حجة الوداع وكانت محرمة بعمرة فقال لها الني صل الله عليه وسلم ( (انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة) ثم لما 
رضقاس الع أب غيل لعن بن أن عر داخمزها بن الذي وقال بده كان خرزناك :أرما بماد ما رفضته من العمرة للعذر فدل 
ذلك على أن المعذور في خروجه من الإحرام لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه 
بالحد.يبية وكانوا محرمين بالعمرة وقضوها في العام المقبل ميت عمرة القضاء ولولم تكن لزمت بالدخول ووجب القضاء لما معيت عمرة 
القضاء ولكانت تكون حيقذ عمرة مبتدأة وفي ذلك دليل على لزوم القضاء بالإحلال والله المؤفق.» 

باب المحصر لا جد هديا 

قال الله تعالى (فَإِنْ أخصرمم قا امسر من لمدي) واختلف أهل العل في الحصر لا يجد هديا فقال أصابنا لا يحل حتى يجد هديا 
فيذبح عنه وقال عطاء يصوم عشرة ة أيام ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هديا وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه الارمحل أبذا الأعيدى لاز 
إذا لم يقدر على شيء حل وأهراق دما إذا قدر عليه وقيل إذا ل يقدر أجزأه وعليه الطعام أو صيام إن لم يجد ولم يقدر قال أبو بكر 
واحتج مد إذلك بأن هدى المتعة منصوص عليه وكذلك حك المتمتع منصوص عليه فيما يلزم من هدى أو صيام إن لم يجد هديا 
والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ووجه آخر وهو أنه غير جائز إثبات الكفارات بالقياس فلما كان الدم مذكورا للمحصر لم يجز 
لنا إثبات شيء غيره قياسا لأن ذلك دم جناية على وجه الكفارة لامتناع جواز إثبات الكفارة قياسا وأيضا فإن فيه ترك المنصوص 
عليه بعينه لأنه قال (ولا تََلقُوا روسك حت يلم للدي حَحلم) فن أباح له الحلق قبل بلوغ المدى محله فقد خالف النص ولا يجوز 
ترك النص بالقياس والله أعل. 

باب إحصار أهل م25 

قال أبو بكر روى عن عروة بن الزيير والزهري أنهما قالا ليس على أهل مكة إحصار إِثما إحصارهم أن يطوفوا بالبيت وكدلك قال 
أصحابنا إذا أمكنهم الوصول إلى البيت وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون محرما بحج أو عمرة فإن كان معتمرا فلعمرة إنما هي الطواف 
والسعى وليس بتحصر عن ذلك وإن كان حاجا فله أن يؤخخر اللخروج إلى عرفات إلى آخخر وقته لو لم يكن محصرا فإذا فاته الوقوف فقد 
فاته الحج وعليه أن يتخال بعمرة فيكون مثل المعتمر فلا يكون محصرا والله أعل. 

باب اخرم يصيبه أذى من راسه او ميض 

قال الله تعالى (ولا تََلقُوا روسك حَقَ طٍ لم امد اه قن كان مذ مريضا أو أدى هن رانية) إلى آآخر الآية يعنى والله أعلم 
فن كان منكم مريضا من المحرمين محصرين أو غير محصرين فأصابه ل ففدية من صيام فدل ذلك على أن الحصر 
لا يجوز له الحاق قبل بلوغ الحدى محله وأنه إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه فلق فعليه الفدية وإن كان غير محصر فهو في حك5 
المحصر الذي لم يبلغ هديه محله فدل ذلك على التسوية بين المحصرين وغير ا لمحصرين في أن كل واحد منهم لا يجوز له الحلق في الإحرام 
إلا على الشرط المذكور وقوله تعالى (قَنْ كان مدْكر مريضاً) عنى المرض الذي يحتاج فيه إلى لبس أو شيء يحظره الإحرام فيفعل 
ذلك لدفع الأذى ويفتدى وكذلك قوله (أو به أذىّ مِنْ رَأسه) إما هو على أذى يحتاج فيه إلى استعمال بعض ما يحظره الإحرام من 
حاق أو تغطية فأما إن كان مريضا أو به أذى في رأسه لا يحتاج فيه إلى حلق ولا إلى استعمال بعض ما يحظره الإحرام فهو في هذه 
الحال بمنزلة الصحيح في حظر ما يحظره الإحرام وقد روى في أخبار متظاهرة عن كعب بن عبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مس به 
في عام الحد.يبية والقمل ثتنائر على وجهه فقال أتؤذيك هوام رأسك فقّلت نعم فأمره بالفدية فكان كثرة القمل من الأذى المراد بالآية 
ولو كان به قروح في رأسه أو خراج فاحتاج إلى شده أو تغطيته كان ذلك حكمه في جواز الفدية وكذلك سائر الأمراض التي تصيبه 
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١‏ المجلد الأول 


ويحتاج إلى لبس الثياب جاز له أن يستبيح ذلك ويفتدى لأن الله لم بخصص شيئا من ذلك فهو عام في الكل فإن قيل قوله (َنْ 
كن مك مرريضاً أو به أذى من رأسه) معناه فاق فقدية من صيام قيل لذ اللذاق غين مذكور وان كان مراذا وكذلك الس وتغطية 
الرأس كل ذلك غير مذكور وهو مراد لأن المعنى فيه استباحة ما يحظره الإحرام للعذر وكذلك لولم يكن مريضا وكان به أذى في بدنه 
يحتاج فيه إلى حلق الشعر كان في حك الرأس في باب الفدية إذ كان المعنى معقولا في الميع وهو استباحة ما يحظره الإحرام في حال 
العذر وأما قوله تعالى (فَفذْية مِنْ صيام) فإنه قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسل أنه صام ثلاثة أيام في حديث كعب بن غرة وهو 
قول جماعة السلف وفقهاء الأمصار إلا يء روى عن الحسن وعكرمة أن الصيام عشرة أيام كصيام المتعة وأما الصدقة فإنه روى في 
مقدارها عن كعب بن عجرة عن النبي صل الله عليه وسلم روايات مختلفة الظاهر فنها ما حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثما أحمد بن 
سبل بن أيوب قال خدها مهل إن عمد قال حذثنا ابن أن زائدة عن أبيه قال حدق عبن الرنمن بن اللأضبياق: عن عبد الله بن مغفل 
أن كعب بن غرة حدله أنه خرج مع البي .عل الله عليه وسل عخرما فقتل رأسه ولميته فلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم فدعا 
ل 
اله (قَذَية مِنْ صيام أَوْ صَدَقَة أو ُسّك) لمسلمين عامة ورواه صالح بن أبى مريم عن مجاهد عن كعب بن عجرة بمثل ذلك وروى 
داود بن أبى هند عن عا عن كعب بن عجرة وقال فيه صدق بثلاثة آصع من ثمر بين كل مسكينين صاع وحدثما عبد الباتي قال 
حدثنا عبد الله بن الحسن بن أحمد قال حدثنا عبد العزيز بن داود قال حدثما حماد بن سلية عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن 
عبد الرحمن ابن أبى ليل عن كعب بن عجرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال له (أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلا ثلاثة آصع 
من طعام لستة مساكين) فذكر في احبر الأول ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وف ال ا 
ثم قوله ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين ينبغي أن يكون المراد به الحنطة لأن هذا ظاهره والمعتاد المتعارف منه فيحصل من 
ذلك أن يكون من القر ستة آصع ومن الحنطة ثلاثة آصع وعدد المساكين الذين يتصدق عليهم ستة بلا خلاف* وأما النسك فإن في 
أخبار كعب بن عرة أن النبي صل الله عليه وسلِ أمره أن ينسك نسيكة وني بعضها شاة ولا خلاف بين الفقهاء أن أدناه شاة وإن 
شاء جعله بعيرا أو بقرة ولا خلاف أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة يبتدئٌ بأيها شاء وذلك مقتضى الآبة وهو قوله (فَنْ كان مذك 
مريضاً أو به أذ من رأسه فمَِيةَ من صيام أو صدَقَة أو 3س نسك) واو للتخير هذا حقيقتها وبابها إلا أن تقوم الدلالة على غير هذا في 
الإثبات وقد بيناه في مواضع* واختلف الفقهاء في موضع الفدية من الدم والصدقة مع اتفاقهم على أن الصوم غير مخصوص بموضع 
فإن له أن يصوم في أى موضع شاء فقَال أبو حنيفة وأبو يوسف وححمد وزفر الدم بمكة والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن 
أنس الدم والصدقة والصيام حيث شاء وقال الشافعى الصدقة والدم بمكة والصيام حيث شاء فظاهر قوله (قَفدِية مِنْ صيام أو صَدَقَة 
أو نسك) يقتضى إطلاقها حيث شاء المفتدى غير مخصوم بموضع لو ل يكن في غيرها من الآ دلالة على تخصيصه بالحرم وهو قواه 
لك فا منافعٌ إلى أَجَلٍ مُسَمَى) يعنى الأنعام التي قدم ذكرها ثم قال (ثمّ لها ِل اليْتِ الْمَتِيقِ) وذلك عام في سائر الأنعام التي 
تبدى إلى البيت فوجب بعموم هذه الآية أن كل هدى متقرب به مخصوص بالحرم لا يحزى في غيره ويدل عليه قوله تعالى (هَدَياً 
بالغ الكعبة) وذلك جزاء الصيد فصار بلوغ الكعبة صفة للهدى ولا يجحزى دونها وأيضا لما كان ذلك ذبحا تعلق وجوبه بالإحرام 
وجب أن يكون مخصوصا بالحرم زاء الصيد وهدى المتعة فإن قيل لما قال النبي صل الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أو اذبح شاة ول 
يشترط له مكانا وجب أن لا يكون مخصوصا بموضع” قيل له إن كعب بن عجرة أصابه ذلك وهو بالحد.يبية وبعضها من الحل وبعضها 
من الحرم خائز أن يكون ترك ذكر المكان اكتفاء بعلم كعب بن عرة بأن ما تعلق من ذلك بالإحرام فهو مخصوص بالحرم وقد كان 
أحصاب النبي صل الله عليه وس قبل ذلك عالمين حك تعلق الحدايا بالحرم لما كان يرون النبي صل الله عليه وسلم يسوق البدن إلى الحرم 
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لينحرها هناك وأما الصدقة والصوم -فيث شاء لأن الله تعالى أطاق ذلك غير مقيد بذكر المكان فغير جائز لنا تقييده بالحرم لأن المطلق 
على إطلاقه م أن المقيد على تقييده ويدل عليه أنه ليس في الأصول صدقة مخصوصة بموضع لا يجوز أداؤها في غيره فلما كانت هذه 
صدقة لم تجز أن تكون مخصوصة بموضع لا يجوز أداؤها في غيره لأن ذلك مخالف للأصول خارج عنها فإن قيل ينبغي أن تكون الصدقة 
في الحرم لأن للمساكين بالحرم فيا حا كالذبائح قيل له الذبح لم يتعلق جوازه بالحرم لأجل حق المساكين لأنه لو ذبحه في الحرم ثم 
أخرجه منه وتصدق به في غير الحرم أجزأه ومع ذلك فإنه لا يختص ذلك بمساكين الحرم دون غيرهم لأنه لو كان حمّا لهم لكان 
لهم المطالبة به وما لم تكن لهم المطالبة به دل على أنه ليس بحق لهم وإئما هو حق الله قد لزمه إنحراجه إلى المساكين على وجه القربة 
كالزكاة وسائر الصدقات التي لا تختص بموضع دون غيره وأيضا لما لم تكن القربة فيها إراقة الدم وجب أن لا يختص بالحرم كالصيام 
وقد اختلف السلف في ذلك فروى عن الحسن وعطء وإبراهيم قالوا ما كان دم فبمكة وما كان من صيام أو صدقة فيث شاء وعن 
مجاهد قال اجعل الفدية حيث شت وقال طاوس النسك والصدقة بمكة والصيام حيث شنْت وروى أن عليا نحر عن الحسين بعيرا 
وكان قد مرض وهو حرم وأمى بحلقه وحر البعير عنه بالسقيا وقسمه على أهل الماء وليس في ذلك دلالة على أنه رأى جواز الذبح في 
غير الحرم لأنه جائز أن يكون جعل الحم عدقة وذلك 'شاة عنددنا والله أعل. 

باب المتع بالعمرة إلى الحج 

قال الله تعالى (فَن كع بالعمرة إِلَ الج قا استيسَرَ من الَدي) قال أبو بكر هذا الضرب من القتع ,ننظم معنيين أحدهما الإحلال 
افع بق الا والاغر جم العمرة إلى القيوافى. اقب الج ومساء التاق ينما ويرك إناء مقر الما توويك لآن التريرق 
الجاهلية كانت لا تعرف العمرة في أشبر الحج وتتكرها أشد الإنكار ويروى عن ابن عباس وعن طاوس أن ذلك عندهم كان من 
أخر الفجور ولذلك رجع النبي صل الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحاوا بعمرة على عادتهم كانت في ذلك* حدثنا عبد الباتي بن قانع 
قالعدها لحن بن الك "قال" حذها عفان قال عدا وعني: التعدا قد اشدين .طاوس عه آية عع انق عبائين قال كنوا يرون 
العمرة في أَشبر الحج من أسفر الفجور في الأرض ويجعلون الحرم صفرا ويقولون إذا برئْ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة 
من اعتمر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلى صبيحة رابعه مبلين بالحج أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحاوا فتعاظم ذلك 
عندهم قالوا يا رسول الله أى الحل قال الحل كله فتعة الحج تنتظم هذين المعنيين إما استباحة القتع بالنساء بالإحلال وإما الارتفاق 
باجمع بين العمرة والحج في أشبر الحج والاقتصار بهما على سفر واحد بعد أن كانوا لا إستحلون ذلك في الجاهلية ويفردون لكل واحد 
سفرا ويحتمل القتع بالعمرة إلى الحجج الانتفاع بهما يجمعهما في أشبر الحج واستحقاق الثواب ببما إذا فعلا على هذا الوجه فدل ذلك 
على زيادة نفع وفضيلة تحصل لفاعلهما* والمتعة على أربعة أوجه أحدها القارن والمحرم بعمرة في أشبر الحج إذا ح من عامه في سفر 
واحد لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والمحصر على قول من لا يرى له الإحلال ولكنه يحكث على إحرامه حتى يصل إلى 
البيت فيتحلل من جه بعمل العمرة بعد فوت الحج وفسخ الحج بالعمرة وقد اختلف في تأويل قوله تعالى (فَنْ عتم بالعمرة إل الحج 
نا استيسر من الَدي) فقال ابن مسعود وعلقمة هو عطف على قوله (فنْ حص قا اسَِسرَ مِنَ الْدْي) يعنى الحاج إذا الحفزيذل 
من إحرامه ببدى أن عليه قضاء عمرة وحجة فإن هو تمتع بهما وجمع بينهما في أشبر الحج في سفر واحد فعليه دم آخر للتمتع وان اعتمر 
في أشبر الحج ثم عاد إلى أهله ثم خ من عامه فلا دم عليه قال عبد الله بن مسعود سفران وهدى أو هديان وسفر يعنى بقوله سفران 
وهدى أن هذا المحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج في أشبر الحج ورجع إلى أهله ثم عاد فج من عامه فعليه هدى واحد وهو هدى 
الإحصار وذلك لأنه فعلهما في سفرين أو هديان وسفر يعنى إذا لم يرجع بعد العمرة في أشبر الحج إلى أهله فعليه هدى المتع والحدى 
الأول للإحصار فلذلك هديان وسفر وقال ابن عباس فيما رواه ابن جريم عن عطاء أن ابن عباس كان يقول ينع الآية المحصر والخخل 
سبيله يعنى قوله (لَنْ تم اْعَمْرةَ إِلَ الحج) قال عطاء وإنما معيت متعة من أجل أنه اعتمر في أشبر الحج ولم آم متعة من أجل أنه 
يحل أن يقتع إلى النساء فكان مذهب ابن عباس أن الآية قد انتظمت الأمرين من المحصرين إذا أرادوا قضاء الحج مع العمرة التي 
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لزمت بالفوات ومن غير المحصرين تمن أراد القتع بالعمرة إلى الحج فكان عند عبد الله بن مسعود أن ذلك لما كان معطوفا على الحصرين 
كمه أن يكونوا هم المرادين به فيفيد يجاب عمرة بالفوات ويفيد الحم بأنه إذا جمعهما مع قضاء الحج الفائت في سفر واحد في أشهر 
الحج فعليه دم وإن فعلهما في سفرين فلا دم عليه وليس مذهب ابن مسعود في ذلك مخالفا لقول ابن عباس إلا أن ابن عباس قال 
الآية عامة في ال محصرين وغيرهم وه مقيدة في المحصرين بما ذكره ابن مسعود ومقيدة في غير الحصرين في جواز القتع لهم وبيان حكمهم 
إذا تمتعوا وقال ابن مسعود الاية في هواها خاصة في المحضرين وإن كان غير المحصرين إذا تمتعوا كانوا بمنزلتهم والقارن والذي يعتمر 
في أشبر الحج ويحج من عامه في سفر واحد متمتعان من وجهين أحدهما الارتفاق باجمع بينبما في سفر واحد والآخر حصول فضيلة 
امع فيدل ذلك على أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحد منهما في سفر أو تفريقهما بأن يفعل العمرة في غير أشبر الحج* وقد روى 
عن أصعاب ابي صل الله عليه وسلم في هذه المتعة روايات ظاهرها يقتضى الإختلاف في إباحتها وإذا حصلت كان الإختلاف في 
الأفضل لا في الحظر والإباحة فمن روى عنه النبى عن ذلك عمر بن اللحطاب وعثمان بن عفان وأبو ذر والضحاك بن قيس حدثما 
جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان المؤدب قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا ابن ابى مريم عن مالك بن أنس 
عن ابن شباب أن مد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام خ معاوية وهما 
يتذكران القتع بالعمرة إلى الحج فقّال الضحاك لا بصنع 

ذلك لاعن عقيل ' اد اند جما لق ا ل#سعك رتت نا فلكي ان أن لقال عطاك فإ اغرحا اقطان #لدى عنه قال مد مها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه وحدثنا جعفر ابن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد البمان قال حدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا مجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت جرى بن كليب يقول رأيت عثمان ينبى عن المتعة وعلى يأمى بها فأتيت عليا فقلت إن 
ينما لشرا أنت تأمى بها وعثمان ينبى عنها فققال ما بيننا إلا خير ولكن خيرنا اتبعنا لهذا الدين * وقد روى عن عثمان أنه لم يكن 
ذلك منه على وجه النبى ولكن على وجه الإختيار وذلك لمعان أحدها الفضيلة ليكون الحج في أشهره المعلومة له ويكون العمرة في 
غيرها من الشهور والثاني أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره في غيرها من الشبور والثالث أنه رأى إدخال الرفق على أهل الحرم 
بدخول الناس إليهم* فقد جاءت ببذه الوجوه أخبار مفسرة عنه حدثنا جعفر بن مد المؤدب قال حدثنا ابو الفصل جعفر بن مد بن 
المان المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدئتي يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الطاب إن تفرقوا 
بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشبر الحج أتم الحج أحدى وأتم لعمرته* قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه قال كان عمر يقول إن الله قال (وَأَئُوا الح وَالْعمرة يّو) وقال (الخحح أَشرٌ 
مَعلُوماتٌ) فأخلصوا أشهر احج لحج واعتمروا فيما سواها من الشبور وذلك لأن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا ببدى ومن 
اعتمر في غير أشبر الحج تمت عمرته إلا أن يتطوع ببدى غير واجب فأخبر في هذا اللحبر بجهة اختياره للتفريق بينهما” قال أبو عبيد 
وحدثنا أبو معاوية هشام عن عروة عن أبيه قال إِنما كره عمر العمرة في أشبر الحج إرادة أن لا يتعطل البيت في غير أشبر الحج فذكر 
في هذا اللخبر وجها اخر لاختياره التفريق بينهما* قال أبو عبيد وحدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن يوسف بن ماهك قال إِثما نرى 
عمر عن المتعة لمكان أهل الباد ليكون موسمان في عام فيصيبهم من منفعتهما فذكر في هذا اللحبر أنه اختاره لمنفعة أهل البلد وقد روى 
عن عمر اختيار المتعة على غيرها حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثنا جعفر بن حمد بن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن 
بن مبدى عن سفيان عن سلية بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت تمر يقول لو اعتمرت ا 

ثم اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لقتعت ففى هذا اللحبر اختياره للمتعة* فثبت بذلك أنه لم يكن ما كان منه في آم المتعة على وجه 
اختيار المصلحة لأهل البلد تارة ولعمارة البيت أخرى* وبين الفقهاء خلاف في الأفضل من إفراد كل واحد منهما أو القران أو المتع 
فقال أصحابنا القران أفضل ثم المتع ثم الإفراد وقال الشافعى الإفراد أفضل والقران والقتع حسنان وقد روى عبيد اللّه عن نافع عن 
ابن عمر لأن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي اجة في شبر يجب على فيه المدى أحب إلى من أن أعتمر في شبر لا يجب 
على فيه المدى وقد روى قيس بن مس عن طارق بن شهاب قال سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تمع مع ها عمرة فقال 
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أسمع الله يقول (الحَجَ أَْبرٌ معُوماتٌ) ما أراها إلا أشبر الحج ولا دلالة في هذا احبر على أنه كان يرى الإفراد أفضل من المتع 
والقران وجائز أن يكون مراده البيان عن الأشبر التي يصح فيبا القتع بابجمع بين الحج والعمرة وقال على كرم الله وجهه تمام العمرة أن 
تحرم من حيث ابتدات من دويرة أهلك فهذا يدل على أنه أراد القتع والقران بان يبدأ بالعمرة من دويرة اهله إلى الحج لا يلم باهله* 
وتأوله أبو عبيد القاسم بن سلام على أنه يخرج من منزله ناويا العمرة خالصة لا يخلطها بالحج قال لأنه إذا أحرم بها من دويرة أهله 
كان خلاف السنة لأن النبي صل الله عليه وسلم قد وقت المواقيت وهذا تأويل ساقط لأنه قد روى عن على تمامهما أن تحرم ببما من 
دويرة أهلك فنص الإحرام بهما من دويرة أهله والذي ذكره من السنة على خلاف ما ظن لأن السنة إِنما قضت بحظر مجاورتها إلا 
محرما لمن أراد دخول مكة فأما الإحرام بها قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه* وروى عن الأسود بن يزيد قال حرجنا عمارا 
فلما انصرفنا مررنا بأبى ذر فقال أحلقتم الشعث وقضيتم التفث أما إن العمرة من مدرم وتأوله أبو عبيد على ما تأول عليه حديث على 
وإئما أراد أبو ذر أن الأفضل إنشاء العمرة من أهلك كا روى عن على تمامبما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقد روى عن النبي صلى 
الله عليه وس أخبار متواترة أنه قرن بين الحج والعمرة * حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن الهان قال حدثنا 
أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأ>مش عن أبى وائل عن صبي بن معبد أنه كان نصرانيا فأسلِ فأراد الجهاد فقيل له ابد بالحج 
فانى ابا موسى الاشعرى فامره أن يبل بالحج والعمرة جميعا ففعل 

فبينما هويللبى ببما إذ مى زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فال أحدهما هذا أضل من بعيره فسمعهما صبي فكبر عليه فلما قدم على 
عمر بن اللخطاب ذكر له ذلك فقال عمر إنهما لا يقولان شيئًا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد وحدثنا ابن أبى زائْدة 
عن الاج ابن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن ابن عباس قال أنبأنى أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة 
* قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثما اجاج عن شعبة قال حدئني حميد ابن هلال قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول قال 
عمران بن الحصين أن رسول الله صل الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ول ينزل قرآن بتحريمه* قال وحدثما 
أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يلبى بالحج والعمرة قال بكر فدئت ابن عمر بذلك قال بى بالحج وحده قال بكر فلقيت أنس بن مالك خدثته بقول ابن عمر فققال ما 
يعدونا إلا صبيائنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وجا * قال أبو بكر وجائز” أن يكون ابن عمر سمع النبي صلى 
لله عليه وسل يقول لبيك بحجة* وجععه أنس في وقت آم يقول لبيك بعمرة وحجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقول مرة لبيك بعمرة 
وجة وتارة لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس في حديث ابن عمر نفى لما رواه أنس* وقالت عاّشة اعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وس أربع عمر أحدها مع حجة الوداع وروى يحبى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس سمعت عمر بن اللخطاب يقول سمعت رسول 
له صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق (أتانى الليلة آت من ربي فقّال صل في هذا الوادي المبارك وقل جة وعمرة) وروى 
عمرة في حجة وني حديث جابر وغيره أن النبي صل الله عليه وس أمى أحعابه أن يجعلوا حجهم عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لما سقّت الهدى ولجعلتها عمرة وقال لعلى بما ذا أهللت قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنى سقت الهدى 
ولا أحل إلى يوم النحر فلولم يكن هديه هدى تمتع وقران لما منعه الإحلال لأن هدى التطوع لا وقت له يحوز ذبحه متى شاء فدل 
ذلك على أن هديه كان هدى قران ولذلك منعه الإحلال لأنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فهذه الأخبار توجب كون النبي صلى الله 
عليه وس قارنا ورواية من روى أنه كان مفردا غير معارض لحا من وجوه أحدها أنها بست في وزن الأخبار التي فيها ذكر القران في 
الاستفاضة والشيوع والثاني أن الراوي للإفراد أكثر ما أخبر 

أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وذلك لا ينفى كونه قارنا لأنه جائز للقارن أن يذكر الحجج وحدة تارة وتارة العمرة 
وحدها وأخرى ويذكهما والثالث أنهما لو تساويا في النقل والاحتمال لكان خبر الزائد أولى وإذا ثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم كان قارنا وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسكك فأولى الأمور وأفضلها الاقتداء برسول لله صلى الله عليه وسلم فيما 
فعله لا سبعا وقد قال لهم خذوا عنى مناسكك فأولى الأمور وأفضلها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وس نذا ارفاك اله عاك 
(فَتِمُوه) وقال (لقَدْ كان لكر في سول الله أسوة حَسَنَة) ولأنه صل الله عليه وسل لا يمختار من الأعمال إلا أفضلها وفي ذلك دليل 
عن ناكرا مسرت احم وق اراد ويدل ماد هراد سك أسك وهو الدم لأن دم القران عندنا دم نسك وقربة يؤكل منه 
كالأضحية بدلالة قوله (فكلوا مثْها وأطعموا الْبائّس الْمَقير ثم لَيقْضوا ِ ألم :رتفا ووه , ولطر فر ياليت المسيق) توليك الى هن 
الدماء ترتب عليه هذه الأفعال إلا دم القران والقتع* ويدل عليه قوله (فمن عَم ميان الحج) وقد بينا أن القتع يجوز أن يكون 
اسما لمج للنفع الذي يحصل له جمعه بينبما والفضياة التي يستحقها به ويجوز أن يكون اسما للارتفاق بابمع من غير إحداث سفر آخر 
وهو ليما بيع غات أن يكون المعنيان جميعا مرادين بالآية فينتظم القارن والمتمتع من وجهين أحدهما الفضيلة الحاصلة باجمع والثاني 
الارتفاق باجمع من غير إحداث سفر ثان* وهذه المتعة مخصوص بها من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لقوله (ذلك لَنْ ل يكن 
ْلَه حاضري المَسُجد الرام) ومن كان وطنه المواقيت فا دونها إلى مكة فليس له متعة ولا قران وهو قول أصعابنا فإن قرن أو تمتع 
فهو مخطئ وعليه دم ولا يأكل منه لأنه ليس بدم متعة وإئما هو دم جناية إذ لا متعة لمن كان من أهل هذه المواضع لقوله (ذلك 
لْنْ ل يكن أَهْله حاضري المَسْجد الرام) وقد روى عن ابن عمر أنه قال إما القتع رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 
وقال بعضهم إِنما معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ال حرام لا دم عليهم إذا تمتعوا ومع ذلك فلهم أن يمتعوا بلا هدى فظاهر 
الآية يوجب خلاف ما قالوه لأنه تعالى قال (ذلكَ لَنْ لم يكن أَهْله حاضري الَسجد الْحرام) والمراد المتعة ولو كان المراد الحدى 
لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام* فإن قيل يجوز أن يكون معنى ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام لأن اللام قد تقام مقام 
على ا قال تعالى ( (ولهم اللعنة ونم سوءٌ الدارٍ ) ومعناه وعليهم اللعنة* قيل لا يجوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى الجاز إلا بدلالة 
ولكل واحدة من هذه الأدوات معنى هي موضوعة له حقيقة فعل حقيقتها خلاف حقيقة حقيقة اللام فغير جائز حملها عليها إلا بدلالة وأيضا 
فإن القتع لأهل سائر الآفاق إِغما هو تخفيف من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم في إنشاء سفر لكل واحد منبما وأباح لهم الاقتصار على 
سفر واحد في جميعها جميعا إذ لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك إلى مشقّة وضرر وأهل مكة لا مشقة علهم ولا ضرر في فعل العمرة في 
غير أشبر الحج ويدل عليه أن اسم القتع يقتضى الارتفاق باجمع بينهما واسقاط تجديد سفر العمرة على ما روى من تأويله عمن قدمنا 
قوله وهو مشبه لمن أوجب على نفسه المي إلى بيت الله الحرا م فإذا ركب لزمه دم لارتفاقه بالركوب غير أن هذا الدم لا يؤكل منه 
ودم المتعة يؤكل منه فاختلافهما من هذا الوجه لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا وقد حكى عن طاوس أنه قال ليس على أهل 
: متعة فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس وجائز أن يريد به أن عليهم الحدى ويكون هدى جناية لا نسكا واتفق أهل العلم السلف 
منهم والخلف أنه نما يكون متمتعا بأن يعتمر في أشبر الحج ويحج من عامه ذلك ولو أنه اعتمر في هذه السنة ولم يحج فيها وج في عام 
قابل أنه غير متمتع ولا هدى عليه واختلف أهل العلم فيمن اعتمر في أشبر الحج ثم رجع إلى أهله وعاد فج من عامه فقال أكثرهم 
أنه ليس بمتمتع منهم سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم والحسن في إحدى الروايتين وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء 
وروى أشعث عن الحسن أنه قال من اعتمر في أشبر الحج ثم ج من عامه فهو متمتع رجع أو لم يرجع ويدل على صحة القول الأول 
أن الله تعالى خص أهل مكة بأن لم يجعل لهم متعة وجعلها لسائر أهل الآفاق وكان المعنى فيه إلمامهم بأهالييم بعد العمرة مع جواز 
الإحلال منها وذلك موجود فيمن رجع إلى أهله لأنه قد حصل له إلمام بعد العمرة فكان بمنزلة أهل مك2 وأيضا فإن الله جعل على 
المثمة الدم بدلا من أحد السفرين اللذين اقتصر على أحدهما فإذا فعلهما جميعا لم يكن الدم قائمًا مقام شيء فلا يجب واختلفوا أيضا 
فيمن لم يرجع إلى أهله وخرج من مكة حتى جاوز الميققات فقال أبو حنيفة هو مت متمتع إن خ من عامه ذلك لأنه إذا لم يحصل له إلمام 
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١‏ المجلد الأول 


بأهله بعد العمرة فهو بمنزلة كونه بمكة وروى عن أبى يوسف أنه ليبس ١‏ 1 

بمتمتع لأن ميقاته ات ات اوري ات رار روي ار تك صاري ياه عون اقل لالش مر 
الأول لما بينا واختلف أهل العلم فيمن .بذ: بِنْتِئَ العمرة في رمضان ويدخل مك في شوال أو قبله فروى قتادة عن ابن عياض قال عمرته 
في الشبر الذي يبل فيه وقال الحسن والححم عمرته في الشبر الذي يحل فيه وروى عن إبراهيم مثله وقال عطاء وطاوس تمرته في الشبر 
الذي دخل فيه الحرم وروى عن الحسن وإبراههم رواية أخرى قالا عمرته في الشبر الذي يطوف فيه وهو قول مجاهد وكذلك قال أصحابنا 
أنه يعتبر الطواف فإن فعل أكثر الطواف في رمضان فهو غير متمتع وإن فعل أكثره في شوال فهو متمتع وذلك لأن من أصلهم أن 
فعل الأكثر بمنزلة الكل في باب امتناع ورود الفساد علبها فإذا تمت عمرته في رمضان فهو غير جامع يينهما في أشبر الحج وبقاء الإحرام 
لا حك له آلا ترى أنه لو احرم بعمرة فأفسدها ثم حل منها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا لأن العمرة لم تتم في أشبر الحج مع اجتماع 
إحراميهما في أشبر الحج وكذلك لو قرن ثم وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته لم يكن متمتعا فلا اعتبار إذا باجتماع الإحرامين في 
أشبر الحج وإئما الواجب اعتبار فعل العمرة مع الحج في أشبر الحج وكذلك قول من قال عمرته في الشبر الذي يبل فيه لا معنى له لما 
بينا من سقوط اعتبار الإحرام دون أفعالما والله أعلم بالصواب. 

باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام 

قال أبو بكر اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه فقال عطاء ومكحول من دون المواقيت إلى مكة وهو قول أصصابنا إلا أن أصحابنا 
يقولون أهل المواقيت بمنزلة دونها وقال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم وقال الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج هم أهل 
مكة وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعى هم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت وما كان وراء فعليهم المتعة قال 
أبو بكر لما كان أهل المواقيت فن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة ألا ترى أن من خرج من 
مكة فا لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخولها بغير إحرام وكان تصرفهم في الميقات فا دونه بمنزاة تصرفهم في مكة فوجب أن يكونوا 
بمنزلة أهل مكة في حك المتعة ويدل على أن الحرم وما قرب منه أهل من حاضري المسجد الحرام قوله تعالى 

(إلّا الذينَ عاهدتم عند المسجِد الحرام) وليس أهل مكة منهم لأنهم كانوا قد أسليوا حين فتحت فإنما نزلت الآية بعد الفعح في حجة 
أبى بكر وهم بنو مدل وبنو الدئل وكانت منازلهم خارج مكة في الحرم وما قرب منه* فإن قيل كيف يكون أهل ذي الحليفة من 
حاضري المسجد الحرام وبينهم وبينها مسيرة عشر ليال قيل له أنهم وإن لم يكونوا من حاضري المسجد الحرام فهم في حكمهم في باب 
جواز دخوهم مكة بغير إحرام وفي باب أنهم متى أرادوا الإحرام أحرموا من منازههم كا أن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام أحرموا من 
منازهم فيدل ذلك على أن المعنى حاضروا المسجد الحرام ومن في حكهم وقال لله عن وجل في شأن البدن ( لها إن البيت 
العتبيي) وقال صلى الله عليه وس (منى منحر واج مك2 منحر) فكان مراد الله بذكر البيت ما قرب من مكة وإن كان خارجا منها 
وقال تعالى (وَامَسُجد ارام الذي جَعَلْنَاه للناس سَواءً العاكف فيه والباد) وهي مكة وما قرب منها فهاتان المتعتان قد بينا حكمهما 
وهما القران والتتع* وأما المتعة الثالثة فإنها على قول عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير أن يحصر الحاج المفرد بمرض أو أعى يحبسه 
فيقدم فيجعلها عمرة ويمتع بحجة إلى العام المقبل ويحج فهذا المتمتع بالعمرة إلى الحج فكان من مذهبه أن المحصر لا يحل ولكنه يبقى 
الع مع حم عه لكوم الفروين عاق وروت ل ار اماو عدم 64 تمل بن جه يل وها خلات برد 
الله تعالى (وَموا احج َالْمْمرة ِل وإنْ أخصِرتمّ قا المْسَرَ مِنَ الذي) ثم ثم قال (ولا تََلقُوا رؤسكر حت يلع الذي حَله 3 رق 
بين الحج والعمرة فيما أباح من الإحلال بالحاق ولا خلاف أن هذا الحاق للإحلال من العمرة فكذلك الحج الى يل ان ره 
وس وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلق هو وحل وأمرهم بالإحلال ومع ذلك فإن عمل العمرة الذي يلزم بالفوات ليس بعمرة 
وإئما هو عمل عمرة مفعول بإحرام الحج واللّه سبحانه إنما قال (قَنْ تم الْعمْرة إل الحج) وليس الذي يفوته الحج بالمعتمر وأيضا فإنه 
قال (قَنْ تم الْعمْرة إِلَ الج قنا اسسَرَ مِنَّالَذِي) وهو إما أوجب عليه المدى ليصل به إلى الحاق يوم النحر سواء م بعد ذلك 
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أولم يحج ألا ترى أنه لو لم يحج إلا بعد عشر سنين لكان الحدى قائما فدل ذلك على أن المتمتع المذكور في الآية ليس هو ما ذهب إل 
ابن الزبير لأن ما في الآية من ذلك إِنما يتعلق الحدى فيه بفعل العمرة والحج والدم الذي يلزمه 

بالإحصار غير متعلق بوجود الحج بعد العمرة وهذه المتعة هي الإحلال إلى النساء إلا على الوجه الذي ذكرناه من ابمع بين العمرة 
والحج في أشبر الحج* وأما المتعة الرابعة فهي فسح الحاج إذا طاف له قبل يوم النحر وما نعم أحدا من الصحابة قال بذلك غير ابن 
عباس فإنه حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن ابمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحبى بن سعيد عن ابن 
جريج قال أخبرنى عطاء عن ابن عباس قال لا يطوف بالبيت أحد إلا أحل قال قلت إثما هذا بعد المعروف قال كان ابن عباس يراه 
قبل وبعلة قال فلت امن أبن كان يأخذ هذا فقال من أمررسول الله صل الله عليه وسلم في حمة الوداع أمرهم أن يحلوا ومن قول الله 
(ثم ها إِلَ لبت الْعتِيقي) قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج يقول قال رجل لابن عباس 
ما هذه الفتيا التي قد شعبت الناس يعنى فرقت بينهم في الفتيا أنه من طاف فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم 
قال أبو بكر وقد وردت آثار متواترة في أمى النبي صلى الله عليه وس أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج ول يكن معه منهم هدى ولم 
يحل هو صل الله عليه وسلم قال إلى شقّت الحدى :ولا أحل إلى يوم التحر ثم أمرهم فأحرموا بالحج يوم التروية حين أرادوا الخروج 
إلى منى وهي إحدى المتعتين اللتين قال عمر بن اللخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس أنا أنبى عنهما وأضرب 
عليهما متعة الحج ومتعة النساء وقال طارق بن شباب عن أبى موسى في قصة :بى عمر بن اللحطاب عن هذه المتعة قال فقلت يا أمير 
المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النساء فقال أن تأخذ يكاب الله فإن الله يقول (وَأَمُوا احج والْعمرةَيِّ) وأن تأخدذ بسنة رسول 
لله صل الله عليه وس فإنه صل الله عليه وسلم ما حل حتى حر الحدى فأخبر عمر أن هذه المتعة منسوخة بقواه لاس العيره 
شََ( وهذا من قوله يدل على جواز فسخ السنة بالقرآن وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أن ذلك كأ خاميا لاأراقك بيده حمر 
بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعبم عن عبد العزيز بن مد عن ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن عن الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه بلال ابن الحرث المزني قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا قال لا بل لنا 
خاصة وقال أبو ذر لم يكن فسخ الحجج بعمرة إلا لأسجاب رسول لله صلى الله عليه وس وروى عن على وعثمان وجماعة من الصحابة 
إنكار فسخ الحج بعد النبي صل الله عليه وسلم وفي قول عمر متعتان كانتا على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة بها ما يوجب أن يكونوا قد علموا من ذسخها مثل علمه لو لا ذلك ما أقروه على النهى عن 
سنة النبي صل الله عليه وس وعلم الصحابة من غير ثبوت النسخ وقد روى عن جابر من طرق صعيحة أن سراقة بن مالك قال يا رسول 
لله أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال هي لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فأخبر في هذا الحديث أن العمرة التي فسخوا 
بها الحج كانت خاصة في تلك الحال وأن مثلها لا يكون وأما قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فإنه ثما حدثنا به جعفر بن 
محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحبى بن سعيد عن جعفر بن مد عن أبيه عن جابر 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال أبو عبيد وقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يفسر تفسيرين أحدهما أن يكون دخول العمرة 
في الحج هو الفسخ بعينه وذلك أنه يبل الرجل بالحج ثم يحل منه بعمرة إذا طاف بالبيت والآخر أن يكون دخول العمرة في الحج هو 
المتعة نفسه وذلك أن يفرد الرجل العمرة في أشبر الحج ثم يحل منها بحج من عامه* قال أبو بكر وكلا الوجهين ملبس غير لائق باللفظ 
والذي يقتضيه ظاهره أن الحج نائب عن العمرة والعمرة داخلة فيه فن فعل الحج فد كفاه عن العمرة يا تقول الواحد داخل في 
العشرة يعنى أن العشرة مغنية عنه وموفية عليه فلا يحتاج إلى استئناف حكه ولا ذكره وقد قيل في أمى النبي صل الله عليه وسلم أصحابه 
بالإحلال معنى آخر وهو ما رواه عمر بن ذر عن مجاهد في قصة إحلال لني صلى الله عليه وس وقال في آخره قلت لمجاهد أكانوا 
فرضوا الحج وأمرهم أن يبلوا أو ينتظرون ما يؤمرون به وقال أهلوا بإهلال النبي صل الله عليه وسلم وانعظروا ما يؤمرون به وكذلك 


511216120 ١5غ‎ 


١‏ المجلد الأول 


قال كل واحد من على وأبى موبى أهللت بإهلال كإهلال النبي صل الله عليه وسلم وكذلك كان إحرام النبي صل الله عليه وسلم بديا 
ويدل عليه قوله لو استقبات من أمرى ما استدبرت ما سقت الحدى ولجعلتها عمرة فكأنه خرج بنتظر ما يؤمى به وبه أمى أصحابه ويدل 
عليه قوله أتانى ات من ربي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق فال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة فهذا يدل 
على أن البي صلى الله عليه وسلم خرج ينتظر ما يؤمى به فلما بلغ الوادي أمى بحجة في عمرة ثم أهل أححاب النبي صلى الله عليه وس 
بالحج وظنوا أن ابي صلى الله عليه وسلم أحرم بذلك لخاز لحم مثله فلما أحرم منهم من أحرم بالحج لم يكن إحرامه صميحا وكان موقوفا 
كا كان إحرام على وأَبى موسى موقوفا ونزل الوحى وأمروا بلمتعة بأن يطوفوا بالبيت ويحلوا ويعملوا عمل 

العمرة ويحرموا بالحج كا يوم من يحرم بشيء لا يسميه لأنه يجعله عمرة إن شاء وإن لم تكن تسميتهم الحج تسمية صحيحة إذ كانوا 
مأمورين بانعظار أمى النبي صل الله عليه وس فكان وجه الخصوص لأولئك الصحابة أنهم أحرموا بالحج ولم يصح تعيينهم له فكانوا بمنزاة 
من أحرم بشيء لا ينويه بعينه إذ كانوا مأمورين بانتظار أمره صل الله عليه وسلم وغيرهم من سائر الناس من أحرم بشبيء بعينه لزمه 
حككه وليس له صرفه إلى غيره* وقد أنكر قوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمى بفسخ الحج على حال واحتجوا بما روى زيد بن 
هارون قال حدثنا تمد بن عمر عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عاٌشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا 
فنا من أهل بحج مفردا ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة فن أهل بالحج مفردا لم يحل ما أحرم عليه حتى يقضى مناسك 
الحج ومن اهل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحل من حرمه حتى إستقبل حجا وحدثنا جعفر بن مد الواسطي قال 
حدثنا جعفر بن مد بن الهان قال حدئني أبو عبيد قال حدئني عبد الرحمن ابن مبدى عن مالك بن أنس عن أبى الأسود عن عروة 
عن عائّئة قالت خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة قالت 
وأهل رسول الله صل الله عليه وس بالحج فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وحل وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فل 
يحل إلى يوم النحر وقال حدثنا أبو عبيد قال حدئني عبد الرحمن عن مالك عن أبى الأسود عن سليمان بن يسار مثل ذلك إلا أنه ل 
يذكر إهلال النبي صل الله عليه وسلم* وقد روى عن عائّشة خلاف ذلك حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن البجان قال 
حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن يحبى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أنها سمعت عاأّشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى 
لله عليه وس مس بقين من ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج فلما قربنا أو دنونا أمى رسول الله صل الله عليه وسلم من ل يكن معه 
هدى أن يجعلها عمرة قالت فأحل الناس كلهم إلا من كان معه هدى قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن صالح عن الليث عن يحجى 
بن سعيد عن عمرة عن عائَّشة عن النبي صل الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه قال يحبى فلكرت ذلك للقاسم بن مد فال جاءتك 
بالحديث على وجهه وهذا هو الصحيح لا ورد فيه من الآثار المتواترة في أم النبي صل الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج وقول عمر 
بحضرة الصحابة متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنا أمبى عنهما وأضرب عليهما 

متعة النساء ومتعة الحج وهو يعنى هذه المتعة فلم بعليو هن حل منهم إتكازه :ولا اذلاف عليه* ولى تغارضت أختارعاقة لكان سييلها 
أن سقط كأنةام برعا ثيه وق لاحر حيو مالي تعن ماكب رمز أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ويكون 
000 (وَموا احج وَالْعمرةً ِلّه) على مااروى عن عن ررض الله عند* وقول (قا استيسر من المَذي) قال أبن ب شدي اكور 
هاهنا مثل الحدى المذكور للإحصار وقد با أن أدناه شاة وأن من شاء جعله عوك عبرا فيك رك أفضلٍ وهذا الهدى لا يجزى إلا 
يوم النحر لقوله تعالى (فَإذا وجَبَتْ جنوبها فكلوا مثها وأطعموا لبانس مقرم م إيفضوا تمتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالْبيتِ الْعتيقٍ) 
وقضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر ولما رتب هذه الأفعال على ذبح هذه البدن دل على أنها بدن القران والمتع 
لاتفاق ابميع على أن سائر الحدايا لا تترتب عليها هذه الأفعال وأن له أن برها متى شاء فثبت بذلك أن هدى المتعة غير مجزى قبل 
يوم النحر ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسل لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الحدى ولجعلتها عمرة وقد كان عليه 


هوا 51121120 


١‏ المجلد الأول 


السلام قارنا وقد ساق الحدى وأخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الحدى ولو جاز ذبح هدى المتعة قبل يوم النحر لذبحه 
وحل كا أعى أححابه وكان لا يكون مستدركا في المستدبر شيئًا قد فاته وقال لعلى حين قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه 
وس أنى سقت الحدى وإنى لا أحل إلى يوم النحر ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسكك وهو صل الله عليه وسلم 
نحر بدنه يوم النحر فلزم اتباعه ول يجز تقديمه على وقته والله سبحانه والله أعل. 

باب صوم المتع 

قال الله تعالى (قَنْ ل يد قصيام ثَلامّة أة أيام في الحج وسبعَة إذا رَجَعتم) قال أبو بكر قد اختلف في معنى قوله (قصيام ثلا له أيام في 
الحج) فروى عن على أنه قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وقالت عائشة وابن عمر من حين أهل الحج إلى يوم عرفة قال 
ابن عمر ولا يصومبن حتى يحرم قال عطاء يصومبن في العشر حلالا إن شاء وهو قول طاوس وقالا لا يصوممن قبل أن يعتمر قال 
عطاء وإنما يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدرى عسى يتيسر له الحدى* قال أبو بكر هذا يدل على أن ذلك عندهما على جهة الاستحباب 
لا على جهة الإيجاب فيكون بمنزلة استحبابنا لمن لا يجد الماء تأخير التيمم 

إلى آخخر الوقت إذا رجا وجود الماء وقول على وعطاء وطاوس يدل على جواز صومين في العشر حلالا أو حراما لأنهم لم يفرقوا بين 
ذلك وأحصابنا يجيزون صومبن بعد إحرامه بالعمرة ولا يجيزونه قبل ذلك وذلك لأن الإحرام بالعمرة هو سبب المّتع قال الله (فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج) فتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب كتعجيل الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود 
الجراحة ويدل على جواز تقديمه قبل وقت وجوبه اوجود سببه إنا قد عامنا ان وجوب الحدى متعلق بوجوب مام الحج وذلك إثما 
يكون بالوقوف بعرفة لأن قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه فلا يكون الحدى واجبا عليه وإذا كان كذلك وقد جاز عند ابميع صوم 
ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج وان ل يكن الإحرام به موجبا له إذ كان وجوبه متعلقا يمام الحج والعمرة جميعا ثبت جوازه بعد وجود 
سببه وهو العمرة ولا فرق بين إحرام احج واحرام العمرة إذا فعله بعد إحرام الحج إثما هو لاجل وجود سببه وذلك موجود بعد إحرام 
العمرة فإن قيل لو كان ما ذكرت سببا لجواز لوجب أن يجوز السبعة أيضا لوجود السبب قيل له لو ازمنا ذلك على قولنا في جوازه بعد 
إحرام العمرة للزمك مثله في إجازتك له بعد إحرام الحج لأنك تجيز صوم الثلاثة الأيام بعد إحرام احج ولا تجيز السبعة* فإن قيل 
فإذا كان* الصيام بدلا من الحدى والحدى لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم* قيل له لآ خلاف في جواز الصوم قبل 
يوم النحر وقد ثبت بالسنة امتناع جواز ذيح المدى قبل يوم النحر وأحدهما ثابت بالاتفاق وبدليل قوله (قصيام ثلاثة أيام في الح) 
والآخر ثابت بالسنة فالاعتراض عبهما بالنظر ساقط وأيضا فإن الصوم بقع مراع مننظر به شيئان أحدهما إتمام العمرة والحج في أشهر 
الحج والثاني أن لا يجد المدى حتى يحل فإذا وجد المعنيان م الصوم عن المتعة وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون صوم المتعة وصار 
تطوعا وأما الحدى فقد رتب عليه أفعال أخر من حاق وقضاء التفث وطواف الزيارة فلذلك اختص بيوم النحر فإن قيل قال الله (فن 
يد قصيام ثلالة أيام في الحج) فلا يجوز تقديمه على الحج* قبل له لا يخلو قوله (قَصِيام ثلاثة أيام في الحج) من أحد معان إما أن 
ريد به في الأفال التي هي عددة ليج وما معاه لبي صل اله عليه وس حجا وهو الوقوف بعرفة لأ قال الج عرفة أ أو أن يريد في 
إحرام الحج أو في أشبر الحج لأن الله تعالى قال ( أ أ 

مَعُُوماتٌ) وغير جاتر أن يكون المراد فعل المج الذي لا يصح إلا به لأن ذلك إثما هو يوم عرفة بعد الزوال ويستحيل صوم الثلاثة 
الأيام فيه ونع ذلك فلا تلات" في جنوازه قل يوم عرف فطل هذا الوح ونان من روجتره الأحقداك فى إحرام الحج أو في أشبر الحج 
وظاهره يقتضى وار قعل نوه انيما كان لمطابقته اللفظ في الآبة وأيضا قوله (قصيام ثلاثة أيام : في الحج) معلوم مسر هعاق 
بوجود سببه لا بوجوبه فإذا كان هذا المعنى موجودا عند إحرامه بالعمرة وجب أن يجزى ولا يكون ذلك خلاف الآية ما أن قوله 


مع 


(نكن كن مزينا خط فتحرير قبَة مَؤْمنة) لا بمنع جواز تقديمها على القتل لوجود الجراحة وكذلك قوله لا زكاة في مال حتى يحول 


51121120 ١545 


١‏ المجلد الأول 


داص هس 


عليه الحول لم يمنع جواز تعجيلها لوجود سببها وهو النصاب فكذلك قوله (قصيام ثلاثة أيَام في الحج) غير مانع جراز جياه لآخل 
وجود سببه الذي به جاز فعله في الحج” فإن قيل لم نجد بدلا يجوز تقديمه على وقت المبدل عنه وم* كان الصوم بدلا من الحدى لم 
يحز تقدبمه عليه* قيل له هذا اعتراض على الآية لأن نص التنزيل قد أجاز ذلك في الحج قبل يوم النحر وأيضا فإنا لم نجد ذلك فيما 
تقدم البدل كله على وقت المبدل عنه وها هنا إنما جاز تقديم بعض الصيام على وقت الحدى وهو صوم الثلاثة الأيام والسبعة التي معها 
غير جائر تقديمها عليه لأنه تعالى قال (وسبعَة إإذا رَجَعتم) فإنما أجيز له من ذلك مقدار ما يحل به يوم النحر إذا لم يجد المدى وأيضا 
فإن الصوم لما كان بدلا من الحدى وهدى العمرة يصح إيجابه بعد إحرام العمرة ويتعلق به حكم القتع في باب المنع من الإحلال إلى 
أن يذبحه فكذلك يجوز الصيام بدلا منه من حيث صم هديا للمتعة ويدل أيضا على حة كونه عن المتعة أنه مق بعث بهدى المتعة ثم 
خرج يريد الإحرام أنه يصير محرما قبل أن يلحقه فدل ذلك على صحة هدى المتعة بالسوق فكذلك يصح الصوم بدلا منه إذا لم يجد* 
فإن قيل فد يصح هديا قبل أن يحرم بالعمرة ولا* يجوز الصوم في تلك الحال* قيل له قبل إحرام المتعة لم يتعاق به حك المتعة والدليل 
على ذلك أنه لا تأثير له في هذه الحال في حك الإحرام ووجوده وعدمه سواء فلم يصح الصوم معه قبل إحرام العمرة فإذا أحرم بعمرة 
ثبت لها حك الحدى في منعه الإحلال فلذلك جاز الصوم في تلك الحال كا صم هديا للمتعة ويدل على جواز تقديم الصوم على إحرام 
الحج أن سنة المتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية وبذلك أمس النبي صل الله عليه وسلم أصابه 

شين أخلرا من إحرامهم بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك. 
باب المتمتع إذ لم يصم قبل يوم النحر 
قال الله تعالى (قَنْ لم يد قصيام ثلا ة أيام في الحج) ) واختلف السلف فيمن لم يجد المدى ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر 
فال عمر بن اللحطاب وابن عباس وسعيد ابن جبير وإبراهيم وطاوس لا يجزيه إلا المدى وهو قول أَبى حنيفة وأبى يوسف وحمد وقال 
ابن عمر وعائّشة يصوم أيام منى وهو قول مالك وقال على بن أَبى طالب يصوم بعد أيام التشريق وهو قول الشافعى” قال أبو بكر قد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق في أخبار متواترة مستفيضة واتفق الفقهاء على 
استعمالهما وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الأيام عن غير صوم المتعة لا من فرض ولا من نفل فم يجز صومها عن المتعة لعموم 
النبى عن ابميع ولما اتفقوا على أنه لا يجوز أن بصوم يوم انحر وهو من أيام الحج للنبى الوارد فيه كذلك لا يجوز الصوم أيام منى ولما 
لم يجز أن يصوممن عن قضاء رمضان لقوله (فعَدَة من أيام 55 وكان الحظر المذكور في هذه الأخبار قاضيا على إطلاق الآية موجبا 
اتي لصاون عرفا ريدي لد كرلاد ل ضح صر انق زكر برل لقان (قصيام كلالة أيام : في الحج) في غير هذه 
الأيام* قال أبو بكر وأيضا لما قال (قصيام ثلاثة أيام في الحج) ولم يكن* صوم هذه الأيام في الحج لأن الحج فائت في هذا الوقت 
لم يجحز أن يصومبا” فإن قيل” لما قال (قصيام ثَلاثَة أيام في الحج) وهذه من أيام الحج وجب أن يجوز صوممن فيها* قيل له لا يجب 
ذلك من وجوه أحدها أن نبى النبي صل الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام قاض عليه وتخصص له ا خص قوله تعالى (فَعِدَّةَ مِنْ 
أيام 55 نبيه عن صيام هذه الأيام والثاني أنه لو كان جائر إلا أنه من أيام احج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز لأنه أخص 
أفأل الح من .مله الألام ولاك أن الى صل اساي ول مح يوار خرف رايع توه الع صرف تراه (قصيام كلاه أيام في 
الحج) ) يقتضى أن يكون آخخرها يوم عرفة والرابع أنه روى أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة وروى أنه يوم النحر وقد اتفقوا أنه لا يصوم 
يوم النحر مع أنه يوم الحج فما لم يسم يوم الحج من الأيام المنبي عن صوعها أحرى أن لا يصوم فيها وأيضا فإن الذي يبقى بعد يوم النحر 
إثما هو من توابع الحج ٌ ٍ ٍ 
وهو رم اجمار فلا اعتبار به في ذلك فليس هو إذا من ايام الحج فلا يكون صومها صوما في الحج واما القول في صوهها بعد آيام مى 
فإن أصحابنا لم يجيزوه لقوله تعالى (قنا استيسرَ من الذي قن ل يد قصيام ثلاة أيام في الحج) فعل أصل الفرض هو الحدى ونقاه 
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3 اخان دول 


إلى صوم مقيد بصفة وقد فات فوجب أن يكون الواجب هو الحدى كقوله (قصيام شري متتابعين) وقوله (فتحرير رقبَة مؤْمنَة) 
فغير جار وقوعها عن الكفارة إلا على الصفة المشروطة فإن قبل أكثر ما فيه إيجاب فعله في وقت فلا سقطه فواته 00006 
(أقم الصلاة إدلوك الشمس - و حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وقوله ( قرا الْمَجِ) وما جرى مجرى ذلك من الفروض 
الخصوصة بأوقاتها ثم لم يكن فواتها مسمّطا لما فالجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن كل فرض مخصوص بوقت فإن فوات الوقت 
إسقطه وإنما يحتاج إلى دلالة أخرى في إيجاب فرض آخخر لأن المفروض في هذا الوقت الثاني هو غير المفروض في الوقت الأول ولو 
لا قول النبي صلى الله عليه وسم (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) لما وجب قضاء الصلاة إذا فاتت عن أوقاتها وكذلك 
لولا قوله (فدَةٌ من أيام أخر) لما وجب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن وقته ولما كان صوم الثلاثة الأيام مخصوصا بوقت ومعقودا 
بصفة وهو فعله في الحج ثم لم يفعله على الصفة المشروطة وفي الوقت الخصوص به لم يجز يجاب قضائه وإقامة غيره مقامه إلا بتوقيف 
والثاني أن صوم الثلاثة الأيام جعل بدلا من الحدى عند عدمه ببذه الشريطة فغير جائز إثباته بدلا إلا على هذا الوصف ألا 0 أن 
التيمم لما كان بدلا عن الماء لم يجز لنا أن نقيم غير التراب مقام التراب عند عدمه مثل الدقيق والأشنان ونحوهما كذلك لما جعل الصوم 
بدلا عن الهدى على أن يفعله على صفة لا يجوز أن نقيم مقامه صوما غيره على غير تلك الصفة وليس كذلك حكم الصلوات الفوائت 
لأنا لم نقم القضاء بدلا منبا عند عدمها وإِنما هي فروض ألزْمبا عند الفوات فإن قيل شرط الله تعالى صوم الظهار قبل المسيس فإن 
مسها لم ينتقل إلى العتق كذلك صوم هذه الأيام وان كان مشروطا في الحج فإن فواته فيه لا سقط ولا يوجب الرجوع إلى الحدى* 
قيل له من قبل أن صوم الظهار مشروط قبل المسيس والنبى عن المسيس قائم قبله وبعده فالصفة التي علق بها فعل البدل موجودة 
فلذلك جاز والحج الذي علق به جواز البدل الذي هو الصوم غير موجود 
لأن الحج قد فات ففات فعل الصوم بفواته وأيضا فإن ظاهره يقتضى سقوطه بوجوده قبل المسيس ولو لا قيام الدلالة من غير الآية 
على جوازه لما أجزناه ومن الناس من لا يوجب كفارة الظهار بعد المسيس وأظنه مذهب طاوس ولكنه قد ثبت عن الني ضل )الله 
عليه وسلم نمى المظاهر عن اماع بعد المسيس حت يكفر والله أعل. 
باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم وجد الحدى 
قال أصحابنا إذا وجد المدى بعد دخوله في الصوم أو بعد ما صام قبل أن يحل فعليه المدى ولا يجزيه غيره وهو قول إبراهيم النخعي 
وقال مالك والشافعى إذا دخل في الصوم ثم وجد الحدى أجزأه الصوم وليس عليه هدى وروى مثله عن الحسن والشعبي وقال عطاء 
إذا صام يوما ثم أيسر فعليه الهدى وإن صام ثلاثة أيام ثم أيسر فليس عليه هدى وأيصم السبعة والدليل على صعة القَول الأول قوله تعالى 
(فَنْ عتم بالْعمرة إل الحج قا اسيسرَ مِنَ الي قَنْ لر يد قصيام ثلاثة أيام في الحج) ففرض المدى قائم عليه ما لم يحل أو يمضى 
أيام النحر التى هي مسنونة للق فى وجذه فعليه أن يبدى وبطل صومه ومعلوم أن الحدى مشروط للإإحلال لأنه لا يجوز أن يحل 
قبل ذيع الحدى لقوله تعالى (ولا تََلقُوا روسك حت يلع الذي حَله) فتى لم يحل حتى وجد الحدى فعليه المدى لأن الله تعالى لم 
يفرق في إيجابه الهدى بين حاله قبل دخوله في الصوم وبعده ويدل على أن الدى مشروط للإحلال قوله تعالى (فَإِذَا وَجَبتُ جئوبما 
فكوا مثها وأطعموا الْبائّس لقو م ليقُضوا قم وليوفوا : نذورهم) فأمرهم بقضاء التفث بعد ذيع المدى فإذا كان كلك وجب أن 
يراعى وقوع الإحلال فإن صام رجل ثم وجد الحدى لم بنتقض صومه ولم يازمه الهدى لوجود المعنى الذي من أجله شرط الهدى ثم 
نقل عند عدمه إلى البدل وهو منزلة حو إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة والعاري إذا وجد ثوبا والمظاهر إذا فرغ من الصوم 
ثم وجد الرقبة لأن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حي المفعول منه وأما قبل الفراغ من هذه الأشياء التي ذكرنا فإن حكم البدل 
مراعى فإن تم وفرغ منه فد وقع موقع البدل وأجزى عن أصل الفرض وإن وجد الأصل قبل الفراغ ثما شرط له انتقض حكمه وعاد 
إلى أصل فرضه ألا ترى أن دخوله في الصلاة مراعى ومنتظر بها آخرها لأن ما يفسد آخرها يفسد أولها فوجب أن يكون حك التيمم 
بعد دخوله في الصلاة 
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١‏ المجلد الأول 


منتظرا مراعى وكذلك صوم الظهار إذا دخل فيه فهو مراعى منتظر ألا ترى أنه لو أفطر فيه يوما انتقض كله وعاد إلى أصل فرضه 
كذلك إذا وجد الرقبة وهو في الصوم وجب أن ينتقض صومه عن الظهار ويعود إلى أصل فرضه 5 لو تهم ولم يدخل في الصلاة 
حت وجد الماء انتقض تهمه لأنه وقع مراعى على شريطة أن لا يجد الماء حتى يقضى به الفرض وزعم بعض الخالفين أنه إذا ابعدأ 
بصوم الظهار فقد سقط عنه فرض الرقبة لصحة الجزء المفعول وكذلك الداخل في الصلاة بالتيمم فقد سقط عنه فرض الطهارة بالماء 
لهذه الصلاة وكذلك إذا دخل في صوم القتع فقّد سقط عنه فرض الحدى لأن الجزء المفعول منه قد صم وفي الحم بصحة ذلك إسقاط 
فرض الأصل قال وليس كذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة لأن التيمم غير مفروض في نفسه وإئما هو مفروض 
لجل الصلاة وهو مراعى فت وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تهمه والذي في عروض التيمم بعد الدخول دخوله في الصوم 
وهذا الذي قاله شديد الإختلاف ظاهر الفساد لأن الفرض ل «سقط بدخوله في صوم المتعة ولا في صوم الظهار ولا في الصلاة بل 
دخوله مراعى موقوف الحم على آخره والدليل عليه أنه متى أفسد باق الصلاة فسد ما قبله وكذلك إذا فسد باق صوم الظهار فسد 
ما تقدم منه وكذلك لو دخل في صوم المتعة ثم أفسده في أول يوم منه فسد فإن كان واجدا للهدى لم يجزه الصوم بالاتفاق فقوله لما 
حكنا بصحة الجزء المفعول من البدل سقط عنه فرض الأصل خطأ لأن الحك لم يقع بصحته وإنما حكمه أن يكون منتظرا به آخره 
فإن تم مع عدل فرض الأصل ثبت حكمه وإن وجد الأصل قبل تمامه بطل حكمه وعاد إلى أصل فرضه ومن حيث حك للمتيمم بحم 
الانتظار إلى أن يدخل في الصلاة وجب أن يكون حكه بعد الدخول في الصلاة لأن الصلاة المفعولة به منتظر بها الفراغ منها فوجب 
أن لا يختلف حككه في وجود الماء قبل دخوله في الصلاة وبعده وكذلك سائر ما ذكرنا من صوم التبتع وصوم الظهار ونحوه وقالوا جميعا 
2 الصغيرة المدخول بها إذا فارقها زوجها أن عدتها الشبور وأنه لا يختلف حكمها عند عدم الحيض في وجوده قبل الطلاق أو بعده 
بعد وجوب الشبور في انتقالها إلى الحيض وكذلك قالوا في المامم على اللحفين إذا خرج وقت مسحه وهو في الصلاة أو قبلها وتساوى 
حك الحالين من الابتداء والبقاء في منع الصلاة ولزوم غسل الرجلين 

وكذلك قال الشافعى في المستحاضة إذا زالت استحاضتها وهي في الصلاة أو قبل دخولها فيها في استواء حك ال حالين في باب المنع منها 
إلا بعد تجديد الطهارة لها وذكر بعض أصعاب مالك أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات عنها كانت عليها عدة الوفاة لأنها 
كانت في حك الزوجات عند الموت قال فلو أن رجلا كانت تحته أمة وطلقها كانت عليها عدة الأمة فإن عتقت وهي في العدة ل 
تنتقل عدتها إلى عدة الحرة وان كان زوجها يملك رجعتها قال لأنه لم يحدث هناك شبيء يحب به عدة كا حدث الموت في المسألة التي 
قبلها وهو موجب للعدة ويازمه على هذا أن لا تنتقل عدة الصغيرة إذا حاضت لأنه لم يحدث ما يوجب العدة وهو وجود الحيض كا 
لا يجب بالعتق كا اقتضاه اعتلاله قوله تعالى (وَسبعة إذا َجَعتم) روى عن عطاء قال إن شاء صاممن بمكة وإن شاء إذا رجع إلى 
أهله وروى الحسن قال إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال بن عمر والشعبي 
يصومين إذا رجع إلى أهله وقوله تعالى (إذا رَجَعْتمَ) محتمل للرجوع من منى وللرجوع إلى أهله فهو على أول الرجوعين وهو الرجوع من 
منى ويدل عليه أن الله حظر صيام أيام التشريق وأباح السبعة بعد الرجوع فالأولى أن يكون المراد الوقت الذي أباح فيه الصوم بعد 
حظره وهو انقضاء أيام التشريق* قوله تعالى (تأكَ عَسَرَةَ كامآة) قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه منها أنها كاملة في قيامبا مقام المدى 
فيما إستحق من الثواب وذلك لأن الثلاثة قد قامت مقام المدى في باب جواز الإحلال بها يوم النحر قبل صيام السبعة فكان جائزا 
أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الحدى في باب استكال الثواب فأعلينا الله أن العشرة بكالما هي القائمة مقامه في استحقاق 
ثوابه وأن الحم قد تعلق بالثلاثة في جواز الإحلال بها وفي ذلك أعظم الفوائد في الحث على فعل السبعة والأمى بتعجيلها بعد الرجوع 
لاستكال ثواب الحدى وقيل فيه أنه أزال احتمال التخيير وأن تكون الواو فيه بمعنى أو إذ كانت الواو قد تكون في معنى أو في بعض 
لمواضع فأزَال هذا الاحتمال بقوله (تلكَ عَسَرَةَ كاملة) وقيل المعنى تأكيده في نفس الخاطب والدلالة على اتقطاع التفصيل في العدد 
كا قال الشاعى :)١(‏ 

ثلاث واثنتين فهن “مس ... وسادسة تميل إلى شمام (؟) 


١‏ المجلد الأول 


)١(‏ قوله (قال الشاعى) وهو الفرزدق. 
(؟) قوله (إلى شمام) هكذا ف ديوانه وهو الصحيح. فليراجع (المخصصه)». 

وجعل الشافعى هذا أحد أقسام البيان وذكر أنه من البيان الأول ولم يجعل أحد من أهل العلم ذلك من أقسام البيان لأن قوله ثلاثة 
وشيعة كين هلتق إل النياق ولا | شكال تغل' أحند فيه بقاعلة مر أقننام البيان امشفل قي اقوله* قوله تقال (اسلح أنبر معاوات) قاله أبن 
بكر قد اختلف السلف في أشبر الحج ما هي فروى عن ابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء ومجاهد أنها شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الخة وروى عن عبد الله ابن مسعود أنبا شوال وذو القعدة وذو اجة وروى عن ابن عباس وابن عمر في راوية أخرى مثله وكذلك 
روى عن عطاء ومجاهد وقال قائلون وجائز أن لا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة وأن يكون مراد من قال وذو الحة أنه بعضه لأن 
الحج لا محالة إنما هو في بعض الأشبر لا في جميعها لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شيء من مناسك الحج وقالوا ويحتمل 
أن يكون من تأوله على ذي الّجة كله مراده أنها لما كانت هذه أشبر الحج كان الإختيار عنده فعل العمرة في غيرها كا روى عن 
عمر وغيره من الصحابة استحبابهم لفعل العمرة في غير أشبر الحج على ما قدمنا وحكى الحسن بن أبى مالك عن أَبى يوسف قال شوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الخة لأن من لم يدرك الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فجه فائت* ولا تتازع بين أهل 
للغة في تجويز أرادة الشبرين وبعض الثالث بقوله (أَشْبر معُْوماتَ) يا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة وإنما هي يومان 
وبعض الثالث ويقولون حججت عام كذا وائما الحج في بعضه ولقيت فلانا سنة كذا وإنما كان لقَاوْهِ في بعضها وكلمته يوم ابلمعة والمراد 
البعض وذلك من مفهوم الحطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقت كان المعقول منه البعض* قال أبو بكر ولقول من قال أنها شوال 
وذو القعدة وذو الجة وجه آخر وهو شائع مستقيم وهو بنتظم القولين من الختلفين في معنى الأشبر المعلومات وهو أن أهل الجاهلية 
قد كانوا ينسئون الشبور فيجعلون صفر المحرم ويستحلون المحرم على حسب ما يتفق لهم من الأمور التي يريدون فبها القتال فأبطل الله 
تعالى النبيء وأقر وقت احج على ما كان ابتداؤه عليه يوم خاق السموات كا قال صلى الله عليه وس يوم حة الوداع ألا إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا عشر شبرا منها أربعة حرم شوال وذو القعدة وذو الخجة ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان * قال الله تعالى (الحح أَشرٌ مْومِاتٌ) 

يعنى بها هذه الأشبر التي ثبت وقت الحج فيها دون ما كان أهل الجاهلية عليه من تبديل الشبور وتأخير الحج وتقديمه وقد كان وقت 
الحج معلقا عندهم وهذه الثلاثة التي يأمنون فيها واردين وصادرين فلك الله هذه الأشبر وأخبرنا باستقرار أ الحج وحظر بذلك تغييرها 
وتبديلها إلى غيرها” وفيه وجه آحر وهو أن الله لما قدم ذكر القتعم بالعمرة إلى الحج ورخص فيه وأبطل به ما كانت العرب تعتقده من 
حظر العمرة في الأشبر قال (الحج أَعْبرَ معُوماتٌ) فأفاد بذلك أن الأشهر التي يصيح فيها القتع بالعمرة إلى الحج وثبت حكله فيها هذه 
الأشبر وإن من اعتمر في غيرها ثم ج لم يكن له حك القتع والله أعل. 

باب الإحرام بالحج قبل أشبر الحج 

قال أبو بكر قد اختلف السلف في جواز الإحرام قبل أشبر الحج فروى مقسم عن ابن عباس قال من سنة الحج أن لا يحرم بالحج 
قبل أشهر الحج وأبو الزيير عن جابر قال لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج وروى مثله عن طاوس وعطاء اهمد وعمرو بن ميمون 
وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج قبل أشبر الحج فليجعلها عمرة وقال على رضى الله عنه في قوله تعالى (وأتوا المج والعمرة بِّ) 
أن إتمامهما أن تحرم ببما من دويرة أهلك ول يفرق بين من كان بين دويرة أهله وبين مكة مسافة بعيدة أو قريبة فدل ذلك على أنه 
كان من مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشبر الحج وما رواه مقسم عن ابن عباس أن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج قبل أشير 
الحج يدل ظاهره على أنه لم يرد بذلك حتما واجبا وروى عن إبراهيم النخعي وأبى نعيم جواز الإحرام بالحج قبل أشبر الحج وهو قول 
أصحابنا جميعا ومالك والثوري والليث بن سعد وقال الحسن بن صالح بن حي إذا أحرم بالحج قبل أشبر الحج جعله عمرة فإذا أدركته 
أشبر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج وأجزأه وقال الأوزاعى يجعلها عمرة وقال الشافعى يكون عمرة قال أبو بكر قد قدمنا فيما 


51121120 "0.06 


١‏ المحجلد الأول 


سلف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله تعللى (يِستَلوكَ عَنٍ الْأَهلّة قل هي مواقت للنّاس والحج) وأن ذلك عموم في كون 
الأهلة كلها وقتا لحج وما كان معلوما أنها ليست ميقانا لأفعال الحج وجب أن يكون <ك اللفظ مستعملا في حرام المج فاقتضى 
ذلك جوازه عند سائر الأهلة وغير جائر الاقتصار على بعضها 
دون بعض لاتفاق اجميع على أن إرادة الله تعالى عموم جميع الأهلة فيما جعله مواقيت للناس وأنه لم يرد به بعض الأهلّة دون بعض 
فن حيث انتظم فيما جعله مواقيت للناس جميعا وجب أن يكون ذلك حكمها فيما جعله للحج منبا إذ هما جميعا قد انطويا تحت لفظ 
واحد* فإن قيل لما جعلها مواقيت للحج والحج في الحقيقة هو الأفعال الموجبة بالإحرام ولم يكن الإحرام هو الحج وجب أن مل على 
حقيقته فتكون الأهلّة التي هي مواقيت للج شوالا وذا العقدة وذا الخبة لأن هذه الأشبر هي التي تصح فيبا أفعال الحج لأنه لو طاف 
وسى لحج قبل أشهر احج لم يصح عند ابميع فيكون لفظ الحج مستعملا على حقيقته* قيل له هذا غلط لما فيه من إسقاط ححم 
اللفقل :رآسا وذلك أن قوله (ستَوكَ عَنٍ الْأهله قل هي مواقت للناس وَالتج) يقتضى أن تكون الأهلة نفسها ميقاتا للج وفروض 
الحج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة”* ومعلوم أن الأهلة ليست ميقاتا للوقوف ولا لطواف الزيارة إذ هما غير مفعولين 
فى وقت الحلال فلم تبق الأهلة ميقاتا إلا للوحرام دون غيره من فروضه ولو حملناه على ما ذوت ١‏ يكن شيء من هذه الفروض 
متعلقا بالأهلد ولا كانت الأهلة ميقاتا لها فيؤدى ذلك إلى إسقّاط ذى الأهلة وزوال فائدته* فإن قيل إذا كانت معرفة وقت الوقوف* 
متعلقة بالحلال جاز أن يقال أن الحلال ميقات له* قيل له ليس ذلك أ ظننت لأن الحلال له وقت معلوم على ما قدمنا فيما سلف 
ولا يسمى بعد مضى ذلك الوقت هلالا ألا ترى أنه لا يقال للقمر ليلة الوقوف هلالا والله تعالى إِنما جعل الحلال نفسه ميقاتا لمج 
وات اغا تجعل غير الحلال ميقاتا وفي ذلك إسقاط حك اللفظ ودلالته ألا ترى أنه إذا جعل محل الدين هلالا شبر كذا كان الحلال 
نفسه وقتا لثبوت حت المطالبة ووجوب أدائه إليه لا ما بعده من الأيام وكذلك الإجارات إذا عقدت على الأهلة فَإنما يعتبر فهها وقت 
رؤية الحلال وذلك مفهوم من اللفظ لا يشكل مثله على ذي فهم وأما قوله أن الحج هو اسم للأفعال الموجبة بالإحرام وأن الإحرام لا 
يسمى حا فإن الإحرام إذا كان سببا لتلك الأفعال ولا يصح حكمها إلا به خائز أن يسمى باسعه على ما بينا في أول الاب من آسمية 
الشيء باسم غيره إذا كان سببا أو مجاورا فسمى الإحرام حا على هذا الوجه وأيضا فإنه إذا كان جائزا إضمار الإحرام حتى يكون في 
معنى قل هي مواقيت للناس ١‏ 0000 
ولإحرام الحج على نحو قوله (وستّلٍ القَرية) ومعناه أهل القرية وقوله (ولكن الْبر من اتقى) ومعناه ولكن البر من اتقى وجب استعماله 
على هذا المعنى ليصح إثبات حك اللفظ في جعله الأهلة مواقيت الحج وأيضا لما كان الحج في اللغة اسما للقصد وإن كان في الشرع 
قد علق به أفعال أخر يصح إطلاق الاسم عليه لم بمتنع أن يسمى الإحرام جا لأن أول قصد يتعلق به م ا وقبل الإحرام 
لا يتعلق بذلك القصد حكم خائز من أجل ذلك أن يسمى الإحرام جا إذ هو أوله فيكون قوله (سَلُوتكَ عَنٍ الأهلد قل هي مواقت 
للنّاسٍ والحج) منتظما للإحرام وغيره من أفعال الحجج ومناسكه او خلينا وظاهره فلبا خصت الأفعال بأوقات محصورة خصصناها من 
املد 5 اللافظ في الإحرام ويدل على أن الحج في اللغة هو القصد قول الشاعر: 
يحج مأمومة في قعرها لجف 
يعنى يقصدها ليعرف مقدارها وليس يحب من حيث علق بالقصد أفعال أخر لا يستحق القصد اسم الحج في الشرع إلا بها إسقاط 
اعتبار القصد فيه ألا ترى أن الصوم في أصل اللغة اسم للإمساك وهو في الشرع اسم كان | ايع ولم سقط مع ذلك اعتبار الإمساك 
في صحته وكذلك الاعتكاف اسم اللببث وهو في الشرع امم لمعان أخر مع اللبث فكان معنى الاسم الموضوع له معتبرا وان ألحقت به في 
الشرع معان أخر لا ,ثبت حكم الاسم في الشرع إلا بوجودها وكذلك الحج لما كان اسما في اللغة للقصد ثم كان حك ذلك القصد متعلقا 
بالإحرام وما قبله لا حك له جاز أن يكون الإحرام مسمى ببذا الاسم كا سمى به الطواف والوقوف بعرفة وأفعال المناسك فوجب بحق 
العموم كون الأهلة كلها ميقاتا للإحرام وقد اقتضى العموم ذلك لسائر أفعال الحج لو لا قيام الدلالة على تخصيصها بأوقات خصورة 
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١‏ الجاد الأول 


دليلٌ أ وهو قوله: (اللح شير مَعلومَاتُ) .وقد قدامنا ذكر أقاويل النبلئت. في الأشهن وأن منبعامن قال وال وذو القغذة وعشر 
من ذي الجة وقال آخرون شوال وذو القعدة وذو الخية فصل من اتفاقهم أن يوم التحر من أشبر المج فوجب بعموم قوله (أَشْرٌ 
مُعُوماتٌ ) جواز الإحرام بالحج يوم النحر وإذا ع يوم النحر جاز في سائر السنة لأن أحدا لم يفرق في جوازه بين يوم النحر وبين سائر 
أيام السنة* فإن قيل أن من قال عشر من ذي الة نما أراد به عشر ليال ول يجعل يوم النحر منها لأنه يكون الحج فائنا بطلوع 
الفجر من يوم النحر قيل له قول من قال عشرا إن كان مراده عشر ليال فإن ذك الليالى يقتضى دخول ما بإزائها من الأيام كقوله في 
موضع (ثَلاتٌ يال و وقد أراد الأيام ألا ترى إلى قوله في موضع آخر عند ذكر هذه القصة بعينها (ثَلاثة أيام لا رمزاً) وقال 
تعالى (والذين وو مك ويذّرون أزواجا تربص فسن أربعة شر وَعَشْراً) وهيٍ أربعة أشبر وعشرة أيام وقد روى عن على بن 
أبى طالب وعبد الله بن شداد وعبد الله بن أبى أوفى في آخرين أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ويستحيل أن يكون يوم النحر يوم 
للع الأتكواولا كرد امن أحير للح وتو ذلك افإن قر الى قير مكاومات) تسن طاهزم استيعاتت: الشررن الفقة وله تقض 
شيء منه إلا بدلالة فثبت بذلك أن يوم النحر من أشبر احج وقد أباح الله الإحرام فيه بقوله (اححج أَعْْرَ معوْماتٌ) فوجب أن يصح 
ابتداء الإحرام فيه وإذا صم فيه صم في سائر أيام السنة بالاتفاق وني هذه الآية دلالة من وجه آخخر على جواز الإحرام قبل دخول أشهر 
الحج وهو قوله في سياق اللحطاب (قَنْ فَرَضَ فين الحج) معنى فرض الحج فين إيجابه فيها لأن سائر الأفعال موجبة به ولم يوقت 
الفرض وقتا وما وقته للفعل لأن الفرض المذكور في هذا الموضع هو لا محالة غير الحج الذي علقّه به وإذا كان كذلك كان الوقت 
وقتا لأفعال المناسك وألزمه إياها بفرض غير موقت وجب أن يصح فعل إحرام الحج قبل أشبر الحج يوجب أفعال المناسك ويدلك 
على ما ذكرنا أنه يصح أن يبتدئ جا بعذر قبل أشهر الحج فيكون موجبا للحج في وقته المشروط وان كان إيجابه قبله ومن قال لله على 
أن أصوم غدا كان في هذا الوقت موجبا لصوم غد قبل وجوده فكذلك جائز أن يقال لمن أحرم بالحج قبل أشبر الحج أنه موجب للج 
في أشبر الحج وإن كان فرضه وابتداء إحرامه في غيره فاقتضى ظاهر قوله تعالى (ثَن فَرَض فيين الحجج) إييجاب فعل الحج بفرض 
قبلهن أو فيين إذ كان ظاهر اللفظ ,تناول الفروض في الوقتين* ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه 
وس قال (من أراد الحج فليتعجل) وذلك على الإحرام وأفعاله إلا ما قال دليله مما لا يجوز تقديمه على وقته* ويدل عليه أيضا قوله في 
ذكر المواقيت هن لأهلهن ولمن م عليين من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة وذلك عموم في جواز الإحرام بالحج في أى وقت ص 
علين من السنة* ويدل عليه من جهة 

النظر اتفاق ابجميع على بقاء إحرام الحج بكاله بعد طلوع الفجر يوم النحر قبل رمى امار ولو كان الإحرام بالحج لا يجوز قبل أشبر الحج 
لوجب أن لا يبقى بكاله في الوقت الذي لا يصح فيه ابتداء الإحرام وفي بقاء إحرامه يوم النحر قبل رم ابمار دليل على جواز ابتدائه 
وذلك لأن مناسك الحج محصورة بأوقات غير جائز تقديمها عليها فلو لم يكن يوم النحر وقتا للإحرام لما جاز بقاؤه فيه ألا ترى أن المعة 
لما كانت محصورة بوقت لا يجوز تقديمها عليه لم يجز أن تبقى اجمعة بعد الدخول فيها في وقت لا يصح ابتداوها فيه نحو أن يدخل في 
اخمعة ثم يدخل وقت العصر قبل الفراغ منها فتبطل ولا يبقى حكمها بعد خروج الوقت كا لا يصح ابتداؤها فيه فكذلك إحرام الحج 
لو كان محصورا بأَشبر الحج لما صم بِقَاوه بكاله بعد انقضائه ا لا يصح عند مخالفينا ابتداؤه فلما صم بقاؤه في يوم النحر صم ابتداؤه* 
ويدل على ذلك اتفاق اجميع على جواز الإحرام بالحج في وقت يتراخى عنه أفعاله ولا يصح إيقاعها فيه فوجب أن يجوز تقديمه على 
أشبر الحج كا حم فعله فيبا لأن موجبه من الأفعال متراخ عنه* وأيضا لو كان الإحرام موقتا لوجب أن يتصل به موجب أفعاله كي 
أن إحرام الصلاة لما كان موقتا كان موجبه من فرضه متصلا به ولم يجز تراخيه عنه ويحتج ذلك أيضا باتفاق اميع على أن المتمتع 
هو الجامع بين أفعال العمرة والحج في سفر واحد بمن ليس من حاضري المسجد الحرام ولا يختلف حك إحرام العمرة بأن يكون في 
أشبر الحج أو قبله فيما يقتضيه حك المتمة كذلك يجب أن لا يختلف حكم إحرام الحج في كونه في أشبر الحج أو قبله والمعنى الجامع 
بينهما أن حم كل واحد من موجب الإحرامين من الأفعال متعلق بوقوعه في أشبر الحج فوجب استواء كم الإحرامين في الوجه 


١‏ الجاد الأول 


الذي ذكرنا كا استوى حك أفعالهما في صحة وقوعهما في أشبر الحج واحتج من أبى تجويز الإحرام بالحج قبل أشبر الحج بظاهر قواه 
فاق الل شير معلمات) وقد كنا وجة الالال امنه عل جوازه قل أسرر انلع ومع :ذلك افإن قولة (الل أشبر معلومات) كه 
متعلق بضمير لا إستغنى عنه الكلام وذلك أنه معلوم أن الحج لا يكون أشبرا لأن الحج هو فعل الحاج والأشبر هي فعل الله تعالى 
وغير جائز أن يكون فعل الله هو فعل العبد فثبت أن فيه ضميرا ويحتمل أن يكون الضمير فعل الحج في أشبر معلومات وليس في شيء 
منه نفى جواز إحرامه قبل أشبر الحج وإنما يفيد أن 
فعل الحج في هذه الأشبر وأن الإحرام جائز فيبا وليس في تجويز الإحرام فيها نفى لجوازه في غيرها فإن قيل قد تضمن ذلك الأ 
بإحرام الحج أو أفعاله فيها فغير جائر فعلها في غيرها* قيل له هذا غلط لأنه ليس في اللفظ دلالة على الأعى وإئما فيه الدلالة على جوازه 
فيا فأما الإيجاب فلا دلالة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأكثر ما فيه تجويز إحرام الحج وأفعاله في هذه الأشبر وليس فيه نفى 
لجوازه في غيرها فإن قيل فإذا كان الإحرام جائزا في سائر السنة فلا معنى لتوقيت الأشهبر له وهذا المذهب يؤدى إلى إسقاط فائدة 
التوقيت قيل له ليس كذلك بل فيه عدة فوائد منها أنه أفاد أن أفعال الحج مخصوصة ببذه الأشبر ألا ترى أنا نقول أنه لو كان طاف 
وسعى قبل أشبر الحج أنه لا يعتد به ويعيده ومنها أن المتع نما يتعلق حكمه بفعل العمرة مع الحج في هذه الأشبر حتى لو قدم طواف 
العمرة على أشبر الحج وخ من عامه لم يكن متمتعا ولذلك قال أصخابنا فيمن قرن ودخل مك قبل أشبر الحج وطاف للعمرة وسعى 
ومضى على قرانه أنه ليس بمتمتع وليس عليه دم القران فأفادت الآية أن هذه الأشبر هي التي يتعلق بها حك القتع إذا جمع بين العمرة 
والحج فيها ومع ذلك فلو كان قوله تعالى (المج أَشْبر معْلوِْاتٌ) يوجب الاقتصار به عليها دون غيرها من الشهور اوجب أن نصرفه إلى 
أفعال الحج دون إحرامه ليسم نا عموم قوله (يسَونكَ عَن الأهلد قل هي مواقيتٌ للنّاس الحَج) في جواز الإحرام في سائر الأهاد 
ولو حملناه على الإحرام لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة قوله (قُلْ هي مواقيتٌ لنّاسٍ وَالحج) والاقتصار به على معنى قوله (اح أَشرٌ 
مَعلُوَمَاتَ ) ومع ذلك فلا نكون مستعملين له لأن الله قد أخبر أنه جعل الأهلة وقتا للج ومتى قصرناه على أشبر الحج ل يتعلق حكمه 
بالأهلة وكان متعلقا بأوقات أخر غيرها مثل يوم عرفة للوقوف ويوم التحر للطواف والري ونحوه وأيضا فغير جائز أن يريد الإحرام 
وأفعاله ومتى أراد الأفعال انتفى الإحرام لامتناع إرادتهما بلفظ واحد لأن أحدهما هو المقصود بعينه وهو أفعال المناسك والآخر سبب 
له سمى باسعه على طريق الجاز فغير جائز أن يرادا جميعا بلفظ واحد ألا ترى أن من خ ولم يقف خائز أن يقال أنه لم يحج ومق وقف 
أطلق عليه اسم الم اناالا ات غير مَْوماتٌ) وقال النبي صلى الله عليه وسلِم الحج عرفة وجب أن يكون ذلك 
تعريفا لمج المذكور في قوله (الحج شير معُوماتٌ) فتكون 
الألف واللام لتعريف المعهود فيصير حينئذ تقدير الآآية مع اللحبر الحج الذي هو الوقوف بعرفة في أشبر معلومات ويكون فائدة ذكر 
الأشبر ما قدمنا وأيضا لو صم إرادة الوقت للإحرام وجب استعماله في الأشبر على الندب وقوله (مواقيت للنّاسٍ والحج) على الجواز 
حتى يو كل واحد من اللفظين حظه من الفائدة وقسطه مر من اللتك” فإن قيل إذا أراد به الإحرام لم يجز تقدمه على وقنه 0 
بمنزلة قوله (أقم الصِلاةً إدلوك الشنس) وقوله (أقم الصِلاةً طرق لتهاٍ) ونحو ذلك من الآي التي فيها توقيت العبادات* قيل له قد 
بينا أن قوله ( 2 أشهر مخلومات) لا دلالة فيه على الوجوب لأنه ليس بأعى وفيه ضمير يحتاج في إثباته إلى دلالة من غيره لاحتماله 
أن يكون المراد جواز الحج ويحتمل أن يريد به دواح فليس في ظاهر اللفظ دليل على أن المراد بالتوقيت المذكور فيه لما ذا هو 
فلذلك لم يصح الاستدلال على توقيت الإحرا م بالأشير على جهة الإيجاب وأما الصلاة فإن الله تعالى نص فيها على الأوقات المذكورة 
بلفظ يقتضى الإيجاب فيها من غير احتمال لغيرها بقوله (أَقم الصِلاةً إدأوك الشسيرة) وما جرى مجراه من الأوامن الموقتة وو ا 
وهو أنا سلمنا لهم أن ذلك وقت الإحرام لم تلزم الصلاة عليه من قبل أن تقديم إحرام الصلاة على وقها إنما لم يجز من حيث اتصلت 
فروضها وأركانها بالإحرام وسائر فروضها غير جائزة متراخية عن تحريمتها فإذلك كان حكم تحريعتها حم سائر أفعالها ولا خلاف في 
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جواز إحرام الحج في وقت يتراخى عنه سائر أفعاله وغير جائز ثيء من فروضه عقيب إحرامه فإذلك اختلفا” ومن جهة أخرى وهو 
أن كونه منبيا عن فعل الإحرام لا يمنع صحة لزومه وكون الصلاة منبيا عنها يمنع صحة الدخول فيها والدليل على ذلك أن من تحرم 
بالصاوة محدثا أو غير مستقبل القبلة عامدا أو عاريا وهو يجد ثوبا لم يصح دخوله فبها ولو أحرم بالحج وهو مخالط لامرأته أو لاس ثيابا 
كان إحرامه واقعا ولزمه حكمه مع مقارنة ما يفسده فم يحز اعتبار أحكام إحرام الحج بالصلوة* ووجه آخر وهو أن ترك بعض فروض 
الصلاة يفسدها مثل الحدث والكلام والمثي وما جرى مجرى ذلك وترك بعض فروض الإحرام لا يفسده لأنه لو تطيب أو لبس أو 
اصطاد لم يفسده مع كون ترك هذه الأمور فرضا فيه* وأيضا وجدنا من فروض الحج ما يفعل بعد أشبر الحج ويكون مفعولا في وقته 
وهو طواف الزيارة ولم نجد شيئا من 

فروض الصلاة يفعل بعد خروج وقتها إلا على وجه القضاء فلم يجز أن تكون الصلاة أصلا للإحرام ويمكن أن يجعل ذلك دليلا في 
أصل المسألة بأن يقال لما كان بعض فروض احج مفعولا بعد أشبر الحج ويكون ذلك وقتا له كذلك جائز أن يكون إحرامه قبل أشهر 
الحج ويكون ذلك وقتا لأنه لولم يجز تقديمه على أشبر الحج لما جاز تأخير شيء من فروضه عنه كالصلاة* فإن قيل لما اتفق ابميع على 
أن من فاته الحج لا يجوز أن يفعل بإحرامه ذلك ا في القابل وكان عليه أن بتحلل بعمل عمرة دل ذلك على أن الإحرام بالحج في 
غير أشبر الحج يوجب عمرة وأنه غير جائز أن يفعل به حجا* قيل له فقد جاز أن يبقى إحرامه كاملا بعد أشبر الحج وهو يوم النحر قبل 
رمى امار حتى زعم الشافى أنه إن جامع يوم النحر قبل رم اجمار فسد جه وقد ذكرنا فيما سلف وجه الاستدلال من ذلك على 
جواز الإحرام بالحج قبل أشبر الحج إذ لم يكن يوم النحر عنده من أشبر الحج وقد جاز بقاء إحرامه بكاله فيه فدل على معنيين أحدهما 
سقوط سؤال السائل لنا واعتراضه بما ذكره إذ قد جاز وجود إحرام صحيح بالحج قبل أشهبر الحج والمعنى الثاني أنه دل على جواز ابتداء 
إحرام الحج قبل أشبر الحج إذ قد جاز بِقَاوه فيه على ما بيناه فيما سلف* وأما قول الشافعى في أن المحرم بالحج قبل أشبر الحج يكون 
محرما بعمرة فإنه قول ظاهر الاختلال والفساد لأنه لا يخلو من أن يلزمه إحرام الحج على ما عقده على نفسه أو لا يلزمه فإن ل يلزمه 
كان كن لم يحرم وبمنزلة من أحرم بالظهر قبل دخول وقتها فلا يازمه شيء ولا يكون داخلا فيها ولا في غيرها وأن يلزمه الحج فقد 
جاز أداء الإحرام بالحج قبل أشبر الحج وإذا حم إحرامه وأمكنه المضي فيه م يجز له أن يتحلل منه بعمرة فإن قيل هو بمنزلة من فاته 
الحج فيلزمه أن يتحال بعمرة* قيل له ليس ذلك بعمرة وإنما هو عمل عمرة يتحلل به من إحرام الحج ألا ترى أن من فاته الحج وهو بمكة 
أنه غير مأمور بالخروج منبا إلى الحل لأجل ما لزمه من عمل العمرة إذ كان وقت العمرة لمن كان بمكة الحل واو أراد أن ببتدئ عمرة 
لأمى باللحروج إلى الحل فدل ذلك على أن ما يفعله بعد الفوات ليس بعمرة وإنما هو عمل عمرة يتحلل به من إحرام الحج وإحرام الحج 
باق مع الفوات وأيضا فالذي فاته قد لزمه إحرام الحج وإئما احتاج إلى الإحلال منه بعمل عمرة فهل يقول الشافعى أن المحرم بالحج 
قبل أشبر الحج قد لزمه الحج ويتحلل منه بعمل عمرة 

ويوجب عليه قضاء الحج فإذا لم يكن عنده محرما بالحج فقد لزمه في ذلك شيئان أحدهما أنه لزمه عمرة لم يعقّدها على نفسه ولم ينوها 
والثاني أنه جعله بمنزلة الذي يفوته الحج بعد الإحرام وهذا لم يحرم قط به فألزمه عمرة لا سبب لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
الأعمال بالنيات وإثما لكل امرئْ ما نوى فإذا أحرم ونوى الحج فواجب أن يازمه ما نوى بقضية قوله صلى الله عليه وسلم وإثما لكل 
امرئٌ ما نوى * قوله تعالى (قنْ فَرَضَ فين الحج) قال أبو بكر قد اختلف السلف في تأويله فقال ابن عباس رواية والحمسن وقتادة 
فن أحرم وروى شرح عن أبى إسحاق عن ابن عباس (فنْ فَرض فون الحج) قال التلبية وكذلك روى عن عبد الله بن مسعود وابن 
عبر وإبراهيم النخعي وطاوس ومجاهد وعطاء وقالت عمرة عن عائّشة لا إحرام إلا لمن أهل ولبى* قال أبو بكر قول من تأول قوله تعالى 
(فَنْ فَرَضَ فين الحج) على من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحرام جائرا بغير تلبية لأنه جائر أن يقول فن أحرم وشرط الإحرام أن 
يلبى فلم ثبت عن أحد من السلف جواز الدخول في الإحرام بغير تلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد الهدى وسوقه وأصحابنا لا يجيزون 
الدخول في الإحرام إلا بالتلبية؟؟ وتقليد الهدى وسوقه* والدليل على ذلك حديث فراد بن أَبى نوح قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن 
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ابن أبى مليكة عن عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها وهي كأنها حزينة فقال مالك فقالت لا أنا قضيت عمرتي وألفانى 
الحج عاركا قال ذلك شيء كتبه الله على بات آدم -فجى وقولي ما يقول المسلمون في حجهم وذلك يدل على وجوب التلبية لأنها الذي 
يقوله المسلمون عند الإحرام وأمره صل الله عليه وسلم على الوجوب* ويدل قوله صل الله عليه وسلم خذوا عنى* مناسكم والتلبية 
من المناسك وقد فعلها عند الإحرام* ويدل عليه قوله صلى الله عليه وس أتانى جبريل عليه السلام فال مى أمتك يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية فإنها من شعائر الحج فيضمن ذلك معنيين فعل التلبية ورفع الصوت بها وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجب فبقى حكله 
في فعل التلبية* ويدل عليه ان الحج والعمرة بنتظمان افعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة فاشببت الصلاة لما تضمنت افعالا 
متخايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة كان شرط الدخول فبها الذكر كذلك الحج والعمرة واجب أن يكون الدخول فيهما بالذكر أو ما 
يقوم مقامه وقال أصحابنا إذا قلد بدنة وساقها وهو يريد الإحرام فقد أحرم وقد روى ابنا جابر عن أببهما عن النبي صلى الله عليه وس 
أن من قلد بدنة فقد أحرم واختلف 

السلف في ذلك فقال ابن عمر إذا قلد بدنته فقد أحرم وكذلك روى عن على وقيس بن سعد وابن مسعود وابن عباس وطاوس وعطاء 
ومجاهد والشعبي وخمد بن سيرين وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وإبراهيم وهذا على انه قلدها وساقها وهو يريد الإحرام لانه لا خللاف 
أنه إذا لم يرد الإحرام لا يكون محرما وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال إنى قلدت المدى فلا أحل إلى يوم النحر فأخبر 
أن تقليد الحدى وسوقه كان المانع له من الإحرام فدل على أن لذلك تأثيرا في الإحرام وأنه قائم مقام التلبية في باب الدخول فيه كا 
كان له تأثير في منع الإحلال والدليل على أن التقليد بانفراده لا يوجب الإحرام ما روت عائّشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يبعث ببديه ويقيم فلا يحرم عليه شيء وكذلك قالت عائّشة لا يحرم إلا من أهل ولبى تعنى ممن ل سق هديه ولم يخرج معه قوله تعالى 
(قلا رَقتٌ ولا فسوق ولا جدالٌَ في الحج) اختلف السلف في تأويل الرفث فقّال ابن عمر هو اجماع وروى عن ابن عباس مثله وروى 
عه أنه التعريض بالئساء وكذللك عن إن الزنير وزو عق ار عبان أنه أثفك:ق سرابه: 

وهن بمشين بنا هميسا ... أن يصدق الطير ننك لميسا 

فقيل له في ذلك فقال نما الرفث مراجعة النساء بذك اماع وقال عطاء الرفث اماع فا دونه من قول الفحش وقال عمرو بن دينار هو 
الماع فا دونه من شأن النساء* قال أبو بكر قد قيل إن أصل الرفث في اللغة هو الإلخاش في القول وبالفرج اجماع وباليد الغمز لجماع 
وإذا كان كذلك قد تضمن نبيه عن الرفث في الحج هذه الوجوه كلها وحصل من اتفاق جميع من روى عنه تأويله أن اماع مراد 
به في هذه الآية* ويدل على أن الرفث الفحش في المنطق قوله صل الله عليه وس (إذا كان يوم صوم أحدكى فلا يرفث ولا يجهل فإن 
جهل عليه فليقل إنى صائم) والمراد خش القول وإن كان المراد بالرفث هو التعريض بذك النساء في الإحرام فاللمس وابجماع أولى أن 
يكون محظورا كا قال تعالى (فَلا َكل لما أَفْ ولا رهما عقل منه النبى عن السب والضرب وقد ذك الله تعاللى الرفث في شأن 
الصوم فقال (أحلَّ لَك لد ليام القت إلى نساتكرٌ) ولا خلاف أنه يريد به الماع وعقل منه إباحة ما دونه ا أن حظره الرفث 
في الحج وهو التعريض واللمس قد عمّل به حظر ما فوقه من ابماع لأن حظر القليل يدل على الكثير من جنسه وإباحة الكثير تدل 
على إباحة القليل من جنسه 

وقد روى عن مد بن راشد قال خرجنا حجاجا فررنا بالرويثة فإذا بها شيخ يقال له أبو هرم قال سمعت أبا هريرة يقوم للسحرم من امرأته 
كل شيء إلا اجماع قال فأهوى رجل منا إلى امرأته فقبلها فقدمنا مك2 فذكرنا ذلك لعطاء فقال قاتله الله قعد على طريق من طرق 
المسلمين يفتنهم بالضلالة ثم قال للذي قبل امرأته أهرق دما وهذا شيخ مجهول وما ذكره قد اتفقت الأمة على خلافه وعلى أن من قبل 
امرأته في إحرامه بشبوة فعليه دم وروى ذلك عن على وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير ذلك وهو قول فقهاء الأمصار ولما ثبت بما ذكرنا حظر مراجعة النساء بذكر الماع في حال الإحرام والتعريض به واللدس وذلك 
كله من دواعي اماع دل ذلك على أن الماع ودواعيه محظورة على المحرم وذلك دليل على حظر التطيب لهذا المعنى بعينه ولما ورد 
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فيه :من الببئئة* واما الفشوق فروق عم انق عمر: قال الفشرق السبات والخدال المزاء.وقال اب عباس الحداك أن ادل ماحتك دق 
تغيظه والفسوق المعاصي وروى عن مجاهد لا جدال في الحج قال قد أعلم الله تعالى أشبر الحج فليس فيها شك ولا خلاف قال أبو 
بكر جميع ما ذكر من هذه ال معاني عن المتقدمين جائز أن يكون مراد الله تعالى* فيكون المحرم منبيا عن السباب والمماراة في أشبر الحج 
وفي غير ذلك وعن الفسوق وسائر المعاصي فتضمنت الآية الأمى بحفظ اللسان والفرج عن كل ما هو محظور من الفسوق والمعاصي 
والمعاصي والفسوق وإن كانت محظورة قبل الإحرام فإن الله نص على حظرها في الإحرام تعظيما لحرمة الإحرام ولأن المعاصي في 
حال الإحرام أعظم وأكبر عقابا منها في غيرها كا قال صلى الله عليه وس (إذا كان يوم صوم أحدكى فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل 
عليه فليقل إنى امرؤٌ صاتم) وقد روى أن الفضل بن العباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وس من المزدلفة إلى منى فكان 
يلاحظ النساء وينظر إليين لعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه وقال (إن هذا يوم من ملك سمعه وبصره 
غفر له) ومعلوم حظر ذلك في غير ذلك اليوم ولكنه خص اليوم تعظيما لحرمته فكذلك المعاصي والفسوق والجدال والرفث كل ذلك 
محظور ومراد بالآية سواء كان ما حظره الإحرام أو كان محظورا فيه وفي غيره بعموم اللفظ ويكون تخصيصه إياها بحال الإحرام 
تعظيما للإحرام وإن كانت محظورة في غيره وقد روى مسعود عن منصور عن أبى حازم عن ألى هريرة عن النبي 

صلى الله عليه وس قال (من خ فل يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه) وهذا موافق إدلالة الآية وذلك لأن الله تعالى لما نهى عن 
المعاصي والفسوق في الحج فقد تضمن ذلك الأعى بالتوبة منها لأن الإصرار على ذلك هو من الفسوق والمعاصي فأراد الله تعالى أن 
ييحدث الحاج توبة من الفسوق والمعاصي حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه على ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم وقوله تعالى 
(ولا جدال في الحج) قد تضمن النبى عن مماراة صاحبه ورفيقه واغضابه وحظر الجدال في وقت الحج على ما كان عليه أمى الجاهلية 
لأنه قد استقر 500 وانحد وأبطل به النسيء الذي كان أهل الجاهلية عليه وهو معنى قوله صلى الله عليه وسل ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض يعنى عود الحج إلى الوقت الذي جعله الله له واتفق ذلك في جة النبي صلى الله عليه 
وس وقوله (قلا رَفَتٌ ولا فسوق ولا جدالَ في الحج) وإن كان ظاهره احبر فهو مبى عن هذه الأفعال وعبر بلفظ النفي عنها لأن 
المنبي عنه سبيله أن يكون منفيا غير مفعول وهو كقوله في الأمس (والوالدات يرضعن أولادهنَ) و (يرَبِصنَ بِأنفْسينَ) وما جرى 
براه صيغته صيغة احبر ومعناه الأمر* قوله تعالى (وتَرّودوا فَإِنَّ حَير الزاد التقُوى) روى عن مجاهد والشعبي أن أناسا من أهل الهن 
كانوا لا يتزودون في حجهم حتى نزلت (وترّودوا فَإِنَّ حَير الزاد التَقُوى) وقال سعيد بن جبير الزاد الكعك والزيت وقيل فيه إن قوما 
0 بأزوادهم يتسمون بالمتوكلة فقيل لم تزودوا من الطعام ولا تطرحوا كلك على الناس وقيل فيه أن معناه أن تزودوا من 
الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى* قال أبو بكر لما احتملت الآية الأمرين من زاد الطعام وزاد التقوى وجب أن يكون عليهما إذ 
لتقم دلالة على تخصيص زاد من زاد وذكر التزود من الأعمال الصالحة في الح لأنه أحق ثبيء بالاستكار من أعمال البر فيه لمضاعفة 
الثواب عليه ما نص على حظر الفسوق والمعاصي فيه وان كانت محظورة في غيره تعظيما لحرمة الإحرام وأخبارا أنها فيه أعظم مأنما 
جمع الزادين في مجموع اللفظ من الطعام ومن زاد التقوى ثم أخبر أن زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه ودوام ثوابه وهذا يدل على بطلان 
مذهب المتوصفة الذين يتسمون بالمتوكله في تركهم التزود والسعى في المعاش وهو يدل على أن من شرط استطاعة الحج الزاد والراحلة 
لأنه خاطب بذلك من خاطبه بالحج وعلى هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سثل عن الاستطاعة فال هي الزاد والراحلة 


والله الموفق. 
باب التجارة في الحج 


قال الله عقيب ذكر الحج والتزود له (لَيس عَلَيْكر جناح أَنْ تبتغوا فَضْلا من رَبْكرْ) يعنى المخاطبين بأول الآية وهم المأمورون بالتزود 
لعج وأباح هم التجارة فيه وروى أبو يوسف عن العلاء بن السائب عن أنى أمامة قال قلت لابن عمر إفى رجل أكرى الإبل إلى م5 
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أفيجزي من تي قال ألست تلبي فتقف وتربى امار قلت بلى قال سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم عن مثل ما سألتنى فلم 
يجحبه حتى أنزل الله هذه الآية (ليس عَليكُ جناح أَنْ بَعُوا َضْلا مِنْ رَيْكُ) فقال صلى الله عليه وس أنتم حاج وقال عمرو بن دينار 
قال ابن عباس كانت ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية فلا كان الإسلام تركوا حتى نزلت (لَيس عَليكر جناح أَنْ تبسَعُوا 
فصلا من ريكر) في مواسم الحج وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتانى رجل فقال إفى آجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم 
ويحجون بي فهل لي من خ فقال ابن عباس هذا من الذين قال الله تعالى (ِهُمْ نَصِيب يما كسَبُوا) وروى نحو ذلك عن جماعة من 
التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ولا نعل أحدا روى عنه خلاف ذلك إلا شيئا رواه سفيان الثوري عن عبد الكريم عن 
سعيد بن جبير قال سأله رجل أعرانى-فقال إنى أرى إيل وأنا أريد الحج أفيجزيني قال لا ولا كامة هذا قل شاذ تملاف ما عله 
الجمهور وخلاف ظاهر الكّاب في قوله (لإيس عَليكرُ جناح أَنْ تَغوا َضْلا من ريكر) فهذا في شأن الاج لذن أول الحطاب فم 
سائر ظواهر الآي المبيحة إذلك د هذه الاية نحو قوله ارون ِضْرِبون في الأرضٍ ِبسَعُونَ من فَضْلٍ اللّه) 
5 (وَأَدَنَ ف النّاس بالحج يوك رجالا وعلى 3 ضام - إلى قوله ‏ ليشهدوا منافع لهم) ولم يخصص شيئًا من المنافع دون غيرها 
فهو عام في جميعها من منافع الدنيا والآخرة وقال تعالى ( (وَأَحَنّ الل له البيم وَحَرمَ الرِيا) وم يخصص منه حال الحج وجميع ذلك على أن 
الحج لا بمنع التجارة وعلى هذا أم الناس من عصر النبي صل الله عليه وسل إلى يومنا هذا في موامم منى ومكة في أيام الحج والله أعلر. 
باب الوقوف بعرفة , 
قال الله تعالى (فَإِذا فضت منْ عرّفات فَاذْكوا الله عند المَشْعَرِ الحرام) قال أبو بكر 00 
قد دل ذلك على أن مناسك الحج الوقوف بعرفة وليس في ظاهره دلالة على أنه من فروضه فلما قال في سياق اللحطاب (ثم أفيضوا 
مِنْ حَيْتُ أَفاضٌ النّاس) أبان بذلك عن فرض الوقوف ولزومه وذلك لأن أمره الإضافة مقتض للوجوب ولا تكون الإفاضة فرضا 
إلا والكون ببا فرضا حتى يفيض منها إذ لا يتوصل إلى الإفاضة إلا بكونه قبلها هناك* وقد اختلف في تأويل قوله (ثم أفيضوا من 
فسن الثاس) فروى عن عاًشة وابن عباس وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدى أنه أراد الإفاضة من عرفة قالوا وذلك 
لأن فيه ومن دان ديها يقال هم امس كانوا يقفون بالمزدلفة ويقف سائر العرب بعرفات فلما جاء الإسلام أنزل الله تعالى على نبيه 
(ثم أفيضوا منْ حَيْتُ أَفاضٌ النّاس) فأمى رسول الله صل الله عليه وسلم قريشا ومن دان دينها أن يأتوا عرفات فيقفوا بها مع الناس 
ويفيضوا من حيث أفاض الناس وحكى عن الضحاك أنه أراد به الوقوف بالمزدلفة وأن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيٍ عليه السلام 
وقيل أنه إنما قال (الثاس) وأراد إبراهي وحده كا قال تعالى (الذِينَ قال لهم الناس) وكان رجلا واحدا ولأن إبراهيم عليه السلام لما 
كان الإمام المقتدى به سماه الله تعالى أمة كان بمنزلة الأمة التي نتبع سنته جاز إطلاق اسم الناس والمراد به هو وحده والتأويل الأول 
هو الصحيح لاتفاق السلف عليه والضحاك لا يزاحم به هؤلاء فهو قول شاذ وما ذكر الناس هاهنا وأ م بالإفاضة تنيت 
أفاض الناس لأنهم كانوا أعظم الناس وكانت قريش ومن دان ديا قليلة بالإضافة مم فاذلك قال (منْ حَيتٌ أفاضٌ الثاس) فإن 
قيل لما قال فإذا أفضتم من عرفات ثم عقب ذلك بقوله (ثم أفيضوا منْ حَيْتُ أَفاضٌ الناس) ونم يقتضى الترتيب لا محالة علمنا أن 
هذه الإفاضة هي بعد الإفاضة من عرفات وليس بعدها إفاضة إلا من المزدلفة وهي المشعر الحرام فكان 0 على د أول منه على 
الإفاضة من عرفة ولآن الإفاضة من عرفة قد تقدم ذدها فلا وجه لإعادتبا* قيل له إن قوله تعالى 42١‏ م أَفِيِضُوا من حجرت اسن 
النّاس) عائد إلى أول الكلام وهو اللخطاب بذك المحج وتعليم مناسكه وأفعاله فكأنه قال يا أمبا الملأمورون بالحج من قريش بعد ما تقدم 
ذكرنا له أفيضوا من حيث أفاض الناس فيكون ذلك راجعا إلى صل خطاب المأمورين وهو كقوله تعالى (ثم آثينا موسى الْكابَ اما 
عل الذي أَحْسَنَ) والمعتى بعد ما ذكرنا لك. أخبرنا ؟ أنا آتينا موسى 
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الحّاب تماما على الذي أحسن ويجوز أن يكون ثم بمعنى الواو فيكون تقديره وأفيضوا من حيث أفاض الناس كا قال تعالى (ثُم كان 
من اين آموا) معناه وكان من الذين آمنوا وقوله (لم الله مَبِيد عل ما يْعلُونَ) معناه والله شبيد فإذا كان ذلك سائغا في اللغة ثم 
روى عن السلف ما ذكرنا لم يجز العدول عنه إلى غيره وأما قولك أن ذكر عرفات قد تقدم في قوله (فِذا أَقَضتمْ مِنْ عرّفات) فلا 
يكون لقوله (ث أفيضوا منْ حَْتُ أَفاضٌ النّاس) وجه فليس كذلك لأن قوله (دَإِذا صم مِنْ عَرّفات) لا دلالة فيه على إيجاب 
الوقوف وقوله (ثم أفيضوا مِنْ حَيْثُ أفاضٌ الناس) هو أمى لمن لم يكن يقف بعرفة من قريش فقد أفاد به من إيجحاب الوقوف ما لم 
يتضمنه قوله (فإِذا قم مِنْ عَرّفات) إذ لا دلالة في قوله (فَإِذا أَقَضتم من عَرّفات) على فرض الوقوف ومع ذلك فلو اتقتصر على 
قوله (فَإِذا أَقضْمَ مِنْ عرّفات) لكان جائا أن يظن ظان أنه خطاب من كان يقف بها دون من لم يكن يرى الوقوف بها فيكون 
التاركون للوقوف على جملة أمرهم في الوقوف بالمزدلفة دون عرفات فأبطل ظن الظان اذلك بقوله (ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أَفاض 
الثاس) واتفقت الأمة مع ذلك على أن تارك الوقوف بعرفة لا خ له ونقلته عن النبي صلى الله عليه وسل قولا وعملا وروى بكير بن 
عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلٍ قال سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج قال (الحج يوم عرفة من جاء عرفة ليلة 
جمع قبل الصبح أو يوم جمع فقد تم جه) وروى الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي عن النبي صل الله عليه وس أنه قال بالمزدلفة 
(من صل معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نبارا فقد تم حجه وقضى تفثه) وقد روى عن 
ابن عباس وابن عمر وابن الزيير وجابر إذا وقف قبل طلوع الفجر فقّد تم حجه والفقهاء مجمعون على ذلك وقد اخجلت الفقهاء فيمن م 
يقف بعرفة ليلا فقال سائرهم إذا وقف نمارا فقد تم حجه وان دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم عند اصحابنا إن لم يرجع قبل 
الإمام وقال مالك بن أنس إن لم يرجع حتى طع الفجر بطل جه وأصحابه يزعمون أنه قال ذلك لأن مذهبه أن فرض الوقوف بالليل 
دون النهار وأن الوقوف بارا غير مفروض إثما هو مسنون وروى عن ابن الزبير أن من دفع من عرفات قبل غروب الشمس فسد 
جه* والدليل على سصحة القول الأول قوله صل الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مضرس وأفاض من عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا 
فقدتم جه وقضى تفثه فك بصحة 

جه وإتمامه بوقوفه في أحد الوقتين من ليل أو نبار * ويدل عليه أيضا قوله تعالى (ثْم أفيضوا مِنْ حَيْتٌ أفاص النّاس) وحيث اسم 
لموضع وهو عرفات فكان بمنزلة قوله أفيضوا من عرفات ولم يخصصه بليل ولا نهار وليس فيه ذكر للوقت فاقتضى ذلك جوازه في أى 
وقت وقف فيه ويدل عليه من جهة النظر أنا وجدنا سائر المناسك ابتداؤها بالنهار واما يدخل فيه الليل تبعا ولم نجد شيئا منبا يختتص 
بالليل حتى لا يصح فعله في غيره فقول من جعل فرض الوقوف بالليل خارج عن الأصول ألا ترى أن طواف الزيارة والوقوف 
بالمزدلفة والرمي والذبح والحاق كل ذلك مفعول بالنهار وما يفعل بالليل على أنه يؤخر عن وقته على وجه التبع للتبار فوجب أن يكون 
ذلك حك الوقوف بعرفة* وأيضا قد نقلت الأمة وقوف النبي صل الله عليه وس نهارا إلى يومنا هذا وأنه دفع منها عند سقوط الفرض 
وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النبار ووقت الغروب هو الدفع فاستحال أن يكون الدفع هو وقت الفرض ووقت الوقوف لا 
يكون وقتا للفرض وأيضا لما قيل يوم عرفة ونقلت هذه التسمية عن النبي صل الله عليه وسلم في أخبار كثيرة منبا أن الله تعالى يباهى 
ملائكته يوم عرفة ومنها أن صيام يوم عرفة يعدل صيام سنة ولذلك أطلقت الأمة ذلك عليه دل على أن النهار وقت الفرض فيه وأن 
الوقوف ليلا إِنما يفعله من وقف فائتا ألا ترى أنه لما قيل يوم ابمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر كانت هذه الأفعال واقعة في هذه الأيام 
هارا وإذلك أضيفت إلبها فدل ذلك على أن فرض الوقوف يوم عرفة وأنه يفعل ليلا على وجه القضاء لما فاته كا يرمى امار ليلا على 
وجه القضاء لما فاته بارا وكذلك الطواف والذبح والحلق* واختلف في موضع الوقوف فروى جبير بن مطعم أن النبي صل الله عليه 
وس قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وروى جابر عن الني صلى الله عليه وسلم أنه 
قال كل عرفة موقف وقال ابن عباس ارتفعوا عن وادي عرنة والمنبر عن مسيله فا فوق ذلك موقف ولم يختلف رواة الأخبار أن 
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الى صل الله عليه وسلم دفع من عرفة بعد غروب الشمس وقد روى أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون منها إذا صارت الشمس على 
روس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنهم كانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس نفالفهم النبي صل الله عليه وس 
رذق عن عر فاصبيعة الخروب ومن المزدلفة قبل الطلوع وروى سلية بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال خطب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم الناس 

يوم عرفة فال (يا أيها الناس ليس البر في إيجاب اللحيل ولا في إيضاع الإبل ولكن سيرا حسنا جميلا ولا تواطئوا ضعيفا ولا تؤذوا 
مسلما) وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال كان سيرنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم حين يدفع من عرفات 
العنق غير انه كن إذا ويد قزة تمن والله أعل. 

باب الوقوف جمع 

قال الله تعالى (فَإِذا فضت من عرّفات فَاذوٌوا الله عند المَشْعَرِ اْحرام) ول يختلف أهل العم أن المشعر الحرام هو المزدلفة وتسمى جمعا 
فن الناس من يقول أن هذا الذكر هو صلاة المغرب والعشاء اللتين تمع بينهما بالمزدلفة والذك الثاني في قوله (وَادُْوهُ ا هّدا قر) هو 
الذكر المفعول عند الوقوف بالمزدلفة غداة جمع* فيكون الذكر الأول غير الثاني والصلاة 7 تسمى ذكرا قال النبي صلى الله عليه وس (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وتلا عند ذلك قوله تعالى (وَأَقم الصّلاةً إذكوِي) فسمى الصلاة ذكرا فعلى هذا قد اقتضت الآية 
تأحير ضاذة المغرت إلى أن تمع مع العشاء نا لد لفة وروي اسافة تن زيد وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات 
إلى المزدلفة أنه قال للنبي صل الله عليه وسلم في طريق المزدلفة الصلاة فقال الصلاة أمامك فلما أَنى المزدلفة صلاها مع العشاء الآخرة 
لاعن عن النبي صل الله عليه وسلم متواترة في : جمع النبي صل الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بالمزدلفة* وقد اختلف فيمن صلى 
ل ل 
الله عند المشعرٍ الحرام) إذا كان المراد به الصلاة بمنع جوازها قبله وكذلك قول الني صل الله عليه وس الصلاة أمامك وحمله على 
ذلك أولى من حمله على الذكر المفعول في حال الوقوف تمع لأن قوله تعالى (وَاذُوُوه كا هدا ف) هو الذكر في موقف جمع فواجب أن 
نمل الذكر الأول على الصلاة حتى نكون قد وفينا كل واحد من الذكرين تحظله سوق القاكذة بولا ركو ازا رارضا عرف قله فادرا 
اله عند المشعرِ الحرام) هو أمى يقتضى الإيجاب والذكر المفعول مع ليس بواجب عند اجميع ومتى حمل على فعل صلاة المغرب بجع 
كان مولا على مقتضاه من الوجوب فوجب حمله عليه* وقد اختلف أهل العل في الوقوف بالمزدلفة هل هو من فروض احج أم لا 
فقال قائلون هو من فروض احج ومن فاته فلا خ له كمن فاته الوقوف بعرفة 

وقال جمهور أهل العل جه نام ولا يفده ترك الوقوف بالمزدلفة واحتج من لل يجعله من فروضه بما رويك عن الي صلى الله عليه وسل 
في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الحج عرفة فن وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم جه) 
وقال في بعض الأخبار من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج فك بصحة جه بإدراك عرفة ول يشترط معه 
الوقوف مع ويدل عليه ما روى ابن عباس وابن عمرو نقله الناس قائلين له أن النبي صل الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بليل وفي 
بعض الأخبار ضعفة الناس من المزدلفة ليلا وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلو كان الوقوف بها فرضا لما رخص 
لهم في تركه للضعف كا لا يرخص في الوقوف بعرفة لأجل الضعف فإن قيل لأنهم كانوا وقفوا ليلا وهو وقت الوقوف بها وروى 
سالم بن عمرو هو أحد من روى حديث تقديم ضعفة الناس من المزدلفة فكان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة فيقفون عند المشعر ال حرام 
بليل فيلكرون ما بدا لمم ثم يدفعون قيل له وقت الوقوف بها بعد طلوع الفجر وقد نقل الناس وقوف النبي صل الله عليه وسلم بها بعد 
طلوح الفجر ولم يأمى انب صل الله عليه وسلم ضعفة أهله بالوقوف حين مهم منبا ليلا ولو كان ذلك وقت الوقوف لأمرهم به ول 
يرخص لم في تركه مع إمكانه من غير عذر وما روى عن ابن عمر فَإئما هو من فعله ليس عن النبي صل الله عليه وسلم ول يقل ابن عمر 
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أيضا أن هذا وقت الوقوف وإئما كان ذلك على وجه الاستحباب لاذكر قبل الرجوع إلى منى ويدل على أن وقت الوقوف بعد طلوع 
الفجر إنا وجدنا سائر أفعال المناسك إنما وقتها بالنهار والليل يدخل فيه على وجه التبع على ما بينا واحتج من جعل الوقوف بها فرضا 
بظاهر قوله تعالى (فَإِذا أقَضْتم مِنْ عرّفات فَاذْكُوا الله عنْدَ لمَشْعَرِ الحرام) فظاهره يقتضى الوجوب ويحتجون أيضا بحديث مطرف 
بن طريف عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي صل الله عليه وسلم قال (من أدرك جمعا والإمام واقف فوقف مع الإمام ثم 
أفاض مع الناس فقد أدرك الحج ومن لم يدرك فلا خ له) وبما روى يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد 
الرحمن بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم واقفا بعرفات فأقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال (الحج 
يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل الصبح فقد أدرك الحج) فأما قوله (فَاذْووا الله عند المَشْعَرِ الحرام) فلا دلالة فيه على ما ذكروا وذلك 
لأنه أمى بالذكر وقد اتفق ابميع على أن الذكر هناك 

غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصا في الحج وليس للوقوف ذكر في الآية فسقط الاحتجاج به ومع ذلك فقّد بينا أن المراد بهذا 
الذكر هو فعل صلاة المغرب هناك وأما حديث مطرف بن طريف عن الشعبي فإنه قد رواه خمسة من الرواة غير مطرف منهم ركريا 
بن أبى زَائْدة وعبد الله بن أبى السفر وسيار وغيرهم عن الشعبي عن عروة عن النبي صل الله عليه وسلم ذكروا فيه أنه قال 05 
معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف وأفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يذكر منهم أحد أنه 
قال فلا ج له ومع ذلك فد اتفقوا أن ترك الصلاة هناك لا يفسد الحج وقد ذكرها النبي صل الله عليه وس فكذلك الوقوف وقوله 
فلا ج له يحتمل أن يريد به نفى الفضل لا نفى الأصل كا قال صلى الله عليه وس (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ا 
عمر من قدم نفله فلا له وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلِم فإنه قد روى هذا الحديث مد بن 
كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه (من وقف قبل أن يطلع 
الفجر فد تم حجه) فعلمنا أن المراد بذلك الوقوف بعرفة في شرط إدراك الحج وإن رواية من روى من أدرك جمعا قبل الصبح وهم 
وكيف لا يكون وهما وقد نقلت الأمة عن النبي صل الله عليه وس وقوفه بها بعد طلوع الفجر ول يرو عنه أنه أمى أحدا بالوقوف بها 
ليلا ومع ذلك فقد عارضته الأخبار الصحيحة التي رويت من ققوله من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا هذا الموقف وسائر أخبار 
عبد الرحمن بن يعمر أنه قال من أدرك عرفة فقد أدرك الحج وقد تم حجه ومن فاته عرفة فقد فاته الحج وذلك ينفى رواية من شرط 
معه الوقوف بالمزدلفة وأظن الأصم وابن علية القائلين ببذه المقالت* واحتجوا فيه من طريق النظر بأنه لا كان في الحج وقوفان واتفقنا 
على فرضية أحدهما وهو الوقوف بعرفة وجب أن يكون الآخر فرضا لأن الله عن وجل ذكهما في القرآن كا أنه لما ذكر الركوع والسجود 
كانا فرضين في الصلاة فال له أما قولك أنهما لما كانا مذكورين في القرآن كانا فرضين فإنه غلط فاحش لأنه يقتضى أن يكون كل 
مذكور في القرآن فرضا وهذا خلف من القول وعلى أن الله تعالى لم يذكر الوقوف وإنما قال (فَادُوُوا الله عنْدَ اللَشْعرِ الحرام) والذكر 
ليس بمفروض عند الجميع فكيف يكون الوقوف فرضا فالاحتجاج به من هذا الوجه ساقط فإن كان أوجبه قياسا على الوقوف بعرفة 
فإنه يطالب 

بالدلالة على صعة العلة الموجبة لهذا القياس وذلك معدوم ويقال له أليس قد طاف النبي صل الله عليه وسلم حين قدم مكة وسعى 
ثم طاف أيضا يوم النحر وطاف للصدر وأمى به فهل وجب أن يكون لهذا الطواف كله حك واحد في باب الإيجاب فإذا جاز أن 
يكون بعض الطواف ندبا وبعضه واجبا ففا يتكر أن يكون حك الوقوف كذلك فيكون بعضه ندبا وبعضه واجبا” قوله تعالى (فَإِذا فصي 
مناسكك فَادُؤُوا الله كدوك آباء كز) قضاء المناسك هو فعلها على تمام ومثله قوله (دَإِذا َصَيتمٌ الصَلاةَ فَاذْوُوا الله قياماً وقعودً) 
وقوله (فَإِذا فضت الصلاة فَانتشروا في الْأرضٍ) ومنه قوله صل الله عليه وسلم (فا أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) يعنى افعلوا على 
القام” وقوله (مَادْوُوا الله كَديٍكْ آباء ك) قد قيل فيه وجهان أحدهما الأذكار المفعولة في سائر أحوال المناسك كقوله (إذا طلم 
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عد اح لفون 00 2 


لنساء فَطَلمُوهنَ لعدتِين وأحصوا العدة) وهو مأمور به قبل الطلاق على مجرى قوهم إذا حمجت فطف بالبيت وإذا أحرمت فاغتسل 
0 صليت فتوضاً وقوله تعالى (إذا نم إن الصلاة َاعْسِلُوا 0 انما هو قبل الصلاة وكذلك (فإذا قَضيتم تم مناسكك ادو 
اللّه) جائز أن يريد الأذكار المسنونة بعرفات والمزدلفة وعند الرمي والطواف وقيل فيه أن أهل الجاهلية كانوا قفون عند قضاء المناسك 
فيذكرون مآثرهم ومفاخر آبائهم فأبدهم الله به ذكره وشكره على نعمه والثناء عليه فال النبي صلى الله عليه وس بعرفات (إن الله قد 
أذهب عنك نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على مي إلا بالتقوى) ثم تلا (يا أَبا اناس 
نا حَلنا كن من دك وأنى وَجَعلنا كن شُعوبا وقبئِلَ لاوا إن مومع يد الله أَّاكْ) فكان خروج الكلام على حال لأهل الجاهلية 
2 ذكرهم آباءهم والله أعل . 

باب ايام منى والنفر فيها 

قال اش عن وجل (وادُوُوا اله في أيام معدودات فن تعجل في يمت فلا إنم + عليه) قال أبو بكر روى سفيان وشعبة عن بكير بن 
عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وس أيام منى ثلاثة أيام التشريق فن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه ومن تأخحر فلا إِثم علييواتفق أهل العم على أن قوله بيان المراد الآية في قوله (أيام معدودات) ولا خلاف بين أهل العلم أن 
المعدودات أيام التشريق وقد روى ذلك عن 3 وعمر 

وابن عباس وابن عمر وغيرهم إلا شبيء رواه ابن أبى ليل عن المهال عن زر عن على قال المعدودات يوم النحر ويومان بعده 0 قٍ 
أمبا شت شنْت وقد قيل إن هذا وهم والصحيح عن على أنه قال ذلك في المعلومات وظاهر الآية ينفى ذلك أيضا لأنه قال (فن تعجل في 
يومين قلا ْم عليه) وذلك لا يتعلق بالنحر وائما يتعلق برس اجمار والمفعول في أيام التشريق* وأما المعلومات فقد روى عن على وابن 
عمر أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده واذبح في أيها شت قال ابن عمر المعدودات أيام التشريق وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
المعاومات العشر والمعدودات أيام التشريق وقد روى ابن أبى ليل عن الخ عن مقسم عن ابن عباس المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده أيام التشريق والمعدودات يوم النحر وثلاثة أيام بعده التشريق وروى عبد الله بن موسى أخبرنا عمارة بن ذكوان عن مجاهد عن 
ابن عباس قال المعدودات أيام العشر والمعلومات أيام الب فقواء المعدودات أنه أيام العشر لا شك في أنه خطأ ولم يقل به أحد وهو 
خلاف الاب قال الله تعالى (فَنْ تعجل في يوم فلا إثم علَيه) وليس في العشر حك يتعلق بيومين دون الثلاث وقد روى عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أن المعاومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو قول ابجمهور من التابعين منبم الحسن ومجاهد وعطاء والضحاك 
وإبراهيم في آخرين منهم وقد روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف وحمد أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوي 
عن شيخه أحمد بن أبى عمران عن بشر بن الوليد قال كتب أبو العباس الطوسي إلى أبى يوسف يسأله عن الأيام المعلومات فأمل على 
أبى يوسف جواب كابه اختلف أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى عن على وابن عمر أنها أيام التحر وإلى ذلك أذهب لأنه 
قال (على ما ررّقهم من بهيمة الأنعام) وذكر شيخنا أبو الحسن الكرنبي عن أحمد القاري عن مد عن أَبى حنيفة أن المعلومات العشر 
وعن مد أنها أيام النحر الثلاثة يوم الأضحى ويومان بعده* قال أبو بكر خصل من رواية أحمد القاري عن مد ورواية بشر ابن الوليد 
عن أبى يوسف أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده ولم تختلف عن أبى حنيفة أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق 
ذهو قزل ان عاش المكمون وقرة الى صل ما ررّقهم من بِيمّة الأنعام) لا دلالة فيه على أن المراد أيام النحر لاحتماله أن يريد لما 
رزقهم من بهيمة الأنعام كقوله (ولكَيْرُوا الله على ما هدا كُ) والمعنى لما 

هدام وأيضا يحتمل أن يريد بها أيام العشر لأن فيها يوم النحر وفيه الذبح ويكون بتكرار السنين عليه أياما وذكر أهل اللغة أن المعدودات 
منفصلة عن المعلومات بدلالة اللفظ على افتراقهما في باب العدد وذلك لأن وصفها بالمعدودات دلالة التقليل كقوله تعالى (بذس 
دراهمَ مَعْدُودَة) وإنما يوصف بالعدد إذا أريد به التقليل لأنه يكون نقيض كثرة فهو كقولك قليل وكثير فعرفت المعدودات بالتقليل 
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وقيل للأخرى معلومات فعرفت بالشبرة لأنها عشرة ولم يختلف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة يوم النحر وبعد أن لحاج أن يتعجل في 
اليوم الثاني منها إذا رمى اجمار وينفر وأن له أن يتأخر إلى اليوم الثالث حت يرم اجمار فيه ثم ينفر واختلف فيمن لم ينفر حتى غابت 
الشمس من اليوم الثاني فروى عن عمر وابن عمر وجابر بن زيد والحسن وإراهي أنه إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل أن يعفر 
فلا ينفر حت يرى اجمار من الغد وروى عن الحسن البصري أن له أن ينفر في اليوم الثاني إذا رمى وقت الظهر كله فإن أدركته صلاة 
العصر بمنى فليس له أن ينفر إلى اليوم الثالث وقال أصحابنا إنه إذا لم ينفر حتى غابت الشمس فلا ينبغي له أن ينفر حتى يرمى جمرة 
اليوم الثالث ولا يلزمه ذلك إلا أن يصبح بمى فينئذ يلزمه رمى اليوم الثالث ولا يجوز تركه ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن من أقام 
بمنى إلى اليوم الثالث أنه لا يجوز له النفر حتى يرمى وإئما قالوا إنه لا يلزمه رمى اليوم الثالث بإقامته بمنى إلى أن يمسي من قبل أن الليلة 
التي تلى اليوم الثاني هي تابعة له حكمها حكمه وليس حكمها حكم الذي بعدها ألا ترى أنه لو ترك الرمي في اليوم الأول رماه في لياته 
ولم يكن مؤخرا له عن وقته لأنه صل الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا فكان حك الليلة حكم اليوم الذي قبلها ولم يكن حكها 
حكم الذي بعدها فلذلك قالوا إن إقامته في اليوم الثاني بمنى إلى أن يمسي بمنزلة إقامته بها نهارا وإذا أقام حتى يصبح من اليوم الثالث 
لزمه الرمي بلا خلاف وهذا ما يستدل به على صحة قول أبى حنيفة في تجويزه رمى اليوم الثالث قبل الزوال إذ قد صار وقتا للزوم الرمي 
ويستحيل أن يكون وقنا لوجوبه ثم لا يصح فعله فيه* وأما قوله تعالى (قَنْ نجل في يوْمَينِ قلا نم عليه ومن تأر فلا ثم عليه بن 
اتقّى) فإنه قد قيل فيه وجهان أحدهما فلا إثم عليه لتكفير سيئاته وذنوبه بالحج المبرور وروى نحوه عن عبد الله بن مسعود ومثله ما 
روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال من خ فم يرفث ولم يفسق رجع 

كيوم ولدته أمه والوجه الثاني أنه لا مأثم عليه في التعجيل وروى نحوه عن الحسن وغيره وقال (مَن تخ قلا ثم - عليه) لأنه مباح له 
اتأخير* وقوله (لَّنِ اتقى) يحتمل لمن اتقى ما نبى الله عنه في الإحرام بقوله (قلا رَفَتَ ولا فسَوقٌ ولا جدالٌ في الحج) وإن لم يتق 
فغير موعود بالثواب. 

قوله تعالى (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يجبت قَْلهُ في اليا الدنيا) الآية* قال أبو بكر فيه تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يبديه من حلاوة 
لمنطى والاجتهاد في تأكيد ما يظهره فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظهر بلسانه ما يعسجيك ظاهره (وشيد الله على ما في قَيم) 
وهذه صفة المنافقين مثل قوله تعالى (قانا تمد نك أرسول الله والله يعار إِنكَ لرسوله والله شبد إِنَّ المنافقينَ لكاذبونَ اتدُوا امم 
جنة) وقوه (وإذا را تتجيلك اجنام وإنْ يقولوا تُسمعْ لقوهم) فأعم الله تعاللى نبيه ضمائرهم ثلا يغتر بظاهر أقوالهم وجعله عبرة 
انا في أمثالهم لثلا نتكل على ظاهر أمور الناس وأ يبدونه من أنفسهم 5 الأمى بالاحتياط فيما يتعلق بأمثالحم من أمور الدبن والدنيا 
فلا نقتصر فيما أمرنا بائقان الناس عليه من أعى الدين والدنيا على ظاهر حال الإنسان دون البحث عنه* وفيه دليل على أن عليه استبراء 
حال من يراد للقضاء والشبادة والفتية والإمامة وما جرى مجرى ذلك في أن لا يقبلٍ مايرم ل وح 0 
حذرنا الله تعالى أمثالهم في توليتهم على أمور المسلمين ألا ترى أنه عقبه بقوله (وإذا تو سعى في الأرض ليفسد فيا ومبلك الخَرتٌ 
وَالَسْلَ) فكان ذكر التولي في هذا الموضع إعلاما لنا أنه غير جائر الاقتصار على ظاهر ما يظهره دون الاستبراء لحاله من غير جهته* قوله 
تعالى (وَهْوَأَلدُ الحصام) هو وصف له بلمبالغة في شدة الخصومة والقتل للخصم بها عن حقه وإحالته إلى جانبه ويقال لده عن كذا إذا 
حبسه وعلى هذا المعنى قال النبي صل الله عليه وس إتكم تختصمون إلى ولعل بعضك يكون ألحن بحجته من بعض وإئما اقضى بما أسمع 
فن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فكان معنى قوله (وَهوَ لد الخحصام) أنه أشد الخاصين خصومة* وقوله 
(وَانْهُ لا يحب الْفسا) تفن عل بيطلان متاعي أهل الإجبار لأن ها لااغية الل :قير لا ريده وما ريده فهوالا يبه تأحبر الله تان 
في هذه الآية أنه لا يحب الفساد وهذا يوجب أن لا يفعل الفساد لأنه لو فعله لكان مريدا له ومحبا له وهو 

مثل قوله (وما الله يريد لما للعباد) فنفى عن نفسه فعل الظل لأنه لو فعله لكان مريدا له لاستحالة أن يفعل ما لا يريد ويدل على أن 


١‏ الجاد الأول 


محبته لكون الفعل هي إرادته له أنه غير جائز أن يحب كونه ولا يريد أن يكون بل يكره أن يكون وهذا هو التناقض كا لو قال يريد 
الفعل ويكرهه لكان مناقضا عختلا في كلامه ويدل عليه قوله تعالى (إنَّ ان حون أن تيم الفاحمّة في اَن آمو نهم عَدَابٌ أَيم) 
والمعنى إن الذين يريدون فدل على أن المحبة هي الإرادة وقد روى عن الني صل الله عليه وس أنه قال (إن الله أحب لك ثلاثا وكره 
لكر ثلاثا أحب لك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من ولاه الله أمر وكره لك القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) 
لعل الكراهة في مقابلة الحبة فدل أن ما أراده فقد أحبه كم أن ما كرهه فل يرده إذ كانت الكراهة في مقابلة الإرادة كا هي في 
مقابلة الحبة فلما كانت الكراهة نقيضا لكل واحدة من الإرادة وامحبة دل على أنبما سواء قوله تعالى (فَاعَلموا أنَ الله عزِيرُ حكيم) فإن 
العزيز هو المنيع القادر على أن بمنع ولا بمنع لأن أصل العزة الامتناع ومنه يقال أرض عزاز إذا كانت ممتنعة بالشدة والصعوبة وأما 
الحكيم فإنه يطلق في صفة الله تعالى على معنيين أحدهما العالم إذا أريد به ذلك جاز أن يقال لم يزل حكيما والمعنى الآخر من الفعل 
الغتن م وإذا أ رية اي كلض واد ينال 0 تيد 97 9 و انيتال ل يول لاجلا افرصفة شولا انه سكو يوك عل أن 
لا يفعل الظلم والسفه والقباٌ و ل ا جميع أهل العمل وفيه دليل على بطلان قول أهل 
الجبر* وقوله تعالى (هل ينظرونٌ إلا أن م له في ظلٍي م مام واكلائكة) هذا من المتشابه الذي أمرنا الله برده إلى احم في 
قوله (هوَ الذي أَْرَلَ عليِكَ الْكَابَ منْه آيات كات هن أم الاك وخر متقابيات َأما اين في قلويهم ريه ينون ما اي 8 
وام كان متشابها لاحتماله حقيقة الفظ واتيان الله واحتماله أن يريد أعى الله ودليل آياته كقوله في موضع آخر (هَل يرون إلا أن 
تيه تهم اخلاتكة أ 0 0-6 0 بعض آيات رَبِكَ) خميع هذه الآيات المتشاببة ممولة على ما بينه في قوله (أو ب َبكَ) لأن 
الله 3 لا يجوز عليه الإتيان ولا الجيء ولا الانتقال ولا الزوال لأن ذلك من صفات الأجسام ودلالات الحدث وقال تعالى في 
آية محكة (ليس كله شي) وجعل إبراهيم عليه السلام ما شبده من حركات النجوم وانتقالها 

دليلا على حدثها واحتج به على قومه فال الله عن وجل (وتلك حمتنا اتيناها براه على قَوْمه) يعنى في حدث الكواكب والأجسام 
تعالى الله عن قول المشبهة علوا كبيرا ذإن قبل فهل يجوز أن يقال جاء ربك بمعنى جاء ابه أوجاء رسوله أو ما جرى مجرى ذلك* 
لهذا عارراغاز ١‏ ستعيل إلاي موضهم يقوم الدليل عليه وقد قال تعالى (وَسَتلٍ الْمَرية الي كا فها) وفويريد أهل القرية 
وقال (إِن النِينَ يوذو الله ورسوله) وهو يعنى أولياء الله وامجاز إنما يستعمل في الموضع الذي يقوم الدليل على استعماله فيه أو فيما لا 
يشتبه معناه على السامع* وقوله عن وجل (َإِلَ لَه ترجع الأمون) فيهوجهان أخدها أنه كاتنت الأمون كلامل أن فلك الناة 
شيئًا منها له خاصة ثم ملكهم كثيرا من الأمور ثم تكون الأمور كلها في الآخرة إليه دون خلقه جاز أن يقول ترجع إليه الأمور والمعنى 
الأخر أن يكرك معن قود (ألا إِلَ الله تصير الْأمُور) يعنى أنه لا بملكها غيره لا على أتها لم تكن إليه ثم صارت إليه لكن على أنه لا 
علكها أحل سواه ا قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشباب وضوئه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 


وانما عنى على أنه يصير رمادا لا عل أنه كان رمادا مرة ثم رجع إلى ما كان قوله تعالى ( كان 0 اه واحدة فِعثٌ الله الي 
الآية قيل فيه أنهم كانوا أعة واحدة على الكفر وان كانوا مختلفين في مذاهبيم وجائز أن يكون فيهم مسامون إلا أنهم قلياون في نفسهم 
وجائز إذا كان 0 إطلاق اسم الأمة على الماعة لانصرافه إلى الأعم الأكثر وقال قتادة والضحاك كانوا أمة واحدة على الحق 
فاختلفوا وقوله (مَهِدَى الله الذِينَ امنوا لا اختلُوا فيه من الي بإِذنه) فإن عبد الله بن طاوس يروى عن أبيه عن أبى هريرة قال قال 
رفوك اش عل الله عليه وسلم (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتوا اكاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له وللهود غدو للنصارى بعد غد) وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه 


اه 


وس نحوه إلا أنه قال هدانا الله له يوم ابلمعة لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى ففي هذا الحديث أن المراد بقوله (فَهَدَى الله الذِينَ امنوا 
ا اختلفوا فيه) هو يوم ابمعة وعموم اللفظ يقتضى سائر الحق الذي هدى له المؤمنون ويكون يوم ابلمعة أحدها والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

باب من يبدأ به في النفقة عليه 

قال الله تعالى (يستَلُوتكَ ما ذا ينفقُونَ يي نَم من خير فَللوالدِينٍ والأ قربينَ) الآية فالسؤال واقع عن مقدار ما ينفق والجواب 
صدر عن القليل والكثير مع بيان من تصرف إليه النفقة ققال تعالى 0 2 مم من َيْر) فذاك ,يتناول القليل والكثير لشمول اسم 
الحير جميع الإنفاق الذي يطلب به وجه الله وبين فيمن تصرف إليه بقوله (فَلوادِنِ وَالَْْريينَ) ومن ذك في الآية وأن هؤلاء أولى 
من غيرهم تمن ليس هو في منزلتهم بالقرب والفقر وقد بين في آية أخرى ما يجب عليه فيه النفقة وهو قوله (وَيسَلوَكَ ما ذا ينفقونَ 
ل الْمَفُو)ْ فروى عن ابن عباس قال ما يفضل عن أهلك وقال قتادة العفو الفضل فأخبر في هذه الآية أن النفقة فيما يفضل عن 
نفسه وأهله وعياله وعلى هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وفي خبر آخخر ‏ خير الصدقة ما أَبقّت 
غنى وابدأ من تعول) فهذا موافق لقوله (وَيستلونتَ ما ذا ينفِقونَ قل الْعَفْوَ)ْ وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أخبار في التبدثة 
بالأقرب فالأقرب في النفقة فنبا حديث ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وس اليد العليا خير من اليد السفلى وابداً بمن تعول أمك 
وأبوك وأختك وأخوك وأدناك فأدناك وروى مثله ثعلبة بن زهدم وطارق عن النبي صل الله عليه وسلم وقد دل ذلك على معنى الآية 
في قوله (قَلٌ م لمم من خير فَلوالدينٍ وَالْأَقرينَ) وائما المراد بها تقديم الأقرب فالأقرب في الإنفاق وروى عن الحسن البصري أن 
الآية في الزكاة والتطوع جميعا وأنها ثابتة الحك5 غير منسوخة عليه وقال السدى هي منسوخة بفرض الزكاة* قال أبو بكر هي ثابعة الحم 
عامة في الفرض والتطوع أما الفرض فلم يرد به الوالدين ولا الولد وإن سلفوا لقيام الدلالة عليه وأما التطوع فهي عامة في امع ومق 
أمكننا استعمالمما مع فرض الزكاة فغير جائز الحم بنسخها وكذلك حك سائر الآيات متى أمكن اجمع بين جميعها في أحكامها من غير 
إثبات فسخ لها لم يجز لنا الحم بنسخ شبيء منها وليس يمتنع أن يكون المراد به النفقة على الوالدين والأفرين إذا كانوا تميق وذلك إذا 
كان الرجل غنيا لأن قوله تعالى (قلٍ الْعَْوَْ قد دل على أن النفقة إنما تجب عليه فيما يفضل فإذا كان هو وعياله محتاجين لا يفضل 
عنبم شيء فليس عليه نفقة* وقد دلت الآية على معان منها أن القليل والكثير من النفقة يستحق به الثواب على الله تعالى إذا أراد بها 
وجه الله وبنتظم 

ذلك الصدقات من النوافل والفروض ومنها أن الأقرب فالأقرب أولى بذلك بقوله (مَالْوالِدينٍ والْأَقرين) مع بيان البي صل الله عليه 
وس لمراد الله بقوله ابدأ من تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك وفيه الدلالة على وجوب نفقة الوالدين والأقربين عليه 
فإن قيل فينبغي أن يلزمه نفقة المساكين وابن السبيل وجميع من ذكر في الآية قيل له قد اقتضى ظاهرها ذلك وخصصنا بعضها من 
النفقة التي تستحقها الأقارب بدلالة وهم داخلون في الزكاة والتطوع* وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا 
ممد بن بكر قال حدثنا سفيان عن مززاحم بن زفر عن مجاهد عن أَبى هريرة قال دينار أعطيته في سبيل الله ودينار أعطيته مسكينا 
ودينار أعطيته في رقبة ودينار أنفقته على أهلك فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظمها أجرا وقد روى ذلك مرفوعا إلى الننبى صللى 
الله عليه وسلم حدثنا عبد الباتي قال حدثما تمد بن ييحبى المروزى قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا المسعودي عن مززاحم بن زفر 
عن مجاهد عن أَبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وس نحوه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثما مد بن كثير 
قال حدثنا شعبة عن عدى بن ثابت عن عبد الله ابن زيد عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق نفقة 
على أهله كانت له صدقة فهذه الآثار موافقة لمعنى قوله (سئلونك ما ذا ينفقون قل العفو) وقد اختلف في المراد به فال ابن عباس 
وقتادة الفضل عن الغنى قال الحسن وعطاء الوسط من غير إسراف وقال مجاهد أراد به الصدقة المفروضة* قال أبو بكر إذا كان العفو 
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ما فضل لخائز أن يريد به الزكاة المفروضة في أنها لا تجب إلا فيما فضل عن مقّدار الحاجة وحصل به الغنى وكذلك سائر الصدقات 
الواجة وكون انيري بد عباقة التطوع فيتضمن ذلك الأمى بالإنفاق على نفسه وعياله والأقرب فالأقرب منه ثم بعد ذلك ما يفضل 
يصرفه إلى الأجانب ويحتيم به في أن صدقة الفطر وسائر الصدقات لا تجب على الفقير إذ كان الله تعالى إنما أعرنا بالإنفاق من العفو 
والفاضل عن الغنى. 

قوله تعالى 0 هذا يدل على فرض القتال لأن قوله ( كتب عَلَيكر) بمعنى فرض عليك كقوله (كتبٌ 
لكر الصيام) ثم لا يخلو القتال المذكور في الآكية من أن يرجع إلى معهود قد عرفه الخاطبون أو لم يرجع إلى معهود لأن الألف واللام 
تدخلان لجنس أو للمعهود فإن كان المراد قتالا قد عرفوه رجع الكلام 

إليه نحو قوله تعالى (وقاتلوا المشْرِكينَ كاقَهَ كا يقاتلوئك كاقَة) وقوله (ولا تقاتلوهم عد المسْجد الخحرام حت يقاتلوكذ فيه إن قاتلوكز 
َافْتلُوهُم) إن كان كذلك فإنما هو أعى بقتال على وصف وهو أن نقاتل المشركين إذا قاتلونا فيكون حينئذ كلاما مبنيا على معهود قد 
عل حكمه مكرر ذكره تأكيدا وان لم يكن راجعا إلى معهود فهو لا محالة مل مفتقر إلى البيان وذلك أنه معلوم عند وروده أنه ل يأمرنا 
ل ل ل ل ل 
في فرض الجهاد وكيقيته عند مصيرنا إلى قوله (مَافْتلُواالمُشْركينَ حَيِتُ وَجَدهُوهُ) إن شاء الله تعالى* وقوله (وهو له لَكرْ) معناه 
وهل 5 فيه المصدر مقا المفعول كقولك فلان رضى أى مرضى وقوله تعالى (يسمَُوتَ عَنِ الشّهْرِ الحرام قتال فيه كل قتالٌ فيه 
كبر وَسَد عَنْ سبل ال وتري الس الحرا م) قد تضمنت هذه الآية تحريم القتال في الشبر الحرام ونظيره في الدلالة على مثله 
قوله (الشّهرٌ الحرام بالشَّهر الحرام وَالحرّماتُ قصاص) وقوله (إنَّعِدَةَ الشهور عند الل انما عَشَرَ صَهراً في يكاب الله يوم لق السماوات 
والأرمن هنا اريم جرم ذلك الذي الهم قلا تظلموا فين أَنفُسَكرْ) وحدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثما جعفر بن مد بن الجان 
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن الليث بن سعد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلِم يغزو في الشبر الحرام إلا أن يغزى فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ وقد اختلف في نسخ ذلك فقالت طائفة حكمه باق لم 
ينسخ ومن قال ذلك عطاء بن ابى رباح حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا مجاج عن ابن جريح قال قلت لعطاء ما 
لهم أن ذلك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشبر الحرام ثم غزوهم بعد فيه قال فلف لي ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في 
الشبر الحرام إلا أن يقاتلوا قال وما نسخت”* وروى سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب أن القتال جائز في الشبر الحرام وهو قول فقهاء 
الأمصار والأول منسوخ بقوله (فَاقتلوا المشركينَ حيثُ وجدموهم) وقوله (قاتلوا الِينَ لا يوْمنونَ الله ولا اليم الآخر) الكية لأنها 
نزلت بعد حظر القتال في الشبر الحرام وقد اختلف في السائلين عن ذلك من هم فقال لمن وغيره إن كفا ساألوا رسيو لمن 
لله عليه وسلم عن ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشبر الحرام وقال آخخرون المسلمون سألوا 

عن ذلك ليعلموا كيف الك فيه وقيل أنها نزلت على سبب وهو قتل واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي مشركا فقال المشركون قد 
استحل مد القتال في الشبر الحرام وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشبر فأعللهم الله تعالى بقاء حظر القتال في 
الشبر ا حرام وأرى المشركين مناقصة قصة بإقامتهم على الكفر مع استعظامهم لقتل في الشبر الحرام مع أن الكفر أعظمٍ الإجرام ومع راج 
أهل المسجد الحرام منه وهم المؤمنون لأنهم أولى بالمسجد الحرام من الكفار لقوله (إِنَا يعمر مُساجد لله من آمَنَ بالله وَاليُوم الآخر) 
فأعلمهم الله أن الكفر باللّه وبالمسجد الحرام وهو أن الله جعل المسجد للمؤمنين ولعبادتهم إياه فيه لخعلوه لأوثائهم ومنعوا المسلمين منه 
فكان ذلك كفرا بالمسجد ال حرام وأخرجوا أهله منه وهم المؤمنون لأنهم أولى به من الكفار فأعلهم الله أن الكفار مع هذه الإجرام 
أولى بالعيب من قتل رجل من المشركين في الشبر الحرام والله سبحانه وتعالى أعل. 

(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب تحريم امثمر) 
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3 خاو ديل 


فهرست الجزء الأول من أحكام القرآن ل4صاص 
صفحة ...١‏ صفحة 
م ٠06‏ تعريف بالإمام الحصاص. ٠66 ١" ١ ٠66‏ باب إباحة ركوب البحر 
6 .وه باب القول في بسم الله الرحمن الرحيم. ٠66 ١” © ٠66‏ باب التحريم الميتة 
و0 300 باب القول فى أن البسملة من القران 300 ه” ٠٠6٠ ١‏ بابا أكل الحراد 
٠66 /‏ باب القول 2 أن البسملة من فاتحة الكّاب. ٠66 ١ ”/ ٠.66‏ باب ذكاة الحنين 
٠٠6٠ /‏ القول في البسملة هل هى من أوائل السور. 300 * ١‏ 300 باب الجلود الميتة 
١ *”‏ 0300 فصل وام القول في أنها آية. 00 هغ ١‏ 0300 باب تحريم الانتفاع بد هن الميتة. 
“ع دروو فصل في قرآءة البسملة فى الصلاة. 66 وغ أ... باب الفأرة تموت في السمن 
٠66 ١5‏ فصل وهأ الجهر بباء ٠.06‏ /اءٌ ١‏ 606 باب القدر يقع فيا الطير فيموت 
٠.66 ١‏ فصل أحكام البسملة. ٠.66‏ /ا ٠.6, ١‏ باب اللفحة الميتة ولبنها 
6 300 باب القراءة الفاتحة في الصلاة 00 ١9‏ 300 باب الشعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع 
٠.66 0‏ احكام سورة البقرة. 66 أه١‏ 66 باب التحريم الدم 
إن 330 باب االسجود غير الله ٠66‏ ؟اه ٠66 ١‏ باب التحريم الخنزير 
٠06‏ باب السجود وحم الساحر. ٠606‏ 6ه ٠606 ١‏ باب التحريم ما اهل به لغير الله تعالى 
الا ء.. باب في أسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه أسخ ... وه أو باب المظفر إلى شرب الخمر 
٠66 45‏ باب ذك صفة الطواف. |51٠ ٠66‏ 66 باب مقدار ما يأأكل المظفر 
٠06 ١‏ باب الميراث الخلد. ٠.66‏ ١5كا‏ 66 باب هل 2 الملل حق الواجب سوىقن" الزكاة 
٠066 ١ /‏ باب القول في صدة اججماع ٠06 |" ٠66‏ باب القصاص 
٠66 ١١١‏ باب الاستقبال القبلة ٠66 ١59 ٠66‏ باب القتل الالمولى لعبدة 
غ١١ ٠06‏ باب وجوب دك الله تعالي ٠.66 ١ا// ٠66‏ باب القتل الوالد بلدة 
١١/‏ 333 باب السعى بين الصفا والمراوة ١/٠ ٠٠٠‏ 0300 باب الراجلين إشتركان فى قتل الرجال 
... با الطواف الراكب ... ١86‏ ... باب ما يجيب لولى قتيل العمد 
18” الى باب في المي عن كتمان العلسم. ٠.66‏ مةقأاو.. باب العاقلة هل تعمل العمد 
ه" ٠606 ١‏ باب العن 0 ٠66 11 ٠606‏ باب الكيفية القصاص 


صفحة ٠.‏ نا 


9 بات لون لوقك :3 الحارقاء :رمن بدارماعة نتحراب ا النرة نجل هي فرعا ءالطو 

9 ... باب التبديل الوصية ... 89" ... باب المحصر أن يذبم هدى 

١‏ ... باب الشاهد والوصى أذا علما الجور فى الوصية 6 47" ... باب وقت الذبم هدى الإحصار 

4 ... باب الفرض الصيام. ... #4 ... باب ما يجب على الحصر بعد أحلاله من الحج باالهدى 

١‏ ... ذكر الاختلاف الفقهاء فى شيخ الفانى ... 849 ... باب المحصر لا يجد هدياً 

«0؟ ... باب الحامل المرضع ... 45" ... باب إحصار اهل المك2 

... باب الذكر اختلاف الفقها فيمن جن رمضان كله أو بعضه ... 49" ... باب المحرم يصيبه أذى من رأسة أو مرض 
7١‏ ... باب الغلام يلغ و ببغض رمضان ... "اه" ... باب القتع با المرة ألى الحج 

4 اع باش كبفية نوه لبر و اعرد رافه ادك الاختلاف اهل العلم فى حاضري المسجد الحرام 

... باب القضا رمضان ... 58" ... باب الصوم تمتع 
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... باب في جواز تاخير القضا الرمضان ... 58" ... باب القتع إذلم يصم قبل يوم النحر 

... باب الصيام في السفر ... "1/٠١‏ ... باب الذكر الاختلاف الفقها فيمن دخل فى صوم المتعة ثم وجد الحدى 
8 ... باب من الصام فى السفر ثم أفطر ... 4/م ... باب الاحرام بالحج قبل أشبر الحج 

... باب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره ... 87" ... باب التجارة فى الحج 

“ا/ا” ... باب فى عدد قضاء رمضان ... 87 ... باب الوقف بعرفة 

١م"‏ ... باالأكل والشرب وابماع ليلة الصيام ... "9٠‏ ... باب الوقف مع 

... باب الزوم صوم التطوع باالدخول فيه ... 97” ... باب الايامنى والنفر فيها 

“٠١‏ ... باب الإعتكاف ... 9" ... قوله تعالى ومن الناس من يعجبك 

0ل ... باب الإعتكاف هل يجوز بغير صوم ... 97" ... قولة فى الحياة الدنيا الآبه. 

:.+ باب ما يجوز للبتعكق أن بفعله ... 9" ٠...‏ باب من بيدا به فى النفقة عليه 

"١‏ ... باب ما يحله حك الحا ثم وما لايحله ... ٠0٠١‏ ؛ ... قوله تعالي: كتب عليكم القتال وهو كره لكر الآبه 
5 ... باب الإهلال ... (تم فهرست) 

9ل" رن باب الفرض الجهاد 


٠‏ المجلد الثانى 


مال ان الج 

باب حرم الجر 1 

قال الله تعالى (يستلونكَ عَنِ امْكرِ اليس قل فييما نم كرير ومنافع لاس وَّهما كبر منْ تَفعهما) هذه الآية قد اقتضت تحريم 
اثمر اولم يرد غيرها في تحرعها لكانت كافية مغنية وذلك لقوله (ثُلْ فيما ْم كبير) والإثم كله عحرم بقوله تعالى (ثَُ نا حرم وني 
افوا حش يما طهر مها وما طن والإثم) فاخب أن الام خرم بوم بمتصيو عل إخبازوا ,نافيا ]لاتق بوصنفه وإندا كير جا كيد للظرها” 
وقوله (ومنافع للناس) لا دلالة فيه على باحتها لأن المراد منافع الدنيا وأن في سائر الحرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم إلا أن تلك 
الاق ل ل يكررها ب اسان مقع رك نا ازا زهي عرزي لان ]اننبا اتيف وقد ل عرفا بيع ذك منافعها بقوله 
في سياق الآية (وَإنهما أكر من تفعهما) ؛ يعنى أن ما يستحق بهما من العققاب أعظم من النفع العاجل الذي نبغي منهما” وجما نزل 
في شأن الجر قوله تعالى (يا أيما الَينَ آمنُوا لا ربوا الصلاة وم سكارى ححَق توا ما قُوُونَ) وليس في هذه الآية دلالة على تحريم 
ما لم يسكر منها وفيها الدلالة على تحريم ما يسكر منبا لأنه إذا كانت الصلاة فرضا نحن مأمورون بفعلها في أوقاتها فكل ما أدى إلى المنع 
منبا فهو محظور فإذا كانت الصلاة ممنوعة في حال السكر وكان شربها مؤديا إلى ترك الصلاة كان محظورا لأن فعل ما يمنع من الفرض 
محظور” وبما نزل في شأن اخمر مما لا مساغ للتأويل فيه قوله تعالى (إَِا انر اليس وَالَْنْصابٌ وَالْأَزْلامم رجس مِنْ عَمَلِ الشّيْطان 
فاجتنبوه) ‏ إلى قوله - (فهِل أنتم منتبونَ) فتضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من وجوه أحدها قوله (رجس من عَمَلِ الشيْطان) وذلك 
لا يصح إطلاقه إلا فيما كان محظورا محرما ثم أ.كده بقوله (َاجتديوه) وذلك أ يقتضي لزوم اجتنابه ثم قال تعالى (فَهِل أنتم منهون) 
ومعناه فانتهوا* فإن قيل ليس في قوله تعالى (فييما نم كبيرٌ) دلالة على تحريم القليل منها لأن عراد الآية ما يلحق من المأثم بالسكر 
وترك الصلاة والمواثية, 

والقتال فإذا حصل المأثم ببذه الأمور فقد وفينا ظاهر الآية ا ا لا 
في مضمون قوله (فبيما إثم كبير) ضمير شربها لأن جسم المر هو فعل الله تعالى ولا مأثم فيها وإنها المأثم مستحق بأفعالنا فيها فإذا كان 
الشرب مضمرا كان تقديره في شربها وفعل الميسر إثم كبير فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثير ما لو حرمت اخمر لكان معقولا أن 
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المراد به شربها والانتفاع بها فيقتضى ذلك تحريم قليلها وكثيرها* وقد روى في ذلك حديث حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا 
جعفر بن مد بن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
في قوله يتك عن ار امِل فيما ثم كيم) قال الميسر هو القمار كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله وقال وقوله 
تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حَت تَعلمُوا ما تَعولُونَّ) قال كانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا صاوا العشاء شربوها ثم أذ اما 
فن المملين كريزها فقاتل بعضهم بعضا وتكلوا بما لا يرضى الله عن وجل فأنزل الله (إنا اثمر والميسر والأتصاب والْأزلام ون 
م عمل الشييطان فاجتنبوه) قال فالميسر القمار والاتضابت الا اناق والأزلام القداح كانوا ستقسمون ببها* قال وحدثنا أبو عبيد قال 
حدثما عبد الرحمن ابن مبدى عن سفيان عن أبى إسعاق عن أبى ميسرة قال قال مر اللهم بين لنا في اثمر فنزلت (لا ربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حت تَعلموا ما تمُولونَ) فقال الهم بين أنا في اثمر فنزلت (قل هما نم كير ومنافخ ناس وما أي ين تقوم 
فقال الهم بين لنا في اخمر فنزلت (إنا شمر والميْسر والأنصاب والْأَرْلام رجس من عَمَلٍ الشيطان فاجتنبوه) - إلى قوله ‏ (فَهْلُ مم 
رن فقال عمر انتبينا إنها تذهب المال وتذهب العقل* قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أغبريا المغيرة عن أى رت قال 
شربت اخمر بعد الآية التي نزلت في البقرة وبعد الآية التي في النساء فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت تركوها ثم حرمت 
في المائدة في قوله (فَهَلَ َم مُونَ) فاتتبى القوم عنبا فلم يعودوا فييا* فن الناس من يظن أن قوله (قلْ فييما م كير وَمنافمٌ بلنّاسٍ) 
م يدل على التحريم لأنه لو كان دالا لما شربوه وما أقرهم الي صل الله عليه وسلّم ولما سئل عر البيان بعده وليس هذا كذلك عندنا 
وذلك لأنه جائز أن يكونوا تأولوا في قوله 
(ومنافع للنّاس) جواز استباحة منافعها فإن الإثم مقصور على بعض الأحوال دون بعض فإنما ذهبوا عن حك الآية بالتأويل وأما قواه 
إنها لو كانت حراما لما أقرهم النبي صل الله عليه سل على شربها فإنه ليس في شبيء من الأخبار عل النبي صلّ الله عليه وسلم بشربها 
ولا إقرارهم عليه بعد علمه وأما سؤال عمر رضى الله عنه بيانا بعد نزول هذه الآلبة فلأنه كان للتأويل فيه مساغ وقد على هو وجه دلالتها 
على التحريم ولكنه سأل بيانا يزول معه احتمال التأويل فأنزل الله تعالى (إِنَا اجر والميسر) الآية* ول يختلف أهل النقل في أن انثمر 
حياط وق أله اناده يران اسايق لتر انوا مشريويبا باهرا عو ايع عل ا م اد عي يوس للك ارات ارم 
عليه إلى اش عزها الله تعالى فن الناس مق يفول إن تحرعها على الإطلاق إنما ورد في قوله (إِثَا اشمر والميسر والأنصاب والْأَزلام 
رج مِنْ عمل ليطن َاجتوه إلى قوه - فهل ألم منتبون) وقد كاننك كترفة قبل :ذلك 'يفذن.الأحال توي أزقات المتلذة 
بقوله (لا ربوا الصلاة وأْتم سكارى) وأن بعض منافعها قد كان مباحا وبعضبا محظورا بقوله (قُلَ فييما نم كبير ومنافمٌ للنّاسِ) 
إلى أن أتم تحرعها بقوله (فاجتنبوه) وقوله (فَهلُ َنم منُْونَ) وقد بينا ما يقتضيه ظاهر كل واحد من حك الآبات من حك التحريم* 
وقد اختلف فيما يتناوله اسم اعخمر من الأشربة فال اجمهور الأعظم من الفقهاء اسم اشمر في الحقيقة ,تناول التي المشتد من ماء العنب 
وزعم فريق من أهل المدينة ومالك والشافى أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فهو خمر والدليل على أن اسم اممر مخصوص بالتي 
المشتد من ماء العنب دون غيره وأن غيره إن سمى ببذا الإسم فَإئما هو مول عليه ومشبه به على وجه امجاز حديث أبى سعيد اللددري 
قال أن النبي صل الله عليه وسلّ بنشوان فقال له أشربت مرا فقال ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال فاذا شربت قال الخليطين 
قال خرم رسول الله صل الله عليه وسلّ الخليطين فنفى الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي صل الله عليه وسلم فلم يكره عليه 
ولو كان ذلك يسمى خمرا من جهة لغة أو شرع لما أقره عليه إذ كان في نفى التسمية التى علق بها حكم نفى الح ومعلوم أن النبي صلل 
الله عليه وسلّ لا يقر أحدا على حظر مباح ولا على استباحة محظور وني ذلك دليل على أن اسم الجر منتف عن سائر الأشربة إلا من 
النى المشتد من ماء العنب لأنه إذا كان انخليطان لا يسميان خمرا مع وجود قوة الإسكار منهما علمنا أن الاسم مقصور على ما وصفنا 
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ملا قزق زلسسنه ا ضحد 1 عاق اهيدا العا رارقالا حدما هلوق اناا 
أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال حرام اجر 
بعينها والسكر من كل شراب قال عبد الباق وحدثنا محمد بن زكريا العلاثى قال حدثنا شعيب بن واقد قال حدثنا قيس عن قطن عن 
منذر عن مد بن الحنفية عن على عن النبي صل الله عليه وسلّ نحوه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا عياش 
بن الوليد قال حدثنا على بن عباس قال حدثنا سعيد بن عمارة قال حدثنا الحارث بن النعمان قال سمعت انس بن مالك يحدث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلّ قال امر بعينبا حرام والسكر من كل شراب وقد روى عبد الله بن شداد عن ابن عباس من قوله مثل 
ذلك وروى عنه أيضا مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وس وقد حوى هذا اللحبر معاني منها أن اسم اممر خصوص بشراب بعينه دون 
غيره وهو الذي لم يختلف في تسميته بها دون غيرها من ماء العنب وأن غيرها من الأشربة غير مسمى ببذا الاسم لقوله والسكر من كل 
شراب وقد دل أيضا على أن المحرم من سائر الأشربة هو ما يحدث عنده السكر لولا ذلك لما اقتصر منها على السكر دون غيره وللا فصل 
بينها وبين انخمر في جهة التحريم ودل أيضا على أن تحريم اخمر حك مقصور عليها غير متعد إلى غيرها قياسا ولا استدلالا إذ علق حم 
التحريم بعين انخمر دون معنى فيها سواها وذلك ينفى جواز القياس عليها لأن كل أصل ساغ القياس عليه فليس الك المنصوص عليه 
مقصورا عليه ولا متعلقًا به بعينه بل يكون الك منصوبا على بعض أوصافه مما هو موجود في فروعه فيكون الحم تابعا الوصف جاريا 
معه في معاولاته” وما يدل على أن سائر الأشربة المسكرة لا يتناوها اسم امر قوله صل الله عليه وس في حديث أَبى هريرة عنه الجر 
من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فقوله اثمر اسم لجنس إدخول الألف واللام عليه فاستوعب به جميع ما يسمى بهذا الاسم فلم يبق 
شيء من الأشربة يسمى به إلا وقد استغرقه ذلك فانتفى بذلك أن يكون ما يخرج من غير هاتين الشجرتين يسمى مرا ثم نظرنا فيما 
يخرج منهما هل جميع الخارج منهما مسمى باسم اتثمر أم لا فلما اتفق ابميع على أن كل ما يخرج منبما من الأشربة غير مسمى باسم 
اعمر لأن العصير والدبس واخل ونحوه من هاتين الشجرتين ولا سمى شيء منه مرا علمنا أن مراده بعض اللخارج من هاتين الشجرتين 
وذلك البعض غير مذكور في الحبر فاحتجنا إلى الاستدلال على عراده من غيره في إثبات اسم انثمر لخارج منبما فسقط الاحتجاج 
به في تحربم جميع اللخارج منهما وتسميته بام الجر ويحتمل مع ذلك أن يكون مراده أن امر أحدهما كقوله تعالى (يخرج منهما الولو 
اكرجان ييا مغطر كن والانسن ال يأك رشن م22 ): ولراك أهدها كلك جائ أن يكرت المراة. :قر ابن من بماد 
الشجرتين أحدهما فإن كان المراد هما جميعا فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى ببذا الاسم هو أول شراب يصنع منهما لأنه لما كان 
معلوما أنه ل يرد بقوله من هاتين الشجرتين بعض كل واحدة منهما لاستحالة كون بعضها خمرا دل على أن المراد أول خارج منهما 
من الأشربة لأن من يعتورها معان في اللغة مها التبعيض ومنها الابتداء كقولك حرجت من الكوفة وهذا كاب من فلان وما جرى 
مجرى ذلك فيكون معنى من في هذا الموضع على ابتداء ما يخرج منهما وذلك إنما يتناول العصير المشتد والدمس السائل من النخل إذا 
اشتد ولذلك قال أصحابنا فيمن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئًا أنه على رطبها وتمرها ودبسها لأنهم حملوا من ما ذكرنا من الابتداء* 
قال أبو بكر ويدل على ما ذكزنا من انتفاء اسم شمر عن سائر الأشربة إلا ما وصفنا ما روى عن ابن عمر أنه قال لقد حرمت اخمر يوم 
حرمت وما بالمدينة يومئذ منها ثشيء وابن عمر رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان بالمدينة السكر وسائر الأنبذة المتخذة من المر 
لأن تلك كانت أشربتهم وإذلك قال جابر بن عبد الله نزل تحريم مر وما يشرب الناس يومئذ إلا البسر والقر وقال أس بن مالك 
كنت ساق عمومتي من الأنصار حين نزل تحريم اخمر فكان شرابهم يومئذ الفضيح فلا سمعوا أراقوها فليا نفى ابن عمر اسم الثمر عن 
سائن الأشورة التي كانت بالمدينة دل ذلك على أن مر عنده كانت شراب العنب التي المشتد وأن ما سواها غير مسمى بهذا الاسم 
ويدل عليه أن العرب كانت تسمى الخمر سبيئة ولم تكن تسمى بذلك سائر الأشربة المتخذة من ثمر النخل لأنها كانت تجلب إلبها من 
غير بلادها ولذلك قال الأعشى: 

وسبيئة ما يعتق بابل ... كدم الذبيح سلبتها جريا لها 
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وتقول سبأت امر إذا شريتها فنقلوا الاسم إلى المشترى بعد أن كان الأصل إنما هو يجلبها من موضع إلى موضع على عادتها في الاتساع 
في الكلام ويدل عليه أيضا قول 

أبى الأسود الدوّلي وهو رجل من أهل اللغة حجة فيما قال منها فقال: 

دع اممر تشربها الغواة فإننى ... رأيت أخاها مغنيا لمكانها ... 

فإن لأ كته أودركنا فإنة... اأخوها غذته أنه بلباعها 

لفعل غيرها من الأشربة أخا لها بقوله رأيت أخاها مغنيا لمكانها ومعلوم أنه لو كان يسمى مرا لما سماه أخا لها ثم أكده بقوله فإن لا 
تكنه أو يكنها فإنه أخوها فأخبر أنها ليست هو فثبت بما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسل وعن الصحابة وأهل اللغة 
أن اسم املمر مخصوص بما وصفنا ومقصور عليه دون غيره ويدل على ذلك أنا وجدنا بلوى أهل المدينة بشرب الأشربة المتخذة من المر 
والبسر كانت أعم منها باتثمر وإئما كانت بلواهم باتمر خاصة قليلة لقَلتها عندهم فلما عرف الككل من الصحابة تحريم النى المشتد واختلفوا 
فيما سواها وروى عن عظماء الصحابة مثل عمر وعبد الله وأبى ذر وغيرهم شرب النبيذ الشديد وكذلك سائر التابعين ومن بعدهم من 
أخلافهم من الفقهاء من أهل العراق لا يعرفون تحريم هذه الأشربة ولا يسمونها باسم اشمر بل ينفونه عنها دل ذلك على معنيين أحدهما 
أن اسم اخمر لا يقع عليها ولا يتناولها لأن اجميع متفقون على ذم شارب انخر وأن جميعها محرم محظور والثاني أن النبيذ غير محرم لأنه 
لو كان محرما لعرفوا تحريمهم كعرفتهم بتحريم الخمر إذا كانت ال حاجة إلى معرفة تحريمها أمس منها إلى معرفة تحريم الثمر لعموم باواهم 
بها دونها وما عمت البلوى من الأحكام فسبيل وروده تقل التواتر الموجب العم والعمل وفي ذلك دليل على أن تحريم الخمر لم يعقل 
به تحريم هذه الأشربة ولا عمّل اخمر اسما لما واحتج من زعم أن سائر الأشربة التي يسكر كثيرها خمر بما روى عن ابن عمر عن الني 
صل الله عليه وس أنه قال (كل مسكر مر) وبما روى عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صل الله عليه وس أنه قال ار 
من خمسة أشياء (القر والعنب والحنطة والشعير والعسل) وروى عن عمر من قوله نحوه وبما روى عن تمر الخمر ما خامى العقل وبما 
روى عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال (كل خمر وكل مسكر حرام) وبما روى عن أنس قال كنت ساق 
القوم حيث حرمت المر في منزل أبى طلحة وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيح فين سمعوا تحريم اخمر أهراقوا الأوانى وكسروها وقالوا 
فقد سمى النبي صل الله عليه وس هذه الأشربة خمرا وكذلك عمر وأنس وعقلت الأنصار من تحريم الثم تحريم الفضيح وهو نقيع البسر 
07 

0 وكسروا الأوانى ولا تخلو هذه التسمية من أن تكون واقعة على هذه الأشربة من جهة اللغة أو الشرع وأبما كان -فجته ثابتة 
والتسمية صحيحة فثبت بذلك أن ما أسكر من الأشربة كثيره فهو مر وهو محرم بتحريم الله إياها من طريق اللفظ* والجواب عن ذلك 
وبالله التوفيق ان الأسماء على ضربين ضرب مسعى به الثىء حقيقة لنفسه وعبارة عن معناه والضرب الاخر ما سعى به الثىء مجازا فاما 
الضرب الأول فواجب استعماله حيث ما وجد وأما الضرب الآخر فإنما يجب استعماله عند قيام الدلالة عليه نظير الضرب الأول قوله 
تعالى (يريد الله لِيبينَ لكر والله يريد أَنْ يتوب عليكر ويريد الْذينَ تبعونَ الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيماً) فأطاق لفظ الإرادة في هذه 
المواضع حقيقة ونظير الضرب الثاني قوله (فوَجّدا فيها جداراً يريد أَنْ ينَقَضَ) فأطلق لفظ الإرادة في هذا الموضع مجاز لا حقيقة ونحو 
قوله (إعا اقر والميسر) اسم اخمر ني هذا الموضع حقيقة فيما أطلق فيه وقال في موضع آخبر (إِن أراني أعصر تمراً) فأطلق امم اشثمر 
في هذا الموضع مجازا لأنه إنما يعصر العنب لا امر ونحو قوله (رَبنَا حرجنا من هذه الْقَرية الظاِر أَهْلها) فاسم القرية فيها حقيقة وإنها 
أراد البنيان ثم قوله (وسئل القَرية التي كا فيها) مجاز لأنه لم يرد بها ما وضع اللفظ له حقيقة وإئما أراد أهلها وتتفصل الحقيقة من الجاز 
بأن ما لزم مسمياته فلم ينتف عنه بحال فهو حقيقة فيه وما جاز انتفاؤه عن مسمياته فهو مجاز ألا ترى أنك إذا قلت أنه ليس للحائط 
إرادة كنت صادقا ولو قال قائل إن الله لا يريد شيئا أو الإنسان العاقل ليست له إرادة كان مبطلا في قوله وكذلك جائز أن تقول إن 
العصير ليس يعفر وغير جائر أن يقال أن النى المشتد من ماء العنب ليس عفر ونظائر ذلك كثيرة في اللغة والشرع والأسماء الشرعية 
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في معنى أسماء المجاز لا نتعدى بها مواضعها التي ميت بها فلا وجدنا اسم اثمر قد ينتفى عن سائر الأشرية سوى النى المشتد من ماء 
العدن علينا اعا الست عفر في الحقيقة* والدليل على جواز انتفاء اسم اخمر عما وصفنا حديث أبى سعيد اللخدري قال أن رسول الله 
صل الله عليه وس بنشوان فال أشربت مرا فقال واللّه ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال فا ذا شربت قال شربت اللخليطين -فرم 
رسول الله صل الله عليه وسلّ اخليطين يومئذ فنفى اسم الخمر عن اللخليطين بحضرة النبي صل الله عليه وس فأقره عليه ولم يتكره فدل 
ذلك على أنه ليس فر وقال ابن عمر حرمت اخمر وما بالمدينة يومئذ منها شيء فنفى اسم اخخمر عن أشربة تمر 

النخل مع وجودها عندهم يومئذ ويدل عليه قول ابي صل الله عليه وسل اختمر من هاتين الشجرتين وهو أصم إسنادا من الأخبار التي 
ذكر فيها أن الخمر من حمسة أشياء فنفى بذلك أن يكون ما حرج من غيرهما خمرا إذا كان قوله امر من هاتين الشجرتين اسما ليجنس 
مستوعبا جميع ما يسمى ببذا الاسم فهذا احبر معارض ما روى من أن الجر من نحمسة أشياء وهو أحم إسنادا منه ويدل عليه أنه لا 
خلاف أن مستحل اثثمر كافر وأن مستحل هذه الأشربة لا تلحقه سمة الفسق فكيف بأن يكون كافرا فدل ذلك على أنها ليست عفر 
في الحقيقة ويدل عليه أن خل هذه الأشربة لا يسمى خل خمر وأن خل ار هو اللحل المستحيل من ماء العنب النى المشتد فإذا ثبت 
بما ذكرنا انتفاء اسم اخمر عن هذه الأشربة ثبت أنه ليس باسم لما في الحقيقة وأنه إن ثبت تسميتها باسم انثمر في حال فهو على جهة 
التشبيه بها عند وجود السكر منها فلم يجز أن يتناولها إطلاق تحريم اثمر لما وصفنا من أن أسماء الجاز لا يجوز دخولها تحت إطلاق أسماء 
الحقائق فينبغي أن يكون قوله انخمر من حمسة أشياء مولا على الحال التي يتولد منها السكر فسماها باسم اثمر في تلك الخال لأنها قد 
عملت عمل ار في توليد السكر واستحقاق الحد ويدل عليه أن هذه التسمية إِنما تستحقها في حال توليدها السكر قول عمر امخمر ما خاص 
العقل وقليل النبيذ لا يخامى العمّل لأن ما خامى العقل هو ما غطاه وليس ذلك بموجود في قليل ما أسكر كثيره من هذه الأشربة واذا 
ثبت بما وصفنا أن اسم اثمر مجاز في هذه الأشرية فلا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه فلا يجوز أن ينطوى تحت إطلاق تحريم 
مر ألا ترى نه صل الله عليه وسلّ قد سمى فرسا لأبى طلحة ركبه لفزع كان بالمدينة فقال وجدناه بحرا فسمى الفرس بحرا إذ كان 
جوادا واسع الخطو ولا يعقل بإطلاق اسم البحر الفرس الجواد وقال النابغة للنعمان بن المنذر: 

فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 

ول تكن الشمس اسما له ولا الكواكب اسما للملوك فصح بما وصفنا أن اسم مر لا يقع على هذه الأشربة التي وصفنا وأنه مخصوص 
بماء العنب النى المشتد حقيقة وإنما يسمى به غيرها مجازا والله أعلم. 

باب تحريم الميسر 

قال الله تعالى (يسلوكَ عن اتير والمَْسرِ قل فويما ثم كبير) قال أبو بكر دلالته 

على تحريم الميسر كهي على ما تقدم من يانه ويقال أن اسم الميسر في أصل اللغة إما هو للتجزئة وكل ما جزآته فقد يسرته يقال لجاز 
الياسر لأنه يجزئ الجزور والميسر الجزور نفسه إذا تجزى وكانوا ببنحرون جزورا ويجعلونه أقساما يتقامرون عليها بالقداح على عادة لهم 
على ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إلى ما عليه من السمة فيحكمون له بما يقتضيه أسماء القداح فسمى على هذا سائر ضروب 
القمار ميسرا وقال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد الميسر القمار وقال عطاء وطاوس ومجاهد حتى لعب 
الصبيان بالكعاب والجوز وروى عن على بن زيد عن القاسم عن أبى أمامة عن أَبى موسى عن النبي صل الله عليه وسلّ قال (اجتنبوا 
هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر) وروى سعيد بن أبِى هند عن أبى موسى عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
(من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس أن رجلا قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة 
فلك كذا وكذا فارتفعا إلى على فال هذا قار ولم يجزه ولا خلاف بين أهل العم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن 
عباس إن المخاطرة قار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر 
العفيق لدرخ عن دلت (المغيت الروم) وقال له النبي صلٍّ الله عليه وس زد في اللحطر وابعد في الأجل ثم حظر ذلك وفسخ 
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تحريم القمار ولا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا 
ل ل ل ل ل ا ل 
7 ستحق وإن سبق لم يعط فهذا جائز وهذا الدخيل الذي سماه النبي صل الله عليه وسلْم محللا وقد روى أبو هريرة عن النبي صل الله 
م عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل وروى ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسل أنه سابق بين اليل وانما خص ذلك 
لأن فيه رياضة للخيل وتدرييا لها على الركض وفيه استظهار وقوة على العدو قال الله تعالى (وَأَعدوا هم ما اسَطُْمٌ مِنْ قوّة) روى 
أنها الرمي (ومن رباط امحيل) فظاهر قوله (ومن رباط الميل) يقتضى جواز السبق بها لما فيه من القوة على العدو وذلك الرمي وما 
ذكره الله تعالى من تحريم الميسر وهو القمار يوجب تحريم القرعة في العبيد يعتقهم المريض ثم يموت لما فيه من القمار وإحقاق بعض 
وانجاح بعض وهذا هو معنى 

القمازيعيتة بعينه وليست القرعة في القسمة كذلك لأن كل واحد يستوفى في نصيبه لا يحقق واحد منهم والله أعل. 

باب التصرف في مال لينم 

قال الله تعالى (وَيسَتَلوَكَ عَنٍ اليتامى قل إصلاح لم حير وإنْ تخالطوهم فإِوانك) قال أبو بكر اليتم المنفرد عن أحد أبويه فقد يكون 
بتيما من الأم مع بقاء الأب وقد يكون يتيما من الأب مع بقاء الأم إلا أن الأظهر عند الإطلاق هو ايت من الأب وإن كانت 
الأم باقية ولا يكاد يوجد الإطلاق في اليتبم من الأم إذا كان الأب باقيا وكذلك سائر ما ذك الله من أحكام الأيتام إنما المراد با 
الفاقدون لابائهم وهم صغار ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا على وجه امجاز لقرب عهدهم باليتيم والدليل على أن اليتمم اسم للمنفرد 
تسميتهم لمرأة المنفردة عن الزوج .بتيمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة قال الشاعر: 

إن القبور تمكح الأيامى ... النسوة الأرامل اليتاى 

وتسمى الرابية تيم لانفرادها عما حوالهها قال الشاعى يصف ناقته: 

وود اء الك رضياةة ل يتم من الاذانت 

يع الراينةويقال دوه كيه لاما مفردة لا نظير لها وكاب لابن المقفع في مدح أبى العباس السفاح واختلاف مذاهب الخوارج 
وغيرهم إسمى اليتيمة قال ابو تمام: 

وكثير عنزة يوم بين .نسب ... وابن المقفع في اليتيمة يسبب 

وإذا كان اليتبم اسما للانفراد كان شاملا لمن فقّد أحد أبويه صغيرا أو كبيرا إلا أن الإطلاق إنما يتناول ما ذكرنا من فد الأب في 
حال الصغر حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن 
صالح عن عل بن أَبى طلحة عن ابن عباس في قوله عنى وجل (وَإسْلوكَ عَن الْيتاى قُلْ إِصْلاح نم خَيْر) قال الله تعالى لما أنزل 
(إنَّالِينَ يأ طُونَ أَموال اليتائى طلا إِنا يلون في بطونيم ناراً وسَيصْلَوْنَ سَعيرً) كره المسلمون أن يضموا اليتانى إلييم وتحرجوا أن 
يخالطوهم وسألوا النبي صل الله عليه وس عنه فأنزل الله (ويسَلُوتكَ عن اليتامى ‏ إلى قوله - ولو شاء الله لَأَعنتَكْ) قال لو شاء الله 
لأخرجم وضيق علي 6 ب وابثر فقا (ومن 

كان عن لعفف وَمَنْ كان ققيراً 0 بالمعروف) وقد روى عن الني صل الله عليه وس ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة ويروى ذلك موقوفا على عمر وعن عمر وعااشة وابن عمر وشريح وجماعة من التابعين دفع مال البتيم مضاربة والتجارة به وقد 
حوت هذه الآية ضروبا من الأحكام أحدها قوله (قُلَْ إِصَلاحٌ نهُمْ خَيْرٌ) فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه 
بالبيع والشرى إذا كان ذلك صلاحا وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وجواز أن يعمل ولى اليتيم مضاربة أيضا وفيه الدلالة على جواز 
الاجتباد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية ما بعل من طريق الاجتباد وغالب الظن ويدل على أن لولى اليم أن 
إشترى من ماله لنفسه إذا كان خير لليتيم وذلك بأن ما يأخذه اليتيم أكثر قر قيمة مما يخرج عن ملكه وهو قول أَبى حنيفة ويبيع أيضا من 
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مال نفسه لليتيم لأن ذلك من الإصلاح له* ويدل أيضا على أن له تزويج اليتبم إذا كان ذلك من الإصلاح وذلك عندنا فيمن كان 
ذا نسب منه دون الوصي الذي لا نسب بينه وبينه لأن الوصية نفسها لا يستحق بها الولاية في التزويج ولكنه قد اقتضى ظاهره أن 
للقاضي أن يزوجه ويتصرف في ماله على وجه الإصلاح* ويدل على أن له أن يعلمه ما له فيه صلاح من أمى الدين والأدب ويستأجر 
له على ذلك وأن يؤاجره ممن يعلمه الصناعات والتجارات ونحوها لأن جميع ذلك قد يقع على وجه الإصلاح واذلك قال أصصابنا إن 
كل من كان اليتبم في جره من ذوى الرحم حرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناعات وقال مد له أن ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا 
وهب لليتبم مال فلمن هو في جره أن يقبضه له لما له فيه من الإصلاح فظاهر الآية قد اقتضى جميع ذلك كله* وقوله (ويسئلونك عن 
الى قَلْ إِصلاح نَم حَيْر) إنما عنى بالمضمرين في قوله ووسئلونك القوام على الأيتام الكافلين لهم وذلك ,نتظم كل ذي رحم حرم 
لأن له إمساك اليتيم وحفظه وحياضته وحضانته وقد انتظم قوله (قُلْ إِصَلاح ْم حَير) سائر الوجوه التي ذكنا من التصرف في ماله 
على وجه الإصلاح والتزويج والتقوبم والتأديب وقوله (خَيْر) قد دل على معان منها إباحة التصرف على اليتامى من الوجوه التي ذكرنا 
ومنبا أن ذلك مما يستتحق به الثواب لأنه سماه خيرا وما كان خيرا فإنه يستحق به الثواب ومنها أنه لم يوجبه وائما وعد به الثواب فدل 
على أنه ليس بواجب عليه التصرف في ماله بالتجارة ولا هو مجبر على تزويجه 

لأن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد وقوله (وإن تخالطوهم فَإِخواتكر) فيه إباحة خلط ماله بماله والتجارة والتصرف 
فيه ويدل على أنه له أن يخالط اليتيم بنفسه في الصبر والمناكة وأن يزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده فيكون قد خلط اليتااى بنفسه 
وعياله واختلط هو ببم فقد انتظم قوله (وان تخالطوهم) إباحة خلط ماله بماله والتصرف فيه وجواز تزويجه بعض ولده ومن يل عليه 
0 والدائل عن أن اسم امخالطة يتناول جميع ذلك قولهم فلان خليط فلان إذا كان شريكا واذا كان يعامله ويبايعه 
ويشاريه ويداينه وإن لم يكن شريكا 0 قد اختلط فلان بفلان إذا صاهره وذلك كله مأخوذ من الخلطة التي هي الاشتراك 
في الحقوق من غير تمييز يعضهم من بعض فيها وهذه الخالطة معقودة بشريطة الإصلاح من وجهين أحدهما تقديمه دك الإصلاح فيما 
أجاب به من أمى اليتامى والثاني قوله عقيب ذكر الخالطة (والله يعر المفْسدَ من المضلح) ) وإذا كانت الآية قد انتعظمت جواز خلطه 
مال اليتيم ماله في مقدار ما يغلب في ظنه أن اليتم يأكله على ما روى عن ابن عباس فقد دل على جواز المناهدة التي يفعلها الناس 
في الأسفار فيخرج كل واحد نمم شيئًا معلوما فيخلطونه ثم ينفقونه وقد يختلف أكل الناس فإذا كان الله قد 8 في أموال م 
فهو في مال العقّلاء ع بطيبة أنفسهم الخو وشيره في تجويزه المناهدة قوله تعالى في ة قصة أهل الكهف (فابِعئوا أحد 8 0 
هذه إلى المدينة ينظ مما أزى طعا فكان الورق لحم جميعا لقوله بورق فأضافه إلى ابماعة وأمره بالشراء ليأ كلوا جميعا منه* 
وقوله (وَإِنْ تُخالطوهم فَإِخوائك) قد دل على ما ذكرنا من جواز المشاركة واللخلطة على أنه يستتحق الثواب بما بتحرى فيه الإصلاح من 
ذلك الأه قز [ واوا ) اقذادال عل ,3لك ]3 تقو مدو إلى ممولة حي وخر بمعتائلةالقوله عا (إ ما المزمئون إخوة فأصلحواً 
0 وقال النبي صل الله عليه وس (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه) فقد انعظم قوله (وَإِخوائكر) الدلالة 
عل الندب والإرشاد واستحقاق الثواب بما يليه منه* وقوله (ولو شاء الله لأعتك) , يعنى به لضيق عليكم في التكايف فيمتع نم 
مخالطة الأيتام والتصرف لحم في أموالهم ولأمركم بإفراد أموالكم عن أموالهم أو لأمرم 1 جهة الإيجاب بالتصرف لمم وطلب الأرباح 
بالتجارات لهم ولكنه وسع ويسر وأباح لك التصرف لهم على وجه الإصلاح ووعدكم 

الثواب عليه ول يلزمك. ذلك على جهة الإيجاب فيضيق عليك تذكيرا بنعمه وإعلاما منه اليسر والصلاح لعباده* وقوله (َإِخوائكر) يدل 
على أن أطفال المؤمنون هم مؤمنون في الأحكام لأن الله تعاللى سماهم إخوانا لنا واللّه تعالى قد قال (إنا الموْممُونَ إخوة) والله تعالى 
أعل. 

1 نكاح المشركات 
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قال الله تعالى (ولا تنكحوا المْمْركات حت يِوْمِنَ) حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو 
ا ل ل ل يا 
قال ثم استتنى نى أهل الاب فقال (والمحصنات من الْذِينَ أوتوا الاب من لكر إذا اليتموهن حوره مقن ير مساخينَ لا 
متخذي أغدان) قال عفائه ثف غير زوان حاار عباس أن قوله (ولا تمكحوا المشْركات حت يِوْمنَ) ص تب عل قوله (والمحصنات 
من الذِينَ يوا الْكَابَّ من قبَلكْر) وأن الكمابيات مستثنيات منبن وروى عن ابن عمر أنها عامة في الخّايات وغيرهن* حدثنا جعفر بن 
مد قال حدثنا جعفر بن مد بن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر كان لا ير 
بالط كر كاي رو 2 سايم انرو عا ود لل او ار جروا كن الا انر ساي اقم بر ار ابا 1د 
سئل عن نكاح البهودية والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين قال فلا أعلم من الشرك شيئا أكبر أو قال أعظم من أن 
تقول ربها عيسى أو عبد من عبيد الله فكرهه في الحديث الأول ولم يذكر التحريم وتلانى الحديث الثاني الآآية ولم يقطع فيها بشيء وأخبر 
أن مذهب النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن سعد عن أبى المليح عن ميمون ابن مبران قال قلت لابن عمر إنا 
بأرض يخالطنا فيها أهل الاب فننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فقأ على آية التحليل وآية التحريم قال قلت إفى اقرأ ما تقرأ فننكح 
أساءهم وتأكل طعامهم قال فأعاد على آية التحليل وآية التحريم* قال أبو بكر عدو له بالجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوة الآية دليل 
على أنه كان واقفا في الحكم غير قاطع فيه بشيء وما ذكر عنه من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم كا يكره تزوج نساء أهل 
الحرب من الكابيات له 0 وجه التحريم وقد روىك عن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة نكاح الكابيات خدثنا جعفر بن غيل 
الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني سعيد بن أَبى مريم عن يحى بن أيوب ونافع بن يزيد عن 
عمر مولى عفرة قال سمعت عبد الله بن على بن السائب يقول إن عثمان تزوج نائلة بنت الفراصة الكلبية وهي نصرانية على فسائه وببذا 
الإسناد من غير ذكر نافع أن طلحة بن عبيك الله تزوج يممبودية من أهل الشام وروى عن حذيفة يض أنه 5 مبودية وكتب إليه 
عمر أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة أحرام هي فكتب إليه عمر لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منبن وروى عن جماعة من 
التابعين إباحة روج الكثابيات منهم الحسن وإبراههم والشعبي ولا نعل عن أحد من الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن وما روى عن ابن 
عمر فيه فلا دلالة فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه محرما وائما فيه عنه الكراهة ما روى كراهة عمر لحذيفة روج الكابية من غير تحر.م 
وقد روح عثمان وطلحة وحذيفة الكابيات ولو كان ذلك رما عند الصحابة لظهر منهم نكير أو خلااف وفي ذلك دليل 0 اتفاقهم 
على جوازه وقوله (ولا تدكحوا المشركات حت يوْمِنَ) غير موجب لتحريم الكابيات من وجهين أحدهما أن ظاهر لفظ المشركات إِما 
يتناول عبدة الأوثان منهم عند الإطلاق ولا يدخل فيه الككابيات إلا بدلالة ألا ترى إلى قوله (ما يود الِْينَ كقروا منْ أَهْلٍ لكاب 
ولا المشركين أن ينزل عليكر من خير من ريك ) وقال (لم يكن الذين كفروا من أهلٍ الاب والمشركين منفكين) ففرق بينهم في 
اللفظ ل ل ل ل الدلالة عل شمول الاسم لمجميع وأنه أفرد بالذكر لضرب من التعظي 
أو اتأكيد كقوله تعالى (من نّْ كان عدوا لله وملائكته ورسله وَجَبْرِيلَ وميكال) فأفردهما بالذكر تعظيما لشأنهما مع كونهما من جملة 
الملاتكة إلا أن الأظهر أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على أنه من جنسه فاقتضى عطفه أهل الاب على المشركين 
أن يكونوا غيرهم وأن يكون التحريم مقصورا على عبدة الأوثان من المشركين والوجه الآخر أنه لو كان عموما في اجميع لوجب أن 
يكون مرتبا على قوله (والمحصنات من الذينَ أوتوا الاب من قبلَكر) وأن لا تنسخ إحداهما بالأخرى ما أمكن استعمالما فإن قيل 
قوله (والمحصنات من الذينَ أوتوا المَابَ من 

قَلكر) إنها أراد به اللاتي أسلين من أهل الكّاب كقوله تعالى وان منْ أَهْلٍ الاب كن يؤمن بالله ار 0 وقوله (من 
أَهْل الكاب أَمه قامّة يَلونَ آيات الله آناء الليل وهم هم يِسْجِدُونَ) قيل له هذا خلف من القول دال على غباوة قائله وامحتج به وذلك 


51121120 5 


© الال الثاننٍ 


من وجهين أحدهما أن هذا الاسم إذا أطلق فإما يتناول الكفار منهم كقوله (من النِينَ و لكاب حت يعطوا الجزية عن يد) وقوله 
(وَمَنْ أَهْلٍ الْكَابٍ مَنْ إِنْ تَأْمنْه بقْطار يده إِيِكَ) وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ المطلقة فإئما تناول اليهود والنصارى ولا يعقل 
به من كان من أهل الكتاب فأسلم إلا بتقبيد ذكر الإبمان ألا ترى أن الله تعالى لما أراد به من أسل منهم ذكر الإسلام مع ذكره أنهم من 
أهل الاب فقال (لَيسُوا سَواءً منْ أَهْلٍ الْكَابٍ م قاعّة وَإنَّ منْ أَهْلٍ لكاب كَنْ يمن بالل الوم الآخر) والوجه الآخر أنه ذكر 
في الآية المؤمنات وقد انعظم ذكر المؤمنات اللاتي كن من أهز المتابا فأسلين ومن كن مؤمناث في الأصل لأنه :قال (والمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من النِينَ 0 لكاب منْ قبَلكرْ) فكيف يجوز أن يكون مراده بالمحصنات من الذين أوتوا الاب من 
المؤمنات المبدوء بذكرهن* وربما احتتج بعض القائلين ببذه المقالة بما روى عن على بن أَبى طلحة قال أراد كعب بن مالك أن بتزوج 
امرأة من أهل الاب فسأل رسول الله صل الله عليه وسلم فنباه وقال إنها لا تحصنك قال فظاهر الى يقتضى الفساد فيقال إن هذا 
حديث مقطوع من هذا الطريق ولا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن في يجاب نسخه ولا تخصيصه وإن ثبت لخائز أن يكون على 
وجه الكراهية كا روى عن عمر من كاهته لحذيفة تزويج اليهودية لا على وجه التحريم ويدل عليه قوله إنها لا تحصنك ونفى التحصين 
غير موجب لفساد النكاح لأن الصغيرة لا تحصنه وكذلك الأمة ويجوز تكاحهما وقد اختلف في تزويج الككابية الحربية -فدثنا جعفر بن 
يمد الواسطي قال حدثنا جعفر ابن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحم عن 
مجاهد عن ابن عباس قال لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا قال وتلا هذه الآية (قاتلوا الذي لا يوْمنُونَ بالله ولا اليم الأآخر 
- إلى قوله - وهم صاغرُونَ) قال الخك. -فدثت به إبراهيم فأعبه قال أبو بكر يجوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك على وجه الكراهية 
وأصحابنا يكزهونه من غير تحريم وقد روى عن على أنه كره نساء أهل 

«” - احكام في» 

الحرب من أهل الككاب وقوله تعالى (وَالمحْصَناتٌ من اَن أُووا الاب مِنْ فَيكُ) لم يفرق فيه بين الحربيات والذميات وغير جائز 
تخصيصه بغير دلالة وقوله تعالى (قاتلوا الذينَ لا يوْمنونَ بالل ولا بالْيوْم الآخر) لا تعلق له يجواز النكاح ولا فساده ولو كان وجوب 
القتال علة لفساد التكاح لوجب أن لا يجوز نكاح نساء المحوارج وأهل البغي لقوله تعالى (فََاتُوا التي سس حَق تَفِيء إلى م الله) فبان 
ما وصفنا أنه لا تأثير لوجوب القتال في إفساد التكاح وإن ما كرهه أصحابنا لقوله تعالى (لا جد قوماً يوْمنونَ بالله واليوم ال يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عَشْيرتهم) والتكاح يوجب المودة لقوله تعالى (وجعل بيتك مودة 
ورخة) تنا أعيل أن التكلم سي المودة والركمة وكبانااعن مواذة اهل القزيت: كزهوا :ذلك وقول يواد ون تمن ساد الله ووسوله) إنا 
هو في أهل الحرب دون أهل الذمة لأنه لفظ مشتق من كونهم في حد ونحن في حد وكذلك المشاقة وهو أن يكونوا في شق ونحن في 
شق وهذه صفة أهل الحرب دون أهل الذمة فلذلك يرهوه ومن جهة أخرى وهو أن ولده ينشأ 2 دار الحرب على أخلاق أهلها 
وذلك منبى عنه قال صل الله عليه وس أنا برئ من كل مسلٍ بين ظهراني المشركين وقال صل الله عليه وسلَّ أنا برئ من كل مسلم 
مع مشرك * فإن قيل ما أنكرت أن يكون قوله تعالى (لا تج قوما يؤْمنونَ الله واليوم الخ يوادون م معاد اله ورنواء) فيط 
لقوله (والمحصنات من النِينَ 0 الْكَابّ من قبَلكرٌ) قاصرا لحككمه على الذميات منبن دون الحربيات قيل له الآية ما اقتضت النبى 
عن الوداد والتحاب فأما نفس عقد النكاح فلم ثتناوله الآية وإن كان قد يصير سببا للموادة والتحاب فنفس العقد ليس هو الموادة 
والتحاب إلا أنه يؤدى إلى ذلك فاستحسنوا له غيرهن فإن قيل لما قال عقيب تحريم نكاح المشركات (أوائكَ يدْعُونَ إِلَ الَاِ) دل 
على أنه لهذه العلة حرم نكاحهن وذلك موجود في نكاح الكابيات الذميات والحربيات منبن فوجب تحريم نكاحهن لهذه العلة كتحريم 
نكاح المشركات قيل له معلوم أن هذه ليست علة موجبة لتحريم النكاح لأنها لو كانت كذلك لكان غير جائز | باحتبن بحال فلما وجدنا 
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تكاح المشركات قد كان مباحا في أول الإسلام إلى أن نزل تحريهن مع وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لنا إلى النار دل على أن 
هذا المعنى ليس بعلة موجبة لتحريم النكاح وقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين تحت نبيين من أنبياء الله تعالى 

قال الله تعالى (صَرَبَ الله مَمَلا للَذِينَ كقروا امرَأتَ نوج وَامرَأتَ لوط كانتا تَحَتَ بدن مِنْ عبادنا صاحَينٍ انتاهما فل نيا عنما 
من له شيا وقيل دخلا نار مم الداخلينَ) فأخبر بصحة نكاحهما مع وجود الكفر منهما فثبت بذلك أن الكفر ليس بعلة موجبة 
لتحريم النكاح وان كان الله تعالى قد قال في سياق تحريم المشركات (أوائكَ ون إن النار) خعله علما لبطلان نكاحهن وما كان 
كذلك من المعاني التي تجرى مجرى العلل الشرعية فليس فيه تأكيد فيما يتعلق به الحم من الاسم فيجوز تخصيصه كتخصيص الاسم 
وإذا كان قوله (وَالْحَصَناتٌ مِنَ الَنَ وا الَْابَ) يجوز به تخصيص التحريم الذي علق بالاسم جاز أيضا تخصيص الك المنصوب 
على المعنى الذي أجرى مجرى العلل الشرعية ونظير ذلك قوله (إنا يريد الشَيِطانْ أَنْ يوقم بيتك العداوة وَالْبعْضاءَ في تمر وَالمَِسرِ 
ويْصدَ ف عَنْ د اللو) فذكر ما يحدث عن شرب انر من هذه الأمور المحظورة وأجراها مجرى العلة وليس بواجب إجراؤها في 
مغازلاعها لان لو كان ذلك اوحض أن يحرم سائر البياعات والمناكات وعقود المداينات لإرادة الشيطان إِيماع العداوة والبغضاء بيننا 
في سائرها وأن يصدنا بها عن ذَك الله فلما ل يجب اعتبار المعنى في سائر ما وجد فيه بل كان مقصور الك على المذكور دون غيره كان 
كذلك حك سائر العلل الشرعية المنصوص عليها منها والمقتضية والمستدل عليها وهذا ما إستدل به على تخصيص العلل الشرعية فوجب 
ما وصفنا أن يكون حك التحريم مقصورا فيما وصفنا على المشركات منهن دون غيرهن ويكون ذكر دعائهم إيانا إلى النار تأكيدا للحظر 
في المشركات غير متعد به إلى سواهن لأن الشرك والدعاء إلى النار هما علما تحريم النكاح وذلك غير موجود في اللكابيات وقد قيل إن 
ذلك في مشركي العرب الحاربين كانوا لرسول الله صل الله عليه وس وللمؤمنين فنبوا عن نكاحهن ثلا يمكن بهم إلى مودة أهالين من 
المشركين فيؤدى ذلك إلى التقصير منهم في قتالهم دوك أهل الذهة الموادين الذرك أعرنا بترك قتالههم لذ اندسات كان كذلك قز بون 
رع اكلم الكابيات الخربيات اوجؤد هذا لمق ولة د بدا من الرجوع إلى حم معلول هذه العلة بما قدمنا وقوله تعالى (وَلََمَة 
مؤْمئَة حير مِنْ مُشْرِكة) يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة لأن الله تعالى أمى المؤمنين بتزويج الأمة المؤمنة بدلا 
من الحرة المشركة التي تعجيهم ويجدون الطول إليها وواجد الطول إلى الحرة 

المشركة هو واجده إلى الحرة المسلمة إذ لا فرق بينهما في العادة في المهور فإذا كان كذلك وقد قال الله تعالى ( ولام مؤْمئة خَير من 
مش ركه وأو أَجْبتَكرْ) ولا يصح الترغيب في نكاح الأمة المؤمنة وترك الحرة المشركة إلا وهو يقدر على تزويج الحرة المسامة فتضمنت 
الآية جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة ويدل من وجه آخخر على ذلك وهو أن النبى عن نكاح المشركات عام في واجد 
الطول او غير واجده للغنى والفقير منهم ثم عقب ذلك بقوله مه مؤْمة حَير مِنْ فر 5:) فأباح تكاحها لمن حظر عليه تكاح المشركة 
فكان عموما في الغنى والفقير موجبا لجواز نكاح الأمة للفريقين. 

باب الحيض 

قوله تعالى (وسَتَُوتَكَ عن المحيض قل هو أذ فَاعتَزِلوا النّساء في المحيضي) والمحيض قد يكون امما لحيض نفسه ويجوز أن إسمى به 
موضع الحيض كالمقيل والمبيت هو موضع القياولة وموضع البيتوتة ولكن في فوى اللفظ ما يدل على أن المراد بالمييض في هذا الموضع 
هو الحيض لأن الجواب ورد بقوله هو أذى وذلك صفة نفس الحيض لا الموضع الذي فيه وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب 
علهم فيه وذلك لأنه قد كان قوم من البهود يجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون موا كلة النساء ومشاربتبن ومجالسبن في حال الحيض 
فأرادوا أن يعليوا حكه في الإسلام فأجابهم الله بقوله هذا هو أذى يعن أنه نجس وقذر ووصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه لأنهم 
كانوا عالمين قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات فأطاق فيه لفظا علقوا منه الأعى بتجنبه ويدل على أن الأذى اسم يقع على النجاسات 
قَرلَ ابي صل الله عليه وس (إذا أصاب نعل أحد؟ أذى فليمسحها بالأرض وليصل فيها فإنه لحا طهور) فسمى النجاسة أذى وأيضا 
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لم كان معلوما أنه ل يرد بقوله (قلٌ هوَّ أذ ) الأخبار عن حاله ٍ تأذى الإنسان به لأن ذلك لا فائدة قذهلنا اله اراد الاك 
بنجاسته و اجتنابه وليس كل أذى نجاسة قال الله تعالى (ولا جنات 5 إن كان 1 7 من مَطرٍ) والمطر ليس بنجس وقال 


لست سر ب ل م ل ل 


(ولتَسمعن من اللِينَ 0 اكاب من قبلكر ومن الْذِينَ أشْركوا أذىّ كثيراً) وإنما كان الأذى المذكور في الآية عبارة عن النجاسة 
ومفيدا لكونه قذرا يحب اجتنابه لدلالة اللحطاب عليه ومقتضى سؤال السائلين عنه وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم اجتنابه من الحائض 
بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها بما 

فوق المأزر وورد به التوقيف عن النبي 0 لله عليه وس روته عائّشة وميمون ة أن اللبي 15 لله عليه وس كان يباشر أساءه وهن 
حيض فوق الإزار واتفقوا أيضا أن عليه اجتناب الفرج منها واختلفوا في الاسقتاع منها بما تحت الإزار بعد أن يجتنب شعائر الدم 
فروى عن عاأّشة وأم سلمة أن له أن يطأها فيما دون الفرج وهو قول الثوري وحمد بن الحسن وقالا يجتنب موضع الدم وروى مثله عن 
الحسن والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك وروى عن عمر بن اللخطاب وابن عياس أن له منها ما فوق الإزار وهو قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف والأوزاعى ومالك والشافهى* قال أبو بكر قوله (فَامرُْوا النّساء في الححيض ولا تعربوهنّ حت يطْهِرْنَ) قد انعظم الدلالة 
من وجهين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله (فَاعتُِوَا النّساء في الُحيض) ظاهره يقتضى لزوم اجتنابها فيما تحت المُزر وفوقه 
فلما اتفقوا على إباحة الاسقتاع منها بما فوقه سلمناه للدلاة وح الحظر قائم فيما دونه إذ لم تقم الدلالة عليه والوجه الآخر قوله (ولا 
فْربوهن ) وذلك في حك اللفظ الأول في الدلالة على مثل ما دل عليه فلا يبخص منه عند الاختلاف إلا ما قامت الدلالة عليه ويدل 
ظيه أرضا مق نعهة النسةعبلدارك وريد ان أى. أسة عن أن إنعاق عن عبر يول عرنين اقطاته أن تفز من أهل العراق سالوا عم 
ع ايا ري ا 0 
تحته * ويدل عليه أيضا حديث الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عاتّشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها 
النبي صلّ الله عليه وس أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها فأيكم يملك إربه كا كان رسول الله صل الله عليه سل يملك إربه وروى 
الشيباني أيضا عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صل الله عليه وس عنه مثله ومن أباح له ما دون المُزر احتتج بحديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليبود كانوا يخرجون الحائض من البيت ولا يوا كلونها ولا يجامعونها في بيت فسئل النبي صل الله 
عليه وس فأنزل الله تعالى (وَيسعَلوتك عن المَحيضي) الآية فقال رسول الله صلّ الله عليه وس (جامعوهن في البيوت واصنعوا كل 
ثيء إلا التكاح) وبما روى عن عائّشة أن النبي صل الله عليه وسلم قال لما ناوليني انخمرة فقالت إنى حائض فقال ليست حيضتك في 
يدك قالوا وهذا يدل على أن كل عضو منها ليس فيه الحيض حككه حكم ما كان فيه قبل الحيض في الطهارة وفي جواز الاسمّتاع* 
والجواب عن ذلك لمن رأى حظر ما دون مثزرها أن قوله في حديث أأس 

نما فيه ذكر سبب نزول الآية وما كانت البهود تفعله فأخبر عن غخالفتهم في ذلك وأنه ليس علينا إخراجها من البيت وترك مجالستها 
وقوله اصنعوا كل ثبيء إلا النكاح جائز أن يكون المراد به الماع فيما دون الفرج لأنه ضرب من النكاح والمجامعة وحديث عمر الذي 
ذكرناه قاض عليه متأخر عنه والدليل على ذلك أن في حديث أنس إخبارا عن حال نزول الآية وحديث عمر بعد ذلك لأنه لم يخبر عن 
حال نزول الآية وقد أخبر فيه أنه سأل الني صلى الله عليه وس عما يحل من الحائض وذلك لا محالة بعد حديث أس من وجهين 
أحدهما أنه لم يسئل عما يحل منها إلا وقد تقدم تحريم إتيان الحائض والثاني أنه لو كان السؤال في حال نزول الآية عقيبها لاكتفى بما 
ذكره أنس عن النبي صل الله عليه وس أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي ذلك دليل على أن سؤال عمر كان بعد ذلك ومن 
جهة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر وحديث أنس لكان حديث عمر أولى بالاستعمال لما فيه من حظر الماع فيما دون الفرج وفي 
ظاهر حديث أنس الإباحة والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جهة أخرى وهو أن خبر عمر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله 
تعالى قاروا النساء في المحيض ولا ل حَتى يطْهرَنَ) وخبر أنس يوجب تخصيصه وما يوافق القرآن من الأخبار فهو أولى مما 
يخصه ومن جهة أخرى وهو أن خبر أنس جمل عام ليس فيه بيان إباحة موضع بعينه وخبر عمر مفسر فيه بيان الحكم في الموضعين ثما 
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تحت الإزان ونا :فرق والله أعل. 

باب بيان معنى الحيض ومقّداره 

قال ابو 35 شيط اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام مها تحريم الصلاة والصوم وحظر الماع وانقضاء العدة واجتناب دخول 
لمعل هين" المصتخف :وقراءة القران وتصين المرأة به بالغة فإذا تعلق بوجود الدم هذه الأحكام كان له مقدار ما سمى حيضا وإذا 
لم يتعاق به هذه الأحكام لم يسم حيضا ألا ترى أن الحائض ترى الدم في أيامها وبعد أيامبا على هيئة واحدة فيكون ما في أيامها منه 
حيضا لتعلق هذه الأحكام به مع وجوده وما بعد أيامما فليس بحيض لفقد هذه الأحكام مع وجوده وكذلك نقول في الحامل أنها لا 
تحيض وه قد ترى الدم ولكن ذلك الدم لما لم يتعلق به ما ذكرنا من الأحكام ل يسم حيضا فالمستحاضة قد ترى الدم السائل دهرا 
ولا يكون حيضا وان كان كهيئة الدم الذي 

يكون مثله حيضا إذا رأته في أيامها فالحيض اسم لدم يفيد في الشرع تعلق هذه الأحكام به إذا كان له مقدار ما والنفاس والحيض 
فيما يتعلق بهما من تحريم الصلاة والصوم وجماع الزوج واجتناب ما يجتنبه الحائض سواء وإئما يختلفان من وجهين أحدهما أن مقدار 
مدة الحيض ليس هو مقدار مدة النفاس والثاني أن النفاس لا تأثير له في انقضاء العدة ولا في البلوغ* وكان أبو الحسن يحد الحيض 
يأنه الدم اللخارج من الرحم الذي تكون به المرأة بالغة في ابتدائه بها وما تعتاده النساء في الوقت بعد الوقت وإنما أراد بذلك عندنا 
أن تكون بالغة في ابتدائه بها إذا لم يكن قد تقدم بلوغها قبل ذلك من جهة السن أو الاحتلام أو الإنزال عند الماع فأما إذا تقدم 
باوغها قبل ذلك بما وصفنا ثم رأت دما فهو حيض إذا رأته مقدار مدة الحيض وإن لم تصر بالغة في ابتدائه بها وقد اختلف الفقهاء 
في مقدار مدة الحيض فقال أصحابنا أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وهو المشبور عن أصحابنا جميعا 
وقد روى عن أبى يوسف وحمد إذا كان يومين وأكثر اليوم الثااث فهو حيض والمشبور عن مد مثل قول أَبى حنيفة وقال مالك لا 
وقت لقليل الحيض ولا لكثيرة وحكى عبد الرحمن بن مبدى عن مالك أنه كان يرى أن أكثر الحيض مسة عشر يوما حدثنا عبد 
الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون ابن سليمان الجزار قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى بذلك وقال الشافعى أقل الحيض يوم 
وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وروى عبد الرحمن بن مبدى عن حماد بن سلمة عن على بن ثابت عن مد بن زيد عن سعيد بن جبير 
قال الحيض إلى ثلاثة عشر فإذا زادت فهى استحاضة وقال عطاء إذا زادت على خ“مسة عشر فهى استحاضة وقد كان ابو حنيفة يقول 
بقول عطاء إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره تمسة عشر ثم رجع عنه إلى ما ذكرنا” وبما يحتج به للقائلين بأن أقله ثلاثة أيام وأكثره 
عشرة حديث القاسم عن أبى أمامة عن النبي صل اله عليه وسلّم قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإن 3 هذا الحديث فلا 
معدل عنه لاحد ويدل عليه ايضا حديث عثمان بن ابى العاص الثقفي وانس بن مالك انبما قالا الحيض ثلاثة ايام اربعة ايام إلى 
عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة ويدل ذلك على ما وصفنا من وجهين أحدهما أن القول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض 
ولم يوجد له منهم مخالف فهو إجماع وحجة على من بعدهم وقد روى ما وصفنا عن هذين الصحابيبن من غير خلااف 

ظهر من نظرائهم عليهم فثبت ته والثاني أن هذا الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى وعبادات محضة طريق إثباتها التوقيف 
أو الاتفاق مثل إعداد ركعات الصلوات المفروضات وصيام رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل في الصدقات ومثله مقدار مدة 
الحيض والطهر ومنه مقدار المهر الذي هو مشروط في عمد النكاح والقعود قدر التشبد في آخر الصلاة فتى روى عن حابى فيما 
كان هذا وصفه قول في تحديد شيء من ذلك واثبات مقداره فهو عندنا توقيف إذ لا سبيل إلى إثباته من طريق المقاييس* فإن قيل 
ليس يمتنع أن يكون مقدار الحيض معتبرا بعادات النساء فيجب الرجوع إليها فيه ويدل عليه قوله صل الله عليه وس حمنة بنت حش 
تحيضي ني عل الله ستا أو سبعا كا تحيض النساء في كل شهر فردها إلى العادة وأثيتها ستا أو سبعا خائز على هذا أن يكون قول من 
قال بالعشرة في أكثره وبالثلاث في أقله إنما صدر عن العادة عنده* قيل له نما الكلام بيننا وبين مخالفينا في الأقل الذي لا نقص 
عنه وفي الأكثر الذي لا يزاد عليه وقد اتفق ابميع على المذكور من العدد وفي قصة حمنة وهو ست أو سبع ليس بحد في ذلك وأنه لا 
اعتبار به في إثبات التحديد فسقط الاحتجاج به في موضع الحلاف وقوله لجنة تحيضي في عل الله ستا أو سبعا كا تحيض النساء في 
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كل شهر يصلح أن يكون دليلا مبتدأ لصحة قولنا من قبل أن قوله يا تحيض النساء في كل شهر لما كان مستوعبا لجنس النساء اقتضى 
أن يكون ذلك حك جميع النساء وذلك ينفى أن يكون حيض امرأة أقل من ذلك فلو لا قيام دلالة الإجماع على أن الحيض قد يكون 
ثلاثا لما جاز لأحد أن يجعل الحيض أقل من ست أو سبع فلما حصل الاتفاق على كون الثلاث حيضا خصصناه من عموم الخبر 
وبتى حكم ما دون الثلاث منفيا بمقتضى الحبر* ويحتج بمثله في أكثر الحيض* ويدل على ذلك أيضا ما روى عنه صل الله عليه وسلْ 
أنه قال ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى الألباب منبن فقيل ما نقصان دينبن فال تمكث إحداهن الأيام والليالى لا 
تصل فدل على أن مدة الحيض ما يمع عليه اسم الأيام والليالى وأقلها ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام ويدل عليه حديث الأعمش عن 
حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائّشة أنه صل الله عليه ول قال لفاطمة بنت أبى حبيش اجتنى الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي 
فوفات لكل صلاة وروىك الحم عن أبى أن سودة قالكت للبى ف الله عليه وسلّم إنى أستحاض فأمرها أن تقعد أيام حيضها 
فإذا عضت توضات 

لكل صلاة وصلت وني بعض الفاظ حديث فاطمة بنت أبى حبيش دعى الصلاة بعدد الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وفي 
حديث أم سلمة عنه صل الله عليه وس في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم فقال لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيضبن من 
الشبر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل ولتصل وروى شريك عن أبى اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عنه 
صل الله عليه سل قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل ونتوضاً لكل صلاة وفي بعض ألفاظ هذا الحديث تدع الصلاة 
أيام إقرائها وأمى النبي صل الله عليه وسل فاطمة بنت أَبى حبيش وامرأة التى روت قصتبها أم سلمة أن تدع الصلاة أيام حيضها من غير 
مسألة منه لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذلك أن تكون مدة الحيض ما يمع عليه اسم الأيام وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة 
ولو كان الحيض يكون أقل من ثلاث لما أجابها بذكر الأيام والليالى وقال في حديث عدى بن ثابت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها 
وذلك لفظ عام في سائر النساء واسم الأيام إذا أطلقت في عدد محصور يقع أقله على ثلاثة وأكثره على عشرة ولا بد من أن يكون له 
عدد محصور يضاف إليه الأيام قوجي أن يكون طلاقه ها 5وة الب ضل الله عله وس وويعنه أخر وهو انه ف كلمت معزقة لوقح 
ارايت إليه الأيام فإن اسم الأيام لا يتناول عددا خصورا لقره 0 ككل ارم 2 فلا عون 0 ولا بالعشرة وقوله 
(أياما معدودات) لم تختص با بين الثلاثة إلى العشرة لأنه قال (كتب عليكر الصيام ا كتب عل الذي من قبلَكر) فليا أضافها إلى 
الوقت الذي قد تقررت معرفته عند المخاطبين لم تختص بما بين الثلاثة إلى العشرة وقوله تدع الصلاة أيام حيضها وأيام إقرائها لم يتقدم 
عند السامعين عدد أيامها فيكون ذَك الأيام راجعا إليها دون ما تختص به من العدد فوجب أن يكون مولا على ما يختص به من هذا 
الفدة وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة وإما كان ذلك كذلك لأن اسم الأيام قد تطلق ويراد بها وقت مبهم كا يطلق امم الليالى على 
وقت مبهم ولا يراد بها سواد الليل فإذا تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه الأيام فذكر الأيام فيه بمعنى الوقت البهم الذي لا يراد به 
عدد قال الشاعى: 

ول يرد به سواد الليل دون بياض النهار وقال آخخر: 

واذكر أيام الى م انثنى ٠66‏ عل كبدي من خشية أن تصدعا ٠66‏ 

ول يرد بذكر الأيام بياض النهار ولا بذكر العشيات أواخخره وانما أراد وقتا قد تقررت معرفته عند المخاطب وكقوله تعالى (فأصبح من 
النادمين) ول يرد به أول التبار دون آخره وقال الشاعر: 

أطبحك اذ لق مككلة 

ول يرد به الصباح دوك المساء وقال لسيلة 
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ولم يرد به المساء دون الصباح وإئما أراد وقتا مبهما وهذا أشبر في اللغة من أن يحتاج فيه إلى الإكار من الشواهد فلما انقسم اسم الأيام 
إلى هذين المعنيين قلنا فيما تقررت معرفته إذا أضيف إليه الأيام ففعناه الوقت وما كان منه حك مبتدأ فهو مول على ما تصح إضافة 
الأيام إليه فعناها إذا عين وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة ووجه آحر وهو أنه لما كان في مفهوم لسان العرب أن اسم الأيام إذا أضيف 
إلى عدد لم يقع إلا على ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا يفارق هذا العدد اسم الأيام بحال لأنك إذا قلت أحد عشر لم تقل أياما وإنما 
تقول أحد عشر يوما وكذلك إذا أطلقت أيام الشبر فقلت ثلاثين لم يحسن عليه اسم الأيام وقلت ثلاثين يوما فلما كان اسم الأيام مع ذكر 
العدد المضاف لا يقع إلا على ما بين الثلاثة إلى العشرة علمنا أنها حقيقة فيه ممولة على حقيقته ولا تصرف عنه إلى غيره إلا بدلالة لأنه 
مجاز من حيث جاز أن ينفى عنه اسم الأيام بحال وهو إذا عين عدده أضيفت الأيام إليه* فإن قيل لما قال دعى الصلاة أيام إقرائك 
خعل الأيام وأقلها* ثلاثة للإقراء وهي جمع أقله ثلائة حصل لكل يوم قرء” قيل له المراد بقوله أيام إقرائك حيضة واحدة بدلالة أن 
من كانت عادتها في الحيض ما بين الثلاثة إلى العشرة مراده ذلك لا محالة ومعلوم أن المراد في مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة 
فكذلك من لا عادة لها ويدل على ذلك قوله ثم اغتسلي وتوضأى لكل صلاة ومعلوم أن مراده عند مضى كل حيضة فعامنا أن المراد 
بقوله أيام إقرائك أيام حيضة وأيضا قال في حديث الأعمش الذي ذكرنا أيام محيضك وني غيره أيام حيضك وقال فلتدع الصلاة الأيام 
واللياللى التى كانت 

تمعد وقال نقصان دينين تحكث إحداهن الأيام والليالى لا تصلى ولم يذكر الإقراء في هذه الأخبار وإئما ذكر الحبيض فوجب بمقتضاها 
أن يكون الحيض أياما وأن ما لا يقع عليه اسم الأيام فليس بحيض لأنه صل الله عليه وسلّ قصد إلى بيان حكم جميع النساء في الحيض 
وقد حدث محمد بن تشجاع قال حدثنا يحبى بن أبى بكير قال حدثما إسرائيل عن عثمان بن سعيد عن عبد الله بن أَبى مليكة عن فاطمة 
الك أن جدارئن وكات تايا قال ررك اند عن الله عي وس لاله رغرى الالطة منمطك كل تروظيه لام افا ل اطتطل) 
فأبان في هذا الحديث عن مراده بذك الإقراء وانها حيضة في كل شبر لأنه قال تمسك كل شهر عدد أيام إقرائها وقد أخبر في حديث 
آخر أن عادة النساء في كل شبر حيضة واحدة بقوله حجنة تحيضي في عل الله ستا أو سبعا كا تحيض النساء في كل شبر فإن قيل كيف 
يجوز أن تسمى الحيضة الواحدة إقراء والحيضة الواحدة إنما هي قرء واحد فينبغى أن تكون الإقراء اسما جماعة حيض* قيل إه لما كان 
القراء اسما لدم الحيض جاز أن تسمى الحيضة الواحدة إقراء على أنها عبارة عن أجزاء الدم كا يقال ثوب أخلاق يراد به العبارة عن 
كل قطعة منه وقال الشاعر: 

جاء الشتاء وقيصي اخلاق ... شراذم يضحك منه التواق 

فسمى القميص الواحد أخلاقا لأنه أراد العبارة عن كل قطعة منه كذلك جاز أن تسمى الحيضة الواحدة إقراء عبارة بها عن أجزاء 
الدم* فإن قيل أن اسم الأيام قد يقع على* يومين فيجب أن يجعل أقل الحيض يومين اوقوع الاسم عليبا” قيل له إنما يطلق اسم الأيام 
علهما مجازا وحقيقتها ثلاثة فا فوقها وحم اللفظ أن يمل على حميقته حتى تقوم الدلالة على جواز صرفه إلى الجاز ودليل آخر وهو أن 
مدة أقل الحيض وأكثره لما لم يكن لنا سبيل إلى إثبات مقدارها من طريق المقاييس وكان طريقها التوقيف أو الاتفاق على ما تقدم 
من بيانه في هذا الباب ثم اتفق اجميع على أن الثلاث حيض وكذلك العشر واختلفوا فيما دون الثلاث وفوق العشر أثبتنا ما اتفقوا 
عليه ول نثبت ما اختلفوا فيه لعدم ما يوجبه من توقيف أو اتفاق* فإن قيل فد اتفق اجميع على أن المبتدأة تترك الصلاة في أول ما 
ترى الدم وإن كانت رؤيته يوما وليلة فدل على أن اليوم والليلة حيض ومن ادعى أن ذلك الدم لم يكن حيضا احتاج إلى دلالة لأنه 
قد حك له بحم الحيض بديا فلا 

ينقض هذا الحم إلا بدلالة توجب نقّضه وهذا يوجب أن يكون الحيض يوما وليلة* قيل له وقد اتفقوا على أنها تترك الصلاة إذا رأته 
وقت صلاة فينبغي أن يكون ذلك دليلا على أن مدة الحيض وقت صلاة فلا لم يدل أمرنا إياها بترك الصلاة إذا رأت الدم وقت 
صلاة على أن أقل الحيض وقت صلاة بل كان حك ذلك الدم مراعى منتظرا به استكال مدة الحيض على اختلافهم فيها كذلك اليوم 
والليلت* فإن قيل لما قال الله تعالى (ولا بحل كن أن يَكتمْنَ ما خَلقَ الله في أَرحامنَ) فقد أوجب علينا الرجوع إلى قومها حين وعظها 
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بترك الكتمان* قيل له ليس هذا من مسألتنا في شيء وإنما هو كلام في قبول خبرها إذا أخبرت عما خاق الله في رحمها ونحن نجعل 
القول قولها في ذلك وأما الحكم بأن ذلك الدم حيض أو ليس بحيض فليس ذلك إليها لأن ذلك حك وليس الحم مخلوقا في رحمها 
فترجع إلى قولما” قال أبو بكر وجميع ما قدمنا من ذلك منتظم دلالة على بطلان قول من حد مقدار أقل الحيض بيوم وليلة وعلى بطلان 
قول من لم يجعل لقليل الحيض ولا لكثيرة مقدارا معلوما وعلى فساد قول من اعتبر عادة نسائها ويدل على بطلان قول من أسققط 
اعتبار المقدار في قليله وكثيره أنه لو كان كذلك اوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود منها فيجب على هذه القضية أن لا تكون 
في الدنيا مستحاضة لوجود الدم وكون جميعه حيضا وقد علمنا بطلان ذلك بالسنة واتفاق الأمة فإن فاطمة بنت أبى حبيش قالت للنبي 
صل الله عليه وس إنى أستحاض فلا أطهر فأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ واستحيضت حمنة سبع سنين فل يقل الشارع 
لهما أن جميع ذلك حيض بل أخبرهما أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة فلا بد من أن يكون لما كان منه حيضا مقدار 
موقت وهو ما أخبر عن مقداره بذكر الأيام ويلزم أيضا من لا يجعل لأقل الحيض ولا لأكثره مقدارا معاوما أن يجعل دم البتدأة 
إذا اسقر بها كله حيضا وإن رأته سنة لفقد عادة الحيض منها ووجود الدم في رحمها وهذا خلف من القول متفق على بطلانه* فإن 
قيل لما كان النفاس مثل* الحيض فيما يتعلق به من الك ولم يكن لأقله حد معلوم فكذلك الحيض* قيل له إنما* أثبتنا ذلك نفاسا 
بالاتفاق ول نقس عليه الحيض إذ ليس طريق إثباته المقابيس* وقد احتج الفريقان من مثبق القليل والكثير من الدم حيضا وممن 
قدره بيوم وليلة بقوله تعالى (فَاعترْلوا النّساء في المحيض) وقول النبي صل الله عليه وس (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة) إذ كان 
ظاهره يقتضى القايل والكثير لأنه ليس في اللفظ توقيت فإذا رأت الدم يوما وليلة فقد تناوله الظاهر فيقال لم إنما يحب أن شيك دللة 
حيضا حتى يعتزها فيه إذ ليس في اللفظ دلالة على كيفية الحيض ولا على معناه وصفته فإذا ثبت أنه حيض حينئذ أجرى فيه حم 
الآية واللحبر ومتى اختلفوا فيه لم يكن في هذه الآية دليل على معناه ودعوى الخصم تكون دليلا في المسأله* فإن قيل قد بين الشارع 
علامة دم الحميض وصفته بما يغنى عن اعتبار المقدار معه بقوله دم الحجيض هو الأسود امحتدم فتى وجد الدم مبذه الصفة كان حيضا* 
قيل له لا خلاف أن الدم الذي ليست هذه صفته قد يكون حيضا إذا رآته في أياما أو رآته وهي مبتدأة وقد يوجد على هذه الصفة 
بعد أيامها أو في أيامها فيكون ما في أيامبا منه حيضا وما بعد أيامها استحاضة فغير جائز أن يكون النبي صل الله عليه وس جعل وجود 
هذه الصفة علما للحيض ودليلا عليه وي توجد مع عدمه وتعد م.. مع وجودة واغغا وجه ذلك عندنا أنه على ذلك من حال اغراف هيا 
وان حيضها أبدا يكون ببذه الصفة فأخبر عن حكمها خاصة دون غيرها فلم يجز اعتباره في غيرها* وقد احتج الفريقان أيضا من مثببق 
مقدار أقل الحيض يوما وليلة ومن نافى تقديره بقوله تعالى (ويستلونك عن المحيض قل هو أذى) فزعم من أسقط اعتبار المقدار أنه 
للا وصف الحيض بكونه أذى -فيئما وجد الأذى فهو حيض بغير اعتبار التوقيف إذ ليس في الاية ذكر المقدار ومن قال باليوم والليلة 
يقول إن ظاهره يقتضى وجود الأذى في اليوم والليلة حيضا وفيما دونه وخصصنا ما دونه بدلالة فبقى حك اللفظ في اليوم والليلة 
فيقال لهم ينبغي أن رشبت الحيض أو لا حت ثثبت هذه الصفة وهي كونه أذى لأنه تعالى إنما جعل الحيض أذى ولم يجعل الأذى 
خيضا وقد علمنا أنه لبس. كل أذى. خيضًا وأن كل عيطق أذى: كا أنه لبس كل جاسة سينا وان: كان كل خض حامة وعنب 
أن يشت الحيض حتى يكون أذى وأيضا معلوم أنه لو كان مراده أن يجعل الأذى اسم الحيض أنه لم يرد به أن كل أذى حيض 
لأن سائر ضروب الأذى ليست بحيض فيحصل حينئذ المراد أذى متكرا إذ يحتاج في معرفته إلى دلالة من غيره حتى إذا حصلت 
انا معرفته حكمنا فيه بحكم الحيض وأَيضا فإن الأذى اسم مشترك يقع على أشياء مختلفة المعاني وما كان هذا وصفه من الأسماء فليس 
يجوز أن يكون عموما واحتج بعض من جعل أكثر الحيض خحمسة عشر يوما أن النبي صل الله عليه وسلمم قال ما رأيت ناقصات 

عقل ودين أغلب لعقول ذوى الألباب منبن * فقيل وما نقصان دينبن فقال تمكث إحداهن نصف عمرها لا تصلل قال وهذا يدل 
على أن الحيض تحمسة عشر يوما ويكون الطهر نمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر فيكون الحيض نصف عمرها ولو كان أكثر الحيض أقل 
من ذلك لم توجد امرأة لا تصلى نصف عمرها” فيقال له لم يرو أحد نصف عمرها وإنما روى على وجهين أحدهما شطر عمرها والآخر 
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تمكث إحداهن الأيام والليالى تصلى فأما ذكر نصف عمرها فلم يوجد في ثبيء من الأخبار وقوله شطر عمرها لا دلالة فيه على أنه أراد 
النصف لأن الشطر هو بمنزلة قوله طائفة وبعض ونحو ذلك قال الله تعالى (فَوَلَ وجهَكَ شَطر المَسجد الحرام) وإئما أراد ناحيته وجهته 
وم يرد نصفه وقد بين مقدار ذلك الشطر في قوله صل الله عليه وس تمكث إحداهن الأيام والليالى لا تصللى فوجب أن لا يكون هو 
المراد دون غيره ومع ذلك فإنه لا يوجد في الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرها لأن ما مضى من عمرها قبل الباوغ من عمرها وهو 
طهر بلا حيض فاو جاز أن يكون الحيض بعد البلوغ خمسة عشر يوما إلى انقضاء عمرها وكان طهرها مع ذلك خمسة عشر لما حصل 
الحيض نصف عمرها* فعامنا بطلان قول من زعم أن حيضها قد يكون نصف عمرها. 

ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والثوري والحسن بن صا والشافعى أقل الطهر خمسة عشر يوما وهو قول عطاء وأما مالك بن 
أنس فإنه لا يوقت فيه شيئا في إحدى الروايات وني رواية عبد الملك بن حبيب عنه أن الطهر لا يكون أقل من خمسة عشر وقال 
الأوزاعى قد يكون الطهر أقل من مسة عشر ويرجع فيه إلى مقدار طهر المرأة قبل ذلك وقد حكى عن الشافعى أنه إن علم أن طهر 
الا اقل وين حي امقر زر ,اقول تند كر انموي عن لي زان عن جب بن اكد أن قال تل لعل اسبوة امش ريما راتيج 
فيه بأن الله تعالى جعل عدل كل حيضة وطهر شهرا والحيض في العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر فوجب 
أن يكون عشرة وأن يكون باقى الشبر طهرا وهو تّسعة عشر لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وقد حكينا عن سعيد بن جبير أن 
الطهر أقله ثلاثة عشر يوما والدليل على أن أقله خمسة عشر يوما أنه لا كان أكثر الحيض 

عشرة أيام وقد جعل الله تعالى الشبر الواحد بدلا من حيض وطهر وجب أن يكون الطهر أكثر منه لأن النبي صل الله عليه وسلم قال 
نة تحيضي في عل اللّه ستا أو سبعا كا تحيض النساء في كل شهر فأ ثبت الست أو السبع حيضا وجعل في الشبر طهرا اقتضى ذلك أن 
ل ل ا ل ل ل 
افا 1ن الطهو من الحيض يلزم به الصلوات أشبه الإقامة فلما كان أقل الإقامة عندنا خمسة عشر يوما ولم يكن لأكثرها غاية 
وجب أن يكون الطهر من الحيض كذلك وأيضا فإن طريق إثبات مقدار الطهر التوقيف أو الاتفاق وقد ثبت باتفاق فقهاء السلف 
أن خمسة عشر يكون طهرا صعيحا واختلفوا فيما دونها وقفنا عند الاتفاق ول نبت ما دونها طهرا لعدم التوقيف والاتفاق فيه وأما ما 
حكى عن يحبى بن أكثم من تقديره الطهر تسعة عشر يوما فإنه يفسد من وجوه أحدها أن اتفاق السلف قد سبقه في كون الطهر خمسة 
عشر فلا يكون خلافا عليهم ولأن من تقدمه اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه قال عطاء خمسة عشر يوما وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر 
يوما وقال مالك في بعض الروايات خمسة عشر وفي بعضها عشرة ول يقل أحد منبم تسعة عشر ويفسد من جهة أنه أثبت له مقدارا 
من غير توقيق ولا اتفاق وذلك غير جاء: فيما هذا وصفة وأما اتحتجاجه با قدمنا ذ5ه قلا معق .له ولا يوجب. ما ذكنا وذلك لأنه 
معلوم أن ما أقامه الله من الشبر الواحد مقام حيضة وطهر غير مانع وجود حيضة وطهر في أقل من شهر لأنه لو كان حيضها ثلاثة 
أيام حصل لها حيضة وطهر في أقل من شبر وإذا لم يدل إيجاب الله تعالى شبرا عن حيضة وطهر على وجود حيضة وطهر في أقل 
منه وجاز نقصان الحيض عن عشرة حتى تستوفى لما حيضة وطهر في أقل من شبر وتنقضي عدتها بالميض في أقل من ثلاثة أشهر وان 
م يجز أن تعقضي عدتبا إذا كانت بالشهور في أقل من ثلاثة أشبر لم > بمتنع أن ينقص الطهر بعد استيفاء الحيضة عشرا فيكون أقل من 
ا 
الطهر قد يكون هذا القدر ولا دلالة فيه على أنه لا يكون أقل منه والله أعلل. 

ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض 

قال أصابنا جميعا فيمن ترى يوما دما ويوما طهرا أن ذلك كدم متصل وكذلك قال 

اسك ذا كان الطيرحوة الذفي بن أقل من خمسة عشر فهو كدم متصل وقال مد إذا كان الطهر الذي بين الدمين بن أقل من ثلاثة 
أيام فهو كدم متصل وإذا كان ثلاثة أيام أو أكثر من العشرة فإنه ينظر إلى الدمين والطهر الذي بينهما ذإن كان الطهر أكثر منهما 
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فصل بين الدمين وان كانا سواء أو أقل فهو كدم متصل ومتى كان الطهر أكثر من الدمين ففصل بينهما اعتبر كل واحد من الدمين 
بنفسه فإن كان الأول منهما ثلاثة أيام فإنه يكون حيضا وكذلك إن لم يكن الأول ثلاثا وكان الآخر منهما ثلاثا فالآخر حيض وإن لم 
يكن واحد منهما ثلاثا فليس واحد منبما بحيض وقال مالك إذا رأت يوما دما ويوما طهرا أو يومين ثم رأت دما كذلك فإنه تلغى أيام 
الطهر وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها فإن رأت في خلال أيام الاستظهار 
أيضا طهر ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطهر تصبى وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى 
بعض حيضة واحدة ولا يعتد بأيام الطهر في عدة من طلاق فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها نتوضاً لكل صلاة وتغتسل 
كل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر وإنما أمرت بالغسل لأنها لا تدرى لعل الدم لا يرجع إليها وحكى الربيع عن الشافعى نحو ذلك* 
قال أبو بكر معلوم أن الحائض لا ترى الدم أبدا سائلا وكذلك المستحاضة إِنما تراه في وقت وينقطع في وقت ولا خلاف أن انقطاع 
دهها ساعة ونحوها لا يخرجها من حك الحيض في وقت رؤية الطهر وانقطاع الدم في مثل هذا الوقت وإن ذلك كله كدم متصل كا 
قالوا جميعا في انقطاعه ساعة ونحوها ولأن الطهر الذي بياهما ليس بطهر صعيح عند الميع لأن أحدا لا يجعل الطهر الصحيح يوما ولا 
يومين ولم يقل أحد أن الطهر الذي بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أيام على ما بيناه فيما سلف وأيضا لو كان طهر اليوم واليومين 
الذي بين الدمين طهرا يوجب الصلاة والصوم لوجب أن يكون كل واحد من الدمين حيضة تامة فلما اتفق اجميع على أن هذا القدر 
من الطهر غير معتد به في الفصل بين الدمين وجعل كل واحد منهما حيضة تامة وجب أن يسققط حكمه ويصير مع ما قبله وبعده 
من الدم كدم متصل* وقد اختلف في الصفرة والكدرة في أيام الحيض فروى عن أم عطية الأنصارية قالت كا لا نعتد بالصفرة و 
بالكدرة بعد الغسل شيئًا واتفق فقهاء الأمصار على أن الصفرة في ايام الحميض حيض 

منهم أبو حنيفة واد ضوف و رول بعالت اناف ويه الي الحسن والشافعى واختلفوا في الكدرة فقال جميع من قدمنا ذكرهم 
أنها حيض في أيام الحيض وإن لم يتقدمها دم وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم وقد روى عن عااشة وأسماء بنت 
أبى بكر قالتا لا تصلى الحائض حتى ترى القصة البيضاء ولم يختلفوا في أن الكدرة حيض بعد الدم فلما كان وجودها عقيب الدم دليلا 
على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم وجب أن يكون ذلك حكمها إذا وجدت في أيام الحيض وإن لم يتقدمها دم وأن يكون الوقت 
المعتاد فيه الدم دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم بالبياض والدليل على أن للوقت تأثيرا في ذلك أن المرأة ترى الدم في 
أيام حيضها وبعدها فيكون ما رأته في أيامبا حيضا وما بعد أيامما غير حيض وكان الوقت علما لكونه حيضا ودلالة عليه فكذلك يجب 
أن يكون الوقت دليلا على أن الكدرة من أجزاء دم الحيض وأن يكون حيضا وقد اختلف في حيض المبتدأة إذا رأت الدم واسقّر 
بها فقال أصحابنا وجميعا عشرة هنبا حيض وما زاد فهو استحاضة إلى آخر الشبر فيكون حيضها عشرة وطهرها عشرين ول يذكر عنم 
خلاف في الأصول وقال بشر بن الوليد عن أبى يوسف تأخذ في الصلاة بالثلاث أقل الحيض وفي الزوج بالعشرة ولا تقضى صوما عليها 
إلا بعد العشرة وتصوم العشر من رمضان وتقضى سبعا منبا وقال إبراهيم النخصي تقعد مثل أيام نسائها وقال مالك تقعد ما تقعد نحوها 
من النساء ثم هي مستحاضة بعد ذلك وقال الشافعى حيضها أقل ما يكون يوما وليلة والدليل على صحة القول الأول اتفاق ابميع على 
أنها مأمورة بترك الصلاة إلى أكثر الحيض على اختلافهم فيه فصارت محكوما لما بحم الميض في هذه الأيام ومثلها يجوز أن يكون 
حيضا فوجب أن تكون العشرة كلها حيضا لوقوع الحم لما بذلك وعدم عادتها لحلافه ألا ترى أن الكل يقولون إن الدم او انقطع عن 
العشرة لكان كله حيضا فثبت أن العشرة محكوم لما فيها لحك الحيض وغير جائر تقض ذلك إلا بدلالة وأيضا فلو كان ما زاد على 
الأقل مشكوكا فيه بعد وجود الزيادة على الأكثر لكان الأولى أن لا ينتقض ما حكنا به حيضا بالشك ألا ترى أنه صل الله عليه وسل 
حك للشبر الذي يغم الحلال في آخره بثلاثين بقوله فإن غم علي فعدوا ثلاثين لما كان ابتداء الشبر يقينا لم يح بانقضائه بالشك فإن 
قيل فن كانت لما عادة دون العشر فزاد الدم ردت إلى أيام 
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عادتها ولم يكن حكنا لها بديا في الزيادة بكم الحيض مانعا من اعتبار أيامما وكذلك من رأت الدم في أول أيامها كانت مأمورة بترك 
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الصلاة ولو دون الثلاث فإن انقطع ما دون الثلاث حككنا بأن ما رأته لم يكن حيضا وإن تم ثلاثا كان حيضا قيل له أما التي كان 
لها أيام معروفة فإن حك الزيادة لم يقع إلا مراعى معتبرا بانقطاعه في العشرة لقوله صل الله عليه وسل المستحاضة تدع الصلاة أيام 
إقرائها فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة لعلمنا بأن لما أياما معروفة وأما المبتدأة فلم يكن لها قبل ذلك أيام يحب اعتبارها فلذلك كانت 
رؤيتها الدم في العشرة غير مراعاة بل عندنا أن ما رأته المبتدأة في العشرة فهو كالعادة يصير ذلك أياما لما في العدد والوقت وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يكون الدم الذي رأته المبتدأة في العشر مراعى بل واجب أن يحم لها فيه بحم الحيض إذ كان مثله يكون حيضا 
وأما من رأت الدم في أول أيامبا وحكنا لما فيه بحم الحبيض في باب الأمى بترك الصلاة والصيام ثم انقطاعه دون الثلاث يخرجه عن 
كونه حيضا فلأن ذلك وقع مراعى في الابتداء لعلمنا بأن لأقل الحيض مقدارا متى قصر عنه لم يكن الدم الذي رأته حيضا فن أجل 
ذلك وقع مراعى وليس للمبتدأة بعد رؤيتها للدم ثلاثا حال يجب مراعاتها فوجب أن تكون العشرة كلها حيضا لعدم الدلالة الموجبة 
للاقتصار به على ما دونها وأما أبو يوسف فإنه جعلها بمنزاة من كان حيضها حمسا أو ستا فكانت شاكة في الستة وقالوا جميعا أنها تأخذ 
بالأقل في الصلاة وكذلك الميراث والرجعة وتأخذ في الأزواج بالأكثر احتياطا وكذلك المبتدأة* قال أبو بكر وليس هذا نظيرا لمسألتنا 
من قبل أن هذه قد كانت لها أيام معلومة وقد تيقنا الممسة وشككا في الستة فاحتطنا لما في الصلاة والصوم واحتطنا أيضا في الأزواج 
فل نبحها لهم بالشك والمبتدأة ليس ها أيام يجب اعتبارها ففا رأته من الدم الذي يكون مثله حيضا فهو حيض ولا معنا لردها إلى أقل 
افيض ]ذ ليس مغنادلالة توجت ذلك وفنا هذا القول أباامن جهة أن أقن اطيطن لسن يعادة لها قلا فزق ينه وين ما نزاد 
عليه في امتناع وجوب الرد إليه فوجب حينئذ اعتبار الأكثر لوقوع الحم بكونه حيضا وعدم الدلالة على نقض هذا الحم ويدل أيضا 
عل #ضنة قل أن محتيقة أن الله هال حمل عدة :الاسية والفتهرة لاذنه أشن يذلا وق الليط نقد مكان 16 بحيضة وطهن شهزا 
فدل ذلك على أنه إذا اسقّر بها الدم ولم تكن لما عادة فواجب أن تستوف لها حيضة وطهر 

ومعلوم أنه ليس لأكثر الطهر حد معلوم ولأكثر الحيض مقدار معلوم فوجب أن يستوفى لها أكثر الميض ويكون بقية الشبر طهرا لأنه 
ليس مقدار من الطهر في بقية الشبر بالاعتبار أولى من غيره فوجب أن يكون المعتبر من الطهر لبقية الشبر هو الذي يبقى بعد أكثر 
الحيض ألا ترى أنك إذا نقصت الحيض من العشرة احتيجت أن تزيد ما نقصته منها في الطهر وليس زيادة الطهر بأن يكون خحمسة 
أو ستة فوجب أن يعتبر أكثر الميض ويجعل الباقي من الشبر طهرا ويدل على وجوب استيفاء حيضة وطهر في الشبر لهذه المبتدأة 
قوله صل الله عليه وس لجنة تحيضي في عل الله ستا أو سبعا ما تحيض النساء في كل شبر فأخبر أن عادة النساء في كل شبر حيضة 
وطهر* فإن قيل فهلا اعتبرت لها ستا أو* سبعا كا قال صل الله عليه وسلّ* قيل له لم نقل ذلك اوجوه أحدها أنا لا نعلم أحدا من 
أهل العم قال ذلك في المبتدأة والثاني أن هذه كانت عادة المرأة المخاطبة بذلك أعنى ستا أو سبعا فلا يعتبر بها غيرها فاستدلالنا من 
احبر بما وصفنا صحيح لأنا أردنا إثبات الحيضة والطهر في الشبر في المتعارف المعتاد وأما قول من قال أنها تقعد مثل حيض أسائها فلا 
معنى له لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يرد المستحاضة إلى وقت نسائها وانما رد واحدة إلى عادتها فقال تقعد أيام إقرائها وأعى أخرى 
أن تقعد في عل الله ستا أو سبعا وأمى أخرى أن تغتسل لكل صلاة ولم يقل لواحدة منبن اقعدي أيام نسائك وأيضا فإن أيام نسائها 
والاجييات ومن كان دون سنها وفوقها سواء وقد يتفقن في السن مع اختلاف عاداتين في الحيض فليس لنسائها في ذلك خصوصية 
دون غيرهن* وقد تنازع أهل العلم في قوله تعالى (ولا تفربوهن حت يطهرنَ فإِذا تطهرنَ فَأتوهنَ) فن الناس من يقول أن انقطاع الدم 
يوجب إباحة وطئها ولم يفرقوا في ذلك بين أقل الحيض وأكثره ومنهم من لا يجوز وطأها إلا بعد الاغتسال في أقل الحيض واكارة 
وهو مذهب الشافعى وقال أصحابنا إذا انقطع دمها وأيامما دون العشرة فهي في حك الحائض حتى تغتسل: إذا كانت واجدة للماء أو 
بمضى عليها وقت الصلاة فإذا كان أحد هذين نحرجت من الحيض وحل ازوجها وطؤها وانتقضت عدتها إن كانت آخر حيضة وإذا 
6 رامنا عشرة ارتفع حك الحيض بمضى العشرة وتكون حينئذ بمنزلة امرأة جنب في إباحة وطء الزوج وانقضاء العدة وغير ذلك. 
واحتج من أباح وطأها في سائر الأحوال عند مضى أيام حيضها وانقطاع دمها قبل 
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وس ماس لماه 


الاغتسال يقوله (ولا روه حقى رن وحق غاية تقتضي أن يكون ح ما بعدها بخلافها فذلك عموم في إباحة وطئّها بانقطاع 
الدم كقوله تعالى ( (حَق ملع ال قاو لني بيني حَقى تبيء إلى أني الله ولا جنا بَِا يري سبلي حَق تا فكانت هذه 
نبايات لما قدر بها وكان حك ما بعدها بخلافها فكذلك قوله ع يرن إذا قرئ بالتخفيف فعناها انقطاع الدم وقالوا وقد قرئ 
(حَت يطهِرنَ) بالتشديد وهو يحتمل ما يحتمله قوله (حت يطْهِرَنَ) بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طهرت المرأة 
وتطهرت إذا انتقطع دمها يا يقال تقطع الحبل وتكسر الكوز والمعنى انقطع وانكسر ولا يقتضى ذلك فعلا من الموصوف بذلك. 
واحتج من حظر وطأها في كل حال حتى تغتسل بقوله (فَإِذا طهَرنَ فَأتَوهنَ مِنْ حَيْتُ مرك ال) فشرط في إباحته شيثين أحدهما 
انقطاع الدم والآخر الاغتسال لأن قوله (فإذا تطهرن) لا يحتمل غير الغسل وهو كقول القائل لا تعط زيدا شيئا حتى يدخل الدار 
فإذا دخلها وقعد فيها فأعطه دينارا فيعقل به أن استحقاق الدينار موقوف على الدخول والقعود جميعا وكقوله تعالى (قلا كَُُ َه من 
بعد حت تنكح روجا بره ون مها قلا جناح علبيما أن يراجعا) فشرط الأمرين في إحلالها للأول فلا تحل له فأحدهما كذلك 
قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهنَّ ) مشروط في إباحة الوطء المعنيان وهو الطهر الذي يكون بانقطاع الدم والاغتسال* قال أبو بكر 
قوله تعالى (حَت يَطْهِرْنَ) إذا قرئ بالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال لأنها لو اغتسلت وهي حائض لم تطهر فلا يحتمل 
قوله (حَيَ يظَهرْنَ) إلا معنى واحدا وهو انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض وإذا قرئٌ بالتشديد احتمل الأمرين من 
انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا آنفا فصارت قراءة التخفيف محكمة وقراءة التشديد متشاببة وحكر المتشابه أن يمل على الح ويرد 
اليه فيحصل معن القراءتين على وجه واحد وظاهرهما يقتضى إباحة الوطء بانقطاع الدم الذي هو خرج من الحيض وأما قوله (فَإذا 
تطهرنَ) فإنه يحتمل ما احتملته قراءة التشديد في قوله (حَ يطَهِرَنَ) من المعنيين فيكون بمنزلة قوله (ولا تقربوهن حت يطهِرَنَ َإذا 
طْهرْنَ فَأتَوهنَ) ويكون كلاما سائغا مستقيما كا تقول لا تطعه حتى يدخل الدار فإذا دخلها فأعطه ويكون تأكيدا لك الغاية وإن 
كان حككنا بخلاف ما قبلها واذا 

كان للاحتمال فيه مساغ على الوجه الذي ذكرنا وكان واجبا حمل الغاية على حقيقتها فالذي يقتضيه ظاهر التلاوة إباحة وطتئها باتقطاع 
الدم الذي يخرج به من الحيض ومن جهة أخرى فيها احتمال وهو أن يكون معنى قوله (فإِذا تطهرنَ) فإذا حل لمن أن يتطهرن بالماء 
أو التيمم كقوله إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه قد حل له الإفطار وقوله من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل 
معناه فقد جاز له أن يحل وكا يقال للمطلقة إذا انقضت عدتها أنبا قد حلت للأزواج ومعناه قد حل لما أن تتزوج وعلى هذا المعنى 
قال النبي صل الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنينى وإذا احتمل ذلك لم تزل الغاية عن حقيقتها بحظر الوطء بعدها 
وأما قوله تعالى (قلا حل لَه منْ بعد حت تمكح روجا يره) فإن الغاية في هذا الموضع مستعملة على حقيقتها ونكاح الزوج وهو وطؤه 
إياها هو الذي يرفع التحريم الواقع بالثلاث ووطء الزوج الثاني مشروط لذلك وقد ارتفع ذلك بالوطء قبل طلاقه إياها وطلاق الزوج 
الثاني غير مشروط في رفع التحريم الواقع بالثلاث فإذا لا دليل للشافعي في الآية على الحد الذي ذكرنا على صحة مذهبه ولا على نفى 
قول مخالفيه وأما على مذهبنا فإن الآية مستعملة على ما احتملت من التأويل على حقيقتها في ال حالتين اللتين يمكن استعمالمما فنقول إن 
قوله (يطْهِرنَ) إذا قرئ بالتخفيف فهو مستعمل على حقيقته فيمن كانت أيامها عشرا فيجوز للزوج استباحة وطثها بمضى العشر وقوله 
يطهرن بالتشديد (فَإِذا تَطَهرْنَ) مستعملان في الغسل إذا كانت أيامبا دون العشر ولم يمض وقت الصلاة لقيام الدلالة على أن مضى 
وقت الصلاة يبيح وطئها على ما سنبينه فيما بعد ولا يكون فيه استعمال واحد من الفعلين على المجاز بل مستعملان على الحقيقة في 
الحالين* فإن* قيل هلا كانت القراءتان كالآيتين تستعملان معا في حال واحدة* قيل له لو جعلناهما كالآيعين كان ما ذكرنا أولى من 
قبل أنه لو وردت آيتان تقتضي إحداهما ل غاية الدم لإباحة الوطء والأخرى تقتضي الغسل غاية لما لكان الواجب استعمالهما 
عل خالق كل )أن كرون كل واندداةانيها مقرة على حقيقتها فيما اقنضته من حك الغاية ولا يمكن ذلك إلا باستعمالهما في حالين على 
الوجه الذي بينا ولو استعملناهما على ما يقول امخالف كان فيه إسقاط إحدى الغايتين لأنه يقول إنها وإن طهرت وانقطع دما لم يحل 
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له أن يطأها حتى تغتسل فلو جعلنا ذلك دليلا مبتدأ كان سائغا ممنعا وائما اعتبر أصحابنا فيمن 

كان أيامبا دون العشر فانقطع دمها بما وصفنا من قبل أنه جائز أن يعاودها الدم فيكون حيضا إذ ليس كل طهر تراه المرأة يكون طهرا 
صيحا لأن الحائض ترى الدم سائلا مرة ومنقطعا مرة فليس في انقطاعه في وقت يجوز أن يكون حائضا فيه وقوع الحم بزوال الحميض 
فقالوا إن انقطاع الدم فيمن وصفنا حالما معتبر بأحد شيئين إما بالاغتسال فيزول عنبا حم الحيض بالاتفاق وباستباحتها الصلاة وذلك 
ينافي حك الحيض أو بمضى وقت صلاة فيلزمها فرض الصلاة ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم الحيض | إذ غير جائر أن يلزْم الحائض فرض 
الصلاة فإذا انتنفى حكم الحيض وثبت حك الطهر ول يبق إلا الاغتسال ل يمنع الوطء بمنزلة امرأة جنب جائر لزوجها وطؤها وعلى هذا 
المعنى عندنا ما روى عن الصحابة في اعتبار الاغتسال في انقضاء العدة وقد روى عيسى الخياط عن الشعبي عن ثلاثة عشر رجلا من 
الصحابة اللحبر فاللحبر منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس قالوا الرجل أحق بامرأته ما لم تغتتسل من حيضتها الثالثة وروى مثله 
عن على وعبادة بن الصامت وأنى الدرداء وأما إذا كانت أيامها عشرة فإنه غير جائز عندنا وجود الحيض بعد العشرة فوجب الحم 
بانقضائه لامتناع جواز بقاء حكه والله تعالى نما منع من وطء الحائض أو ممن يجوز أن يكون حائضا فأما مس ارتفاع حكم الحخيض 
وزواله فهو غير تمنوع من وطء زوجته لأنه تعالى قال (فَاعمَرُوا النساء ف المحيض ولا تقربوهن حت يطهِرنَ) وقد طهرت لا حالة 
الا قري عا منقظية العدة إن كاك مفدة وأن حكمها حم سائر الطاهرات ولأخاز وعحرب الاغتسال عليها في منع وطمها على ما 
بيناه* فإن قيل إذا انقطع دمها فيما دون العشرة فقد وجب عليها الغسل ولزوم الغسل ينافي بقاء حكم الحيض إذ غير جائز لزوم الغسل 
على الحائتض أ قلت في لزوم فرض الصلاة* قيل له إذا كان الغسل من موجبات الحيض فلزومه غير مناف لحكمه وبقائه ألا ترى 
أن السلام لما كان من موجبات تحريمة الصلاة لم يكن لزومه بانتبائه إلى آخحرها نافيا لبقاء حكمها وكذلك الحلق لما كانت من موجبات 
الإحرام ل يكن ازومه نافيا لبقاء إحرامه ما لم يحلق كذلك الغسل لما كان من موجبات الحيض لم يكن وجوبه عليها مانعا من بقاء 
حم الحيض وأما الصلاة فليست من موجبات الحيض وإنما هو حكم آخر يختص لزومه بالطاهر من النساء دون الحائض ففي لزومما 
نفى لحك الحيض وقوله (حقق َطهِرنَ فإذا تَطَهِرّنَ) لما احتمل 

الغسل ضار كقوله ( (وإن كنم م جنا فأطيروا) دلاعل أن على الحائذ بس العكل يعد انقضاء حيضها وقد روى ذلك عن النبي صلل 
اله عليه وسلّ واتفقت الأمة عليه* قوله تعالى (دَإِذا تَطَهَرْنَ فَأَُوهنَ مِنْ حَيْثُ مركم اللُّ) قال أبو بكر هو إطلاق من حظر وإباحة 
وليس هو على الوجوب كقوله تعالى (فَِذا قْضيْت الصلاة فَاتشْروا في الْأَرْضٍ وإذا حلم َاصَطادُوا) وهو إباحة وردت بعد حظر 
وقوله (منْ حَيْثُ مرك الله) قال ابن عباس وبجاهد وقتادة والربيع بن أنس يعنى في الفرج وهو الذي أمى بتجنبه في الحيض في أول 
الحطاب في قوله (فَاعتَْلُوا النساءَ في المُحيضي) وقال السدى والضحاك من قبل الطهر دون الحيض وقال ابن الحنفية من قبل النكاح 
دون الفجور* قال أبو بكر هذا كله عراد الله تعالى لأنه مما أمر* الله به فاتعظمت الآية جميع ذلك* قوله (إنَّ اله يحب التوابين ويحمب 
المتطهرين) روى عن عطء المتطهرين بالماء للصلاة وقال مجاهد المتطهرين من الذنوب قال أبو بكر المتطهرين بالماء أشبه لأنه قد تقدم 
في الآية ذكر الطهارة فالمراد بها الطهارة بالماء ا ذا رن فَأونَ) فالأظهر أن يكون قوله (ويحب المتَطهرينَ) مدحا 
لمن تطهر بالماء للصلاة وقال تعالى (فيه يران رن أن طهر وا وان 1 المطهرِينَ) وروى أنه مدحهم لأ:هم كانوا إستنجون بالماء 
وقوله تعالى (1 0 1 مر قا عي أن شثمم) الحرث المزدرع وجعل في هذا الموضع كلية عن الماع وسمى النساء حرثا 
لأنهن مزدرع الأولاد وقوله (فَأنُوا ردك أل 0 يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على اجماع في الفرج لأنه موضع الحرث 
واختلف في إتيان النساء في أدبارهن فكان أححابنا يحرمون ذلك وينبون عنه أشد النبى وهو قول الثوري والشافعى فيما حكاه المزني 
قال الطحاوي وحكى لنا مد بن عبد الله بن عبد الحم أنه سمع الشافعى يقول ما صم عن رسول الله صل الله عليه وس في تجريمه ولا 
تحليله شيء والفياضن أنه خلال روك أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال ما أدركت أحدا أقتدى به في ديفي !شك فيه 
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أنه حلال يعنى وطهء المرأة في دبرها ثم قرأ (نسا وكا حت لك فامائةة أن شثمم) قال فأى شيء البق فخ هذا وها كلف فيه 
قال ابن القاسم فقلت لمالك بن أنس أن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا عن الحارث بن يعوب عن أَبى الحباب سعيد بن يسار قال 
قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أنمض لمن فقال وما التحميض فذكرت الدبر قال ويفعل ذلك أحد من 

المسلمين فال مالك فأشهد على ربيعة بن أبى عبد الرحمن يحدئني عن أنى الحباب سعيد ابن إسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال لا بأس 
به قال ابن القاسم فال رجل في المجلس يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال كذب العبد أو كذب العلج على أبى يعنى نافعا 
6ك ع عي ابن قات فال ناكا واقيل عل هين ازومان يداي عن مسال بسن 7ج 67م يميه داب بكر فل رو 
نيدان :5 لاعن تزيدين انم شن أت عير انز ريجلا آق امرأن فى تعره وعد و اسه اوج لك لازن لله الى ار ناك 5 حر 
لك فأنوا حريك) ) إلا أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة عن عبد الله بن عباس عن كعب بن 
علقمة عن أبى النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر أنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤق النساء في أدبارهن 
قال نافع كذبوا على أن ابن عمر عرض المصحف يوما حتى بلغ (نساوٌ كد حَرتُ لَكرْ) فقال يا نافع هل تعلم من أمى هذه الآية قلت 
لا قال إنا كما معشر قرش نحبى النساء وكانت أساء الأنصار قد أخذن عن الهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله هذه فهذا يدل على 
أن السبب غير ما ذكره زيد بن أَسلم عن ابن عمر لأن نافعا قد حكى عنه غير ذلك السبب وقال ميمون بن مبران أيضا قال ذلك نافع 
يعنى تحليل وطهء النساء في أدبارهن بعد ما كبر وذهب عقله قال أبو بكر المشبور عن مالك إ باحة ذلك وأحابه ينفون عنه هذه المقالة 
لقبحها وشناعتبا وهي عنه أشبر من أن يندفع بنفيهم عنه وقد حكى مد بن سعيد عن أبى سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن 
أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال الساعة اغتسلت منه وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو مذكور 
في الكتب الشرعية ويروى عن مد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى (أََأُونَ الوانَ من الاين 
وََُونَ ما حَلقَ لكذ ربك ِنْ أزواجكز) مثل ذلك إن كنتم تشتبون وروى عن ابن مسعود أنه قال محاش النساء حرام وقال عبد 
لله بن عمرو هي اللوطية الصغرى وقد اختلف عن ابن عمر فيه فكأنه لم يرو عنه فيه شيء لتعارض ما روى عنه فيه وظاهر الحّاب يدل 
على أن الإباحة مقصورة على الوطء في الفرج الذي هو موضع الحرث وهو الذي يكون منه الولد وقد رويت عن النبي صل الله عليه 
وس آثار كثيرة في تحريمه رواه خزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلى بن طلق كلهم عن النبي صل الله عليه وس أنه قال (لا تأتوا النساء 
في أدبارهن) وروى تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلّ قال هي اللوطية الصغرى يعنى إتيان النساء في 
أدبارهن وروى حماد بن سلمة عن حكمٍ الأثرم عن أَبى تميمة عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( عق أل عاضا 
راواه ويدوا نقد كتر ا از على 02 كان ع عد دن راود 6 لت أن ره 
وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى 0 ل ا ألى ث شنْم) فقال سول لله صلى الله عليه وسلم (مقبلة 
مسر لكان ارك ) اورت عقر زق هازع قن ام جلاد عن بزديرن ل كل اله اويا قن ل ام رايد راي 
مجاهد عن ابن عباس مثله في تأويل الآية قال يعنى كيف شئْت في موضع الولد وروى عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل (لا ينظر الله إلى الرجل أن امرأته في دبرها) وذكر ابن طاوس عن أبيه قال سثل ابن عباس عن الذي يأ امرأته 
في دبرها فقال هذا يسألنى عن الكفر وقد روى عن ابن حمر في قوله (نسا مار 23ت 53 فال كف يشفت لشفت برل غير 
عزل رواه أبو حنيفة عن كثير الرياح الأصم عن ابن عمر وروى نحوه عن ابن عباس وهذا عندنا في ملك المين وفي الحرة إذا أذنت 
فيه وقد روى ذلك على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا عن أبى بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وآحرين غيرهم* فإن قيل قوله 
عن وجل (والَذينَ هم لفروجهم حافظون إِلّا على أَرْواجهِم أو ما مَلَكْتْ أبائهم) يقتضى إباحة وطتهن في الدبر لورود الإباحة مطلقة 
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غيل مقيدة ولا ختصضوطنة قزل له لا قال الله تال (فَأَتُوهنَ منْ حَيْتٌ أَمَرَكٌ اللّم) ثم قال في نسق التلاوة (5 فأتوا ركز أن شم) أبان 
بذلك موضع المأمور وخ ع الحرث 0 يرد إطلاق 0 بعد حظره إلا في موضع الولد فهو مقصور عليه دون غيره وهو قاض 
مع ذلك على قوله تعالى (إِلّا على أَزْواجهم أو ما ملكت أبائهم) ي كان حظر وطء الحائض قاضيا على قوله (إلّا على أَرْواجِهِم) 
فكانت هذه الآية مرتبة على ما ذكر من حكم الحائض ومن يحظر ذلك يحتج بقوله (قل هو أذىّ) -فظر وطء الحائض للأذى الموجود 
في الحيض وهو القذر والنجاسة وذلك موجود في غير موضع الولد في جميع الأحوال فاقتضى هذا التحليل حظر وطن إلا في موضع 
الون ومن .ببيحه يجيب عن ذلك بأن المستحاضة يجوز وطؤها باتفاق من الفقهاء مع وجود الأذى هناك وهو دم الاستحاضة وهو 
002 دم الحيض وسائر الأنجاس ويجيبون أيضا على تخصيصه إباحة موضع الحرث باتفاق اجميع على إباحة يد الفرج 
وإن لم يكن موضعا للولد فدل على أن الإباحة غير مقصورة على موضع الولد ويجابون عن ذلك بأن ظاهر الآية يقتضى كون الإباحة 
مقصورة على الوطء في الفرج وأنه هو الذي عناه الله تعالى بقوإه (منْ حَيتُ مرك للم إذ كان 000 قيام دلالة الإجماع 
لماز ا فيا دود رع وكا ااه لذلا اويا سك بقار ينعا م مر الدلالة عليه. 

قوله تعالى (ولا تَجعُوا الله عوضّة لأَبمانَكر) الآية قد قيل فيه وجهان أحدهما أن تجعل بمينه مائعة من البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس فإذا طلب منه ذلك قال قد قل حلت" حمل النين ستزضة لووك ها هن كنوب إلية أو هرما مور مق :الي والتقوق 
والإإصلاح فإن علق :تحال أن لا يفعل ذلك فليفعل وليدع يمينه ويروى ذلك عن جاهد وسعيد بن جبير وإبراههم والحسن وطاوس 
وهو تظير قوله تعالى (ولا يأل أوأوا الْمَصْلٍ مشكز والسعة أَنْ يووا أولي الْعربى وَاتُساكين وَالهِاجرنَ في سبل الله) وروى أشعث 
عن ابن سيرين قال حلف أبو بكر في ,تيمين كانا في حجره كانا فيمن خاض في أمى عائّشة أحدهما مسطح وقد شبد بدرا أن لا يصلهما 
أن الا يعتلييا مله غيز ازاك هذه لآل ورلا رات أوأراالقضرر م153 ): وكيا اموا وال لخر وقد :زود مناه نف االنينة ارخا 
وقد روى أنس بن مالك وعدى بن حاتم وأبو هريرة عن النبي صل الله عليه وس قال (من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه) وهذا هو معنى قوله تعالى (ولا تَجْعلُوا الله عوْضّة لأَممائك) على التأويل الذي ذكنا لأن معناه 
على هذا التأويل أن لا يمنع بهينه من فعل ما هو خير بل يفعل الذي هو خير ويدع بمينه والوجه الثاني أن يكون قوله (عرضة لأعانكز) 
يريد به كثرة الحلف وهو ضرب من الجرأة على الله تعالى وابتذال لاسمه في كل حق وباطل لأن تبروا في الحلف بها وثتقوا المأثم فيا 
وروى نحوه عن عائّْشة من أكثر ذكر شيء فد جعله عرضة يمول القائل قد جعلتني عرضة للوم وقال الشاعى لا تجعلينى عرضة اللوائم 
وقد ذم الله تعالى مكثرى الحلف بقوله (ولا تطع كل حلاف مينِ) فالمعنى لا تعترضوا اسم الله وتبذلوه في كل شيء لأن تبروا إذا 
حلفتم ونتقوا الاثم فها إذا فلت أانم لأن كثرتها تبعد من البر والتقوى 

وتقرب من الاثم ورا على الله تعاللى فكان المعنى أن الله ينها م عق أكثرة الأعان بواطراة قل الله تعالى لما في توق ذلك من 
البر والتقوى والإإصلاح فتكونون بررة أتقياء لقوله ( )ك2 حير أمة أخرجت للّاس) وإذا كانت الآية محتملة للمعنيين وليسا متضادين 
فالواجب حملها علهما جميعا فتكون مفيدة لحظر ابتذاله اسم الله تعاللى واعتراضه بابجين في كل شيء حا كان أو باطلا ويكون مع ذلك 
محظورا عليه أن يجعل بمينه عرضة مانعة من البر والتقوى والإصلاح وإن لم يكثر بل الواجب عليه أن لا يكثر ابمين ومق حلف لم 
يحتجر بمينه عن فعل ما حلف عليه إذا كان طاعة وبرا وتقوى وإصلاحا كا قال صل الله عليه وس (من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه) قوله تعالى (لا وال "فر الل الَو في أبايَكرٌ) الآية قال أبو بكر رحمه الله قد ذك الله 
تعالى اللخو في مواضيع فكان المراد به معاني مختلفة على حسب الأحوال التي خرج ليا الكلام فقال تعالى (لا تسم فيها لاغية) يعنى 
كلمة فاحشة قبيحة و (لا تسمعون فيها لَعواً ولا َنم على هذا المعنى وقال (وإذا معو اللغو أَعرَضوا عَنْه) , يعنى الكفر والكلام القبيح 
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وقال (وَالْعُوا فيه) يعنى الكلام الذي لا يفيد شيعا ليشغلوا السامعين عنه وقال (وإذا موا الَو ممُوا كراماً) يعنى الباطل ويقال لغا 
في كلامه يلغوإذا أتى بكلام لا فائدة فيه وقد روى في لغو المين معان عن السلف فروى عن ابن عباس أنه قال هو الرجل يحلف على 
الشيء يراه كذلك فلا يكون وكدلك روى عن مجاهد وإبراهيم قال مجاهد (وَلِكِنْ يوْاذُ كذ با عفدم الْأَمَانَ) أن تحلف على الشيء 
وأنت تعلم وهذا في معنى قوله (با كُسَبْتٌ قلوبكر) وقالت عائّشة هو قول الرجل لا والله وبلى والله وروى عنها مرفوعا إلى ابي صل 
الله عليه وس وذلك عندنا في النبى عن الجين على الماضي رواه عنها عطاء أنها قالت قول الرجل فعلنا واللّه كذا وصنعنا والله كذا 
وروى مثله عن الحسن والشعبي وقال سعيد بن جبير هو الرجل يحلف على الحرام فلا يوْاخْذُه الله بتركه وهذا التأويل موافق لتأويل 
من تأول قوله (عَرْصَةً لأَجمانَك) أن يمتنع بالهين من فعل مباح أو يقدم بها على فعل محظور وإذا كان اللغو محتملا لهذه المعاني ومعلوم 
أنه نلا عطقت قوله (رلكن ,واه كا عا كسرت] أن ترزادودما قد فلبه فيه عل الكدن والزور: وني أن تكرت هذه لز ده هى 
عقّاب الآخرة وأن لا يكون الكفارة المستحقة بالحنث لأن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال 

القاصد بها للخير والشر وتساوى حكم العمد والسبو فعم أن مراده ما يستحق من العّاب بقصده إلى المين الغموس وهي البمين على 
الماضي قال القاصد بها خلافها إلى الكذب فينبغي أن يكون اللغو هي التي لا يقصد بها إلى الكذب وهي على الماضي ويظن أنه كا 
حلف عليه فسماها لغوا من حيث لم يتعاق بها حكم في | يجاب كفارة ولا في استحقاق عقوبة وهي التي روى معناها عن ابن عباس 
وعائّشة أنها قول الرجل لا واللّه وبل واللّه في عرض كلامه وهو يظن أنه صادق فكان بمنزلة اللغو من الكلام الذي لا فائدة فيه ولا 
حك له ويحتمل أن يريد به ما قال سعيد بن جبير فيمن حلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه يعنى به عاب الآخرة وإن كانت 
الكفارة واجبة إذا حنث وقال مسروق كل يمين ليس له الوفاء بها فهي لغو لا تجب فيبا كفارة وهذا موافق لقول سعيد بن جبير 
والأولى الذي قدمنا إلا أن سعيدا يوجب الكفارة ومسروقا لا يوجبها وان عقت قد روى عن ابن عباس رواية أخرى وهي أن لغو 
المين ما تجب فيه الكفارة منبا وروى مثله عن الضحاك وروى عن ابن عباس أن لغو المين حنث النسيان. 

باب الإيلاء 

قال الله تعالى (لذِينَ يوُونَ من نساعيم تربص أَريَة أُمْبِ) قال أبو بكر الإيلاء في اللغة هو الحلف يقولون آلى يلي إيلاء وإليه قال 
كثير: 3 سه 

قليل الالايا حافظ لعينه ... وان بدرت منه الالية برت 

فهذا أصله في اللغة وقد اختص في الشرع بالحلف على ترك ابماع الذي يكسب الطلاق بمضى المدة حتى إذا قيل آلى فلان من امرأته 
عقل به ذلك* وقد اختلف فيما يكون به موليا على وجوه أحدها ما روى عن على وابن عباس رواية الحسن وعطاء أنه إذا حلف 
أذ'لا يقبا لأجل الرضاع لم يكن موليا وإنما يكون موليا إذا: حلت أن لا يجامعها عل وجه الضرار والغضب والالي.ما روئ عن 
ابن عباس أن كل يمين حالت دون اجماع إيلاء ولم يفرق بين الرضا والغضب وهو قول إبراهيم وابن سيرين والشعبي والثالث ما روى 
عن سعيد بن المسيب أنه في الماع وغيره من الصفات نحو أن يحلف أن لا يكلمها فيكون موليا وقد روى جعفر بن برقان عن يزيد بن 
الأصم قال تزوجت امرأة فلقيت ابن عباس فقال بلغني أن في حلقها شيئا قال تالله للقد رجت وما أكلمها قال عليك بها قبل أن 
تمضى أربعة أشبر فهذا يدل على موافقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة ابن عمر في أن المجران من غير يمين هو الإإيلاء والرابع 
قول ابن عمر أنه إن مجرها فهو إيلاء ولم يذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعها ضرارا وبينه على غير وجه الضرار فإنه 
ذهب إلى أن الماع حق لما وها المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك فإذا حلف على ترك حقها من الماع كان موليا حتى تصل 
إلى حقها من الفرقة إذ ليس له إلا إمساكها بمعروف أو تسريم بإحسان وأما إذا قصد الصلاح في ذلك بأن تكون مرضعة لخلف 
أن لا يجامعها لثلا يضر ذلك بالصبي فهذا لم يقصد منع حقها ولا هو غير ممسك لما بمعروف فلا يلزم التسريح بالإحسان ولا يتعلق 
هينه حك الفرقة وقواه (فَِنْ فاو قن الله فور رَحي) يستدل من اعتبر الضرار لأن ذلك يقتضى أن يكون مذنبا يقتضى الفيء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه لأن الآية قد شملت ابميع وقاصد الضرر أحد من شمله العموم فرجع هذا الحم 
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إليه دون غيره ويدل على استواء حال المطيع والعاصي في ذلك أنهما يستويان في وجوب الكفارة بالحنث كذلك يجب أن يستويا في 
إنحاب الطلاق عمضئ المدة وأيضاسائن:الأمان المعقودة لا يختلف فيا حك المطيع والعاصي فيما يتعلق بها من إيجاب الكفارة وجب 
أن يكون كذلك حك الطلاق لأنهما جميعا يتعلقان بابمين وأيضا لا يختلف حك الرجعة على وجه الضرار وغيره كذلك الإيلاء وفقهاء 
الأمصار على خلاف ذلك لأن الآية لم تفرق بين المطيع والعاصي فهي عامة في ابميع وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرارها بيمين على 
الكلام ونحوه فلا معنى له لأن قوله (للذينَ يوُُونَ مِنْ نسائيم) لا خلاف أنه قد أضمر فيه الهين على ترك ابماع لاتفاق اجميع على أن 
الخال عل رك جماعها مول قترك ابماع مضمر في الآية عند اجميع فأثيتناه وما عدا ذلك من ترك الكلام ونحوه لم تقم الدلالة على 
إضماره في الآية فلم يضمره ويدل على ما بيناه قوله (َِنْ فاق إن لله حَفُورَ رَحيم) ومعلوم عند الميع أن المراد بالفيء هو الماع ولا 
خلاف بين السلف فيه فدل ذلك على أن المضمر في قوله (للذينَ يوون من نسائيم) هو ابماع دون غيره وأما ما روى عن ابن عمر من 
أن الحجران يوجب الطلاق فإنه قول شاذ وجائز أن يكون مراده إذا حلف ثم مجرها مدة الإيلاء وهو مع ذلك خلاف الاب قال 
لله تعالى (لِينَ يون مِنْ فسائهم) والآلية الهين على ما بينا وعجرائها ليس 

مين فلا يتعلق به وجوت الكقارة وروى أشعف عن "الس أن أس بن مالك كانت غنده امرأة فى يخلقها سر فكان تبجرها تمسة 
أشر وطكة أشهر ثم يرجع إلا ولا يزع :ذلك ابلا وقن أخدلك: الشبلت :وفتياء الأ مصاد بعدهم في المدة التي إذا حلف عليها يكون 
موليا فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء إذا حلف على أقل من أربعة أشبر ثم تركها أربعة أشبر لم يجامعها لم يكن موليا وهو قول 
أصحابنا ومالك والشافعى والأوزاعى* وروى عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم والتك وقتادة وحماد أنه يكون موليا إن تركها أربعة أشبر 
بانت وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صالح قال الحسن بن صالح وكذلك إن حلف أن لا يقربها في هذا البيت فهو مول فإن تركها 
أربعة أشبر بانت بالإيلاء وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلاء ولو حلف أن لا يدخل هذه الدار وفيها امرأته ومن أجلها حلف 
فهو مول* قال أبو بكر قال الله تعالى (لذينَ يوون من نسائيم تربص أَريعَة أَهْبر) والإيلاء هو الهين وقد ثبت بما قدمنا إن ترك جماعها 
بغير يمين لا يكسبه حك الإيلاء وإذا حلف على أقل من أربعة أشبر فضت مدة ابمين كان تاركا بماعها فيما بتي من مدة الأربعة 
الأشبر التي هي التربص بغير يمين وترك جماعها بغير يمين لا تأثير له في إيجاب البينونة وما دون الأربعة أشبر لا يكسبه حك البينونة 
لأن الله تعالى قد جعل له تربص أربعة أشبر فلم يبق هناك معنى يتعلق به يجاب الفرقة فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمن فلا يلحقه 
حك الإيلاء وأما قول الحسن بن صال أنه إذا حلف أن لا يقربها في هذا البيت أنه يكون موليا فلا معنى له لأن الإيلاء كل يمين في 
زوجة بمنع جماعها أربعة أشبر لا يحنث على ما بينا وهذه الهين لم تمنعه جماعها هذه المدة لأنه بمكنه الوصول إلى جماعها بغير حنث 
أن يقربها في غير ذلك البيت” وقد اختلف ايضا فيمن حلف عل اربعة اشبر سواء فمّال ابو حنيفة وزفر وابو يوسف وحمد والثوري 
هو مول فإن لم يقربها في المدة حتى مضت بانت بالإيلاء وروى عطاء عن ابن عباس قال كان إيلاء أهل الجاهلية السئة والسنتين 
فوقت الله تعالى لهم أربعة أشبر فن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بمول وقال مالك والشافعى إذا حلف على أربعة أشبر فليس بمول 
حتى يحلف على أكثر من ذلك* قال أبو بكر هذا قول يدفعه ظاهر اللكاب وهو قوله تعالى (لَذينَ يوون مِنْ نسائهم ترص أَرْبعة أشير) 
عل هذه المدة تربصا للفيء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منها فن 

امتنع من جماعها بالق هله الملدة اكه ذلك حك الإيلاء الطلاق ولا فرق بين الحلف على الأربعة الأشبر وبينه على أكثر منها إذ 
ليس له تربص أكثر من هذه المدة ومع ذلك فإن ظاهر الاب يقتضى كونه موليا في حلفه على أربعة أشبر وأقل مها وأكثر منها لأن 
مدة الحلف غير مذكورة في الآية وإنما خصصنا ما دونها بدلالة وبي حكم اللفظ في الأربعة الأشبر وما فوقها* فإن قيل إذا حلف 
على أربعة أشبر سواء لم يصح تعلق* الطلاق بها لأنك توقع الطلاق بمضهها ولا إيلاء هناك* قيل له لا يمتنع لأن مضى المدة إذا كان 
سببا للإيقاع لم يحب اعتبار بقاء المين في حال وقوعه ألا ترى أن مضى الحول لما كان سببا لوجوب الزكاة فليس بواجب أن يكون 
الحول موجودا في حال الوجوب بل يكون معدوما منقضيا وإن من قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق كانت هذه يمينا معقودة 
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فإن كامته طلقت في الحال وقد انحلت فيها الهين وبطلت كذلك مضى مدة الإيلاء لما كان سببا لوقوع الطلاق ل يمتنع وقوعه والبمين 
غير موجودة* وقوله تعالى (فَنْ فاون لله حَفُور رَحي) قال أبو بكر الفيء في اللغة هو الرجوع إلى الشيء ومنه قوله تعالى (حَق ني 
إلى أم الله فَإِنْ فاءث فأصلحوا يما بالْعَدْلِ) يعنى حتى ترجع من البغي إلى العدل الذي هو أمس الله وإذا كان الففيء الرجوع إلى 
الثيء اقتضى ظاهر اللفظ أنه إذا حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار ثم قال لما قد فت إليك وقد أعرضت عما عزمت عليه من 
ثجران فراشك بالمين أن يكون قد فاء إليها سواء ل ل ا ا يا 
على أنه إذا أمكنه الوصول إليها لم يكن فيئه إلا الماع" واختلفوا فيمن آلى وهو مريض أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشبر أو هي رتقاء أو 
صغيرة أو هو مجبوب ققال أحابنا إذا فاء إلها بلسانه ومضت المدة والعذر قائم فذلك فيء صميح ولا تطلق بمضى المدة ولو كان خرما 
بالحج وبينه وبين الحج أربعة أشبر لم يكن فيئه إلا اماع وقال زفر فيئه بالقول وقال ابن القامم إذا الى وهي صغيرة لا تجامع مثلها لم 
يكن موليا حتى تبلغ الوطء ثم يوقف بعد مضى أربعة أشبر مذ بلغت الوطء وهو رأى ابن القاسم بن عمرو ول يروه عن مالك وقال ابن 
وهب عن مالك في المولى إذا وقف عند انقضاء الأربعة الأشبر ثم راجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تتقضي عدتها فلا سبيل له إليها 
زلااوجفة إلآ امنكوة عدر قن عرص ادن اوها أثنه 00 ٍ 
ذلك فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها وان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإن لم يصبها حتى ينقضي أربعة أشبر وقف ايضا وقال إسماعيل 
بن إسحاق قال مالك إن مضى الأربعة الأشبر وهو مريض أو محبوس لم يوقف حتى برأ لأنه لا يكلف ما لا يطيق وقال مالك لو 
مضت أربعة أشبر وهو غائب إن شاء كفر عن بمينه وسقط عنه الإيلاء قال إسماعيل وإئما قال ذلك في هذا الموضع لأن الكفارة 
قبل الحنث جائرة عنده وإن كان لا يستحب أن يكون إلا بعد الحنث وقال الأشجعى عن الثوري في المولى إذا كان له عذر من مرض 
أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء فليفئ بلسانه يقول قد فئت إليك يجزيه ذلك وهو قول الحسن بن صالح وقال الأوزاعى 
اا كا د جل لي ء من غير جماع وهو مريض أو مسافر ولا يقدر على اجماع فقد فاء فليكفر عن 
بمينه وهي امرأته وكذلك إن ولدت في الأريعة الأشير ا وات اولرةة السلطان فإنه شبد على الفيء ولا إيلاء عليه وقال الليث 
بن سعد إذا مرض بعد الإيلا ثم مضت أربعة أشر له يوقف كا يوقف الصحيح فم فاء وما طلق ولا يؤر إلى أن يح وقال 
المزني عن الشافعى إذا الى امجبوب ففيئه بلسانه وقال في الإيلاء لا إيلاء على امجبوب قال ولو كانت صبية فالى منها استؤ فك ايه أرسسة 
أشبر بعد ما تصير إلى حال يمكن جماعها وامحبوس يفيء باللسان ولو أحرم لم يكن فيئه إلا الماع ولو آلى وهي بكر فقال لا أقدر على 
اقتضاضها أجل أجل العنين* قال أبو بكر الدليل على أنه إذا لم يقدر على جماعها في المدة كان فيئه باللسان قوله (فَإِنْ فاوٌ فإِنَّ الله عَمُورٌ 
رَحي) وهذا قد فاء لأن الفيء الرجوع إلى الشيء وهو قد كان ممتنعا من وطثها بالقول وهو الجين فإذا فاء بالقول فقال قد فنت إليك 
فقّد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العموم وأيضا لما تعذر جماعها قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة وأما 
تحريم الوطء بالإحرام والحيض فليس بعذر أما الإحرام فلأنه كن يفعله 'ولة سقط ححقها :من الوطء.وأما الخيض والتفاسن فإن: الله 
جعل لامولى تربص أربعة أشبر مع علمه بوجود الحيض فيها واتفق السلف على أن المراد النفيء بالماع في حال إمكان ابجماع فلم يجز أن 
ينقله عنه إلى غيره مع إمكان وطئبا وتحريم الوطء لا يخرجه من إمكانه فصار بمازلة الإحرام والظهار ونحو ذلك لأنه منع من الوطء 
تحريمه لا بالعجز وتعذره ولأن حقها باق في الماع ويدل على ذلك على أنه لو أبانها 
يخلع وهو مول منها لم يكن التحريم الواقع موجبا لجواز فيئه بالّول وهو مع ذلك لو وطئها في هذه الحال بطل الإيلاء* فإن قيل إذا 
كان الفىء بالقول لا سقط البمين فواجب بقاوٌها إذ لا تأثير للفىء بالقول في إسقاطها قيل له هذا غير واجب من قبل أنه جائز ببقاء 
الجين وبطلان الإيلاء من جهة ما تعلق به من الطلاق ألا ترى أنه إذا طلقها فلاثا ثم عادت إليه بعد زوج كانت المين باقية لو وطثئها 
حنث ولم يلحقها بها طلاق وان ترك وطتّبا وكذلك او أن رجلا قال لامرأة أجنبية والله لا أقربك لم يكن إيلاء فإن تزوجها كانت 
ابمين باقية لو وطثئها لزمته الكفارة ولا يكون موليا في حك الطلاق فليس بقاء المين إذا علة في ك5 الطلاق لاز من أجل ذلك أن 
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يغفيء إليها بلسانه فيسقط حك الطلاق في هذه المين ويبقى حك الحنث بالوطء وإنما شرط أصحابنا في صحة الفيء بالقول وجود الضرر في 
المدة كلها ومتى كان الوطء مقدورا عليه في شيء من المدة ل يكن فيئه عندهم إلا الماع من قبل أن الفيء بالقول قائم مقام الوطء 
عند عدمه اثلا يقع الطلاق بمضى المدة فتى قدر على الوطء في المدة بطل الفيء بالقول كامتيمم إذا أقيِ تهمه مقام الطهارة بالماء في 
إباحة الصلاة كان متى وجد الماء قبل الفراغ منبا بطل تهمه وعاد إلى أصل فرضه سواء كان وجوده للماء في أول الصلاة أو في آخخرها 
كذلك القدرة على الوطء في المدة تبطل حكم الفيء بالقول وقال مد إذا فاء بالقول لوجود العذر في المدة ثم اتقضت المدة والعذر 
قائم فقد بطل حك الإيلاء منها فكان بمنزلة من حلف على أجنبية أن لا يقربها ثم تزوجها فيكون بمينه باقية إن قربها حنث وإن ترك 
جماعها أربعة أشبر لم تطلق. 

قواه تعالى (وَإن عَرّمُوا الطَّلاقَ قن لله سيم عَلِم) قال أبو بكر اختلف السلف في عزيمة الطلاق إذا لم يفيء على ثلاثة أوجه فقال ابن 
عباس غزية الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وقالوا إنها تيين بتطليقة واختلف 
عن عل وابن عمر وأى الدرداء فروى عنهم مثل قول الأولين وروى عتبم أنه يوقف بعد مق المدة قإما أن يفيء إليها واما أن يطلقها 
وهو قول عاءٌشة وأبى الدرداء والقول الثالث قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبى بكر بن عبد الرحمن والزهري وعطاء وطاوس 
قالوا إذا مضت اربعة اشبر فهى تطليقة رجعية وذهب اصخابنا إلى قول ابن عباس ومن تابعه فقَالوا إذا مضت اربعة اشبر قبل ان يفىء 
بانت بتطليقة وهو قول 

«؛ - أحكام في» 

الثوري والحسن بن صالح وقال مالك والليث والشافنى بما روى عن أبى الدرداء وعائّشة أنه يوقف بعد مضى المدة فإما أن يفيء وإما 
أن يطلق ويكون تطليقة رجعية إذا طلق قال مالك ولا تصح رجعته حتى يطأها في العدة وقال الشافجى ولو عفت عن ذلك بعد المدة 
كان لما بعد ذلك أن تطلب ولا يؤجل في اماع أكثر من يوم وقال الأوزاعى بقول سعيد بن المسيب وسالم ومن تابعهما أنبا تطلق 
واحدة رجعية بمضى المدة قال أبو بكر قوله تعالى (وَإن عَرَمُوا الطّلاقٌ قن الله مي عليم) يحتمل الوجوه التي حصل عليبا اختلاف 
السلف ولو لا احتماله لها لما تأولوه علبها لأنه غير جائز تأويل اللفظ المأول على ما لا احتمال فيه وقد كان السلف من أهل اللغة 
والعالمين بما يحتمل من الألفاظ والمعاني المختلفة وما لا يحتملها فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لحا ومن 
جهة أخرى وهي أن هذا الاختلاف قد كان شائعا مستفيضا فيما بينهم من غير نكير ظهر من واحد منهم على غيره فصار ذلك إجماعا 
منهم على توسع الاجتباد في مله على أحد هذه الوجوه وإذا ثبت ذلك احتجنا أن ننظر في الأولى من هذه الأقاويل وأشبهها بالحق 
فوجدنا ابن عباس قد قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشبر قبل الفىء إليها فسمى ترك الفىء حتى تمضى المدة عزيمة الطلاق 
تيجب أذ يضير ذلك التها له -لأنه ل دل من" أن يكوت قاله:طرعا أوبلغة وأى الؤجيين' كان فحن وابعة واضان عمومة واج إذا 
كانت أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا وإذا كان هكذا وقد علمنا أن حك الله في المولى أحد شيئين إما الفيء وإما عزيمة الطلاق وجب 
أن يكون الىء مقصورا على الأربعة الأشبر وأنه فائت بمضيها فتطلق لأنه لو كان الفىء باقيا لما كان مضى المدة عزيمة للطلاق ومن 
جهة أخرى وهو أنه معلوم أن العزيمة إنما هي في الحقيقة عقد القلب على الشيء تقول عزمت على كذا أى عقدت قلي على فعله وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون مضى المدة أولى بمعنى عززيمة الطلاق من الوقف لأن الوقف يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما أن يوقعه 
الزوج وإما أن يطلقها القاضي عليه على قول من يقول بالوقف وإذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمضى المدة لتركه الفيء فيها أولى 
بمعنى الآية لأن الله لم يذكر إيقاعا مستأتفا وإنما ذكر عزيمة فغير جائز أن نزيد في الآية ما ليس فيها ووجه آخر وهو أنه لما قال (لأذِينَ 
يوون من اريم رَبِصُُ أربة أَْبر فَإِنْ فاو فَإِنَ اله َفُور رَحهم إن عَرّمُوا الطّلاقٌ فَإنَّ الله سميع عليم) 
اقتضى ذلك أحد أمرين من فيء أو عن يمة طلاق لا ثالث لما والفيء إنما هو مراد في المدة مقصور الك عليها والدليل عليه قوله تعالى 
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أشبر وإذا كان حكم الفيء مقصورا على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق إذ غير جائز له أن يمنع الفيء والطلاق جميعا ويدل 
على أن المراد النفيء في المدة اتفاق اجميع على صحة الفيء فيها فدل على أنه مراد فيها فصار تقديره فإن فاوًا فيها وكذلك قرئ في حرف 
عبد الله بن مسعود فصل الفىء مقصورا عليها دون غيرها وتمضى المدة بفوت الفىء وإذا فات الىء حصل الطلاق* فإن قيل لما قال 
تعالى لين يوون من نسائهم ترص أَربعة أشي قن فاوٌ) فعطف بالفاء على التربص في المدة دل على أن الفيء مشروط بعد التريص 
وبعد مضى المدة وأنه متى ما فاء يما عمل حقا لم يكن عليه تعجيله كن جل دينا مؤجلا قيل له لو لا أن الفيء مراد الله تعالى لما 
صح وجوده فيا وكان يحتاج بعد هذا الفيء إلى فيء بعد مضيها فلما ص النفيء ء في هذه المدة دل على أنه مراد الله بالآية واذلك بطل 
معه عزيمة الطلاق ثم قولك إن المراد بالنفيء إنما هو بعد المدة مع قولك إن الفيء ي اله عب كهوبيعانها بطل عه عرلة الطادق 
مناقضة منك في اللفظ كقولك إنه مراد في المدة غير مراد فيها وقولك إنه كالدين المؤجل إذا عله لا يزيد عنك ما وصفنا من المناقضة 
لأن الدين المؤجل لا يخرجه التأجيل من حك اللزوم ولو لا ذلك لما صم البيع بعْن مؤجل لأن ما تعلق ملكه من الأثمان على وقت 
مستقبل لا يصح عقد البيع عليه ألا ترى أنه لو قال بعتكه بألف درهم لا يلزمك إلا بعد أربعة أشبر كان البيع باطلا والتأجيل الذي 
ذكرت لا يخرجه من أن يكون القن واجبا ملكا للبائع ومتى عله وأسققط الأجل كان ذلك من موجب العقد إلا أنه مخالف للفيء 
في الإيلاء من قبل إن فوات الفيء يوجب الطلاق وإذا كان الفىء مرادا في المدة فواجب أن يكون فواته فيها موجبا للطلاق على 
ما بينا وأيضا فإن قوله تعالى (فَإنْ فاوٌ) فيه ضير المولى المبدوء بذكره في الآية وهو الذي له تربص أربعة أشهر والذي يقتضيه الظاهر 
بقاع اللفىء عقيب الهين ودليل آخر وهو قوله (تربص أربعة أُشبر) كقوله تعالى (والمطلقَاتُ يرصن يِأَنفْسينٌ قلالة فرّوٍ) فلما كانت 
البينونة واقعة بمضى المدة في تربص الإقراء زجنا أن كيذ كلك 

حك تربص الإيلاء من وجوه أحدها أنا لو وقفنا المولى لحصل التربص أكثر من أربعة أشهر وذلك خلاف اكاب ولو غاب المولى 
عن امرأته سنة أو سنتين ولم ترفعه المرأة ولم تطالب بحقها لكان التربص غير مقدور بوقت وذلك خلاف الكّاب والوجه الثاني أنه 
لما كانت البينونة واقعة بمضى المدة في تربص الإقراء وجب مثله في الإيلاء والمعنى الجامع بينهما ذكر التربص في كل واحدة من 
المذترخ واازبعه القالف أن كل والحدة من المدين واجبة عن قوله وتعلق بها حكم البينونة فلما تعلقت في إحداهما بمضيها كانت الأخرى 
مثلها للمعنى الذي ذكرناه* فإن قيل تأجيل العنين حولا بالاتفاق تخيير امرأته بعد مضنى الحول إذا لم يصل إليها في الحول ولم يوجب 
ذلك زيادة في الأجل كذلك ما ذكرت من حكم الإيلاء إيجاب الوقف بعد المدة لا يوجب زيادة فيها قيل له ليس في الاب ولا 
في السنة تقدير أجل العنين وإئما أخذ حكمه من قول السلف والذين قالوا إنه يؤجل حولا هم الذين خيروها بمضيه قبل الوصول إليما 
ول يوقعوا الطلاق قبل مضى المدة ومدة الإيلاء مقدرة الاب من غير ذكر التخيير معها فالزائد فيها مخالف لحكمه وأيضا فإن أجل 
العنين إِنما يوجب لما الجيار بمضيه وأجل المولى عندك إِنما يوجب عليه الفىء فإن قال أَفْ لم يفرق بيابما ولو قال العنين أنا أجامعها بعد 
ذلك لم يلتفت إلى قوله وفرق بينهما باختيارها فإن قيل لما ل يكن الإيلاء بصريح الطلاق ولا كاية عنه فالواجب أن لا يقع الطلاق* 
قيل له وليس اللعان بصريح الطلاق ولا كاية عنه فيجب على قول الخالف أن لا توقع الفرقة حتى يفرق الاك ولا يلزمنا على أصانا 
لأن الإيلاء يجوز أن يكون كاية عن الفرقة إذ كان قوله لا أقربك إشبه كاية الطلاق ولما كان أضعف أمرا من غيرها فلا يقع به 
الطلاق إلا بانضمام أعى آخعر إليه وهو مضى المدة على النحو الذي يقوله إذ قد وجدنا من الكايات ما لا يقع فيه الطلاق بقول الزوج 
إلا بانضمام معنى آخر إليه وهو قول الزوج لامرأته قد خيرتك وقوله أمرك بيدك فلا يمع الطلاق فيه إلا باختيارها فكذلك لا بمتنع أن 
يقال في الإيلاء أنه كية إلا أنه أضعف حالا من سائر الككايات فلا يع فيه الطلاق باللفظ دون انضمام معنى آتخر إليه فأما اللعان 
فلا دلالة فيه على معنى الككايات لأن قذفه إياها بالزنا وتلاعنهما لا يصلح أن يكون عبارة عن البينونة بحال وأيضا فإن اللعان مخالف 
للإيلاء من جهة أن حكمه لا يثبت إلا عند الحا م 

والإيلاء يبت حككه بغير الحا كم فكدلك ما يتعلق به من الفرقة وببذا المعنى فارق العنين أيضا لأن تأجيل متعلق بالحاكم والإيلاء 
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يثبت حككه من غير حا فكذلك ما يتعاق به من حكم الفرقة واحتج من قال بالوقف بقوله تعالى (وإنْ عَرّمُوا الطلاقَ فَإنَ له سيم 
عكم) إنه لما قال سميع علي دل على أن هناك قولا مسموعا وهو الطلاق قال أبو بكر وهذا جهل من قائله من قبل أن السميع لا يقتتضى 
مسموعا لأن الله تعالى لم يزل ميعا ولا مسموعا وأيضا قال الله تعاللى (وقاتُوا في سبي الله واوا أن الله مميع علم) ولس هناك فول 
لآن الي صلٌّ الله عليه وس قال (لا تقنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فائيتوا وعليكم بالصمت) وأيضا جائز أن يكون ذلك راجعا إلى 
أول الكلام وهو قوله تعالى (للذِينَ يوون مِنْ نسائيم) فأخبر أنه سامع لما تكلى به عابم بما أضمره وعزم عليه وبما يدل على وقوع الفرقة 
بمضى المدة أن القائلين بالوقف يثبتون هناك معانى أخر غير مذكورة فى الآبة إذ كانت الآية إنما اقتضت أحد شيكين من فىء أو طلاق 
وليس فيها ذكر مطالبة المرأة ولا وقف القاضي الزوج على الفيء أو الطلاق فل يجز لنا أن نلحق بالآية ما ليس فيها ولا أن نزيد فيها 
ما ليس منها وقول مخالفينا يؤدى إلى ذلك ولا يوجب الاقتصار على موجب حك الآية وقولنا يوجب الاقتصار على حكم الآية من غير 
زيادة فيها فكان أولى ومعاوم أيضا أن الله تعالى نما حكم في الإيلاء بهذا لحك لإيصال المرأة إلى حقها من الماع أو الفرقة وهو على 
معنى قوله تعالى (فَمْساك مروف أو ترح بإحْسان) وقول من قال بالوقف يقول إن لم يفيء أمره بالطلاق فإذا طلق لم يخل من 
أن يجعله طلاقا بائنا أو رجعيا فإن جعله بائنا فإن صريم الطلاق لا يكون بائنا عند أحد فيما دون الثلاث وإن جعله رجعيا فلا حظ 
للمرأة في ذلك لأنه متى شاء راجعها فتكون امرأته كا كانت فلا معنى لإلزامه طلاقا لا تملك به المرأة بضعها وتصل به إلى حقها وأما 
قول مالك إنه لا يصح رجعته حتى يطأها في العدة فقول شديد الاختلال من وجوه أحدها أنه قال إذا طلقها طلاقا رجعيا والطلاق 
الرجعى لا تكون الرجعة فيه موقوفة على معنى غيرها والثاني أنه إذا منعه الرجعة إلا بعد الوطء فقد نفى أن يكون رجعيا وهو لو راجعها 
لم تكن رجعة والثالث أنه محظور عليه الوطء بعد الطلاق عنده ولا تقع الرجعة فيه بنفس الوطء فكيف يباح له وطؤها وأما قول من 
قال انه تقع تطليقة رجعية بمضى المدة فإنه قول ظاهر الفساد من وجوه 

أحدها ما قدمنا ذكره في الفصل الذي قبل هذا والثاني أن سائر الفرق الحادثة في الأصول بغير تصريم فإنها توجب البينونة من ذلك 
فرقة العنين واختيار الأمة وردة الزوج واختيار الصغيرين فلما لم يكن معه تصريم بإيقاع الطلاق وجب أن يكون بائنا* وقد اختلف 
في إيلاء الذي فال أصحابنا جميعا إذا حلف بعتق أو طلاق أن لا يقربها فهو مول وإن حلف بصدقة أو خ لم يكن موليا وان حلف 
الله كان موليا في قول أبى حنيفة ولم يكن موليا في قول صاحبيه وقال مالك لا يكون موليا في ثيء من ذلك وقال الأوزاعى إيلاء 
الذمي صحيح ولم يفصل بين شهيء من ذلك وقال الشافعى الذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء* قال أبو بكر لما كان معلوما أن الإيلاء 
إنما بثبت حكه لما يتعلق بالحنث من الحق الذي يلزمه فواجب على هذا أن يصح إيلاء الذي إذا كان بالعتق والطلاق لأن ذلك 
يلزمه كا يلزم المسلم وأما الصدقة والصوم والحج فلا يلزمه إذا حنث لأنه لو أوجبه على نفسه ل يازمه بإيجابه ولأنه لا يصح منه فعل 
هذه القرب لأنه لا قربة له ولذلك لم يلزْمه الزكوات والصدقات الواجبة على المسامين في أموالحم في أحكام الدنيا فوجب على هذا أن 
لا يكون موليا بحلفه الحج والعمرة والصدقة والصيام إذ لا يلزْمه بابجماع شيء فكان بمنزلة من لم يحلف وقوله تعالى (للذينَ يوون منْ 
نسائيم) يقتضى عموم المسلم والكافر ولكنا خصصتاه بما وصفنا وأما إذا حلف بالله تعالى فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن لم تلزمه كفارة 
في أحكام الدنيا من قبل أن حكم تسمية الله تعالى قد تعاق على الكافر كهي على المسل بدلالة أن إظهار الكافر تسمية الله تعالى على 
الذيحة .يبيح أكلها كالمسلم ولو سمى الكافر باسم المسيح لم تؤكل فثبت حك تسميته وصار كالمسل في حكها فكذلك الإيلاء لأنه يتعاق 
د سكان ادها الكفارة والآخر الطلاق فثبت حك التسمية عليه في باب الطلاق ومن الناس من يزعم أن الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف بالله عن وجل وأنه لا يكون بحلفه بالعتاق والطلاق والصدقة ونحوها وهذا غلط من قائله لأن الإيلاء إذا كان هو الحلف وهو 
حالف ببذه الأمور ولا يصل إلى جماعها إلا بعتق أو طلاق أو صدقة يلزمه وجب أن يكون موليا كلفه بالله لأن عموم اللفظ ينتظم 
اخميع إذ كان من حلف بشيء منه فهو مول. 

(فصل) ومما تفيد هذه الآية من الأحكام ما استدل به منها حمد بن الحسن على 
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امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال لما حك الله للمولى بأحد حكين من فيء أو عزيمة الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث 
اسقط الإيلاء بغير فيء ولا عزيمة طلاق لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء لم يكن موليا وفي 
جواز تقديم الكفارة إسقاط حك الإيلاء بغير ما ذكر الله وذلك خلاف الاب والله الموفق للصواب. 

باب الإقراء 

قال الله تعالى (والمطلقات يتربصن بِأَنَفسينْ ثلائةَ قروِ) واختلف السلف في المراد بالقرء المذكور في هذه الآية فقال على وعمر وعبد 
لله بن مسعود. وابن عباس: وأبو موبى هو الحميض وقالوا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وروى وكيع عن عيسى الحافظ 
عن الشعبي عن ثلاثة عشر رجلا من أحعاب مد صل الله عليه وس احبر فالحبر منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس قالوا 
الرجل أحق بامرأته ما لم تغتتسل من الحيضة الثالثة وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائّشة إذا 
دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليبا قالت عائّشة الإقراء الأطهار وروى عن ابن عباس رواية أخرى أنها إذا دخلت في الحيضة 
الثالثة فلا سبيل له عليها ولا تحل للأزواج حتى تغتسل وقال أصحابنا جميعا الإقراء الحيض وهو قول الثوري والأوزاعى والحسن بن 
صالح إلا أن أححابنا قد قالوا لا تنقضي عدتها إذا كانت أيامها دوت العشرة حن غتسل :من الليضة الالنة أو يدهن وقت: ضلاة وهو 
قول الحسن بن صا إلا أنه قال الههودية والنصرانية في ذلك مثل المسلمة وهذا لم يقله أحد ممن جعل الإقراء الحيض غير الحسن ابن 
صالح وقال أصحابنا الذمية تنقضي عدتها بانتقطاع الدم من الحيضة الثالثة لا غسل عليها فهي في معنى من اغتسلت فلا تنتظر بعد انقطاع 
الدم شيئا آخر وقال ابن شبرمة إذا انتقطع من الحيضة الثالثة بطلت الرجعة ول يعتبر الغسل وقال مالك والشافعى الإقراء الأطهار فإذا 
طعنت في الحيضة الثالثة فقد بانت وانقطعت الرجعة قال أبو بكر قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الإقراء على المعنيين من الحميض 
ومن الأطهار من وجهين أحدهما أن اللفظ لو لم يكن محتملا لهما لما تأوله السلف عليهما لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعاني الأسماء وما 
يتصرف عليه المعاني من العبارات فلما تأولها فريق على الحيض وآخخرون على الأطهار 

علمنا وقوع الاسم عليهما ومن جهة أخرى أن هذا الإختلاف قد كان شائعا بينهم مستفيضا ولم ينكر واحد منهم على مخالفيه في مقالته 
بل سوغ له القول فيه فدل ذلك على احتمال اللفظ للمعنيين وتسويغ الاجتهاد فيه ثم لا يخلو من أن يكون الاسم حقيقة فيهما أو مجازا 
فهما أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر فوجدنا أهل اللغة مختلفين في معنى القرء في أصل اللغة فال قائلون منهم هو اسم الوق 
حدثنا بذلك أبو عمر وغلام ثعلب عن ثعلب أنه كان إذا سئل عن معنى القرء ل يزدهم على الوقت وقد استشبد لذلك بقول الشاعر: 
يا رب مولى حاسد مباغض ... على ذي ضغن وضب فارضٍ : 

له قروء كقروء الحائض يعنى وقتا تبيج فيه عداوته وعلى هذا تألوا قول الأعشى: 

وفي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزاتكا ... 

مورثة ما لا وفي الحي رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

بعنى وقت وطن ومن الناس من يتأوله على الطهر نفسه كأنه قال لما ضاع فيها من طهر ذسائك وقال الشاعر: 

كرهت العقر عر بنى شليل ... إذا هبت لقارئها الرياح 

يعنى لوقتا 2 الشتاء وقال احرون هو الضم والتأليف ومنه قوله: 

ويك ذا اذتفاف هل علا بور رقن امت عيرن: الك ينا ١ه‏ 

ذراعي عطيل أدماء بكر ... مجان اللون ل تقرأ جنينا 

يعنى لم تضم في بطنها جنينا ومنه قوم قريت الماء في الحوض إذا جمعته وقروت الأرض إذا جمعت شيئا إلى شيء وسيرا إلى سير 
ويقولون ما قرأت الناقة سلى قط أى ما اجتمع رحمها على ولد قط ومنه اقرأت النجوم إذا اجتمعت في الأفق ويقال اقرأت المرأة إذا 
حاضت فهي مقرئ ذكره الأسمعى والكسائي والفراء وحكى عن بعضهم أنه قال هو الخروج من شيء إلى شيء وهذا قول ليس عليه 
شاهد من اللغة ولا هو ثابت عمن يوثق به من أهلها وليس فيما ذكرنا من الشواهد ما يليق بهذا المعنى فهو ساقط مردود ثم يقول وإن 
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كانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لأن الوقت إنما يكون وقتا لما يحدث فيه والحيض هو الحادث وليس الطهر شيئا أكثر من عدم 
الميض وليس هو شىء حادث 
فوجب أن يكون الحيض أولى بمعنى الامم وإن كان هو الضم والتأليف فالحيض أولى به لأن دم الحيض إثما يتألف ويجتمع من سائر 
أجزاء البدن في حال الحيض فعناه أولى بالاسم أيضا* فإن قيل إنما يتألف الدم ويجتمع في أيام الطهر ثم يسيل في أيام الميض قيل له 
أحسبت أن الأعى كذلك ودلالته قائُة على ما ذكرنا لأنه قد صار القرء اسما للدم إلا أنك زعمت أنه يكون اسما له في حال الطهر وقلنا 
يكون اسما له في حال الحيض فلا مدخل إذا للطهر في تسميته بالقرء لأن الطهر ليس هو الدم ألا ترى أن الطهر قد يكون موجودا 
مع عدم الدم تارة ومع وجوده أخرى على أصلك فإذا القرء اسم للدم وليس باسم للطهر ولكنه لا يسمى ببذا الاسم إلا بعد ظهوره 
لاس علق د به حك إلا في هذه الخال ومع ذلك فلا بتيقن كونه في الرحم في حال الطهر فلم يحركونه في حال الطهر أن فسميه بام 
القرء لأن القرء ع اسم يتعلق به حكم ولا حكم له قبل سيلانه وقبل العلم بوجوده وأيضا فن أبن لك العم باجتماع الدم في الرحم في 
حال الطهر واحتباسه فيه ثم سيلانه في وقت الحيض فإن هذا قول عار من دليل يقوم عليه ويرده ظاهر الككاب قال الله تعالى (وَيعلر 
ما في الأرحام) فاستأثر تعالى بعلم ما في الأرحام ولم يطلع عباده عليه فن أن لك القضاء باجتماع الدم في حال الطهر ثم سيلانه في 
وقت الحيض وما أنكرت ممن قال إِنما يجتمع من سائر البدن ويسيل في وقت الحيض لا قبل ذلك ويكون أولى بالحق منك لأنا قد 
علذا يجنا وخروة قي هذا ارقا وم تل بوجوده اي وفك قله قلا حم يلوقت مادم وإد ابيا بوقرع الس ديه ونا محيةة قيقَة 
ما يتناوله هذا الاسم في اللغة فليدل على أنه اسم ايض دون الطهر في الحقيقة وأن إطلاقه على الطهر إنما هو مجاز واستعارة وان كان 
ما قدمنا من شواهد اللغة وما يحتمله اللفظ من حقيقَتها كافية في الدلالة على أن حقيقته تختص بالحيض دون الطهر فنقول لما وجدنا 
امعاء الحقائق التي لا تنتفى عن مسمياتها حال ووجدنا اسماء الجاز قد يجوز أن تنتفى عنها في حال وتلزمها في أخرى ثم وجدنا اسم القرء 
غير منتف عن الحيض بحال ووجدناه قد ,ينتنفى عن الطهر لأن الطهر موجود في الآيسة والصغيرة وليستا من ذوات الإقراء علمنا أن 
اسم القرء للطهر الذي بين الحيضتين مجاز وليس بحقيقة سمى بذلك مجاورته ميض "م يسمى الثيء باسم غيره إذا كان مجاورا له وكان 
منه إسبب ألا ترى أنه حين جاور الحيض عى به وحين لم 
كارو يس يه 4< اتدعل له كاري الطهر حقيقة في الحيض وبما يدل على أن المراد الحيض دون الطهر أنه لما كان اللفظ 
محتملا للمعنيين واتفقت الأمة على أن المراد أحدهما فلو أنهما تساويا في الاحتمال لكان الحيض أولاها وذلك لأن لغة الي صل الله 
عليه ول وردت بالحيض دون الطهر بقوله المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها وقال لفاطمة بنت أَبى حبيش فإذا أقبل قرؤٌك فدعى 
الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي وصلى ما بين القرء إلى القرء فكان لغة النبي صل الله عليه وس أن القرء + لبط ديعت ان كن 
الآية إلا مولا عليه لأن القرآن لا محالة نزل بلغته صل الله عليه وسلّ وهو المبين عن الله عنى وجل مراد الألفاظ امحتملة للمعاني ولم 
يرد لغته بالطهر فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر ويدل عليه ما حدثنا مد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثما 
ممد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسل عن القامم بن مد عن عائّشّة عن النبي صل الله عليه وس 
قال (طلاق الأمة ثنتان وقرؤها حيضتان) قال أبو عاصم خدئني مظاهر قال حدثني به القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسل 
مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد ابن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا عمر بن شبيب عن 
عبد الله بن عيبى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسل قال تطليق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص على الحيضتين 
في عدة الأمة وذلك خلاف قول غغالفينا لأنهم يزعمون أن عدتبا طهران ولا يستوعبون لما حيضتين وإذا ثبت أن عدة الأمة حيضتان 
كانت عدة الحرة ثلاث حيض وهذان الحديثان وان كان ورودهما من طريق الآحاد فقّد اتفق أهل العم على استعمالها في أن عدة 
الأمة على النصف من عدة الحرة فأوجب ذلك صعته* ويدل عليه أيضا حديث أبى سعيد اللحدري عن الني صل الله عليه وسلم أنه 
قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة ومعلوم أن أصل العدة موضوع للاستبراء فليا جعل 
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البي صلى الله عليه وسل استبراء الأمة بالحيضة دون الطهر وجب أن تكون العدة بالحيض دون الطهرإذ كل واحد منهما موضوع في 
الأصل للاستبراء أو لمعرفة براءة الرحم من الحبل وإن كان قد تجب العدة على الصغيرة والآابسة لأن الأصل للاستبراء اداه 
غيره من الادسة والصغيرة لئلا يترخص في التي قاربت البلوغ وفي الكبيرة التي قد يجوز أن تحيض وترى الدم بترك العدة فأوجب على 
اجميع العدة احتياطا للاستبراء الذي ذكرنا* ويدل عليه 

أيضا قوله تعالى (واللائي ِسْسنَ من الممحيض من نساتكر إن ارتبتم فَعَدَتبنَ مَلائة أَْير) فأوجب الشهور عند عدم الحيض فأقامبا مقامبا 
قل ذلك عل أن الأسل هو انفيض يأ أن حا'قال (َقل عدوا ماه فيو لعا أن الأصن الذي فقل ننه إى الصعيد اهو ام»» 
ويدل عليه أن الله حصر الإقراء بعدد يقتضى استيفاءه للعدة وهو قوله تعالى (ثلانة قروء) واعتبار الطهر فيه بمنع استيفاءها بكالما 
فيمن طلقها للسنة لأن طلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه فلا بد إذا كان كذلك من أن يصادف طلاقه طهرا قد مضى 
بعضه ثم تعتد بعده بطهرين آخخرين فهذان طهران وبعض الثالث فليا تعذر استيفاء الثلاث إذا أراد طلاق السنة علمنا أن المراد الحيض 
الذي يمكن استيفاء العدد المذكور في الآبة بكاله وليس هذا كقوله تعالى (الح أَشْبرٌ معُوماتٌ) فالمراد شهران وبعض الثالث لأنه 
لم يحصرها بعدد وإِئما ذكرها بلفظ ابمع والإقراء محصورة بعدد وإئما ذكرها بلفظ امع والإقراء محصورة بعدد لا يحتمل الأقل منه ألا 
ترى أنه لا يجوز أن تقول رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان وجائز أن تقول رأيت رجالا والمراد رجلان وأيضا فإن قوله تعالى (الل 
أشيز معلومات )معنا عمل البق أدان معاومات وعرادهدق يعطها لآن. عمل اتدم لا ترق الأخين وإغا يفخ :قي يعض الأوقات 
منها فلم يحتج فيه إلى استيفاء العدد وأما الإقراء فواجب استيفاؤها للعدة فإن كانت الإفراد الأطهار فواجب أن إستوفى العدد المذكور 
كا يستغرق الوقت كله فيكون جميع أوقات الطهر عدة إلى انقضاء عددها فلم يجز الاقتصار به عل :ها دون العدة المذكوز فوجئب أن 
يكون المراد الحيض إذا أمكن استيفاء العدد عند إيقاع طلاق السئة ويا لم يجز الاقتصار في هذه الآنسة والصغيرة على شبرين وبعض 
الثالث بقوله تعالى (فَعدَتهنَ ثلائة أَشْبر) كذلك لما ذكر ثلاثة قروء على شهرين وبعض الثالث* فإن قيل إذا طلقها في الطهر* فبقيته 
قرء تام* قيل له فينبغي أن تنقضي عدتبا بوجود جزء من الطهر الثالث إذا كان الجزء* منه قرء! تاما* فإن قيل القرء هو الحروج من 
حيض أو من طهر إلى حيض إلا أنهم قد اتفقوا أنه لو طلقها وهي حائض لم يكن خروجها من حيض إلى طهر معتدا به قرء فإذا 
ثبت أن نخروجها من حيض إلى طهر غير مراد بتي الوجه الآخر وهو نروجها من طهر إلى حيض ويمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة 
إذا طلقها في الحيض” قيل له قول القائل القرء هو خروج من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر قول يفسد من وجوه أحدها 
أن السلف اختلفوا 7 

في معنى قوله تعالى (يَربِصن بِأْنْفسن ثَلائة قروو) فقال منهم قائلون هي الحيض وقال آخرون هي الأطهار ولم يقل أحد منهم إنه 
خروج من حيض إلى طهر أو من طهر إلى حيض فقول القائل بما وصفت خارج عن إجماع السلف وقد انعمّد الإجماع منهم بخلافه 
فهو ساقط ومن جهة أخرى أن أهل اللغة اختلفوا في معناه في أصل اللغة على ما قدمنا من أقوالهم فيه ول يقل منهم أحد فيما ذكر من 
حقيقته ما يوجب احتمال خروجها من حيض فيفسد من هذا الوجه أيضا ويفسد أيضا من جهة أن كل من ادعى معنى لاسم من 
طريق اللغة فعليه أن يِأنى بشاهد منبا عليه أو رواية عن أهلها فيه فلما عرى هذا القول من دلالة اللغة ورواية فيها سقط وهن أخرى 
ومن جهة وهي أنه لو كان القرء اسما للانتقال على الوجه الذي ذكرت اوجب أن يكون قد سمى به في الأصل غيره على وجه الحقيقة 
ثم ينتقل من الانتقال من طهر إلى حيض إذ معلوم أنه ليس باسم موضوع له في أصل اللغة وإنما هو منقول من غيره فإذا لم يسم شيء 
من ضروب الانتقال بهذا الاسم علمنا أنه ليس باسم له وأيضا لو كان كذلك لوجب أن يكون انتقالها من الطهر إلى الحيض قرءا ثم 
انتقالها من الحيض إلى الطهر قرءا ثانيا ثم انتقالها من الطهر الثاني إلى الحيض قرءا ثالثا فتنقضي عدتبا بدخولها في الحيضة الثانية إذ 
ليس بحيض على أصلك اسم القرء بالانتقال من الحيض إلى الطهر دون الانتقال من الطهر إلى الحيض* فإن قيل الظاهر يقتضيه إلا 
أن دلالة الإجماع منعت منه* قيل له ما أنكرت ممن قال لك إن المراد الانتقال من الحيض إلى الطهر إلا أنه إذا طلقها في الحيض لم 
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يعتد بانتقالها من الحيض إلى الظهر فيه بدلالة الإجماع وحك اللفظ باق بعد ذلك في سائر الانتقالات من الحيض إلى الطهر فإذا ل 
يمكنه الانفصال مما ذكرنا وتعارضا سقطا وزال الاحتجاج به* فإن قيل اعتبار خروجها من طهر إللى حيض أولى من اعتبار خروجها 
من حيض إلى طهر لأن في انتقالها من طهر إلى حيض دلالة على براءة رحمها من الحبل ونخروجها من حيض إلى طهر غير دال على 
ذلك لانه قد يجوز ان تحبل المراة في اخر حيضبها ويدل عليه قول تابط شرا: 

ومبرأً من كل غبر حيضة ... وفساد مرضعة وداء مغيل 1 00 

يعنى إن أمه لم تحبل به في بقية حيضها فيال له قولك أنه يجوز أن تحبل به في بقية حيضها قول خطأ لآن الحبل لا يجامعه الحيض 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل 

حتى تستبرئ بحيضة لعل وجود الحيض علا لبراءة رحمها من الحبل فثبت أن امل والحيض لا يجتمعا ومتى حملت المرأة وهي 
حائض ارتفع الحيض ولا يكون الدم الموجود من الحبل حيضا وإنما يكون دم استحاضة وإذا كان كذلك فقولك إن خروجها من 
الحيض إلى الطهر لا دلالة فيه على براءة رحمها قول خطأ وأما استشباده بقول تأبط شرا فإنه من العجائب وما علم هذا الشاعى الجاهل 
بذلك وقد قال الله تعالى (وَيعَرَ ما في الأرحام) وقال تعالى (عال الْمَيِبٍ) يعنى أنه استأثر بعلم ذلك دون خلقه وأن الحلق لا يعلمون 
منه إلا ما علمهم مع دلالة قول النبي صل الله عليه وسلّم على انتفاء اجتماع الحيض والحبل ومع ذلك فإن ما ذكره هذا القائل دلالة 
على صحة قولنا لأنه إذا كانت العدة بالإقراء إنما هي لاستبراء الرحم من الحبل والطهر لا استبراء فيه لأن امل طهر وجب أن يكون 
الاعتبار بالحيض التي هي عل ابراءة الرحم من الحبل إذ ليس في الطهر دلالة عليه ويدل على أن العدة بالإقراء استبراء أنها لو رأت 
الدم ثم ظهر بها حبل كانت العدة هي الحبل فدل ذلك على أن العدة لذوات الإقراء إنما هي استبراء من الحبل والاستبراء من الحبل 
نما يكون بالحيض لا بالطهر من وجهين أحدهما أن عدة الشهور للصغيرة والآبسة طهر صحيح وليس باستبراء والمعنى الآخر أن الطهر 
مقارن لحبل فدل على أن الاستبراء لا يقع بما يقارنه وإنما يقع بما ينافيه وهو الحيض فيكون دلالة على براءة رحمها من الحبل فوجب 
أن تكون العدة بالحيض دون الأطهار واحتج من اعتبر الأطهار بقوله تعالى (فَطَلَمُوهنَ لعدتينَ) وقول النبي صل الله عليه وسلّم لعمر 
حين طلق ابنه امرأته حائضا مرة فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمى الله أن تطلق بها النساء قال 
فهذا يدل من وجهين على أنهبا بالإطهار أحدهما قوله بعد ذكره الطلاق في الطهر فتلك العدة التي أمى الله أن تطلق لها النساء وذلك 
إشارة إلى الطهر دون الحيض فدل على أن العدة بالإطهار دون الحيض والثاني قوله تعالى (وأحصوا الْعدَّة) وذلك عقيب الطلاق في 
الطهر فوجب أن يكون المحصى هو بقية الطهر وهو الذي بلي الطلاق فيقال له أما قولك فتلك العدة التي أمى الله أن تطلق لها النساء 
فإن اللام قد تدخل في ذلك ال ماضية ومستقبلة ألا ترى إلى قوله صل الله عليه وسل صبوموا لرؤيته يعنى لرؤية ماضية وقال تعالى 
(وَمَنْ أراد الآخرة وسعى طَا سَعيَها) يعنى الآخرة فاللام هاهنا الاستقبال والتراخي ويقولون تأهب للشتاء يعنى وقتا مستقبلا 

متراخيا عن حال التأهب وإذا كان اللفظ محتملا للماضي والمستقبل ومتى تناول المستقبل فليس في مقتضاه وجوده عقيب المذكور 
بلا فصل وإذا كان كذلك ووجدنا قوله صل الله عليه وسلم لابن عمر فيه ذكر حيضة ماضية والحيضة المستقبلة معلومة وإن لم تكن 
مذكورة وذلك في قوله مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمى الله أن يطلق لما 
النساء فاحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحيضة الماضية فيدل ذلك على أن العدة إنما هي الحيض وجائز أن يريد حيضة مستقبلة إذ 
هي معلوم كونها على مجرى العادة فليس الطهر حينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض لأن الحيض في المستقبل وإن ل يكن مذكورا خائز 
أن يراد به إذا كان معلوما يا أنه لم يذكر طهرا بعد الطلاق وإئما ذكر طهرا قبله ولكن الطهر لما كان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا 
طلقها فيه على مجرى العادة جاز عندك رجوع الكلام إليه وإرادته باللفظ ومع ذلك لخائز أن تحيض عقيب الطلاق بلا فصل فليس 
إذا في اللفظ دلالة على أن المعتبر في الاعتداد به هو الطهر دون الحيض ومع ذلك فد دل على أنه لو طلقها في آخر الطهر خاضت 
عقيب الطلاق بلا فصل إن عدتبا ينبغي أن تكون الحيض دون الطهر بمقتضى لفظه صل الله عليه وس إذ ليس في اللفظ ذكر حيض 
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بعد الطلاق ولا طهر فإذا حاضت عيب الطلاق كان ذلك عدتها ثم لم يفرق أحد في اعتبار الحيض بين وجوده عقيب الطلاق 
ومتراخيا عنه فأوجب ذلك أن يكون الحيض هو المعتد به من الإقراء دون الطهر فإن قيل الحيضة الماضية غير جائز أن تكون مرادة 
احبر لأن ما قبل الطلاق من الحيض لا يكون عدة قيل له إذا كانت تعتد به بعد الطلاق جاز أن يسميها عدة كا قال تعالى (حتقى 
تكح روجا غيره) فسماه زوجا قبل النكاح ويلزم مخالفنا من ذلك ما لزمنا لأنه صل الله عليه وسل 5 الطير: واعره أن يظلتها فنه 
ولم يذكر الطهر الذي بعد الطلاق فقد سعى الطهر الذي قبله عدة لأنه به تعتد عندك فا أنكرت أن تسمى التي قبل الطلاق عدة إذ 
كانت بها تعتد وأما قوله تعالمى (وأحصوا الْعدَة) فإن الإحصاء ليس بختص بالطهر دون الحيض لأن كل ذي عدد فالإحصاء يلحقه 
فإن قيل إذا كان الذي يلى الطلاق هو الطهر وقد أمرنا بالإحصاء فأوجب أن ينصرف الأمى بالإحصاء إليه لأن الأمى على الفور 
قيل له هذا غلط لأن الإحصاء إنما ينصرف إلى أشياء ذوى عد فأما شيء واحد قبل انضمام غيره إليه فلا عبرة بإحصائه فإذا لزوم 
الإحصاء يتعلق بما يوجد في 
المستقبل من الإقراء متراخيا عن وقت الطلاق ثم حينئذ الطهر لا يكون أولى به من الحيض إذ كانت سمة الإحصاء تناوهما جميعا 
وتلحقهما على وجه واتعد وأيضا فبازماك:غل هذا أن تقول إنها حافت غقيب الطلاق أن تكون علنها باخيظن الازوم الإحصاء عقييه 
والذي يليه في هذه محال الحيض فينبغي أن يكون هو العدة وقال بعض الخالفين ممن صنف في أحكام القرآن قوله تعالى (فَطلْقُوهن 
لعديينَ ) معناه في عدتبن م يقول الرجل كتب لغرة الشبر معناه في هذا الوقت وهذا غلط لأن في هي ظرف واللام وان كانت 
متصرفة على معان فليس في أقسامها التي نتصرف عليها وتحتملها كونها ظرفا والمعاني التي تعقسم إليها لام الإضافة خمسة منها لام الملك 
كقولك له مال ولام الفعل كقولك له كلام وله حركة ولام العلة كقولك قام لأن زبدا جاءه وأعطاه لأنه سأله ولام النسبة كقولك 
إد أب اوه أخ ولام الاختصاص كقولك له عل وله | إرادة ولام الإستغائة كقولك يا لبكر ويا لدارم ولام كي وهو قوله تعالى (وليرضوه 
ولََترفوا) ولام العاقبة كقوله تعالى ( (ليَكُونَ نهم عدوا وسَرنا) ل ل ل ال 
القائل وهو مع ذلك ظاهر الفساد لأنه إذا كان قوله تعالى ( فَطَلَعُوهنَ لعدتين ) معناه في عدتهن فينبغي لكوت العذة مز عدو فق 
يطلقها فيها يا لو قال قائل طلقها في شبر رجب لم يجز له أن يطلقها قبل أن يوجد منه شيء فبان بذلك فساد قول هذا القول وتناقضه 
وتما يدل على أن قوله تعالى (وَأخصوا العدةٌ) لا دلالة فيه على أنه الطهر الذي مسنون فيه طلاق السنة أنه لو طلقها بعد اماع في الطهر 
لكان مخالفا للسنة ولم يختلف حك ما تعتد به عند الفريقين بكونه جميعا من حيض أو طهر فدل ذلك على أنه لا تعلق لإيقاع طلاق 
السنة فى وقت الطهر بكونه عدة محصاة منها ويدل عليه أنه لو طلقها وهى حائض لكانت معتدة عقيب الطلاق ونحن مخاطبون بإحصاء 
عدتبا فدل على أنه لا تعلق للزوم الإحصاء ولا لوقت طلاق السنة لكونه هو المعتد به دون غيره وقال القائل الذي قدمنا ذكر اعتراضه 
في هذا الفصل وقد اعتبرتم يعنى أهل العراق معاني أخحر غير الإقراء من الاغتسال أو مضى وقت الصلاة والله تعالى اغا حت الفذة 
بالإقراء ويس الاغتسال ولا مضى وقت الصلاة في شبيء فيقال له لم نعتبر غير الإقراء التي هبي عندنا ولك" لم ند شقن انقضاء اشيض 
والح بمضيه إلا بأحد معنيين لمن كانت أيامها دون العشرة وهو 
الاغتسال واستباحة الصلاة به فتكون طاهرا بالاتفاق على ما روى عن عمر وعلى وعبد الله وعظماء السلف من بقاء الرجعة إلى أن 
تغتسل أو يمضى عليها وقت الصلاة فيلزما فرضها فيكون لزوم فرض الصلاة منافيا لبقاء حكم الحيض وهذا إِنما هو كلام في مضى 
الحيضة الثالثة ووقوع الطهر منبا وليس ذلك من الكلام في المسألة في شيء ألا نرى أنا نقول أن أيامبا إذا كانت عشرة انقضت عدتها 
بمضى العشرة اغتسلت أو لم تغتسل حصول اليقين باتقضاء الحيضة إذ لا يكون الخيض عندنا أكثر من عشرة فالملزم لنا ذلك على اعتبار 
لبدو سل و اديه واضع للإقراء في غير موضعها قال أبو بكر رحمه الله وقد أفردنا لهذه المسألة كابا واستقصينا القول فيها أكثر 
من هذا وفيما دناه هاهنا كفاية وهذا الذي ذكره الله تعالى من العدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الأمة وذلك لأنه لا 
خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة وقد روينا عن على وعمر وعثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين منهم 
أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة وقد روينا عن النبي صل الله عليه وسلّ أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان والسنة 
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والإجماع قد دلا على أن مراد الله تعالى في قوله (ثَلائَةَ ُرُوِ) هو الحرائر دون الإماء قوله تعالى (ولا يحل عن أَنْ يكْتمْنَ ما حَاَقَ 
الُّ في أَرْحامِنَ) روى الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن أبى بن كعب قال كان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها 
وروى نافع عن ابن عمر في قوله تعالى (وَلا يحل كن أَنْ يكتْمْنَ ما خَلَقَ الله في أحامنَ) قال الحيض والحبل وقال عكمة الحيض 
والحك عن مجاهد وإبراهيم أحدهما امل وقال الآخخر الحيض وعن على أنه استحلف امرأة أنها لم تستكل الحيض وقضى بذلك عثمان 
وقال أبو بكر لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه وكذلك في الحبل لأ:بما جميعا مما خلق الله 
في رحمها ولولا أن قوها فيه مقبول لما وعظت بترك الكتمان ولا كتمان لما فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض لم يحل لزوجها 
وطؤٌها وأنها إذا قالت قد طهرت حل له وطوّها وكذلك قال أصحابنا أنه إذا قال لما أنت طالق إن حضت فقالت قد حضت طلقت 
وكان قوها كالبينة وفرقوا بين ذلك وبين سائر الشروظ إذا علق بها الطلاق نحو قوله إن دخلت الدار وكلمت زيذا فقالوا لا يقبل قولها 
إذا لم يصدقها الزوج إلا ببينة وتصدق في الحيض والطهر لأن الله تعالى قد أوجب علينا 

قبول قولها في الحيض والحبل وي انقضاء العدة وذلك معنى يخصها ولا يطلع عليه غيرها عل قوطا كالبينة فكذلك سائر ما تعلق من 
الأحكام بالحيض فقوا مقبول فيه وقالوا لو قال لما عبدى حر إن حضت فقالت قد حضت لم تصدق لأن ذلك حك في غيرها أعنى 
عتق العبد واللّه تعالى نما جعل قوها كالبينة في الميض فيما يخصها من انقضاء عدتها ومن إباحة وطتها أو حظره فأما فيما لا يخصها 
ولا يتعاق بها فهو كغيره من الشروط فلا تصدق عليه ونظير هذه الآية في تصديق الموْتمن فيما اوْتمن عليه قوله تعالى (ولْعللٍ الذي عليه 
الحق وليتت الله ربّه ولا يدس هنْه سَيئَ)ْ كا وعظه بترك البخس دل ذلك على أن القول قوله فيه ولو لا أنه مقبول القول فيه لما كان 
موعوظا بترك البخس وهو لو يخس ل يصدق عليه ومنه أيضا قوله تعالى (ولا تَكتموا الشّهادة ومن يكثمها فَإنه الم قلبّهُ) دل ذلك على 
أن الشاهد إذا كتم أو أظهر كان المرجع إلى قوله فيما كتم وفيما أظهر إدلالة وعظه إياه بترك الكتمان على قبول قوله فيها وذلك كله 
أصل في أن كل من اوْتمن على شيء فالقول قوله فيه كالمودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قد رددتها وكالمضارب والمستأجر وسائر 
المأمونين على الحقوق ولذلك قلنا إن قوله تعالى (قَرهانُ مَمبوضَة) ثم قوله تعالى عطفا عليه (فَإِنْ أمن بعضكر بعضاً فود الذي اوْمنَ 
أمانته وَلْيتتٍ الله رَبه) فيه دلالة على أن الرهن ليس بأمانة لأنه لو كان أمانة لما عطف الأمانة عليه إذ كان الشيء لا يعطف على نفسه 
وإنما يعطف على غيره ومن الناس من يقول إن قوله تعالى (ولا يحل عن أَنْ يَكتمْنَ ما خَلَقَ الله في أرحامنَ) إنما هو مقصور ا52 
على الحبل دون الحيض لأن الدم إنما يكون حيضا إذا سال ولا يكون حيضا وهو في الرحم لأن الحيض هو حك يتعاق بالدم اللخارج 
فا دام في الرحم فلا حك له ولا معنى لاعتباره ولا اتمان المرأة عليه قال أبو بكر هذا صحيح إذ الدم لا يكون حيضا إلا بعد خروجه 
من الرحم ولكن دلالة الآية قائة على ما ذكرنا وذلك لأن وقت الحيض إنما يرجع فيه إلى قولها إذ ليس كل دم سائل حيضا وما 
يكون حيضا بأسباب أخر نحو الوقت والعادة وبراءة الرحم عن الحبل وإذا كان كذلك وكانت هذه الأمور إنما تعلم من جهتها فهي 
إذا قالت قد حضت ثلاث حيض فالقول قوها بمقتضى الآية وكذلك إذا قالت لم أرد ما ولم تقض عدبي فالقول قولها وكذلك إذا 
قالت قد أسقطت سقط قد استبان خلقه وانقضت عدت فالقول قوها وإئما التصديق متعلق بحيض قد وجد ودم قد 

«ه ‏ أحكام في» 

سال* وفي هذه الآية دلالة على أن الحيض لا يتعلق حكمه بلون الدم لأنه لو كان كذلك لما اختصت هي بالرجوع إلى قولما دوتننا 
لأنها وإيانا متساوون في التفرقة بين الألوان فدل ذلك على أن دم الحيض غير متميز بلونه من لون دم الاستحاضة وأنهما على صفة 
واحدة ففيه دلالة على بطلان قول من اعتبر الحيض بلون الدم وإنما لم يعلم ذلك إلا من جهتها عند سقوط اعتبار لون الدم لما وصفنا 
من أن وقت فيضن والغاذة :فيه ومقداره:وأوقات الطهر إنما يعلم من جهتها إذ ليس كل دم حيضا وكذلك وجود احمل النافى لكون 
الدم حيضا وإسقاط سقط كل ذلك المرجع فيه إلى قولها لأنا لا نعلمه نحن ولا نقف عليه إلا من جهتها فلذلك جعل القول فيه قولها* 
وذكر هشام عن مد أن قول المرأة مقبول في وجود الحيض ويحكم ببلوغها إذا كانت قد بلغت سنا تحيض مثلها وذلك لما ذكرنا من 
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قوله تعالى (ولا يحل لمن أنْ يكتمن ما خَلَق الله في أرحاءينَ) قال مد ولو قال صب مراهق قد احتلمت لم يصدق فيه حتى يعم 
الاحتلام أو بلوغ سن يكون مثله بالغا فيها ففرق بين الحيض والاحتلام والفرق بينبما أن الحيض إنما يعلى من جهتها لتعلقه بالأوقات 
والعادة والمعاني التي لا تعلى من جهة غيرها ودلالة الآية على قبول قبوها فيه وليس كذلك الاحتلام لأنه لا يتعلق خروج المنى على 
وجه الدفق والشبوة بأسباب أخحر غير خروجه ولا اعتبار فيه بوقت ولا عادة فلما كان كذلك لم يعتبر قوله فيه حتى نعل يقينا صحة ما 
قال ومن جهة أخرى أن دم الحيض والاستحاضة لما كانا على صفة واحدة لم يجز لمن شاهد الدم أن يقضى له بكم الحيض فوجب 
الرجوع إلى قولها إذ كان إنما هو شيء تعلمه هي دوننا وأما الاحتلام فلا إشتبه فيه خروج المنى على أحد شاهده وهو يدرك ويعلم من 
غير التباس منه بغيره فلذلك لم نحتج فيه إلى الرجوع إلى قوله* وقوله تعالى (إِنَ كن يؤْمن بالله واليوم الآخر) ليس بشرط في النبى 
عن الكتمان وإنما هو على وجه التأكيد وأنه من شرائط الإيمان فعليها أن لا تكتم ومن يؤْمن ومن لا يؤمن في هذا النبى سواء وهو 
0 ال زولا تأحذ 3 بيما َه ني دين الله إن لسر الله واليوم الآخر) وقول مريم (إن أعوذ بالرحمن منك إِنْ كنت 
َقيا) عر برَدهنَ في ذلك إِنْ أرادوا إِصَلاحاً) قد تضمن ضروبا من الأحكام أحدها أن ما دون الثلاث لا 
يرفع الزوجية ولا يبطلها واخبار ببقاء الزوجية مبعه لأ سماه بعلا بعد الطلاق فدل ذلك على بقاء التوارث وسائر أحكام الزوجية ما 
دامت معتدة ودل على أن له الرجعة 
ما دامت معتدة لأنه قال (في ذلك) يعنى فيما تقدم ذكره من الثلاثة قروء ودل على أن إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة 
مع بقاء الزوجية وإنها يقال ذلك فيما قد زال عنه ملكه فأما فيما هو في ملكه فلا يصح أن يقال بردها إلى ملكه مع بقاء ملكه فيها* 
قيل له لما كان هناك سبب قد تعلق به زوال النكاح عند انقضاء العدة جاز إطلاق اسم الرد ل ا 


م مش ملئرسَ مهّه 


الزوجية بانقضاء العدة فسماه ردا إذ كان رافعا لحم السبب الذي تعاق به زوال الملك وهو كقوله تعالى (فبلغن أجلهن فَأَمُسكُوهن 


معروف أو سرحوهن بمغروف) وهو ممسك لما في هذه الحال لأنها زوجته وانما المراد الرجعة الموجبة لبقاء النكاح بعد انقضاء الحيض 
التي لو لم تكن الرجعة لكانت مززيلة للتكاح* وهذه الرجعة وإن كانت إباحتها معقودة بشريطة إرادة الإصلاح فإنه لا خلاف بين 
اطزيالع ارا را جيهايه زا و اررض بر لتر البو ا رن رصع حيطا رفك الو ف للك ار تداك (َنَ جهن 
فَأْمسكُوهن مروف وس حو ن بمعروف ولا مُسكوهن ضراراً لتعتدوا) ثم عقبه بقوله تعالى (وَمَنْ يفْعَل ذلك فَقَدْ ظََر نفْسّه) فلو 
لمكن الرجعة يخة إذا وقعت تعل. وج الضرار .ما كان ظاما لنفسنة بفغلها* وقد دلت الآية أيضًا اغل وا إطلاق لظ العموم 
في مسميات ثم يعطف عليه بحكر يمختص به بعض ما اتعظمه العموم فلا يمنع ذلك اعتبار عموم اللفظ فيما يشمله في غير ما خص به 
المعطوف لأن قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قرو) عام في المطلقة ثلاثا وفيما دونها لا خلاف في ذلك ثم قوله تعالى 
(وَبُولينٌ أحق دهن ) حكم خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث ولم يوجب ذلك الاقتصار بحم قوله تعالى الات 0 
فسن لاه رّوءٍ) على ما دون الثلاث ولذلك نظائره كثيرة في القرآن والسنة نحو قوله تعالى (وَوَصَيْنًا اْإنْسانَ واد حسناً) وذلك 
عموم ني الوالدين الكافرين والمسلمين ثم عطف عليه قوله تعالى (وَإِنْ جاهداكَ على أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليس لك يه ء عل) :ولك :خاص فى 
الوالدين المشركين فلم بمنع ذلك عموم أول المحطاب في الفريقين من المسلمين والكفار والله أعلم بالصواب. 

باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج 

قال الله تعالى (وَهْنَ مل الذي عَلهِينَ بالمروف وللرّجال عَِينَّ دَرَجَة) قال أبو بكر رحمه الله أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل 
واحد من الزوجين على صاحبه حقا وإن الزوج خختص بحق له عليها ليس ا عليه مثله بقوله تعالى (وَللرجال عن دَرَجَة) ولم بين 
في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرا وقد بينه في غيرها وعلى لسان رسوله صل الله عليه وس فهما بينه الله 
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تعالى من حق المرأة عليه قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقوله تعاللى (فإمساك بمعر وف أو تع يإحسان) وقال تعال (وعل 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقال تعالى (الرجال امون ع الساء ما فضل الله عدي على بعضٍ ويا نموا من أمواهم) 
وكانت هذه النفقة من 0 عليه وقال تعالى (واتوا النساء صَدقاتينَ َه خعل من حقها عليه أن يوفيها صداقها وقال تعالى (وإن 


ردت استبدال زوج مكاندر 32 وام إحد اهن قنطاراً قلا دري ين لعل من حقها عليه أن لا يأخذ مما أعطاها شيئًا إذا 
أراد فراقها وكان النشوز من قبله لأن ذكر الاستبدال يدل على ذلك وقال تعالى (وآن ُستطيعوا أَنْ تعد لوا 0 النساء ولو حرصم قلا 
ميلُوا كل الميلٍ فتَدَروها كالمعَلقّة) عل من حقها عليه ول زلهار ادن إل قرعا ريه دق ذلك عل أدبن جننها الم ما و 
بات اتناف لأف :درل إطها الي إل .غيرها ويدل. عليه أن عليه وطا ها مقولة تعالى فد روما كلعلقَة) يعنى لا فارغة فتتزوج ولا 
ذات زوج إذ لم يوفها حقها من الوطء ومن حقها أن لا يمسكها ضرارا على ما تقدم من بيانه وقوله تعالى (قلا تعضلوهن أَنْ ينكحنَ 
أَزُواجهن | إذا تاها هم بالَروٍ) إذا كان خطايا للزوج فهو يدل على أن من حقها إذا لم يمل إلما أن لا يعضلها عن غيره بترك 
طلاقها فهذه كلها من حقوق المرأة على الزوج وقد انعظمت هذه الآبات إثباتها لها* وما بين الله من حق الزوج على المرأة قوله تعالى 
(فالصالحات قانتات حافظات للغيبٍ بما حفظ الله) فقيل فيه حفظ مائه في رحمها ولا تحتال في إسقاطه ويحتمل حفظ فراشها عليه 
ويحتمل حافظات لا في بيوتبن من مال أزواجهن ولأنفسبن وجائز أن يكون المراد جميع ذلك لاحتمال اللفظ له وقال تعالى (الرجال 


اي اخ لديل 


اموق عل النساء) قد أفاد ذلك الزومبا طاعته لأن وصفه بالقيام علا يقتضى ذلك وقال تعالى (وَاللاتي كافون ورهن 00 
وَاحْجَروهنٌ يي المُضاجع واضْرِبوهن فَإِنْ أُطعتكر قلا تبغوا ون سَبيلا) ويدل على أن عليها طاعته في نفسها وترك النشوز عليه 

روى في حق الزوج على المرأة وحق المرأة عليه عن النبي صل الله عليه وسلّ أخبار بعضها مواطئ لما دل عليه الاب وبعضها 4 
من ذلك ما حدثما مد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مد النفيل وغيره قال حدثنا حاتم بن إسماعيل 
قال حدثنا جعفر بن مد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطب النبي صل الله عليه وسلّم بعرفات فال (اتقوا الله في النساء فإكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لك عليين أن لا يوطئن فرشم أحدا تكرهونه فإن فعان فاضربوهن ضربا غير 
مبرح وطن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وروى ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت امرأة النبي صل الله 
عليه وس فقالت يا رسول اللّه ما حق الزوج على الزوجة فذكر فيها أشياء لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر 
وعليها الوزر فققالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم يوما إلا بإذنه * وروى مسعر عن 
سعيد المقبري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس خير النساء (امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك 
وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها ثم قرأ (الرجال قَوامونَ عل النّساء) الآلبة) قال أبو بكر ومن الناس من يحتج ببذه الآية في 
إيجاب التفريق إذا أعسر الزوج بنفقتها لأن الله نان جتعل هن من الحق عليها مثل الذي عليين فسوى ينها فغير جائز أن يستبيح 
بضعها من غير نفقة ينفقها عليها وهذا غلط من وجوه أحدها أن النفقة ليست بدلا عن البضع فيفرق بينهما ويستحق البضع عليها من 
أجلها لأنه قد ملك البضع بعقد التكاح وبدله هو المهر والوجه الثاني أنها لو كانت بدلا لما استحقت التفريق بالآية لأنه عقب ذلك 
قوله تعالى (وَلرّجَالٍ عن دَرَجَة) فاقتضى ذلك تفضيله عيها فيما يتعلق بينبما من حقوق النكاح وأن يستبيح بعضها وإن لم يقدر على 
نفقتها وأيضا فإن كانت النفقة مستحقة عليها بتسليمها نفسها في بيته فقد أوجبنا لها عليه مثل ما أحنا منها له وهو فرض النفقة واثباتها 
ل ال ل 
من الدلالة على الأحكام | : يجاب هبر المثل إذا لم يسم لها مبرا لأنه قد ملك عليها بضعها بالعقد واستتحق ق عليها تسليم نفسها إليه فعليه 
لا مثل ملك عليها ومثل البضع هو قيمته وهي مبر المثل كقوله تعالى ( (فَنِ اعتدى عليكر فَاعبَدوا عليه يدل مَا اعتدى عَلَيكر) فقد 
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عقل به وجوب قيمة ما إستملكه عليه بما لا مثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مبر المثل وقوله تعالى (بالمَعروف) يدل على أن 
الواجب من ذلك ما لا شطط فيه ولا تقصير كا قال صل الله عليه وسلّ في المتوفى عنها زوجها ولم يسم لما مبرا ولم يدخل بها لا ممبر 
مثل نسائها ولا وكس ولا شطط وقوله أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مبر مثل نسائها ولا وكس 
ولا شطط فهذا هو المعنى المعروف المذكور في الآية وقد دلت الآية أيضا على أنه لو تزوجها على أنه لا مبر لما إن المهر واجب لها إذ ل 
تفرق بين من شرط نفى ا مهر في النكاح وبين من لم يشرط في إيجابه لها مثل الذي عليها” وقوله (وللرَجالٍ ين دَرَجَة) قال أبو بكر مما 
نشل كه ابول عل الراة ما ذكره الله من قوله تعالى (الجال قَوَاموَ عل الساء جا قصل الله بعَهم على بعض) فأخبر بأنه مفضل 
عليها بأن جعل قيما علا” وقال تعالى (ويا نوا بن أموالهم) ) فهذا أيضا مما إستتحق به التفضيل عليها وتما فضل به عليها ما ألزمها الله 
من طاعته بقوله تعالى (فَإِنْ أَطْعسَكر قلا تبغوا علِينَ سَبيلاً) ومن درجات التفضيل ما أباحه للزوج من ضربها عند النشوز ومجران 
فراشها ومن وجوه التفضيل عليها ما ملك الرجل من فراقها بالطلاق ولم تملكه ومنبا أنه جعل له أن يتزوج عليه ثلاثا سواها ولم يجعل 
لها أن تتزوج غيره ما دامت في حباله أو في عدة منه ومنها زيادة الميراث على قسمها ومنها أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج 
وليس على الزوج اتباعها في النقلة والسكنى وأنه ليس لما أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل 
ضروب أخر من التفضيل سوى ما ذكرنا منبا حديث إسماعيل بن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
لا .ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن وحديث خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس عن أنس أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّ قال (لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر واو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقّه علبها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة بالقيح والصديد ثم لحسته لما أدت حقه) وروى الأحمش 
عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلَّ (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها 
الملاتكة 5 52 5 ء : ء 
حق تصبح) وني حديث حصين بن محصن عن عمة له أنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذات زوج أنت فقالت نعم قال فاين 
أنت منه قالت ما ألوه إلا ما مجزت عنه قال فانظرى أين أنت منه فإنما هو جنتك أو نارك وروى سفيان عن أبى زياد عن الأعرج عن 
أ هورة أن لني صل الله عليه وس قال لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد من غير رمضان إلا بإذنه وحديث الأعمش عن أبى صالح 
عن ألى سعيد الخدري قال نبى رسول الله صل الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن فهذه الأخبار مع ما تضمنته دلالة 


000 أ ور 


الاب توجب تفضيل الزوج على المرأة في الحقوق التي يقتضيها عقّد التكام* وقد يق قوله تعالى (وَالمطلَقَاتٌ يتربصن بأنفسون 
لاه قروء) أسخ في مواضع أحدها فادرواة مطرف عن أبى عثمان المدي عن ألى: بن كعب قال لا نزاكت عدة النساء في الطللاق 
والمتوى عنها زوجها قاناايا رسول ا د فلقين بعك الصغار' والكان واسخين قنزلت (وَاللائي ومن المحيض بن 


و سلديس - 


تمان ب إلى قوله مولت الأحمال علي 0 شيعن لين ) وروك عبد الوهاب عن سعيك عن قتادة قال (والمطلقات يتريعين 
بان لال ُوو) فعل عدة المطلقة ثلاث حيض ثم فسخ ما لبي لم يدخل بها في العدة ونسخ من الثلاثة القروء امرأنان (وَاللائي 
سن من المحيضي من نساتكر إن ارتبتم) ياه لجز الى( قرس زالال ١‏ لطن لوائه اد عياما ثلالة تون رايت يض 
1 من أمرها قٍ شي وأسخ من الغلاثة القروء الحامل فال (وَأُولاتُ الأحمال أجلو أَنْ عن عن لمن ) فهذه اغا ليست من المروء 
في شيء إما أجلها أن تضع لها قال أبو بكر أما حديث أبى بن كعب فلا دلالة فيه على نسع شيء وها أكثر ما فيه أنهم سألوا الني 
ض الله عليه سل عن عدة الصغيرة والاسة والحبللى فهذا يدل على أنهم علموا ‏ خصوص الآية وأن الحبل لم تدخل فيها مع جواز أن 
تكون مرادة بها وكذلك الصغيرة لأنه كان جائا أن يشترط ثلاثة قروء بعد بلوغها وان طلقت وهي صغيرة وأما الآبسة فقد عقل من 
الآية أنها لم ترد بها لأن الآيسة هي التى لا ترجى لما حيض فلا جائر أن يتناولها مراد الآية حال وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن الآية 
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كانت عامة في اقتضاءها إ يجاب العدة بالإقراء في النكول سا وغ لدعو اواك أسخ متنا عي امد كول ما وهذا مكن اتاد ركون 
كا قال وأما قوله ونسخ عن الثلاثة قروء امرأتان وهي الآنسة والصغيرة فإنه أطلق لفظ النسخ في الآية وأراد به التخصيص وكثيرا ما 


حد 
0 ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النسخ ومرادهم التخصيص فإما أراد قتادة بذكر النسخ في الآيسة التخصيص 

لا حقيقة النسخ لأنه غير جائز ورود النسخ الاكيما قد اسفن كه وقريت وقير ناز أن تكون الاين رادة بعدة الإقراء مع استحالة 
وجودها منها فدل على أنه أراد التخصيص وقد يحتمل وجها على بعد عندنا وهو أن يكون مذهب قتادة أن التي ارتفع حيضها وإن 
كام قابة ابن اسشاوآن عدتها مع ذلك الإقراء وإن طالت المدة فيها وقد روى عن عمر أن التي ارتفع حيضها من الآنسات وتكون 
عدتها عدة الآنسة وان كانت شابة وهو مذهب مالك فإن كان إلى هذا ذهب في معنى الآيسة فهذه جائز أن تكون مرادة بالإقراء 
لأنها يرجى وجودها منها وأما قوله ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فإن هذا أيضا جائز سائغ لأنه لا بمتنع وووف العبازة بأن عناة ااهل 
ثلاث حيض بعد وضع الل وإن كانت ممن لا تحيض وه حامل خائر أن يكون عدتها ثلاثة قروء بعد وضع امل فنسخ باحمل إلا 
اوداق ين كسب قن بحن أن لحامل لم تكن عرادة بعدة الإقراء وأنهم ارا ابي صل الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر بأنه لم تنزل 
في الحامل والآيسة والصغيرة فأنزل الله تعالى ذلك وليس يجوز إطلاق النسخ على الحقيقة إلا فيما قد علم ثبوت حكمه وورود الحم 
الناعة له متأخرا عنه إلا أن يطلق لفظ النسخ والمراد التتخصيص على وجه الجاز فلا يضيق وأولى الأشياء بنا حمله على وجه التخصيص 
فيكون قوله تعالى (والمطلقات ربصن يِأَنْفْسنَ) ل يرد إلا خاصا في المطلقات ذوات الحيض المدخول بهن وأن الآنسة والصغيرة 
والحامل لم يردن قط بالآية إذ ليس معنا تاريخ لورود هذه الأحكام ولا عم باستقرار حكمها ثم سخه بعده فكأن هذه الآيات وردت 
معا وترتبت أحكامها على ما اقتضاها من استعمالها وبنى العام على االخاص هنبا وقد روى عن ابن عباس وجه آخر من النسخ في هذه 
الآية وهو ما روى الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عطية عن ابن عياس قال (والمطلقَات يتربصن بأنفسين ثلاث قروي) - إلى 


را يرو لعا ده 


قوله - (وبعولين احق بردهن ف ذلك) وذلك أن الرجل كان إذا طلق هته كان أحق بردها وان طلقها ثلاثا فنسخحتها هذه الآية 


(يا ا الينَ اموا إذا كحت المؤمنات ثم طلفتموهن من قبل أن )ا قوله - ( جميلا) وعن الضحاك بن مزاحم والمطلقات 
يتربصن بالفسين ثلاثة قروء وقال (فعدتبن دس أشمر) م واستثق منبا فال (إذا 2 المؤمنات م 


رد سه يرير برس 


طَلَفْتمُوهنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ الال وريد يعد وتها) وروى فيها وجه آخخحر وهو ما روى مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال كان الرجل إذاظلق اراق م راجعها قبل أن تتشي عدم كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها 
حت إذا شارفتٍ انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلى ولا تحلين منى أبدا فأنزل الله تعالى (الطّلاقٌ مَرّتان فَإمْساكُ 
مروف ور بإحسان) فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منبم طلق أو لم يطلق وروى شيبان عن قتادة في قوله 
تعالى ةن 0 دهن في ذلكَ) قال في القروء الثلاثة ثم قال الطلاق مرتان لكل مرة قرء فنسخت هذه الآية ما كان قبلها 


خعل الله حد الطلاق ثلاثا عله أحق برجعتها ما لم تطلق ثلاثا. 
باب عدد الطللاق 


قال الله عن وجل (الطّلاق مرّتان فإمْساكُ عرف ا بإِحْسان) قال أبو بكر قد ذكرت في معناه وجوه أحدها أنه بيان للطلاق 
الذي نثبت معه الرجعة يروى ذلك عن عروة بن الزبير وقتادة والثاني أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه ويروى ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد والثالث أنه أمى بأنه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا فعليه تفريق الطلاق فيتضمن الأعى بالطلاق مرتين ثم ذكر بعدهما الثالثة قال أبو 
بكر فأما قول من قال إنه بيان لما يبقى معه الرجعة من الطلاق وإن ذكر معه الرجعة عقيبه فإن ظاهره يدل على أنه قصد به بيان المباح 
فك وافا ها عداة فحظور وبين مع ذلك حككه إذا أوقعه على الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه والدليل على أن المقصد فيه الأعس 
بتفريق الطلاق وبيان حك ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنه قال (الطّلاقَ مَرّتَان) وذلك يقتضى التفريق لا محالة لأنه 
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لو طلق اثنتين معا لما جاز أن يقال طلقّها مرتين وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال أعطاه مرتين حتى يفرق الدفم 
خينئذ يطلق عليه وإذا كان هذا هكذا فلو كان الك المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط 
فائّدة ذكر المرتين إذا كان هذا الحم ثابتا في المرة الواحادة إذا ظلق:اغنتين .فقبت يذلك .أن ككره للبرتين إغنا هو أ بإبقاعة مرقين ون 
عن المع بينهما في مرة واحدة ومن جهة أخرى أنه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله 

على إثبات الحم في يجاب الفائدتين وهو الأمى بتفريق الطلاق متى أراد يطلق اثنتين وبيان حك الرجعة إذا طلق كذلك فيكون اللفظ 
مستوعبا للمعنيين وقوله تعالى (الطّلاق مَمّتان) وان كان ظاهره احبر فإن معناه الأمى كقوله تعالى (والمطلقات يتريصن يأَنْفسن ثلاث 
قروو) (والوالدات يرضعن أولادهنَ) وما جرى هذا الجرى ما هو في صيغة اللحبر ومعناه الأمس والدليل على أنه أمى وليس يمخير أنه لو 
كان حرا ارس كته فل ها أيه لآن أخبارن للد لا عقاف من ويسرد خبرانيا فلنات يونا الات قن بطلقون الزاجدة والدادك مها 
ولو كان قوله تعالى (الطّلاق مَتان) اسما لخبر لاستوعب جميع ما تحته ثم وجدنا في الناس من يطاق لا على الوجه المذكور في الآية 
علمنا أنه لم يرد احبر وأنه تضمن أحد معنيين إما الأمى بتفريق الطلاق متى أردنا الإيقاع أو الإخبار عن المسنون المندوب إليه منه 
وأولى الأشياء حمله على الأعى إذ قد ثبت أنه ل يرد به حقيقة احبر لأنه حينئذ يصير بمعنى قوله طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق وذلك 
يقتضى الإيجاب وإنما ينصرف إلى الندب بدلالة ويكون كا قال ابي صل الله عليه وسل الصلاة مثنى مثنى والتشبد في كل ركعتين 
وتمكن وخشوع فهذه صيغة احبر والمراد الأعس بالصلاة على هذه الصفة وعلى أنه إن حمل على أن المراد بيان المسنون من الطلاق 
كانت دلالته قائمة على حظر جمع الإثبين والثلاث لأن قوله (الطلاق مَرّتَان) منتظم بجميع الطلاق المسنون فلا يبقى شيء من مسنون 
الطلاق إلا وقد انطوى تحت هذا اللفظ فإذا ما خرج عنه فهو على خلاف السنة فثبت بذلك أن من جمع اثنتين أو ثلاثا في كامة فهو 
مطلق لغير السنة* فاتعظمت هذه الآية الدلالة على معان منها أن مسنون الطلاق التفريق بين إعداد الثلاث إذا أراد أن يطاق ثلاثا 
ومتها أن له أن يطلق اثثتين في عرتين ومتها أن ما دون الثلاث ثثبت معه الرجعة ومنها أنه إذا طلق اثنتين في الحيض وقعتا لأن الله قد 
5 00000 نسخ هذه الآية الزيادة على الثلاث على ما روى عن ابن عباس وغيره إنهم كانوا يطلقون ما شاءوا من العدد 
ثم يراجعون فقّصروا على الثلاث وأسخ به ما زاد* ففي هذه الآية دلالة على حك العدد المسنون من الطلاق وليس فيها ذكر الوقت 
الممسنون فيه إيقاع الطلاق وقد بين الله ذلك في قوله تعالى (مَطَلمُوهنْ لعدَمينَ) وبين لهم النبي صلّ الله عليه وسل طلاق العدة فقال 
لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض ما هكذا أمرك الله إنما طلاق العدة أن تطلقها طاهرا من غير جماع 

أو املا وقل. استبات حملها فلك العلاة: الى أ الله أن يطلق .ا الشساء فكات طلاق القة معقوذا يوصفيت أسداعنا العد د الاير 
القت فأما:العده فأن لا يزيد فق طهن واحد عل وانعدة وأما القت فأن يظلقها اظاهرا من عير جماع أو تاملا قل" استيان. حليا* 
وقد اختلف أهل العم في طلاق السنة إذوات الإقراء فقال أصحابنا أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الماع ثم يتركها حتى 
تشقضي عدتبا وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الماع وهو قول الثوري وقال أبو حنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن 
أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلّ أنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تتقضي العدة وأن هذا عندهم 
أفضل من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة وقال مالك وعبد اوقفتا سل ا احدرة والليث بن سعد والحسن بن صالح 
والأوزاعى طلاق السنة أن يطلقها في طهر قبل اماع تطليقة واحدة ويكرهون أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لكنه إن لم يرد رجعتها 
تركها حتى تنقضي عدتها من الواحدة وقال الشافعى فيما رواه عنه المزني لا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا ولو قال لما أنت طالق ثلاثا للسنة 
وهي طاهر من غير جماع طلقت ثلاثا معا* قال أبو بكر فنبداً بالكلام على الشافعى في ذلك فنقول إن دلالة الآية التي تلوتها ظاهرة في 
بطلان هذه المقالة لأنها تضمنت الأعى بإِيقاع الاثنتين في مرتين فن أوقع الاثنتين في مرة فهو مخالف لحككها وما يدل على ذلك قوله 
تعالى (لا ححرِمُوا طيبات ما أَحَلَّ الله لَكْْ) وظاهره يقتضى تحريم الثلاث لما فيها من تحريم ما أحل لنا من الطيبات والدليل على أن 
الزوجات قد تناولن هذا العموم قوله تعالى (مَانْكحوا ما طاب لكر من اللساء) فوجب بحق العموم حظر الطلاق الموجب لتحريمها 
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ولو لا قيام الدلالة في إباحة إيقاع الثلاث في وقت السنة وإيقاع الواحدة لغير المدخول بها لاقتضت الآية حظره ومن جهة أخرى من 
الئل المكاب أن الله عا ع سح الفللدق ابتداء من تجب علا العدة لا مقرونا بذك الرجعة منها قوله تعالى (الطلاق متّتان مساك 
معروف) وقوله تعالى (وَالمطَلْقَاتَ يرصن أشن ثلاثة قروة) وقوله تعالى (وإذا طلقم الّساء فبلَْنَ أجلن فَأمسكُوهنٌ مروف 
0 معروف) وقوله تعالى (أو فارقوهنَ مروف ) فلم ببح الطلاق المبتدأً لذوات العدد إلا مقرونا بذكر الرجعة وحك الطلاق 
مأخوذ من هذه الآيات لولاها لم يكن الطلاق من أحكام الشرع فلم يجز لنا إثباته مسنونا إلا على هذه 

الشريطة وبهذا الوصف وقال النبي صل الله عليه وسلم من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد وأقل أحوال هذا اللفظ حظر خلاف 
ما تضمنته الآيات التي تلونا من إيقاع الطلاق المبدأ مقرونا بما يوجب الرجعة* ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا مد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنني عن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صل الله عليه وس فسأل 
عمر بن اللخطاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فال مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة أم الله أن يطلق لها النساء وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى سالم ابن عبد الله عن أبيه أنه طاق امرأته وهي 
حائض فلكر ذلك عمر لرسول الله صل الله عليه وس فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلّ ثم قال مره فليراجعها ثم إمسكها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كا أمى الله فنكر سالم في رواية الزهري عنه ونافع 
عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلّْ أمره أن يراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طاق أو أمسك وروى 
عن عطاء اللحراساني عن الحسن عن ابن حمر مثله وروى يونس وانس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن اسم عن ابن عمر ان الني 
صل الله عليه وس أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم قال إن شاء طلق وإن شاء أمسك والأخبار الأول لما فيها من الزيادة ومعلوم أن 
جميع ذلك إِثما ورد في قصة واحدة وإنما ساوى بعضهم لفظ النبي صل الله عليه وسلم على وجهه وحذف بعضهم ذكر الزيادة إغفالا أو 
نسيانا فوجب استعماله بما فيه من زيادة ذكر الحيضة إذ لم يثبت أن الشارع صل الله عليه وس قال ذلك عاريا من ذكر الزيادة وذكره 
مرة مقرونا بها إذ كان فيه إثبات القول منه في حالين وهذا ما لا نعلمه فغير جائز إثباته وعلى أنه لو كان الشارع صل الله عليه وسلْ 
قد قال ذلك في حالين ل يخل من أن يكون المتقدم منهما هو احبر الذي فيه الزيادة والآخر متأخرا عنه فيكون ناتخا له وأن يكون 
الذي لا زيادة ياهو التقدم ثم ورد يعده ذو الثيادة يكرت نالعا الأول بإنات الثيادة ول سيل ١1‏ إل العل عارك التيرين»يا يها 
وقد أشار ابميع من الرواة إلى قصة واحدة فإذا لم يعلم التاريخ وجب إثبات الزيادة من وجهين أحدهما أن كل شيئين لا يعلم تاريخهما 
فالواجب الك ببما معا ولا يحم بتقدم أحدهما على الآخر كالغرق والقوم يقع علييم البيت وكا نقول في البيعين 

من قبل رجل واحد إذا قامت عليهما البينة ولم يعلم تاريخهما فيحكم بوقوعهما معا فكذلك هذان الحبران وجب الحكم ببما معا إذ لم 
يثبت لهما تاريخ فلم يثبت الحم إلا مقرونا بالزيادة المذكورة فيه والوجه الآخر أنه قد ثبت أن الشارع قد ذ الزيادة وأثبتها وأمس 
باعتبارها بقوله مره فليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء اورودها من طرق صحيحة فإذا كانت ثابتة في وقت واحتمل 
أن تكون منسوخة بالحبر الذي فيه حذف الزيادة واحتمل أن تكون غير منسوخة لم يجز لنا إثبات النسخ بالاحتمال ووجب بقاء حم 
الزيادة ولما ثبت ذلك وأمى الشارع صل الله عليه وس بالفصل بين التطليقة الموقعة في الحيض وبين الأخرى التي أمره بإيقاعها بحيضة 
ول يبح له إيقاعها في الطهر الذي يلي الحيضة ثبت إيجاب الفصل بين كل تطليقتين بحيضة وأنه غير جائز له المع بينهما في طهر واحد 
لأنه صل الله عليه وسلّ كا أمره بإيقاعها في الطهر ونباه عنها في الحيض فقد أمره أيضا بأن لا يواقعها في الطهر الذي بلي الحيضة التي 
طلقها فيه ولا فرق بينهما” فإن قيل قد روى عن أبى حنيفة أنه إذا طلقها ثم راجعها في ذلك الطهر جاز له إيقاع تطليقة أخرى في 
ذلك الطهر فقد خالف بذلك ما أردت تأكيده من الزيادة المذكورة في اللحبر* قيل له ذكرنا هذه المسألة في الأصول ومنعه من إِيقاع 
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التطليقة الثانية في ذلك الطهر وان راجعها حتى يفصل بينهما بحيضة وهذا هو الصحيح والرواية الأخرى غير معمول عليها وقد روى 
عن النبي صل الله عليه وس في النبى عن إيقاع الثلاث مجموعة بما لا مساغ للتأويل فيه وهو ما حدثنا ابن قانع قال حدثنا خمد بن 
شاذان الجوهري قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا سعيد بن زريق أن عطاء اللحراساني حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن 
عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن .بتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرنى رسول الله فراجعتها 
وقال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها قال لا كانت 
تين وتكون معصية فأخبر صل الله عليه وسلم نصا في هذا الحديث بكون الثلاث معصية* فإن قيل لما قال النبي صل الله عليه وس 
وسار احار ات غرجق: 2 القطول اللاي بهزروقت! لأاع طلاق الجن لم ايطلتها إن الإدود بعتصيص ناذا ما ونيا كان لك 
إطلاقا للاثنتين والثلاث معا قيل 

له لما ثبت بما قدمنا من إيجابه الفصل بين التطليقتين بحيضة ثم عطف عليه بقوله ثم ليطلقها إن شاء عبنا أنه إنما أراد واحدة لا أكثر 
منها لاستحالة إرادته فسخ ما أوجبه بديا من إيجابه الفصل بينهما وما اقتضاه ذلك من حظر اجمع بين تطليقتين إذ غير جائز وجود النامخ 
والمنسوخ في خطاب واحد لأن النسخ لا يصح إلا بعد استقرار الح والقكن من الفعل ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول في خطاب 
واحد قد أبحت لك ذا الناب من السباع وقد حظرته عليكم لأن ذلك عبث والله تعالى منزه عن فعل العبث وإذا ثبت ذلك عابنا أن 
قوله ثم ليطلقها إن شاء مبنى على ما تقدم من حكمه في ابتداء الحطاب وهو أن لا يمع بين اثنتين في طهر واحد وأيضا فلو خلا هذا 
اللفظ من دلالة حظر المع بين التطليقتين في طهر واحد لما دل على إباحته لوروده مطلتا عاريا من ذكر ما تقدم لأن قوله ثم ليطلقها 
إن شاء لم يقتض اللفظ أكثر من واحد وكذلك نقول في نظائر ذلك من الأوامى أنه إنهما يقتضى أدنى ما يتناوله الاسم وإنما يصرف إلى 
الأكثر بدلالة كقول الرجل لآخر طلق امرأق إن الذي يجوز له إيقاعه بالأمى إِنما هو تطليقة واحدة لا أكثر منها وكذلك قال أصحابنا 
فيمن قال لعبده تزوج أنه يقع على امرأته واحدة فإن تزوج اثنتين ل يجز نكاح واحدة منبما إلا أن يقول المولى أردت اثنتين وكذلك 
قوله فليطقها إن شاء لم يقتض إلا تطليقة واحدة وما زاد عليها فإنما ,ثبت بدلالة فهذا الذي قدمناه من دلالة الاب والسنة على حظر 
جمع الثلاث والاثنتين في كامة واحدة قد ورد بمثله اتفاق السلف من ذلك ما روى الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن 
عبد الله أنه قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى وقال إبراههم مثل 
ذلك وروى زهير عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند كل طهر من 
غير جماع فإن بدا له أن يراجعها وأشبد رجلين وإذا كانت الثانية في مرة أخرى فكذلك فإن الله تعالى يقول (الطّلاق مَءَّان) وروى 
ابن سيرين عن على قال لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم أحد على امرأة يطلقها وهي طاهر من غير جماع أو حاملا قد تبين 
حملها فإذا بدا له أن يراجعها راجعها وأن بدا له أن يخل سبيلها وحدثما مد بن بكر قال حدشما أبو داود قال حدثما حميد بن مسعدة 
قال حدثما إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد 

قال كنت عند ابن عباس -اءه رجل فقال له إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت ابن عياس حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال يطلق 
د مي أخرة روني وا ساي ب أورضانى رازه عاو اقل رون ب انا جل ل عرب ) وانك لم : تق الله فلم أجد 
لك عخرجا عصيت ربك وبانت منك ام رأنك وإن الله تعالى قال (يا ًا لبي إذا طلقم الّساء مَطَلقُوهنَ لعدتونَ) أى قبل عدتين وعن 
عمران بن حصين أن رجلا قال له إنى طلقت امرأق ثلاثا فقال أت بربك وحرمت عليك امرأتك وأبو قلابة قال سئل ابن عمر عن 
رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل ببا ققال لا أرى من فعل ذلك إلا قد حرج وروى ابن عون عن الحسن قال كانوا ينكلون من 
طلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد وروى عن ابن عمران أنه كان إذا أَنى برجل طلق امرأته ثلاثا في مجاس واحد أوجعه ضربا وفرق 
ينبما فقد ثبت عن هؤلاء الصحابة حظر جمع الثلاث ولا بروى عن أحد من الصحابة خلافه فصار إجماعا* فإن قيل قد روى أن عبد 
الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثا في مرضه وإن ذلك لم يعب عليه ولو كان جمع الثلاث محظورا لما فعله وتركهم النكير عليه دليل على 
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أنبم رأوه سائغا له قيل له ليس في الحديث الذي ذكرت ولا في غيره أنه طلق ثلاثا في كلمة واحدة وإئما أراد أنه طلقها ثلاثا على الوجه 
الذي جوز عليه الطلاق وقد بين ذلك في أحاديث رواها جماعة عن الزهري عن طاحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته تماضر تطليقتين ثم قال لما في مرضه إن أخبرتيى بطهرك لأطلقنك فبين في هذا الحديث أنه لم يطلقها ثلاثا مجتمعة وقد 
روى في حديث فاطمة بنت قيس شبيها بهذا وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثما 
أبان ابن يزيد العطار قال حدثنا يحى , ن أَبى كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص 
بن المغيرة طلقها وأن خالد بن الوليد ونفر من بنى ممخزوم أنوا انبي صل الله عليه وسلَم فقالوا يا نبي الله إن أبا حفص بن لق سان 
االمرااار ل لد با سكوك الل ا راف البرك واراو اج اج لا الات هدام قالوا للنبي صل الله 
عليه وس إنه طلقها ثلاثا فلم يتكره وهذا خبر قد أجمل فيه ما فسر في غيره وهو ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شباب عن أبى سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند 
أن خض بن الخيرة :وأن "أبا تمن .+ ن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودكر 
الحديث قال أبو داود وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبى حمزة كلهم عن الزهري فبين في هذا الحديث ما أجمل 
في الحديث الذي قبله أنه إنها طلقها آخر ثلاث تطليقات وهو أولى لما فيه من الإخبار عن حقيقة الأمس والأول فيه ذكر الثلاث ولم 
بذكر إيقاعهن معا فهو مول على أنه فرقهن على ما ذكر في هذا الحديث الذي قبله فثبت بما ذكرنا من دلائل الاب والسنة واتفاق 
التنلك أن جمع الثلاث محظور” فإن قيل فيما قدمناه من دلالة قوله تعالى (الطلاق مرّتان) على حظر جمع الاثنتين في كلمة واحدة 
لامو عي لهجي نرت نور ل أن ل أن بطافها نل طهر مد عرقي إن عدرل لبه اق مهفا و سيرك وقد لج 
تطليقتين في مرتين وذلك يقتضى إباحة تفريق الاثنتين في طهر واحد وإذا جاز ذلك في طهر واحد جاز جمعهما بلفظ واحد إذ لم يفرق 
أحد بينهما* قيل له هذا غلط من قبل أن ذلك اعتبار يؤدى إلى إسقاط حك اللفظ اه وازالة فائدته وكل قول يؤدى إلى رفع 
حك اللفظ فهو ساقط وإنما صار مسقطا لفائدة الفظ وإزالة حكمه من قبل أن قوله تعالى (الطّلاق مُرّتان) قد اقتضى تفريق الاثنتين 
وحظر جمعهما في لفظ واحد على ما قدمنا من بيانه واباحتك لتفريقهما في طهر واحد يؤدى إلى إباحة جمعهما في كامة واحدة وفي 
ذلك رفع حك اللفظ ومتى حظرنا تفريقهما وجمعهما في طهر واحد وأبحناه في طهرين فليس فيه وقع حك اللفظ بل فيه استعماله على 
الخصوص ني بعض المواضع دون بعض فلم يود قولنا بالتفريق في طهرين إلى رفع حكمه وإنما أوجب تخصيصه إذ كان اللفظ موجبا 
لتفريق واتفق اجميع على أنه إذا أوجب التفريق فرقهما في طهرين -خصصنا تفريقهما في طهر واحد بدلالة الاتفاق مع استعمال حمر 
اللفظ ومق أبحنا التفريق في طهر واحد أدى ذلك إلى رفع حك اللفظ راسا حئ: يكون ذكه للطلاق حرو وتركة سواء وهذا قول 
ساقط مردود* واحتج من أباح ذلك أيضا بحديث عوير العجلاني حين لاعن النبي صل الله عليه وسلّ بينه وبين امرأته فلما فرغا من 
لعانهما قال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا قفارقها قبل أن يفرق النبي صل الله عليه وسلم بينهما قال فلما لم ينكر الشارع صل 
الله عليه وس إيقاع الثلاث معا دل على إباحته وهذا الحبر لا يصح للشافعي الاحتجاج به لأن من مذهبه 
أن الفرقة قد كانت وقعت بلعان الزوج قبل لعان المرأة فبانت منه ولم يلحقها طلاق فكيف كان يكر علبها طلاقا ل يقع ول .يثبت 
حكه فإن قيل فا وجهه على مذهبك قيل له جائز أن يكون ذلك قبل أن يسن الطلاق للعدة ومنع المع بين التطليقات في طهر واحد 
فلذلك لم ييكر عليه الشارع صل الله عليه وسلّ وجائز أيضا أن تكون الفرقة لما كانت مستحقة من غير جهة الطلاق لم يكر عليه إيقاعها 
بالطلاق وأما من قال سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة وهو ما حكيناه عن مالك بن أفس والليث والحسن بن حي والأوزاعى 
فإن الذي يدل على إباحة الثلاث في الأطهار المتفرقة قوله تعالى (الطّلاقٌ مَرّتان فَإمْساكُ مروف كه بإحسان) وفي ذلك إباحة 
لإيقاع الاثنتين ن وما افقنا على أنه لا جمعهما في طهر واحد وجب استعمال حككهما في الطهرين وقد روى في قود تعالى ( أو وج 
بإحسان) أنه للثالثة وفي تخيير له في إيقاع الثلاث قبل الرجعة ويدل عليه قوله تعالى (يا با التي إذا طَلهُمَ الّساء مطَعوهنَ لعدّعونَ) 


سه له 
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قد انتظم إيقاع الثلاث للعدة وذلك لأنه معلوم أن المراد لأوقات العدة كا بينه الشارع صل الله عليه وسلّ في قوله يطلقها طاهرا من 
غير جماع أو حاملا قد استبان حملها فتلك العدة التي أمى الله أن تطلق لها النساء وإذا كان المراد به أوقات الأطهار تعاول الثلاث 
كقوله تعالى (أقم الصّلاة دلوك الشّمْسِ) قد عقل منه تكرار فعل الصلاة لدلوكها في سائر الأيام كذلك قوله (فَطَلْفُوهُنَ لعدَعينَ) لما 
كان عبارة عن أوقات الأطهار اقتضى تكرار الطلاق في سائر الأوقات وأيضا لما جاز له إيقاع الطلاق في الطهر الأول لأمها طاهر 
من غير جماع طهرا لم يوقع فيه طلاقا جاز إيقاعه في الطهر الثاني لهذه العلة وأيضا لما اتفقوا على أنه لو راجعها جاز له إيقاع الطلاق 
في الطهر الثاني وجب أن يجوز ذلك له إذا لم يراجعها اوجود المعنى الذي من أجله جاز إيقاعه في الطهر الأول إذ لا حظ للرجعة في 
إباحة الطلاق ولا في حظره ألا ترى أنه لو راجعها ثم جامعها في ذلك الطهر لم يجز له إيقاع الطلاق فيه ولم يكن للرجعة تأثير في 
إباحته فوجب أن يجوز له أن يطلقها في الطهر الثاني قبل الرجعة كا جاز له ذلك لو لم يراجع* فإن قيل لا فائدة في الثانية والثالثة لأنه 
إن أراد أن ,يبينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حتى تنقضى عدتها وقال تعالى (ولا تَعْدُوا آيات الله هرواً) وهذا هو الفرق بينه إذا 
راجعها أو ل يراجعها في إباحة الثانية والثالثة إذا راجع وتسهارغنا ذا لم يراجع* قيل له في إيقاع الثانية 

«5 - أحكام في» 

والثالثة فوائد بتعجلها لو لم يوقع الثانية والثالثة لم تحصل له وهو أن تبين منه بإيقاع الثالثة قبل انقضاء عدتها فيسقط ميرائها منه لو مات 
ويتزوج أختها وأربعا سواها على قول من يجيز ذلك في العدة فلم يخل في إيقاع الثانية والثالثة من فوائد وحقوق تحصل له فلم تكن لغوا 
مطرحا وجاز من أجلها إيقاع ما بتي من طلاقها في أوقات السنة يا يجوز ذلك لو راجعها وبالله التوفيق. 

ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال 

قال أبو بكر رحمه الله اتفق السلف ومن بعدهم من فقّهاء الأمصار على أن الزوجين المملوكين خارجان من قوله تعالى (الطلاق مرّتان 
َإمْساك بمعروف أو تسر بإحسان) واتفقوا على أن الرق يوجب نقصان الطلاق فال على وعبد الله الطلاق بالنساء يعنى أن المرأة إن 
كانت حرة فطلاقها ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وأنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وهو قول أبى حنيفة 
وألى يوسف وزفر ومحمد والثوري والحسن بن صالح وقال عثمان وزيد بن ثابت وانن عباس الطلاق بالرجال يعتوق أن الزوج إن كان 
عبدا فطلاقه اثنتان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة وإن كان حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وهو قول مالك والشافعى 
وقال ابن عمر أيِهما رق نقص الطلاق برقه وهو قول عثمان البق وقد روى هشم عن منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس 
قال الأعى إلى المولى في الطلاق أذن له العبد أو لم يأذن ويتلو هذه الآية (صَرَبَ الله مثلا عبداً تملوكا لا يدر على شَيْءِ) روى هشام 
عن أبى الزبير عن أَبى معبد مولى ابن عباس أن غلاما ما كان لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعها لا أم 
لك فإنه ليس لك من الأمى شيء فأبى فال هي لك فاتخذها فهذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعا لولاه لم يقل له ارجعها وقوله هي 
لك يدل على أنها كانت أمة وجائز أن يكون الغلام حرا لأنهما إذا كانا مملوكين فلا خلاف أن رقهما ينقص الطلاق* وقد روى في 
ذلك حديث يدل على أنه كان لا يرى طلاق العبد شيئا ويرويه عن النبي صل الله عليه وسلم وهو ما حدثنا جمد ابن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثما زهير بن حرب قال حدثنا يحبى بن سعيد قال حدثنا على بن المبارك قال حدثنا يحبى بن أبى كثير أن عمر بن معتتب 
أخبره أن أبا حسن مولى بنى نوفل أخبره أنه استفتق ابن عباس في ماوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد 

ذلك هل يصلح له أن يخطبها بعد ذلك قال نعم قضى بذلك رسول الله صل الله عليه وسلّم قال أبو داود وقد سمعت أحمد بن حنبل 
قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لعمر من أبو حسن هذا لقد تمل كخرة عظيمة قال أبو داود وأبو حسن هذا روى عنه الزهري 
وكان من الفقهاء* قال أبو بكر وهذا الحديث يرده الإجماع لأنه لا خلاف بين الصدر الأول ومن بعدهم* من الفقهاء أنهما إذا كانا 
ماوكين أنها تحرم بالإثنتين ولا تحل له إلا بعد زوج* والذي يدل على أن الطلاق بالنساء حديث ابن عمر وعائّشة عن النبي صلى الله 
عليه وس طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وقد تقدم ذكر سنده وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة وإن كان 
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وروده من طريق الآحاد فصار في حيز التواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في 
مواضع ولم يفرق الشارع في قوله وعدتها حيضتان بين من كان زوجها حرا أو عبدا فثبت بذلك اعتبار الطلاق بها دون الزوج ودليل 
آخر وهو أنه لما اتفق اجميع على أن الرق يوجب نقص الطلاق كا يوجب نقص الحد ثم كان الاعتبار في نقصان الحد برق من يمع 
به دون من يوقعه وجب أن يعتبر نقصان الطلاق برق من يمع به دون من يوقعه وهو المراة ويدل عليه أنه لا يملك تفريق الثلاث 
علهها على الوجه المسنون وإن كان حرا إذا كانت الزوجة أمة ألا ترى أنه إذا أراد تفريق الثلاث عليها في أطهار متفرقة لم بمكنه إيقاع 
الثالثة حال فلو كان مالكا لجميع ملك التفريق على الوجه المسنون كا لو كانت حرة وفي ذلك دليل على أنه غير مالك الثلاث إذا كانت 
التوبيية أمة واللة أعل. 

ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا 1 00 

قال أبو بكر قوله تعالى (الطلاق مرّتان فَإِمْساكُ بجعروف أو تريح بإِحسان) الآية يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منبيا عنها وذلك 
لأن قوله (الطلاق مَّتان) قد أبان عن حكه إذا أوقع اثنين بأن يقول أنت طالق أنت طالق في طهر واحد وقد بينا أن ذلك خلاف 
السنة فإذا كان في مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين على هذا الوجه دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معا لأن أحدا لم 
يفرق بينهما وفها الدلالة عليه من وجه آثخر وهو قوله تعالى (قلا تل له منْ بَْدُ حت تكس روجا َيرَه) فك بتحرعها عليه بالثالثة بعد 
الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار 

فوجب الحكم بإيقاع اجميع على أى وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو محظور” فإن قيل قدمت بديا في معنى الآية أن 
راكع يان" التدوسة الوا مور من الطلاق وإيقاع الطلاق الثلاث معا خلاف المسنون عندك فكيف نحتج بها في إيقاعها 
على غير الوجه المباح والآية لم نتضمنها على هذا الوجه* قيل له قد دلت الآية على هذه المعاني كلها من إيقاع الاثنتين والثلاث الغير 
السنة وأن المندوب إليه والمسنون تفريقها في الأطهار وليس بمتنع أن يكون مراد الآية جميع ذلك ألا ترى أنه لو قال طلقوا ثلاثا في 
الأطهار وإن طلقتم جميعا معا وقعن كان جائرَا وإذا لم يتناف المعنيان واحتملتها الآية وجب حملها عليهما فإن قيل معنى هذه الآية 
مول على ما بينه بقوله (فَطَلمُوهنَ لعدَّجِينَ) وقد بين الشارع الطلاق للعدة وهو أن يطلقها في ثلاثة أطهار إن أراد إيقاع الثلاث ومق 
خالف ذلك ل يقع طلاقه* قيل له نستعمل الآيتين على ما تقتضيانه من أحكاءبما فنقول إن المندوب إليه المأمور به هو الطلاق للعدة 
على ما بينه في هذه الآية وإن طلق لغير العدة وجمع الثلاث وقعن لما اقتضته الآية الأخرى وهي قوله تعالى (الطلاق مَرتَان) وقوله 
تعالى (فَنْ َلقّها فلا تل له من بَْدُ) إذ ليس في قوله (مَطَلُْوُنَ) نفى لما اقتضه هذه الآية الأخرى على أن في فوى الآية التي فيها 
ذكر الطلاق للعدة دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة وهو قوله تعالى (فَطَلُْوهنْ لِعِدبِونَ) ‏ إلى قوله تعالى - (وَتلكَ حدود الله ومن 
يعد حدود الله فَقَد طَلرَ نفْسّه) فلو لا أنه إذا طاق لغير العدة وقع ما كان ظالما لنفسه بإيقاعه ولا كان ظالما لنفسه بطلاقه وفي هذه 
الآية دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة ويدل عليه قوله تعالى في ذسق الحطاب (ومن يت الله يجعل له مخرجا) يعنى والله اعم أنه 
إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا مما أوقع إن لحقه ندم وهو الرجعة وعلى هذا المعنى تأوله ابن عباس حين قال للسائل 
الذي سأله وقد طلق ثلاثا إن الله يقول (ومَنْ بتي الله يحعَلَ له حخرّجً) وإنك لم ثتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك 
امرأتك وإذلك قال على بن أبى طالب كم الله وجهه لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق امرأته * فإن قيل لما كان 
عاصيا في إيقاع الثلاث معا لم يع إذ ليس هو الطلاق المأمور به ما لو وكل رجل رجلا بأن يطلق امرأته ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يمع 
إذا جمعهن في طهر واحد* قيل له أما كونه عاصيا في الطلاق 

فغير مانع صحة وقوعه لما دللنا عليه فيما سلف ومع ذلك فإن الله جعل الظهار متكرا من القول وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه 
فكونه عاصيا لا يمنع ازوم حكه والإنسان عاص لله في ردته عن الإسلام ولم يمنع عصيانه من لزوم حكمه وفراق امرأته وقد نهاه 
الله عن مراجعتها ضرارا بقوله تعالى (ولا ُسكوهن ضراراً لتَعتدوا) فلو راجعها وهو يريد ضرارها لثبت حكها وصعت رجعته وأما 


ا 511216120 


© الجال الثاننٍ 


الفرق بينه وبين الوكل فهو أن الوكل إنما يطلق لغيره وعنه يعبر وليس يطلق لنفسه ولا يملك ما يوقعه ألا ترى أنه لا يتعاق به شيء 
من حقوق الطلاق وأحكامه فلما لم يكن مالكا لما يوقعه واما يصح إيقاعه لغيره من جهة الأعى إذ كاك التكامة ماق بالا دونه 1 
يِقَع متى خالف الأمى وأما الزوج فهو مالك الطلاق وبه نتعاق أحكامه وليس يوقع لغيره فوجب أن يع من حيث كان مالكا لاثلاث 
وارتكاب النبى في طلاقه غير مانع وقوعه > وصفنا في الظهار والرجعة والردة وسائر ما يكون به عاصيا ألا ترى أنه لو وطئ أم امرأته 
إشببة حرمت عليه امرأته وهذا المعنى الذي ذكرناه من حك الزوج في ملكه للثلاث من الوجوه التي ذكرنا يدل على أنه إذا أوقعهن معا 
وقع إذ هو موقع لما ملك ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عمر الذي ذكرناه سنده حين قال أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان لي أن 
أراجعها فقال النبي صل الله عليه وس لا كانت تبين ويكون معصية وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن 
حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأقى رسول الله صل الله عليه 
وس فقال ما أردت بالبتة قال واحدة قال الله قال الله قال هو على ما أردت فلو لم تقع الثلاث إذا أراها لما استحلفه باللّه ما أراد إلا 
واحدة وقد تقدم ذكر أقاويل السلف فيه وأنه بقع وهو معصية فالكّاب والسنة وإجماع السلف توجب إِيقاع الثلاث معا وان كانت 
معصية”* وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف أنه قال كان اجاج بن أرطاة خشنا وكان يقول طلاق الثلاث ليس بشيء وقال مد بن 
إسحاق الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد 
امرأته ثلاثا في مجلس فزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صل الله عليه وس كيف طلقتها فقال طلقتبا فلاثا قال في مجلس واحد 
قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شت قال فرجعتها وبما روى أبو عاصم عن ابن جريج عن 

ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول لله صل الله عليه سل وكا مرا 
من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال نعم وقد قيل أن هنين الخبرين منكان وقد روى سعيد بن جبير ومالك ابن الحارث وحمد بن 
إياس والنعمان بن أبى عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وناك معه أعررأنة وقد روى بودي أن 
الصهباء على غير هذا الوجه وهو أن ابن عباس قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّ وأبى بكر وصدرا من 
خلافة عمر واحدة فال عمر لو أجزناه عليهم وهذا معناه عندنا أنهم إِنما كانوا يطلقون ثلاثا فأجازها لهم وقد روى ابن وهب قال 
أخبرنى عياش بن عبد الله الفهري عن ابن شباب عن سبل بن سعد أن عوبر العجلاني لما لا عن رسول الله صل الله عليه وس بينه 
وبين امرأته قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فههي طالق ثلاثا فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صل الله عليه وس 
فأنفذ رسول الله صلٌّ الله عليه وس ذلك عليه * وما قدمنا من دلالة الآية والسنة والاتفاق يوجب إيقاع الطلاق في الحيض وإن 
كان معصية وزعم بعض الجهال ممن لا يعد خلافه أنه لا يتقع إذا طاق في الحيض واحتج بما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة 
يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صل الله عليه وسلّ فقال إن عبد الله طلق وهي حائض فال فردها على ولم يرها شيثًا وقال 
إذا طهرت فليطلق او لبمسك * قيل له هذا غلط فقد رواه جماعة عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة من ذلك ما حدثما مد بن بكر 
قال حدثنا ابو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن مد بن سيرين قال حدثنا يونس بن جبير قال سألت عبد الله 
ابن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتقى حمر 
لني صل الله عليه وسلّ فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فه أرأيت إن عجزوا ستحمق فهذا 
خبر ابن عمر في هذا الحديث أنه اعتد بتلك التطليقة ومع ذلك فقد روى في سائر أخبار ابن عمر أن الشارع أمره بأن يراجعها ولو ل 
يكن الطلاق واقعا لما احتاج إلى الرجعة وكانت لا تصح 

رجعته لأنه لا يجوز أن يقال راجع امرأته ول يطلقها إذ كانت الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق ولو صم ما روى أنه لميره شيئا كان 
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معناه أنه لم يبنها منه بذلك الطلاق ولم تقع الزوجية* قوله تعالى (فإِمْساك بمعروف أو تريح بإِحسان) قال أبو بكر لما كانت الفاء 
للتعقيب وقال (الطَّلاقٌ مئان فَمْساكُ بمعروف أو تَسْرِح بإِحْسان) اقتضى ذلك كون الإمساك المذكور بعد الطلاق وهذا الإمساك 
إِعما هو الرجعة لأنه ضد الطلاق وقد كان وقوع الطلاق موجبة التفرقة عند انقضاء العدة فسمى الله الرجعة إمساكا لبقاء التكاح بها 
بعد مضى ثلاث حيض ورفع حك البينونة المتعلقة بانقضاء العدة وإنما أباح له إمساكها على وصف وهو أن يكون بمعروف وهو وقوعه 
على وجه يحسن ويمل فلا يقصد به ضرارها على ما ذكره في قوله تعالى (ولا تُسكوهنٌ ضرارا لَعتَدوا) وانما أباح له الرجعة على هذه 
الشريطة ومتى أرجع بغير معروف كان عاصيا فالرجعة صميحة بدلالة قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتَعتَدوا وَمَنْ يَفعَلَ ذلك فد 
ل تَقْسّهُ) فلولا ححة الرجعة لما كان لنفسه ظالما بها وفي قوله تعالى (فَِمْساك بْرُوف) دلالة على وقوع الرجعة بالماع لأن الإمساك 
على التكلح إنما هو الماع وتوايعه من اللمس والقبلة ونحوها والدليل عليه أن من يحرم عليه جماعها تحربما مؤبدا لا يصح له عقد النكاح 
عليها فدل ذلك على أن الإمساك على النكاح مختص باجماع فيكون بابجماع بمسكا لها وكذلك ادس والقبلة للشبوة والنظر إلى الفرج 
بشبوة إذ كانت صحة عقد النكاح مختصة باستباحة هذه الأشياء فى فعل شيئا من ذلك كان ممسكا لما بعموم قوله تعالى (فإِمساك 
معْروف) ما قله راو سرك إحْسان) فقد قيل فيه وجهان أحدهما أن المراد به الثالثة وروى عن النبي صلّ الله عليه وسلم حديث 
غير ثابت من طريق النقل ويرده الظاهر أيضا وهو ما حدثنا عبد الله بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى 
قال أهوا عبد الرؤاق قال أخرنا الثوري عن إسماعيل بن سميع فو أفعر نيف قال #البوسل با تررك آله أسعع الله يقول (الطلاق 
متا فَإمْسالكُ روف 0 يإحْسان) فأين الثالثة قال التسريح بإحسان وقد روى عن جماعة من السلف منهم السدى والضحاك 
أنه تركها حت تنقضي عدتبا وهذا التأويل أصم إذ لم يكن الحبر المروي عن النبي صل الله عليه وسلّ في ذلك ثابتا وذلك من وجوه 
أحدها أن سائر المواضع الذي ذكره الله فهها عيب الطلاق الإمساك والفراق فإبما أراد به ترك الرجعة 

حت تنقضي عدتبا منه” قوله تعالى (وإذا طلم النساء فبَنَ أله فا مسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) والمراد بالتسريج ترك 


لله سل ع مالع م 


الرجعة إذ معلوم أنه لم يرد فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن واحدة أخرى ومنه قوله تعالى (فَإِذا لعن أَجَلهِنَ فَأَمسكوهن مروف 3 
فارقوهنْ بمعروف) ول يرد به إيقاعا مستقبلا وإنما أراد به تركها حتى تنقضي عدتبا والجهة الأخرى أن الثالثة مذكورة في فسق الطاب 
في قوله تعالى (دَِنْ طلَقّها قلا حل لَه منْ بَعْدُ حَيّ تك روجا غَيْرّمُ) فإذا كانت الثالثة مذكورة في صدر هذا اللخطاب مفيدة للبينونة 
لموجبة للتحريم إلا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى (أَوْ ترح بإحْسان) على فائدة مجددة وه وقوع البينونة بالإثنتين بعد انقضاء 
العدة وأيضا لما كان معاوما أن المقصد فيه عدد الطلاق الموجب للتحريم ونسخ ما كان جائرا من إيقاع الطلاق وبلا عدد محصور فاو 
كان قوله تعالى (أَو ترح بإحسان) هو الثالثة لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث إذ لو اقتصر عليه لما دل على وقوع البينونة 
الحرمة لها إلا بعد زوج وإنها عل التحريم بقوله تعالى (فَنْ طَلقّها لا بحل لَه منْ بَْدَ حَق تكح روجا َيرَم) فوجب أن لا يكون قوله 
عل او تدر بإِحسان) هو الثالثة وأيضا لو كان التسريم بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى (فَِنْ طَلَقّها) عقيب ذلك 
هي الرابعة لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذكره فتثبت بذلك أن قوله تعالى أو تسج بإخْسان) هو تركها 
حت تنقضي عدتبا” قوله تعالى (َنْ لها قلا تل لَه مِنْ بَْدَ حت تكح روجا غه) منتظم معان منها تحرعها على المطلق ثلاث 
حتى تكح زوجا غيره مفيد في شرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث العمّد والوطء جميعا لأن النكاح هو الوطء في الحقيقة 
وذكر الزوج يفيد العقد وهذا من الإيجاز والاقتصار على الكثاية المفهمة المغنية عن التصريح وقد وردت عن الني صل الله عليه وس 
أخبار مستفيضة في أنبا لا تحل للأول حتى يطأها الثاني منبا حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثا 


© الجال الثانٍ 


فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير |خاءت إلى النبي صل الله عليه وسلّم فقالت يا نبي الله نبا كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه يا رسول الله ما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك 
سان ترجعى إلى رفاعة لا حتى تذوثي عسيلته ويذوق عسيالتك 

وروى ابن عمر وأنس بن مالك عن الني صل الله عليه وس مثله ولم يذكر قصة امرأة رفاعة وهذه أخبار وقد تلقاها الناس بالقبول 
واتفق الفقهاء على استعمالحا فهي عندنا في حيز التواتر ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلا شيء يروى عن سعيد بن المسيب انه قال 
إنها لا تحل للأول بنفس عقد النكاح دون الوطء ول نعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ* وقوله تعالى (حق تكح زوجا غره) غاية التحريم 
الموقع بالثلاث فإذا وها الزوج الثاني ارتفع ذلك التحريم الموقع وبقي التحريم من جهة إنها تحت زوج كسائر النساء الأجنبيات فى 
فارقها الثاني وانقضت عدتبا حلت للأول وقوله تعالى (نْ لها قلا جناح عَليما أن يتراجَعا) مرتب على ما أوجب من العدة على 
المدخول بها في قوله تعالى (والمطَلقَات يتريصن يأنفسين ثَلاثة قرو وقوله تعالى (ولا عمو عَفَدَةَ النكاح حت سَ الاب أَجَلَه) 
ونحوها من الآي الحاظرة للنكاح في العدة وقوله تعالى (فَإِنْ طَلَقّها قلا جناح عَلِما أَنْ يتَراجَعا) نص على ذكر الطلاق ولا خلاف 
أن الحم في إ باحتبا للزوج الأول غير مقصور على الطلاق وأن سائر الفرق الحادثة بينهما من نحو موت أو ردة أو تحريم بمنزلة الطلاق 
وان كان المذكور نفسه هو الطلاق وفيه الدلالة أيضا على جواز النكاح بغير ولى لأنه أضاف التراجع إلهها من غير ذكر الولي وفيه أحكام 
يعاس ل لسك ال تداك ركاش ك1 قا لاه بحر اللو 1 اا لنتين وإن تخللهما ذكر امخلع وبالله 
باب الع 

قال الله تعالى (ولا يحل لكر أَنْ تَأَحَدُوا بما اتيتموهن شَيْاِلّا أنْ يتخافا ألا يقِيما حَدُودَ اللو) -خظر على الزوج ببذه الآلية أن يأخذ 
منها شيئا مما أعطاها إلا على الشريطة كا أن قوله تعالى (فَلا َل هما أف) قد دل على حظر ما فوقه من ضرب أو شتم وقوله تعالى 
(إلّا أن يخافا آلا يقيما حدود الله) قال طاوس يعنى فيما اقترض على كل واحد منهما في العشرة والصحبة وقال القاسم بن مد مثل 
ذلك وقال الحسن هو أن تقول المرأة الك ل عفر لك من صضانة وقال أهل اللغة إلا أن يخافا معناه إلا أن يظنا وقال أبو حجن 
التقفي أنشده الفراء رحمه الله تعالى: 

إذا مت فادفني إلى جب كرمة ... تروى عظاهي بعد مو عروقها 

ولا عدف بالعراء فال مي ات اذا عا فنك أنالا اأخوقها 

وقال آخر: 1 

أتانى كلام عن نصيب يقوله ... وما خفت يا سلام أنك عائّى 

يعنى ما ظننت وهذا الموف من ترك إقامة حدود الله على وجهين إما أن يكون أحدهما بئ الخاق أو جميعا فيفضى ببما ذلك إلى ترك 
إقامة حدود الله فيما ألزم كل واحد منهما من حقوق التكاح في قوله تعالى (وَهْنَ مثل الذي علو بامَعروف) وما أن يكون أحدهها 
مبغضا للآخر فيصعب عليه حسن العشرة والجاملة فيؤد به ذلك إلى مخالفة أمى الله في تتقصيره في الحقوق التي تلزمه وفيما ألزم الزوج 
من إظهار الميل إلى غيرها في قوله تعالى (فَلا يلوا كل الميلٍ فتَذّروها كالمعلمّة) فإذا وقع أحد هنين وأشفقا من ترك إقامة حدود 
لله التي حدها لما حل الماع وروى جابر الجعنفي عن عبد الله بن يحبى عن على كم الله وجهه أنه قال كلمات إذا قالتين المرأة حل 
له أن يأخذ الفدية إذا قالت له لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة وقال المغيرة عن إبراهيم قال لا يحل 
للرجل أن يخ الفدية من امرأته إلا أن تعصيه ولا تبر له قسما وإذا فعلت ذلك وكان من قبلها حلت له الفدية وإن أبى أن يقبل منها 
الفدية وأبت أن تعطيه بعثا حكين حك من أهله وحكما من أهلها وذكر على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال تركها إقامة حدود الله 
استخفافا بحق الزوج وسوء خلقها فتقول والله لا أبر لك قسما ولا أطأ لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا فإذا فعلت ذلك فقد حل له 
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منها الفدية ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئًا ويخل سبيلها وإن كانت الإساءة من قبلها ثم قال (فَإن طبن لَك عن سَيءِ منه نفساً كلوه 
نيا مرِيكًَ) يقول إن كان عن غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كا قال الله تعالى* وقد اختلف في فسخ هذه الآية فروى حجاج 
عن عقبة بن أبى الصهباء قال سألت بكر بن عبد الله عن رجل تريد منه امرأته املع قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قلت له يقول 
لله في كابه (قلا جناح عَلبِما فيمًا افْتَدَتْ به) قال هذه فسخت بقوله (وَإن أَردتم استبدالَ 3 كان زج انتم إحداهن قنْطاراً 
قلا تَأَحْذُوا مِنْهُ شت وروى أبو عاصم عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إذا كانت له ظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع أيحل له قال 
لا إما أن يرضى فيمسك وإما أن يسرح* قال أبو بكر وهو قول شاذ يرده ظاهر الاب والسنة واتفاق 

السلف ومع ذلك فليس في قوله (وَإنْ ردم استبْدالَ 32 مكان فج الآية ما يوجب أسخ قوله تعالى (فَإِنْ فم ألا يقيما 208 
اله قلا جناح لما فيما افْتددَثْ يه) أن درا ل اوفم ار الحم على حال مذكورة فيها فإئما حظر اللخلع إذا كان النشوز من 
قبله وأراد استبدال زوج مكان زوج غيرها وأباحه إذا خافا أن لا يقيما حدود الله بأن تكون مبغضة له أو سيئة اللحاق أو كان هو سوم 
الحاق ولا يقصد مع ذلك الإضرار بها لكتبما يخافان أن لا يقيما حدود الله في حسن العشرة وتوفية ما لزمهما الله من حقوق النكاح 
وهذه الحال غير تلك فليس في إحداهما ما يعترض به على الأخرى ولا يوجب أسخها ولا تخصيصها أيضا إذ كل واحدة مستعملة 
فيما وردت فيه وكذلك قوله تعالى (ولا تَعضْلُوهنَ لتَذْهبوا يعض ما آيتَمُوهُنَ) إذا كان خطابا للأزواج فإنما حظر عليهم أخذ شيء 
من مالا إذا كان النشوز من قبله قاصدا للإضرار بها إلا أن يأ بفاحشة مبينة فقال ابن سيرين وأبو قلابة يعنى إن يظهر منها على زنا 
وروى عن عطاء والزهري وتمر وابن شعيب إن الخلع لا يحل إلا من الناشز فليس في شيء من هذه الآيات سخ وجميعها مستعمل 
والله أعل. 

ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه باتلخلع 

روى عن على رضى اله عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن وطاوس وسعيد بن جبير 
وروى عن حمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ومجاهد وإبراهيم والحسن :زواية أحرئ أنه جائن له أن يخلعها على أكثر ما أعطاها ولو 
بعقاصها وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد إذا كان النشوز من قبلها حل له أن يِأَخِذْ منها ما أعطاها ولا يزداد وان كان النشوز 
من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز في القضاء وقال ابن شبرمة تجوز المبارأة إذا كانت من غير إضرار منه وإن كانت 
على إضرار منه لم تجز وقال ابن وهب عن مالك إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وأنه ظالم لها قضى عليها الطلاق ورد عليها مالا 
وذكر ابن القاسم عن مالك أنه جائر للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاها ويحل له وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له 
أن يأخذ ما أعطته على الماع إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك وقال الثوري إذا كان الخلع من 
قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيئا وإذا 

كان من قبله قلا يحل له أن يأخذ متها شيئا وقال الأوزاعى في رجل خالع امرأته وهي مريضة إن كانت ناشزة كان في ثلثها وإن ل 
تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة وإن خالعها قبل أن يدخل بها على جميع ما أصدقها ولم يتبين منها نشوز أنهما إذا اجتمعا 
على فسخ النكاح قبل أن يدخل بها فلا أرى بذلك بأسا وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل ولا 
كثير واذا كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخالعها على ما تراضيا عليه وكذلك قول عثمان البتى وقال الشافعى إذا 
كنكل العائعة داكي هيا ربعو عملت الدية انزو وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما 
طابت به نفسا وتأخذ الفراق به* قال أبو بكر قد أنزل الله تعالى في اندلع آيات منها قوله تعالى (وَإِنْ أَردتم استبدالَ روج مكان روج 
وام إإحداهن قنطاراً قلا تََحَذُوا منه شَيئا أتَأَحذُوبَه ببتانا وغ مينا) فهذا يبمنع أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله فلذلك قال 
أصحابنا لا يحل له أن يأخذ منها في هذه الحال شيئا* وقال تعالى في آية أخرى (ولا يحل لكر أن تَأَحذوا بما اميَموهنٌ شَيئا لا أن 
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0 ألا يقيما حدود الله) فأباح في هذه الآية الأخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود الله وذلك على ما قدمنا من بغض المرأة لزوجها 

0 1 ذلك 3 0 0 يه .2 اذ والظاهر تست ع 8 00 ْ 1 عرفو ١‏ بالسنة 
قيل فيه إنه اك 0 0006 شيء هما أعطاها إلا أن تأى و ا وقيل فها نه لوز من 
قلي وهذه لين قرم عا (إِنَ خفتم آلا يقيما حدود الله قلا جناح علبِيما فيما افتَدَتْ به) وقال تعالى في آية أخرى (وَان خفتم 
شقَاق بينيما فَابِعُوا حكأ من أهله وَحكأ من أهلها) وسنلكر حكلها في مواضعها إن الله تعالى* وذّك الله تعالى إباحة أخذ لمهر في غير 


عسوات ار ل ا ان اسع تار (واتوا النساء صدقاتون خلَهَ إن طبن لكر عن شَيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مَرِيعً) وقال 


سه رعو جرع ترص ها الج عل ين عه 


اذ موف ون قن كرض وكا وض لل وي فتن جا لاع إلا أن يرن أو كرا ري برو عقا لكاي رمه 
الآيات كلها مستعملة على مقتضى أحكاءها فقلنا إذا كان النشوز من قبله لم يحل له 

أخذ شيء منها بقوله تعالى (قَلا تَأَحْذُوا منه شَيْكا) وقوله تعالى (ولا تَعضلوهن لَذهبوا عض ما اَيتمُوهنَ) وإذا كان النشوز من قبلها 
أو خافا لسوء خلقها أو بعض كل واحد منهما لصاحبه أن لا يقيما جاز له أن يأخذ ما أعطاها لا يزداد وكذلك (ولا تعضلوهن لتَدهبوا 
يعض ما امِتموهنَ لا أن أن بفاحشة مَبيئة) وقد قيل فيه إلا أن تنشز فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها. 

وأما قوله تعالى واذ هل 1 عن اوهة ليا كاوه مهنيعا هنيئاً ييئ) فهذا في غير حال الخلع بل في حال الرضا يترك المهر بطيية من 
تابه وقوك من قال إن بلا أجا أحد ماما بعل خلم :فهو حاف وادلم خطاً لأ التدعالى قد.حص عل الوضعين في أتحداقنا بار 
وهو قوله تعالى (وَإنْ أََدْتماسْييْدالَ زج مكانَ رَفج) وقوله تعالى (ولا يحل لك أنْ تَأحْدُوا يمون يا لّا أن يحخافا ألا يقيما 
عدود الل وق الاعن بالإأبائحة وهو قوله #غالى فين واكر هنيئا هيا مرِيا) تقول القائل لااعاة أن رحد 
ماف بطي تشهما من عن خلع ,از ي الفلع فول عالق لتض: الاب قد رو :عن التي صل الله عليه وس في الحلق احلا عمل 
بن بكر قال حدثنا أبو دود قال حدثنا القعنبى عن مالك عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن حبيبة 
0 
بنت سبل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صل الله عليه وسلَّم من هذه قالت أنا حبيبة بنت سبل قال ما شأنك قالت لا أنا ولا 
نابت بل قسن لزوجها قليا اده فايك يبن اقربين قال لد هده عغيرة تسبل :3 كدما شا الله أن مذ شالك حية قل ما اعطاق 
عندي فال رسول الله صل الله عليه وسلّ لثابت خذ منها فأخذ منبا وجلست في أهلها وروى فيه ألفاظ مختلفة في بعضها خلى سبيلها 
وفي بعضها فارقها * وإنما قالوا إنه لا يسعه أن يأخذ منبا أكثر ما أعطاها لما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن احمد بن 
حنبل قال حدثنا محمد بن يحبى بن أبى معينة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا خاصم امرأته 
إلى النبي صل الله عليه وس فقال النبي صل الله عليه وسلّ تردين إليه ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال النبي صل الله عليه سل 
أما الزيادة فلا * وقال أصحابنا لا يأخذ منه الزيادة لهذا اللحبر وخصوا به ظاهر الآية وائما جاز تخصيص هذا الظاهر 

ضبن الراحة بهن قبل" آنا قر الى (ِنْ فم آلا يقيما حدود الل قلا جناح عليما فا لدت يه) لفظ محتمل معان والاجتهاد 
سائغ فيه وقد روى عن السلف فيه وجوه مختلفة وكذلك قوله تعالى (وَلا تعضلوهن لتَدهبوا يعض ما اتيتموهن إلا أن أبن بشاحدة 


2# - 4 


مبيئة) عمل لفان ع ما رديت عاد متصيهيه قير الراحن زهو تولك معان (أَو لامسمم النساء) وقوله تعالى (وإن ود من 


قن أن تسرهن) ثلا كان عسياة الوجوه والعدلك التنلق فى اللزاذدي نما فزوك خ و الواعدا فى متاك لراديد :واغاقال ابا إذا 
خلعها على أكثر بما أعطاها أو خلعها على مال والنشوز من قبله أن ذلك جائز في الحم وإن لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى من قبل 
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أنه أعطته بطيبة من نفسها غير مجبرة عليه وقد قال النبي صل الله عليه وسلّ لا يحل مال امرئّ مس إلا بطيبة من نفسه وأيضا فإن 
النبى لم يتعلق بمعنى في نفس العقد وإنما تعلق بمعنى في غيره وهو أنه لم يعطها مثل ما أخذ منها ولو كان قد أعطاها مثل ذلك لما كان 
ذلك مكروها فلما تعلق النبى بمعنى في غير العقد لم بمنع ذلك جواز العقد كالبيع عند أذان ابنمعة وبيع حاضر لباد وتلقى الرجان ونحو 
ذلك وأيضا لما جاز العتق على قليل المال وكثيره وكذلك الصلح عن دم العمد كان كذلك الطلاق وكذلك النكاح لما جاز على أكثر 
من مبر المثل وهو بدل البضع كذلك جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مبر مثلها لأنه بدل من البضع في الحالين* فإن قيل لما كان ادل * 
فسخا لعمّد النكاح لم يجز بأكثر مما وقع عليه العقد م لا يجوز الإقالة بأكثر من الْن* قيل له قولك إن الخلع فسخ للعقد خطأ وما هو 
طلاق مبتدأ كهو او لم يشرط فيه بدل ومع ذلك فلا خلاف أنه ليس بمنزلة الإقالة لأنه لو خلعها على أقل مما أعطاها جاز بالاتفاق 
والإقالة غير جائزة بأقل من القن ولا خلاف أيضا في جواز الحلع بغير ثبيء* وقد اختلف السلف في الخلع دون السلطان فروى عن 
الحسن وابن سيرين إن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان وقال سعيد بن جبير لا يكون الخلع حتى يعظها فإن اتعظت والا مجرها فإن 
اتعظت وإلا ضربها فإن اتعظت وإلا ارتفعا إلى السلطان فيبعث حك من أهله وحكا من أهلها فيردان ما يسمعان إلى السلطان فإن 
رأى بعد ذلك أن يفرق فرق وإن رأى أن يمع جمع وروى عن على وعمر وعثمان وابن عمر وشريح وطاوس والزهري في اخرين أن 
الخلع جائز دون السلطان وروى سعيد عن قتادة قال كان زياد أول من 

رد الماع دون السلطان* ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه دون السلطان وكاب الله يوجب جوازه وهو قوله تعالى (قَلا جناحَ 
كما فيمًا افْدَثْ يه) وقال تعالى (ولا مَعَلوهن لتدهَبوا يعض ما اتَسمُونَ إلا أنْ أن يفاحشّة مبيّة) فأباح الأخذ منها بتراضيهما 
من غير سلطان وقول النبي صل الله عليه وسلْ لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته فقّالت نعم فال للزوج خذها وفارقها يدل 
على ذلك أيضا لأنه لو كان انلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم أنهما لا يقيمان حدود الله لم يسئلهما النبي صل الله عليه وسلْ 
عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله اخلعها بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وان أبيا أو واحد منهما يا لما كانت فرقة المتلاعنين 
إلى الحم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما كا روى سبل بن سعد أن النبي صل الله عليه وسلَّم فرق بين المتلاعنين كا قال 
في حديث آخخر لا سبيل لك عليها ولم يرجع ذلك إلى الزوج فثبت بذلك جواز الحلع دون السلطان ويدل عليه أيضا قوله صل الله عليه 
وس لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه * وقد اختلف في املع هل هو طلاق أم ليس بطلاق فروى عن عمر وعبد الله وعثمان 
والحسن وأبى سلمة وشريح وإبراههم والشعبي ومكحول إن الخلع تطليقة بائئة وهو قول فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فيه وروى عن 
ابن عباس أنه ليس بطلاق حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنى عبد 
الملك بن ميسرة قال سأل رجل طاوسا عن الخلع فقال ليس بشيء فقلت لا تزال تحدثنا بشيء لا نعرفه فال والله قد جمع ابن عباس 
بين امرأة وزوجها بعد تطليقتين وخلع ويقال هذا مما أخطأ فيه طاوس وكان كثير االخطأ مع طلالته وفضله وصلاحه يروى أشياء 
منكرة منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال من طلق ثلاثا كانت واحدة وروى من غير وجه عن ابن عباس أن من طلق امرأته عدد 
النجوم بانت منه بثلاث قالوا وكان أيوب يتعجب من كثرة خطأ طاوس وذكر ابن أبى نجيح عن طاوس أنه قال الخلع ليس بطلاق 
قال فأنكره عليه أهل مكة مع ناسا منهم واعتذر إليهم وقال إِنما سمعت ابن عباس يقول ذلك* وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال 
حدثنا |حمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليد عن أبى سعيد روح بن جناح قال سمعت زمعة بن أبى عبد 
الرحمن قال معت سعيد بن المسيب يقول جعل رسول الله صلّ الله عليه وس الخلع تطليقة ويدل على أنه طلاق قوله صل الله عليه 
وس لثابت بن قيس حين 

نشزت عليه امرأته خل سبيلها وفي بعض الألفاظ فارقها بعد ما قال للمرأة ردى عليه حديقته فقالت قد فعلت ومعلوم أن من قال 
لامرأته قد فارقتك أو قد خليت سبيلك ونيته الفرقة أنه يكون طلاقا فدل ذلك على أن خلعه إياها بأمى الشارع كان طلاقا وأيضا 
لا خلاف أنه لو قال لحا قد طلقتك على مال أو قد جعلت أمرك إليك بمال كان طلاقا وكذلك لو قال قد خلعتك بغير مال يريد به 


> الال الثاننٍ 


الفرقة ة كان طلاقا كذلك إذا خلعها بمال* فإن* قيل إذا قال بلفظ الخلع كان بمازلة الإقالة في البيع فتكون فسخا لا بيعا مبتدأ* قيل 
له لا خلاف في جواز الخلع بغير مال وعلى أقل من المهر والإقالة لا تجوز إلا بان الذي كان في العقد ولو كان الخلع فسخا كالإقالة 
ا جاز إلا بالمهر الذي تزوجها عليه وفي اتفاق اجميع على جوازه بغير مال وبأقل من المهر دلالة على أنه طلاق هال وأنه ليس بفسخ 
أنه لا فرق بينه وبين قوله قد طلقنك على هذا المال* وبما يحتج به من يقول أنه ليس بطلاق إن الله تعالى ما قال (الطلاق ميان 
فإمْساك مروف أو ترح بإِحْسان) ثم عقب ذلك بقوله تعالى ( (ولا يحل لكز أَنْ تأَحْذُوا ما اتيتموهن شئً) إلى أن قال في نسق 
التلاوة (فَنْ لها فلا تل لَه منْ بعد حي كم روجا غَيرهُ) فأئبت الثالثة بعد الخلع دل ذلك على أن املع ليس بطلاق إذ لو 
ل ل ل ل 
تعالى (الطّلاق مَرّتان) أفاد حك الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع وأنبت معهما الربجعة بقوله تعالى (فَإمسَاكُ عروف) ثم كو 
حكمهما إذا كانتا على وجه املع وأبان عن موضع الحظر والإباحة فيهما وا حال التي يجوز فيها أخذ المال أو لا يجوز ثم عطف على 
ذلك قوله تعالى (فَِنْ طَلَقّها قلا تل له من بَعْدَ حي تنكم رَوْجاً عَيرمُ) فعاد ذلك إلى الاثنتين المقدم ذكهما على وجه الفلع تارة 
وعلى غير وجه انذلع أخرى فإذا ليس فيه دلالة على أن الخلع بعد الاثنتين ثم الرابعة بعد الخلع* وهذا مما يستدل به على أن المختلعة 
يلحقها الطلاق لأنه لما اتفق فقهاء الأمصار على أن تقدير الآية وترتيب أحكامها على ما وصفنا وحصلت الثالثة بعد الماع وحكم الله 
بصحة وقوعها وحرمتبا عليه أبدا إلا بعد زوج فدل ذلك على أن المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة* ويدل على أن الثالثة بعد 
الخلع قوله تعالى في ذسق التلاوة (فَإِنْ طَلمَها قلا جناح عَلَما أَنْ يتَراجَعا إن ظَنا أَنْ يقيما حدود الله) عطف 

على ما تقدم ذكره وقوله تعالى (ولا يحل لك أن تَأحذُوا مما امون شَيْاِلّا أن يخافا ألا يما حَدُودَ اللو) فأباح لهما التراجع بعد 
التطليقة القالقة بشريطة ؤوالع ما كنا غليد مق :اتلتوقك: رلك إقائئة سيدود اللدذلآية: جماكة أن هناما بعد القرقة ويضب كل وانحد. متها 
أن يعود إلى الألفة فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد اللخلع* وقوله تعالى (إِنْ ظنا أن يقيما حدود اللو) يدل على جواز الاجتباد 
8 بكم الحوادث لأنه عق الإياسة بن فإن قبل قر تعالى (اد شَِ ين 7 عاد على قله ادن َرتانِ) دون القدية 
ل ا اا 
تكح روجا َيره) وجب أن يكون مرتبا على الفدية لأن الفاء للتعقيب وغير جائز ترتيبه على الاثنتين المبدوء بذكرهما وترك عطفه على 
رك 
ارا عاد عل الربائب تب دون 5 لاد اذ كان العطن لفاو د ا النساء مع أن . 1 قب 1 1ن عن 
قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقّها) على قوله تعالى (الطّلاق مَتّتان) دون ما يليه في الفدية لأنك لا تجعله عطفا على ما يليه من الفدية وتجعاه 
عطفا على ما تقدم دون ما توسط بينهما من ذك الفدية وأيضا فإنا نجعله عطفا على جميع ما تقدم من الفدية وبما تقدمها من التطليقتين 
على غير وجه الفدية فيكون منتظما لفائدتين إحداهما جواز طلاقها بعد الخلع بتطليقتين والأخرى بعد التطليقتين إذا أوقعهما على غير 
وه الندية وابلهأ 

باب المضارة في الرجعة 

قال الله تعالى (وإذا طلقم الّاء بن جاه فَأْمسكُوهن معروف أو سرحوهن بمعروف) قال أبو بكر المراد بقوله (قَبلْْنَ أُجِلهِنَ) 
مقاربة البلوغ والإشراف عليه لا قيقته لأن الأجل المذكور هو العدة وبلوغه هو انقضاوُها ولا رجعة بعد انقضاء العدة وقد بر عن 
العدة بالأجل في مواضع منها قوله تعالى (فَإِذا بلْعْنَ جهن فَأمسكوهنَ 
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مروف أو فارقوهنَ تعروف) ومعناه معنى ما ذكر في هذه الآآية وقال تعالى (وَأولاتْ الأحمال أجلهن أن يضعن_خلهن) توقال (وإذا 
طق النساء قلعن أَجَلهِنَ قلا تعضلوهنَ) وقال (ولا تعزموا عَفْدَةَ التكاح حت يلم الاب أَجَله) فكان المراد بالآجال المذكورة في 
هذه الآي العدد ولما ذكره الله تعاللى في قوله (فإذا الي والمراد مقاربته دون انقضائه ونظائره كثيرة في القرآن واللغة قال الله 
تعالى (إذا طلقم النّساءً َطَلْعُوهنَ عدون ) ومعناه إذا أردتم الطلاق وقاربتم أن تطلقوا فطلقوا للعدة وقال تعالى (فإذا كل 
َاستَعذٌ بالله) معناه إذا أردت قراءته وقال (وإذا تم فَاعَدلوا) وليس المراد العدل بعد القول ولكن قبله يعزم على أن لا يقول إلا 
عدلا فعلى هذا ذكر بلوغ الأجل وأراد به مقاربته دون وجود نبايته وإئما ذكر مقاربته البلوغ عند الأعى بالإمساك بالمعروف وإن كان 
عليه ذلك في سائر أحوال بقاء النكاح لأنه قرن إليه التسريم وهو انقضاء العدة وجمعهما في الأمى والتسري إنما له حال واحد ليس يدوم 
نفص حال بلوغ الأجل بذلك لينتظم المعروف الأمرين جميعا” وقوله تعالى (فأمسكوهن بمعروف) المراد به الرجعة* قبل انقضاء 
العدة وروى ذلك عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة* وقوله تعالى* (أَو سَرِحوهن بمعروف) معناه تركها حت تنقضي عدتها* 
وأباح الإمساك بالمعروف وهو القيام بما يحب لما من حق على ما تقدم من بيانه وأباح التسرخ أيضا على وجه يكون رو أن لا 
يقصد مضارتها بتطويل العدة عليها بالمراجعة وقد بينه عقيب ذلك بقوله تعالى ا سكوهن ضراراً) وتعرذ أن يكون من الفراق 
بالمعروف أن بمتعها عند الفرقة ومن الناس من يحتج مبذه الابة وبقوله (فَمْساكُ مروف أدضية يإحسان) في يجاب الفرقة بين 
المعسر العاجز عن النفقة وبين ام أته لأن الله تعالى إغا 0 اح شيئين إما إمساك بمعروف أو شسريج بإحسان وترك الإنفاق 
ليس بمعروف فت عز عنه تعين عليه التسريم فيفرق الحاكم بينبما* قال أبو بكر رحمه الله وهذا جهل من قائله وامحتح به لأن العاجز 
عن نفقة امرأته يمسكها بمعروف إذ لم يكلف الإنفاق في هذا الحال قال الله تعالى (وَمَنْ قدرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الَهُ لا يكلف 
الله نفساً ا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) تيويهاء أن قال ا كك روت إذ كان ترك الإمساك بمعروف 
ذما والعاجز غير مذموم بترك الإنفاق ولو كان العاجز عن النفقة غير ممسك 

بمعروف لوجب أن يكون أصحاب الصفة وفقراء الصحابة الذين روا عن النفقة على أنفسهم فضلا عن نسائهم غير ممسكين بمعروف 
وأيضا فقد علمنا أن القادر على الإنفاق الممتنع منه غير ممسك بمعروف ولا خلاف أنه لا يستحق التفريق فكيف يجوز أن يستدل 
بالاية عل يحوي التتفريق على العاجز دون القادر والعاجز ممسك بمعروف والقادر غير تحمسك وهذا خلفه من القول قوله تعالى (ولا 
كُسكُوهن ضراراً لتَعتدوا) زوف عن سروق وانلسن .وحاهك وقتادة براه هو تطويل العدة عليها بالمراجعة إذا قاربت انقضاء عدتها 
ثم يطلقها حتى تستأنف العدة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها فأعى الله بإمساكها بمعروف ونباه عن مضارتها بعطويل العدة عليها 
وقوله تعالى (ومن يفعل ذلك فقد ظلر نفسه) دل على وقوع الرجعة وإن قصد بها مضارتها لولا ذلك ما كان ظالما لنفسه إذ لم ريشبت 
حكمها وصارت رجعته لغوا لا حك لما وقوله تعالى (ولا تتْدُوا يات الله هرْواً) روى عن عمر وعن الحسن عن أبى الدرداء قال كان 
الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول كنت لاعبا فأنزل الله تعالى (ولا تَدُوا آيات الله هرْواً) فقال رسول الله صل الله عليه وس 
من طلق أو حرر أو نكح فال كنت لاعبا فهو جاد فأخبر أبو الدرداء إن ذلك تأويل الآية وأنها نزلت فيه فدل ذلك على أن لعب 
الطلاق وجده سواء وكذلك الرجعة لأنه ذكر عقيب الإمساك أو التسريح فهو عائد عليهما وقد أكده رسول الله صل الله عليه وس م 
بينه وروى عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسل قال ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد الطلاق والنكاح والرجعة وروى سعيد بن المسيب عن عمر قال أربع واجبات على كل من تكلم ببن العتاق والطلاق والنكاح 
والتتو يورو تان شرن عق اله بن سل طن نهل أنه قال ثلاث لا يلعب بهن الطلاق والنكاح والصدقة وروى القاسم بن عبد الرحمن 
عن عبد الله قال إذا تكامت بالنكاح فإن النكاح ناه ولعبهانقواء كا أن يك الطللاق ولعية شواة وروئ ذللكة عن جماعة مرق النابعيخ 
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ولا نعلم فيه خلافا بين فقهاء الأمصار وهذا أصل في إيقاع طلاق المكره لأنه لما استوى حك الجاد والمازل فيه وكانا ما يفترقان مع 
قصدهما إلى القول من جهة وجود إرادة أحدهما لإيقاع حم ما لفظ به والآخر غير مريد الإيقاع حكه لم يكن للنية تأثير في دفعه 
وكان المكره قاصدا إلى القول غير مريد لحكمه ل يكن لفقد نية الإيقاع تأثير في دفعه فدل ذلك على أن شرط 

وقوعه وجود لفظ الإيمقاع من مكلف والله أعل. 

باب النكاح بغير ولى 

قال الله تعالى (وإذا طلقم النساء فبلعْنَ أَجِلَهِنَ قلا تعضاوهن أَنْ ينكحنَ أَرْواجَهنَ) الآية وقوله تعالى (قبَلغنَ أِلهنَ) المراد حقيقة 
البلوغ بانقضاء العدة والعضل يعتوره معنيان أحدهما المنع والآخر الضيق يقال عضل الفضاء بالجيش إذا ضاق بهم والأم المعضل هو 
الممتنع وداء عضال ممتنع وني التضييق يقال عضلت عليهم الأعراء اضيقت“وغضلت الحرأة بولدها إذا غير ولادها واعضلت:والمعنيان 
متقاربان لأن الأمى الممتنع يضيق فعله وزواله والضيق ممتنع أيضا وروى الشعبي سئل عن مسألة صعبة فقال زباء ذات وبر لا تنساب 
ولا تنقاد ولو نزلت بأصحاب مد لأعضلت بهم وقوله تعالى (ولا تَعضلوهَ) معناه لا تمنعوهن أو لا تضيقوا عليهن في التزويج وقد 
دلت هذه الآية من وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولى ولا إذن وليها أحدها إضافة العقد إليها من غير شرط إذن 
الولي والثاني :بيه عن العضل إذا تراضى الزوجان فإن قيل او لا أن الولي يماك منعها عن النكاح لما هاه عنه ا لا ينبى الأجنبى 
الذي لا ولاية له عنه قيل له هذا غلط لأن النبى يمنع أن يكون له حق فيما نبى عنه فكيف يستدل به على إثبات الحق وأيضا فإن 
الولي يمكنه أن يمنعها من اللحروج والمراسلة في عمد النكاح خائر أن يكون النبى عن العضل منصرفا إلى هذا الضرب من المنع لأنها في 
الأغلب تكون في يد الولي بحيث يمكنه منعها من ذلك ووجه آخخر من دلالة الآية على ما ذكرنا وهو أنه لما كان اللي منبيا عن العضل 
إذا زوجت هي نفسها من كفؤ فلا حق له في ذلك كا لو نبى عن الربا والعقود الفاسدة لم يكن له حق فيما قد نهى عنه فلم يكن له 
فسخه وإذا اختصموا إلى الحا ى فلو منع الحا كم من مثل هذا العمّد كان ظالما مانعا ثما هو محظور عليه منعه فيبطل حقه أيضا في الفسخ 
فيبقى العقد لا حق لأحد في فسخه فينفذ ويجوز فإن قيل إِنما نهى الله سبحانه الولي عن العضل إذا تراضوا بينهم بالمعروف فدل ذلك 
على أنه ليس بمعروف إذا عمّده غير الولي قيل له قد علمنا أن المعروف هبما كان من شىء فغير جائز أن يكون عمد الولي وذلك لأن 
في نص الآية جواز عقّدها وى الزر عل اجنها تهات أنه كرة مدق مروف .ان ١‏ حور متدها .ا دمن ل ممت 
الآية وذلك لا يكون إلا على وجه النسخ ومعلوم امتناع جواز الناعة والمنسوخ في خطاب لأن النسخ لا يجوز إلا بعد استقرار الحم 
واتمكن من الفعل فثبت بذلك أن المعروف المشروط في تراضيهما ليس هو الولي وأيضا فإن الباء تصحب الإبدال فَإئما انصرف ذلك 
إلى مقدار المهر وهو أن يكون مبر مثلها لا نتقص فيه ولذلك قال أبو حنيفة إنها إذا تقضت من مبر المثل فللأولياء أن يفرقوا بينهما 
ونظير هذه الآية في جواز النكاح بغير ولى قوله تعالى (فَإِنْ طلَقّها قلا تحل له من بَعْد حت تنكم رَوجاً غير إِنْ طَلَقّها فلا جناحَ 
لما أنْ يتراجَعا) قد حوى الدلالة من وجهين على ما ذكرنا أحدهما إضافته عقد النكاح إليها في قوله (حَتى تكح روجا غيره) والثاني 
(قلا جناح عَلِيما أَنْ يتراجَعا) فنسب التراجع إلهما من غير ذكر الولي* ومن دلائل القرآن على ذلك قوله تعالى (فَإذا بَعْنَ أَجَلهَنَ 
قلا جناح عكر فيما فَعأْنَ في أَنفسن بِالَعُروف) لاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفى 
الموجب الآية* فإن قيل إِنما أراد* بذلك اختيار الأزواج وأن لا يجوز العمّد عليها إلا بإذنها* قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما عموم 
اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره والثاني أن اختيار الأزواج لا يحصل لما به فعل في نفسها وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي يتعلق به 
أحكام التكاح وأيضا فقد ذكر الاختيار مع العقد بقوله (إذا تَراضوا 2 بالمعروف). 

ذكر الاختلاف ني ذلك 

اختلف الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير ولى فقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها كفوا واستوفى المهر ولا اعتراض للولي عليها وهو 
قول زفر وان زوجت نفسها غير كفو فالنكاح جائز أيضا وللأولياء أن يفرقوا بينهما وروى عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد 
الرحمن بن أبى بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فهذا يدل على أن من مذهبهما جواز النكاح بغير ولى وهو قول مد بن سيرين 
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والشعبي والزهري وقتادة وقال أبو يوسف لا يجوز التكاح بغير ولى فإن سم الولي جاز وإن أبى أن يسم والزوج كفو أجازه القاضي 
وإنما يتم النكاح عنده حين يجيزه القاضي وهو قول محمد وقد روى عن أبى يوسف غير ذلك والمشهور عنه ما ذكرناه قال الأوزاعى إذا 
ولت أمرها رجلا فزوجها كفوا فالتكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينهما وقال ابن أبى ليل والثوري والحسن بن 

صالح والشافعى لا نكاح إلا بولي وقال ابن شبرمة لا يجوز النكاح وليس الوالدة بولي ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا قاض من 
قضاة المسلمين وقال ابن القاسم عن هاللك !ذا كانت ادرأة معتقة أو مسكيتة أو ونية لا حل .لما قلا راس أن استحلق ريطلا ورزويجها 
وخوز وقال مالك وكل: امرأة لحا هال وغنى وقد ر فإن علك لا ينبن أن يذوسجها إلا الأولياء أو السلطان قال وأجاز مالك للرجل أن 
يذب المرأة وشو من تقذها وإن. كان غيزه أقرب من إليا وقال'الليث ف المرأة زوج يكين .وى أن غيزه أحسين منه يرف أمرها إلى 
السلطان فإن كان كفوا أجازه و ليخ وذلك في الثيب وقال في السوداء تزوج بغير ولى لهات قالنكوالك اذا ووه عون 
والولي قريب حاضر فهذا الذي أمره إلى الولي يفسخه له السلطان إن رأى لذلك وجها والولي من قبل هذا أولى من الذي أنكحها* 
قال أبو بكر وجميع ما قدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز عقّدها تقضى بصحة قول أبى حنيفة في هذه المسألة ومن جهة السنة حديث 
ابن عباس حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صالح بن 
كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلَم قال ليس للولي مع الثيب أمى قال أبو داود 
وحدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلّ الأيم أحق بنفسها من وليها فقوله ليس للولي مع الثيب أمى سقط اعتبار الول في العقد وقوله الأيم أحق بنفسها 
من وليها بمنع أن يكون له حق في منعها العقد على نفسها كقوله صل الله عليه وسلّ الجار بصقبه وقوله لأم الصغير أنت أحق به ما 
لم تتكحى فنفى بذلك كله أن يكون له معها حق ويدل عليه حديث الزهري عن سبل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى 
لله عليه وسلّ فقال صل الله عليه وس مالي في النساء من أرب فقام رجل فسأله أن يزوجها فزوجها ولم يسأها هل لها ولى أم لا ولم 
إشترط الول في جواز عقدها وخطب النبي صل الله عليه وس أم سلمة فقالت ما أحد من أوليائى شاهد فقال لها النبي صل الله عليه 
وديا اراس ارالك كاف وذ عات كلهي الك ا وهر لد ا كر بارع موسرلا اقل خا طياوسم روجا 
مل الله عليه وس بغر ولى * فإن قيل لأن النبي صل اله عليه وسل. كان ولا وولى المرأة ابي وهبت نفسها له لقولهتعالى (البِي وى 
الْؤْمننَ من أَنفسيم) قيل له هو أولى بهم فيما يازمه من اتباعه وطاعته فيما يأمرهم به فإما أن يتصرف عايهم في 

أنفسهم وأموالهم فلا ألا ترى أنه لم يقل لها حين قالت له ليس أحد من أولياقٌ شاهد وما عليك من أوليائك وأنا أولى بك منهم بل 
قال ما أحد منبم يكرهنى وفي هذا دلالة على أنه لم يكن وليا لمن في النكاح ويدل عليه من جهة النظر اتفاق ابنميع على جواز نكاح 
الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله كذلك المرأة لا كانت جائرة التصرف في مالا وجب جواز عمد نكاحها والدليل على أن العلة 
في جواز نكاح الرجل ما وصفنا أن الرجل إذا كان مجنونا غير جائز التصرف في ماله لم يحز تكاحه فدل على صحة ما وصفنا واحتج من 
خالف في ذلك بحديث شريك عن سماك عن أبى أنخى معقل بن إسار عن معقل أن أخت معقل كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد 
أن يراجعها فأبى عليها معقل فنزلت هذه الآية (فلا تعضلوهن أَنْ ينكحن أَرْواجَهنَ) وقد روى عن الحسن أيضا هذه القصة وأن الآية 
نزلت فيها وأنه صل الله عليه وس دعا معقلا وأمره بتزويجها وهذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل النقل لما في سنده من الرجل 
الجهول الذي روى عنه سماك وحديث الحسن مرسل ولو ثبت لم ينف دلالة الآية على جواز عقدها من قبل أن معقلا فعل ذلك 
باه الله عنه فبطل حقه في العضل فظاهر الآية يقتضى أن يكون ذلك خطابا للأزواج لأنه قال (وإِذا طلقم الّساء فبْلْنَ أجَلهِنَ فلا 
تَعْصْلُوهنَ) فقوله تعالى (قَلا تَعضلُوسُنَ) إنما هو خطاب لمن طلق وإذا كان كذلك كان معناه عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها 
كا قال (ولا تمسكوهن ضراراً لعتدوا) وجائز أن يكون قوله تعالى (وَلا تَعضْلْوهُنَ) خطابا للأولياء وللأزواج ولسائر الناس والعموم 
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يقتضى ذلك واحتجوا أيضا بما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال أبما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل وبما روى من 
قوله لا تكاح إلا يولي وبحديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسل لا توج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي 
تزوج نفسها فأما الحديث الأول فغير ثابت وقد بينا علله في شرح الطحاوي وقد روى في بعض الألفاظ أبما امرأة تزوجت بغير إذن 
مواليها وهذا عندنا على الأمة تزوج نفسها بغير إذن مولاها وقوله لا نكاح إلا بولي لا يعترض على موضع اللحلاف لأن هذا عندنا نكاح 
بولي لأن المرأة ولى نفسبا يا أن الرجل ولى نفسه لأن الولي هو الذي إستحق الولاية على من يل عليه والمرأة تستحق الولاية والتصرف 
على نفسها في مالها فكذلك في بعضها وأما حديف زمري تسيوك عل ونع الكزاننة حضون امرأء لين لخادل اند 

مأمور بإعلان التكاح وإذلك جع له الناسن فك للثراة تحضور ذلك اجيم وقد 3 أن قوله الزانية هي التي تنكح نفسها من قول ا 
هريرة وقد روى في حديث آتحر عن أَبى هريرة هذا الحديث وذكر فيه أن أبا هريرة قال داك ازايةاقي !الى مكح ها ول 
أن هذا اللفظ خطأ بإجماع المسلمين لأن اوها نيديا لمن ذا عند اددع المسلنيك «والوطة عبن هد كود فيه فإن حملته على أنها 
زوجت نفسها ووطثها الزوج فهذا أيضا لا خلاف فيه أنه ليس بزنا لأن من لا يجيزه نما يجعله تكاحا فاسدا يوجب المهر والعدة ويثبت 
به النسب إذا وطئ وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح الطحاوي وقوله ع وجل (ذلك أزى لكر وأطهر) , يعنى إذا ل 
تعضاوهن لأن العضل ربما أدى إلى ارتكاب المحظور منهما على غير وجه العمّد وهو معنى قول ابي صل الله عليه وس إذا أنا كم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا يمد بن شاذان قال 
حدثنا معلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال سمعت عبد الله بن هرمن قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم إذا جاء كم من ترضون 
دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 

باب الرضاع 

قال الله تعالى (والوالدات يرَضْعْنَ أُولادهنْ حَولينٍ كاملين) الآية قال أبو بكر ظاهره احبر ولكنه معلوم من مفهوم اللخطاب أنه لم يرد 
اتن ذه أ كان هوا لوده عبد قرا "كان اي الراادات من ارصم عل نابل يرد به التبراولا علاف اهنا 13خ لبررد به 
الحبر وإذا لم يكن المراد حقيقة اللفظ الذي هو احبر لم يخل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الأم وأمرها به إذ قد يرد الأمى 
في صيغة الحبر كقوله (والمطلقات يتربصن بِأَنْفسينَ ثلاثة 0 وأن يريد به إثبات حق الرضاع للآم وان أ الأب رمام 
الأب من نفقة الرضاع فلما قال في آية أخرى (فَإِنْ ل ل ارا وقال تعالى (وَإنْ تعاس رتم فسترضع ا 
دل ذلك على أنه ليس المراد الرضاع شاءت الأم أو أبت وأنها مخيرة في أن ترضع ول ترضع فلم ذف إلا الوتذياق الام انوهوان 
الأب إذا أبى استرضاع الأم أجبر عليه وان أكثر ما يلزمه في نفقة الرضاع لحولين فإن أبى أن ينفق نفقة الرضاع أكثر منهما لم يجبر عليه 
ثم لا يخلوا بعد ذلك قوله تعالى (والوالدات يرضِعن أُوَلادَهنَ) من أن يكون عموما في سائر الأمبات مطلقات كن أو غير مطلقات أو 
أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره من المطلقات مقصور الحم عليين فإن كان المراد سائر الأمبات المطلقات منبن والمزوجات فإن 
النفقة الواجبة للمزوجات منبن هي نفقة الزوجية ل ل 0 الزوجية فتجتمع لما نفقتان 
اانا اوس و اضورق للرضاع وان كانت مطلقة فنفقة الرضاع ايها تمفدة رامن الذية لان [ويها بالرضاع وليست في هذه 
الحال زوجة ولا معتدة منه لأنه يكون معطوفا على قوله تعالى ( (وإذا طَلَقُتَ النساء فبلعنَ أجَلهِن فلا تعضاوهن أَنْ يكحن أَرْواجَهِنَ) 
فتكون منقضية العدة بوضع امل وتكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع وجائز أن يكون طلقها بعد الولادة فتكون عليها العدة بالحيض* 
وقد اختلفت الرواية من أصحابنا في وجوب نفقة الرضاع ونفقة العدة معا قفي إحدى الروايتين ين أنهما تستحقهما معا وفي الأخرى أنها 
لا تستحق للرضاع شيئا مع نفقة العدة فققد حوت الآية الدلالة على معنيين أحدهما أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين وأنه ليس 
للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه والثاني أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع نما هو سنتان وفي الآآية دلالة على أن 
الأب لا يشارك في نفقة الرضاع لأن الله تعالى أوجب هذه النفقة على الأب للأم وهما جميعا وارثان ثم جعل الأب أولى بإلزام ذلك 
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من الأ مع اشتراكهما في الميراث فصار ذلك أصلا في اختصاص الأب بإلزام النفقة دون غيره كذلك حكمه في سائر ما يازمه من 


تفقة الأولاد الصغار والككار الزمى يختص هو بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه إدلالة الآية عليه* وقوله تعالى (رِرقهنَ وكسون 
امَعروف) به بقتطى وجوب النفقة والكسوة لا في حال الزوجية لشمول الآية لسائر الوالدات من الزوجات والمطلقات* وقوله تعالى 
(بالمعروف) يدل على أن الواجب من النفقة والكسوة هو على قدر حال الرجل في إعساره ويساره إذ ليس من المعروف إلزام المعسر 
أكثر مما بقدر عليه ويمكنه ولا إلزام الموسر الشيء الطفيف ويدل أيضا على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج وقد بين ذلك 
بقوله عقيب ذلك (لا كلف تَفْس إِلّا وسعها) فإذا اشتطت المرأة وجلبت من النفقة أكثر من المعتاد 
المتعارف لمثلها لم تعط وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم يحل ذلك وأجبر على نفقة مثلها وفي هذه 
الآية دلالة على جواز استئجار الظثر بطعامها وكسوتها لأن ما أوجبه الله تعالى في هذه الآية للمطلقة هما أجرة الرضاع وقد بين ذلك 
بتقوله تعالى (فَإِنْ و 0 وفي هذه الآية دلالة على تسويغ اجتهاد الرأى في أحكام الحوادث إذ لا توصل إلى 
تقير النققة بالمعرؤق إلا من نهة غالب الظن.وأكثر الرأى إذ: كان ذلك مغتيزا بالعادة وكلل ما كان مبنيا عل 'العادة فستبيله الاجتياد 
وغالب الظن إذ ليست العادة مقصورة عل مقدار واحد لا زيادة عليه ولا نقصان ومن جهة اخرى هو مبى عل الاجتباد وهو اعتبار 
حاله في إعساره ويساره ومقدار الكفاية والإمكان بقوله (لا َكلت نفس إِلّا وسعها) واعتبار الوسع مين على العادة* وقوله تعالى (لا 
كلّنُ نفس إِلّا وسعَها) يوجب بطلان قول أهل الإجبار في اعتقادهم أن اله يكلف عباده ما لا يطيقون 50 


ذلك إلى الله تعالى الله عما يقولون وينسبون إليه من السفه والعبث علوا كبيرا* قوله تعالى إلا ضار والدة يوآدها د أه يوآده) 
روى عن الحسن ومجاهد وقتادة الوا هو المضارة في الرضاع وعن سعيد بن جبير وإبراهيم قالا إذا قام الرضاع على شيء خيرت الأم* 
قال أبو بكر فعناه لا تضار والدة بولدها بأن لا تعطى إذا رضيت بأن ترضعه بمثل ما ترضعه به الأجنبية بل تكون هٍ أولى على ما 
هد في أول الآية من قوله (والوالدات يرضعن أولادهن حَولينِ كاملين لَنْ أراد أَنْ 0 , الرضاعة وعل المولود له رزقهن وكسوتين 
بالمعروف) خعل الأم أحق برضاع الولد هذه المدة ثم أكد ذلك بقوله تعالى (لا تضار والدة يوادها) بع بزالله أعم اغا إذارميك 
أن رشع بعل ما وضع ب فم ليك الأب أذ ارط دض إلى ره وكا قل في أ أت (فإِنَ أرضعن لك فاتوهن 


5000 


ارهن ) فعلها أولى بالرضاع ثم قال (وإن تعامرتم َستَرَضِعْ و حر ) فلم يسقط حقها من الرضاع إلا عند التعاسر ويحتمل أن 
يريد به أنها لا تضار بولدها إذا لم تختر أن ترضعه بأن ينتزع منها ولكنه يؤم الزوج بأن يحضر الظثر إلى عندها حتى ترضعه في بيتبا 
وكذلك قول أصحابنا وما كانت الآية محتملة للمضارة في نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب حمله على المعنيين فيكون الزوج ممنوعا 
من استرضاع غيرها إذا رضيت هي بان ترضعه باجرة 

مثلها وهيٍ الرزق والكسوة بالمعروف وإن لم ترضع أجبر الزوج على إحضار المرضعة حت ترضعه في بيتها حتى لا يكون مضارا لها 
بولدها* وفي هذا دلالة على أن الأم أحق بإمساك الولد ما دام صغيرا وان استغنى عن الرضاع بعد ما يكون ممن يحتاج إلى الحضانة 
لأن تحاجته إلى الأم بعد الرضاع كهي قبله فإذا كانت في حال الرضاع أحق به وان كانت المرضعة غيرها علمنا في كونه عند الأم 
حمًا لها وفيه حق للولد أيضا هرا الأم أرفق به وأحق عليه وذلك في العام عندنا إلا 3 بأكل وحده ويشرب وحده وما 
وحده وي الجارية حتى تحيض لأن الغلام إذا بلغ الحد الذي يحتاج فيه إلى التأديب ويعقاه ففي كونه عند الأم دون الأب ضرر 
عليه والأب مع ذلك أقوم بتأديبه وهي ال حال التي 

قال فيها النبي صل الله عليه وسل مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بيهم في المضاجع فن كان سنه سبعا فهو مأمور 
بالصلاة على وجه التعليم والتأديب لأنه يعقلها فكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه وفي كونه عندها في هذه الحال ضرر عليه 
ولا ولاية لأحد على الصغير فيما يكون فيه ضرر عليه وأما الجارية فلا ضرر عليها في كونها عند الأم إلى أن تحيض بل كونما عندها 
انفع لها لأنها تحتاج إلى آداب النساء ولا تزول هذه الولاية عنها إلا بالبلوغ لأنها تستحقها عليها بالولادة ولا ضر عليها في كونها عندها 
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فلذلك كانت أولى إلى وقت البلوغ فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والأب أقوم بتحصيتها فلذلك كان أولى بها* وبمثل دلالة القرآن 
على ما وصفنا ورد الأثر عن الرسول صل الله عليه وس وهو ما روى عن على كم الله وجهه وابن عباس أن عليا اختصم هو وزيد بن 
حاركة ومين أن طالب في بنت حمزة وكانت خالتها تحت جعفر فقا النبي صل الله عليه وسلّم ادفعوها إلى خالتها ذإن اخالة والدة 
فكان هذا احبر أنه جعل الخالة أحق من العصبة يا حككت الآية بأن الأم أحق بإمساك الولد من الأب وهذا اصل في أن ذوات 
الرحم المحرم أولى بإمساك الصبى وحضانته من حضانة العصبة من الرجال الأقرب فالأقرب منهم* وقد حوى هذا اللحبر معاني منها 
أن الخالة لما حق الحضانة وأنها أحق به من العصبة وسماها والدة ودل ذلك على أن كل ذات رحم محرم من الصبى فلها هذا الحق 
الأقرب فالأقرب إذ لم يكن هذا الحق مقصورا على الولادة وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن امرأة جاءت 
بابن لها إلى النبي صل الله عليه وسلّم فقالت يا رسول الله حين كان بطني له وعاء وثدبى له 

سقاء وججري له حواء أراد أبوه أن ينتزعه منى فال أنت أحق به ما لم تتزوجي وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة منهم على وأبو 
بكر وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة في آخرين من الصحابة والتابعين وقال الشافعى يخير الغلام إذا أكل أو شرب وحده فإن 
اختار الأب كان أولى به وكذلك إن اختار الأم كان عندها وروى فيه حديث عن أَبى هريرة أن رسول لله صل الله عليه وس خير 
غلاما بين أبويه فقال له اختر أيبما شئّت وروى عبد الرحمن ابن عنم قال شبدت عمر بن اللحطاب خير صبيا بين أبويه فأما ما روى 
عن النبي صل الله عليه وس خائر أن يكون بالغا لأنه قد يجوز أن يسمى غلاما بعد البلوغ وقد روى عن على أنه خير غلاما وقال لو 
قد بلغ هذا يعنى أخا له صغيرا لحيرته فهذا يدل على أن الأول كان كبيرا وقد روى في حديث أبى هريرة أن امرأة خاصمت زوجها 
إلى النبي صل الله عليه وسلّ وقالت إنه طلقني وأنه يريد أن ينزع منى ابني وقد نفعني وسقاني من بثر أبى عنبة فقال رسول الله صل 
لله عليه وسلّ استهما عليه فقال من يحاجني في ابني فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أمهما 
شئت فأخذ الغلام بيد أمه وقول الأم قد سقاني من بثر أبى عنبة يدل على أنه كان كبيرا وقد اتفق ابميع أنه لا اختيار للصغير في 
سائر حقوقه وكذلك في الأبوين قال حمد بن الحسن لا يخير الغلام لأنه لا يختار إلا شر الأمرين قال أبو بكر هو كذلك لأنه يختار 
اللعب والإعراض عن تعلم الأدب والخمير وقال الله تعالى (قوا أنفسكر وأَهْليكر ناراً) ومعلوم أن الأدب أقوم بتأدييه وتعليمه وأن 
في كونه عند الأم ضرا عليه لأنه ينشأ على أخلاق النساء وأما قوله تعالى (ولا مولود لَه بولّده) فإنه عائد على المضارة نبى الرجل أن 
يضارها بولدها ونبى المرأة أيضا أن تضار يولده والمضارة من جهتها قد تكون فى النفقة وغيرها فأما فى النفقة فأن تشتط عليه وتطلب 
فوق حقها وفي غير النفقة أن تمنعه من رؤيته والإلمام به ويحتمل أن تغترب دو عه كن رد فتكون مضارة له بولده ويحتمل أن 
تريد أن لا يطيعه وتمتنع من تركه عنده فهذه الوجوه كلها محتملة ينطوى عليها قوله تعالى (ولا موأود لَه يوَده) فوجب حمل الآية عليها 
قوله تعالى (وَعَلَ اأوارث مِثْل ذلكَ) هو عطف على جميع المذكور قبله من عند قوله (وعل المولود له يرهن وكسوتين بالمغروف) 
لأن الكلام كله معطوف بعضه على بعض بالواو وهي حرف ابمع فكان ابميع مذكورا في حال واحدة النفقة والكسوة والنبى لكل 
واحد منهما عن مضارة الآخر 

على ما اعتورها من المعاني التي قدمنا ذكرها ثم قال الله (وَعَلَ الوارث مثْل ذلكٌ) يعنى النفقة والكسوة وأن لا يضارها ولا تضاره 
إذ كانت المضارة قد تكون في غيرها فلما قال عطفا على ذلك (وَعَلَ الوارث مِثْل ذلكَ) كان ذلك موجبا على الوارث جميع المذكور 
وقد روى عن تمر وزيد بن ثابت والحسن وقبيصة بن ذؤيبٍ وعطاء وقتادة في قوله تعالى (وَعل الوارث سُُ ذلك) قالوا النفقة وعن 
ابن .عباس والشعبي عليه أن لا يضار قال أبو بكر قولهما عليه أن لا يضار لا دلالة فيه على أنهما لم يريا النفقة واجبة على الوارث لأن 
المضارة قد تكون في النفقة كا تكون في غيرها فعوده على المضارة لا ينفى إلزامه النفقة ولو لا أن عليه النفقة ما كان لتخصيصه بالنبى 
عن المضارة فائدة إذ هو في ذلك كالأجنبى ويدل على أن المراد المضارة في النفقة وفي غيرها قوله تعالى عقيب ذلك (وَإنْ أردتم أَنْ 
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استرضعوا أولاد كذ قاد جَناحَ 0 فدل ذلك على أن المضارة قد انعظمت الرضاع والنفقة وقد اختلف السلف فيمن تازمه نفقة 
الصغير فال عمر بن الحطاب إذا لم يكن له أب فنفقته على العصبات وذهب في ذلك إلى أن الله تعالى أوجب النفقة على الأب دون 
الأم لأنه عصبة فوجب أن تختص بها العصبات بمنزلة العقل وقال زيد بن ثابت النفقة على الرجال والنساء على قدر مواريثهم وهو 
قول أححابنا وروى عن ابن عباس ما ذُكنا من أن على الوارث أن لا يضارها وقد بينا أن هذا يدل على أنه رأى على الوارث النفقة 
لأن المضارة تكون فيها وقال مالك لا نفقة على أحد إلا الأب خاصة ولا تجب على الجد وعلى ابن الإبن للجد وتجب على الإبن للأب 
وقال الشافى له تجب نفقة 2 نفقة الصغير على نك من قرابته إلا الوالد والولد والحد وولد الولد قال أبو ؟ وظاهر قزلة (وعل الوارث مش 
ذلك) واتفاق السلف على ما وصفنا من إيجاب النفقة يقضيان بفساد هذين القولين لأن قوله (وعلَ الوارث سس ذلك) عائد على 
جميع المذكورين في النفقة والمضارة وغير جاء 7 أن الم يفيه من ولاه وقد دنا اختللاف السلف فيمن تجب عليه من الورثة و 
قر الس ا لاع احا حي اليد وقول مالك والشافجى خارج عن قول الميع ومن حيث وجب على الأب وهو ذو 
رحم محرم وجب على من هو ببذه الصفة الأقرب فالأقرب هذه العلة ويدل عليه قوله تعالى (وَلا على أنفسك أَنْ َأ طوا من بيوتكز) 
- إلى قوله تعالى - (أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكر) فذكر ذوى الرحم امحرم وجعل لهم أن 
أكلوا من يرتم فدل عل أنم 0 لذلك يه 0 الل نو امور : 
اي له ل د وخصصناه بدلالة فإن قيل فإن كان قوله (وعلّ الوارث سََ دين ميا للنفقة على ص ارت الواجب 
إيجاب النفقة على الأب والأم على قدر مواريثهما منه قيل له إنما المراد وعلى الوارث غير الأب وذلك لأنه قد تقدم ذكر الأب في أول 
الخطاب بإيحاب جميع النفقة عليه دون الأم ثم عطق عليه قوله (وعل الوازيك مكل ذلك) وغير ها أن يكون مراده الأب مع سائر 
الورئة لأنه فسخ ما قد تقدم وغير جائز وجود الناعة الى و ني واحد في خطاب إذ كان النسخ غير جائز إلا بعد 0 
واتمكين من الفعل وذكر إسعاعيل بن إحاق أنه إذا ولد مولود و ميت أو معدوم فعل أمه أ ترضعه لقوله تعالى (وَالُوايداث يرضِعن 
)مقط عامط نا ةيل عق الأب قاض له برض أرعه ني .عي كل مكيأ ترس 
إذا أمكنه وهذا ا 50 إشتمل على ضروب من الاختلال أحدها نوكت البضاء على الأم 0 للدت وي 
لاذه ) وأعرض عن ذكر ما يتصل به من قوله (وعلى المولود 4 ِرْقهِنَ رن بالمعروف) نما جعل عليها الرضاع 0 
أوجب لما من النفقة والكسوة فكيف يجوز إلزامبا ذلك بغير بدل ومعلوم أن لزوم النفقة للأب بدلا من الرضاع بوكب أن كرق تاك 
المنافع في الك5 حاصاة للأب ملكا باستحقاق البدل عليه فاستحال إيجابها على الأم زقك أوبعيا الله تعاق عل الأب بالزاما يدل عرد 
النفقة والكسوة والثاني وله رضن ولد ه) ليس فيه إيجاب الرضاع عليها وانما جعل به الرضاع حمَا لما لأنه لا خلاف أنها لا 
تجبر على الرضاع إذا أبت وكان الأب حيا وقد نص الله على ذلك في قوله (وَإن تعاسرتم فسَتَرضِع لَه أخرى) فلا يصح الاستدلال 
بالآية على إيجاب الرضاع عليها في حال فقّد الأب وهو لم يقتض إيجابه عليها في حال حياته وهو المنصوص عليه في الآية ثم زعم أنه 
إن انقطع لبنها 
عرض أو غيره فلا شيء عليها وإن أمكاها أن تسترضع وهذا أيضا متنقض لأنها إن كانت منافع الرضاع مستحقة عليها للواد في حال 
فقّد الأب فواجب أن يكون ذلك عليها في مالحا إذا تعذر عليها الرضاع كا وجب على الأب استرضاعه وإن لم تكن منافع الرضاع 
مستحقة عليها في مالا فغير جائز إلزامها الرضاع وما الفرق بين لزومها منافع الرضاع وبين لزوم ذلك في مالا إذا تعذر عليها ثم ناقض 
فيه من وجه آخر وهو أنه ل يازمها نفقته بعد انقضاء الرضاع ويفرق بين الرضاع وبين النفقة بعد الرضاع وهما جميعا من نفقّة الصغير 
فن أن أو الفرق بينهما ولو جازت الفرقة من هذا الوجه لجاز مثله في الأب حتى يقال إن الذي يلزمه إثما هو نفقة الرضاع فإذا 
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انقضت مدة الرضاع فلا نفقة عليه للصغير لأن الله تعالى إنما أوجب عليه نفقتها وكسوتها للرضاع ثم زعم أنه إذا أمكنها أن تسترضع 
وخافت عليه الموت فعليها أن تسترضع على الوجه الذي يلزمبا ذلك لو خافت عليه الموت فإن كان ذلك على هذا المعنى فكيف خصها 
بإإزامما ذلك دون جيرانها ودون سائر الناس وهذا كله تخليط واشبه غير مقرون بدلالة ولا مستند إلى شببة وقد حكى مثل ذلك عن 
مالك أنه لا يوجب النفقة إلا على الأب للابن وعلى الإبن للأب ولا يوجبها ليد على ابن الإبن وهو قول غار عن اناري السلف 


ع بده 10 عي 


واتخلف جميعا له نعم عليه موافمًا ومع ذلك فإن ظاهر الاب يرده وهو قوله تعالى (ووضيا الْإْسانَ يوالديه 0 1 وهنا عل وَهن) 


- إلى قوله تعلى - (وَإِنْ جاهّداك على أَنْ تُمْرِكَ بي ما ليس لَك به عر قلا تطعهما وصاحيهما في الدنيا معروفاً) والجد داخل في هذه 
املد لأنه أب قال الله تعالى (ملَهَ أيكْ إبراهم) وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف لا خلاف في ذلك وليس من الصحبة بالمعروف 
تركه جائعا مع القدرة على سد جوعته ويدل عليه أيضا قوله زولا عل السك أن نا كوا من بويك أوبيوت آبان ) فذك بيوت هؤلاء 
الأقرباء ولم يذكر بيت الإبن ولا ابن الإبن لأن قوله (من 0 قد اقتضى ذلك كقوله أنت ومالك لأبيك فأضاف إليه ملك الإبن 
كا أضاف إليه بيت الإبن واقتصر على إضافة البيوت إليه* والدليل على أنه أراد بيوت الإبن وابن الإبن أنه قد كان معلوما قبل ذلك 
أن الإنسان غير محظور عليه مال نفسه فإنه لا وجه لقول القائل لا جناح عليك في أكل مال نفسك فدل ذلك على أن المراد بقوله (أَنْ 
كوا من بيوتكْ) هي بيوت الأبناء وأبناء الأبناء إذ لم يذكرهما جميعا كا ذكر سائر الأقرباء* وقد اختلف 
موجبو النفقة على الورثة على قدر مواريئهم فقال أصحابنا هي على كل من كان من أهل الميراث على قدر ميرائه من الصبى إذا كان 
ذا رحم محرم منه ولا نفقة على من لم يكن ذا رحم محرم من الصبى وإن كان وارثا واذلك أوجبوا النفقة على الخال والميراث لابن 
العم لأن ابن العم ليس رحم حرم واللحال وإن لم يكن وارثا في هذه الحال فهو من أهل الميراث ذو رحم حرم وذلك لأنه معلوم أنه 
م يرد به وارثا في حال الحياة لأن الميراث لا يكون في حال الحياة وبعد الموت لا يدرى من يرثه وعسى أن يكون هذا الصبى يرث 
هذا الذي عليه النفقة بموته قبله وجائز أن يحدث له من الورثة من يحجب من أوجبنا عليه ولما كان ذلك كذلك علمنا أنه ليس المراد 
حصول الميراث وإئما المعنى أنه ذو رحم محرم من أهل الميياث* وقال ابن أبى ليل النفقة واجبة على كل وارث ذا رحم محرم كان 
أو غير ذي* رحم محرم فيوجبها على ابن العم دون اال* والدليل على صعة ما ذكرنا اتفاق الميع على أن مولى العتاقة قة لا تجب عليه 
النفقة وإن كان وارثا وكذلك المرأة لا تجب عليها نفقة زوجها الصغير وهي ممن يرثه فدل ذلك على أن كونه ذا رحم محرم شرط في 
إيجاب النفقة وأما قوله عن وجل (حولَين كاملين لَنْ أراد أن تم الرضاعة) فإها لذ ماوتوفيت الخولق من أحد اللعنيين إها .أن ركوق 
تقديرا لمدة الرضاع الموجب للتحريم أو لما يلزم الأب من نفقة الرضاع فليا قال في نسق التلاوة بعد ذكر الحولين (فَإِنْ أرادا فصالاً عَنْ 
تراض منهما وتَشَاور قلا جناح عَلهِما) دل ذلك على أن الحولين ليسا تقديرا لمدة الرضاع الموجب للتحريم لأن الفاء للتعقيب فواجب 
أن يكرت القضاك الذي علقه بإرادتهما بعد الحولين واذا كان الفصال معلا بتراضيهما وتشاورهما بعد الحولين فقد دل ذلك على أن ذكر 
الحولين ليس هو من جهة توقيت نباية يه الروعت التحرم ا جائز أن يكون عدضاا رص ' د روى معاوية بن 0 0 
انعط عوان عباس في قوله تعالى (واأوالدات يرضعن أولاد هن حولينٍ كاملين من راد 0 تم الرضاعة) ثم قال (فإِنْ ناذا 
فصالة عن راض منهما وََشَاور قلا ا إن أزاذ أن يفطماه قبل الحولين اوعده فاحن ان عا 3 هذا الحديث أن قوله تعالى 
(قِنَ أرادا فصالاً) على ما قبل الحولين وبعده* ويدل عليه قوله تعالى (وإنْ أَرَدتم أن تسَرضِعوا أولاد ف قلا جناح عَليَكُ) وظاهره 
الامتؤاء بك الوق أن تارق عل 15 فسان الذف غلفه رتراضيب] 
فأباحه لما وأباح للأب الاسترضاع بعد ذلك كا أباح لمما الفصال إذا كان فيه صلاح الصبى ودل ما وصفنا على أن ذكر الحولين إِنما 
هو توقيت لما يلزم الأب في الحكم من نفقة الرضاع ويجبره الحاك عليه والله أعل. 
ذكر اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع 
قال أبو بكر قد كان بين السلف اختلاف في رضاعة الكبير فروى عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير موجبا التحريم كوضاع 
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الصغير وكانت تروى في ذلك حديث سالم مولى أبى حذيفة أن النبي صل الله عليه وس قال لسبلة بنت سبيل وهي امرأة ألى حذيفة 
أرضعيه حمس رضعات ثم يدخل عليك وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل علبها رجل أمرت أختها أم كلثوم أن ترضعه عمس 
رضعات ثم يدخل علا بعد ذلك وأَبى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقلن لعل هذه كانت رخصة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلّ لسالم وحده وقد روى أن سهلة بنت سهيل قالت يا رسول الله إنى أرى في وجه أبى حذيفة من دخول سالم على فقال النبي 
صل الله عليه وسلم أرضعيه يذهب ما في وجه أبى حذيفة فيحتمل أن يكون ذلك خاصا لسالم م تأوله سائر نساء النبي صل الله عليه 
وس كا خص أبا زياد ابن دينار بالجذعة في الأضحية وأخبر أنها لا تجحزى عن أحد بعده وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه 
وسلّ ما يدل على أن رضاع الكبير لا يحرم وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما مد بن كثير قال أخبرنا سفيان 
عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلمم دخل عليها وعندها رجل فقالت يا رسول 
الله إنه أخى من الرضاعة فقال صل الله عليه وسلّ انظرن من إخوانكن فإما الرضاعة من الجاعة فهذا يوجب أن يكون حكم الرضاع 
مقصورا على حال الصغير وهي الال التي إسد اللبن فيها جوعته ويكتفى في غذائه وقد روى عن أبى موسى أنه كان يرى رضاع الكبير 
وروى عنه ما يدل على رجوعه وهو ما روى أبو حصين عن أَبى عطية قال قدم رجل بامرأته من المدينة وعف فتورم يها عل 
يجه ويصبه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال بانت منك فأ ابن مسعود فأخبره ففصل فأقبل بالأعرابى إلى الأشعرى 
فقال أرضيعا ترى هذا الأشمط إِنما يحرم من الرضاع ما ينبت الحم والعظم فقال الأشعرى لا تسألوى عن شيء وهذا الحبر بين أظهرم 
وهذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول إلى قول ابن مسعود 
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إذ لولا ذلك لم يقل لا تسألوى عن شيء وهذا ال حبر بين أظهركم وكان باقيا على مخالفته وإن ما أفتى به حق وقد روى عن على وابن 
عبان وعينا الله وأم سلمة وجابر بن عبد الله وال عن أن رضاع الكبير لا يحرم ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا 
شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يحرم وهو قول شاذ لأنه قد روى عن عائّْشَة ما يدل على أنه لا 
يحرم وهو ما روى الاج عن الك عن أَبى الشعثاء عن عائّشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت الحم والدم وقد روى حرام بن عثمان 
عن ابن جابر عن أبههما قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروى عن النبي صلى الله عليه 
وس في حديث عائّشة الذي قدمنا إنها الرضاعة من الجاعة وفي حديث آخخر ما أنبت الحم وانشز العظم وهذا ينفى كون الرضاع في 
الكبير* وقد روى حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه آخخر وهو ما روى عبد الرحمن بن القامم عن أبيه أن عائشة 
كانت تأمى بنت عبد الرحمن بن أبى بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا فإذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع 
الكبير غصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق* وقد اختلف فقهاء الأمصار في مدة ذلك فقال أبو حنيفة ما كان 
من رضاع في الحولين وبعدهما إستة أشبر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم وقال زفر ابن الحذيل ما 
دام يحتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وان أتى عليه ثلاث سنين وقال أبو يوسف وحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعى يحرم في 
الحولين ولا يحرم بعدهما ولا يعتبر الفطام وإئما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره محرم في ال حولين وما كان 
بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع حولان وشهر أو شبران بعد ذلك ولا ينظر إلى إرضاع أمه 
إياه إنما ينظر إلى ال حولين وشبر أو شهرين قال وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين فهو فطيم فإن ذلك لا يكون رضاعا 
إذا كان قد استغنى قبل ذلك عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعده رضاعا وقال الأوزاعى إذا فطم لسنة واسمّر فطامه فليس بعده 
رضاع ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم ل يكن رضاعا بعد الحولين وقد روى عن السلف في ذلك أقاويل فروى عن على لا رضاع بعد 
فصال وعن عمر وابن عمر لا رضاع إلا ما كان في الصغر وهذا يدل من قوهم على 

ترك اعتبار الحولين لأن عليا علق الحم بالفصال وعمر وابنه بالصغر من غير توقيت وعن أم سلمة أنها قالت إئما يحرم من الرضاع ما 
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كان في الثدي قبل الفطام وعن أَبى هريرة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام فعلق الحم بما كان 
قبل الفطام وبما فتق الأمعاء وهو نحو ما روى عن عائّشة أنها قالت إِما يحرم من الرضاعة ما أنبت الحم والدم فهذا كله يدل على أنه لم 
يكن من مذهيهم اعتبار الحولين وقد روى عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أهما قالا لا رضاع بعد الحولين وما روى عن 
النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال الرضاعة من المجاعة يدل على أنه غير متعلق بالحولين لأنه لو كان الحولان توقيتا له لما قال الرضاعة من 
الجاعة ولقال الرضاعة في الحولين فلما لم يذكر الحولين وذكر المجاعة ومعناها أن اللبن إذا كان إسد جوعته ويقوى عليه بدنه فالرضاعة في 
تلك الحال وذلك قد يكون بعد الحولين فاقتضى ظاهر ذلك صعة الرضاع الموجب للتحريم بعد الحولين وفي حديث جابر أن النبي صلل 
الله عليه وس قال لا رضاع بعد فصال وذلك يوجب أنه إذا فصل بعد الحولين أن ينقطع حكه بعد ذلك وكذلك ما روى عن النبي 
صل الله عليه وسلّ أنه قال الرضاعة ما أنبت الحم وانشز العظم دلالته على نفى توقيت الحولين بمدة الرضاع إدلالة الأخبار المتقدمة 
وقد حي عن ابن عباس قول لبت أثق يصحة النقل فيه هو أنه يعتبر ذلك يقوله تعالى (وسمله وفضاله كلاثونَ شبراً) فإن ولدت المرأة 
لستة أشبر فرضاعه حولان كاملان وإن ولدت لتسعة أشبر فأحد وعشرون شهبرا وان ول 0 لميحة :أ شور شلال وخر ون لقني | لكان 
فيه تكلة ثلاثين شبرا بالخل والفصال جميعا ولا نعلم أحدا من السلف والفقهاء بعدهم اعتبر ذلك ولما كانت أحوال الصبيان تختلف في 
الحاجة إلى الرضاع فنهم من إستغنى عنه قبل الحولين ومنهم من لا إستغنى عنه بعد كال الحولين واتفق ابجميع على نفى الرضاع للكبير 
وثبوت الرضاع للصغير على ما قدمنا من الرواية فيه عن السلف ولم يكن الحولان حدا للصغير إذ لا يمتنع أحد أن يسميه صغيرا وان 
أتى عليه حولان علمنا أن ال حولين ليس بتوقيف لمدة الرضاع ألا ترى أنه صلى الله عليه وس لما قال الرضاعة من الجاعة وقال الرضاعة 
ما أنيثت الحم وانشز العظم فقّد اعتبر معنى تختلف فيه أحوال الصغار وان كان الأغلب أنهم قد يستغنون عنه بمضى ال حولين فسقط 
اعتبار الحولين في ذلك ثم مقدار الزيادة عليهما طريقة الاجتباد لأنه تحديد بين الحال التي يكتفى فيبا باللبن في غذائه وينبت عليه 
مه وبين الانتقال إلى ا حال التي يكتفى فيها بالطعام ويستغنى عن اللبن وكان عند أبى حنيفة أنه ستة أشبر بعد الحولين وذلك قاد 
في التقدير والمقادير التي طريقها الاجتباد لا يتوجه على القائل بها سؤال نحو تقويم المستبلكات وأروش الجنايات التي ل يرد بمقاديرها 
توقيف وتقدير متعة النساء بعد الطلاق وما جرى مجرى ذلك ليس لاحد مطالبة من غلب على ظنه ثىء من هذه المقادير بإقامة الدلالة 
عليه فهذا أصل صمح في هذا الباب يجرى مسائله فيه على منهاج واحد ونظيره ما قال أبو حنيفة في حد البلوغ أنه ثاني عشرة سنة 
وأ الملل لا يدفع إلى البالغ الذي لم ينس رشده إلا بعد عمس وعشرين سنة في نظائر لذلك من المسائل التي طريق إثبات المقادير 
فيها الاجتباد* فإن قال قائل وإن كان طريقة الاجتباد فلا بد من جهة يغلب معها في النفس اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره فا 
المعنى الذي أوجب من طريق الاجتهاد اعتبار ستة أشبر بعد الحولين دون سنة تامة على ما قال زفر قيل له أحد ما يقال في ذلك 
أن الله تعالى لما قال (وحمله وفصاله ثَلاثُونَ شَبراً) ثم قال (وفصاله في عامنِ) فعقل من مفهوم الحطابين كون امل ستة أشبر ثم 
جارت الزيادة عليه إلى تمام الحولين إذ لا خلاف أن امل قد يكون حولين ولا يكون عندنا امل أكثر منهما فلا يخرج احمل المذكور 
في هذه ابنملة من جملة الحولين كذلك الفصال لا يخرج من جملة ثلاثين شبرا لأ:هما جميعا قد انتظمتبما اجمملة المذكورة في قوله تعالى 
(وَحمله وفصاله ثلاثونَ شَبراً) وكان أبو الحسن يقول في ذلك لما كان الحولان هما الوقت المعتاد للفطام وقد جازت الزيادة عليه بما 
ذكرنا وجب أن تكون مدة الانتقال من غذاء اللبن بعد الحولين إلى غذاء الطعام ستة أشبر يا كانت مدة انتقال الولد في بطن الأم إلى 
غذاء الطعام بالولادة ستة أشبر وذلك أقل مدة المل* فإن قال قائل قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حَولينِ كاملين لَنْ أراد 
أنْ يتم الرضاعة) نص على أن الحولين تمام الرضاع فغير جائز أن يكون بعده رضاع قيل له إطلاق لفظ الإتمام غير مانع من الزيادة 
عليه ألا ترى أن الله تعالى قد جعل مدة امل ستة أشهر في قوله (وَحمله وفصاله ثلاثونَ شَبراً) وقوله تعالى (وفصاله في عامينِ) لفعل 
مجموع الآيتين امل ستة أشهر ثم لم تمتنع الزيادة عليها فكدلك ذكر الحولين للرضاع غير مانع جواز الزيادة عليهما وقال النبي صل الله عليه 
وسلّم من أدرك عرفه فقد تم جه ولم تمتنع زيادة الفرض عليها تقدير لما يلزم الأب من 
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أجرة الرضاع وأنه غير مجير على أكثر منهما لإثباته الرضاع بتراضيهما بقوله تعالى (َإِنْ أرادا فصالاً عن يراض 3 وتَشَاور قلا 31 
لِما) وبقوله تعالى وان أردتم أَنْ تستَرَضعوا أوْلاد كد قلا جناح عَليكرُ) فلما ثبت الرضاع بعد ال حولين دل ذلك على أن حك التحريم 
يك عب مقصور علي فإن قيل هلا اعتبرت الفطام على ما اعتبره مالك في الحولين في حال استغناء ء الصبى عن اللبن بالطعام بدلالة 
ما روى عن النبي صل الله عليه وس لا رضاع بعد فصال وبما روى عن الصحابة فيه على نحو ما قدمنا ذكره بما يدل كله على اعتبار 
الفطام قيل له لو وجب ذلك اوجب اعتبار حال الصبى بعد الحولين في حاجته إلى اللبن واستغنائه عنه لأن من الصبيان من يحتاج 
إلى الرضاع بعد الحولين فلما اتفق ابنميع على سقوط اعتبار ذلك بعد الحولين دل على سقوط اعتباره في الحولين ووجب أن يكون حم 
اام ا سور و لحر ل لسوتي ع ال ا ل ابر الس 
له المشبور عنه لا رضاع بعد فصال خائز أن يكون هذا هو أصل الحديث وإن من ذكر ال حولين حمله على المعنى وحده وأيضا لو ثبت 4 
اللفظ احتمل أن يريد أيضا لا رضاع على الأب بعد الحولين على نحو تأويل قوله تعالى (حَولنٍ كاملينٍ لمن أراد أَنْ م لطاع ابرق 
0 وايقا لو كان الحولان هما مدة الرضاع وببما يقع الفصال لما قال تعالى (فإِنَ د فصالاً) وهذا القول يدل من وجهين 
على أن الحولين ليسا توقيتا للفصال أحدهما ذكره للفصال منكورا في قوله تعالى (فصالاً) ولو كان الحولان فصالا لقال الفصال حتى 
يرجع ذم الفصال إليتما لاله معهود مشار إليه فليا أطلق فيه لفظ اللكرة دل على أنه ل يرد به الحولين والوجه الآخر تعليقه الفصال 
بإرادتهمر ا ان مقصورا عل وقت محدود لا يعلق بالإرادة والتراضي والتشاور وفي ذلك دليل على ما ذكرنا* وقوله تعالى (فَإِنْ أرادا 
فصالاً عن ناض منبما وَّمَاوِ) يدل على جواز الاجتباد في أحكام الحوادث لإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدى إلى صلاح 
أمى الصغير وذلك موقوف على غالب ظنهما لا من جهة اليقين والحقيقة وفيه أيضا دلالة على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على 
تراضيهما وأنه ليس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر لقوله تعالى (فإِن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) فأجاز ذلك بتراضيهما 
وأشاورهما وقد روى نحو ذلك عن مجاهد وقد روى عن بعض السلف أسخ في هذه الآية روى شيبان عن قتادة في قوله تعالى 
(والوالدات يرضعن أولادهنْ حَولينِ كاملين) ثم أنزل التخفيف بعد ذلك فقال تعالى (لَن اراد أن 8 الرضاعة) قال أبو بكر كأنه عنده 
كان رضاع الحولين واجبا ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من مدة الرضاع بقوله تعالى (حَنْ أراد ني لرضاعة) وزوق أبو جعفز الرازئ 
عن الربيع بن أنس مثل قتادة وروى على بن أَبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (واأوالدات يرضعن أولاد هن حوينٍ كاملين ل 
اراد أن تم الرضاعة) ثم قال فإن أرادا فصالا عن تراض منبما وتشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطما قبل الحولين أو بعدهما والله أعل. 
باب د المتوى عنها زوجها 
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قال الله تعالى (وَالذِينَ يتوفونَ 9 دروك أرقا رضن بأفسين يل ار وعشراً) والتربص بالشيء الاتعظار به قال الله تعالى 


ربصا ب حت جين) وقال تعالى (ومن الام خدها ع ميا من 5 ادنار )سق روفاك تعالى م يوون 


شاع تربص به رَيْبٌ المَنُون) فأمرها الله تعاللى بأن يتربصن بأنفسهن هذه المدة عن الأزواج ألا ترى أنه عقبه بقوله تعالى (فَإِذا بلغي 
جهن قلا ناح يي فيما فعان ف فسن ) وقد كانت عدة المتوى عنها زوجها سنة بقوله تعالى (وَالنِينَ فون مك ودرون 
أَزُواجاً وَصيَةً لأَرُواجهم متاعاً إلى الول غَيرَ إخراج) فتضمنت هذه الآية أحكاما منها توقيت العدة سنة ومنها أن نفقتها وسكاها 
كانت في تركة زوجها ما دامت معتدة بقوله تعالى (وَصِيَةَ لأَرْواجهِم متاعاً إل الحول) ومنها أنها كانت ممنوعة من الخروج في هذه 
السنة فنسخ منها من المدة ما زاد على أربعة أشبر وعشرا وذسخ أيضا وجوب نفقتها وسكاها في التركة بلميراث لقوله تعالى (أريعة أَشير 
عفرا هن غير.] قات ندقة ون سكن و1 يخيت النس الاحرلك وللدم مع رزوي :و ال القاية قا 1.3 ركيت ليد وقد طلقا 
جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مجاج عن ابن جريح وعثمان بن عطاء عن 
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عطاء الخرسانى عن ابن عباس في هذه الآية يعنى قوله تعالى (وصية أَرُواجِهِم متاعاً إلى الحول غَيرَ إخخرا اج) قال كان للمتوفى عنها 
زوجها نفقتها وسكئاها سنة فنسختها آية المواريث عل لحن الربع أو القن مما ترك الزوج قال وقال رسول لله صلٌّ الله عليه وس (لا 
وصية وإوكداد أن يرضى الورثة) 1 1 1 1 1 
كال وعدضا ار عبد قال بعادها ررد عن كوي رز تسيا تكن ضرا عن 1ف ارصع زيلمية لكر وا اطانة ظن ام لتبلبةا وام سجيية اذ 
امرأة أتت نت النبي صلّ الله عليه وسلم فذكرت أن بنتا لها توفى عنها زوجها واشتكت عينها وهي تين أن تكهلها فتال روك انسل الله 
عليه وس ( (قد كانت إحداكن ترى بالبعرة عند رأس الحول وانما هي أربعة أشبر وعشرا) قال حميد فسألت زنب وما رميها بالبعرة 
فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها عمدت إلى شرى بيت لما لخلست فيه سنة فإذا مرت سنة خرجت فرمت ببعرة 
من ورائها رواه مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن عمر وعن حميد عن نافع عن زنب بنت أبى سلمة وذكرت الحديث وقالت فيه كانت 
المرأة في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر سنة ثم تؤقى بدابة حمار وشاة 
أو طير فتفتض به فتّاما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره فأخبر النبي 
صل الله عليه وسلّ أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشبر وعشرا وأخبر ببقاء حظر الطيب عليه في العدة وعدة الحول وإن كانت متأخرة 
في التلاوة فهي متقدمة في التنزيل وعدة الشهور متاخرة عنها ناعفة لما لآن نظام التلاوة ليس هو على نظام التنزيل وترتيبه واتفق اهل 
العم على أن عدة الحول منسوخة بعدة الشهور على ما وصفنا وأن وصية النفقة والسكن للمتوفى عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا 
واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ولا خلاف بين أهل العم أيضا في أن 
هذه الآية خاصة في غير الحامل* واختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على ثلاثة أنحاء فقال على وهي إحدى الروايتين عن ابن 
عباس عدتها أبعد الأجلين وقال عمر وعبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة في آنحرين عدتها أن تضع حملها وروى عن الحسن 
أن عدتها أن تضع حملها وتطهر من نفاسها ولا يجوز لها أن تتزوج وهي ترى الدم وأما على فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى (أربعة أشير 
عتر) بريدي:القتون زقرا ذفان روأرلاك اللأغالة أجلي أن يعن ين يوجب انقضاء العدة بوضع امل لجمع بن الآيين 
في إثبات حككهما لمتفى عنما زوجها وجعل انقضاء عدتها أبعد الأجلين من وضع امل أو مد مقن الكرون وقان تطك [اشميق امسعوة هن 
شاء باهلته أن قوله تعالى (وَأُولاتُ الأحمال أعلون أن رعس حاو )الول ودرا مه شير وَعَشْراً) 

فصل بما ذكرنا اتفاق اللميع على أن قوله تعالى (وَأُولاثٌ الأحمال أَجَلْهُنَّ) عام في المطلقة والمتوفى عنبا زوجها وان كان مذكورا عقيب 
ذكر الطلاق لاعتبار ابجميع بالمل في انقضاء العدة لأنهم قالوا جميعا أن مضى الشبور لا تنقضي به عدتها إذا كانت حاملا حت تضع 
لها فزت أن يكون قواء تتالى: (وأولات الأسمال أجلن أن يصَعْنَ حلهن) مستعملا على مقتضاه وموجبه وغير جائز اعتبار الشهور 
معه ويدل على ذلك أيضا عدة الشبور خاصة في غير المتوفى عنها زوجها ويدل عليه أيضا أن قوله تعالى (والمطلقات يتربصن يأنفسين 
لاثةَ قَروء) مستعمل في المطلقات غير الحوامل وأن الإقراء غير مشروطة مع امل في الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع امل 
من غير ضم الإقراء إليها وقد كان جائزا أن يكون امل والإقراء مموعين عدة لها بأن لا تنقضي عدتها بوضع امل حتى تحيض ثلاث 
حيض ذكذلك يجب أن تكون عدة الحامل المتوى عنها زوجها هي امل غير مضموم إليه الثهون:وروع عن عبرو بن شعني عن أبية 
ع دقان فلع يا ونوك إل فق نه الذنة يبك ولك روأولات الأخال لين أن يعدن علي ) في المطلفة والتوق اعلا رويتي) 
قال فيهما جميعا وقد روت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليله فأمرها رسول الله 0 الله عليه وس 
أن تتزوج وروى منصور عن إبراههم عن الأسود عن أبو السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها ببضع 
وعشرين ليلة فأمرها رسول الله صل الله عليه وسلّ أن تتزوج وهذا حديث قد ورد من طرق صعيحة لا مساغ لأحد في العدول عنه 
مع ما عضده من ظاهر الاب وهذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه وبين فمّاء الأمصار في 
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أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شبران وخمسة أيام نصف عدة الحرة وقد حكى عن الأصم أنها عامة في الأمة والحرة وكذلك يقول في 
عدة الأمة في الطلاق أنها ثلاث حيض وهو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة لأن السلف لم يختلفوا في أن 
عدة الأمة من الحيض والشهور على النصف من عدة الحرة وقال النبي صل الله عليه وسل (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) 
وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه في تنصيف عدة الأمة فهو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا* واختلف السلف في المتوفى 
عنها زوجها إذا لم تعلم بموته وبلغها احبر فال ابن مسعود وابن عباس وابن حمر 

وعطاء وجابر بن زيد عدتها منذ يوم يموت وكذلك في الطلاق من يوم طلق وهو قول الأسود بن زيد في آخرين وهو قول فقهاء 
الأمصار وقال على والحسن البصري وخلاس ابن عمرو من يوم يأعيها اللخبر في الموت وفي الطلاق من يوم طلق وهو قول ربيعة وقال 
الشعبي وسعيد بن المسيب إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإذا لم تقم بينة فن يوم يأتيها اللحبر وجائز أن يكون مذهب على على 
هذا المعنى بأن يكون قد خفى عليها وقت الموت فأمرها بالاححتياط ا يأتيها احبر وذلك لأن الله تعالى نص على وجوب العدة 
بالموت والطلاق بقوله (وَالِْينَ يوقو متك ويذرون أزواجاً يتربصن بِأَنْفسينَ) ؟ قال تعالى (والمطلقات يتربصن بِأنفسين قلالة 
و فأوجب. العذة فيما بالموت وبالطلاق فواجت أن تكون العدة فيهما من يوم الموت والطلاق ولما اتفقوا على أن عدة المطلقة من 
يوم طلق ولم يعتبروا وقت بلوغ احبر كذلك عدة الوفاء لأنهما جميعا سببا وجوب العدة وأيضا فإن العدة ليست هي فعلها فيعتبر فيها 
علمها وانما هي مضى الأوقات ولا فرق بين علمها بذلك وبين جهلها به وأيضا لما كانت العدة موجبة عن الموت كالميراث وإنما يعتبر في 
الميياث وقت الوفاة لا وقت بلوغ خبرها وجب أن تكون كذلك العدة وأن لا يختلف فيها حك العلم والجهل كا لا يختلف في الميراث 
وأيضا فإن أكثر ما في العم أن تجتنب ما تجتنبه المعتدة من اللحروج والزينة إذا علمت فإذا لم تعلم فترك اجتناب ما يلزم اجتنابه في العدة 
لم يكن مانعا من انقضاء العدة لأمها لو كانت عالمة بالموت فل تجتنب الخروج والزينة لم يؤثر ذلك في انقضاء العدة فكذلك إذا لم تعلم به 
قوله تعالى (أربعة أَشْبر وَعَشْراً) ذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف عن أَبى حنيفة أنه قال في المتوفى عنها زوجها والمعتدة 
من الطلاق بالشبور أنه إن وجبت مع رؤية الحلال اعتدت بالأهلة كان الشبر ناقصا أو تاما وان كانت العدة وجبت في بعض شهر 
لم تعمل على الأهلة واعتدت تسعين يوما في الطلاق وفي الوفاة ماثة وثلاثين يوما وذكر أيضا سليمان بن شعيب عن أبيه عن تمد عن 
أبى يوسف عن أبى حنيفة بخلاف ذلك قال إن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما قي من ذلك الشهر أياما ثم تعتد لم 
مر عليها من الأهلة شهورا ثم تيل الأيام الأول ثلاثين يوما وإذا وجبت العدة مع رؤية الحلال اعتدت بالأهلة وهو قول أبى يوسف 
وحمد والشافعى وروى عن مالك في الإجارة مثله وقال ابن 

القاسم وكذلك قوله في الأيمان والطلاق وكذلك قال أصحابنا في الإجارة وروى عمرو ابن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشبر أنه 
تعتد بكل شبر بر عليها ناقصا أو تاما قال وقال أبو يوسف تعتد بالأيام حتى تستكل مائة وعشرين يوما ولا تنظر إلى نقصان الشبر ولا 
إلى تمامه قال أبو بكر وهذا على ما حكاه سليمان بن شعيب عن أبيه عن أَبى يوسف عن أبى حنيفة في عدة الشبور ولا خلاف بين 
الفقهاء في مدة العدد وأجل الإيلاء والأيمان والإجارات إذا عقدت على الشبور مع رؤية الحلال أنه تعتير الأهلة في سائر شبوره سواء 
كانت ناقصة أو تامة وإذا كان ابتداء المدة في بعض الشبر فهو على اللحلاف الذي ذكنا وأما وجه من اعتبر في ذلك بقية الشبر الأول 
بالعدد ثلاثين يوما وسائر الشبود بالأهلة ثم يكله الشبر الآخر بالأيام مع بقية الشبر الأول فإنه ذهب إلى معنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلّم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين فدل ذلك على معنيين أحدهما أن كل شهر ابتداؤه وانتباؤه 
بالحلال واحتجنا إلى اعتباره فواجب اعتباره بالحلال ناقصا كان أو تاما كم أمى ابي صل الله عليه وسلّ باعتباره في صوم رمضان 
وشعبان وكل شهر لم يكن ابتداؤه وانتهاؤه بالأهلة فهو ثلاثون وائما ينقص بالحلال فلما لم يكن ابتداء الشبر الأول بالحلال وجب فيه 
استيفاء ثلاثين يوما من آخعر المدة وسائر الشهور لما أمكن استيفاؤها بالأهلة وجب اعتيارها بها وعل 3 من اعتبر سائر الشبور بالأيام 
يقول لما لم يكن ابتداء المدة بالحلال وجب استيفاء هذا الشبر بالأيام ثلاثون يوما فيكون انقضاؤه في بعض الشبر الذي يليه يكرد 
كذلك حكم ماكز الشيون قالوابولا هوق انا كو هذا القبرهى هذا القيور وشدل أن نا قور بالكهله لأة اكور يلها ان كرون 
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أيامما متصلة متوالية فوجب استيفاء شبر كامل ثلاثين يوما منذ أول المدة أياما متوالية فيقع ابتداء الشبر الثاني في بعض الشهر الثاني 
فتكون الشبور وأيامها متوالية متصلة ومن يعتبر الأهلة فيما إستقبل من الشهور بعد بة بقية الشبر الأول فإنه تج ها قلمنا 255 هن أنه 
قد استقبل الشبر الذي يليه بالحلال فوجب أن يكون انتباوٌه بالحلال قال الله تعالى (فسيحوا 5 الْأَرضٍ ركه أَشبر) واتفق أهل العلم 
بالنقل أنها كانت عشرين من ذي الجة وا محرم وصفر وريعٍ الأول وعشرا من ربيع الآخر فاعتبر الحلال فيما يأتى من الشبور دون 
عدد الأيام فوجب مثله في نظائره من المدة* وقوله تعالى (وعشراً) 

ظاهرها أنها الليالى والأيام مرادة معها ولكن غلبت الليالى على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره لأن ابتداء شهور الأهلة بالليالي 
منذ طلوع الأهلة فلما كان ابتداؤها الليل غلبت الليالى وخصت بالذكر دون الأيام وإن كانت تفيد ما بإِزائها من الأيام ولو ذكر جمعا 
من الأيام أفادت ما بإزائها من الليالى والدليل عليه قوله تعالى (ثلاه أيّام إِلّا رمُزاً) وقال تعالى في موضع آخر (ثلاتٌ لَيال سَويًا) 
والقصة واحدة فاكتفى تارة بذكر الأيام عن الليالى وتارة بذكر الليالى عن الأيام وقال النبي 0 الله عليه وس الشبر تسع وعشرون وفي 
لفظ آخحر تسعة وعشرون فدل على أن كل واحد من العددين إذا أطلق أفاد ما بإزائه من الآخر ألا ترى أنه لما اختلف العددان من 
اليالى والأيام فصل بينهما في اللفظ في قوله تعالى (سَبع ليال انيه أيام حسوماً) وذكر الفراء أنهم يقولون صمنا عشرا من شبر رمضان 
فيعبرون بذكر الليالى عن الأيام لأن عشرا لا تكون إلا الليالى ألا ترى أنه لو قال عشرة أيام ل يجز فيها إلا التذكير وأنشد الفراء: 
أقامت مت ثلاثا بين يوم وليلة ... وكان النكير أن تضيف وتجارا 

فقال ثلاثا وهي الليالى وذكر اليوم والليلة في المراد وإذا ثبت ما وصفنا كان قوله تعالى (أريعَة شر وَعَشْراً) منيها لكر امد ريع 
أشهر على ما قدمنا من الاعتبار وعشرة أيام َائْدةَ عليها وان كان لظ العدد واردا بلفظ التأنيث. 

ذكر الإختلاف في خروج المعتدة من بيتها 

قال أححابنا لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها عن ئها الذي كانت تسكنه وتخرج المتوفى عنها زوجها بالنهار ولا تبيت في غير 
منزنها ولا تخرج المطلقة ليلا ولا هارا إلا من عذر وهو قول الحسن وقال مالك لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها 
ولا يخرجن بالنهار ولا يبقن عن بيوتهن وقال الشافعى ولم يكن الإحداد في سكنى لبيرت فنسكن المتوفى عن زوجها أى بيك انك 
فيه جيدا أو رديا وإنما الإحداد في الزينة قال أبو بكر أما المطلقة فلقوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتون ولا يخرجن | ِلّا أَنْ أن يفاحشّة 
ب مبيئة) لخظر خروجها واخراجها في العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك ضرب من العذر فأباح خروجها لعذر وقد اختلف في 
الفاحشة المذكورة في هذه الآبة وسنذكرها في موضعها إن شاء الله تعاللى وأما المتوفى عنها زوجها فإن الله تعالى قال في العدة الأولى 
(متاعا إل الحول غير إخرا ج) ثم نسخ منها ما زاد على الأربعة الأشبر والعشر فبقى حك هذه العدة الثانية على ما كان عليه من ترك 
ارون إذ ريه ذا نر ذا الف تدا اذ وقد وردت السنة بمثل ما دل عليه الاب حدثنا محمد بن بكر قال حدتما أبو داود قال 
حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عمرة أن الفريعة بنت 
مالك بن سنان وهي أخت أبى سعيد اللحدري أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلّ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بنى خدرة 
فإن زوجها قتله عبد له فسألت رسول الله صل الله عليه وس أن أرجع إلى أهل فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّ نعم قالت تفرجت حت إذا كنت في الخجرة أو في المسجد دعاني فقال كيف قلت فرددت عليه القصة 
التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال امكثئى في بيتك حتى يبلغ الاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشرا قالت فلما كان 
عثمان أرسل إلى وسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وقد روى عن ابن عباس خلاف ذلك حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
ابو داود قال حدثنا احمد بن محمد المروزى قال حدثنا موسى بن مسعود قال عدثها شيل يعن ابن ابى نجيح قال قال عطاء قال ابن 
عنام تبعت هذه الآنة غرعها عند أهلد فتن يق شاءت وهر قزل الله عن ول (غير إخراج ج) قال عطاء إن شاءت اعتدت عند 
أهلها وسكنت في منزها وان شاءت خرجت لقول الله تعالى ل اع ل سر قال عطاء ثم جاء الميراث 
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فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت قال أبو بكر ليس في إيجاب الميراث ما يوجب سخ الكون في المنزل وقد يجوز اجتماعهما فليس 
في ثبوت أحدهما نفى الآخر وقد ثبت ذلك أيضا بسنة الرسول صل الله عليه وس بعد فسخ الحول وإيجاب الميراث لأن عدة الفريعة 
بتري اس لحرن ف الك الس ا امسر لي 
السكون في المنزل الذي كانت تسكنه يوم الوفاة والنبى عن النقلة والثاني جواز اللحروج إذ لم يتكر النبي صل الل هليه وس اللخروج ولو 
كان اللحروج محظورا لنباها عنه وقد روى مثل ذلك عن جماعة من السلف منهم عبد الله بن مسعود وجمر وزيد بن ثابت وأم سلمة 
وعثمان أنهم قالوا المتوى عنها زوجها تخرج بالنبار ولا تبيت عن بيتبا وروى عبد الرزاق عن ابن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال 
يوم أحد 6 نساؤهم وكن متجاورات في دار 

فأتين رسول الله صل الله عليه وس فقان نبيت عند إحدانا فقال تزاورن بالنهار فإذا كان الليل فلتأو كل واحدة منكن إلى بيتها وروى 
عن جماعة من السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت منهم على وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة وما قدمنا من دليل 


سه 01 


اكاب والسنة يوجب صعة القول الأول فإن قيل قال الله تعالى (متاعاً إِلَ الحول غير إخراج فإِنْ رجن فلا ع 1 في ما فعان 


في أَنْفسين مِنْ معْروف) فهذا يدل على أن لها أن تنتقل قبل له المعنى فإذا رجن بعد انقضاء العدة ما قال في الآية الأخرى (فَإِذا 
َْنَ أَجُنَ لا جناح ع فيما فََنَ ي أن ويدل على أن المراد ما تنا أنها لو خرجت قبل انقضاء العدة لم يكن لها أن 
تتزوج بالاتفاق فدل ذلك على أن المراد فإذا خرجن بعد انقضاء العدة وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حظر الانتقال باقيا على 
المتوفى عنها زوجها* وإنما قالوا إن المطلقة لا تخرج ليلا ولا نبارا لقوله تعالى (لا مُحْرجوهن من بِيوتَونَ ولا يخرجْنَ) وذلك عموم في 
جميعهن وحظر عن خحروجهن في سائر الأوقات وخالفت المتوق عنها زوجها فهي مستغنية عن اللخروج والله أعل. 
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روى عن جماعة من الصحابة أن عليها اجتناب الزينة والطيب منهم عائشة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم ومن التابعين سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار وحكاه عن فقهاء المدينة وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فيه* وروى ذلك عن النبي صلى 
لله عليه وسلم حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن حميد بن نافع عن زينت 
بنت أبى سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين توف أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق 
أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضهها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسل 
يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشبر وعشرا قالت زينب ودخلت 
على زينب بنت بخش حين توفى أخوها فدعت بطيب فست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أنى سمحت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول وهو على المنبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة 
أشبر وعشرا قالت زنب وسمعت أتى أم سلية تقول 

جا اغرأة إلى رسول الله صل .الله عليه وسل فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال النبي 
صل الله عليه وس لامرأتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلّ إنما هي أربعة أشبر وعشرا وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقّلت لزنب وما ترى بالبعرة على رأس الحول فقّالت زينب كانت 
اللزأة :]ذا توق تعترا زوسها :قات تاها واسمتع قر يبنا ول قاوطا ولا نتيا تق قرايها تسن حم نوق يداية حمان أويقاء أو لير 
فتفتض به فقلدا تفتض بشثيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره لخظر عليها رسول 
لله صل الله عليه وسلّ الاكتحال في العدة وأخبر بالعدة التي كانت تعتد إحداهن وما تجتنبه من الزينة والطيب ثم قال إما هي أربعة 
أشبر وعشرا فدل بذلك على أن هذه العدة محتدا بها العدة التي كانت سنة في اجتناب الطيب والزينة وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 


© الجال الثانٍ 


أبو داود قال حدثنا زهير قال حدثنا يحبى بن أبى بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدئني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية 
بنت شيبة عن أم سامة زوج النبي صل الله عليه وسلّ عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل) وروى أم سلمة عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال المتوفى عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل وروت أم سلمة عن النبي صل الله عليه وس أنه قال لها 
وهي معتدة من زوجها (لا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب) قوله عن وجل (وَالذينَ يوون مك وَيذَرونَ أَزواجاً وصية 
لأَزُواجهم) الآية قد تضمنت هذه الآية أربعة أحكام أحدها الحول وقد فسخ منه ما زاد على أربعة أشبر وعشرا والثاني نفقتها وسكاها 
في مال الزوج فقد نسخ بالميراث على ما روى عن ابن عباس وغيره لأن الله تعالى أوجبها لها على وجه الوصية لأزواجهم 5 كانت 
الوصية واجبة لاوالدين والأقربين فنسخت بالميراث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ومنها الإحداد الذي دلت عليه 
الدلالة من الآية فكمه باق بسنة رسول الله صل الله عليه وسلٍ ومنها انتقالها عن بيت زوجها فكمه باق في حظره فنسخ من الاية 
حكان وبي حكان ولا نعلم آية اشقلت على أربعة أحكام فنسخ منها اثمان وبقي اثنان غيرها ويحتمل أن يكون قوله تعالى (غير إخراج) 
نوريا لأد .ال افيه بسكن الاعف انالا رو هد لمع عزوي وردان لايع اران معان ّْ 
الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى (غير إخراج) قد تضمن معنيين أحدهما وجوب السكتى في مال الزوج والثاني حظر اللخروج 
والإخراج لأنهم إذا كانوا ممنوعين من إخراجها فهي لا محالة مأمورة باللبس فإذا نسخ وجوب السكى في مال الزوج بقي حك زوم 
اللبث في البيت وقد اختلف أهل العم في نفقة المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس وجابر بن عبد الله نفقتها على نفسها حاملا كانت أو 
غير حامل وهو قول الحسن وسعيد ابن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذؤيب وروى الشعبي عن على وعبد الله قالا إذا مات عنها زوجها 
فنفقتها من جميع المال وروى الحكم عن إبراهيم قال كان أصعاب عبد الله يقضون في الحامل المتوفى عنها زوجها إن كان المال كثيرا 
فنفقتها من نصيب ولدها وإن كان قليلا فن جميع امال وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ينفق عليها من جميع المال وقال 
أصحابنا جميعا لا نفقة لها ولا سكتى في مال الميت حاملا كانت او غير حامل وقال ابن أَبى ليل هي في مال الزوج بمنزلة اللدين على 
الميت إذا كانت حاملا وقال مالك بن أنس نفقتها على نفسها وان كانت حاملا ولما السكنى إن كانت الدار للزوج وان كان عليه دين 
فالمرأة أحق بسكاها حتى تتقضي عدتها وإن كانت في بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لما سكنى في مال الزوج هذا رواية ابن وهب عنه 
وقال ابن القاسم عنه لا نفقة لها في مال الميت وها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء 
وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشترى وقال الثوري إن كانت حاملا أنفق عليها من جميع امال حتى تضع فإذا وضعت أنفق على 
الصبى من نصيبه هذه رواية الأتجعى عنه وروى عنه المعافى أن نفقتها من حصتبا وقال الأوزاعى في المرأة يموت زوجها وه حامل 
فلا نفقة لا وإن كانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال حتى تضع وقال الليث بن سعد في أم الولد إذا كانت حاملا منه فإنه ينفق 
ل ل ل ل جع رفاك امسن ين ضاخ المتوق 4 زيديا انين 
من جميع المال وقال الشافعى في المتوفى عنها زوجها قولين أحدهما لها النفقة والسكنى والآخر لا نفقة لما ولا سكنى* قال أبو بكر لا تخاو 
نفقة امحامل من أحد ثلاثة أوجه إأقا أن أكون والجية 18 عع وجتويينا زرا تعن كاحت عدم بعري ىقر تبان (وَصِيةَ لأزواجهم 
متاعا إل الْحولٍ غير إخرا اج( أو "أن تكون واجبة عل سين وخويها للاطلقة المبتوتة أو شب لحافل 

ذو خوط كمعن لجل وا لوه لأرله بالطل الكبرا ايت براه عل ركد لوصح والرضية ازيف ماشتوطة وريه اناق لاه نا 
من قبل أن النفقة لم تكن واجبة في حال الحياة وإنما تجب حالا خالا على حسب مضى الأوقات وتَسليم نفسها في بيت الزوج ولا 
يجوز إيجابها بعد الموت من وجهين أحدهما أن سبيلها أن يحك بها الحاكم على الزوج ويثبتها في ذمته وتؤخذ من ماله وليس للزوج ذمة 
فتثبت فبها فلم يجز أخذها من ماله إذا لم ثثبت عليه والثاني أن ذلك الميراث قد انتقل إلى الورثة بالموت إذا لم يكن هناك دين عند 
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الموت فغير جائز إثباتها في مال الورثة ولا في مال الزوج فتؤخذ منه وان كانت حاملا لم يخل إيجاب النفقة لما في مال الزوج من أحد 
وجهين إما أن يكون وجوبها متعلقا بكونها في العدة أو لأجل احمل وقد بينا أن إيجابها لأجل العدة غير جائز ولا يجوز إيجابها أجل 
الجل لأن الجل نفسه لا يستحق نفقة على الورثة إذ هو موسر مثلهم بميرائه واو ولدته لم تجب نفقته على الورثة فكيف تجب له في حال 
امل فلم يبق وجه يستحق به النفقة والله أعلم. 

باب التعريض باللخطبة في العدة 

قال الله تعالى (ولا جناح ليك فيما عَيّضْممٌ به من خطية النّساء أو أ كتنتم في أنفسكز) الآية وقد قيل في الخطبة أنها الذكر الذي 
يستدعى به إلى عقدة النكاح واللحطبة بالضم الموعظة المتسقة على ضروب من التأليف وقد قيل أيضا إن الخطبة ما له أول وآخر كالرسالة 
واللخطبة حال نحو الجلسة والقعدة وقيل في التعريض أنه ما تضمن الكلام من الدلالة على شيء من غير ذكر له كقول القائل ما أنا بزان 
يعرض بغيره أنه زان ولذلك رأى عمر فيه الحد وجعله كالتصري والككاية العدول عن صريح اسمه إلى ذكر يدل عليه كقوله تعالى (إنا 
أنزلناه في لياة القَدرِ) يعنى القران فالحاء كاية عنه وقال ابن عباس التعريض بالحطبة أن يقول لا إنى أريد أن أتزوج امرأة من أمرها 
وأمرها يعرض لا بالقول وقال الحسن هو أن يقول لما إنى بك لمعجب وإنى فيك لراغب ولا تفوتينا نفسك وقال النبى صل الله عليه 
وس لفاطمة بنت قيس وهي في العدة لا تفوتينا نفسك ثم خطبها بعد انقضاء العدة على أسامة بن زيد وقال عيد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه قال هو أن يقول لها وهي في العدة إنك لكريمة وإنى فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا من القول 

وقال عطاء هو أن يقول إنك ببيلة وإنى فيك لراغب وإن قضى الله شيئا كان فكان التعريض أن يتكلم بكلام يدل خواه على رغبته 
فيها ولا يخطبها بصريح القول قال سعيد ابن جبير في قوله تعالى (إِلّا أن تَمُولُوا قولا مُعروفاً) أن يقول إنى فيك لراغب وإلى لأرجو أن 
نجتمع وقوله تعالى (أو َكنم في أَنْفسَك) يعنى أضعرتهوه من التزويج بعد انتقضاء عدتبا فأباح التعريض بالخطبة وإضمار نكاحها من غير 
إفصاح به وذكر إسماعيل ابن إسحاق عن بعض الناس أنه احتيج في نفى الحد في التعريض بالقذف بأن الله تعالى لم يجعل التعريض في 
هذا الموضع بمنزلة التصريح كذلك لا يجعل التعريض بالقذف كالتصري* قال إسماعيل فاحتج بما هو حجة عليه إذ التعريض بالنكاح 
قد فهم به مراد” القائل فإذا فهم به مراده وهو القذف حك عليه بحكم القاذف” قال وانما يزيل الحد عن* المعرض بالقذف من 
ل لأنه لم يعلم بتعريضه أنه أراد القذف إذ كان محتملا لغيره* قال وينبغي على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف جائز مباح 
كا أبيح التعريض” باللخطبة بالنكاح* قال وإئما اختير التعريض بالنكاح دون التصريم لأن النكاح لا يكون إلا منبما ويقتضى خطبته 
جوابا منها ولا يقتضى التعريض جوابا في الأغلب فلذلك افترقا قال أبو بكر الكلام الأول الذي حكاه عن خصمه في الدلالة به على 
نفى الحد بالتعريض صحيح ونقضه ظاهر الاختلال واضم الفساد ووجه الاستدلال به على نفى الحد بالتعريض أنه لما حظر عليه المخاطبة 
بعقد النكاح صريحا وأبيح له التعريض به اختلف حك التعريض والتصريح في ذلك على أن التعريض بالقذف مخالف لهك التصريح 
وغير جائز التسوية بينهما يا خالف الله بين حكمهما في خطبة النكاح وذلك لأنه معلوم أن الحدود هما يسقط بالشببة فهي في حك 
السقوط والنفي ١‏ كد من النكاح فإذا لم يكن التعريض في النكاح كالتصريم وهو اكد في باب الثبوت من الحد كان الحد أولى أن لا 
ينبت بالتعريض من حيث دل على أنه لو خطبها بعد انقضاء العدة بالتعريض ل يقع بينهما عقّد النكاح فكان تعريضه بالعقد غفالفا 
التصريح فالحد أولى أن لا يثبت بالتعريض وكذلك ل يختلفوا أن الإقرار في العقود كلها لا يثبت بالتعريض و.ثبت بالتصريم لأن الله 
فرق بياهما في التكاح فكان الحد أولى أن لا ,ثبت به وهذه الدلالة واضحة على الفرق بينهما في سائر ما يتعاق حكه بالقول وهي كافية 
مغنية في جهة الدلالة على ما وصفنا وان اردنا رده إليه من جهة القياس 

ْ أحكام في»‎  9« 

لعلة تجمعهما كان سائغا وذلك أن التكاح حككه متعلق بالقول كالقذف فلا اختلف حك التصريم والتعريض باللخطبة بهذا المعنى ثبت 
حكمه بالتعريض وإن كان حكه ثابتا بالإفصاح والتصريح كا حك الله به في النكاح* وأما قوله إن التعريض بالقذف ينبغي أن يكون 
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بمنزلة التصريح لأنه قد عرف مراده يا عرف بالتصريح فإنى أظنه نبى عند هذا القول حك الله تعالى في الفصل بين التعريض والتصريح 
بالخطبة إذ كان المراد مفهوما مع الفرق بينهما لأنه إن كان الخ متعلا بمفهوم المراد فلذلك بعينه موجود في اللحطبة فينبغي أن يستوي 
حكهما فيها فإذا كان نص التنزيل قد فرق بينهما فد انتقض هذا الإلزام وصم الاستدلال به على ما وصفنا وأما قوله إن من أزال 
الحد عن المعرض بالقذف فإما أزاله لأنه لم يعلم بتعريضه أنه أراد القذف لاحتمال كلامه لغيره فإنها وكالة لم ثثبت عن اللخصم وقضاء 
على غائب بغير بينة وذلك لأن أحدا لا يقول بأن حد القذف متعلق بإرادته وإنهما يتعاق عند خصومه بالإفصاح به دون غيره فالذي 
كيل به خصمة هن أنه أزال اتلك لأيه لم يعلم مراده لا يقبلونه ولا يعتمدونه* وأما إلزامه خصمه أن يبيح التعريض بالقذف "ا ببيح 
التعريض بالنكاح فإنه كلام رجل غير مثبت فيما يقوله ولا ناظر في عاقبة ما يثول إليه حم إلزامه له فنقول إن خصمه الذي احتج 
به لم يجعل ما ذكره علة للإباحة حتى يلزم عليه إباحة التعريض بالقذف وإنما استدل بالآية على يجاب الفرق بين التعريض والتصريح 
فأما الحظر موقوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه* وأما قوله إِنما حيز التعريض بالتكاح دون التصريم لأن النكاح لا يكون إلا 
منهما ويقتضى خطبته جوابا منها ولا يقتضى التعريض جوابا في الأغلب فإنه كلام فارغ لا معنى تحته وهو مع ذلك منتقض وذلك 
التعريض بالنكاح والتصريح به لا يقتضى واحد "مننمًا جوايا لآن الى إنما اتصرف إلى خطتا لوقت مستقيل بعد انقضاء العدة يقوله 
تعالى (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) وذلك لا يقتضى الجواب ا لا يقتضى التعريض ول يجز الخطاب عن 
النبى عن العقد المقتضى للجواب حت يفرق بينهما بما ذكر فقد بان بذلك أنه لا فرق بين التعريض والتصريم في نفى اقتضاء الجواب 
وهذا الموضع هو الذي فرقت الآية فيه بين الأمرين فأما العقد المقتضى للجواب فإنما هو منبى عنه بقوله تعالى (ولا تعزموا عمّدة النكاح 
حت يِلمَ الاب أَجَلَهُ) وان كان خبيه عن العقد نفسه فقد 

اقتضاه :بيه عن الإفصاح باللخطبة من جهة الدلالة كدلالة قوله تعالى (قلا تقل ما أف) على حظر الشتم والعريي ةراما وقد 
انتقاضه فإنه لا خلاف أن العقود المقتضية لجواب لا تصح بالتعريض وكذلك الإقرارات لا تصح بالتعريض وإن لم تقتض جوابا من 
المقر له فلم يختلف حكم ما يقتضى من ذلك جوابا وما لا يقتضيه فعلمت أن اختلافهما من هذا الوجه لا يوجب الفرق بينهما* واما 
قوله تعالى (ولكن لا تواعدوهن سرا) فإنه مختلف في المراد به فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبى ومجاهد مواعدة السر أن يأخذ 
عليها عهدا أو ميثاقا أن تحبس نفسها عليه ولا تمكح زوجا غيره وقال الحسن وإبراهيم وأبو مجلز وتمد وجابر بن زيد (لا تواعدوهن سرا) 
الزناتوقال زيد بن أسلم (لا تواعدوهن سرا) لا تكح المرأة في عدتها ثم تقول سأسره ولا يعلم به أو يتاخل غليها فيقول لا يعلم بدخولي 
حت تنقضى العدة* قال أبو بكر اللفظ محتمل هذه المعاني كلها لأن الزنا قد يسمى سرا قال الخطيئة: 

ويحرم سر جارتهم علبهم ... ويا كل جارهم انف القصاع 

قد أحضنت مثل دعاميص الرنق 66 أجنة فى مستئات الحلق 

فشو عن أبرارها يعن العسق 

يعنى بعد للزوق يقال عسق به إذا لزق به وأراد بالسر هاهنا الغشيان وعمّد النكاح نفسه يسمى سرا كا يسمى به الوطء ألا ترى أن 
الوطء والعمّد كل واحد منهما مسمى نكاحا ولذلك ساغ تأويل الآية 0 الوطء وعل العقد وعل التصريح باتخطبة لما بعل انقضاء العدة* 
وأظهن الرككوو واو انها بمراد الآية مع احتمالها لسائر ما ذكرنا ما روى عن ابن عباس ومن تابعه وهو التصريم باللحطبة وأخذ العهد عليها 
أن تحبس نفسه عليه ليتزوجها بعد انقضاء العدة لأن التعريض الباح إِما هو في عمد يكون بعد انقضاء العدة وكذلك التصريح واجب 
أن يكون حظره من هذا الوجه بعينه ومن جهة أخرى أن ذلك معنى لم نستفده إلا بالآية فهو لا محالة مراد بها وأما حظر إِيماع العقد 
في العدة فذكور باسمه في فسق التلاوة بقوله تعالى (ولا تَعزموا عَفَدَةَ التكاح حت يم الْكابْ أَجَلْه) فإذا كان ذلك 

مذكورا قٍ أسق الخطاب بصريح اللفظ دوك التعريض وبالإفصاح دوك الكثاية فإنه يعن أن يكون اده بالكاية المذكورة بقوله [اشرا) 
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هو والذي قد أفصح به في المخاطبة وكذلك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد لأن المواعدة بالزنا محظورة في العدة وغيرها إذ كان تحريم 
لله الزنا تحريما مبيما مطلقا غير مقيد بشرط ولا مخصوص بوقت فيؤدى ذلك إلى | بطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا بكونها في 
العدة وليس يمتنع أن يكون ابميع مرادا لاحتمال اللفظ له بعد أن لا يخرج منه تأويل ابن عباس الذي ذكناه* وقوله تعالى (عل الله 
نكر ستَدوتنَ) يعنى إن الله علم أكم ستذكرونين بالتزويج لرغبتك فين ونحوقكم أن يسبقك إليين غير وأباح لهم التوصل إلى المراد من 
ذلك بالتعريض دون الإفصاح وهذا يدل على ما اعتبره أصحابنا في جواز التوصل إلى استباحة الأشياء من الوجوه المباحة وان كانت 
محظورة من وجوه أخر ونحوه ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم حين أناه بلال تمر جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا فقال لا إنما نأخذ 
الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلٌّ الله عليه وسل لا تفعلوا ولكن بيعوا ترم بعرض ثم اشتروا به هذا القر فأرشدهم 
إلى التوصل إلى أخل القر الجيد ولهذا الباب موضع غير هذا سنذكره إن شاء الله* وقوله تعالى ( الله أنك ستل كومِنّ) كقوله تعالى 
(ع الله أنكر كنتم تختانونَ َنفْسَكْر) وأباح لهم الأكل واجماع في ليالي رمضان علمنا أنه لولم يبح لهم لكان فيهم من يواقع امحظور عنه 
تقفف عنهم رحمة منه بهم وكذلك قوله تعالى (ع الّهُ أنكر ست وتينَ) هو على هذا المعنى قوله عن وجل (ولا تعزموا عفد النكاح 
حَتى يلم الاب أَجَله) قيل فيه أن أصل العقدة في اللغة هو الشد تقول عمدت الحبل وعقدت العقد تشبهها له بعقد الحبل في التوثق 
وقوله تعالى (ولا تَعزموا عَمَّدَةَ الكاح) معناه ولا تعقدوه ولا تعزموا عليه أن تعقدوه في العدة وليس المعنى أن لا تعزموا بالضمير على 
إيقاع العقد بعد انقضاء العدة لأنه قد أباح إضمار عقد بعد انقضاء العدة بقوله (ولا جناح عَليكُ فيما عَيَّضْتم به من خطبة النساء ا 
أكننتم في أنفسكز) والإكان في النفس هو الإضمار فيها فعلمنا أن المراد بقوله تعالى (ولا تعزموا عفَدَةَ الُكاح) إنما تضمن النبى عن 
إيقاع العقد في العدة وعن العزيمة عليه فيها وقوله تعالى (حَت يلم الْكابْ أَجِله) يعنى به انقضاء العدة وذلك في مفهوم اللخطاب غير 
محتاج إلى بيان ألا ترى أن فريعة بنت مالك حين سألت النبي صل الله عليه وسلّم أجابها 

بأن قال لا حتى يبلغ الاب أجله فعقلت من مفهوم خطابه انقضاء العدة ولم يحتج إلى بيان من غيره ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عد على امرأة نكاحا وهي في عدة من غيره أن النكاح فاسد* وقد اختلف السلف ومن بعدهم في حك من تزوج امرأة في عدتها 
من غيره فروى ابن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر أن احراة عو اورشن ربعا رجز نقيت 
في عدتبا فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقييما وقال لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا كرم 
الله وجهه فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل فا تقول أنت 
فيها قال لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتجل عدتها من الأول ثم تكيل العدة من الآخر ثم يكون 
خاطبا فبلغ ذلك عمر فقال يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة وروى ابن أبى زائْدة عن أشعث مثله وقال فيه فرجع عمر إلى قول 
على * قال أبو بكر قد اتفق على وعمر على قول واحد لما روى أن عمر رجع إلى قول على واختلف فقّهاء الأمصار في ذلك أيضا فقال 
أبو حنيفة وأبو وناك ود وزفن عرق يتما ولا غير مكلها :فإذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر إن شاء وهو قول الثوري 
والشافقى. وقال:“مالك والأوزاعى والليث بن سعد لآ تل له أبذا قال.مالك والليك ولا يلك الهيق* قال أبن يك لا لاف بي من 
ذكرنا قوله من الفقهاء أن رجلا لو زنى بامرأة جاز له أن يتزوجها والزنا أعظم من النكاح في العدة فإذا كان الزنا لا يحرمها عليه تحربما 
مؤبدا فالوطء بشببة أحرى أن لا يحرمها عليه وكذلك من تزوج أمة على حرة أو جمع بين أختين ودخل ببما لم تحرم عليه تحريما مؤبدا 
فكذلك الوطء عن عمد كان في العدة لا يخلو من أن يكون وطأ بشببة أو زنا وأمبما كان فالتحريم غير واقع به* فإن قيل قد يوجب 
الزنا والوطء بالشيبة تحريما مؤبدا عندم كالذي يطأ أم امرأته أو ابنتها فتحرم عليه تحربما مؤبدا قيل له ليس هذا ما نحن فيه بسبيل لأن 
كلامنا نما هو في وطء يوجب تحريم الموطوءة نفسها فأما وطء يوجب تحريم غيرها فإن ذلك حك كل وطء عندنا زنا كان أو وطء 
إشبهة أو مباحا وأنت لم تجد في الأصول وطأ يوجب تحريم الموطوءة فكان قولك خارجا عن الأصول وعن أقاويل السلف أيضًا لأن 
عمر قد رجع إلى قول على في هذه المسألة وأما ما روى عن عمر أنه جعل المهر في بيت المال 
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فإنه ذهب إلى أنه مبر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فإذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول على رضى الله 
عنه ومذهب حمر في جعل مبرها لبيت المال إذ قد حصل لا ذلك من وجه محظور إشبه ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم في 
القاة الأخرذة بغي إذن: مالكها قدمت إلية مشوية قل يكل مسينها سن أراد الأكل دعبا فقال إن هذه تخيرني أنها أغلات :بغي حن 
تأخترؤه ذلك فقاك أطعيوها الأسارض ووجه ذلك عندنا إنما صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصدقة بها لأنبا حصلت لهم من 
وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها وقد روى عن سليمان بن يسار أن مبرها لبيت المال وقال سعيد بن المسيب وإبراههم 
والزهري الصداق لا على ما روى عن على وفي اتفاق عمر وعلى على أن لاحد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد 
مع العلم بالتحريم لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة وإذلك جلدها عمر وجعل مبرها في بيت المال وما خالفهما في ذلك أحد من 
الصحابة فصار ذلك أصلا في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه لا يوجب الحد سواء كنا عالمين بالتحريم أو غير عالمين به وهذا يشبد 
لأبى حنيفة فيمن وطئ ذات حرم منه بنكاح أنه لا حد عليه* وقد اختلف الفقهاء في العدة إذا وجبت من رجلين فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وخمد وزفر ومالك في رواية ابن القاسم عنه والثوري والأوزاعى إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون 
هما جميعا سواء كانت العدة باحمل أو بالحيض أو بالشبور وهو قول إبراهيم النخعي وقال الحسن بن صا والليث والشافى تعتد لكل 
واحد عدة مستقبلة والذي يدل على صعة القول الأول قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بِأَنَفسين ثلاثة قروء) يقتضى كون عدتها ثلاثة 
قروء إذا طلقها زوجها ووطئها رجل بشيبة لأنها مطلقة قد وجبت عليها عدة ولو أوجبنا عليها أكثر من ثلاثة قروء كنا زائدين في الآية 
ما ليس فها إذ لم تفرق بين من وطئت بشببة من المطلقات وبين غيرها ويدل عليه أيضا قوله تعالى (واللائي بسن من المتحيضي من 
نسالكر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة شير واللّاني ل يحضنَ) بترن ب مق قرو أجتى سيا وين من ل تنأ فافض دلت ان 
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تكون عدتبا ثلاثة أشبر في الوجهين جميعا ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وَأولاتُ الأحمال أحلون أن يشي لين ) ولم يفرق بين من 
عليها عدة من رجل أو رجلين ويدل عليه أيضا قوله تعالى سوك عَنٍ الْأهلّ قل هي 

مُواقيتٌ للناسٍ والّْج) لأن العدة إنما هي بمضى الأوقات والأهلة والشبور وقد جعلها الله وقتا بجميع الناس فوجب أن تكون الشهور 
والأهلة وقتا لكل واحد مهما لعموم الآبة ويدل عليه اتفاق اللبيع على أن الأول لا يجوز له عقد النكاح عليها قبل انقضاء عدتها منه 
فعلمنا أمها في عدة من الثاني لأن العدة منه لا تمنع من تزويجها* فإن قيل منع من ذلك* لأن العدة منه نتلوها عدة من غيرها* قيل له 
فقد يحوز أن يتزوجها ثم يموت هو قبل بلوغها مواضع الاعتداد من الثاني فلا تلزمها عدة من الثاني فلو لم تكن في هذه الحال معتدة منه 
ما منع العقّد عليها لأن عدة تجب في المستقبل لا ترفع عقّدا ماضيا ويدل عليه أن الحيض إِئما هو استبراء للرحم من الحبل فإذا طلقها 
الأول ووطئها الثاني إشبهة قبل أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقّد حصل الاستبراء ويستحيل أن يكون استبراء من حمل الأول 
غير استبراء من حمل الثاني فوجب أن تنقضي به العدة منبما جميعا ويدل عليه أن من طلق امرأته وأبائها ثم وطتها في العدة إشبهة أن 
عليها عدتين عدة من الوطء وتعتد بما بقى من العدة الأولى من العدتين ولا فرق بين أن تكون العدة من رجلين أو رجل واحد* فإن 
ا م ا ال 0 
واحد فواجب إيفاؤهما إياه جميعا كوجوببما لرجلين في لزوم توفيتبما إياهما ألا ترى أنه لا فرق بين الرجلين والرجل الواحد في آجال 
الديون ومواقيت الحج والإجارات ومدد الإيلاء في أن مضى الوقت الواحد يصير كل واحد منهما مستوفيا لحقه فتكون الشهور التي 
لهذا هي بعينها للآخر وقد روى أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التى تزوجت في العدة أنه أمرها أن تعتد منبما وظاهر ذلك 
يقتضى أن تكون عدة واحدة منهما” فإن قيل روى الزهري عن سليمان واساز عق عمر أنه قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد 
من الآخر* قيل له ليس فيه أنها تعتد من الآخر عدة مستقبلة فوجب أن حمل معناه على بقية العدة ليوافق أبى الزناد والله أعل. 
باب متعة المطلقة 

قال الله عنى وجل (لا جنال عَيْكرْ إِنْ طلقم النّساء ما كر قَسوهنَ أو تَفرضوا كن فَريصة ومتعوهنَ) تقديره ما لم تمسوهن ولم تفرضوا 
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هن فريضة ألا ترق أنه عطت 

عليه قوله تعالى (وِن طلُوهُنَ من قل أن سوه وذ رطم كن ريض قِضفْ ما فَرَْمٌ) فلو كأن الأول عمقق ما ل #سوهن 
وقد فرضتم لمن فريضة أو لم تفرضوا لما عطف عليها المفروض لا فدل ذلك على أن معناه ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لمن فريضة وقد 
تكون أو بمعنى الواو قال الله تعالى (ولا تطع منهم ما أو كفوراً) معناه ولا كفورا وقال تعالى (وإن كنم مَرْضى أو عل سَمَرِأَوْ جاء 
أ 2 من الخائط) والمعنى وجاء أحد متكم من الغائط وأتتم مرضى ومسافرون وقال تعالى (وَأَرِسَلْناه إلى ماه أن أو يِيدونَ) 
معناه ويزيدون فهذا موجود في اللغة وهي النفي أظهر في دخوها عليه أنها بمعنى الواو منه ما قدمنا من قوله تعالى (ولا تطع منهم آم 
أو كفي معناه ولا كفورا إدخوها على النفي وقال تعالى (حرمنا عليم شحومهما إِلّا ما حملت ظهورهما أو اخوايا أو ما اختلط بِعَظم) 
أو في هذه المواضع بمعنى الواو فوجب على هذا أن يكون قوله تعالى (لا جنا عكر إِنْ طلقم اللّساء ما لم ُسَوهنَ أو تفْرضوا عن 
فَريضَة) لما دخلت على النفي أن تكون بمعنى الواو فيكون شرط وجوب المتعة المعنيين جميعا من عدم المسيس والتسمية جميعا بعد 
الطلاق وهذه الآآية تدل على أن للرجل أن يطاق امرأته قبل الدخول بها في الحيض وأنها ليست كالمدخول بها لإطلاقه إباحة الطلاق 
من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض* وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار في وجوب المتعة فروى عن على أنه قال لكل 
مطلقة متعة وعن الزهري مثله وقال ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لما صداق ولم تمس لفسبها نصف ما فرض لها 
وروى عن القامم بن مد مثله وقال شري وإبراهيم والحسن تخير التي تطلق قبل الدخول ولم يفرض عل المتعة وقال شريح وقد سألوه 
في متاع فقال لا نأبى أن نكون من المتقين فقال إنى محتاج فال لا نأبى أن نكون من المحسنين وقد روى عن الحسن وأبى العاليه لكل 
مطلقة متاع وسئل سعيد بن جبير عن المتعة على الناس كلهم فال لا على المتقين وروى ابن أَبى الزناد عن أبيه في كاب البغية وكانوا 
لا .يرون المتاع للمطلقة واجبا ولكنها تخصيص من الله وفضل وروى عطاء عن ابن عباس قال إذا فرض الرجل وطلق قبل أن يمس 
فليس لا إلا المتاع وقال مد بن على المتعة التي لم يفرض لا والتى قد فرض ما ليس لا متعة وذكر مد بن إسحاق عن نافع قال كان 
ابن عمر لا يرى للمطلقة متعة واجبة إلا للتي أنكحت بالعوض ثم يطلقها قبل أن 

يدخل بها وروى معمر عن الزهري قال متعتان إحداهما يقضى بها السلطان والأخرى حق على المتقين من طلق قبل أن يفرض ولم 
يدخل أخذ المتعة لانه لا صداق عليه ومن طلق بعد ما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه وعن مجاهد نحو ذلك فهذا قول السلف 
فيا وأما فقهاء الأمصار فإن أبا حنيفة وأبا يوسف وحمدا وزفر قالوا المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لما مبرا وإن دخل 
بها فإنه يمتعها ولا يحبر عليها وهو قول الثوري والحسن بن صالح والأوزاعى إلا أن الأوزاعى زعم أن أحد الزوجين إذا كان مماوكا لم 
تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مبرا وقال ابن أَبى ليل وأبو الزناد المتعة ليست واجبة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
ولا يحبر عليها ولم يفرقا بين المدخول بها وبين غير المدخول بها وبين من سعى لها وبين من لم يسم لما وقال مالك والليث لا يجبر أحد 
على المتعة سمى لما أو لم يسم لما دخل بها أو لم يدخل وإئما هي هما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها قال مالك وليس للملاعنة متعة على 
حال من الحالات وقال الشافعى المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به إلا التي سمى لما وطلق قبل 
الدخول قال أبو بكر نبداً بالكلام في إيجاب القباام و ام عل ول ار لكي /مكالة راسي ير وجوبها قوله تعالى (لا 


مد سوتره وس م دج اماس 20 


جناح َلك إن َم الما ما لد سوه أو طْرطوا كن ريض وَمتَعوهنَ عَلّ الموسع قدره وعل امير قدَره متاعاً بالمعروف حَمَا 
عل الْحنين) وقال تعالى في ية أخرى (يا ها اين آمثوا إذ كحم المؤمناتٍ ثم طلقتموهن بين قبل أن تسوهن قا لك علون ببن 


عدة ا فتَعوهن وسرحوهن ا ميلا) وقال 2 آبة رن (ولمعطلقات متا بالمعروف جقاعل المتقينَ) فعَد حوت هذه 


الآبات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالى (تتَعُوهضنَ) لأنه أمى والأس يقتضى الوجوب حتى تقوم الدلالة على 
الندب* والثاني قوله تعالى (متاعاً بالمعروف حَهَا عل المحسنينَ) وليس في ألفاظ الإيجاب 1 كد من قوله حقا عليه والثالث قوله تعالى 
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(حَمَا عل المْحسنينٌ) تأكيد لإيجابه إذ جعلها من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن يكون من امحسنين وكذلك قوله تعالى خناعل 
التقين) قد دل قوله حقا عليه على الوجوب وقوله تعالى (حمًا علّ المتقَ) تأكيدا لإيجابها وكذلك قوله تعالى (فَتَعوهن وسرحوهن 
سراحاً جميلاً) قد دل على الوجوب من حيث هو أمى وقوله تعالى (وَللمطلقات متا 
بالمُعروف) , يقتضى الوجوب 25 لأنه جعلها هم وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك هذه الدار لزيد”* فإن قيل لما 
خص المتقين والمحسنين بالذكر في إيجاب المتعة علِهم دل على أنها غير واجبة وأنها ندب لأن الواجبات لا يختلف فيها المتققون والمحسنون 
وغيرهم* قيل له ما ذك المتقين وا محسنين تأكيدا لوجوبها وليس تخصيصهم بالذكر نفيا على غيرهم كا قال تعالى (هدى لِمتقَينَ) وهو 
هدى للناس كافة وقولة تعالى (عَبْرَ رَمُضانَ ادي أَتزلَ فيه القَران هدى للنّاس) فلم يكن قوله تعالى (هدى لمتَقِينَ) موجبا لأن لا 
يكون هدى لغيرهم كذلك قوله تعالى (حَمَا عل المتَقينَ) و (حَفا َل اللْحسنينَ) غير ناف أن يكون حقا على غيرهم وأيضا فإنا نوجبها 
على المتقين وا محسنين بالآية ونوجبها على غيرهم بقوله تعالى (لتعوهن وَسرِحوهنْ سراحاً جيلاً) وذلك عام في اجميع بالاتفاق لأن كل 
من أوجبها من فقّهاء الأمصار على المحسنين والمتقين أوجبها على غيرهم ويلزم هذا السائل أن لا يجعلها ندبا أيضا لأن ما كان ندبا لا 
يختلف فيه المتقون وغيرهم فإذا جاز تخصيص اللمتقين والمحسنين بالذكر في المندوب إليه من المتعة وهم وغيرهم فيه سواء فكذلك جائز 
تخصيص المحسنين والمتقين بالذكر في الإيجاب ويكونون هم وغيرهم فيه سواء* فإن قيل لما لم يخصص المتقين والمحسنين في سائر الديون 
من الصداق وسائر عمّود المداينات عند إيجابهم علييم وخصهم بذلك عند ذر المتعة دل على أنها ليست بواجبة قيل له إذا كان لفظ 
الإيجاب موجودا في اجميع فالواجب علينا الحم بمقتضى اللفظ ثم تخصيصه بعض من أوجب عليه الحق بذكر التقوى والإحسان إثما 
هو على وجه التأكيد ووجوه التأكيد مختلفة فنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى والإحسان ومنها ما يكون بتخصيص لفظ الأداء نحو قوله 
تعالى (واتوا النّساء صدقاتينَ خحلَهً) وقوله تعالى (فلوَد الذي اوْعنَ أمانته وليتتٍ الله ربه) ومنها ما يكون بالأمى بالإشباد عليه والرهن 
4 فكيف معدل يلفط اما كيد عق تلى الكعاب وأيضا فإنا وجدنا عقّد النكاح لا يخلو من إيجاب البدل إن كان مسمى فالمسمى 
وإن لم يكن فيه تسمية فهر المثل ثم كانت حاله إذا كان فيه تسمية أن البضع لا يخلو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل 
الدخول وفارق النكاح ببذا المعنى سائر العقود لأن عود المبيع إلى ملك البائع يوجب سقوط القن كله وسقوط حق الزوج عن بضعها 
بالطلاق قبل الدخول لا يخرجه من استحقاق بدل ما هو نصف المسمى فوجب 
أن يكون ذلك كه إذا لم تكن فيه تسمية والمعنى الجامع يينها ورود الطلاق قبل الدخول وأيضا فإن مبر المثل مستحق بالعمّد والمتعة 
اه 
له المتعة أيضا عندنا دراهم ودنانير لو أعطاها لم يجبر على غيرها وهذا الذي ذكرناه من أنها بعض مبر المثل يسوغ على مذهب مد لأنه 
يقول إذا رهنها بمهر المثل رهنا ثم طلقها قبل الدخول كان رهنا بالمتعة محبوسا بها إن هلك هلك بها وأبو يوسف فإنه لا يجعله رهنا 
بالمتعة فإن هلك هلك بغير شيء والمتعة واجبة باقية عليه فهذا يدل على أنه ل يرها بعض مبر المثل ولكنه أوجبها بمقتضى ظاهر القران 
وبالاستدلال وبالأصول على أن البضع لا يخلو من بدل مع ورود الطلاق قبل الدخول وأنه لا فرق بين وجود التسمية في العقد وبين 
عدمها إذ غير جائز حصول ملك البضع له بغير بدل فوجوب مبر المثل بالعقد عند عدم التسمية كوجوب المسمى فيه فوجب أن إستوي 
فيه حكمهما في وجوب بدل البضع عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن تكون المتعة قائم مقام بعض مبر المثل وإن لم تكن بعضه 5 
تقوم القَيِ مقام المستبلكات وقد قال إبراهيم في المطلقة قبل الدخول وقد سمى لما أن لما نصف الصداق هو متعتبا فكانت المتعة اسما 
ما يستحق بعد الطلاق قبل الدخول ويكون بدلا من البضع فإن قيل إذا قامت مقام بعض مبر المثل فهو عوض من المهر والمهر لا 
يحب له عوض قبل الطلاق فكذلك بعده* قيل له لم نقل إنه لم بدل منه وإن قام مقامه كا لا نقول أن قي المستبلكات أبدال لها بل 
كأنها هبي حين قامت مقامها ألا ترى أن المشترى لا يجوز له أخذ بدل المبيع قبل القبض ,بيع ولا غيره ولو كان استبلكه مستبلك 
كان له أخذ القيمة منه لأنها تقوم مقامه كأنها هو لا على معنى العوض فكذلك المتعة تقوم مام بعض هبر المثل بدلا من البضع ا 
يبحب نصف المسمى بدلا من البضع مع الطلاق” فإن قيل لو كانت المتعة تقوم مقام بعض مهبر المثل بدلا من البضع لوجب اعتبارها 
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ساسا 


بالمرأة كا يعتبر مبر المثل بحالها دون حال الزوج فلها أوجب الله تعالى اعتبار المتعة بحال الرجل في قوله تعللى (ومتعوهن عل الموسع 
قدره وعلّ المقرِ قَدّره) دل على أنها ليست بدلا من البضع وإذا لم تكن بدلا من البضع لم يجز أن تكون بدلا من الطلاق لأن البضع 
يحصل لما بالطلاق فلا يجوز أن تستحق بدل ما يحصل لما وهذا يدل على أنها 

ليست بدلا عن شيء وإذا كان كذلك علنا أنها ليست بواجبة قيل له أما قولك في اعتبار حاله دون حالما فليس كذلك عندنا وأصحابنا 
المتأخرون مختلفون فيه فكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يقول يعتبر فيها حال المرأة أيضا وليس فيه خلاف الآية لأنا نستعمل حم 
الآية مع ذلك في اعتبار حال الزوج ومنهم من يقول يعتبر حاله دون حالما ومن قال ببذا يلزمه سؤال هذا السائل أيضا لأنه يقول إن 
مبر المثل إنما وجب اعتباره بها في الحال التي يحصل البضع للزوج إما بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول في استحقاق كال 
المهر فكان بمنزلة قم المتلفات في اعتبارها بأنفسها وأما المتعة فإنها لا تجب عندنا إلا في حال سقوط حقه من بضعها لسبب من قبله 
قبل الدخول أو ما يقوم مقامه فلم يجب اعتبار حال المرأة إذ البضع غير حاصل للزوج بل حصل لما إسبب من قبله من غير ثبوت 
حك الدخول فلذلك اعتبر حاله دونها وأيضا لو سلمنا لك أنها ليست بدلا عن شيء لم يمنع ذلك وجوبها لأن النفقة ليست بدلا عن 
شيء بدلالة أن بدل البضع هو المهر وقد ملكه بعقد النكاح والدخول والاسقتاع إنما هو تصرف في ملكه وتصرف الإنسان في ملكه لا 
يوجب عليه بدلا ولم يمنع ذلك وجوبها ولذلك تازمه نفقة أبيه وابنه الصغير بنص الككّاب والإنفاق ليس بدلا عن شيء ولم بمنع ذلك 
وجوبها والزكوات والكفارات ليست بدلا عن شبيء وهن واجبات فالمستدل بكونها غير بدل عن شيء على نفى إيجابها مغفل وأيضا 
فاعتبارها بالرجل وبالمرأة إنها هو كلام في تقديرها والكلام في التقدير ليس يتعلق بالإيحاب ولا بنفيه وأيضا لولم تكن واجبة لم تكن 
مقدرة بحال الرجل فلا قال تعالى (عِلّ الموسع قَدره وعلّ المقترِ قَدَره) دل على الوجوب إذ ما ليس بواجب غير معتبر بحال الرجل 
إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار والإعسار فلما قدرها بحال الرجل ول يطلقها فيخير الرجل فيها دل على وجوبها وهذا يصلح 
أن يكون ابتداء دليل في المسألة وقال هذا القائل أيضا لما قال تعالى (عَلَ الموسع قَدَره وعَلَ امير قَدَرم) اقتضى ذلك أن لا تلزم 
المقتر الذي لا يملك شيئا وإذا لم تلزمه لم تلزم الموسر ومن ألزْمها المقتر فقد خرج من ظاهر الاب لأن من لا مال له لم تقتض الآية 
إيجابها عليه إذ لا مال له فيعتبر قدره فغير جائز أن نجعلها دينا عليه وأن لا يكون مخاطبا ببا* قال أبو بكر هذا الذي ذكره هذا القائل 
إغفال منه لمعنى الآآية لأن الله تعالى لم يقل على الموسع على قد ماله 

وعلى المقتر على قدر ماله وإنما قال تعالى (عل الموسع قَدَره وعل المْقيرِ َدَره) وللمقتر قدر يعتبر به وهو ثبوته في ذمته حتى يجد 
فيسلمه كا قال الله تعالى (وعَل الموُود له َِقهِنَ وكسوتينَ بالمَعْروفٍ) فأوجبها عليه بالمعروف ولو كان معسرا لا يقدر على شيء لم 
يخرج عن حك الآية لأن له ذمة ثثبت فيها النفقة بالمعروف حتى إذا وجدها أعطاها كذلك المقتر في حك المتعة وكسائر الحقوق التي 
ثبت في الذمة وتكون الذمة كالأعيان ألا ترى أن شراء المعسر بمال في ذمته جائز وقامت الذمة مقام العين في باب ثبوت البدل فيها 
فكذلك ذمة الزوج المقتر ذمة صحيحة يصح إثبات المتعة فيها كا ثثبت فيها النفقات وسائر الديون قال أبو بكر في هذه الآية دلالة على 
جواز النكاح بغير تسمية مبر لأن الله تعالى حك بصحة الطلاق فيه مع عدم التسمية والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح وقد تضمنت 
الدلالة على أن شرطه أن لا صداق ها لا يفسد التكاح لأنها لما لم يفرق بين من سكت عن التسمية وبين من شرط أن لا صداق 
فهي على الأمرين جميعا وزعم مالك أنه إذا شرط أن لا مبر لها فالتكاح فاسد فإن دخل بها صم النكاح ولها مبر مثلها وقد قضت الي 
بجواز التكاح وشرطه أن لا مبر لها ليس بأكثر من ترك التسمية فإذا كان عدم التسمية لا يقدح في العقد فكذلك شرطه أن لا مبر لما 
وانما قال أصحابنا أنبا غير واجبة للمدخول بها لأنا قد بينا أن المتعة بدل من البضع وغير جائز أن تستحق بدلين فلما كانت مستحقة بعد 
الدخول المسمى أو مبر المثل لم يجز أن تستتحق معه المتعة ولا خلاف أيضا بين الفقهاء الأمصار أن المطلقة قبل الدخول لا تستحقها 
على وجه الوجوب إذا وجب لا نصف المهر فدل ذلك من وجهين على ما ذكرنا أحدهما أنها لم تستحقه مع وجوب بعض المهر فأن 
لا تستحقه مع وجوب جميعه أولى والثاني أن المعنى فيه أنها قد استحقت شيئا من المهر وذلك موجود في المدخول ببا* فإن قيل لما 
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وجبت المتعة حين لم يجب شبيء من المهر وجب أن يكون وجوبها عند استحقاق المهر أولى قيل فينبغي أن تستحقها إذا وجب نصف 
المهر لوجوبها عند عدم شيء منه وايضا فإنما استحقها عند فقّد شيء من المهر لعلة أن البضع لا يخلو من بدل قيل الطلاق وبعده فلما 
م يجب المهر وجبت المتعة ولا استحقت بدلا آخر لم يجز أن تستحقها فإن قبل قال الله تعالى (وللمطلّقات متاع بالمُعروف حَما عل 
ل م ل ا ا ا ل 

(وفاكهة وبا متاعاً لَك ولأنعامك) وقال تعالى (متاع قليل م ماهم هم وقال تعالى نا هذه لياه الدئيا 55 وقال الأفوه 
الأودي: 

إنما نعمة قوم متعة ... وحياة المرء ثوب مستعار 

فالمتعة والمتاع اسم يقع على جميع ما ينتفع به ونحن فتى أوجبنا للمطلقات شيئا ما ينفع به من بر أو نفقة فقد قضينا عهدة الآية فتعة 
التي لم يدخل بها نصف المهر المسمى والتي لم يسم لها على قدر حال الرجل والمرأة وللمدخول بها تارة المسمى وتارة المثل إذا لم يكن 
مسمى وذلك كله متعة وليس بواجب إذا أوجبنا لها ضربا من المتعة أن توجب لما سائر ضروبها لأن قوله تعالى (وللمطلّقات متاع) 
نا يقتضى أدنى ما يقع عليه الاسم فإن قيل قوله تعالى (وَلمطلََات مُتاع) يقتضى إيجابه بالطلاق ولا يقع على ما استحقته قبله من 
المهر قيل له ليس كذلك لأنه جائز أن تقول وللمطلقات المهور التي كانت واجبة لمن قبل الطلاق فليس في ذكر وجوبه بعد الطلاق 
ما ينفى وجوبه قبله إذ لو كان كذلك لما جاز ذكر وجوبه في الحالين مع ذكر الطلاق فيكون فائدة وجوبه بعد الطلاق إعلامنا أن مع 
الطلاق يجب المتاع إذ كان جائزا أن ينا ظان أن الطلاق سقط ما وجب فأبان عن إيجابه بعده كهو قبله وأيضا إن كان المراد 
متاعا وجب بالطلاق فهو على ثلاثة أنحاء إما نفقّة العدة لمدخول بها أو المتعة أو نصف المسمي لغير الدخول بها وذلك متعلق بالطلاق 


عن تي انيد يه 


لأن النفقة تسمى متاعا على ما بينا را قال تعللى (وَاللِينَ يعَوقونَ متك وَيذَّرونَ أزواجاً وصية لأَرْواجهم متاعاً إل الحول غير إخراج) 
فسمى النفقة والسكن الواجبتين لها متاعا وبما يدل على أن المتعة غير واجبة مع المهر اتفاق اجميع على أنه ليس لا المطالبة بها قبل 
الطلاق فلو كانت المتعة تجب مع المهر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق إذ كانت بدلا من البضع وليست بدلا من الطلاق فكان 
يكون حكمها حك المهر وني ذلك دليل على امتناع وجوب المتعة والمهر فإن قيل فأنتم توجبونها بعد الطلاق لمن لم يسم لما ولم يدخل 
بها ولا توجبونها قبله ولم يكن انتفاء وجوبها قبل الطلاق ديلا على انتفاء وجوبها بعده وكذلك قلنا في المدخول ببا* قيل له إن المتعة 
بعض مبر المثل إذ قام مقام بعضه وقد كانت المطالبة لا واجبة بالمهر قبل الطلاق فلذلك صحت ببعضه بعده وأنت فلست تجعل المتعة 
بعض المهر فل يخل إيجابها من أن تكون بدلا من البضع أو من الطلاق فإن كانت بدلا من البضع مع 

مر المثل فواجب أن تستحقها قبل الطلاق وإن لم تكن بدلا من البضع استحال وجوبها عن الطلاق في حال حصول البضع لا والله 
تعالى أعل. 

ذك تقدير المتعة الواجبة 

قال الله تعالى (ومتعوهن عل الموسع قدره وعل امقر ده متاعاً بالمْروف) وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار 
طريقه الاجتباد وغالب الظن ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين أحدهما اعتبارها بيسار الرجل 
وإعساره والثاني أن يكون بالمعروف مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك وإذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقوفا على عادات 
الناس فيها والعادات قد تختلف ونتغير وجب بذلك مراعاة العادات في الأزمان وذلك أصل في جواز الاجتباد في أحكام الحوادث إذ 
لم6 ةدا إلى اناد واعا وقد ذكرنا أن مضنا نخسن رجه الله يقول يحب مع ذلك اعتبار حال المرأة وذ ذلك أيضا 
على بن موسى القمى في كابه واحتيج أن الله تعالى علق الحم في تقد تقدير المتعة بشيئين حال الرجل بيساره وإعساره وأ كرد ذلك 
بالمعروف قال فلو اعتيرنا حال الرجل وحده عاريا من اعتبار حال المرأة لوجب أن يكون لو تزوج رامق الفا كريفة والأخرئ 
دنية مولاة ثم طلقهما قبل الدخول ولم يسم لما أن تكونا متساويتين في المتعة فتجب لهذه الدنية يا تجب لهذه الشريفة وهذا مكر في 
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عادات الناس وأخلاقهم غير معزوق قال« ويفسد عن وه اقول مع اعدين حال الرجل وحذه ذوعا وهو أنه.لو كان رجلا موسر 
عظيم الشأن فيتزوج اعرأة دنية مبر مثلها دينار أنه لو دخل بها وجب لا مبر مثلها إذ لم يسم لما شيئا دينار واحد ولو طلقها قبل الدخول 
لزمته المتعة على قدر حاله وقد يكون ذلك أضعاف هبر مثلها فتستحق قبل الدخول بعد الطلاق أكثر ما تستحقه بعد الدخول وهذا 
خلت دن القرل لأن اله مال قد ارحن النطلقة قت الرهول تقهءها ارح ايده النشول فإذا كان القول ياعتبار حال دونها 
يؤدى إلى مخالفة معنى الاب ودلالته وإلى خلاف المعروف في العادات سقط ووجب اعتبار حالها معه ويفسد أيضا من وجه آآخر 
وهو أنه لو تزوج رجلان موسران أختين فدخل أحدهما بامرأته كان لها مبر مثلها ألف درهم إذ ل يسم ذامررا وطلق: الاعن اعرابة 
قبل الدخول من غير تسمية أن تكون المتعة لها على قدر 

حال الرجل :وجا أن يكوق :ذلك ضعاف عبر أختا فيكون ما تأخذم المدختول: با أقل ها جأنهذةه المطلقة :وقيمة البضعن واحدة وها 
متساويتان في المهر فيكون الدخول مدخلا عليها ضررا ونقصانا في البدن وهذا منكر غير معروف فهذه اه كلها تدل على اعتبار 
حال المرأة معه وقال أحابنا أنه إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لما وكانت متعتها أكثر من نصف بر مثلها أنها لا تجاوز بها نصف 
مر مثلها فيكون لها الأقل من نصف عبر مثلها ومن المتعة لأن الله تعالى لم يجعل المسمى لما أكثر من نصف التسمية مع الطلاق قبل 
الدخول فغير جائز أن يعطيها عند عدم التسمية أكثر من النصف مبر المثل ولما كان المسمى مع ذلك أكثر من مبر المثل فلم تستحق 
بعد الطلاق أكثر من النصف ففى مبر المثل أولى ول يقدر أححابنا لها مقدارا معلوما لا يتجاوز به ولا يقصر عنه وقالوا هي على قدر 
لمعتاد المتعارف في كل وقت وقد ذكر عنهم ثلاثة أثواب درع ونمار وإزار والإزار هو الذي تستتر به بين الناس عند الخروج وقد ذكر 
عن السلف في مقدارها أقاويل مختلفة على حسب ما غلب في رأى كل واحد منبم فروى إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس 
قال أعلى المتعة لخادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وروى أياس بن معاوية عن أَبى مجاز قال قلت لابن عمر أخبرنى على 
قدري فأنى موسر أكسو كذا أكسو كذا -فسبت ذلك فوجدته قيمته ثلاثين درهما وروى عمرو عن الحسن قال ليس في المتعة شيء 
بوقت على قدر الميسرة وكان حماد يقول يمتعها بنصف مبر مثلها وقال عطاء أوسع المتعة درع وتمار وملحفة وقال الشعبي كسوتها في 
بيتبا درع وخمار وملحفة وجلبابة وروى يونس عن الحسن قال كان منهم من بيمتع بالحادم والنفقة ومنهم من يمتع بالكسوة والنفقة 
ومن كان دون ذلك فثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد وروى عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب قال أفضل المتعة خمارا وأوضعها ثوب وروى الاج عن أبى إسحاق أنه سأل عبد الله بن مغفل عتها فقال لا المتعة على قدر 
ماله وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد آرائهم ولم ينكر بعضهم على بعض ما صار إليه من مخالفته فيه فدل على أنها عندهم موضوعة 
على ما يؤديه إليه اجتهاده وهي بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التي ليس لها مقادير معلومة في النصوص قوله عن وجل (وإن 
تون من قل أن سوه وقد طم طن فيض ِضْفْ 

ما فَرَضْمم) فيل إن أضن الفرض الحز في القداح علامة لها تميز بينها والفرضة العلامة في قسم الماء على خشب أو جص أو جارة 
يعرف بها كل ذي حق نصيبه من الشرب وقد سمى الشط الذي ترفاً فيه السفن فرضة لحصول الأثر فيه بالنزول إلى السفن والصعود 
منها ثم صار اسم الفرض في الشرع واقعا على المقدار وعلى ما كان في أعلى راتب الإيحاب من الواجبات وقوله تعالى (إِنَ الذي رض 
ليك الْقُرآنَ) معناه أنزل وأوجب عليك أحكامه وتبليغه وقوله تعالى عند ذكر المواريث (قَرِيضَةَ منّ اللِ) ينتظم الأمرين من معنى 
الإيجاب لمقادير الأنصباء التي بينها اذوي الميراث وقوله تعالى (وإن طَلَتْمُوهَنَ مِنْ قل أن عَسُوهنَ وقد هرضم كن فيضَة) المراد 
بالفرض هاهنا تقدير المهر وتسميته في العقد ومنه فرائض الإبل وهي المقادير الواجبة فيها على اعتبار أعدادها وأسنائها فسمى التقدير 
فرضا تشبيها له بالحز الواقع في القداح الت تقيز به من غيرها وكذلك سبيل ما كان مقدار من الأشياء فقد حصل القييز به بينه وبين 
عونو الدليل عل "أنه المزاةا فلن غالى (وقَد فَرْضْتم طن فَرِيضَة) تسمية المقدار في العقد أنه قدم ذكر المطلقة التي لم يسم لها بقوله تعالى 
(لا جنال عَيْكْ إنْ طلقم النّساء ما ل كَسَوهنَ أو تفْرِضُوا كن فَرِيضَة) ثم عقبه بذكر من فرض لما وطلقت بعد الدخول فلا كان 
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الأول على نفى التسمية كان الثاني على إثباتها فأوجب الله لها نصف المفروض ينص التنزيل* وقد اختلف فيمن سعى لما بعد العقد 
ثم طلقت قبل الدخول فال أبو حنيفة لها مبر مثلها وهو قول مد وكان أبو يوسف يقول لما نصف الفرض ثم رجع إلى قولهما وقال 
مالك والشافى لما نصف الفرض والدليل على أن لما مبر مثلها ان موجب هذا العقد مر المثل وقد اقتضى وجوب مبر المثل بالعقد 
وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلما تراضيا على آسمية لم ,نتف موجب العقد من المتعة والدليل على ذلك أن هذا الفرض لم يكن 
مسمى في العقد يا لم يكن مبر المثل مسمى فيه وان كان واجبا به فلما كان ورود الطلاق قبل الدخول مسقطا لمهر المثل بعد وجوبه 
إذ لم يكن مسمى في العقد وجب أن يكون كذلك حك المفروض بعده إذ لم يكن مسمى فيه* فإن قيل مبر المثل لم يوجبه العقد وما 
وجب بالدخول* قيل له هذا غلط لأنه غير جائز استباحة البضع بغير بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط في العقّد أنه لا مبر لها لوجب 
ا المهر فلما كان المهر بدلا من استباحة البضع ولم يجز نفيه بالشرط وجب أن يكون 

٠١‏ - أحكام فى» 

من حيث استباح البضع أن يلزمه المهر ويدل على ذلك أن الدخول بعد صعة العمّد إنما هو تصرف فيما قد ملكه وتصرف الإنسان في 
ملكه لا يلزمه بدلا ألا ترى أن تصرف المشترى في السلعة لا يوجب عليه بدلا بالتصرف فدل ذلك على استحقاقهما لمهر المثل بالعقد 
ويدل على ذلك أيضا اتفاق الميع على أن لها أن تمنع نفسها بمهر المثل واو لم تكن قد استحقته بالعقد كيف كان يجوز لما أن تمنع 
نفسها بما لم يحب بعد ويدل على ذلك أيضا أن لا المطالبة به ولو خاصته إلى القاضي لقضى به لما والقاضي لا يبتدئ إيجاب مبر لم 
تستحقه كا ,يبتدئ إيجاب سائر الديون إذا لم تكن مستحقة وذلك كله دليل على أن التي لم يفرض لا مبر قد استحقت عبر المثل بالعقد 
وملكته على الزوج حسب ملكها للمسمى لو كانت في العقد تسمية* فإن قيل لو كان مبر المثل واجبا بالعقّد لما سقط كله بالطلاق 
قبل الدخول كا لا* يسقط جميع المسمى* قيل له لم يسقط كله لأن المتعة بعضه على ما قدمنا وهي بإزاء نصف* المسمى لمن طلققت 
قبل الدخول* وزعم إسماعيل بن إسحاق أن المهر لا يجب بالعمّد وإن استباح الزوج البضع قال لأن الزوج بإزاء الزوجة كلقن بإزاء 
المبيع فإن كان كا قال فواجب أن لا يلزمه المهر بالدخول لأن الوطء كان مستحقا لما على الزوج كا استحق هو التسليم عليها إذ ما 
استباحه كل واحد منبما بإزاء ما استباحه الآخر فن أن صار الزوج مخصوصا بإيحاب المهر إذا دخل بها وينبغي أن لا يكون لما أن 
تحبس نفسها بالمهر إذا لم تستحق ذلك بالعقد وواجب أيضا أن لا تصح تسمية المهر لأنه قد صم من جهته بما عمّد عليه ك1 صم من 
جهتها فلا يلزمه المهر كا لا يلزمها له ثيء وواجب على هذا أن لا يقوم البضع عليها بالدخول وبالوطء بالشببة وأن لا يصح أخذ البدل 
منها لسقوط حقه عن بعضها وهذا كله مع ما عملت الأمة من أن الزوج يجب عليه المهر بدلا من استباحة البضع يدل على سقوط 
قول هذا القائل وقول النبي صل الله عليه وسمم في حديث سبل ابن سعد الساعدي حين قال للرجل الذي خطب إليه المرأة التي وهبت 
نفسها منه قد ملكتا بما معلك من القرآن يدل على أن الزوج في معنى الملك لبضعها ومن الدليل على أن الفرض الواقع بعد العقد يسقطه 
الطلاق قبل الدخول أن الفرض إثما أقيم مقام مبر المثل لأنه غير جائز إيجابه مع مبر المثل ولا كان كذلك وجب أن سقطه الطلاق 
قبل الدخول كا سقط مبر المثل ومن جهة أخرى أن الفرض إما ألحق بالعمد ولم يكن موجودا فيه فن حيث بطل العقد بطل 
ما ألحق به* فإن قيل فالمسمى في العقد ثيوته كان بالعقد ولا يبطل ببطلانه* قيل له قد كان أبو الحسن رحمه الله يقول إن المسمى قد 
بطل وإنما يحب نصف المهر حسب وجوب المتعة وكذلك قال إبراهي النخعي هذا متعتها* ومن الناس من يحتج ببذه الآية في أن المهر 
قد يكون أقل من عشرة دراهم لأن الله تعالى قال (وَإِنْ طَفتَمُوهنَ مِنْ قبلٍ أن عَسُوهنَ وقد رضم عن فَريضَة قَضفْ ما فَرضْت) 
فإذا ممى درهمين في العقد وجب بقضية الآية أن لا تستحق بعد الطلاق أكثر من درهم”* وهذا لا يدل عندنا على ما قالوا وذلك لأن 
تسمية الدرهمين عندنا تسمية العشرة لأن العشرة لا لتبعض في العقد وتسمية لبعضها تسمية بميعها يا أن الطلاق لما لم ,تبعض كان 
إيقاعه لنصف تطليقة إيقاعا جميعها والذي قد فرض اقل من عشرة قد فرض العشرة عندنا فيجب نصفها بعد الطلاق وايضا فإن الذي 
اقتضته الآية وجوب نصف المفروض ونحن نوجب نصف المفروض ثم نوجب الزيادة إلى تمام حمسة دراهم بدلالة أخرى والله أعل. 
ذكر اختلاف أهل العلى في الطلاق بعد الحاوة 


* المجلد الثاني 
قال أب بكر تمازع أهل العم في معنى قوله تعالى (وَنَ لون من قبل أن سوه وقد رضم لخن َريضَة ضف ما فَرَضْمْ) 
واختلفوا في المسيس المراد بالآية فروى عن على وابن عمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا وأرنخى سترا ثم طلقها فلها جميع المهر وروى 
سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال لما الصداق كاملا وهو قول على بن الحسين وإبراهيم في آخرين من التابعين 
وروى فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال لها نصف الصداق وإن قعد بين رجلبها والشعبي عن ابن مسعود مرسل وروى عن شريح 
مثل قول ابن مسعود وروى سفيان الثوري عن عمر عن عطاء عن ابن عباس إذا فرض الرجل قبل أن يمس فليس لا إلا المتاع فن 
الناس من ظن أن قوله في هذا كقول عبد الله ابن مسعود وليس كذلك لأن قوله فرض يعنى أنه لم يسم لا مبرا وقوله قبل أن يمس 
يريد قبل الحاوة لأنه قد تأوله على الحاوة في حديث طاوس عنه فأوجب لا المتعة قبل الحاوة * واختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر اللحلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق وطئ أو لم يطأ وهي أن لا يكون 
أحدهما محرما أو مريضا أو لم تكن حائضا أو صائمة في رمضان أو رتقاء فإنه إن كان 
كذلك ثم طلقها وجب لا نصف المهر إذا لم يطأها والعدة واجبة في هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العدة وقال سفيان الثوري لما 
المهر كاملا إذا خلا بها ولم يدخل بها إذا جاء ذلك من قبله وان كانت رتقاء فلها نصف المهر وقال مالك إذا خلا بها وقبلها وكشفها 
إن كان ذلك قربا فلا أرى ها إلا نصف المهر وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تضع له ما شاءت وقال الأوزاعى إذا تزوج امرأة 
فدخل بها عند أهلها قبلها ولمسها ثم طلقها ولم يجامعها أو أرخى عليها سترا أو أغلق بابا فقد تم الصداق وقال الحسن بن صالح إذا خلا 
بها فلها نصف المهر إذ لم يدخل بها وإن ادعت الدخول بعد الحلوة فالقول قولما بعد الحلوة وقال الليث إذا أرخى عليها سترا فقد وجب 
الصداق وقال الشافعى إذا خلا بها ولم يجامعها حتى طاق فلها نصف المهر ولا عدة عليها قال أبو بكر ثما يحتج به في ذلك من طريق 
الاب قوله تعالى (واتوا النّساء صَدقاتينَ خحلًَ) فأوجب إيفاء ابيع فلا يجوز إسقاط شيء منه إلا بدليل ويدل عليه قوله تعالى (وإن 
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بعضكر إلى بعضٍ) فيه وجهان من الدلالة على ما ذكرنا أحدهما قوله تعالى (فلا تأخدرانينة نه والثاي: (وكيف تأحدوه وق معن 
د ل بعض) وقال الفراء الإفضاء اللحلوة دخل بها أولم يدخل وهو حجة في اللغة وقد | خين أن الإفضاء ا سم لذلوة فنع الله تعالى 
أن باحك ميد شيعا بعد اللحلوة وقد دل على أن المراد هو اللحلوة الصحيحة التي لا تكون ممنوعا فيها من الاسقتاع لأن الإفضاء مأخوذ 
من الفضاء من الأرض وهو الموضع الذي لا بناء فيه ولا حاجز يمنع من إدراك ما فيه فأفاد بذلك استحقاق المهر بالخلوة عل وضفك 
وهيٍ التى لا حائل بينها ولا 3 من التسليم والاسمتاع إذ كان لفظ الإفضاء يفهية بويدل عليه نضا قزل ال (قانكحوهن بإذن 
هلين واتوهن 0 بالمعروف) وقوله تعالى (قّ متعم 9 به من بن فاتوهن ريمن َريضَة) يعنى مبورهن وظاهره يقتضى وجوب 
الإيتاء في جميع الأحوال إلا ما قام دليله قال أبو بكر ويدل عليه من جهة السنة ما حدما عبد الباقي بن قانع قال حدتما مد بن شاذان 
قال أخبرنا معلى بن منصور قال حدثنا ابن لميعة قال حدثنا أبو الأسود عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم من كشف مار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل با أو لم 

يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الأول لأن حديث فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود لا يثبته كثير من الناس من طريق فراس 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة فأخبر أنه قضاء الخلفاء الراشدين وقد روى عن النى 
صِلّ الله عليه وس أنه قال علي بسنتي ومنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا علها بالنواجذ * ومن طريق النظر أن المعقود عليه 
من جهتها لا يخاو إما أن يكون الوطء أو التسليم فلما اتفق ابميع على جواز نكاح المجبوب مع عدم الوطء دل ذلك على أن صحة العقد 
غير متعلقة بالوطء إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يصح العقد عند عدم الوطء ألا ترى أنه لما تعلققت صعته بصحة التسليم كان من لا 
يصح منها التسليم من ذوات المحارم لم يصح عليه العقد وإذا كانت صعة العقد متعلقة بصحة التسليم من جهتها فواجب أن تستحق كال 
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المهر بعد صحة التسليم بحصول ما تعلقت به صحة العقد له وأيضا فإن المستحق من قبلها هو التسليم ووقوع الوطء إنما هو من قبل الزوج 
فعجزه وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر ولذلك قال عمر رضى الله عنه في امخلو بها لما المهر كاملا ما ذنيين إن جاء العجز من 
قبلكم وأبعنا إن :اتهاجن ذآن أو حل يها وبيئة افق الاجر اعرد التسليي كذلك الخلوة في التكاح وإنما قالوا إنها إذا كانت محرمة 
ل ل 
صحيحا ولما لم يوجد التسليم المستحق بعقد النكاح ل تستتحق كال المهر* واحتج من أبى ذلك بظاهر قوله تعالى (وإن طلْْتَموه من 

ل أذ توم وق ومن َه يصفْ ما وقل ماك في د أعرى (إذا كشم اينات # سوحن بن قل أ 
سوه فَا لك عن منْ عد مَتدَوتها) فعلق استحقاق كال المهر ووجوب العدة بوجود المسيس وهو الوطء إذ كان معلوما أنه لم 
يرد به وجود المس باليد* والجواب عن ذلك أن قوله تعالى (منْ قَبْلٍ أَنْ ال اماي يناب ند عل انوخا ا رفك 
وعمر وابن عباس وزيد وابن عمر على الخلوة فليس يخلو هؤلاء من أن يكونوا تأولوها من طريق اللغة أو من جهة أنه اسم له في الشرع 
إذ غير جائز تأويل اللفظ على ما ليس باسم له في الشرع ولا في اللغة إن كان ذلك عندهم 

اسما له من طريق اللغة فهم حمة فيا لأنهم أعلم باللغة تمن جاء بعدهم وإن كان من طريق الشرع فأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا وإذا 
صار ذلك اسما لما صار تقدير الآية وإن طلقتموهن من قبل الحلوة قنصف ما فرضتم وأيضا لما اتفقوا على أنه لم يرد به حقيقة المس 
باليد وتأوله بعضهم على اماع وبعضهم على الحاوة ومتى كان اسما لمجماع كان كاية عنه وجائز أن يكون حكمه كذلك وإذا أريد به 
الحلوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ لاتفاق اجميع على أنه لم يرد حقيقة معناه وهو المس باليد ووجب طالب الدليل على الحم من غيره وما 
ذكرناه من الدلالة يقتضى أن مراد الآية هو الحلوة دون اماع فأقل أحواله أن لا يخص به ما ذكرنا من ظواهر الآي والسنة وأيضا لو 
اعتبرنا حقيقة اللفظ اقتضى ذلك أن يكون لو خلا ببا ومسها بيده أن تستحق كال المهر لوجود حقيقة المس وإذا لم يخل بها ومسها 
بيده خصصنه بالإجماع وأيضا لو كان المراد ابجماع فليس يمتنع أن يقوم مقامه ما هو مثله وني حكمه من صعة التسليم كا قال تعالى 
(فَإِنْ طَلَمّها قلا جناح عَلبِما أَنْ يترَاجَعا) وما قام مقامه من الفرقة فكمه حكه في إباحتها للزوج الأول وقد حكى عن الشافى في 
المجبوب إذا جامع امرأته أن عليه كال المهر إن طلق من غير وطء فعامنا أن الك غير متعلق بوجود الوطء وإنما هو متعلق بصحة 
التسليم* فإن قيل لو كان التسليم* قائما مقام الوطء لوجب أن يحلها للزوج الأول كا يحلها الوطء* قيل له هذا غلط لأن التسلم إِنما 
هو علة لاستحقاق كال المهر وليس بعلة لإحلاها للزوج الأول ألا ترى أن الزوج لو مات عنها قبل الدخول استحقت كل المهر 
وكان الموت بمنزلة الدخول ولا يحلها ذلك للزوج الأول* قوله تعالى (إلَّا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده 8 النكاج) قوله تعالى (إِلا 
أَنْ يعَفُونَ) المراد به الزوجات لأنه لو أراد الأزواج لقال إلا أن يعفوا ولا خلاف في ذلك وقد روى أيضا عن ابن عباس ومجاهد 
وجماعة من السلف ويكون عفوها أن تترك بقية الصداق وهو النصف الذي جعله الله لها بعد الطلاق بقوله تعالى (قَنصف ما فَرَضْتم) 
فإن قبل قد يكون الصداق عرضا بعينه وعقارا لا يصح فيه العفو” قيل له ليس معن العفو في هذا الموض ضع أن تقول قد عفوت وإئما 
العاف أن اند واس اه أن 5 ا ماري تارف مراك ات وان د ا ان ل مو 1 
بغير عوض تأخذه منه فإن قال قائل في هذا دلالة على جواز 

هبة المشاع فيما يقسم لإباحة الله تعالى لها تمليك نصف الفريضة إياه بعد الطلاق ولم يفرق بين ما كان منبا عينا أو دينا ولا بين ما 
يحتمل القسمة أو لا يحتملها فوجب بقضية الآية جواز هبة المشاع فيقال له ليس الأى كا ظننت لأنه ليس المعنى في العفو أن تقول 
قد عفوت إذ لا خلاف أن رجلا لو قال لرجل قد عفوت لك عن دارى هذه أو قد أبرأتك من دارى هذه أن ذلك لا يوجب تمليكا 
ولا يصح به عمد هبة وإذا كان كذلك وما نص عليه في الآية من العفو غير موجب لجواز عقود القليكات به علم أن المراد به تمليكها 
على الوجه الذي تجوز عليه عقود الحبات والقليكات إذ كان اللفظ الذي به يصح القّليك غير مذكور فصار حكه موقوفا على الدلالة فا 
جاز في الأصول جاز في ذلك وما لم يجز في الأصول من عقود الحبات لم يجز في هذا ومع هذا فإن كان هذا السائل عن ذلك من 
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أصعاب الشافعى فإنه يلزمه أن يجيز الحبة غير مقبوضة لأن الله سبحانه ل يفرق بين المهر المقبوض وغير المقبوض فإذا عفت وقد قبضت 
فواجب أن يجوز من غير تسليمه إلى الزوج وإذا لم يجز ذلك وكان مولا على شروط الحبات كذلك في المشاع وإن كان من أصحاب 
مالك واحتج به في جوازها في المشاع وقبل القبض كان الكلام على ما قدمناه وأما قوله تعالى (أو يَعفُوًا الي بيده عَقّدَةٌ التكاح) 
فإن السلف قد اختلفوا فيه فقال على وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومد بن كعب وقتادة ونافع 
هو الزوج وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والثوري وابن شبرمة والأوزاعى والشافعى قالوا عفوه أن يتم لها كال المهر بعد 
الطلاق قبل الذعول فالواوقواد :تا ِل لا أن يعقُونَ) البكر والثيب وقد روى عن ابن عباس في ذلك زوايتان إحداهما ما زواه حماد 
إؤاساية عن عل يبن زد عن كماو بن أبى عمار عن ابن عباس قال هو الزوج وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس قال رضى الله بالعفو وأمس به وان عفت فكما عفت وان ضنت وعفى وليها جاز وان أبت وقال علقمة والحسن وابراهيم وعطاء 
وعكرمة وأبو الزناد هو الولي وقال مالك بن أنس إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها عن نصف الصداق وقوله تعالى (إلّا 
أن علوق) :الاق قل اوسا جر قله ولا وز لا جد 3 يعت ع ' نتن 1 من العنذ اق لا" الأ وعده :لا وض بولا غيوه تقال الريك 
لأبى البكر أن يضع من صداقها عند عقدة ْ 
النكاح ويجوز ذلك عليها وبعد عقدة النكاح ليس له أن يضع شيئا من صداقها ولا يجوز أيضا عفوه عن ثيء من صداقها بعد الطلاق 
قبل الدخول ويجوز له مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا من أبيها لما فيا لم يجز للأب أن يضع شيئا من صداقها بعد 
لنكاح كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك وذكر ابن وهب عن مالك أن مبارأنه عليها جا: ال أب ع ل ال (أو عقوا 
0 َه د التكاج) متشابه 0 الوجيية اللنين تأوظنا اتلك علينما فونهب رؤه إلى احم وهو قوله تعالى (واموا النساء 
تون نحل فإِنْ طبن لك عَنْ شَيِءٍ منه نفساً فكلوه هَنيئا مر يكا) وقال تعالى في آية أخرى (وإِنْ أردتم استبدالَ روج مكان روج 
ا 0 قنطاراً قلا تَأَحُدُوا منْه سَيْتَ وقال تعالى 0 يحل لكر أَنْ تَأحَذُوا ما اميتمُوهُنَ شَيئا ِّا أَنْ يخافا ألا يقِيما حدوة 
لله) فهذه الآيات محكمة لا احتمال فيا لغير المعنى الذي اقتضته فوجب رد الآية المتشاببة وهي قوله تعالى (أَو يعُفُوَا الي يذه عُقُدَةٌ 
التكاج) عن الله تعالى الناس برد المتشابه إلى الحم وذم متبعي المتشابه من غير حمله على معنى الحم بقوله تعالى (فَأَمَا لين ف 
ويم 3 يتَبعونَ ما تَشَابة منْه ابتغاء الْفنَة) وأيضا لما كان اللفظ محتملا للمعاني وجب حمله على موافقة الأصول ولا خلاف أنه 
غير جائر للأب هبة شيء من ما للزوج ولا لغيره فكذلك المهر لأنه مالا وقوله من حمله على الولي خارج عن الأصول لأن أحدا لا 
يستحق الولاية على غيره في هبة مالحا فلما كان قول القائلين بذلك مخالفا للأصول خارجا عنها وجب حمل معنى الآية على موافقتها إذ 
ليس ذلك أصلا بنفسه لاحتماله للمعاني وما ليس بأصل في نفسه فالواجب رده إلى غيره من الأصول واعتباره بها وأيضا فلو كان 
لمعنيان جميعا في حيز الاحتمال ووجد نظائرهما في الأصول لكان في مقتضى اللفظ ما يوجب أن يكون الزوج أولى بظاهر اللفظ من 
الولي وذلك لأن قوله تعالى (أو يعفُوا الذي بيده عَفّدَة التكاح) لا يجوز أن ,تناول الولي بحال لا حقيقة ولا مجازا لأن قوله تعالى 
الذي يده عفد النكاج) يقتضى أن تكون العقدة موجودة وهي في يد من هي في يده فأما عقدة غير موجودة فغير جائز إطلاق 
اللفظ عليها بأنها في يد أحد فلما لم تكن هناك عقّدة موجودة في يد الولي قبل العقد ولا بعده وقد كانت العقدة في يد الزوج قبل 
الطلاق فقد تناوله اللفظ بحال فوجب أن يكون حمله على الزوج أولى منه على الولي فإن قيل إِنما حم 
الله بذلك بعد الطلاق وليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطلاق قيل له يحتمل اللفظ بأن يريد الذي كان بيده عقدة التكاح والولي 
م يكن بيده عقلاة لكا ولا هي بيده في اال كان الزوخ أولى بمعنى الآية من الولي ويدل على ذلك قوله تعالى في نسق التلاوة 
(ولا تنسوا الْمَصْل بِنَكٌ) فندبه إلى الفضل وقال تعالى (وَأَنْ تَعفوا أَقرَب للتقُوى) وليس في هبة مال الغير إفضال منه على غيره 
والمرأة لم يكن منها إفضال وني تجويز عفو الولي إسقاط معنى الفضل المذكور في الآية وجعله كال عد العفو أقرب للتقوى ولا تقوى 
له في هبة مال غيره وذلك الغير لم يقصد إلى العفو فلا يستحق به سمة التقوى وأيضا فلا خلاف أن الزوج مندوب إلى ذلك وعفوه 
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وتكميل المهر لما جائز منه فوجب أن يكون مرادا بها واذا كان الزوج رادا انتفى أن يكون الوللي مرادا بها لأن السلف تأولوه على 
أحد معنيين إما الزوج وإما الولي وإذ قد دللنا على أن الزوج مراد وجب أن تمتنع إرادة الولي فإن قال قائل على ما قدمنا فيما تضمنته 
الآية من الندب إلى الفضل وإلى ما يقرب من التقوى وإن كان ذلك خطابا مخصوصا به المالك دون من يبب مال الغير ليس يمتنع 
ا ا ل ا ل ل ا 
عن الصغير من مال الصغير وكذلك الأضحية والحتان قيل أغفلت موضع الخجاج ما قدمناه وذلك أنا قلنا هو غير مستتحق للثواب والفضل 
بلتبرع بمال الغير فعارضتنا بمن وجب عليه حق في ماله فأخرجه عنه وليه وهو الأب ونحن نجيز للوصي ولغير الوصي أن يخرج عنه 
هذه الحقوق ولا بطرم ع كت كرد الأضحية وصدقة الفطر والحمّوق الواجبة بمنزلة التبرع واخراج ما لا يلزم من ملكها* 
وزعم بعض من احتج لمالك أنه أراد الزوج لقال إلا أن يعفون أو يعفو الزوج لما قد تقدم من ذك الزوجين فيكون الكلام راجما إليهما 
جميعا فلما عدل عن ذلك إلى ذكر من لا يعرف إلا بالصفة عل أنه لم لم يرد الزوج* قال أبو بكر وهذا الكلام فارغ لا معنى تحته لأن الله 
تعالى يذكر إيجاب الأحكام تارة بالنصوص وتارة بالدلالة على المعنى المراد من غير نص عليه وتارة بلفظ يحتمل للمعاني وهو في بعضها 
أظهر وبه أولى وتارة بلفظ مشترك يتناول معاني مختلفة يحتاج في الوصول إلى المراد بالاستدلال عليه من غيره وقد وجد ذلك كله في 
القرآن* وقوله لو أراد الزوج 

لقال أو يعفو حت يرجع الكلام إلى الزوج دون غيره ولما عدل عنه إلى لفظ محتمل خلف من القول لا معنى له ويقال له لو أراد الولي 
لقال الولي ولم يورد لفظا يشترك فيه الولي وغيره* وقال هذا القائل أن العافي هو التارك لحقه وهي إذا تركت النصف الواجب لها فهي 
عافية وكذلك الولي فإن الزوج إذا أعطاها شيئا غير واجب لا لا يقال له عاف وإئما هو واهب وهذا أيضا كلام ضعيف لأن الذي 
تأولوه على الزوج قالوا إن عفوه هو إتمام الصداق لما وهم الصحابة والتابعون وهم أعم بمعاني اللغة وما تحتمله من هذا القائل وأيضا فإن 
العفو ني هذا الموضع ليس هو قوله قد عفوت وإنما المعنى فيه تكميل المهر من قبل الزوج أو تمليك المرأة النصف الباقي بعد الطلاق إياه 
ألا ترى أن المهر لو كان عبدا بعينه لكان حك الآية مستعملا فيه والندب المذكور فيها قائمًا فيه ويكون عفو المرأة أن تملكه النصف 
الباقي لها بعد الطلاق لا بأن تقول قد عفوت ولكن على الوجه الذي يجوز فيه عقود القليكات فكذلك العفو من قبل الزوج ليس هو 
أن يقول قد عفوت لكن بقليك مبتدأ على حسب ما تجوز القليكات وكذلك لو كانت المرأة قد قبضت المهر واستبلكته كان عفو الزوج 
في هذه الحالة إبراءها من الواجب عليها ولو كان المهر دينا في ذمة الزوج كان عفوها إبراءه من الباقي فكل عفو أضيف إلى المرأة فثله 
يضاف إلى الزوج ويقال فا تقول في عفو الولي على أى صفة هو فإنا نجعل عفو الزوج على مثلها فالاشتغال بمثل ذلك لا يجدي نفعا 
لأن ذلك كلام في لفظ العفو والعدول عنه وهو مع ذلك منتقض على قائله إلا أنى ذكرته إبانة عن اختلال قول الخالفين ولجأهم إلى 
تزويق الكلام بما لا دلالة فيه* وقوله تعالى (إلّا أَنْ يَعَفُونَ) يدل على بطلان قول من يقول إن البكر إذا عفت عن نصف الصداق بعد 
الطلاق إنه لا يحوز وهو قول مالك لأن الله تعالى لم يفرق بين البكر والثيب في قو تعالى (إِلا أن يَفونَ) ولاق قواه راكة ااانه 


ساس رس لاله سه يه سلس لس ال 


حين قال تعالى (وَإنْ طالفتموهن من قل أن تُسوهن وقد فرطتم لحن فَريضَة صف ما فرطتم) عاما في الأبكار والثيب وجب أن 
يكون ما عطف عليه من قوله تعالى إلا أن يعفُون) عاما في الفريقين منبما وتخصيص الثيب بجواز العفو دون البكر لا دلالة عليه* 
وقوله تعالى (قيصف ما فَرَضت) يوجب أن يكون إذا تزوجها على ألف درهم ودفعها إليها ثم طلقها قبل الدخول وقد اشترت بها متاعا 
أن يكون لها نصف الألف وتضمن 

للزوج القفيق: وقال هالك ديا هذ الزوج نصف المتاع الذي ا* شترته والله تغالى إغا جعل له نصق المفروطّن: وكدلك المرأة فكيف يجوز 
أن يوْخْذ منبا ما لم يكن مفروضا ولا هو قيمة له وهو أيضا خلاف الأصول لأن رجلا او اشترى عبدا بألف درهم وقبض البائع ألف 
واشترى بها متاعا ثم وجد المشترى بالعبد عيبا فرد لم يكن له على المتاع الذي اشتراه البائع سبيل وكان المتاع كله للبائع وعليه أن رذ 
على المشترى ألفا مثلها فالتكاح مثله لا فرق بينهما إذ ل يقع عقد النكاح على المتاع كا لم يقع عقد البيع عليه وإنما وقع على الألف والله 
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تعالى أعل. 

باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة 

قال الله تعالى (حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى) فيه أمس بفعل الصلاة وتأكيد وجوبها بذكر امحافظة وه الصلاة اللجس 
المكتوبات المعهودات في اليوم والليلة وذلك إدخول الألف واللام عليها إشارة بها إلى معهود وقد انتظم ذلك القيام بها واستيفاء 
فروضها وحفظ حدودها وفعلها في مواقيتها وترك التتقصير فيها إذ كان الأمى بامحافظة يقتضى ذلك كله وأكد الصلاة الوسطى بإفرادها 
بالذكر مع ذكره سائر الصلوات وذلك يدل على معنيين إما أن تكون أفضل الصاوات وأولاها بامحافظة عليها فلذلك أفردها بالذكر عن 
جخملة واما أن تكون المحافظة عليها أشد من المحافظة على غيرها وقد روى في ذلك روايات مختلفة يدل بعضها على الوجه الأول وبعضها 
على الوجه الثاني فنبا ما روى عن زيد بن ثابت أنه قال هي الظهر لأن رسول الله صل الله عليه وس كن الي و يكو 
وراءه إلا الصف أو الصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى (حافظوا عل الصّلّوات والصلاة الوسطى) وفي بعض ألفاظ 
الحديث فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأنزل الله تعالى ذلك قال زيد بن ثابت وإنما سماها وسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين* وروى عن ابن عمر وابن عباس أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى عن ابن عباس رواية أخرى أنها صلاة الفجر وقد 
روى عن عااشة وحفصة وأم كلثوم آن في مصحفهن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر روى عن البراء بن عازب 
قل نولك جنافطزا عل الضلوات وسلاة العصر وقزاع ا عل عهد رسولك الله صل الله عليه وس ثم نسخها الله تعالى فأنزل (حافظوا عَلّ 
الصلوات والصلاة الوسطى) فأخبر البراء أن ما في مصحف 

هؤلاء من ذكر صلاة العصر منسوخ وقد روى عاصم عن زر عن على قال قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى كادت 
الشمس أن تغيب فقّال النبي صل الله عليه وسل (اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا) قال على كا نرى أنها 
صلاة الفجر وروى عكرمة وسعيد بن جبير ومقسم عن ابن عباس مثل ذلك عن النبي صل الله عليه وسل وروى أبو هريرة عن الني 
صل الله عليه وسلّ أنبا صلاة العصر وكذلك روى سمرة بن جندب عن رسول الله صل الله عليه وسلم وروى عن على من قوله أنها 
صلاة العصر وكذلك عن أبى بن كعب وعن قبيصة بن ذؤيبٍ المغرب وقيل إما سميت صلاة العصر الوسطى لأنها بين صلاتين من 
صلاة النبار وصلاتين من صلاة الليل وقيل إن أول الصلوات وجوبا كانت الفجر وآتحرها العشاء الآخمرة فكانت العصر هي الوسطى 
في الوجوب ومن قال إن الوسطى الظهر يقول لأنها وسطى صلاة النهار بين الفجر والعصر ومن قال الصبح فقد قال ابن عباس لأنها 
تصلى في سواد من الليل وبياض من النبار فعلها وسطى في الوقت ومن الناس من يستدل بقوله تعالى (والصلاة الوسطى) على نفى 
وجوب الوتر لأنها لو كانت واجبة لما كان لها وسطى لأنها تكون حينئذ ستا فيقال له إن كانت الوسطى العصر فوجهه ما قيل أنما 
وسطى في الإييجاب وان كانت الظهر فلأنها بين صلاتي النهار الفجر والعصر فلا دلالة على نفى وجوب الوتر التى هي من صلاة الليل 
وأيضا فإنها وسطى :الصاوت المكتوبات وليسن الؤترمن: المكتوبأت .وان كانت: والجبة الأنه ليسن. كل :وانجّب. قرضنا إذا كان القرض 
هو أعلى في مراتب الوجوب وأيضا فإن فرض الوتر زيادة وردت بعد فرض المكتوبات لقوله صل الله عليه وسلّ إن الله زادم إلى 
صلاتكم صلاة وهي الوتر وإنما سعيت وسطى قبل وجوب الوتر * وأما قوله عن وجل (وقوموا لَه قانيين) فإنه قد قيل في معنى القنوت 
في أصل اللغة أنه الدوام على الثيء وروى عن السلف فيه أقاويل روى عن ابن عباس والحسن وعطاء والشعبي (وقُوموا بل قائيين) 
مطيعين وقال نافع عن ابن عمر قال القنوت طول القيام وقرأ (أمَنْ هو قانتٌ آناء اليِْ) وروى عن النبي صلّ الله عليه وس أنه قال 
أفضل الصلاة طول القنوت يعنى القيام وقال مجاهد القنوت السكوت والقنوت الطاعة ولما كان أصل القنوت الدوام على الشيء جاز 
أن يسمى مدي الطاعة قانتا وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء في الصلاة أو أطال اللخشوع والسكوت كل هؤلاء فاعلو القنوت 
وروى عن النبي صل الله عليه وسلَم قنت شبرا يدعوا فيه 

على حي من أحياء العرب والمراد به أطال قيام الدعاء* وقد روى الحارث عن شبل عن أبى عمرو الشيباني قال كا نتككم في الصلاة 
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عل غهد 'زشول الله صل لغيه وس فنزلت (وقوموا بِلّهِ قانتينَ) فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النبى عن الكلام في الصلاة وقال 
عبد الله بن مسعود كا نسل على النبي صل الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا قبل أن نأنى أرض الحبشة فلما رجعت سلمت عليه 
فلم يرد على فذكرت ذلك له فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأنه قضى أن لا نتكلموا ني الصلاة وروى عطاء بن يسار عن أبى 
سعيد الخدري أن رجلا سل على النبي صل الله عليه وسلّ فرد عليه بالإشارة فلما سلم قال كنا نرد السلام في الصلاة فنبينا عن ذلك * 
وروى إبراهيم الحجري عن ابن عياض عن أب هريرة قال كانوا يتكامون في الصلاة فنزل (وإذا قري الَْرآنْ فَاسمَعوا له وأنصتوا) وفي 
حديث معاوية بن التك السلهى أن النبي صلّ الله عليه وسلّ قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شبيء من كلام الناس إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن * ففي هذه الأخبار حظر الكلام في الصلاة ولم تختلف الرواة أن الكلام كان مباحا في الصلاة إلى أن حظره 
واتفق الفقهاء على حظره إلا أن مالكا قال يجوز فيها لإصلاح الصلاة وقال الشافعى كلام السبو لا يفسدها ولم يفرق أحعابنا بين شيء 
منه وأفسدوا الصلاة بوجوده فيها على وجه السبو وقع أو لإصلاح الصلاة والدليل عليه أن الآآية التي تلونا من قوله تعالى (وقوموا لله 
قانعين) ورواية من روى أنها نزلت في حظر الكلام في الصلاة مع احتماله له لولم ترد الرواية إسبب نزوها ليس فيها فرق بين الكلام 
الواقع على وجه السبو والعمد وبينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو لم يقصد وكذلك سائر الأخبار المأثورة عن رسول الله صلّ الله عليه 
وسلم في حظره فيها لم يفرق فيها بين ما قصد به إصلاح الصلاة وبين غيره ولا بين السبو والعمد منه فهي عامة في اجميع* فإن قيل الى 
عن الكلام في الصلاة* مقصور على العامد دون الناسبي لاستحالة نبى الناسي* قيل له حك النبى قد يجوز أن يتعلق على النابي كهو 
على العامد وإئما يختلفان في المأثم واستحقاق الوعيد فأما في الأحكام التي هي فساد الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان ألا ترى أن 
النابي بالأك والحدث واجماع في الصلاة في حم العامد فيما يتعلق عليه من أحكام هذه الأفعال من إيجاب القضاء وإفساد الصلاة 
وان كانا مختلفين في حك المأثم واستحقاق الوعيد وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حك النبى فيما يقتضيه من إيجاب القضاء معلتا 
بالنابى كهو بالعامد لا فرق 

اف وان اختلفا في حك المأثم والوعيد* فقّد دلت هذه الأخبار على فساد قول من فرق بين ما قصد به الإصلاح للصلاة وبين 
ما لم يقصد به إصلاحها وعلى فساد قول من فرق بين الناسي والعامد ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
معاوية بن الح إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وحقيقته احبر فهو مول على حقيقته فاقتضى ذلك إخبارا من 
لني صل الله عليه وسلّ بأن الصلاة لا يصلح فيبا كلام الناس فلو بتي مصايا بعد الكلام لكان قد صلح الكلام فيها من وجه فثبت 
بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس بصلاة ليكون مخبره خبرا موجودا في سائر ما أخبر به ومن وجه آخخر أن ضد الصلاح هو 
الفساد وهو يقتضيه في مقابلته فإذا لم يصلح فيها ذلك فهي فاسدة إذا وقع الكلام فيها ولو لم يكن كذلك لكان قد صاح الكلام فيها 
من غير إفساد وذلك خلاف مقتضى الحبر واحتج الفريقان جميعا من مخالفينا الذين حكينا من قولهما بحديث أبى هريرة في قصة ذي 
اليدين وروى من طرق قال صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم أحدى صلاتي العثى الظهر أو العصر ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجد فوضع يده عليها إحداهما على الآخر يعرف في وجهه الغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفي الناس أبو 
بكر وعمر فهاباه أن يكاماه فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله صل الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فال يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة ققال له لم أفس ولم تقصر الصلاة فقال بل نسيت فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم لخاء فصلى بنا 
الركعتين الباقيتين وسل ود سجدتٍ السمبو 

قالوا فأخبر أبو هريرة بما كان منه ومنهم من الكلام ول يمتنع من البناء وقد كان أبو هريرة متأخر الإسلام وروى يحبى بن سعيد القطان 
قال حدثنا إسماعيل ابن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال أتينا أبا هريرة فقلنا حدثنا فقال صحبت رسول اله صلى الله عليه وسل 
ثلاث سنين وقد روى عنه أنه قدم المدينة والنبي صل الله عليه وسلّ بخيبر شفرج خلفه وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلّم خيبر قالوا 
فإذا كانت هذه القصة بعد إسلام أَبى هريرة ومعلوم أن نسخ الكلام كان بمكة لأن عبد الله بن مسعود لما قدم على رسول الله صلى 
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الله عليه وسلّ من أرض الحبشة كان الكلام في الصلاة محظورا لأنه سل عليه فلم يرد عليه وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة فثبت بذلك 
أن ما في حديث ذي اليدين كان بعد حظر الكلام في الصلاة وقال أصحاب مالك إِثما لم تفسد به الصلاة لأنه كان لإصلاحها وقال 
الشافعى لأنه وقع ناسيا 

فيقال لهم لو كان حديث ذي اليدين بعد نسخ الكلام لكان مبيحا للكلام فيها ناتنا لحظره المتقدم له لأنه لم يخبرهم أن جواز ذلك 
مخصوص بحال دون حال وقد روى سفيان ابن عيينة عن أَبى حازم عن سبل بن سعد أن النبي صل الله عليه وسلّم قال من نابه في 
صلاته شيء فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال وروى سفيان عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي 
صل الله عليه وس قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فنع رسول الله صل الله عليه وسلّ لمن نابه نثبيء في صلاته من الكلام وأمس 
بالتسبيح فلما لم يكن من القول تسبيح في قصة ذي اليدين ولا أنكر علييم النبي صل الله عليه وس تركه دل ذلك على أن قصة ذي 
اليدين كانت قبل أن يعلمهم التسبيح إذ غير جائز أن يكون قد علمهم التسبيح ثم يخالفونه إلى غيره ولو كانوا خالفوا ما أمروا به من 
التسبيح في مثل هذه ال حال لظهر فيه النكير عليهم في تركهم التسبيح المأمور به إلى الكلام المحظور وفي هذا دليل على أن قصة ذي 
اليدين كانت على على أحد وجهين إما قبل حظر الكلام ثم حظر الكلام في الصلاة وإما أن تكون بعد حظر الكلام بديا منه ثم أبيح 
الكلام ثم حظر بقوله التسبيح لارجال والتصفيق للنساء وقد كان فسخ الكلام بالمدينة بعد المجرة ويدل عليه ما روى معمر عن الزهري 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أَبى هريرة قال صلى رسول الله صل الله عليه وس الظهر أو العصر وذكر الحديث قال الزهري فكان 
هذا قبل بدر ثم استحككت الأمور بعده وقال زيد بن أرقم كا نتكلم في الصلاة حتى نزلت (وقوموا له قانتينَ) فأمرنا بالسكوت وقال 
أبو سعيد الحدري سل رجل على النبي صل الله عليه وس فرد عليه إشارة وقال كا نرد السلام في الصلاة فنبينا عن ذلك وأبو سعيد 
الحدري من أصاغى أحعاب النبي صل الله عليه وسلّ ويدل على صغر سنه ما روى هشام عن أبيه عن عاّشة قالت وما علم أبى سعيد 
الحدري وأنس بن مالك بحديث رسول الله صل الله عليه وس وإئما كانا غلامين صغيرين وكان قدوم عبد الله بن مسعود على النبي 
صل الله عليه وسلم من الحبشة إثما كان بالمدينة وروى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وعروة ابن الزبير أن عبد 
لله بن مسعود ومن كان معه بالحبشة قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلّ بالمدينة وقد روى أهل السير أن عبد الله بن مسعود لما 
قتل أبا جهل يوم بدر بعد ما أتخنه ابنا عفراء وإذا كان كذلك فقد أخبر عبد الله بن مسعود بحظر الكلام في الصلاة عند قدومه من 
الحبشة وكان ذلك والنبي صلى الله عليه وسلْ يريد اللحروج إلى بدر وروى عبد الله بن وهب 

عن عبد الله بن العمرى عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال كان إسلام أبى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين ثبت 
بذلك أن ما رواه أبو هريرة كان قبل إسلامه لأن إسلامه كان عام خيبر فثبت أن أبا هريرة لم يشبد تلك القصة وان حدث بها كا 
قال البراء ما كل ما نحدككم عن رسول الله صل الله عليه وس سمعناه ولكن سمعنا وحدثنا أصحابنا وروى حماد بن سلمة عن حميد عن 
أنس قال والله ما كل ما نحدككم به سمعناه من رسول الله صل الله عليه وس ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا 
وقد روى ابن جريج قال أخبرنى عمرو عن يحبى بن جعدة أنه أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع أبا هريرة يقول لا ورب 
هذا البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر ولكن مد قاله ورب هذا البيت ثم لما أخبر برواية عائّشة وأم سلمة أن النبي 
صل الله عليه وس كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك قال لا عل لي بهذا إنما أخبرنى به الفضل بن العباس فليس 
في روايته بحديث ذي اليدين ما يدل على مشاهدته* فإن قيل فقد روى في بعض أخباره أنه قال صلى بنا رسول* الله صل الله عليه 
وسلّم* قيل له يحتمل أن يكون مراده أنه صل بالمسلمين وهو منهم كا روى مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن 
سبرة قال قال لنا رسول الله صلّ الله عليه وسلّم أنا وإياكم كا ندعى بنى عبد مناف فأنتم اليوم بنو عبد اللّه ونحن بنو عبد الله نما يعنى 
أنه قال ذلك لقومه فإن قيل لو كان حظر الكلام في الصلاة متقدما لبدر لما شبده زيد بن أرقم لأنه كان صغير السن وكان يتيما في 
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جر عبد الله بن رواحة حين خرج إلى مؤتة ومثله لا يدرك قصة كانت قبل بدر قيل له إن كان زيد بن أرقم قد شبد إباحة الكلام في 
الصلاة فإنه جائز أن يكون قد أبيح بعد الحظر وجائز أن يكون أبو هريرة أيضا قد شبد إباحة الكلام في الصلاة بعد حظره ثم حظر 
بعد ذلك إلا أن أخباره عن قصة ذي اليدين لا محالة لم يكن عن مشاهدة لأنه أسلم ليها راك نكن زيد بن أرقم أخبر عن 
حال المسلمين في كلاءهم في الصلاة إلى نزول قوله تعالى (وقوموا ِلَِّقانتينَ) ويكون معنى قوله كا نتكلم في الصلاة أخبارا عن المسامين 
وهو منهم 5 قال النزال بن سبرة قال لنا رسول له صل الله عليه وسل وكا قال الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة وهو لم يكن بها 
يومئذ إنها طرئ عليها بعده وما يدل على أن قصة ذي اليدين كانت في حال إباحة الكلام أن فيها أن ابي صل الله عليه وسلٍ استد 
إلى جذع في المسجد وأن سرعان الناس نخحرجوا فقالوا أقصرت الصلاة وأن لبي صل الله عليه وس 

أقبل على القوم فسأهم فقالوا صدق وبعض هذا الكلام كان عمدا وبعضه كان لغير إصلاح الصلاة فدل على أنها كانت في حال 
إباحة الكلام وجملة الأمى في ذلك إن كان في حال إباحة الكلام بديا قبل حظره فلا جة للمخالف فيه وإن كان بعد حظر الكلام 
فليس يمتنع أن يكون أبيح بعد الحظر ثم حظر فكان آخحر أمره الحظر ونسخ به ما في حديث أبى هريرة وقد بينا أن قوله التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء كان بعد حديث أبى هريرة إذ لو كان متقدما لأتكر عليه ترك المأمور به من التسبيح ولكان القوم لا يخالفونه إلى 
الكلام مع علمهم بحظر الكلام والأعى بالتسبيح وني ذلك دليل على أن الأعى بالتسبيح ناعخ لحظر الكلام متأخر عنه فوجب أن يكون 
ما في حديث أبى هريرة مختلفا في استعماله فوجب أن تقضى عليه الأخبار الواردة في الحظر لأن من أصلنا أنه متى ورد خبران أحدهما 
خاص والآخر عام واتفقوا على استعمال العام واختلفوا في استعمال االخاص كان احبر المتفق على استعماله قاضيا عل الختلق فيهءفإن 
قيل قد فرقتم بين حدث الساهي والعامد فهلا فرقتم بين سبو الكلام وعمده* قيل له هذا سؤال فارغ لا يستحق الجواب إلا أن يتبين 
وجه الدلالة في إحدى المسألتين على الأخرى ومع ذلك فإنه لا فرق عندنا بين حدث الساهي والعامد في إفساد الصلاة بعد أن يكون 
من فعله وإئما الفرق بين ما كان من فعله أو سبقه من غير فعله فأما لو سبى فك قرحة وخرج منها دم أو تقيأ فسدت صلاته وان 
كان ساهيا* فإن قيل فقّد فرقتم بين سلام الساهي والعامد وهو كلام في* الصلاة فكذلك سائر الكلام فيها” قيل له إِنما السلام ضرب 
من الذكر مسنون به اللخروج من الصلاة فإذا قصد إليه عامدا فسدت به الصلاة كا يخرج به منها في آخخر وإذا كان ساهيا فهو ذكر من 
الأذكار لا يخرج به من الصلاة وإنما كان ذكر لأنه سلام على الملاتكة وعلى حضرة من المصلين وهو لو قال السلام على ملاتكة الله 
وجبريل وميكال أو على نبي الله لا تفسد صلاته فلما كان ضريا من الأذكار لم يخرج به من الصلاة إلا أن يكون عامدا له ويدل على 
هذا أنه موجود مثله في الصلاة لا يفسدها وهو قوله السلام عليك أيه النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
وإذا كان مثله قد يوجد في الصلاة ذكرا مسنونا لم يكن مفسدا لها إذا وقع منه ناسيا لأن النبي صل الله عليه وس قال إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها ثبيء من كلام الناس وما أبيح في الصلاة من الكلام فليس بداخل فيه 

١1١‏ أحكام في» 

فلا تفسد به الصلاة ولم يتناوله احبر وانما أفسدنا به الصلاة إذا تعمد لا من حيث كان من كلام الناس المحظور ني الصلاة ولكن 
من جهة أنه مسنون للخروج من الصلاة فإذا عمد له فقّد قصد الوجه المسنون له فقطع صلاته وأيضا لما كان من شرط الصلاة الشرعية 
ترك الكلام فيها ومتى تعمد الكلام لم تكن صلاة عند الميع إذا لم يقصد به إلى إصلاحها وجب أن يكون وجود الكلام فيها مخرجا 
لها من أن تكون صلاة شرعية كالطهارة لما كانت من شرطها لم يختلف حككها في ترك الطهارة سبوا أو عمدا وكذلك ترك القراءة 
والركوع والسجود وسائر فروضها لا يختلف حم السبو والعمد فيها لأن الصلاة لما كانت اسمعا شرعيا وكان صحة هذا الاسم لها متعلقة 
بشرائطه متى عدمت زال الاسم وكان من شروطها ترك الكلام وجب أن يكون وجوده فيها إسلبها اسم الصلاة الشرعية ول يكن فاعلا 
للصلاة فلم نجزه فإن ألزمونا على ذلك الصيام وما شرط فيه من ترك الأكل وتعاق الاسم الشرعي به ثم اختلف فيه حك السبو والعمد 
فإنا نقول إن القياس فيهما سواء وإذلك قال أصحابنا لو لا الأثر اوجب أن لا يختلف فيه حكم الأكل سبوا أو عمدا وإذا سلموا القياس 
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فقد اسمّرت العلد وصحت* قوله عن وجل (فَإِنْ خفتم قر جالا أو ركاناً) الآية ذكر الله تعالى في أول اللحطاب الأعى بالصلاة والمحافظة 
علها وذلك يدل على زوم استيفاء فروضها والقيام بحدودها لاقتضاء ذك المحافظة لما وأكد الصلاة الوسطى بإفرادها بالذكر لما بينا فيما 
سلف من فائْدة ذكر التأكيد لها ثم عطف عليه قوله تعالى (وقوموا بِلَّهِ قائتينَ) فاشمّل ذلك على لزوم السكوت واللخشوع فيها وترك 
المي والعمل فبها وذلك في حال الأمن والطمأنينة ثم عطف عليه حال اللحوف وأمى بفعلها على الأحوال كلها ولم يرخص في تركها 
لأجل اللحوف فقال تعالى (فَإنَ حفْمم فَرِجالاً أو ركاناً) قوله فرجالا جمع راجل لأنك تقول راجل ورجال كاجر وتجار وصاحب 
وححاب وقاكم وقيام وأمى بفعلها في حال اللحوف راجلا ولم يعذب في تركها كا أص المريض بفعلها على الحال التي يمكنه فعلها من قيام 
وقعود وعلى جنب وأمره بفعل الصلاة راكيا في حال اللحوف إباحة لفعلها بالإيماء لأن الراكب إنما يصلى بالإيماء لا يفعل فيها قياما 
ولا ركوعا ولا سجودا وقد روى عن ابن عمر في صلاة اللحوف قال فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقداميم ركان 
مستقبلي القبلة وغير مستقبايها قال نافع 
لا آرى :اخ عب وقال اذلف الأاعن رسول الله صل الله عليه وس والمذكور في هذه الآية إنما هو اللحوف دون القَتال فإذا خاف وقد 
حصره العدو جاز له فعلها كذلك وما أباح له فعلها راكيا لأجل الحوف لم يفرق بين مستقبل القبلة من الركان وبين من ترك استقبالها 
تضمنت الدلالة على جواز فعلها من غير استقبالها لأن الله تعالى أعى بفعلها على كل حال ول يفرق بين من أمكنه استقبالها وبين من 
ل يمكنه فدل على أن من لا بمكنه استقبالما لخائز له فعلها على ا حال التي يقدر عليها ويدل من جهة أخرى على ذلك وهو أن القيام 
والركوع والسجود من فروض الصلاة وقد أباح تركها حين أمره بفعلها راكيا فترك القبلة أحرى بالجواز إذا كان فعل الركوع والسجود 
آكد من القبلة فإذا جاز الركوع والسجود فترك القبلة أحرى بالجواز فإن قيل على ما ذكرناه من أن الله لم يبح ترك الصلاة في حال 
الحوف وأمى بها على الحال التي يمكن فعلها قد كان النبي صل الله عليه وسلّ ترك أريع صاوات يوم الحندق حتى كان هوى الليل ثم 
قضاهن على الترتيب وفي ذلك دليل على جواز ترك الصلاة في حال اللحوف قيل له إن الذي اقتضته هذه الآية الأمى بالصلاة في حال 
الهوف بعد تقديم تأكيد فروضها لأنه عطف على قوله تعالى (حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى) ثم زادها تأكيدا بقوله تعالى 
(وقوموا بَِِّ قائتينَ) فأعى فيها بالدوام على اللحشوع والسكون والقيام وحظر فيها التنقل من حال إلا إلى حال هي الصلاة من الركوع 
والسجود ولو اقتصر على ذلك لكان جائرا أن يظن ظان أن شرط جواز الصلاة فعلها على هذه الأأوصاف فبين حكم هذه الصلوات 
المكتوبات في حال لوف فقال تعالى (فَإِنْ خَفتم قرجالاً أو ركان فأمى بفعلها في هذه الحال ول يعذر أحدا من المكلفين في تركها 
ول يذكر حال القتال إذ ليس جميع أحوال اللهوف هي أحوال القتال لأن حضور العدو يوجب اللحوف وإن لم يكن قتال قائم فإنما 
أعس بفعلها في هذه ا حال ول يذكر حال القتال والنبي صل الله عليه وس إنما لم يصل يوم الحندق لأنه كان مشغولا بالقتال والاشتغال 
بالقتال يمنع الصلاة ولذلك قال صل الله عليه وسل ما الله قبورهم وبيوتهم نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى وكذلك يقول أصصابنا 
أن الاشتغال بالقتال يفسدها” فإن قيل ما أنكرت من أن يكون* النبي صل الله عليه وسلّ نما لم يصل يوم الحندق لأنه لم يكن نزلت 
صلاة اللموف* قيل له قد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الحندق وقد صلى النبى 
صلّ الله عليه وس فيها صلاة دوف فدل ذلك على أن ترك النبي صل الله عليه وس صلاة اللحوف إنما كان للقتال لأنه يمنع متها 
وينافها* ويستدل ببذه الآية من يقول إن الخائف تجوز له الصلاة وهو ماش وإن كان طالبا لقوله تعالى (وَإِنْ فم رجالا أو ركانا) 
وليس هذا كذلك لأنه ليس في الآية ذكر المشي ومع ذلك فالطالب غير خائف لأنه إن انصرف لم يخف والله سبحانه إنما أباح ذلك 
خائف وإذا كان مطلوبا خِائر له أن يصلى رايا وماشيا إذا خاف* وأما قوله (دَإِذا ام فَاذدٌوا الله كا علمكر ما لر تكونوا تَعلمونَ) 
ما ذكر الله تعالى حال اللخوف وأمى بالصلاة على الوجه الممكن من راجل وراكب ثم عطف عليه حال الأمن بقوله تعالى (وَإِذا 
أَمنتم فَاذُوُوا اللّم) دل ذلك على أن المراد ما تقدم بياله في حال اللحوف وهو الصلاة فاقتضى ذلك إيجاب الذكر في الصلاة وهو نظير 


© الجال الثانٍ 


قوله تعالى (فَادُيٌوا الله قباماً وقعودً) ونظيره أيضا قوله تعالى (وَذَكّ اسم رَبهِ قَصَلّ) وقوله تعالى (وقرآنَ الْمَجِرٍ إن رآنَ الفَجْرٍ كان 
مَشْبوداً) فتضمنت هذه الخاطبة من عند قوله تعالى (حافظوا عل الصَلّوات والصلاة الوشطى) الأمى بفعل الصلاة واستيفاء فروضها 
وشروطها وحفظ حدودها وقوله تعالى (وقوموا لِلِّ قانتينَ) تضمن إيجاب القيام فيها ولما كان القنوت اسما يقع على الطاعة اقتضى أن 
يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وأن لا بتخللها غيرها لأن القنوت هو الدوام على الشيء فأفاد ذلك النبى عن الكلام فيها وعن المثي 
وعن الاضطجاع وعن الأكل والشرب وكل فعل ليس بطاعة لما تضمنوا للفظ من الأمى بالدوام على الطاعات التي هي من أفعال 
الصلاة والنبى عن قطعها بالاشتغال بغيرها لما فيه من ترك القنوت الذي هو الدوام عليها واقتضى أيضًا الدوام على الخشوع والسكون 
أن اللفظ ينطوى عليه ويقتضيه فانعظم هذا اللفظ مع قلة حروفه جميع أفعال الضلاة وأذكارها ومقروضرا وفبدرن ا واقتذي الزن عد 
كل فعل ليس بطاعة فيها والله الموفق والمعين. 

أت الفرار يعن الطاغون 

قال الله تعالى (أَل تر إِلَ الْذِينَ خرجوا من ديارهم وهم ل حَدَرَ الموت قَفَالَ هم الله موتوا ثم أحياهم) قال ابن عباس كانوا 
أريية الاف ترز لرازاتتن الطاغوة فاتوا فر علهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحيهم فأحياهم الله* وروى عن الحسن أيضا أنهم 
فروا من الطاعون وقال عكرمة فروا من القتال وهذا يدل على أن الله تعالى كره فرارهم من الطاعون* وهو نظير قوله تعالى (أَيَا ونوا 
كك الحَوث ولو كثتم في بروج مُشَيَة) وقوله تعالى (فلَ إن الَوتَ الِّْي ترون منه َه مُلاقيك) وقوله تعالى (قَلَ أن ينفَعكر 
الفرار إِنْ فرتم منَّ الَوْت أو الْقَْل) وقوله تعالى (فَإذا جاء أَجِلهُمْ لا يستأَخرونَ ساعة ولا مستَقدِمُونَ) وإذا كانت الآجال موقتة 
محصورة لا يقع فيها تقديم ولا تأخير عما قدرها الله عليه فالفرار من الطاعون عدول عن مقتضى ذلك وكذلك الطيرة والزجر والإيمان 
الوم كل ذلك ران من قدر الله عن وجل الذي لا محيص لأحد عنه* وقد روى عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد 
الله قال قال رسول الله صل اللّه عليه وسلّم الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف * روى يحبى بن 
أبى كثير عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال لا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء فههي 
في الفرس والمرأة والدار وإذا سمعتم بالطاعون بأرض ولستم بها فلا تببطوا عليه وإذا كان وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا عنه وروى عن 
أسامة بن زيد عن النبي صل الله عليه وسلّم مثله في الطاعون وروى الزهري عن عبد اميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الحارث 
ابن عبد الله بن نوفل عن ابن عباس أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه التجار فقالوا الأرض سقيمة فاستشار المهاجرين 
والأنصار فاختلفوا عليه فعزم على الرجوع فقّال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال له عمر لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة نفر من قدر 
الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت ماذواقنا للعدوان ادها كمي رالاعرق جد الست إن رعيت اللحصيبة رعيتها 
تدر الله وإن رعيت الجديبة رعيتها بقدر الله لخاء عبد الرحمن بن عوف فقّال عندي من هذا علم سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول إذا ممعت به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فمد الله حمر وانصرف ففي هذه 
الأخبار النبى عن اللحروج عن الطاعون فرارا منه والنبى عن المحبوط عليه أيضا فإن قال قائل إذا كانت الآجال مقدرة حصورة لا 
تتقدم ولا تتأخر عن وقتبا فا وجه نب النبي صل الله عليه وس عن دخول أرض بها الطاعون وهو قد منع اللحروج منبا بديا لأجله 
ولا فرق بين دخوهها وبين البقاء فيها قيل له إِنما وجه النبى أنه إذا دخلها وبا الطاعون لخائز أن تدركه منيته وأجله بها فيقول قائل لو 
لم يدخلها ما مات فإئما نهاه 

عن ادها لفلا يقال هذا وهر قرا ان نا أ لين امنوا لا تكونوا كَلِينَ كفروا وقالوا لإخوانيم إذا صَرَبوا في الأرض أو 
كانوا عََّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعلَ الله ذلك حسرَةٌ في قلوريم) فكره النبي صل الله عليه وسلم أن يدخلها فعبى يموت 
فيها بأجله فيقول قوم من الجهال لو لم يدخلها لم يمت* وقد أصاب بعض الشعراء في هذا المعنى حين قال. 
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يقولون لي لو كان بالرمل لم تمت ... بثينة والأنباء يكذب قيلها ... 

ولو أننى استودعتها الشمس لاهتدت ... إلها المنايا عينها ودليلها 

وعلى هذا المعنى الذي قدمنا ما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ لا يوردن ذو عاهة على مصح مع قوله لا عدوى ولا طيرة اثلا يقال 
إذا أصاب الصحيح عاهة بعد إيراد ذي عاهة عليه إما أعداه ما ورد عليه وقيل له يا رسول الله إن النقبة تكون بمشفر البعير فتتجرب 
ها الإبل فقال النبي صل الله عليه وسلّ فها أعدى الأول وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير استفتح مصرا فقيل له إن هنا 
طاعونا فدخلها وقال ما جتنا إلا للطعن والطاعون وقد روى أن أبا بكر لما جهز الجيوش إلى الشام شيعهم ودعا لهم وقال اللهم أفهم 
بالطعن والطاعون* فاختلف أهل العلى في معنى ذلك فال قائلون لما راهم على حال الاستقامة والبصائر الصحيحة والحرص على جهاد 
الكفار خشي عليهم الفتنة وكانت بلاد الشام بلاد الطاعون مشهور ذلك بها أحب أن يكون موتهم على الحال التي نخرجوا عليها قبل 
أن يفتتتوا بالدنيا وزهرتها وقال آخرون قد كان النبي صِلّ الله عليه ول قال فناء أمى بالطعن والطاعون يعنى عظم العسابة واهين أن 
الله سيفتتح البلاد بمن هذه صفته فرجا أبو بكر أن يكون هؤلاء الذين ذكرهم النبي صل الله عليه وسلمم وأخبر عن حالهم ولذلك لم يجب 
أبو عبيدة الخروج من الشام وقال معاذ لما وقع الطاعون بالشام وهو بها قال اللهم اقسم انا حظا منه ولا طعن في كفه أخذ يقبلها 
ويقول ما يسرني بها كذا وكذا وقال لن كنت صغيرا فرب صغير يبارك الله فيه أو كامة نحوها يتنى الطاعون ليكون من أهل الصفة 
لبتي وصف النبي صل الله عليه وسلّ بها أمته الذين يفتح الله بهم البلاد ويظهر بهم الإسلام وني هذه الآية دلالة على بطلان قول 
من أنكر عذاب القبر وزعم أنه من القول لتنامع لأن الله أخبر أنه أمات هؤلاء القوم ثم أحياهم فكذلك يحيههم في القبر ويعذبهم إذا 
استحقوا ذلك وقوله تعالى (وقاتلوا في سَبيل الله واعلموا أن 

اله مع عَليم) هو أمى بالقتال في سبيل الله وهو مجمل إذ ليس فيه بيان السبيل المأمور بالقتال فيه وقد بينه في مواضع غيره وسنذكره إذا 
انتهينا إليه إن شاء الله تعالى وقوله تعالى (مَنْ ذَا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فِيضاعفّه لَه أُضْعافاً كثيرة) إنما هو تأكيدا لاستحقاق 
الثواب به إذ لا يكون قرضا إلا سكن نيفق د وناك المود لك ار اعت :1 والكتمة الك هارا إن الل تستر شنا 
فنحن أغنياء وهو فقير إلينا فأنزل الله تعالى (لَقَدْ سمع الله قَولَ الَِينَ قالوا إنَّ الله ير تحن أَعنياُ) وعرف المسلمون معناه ووثقوا 
ثواب الله ووعده وبادروا إلى الصدقات فروى أنه لما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول 
الله ألا ترى ربنا يستقرض منا ما أعطانا لأنفسنا وإن لي أرضين إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة وإنى قد جعلت خيرهما صدقة. 

وقوله تعالى (إنَّ الله قد بَعَتَ لكر طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملْكُ عَلينا) الآية يدل على أن الإمامة ليست وراثة لإنكار الله تعالى 
عليهم ما أنكروه من القليك علهم من ليس من أهل النبوة ولا الملك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بانسب ودل ذلك أيضا 
على أنه لا حظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأنها مقدمة عليه لأن الله أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منه 
نسبا وذكره لجسم هاهنا عبارة عن فضل قوته لأن في العادة من كان أعظم جسما فهو أكثر قوة ول يرد بذلك عظم الجسم بلا قوة 
لأن ذلك لا حظ له في القتال بل هو وبال على صاحبه إذا لم يكن ذا قوة فاضلة قوله عن وجل (قَنْ شَرِبٌ منه فلس مي وَمَنْ ل 
يَطْعمه َه مني إلا مَنِ اغْترَفٌ) يدل على أن الشرب من النبر إنما هو الكرع فيه ووضع الشفة عليه لأنه قد كان حظر الشرب وحظر 
الطعم منه إلا لمن اغترف غرفة بيده وهذا يدل على صحة قول أَبى حنيفة فيمن قال إن شربت من الفرات فعبدي حر أنه على أن يكرع 
فيه وإن اغترف منه أو شرب بإناء لم يحنث لأن الله قد كان حظر عليهم الشرب من انبر وحظر مع ذلك أن يطعم منه واستثنى من 
الطعم الاغتراف خفظر الشرب باق على ما كان عليه فدل على أن الاغتراف ليس بشرب منه* قوله تعالى (لا !اه في الدِينٍ قد تبين 
الرَشْدُ من الي) روى عن الضحالك والسدى وسليمان بن موسى إنه منسوخ بقوله تعالى (يا با الي جاهد الْكُمَارَ وَالْناققينَ) وقوله 
تعالى (فَاَْلُوا المشْرِكينَ) وروى عن الحسن وقتادة أنها خاصة في أهل 


51121120 26 


> الجال الثاننٍ 


اكاب الذين يقرون على الجزية دون مشركي العرب لأنهم لا يقرون على الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وقيل إنها نزت 
2 بعض أبناء الأنصار كانوا يبودا فأراد أباؤهم | كراههم على الإسلام وروى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقيل فيه أى لا 
تقولوا لمن أسلم بعل سورت أنه أسلم مكرها لأنه إذا رضى وحم إسلامه فليس بمكره* قال أبو بكر (لا إكراه في الدِين) أمى في صورة الخبر 
وجائز نزول ذلك قبل الأمس بقتال المشركين فكان في سائر الكفار كقوله تعالى لد التي هي أَحمَن فَإِذَا الذي ا 


موس لس ًَ 


كأنه ولي 9 وكقوله تعالى (ادفع التي هي دن السيئّة) وقوله تعالى ( (وَجادهُم التي 5 أحسن) "وقوله خعانى (وإذا خاطبهم 
الجاهلونَ الوا سَّلامً) فكان القتال محظورا في أول الإسلام إلى أن قامت عليهم الخة بصحة نبوة الني صل الله عليه وس قلا عانثاوه 
بعد البيان أمى المسلمون بقتاهم فنسخ ذلك عن مشركي العرب بقوله تعالى (فَاقتَلوا المشركينَ حيتُ وَجَدمُوهم) وسائر الآي الموجبة 
لقتال أهل الشرك وبتقي حكمه على أهل اكاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودخلوا في حم أهل الإسلام وفي ذمتهم ويدل على ذلك أن 
ابي صل الله عليه وسلّ لم يقبل من المشركى العرب إلا الإسلام أو السيف وجائز أن يكون حم هذه الآية ثابتا في الحال على أهل 
الكفر لأنه ما من مشرك إلا وهو لو تبود أو تنصر لم يجبر على الإسلام وأقررناه على دينه بالجزية وإذا كان ذلك حك ثابتا في سائر من 
انتحل دين أهل الاب ففيه دلالة على بطلان قول الشافعى حين قال من تبود من المجوس أو النصارى أجبرته على الرجوع إلى دينه أو 
إلى الإسلام والآية دالة على بطلان هذا القول لأن فيها الأمى بأن لا تكره أحدا على الدين وذلك عموم يمكن استعماله في جميع الكفار 
على الوجه الذي ذكرنا” فإن قال قائل فشركوا العرب الذين أمى النبي صل الله عليه وسل بقتالهم وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف قد كانوا مكرهين على الدين ومعلوم أن من دخل في الدين مكرها فليس بمسلٍ فا وجه إكراههم عليه* قيل له إنما أكرهوا على 
إظهار الإسلام لا على اعتقاده لأن الاعتقاد لا يصح منا الإكراه عليه ولذلك قال النبي صلّ الله عليه وس أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فأخبر صل الله عليه وس أن القتال 
نما كان على إظهار الإسلام وأما الاعتقادات فكانت موكولة إلى الله تعالى ول يقتصر بهم النبي صل الله عليه وسلّ على النتال 

دون أن أقام علهم الخجة والبرهان في صحة نبوته فكانت الدلائل منصوبة للاعتقاد واظهار الإسلام معا لأن تلك الدلائل من حيث 
ألزمتهم اعتقاد الإسلام فقد اقتضت منه الإظهار والقتال لإظهار الإسلام* وكان في ذلك أعظم المصالح متها أنه إذا أظهر الإسلام 
وان كان غير معتقّد له فإن مجالسته للمسلمين وسماعه القران ومشاهدته لدلائل الرسول صل الله عليه وسلم مع ترادفها عليه تدعوه إلى 
الإسلام وتوضم عنده فساد اعتقاده ومنها أن بعل الله أن في نسلهم من يوقن ويعتقد التوحيد فلم يجز أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون في 
أولادهم من يعتقد الإان* وقال أصحابنا فيمن أكره من أهل الذمة على الإيمان أنه يكون مسلما في الظاهر ولا يترك والرجوع إلى دينه 
إلا أنه لا يقتل إن رجع إلى دينه ويجبر على الإسلام من غير قتل لأن الإكراه الجن مه الوم إذا مواق كان دترا 
فيه مكرها دالا على أنه غير معتقد له لما وصفنا من إسلام ان أبتر من شرك يفاك الفوووضل اله يارس وقوه أمرت أن أعال 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا متى دماءهم وأموالهم إلا بحقها عل النبي صل الله عليه وس إظهار الإسلام 
عند القتال إواحيا ور اكد يوام اجوعلا عدم من أهل الذمة واجب أذ يكرك مسلبا ادك وكين ل ,مرا لمشي ولا 
نعم خلافا أن أسيرا من أهل الحرب او قدم ليقتل فأسلم أنه يكون مسلما ولم يكن إسلامه خوفا من القتل مزيلا عنه حكم الإسلام 
فكذلك الذمي* فإن قال قائل قوله تعالى (لا كاه في الدينِ) يحظر !كاه الذمي على الإسلام وإذا كان الإ كراه على هذا الوجه محظورا 
وجب أن لا يكون مسلا في الحم وأن لا يتعلق عليه حكمه ولا يكون حك الذمي في هذا حك الحربي لأن الحربي يجوز أن يكره على 
الإسلام لإبائه الدخول في الذمة ومن دخل في الذمة لم يجز كراهه على الإسلام* قيل له إذا ثبت أن الإسلام لا يختلف حكه في 
الإكراه والطوع لمن يجوز إجباره عليه أشبه في هذا الوجه العتق والطلاق وسائر ما لا يختلف فيه حكم جده وهزله ثم لا يختلف بعد 
ذلك أن يكون الإكراه مأمورا به أو مباحا م لا يختلف حك العتق والطلاق في ذلك لأن رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو عتاة 
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ثبت حكمهما عليه وإن كان المكره ظالما في | كراهه منبيا عنه وكونه منبيا عنه لا يبطل حكم العتق والطلاق عندنا كذلك ما وصفنا 
فق أ الإكراه على الإسلام. 
قوله عن وجل أ إن الذي 5 إبراهم في ربه أن آناه اللي المْنْكَ) الذية فالاو 
إن إتاء الله الملك للكاف مما هو من جهة كثرة امال واتساع الحال وهذا جائر أن ينعم الله على الكافرين به في الدنيا ولا يختلف حكم 
الكافر والمؤمن في ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى (مَنْ كان يريد الْعاجِلَهَ جنا لَه فيها ما لاك لنْ نريد نم جعلنا له جهام يلاها عي 
مَدُحوراً) فهذا الضرب من الملك جائر أن يؤتيه الله الكافر وأما الملك الذي هو تمليك الأمى والنبى وتدبير أمور الناس فإن هذا لا 
يجوز أن بعطيه الله أهل الكفر والضلال لأن أوام الله تعالى وزواجره إِنما هي استصلاح للخلق فغير جائز استصلاحهم بمن هو على 
الفساد مجانب للصلاح ولأنه لا يجوز أن يأتمن أهل الكفر والضلال على أوامره ونواهيه وأمور دينه كا قال تعالى في آية أخرى (لا 
َال عَهُدِي الظَّامِينَ) وكانت محاجة الملك الكافر لإبراهي عليه السّلام وهو الفروذ بن كنعان أنه دعاه إلى اتباعه وحاجه بأنه ملك 
يقدر على الضر والنفع فقال إبراهم عليه السلام فإن ربي الذي يحبى وبميت وانت لا تقدر على ذلك فعدل عن موضع احتجاج إبراهيم 
عليه السلام إلى معارضته بالإشراك في العبارة دون حقيقة المعنى لأن إبراهيم عليه السلام حاجه بأن أعلمه أن ربه هو الذي يخلق 
الحياة والموت على سبيل الاختراع خاء الكافر برجلين فقتل أحدهما وقال قد أمته وخلى الآخر وقال قد أحييته على سبيل مجاز الكلام 
لا على الحقيقة لأنه كان عالما بأنه غير قادر على اختراع الحياة والموت* فليا قرر عليه الحاجة وعجر الكافر عن معارضته بأكثر مما أورد 
زاده حجاجا لا يمكنه مع معارضته ولا إيراد شبهة يموه بها على الحاضرين وقد كان الكافر عالما بأن ما ذكره ليس بمعارضة لكنه أراد 
القويه على أغمار أصحابه يا قال فرعون حين آمنت السحرة عند إلقَاء موسى عليه السلام العصا وتلقفها جميع ما لقَوا من الحبال والعصى 
وعلموا أن ذلك ليس بسحر وأنه من فعل الله فأراد فرعون القويه عليهم فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتتخرجوا منها أهلها يعنى 
تواطأتم عليه مع موسى قبل هذا الوقت حتى إذا اجتمعتم أظهرتم العجز عن معارضته والإيمان به وكان ذلك ما موه به على أصحابه 
وكذلك الكافر الذي حاج إبراهيم عليه السلام وم يدعه إبراهيم عليه السلام وما رام حتى أتاه بما لم بمكنه دفعه بحال ولا معارضة فقال 
فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فانقطع وببت ولم يمكنه أن يلجأ إلى معارضة أو شبهة وفي حماج إبراهيم عليه 
السلام بهذا اللطف دليل وأوضم برهان لمن عرف كان ولت أن القوم الذين 
بعث فههم إبراهيم عليه السلام كانوا صابئين عبدة أوثان على أسماء الكواكب السبعة وقد حكى الله عنهم في غير هذا الموضع أنهم 
كانوا يعبدون الأوثان ولم يكونوا يقرون بالله تعاللى وكانوا يزعمون حوادث العالم كلها في حركات الكواكب السبعة وأعظمها عندهم 
الشمس ويسمونها وسائر الكواكب المة والشمس عندهم هو الإله الأعظم الذي ليس فوقه إله وكانوا لا يعترفون بالباري جل وعن 
وهم لا يختلفون وسائر من يعرف مسير الكواكب أن لها ولسائر الكواكب حركتين متضادتين إحداهما من المغرب إلى المشرق وهي 
حركتها التي تختص بها لنفسها والأخرى تحريك الفلك لما من المشرق إلى المغرب وببذه الحركة تدور علينا كل يوم وليلة دورة وهذا 
من مقرن عل من بغرن مسيرها فال له إبراهيم عليه السلام إنك تعترف أن الشمس التي تعبدها وتسمهها ا لها حركة قسر ليس هي 
حركة نفسها بل هي بتحريك غيرها لها يحركها من المشرق إلى المغرب والذي أدعوك إلى عبادته هو فاعل هذه الحركة في الشمس ولو 
كانت إِها لا كانت مقسورة ولا مجبرة فلم يمكنه عند ذلك دفع هذا الاج بشيهة ولا معارضة إلا قوله (حرقوه واتضروأ تك إن كثتم 
فاعلين) وهاتان الحركان المتضادتان للشمس ولسائر الكواكب لا توجدان لما في حال واحدة لاستحالة وجود ذلك في جسم واحد 
في وقت واحد ولكنها لا بد من أن تتخلل إحداهما سكون فتوجد الحركة الأخرى في وقت لا توجد فيه الأولى* قال أبو بكر فإن قيل 
كيف ساغ لإبراهيم عليه السلام الانتقال عن الاج الأول إلى غيره قيل له لم بنتقل عنه بل كان ثابتا عليه وإئما أردفه بحجاج آخخر 
كا أقام الله الدلائل على توحيده من عدة وجوه وكل ما في السموات والأرض دلائل عليه وأيد بيه صل الله عليه وس بضروب من 
المعجزات كل واحدة منها لو انفردت لكانت كافية مغنية وقد حاجهم إبراهيم عليه السلام بغير ذلك من الاج في قوله تعالى (و كُذلك 
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نري إبراهيم لكوت السماوات والْأرض وَلِيكُونَ من الموقنينَ فا جَنْ عليه الليل رأى كوكاً قال هذا رَِي) روى في التفسير أنه 
أراد تقرير قومه على صححة استدلاله وبطلان قوم فقال (هذا ري فا أن قالَ لا حب الآفلينَ) وكان ذلك في ليلة يجتمعون فيا في 
هيا كلهم وعند أصناءهم عيدا لحم فقررهم ليلا على أمى الكواكب عند ظهوره وأفوله وحركته وانتقاله وأنه لا يجوز أن يكون مثله إلا 
لما ظهرت فيه من آيات الحدث ثم كذلك في القمر ثم لما أصبح قررهم على مثله في 

الشمس حتى قامت الجة عليهم ثم كسر أصناءهم وكان من أمره ما حكاه الله عنه* وهذه الآآية تدل على صحة الحاجة في الدين واستعمال 
حجج العقول والاستدلال بدلائل الله تعالى على توحيده وصفاته الحسنى وتدل على أن المحجوج المنقطع يلزمه اتباع الجة وترك ما هو 
عليه من المذهب الذي لا جبة له فيه وتدل على بطلان قول من لا يرى الاج في إثبات الدين لأنه لو كان كذلك لما حاجه إبراهيم 
عليه السلام وتدل على أن المحجوج عليه أن ينظر فيما ألزم من الاج فإذا لم يجد منه مخرجا صار إلى ما يلزمه وتدل على أن الحق 
سبيله أن لا يقبل بحجته إذ لا فرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حة الباطل وإلا فاو لا الحجة التي بان بها الحق 
من الباطل لكانت الدعوى موجودة في ابميع فكان لا فرق بينه وبين الباطل وتدل على أن الله تعالى لا يشبهه شيء وأن طريق معرفته 
ما نصب من الدلائل على توحيده لأن أنبياء الله عليهم السلام نما حاجوا الكفار بمثل ذلك ول يصفوا الله تعالى بصفة توجب التشبيه 
وإنما وصفوه بأفعاله واستدلوا بها عليه قوله عنى وجل (قالَ لِنْتَ يوماً أو بععضَ يوم قالَ بَلْلَنْتَ ماه عام) قول هذا القائل ل يكن 
كنبا وقد أماته الله مائة عام لأنه أخبر عما عنده فكأنه قال عندي إفى لبت يوما أو ؛ بعض يوم ونظيره أيضا ما حكاه الله تعالى عن 
أصماب لكي ل وار عا ل ل اراد ابوه رسيي وقد كانوا به وا" رك يعت و كريرا ان فسا اشرو 
عما عندهم كأنهم قالوا عندنا في ظنونما إنما لبثنا يوما أو , بعض يوم ونظيره قول النبي صل الله عليه وسلم حين صل ركعتين وسل في 
إحدى صلاة العشاء فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فقال لم تقصر ولم اق وكان صل الله عليه وس عاد قالانه أحين 
عما عنده في ظنه وكان عنده أنه قد أتمها فهذا كلام سائخ جائز غير ملوم عليه قائله إذا أخبر عن اعتقاده وظنه لا عن حقيقة مخبره 
وَإذلك غنا الله عن الت تلهز العين وهو فيه روى .قرك ارجا للع سالشهل كان 5" وكذا فتقرك عل بها غنده لا والله أو فرك 


بل والله وإن اتفق مخبره خلافه لأنه إنما أخبر عن عقيدته وضميره والله الموفق. 

باب الأمحاث بالعصدقة 

قال الله تعالى (الْذينَ فقون ماهم في سيل الله ثم لا يشبعونَ ذا امقر ما نولا أذى )اكد وفال اق يا يا الَذينَ امنوا لا تبطلوا 
صَدَقائكٌ امن والأذى كاأذي ينفق 

ماله وكا ]ناس ) :فاك :فى (قول معروفت ومشقرة بخدر هن صَدَكَة بها أذى) وقال تعالى (وما تيم من ربا يريا في أمُوال النَّاسِ 
قلا يريوا عنْدَ الله وما اتيت مِنْ رّكاة تريدونَ وجه الله َأُولئِكَ هم المُصْعفُونَ) أخبر الله تعالى في هذه الآيات أن الصدقات إذا لم تكن 
خالصة لله عارية من من وأذى فليست بصدقة لأن بطلا هو إحباط هو إحباط ثوابها فيكون فيها بمنزلة من لم يتصدق وكذلك سائر 
ا ا ل (ولا 
تبطلوا أَعْمالك) وقال تعالى (وما موا ِل يعبدوا اله مخلصينَ له الدينّ حتفا ) فا لم يخلص الله تعالى و اوش واه 
فاعله ونظيره أيضا قوله تعالى (من كان 1 حرثٌ الآخرة َه 7 ف حرئه ومن كان ري حرث الدنيا مث ته منبا وما لَه ف الآخرة من 
نصيب) ومن أجل ذلك قال أصحابنا لا يجوز الاستيجار على الحج وفعل الصلاة وتعليم القران وسائر الأفعال التي شرطها أن تفعل على 
وجه القربة لأن أخذ الأجر عليها يخرجها عن أن تكون قربة إدلائل هذه الآيات ونظائرها وروى عمرو عن الحسن في قوله تعالى (لا 
تبطلوا صدقاتكز اَن تالأذى) قال هو المتصدق يمن بها فنباه لله عن ذلك وقال ليحمد الله إذ هداه للصدقة وعن الحسن في قوله 
تعالى (مَكلٌ اليبَ ينفقُونَ أمُواهُم ابتغاء مرْضات الله وللريتاً من أنفسيم) قال يتثبتون أبن يضعون أموالحم وعن الشعبي قال تصديقا 
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ويقينا من أنفسهم وقال قتادة ثقة من أنفسهم والمن في الصدقة أن يقول المتصدق قد أحسنت إلى فلان ونعشته وأغنيته فذلك ينغصها 
على المتصدق ببا عليه والأذى قوله أنت أبدا فقير وقد كلك وأراخنى اله منك ونظيره من القول الذي فيه تعبير له بالفقر فال 
كان رك عونممو ريون صَدَقَة بها أذى) يعنى والله أعلم ردا جميلا ومغفرة قيل فيها ستر الحلة على السائر وقيل العفو 
عمن ظليه خير من صدقة يتعها أذى لأنه يستحى الأم بالمن والأذى ورد السائل بقول جميل فيه الللامة من المعصية فأخير الله تعالى 
أن نلك الفياواقة برط مين كترمن قرنافة تيعها أذق وامغاة وى تان قز مدال (وَإما تعرصَن عَنْهم ابتغاة رحمة من ريك ترجوها 
فش َّ ول ميسوراً) والله تعالى الموفق. 

باب المكاسبة 

قال الله تعالى (يا أَيبا الذينَ امنوا فقوا منْ طيبات ما م | وما أرجنا لكر من الأرض) فيه إباحة المكاسب وأخبار أن فيا طيبا 
والمكاسن وجهان اهدعا إبدال الأموال وأرباحها والثاني | بدال المنافع وق نض الله تعالى على | باحتها في مواضع من تابه نحو قوله 
ار لله البيَ) وقوله تعالى (وآخرون يَضْرِبونَ في الأرض رِبَعُونَ من فَضْلٍ الله وآخرونَ يِقاتلُونَ في سِيلٍ اللو) وقال تعالى 


از يك بحا أذ ها لان رَيكذ) يع وله أع من يتب ويكرى ويتج مع ذلك وقال تالى في إبدال الناقع (ف 
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أرضعن ل فاتوهن أجورهن ) وقال شعيب عليه السلام (إفي أريد 0 أنكمَكَ إحدى ابي هاتين على أَنْ ان ماني جج) وقال 
انبي صل الله عليه وس من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال صل الله عليه ول لأن يأخذ أحدك حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائّشة عن النبي صل الله عليه وسلّ قال إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقد روى عن جماعة من السلف في قوله تعالى (أَنْقَوا ممنْ طيبات ما كسبتم) أنه من التجارات 
منهم الحسن ومجاهد* وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال لأن قوله تعالى (ما ا ينتظمها وإن كان غير مكتف 
بنفسه في المقدار الواجب فيها فهو عموم في أصناف الأموال مل في المقدار الواجب فيها فهو مفتقر إلى البيان ولما ورد البيان من النبي 
صل الله عليه وس بذكر مقادير الواجبات فيها م الاحتجاج بعمومها في كل مال اختلفنا في يجاب الحق فيه نحو أموال التجارة ويحتج 
بظاهر الآية على من ينفى إيجاب الزكاة في العروض ويحتج فيه أيضا في يجاب صدقة لحيل وفي كل ما اختلف فيه من الأموال 
وذلك لأن قوله تعالى (أَنفقُوا) المراد به الصدقة والدليل عليه قوله تعالى (ولا تَهُموا اميت منه تتفقُون) يعنى لتصدقون ولم يختلف 
السلف واتخلف في أن المراد به الصدقة ومن أهل العلى من قال إن هذا في صدقة ة التطوع لأن الفرض إذا أخرج عنه الرديء كان 
الفضل باقيا في ذمته حتى يؤدى وهذا عندنا يوجب صرف اللفظ عن الوجوب إلى النفل من وجوه أحدها أن قوله (أنقُوا) أ 
والأمى عندنا على الوجوب حتى تقوم دلالة الندب وقوله (ولا تَهِموا اميت منْه تنفقُونَ) لا دلالة فيه على أنه ندب إذ لا يختص 

النبى عن إخراج الردى بالنفل دون الفرض وأن يجب عليه إخراج فضل ما بين الردى إلى الجيد لأنه لا ذكر له في الآآية وإنما يعلم 
ذلك بدلالة أخرى فلا يعترض ذلك على مقتضى الآية في إيجاب الصدقة ومع ذلك لو دلت الدلالة من الآية على أنه ليس عليه إخراج 
غير الردى الذي أخرجه لم يوجب ذلك صرف حم الآية عن الإيجاب إلى الندب لأنه جائز أن ببتدئ اللحطاب بالا يجاب ثم يعطف 
عليه بحم مخصوص في بعض ما اقتضاه مومه ولا يوجب ذلك الاقتصار بحكم ابتداء اللحطاب على االخصوص وصرفه عن العموم 
واذلك نظائر كثيرة قد بيناها في مواضع وقوله تعالى (وبما أَخرَجنا لكر مِنَّ الأرض) عموم في إيجابه الحق في قليل ما تخرجه الأأرض 
وكثيره في سائر الأصناف الحارجة منبا ويحتج به لأبى حنيفة رضى الله عنه في | جاه امير ف كيل يما ريه الأرض وكترة اي 
سائر الأأصئاف الخارجة منها مما تقصد الأرض بزراعتها وتما يدل من -فوى الآية على أن المراد بها الصدقات الواجبة قوله تعالى في 
سق التلاوة ( لام بآخذيه إل أن درا فيه) وهذا إِنما هو في الديون إذا اقتضاها صاحبها لا يتسا بالردى عن الجيد إلا على 
إغماض وتساهل فدل ذلك عل أن آكراة العيدقة الرامية واللد أعلم إذا ردها إلى الإخماض في اقتضاء الدين ولو كان تطوعا لم يكن 
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فيها إنخماض إذ له أن يتصدق بالقليل والكثير وله أن لا يتصدق وفي ذلك دليل على أن المراد الصدقة الواجبة* وأما قوله تعالى (ولا 
موا اتيت منه تتفقُون) روى الزهري عن أبى أمامة بن سبل بن حنيف عن أبيه قال نبى رسول الله صلّ الله عليه وسلم عن نوعين 
من القر الجعرور ولون الحبيق قال وكان ناس يخرجون شر ثمارهم في الصدقة فنزلت (ولا تَهِمُوا اميت منْه تنفقُونَ) وروى عن البراء 
بن عازب مثل ذلك قال في قوله تعالى (ولْسمْ يآخذيه إِلّا أن تغمضوا فيه) و أن أحد أهدى إليه مثل ما أعطى لما أخذه إلا على 
إخماض وحياء وقال عبيدة إما ذلك في الزكاة والدرهم الزائف أحب إلى من المْرة وعن ابن معقل في هذه الآية قال ليس في أموالهم 
خبيث ولكنه الدرهم القسي والزيف ولستم بآخذيه قال لو كان لك على رجل حق ل تأخذ الدرهم القسسي والزيف ولم تأخذ من المّر 
إلا الجيد إلا أن تغمضوا فيه تجوزوا فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو ما كتبه في كاب الصدقة وقال فيه ولا 
وعد قرية ولا ذات عوار رواه الزهري عن سالم عن أبيه* وقد قيل عن ابن عباس في قوله 

تعالى (إِلّا أَنْ تغمضوا فيه) إلا أن تحطوا من القن وعن الحسن وقتادة مثله وقال البراء ابن عازب إلا أن نتساهلوا فيه وقيل لستم 
بآخذيه إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة هذه الوجوه كلها محتملة وجائز أن يكون جميعها مراد الله تعالى بأنهم لا يقباونه في 
المدية إلا بإغماض ولا يقبضونه من الجيد إلا بتساهل ومسامحة ولا ببيعون بمثله إلا بحبط ووكس وقد اختلف أصحابنا فيمن أدى من 
المككل والموزون دون الواجب في الصفة فأدى عن الجيد رديا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يجب عليه أداء الفضل وقال مد عليه 
أن يؤدى الفضل الذي بينهما وقالوا جميعا في الغنم والبقر وجميع الصدقات مما لا يكال ولا يوزن أن عليه أداء الفضل فيجوز أن يحتج 
محمد ببذه الآية وقوله تعالى (ولا تَهِمُوا الِيتَ منْه تنفقُونَ) والمراد به الردى منه وقوله تعالى (وَلَسم يآخذيه إِلّا أنْ تمضوا فيه) 
ولصاحب الحق أن لا يغمض فيه ولا بتساهل ويطالب بحقّه من الجودة فهذا يدل على أن عليه أداء الفضل حتى لا يع فيه إخماض 
لأن الحق في ذلك لله تعالى وقد نفى الإغماض في الصدقة بنبيه عن عطاء الردى فيها وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فإنهما قالا كل ما 
لا يجحوز التفاضل فيه فإن الجيد والردى حكمهما سواء في حظر التفاضل بينهما وان قيمته من جنسه لا يكون إلا بمثله ألا ترى أنه 
لو اقتضى دينا على أنه جيد فأنفقه ثم عل أنه كان رديا أنه لا يرجع على الغريم بشيء وأن ما بينبما من الفضل لا يغرمه وئما يقول 
أبو يوسف فيه أنه يغرم مثل ما قبض من الغريم ويرجع بدينه وغير ممكن مثله في الصدقة لأن الفقير لا يغرم شيئًا فلو غرمه لم تكن 
له مطالبة المتصدق برد الجيد عليه فلذلك لم يلزمه إعطاء الفضل وإنما نهى الله تعالى المتصدق عن قصد الردى بالإخراج وقد وجب 
إخراج الجيد فإنهم يقولون إنه منبى عنه ولكن لما كان حك ما أعطى حك الجيد فيما وصفنا أجزأ عنه وأما ما يجوز فيه التفاضل فإنه 
مأمور بإخراج الفضل فيه لأنه جائز أن تكون قيمته من جنسه أكثر منه ويباع بعضه ببعض متفاضلا وأما مد فإنه لم بيجز إخراج 
الردى من الجيد إلا بمقدار قيمته منه فأوجب عليه إخراج الفضل إذ ليس بين العبد وبين سيده ربا* وفي هذه الآية دلالة على جواز 
اقتضاء الردى عن الجيد في سائر الديون لأن الله تعالى أجاز الإغماض في الديون بقوله تعالى (إلّا أَنْ تمضو فيه) ولم يفرق بين شيء 
منه فدل ذلك على معان منبا جواز اقتضاء الزيوف الت أقلها غش وأكثرها 

فضة عن الجياد في رأس مال السلم ومن الصرف اللذين لا يجوز أن يأخذ عنهما غيرهما ودل على أن حك الردى في ذلك حك الجيد 
وهذا يدل أيضا على جواز بيع الفضة الجيدة بالردية وزنا بوزن لأن ما جاز اقتضاء بعضه عن بعض جاز بيعه به ويدل على أن قول 
لبي صل الله عليه وس الذهب بالذهب مثلا بمثل إنما أراد الممائلة في الوزن لا في الصفة وكذلك سائر ما ذكره معه ويدل على جواز 
اقتضاء الجيد عن الردى برضا الغريم كا جاز اقتضاء الردى عن الجيد إذ لم يكن لاختلافهما في الصفة حكم وقد روى عن النبي صلل 
لَه عليه وس خيرم أحستكم قضاء قال جابر بن عبد الله قضانى رسول الله صل الله عليه وسلَم وزادني وروى عن ابن عمر والحسن 
وسعيد بن المسيب وابراهيم والشعبي قالوا لا بأس إذا أقرضه دراهم سودا أن يقبضه بيضا إذا لم بشرط ذلك عليه وروى سليمان التيمي 
عن أبى عثمان النبدي عن ابن مسعود أنه كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيرا منها وهذا ليس فيه دلالة على أنه كرهه إذا 
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قيل إن الفحشاء تقع على وجوه والمراد بها في هذا الموضع البخل والعرب تسمى البخيل فاحشا والبخل كشا قال الشاعر: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطف ... عقيلة مال الفاحش المتشدد 

يعنى مال البخيل وفي هذه الآية ذم البخيل والبخل* وقوله عن وجل (إِنْ تبدوا الصدّقات قَنْعمًا هي| الآية روى عن ابن عباس أنه 
قال هذا في صدقة قة التطوع فأما في الفريضة فإظهارها أفضل ثلا تلحقه تبمة وعن الحسن ويزيد بن أبى حبيب وقتادة الإخفاء في 8 
جميع الصدقات أفضل وقد مدح الله تعالى على إظهار الصدقة م مدح على 00 في قوله تعالى (الذين ينفقُونَ أمُواهُم اليل والتهار 
لل وعَلانية هم أجرهم عند ريم | وجائز أن يكون قوله تعالى (وإن تخفُوها وتو وها الْفعَراء فهو حير لَك ) ) في صدقة التطوع على ما 
روى عن ابن عباس وجائز أن يكون في جميع الصدقات الموكول أداؤها إلى أربابها من نفل أو فرض دون ما كان منها أخذه إلى 
الإمام إلا أن عموم اللفظ يقتضى جميعها لأن الألف واللام هنا لجنس فهي شاملة بميعها” وهذا يدل على أن جميع الصدقات موق 
إلى الفقراء وأنها إنما تستحق بالفقر لا غير وأن ما ذكر الله تعالى من أصناف من تصرف إلهم الصدقة في قوله تعالى (إنَا الصدقات 
للفقراء والمُساكين] إن 

١”‏ أحكام في» 

يستحق منهم من يأخذها صدقة بالفقر دون غيره وإنما ذكر الأصناف لما يعمهم من أسباب الفقر دون من لا يأخذها صدقة من المؤلفة 
قلوبيم والعاملين عليها فإنهم لا يأخذونبا صدقة وئما تحصل في يد الإمام صدقة للفقراء ثم يصرف إلى المؤلئفة قلوبهم والعاملين ما يعطون 
غل أنه لين بصبدقة لكن غوضًا هن الخمل ولدفع أذيتهم عن أهل الإسلام أو ليستمالوا به إلى الإيمان* ومن الخالفين من يحت بذلك 
في جواز إعطاء يع الصدقات للفقراء دون الإمام وأمهم إذا أعطوا الفقراء صدقة المواثبي سقط حق الإمام في الأخذ لقوله تعالى 
(وَإن نوها وبَوْتَوهًا الْمعَراء فهو حير لكر ) وذلك عام في سائرها لأن الصدقة هاهنا اسم لجنس * وليس في هذا عندنا دلالة على ما 
كوو أن كترسا ويه أش حي اسن ارمين فنس تود تعن لياق :لاقن ودين رما تعيرا نافيا اورت يح الناء اق الح 
إذ لا يمتنع أن يكون خيرا لحم ويأخذها الإمام فيتضاعف احير بأخذها ثانيا وقد قدمنا قول من يقول إن هذا في صدقة التطوع* ومن 
أهل العم من يقول إن الإجماع قد حصل على أن إظهار صدقة الفرض أولى من إخفائها كا قالوا في الصلوات المفروضة ولذلك أمروا 
بالاجتماع عليها في الماعات بأذان واقامة وليصلوها ظاهرين م سائر الفروض ثلا يق نفسه مقام تبمة في ترك أداء الزكاة وفعل 
الصلاة قالوا فهذا يوجب أن يكون قوله تعالى (وإن تخفوها وتو وها الفقراء فهو خير لك ) في التطوع خاصة لأن ستر الطاعات النوافل 
سروس سواه لاه لحم ااي نسدد أل له ودر امالس يدو ال لل عرحة ارج 
تصدق بصدقة لم تعلم شماله ما تصدقت به يمينه وهذا إثما هو في التطوع دون الفرض ويدل على أن المراد صدقة ة التطوع أنه لا خللاف 
أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواثبي فطالبه أدائا أن الفرض عليه أداؤها إليه فصار إظهار أدائها في هذه الحال فرضا وفي 
ذلك دليل على أن المراد بقوله تعالى (وَإنّ وها وَؤْتَوها الْفمّراء) صدقة التطوع والله تعاللى أعلم بالصواب. 

باب إعطاء المشرك من الصدقة 

قال الله تعالى (ليس عَليِكَ هداهم وَلكنّ الله يبدي مَنْ بِشاءُ وما تنفقوا من حير فلأتفسكز) قال أبو بكر ما تقدم في هذا الخطاب 
وما جاء في ذسقه يدل على أن قوله تعالى 

ليس عَلِكَ هداهم) إنما معناه ني الصدقة 5 عليهم لأن ابتدأ الخطاب بقوله تعالى (إنْ تبدوا الصدقات فنعا هي) ثم عطف عليه قوله 
تعاللى (يسَ عَليِكَ هداهم) ثم عقب ذلك بقوله تعالى (وما تفقوا من حبر فلأتفسكز) فدل ما تقدم من الطاب في ذلك وتأخر 
عنه من ذ الصدقة أن المراد إباحة الصدقة قة عليهم وإن لم يكونوا على دين الإسلام وقد روى ذلك عن جماعة من السلف روى عن 
جعفر بن أَبى المغيرة عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلّ الله عليه وس لا تصدقوا إلا على أهل ديتكم فأنزل الله (ليس علَيك 
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هداهم) فقال صلّ الله عليه وس تصدقوا على أهل الأديان وروى الاج عن سالم المي عن ابن الحنفية قال كره الناس أن يتصدقوا 
على المشركين فأنزل الله (ليس عَلَيِكَ هداهم) فتصدق الناس علههم من غير الفريضة* قال أبو بكر لا ندري هذا من كلام من هو أعنى 
قوله فتصدق الناس علييم من غير الفريضة وجائز أن يريد به من غير الزكاة وصدقات المواثي دون كفارات: الأعان ونخوها وأيضا 
قوله فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة لا يوجب تخصيص الآية لأن فعلهم لا يقتضى الوجوب ومع ذلك فهم مخيرون بين أن 
يتصدقوا علههم وبين أن لا يتصدقوا وروى الأحمش عن جعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان ناس لمم أنساب 
وقرابة من قريظة والنضير فكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الإسلام فنزلت (لَيس عَلَيكَ هداهم) إلى آخر الآية وروى 
هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء قالت ألتني أمى في عهد قريش راغبة وهي مشركة فسألت النبي صل الله عليه وس أصلها قال 
نعم * قال أبو بكر ونظير هذه الآية في دلالتها على ما دلت عليه قوله تعالى (ويطعمونٌ الطعام على حبّه مسكينا و ريما وأسيراً) فروى 
عن الحسن قال هم الأسراء من أهل الشرك وروئ عن سعيد بن جبين وغطاء قال هم أهل القبلة وغيرهه* قال بوب الأول أخهن 
لأن الأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا ونظيرها أيضا قوله تعالى (لا ينها ف الله عن الْلِينَ ل يقاتلوف في الدينٍ ول رجو 
من ديار ف أن روم وتُسطوا ِلِم) إلى آخر القصة فأباح برهم وإن كانوا مشركين إذا لم يكونوا أهل حرب لنا والصدقات من البر 
فاقتضى جواز دفع الصدقات إليهم وظواهر هذه الآي توجب جواز دفع سائرها إلهم إلا أن النبي صل الله عليه وس خسن نا 
الزكوات وصدقات الموائي وكل ما كان أخذه من الصدقات إلى الإمام بقوله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياكم وأردها في فقراكم 
وقال لمعاذ أعلسهم 

إن الله قرطن علهم حقا في أموالهم يؤْخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم فكانت الصدقات التي أخذها إلى الإمام خصوصة من هذه 
اجحملة فلذلك قال أبو حنيفة كل صدقة ليس أخذها إلى الإمام خائز ل أهل الذمة وما كان أخذها إلى الإمام لا يعطى أهل 
الذمة فيجيز إعطاء الكفارات والنذور وصدقة الفطر أهل الذمة* فإن قيل فركاة* المال ليس أخذها إلى الإمام ولا يجوز أن تعطى 
أهل الذمة* قيل أخذها في الأصل إلى الإمام وقد كان الني صلّ الله عليه وس يأخذها وكذلك أبو بكر وعمر فلما كان عثمان قال 
للناس إن هذا رك فن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله خعل أربافة الأموان وكلاء له في دنا ول سقط في ذلك 
حق الإمام في أخذها وقال أبو يوسف كل صدقة واجبة ا الكفار قياسا على الزكاة* قوله تعالى (للمقراء اللِينَ 
ما في سَبيل الله لا يستطيعُونَ صَرْبا في لْأَرْضٍ) الآية يعنى والله أعلم النفقة المذكورة بديا والمراد بها الصدقة وروى عن مجاهد 
والسدي امراف فقراء المها قرية" وقر اد تال حوره 2 سَبيلٍ اللهِ) قيل إنجم عي أنفسهم التصرف في التجارة خوف العدو من 
الكفار روى ذلك عن قتادة لأن الإحصار منع النفنين عن التضرفك لرطن أ نغاينة أو حدافة وإذا تعدا العداو قيل عض رة» :وقوه 
تعالى (كمن الجاهل نيا م العَفْفِ) نغ والله 5 الجاهل بحاهم وهذا يدل على أن ظاهر هيئتهم وبزتهم يشبه حال الأغنياء 
ولو لا ذلك لما ظنهم الجاهل أغنياء لأن ما يظهر من دلالة الفقر شيئان أحدهما بذاذة الميئة ورثاثة الحال والآخر المسألة على أنه فقير 
فليس يكاد يحسيهم الجاهل أغنياء إلا لما يظهر له من حسن البزة الدالة على الغنى في الظاهر* وفي هذه الآية دلالة على أن من له ثياب 
الكسوة ذات قيمة كثيرة لا تمنعه إعطاء الزكاة لأن الله تعالى قد أمرنا بإعطاء الزكاة من ظاهر حاله مشبه لأحوال الأغنياء ويدل على 
أن الصحيح الجسم جائر أن يعطى من الزكاة لأن الله تعالى أمس بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا من المهاجرين الذين كانوا يقاتلون مع النبي 
صل الله عليه وسلّ المشركين ولم يكونوا مرضى ولا عميانا* وقوله عن وجل (تَعْرفهم بسيماهم) فإن السيما العلامة قال مجاهد المراد به 
هنا التخشع وقال السدى والربيع بن أنس هو علامة الفقر وقال الله تعاللى (سهاهم في وجوههم مِنْ أَثَرِ السجود) يعنى علامتهم لخائز 
أن تكون العلامة المذكورة في قوله تعالى (تَعرفهم بسيماهم) ما يظهر في وجه الإنسان من كسوف 
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* المحجلد الثان 
البال وسوء الخال وان كان رتم وثيابهم وظاهر هيئّبم حسنة جميلة وجائز أن يكون الله تعالى قد جعل لنبيه علما إستدل به إذا راهم 
عليه على فقرهم وإن كا لا نعرف ذلك مهم إلا بظهور المسألة منبم أو بما يظهر من بذاذة هيئتبم* وهذا يدل على أن لما يظهر ذلك عليه 
وقد اعتبر أصحابنا ذلك في الميت في دار الإسلام أو في دار الحرب إذا لم يعرف أمره قبل ذلك في إسلام أو كفر أنه ينظر إلى سبعاه 
فإن كانت عليه سما أهل الكفر من شد زنار أو عدم ختان وترك الشعر على حسب ما يفعله رهبان النصارى حك له بحكم الكفار 
ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصل عليه وإن كان عليه سا أهل الإسلام حك له بتك المسلمين في الصلاة والدفن وإن لم يظهر عليه 
شيء من ذلك فإن كان في مصر من الأمصار التي للمسلمين فهو مس وإن كان في دار الحرب فحكوم له بحم الكفر لخعاوا اعتبار 
سهاه بنفسنة أوبى مته عوضعه الموجوة فيه فإذا عدهئا السيما حكنا له بحم أهل الموضع وكذلك اعتبروا في اللقيط ونظيره أيضا قوله 


. ل ل ل ذا “لاد لضي 0 اع ةي ينب تير - سَ 2 
تعالى (إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) فاعتبر العلامة 


رمخ زه قزل عا (وَلَعرِفهمِ في حَن الَْولِ) وأخوة يوسف عليه السلام لطخوا قيصه بدم وجعلوه علامة لصدقهم قال الله تعالى 
(وَجَاوٌ على قيصه دم كذب) وقوله تعالى (لا يسََلُونَ النّاس إلحافاً) يعنى والله أعم إلخاحا وإدامة للمسألة لأن إلحاف المسألة هو 
الاستقصاء فيها وادامتها وهذا يدل على كراهة الإلحاف في المسألد* فإن قيل فإنما قال الله عن وجل (لا يِسعلُونَ الناس إالحافاً) فنفى 
عنهم الإلحاف* في المسألة ولم ينف عنهم المسألة رأسا* قيل له في فوى الآية ومضمون المخاطبة ما يدل على نفى المسألة رأسا وهو 
قوله تعالى (يِحسَهم الجاهلٌ أَغنياة منّ التَفْضٍ) فلو كانوا أظهروا المسألة وإن لم تكن إلحافا لما حسبهم أغنياء وكذلك قوله تعالى (منَ 
الََفْفٍ) لأن التعفف هو القناعة وترك المسألة فدل ذلك على وصفهم يترك المسألة أصلا ويدل على أن التعفف هو ترك المسألة قول 
اللي صل الله عليه وسلَم من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله وإذا ثبت بما ذكرنا من دلالة الآي أن ثياب الكسوة لا تمنع 
الزكاة وإن كانت سرية وجب أن يكون كذلك حك المسكن والأثاث والفرس والخادم لعموم الحاجة إليه فإذا كانت الحاجة إلى هذه 
الاشياء حاجة ماسة فهو غير غنى ببا لان الغنى هو ما فضل 

عن مقدار الحاجة* واختلف الفقهاء في مقدار ما يصير به غنيا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر إذا فضل عن مسكنه وكسوته 
وأثائه وخادمه وفرسه ما يساوى مانت درهم لم تحل له الزكاة وإن كان أقل من ماق درهم حلت له الزكاة وقال مالك في رواية ابن 
القاسم يعطى من الزكاة من له أربعون درهما وروى غيره عن مالك أنه لا يعطى من له أربعون درهما وقال الثوري والحسن بن صَالح 
لا يأخذ الزكاة من له مسون درهما وقال عبد الله بن الحسن من لا يكون عنده ما يقوته أو يكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة وقال 
الشافعى يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر إلى الغنى كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب ولا أجد في 
ذلك حدا ذكره المزني والربيع وى نه آنا ل خل للقوى المكتسب وإن كان فقيرا* والدليل على صحة ما ذكرنا من اعتبار مائّقي 
درهم فاضلا عما يحتاج إليه ما روى عبد الجيد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مز ينة أنه سمع النبي صل الله عليه وس يخطب وهو 
بتر لهو افق أخداء الله مويق انمق أعفه اله وو سال الثانن ول كول عنين' أرق سأك اانا 8د[ كلد لدان الهو 
الذي يخرج به من حد الفقرإلى الغنى ويوجب تحريم المسألة ويدل عليه أيضا قول النبي صل الله عليه وسلّم أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنياكم فأردها على فقرائكم ثم قال في مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دونها ثيء لعل حد الغنى ماق درهم فوجب اعتبارها 
دون غيرها ودل أيضا على أن الذي لا يماك هذا القدر يعطى من الزكاة لأنه صل الله عليه وسل خخ انان صفق اعناء وقران 
لخفعل الغنى من ملك هذا المقدار وأمى بأخذ الزكاة منه وجعل الفقير الذي يرد عليه هو الذي لا يملك هذا القدر وقد روى أبو كبشة 
السلولي عن سبل بن الحنظلية قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما إستكثر من جمر جهنم 
قلت يا رسول الله ما ظهر غناه قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم وقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من 
ب أسن قال أنيت النبي صل الله عليه وسل وسمعته يقول لرجل من سأل متك وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إحافا والأوقية يومئذ 
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أربعون درهما وروى مد بن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّ لا إسأل عبد مسأل 
وله ما يغنيه إلا جاءت شيئا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وما غناه قال مسون درهما أو حسابها من 
الذهب وهذه واردة في 

كاهة المسألة ولا دلالة فيها على تحريم الصدقة عليه وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يستحب ترك المسألة لمن يلك ما يغلديه ويعشيه 
إذ كان هناك من فقراء المسلمين وأهل الصفة من لا يقدر على غداء ولا عشاء فاختار النبي صل الله عليه وس لمن يملك هذا القدر 
الاقتصار على ما يملكه والتعفف بترك المسألة ليصل ذلك إلى من هو أحوج منه إليه لا على وجه التحريم وما اتفق اميع على أن سبيل 
استباحة الصدقة ليست سبيل الضرورة إلى الميتة إذ كانت الميتة لا تحل إلا عند اللخوف على النفس والصدقة تحل بإجماع المسلمين 
لمن احتاج ولم يخف الموت إذا لم يكن عنده شبيء فوجب أن يكون المبيح لها الفقر وأيضا لما كانت هذه الأخبار مختلفا في استعمال 
حكمها وهي ني أنفسها مختلفة واتفق ابميع على استعمال احبر الذي روينا في مانت درهم وتحريم الصدقة معها وجب أن يكون ثابت 
الحكم وما عداه إما أن يكون على وجه الكراهة للمسألة أو منسوخة بخبرنا إن كان المراد بها تحريم الصدقة. 

باب الريا 

قال الله تعالى (الدينَ يا كلُونَ الربا لا يعُومُونَ إلا كا يوم الذي يحبِطه الشَيِطانٌ من المْس ‏ إلى قوله ‏ وأَحَلَ الله اليم ورم الربا) 
قال أبو بكر أصل الربا في اللغة هو الزيادة ومنه الرابية رادها عل :نما بعوالها ممق الأرض ومنه الربوة من الأرض وه المرتفعة ومنه 
قولهم أربى فلان على فلان في القول أو الفعل إذا زاد عليه وهو في الشرع يع على معان لم يكن الإسم موضوعا لها في اللغة ويدل عليه 
أن النبي صل الله عليه وس معى النساء ربا في حديث أسامة بن زيد ققال إِماالريا في النسيثة وقال عمر بن المخطاب إن من الربا أبواب 
لا تخفى منها السلم في السن , يعون "عقيو ف وال فوا كا[ اب ريا قك اخد ما نزل من القرآن وأن النبي صل الله عليه وسلم قبض 
قبل أن ربينه لنا فدعوا الربا والريبة فثبت بذلك أن الربا قد صار اسما شرعيا لأنه لو كان باقيا على حكه في أصل اللغة لما خفى على 
عمر لأنه كان عالما بأسماء اللغة لأنه من أهلها ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء ربا وهو 
ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجماة المفتقرة إلى البيان وه الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع 
لمعان لم يكن الاسم موضوعا لما في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء 
من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع 

بذلك وقد بين النبي صل الله عليه وسلم كثيرا من مراد الله بالآية نصا وتوفيا ومنه ما بينه دليلا فلم يخل مراد اللّه من أن يكون معلوما 
عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله نما كان قرض والدراهم والدقانين إلى أحل بقيادة عل 
ل ا ا ل ل ل ل 
بينم ولذلك قال الله تعالى (م آم من ربا لبوا في أموال الناس فلا يربوا عند ل) فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إِنما كانت ريا 
في المال العين لأنه لا عوض لها من جهة المقرض وقال تعالى (لا تأ كوا الربوا أضعافاً مضاعمةً) إخبارا عن الحال التي تحرج عليها 
الكلام من شرط الزيادة أضعافا مضاعفة فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروبا أخر من البياعات وسماها ربا 
فانتظم قوله تعالى (وحرم الربا) تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع ول يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من 
قرض دراهم اوتوناضن إلى اجا" مع شرط الزيادة* واسم الربا في الشرع يعتوره فذاق أعدها الريا الذي كان عليه أهل الجاهلية والثاني 
التفاضل في الجنس الواحد من المككل والموزون على قول أصخابنا ومالك ابن أنس يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاتا مدخرا والشافعى 
يعتبر الأكل مع الجنس فصار الجنس معتبرا عند ابميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه على ما قدمنا والثالث 
النساء وهو على ضروب منها في الجنس الواحد من كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض أساء سواء كان من المككل أو من الموزون أو 
من غيره فلا يجوز عندنا بيع ثوب مروى بوب مروى أساء لوجود الجنس ومنها وجود المعنى المضموم إليه الجنس في شرط حريم 
التفاضل وهو الكل والوزن في غير الأثمان التي هي الدراهم والدنانير فلو باع حنطة بحص أساء لم يجز لوجود الكل واو باع حديدا بصفر 
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أساء لم يجز لوجود الوزن والله تعالى الموفق. 

ومن أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان 

قال حمر رضى الله عنه إن من الربا أبوابا لا تخفى منبا السم في السن ولم تكن العرب تعرف ذلك ربا فعلم أنه قال ذ ك توقيفا لخملة ما 
اشمّل عليه اسم الربا في الشرع النساء والتفاضل على شرائط قد تقرر معرفتبا عند الفقهاء* والدليل على ذلك قول النبي صل الله عليه 
5 

الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وذكر القر والملح والذهب والفضة * فسمى 
الفضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون ربا وقال صل الله عليه وس في حديث أسامة بن زيد الذي رواه عنه عبد الرحمن بن 
عباس إِئما الربا في النسيئة وفي بعض الألفاظ لا ربا إلا في النسيئة فثبت أن اسم الربا في الشرع يمع على التفاضل تارة وعلى النساء 
أخرى وقد كان ابن عباس يقول لا ربا إلا في النسيئة ويجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ويذهب فيه إلى حديث 
أسامة بن زيد ثم لما تواتر عنده الحبر عن النبي صل الله عليه وسلّم بتحريم التفاضل في الأصناف الستة رجع عن قوله قال جابر بن زيد 
رجع ابن عباس عن قوله في الصرف وعن قوله في المتعة وإنما معنى حديث أسامة النساء في الجنسين > روى في حديث عبادة بن 
الصامت وغيره عن النبي صل الله عليه وس أنه قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد وذكر الأصناف الستة ثم قال بيعوا الحنطة بالشعير 
كيف شتت يدا بيد وفي بعض الأخبار وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتْتم يدا بيد فنع النساء في الجنسين من المككل والموزون 
وأباح التفاضل -فديث أسامة بن زيد مول على هذا ومن الربا المراد بالآية شرى ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد القن والدليل على أن 
ذلك ربا حديث يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبى العالية قال كنت عند عائشة الت لها امرأة إنى بعت زيد بن أرقم جارية إلى 
عطائه بان مائة درهم وأنه أراد أن ببيعها فاشتريتها منه بستمائة فقالت بنُسما شريت وبدُسما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله صل الله عليه وس إن لم يتب فقالت :يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس .مالي فقالت (قنَ جاءه موعظة 
من ريه فانتَى قله ما سَلْفَ وأَمرْه إِلَ اللو) فدلت تلاوتها الآية الربا عند قوها أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي إن ذلك كان عندها 
من الربا وهذه التسمية طريقها التوقيف* وقد روى ابن المبارك عن حكم بن زريق عن سعيد بن المسيب قال سألته عن رجل إلى باع 
طعاما من رجل أجل فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنقد من الذي باعه منه فقال هو ربا ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من القن 
الأول إذ لا خلاف أن شراءه عكله أو أكثر'مته جائز فسمى سعيد بن المسيب ذلك ربا* وقد روى النبى عن ذلك عن ابن عباس 
والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم والشعبي وقال الحسن وابن سيرين في اخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فإن كان باعه بنسيئة لم 
إشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل الأجل وروى عن ابن عمر أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل من ثمنه جاز ول يذكر فيه قبض القن وجائز أن 
يكون مراده إذا قبض القُْن* فدل قول عائٌّشّة وسعيد بن المسيب أن ذلك ربا فعلمنا أنهما لم يسمياه ربا إلا توقيفا إذ لا يعرف ذلك 
اما له من طريق اللغة فلا يسمى به إلا من طريق الشرع وأسماء الشرع توقيف من النبي صل الله عليه وسلّ والله أعلم بالصواب. 
ومن أبواب الربا الدين بالدين 

وقد روى مومى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وس أنه مبى عن الكالى بالكال وني بعض 
الألفاظ عن الدين بالدين وهما سواء وقال في حديث أسامة بن زيد نما الربا في النسيئة إلا أنه في العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه 
بمقدار امجلس لأنه جائز له أن يسم دراهم في كر حنطة وهما دين بدين إلا أنهما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد وكذلك بيع 
الدراهم بالدنانير جائز وهما دينان وإن افترقا قبل التقابض بطل. 

وغ آبوات لزيا الذى تفيفت الآ عه 

الجل يكون عليه ألف درهم دين مؤجل فيصالحه منه على مس ماثة حالة فلا يجوز وقد روى سفيان عن حميد عن ميسرة قال 
سألت ابن عمر يكون لي على الرجل الدين إلى أجل فأقول عل لي وأضع عنك فال هو ربا وروى عن زيد بن ثابت أيضا النبى عن 
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ذلك وهو قول سعيد بن جبير والشعبي الك وهو قول أصابا وعامة الفقهاء وقال ابن عباس وإبراهيم النخمي لا بأس بذلك والذي 
يدل على بطلان ذلك شيئان أحدهما تسمية ابن عمر إياه ربا وقد بينا أن أسماء الشرع توقيف والثاني أنه معلوم أن ربا الجاهلية إإنما كان 
قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه وقال (وَإِنْ تتم لكر رؤّس أَمُوالكر) وقال 
تعالى (وَذَروا ما بتي من الزبا) حظر أن يؤخذ للأجل عوض فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل 
الحط بحذاء الأجل فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له 
علق ونيد له فيا عاق درهم لا يجوز لأن المائة 

عوض من الأجل كذلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله عوضا من الأجل وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال 
ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إللى خياط ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم أن الشرط الثاني 
باطل فإن خاطه غدا فله أجر مثله لأنه جعل الحط بحذاء الأجل والعمل في الوقتين على صفة واحدة فلم يجزه لأنه بمنزلة بيع الأجل 
على النحو الذي بيناه* ومن أجاز من السلف إذا قال مل لي وأضع عنك خائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بأن 
يضع عنه بغير شرط ويعجب الآخر الباقي بغير شرط* وقد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد يكون ربا على حسب ما قال النبي صلى 
الله عليه ول في الأصناف الستة وإن النساء قد يكون ربا في البيع بقوله صل الله عليه وسلّ وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتت 
يدا بيد وقوله إنما الربا في النسيئة وإن السلم في الحيوان قد يكون ربا بقوله إنما الربا في النسيئة وقوله إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
شتم يدا بيد وتسمية عمر إياه ربا وشرى ما بيع بأقل من ثمنه قبل نقد القن لما بينا وشرط التعجيل مع الخط* وقد اتفق الفقهاء على 
تحريم التفاضل في الأصناف الستة التي ورد بها الأثر عن النبي صل الله عليه وسلم من جهات كثيرة وهو عندنا في حيز التواتر لكثرة 
رواته واتفاق الفقهاء على استعماله واتفقوا أيضا في أن مضمون هذا النص معنى به تعلق الح يجب اعتباره في غيره واختلفوا فيه بعد 
اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه التي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب وإن حم تحريم التفاضل غير مقصور على الأصناف الستة* 
وقد قال قوم هم شذوذ عندنا لا يعدون خلافا أن حك تحريم* التفاضل مقصور على الأصناف التي ورد فيها التوقيف دون تحريم 
غيرها* ولما ذهب إليه أصحابنا في اعتبار الككل والوزن دلائل من الأثر والنظر وقد ذكرناها في مواضع وما يدل عليه من لفوى احبر 
قوله الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن والحنطة بالحنطة مثلا بمثل كلا بكيل فأوجب استيفاء المماثلة بالوزن في الموزون وبالككل في 
المككل فدل ذلك على أن الاعتبار في التحريم الكيل والوزن مضموما إلى الجنس* وما يحتج به المخالف من الآية على الاعتبار الأكل 
قوله عن وجل (الَينَ يَأَُونَ الرّبا لا يعومُونَ إلا كا يوم الي يَبَطه الشَّْطانُ من المَس) وقوله تعلى (لا توا الرَبوا) فأطلق 
اسم الربا على المأكول قالوا فهذا عموم في إثبات الربا في الملأكول* وهذا عندنا لا يدل 

على ما قالوا من وجوه أحدها ما قدمنا من إجمال لفظ الربا في الشرع وافتقاره إلى البيان فلا يصح الاحتجاج بعمومه وإنما يحتاج إلى أن 
يثبت بدلالة أخرى أنه ربا حتى يحرمه بالآية ولا يأكله والثاني أن أكثر ما فيه إثبات الربا في مأكول وليس فيه أن جميع المأأكولات 
فيها ربا ونحن قد أثبتنا الربا في كثير من المأكولات وإذا فعانا ذلك فقد قضينا عهدة الآية وما ثبت بما قدمنا من التوقيف والاتفاق 
عل تحريم بيع ألف بألف ومائة ؟ بطل بيع ألف بألف إلى أجل خرى الأجل المتروظ خرئ التقصان في المال وكان بمنزلة بيع ألف 
بألف ومائة وجب أن لا يصح الاجل في القرض م لا يجوز قرض الف بألف ومائة إذ كان نقصان الآأجل كنقصان الوزن وكان 
الربا تارة من جهة نقصان الوزن وتارة من جهة نقصان الأجل وجب أن يكون القرض كذلك* فإن قال قائل ليس القرض في ذلك 
كالبيع لأنه يجوز له مفارقته في القرض قبل قبض البدل ولا يجوز مثله في بيع ألف بألف* قيل له إِنما يكون الأجل نقصانا إذا كان 
مشروطا فأما إذا لم يكن مشروطا فإن ترك القبض لا يوجب نقصا في أحد المالين وإنما بطل البيع لمعنى آخخر غير نقصان أحدهما عن 
الآخر ألا ترى أنه لا يختلف الصنفان والصئف الواحد في وجوب التقابض في المجلس أعنى الذهب بالفضة مع جواز التفاضل فيهما 
فعلمنا أن الموجب لقبضهما ليس من جهة أن ترك القبض موجب النقصان في غير المقبوض ألا ترى أن رجلا لو باع من رجل عبدا 
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بألف درهم ولم يقبض ممنه سنين جاز للمشتري بيعه مرابحة على ألف حالة ولو كان باعه بألف إلى شهر ثم حل الأجل لم يكن للمشتري 
بيعه مرابحة على ألف حالة حت يببن أنه اشتراه بدن مؤجل فدل ذلك على أن الأجل المشروط في العمّد يوجب نقصا في القن ويكون 
بمنزلة نقصان الوزن في الحم فإذا كان كذلك فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح لا يعترض عليه هذا السؤال 
ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي صل الله عليه وسلّ إنما الربا في النسيئة ولم يفرق بين البيع والقرض فهو على اجميع ويدل عليه 
أن القرض لما كان تبرعا لا يصح إلا مقبوضا أشبه المبة فلا يصح فيه التأجيل كا لا يصح في الحبة وقد أبطل النبي صل الله عليه 
ول التأجيل فيها بقوله من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده فأبطل التأجيل المشروط في الملك وأيضا فإن قرض الدراهم عاريتها 
وعاريتبا قرضها لأنها تمليك المنافع إذ لا يصل إليها إلا باستبلاك عينها ولذلك قال أصعابنا إذا 

أعائرة دراهم فإن ذلك قرض وإذلك لم يجيزوا استيجار الدراهم لأنها قرض فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فلما 
اعث الجن وا العارية / يمى و القرعن ونا ودله عل أن رضي الازاه عاريةحدديت إبراهي المجري عن أبى الأحوص عن 
عبد الله قال .قال رسو الله صل الله عليه وسلم تدرون أ العتدقة غير قازرا" للد ووسيواد أعم قال خير الصدقة المنحة أن تمنح أخاك 
الدراهم أ وظهر الذابة أو لبخ" الشاة والمنحة هي العارية لعل قرض الدراهم عاريتها ألا ترى إلى قوله في حديث آخر والمنحة مردودة 
فلما لم يصح التأجيل في العارية لم يصح في القرض وأجاز الشافعى التأجيل في القرض وبالله التوفيق ومنه الإعانة. 

0 

قوله 0 (وَأَحَلَّ الله البيم) عموم في إباحة سائر البياعات لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول في اللغة وهو تمليك المال بمال 
بإيجاب وقبول عن تراض منهما وهذا هو حقيقّة البيع في مفهوم اللسان ثم منه جائز ومنه فاسد إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار 
عموم اللفظ متى اختلفنا في جواز بيع أو فساده ولا خلاف بين أهل العلى أن هذه الآية وان كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به 
الحصوص لأ:هم متفقون على حظر كثير من البياعات نحو بيع ما لم يقبض وبيع ما ليس عند الإنسان وبيع الغرر وامجاهيل وعمّد البيع 
على امحرمات من الأشياء وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات وما خصت منها بدلائل إلا أن تخصيصها غير مانع اعتبار 
حموم لفظ الاية فيما م تقم الدلالة على خويطة وكا أن يستدل بعمومه على جواز البيع الموقوف لقوله تعالى (وأحل الله لله البييع) 

والبيع اسم للويجاب والقبول وليست حقيقته وقوع الملك به للعاقد ألا ترى أن البيع المعقود على شرط خيار المتبايعين لم يوجب ملكا 
وهو بيع والوكلان يتعاقدان البيع ولا يملكان* وقوله تعالى (وَحَرَمَ الربا) حكمه ما قدمناه من الإجمال والوقف على ورود البيان فن 
الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل الجاهلية وهو الَرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض”* وني سياق 
الآية ما أوجب تخصيص ما هو ربا من البياعات من عموم قوله تعالى (وَأَحَلَ الله اليم) وظن الشافعى أن لفظ الربا لما كان مجملا أنه 
يوجب إجمال لفظ البيع وليس كذلك عندنا لأن ما لا يسمى ربا من البياعات كم 

العموم جار فيه وإنما يحب الوقوف فيما شككا أنه ربا أو ليس بربا فأما ما تيقنا أنه ليس بربا فغير جائر الاعتراض عليه بآية تحريم 
الربا وقد بينا ذلك في أصول الفقه* وأما قوله* تعالى (ذلك بأنهم الوا نما ابيع مل الربا) ) حكاية عن | معتقدين لإباحته من الكفار” 
فزعموا أنه لا فرق بين الزيادة المأخوذة على وجه الربا وبين سائر الأرباح المكتسبة بضروب البياعات وجهلوا ما وضع الله أمى الشريعة 
عليه من مصالح الدين والدنيا فذمهم الله على جهلهم وأخبر عن حالم يوم القيامة وما يحل بهم من عقابه قوله تعالى (وَأَحَلَّ الله اليَيمَ) 
يحتج به في جواز بيع ما ل يره المشترى ويحتج فيمن اشترى حنطة بحنطة بعينها متساوية أنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض وذلك 
لأنه معلوم من ورود اللفظ لزوم أحكام ابيع وحمّوقه من القبض والتصرف والملك وما جرى مجرى ذلك فاقتضى ذلك بقاء هذه 
الأحكام مع ترك التقابض وهو كقوله تعالى ( حرمت 00 لمراد تحريم الاسقتاع بهن ويحتج أيضا اذلك بقوله تعالى (لا 

ا كوا أموالي ينك بالباطل | إِلّا أن تكن تجارة عن راض 52 من وجهين أحدهما ما اقتضاه من إباحة الأكل قبل الافتراق 
وبعده من غير قبض والآخر إباحة أكله لمشتريه قبل قبض الآخر بعد الفرقة” وأما قوله تعالى (قَنْ جاءه موعظة من ريه فانم فَلَهُ ما 
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سَلَفَ وأمرْه إل الو) فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النبى فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا وم برد به ما لم يقبض لأنه 
قد ذكر في نس التلااوة حظر ما لم يقبض منه وإبطاله بقولد تعالى (يا أ اَي موا اا اله ودرا ما ني + ِنَ الربا إن كنم مؤمِنين) 
فأبطل الله من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول التحريم ولم يتعقب بالفسخ ما كان منه مقبوضا بقوله تعالى (لَنْ 
جاءه موعظة بن ري ناد كله ها سلف وقد روى ذلك عن السدى وغيره من المفسرين وقال تعالى (وَذَروا ما بي من الربا إن 
كنم مؤْمنينَ) فأبطل منه ما بتي مما لم يقبض ولم يبطل المقبوض ثم قال تعالى ( (وإن 7 م فلَكرُ روس أَمُوالكر) وهو تأكيد لإإبطال ما 
لم يقبض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه ولا زيادة وروى عن ابن عمر وجابر عن النبي صلّ الله عليه وس أنه قال في خطبته 
يوم حجة الوداع بمكة وقال جابر بعرفات إن كل ربا في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكان فعله 
صلّ الله عليه وسلّ مواطتًا لمعنى الآية في | بطال الله تعالى من الربا ما لم يكن مقبوضا وإمضائه ما كان 

مقبوضا وفيما روى في خطبة النبي صل الله عليه وس ضروب من الأحكام أحدها أن كل ما طرأ على عقد البيع قبل القبض مما 
يوجب تحريمه فهو كالموجود في حال وقوعه وما طرأ بعد القبض مما يوجب تحريم ذلك العقد لم يوجب فسخه وذلك نحو النصرانيين 
إذا تبايعا عبدا فر فالبيع جائز عندنا وإن أل أحدهما قبل قبض ام بطل العقد وكذلك لو اشترى رجل مس صيدا ثم أحرم البائع 
أو المشترى بطل البيع لأنه قد طرأ عليه ما يوجب تحريم العقد قبل القبض كا أبطل الله تعالى من الربا ما لم يقبض لأنه طرأ عليه ما 
يوجب تحريمه قبل القبض وإن كانت الجر مقبوضة ثم أسلما أو أحرما ل يبطل البيع كا لم يبطل الله الربا المقبوض حين أنزل التحريم 
فهذا جائز في نظائره من المسائل ولا يلزم عليه أن يقتل العبد المبيع قبل القبض ولا يبطل البيع وللمشتري اتباع الجاني من قبل أنه 
لم يطرأ على العّد ما يوجب تحريم العمّد لأن العمّد باق على هيئته التي كان عليها والقيمة قائمة مقام المبيع وإنما يعتبر المبيع وللمشتري 
الخيار لحسب* وفيها دلالة على أن هلاك المبيع في يد البائع وشقوط القيكن فيه يوجن بطلان العقد .وهو قوك ابيا والشافن وقال 
مالك لا يبطل والقْن لازم للمشتري إذا ل يمنعه ودلالة الآية ظاهرة على أن قبض البيع من مام البيع وأن سقوط القبض يو 
بطلان العقد وذلك لأن الله تعالى لما أسقط قبض الربا أبطل العمّد الذي عقداه وأمس بالاقتصار على رأس المال فدل ذلك على أن 
قبض المبيع من شرائط صحة العقد وأنه مى طرأ على العقد ما يسقطه أوجب ذلك بطلانه* وفيها الدلالة على أن العقود الواقعة في دار 
الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليه بالفسخ وإن كانت معقودة على فساد لأنه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية وبين خطبة 
لنبي صل الله عليه وسلّ بمكة ووضعه الربا الذي ل يكن مقبوضا عقود من عقود الربا بمكة قبل الفتح ولم يتعقيها بالفسخ ولم يميز ما 
كان منها قبل نزول الآية ما كان منها بعد نزولها فدل ذلك على أن العقود الواقعة في دار الحرب بينهم وبين المسلمين إذا ظهر عليها 
الإمام لا يفسخ منها ما كان مقبوضا وقوله تعالى (قَنْ جاءه موْعطَة من رب فى فَهُ ما سلَفَ) يدل على ذلك أيضا لأنه قد جعل 
له ما كان مقبوضا منه قبل الإسلام وقد قبل إن معنى قوله تعالى (فَلَهِ ما سَلَفَ) من ذنوبه على معنى أن الله يغفرها له وليس هذا 
كذلك لأن الله تعالى قد قال (وَأَمرُه إِلَّ الله) يعنى فيما يستحقه من عاب أو ثواب 

يدا كه يا لااخزة وني جهة أحرى 1ه ركد هذا لقرادا بلقنت ينها ونان عزن ضلارأمري جعيداا لالدلا يشر 
لله ذنوبه ويكون له المقبوض من ذلك قبل إسلامه وذلك يدل على أن بياعات أهل الحرب كلها ماضية إذا أسلموا بعد التقابض فيا 
لقوله تعالى. (قَله ما سلف وأمه إلى الله) قله عن وجل (يا َ الذِينَ امنوا انقو الله وذروا نا بق من الربا إن ل مَؤٌمِنِينَ إن 
شعارا فادرا برب من الله وَرَسُولِه) قال أبو بكر يحتمل ذلك معنيين أحدهما إن لم تقبلوا أمى الله تعالى ولم تنقادوا له والثاني إن 
الاك من الربا يعد نزول الأ ركد :خأذتوا برب .مق الله .ورسولة وان :اعتقدوا مره وقد ووى :عن أبن باس وفتادة 
والربيع بن أنس فيمن أربى أن الإمام يستتيبه فإن تاب وإلا قتله وهذا مول على أن يفعله مستحلا له لأنه لا خلاف بين أهل العم 
أنه ليس بكافر إذا اعتقد تحرمه* وقوله تعالى (فَْدّنوا بحربٍ مِنّ الله ورَسُوله) لا يوجب إكفارهم لأن ذلك قد يطلق على ما دون 
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الكفر من المعاصي قال زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رأى معاذا ييكى فال ما يبكيك فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلْ يقول 
اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بامحاربة فأطلق اسم المحاربة عليه وإن لم يكفر وروى أسباط عن السدى 
عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن النبي صل الله عليه وس قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم أنا حرب 
من حاربتم سم لمن سالمتم وقال تعالى (إنا جز الَذينَ يحاربونَ الله ورسوله ويسَعَونَ في الْأَرضٍ قساداً) والفقهاء متفقون على أن ذلك 
حك جار في أهل الملة وأن هذه السمة تلحقهم بإظهارهم قطع الطريق وقد دل على أنه جائز إطلاق اسم اغجارية لله ووموة عل عق 
عظمت معصيته وفعلها مجاهرا بها وإن كانت دون الكفر وقوله تعالى (فَأَدَُوا بحرْبٍ من الله وَرَسوله) أخبار منه بعظم معصية وأنه 
إستحق بها المحاربة عليها وان لم يكن كافرا وكان ممتنعا على الإمام فإن لم يكن ممتنعا عاقبة الإمام بمقدار ما إستحقه من التعزير والردع 
وكذلك .ينبغي أن يكون حك سائر المعاصي التي أوعد الله عليها العقاب إذا أصر الإنسان عليها وجاهر بها وإن كان متنعا حورب عليها 
هو ومتبعوه وقوتلوا حتى ينتبوا وإن كانوا غير ممتنعين عاقيهم الإمام بمقدار ما يرى من العقوبة وكذلك حك من يأخذ أموال الناس من 
المتسلطين الظلمة واخذي الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم إذا كانوا 

متنعين وهؤلاء أعظم جرما من آكلى الربا لانتباكهم حرمة النبى وحرمة المسلمين جميعا وآكل الربا إنما انتبك حرمة الله تعالى في أخل 
الربا ولم ينتبك لمن يعطيه ذلك حرمة لأنه أعطاه بطيبة نفسه وآآخذو الضرائب في معنى قطاع الطريق المنتبكين لحرمة نهى الله تعالى 
وجرقة المسلفية اذ كانوا يأخذونه جبرا وقهرا لا على تأويل ولا شبهة خائز لمن علم من المسلمين إصرار هؤلاء على ما هم عليه من أخل 
أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم وكذلك أتباعهم وأعوائهم النين بهم يقومون على أخل الأموال وقل كان 
0 عنه قاتل مانعي الزكاة لموافقة من الصحابة إياه على شيئين أحدهما الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لأمهم امتنعوا 
من قبول فرض الزكاة ومن أدائها فانتعظموا به معنيين أحدهما الامتناع من قبول أمى الله تعالى وذلك كفر والآخر الامتناع من أداء 
الصدقات المفروضة في أموالهم إلى الإمام فكان قتاله إياهم للأمرين جميعا ولذلك قال لو منعونى عقالا وفي بعض الأخبار عناقا مما 
كنا يؤقونة' إلى برسول: الله دصل الله عليه وس لقاتلتهم عليه فنا قلنا أنبم كانوا كفارا ممتنعين من قبول فرض الزكاة لأن الصحابة 
معوهم أهل الردة وهذه السمة لازمة لم إلى يومنا هذا وكانوا سبوا أساءهم وذراريهم ولو لم يكونوا مرتدين لما سار فيهم هذه السيرة 
وذلك شيء لم يختلف فيه الصدر الأول ولا من بعدهم من المسلمين أعنى في أن القوم الين قاتلهم أبو يك كانوا أهل الردة فالمقم على 
أكل الربا إن كان مستحلا له فهو كافر وإن كان ممتنعا يماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته في أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من 
جملة أهل الملة وإن اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حتى يتوبوا وإن لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن 
ذلك بالضرب والحبس حتى ينتهوا* وقد روى أن النبي صلّ الله عليه وس كني إن" أفل :خران وكانوا كيه تلصاوت انا أن دروا 
الربا واما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله روى أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني أيوب الدمشقي قال حدئني سعدان بن يحبى 
عن عبد الله ابن أَبى حميد عن أبى مليح الهذلي أن رسول الله صل الله عليه وسلم صالح أهل نجران فكتب كبا في آخره على أن لا 
تأكلوا الربا فن أكل الربا فذمتي منه بريئة فقوله تعالى (فَنْ ل توا فأدوا بحرْبٍ من الله وَرَسولِ) عقيب قوله (يا ا لين آمنُا 
توا الله وذروا ما بي من الربا) هو عائد علبهما جميعا من رد الأع على حاله ومن الإقامة على أكل الربا مع قبول الأعس 

18 - أحكام في» 

فن رد الأمى قوتل على الردة ومن قبل الأمى وفعله محرما له قوتل على تركه إن كان ممتنعا ولا يكون مرتدا وان لم يكن ممتنعا عزر 
بالحبس والضرب على ما يرى الإمام* وقوله تعالى (فََدَُوابحربٍ مِنَ الله وَرَسُود) إعلام بأنهم إن لم يفعلوا ما أمروا به في هذه الآية 
فهم محاريون الله ورسوله وذلك إخبار منه بمقدار عظم الجرم وأنهم إستحقون به هذه السمة وهي أن موا ارين الله ورسوله .وهلاه 
السمة يعتورها معنيان أحدهما الكفر إذا كان مستحلا والآخحر الإقامة على أكل الربا مع اعتقاد التحريم على ما بينا ومن الناس من 
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مله على أنه الحرساه الله تع يأض ارصوله :والمؤ طيخ ارتم لا توا على غرة قبل العلم بها 
كقوله تعالى (وإما خافن من قوم خيانة انيد لهم على سَواءٍ إِنَّ الله لايحب اللحائنين) فإذا حمل على هذا الوجه كان اللخطاب بذلك 
متوجها إلهم إذا كانوا ذوى منعة وإذا حملناه على الوجه الأول دخل كل واحد من فاعلى ذلك في اللحطاب وتناوله الخكم المذكور فيه 
فهو أولى* قوله تعالى (وَإن كان ذُو عسرة نَظرَة إلى مَيْسَرّة) فيه تأويلان أحدهما وإن كان ذو عسرة غريما لك فنظرة إلى ميسرة 
والثاني على أن المكتفية باسمها على معنى وإن وقع ذو عسرة أوإن وجد ذو عسرة كقول الشاعى: 

فدى لبنى شيبان رحلي ونافتق ... إذا كان يوم ذو كواكب أشبب 

معناه إذا وجد يوم كذلك* وقد اختلف في معنى قوله (وإن كان ذُو عسرَة فنَظرة إلى مَْسّرَة) فروى عن ابن عباس وشريج وإبراهيم 
أنه في الربا خاصة وكان شريح يحبس المعسر في غيره من الديون وروى عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك أنه في سائر 
الديون وروى عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك وقال آنخرون إن الذي في الآية إنظار المعسر في الربا وسائر الديون في حكمه قياسا 
عليه* قال أبو بكر لما كان قوله تعالى (وَإنْ كان ذُو عسرة قنَظرَةٌ إلى مَيْسَرّة) محتملا أن يكون شاملا لسائر الديون على ما بينا من وجه 
الاتكفاك رودا رين ونا رس البتلت 13 5اك إن قر سا أمروكررا رين لقالا اعمال هر ريدن عله عل الميوع أن لا 
يقتصر به على الربا إلا بدلالة لما فيه من تخصيص لفظ العموم من غير دلالة* فإن قيل لما كان قوله تعالى (وإنّ كان ذو عسرة فنَظرة 
إلى ميسرة) غير مكتف بنفسه في إفادة الحم وكان متضمنا لما 

قبله وجب أن يكون حكمه مقصورا عليه قيل هو كلام مكتف بنفسه لما في لخواه من الدلالة على معناه وذلك لأن ذكر الإعسار 
والإنظار قد دل على دين تجب المطالبة به والإنظار لا يكون إلا في حق قد ثبت وجوبه وصحت المطالبة به إما عاجلا وإما جلا فإذا 
كان في مضمون اللفظ دلالة على دين يتعلق به في حكم الإنظار إذا كان ذو عسرة كان النفظ مكتفيا بنفسه ووجب اعتباره على 
مومه ولم يجب الاقتصار به على الربا دون غيره* وزعم بعض الناس ممن نصر هذا القول الذي ذكناه أن هذا لا يجوز أن يكون في 
الربا لأن الله تعالى قد أبطله فكيف يكون منظرا به قال فالواجب أن تكون الآآية عامة في سائر الديون وهذا الجاج ليس بشيء لأن 
لله تعالى إنما أبطل الربا وهو الزيادة المشروطة ولم يبطل رأس المال لأنه قال (وَذَروا ما بي مِنَ الرِبا) والربا هو الزيادة ثم قال (وَإنْ 
م تم فلك روس أَمُوالكز) ثم عقب ذلك بقوله (وَإن كان ذو عسرَة) يعنى سائر الديون ورأس المال أحدها وإبطال ما بتي من الربا لم 
3 رأس المال بل هو دين عليه يحب أداؤه* فإن قيل إذا كان الإنظار مأمورا به في رأس المال فهو وسائر الديون عليه سواء قيل له 
إن ادها قيها لد العموه هن بج الآية. إن كان «لك ف رأ هال اله قل اول غيه عن ري النعن رما شار من جهن 
العموم للمعنى فيحتاج حينئذ إلى دلالة من غيره في إثبات حكه ورده إلى المذكور في الآية بمعنى يمعهما وليس الكلام بينك وبين 
الخصم من جهة القياس وإئما اختافتما في عموم الآية وخصوصها والكلام في القياس ورد غير المذكور إلى المذكور مسألة أخرى. 
وقوله تعالى (وإنْ تَبتم فلك رؤس أَمُوالك) قد اقتضى ثبوت المطالبة لصاحب الدين على الدين وجواز أخذ رأس مال نفسه منه بغير 
رضاف الأنداسانل عسل التضاقه ردطاله مه قير تقرط روطن؟ طلوف وهلا ولي أن من انفلك قوفن قطالة ركفا اهدهم عنة 
شاء أم أبى وببذا المعنى ورد الأثر عن النبي صل الله عليه وسلم حين قالت له هند إن أبا سفيان رجل شميح لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي فال خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف فأباح لها أخذ ما استحقته على أبى سفيان من النفقة من غير 
رضى أَبى سفيان وفي الآية دلالة على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالما ودلالتها على ذلك من وجهين أحدهما 
قوله تعالى (وَإِنْ بم فلك روس مالك ) تفغل اله المطالية 

برأس المال وقد تضمن ذلك أمى الذي عليه الدين بقضائه وترك الامتناع من أدائه فإنه متى امتنع منه كان له ظالما ولام لظ ميا 
وإذا كان كذلك استحق العقوبة وهي الحبس* والوجه الآخر من الدلالة عليه قوله تعالى في نسق التلاوة (لا تَظلمونَ ولا تَظْلمونَ) 
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يق والله أعلم لا تظلمون أذ الزيادة ولا تظلمون بالنقصان من رأس المال فدل ذلك على أنه متى امتنع من أداء جميع رأس المال 
إليه كان ظالما له مستحقا للعقوبة* واتفق الميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبسا لاتفاق الميع* على أن ما 
عداه من العقوبات ساقط عنه في أحكام الدنيا* وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم مثل ما دلت عليه الآية وهو ما حدثنا مد 
بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثنا عبد الله بن ممد النفيل قال حدثما عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبى دليلة عن مد بن ميمون 
عن موق القويدتخق اواعق ردول الله صل الله عليه وس قال لي الواجد بحل عرضه وعقوبته قال ابن المبارك يحل عرضه 
يغلظا إه وضكويته خبدن :وزو أن عمر وجابر وأبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال مطل الغنى ظلٍ وإذا أحيل أحدكم على 
مل فليحتل لعل مطل الغنى ظلءا والظالم لا محالة مستحق العقوبة وهي الحبس لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره وحدثنا مد ابن بكر قال 
حدثنا ابو داود قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا النضر بن ثعيل قال اخبرنا هرماس بن حبيب رجل من اهل البادية عن ابيه عن 
جده قال أتيت النبي صل الله عليه وسلّ بغريم لي فال لي الزمه ثم قال يا أخا بنى تم ما تريد أن تفعل بأسيرك وهذا يدل على أن له 
حبس الغريم لأن الأسير يحبس فلما سماه أسيرا له دل على أن له حبسه وكذلك قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والمراد بالعقوبة 
هنا الحبس لأن أحدا لا يوجب غيره* واختلف الفقهاء في الحال التى توجب الحبس فقال أححابنا إذا ثبت عليه شىء من الديون من 
ع وجه نت فإنة نين شبريق: أو وللة م نعل عنه:وإن. كان موسر ترك في :بين أبدانعق يتعنية وان كن مسيزا أغل ضفياد 
وذك ابن رستم عن مد عن أَبِى حنيفة أن المطلوب إذا قال إفى معسر وأقام البينة على ذلك أو قال فسل عنى فلا يسأل عنه أحدا 
وحبسه شهرين أو ثلاثة ثم إسأل عنه إلا أن يكون معروفا بالعسر فلا يحبسه وذ الطحاوي عن أحمد بن أَبى عمران قال تر 
أصحابنا منهم مد بن تجاع يقولون إن كل دين كان أصله من مال وقع في يدي المدين كأثمان البياعات والعروض ونحوها فإنه 
يحبسه به وما لم يكن أصله من مال وقع في يده مثل المهر والجعل من الخلع والصلح من دم العمد والكفالة لم يحبسه به حتى يبت 
وجوده وملاوه وقال ابن أَبى ليل يحبسه في الديون إذا أخبر أن عنده مالا وقال مالك لا يحبس ال حر ولا العبد في الدين ولا يستبراً 
أمره فإن اتهم أنه قد خبأ مالا حبسه وإن لم يحد له شيئا لم يحبسه وخلاه وقال الحسن بن حي إذا كان موسرا حبس وإن كان معسرا 
لم يبس وقال الشافعى إذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر ودفع ولم يحبس فإن لم يظهر حبس وبيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره 
وقبلت منه البينة بقوله تعالى (وإِنْ كان ذُو عسرة نظرَة إلى مَيْسَرّة) وأحلفه مع ذلك بالله ومنع غرماءه من لزومه قال أبو بكر ينما 
قال أحابنا إنه يحبسه في أول ما ثبت عند القاضي دينه لما دللنا عليه من الآية والأثر على كونه ظالما في الامتناع من قضاء ما ثبت 
عليه وانه مستحق للعقوبة متى امتنع من أداء ما وجب عليه فالواجب بقاء العقوبة عليه حتى يبت زواها عنه بالإعسار* فإن قيل إثما 
يكون ظالما إذا امتنع من أدائه مع الإمكان لأن الله تعالى لا يذمه على ما لم يقدره عليه ولم يمكنه منه ولذلك شرط النبي صل الله 
عليه وسلم الوجود في استحقاق العقوبة بقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته إذا كان شرط استحقاق العقوبة وجود المال الذي يمكنه 
أداوة متد ققحا :تمزنه :وكقويقة إل بعل أن يليك أنه واجد ممتنع من أداء ما وجب عليه وليس ثيوت الدين عليه علما لإمكان أدائه 
على الدوام إذ جائز أن يحدث الإعسار بعد ثبوت الدين* قيل له أما الديون التي حصلت إبدالها في يده فقد عامنا يساره بأدائها يقينا 
ولم نعلم إعساره بها فوجب كونه باقيا على حكم اليسار والوجود حتى .ثبت الإعسار وأما ما كان لزمه منها من غير بدل حصل في يده 
يمكنه أداؤه منه فإن دخوله في العقد الذي ألزمه ذلك اعتراف منه بلزوم أدائه وتوجه المطالبة عليه بقضائه ودعواه الإعسار به بمنزلة 
دعوى التأجيل موسر فهو غير مصدق عليه ولذلك سوى أصحابنا بين الديون التي قد على حصول إبدالها في يده وبين ما لم تحصل في 
يده إذ كان دخوله في العقّد الموجب عليه ذلك الدين اعترافا منه بلزوم الأداء وثبوت حق المطالبة للمطالب وذلك لأن كل متعاقدين 
دخلا في عمد فدخوهما فيه اعتراف منبهما بازوم موجب العقّد من الحقوق وغير مصدق بعد العّد واحد منهما على نفى موجبه ومن 
أجل ذلك قلنا إن ذلك يقتضى اعترافا منهما بصحته إذ كان ذلك 

مضمنا للزوم حقوقه وفي تصديقه على فساده نفى ما لزمه بظاهر العقد ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن مدعى الفساد منهما بعد 
وقوع العقد بينهما وصحته في الظاهر غير مصدق عليه وان القول قول مدعى الصحة منبما وفي ذلك دليل على صحة ما ذكرنا من أن من 


51121120 553 


© الال الثاننٍ 


ألزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداؤه ومحكوم عليه بأنه موسر به وغير مصدق على الإعسار المسقط عنه المطالبة ا لا 
يصدق على التأجيل بعد ثبوته عليه حالا واثما قال أصابنا أنه يحبسه في أول ما يرفعه اك القاضي إذا طلب ذلك الطالب ولا سئل 
عدمق قز أنه ترحيتك عليه المطالية بأدائه ومحكوم له باليسار في فضائه #الزاتسن ان مشر أنزه يد إن جا أن كرة تفال فد 
خبأه لا يقف عليه غيره فلا يوقف بذلك على إعساره فينبغي له أن يحبسه استظهارا لما عبى أن يكون عنده إذ كان في الأغاب أنه 
إن كان عنده ثشيء آخر أخجره الحبس وأأه إلى إخراجه فإذا حبسه هذه المدة فقد استظهر في الغالب فينئذ يسثل عنه لأنه جائز 
الوارداجك واه ارد ناريت شاوه ميا اتاو لشبس وله ورك ا ار لاك بي ميس امسق غرزالريا 
من الديون فال له معسر قد حبسه قال الله تعالى (وان كان ذو عسرة نَظرَة إلى ميسرة) - فقال رن للها أن دوا 
الأمانات إلى أَهْلها) والله لا يأمرنا بشيء ثم 001 وقد قدمنا ذكر مذهب شري في تأويل الآية وإن قوله تعالى (وَإِنْ 5205 
عسرَة فنَظرةَ إلى مَيْسَرَة) مقصور على الربا دون غيره وإن غيره من الديون لا يختلف في الحبس فيا الموسر والمعسر ويشتبه أن يكون 
ذهب في ذلك إلى أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الإعسار على الحقيقة إذ جائز أن يظهر الإعسار وحقيقة أمره اليسار فاقتصر بكم الإنظار 
على رأس مال الربا الذي نزل به القران وحمل ما عداه على موجب عقد المدينة من لزوم القضاء وتوجه المطالبة عليه بالأداء وقد بينا 
وجه فساد هذا القول بما قد دللنا عليه من مقتضى عموم اللفظ لسائر الديون ومع ذلك فلو كان نص التنزيل واردا في الربا دون غيره 
لكان سائر الديون بمنزلته قياسا عليه إذ لا فرق في حال اليسار بينهما في صحة لزوم المطالبة ببما ووجوب أدائهما فوجب أن لا يختلفا في 
حال الأداء ق سسقوط ألليين فيا ذوتة افأماءقوله تعاق إن الله يامدق أن تود وا الأمانات إلى أهلها):واحتجاح شرع يهب نيس 
المطلوب فإن الآية إنما هي في الأعيان الموجودة في يده لغيره فعليه أداوٌه وأما الديون 

المضمونة في ذمته فإنما المطالبة بها معلقة بإمكان أدائها فن كان معسرا فإن الله لم يكلفه إلا ما في إمكانه قال الله تعالى (لا يكلف الله 
نفْساً إِّا ما آناها سيجعل الله بعد عسر يسسراً) إذا م يكن مكشا لأدائيا م جز أن يعس با* فإن قيل إن دين من الأمانات لقوله 
تعالى (وإِن م بعضكر بعضاً فليوَد الذي اوْعنَ أمايه) وانما يريد به الدين المذكور في ىف تعالى (يا َ اليب مر إذا 50 نتم بدن إلى 
أَجَلٍ مسح ذا كن قزل اناق 6ن ال عرادا شرك ماك إن اله متك أنْ معَدوا الأمانات إلى أَهلها) فإن الأمى بذلك توجه 
لعل قريظة الإفكاة :1وفهنا من أذ ا امال لا ركنت لمدانها الرقدر سه ولا يشي لقعا وهو تسكرة زامن :طهر عبار 
أنه غير قادر على أدائه ولم يكن شري ولا أحد من السلف يخفى عليهم إن الله لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه بل كانوا عالمين بذلك 
ولكنه ذهب عندي والله أعلم إلى أنه لم يتقين وجود ذلك ويجوز أن يكون قادرا على أدائه مع ظهور إعساره فلذلك حبسه. 
واختلفوا أهل العم في الحا م إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من الحبس هل يحول بين الطالب وبين لزومه فقال أحابنا للطالب أن 
يازمه وذكر ابن رستم عن مد قال والملزوم في الدين لا يمنع من دخول منزله للغذاء والغائط والبول فإن أعطاه الذي يازمه الغذاء 
وموضع الحلاء فله أن يمنعه من إتيان منزله وقال غيرهم منهم مالك والشافعى ليس له ان يلزمه وقال الليث بن سعد يؤاجر الحر المعسر 
فيقضى دينه من أجرته ولا نعلم أحدا قال بمثل قوله إلا الزهري فإن الليث بن سعد روى عن الزهري قال يؤاجر المعسر بما عليه من 
الدبن حتى يقضى عنه والذي يدل على أن ظهور الإعسار لا اسقط عنه اللزوم والمطالبة والاقتضاء حديث هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائّشة أن رسول الله صل الله عليه وس اشترق مق أغررانى بضيزا إلى أجل قا شل الأجزى جاده مقاضاه فقال مضنا وخ تعدا 
شيء ولكن أقم حت تأ الصدقة ة عل الأعرابى يقول وا غدراه فهم به عمر فقال صل الله عليه وسلم دعه فإن لصاحب الحق مقالا 
فأخبر النبي صل الله عليه وسلّ إنه ليس عنده ثيء ول بمنعه الاقتضاء وقال إن لصاحب الحق مقالا فدل ذلك على أن الإعسار بالدين 
عو ماع اقصاءه وازوعه يه برقو آقم حي تاق الدفة يال عل أن اي صل الله عليه وس ا شترض العو اعد ةلا لنقسه لأنه 
لو كان اشتراه لنفسه لم يكن ليقضيه من إبل الصدقة لأنه لم يكن تحل له الصدقة فهذا يدل على أن 
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من اشترى لغيره يلزمه تن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له لأن النبي صل الله عليه وسلّ لم يمنعه اقتضاءه 
ومطالبته به وهو في معنى الحديث الذي رواه أبو رافم أن النبي صل الله عليه وس استسلف بكرا ثم قضاه من إبل الصدقة لأن السلف 
كان دينا على مال الصدقة* وروى في خبر آخر عن النبي صل الله عليه وس أنه قآل لعائعية الى الله واللفان وروا دين السك 
وقال في اليد اللزوم وفي اللسان الاقتضاء وحدثنا من لا اتبم في الرواية قال أخبرنا مد ابن إسحاق قال حدثنا مد بن يحبى قال حدثنا 
إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن مد عن مرو بن أبى حمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال 
له والله ما عندي شبيء أقضيكه اليوم قال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتييى ميل يتحمل عنك قال والله ما عندي قضاء ولا أجد 
من يحتمل عنى قال خاء إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلّ فقال يا رسول الله إن هذا لزمني فاستنظرته شبرا واحدا فأبى حتى أقضيه 
وآتيه ميل فمّلت والله ما أجد حميلا ولا عندي قضاء ليوم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هل تنظره شبرا واحدا قال لا قال 
أنا أمل بها فتحمل بها رسول الله صل الله عليه وس فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده فقال له رسول الله صلّ الله عليه وسلم من 
أبن أصبت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فققضى عنه رسول الله وفي هذا الحديث أن رسول 
الله صلّ الله عليه وس ل يمنعه من لزومه مع حلفه بالله ما عنده قضاء* وحدثنا من لا أتهم في الرواية قال حدثما عبد الله بن على بن 
الجارود قال حدثنا إبراهيم بن أَبى بكر بن أبى شيبة قال د انان عبيدة قال حدما أبى عن الأعمش عن أبى صا عن أبى سعيد 
االخدري قال جاء أعرابى إلى النبي صل الله عليه وسل يتقاضاه تمرا كان عليه وشدد عليه الأعرابى حتى قال له احرج عليك إلا قضيتتى 
فانتيره الصحابة فقالوا له ويحك أتدري من تكلم فقال لم إنى طالب حق فقال لهم النبي صل الله عليه وس هلا مع صاحب الحق 
كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لما إن كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأبى أنت وأم يا رسول 
الله فأقرضته فقتضى الأعرابى وأطعمه ققال أوفيتنا أو الله لك فقال أولتك خيار الناس أتها لا قدست أمة لا يوؤخذ الضعيف منها 
حقه غير متعتع فلم يكن عند النبي صل الله عليه وسلّ ما يقضيه ولم يكر على الأعرابى مطالبته واقتضاءه بذلك بل أتكر على الصحابة 
انتبارهم إياه وقال هلا مع صاحب الحق كتتم وهذا يوجب أن لا يكون منظرا بنفس الإعسار دون أن ينظره الطالب ويدل عليه 

أيضا ما حدثما عبد الباقي بن قانع قال حدثما أحمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عفان بن مس قال حدثنا عبد الوارث عن مد بن 
مجادة عن ابن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله صدقة ومن أنظر معسرا فله بكل يوم 
صدقة فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله صدقة ثم سمعتك تقول له بكل يوم صدقة قال من أنظر معسرا قبل أن 
يحل الدين فله صدقة ومن أنظره إذا حل الدين فله بكل يوم صدقة وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا تمد بن على بن عبد الملك بن السراج 
قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله المروي قال حدثنا عيسى بن يوس قال عند قا تيميد ى حدة الاسدض قا حدثني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت أنه سمع أبا اليسر يقول قال رسول الله صل الله عليه وس من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم لا ظل إلا ظله 
فقوله في الحديث الأول من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة يوجب أن لا يكون منظرا بنفس الإعسار دون إنظار الطالب إياه لأنه 
لو كان منظرا بغير إنظاره لما م القول بأن من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة إذ غير جائز أن يستحق الثواب إلا على فعله فأما من 
قدكضار يتظر) بعيو قله فإنه جيل أن ستكى الثراتيه بالانظار وحدديك أ نالسر يدل عل للك أرضا :من وتجيين' أ حدهنا ما أخين 
عنه من استحقاق الثواب بإنظاره والثاني أنه جعل الإنظار بمنزلة الحط ومعلوم أن الحط لا يقع إلا بفعله فكذلك الإنظار وهذا كله 
يدل على أن قوله تعالى (قنَظرَة إلى مَيْسَرّة) ينصرف على أحد وجهين إما أن يكون وقوع الإنظار هو تخليته من الحبس وترك عقوبته 
إذ كان غير مستحق لها لأن الني صلّ الله عليه وسلّ إنما جعل مطل الغنى ظلها فإذا ثبت إعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فأ الله 
بإنظاره من الحبس فلا يوجب ذلك ترك لزومه أو أن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه ومطالبته فلا يكون منظرا 
إلا بنظرة الطالب بدلالة الأخبار التي أوردناها* فإن قال* قائل اللزوم بمنزلة الحبس لا فرق بينبما لأنه في الحالين ممنوع من التصرف* 
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قبل له ليس كذلك لأن اللزوم لا يمنعه التصرف فإئما معناه أن يكون معه من قبل الطالب من يراعى أمره في كسبه وما يستفيده 
فيترك له مقدار القوت ويأخذ الباق قضاء من دينه وليس في ذلك إيجاب حبس ولا عقوبة وروى مروان بن معاوية قال حدثنا أبو 
مالك الأشجعى عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ إن الله يقول لعبد 

من عباده ما عملت قال ما عملت لك كثير عمل أرجوك به من صلاة ولا صوم غير أنك كنت أعطيتنى فضلا من مال فكنت أخالط 
الناس فأيسر على الموسر وأنظر المعسر فمّال الله عن وجل نحن أحق بذلك منك تجاوزا عن عبدى فغفر له قال ابن مسعود هكذا سمعنا 
ون اله صل الله عليه وسل وهذا الحديث أيضا يدل على مثل ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من أن الإنظار لا يقع بنفس الإعسار 
لأنه جمع بين إنظار المعسر والتيسير على الموسر وذلك كله مندوب إليه غير واجب* واحتج من حال بينه وبين لزومه إذا أعسر وجعله 
منظرا بنفس الإعسار بما رواه الليث بن سعد عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الدري أن رجلا أصيب على عهد 
رسول الله صل الله عليه وس في ثمار ابتاعها فكثر دينه ققال صلّ الله عليه وسلم تصدقوا عليه قتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه فقال رسول الله صلّ الله عليه وس خذوا ما وجدتم ليس ل إلا ذلك فاحتج القائل بما وصفنا بقوله صل الله عليه وسلم ليس 
لك إلا ذلك وإن ذلك يقتضى نفى اللزوم* فيقال له معلوم أنه لم يرد سقوط ديونهم لأنه لا خلاف أنه متى وجد كان الغرماء أحق 
بما فضل عن قوته وإذا لم ينف بذلك بقاء حقوقهم في ذمته فكذلك لا يمنع بقاء لزومهم له ليستوفوا ديونهم ما يكسبه فاضلا عن قوته 
وهذا هو معنى اللزوم لأنا لا نختلف في ثبوت حقوقهم فيما يكسبه في المستقبل فقّد اقتضى ذلك ثبوت حق اللزوم لهم ول ينتف ذلك 
بقوله صل الله عليه وس ليس لك إلا ذلك ك لم ينتف بقاء حقوقهم فيما يستفيده وقول النبي صل الله عليه وسلم في الأخبار التي 
ذكنا من إنظار المعسر وما ذكر من ترغيب الطالب في إنظاره يدل على جواز التأجيل في الديون الحالة الواجبة عن الغصوب والبيوع 
وزعم الشافعى أنه إذا كان حالا في الأصل لا يصح التأجيل به وذلك خلاف الآثار التي قذميا لأا قن ققدت كواز تا جيل وين 
ذلك حديث ابن بريدة فيمن أجل قبل أن يحل أو بعد ما حل وقد تقدم سنده* وحدثنا ممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبى عن سمعان عن سمرة بن جندب قال خطبنا رسول الله 
صل الله عليه وس فقال هاهنا أحد من بنى فلان فلم يجبه أحد ثم قال هاهنا أحد من بنى فلان فلم يجبه أحد ثم قال هاهنا أحد من 
بنى فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ ما منعك أن تجييني في المرتين الأوليين إفى لم أنوه بم 
إلا خيرا إن صاحبجم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى 

هآ اع يظالية ليء وحدثنا ممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئني سليمان بن داود المهري النبدي قال حدثنا وهب قال حدثقي 
سعيد بن أى أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن أبى موسى الأشعرى يقول عن أبيه عن رسول الله صل الله 
عليه وسلّم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بعد الككائر التي نباه الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء 
وفي هذين الحديثين دليل على أن المطالبة واللزوم لا إسّطان عن المعسر ك لم تسقط عنه المطالبة بالموت وإن لم يدع له وفاء* فإن قيل 
لا يخلوا هذا الرجل المدين إذا مات مفلسا من أن يكون مفرطا في قضاء دينه أو غير مفرط فإن كان مفرطا فإئما هو مطالب عند الله 
بتفريطه كسائر الذنوب التي لم ,تب منها وإن كان غير مفرط فاه تعالى لا يؤاخذه به لأن الله لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه* قيل له إثما 
ذلك فيمن فرط في في قضاء دينه ثم لم .يتب من تفريطه حتى مات مفلسا فيكون مؤاخذا به وهذا حك المعسر بدين الآدمي لأنا لا 
نعلم توبته من تفريطه فواجب أن يكون مطالبا به في الدنيا كا كان مؤاخذا به عند الله تعالى* فإن قيل فينبغي أن تفرقوا بين المفرط 
في قضاء دينه المصبر على تفريطه وبين من لم يفرط أصلا أو فرط ثم تاب من تفريطه فتوجبون له لزوم من فرط ول يتب ولا تجعلون 
له ذلك فيمن لم يفرط أو فرط ثم تاب* قيل له لو وقفنا على حقيقة توبته من تفريطه أو علمنا أنه لم يكن مفرطا في قضائه نخالفنا 
ين حكله وحكم من ظهر تفريطه في باب اللزوم كا اختلف حكهما عند الله تعالمى ولكنا لا نعلم أنه غير مفرط في الحقيقة لجواز أن 
يكون له مال مخبوء وقد أظهر الإعسار وكذلك المظهر لتوبته من تفريطه مع ظهور عسرته جائز أن يكون موسرا بأداء دينه ولا تكون 
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لل أظهرة حقيقة وإذا كان كذلك كم اللزوم والمطالبة قائم عليه كا :: ثبت عليه المطالبة لله تعالى بعد موته وحديث أبى قتادة أيضا 
ذال تقل ذلك وجو ما لاا ححد بن 5 قال سينا أبويذا وه قاك يلها تعفة بن التوكل الستقلاق قالل :تعدا حيد الزراق يفال تمدقا 
معمر عن الزهري عن أبى سلمة عن جابر قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يصلى على رجل مات وعليه دين فأنى بميت فقال 
أعليه دين فقَالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقا أب قتادة اللصارى هنا عل نيا رسول: الله قال فيل هليه زرك اللداصيل 
الله عليه وس فلما فتح الله على رسول الله صل الله عليه وسلّ قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فن ترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك 
مالا فلورثته فلو لم تكن 

المطالبة قائمة عليه إذا مات مفلسا كان لا يترك الصلاة عليه إذا مات مفلسا لأنه كان يكون بمنزلة من لا دين عليه وفي هذا دليل على 
كّ ال سقط عنه م ب وقد روى ى إجماعيل .ر اد عبد الملك بن رده 0 ن أ " طالب إذا أتاه 
اعاركهما اللدواسستقاء 6 تفلاف الآية ل ا أما الآية فقوله تعاللى 0 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولم يقل فليؤاجر بما عليه وسائر الأخبار المروية عن النبي صل الله عليه وسلم ليس في شهيء منها 
إجارته وانها فيها أو تركه وحديث أبى سعيد الحدري ليس ل إلا ذلك حين لم يجدوا له غير ما أخذوا. 

قوله عن وجل 0 عدر 2 إِنْ د ع ب 07 أن التصدق بالدين الذي على لوعي إنظاره به وهذا 
ا كصدقة مرة اش تك ساس حي ل دود قال ا روي مل فرق وروى 
عن عبد الله بن مسعود من قوله وعن ابن عباس مثله وعن إبراههم وقتادة في قوله (وأن تصدفوا حير ل15) قالا برأس المال* ولما 
سمى الله الإبراء من الدين صدقة اقتضى ظاهره جوازه عن الزكاة لأنه سعى الزكاة صدقة وهي على ذي عسرة فلو خلينا والظاهر كان 
واجبا جوازه عن سائر أمواله التى فيها الزكاة من عين ودين وغيره إلا أن أصخابنا قالوا إنما سقط زكاة الميرأأ منه دون غيره لأن الدين 
إنما إنما هو حق ليس بعين والحقوق لا تجرى مجرى الزكاة مثل سكن الدار وخدمة العبد ونحوها وتسميته إياه بالصدقة لا توجب 
جوازه عن الزكاة في سائر الأحوال ألا ترى أن الله تعالى قد سمى البراءة من القصاص صدقة في قوله تعالى (وكتبنا علييم فيها أن 
النفس بالنفس) - إلى قوله (فَن تَصَدَ به فهو كفَارة له) وامراد به العفو عن القصاص ولا نعم خلافا بين أهل العم أن العفو عن 
القصاص غير مجزئ ني الكفارة وقال تعاللى حاكيا عن أخوة يوسف (وَجَنْنا بيضاءة مزجاة فَأُوفٍ لا الكل وتَصَدَق عَلينا) وهم لم 
مار ان يتصدق عليهم بماله واثما سالوه أن ببيعهم ولا بمنعهم الككل لانم كانوا منعوا بديا الا ترى انهم 

قالوا فاوف لنا الكل وهو ما اشتروه ببضاعتهم فإذا كان وقوع اسم الصدقة عليه لم يوجب جوازه عن الزكاة لم يكن إطلاق اسم الصدقة 
على الدين علة لجوازه عن الزكاة والله تعالى أعل. 

0 المداينات 

قال الله تعالى (يا َ الينَ آمتوا | إذا تَدابم نتم دين إلى أَجَلٍ يي عي فا وه قال أو ذهب قوم إلى أن اتاب والإشباد على الديون 
الاجلة قد كنا واجبين بقوله تعالل َغيو .لقره ع امتنيدوا فيد عن مراك )له شم الزجوت إفزاء نان (فِن أَمنَ 
بعضك بعضاً فليو الذي اوعنَ أمابته) روى ذلك عن أبى سعيد اتخدري والشعبي واللببين وقال آخرون هي محكة لم رسخ منها 
ثىء وروى عاصم لايك وداود ابن أبى هند عن عكرمة قال قال ابن غبائن لآ وانله :اك آية الدبن محكمة وما فيها أسخ* وقد روى 
شعنة عن قال عن الدخياقن أرع رده عن إلى وين ذال للؤلة نيد وراد بصي موريس اجا رادييه ضور 
يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى (ولا وتوا السمهاء 00 ورجل له على رجل دين ول يشبد عليه به* قال أبو 
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رقف روف بهذا قد يقس فوع إن اي صل الله عليه وس 52 جويير عن الضحاك إن ذهب حقه لم يؤجر وإن دعا عليه ل 
ف اناد تزه حق ال اوه قال لان كان دا إذا مايعم) يعنى وأشبدوا على حقوقك إذا كان فيها أجل أو لم يكن 
فا أجل تأشبد على حقك على كل حال وقال ابن جر سثل عطاء شبد الرجل على أن بع بنصف درهم قال نعم هو تأويل قرة 
تعاللى (وأَشْيدوا | إذا يعم ) وروى مغيرة عن إبراهم قال يشهد لو على دستجة بقل وقد روى عن الحسن والشعبي إن شاء أشبد وإن 
شاء لم يشبد لقوله تعالى (إِنْ من بعضكر بعضاً) وروى ليث عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا باع أشهد وم يكتب وهذا يدل على أنه 
رآه ندا لأنه لو كان واجبا لكانت الككابة مع الإشهاد لأنهما مأمور بهما في الآية* قال أبو بكر لا يخاو قوله تعالى (قا كتبوه) - إلى قوله 
تعالى - (وَاستَشْيدوا شَبِيدينِ منْ رجالكز) وقوله تعالى (وأَشْبِدُوا إذا يعم ) فن أن كرة مركا لللكاية والانياد هل الدروة الكهلة 
في حال نزولها وكان هذا حكا مستقرا ثابتا إلى أن ورد نسخ إيجابه بقوله تعالى (فَإِنْ أمن بعضعر بعضاً فليوَد الذي اؤْمنَ أمانته) 

وأن يكون نزول ابميع معا فإن كان كذلك فغير جائز أن يكون المراد بالكابة والإشباد الإيجاب لامتناع ورود النائخ والمنسوخ معا في 
شيء واحد إذ غير جائز فسخ الك قبل استقراره ولما لم يثبث عندنا تاريخ نزول هذين الحكين من قوله تعالى (وأَشْبدوا إذا بيعم ) 
وقوله تعالى (فَإِنْ أَمِنَ بعَضْكْ بعضاً) وجب الح بورودهما معا فلم يرد الأمس بالكتاب والإشباد إلا مقرونا بقوله تعالى (فَِنْ أُمنَ 
بعضكر بعضا فَليوَدَ الذي اومن أمانته) فثبت بذلك أن الأمى بالككابة والإشباد ندب غير واجب وما روى عن ابن عباس من أن آية 
اللدين محكمة ل ينسخ منها شيء لا دلالة فيه على أنه رأى الإشهاد واجبا لأنه جائز أن يريد أن ابميع ورد معا فكان في نسق التلاوة 
ما أوجب أن يكون الإشباد ندبا وهو قوله تعالى (فَِنْ أَمِنَ بعضَكر بعضاً) وما روى عن ابن عمر إنه كان يشبد وعن إبراهيم وعطاء 
أنه يشبد على القليل كله عندنا أنهم رأوه ندبا لا إيجابا وما روى عن أَبى موسى ثلاثة يدعون الله فلا إستجاب لهم أحدهم من له على 
رجل دين ولم يشهد فلا دلالة على أنه رآه واجبا ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الحلق فلم يطلقها ولا خلاف أنه ليس بواجب 
على من له امرأة سيئة الخلق أن يطلقها وإنما هذا القول منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له 
فيه المخرج واللحلاص ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمى بالكابة والاشباد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد 
إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وان شيئًا منه غير واجب وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عمّود المداينات 
والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشباد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ولو كان الإشهاد واجبا لما تركوا النكير 
على تاركه مع علمهم به وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبا وذلك منقول من عصر النبي صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولو كانت 
الصحابة والتابعون تشبد على بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا مستفيضا ولا تكرت على فاعله ترك الإشهاد فلما لم ينقّل عتهم الإشباد 
بالتقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين وقوله تعالى 
(فَاكتُوه) مخاطبة لمن جرى ذكره في أول الآية وهو (يا أدبا النَ آمنُوا إذا تدم بدَينِ) فإنها أمى بذلك للمتداينين* فإن قيل ما وجه 
قوله تعالى (يدينِ) والتدلين لا يكون إلا بدين* قيل له 

لأن قوله تعالى (تدايتم) لظ نفظ مشترك يحتمل أن يكون من الدين الذي هو الجزاء كقوله تعالى (مالك يوم الذِينِ) يعنى يوم الجزاء فيكون 
بمعنى تجازيتم فأزال الا* لس افد عردامل (بينٍ) وقصره على المعاملة بالدين وجائز أن يكون على جهة التأكيد وتمكين المعنى 
في النفس* وقوله تعالى (إذا تدايتم دين إلى أَجَلٍ ع ) .ينتنظم سائر عقود المداينات التي يصح فيها الآجال ولا دلالة فيه على جواز 
التأجيل في سائر الديون لأن الآية ليس فيبا بيان جواز التأجيل في سائر الديون وائما فيها الأعى بالإشباد إذا كان دينا مؤجلا ثم يحتاج 
أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعه ألا ترى أنها لم تقتض جواز دخول الأجل على الدين بالدين حتى يكونا جميعا 
مؤجلين وهو بمنزلة قوله من أسل فليسم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لا دلالة فيه على جواز السام في سائر المككلات 
والموزونات بالآجال المعلومة وإنما ‏ ينبغي أن ثبت جوازه في المككل والموزون المعلوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى وإذا ثبت 
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أنه ما يجوز الس فه اسمكا بعل ذلك إلى أن نسم فيه إلى أجل معلوم وكا تدل الآآية على جواز عقود المدايئات ولم يصح الاستدلال 
بعمومهما في إجازة سائر عقود المداينات لأن الآية إِما فيها الأعى بالإشباد إذا حت المداينة كذلك لا تدل على جواز شرط الأجل 
في سائر الديون وإنما فيها الأمى بالإشباد إذا صم الدين والتأجيل فيه وقد احتج بعضهم في جواز التأجيل في القرض ببذه الآية إذ لا 
تفرق بين القرض وسائر عقود المداينات وقد علمنا أن القرض مما شمله الاسم وليس ذلك عندنا كا ذكر لأنه لا دلالة فها على جواز 
كل دين ولا على جواز التأجيل في جميعها وانما فيها الأعى بالإشباد على دين قد ثبت فيه التأجيل لاستحالة أن يكون المراد به الإشهاد 
على ما لم يبت من الديون ولا من الآجال فوجب أن يكون مراده إذا تداينتم بدين قد ثبت فيه التأجيل فاكتبوه فالمستدل به على 
جواز تأجيل القرض مغفل في استدلاله وما يدل على أن القرض لم يدخل فيه أن قوله تعالى (إِذا تدايتتم بدِنِ) قد اقتضى عقد المداينة 
وليس القرض بعقد مداينة إذا لا يصير دينا بالعقد دون القبض فوجب أن يكون القرض خارجا منه قال أبو بكر وقوله تعالى (إذا 
دام بدنِ إلى أَجَلٍ مسَمى) قد اشقل على كل دين ثابت مؤجل سواء كان بدله عينا أو دينا فن اشترى دارا أو عبدا بألف درهم 
إل أجل كن 

مأمورا بالكّاب والإشباد بمقتضى الآية وقد دلت الآية على أنها مقصورة في دين مؤجل في أحد البدلين لا فيهما جميعا لأنه تعالى قال 
(إذا تَدايم يدَنِ إلى أجَلٍ مُسَمَى) ولم يقل بدينين فإنها أثبت الأجل في أحد البدلين فغير جائز وجود الأجل في البدلين جميعا وقد نهى 
ابي صلٌّ الله عليه سل عن الدين بالدين وأما إذا كانا دينين بالعقد فهذا جائز في الس وفي الصرف إلا أن ذلك مقصورا على المجاس 
ولا بمتنع أن يكون الس مادا بالآية لأن التأجيل في أحد البدلين وهو الس وقد أمى الله تعالى بالإشباد على عمد مداينة موجب لدين 
مؤجل وقد روى قتادة عن أبى حسان عن ابن عباس قال أشهد أن السلم المؤجل في كاب الله وأنزل فيه أطول آية في كاب الله (يا 
َ الِينَ امنوا إذا تدايتم ِدَينِ إلى 5 مسح قا ترود فأخبر ابن عباس أن الس المؤجل مما انطوى تحت عموم الآية وعلى هذا 
كل دين ثابت مؤجل فهو مراد بالآية سواء كان من إبدال المنافع أو الأعيان نحو الأجرة المؤجلة في عقود الإجارات والمهر إذا كان 
مؤجلا وكذلك الخلع والصلح من دم العمد والكابة المؤجلة لأن هذه ديون مؤجلة ثابتة بعد مداينة وقد بينا أن الآية إنما اقتضت هذا 
الح في أحد البدلين إذا كان مؤجلا لا فيهما لأنه قال (إذا تدايتم ِدنِ إلى أُجَلِ) فكل عقد انتظمته الآية فهو العقد الذي ثبت 
به دين مؤجل ول تفرق بين أن يكون ذلك الدين بدلا من منافع أو أعيان فوجب أن يكون جميع المندوب إليه من الاب والإشباد 
مرادا بها هذه العقود كلها وأن ما يكون ما ذكر من عدد الشبود وأوصاف الشبادة معتبرا في سائرها إذ ليس في اللفظ تخصيص شىء 
منه دون غيره فيوجب ذلك جواز شهادة الرجل والمرأتين في التكاح إذا كان المهر دينا مؤجلا وني اللخلع والإجارة والصلح من دم 
العمد وسائر ما كان هذا وصفه وغير جائز الاقتصار ببذه الأحكام على بعض الديون المؤجلة دون بعض مع شهول الآية جميعها* وقوله 
تعالى (إلى أجل مسمى) يعنى معلوما وقد روى ذلك عن جماعة من السلف وقال النبي صل الله عليه وس من أسلم فليسم في كل 
علوم ووزة معلوم إلى أجل ملو وقر لد كا رو كنت يتك عاديا والقذل )فيه أطر تان عرق كله الزثائن .يرن الناش: آنا يكتديا 
بالعدل بينهم اكاب وإن لم يكن حتما فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على حد العدل والاحتياط والتوئق من الأمور التي من أجلها 
يكتب الاب بأن يكون شرطا صحيحا جائرا على ما توجبه الشريعة 

وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات الحتملة للمعاني وتجنب الألفاظ المشتركة وتحرى تحقيق المعاني بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة 
والاحتمال والتحرز من خلاف الفقهاء ما أمكن حتى يحصل للمداينين معنى الوثيقة والاحتياط المأمور بهما في الآية ولذلك قال تعالى 
عقبي إلا الكاب رولا يأب كان أن يكنب ا عله اللّه) يعن والله أعلم ما بينه من أحكام العقود الصحيحة والمداينات الثابتة 
الجائزة لكي يحصل لكل واحد من المتداينين ما قصد من تصحيح عمد المداينة ولأن الكاتب بذلك إذا كان جاهلا بالحكم لا يأمن 
أن يكتب ما يفسد عليهما ما قصداه ويبطل ما تعاقداه ولاب وإن ل يكن حتما وكان ندبا وإرشادا إلى الأحوط فإنه مق كتب 


> الال الثاننٍ 


فواجب أن يكون على هذه الشريطة كا قال عن وجل (إذا 0-6 الصلاة فَاعْسلوا وجوهك وأيدِيكز إِلَ المرافتي) فانعظم ذلك 
صلاة الفرض والنفل غير واجب عليه ولكته مت قصد فعلها وهو محدث فعليه أن لا يفعلها إلا بشرائطها من الطهارة وسائر أركانها 
وكا قال النبي صل الله عليه وس من أسلم فليسلم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والسلم ليس بواجب ولكنه متى أراد 
أن يس فعليه استيفاء الشرائط فكذلك كاب الدين والإشباد ليس بواجبين ولكنه متى كتب فعلى الكاتب أن يكتبه على الوجه الذي 
أمره الله تعالى به وأن إستوفى فيه شروط صعته ليحصل المعنى المقصود بكبته وقد اختلف السلف في لزوم الكاتب الككابة فروى عن 
الشعبي أنه قال هو واجب على الكفاية كالجهاد ونحوه وقال السدى واجب على الكاتب في حال فراغه وقال عطاء ومجاهد هو واجب 
وقاك الضرحاك نسيحتها زولا يضار كانت ولا مَِيدٌ) فال أبن يكز قد ينا أن المكانب غير واب في الأصل غل المتدانين فكيض يكوق 
واجبا على الأجنبى الذي لا حك له في هذا العقد ولا سبب له فيه وعسى أن يكون من رآه واجبا إلى أن الأصل واجب فكذلك 
على من يحسن الكابة أن يقوم بها لمن يجب ذلك عليه والأصل وإن لم يكن واجبا عندنا فإن المتداينين متى قصدا إلى ما ندبهما إليه 
من الاستيثاق بالكتاب ولم يكونا عالمين بذلك فإن فرض على من علم ذلك أن يبينه لهما وليس عليه أن يكتبه ولكن يبينه حتى يكتباه 
أو يكتبه لما أجير أو متبرع بإملاء من يعلمه كا لو أراد إنسان أن يصوم صوما تطوعا أو يصلى صلاة تعرف أحكامبما كان على العالم 
بذلك إذا سئل أن .يبينه لسائله وإن لم تكن هذه الصلاة والصوم فرضا لأن على العلماء بيان النوفل 

١4‏ - أحكام في» 

والمندوب إليه إذا سألوا عنبا يا أن عليهم بيان الفروض وقد كدض الي عل الس وس بيان النوافل والمندوب إليه م أن عليه 
اذا روفن ندال عاق :0 ا الرسول بلغ ما أَنِلَإليْكَ مِنْ ريك) وقال تعالى (لتبينَ للناسٍ ما نْرْكَ إِهم) وفيما أنزل الله على 
بيه أحكام النوافل فكان عليه بيانها لأمته كبيان الفروض وقد نقلت الأمة عن نيها صل الله عليه وسلّ بيان المندوب إليه كا نقلت 
عدوا روني وا مراع من ع امن رركو أردائل ضار رض روه الاجر واه لمان (وَذْ أَحَذَ الله 
ميثاق النِينَ وير الاب ليله للناس ولا تكتموته فنبدوه وراء ظهورهم) وقال النبي صل الله عليه وسلٌ من سئل عن عل فكتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار فعلى هذا الوجه يلزم من عرف الوثائق والشروط بيائها لسائلها على حسب ما يلزمه بيان سائر علوم الدين 
والشريعة وهذا فرض لازم للناس على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين فأما أن يلزمه أن يتولى الكابة بيده فهذا ما لا 
أعلم أحدا يقوله اللهم إلا أن لا يوجد من يكتبه فغير ممتنع أن يقول قائل عليه كتبه ولو كان كتب الاب فرضا على الكاتب لما كان 
الاستيجار يجوز عليه لأن الاستيجار على فعل الفروض باطل لا يصح فلا لم يختلف الفقهاء » في جواز أخذ الأجرة على كتب كاب 
الوثيقة قة دل ذلك على أن كتبه ليس بفرض لا على الكفاية ولا على التعيين قوله تعالى (وّلا يأب كاتب أَنْ يكب م عله الم هى 
للكاتب أن يكتب على خلاف العدل الذي أمى الله به وهذا المبى على الوجوب إذا كان المراد به كتبه على خلاف ما توجبه أحكام 
ار كا عوك الااتل الكل عل :عير طهارة: ولا خيو تون الغررة بيس ذلك أمر| والفلاة انافاه بولا نيا عن قغله| ملكا ونا قو 
نبى عن فعلها على غير شرائطها المشروطة لا وكذلك قوله تعالى (ولا يأب كاتب أنْ يكتْبَ > علمهُ ال لَه لَكْتَبٌ ) هو نمهى عن كتبه 
على خلاف الجائز منه إذ ليست الككابة في الأصل وانعية فيه ال تر أن قول القائل لا تاب أن تصل النافلة بطهارة وستر العورة 
ليس فيه يجاب منه للنافلة فكدلك ما وصفنا وقوله تعالى (وَلْلٍ الي عليه الحق ولتي اله وَبّهُ ولا بس منْه َيْئ) فيه إثبات إقرار 
الذي عليه الحق وإجازة ما أقر به والزامه إياه لأنه لولا جواز إقراره إذا أقر ولم يكن إملاء الذي عليه الحق بأولى من إملاء غيره من 
الناس فقد تضمن ذلك جواز إقرار كل مقر بحق عليه وقوله عنى وجل ( ولتت الله 

به ولاس مِنْه َي يدل على أن كل من أقر بشنيء لغيره فالقول قوله فيه لأن البخس هو النقص فلا وعظه الله تعالى في ترك 
الى ول ذلك عل 17 ]11 ين اذا قرإد مشولا وق تق اقول تال زولا حل كن أذ كسمن اانحاق الله فى اهارن )دنا 
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وعظهن في الكتمان دل على أن المرجع فيه إلى قوهن وكقوله تعالى (ولا تكثموا الشََّادةَ ومن يكثمها فَإنَه ثم قلبهُ) قد دل ذلك أنهم 
متى كتموها كان القول قولهم فيبا وكذلك وعظه الذي عليه الحق في ترك البخس دليل على أن المرجع إلى قوله فيما عليه وقد ورد 
الأثر عن النبي صل الله عليه وسلم بمثل ما دل عليه الاب وهو قوله البينة على المدعى والمين على المدعى عليه عل القول من ادعى 
عليه دون المدعى وأوجب عليه المين وهو معنى قوله تعالى (ولا بحس منْه شَيئاً) في إيجاب الرجوع إلى قوله* واحتيح بعضهم ببذه 
الآية على أن القول قول المطلوب في الأجل لأن الله رد الإملاء إليه ووعظه في البخس بقوله تعالى (ولا يكس منه سَيئً) في صدقه 
في مبلغ المال فيال إِنما وعظه في البخس وهو النقصان ويستحيل وعظ المطلوب في بخس الأجل ونقصانه وهو لو أسقط الأجل كله 
بعد ثبوته لبطل ا لا يوعظ الطالب في نقصان ماله إذ لو أبرأه من جميعه لصحت براءته فلما كان ذلك كذلك علمنا أن المراد بالبخس 
في مقدار الديون لا في الأجل فليس إذا في الآية دليل على أن القول قول المطلوب في الأجل* فإن قيل إثبات الأجل في المال 
يوجب نقّصانه فلما كان القول قول المطلوب في نقصان المال ومقداره وجب أن يكون القول قوله في الأجل لما فيه من بخس المال 
ونقصانه إذ قد تضمنت الآية تصديقه في خسه والبخس تارة يكون بنقصان المقدار وتارة بنقصان الصفة من أجل رداءة في المقر به* 
قيل له لما قال تعالى (وَثْللٍ الذي عليه الحق وَلْيتي الله ره ولا يخس منْه شَيْعاً) اقتضى ذلك النبى عن خس الحق نفسه فكان تقديره 
ولا يخس من الدين شيئا ومدعى الأجل غير باخس من الدين ولا ناقص له إذ كان بخس الدين هو نقصان مقداره وليس الأجل 
هو الدين ولا بعضه وإذا كان كذلك فلا دلالة في الآية على تصديقه على دعوى الأجل ويدلك على أن الأجل ليس من الدين إن 
الدين قد يحل ويبطل الأجل ويكون هو ذلك الدين وقد يسقط الأجل ويعجل الدين فيكون الذي عل هو الدين الذي كان مؤجلا 
واذا كان ذلك كذلك ثم قال تعالى (ولا يخس مه شَئً) يعنى من الدين شيئا لم ,تناول ذلك 

الأجل ولم يدل عليه ومن جهة أخرى أن الأجل إنما يوجب نقصا فيه من طريق الك لأن المقبوض بعد الأجل وقبله إذا كان على 
صفة واحدة فد علمت أنه لا تأثير له في نقصان المقبوض وإنما يقال أنه نقص فيه من طريق الحم على الجاز لا على الحقيقة وقد تعاوات 
الاية البخس الذي هو حقيقة وهو نقصان المقدار ونقصانه في نفسه من ردائة أو غبن أو غيرها نحو إقراره بالدرهم السود والحنطة 
الردية فإن ذلك كله بخس من جهة الحقيقة لاختلاف صفات المقبوض عنه فلم يجز أن ,تناول بعض الأجل الذي ليس بحقيقة فيه 
بل هو مجاز لأن اللفظ متى أريد به الحقيقة انتنفى دخول المجاز فيه* وفي هذه الآية دلالة على أن القول قول الطالب في الأجل لأنه 
ابتدأ الحطاب بقوله تعالى (إذا تَدايتم بِدَينِ إلى أَجَلٍ مس كوه ) د إل لإلات روا ستتيد وا" ميدن يون هال ) اقتضى ذلاك 
الاشباد على المتداينين جميعا إذا كان المال مؤجلا فلو كان القول قول المطلوب في الأجل لما احتيج إلى الإشباد به على الطالب وفي 
وجوب الإشباد على الطالب بالتأجيل دلالة على أن القول قوله وأن المطلوب غير مصدق عليه إذ لو كان مصدقا فيه لما بقى للاشباد 
على الطالب موضع ولا معنى* فإن قال قائل نما ح5 الإشهاد مقصور على* المطلوب دون الطالب* قيل له هذا خلاف مقتضى الآية 
لأنه قال (إذا تام دَْنِ إلى أَجَلٍ مم )1 شلك عليه قاد ان :روا نواد بيدو من ونا لك ).عقا طن 1لثلا عو نينا 
وأمرهما بالاستشباد فلو جاز لقائل أن يقول إن المطلوب مخصوص به لجاز الاخخر آن يقول هو مقصور على الطالب دون المطلوب فلما 
لم يصح ذلك وجب بظاهر الآية أن يكون الإشباد عليهما جميعا وأن يكونا مندوبين إليه وإذا ثبت ذلك لم يكن للإشهاد على الطالب 
بالدين المؤجل حك لأنه مقبول القول في نفيه دل ذلك على أن المرجع إلى قوله في الأجل وإنما جعل الله الإملاء إلى المطلوب إذا 
أحسن ذلك وإن كان او أملى غيره وأقر المطلوب به جاز لأنه أثبت في الإقرار وأذكر للشبود متى أرادوا أن يتذكروا الشبادة وكان 
الإملاء سببا للاستذكار كا أمى باستشهاد امرأتين لتذكر إحداهما الأخرى والله تعالى أعلم ٠.‏ 

باب الجر على السفيه 

قال الله تعالى (فَِنْ كان الي عليه الحق سفيها أو صَعيفاً أو لا يسسَطيم أَنْ يل هو 

ملل وليه بالْعدْلِ) قد احتج كل فريق من موجبى الجر على السفيه ومن مبطليه بهذه الآية فاحتج مثبتوا الخير للسفيه بقوله تعالى 
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(فنْ كان الي عليه ىق سَفيهاً أو صَعيفاً 0 ستَطيع أَنْ ع هو يمل 0 لدي عار وك السقة اللي عنه والخنع 
مبطلو الجر بما في مضمون الآية ص جواز مداينة السفيه بقوله تعالى (يا َ الينَ آمنوا | إذا نداب نتم يدن إن 5 مس فا )إلى 
قوله تعالى (فَإِنْ كان الذي عليه الح سفياً أو م صَعيفاً) فأجاز مداينة السفيه 5 يصحة ره في من وا اق اه 
في إملاء الاب لقصور فهمه عن استيفاء ماله له ما يقتضيه شرط الوثيقة وقالوا إن قوله تعالى يمال 5 بالعدل) إما المراد به 
ولى الدين وقد روى ذلك عن جماعة من السلف قالوا وغير جائز أن يكون المراد ولى السفيه على معنى الجر عليه وإقراره بالدين عليه 
لأن إقرار ولى المحجور عليه غير جائز عليه عند أحد فعلمنا أن المراد ولى الدين فأمى بإملاء الاب حت يقر به المطلوب الذي عليه 
البين” قال أبو بكر اختلف السلف في السفيه المراد بالآية فققال قائلون منهم هو الصبى وروى ذلك عن الحسن في قوله تعالى (ولا تؤتوا 
السمّهاء وال )فاق الضض ولئزأة وقان عامل لتنا ةوقال الشمى ل عمفاق (الخارية با شابرات :قرت القراة والتوراة. وهذا حول 
على التي لا تقوم بحفظ المال لأنه لا خلاف أنها إذا كانت ضابطة لأمرها حافظة الها دفع إلها إذا كام رالغا فل هن دا زوسنها 
وقد روى عن حمر أنه قال لا تجوز لامرأة ملكة عطية حتى تحيل في بيت زوجها حولا أو تلد بطنا وروى عن الحسن مثله وقال أبو 
الشعثاء لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد او يؤس رشدها وعن إبراهيم مثله وهذا كله مول على أنه لم يؤس رشدها لأنه لا خلااف 
كن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها لأنها لو أحالت حولا في بيت زوجها وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة 
لأمرها ل يدفع إليها مالحا فعلمنا أنهم إثما أرادوا ذلك فيمن ل يؤنس رشدها* وقد ذك الله تعالى السفه في مواضع متها ما أراد به السفه 
في الين وهو الجهل به في قاد تعالى ألا نهم هم السقّهاة) وقوله تعالى (سيقُولٌ السقَهاءُ منّ النّاسٍ) فهذا هو السفه في الدرن وهو 
الجهل واتخفة وقال تعالى (ولا ت. لفيا مول ) ) فن الناس من تأوله على أموالهم كا قال تعالى (ولا تمتلوا أنفسك) يعتى لا 
يقتل بعضكم بعضا وقال تعالى ( (فَاقتلوا أنفسك) والمعنى 
ليقتل بعضك بعضا وهذا الذي ذكره هذا القائل عدول عن حقيقة اللفظ وظاهره بغير دلالة لأن قوله تعالى (ولا نوا الستهاء أموالكر) 
يشتمل على فريقين من الناس كل واحد منهما مميز في اللفظ من الآخر وأحد الزتورهم الود بقوله تعالى (ولا وتوا السمهاء 
أموالك) والفريق الآخر السفهاء المذكورون معهم فلما قال تعالى أموالك ) :ونجن أن يتصيزق ذلك إلى أمواك الخخاطين :دوك السفياء 
وكين بها أن ركون ارا السفهاء لذن السفهاء لم يتوجه اللحطاب إلههم بشيء وإما توجه إلى العققلاء المخاطبين وليس ذلك كقوله تعالى 
(فَاقتلوا سك ) وقوله تعالى (ولا توا أنفسَكر) لأن القاتلين والمقتولين قد انتظمهم خطاب واحد لم يقيز أحد الفريقين من الآخر 
في حك الخاطبة فلذلك جاز أن يكون المراد فليقتل بعضك بعضا* وقد قيل إن أصل السفه الحفة ومن ذلك قول الشاعر: 
شين كا اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مى الرياح التواسم 
يعنى استخفتها الرياح وقال آخر. 
نخاف أن تسفه أحلامنا ٠...‏ فتحمل الدهر مع الحامل 
أى تخف أحلامنا ويسمى الجاهل سفيها لأنه خفيف العقل ناقصه فعنى الجهل شامل جميع من أطلق اسم السفيه والسفيه في أص 
الدين هو الجاهل فيه والسفيه في المال هو الجاهل حفظه وتدبيره والنساء والصبيان أطلق عليهم اسم السفهاء لجهلهم ونقصان تمييزهم 
والسفيه في رأيه الجاهل فيه والبذي اللسان يسمى سفيها لأنه لا يكاد يتفق إلا في جهال الناس ومن كان خفيف العمل منهم وإذا 
كان اسم السفيه يننظم هذه الوجوه رجعنا إلى مقتضى لفظ الآبة في قوله تعالى (فَِنْ كانَ الذي عليه الحق سَفيهاً) فاحتمل أن يريد به 
الجهل بإملاء الشرط وإن كان عاقلا ميزا غير مبذر ولا مفسد وأجاز لولى الحق أن يليه حتى يقر به السفيه الذي عليه الحق ويكون 
ذلك أوى بمعى الآية لأن الذي عليه الحق هو المذكور في أول الآية بالمداينة ولو كان محجورا عليه لما جازت اه وق حنية ارين 
أن ولى امحجور عليه لا يجوز إقراره عليه بالدين وإنما يجوز على قول من يرى الخبر أن يتصرف عليه القاضي ببيع أو شرى فأما وليه فلا 
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نعلم أحدا يجيز تصرف أوليائه عليه ولا إقرارهم وفي ذلك دليل على أنه لم يرد ولى السفيه وإما أراد ولى الدين 
وقد روى ذلك عن الربيع ابن أنس وقاله الفراء أيضا* وأما قوله (أو صَعِيفاً) فقد قيل فيه الضعيف في عقله أو الصبى المأذون له لأن 
ابتداء الآية قد اقتضى أن يكون الذي عليه الحق جائر المداينة والتصرف فأجاز تصرف هؤلاء كلهم فلما بلغ إلى حال إملاء الاب 
والإشباد ذكر من لا يكل لذلك إما لجهل بالشروط أو لضعف عقل لا يحسن معه الإملاء وإن لم يوجب نقصان عقله حرا عليه وإما 
لصغر أو نوف وكير سن لأن قوله تعالى. (أو < َعيفًً) مختمل للأمرين جميعا وينتظمهما وذكر معهما من لا يستطيع أن يمل هو إما 
لوعن وكير من 'انقات اند عن الؤملاة أ ظظر د :ذلك كز اعمال ونان أن رن انقتاوا كاعر اذه لد شاك واسجضال الاق 
ها وليس في شبيء منها ل ا ا ل ل 
ببذه الآية في إثبات الجر وذلك لأنه قد ثبت أن السفيه لفظ مشترا ك ينطوى تحته معان مختلفة منها ما ذكرنا من السفه في الدين وذلك 
لا يستتحق به الخبر لأن الكفار والمنافقين سفهاء وهم غير مستحقين للحجر في أموالهم ومنها السفه الذي هو البذاء والضبرع إلى سوء 
اللفظ* وقد يكون السفيه ببذا الضرب من السفه مصاحا لاله غير مفسده ولا مبذره وقال تعالى (إلَّا مَنْ سفه نفْسَّه) قال اودعيدة 
يريد أهلكها وأوبقها* وروى عن عبد الله بن عمر حين قال للنبي صل الله عليه وسلّ إنى أحب أن يكون رأسى دهينا وقيصي غسيلا 
وشراك نعلى جديدا أفن الكبر هويا رسول الله قال لا نما الكبر من سفه الحق وغمص الناس وهذا يشبه أن يريد من جهل الحق 
لأن الجهل إسمى سفها والله تعالى أعل. 
ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في اجر على السفيه 
كان اق سيف رضي لفت ل برض اجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه ولا لتبذير ولا لدين وإفلاس وإن حبر عليه القاضي ثم أقر 
دين أو تصرف في ماله ببيع أو هبة أو غيرهما جاز تصرفه وإن لم يؤنس منه رشد فكان فاسدا ويحال بينه وبين ماله ومع ذلك إن أقر 
به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك وإنما بمنع من ماله ما ل يبلغ خمسة وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه 
رشد وقول عبيد الله بن الحسن في الخجر كقول أبى حنيفة وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يحجر على حر وروى ابن 
عون عن مد بن سيرين قال لا يحجر على حر إنما يحجر على العبد وعن الحسن البصري مثل ذلك وقال أبو يوسف إذا كان سفهها 
حجرت عليه وإذا فلسته وحبسته جرت عليه ولم أجز بيعه ولا شراءه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشبد به عليه أنه كان قبل الجر وذكر 
الطحاوي عن ابن أبى عمران عن ابن سماعة عن مد في الجر بمثل قول أبى يوسف فيه ويزيد عليه أنه إذا صار في الحال التي يستحق 
معها اجر صار محجورا عليه جر القاضي عليه مع ذلك أو لم يحجر وكان أبو يوسف يقول لا يكون محجورا عليه بحدوث هذه الأحوال 
ودح تجو قاد اعابد وكرن ذلك تعيصورا. عله وقاله تعدا بلع ول ومس ند رك ل راقع باليفيعالةد وم بر ييعة "ول هته 
وكان بمنزلة من لم بياغ فا باع أو ا* شترى نظر الخا.م فيه فإن رأى إجازته أجازه وهو ما لم يؤس منه رشد بمنزلة الصبى الذي لم يبلغ 
إلا أنه يجوز لوصي الأب أن يشترى وببيع على الذي لم يلغ ولا يجوز أن بيع ول إشترى على الذي بلغ إلا بأم الحا كم وذكر ابن عبد 
الحم وابن القاسم عن مالك قال ومن أراد اجر على موليه فليحجر عليه عند السلطان حت يوقفه للناس ويسمع منه في مجاسه ويشبد 
على ذلك ويرد بعد ذلك ما بويع وما أدان به السفيه فلا يلحقه ذلك إذا صلحت حاله وهو مخالف للعبد وإن مات المولى عليه وقد 
أدان فلا يقضى عنه وهو في موته بمنزلته في حياته إلا أن يوصى بذلك في ثلاثة فيكون ذلك له وإذا بلغ الولد فله أن يخرج عن أبيه 
وان كان أبوه شيخا ضعيفا إلا أن يكون الإبن مولى عليه أو سفيها أو ضعيفا في عقله فلا يكون له ذلك وقال الفريابي عن الثوري في 
قوله تعالى (وابَلوا اليتامى حت إذا بِلَعُوا الاح فَإِنْ الست منهم رشْداً فادفعوا لم أَمُواشُم) قال العقل والحفظ لاله وكان يقوله إذا 
اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحلى وكان حافظا لماله لا يخدع عنه وحكى المزني عن الشافعى في مختصره قال وإئما أم الله بدفع أموال 
اليتائى بأمرين ل يدفع إلا بهما وهما البلوغ والرشد والرشد الصلاح في الدين بكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذا أوس 
منها الرشد دفع إليها مالها تزوجت أو لم تتزوج كالغلام نكح أو لم ينكح لأن الله تعالى سوى بينهما ول يذكر تزويجا وإذا حجر عليه الإمام 
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في سفهه وإفساده ماله أشبد على ذلك فن بايعه بعد الخر فهو المتلف لاله ومتى أطلق عنه الخر ثم عاد إلى حال اجر حجر عليه ومق 
رجع إلى حال الإطلاق 

أطلق عنه* قال أبو بكر قد بينا ما احتتج به كل فريق من مبطل الجر ومن مثبتيه من دلالة آية الدين وقد بينا أن الأظهر من دلالتها 
بطلان الخر وجواز التصرف واحتيع مثبتوا الجر بما روى هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أنى الزبير فال إنى ابتعت بيعا 
ثم أن عليا يريد أن يحجر على فقال الزبير فإنى شريكك في البيع فأنى على عثمان فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر فقال الزبير 
أنا شريكه في هذا البيع فقال عثمان كيف أججر على رجل شريكه الزبير قالوا فهذا يدل على أنبم جميعا وقد رأوا الخر جائزا ومشاركة 
الزبير ليدفع الجر عنه وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف ظهر من غيرهم عليهم* قال أبو بكر لا دلالة في ذلك على أن الزبير 
رأى الجر وإنما يدل ذلك على تسويغه لعثمان الجر وليس فيه ما يدل على موافقته إياه فيه وذلك لأن هذا حك سائر المسائل الختلف 
فيها من مسائل الاجتباد وأيضا فإن اجر على وجهين أحدهما الجر في منع التصرف والإقرار والآخر في المنع من المال وجائز أن يكون 
اجر الذي رآه عثمان وعلى هو المنع من ماله لأنه جائز أن يكون سن عبد الله بن جعفر في ذلك الوقت حمسا وعشرين سنة وأبو حنيفة 
يرى أن لا يدفع إليه ماله قبل بلوغ هذه السن إذا لم ينس منه رشد وهذا عبد الله بن جعفر هو من الصحابة وقد أبى الخهر فكيف 
يدعى فيه اتفاق الصحابة ويحتجون أيضا بما روى الزهري عن عروة عن عائّشة أنه بلغها أن ابن الزبير بلغه أنها باعت بعض رباعها 
فقال لتنتبين والا حجرت عليها فبلغها ذلك فقالت لله على أن لا أكمه أبدا قالوا فهذا يدل على أن ابن الزبير وعائشة قد رأيا الخبر إلا 
أنها أكرت عليه أن تكون هي من أهل اير فلو لا ذلك لبينت أن الخير لا يجوز ولردت عليه قوله* قال أبو بكر قد ظهر التكير منها في 
الجر وهذا يدل على أنها لم تر الجر جائرا لو لا ذلك لما أتكرته إن كان ذلك شيئا يسوغ فيه الاجتباد وما ظهر منها من النكير يدل على 
أنها كانت لا تسوغ الاجتباد في جواز البر* فإن قيل إنما لم تسرغ الاجتهاد في الجر عليها فأما في اجر مطلتًا فلا ولو كانت لا تسوغ 
الاجتباد في جواز الخير لالت إن الجر غير جائز فتكتفى بذلك في إنكارها الجر عليها* قيل له قد أنكرت الجر على الإطلاق بقوها لله على 
أن لا أكلمه أبدا ودعواك أنها أتكرت اجر عليها خاصة دون إنكارها لأصل الجر لا دلالة معها وتما يدل على بطلان الخجر ماحدثما به 
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صل الله 
عليه وس أنه خدع في البيع فقال النبي صلّ الله عليه وسلَم إذا بإيعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا بليع يقول لا خلابة وحدثنا تخد 
بن قال صسدها اوذاوة فالمشكنا مدن هيد الله الأركين وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قالا حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد 
الوهاب بن عطاء قال أخبرنى سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صل الله عليه وس كان ,بتاع وفي 
عقدته ضعف فأ به أهله نبي الله صلّ الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أخجر على فلان فإنه ربتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي صلّ 
الله عليه وسلَم فتباه عن البيع فقال يا نهي الله إنى لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ إن كنت غير تارك البيع فقال 
ها وها ولا خلابة فذكر في الحديث الأول أنه كان يخدع في البيع فلم يمنع من التصرف ولم يحجر عليه ولو كان الجر واجبا لما تركه النبي 
صل الله عليه وسلّ والبيع وهو مستحق المنع منه* فإن قال قائل فقد قال له النبي صل الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فإنما 
أجاز له البيع على شريطة* استيفاء البدل من غير مغابنة* قيل له فليرض القائلون بالجر منا على ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلّم لهذا 
السفيه الذي كان يخدع في البيع وليس أحد من الفقهاء يشترط ذلك على السفهاء لا من القائلين بالخجر ولا من نفاته لأن من يرى اجر 
يقول يحجر عليه الحا كم وبمنعه من التصرف ولا يرون إطلاق التصرف له مع التقدمة إليه بأن يقول عند البيع لا خلابة ومبطاو اجر 
ييحيزون تصرفه على سائر الأحوال فد ثبت بدلالة هذا اللحبر بطلان الجر على السفيه بعد أن يكون عاقلا وأيضا فإن جازت الثقّة به 
في ضبط هذا الشرط وذكره عند سائر المبايعات فقد تجوز الثقة به في ضبط عقود المبايعات ونفى المغابنات عنها واللفظ الذي في هذا 
احبر من قوله إذا بايعت فقّل لا خلابة إستقيم على مذهب مد فإنه يقول إن السفيه إذا بلغ فرفع أمره إلى احا كم أجاز من عموده ما 
لم تكن فيه مغابنة وضرر فأما سائر من يرى ار فإنه لا يعتبر ذلك قال أبو بكر ويجوز أن يقال إن مذهب محمد أيضا مخالف للأثر لأن 
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مدا لا يجيز بيع ا حجور عليه إلا أن يرفع إلى القاضي فيجيزه عله بيعا موقوفا كبيع أجنبى لو باع عليه بغير أمره والنبي صل الله عليه 
وس لم يجعل بيع الرجل الذي قال له إذا بايعت فقل لا خلابة موقوفا بل جعله جائًا نافذا إذا قال لا خلابة فصار مذهب مثبق الجر 
مخالفا لهذا الأثر وأما حديث أنس فإنه يحتج به الفريقان جميعا فأما مثبتو 

الخير فإنهم يحتجون بأن أهله أتو النبي صل الله عليه وسلّ فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه .بتاع وفي عقدته ضعف فل يتكره عليهم 
بل نباه عن البيع ولما قال لا أصبر عن البيع قال إذا بايعت فقل لا خلابة فأطلق له البيع على شريطة نفى التغابن فيه وأما مبطلوه 
فإنهم يستدلون بأنه لما قال إنى لا أصبر عن البيع أطلق له النبي صل الله عليه وس التصرف وقال له إذا بعت فقل لا خلابة فلو كان 
الخجر واجبا لما كان قوله لا أصبر عن البيع ميلا للعجر عنه لأن أحدا من موجبى ار لا يرفع الجر عنه لفقد صبره عن البيع وكا أن 
الصبى والمجنون المستحقين للحجر عند الجميع لو قالا لا نصبر عن البيع لم يكن هذا القول منبما ميلا لحجر عنبما ولما قيل لهما إذا بايعتما 
فقولا لا خلابة وفي إطلاق النبي صل الله عليه وسلّ له التصرف على الشريطة التي ذكرها دلالة على أن الجر غير واجب وأن نمى النبي 
صل الله عليه وس له بديا عن البيع وقوله فقل لا خلابة على وجه النظر له والاحتياط لاله كا تقول لمن يريد التجارة في البحر أو في 
طريق مخوف لا تغرر بمالك واحفظه وما جرى مجرى ذلك وليس هذا بحجر واثما هو مشورة وحسن نظر وما يدل على بطلان اجر 
أنهم لا يختلفون أن السفيه يجوز إقراره بما يوجب الحد والقصاص وذلك مما تسقطه الشيبة فوجب أن يكون إقراره بحقوق الآدميين 
التى لا تسققطها الشبهة أولى* فإن قال قائل المريض جائز الإقرار بما يوجب الحد والقصاص ولا يجوز إقراره ولا هبته إذا كان عليه 
دين يحيط بماله فليس جواز الإقرار بالحد والقصاص أصلا للإقرار بالمال والتصرف فيه* قيل له إن إقرار المريض عندنا يميع ذلك 
جائز وائما نبطله إذا اتصل بمرضه الموت لأن تصرفه مراعى معتبر بالموت فإذا مات صار تصرفه واقعا في حق الغير الذي هو أولى منه 
به وهم الغرماء والورثة فأما تصرفه في ا حال فهو جائز ما لم يطرأ الموت ألا ترى أنا لا نفسخ هبته ولا نوجب السعاية على من أعتقّه 
من عبيده حتى حدث الموت فإقراره بالحد والقصاص والمال غير متفرقين في حال الحياة. 

وتما يحتج به مثبتو الخر قوله (ولا تبذّر تبذيراً) وقوله تعالى (ولا نجل يَدَكَ مغْلوَة إلى عنقك) الآية فإذا كان التبذير مذموما منهيا 
عنه وجب على الإمام المنع منه وذلك بأن يحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله وكذلك نبى النبي صل الله عليه وسلَم عن إضاعة المال 
يِقَتضى منعه عن إضاعته با جر عليه وهذا لا دلالة فيه على الجر لأنا نقول إن التبذير محظور 

وينبى فاعله عنه وليس في النبى عن التبذير ما يوجب اجر لأنه إنما ينبغي أن يمنعه التبذير فأما أن يمنعه من التصرف في ماله وييطل 
بياعاته وإقراره وسائر وجوه تصرفه فإن هذا الموضع هو الذي فيه الحلاف بيننا وبين خصومنا وليس في الآية ما يوجب المنع من شيء 
منه وذلك لأن الإقرار نفسه ليس من التبذير في شيء لأنه لو كان مبذرا لوجب منع سائر المقرين من إقرارهم وكذلك البيع بالمحاباة لا 
تبذير فيه لأنه لو كان مبذرا اوجب أن ينبى عنه سائر الناس وكذلك الحبة والصدقة وإذا كان كذلك فالذي تقتضيه الآية النبى عن 
التبذير وذم فاعله فكيف يجوز الاستدلال بها على الجر في العقود التي لا تبذير فيها وقد يصح الاستدلال لمحمد لأنه يجيز من عقوده ما 
لا محاباة فيه ولا إتلاف لاله إلا أن الذي في الآية إنما هو ذم المبذرين والنبى عن التبذير ومن ينفى الجر يقول إن التبذير مذموم منبى 
عن فعله فأما الجر ومنع التصرف فليس في الآية إإيجابه ألا ترى أن الإنسان منبى عن التغرير بماله في البحر وفي الطريق الخوفة ولا 
يمنعه الحا م منه على وجه الجر عليه ولو أن إنسانا ترك نخله وشجره وزرعه لا يسقيها وترك عقاره ودوره لا يعمرها لم يكن للإمام أن 
يجبره على الإنفاق عليها لثلا يتلف ماله كذلك لا يحجر عليه في عقوده التي يخاف فيها توى ماله وكذلك نب النبي صل الله عليه وسل 
عن إضاعة المال لا دلالة فيه على الجر كا بيناه في التبذير* ومما يدل على بطلان الجر وجواز تصرف الحجور عليه أن العاقل البالغ إذا 
ين ونه سف كاده فإن الفقهاء الذي تقدم ذكر أقاويلهم من موجبى الجر ما خلا مد بن الحسن يقول إذا حجر عليه القاضي بطل من 
عقوده وإقراره ما كان بعد الجر وإذا كان جائز التصرف قبل جر القاضي فعنى الجر حينئذ أنى قد أبطلت ما يعقده أو ما يقربه في 
المستقبل وهذا لا يصح لأن فيه فسخ عقد لم يوجد بعد بمنزلة من قال لرجل كل بيع بعتنيه وعقد عاقدتنيه فقد فسخته أو كل خيار 
بشريطة لي في البيع فد أبطلته أو نقول امراة كل أمى تجعله إلى في المستقبل فقد أبطلته فهذا باطل لا يجوز فسخ العقود الموجودة في 
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المستقبل* ومما يلزم أبا يوسف وحمد في هذا أنبما يجيزان تزويجه بعد الجر بمهر المثل وفي ذلك إبطال الجر لأنه إن كان الخجر واجبا 
ثلا يتلف ماله فإنه قد يصل إلى إتلافه بالتزويج وذلك بان يتزوج امراة بمقدار مبر مثلها ثم يطلقها قبل الدخول فيازمه نصف المهر ثم 
لا يزال يفعل ذلك حتى يتلف ماله فليس , 

إذا في هذا انر احتراز من إتلاف المال* وأما اشتراط الشافعى في إ يناس الرشد واستحقاق دفع المال جواز الشهادة فإنه قول لم إسبقه 
إلبه أن ويجب على هذا أن لا يجيز إقرارات الفساق عند الحكام على أنفسهم وأن لا يجيز ببوعهم ولا أشريتهم و.نبغي للشبود أن لا 
يشبدوا على بيع من ل ثبت عدالته وأن لا يقبل القاضي من مدع دعواه حتى ثثبت عدالته ولا يقبل عليه دعوى المدعى عليه حتى 
يصح عنده جواز شبادته إذ لا يجوز عنده إقرار من ليس على صفة العدالة وجواز الشبادة ولا عقوده وهو محجور عليه وهذا خلااف 
الإجماع ولم يزل الناس منذ عصر النبي صل الله عليه وسلْم إلى يومنا هذا بتخاصمون في الحقوق فلم يقل النبي صل الله عليه وسل ولا أحن 
من السلف لا أقبل دعاويكم ولا أسأل أحدا عن دعوى غيره إلا بعد ثبوت عدالته وقد قال الحضرمي الذي خاصم إلى النبي صل الله 
عليه وسلّ أنه رجل فاجر بحضرته ولم يبطل النبي صل الله عليه وسلم خصومته ولا سأل عن حاله وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كندة إلى النبي صل الله عليه وس فقال الحضربي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبى فقال الكندي هي 
أرضى في يدي أزرعها ليس له فيها حق فال النبي صل الله عليه وس للحضرمى ألك بينة قال لا قال فلك بمينه فققال يا رسول الله إنه 
فاجر ليس الى ما حلف ليس يتورع من شيء فال ليس لك منه إلا ذلك فلو كان الفجور يوجب الجر لسأل صل الله عليه وسلْ 
عن حاله أو لأبطل خصومته لإقرار اللخصم بأنه محجور عليه غير جائز الحصومة ولا خلاف بين الفقهاء أن المسلمين والكفار سواء في 
جواز التصرف في الأملاك ونفاذ العقود والإقرارات والكفر أعظم الفسوق وهو غير موجب للحجر فكيف يوجبه الفسق الذي هو 
دونه وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء إن المسلمين والكفار سواء في جواز التصرف والأملاك ونفاذ العقود. 

باب الشهود 

قوله عن وجل (وَاسْتَفْدُوا شَّهيدَيْنِ مِنْ رِجالك) قال أبو بكر لما كان ابتداء المحطاب لمؤمنين في قوله (يا أدبا اين آمنُوا إذا تدايم 
بِدينِ إلى أجَلِ) ثم عطف عليه قوله تعالى (وَاسْتَشِْدوا شَّهيدَينٍ مِنْ رجالكر) دل ذلك على معنيين أحدهما أن يكون فة الشبود لأن 
الخطاب توجه إليهم بصفة الإمان ولما قال في نسق امطاب (مِنْ رجالكن) 

كان كقوله من رجال المؤمنين فاقتضى ذاك كون الإيمان شرطا في الشهادة على المسلمين والمعنى الآخر الحرية وذلك لما في وى 
امظاتة ع الرلا له عر وعدييق: أ حل هنا قود ماي (إذا تدايتم بدينِ) إلى قوله تعالى - (وَْعِلٍ الذي عَلَيْهِ الحق) وذلك في الأحرار 
دون العبيد والدليل عليه أن العبد لا يملك عقود المداينات وإذا أقر بشيء لم يجزإقراره إلا بإذن مولاه واللحطاب إِما توجه إلى من يملك 
ذلك على الإطلاق من غير إذن الغير فدل ذلك على أن من شرط هذه الشبادة الحرية والمعنى الآخر من دلالة اللحطاب قوله تعالى (من 
رجالك) فظاهر هذا اللفظ يقتضى الأحرار كقوله تعالى (وأَنكحوا الأيامى متْكز) يعنى الأحرار ألا ترى أنه عطف عليه قوله تعالى 
(وَالصَاِينَ مِنْ عباد كا وَإماتك) فلم يدخل العبيد في قوله تعالى (مدْكرُ) وني ذلك دليل على أن من شرط هذه الشبادة الإسلام 
والحرية جميعا وأن شبادة العبد غير جائزة لأن أوامى الله تعالى على الوجوب وقد أمى باستشهاد الأحرار فلا يجوز غيرهم* وقد روى 
عن مجاهد في قوله تعالى (وَاسَتَشْهدوا * سَِيدينِ مِنْ رجالكز) قال الأحرار* فإن قيل إن ما ذكرت إثما يدل على أن العبد غير* داخل 
في الآية ولا دلالة فيها على بطلان شهادته* قيل له لما ثبت بفحوى خطاب الآية أن المراد بها الأحرار كان قوله تعالى (وَاسَتَشْيِدوا 
يدن منْ رجالك) أمر| مقتضيا للإيجاب وكان بمنزلة قوله تعالى واستشبدوا رجلين من الأحرار فغير جائر لأحد إسقاط شرط 
الحرية لأنه لو جاز ذلك لجاز إسقاط العدد وفي ذلك دليل على أن الآية قد تضمنت بطلان شهادة العبيد واختلف أهل العلم في شهادة 
العبيد فروى قتادة عن الحسن عن على قال شهادة الصبى على الصبى والعبد على العبد جائزة وحدثنا عبد الرحمن بن سيعا قال حدثنا 
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عبد الله بن أحمد قال حدئتي أبى قال حدثما عبد الرحمن بن همام قال سمعت قتادة يحدث أن عليا رضى الله عنه كان )١(‏ يستئبت 
الصبيان في الشبادة وهذا يوهن الحديث الأول وروى حفص بن غياث عن الختار بن فلفل عن أنس قال ما أعلم أحدا رد شهادة 
العبد وقال عثمان البتى تجوز شهادة العبد لغير سيده وذكر أن ابن شبرمة كان يراها جائزة يأثر ذلك عن شري وكان ابن أبى ليل لا 
يقبل شهادة العبيد وظهرت اللحوارج على الكوفة 
)١(‏ قوله (ستئبت الصبيان) أى سأهم واستعلم عنم فليس المراد استشبادهم وإذلك قال المصنف وهذا يوهن الحديث الأول. 
وهو يتولى القضاء بها فأمروه بقبول شبادة العبيد وبأشياء ذكروها له من آرائهم كان على خلافها فأجابهم إلى امتثالها فأقروه على القضاء 
فلما كان في الليل ركب راحلته ولحق بمكة ولما جاءت الدولة الحاشمية د ا ا ل الكوفة وقال الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان بن عفان أن شهادة المملوك جائرة بعد العتق إذا لم تكن ردت قبل ذلك وروى شعبة عن 
المغيرة قال كان إبراههيم يجيز شهادة المملوك في الشيء الثافه وروئ شعبة أيضا عن يونس عن الحسن مثله وروى عن الحسخ أن لا 
تجوز وروى عن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شبادة العبد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر وابن 
شبرمة في إحدى الروايتين ومالك والحسن بن صالح والشافعى لا تقبل شبادة العبيد في شيء* قال أبو بكر وقد قدمنا ذكر الدلالة من 
الآية على أن الشهادة المذكورة فيها مخصوصة بالأحرار دون العبيد ومما يدل من الآية على نفى شهادة العبد قوله تعالى (ولا يأك الشيداة 
إذا ما دعوا) فال بعضهم إذا دعى فليشهد وقال بعضهم إذا كان قد أشبد وقال بعضهم هو واجب في ا حالين والعبد ممنوع من الإجابة 
لحق المولى وخدمته وهو لا بملك الإجابة فدل أنه غير مامور بالشبادة الا ترى انه ليس له ان اشتغل عن خدمة مولاه بقراءة الاب 
وإملائه والشبادة ولما لم يدخل في خطاب الحج وابخمعة لحق المولى فكذلك الشبادة إذ كانت الشبادة غير متعينة على الشبداء وانما هي 
فوطي كناية وفرض: اكه وائلى يتسورع كن اححدد قي شود قا ١‏ زمه للش القئ يوا نمع تبي الإمكان لكي امون فهو اول أن 
لا يكون من أهل الشبادة لق 0 وما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وأقيموا الشبادة بِلَّهِ) وقال أيضا ( كونوا قوامين بالقسط 
شبداء يِّو) ‏ إلى قوله تعالى - (فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا) خعل الحا م افك لامعل بات القيود شبداء لله بقوله تعالى (وأقو 
الشبادة بِلَه) ) الم يجزأن يكون العبد حاى لم يجز أن يكون شاهدا إذ كان كل واحد من الحام والشاهد به نفد الك ويثبت وم 
يدل على بطلان شهادة العبد قوله تعالى (صَرَبَ الله ثلا عبداً تماوكاً لا يقَدر على شَيْء) وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد به نفى القدرة 
لأن الرق والحرية لا تختلف ببما القدرة فدل على أن مراده نفى حك أقواله وعقوده وتصرفه وملكه ألا ترى أنه جعل ذلك مثل 
للأصنام التي كانت تعبدها العرب على وجه المبالغة 
في نفى الملك والتصرف وبطلان أحكام أقواله فيما يتعلق بحقوق العباد* وقد روى عن ابن عباس أنه استدل ببذه الآية على أن العبد 
لا يملك الطلاق ولو لا احتمال اللفظ إذلك لما تأوله ابن عباس عليه فدل ذلك على أن شبادة العبد كلا شبادة كعمده وإقراره وسائر 
تصرفاته التي هي من جهة القول فلما كانت شبادة العبد قوله وجب أن .بنتفى وجوب حككه بظاهر الآية وبما يدل على بطلان شهادة 
العبيد أن الشبادة فرض على الكفاية كالجهاد فلما لم يكن العبد من أهل اللحطاب بالجهاد ولو حصره وقاتل لم يسهم له وجب أن لا 
يكون من أهل اللخطاب بالشهادة ومتى شبد لم تقبل شهادته ولم يكن له حك الشبود كم لم يثبت له حك وإن شبد القتال في استحقاق 
السهم ويدل عليه أنه لو كان من أهل الشبادة لوجب أن لو شبد بها لفك بشبادته ثم رجع عنها أنه يلزمه غرم ما شبد به لأن ذلك من 
حك الشبادة 6 أن نفاذ الحم بها إذا أنفذها الحا.كم من حكمها فلما لم يجز أن يلزمه الغرم بالرجوع علمنا أنه ليس من أهلها وإن الحم 
إشادة غير جار بوايضا فإنا تعدا 'ميرات الأ عل النصت من 'ميزاث الدى وحدات خيادة اغز امن شيادة رجل :فكانت شاد 
المرأة نصف شهادة الرجل وميرائما نصف ميرائه فوجب أن يكون العبد من حيث لم يكن من أهل الميراث رأسا أن لا يكون من 
أهل الشبادة لأنا وجدنا لنقصان الميراث تأثيرا في نقصان الشبادة فوجب أن يكون ننفى الميراث موجبا لنفى الشبادة وما روى عن على 
بن أبى طالب في جواز شهادة العبد فإنه لا يصح من طريق النقل واو صم كان مخصوصا في العبد إذا شبد على العبد ولا نعلم خلافا 
بين الفقهاء أن العبد والحر سواء فيما تجوز الشهادة فيه فإن قيل لما كان خبر العبد مقبولا إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم لم 
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يكن رقه مانعا من قبول خبره كذلك لا يمنع من قبول شهادته قيل له ليس الحبر أصلا للشبادة فلا يجوز اعتبارها به ألا ترى أن خبر 
الواحد مقبول في الأحكام ولا تجوز شهادة الواحد فبها وأنه يقبل فيه فلان عن فلان ولا يقبل في الشبادة إلا على جهة الشبادة على 
القبادة وأنهكوز قزل يزه ذا قال قال رسوك الله عل الل عليه وسل ولا تجوز شهادة الشاهد إلا أن يأ بلفظ الشبادة والسماع 
والمعاينة لما يشبد به فإن الرجل والمرأة متساويان في الأخبار مختلفان في الشبادة لأن شبادة امرأتين بشبادة رجل وخبر الرجل والمرأة 
سواء فلا يجوز الاستدلال بقبول خبر العبد على قبول شهادته* قال أبو بكر قال مد بن الحسن و أن 

حاكا حكم بشبادة عبد ثم رفع إلى أبطلت حكمه لأن ذلك هما أجمع الفقهاء على بطلانه وقد اختلف الفقهاء في شبادة الصبيان فقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف وخحمد وزفر لا تجوز شبادة الصبيان في شيء وهو قول ابن شبرمة والثوري والشافعى وقال ابن أبى ليل تجوز شبادة 
بعضبم على بعض وقال مالك تجوز شبادة الصبيان فيما بينهم في الجراح ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز بينهم في الجراح وحدها قبل 
أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا فإن افترقوا فلا شبادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا وإنما تجوز شبادة الأحرار 
الذكور منبم ولا تجوز شبادة الجواري من الصبيان والأحرار قال أبو بكر روى عن ابن عباس وعثمان وابن الزبير | بطال شبادة الصبيان 
وروى عن على | بطال شهادة بعضبم على بعض وعن عطاء مثله وروى عبد الله بن حبيب بن أبى ثابت قال قيل للشعبى إن إياس بن 
معاوية لا يرى بشهادة الصبيان بأسا فقال الشعبي حدثني مسروق إنه كان عند على كم الله وجهه إذا جاءه “مسة غلمة فقالوا كنا ستة 
نتخاط في الماء فغرق منا غلام فشبد الثلاثة على الإثنين أنهما غرقاه وشبد الاثنان أن الثلاثة غرقوه فعل على الإثنين ثلاثة أخماس 
الدية وعلى الثلاثة تمصبي الدية إلا أن عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لا 
يصدق مثله عن على رضى الله عنه لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على غيرهم وإن ادعوا 
علهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعا فهذا غير ثابت عن على كم الله وجهه وبما يدل على بطلان شهادة الصبيان قوله تعالى (يا أ 
لين آمنوا إذا تدايتم بدَبنِ إلى أجل مسكى) "و للك تعظابه الرتجال البالفن لأن الضيأق ال ملكتن مود لذ ناكد ركذلك قرا 
تعالى (وَْلٍ الَدِي علي الحقَ) لم يدخل فيه الصبى لأن إقراره لا يجوز وكذلك قوله (وَأيتَي الله رب ولا يدس مه َأ لا يصح أن 
يكون خطابا للصبي لأنه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد ثم قوله (وَاستَمْدُوا شَّهِدَينٍ مِنْ رجالِكز) وليس الصبيان من رجالنا 
ولما كان ابتداء اللحطاب بذك البالغين كان قوله (منْ رجالك) عائدا عليهم ثم قوله (مُنْ تَرْصَوْنَ منّ الشبّداء) جنع أيضا جواز شبادة 
الصبى وكذلك قوله (وَلا يَأْبَ الشبداءً إذا ما دَعوا) هو نبى وللصبي أن يأبى من إقامة الشهادة وليس للمدعى إحضاره لها ثم قوله 
(ولا تَكتَمُوا الشّهادة ومن يكتمها وه آثم 
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قبه) غير جائز أن يكون خطابا للصغار فلا يلحقهم الأتم بكتمانها وما لم يجز أن يلحقه ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل 
الشبادة لأن كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند الرجوع وأما إجازة شبادتهم في الجراح خاصة وقبل أن يتفرقوا وييجيئوا فإنه تحر 
بلا دلالة وتفرقة بين من لا فرق فيه في أثر ولا نظر لأن في الأصول أن كل من جازت شهادته في الجراح فهي جائزة في غيرها وأما 
اعتبار حالهم قبل أن يتفرقوا ويجيئوا فإنه لا معنى له لأنه جائز أن يكون هؤلاء الشبود هم الجناة ويكون الذي حملهم على الشهادة 
اللحوف من أن يؤْخذوا به وهذا معلوم من عادة الصبيان إذا كان منهم جناية أحالته بها على غيره خوفا من أن يؤْخذ بها وأيضا لما شرط 
الله في الشبادة العدالة وأوعد شاهد الزور ما أوعده به ومنع من قبول شبادة الفساق ومن لا يزع عن الكذب احتياطا لأعى الشبادة 
فكيف تجوز شهادته من هو غير مأخوذ بكذبه وليس له حاجز يحجزه عن الكذب ولا حياء يردعه ولا مروءة تمنعه وقد يضرب الناس 
المثل بكذب الصبيان فيقولون هذا أكذب من صبي فكيف يجوز قبول شبادة من هذا حاله فإن كان إِما اعتبر حالهم قبل تفرقهم وقبل 
أن يعلمهم غيرهم لأنه لا يعتمد الكذب دون تلقين غيره فليس ذلك كأ ظن لأ:بم يتعمدون الكذب من غير مانع يبمنعهم وهم يعرفون 
الكذب كا يعرفون الصدق إذا كانوا قد بلغوا الحد الذي يقومون بمعنى الشبادة والعبارة عما شبدوا وقد يتعمدون الكذب لأسباب 
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عارضة منها خوفهم بق أن تنسب إلهم الجناية أو قصدا للمشبود عليه بالمكووه ومعان غير ذلك معلومة من أحوالهم فليس لأحد أن 
يحم لهم بصدق الشبادة قبل أن يتفرقوا كا لا يحك لهم بذلك بعد التفرق وعلى أنه لو كان كذلك وكان العلم حاصلا بأنهم لا يكذبون 
ولا يتعمدون لشهادة الزور فينبغى أن تقبل شهادة الإناث ؟! تقبل شهادة الذكور وتقبل شهادة الواحد 5 تقبل شهادة الماعة فإذا اعتبر 
العدد في ذلك وما يحب اعتباره في الشبادة من اختصاصنا في الجراح بالذكور دون الإناث فواجب أن يستوق لا سائر شروطها من 
البلوغ والعدالة ومن حيث أجازوا شبادة بعضهم على بعض فواجب أجازتها على الرجال لأن شهادة بعضهم على بعض ليست بآ كد 
منها على الرجال إذ هم في حك المسلمين عند قائل هذا القول واللّه الموفق واختلف في شهادة الأعمى فقال أبو حنيفة وحمد لا تجوز 
شبادة الأعمى بحال وروى نحوه عن على بن أَبى طالب رضي الله 1 َ 
عنه وروى عمرو بن عبيد عن الحسن قال لا تجوز شبادة الاعمى بحال وروى عن اشعث مثله إلا انه قال إلا أن تكون في شىء راه 
قل أذ ده يمره نووري قم ساعن أن طعت قن سن رن حي إن انقو قرا راع وتمز ا تعزن الرضيرة بن نسا فال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدئني أبى قال حدئني اج بن جبير بن حازم عن قتادة قال شبد أعمى عند إياس بن معاوية على شهادة 
فقال له إياس لا نرد شبادتك إلا أن لا تكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر قال فلم يقبلها وقال ابويوسف وان أن ليخ والشاقى إذا 
علمه قبل العمى جازت وما علمه في حال العمى لم تجز وقال شريح والشعبي قباةة الأغل سنائكة فال الف والليك بن ممه قبادة 
الأعمى جائزة وإن علمه في حال العمى إذا عرف الصوت في الطلاق والإقرار ونحوه وإن شبد على زنا أو حد القذف لم تقبل شهادته 
والدليل على بطلان شبادة الأعبى ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن مد ابن ميمون البلخي الحافظ قال حدثما يحجى 
بن موسى يعرف )١(‏ بخت قال حدثنا حمد بن سليمان بن مسمول قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن 
بن عباس قال سثل صل الله عليه وسلّ عن الشبادة فقال ترى هذه الشمس فاشهد وإلا فدع لعل من شرط صعة الشهادة معاينة 
الشاهد لما شبد به والأعمى لا يعاين المشبود عليه فلا تجوز شهادته ومن جهة أخرى أن الأعمى يشبد بالاستدلال فلا تصح شهادته ألا 
ترى أن الصوت قد يشبه الصوت وإن المتكلم قد يحاى صوت غيره ونغمته حتى لا يغادر منها شيئا ولا يشك سامعه إذا كان بينه 
وبينه حجاب أنه الحكي صوته فغير جائز قبول شبادته على الصوت إذ لا يرجع منه إلى يقين وإئما .ببنى أمره على غالب الظن* وأيضا 
فإن الشاهد مأخوذ عليه بأن يأنى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول أعل أو أتيقن لم تقبل شهادته فعلمت أنها 
حين كانت مخصوصة ببذا اللفظ وهذا اللفظ يقتضى مشاهدة المشهود به ومعاينته فلم تجز شبادة من خرج من هذا الحد وشبهد عن غير 
معاينة* فإن قال قائل يجوز للأعمى إقدامه على وطء امرأته إذا عرف صوتها فعلمنا أنه يقين ليس بشك إذ غير جائز لأحد الإقدام على 
الوطء بالشك قيل له يجوز له الإقدام على وطء امرأته بغالب الظن بأن زفت إليه امرأة وقيل له هذه امرأتك وهو لا يعرفها يحل له 
وطؤها 

(1) قوله «خت» بفتيح اللناء المعجمة وتشديد التاء المثناة علم على يحبى بن مومى أحد أشياخ البخاري. 

وكذلك جائز له قبول هدية جارية بقول الرسول ويحوز له الإقدام على وطمها ولو أخبره مخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف لما جاز 
له إقامة الشبادة على المخبر عنه لأن سبيل الشبادة اليقين والمشاهدة وسائر الأشياء التى ذكرت يجوز فيها استعمال غالب الظن وقبول 
قول الواحد فليس ذلك إذا أصلا للشبادة* وأما إذا استشهد وهو بصير ثم عمى فإنما لم نقبله من قبل أنا قد علمنا أن حال تمل الشهادة 
أضعث ترح تفال الآداة والدليل عليه أتداعين ها أن عمل القيادة وهو كافر أو عبد أو صبي ثم يدها وهو حر مسا بالغ تقبل شهادته 
ولو أداها وهو صبي أو عبد أو كافر لم تجز فعلمنا أن حال الأداء أولى بالتأكيد من حال التحمل فإذا لم يصح تمل الأعمى للشبادة 
وكا العمق :ماتعا مق حغة التجماة :وحت أن بمنع كذ الأداء وأيضا :لو استشيدة ويينة ويزيه حائل ا ضحت شادته وكذلك لو أذاها 
وبينهما حائل ل تجز شبادته والعمى حائل بينه وبين المشبود عليه فوجب أن لا تجوز وفرق أبو يوسف بينهما بأن قال يصح أن يتحمل 
الشبادة بمعاربنته ثم يشهد عليه وهو غائب أو ميت فلا يمنع ذلك جوازها فكذلك عمى الشاهد بمنزلة موت المشبود عليه أو غيبته فلا يمنع 
قبول شهادته* والجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أنه ما يجب اعتبار الشاهد في نفسه فإن كان من أهل الشبادة قبلناها وان ل 
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يكن من أهل الشبادة لم نقبلها والأعمى قد خرج من أن يكون من أهل الشبادة بعماه فلا اعتبار بغيره وأما الغائب والميت فإن شهادة 
الشاهد عليهما صميحة إذ لم يعترض فيه ما يخرجه من أن يكون من أهل الشبادة وغيبة المشبود عليه وموته لا تؤثر في شهادة الشاهد 
فلذلك جازت شهادته والوجه الآخر أنا لا نجيز الشبادة على الميت والغائب إلا أن يحضر عنه خصم فتقع الشبادة عليه فيقوم حضوره 
مقام حضور الغائب والميت والأعمى في معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصح شهادته فإن احتجوا بقوله تعالى (إذا تدايتم 
ِدَينِ) - إلى قوله تعالى ‏ (وَاستَشْودوا شَيدينٍ من رجالكر) وقوله تعالى (ممن تَرْصَوْنَ مِنّ الشبداء) والأعمى قد يكون مرضيا وهو من 
زجالنا الأحزار فظاهر ذلك يقتضى قبول شيادته* قيل له ظاهر الآية يدل:عل أن الأعى غيز مقبول الغبادة لأنه قا (وَاستَفيدوا) 
والأعمى لا يصح استشهاده لأن الاستشباد هو إحضار المشهود عليه ومعاينته إياه وهو غير معاين ولا مشاهد لمن يحضره لأن العمى 
ل له ولا كانت الشبادة إنما هي مأخوذة 

من مشاهدة المشهود عليه ومعاينته على الخال التي تقتضي الشهادة إثبات الحق عليه وكان ذلك معدوما في الأعمى وجب أن تبطل 
شبادته فهذه الآية لأن تكون دليلا على بطلان شهادته أولى من أن تدل على إجازتها وقال زفر لا تجوز شبادة الأعمى إذا شبد بها قبل 
العمى أو بعده إلا في النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان قال أبو بكر يشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى أن النسب قد تصح الشهادة 
عليه باللحبر المستفيض وإن لم إشاهده الشاهد فإذلك جائز إذا تواتر عند الأعمى اللحبر بأن فلانا ابن فلان أن يشبد به عند الحا م وتكون 
شبادته مقبولة ويستدل على صحة ذلك بأن الأعمى والبصير سواء فيما ثبت حكه عن الرسول صل الله عليه وسلم من طريق التواتر 
وإن لم إشاهد الخبرين من طريق المعاينة وإنما إسمع أخبارهم فكذلك جائز أن ,ثبت عنده علم صحة النسب من طريق التواتر وإن لم 
إشاهد الخبرين فتجوز إقامة الشبادة به وتكون شبادته مقبولة فيه إذ ليس شرط هذه الشبادة معاينة المشبود به واختلف في شهادة 
البدوي على القروي فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى هي جائزة إذا كان عدلا وروى نحوه عن 
الزهري وروى ابن وهب عن مالك قال لا تجوز شبادة بدوي على قروي إلا في الجراح وقال ا ال 0 


قروي في الحضر إلا في وصية القروي في السفر أو في بيع فتجوز إذا كانوا عدولا قال أبو بكر جميع ما ذكرنا من دلائل الآية على قبول 
هادة الأسرار البالقين بوبحب التوية يوك تتهادة القروي اوالبدوق الأن اخنطات :نوج إليع بذى الإيمات. بقوله (يا أده امن آمنوا ذا 
دام بدينِ) ومؤلاء من جملة المؤمنين ثم قال تعالى (واستكيدوا شريدن من 'رجالك ) يع مخ رجا الؤمين الأحرار وهده:صفة 
هؤلاء ثم قال (ممن تَرضوفٌ من الشبداء) وإذا كانوا عدولا فهم مرضيون وقال في آية أخرى في شأن الرجعة والفراق (وأَشْيدوا دوي 
دل مِدْك) وهذه الصفة شاملة لجميع إذا كانوا عدولا وفي تخصيص القروي بها دون البدوي ترك العموم بغير دلالة ولم يختلفوا أنهم 
مرادون بقوله (وَاستَهْودُوا ََِّنِ منْ رجالكر) وبقوله (مَنْ تَرصَوْنَ مِنّ الشبّداء) لأشهم يجيزون شبادة البدوي على بدوي مثله على 
شرط الآية وإذا كانوا مرادين بالآية فقد اقتضت جواز شهادتهم على القروي من حيث اقتضت جواز شبادة بعضهم على بعض ومن 


حيث اقتضت جواز شبادة القروي على البدوي 

فإن احتجوا بما حدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا حرملة بن يحبى قال حدثنا ابن وهب قال 
حدثنا نافع بن يزيد بن المادي عن مد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلّ يقول لا تجوز 
شبادة بدوي على صاحب قرية فإن مثل هذا اللحبر لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القران مع أنه ليس فيه ذكر الفرق بين الجراح وبين 
غيرها ولا بين أن يكون القروي في السفر أو في الحضر فقد خالف المحتج به ما اقتضاه عمومه وقد روى سماك بن حرب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال شبد أعرابى عند رسول الله صل الله عليه وسلّ في رؤية الحلال فأمى بلالا ينادى في الناس فليصوموا غدا فقبل 
شبادته وأعى الناس بالصيام وجائز أن يكون حديث أبى هريرة في أعرابى شهد شبادة عند النبي صل الله عليه وسلم وعلم النبي صل 
الله عليه وسل خلافها ثما بيطل شهادته فأخبر به فنقله الراوي من غير ذكر السبب وجائر أن يكون قاله في الوقت الذي كان الشرك 


ال ١‏ جيه م د ع مسب ا 


والنفاق غالبين على الأعراب كا قال عن وجل ( ومن الأعراب من يِذ ما ينفق مغرماً تربص بك الدواء ر) فَإنما منع قبول شبادة 
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من هذه صفته من الأعراب وقد وصف الله قوما آخرين من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله (وَمِنَ الأعرابٍ من يوْمن 
بالل واليوم الآخر وَبَتْذ ما ينفق قربات عنْدَ الله وَصَلّوات الرسول) الآية فن كانت هذه صفته فهو مرضى عند الله وعند المسلدين 
مقبول الشهادة* ولا يخلوا البدوي من أن يكون غير مقبول الشبادة على القروي إما لطعن في دينه أو جهل منه بأحكام الشبادات 
وما يجوز أداؤها منها ما لا يجوز فإن كان لطعن في دينه فإن هذا غير مختلف في بطلان شهادته ولا يختلف فيه حكم البدوي والقروي 
وان كان لجهل منه بأحكام الشبادات فواجب أن لا تقبل شهادته على بدوي مثله وأن لا تقبل شهادته في الجراح ولا على القروي في 
السفر يا لا تقبل شبادة القروي إذا كان ببذه الصفة ويلزمه أن يقبل شهادة البدوي إذا كان عدلا عالما بأحكام الشبادة على القروي 
وعلى غيره لزوال المعنى الذي من أجله امتنع من قبول شهادته وأن لا يجعل لزوم ممة البدو إياه والنسبة إليه علة لرد شبادته م لا 
تجعل نسبة القروي إلى القرية علة لجواز شهادته إذا كان مجانبا الصفات المشروطة لجواز الشبادة* قوله عن وجل (فَإِنَ ل يكونا رجلين 
َرَجَلٌ وَامرّأتَان) قال أبو بكر أوجب بديا استشهاد شبيدين وهما الشاهدان لأن الشبيد والشاهد واحد كا أن 

عليم وعالم واحد وقادر وقدير واحد ثم عطف عليه قوله فإ ف يكرا رسن )» بعنى إن لم يكن الشبيدان بعلن لجل وَامأتان) فلا 
يخاو قوله (فَإِنْ ل يكونا فنا من أن يريد به فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان كقوله (قأر دوا ماء فتيممُوا صعيداً) وكقوله 
(فحرر وق من قبل أن يََامَا) نم قال (فَنْ 1 يد قصيامْ َيِ) - إلى قوله تعالى - (لَنْ ل يمَطِْ فَإطعام سن مشْكيناً) وما 
جرى مجرى ذلك في الأبدال التي أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون مراده فإن لم يكن الشبيدان رجلين فالشبيدان 
رجل وامرأتان فأفادنا إثيات هذا الاسم للرجل والمرأتين حتى يعتبر عمومه في جواز شهادتهما مع الرجل في سائر الحقوق إلا ما قام 
دليله فلما اتفق المسلمون على جواز شبادة رجل وامرأتين مقام رجلين عند عدم الرجلين فثبت الوجه الثاني وهو أنه أراد تسمية الرجل 
والمرأتين شهدين فيكون ذلك اسما شرعيا يجب اعتباره فيما أمرنا فيه باستشباد شبيدين إلا موضعا قام الدليل عليه فيصح الاستدلال 
بعمومه في 

قول النبي صل الله عليه وس لا نكاح إلا بوي وشاهدين وإثبات النكاح والحكم بشبادة رجل وامرأتين إذ قد لحقهم اسم شهلدين وقد 
أجاز النبي صلّ الله عليه وس النكاح بشبادة شاهدين* وقد اختلف أهل العم في شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال فقال أبو 
ةم رفست وحمد وزفر وعثمان البتى لا تقبل شبادة النساء مع الرجال إلا في الحدود ولا في القصاص وتقبل فيما سوى ذلك 
من سائر الحقوق وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما بشر بن موسى قال حدثنا يحبى بن عبادة قال حدثنا شعبة عن المجاج بن أرطاة 
عن عطاء بن أبى رباح أن عمر أجاز شبادة رجل وامرأتين في نكاح وروى جرير بن حازم غن الإيبوبن اريت عن أن ليد أن.خمر 
أعناة شيادة النساء في طلاق وروى إسرائيل عن عبد الأعل عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله عنه قال تجوز شبادة النساء في 
العقد وروى حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح وروى عن عطء إنه كان يجيز شهادة النساء 
في الطلاق وروى عن عون عن الشعبي عن شريٌح أنه أجاز شبادة رجل وامرأتين في عتق وهو قول الشعبي ني الطلاق وروى عن 
الحسن والضحاك قالا لا تجوز شبادتبن إلا في الدين والواد وقال مالك لا تجوز شبادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص ولا في 
الطلاق ولا في النكا اح ولا في الأساب ولا في 

الولاء ولا الحا وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق وقال الثوري تجوز شبادتبن في كل شيء إلا الحدود وروى عنه 


5 له تجوز في القصاص اهنا وقال الحسن ابن شي له تجوز شهباد تبن 2 الحدود وقال الأوفاعن لا تجوز شبادة رجل واعراتين ف 
نكاح وقال الليث تجوز شبادة النساء في الوصية والعتق ولا تجوز في النكاح ولا الطلاق ولا الحدود ولا قتل العمد الذي يقاد منه 


وقال الشافعى لا تجوز شبادة النساء مع الرجال في غير الأموال ولا يجوز في الوصية إلا الرجل وتجوز في الوصية بالمال* قال أبو بكر 
ظاهر هذه الآية يقتضى جواز شهادتبن مع الرجل في سائر عقود المداينات وهي كل عقد واقع على فق موا 2 كات بده ماله يهنا 
أو منافع أو دم عمد لأنه عقد فيه دين إذ المعلوم أنه ليس مراد الآية في قوله تعالى (إذا تداينتم م يدت إلى أجل م مسمى) يكرك 
المعقود عليهما من البدلين دينين لامتناع جواز ذلك إلى أجل مسمى فثبت أن المراد وجود دين عن بدل أى دين كان فاقتضى ذلك 
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جواز شبادة النساء مع الرجل على عقد نكاح فيه مبر مؤجل إذا كان ذلك عقد مداينة وكذلك الصلح من دم العمد والخلع على مال 
والإجارات فن ادعى خروج شيء من هذه العقود من ظاهر الاية لم سم له ذلك إلا بدلالة إذ كان العموم مقتضيا لجوازها في اجميع* 
ويدل على جواز شهادة النساء في غير الأموال ما حدثما عبد الباق ابن قانع قال حدثنا أحمد بن القاسم الجوهري قال حدثنا مد بن 
إبراهيم أخو أبى معمر قال حدثنا مد بن الحسن بن أبى يزيد عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة أن النبي صل الله عليه وسلم أجاز 
شبادة القابلة والولادة ليست بمال وأجاز شهادتها عليها فدل ذلك على أن شهادة النساء ليست مخصوصة بالأموال ولا خلاف في جواز 
شهادة النساء على الولادة وإنما الاختلاف في العدد وأيضا لما ثبت أن اسم الشبيدين واقع في الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثبت أن 
اسم البينة يتناول الشبيدين وجب بعموم قوله البينة على المدعى والمين على المدعى عليه القضاء بشبادة الرجل والمرأتين في كل دعوى 
إذ قد شملهم اسم البينة ألا ترى أنها بينة في الأموال ة فلما وقع عليها الاسم وجب بحق العموم قبوها لكل مدع إلا أن تقوم الدلالة على 
تخصيص شيء منه وائما خصصنا الحدود والقصاص لما روى الزهري قال مضت السنة من رسول الله صل الله عليه وسلٍ والخليفتين 
من بعده أن لا تجوز شبادة النساء في الحدود ولا في القصاص وأيضا لما اتفق الميع على 

قبول شهادتبن مع الرجل في الديون وجب قبولها في كل حق لا تسقطه الشيبة إذا كان الدبن حمًا لا سقط بالشبهة ومما يدل على 
جوازها في غير الأموال من الآية إن الله تعللى قد أجازها في الأجل بقوله (إذا تَدايتم يِدنِ إلى أَجلٍ مسمى قا كتبوه) ثم قال (وَِنْ 
يكونا رجِيٍ فَرَجلٌ وَامرَأَان) فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل وليس بمال كا أجازها في المال* فإن قيل الأجل لا يجب إلا 
في المال* قيل له هذا خطأ لأن الأجل قد يجب في الكفالة بالنفس وفي منافع الأحرار التي ليست بمال وقد يؤْجِله الحا كم في إقامة 
البينة على الدم وعلى دعوى العفو منه بمقدار ما يمكن التقدم إليه فقولك إن الأجل لا يحب إلا في المال خطأ ومع ذلك فالبضع لا 
يستحق إلا بمال ولا يقع التكاح إلا بمال فينبغي أن تجيز فيه شبادة النساء قوله تعالى (ممن تَرَضونٌ من الشبداء) قال أبو بكر لما كانت 
توزفة وياناتة الاين وأماناتهم وعدالتهم إنما هي من طريق الظاهر دون الحقيقة إذا لا يعلى ضمائرهم ولا خبايا أمورهم غير الله تعاللى 
م قال اله تعالى فيما أمرنا باعتباره من أمى الشهود (مَنْ تَرْصَوْنَ منّ الشبّداء) دل ذلك عل أن أمس تعديل الشهود موكولا إلى اجتباد 
وآنا وما يغلب في ظنونعا من عدالتهم وملا طرائقهم وجائر أن يغلب في ظن بعض الناس عدالة شاهد وأمائته فيكون عنده رضى 
ويغلب في ظن غيره اك اس برضي تقر (منْ صر عن التبدار ء) مبنى على غالب الظن وأكثر الرأى والذي بل عليه امن الشيادة 
أشياء ثلاثة أحدها العدالة والآخر نفى التهمة وان كان عدلا والثالث التيقظ والحفظ وقلة الغفلة أما العدالة فأصلها الإيمان واجتناب 
الكائر ومراعاة حقوق الله ع وجل في الواجبات والمسئونات وصدق اللهجة والأمانة وأن لا يكون محدودا في قذف وأما نفى التهمة 
فأن لا كون المقيوذ :لد.والذا ولا انا أى زوسا وزوهة توآن لا كون قن عرد عزد» العبادة فوت لتزمة فقراد مولا غير مقيولة ان 
ذكرنا وان كانوا عدولا مرضيين وأما التيقظ والحفظ وقلة الغفلة فأن لا يكون غفولا غير مجرب للأمور فإن مثله ربما لقن الشيء فتقلنه 
وربما جوز عليه التزوير فشبد به قال ابن رستم عن مد ابن الحسن في رجل أعمى صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخل به 
قال هذا أشر من الفاسق فى شهادته وحدشما عبد الرحمن بن سما احبر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثتى أبى قال حدثنا أسود 
لفاس والج فا او جعاذك كد كيك اللا قال قا ْ 

رجل لسن يا أبا سعيد إن أياسا رد شبادتي فقام معه إليه فال يا ملكعان لم رددت شهادته أوما بلغك عن رسول الله صلّ الله عليه 
وس أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من ذييحتنا فذلك المسل الذي له ذمة الله وذمة رسوله فقال أيها الشيخ أما سمعت الله يقول 
كن تضوف من الشدان وان مياضيك هذا لبش يرضاة. حدم اعغيد :الباق بق قل" قال حدها آي ب عدن عبد الزماب قال 
حدثنا السرى بن عاصم بإستاد ذه أنه شبن عند أرامن بن مغاوية وجل فخ فاب الحسن فرد شهادته فبلغ الحسن وقال قوموا بنا 
إليه قال لخاء إلى إياس فقال يا لكع ترد شهادة رجل مسل فقال نعم قال الله تعالى (منْ تَرْصَوْنَ من الشْهداء) وليس هو ممن أرضى 


© الجال الثانٍ 


قال فسكت الحسن فال خصم الشيخ فن شرط الرضا للشبادة أن يكون الشاهد متيقظا حافظا لما سمعه متقنا لما يؤديه وقد ذكر بشر 
بن الوليد عن أبى يوسف في صفة العدل أشياء منها أنه قال من سل من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما إشبه ما تجب فيه من 
العظائم وكان يؤدى الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي الصغار قبلنا شهادته لأنه لا يسلم عبد من ذنب وان كانت ذنوبه أكثر 
من أخلاق البر رددنا شهادته ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرح يقامى عليها ولا من يلعب باجام ويطيرها وكذلك من يكثر الحلف 
بالكذب لا تجوز شهادته قال وإذا ترك الرجل الصلوات انممس في الماعة استخفافا بذلك أو مجانة أو فسما فلا تجوز شهادته وان تركها 
على تأويل وكان عدلا فيما سوى ذلك قبلت شهادته قال وإن داوم على ترك ركعت الفجر لم تقبل شهادته وإن كان معروفا بالكدب 
الفاحش ل أقبل شبادته وان كان لا يعرف بذلك ورا ابتلى بشيء منه والحير فيه أكثر من الشر قبلت شهادته ليس يسم أحد من 
الذنوب قال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبى ليل شهادة أهل الأهواء جائزة إذا كانوا عدولا إلا صنفا من الرافضة يقال لهم 
اللطاية تزه لعي أ يعصيم يعدق يعض قيما بد ذا جلت ل ريايه ايتطتيم عضن اولذاك |بطلت تيادةبه أؤقال يوست اها 
وجل اطي تيه ات ابي صل الله عليه وسلّم لم أقبل شبادته لأن رجلا لو كان شتاما للناس والجيران ل أقبل شبادته فأحماب 
لني صل الله عليه وسلم أعظم حرمة وقال أبو يوسف ألا ترى أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وس قد اختلفوا واقتتلوا وشهادة 
الفريقين جائزة لأمهم اقتتلوا على تأويل فكدلك أهل الأهواء من المتأولين قال أبو يوسف ومن سألت عنه فقالوا إنا نتهمه إشتم أصحاب 
رسول الله صلّ الله عليه وس فإنى لا أقبل هذا حتى يقولوا سمعناه يشت قال فإن قالوا نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك به ولم نره فإفى 
أقبل ذلك ولا أجيز شهادته والفرق بينهما إن الذين قالوا نتبمه بالشتم قد أثبتوا له الصلاح وقالوا نتهمه بالشتم فلا يقبل هذا إلا بسماع 
والذين قالوا نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك به وم نره فإنى أقبل ذلك ولا أجيز شهادته اثبتوا له صلاحا وعدالة وذكر ابن رستم عن 
ممد أنه قال لا أقبل شبادة اللخوارج إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين وإن شبدوا قال قلت ولم لا تجيز شهادتهم واننك يز شرادة 
الحرورية قال لأنهم لا يستحاون أموالنا ما لم يخرجوا فإذا خرجوا استحلوا أموالنا فتجوز شهادتهم مالم يخرجوا وحدثا أبو بكر مكرم بن 
أحمد قال حدثبا أحمد بن عطية الكوفي قال سمعت محمد بن سماعة يقول سمعت أبا يوسف يقول سمعت أبا حنيفة ً اه 
الحا أن يقبل شبادة بخيل فإن البخيل يتحله شدة بخله على التقصي فيأخذ فوق حقه عخافة انين ومن كان كذلك لم يكن 

سمعت حماد بن أَبى سليمان يقول سمعت إبراهيم يقول قال على ٠‏ ل ل 0 
ولا سفلة فإن البخيل والسفلة الذين إن كان علهم حق لم يؤدوه وان كان لهم حق استقصوه قال وقال ما من طباع المؤمن التقصي 
ما استقصى ,ريم قط قال الله تعالى (عحّفٌ بعصضّه وأُعرّض عن بعض) وحدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن حمد بن المغلس 
قال سمعت الجاني يقول سمعت ابن المبارك يقول سمعت أبا حنيفة يقول من كان معه بخيل لم تجز شهادته مله البخل على التقصي فن 
شدة تقصيه يخاف الغين فيأخذ فوق حقه غخافة الغين فلا يكون هذا عدلا وقد روى نظير ذلك عن أياس بن معاوية ذكر ابن لميعة 
عن ألى الأسود ممد بن عبد الرحمن قال قلت لأياس بن معاوية أخبرت أنك لا تجيز شبادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار 
الين يركبون البحر قال أجل أما الذين يركبون إلى المند حتى يغرروا بدينهم ويكثروا عدوهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤلاء لو 
أعطى أحدهما درهمين في شبادة ل بتحرج بعد تغريره بدينه وأما الذين بتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون فأبيت 
أن أجيز شبادة كل الربا وأما الأشراف فإن الشريف بالعراق إذا نابت أحدا منبم نائبة أت إلى سيد قومه فيشهد له ويشفع فكنت 
أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامى أن لا يأتينى , 1 
بشبادة* وقد روى عن السلف رد شهادة قوم ظهر منهم امور لا يقطع فيها بفسق فاعليها إلا انها تدل على خف او مجون فراوا رد 
شبادة أمثالحم منه ما حدثنا عبد الرحمن بن ميعا قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا مود بن خداش قال حدثنا زيد بن الحباب 
قال أخبرنى داود بن حاتم البصري أن بلال بن أَبى بردة وكان على البصرة كان لا يجيز شهادة من يأ كل الطين ويذتف لحيته* وحدثما 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا ماد بن مد قال حدثنا شريح قال حدثنا يحبى بن سليمان عن ابن جريج أن رجلا كان من أهل مكة شبد 
عند عمر بن عبد العزيز وكان بنتف عنفقته ويحفى حيته وحول شاربيه فقال ما اسمك قال فلان قال بل اسمك ناتف ورد شهادته* 
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وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن سعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مد عن الجعد بن 
ذكوان قال دعا رجل شاهدا له عند شري اسمه ربيعة فقال يا ربيعة يا ربيعة فلم يحب فقال يا ربيعة الكويفر فأجاب فقّال له قم 
وقال لصاحبه هات غيره* وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حد ني ابى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تجوز شبادته* وروى حماد بن أَبى سلمة عن أبى المهزم 
عن أبى هريرة لا تجوز شبادة أصحاب الجر يعنى النخاسين وروى عن شري أنه كان لا يجيز شبادة صاحب حمام ولا حمام وروى 
مسعر أن رجلا شبد عند شريح وهو ضيق ؟ القبا فرد شهادته وقال كيف يتوضا وهو على هذه الحال وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن تيم بن سلمة قال شبد رجل عند شريح 
فقال أشبد بشبادة الله فقال شبدت بشهادة الله لا أجيز لك اليوم شبادة* قال أبو بكر لما رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه لم يره أهلا 
لقبول شبادته فهذه الأمور التي ذكرناها عن هؤلاء السلف من رد الشبادة من أجلها غير مقطوع فيها بفسق فاعليها ولا سقوط العدالة 
وإنما دلحم ظاهرها على مخف من هذه حاله فردوا شهادتهم من أجلها لأن كلا منهم تجرى موافقة ظاهر قوله تعالى (ممن تَرَصونٌ من 
الشبداء) على حسب ما أداه إليه اجتهاده فن غلب في ظنه مخف من الشاهد أو مجوته أو استهانته بأم الدين أسقط شبادته* قال عمد 
في كاب آداب القاضي من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته قال ولا تجوز شهادة الخنث 

ولا شهادة من يلعب بالمام يطيرها وقد حكى عن سفيان بن عيينة أن رجلا شهد عند ابن أبى ليل فرد شبادته قال فقلت لابن أبى 
ليل مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته فقال أن يذهب بك إنه فقير فكان عنده أن الفقر يمنع الشبادة إذ لا يؤمن 
به أن مله الفقر على الرغبة في المال وأقام شبادة بما لا تجوز* وقال مالك بن أس لا تجوز شبادة السؤال في الشيء الكثير وتجوز 
في الشيء التافه إذا كانوا عدولا فشرط مالك مع الفقر المسألة ولم يقبلها في الشيء الكثير للتهمة وقبلها في اليسير لزوال التبمة* وقال 
المزني والربيع عن الشافعى إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب من حاله 
المعصية وعدم المروءة ردت شهادته وقال مد بن عبد الله بن عبد لحك عن الشافعى إذا كان أكثر أمره الطاعة ولم يقدم على كبيرة 
فهو عدل فأما شرط المروءة فإن أراد به التصاون والصمت والحسن وحفظ الحرمة وتجنب السخف والمجون فهو مصيب وإن أراد به 
نظافة الثوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة الحسئة فد أبعد وقال غير الحق لأن هذه الأمور ليست من شرائط الشهادة عند 
احد من المسلمين. 

قال أبو بكر جميع ما قدمنا من ذكر أقاويل السلف وفقهاء الأمصار واعتبار كل واحد منهم في الشبادة ما حكينا عنه يدل على أن كلا 
منهم بنى قبول أمى الشبادة على ما غلب في اجتهاده واستولى على رأيه أنه ممن يرضى ويؤتمن عليها وقد اختلفوا في حك5 من لم تظهر منه 
ريبة هل يسأل عنه الحا كم إذا شبد فروى عن عمر بن الحطاب في كابه الذي كتبه إلى أبو موسى في القضاء والمسلبون عدول بعضهم 
على بعض إلا مجاودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة وقال منصور قلت لإبراهيم وما العدل في المسلمين قال 
من لم تظهر منه ريبة وعن الحسن البصري والشعبي مثله وذكر معمر عن أبيه قال لما ولى الحسن القضاء كان يجيز شبادة المسلمين إلا 
أن يكون الحصم يجرح الشاهد وذكر هشيم قال سمعت ابن شبرمة يقول ثلاث لم يعمل ببن أحد قبلي ولن يتركهن أحد بعدي المسألة 
عن الشبود وإثبات حجج اللحصمين وتحلية الشبود في المسألة وقال أبو حنيفة لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشبود 
عليه إن طعن فيهم سألت عنهم في السر والعلانية وزكيتهم في العلانية إلا شبود الحدود والقصاص فإنى أسأل عنهم في 

السر وأزكيهم في العلانية وقال مد يسأل عنهم وإن لم يطعن فيهيم* وروى يوسف بن موسى القطان عن على بن عاصم عن ابن شبرمة 
قال أول من سأل في السر أنا كان الرجل أن القوم إذا قيل له هات من يزكيك فيقول قو يزكوننى فيستحى القوم فيزكونه فلما 
رأيت ذلك سألت في السر فإذا حت شهادته قلت هات من يزكيك في العلانية وقال أبو يوسف وحمد يسأل عنهم في السر والعلانية 
ويزكيهم في العلانية وإن لم يطعن فيبهم اللخصم وقال مالك بن أفس لا يقضى بشبادة الشبود حتى يسئل عنهم في السر وقال الليث 
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أدركت الناس ولا تلتمس من الشاهدين تزكية وإنما كان الوالي يقول للخصم إن كان عندك من يجرح شهادتهم فأت به والا أجرنا 
شهادته عليك وقال الشافعى يسأل عنهم في السر فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن المعدل هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا نسب 
نسبا قال أبو بكر ومن قال من السلف بتعديل من ظهر إسلامه فإما بئى ذلك على ما كانت عليه أحوال الناس من ظهور العدالة في 
العامة وقلة الفساق فيهم ولأن النبي صلٌّ الله عليه وس قد شبد بالحير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث* حدثما عبد الرحمن بن 
سيعا قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثتي أبى قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيدة عن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال خير الناس قرني ثم النين يلونهم ثم النين يلونهم ثلاث أو أربع ثم يجيء قوم 
سبق شهادة أحدهم بينه ويمينه شبادته قال وكان أصحابنا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صبيان وإنما حمل السلف ومن قال من 
فقهاء الأمصار ما وصفنا أمى المسلمين في عصرهم على العدالة وجواز الشبادة لظهور العدالة فهيم وإن كان فيهم صاحب ريبة وفسق 
كان يظهر النكير عليه و.يتبين أمره وأبو حنيفة كان في القرن الثالث النين شهد لهم النبي صل الله عليه وس بالحير والصلاح فتكلم على 
ما كانت ال حال عليه وأما لو شبد أحوال الناس بعد لقال بقول الآخرين في المسألة عن الشبود ولما حم لأحد منبم بالعدالة إلا بعد 
المسألة* وقد روى عن النبي صلى لَه عليه وس أنه قال للأعرابى الذي شبد على رؤية الحلال أتشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
قال نعم فأمى الناس بالصيام بخبره ول يسأل عن عدالته بعد ظهور إسلامه لما وصفنا فثبت بما وصفنا أن أمى التعديل وتزكية الشبود 
وكونهم مرضيين هبق عل اجتباد الرأى وغالب الظن لاستحالة إخاطة علومنا بغيب أمور الناس وقد حذرنا الله الاغترار بظاهر خال 
الإنسان والركون 
إلى قوله مما يدعيه لنفسه من الصلاح والأمانة* فقال (ومنَ النَّاسٍ من يِعْجِبكَ قَولهُ في * الحياة الدنيا) الآبة ثم أخبر عن مغيب أمره 
حقيقة حاله* فال (وإذا تولى سعى في الْأَرَضٍ 5 فها) الآية فأعلمنا ذلك من حال بعض من يعجب ظاهر قوله وقال أيضا 
في صفة قوم آخرين (وإذا أيهم تعجبك أجساءهم) الآبة غذر نبيه صلٌّ الله عليه وس الاغترار بظاهر حال الإنسان وأمرنا بالاقتداء 


عق شاه 


به فقال (واتيعوه) وقال (لَقَدَ كان لكر في رشولا الم ارحس رسا 3و1 الأ عل ايكون ال طاشر امن 
الإفسان دون التثبت في شبادته والبحث عن أمره حتى إذا غلب في ظنه عدالته قبلها وقد وصف الله تعالى الشهود المقبولين بصفتين 
إحداهما العدالة في قوله تعالى (اثنان ذَوا عدل 2 وقوله ( (وأَشْيدُوا دوي عدل 52 والأعر: ان كرو نر ضبق لقواد (مَنْ 7 
تَرْصَوْنَ من الشبداء) والمرضيون لا بد أن تكون من صفتهم العدالة وقد يكون عدلا غير مرضى في الشهادة وهو أن يكون غمرا مغفلا 
يجوز عليه التذوير والمويه فقوله (مُن ترون من الشبداء) فقد انعظم الأمرين من العدالة والتيقظ وذكاء الفهم وشدة الحفظ وقد 
أطلق الله ذكر الشبادة في الزنا غير مقيد بذك العدالة وهي من شرطها العدالة والرضى جميعا وذلك لقوله عن وجل (إنْ جاءً كر فاسق 
بإ فَبينوا) وذلك حموم في يجاب التثت في سائر أخبار الفساق والشهادة خير فوجب اثثبت فيا إذا كان الشاهد فاسمًا فلما نص الله 
على التثبت في خبر الفاسق وأوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين وكان الفسق قد يعلم من جهة اليقين والعدالة لا تعلم من جهة 
اليقين دون ظاهر الحال علنا أنها مبنية على غالب الظن وما يظهر من صلاح الشاهد وصدق لهجته وأمانته وهذا وان كان مبنيا على 
أكثر الظن فهو ضرب من العلم كا قال تعالى في المهاجرات (فَِنْ علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إِلَّ الْكُفَارِ) وهذا هو عم الظاهر 
دون الحقيقة فكذلك الك بعدالة الشاهد طريقه العلم الظاهر دون المغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وهذا أصل كبير في الدلالة على 
صحة القول باجتباد الرأى في أحكام الحوادث إذ كانت الشبادات من معالم أمور الدين والدنيا وقد عقّد بها مصالح الخلق في وثائقهم 
وإثبات حقوقهم وأملاكهم واثبات الأنساب والدماء والفروج وهي مبنية على غالب الظن وأكثر الرأى إذ لا يمكن أحدا من الناس 
إمضاء حكم بشبادة شبود من طريق حقيقة العلى بصحة المشهود به وهو يدل 

على بطلان القول بإمام معصوم في كل زمان واحتجاج من يحتج فيه بأن أمور الدين كلها ينبغي أن تكون مبنية على ما يوجب العم 
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الحتقيتقي دون غالب الظن وأكثر الرأى وأنه متى لم يكن إمام ببذه الصفة لم يمن الخطأ فيها لأن الرأى يخطئ ويصيب لأنه لو كان 
كا زعموا لوجب أن لا تقبل شهادة الشبود إلا أن يكونوا معصومين مأمونا عليهم الحطأ والزلل فلما أم الله تعالى بقبول شهادة الشبود 
إذا كانوا مرضيين في ظاهر أحوالهم دون العم بحقيقة مغيب أمورهم مع جواز الكذب والغلط عليهم ثبت بطلان الأصل الذي بنوا 
عليه أص النص فإن قالوا الإمام يعلم صدق الشبود من كذبهم قيل لحم فواجب أن لا يسمع شهادة الشبود غير الإمام وأن لا يكون 
للإمام قاض ولا أمين إلا أن يكون بمنزلته في العصمة وفي العلم بمغيب أعى الشبود ويجب أن لا يكون أحد من أعوان الإمام إلا 
معصوما مأمون الزلل واللحطأ لما يتعاق به من أحكام الدين فلما جاز أن يكون للإمام حكام وشبود وأعوان بغير هذه الصفة ثبت بذلك 
جواز كثير من أمور الدين مبنيا على اجتباد الرأى وغالب الظن وفيما ذكرناه مما تعبدنا الله به في هذه الآية من اعتبار أحوال الشبود بما 
يغلب في الظن من عدالتهم وصلاحهم دلالة على بطلان قول نفاة القياس والاجتباد في الأحكام التي لا نصوص فيها ولا إجماع لأن 
الدماء والفروج والأموال والأنساب من الأمور التي قد عمّد بهما مصالح الدين والدنيا وقد أمى الله فيها بقبول شبادة الشهود الذين لا 
نعم مغيب أمورهم وإنما نحك بشباداتهم بغالب الظن وظاهر أحوالهم مع تجويز الكذب والخطأً والزلل والسبو عليهم فثبت بذلك تجويز 
الاجتباد واستعمال غلبة الرأى فيما لا نص فيه من أحكام الحوادث ولا اتفاق وفيه الدلالة على جواز قبول الأخبار المقصرة عن 
إيجاب العلم فخواما من أموو الرياناظ هن امرض :الله عليه وسلم لأن شهادة الشبود غير موجبة للعلم بصحة المشبود به وقد أمرنا 
باحك بها مع تجويز أن يكون الأمى في المغيب بخلافه فبطل بذلك قول من قال أنه غير جائز قبول خبر من لا يوجب العلم بخبره في 
أمور الدين وقد دل أيضا على بطلان قول من يستدل على رد أخبار الآحاد بأنا لو قبلناها لكا قد جعلنا منزلة المخبر أعلى من منزلة الني 
صل الله عليه وسلّم إذ لم يحب ني الأصل قبول خبر النبي صل الله عليه وسلّ إلا بعد ظهور المعجزات الدالة على صدقه لأن الله تعالى 
قد أمرنا بقبول شهادة الشبود الذين ظاهرهم العدالة وإن لم يكن معها عل معجزة يدل على صدقهم* وأما ما ذكرنا من اعتبار 

نفى التبمة عن الشهادة وان كان الشاهد عدلا فإن الفقهاء متفقون على بعضها ومختلفون في بعضها فهما اتفق عليه فمهاء الأمصار بطلان 
شهادة الشاهد لولده إلا ثىء يحكى عن عثمان البتى قال تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة الأب لابنه ولامرأته إذا كانوا عدولا مبذبين 
معروفين بالفضل ولا إستوي الناس في ذلك ففرق بينهما لوالده وبينها للأجنبى فأما أححابنا ومالك والليث والشافعى والأوزاعى فإنهم 
لأ شيزوة كبادة وآنين معنا الآسن ققد دما هرد الرعزة بن “سما :قال مدقا عبد اللذن أحد بن كل قال .حدق أى .قال تحدها 
وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال لا تجوز شبادة الإبن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته 
وروى عن إياس ابن معاوية أنه أجاز شبادة رجل لابنه حدثنا عبد الرحمن بن سيعا قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبى قال 
حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء عن إياس بن معاوية بذلك والذي يدل على بطلان شبادته لابنه قوله 
ع ذعل. لس علك داح .أن تا كوا من بود أو برك 507 )ويك بوت الأبعاء لأن قله ال قن مرك ) نقد ادها 
إذ كانت منسوبة إلى الآباء فاكتفى بذك بيوتهم عن ذك بيوت أبنائهم وقال صل الله عليه وس أنت ومالك لأبيك فأضاف الملك إليه 
وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادم فلما أضاف ملك الإبن إلى الأب وأباح 
أكله له وسماه له كسبا كان المثبت لاببه حا بشبادته بمنزلة مثبته لنفسه ومعلوم بطلان شهادته لنفسه فكذلك لابنه وإذا ثبت ذلك في 
الإبن كان ذلك حك شهادة الإبن لأبيه إذ لم يفرق أحد بينهما* فإن قيل إذا كان الشاهد عدلا فواجب قبول شهادته لحؤلاء م نقبلها 
لأجنبى وان كانت شهادته لهؤلاء غير مقبولة لأجل التبمة فغير جائر قبولها للأجنبى لأن من كان متبما في الشبادة لابنه بما ليس بحق 
له ائزة عليه مكل هذه التبمة للأجنئ* قبل له ليست التيمة المائغة من قبول تثبادته لابنه ولأبيه عمة فسق وله كذبيه وان التهمة 
قدكن قزل اليم فيا عدي الدع لزنه ألا ترئى أن سد نم لفاس وانا ”لهرت أمائفه: وضدك جل الندا لا حو أن ركرن مضيدةا 
فيما يدعيه لنفسه لا على جهة تكذييه ولكن من جهة أن كل مدع انفسه فدعواه غير ثابتة إلا يبينة تشهد له بها فالشاهد لابنه بمنزلة 
المدعى لنفسه لما بينا وكذلك قال أحعابنا إن كل شاهد يجر بشبادته 
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١5‏ أحكام في» 

إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير مقبول الشبادة لأنه حينئذ يقوم مقام المدعى والمدعى لا يجوز أن يكون شاهدا فيما 
يدعيه ولا أحد من الناس أصدق من نبي الله صل الله عليه وس إذ دلت الأعلام المعجزة على أنه لا يقول إلا حمّا وإن الكذب غير 
جائز عليه مع وقوع العلم لنا بمغيب أمره وموافقة باطنه لظاهره ولم يقتصر فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون شهادة غيره حين طالبه 
الحصم بها وهو قصة نخزيمة بن ثابت حدثنا عبد الرحمن ابن سيا قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدئني أبى قال حدثنا أبو البمان قال 
حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عمارة بن نخزيمة الأنصارى أن عمه حدثه وهو من أصعاب النبي من اشغليه وس أن النبي 
صل الله عليه وس ابتاع فرسا من أعرابى وذكر القصة وقال فطفق الأعرابى يقول هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك فال خزيمة أنا أشبد 
أنك بايعته فأقبل النبي صل الله عليه وس على خزعة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله لفعل النبي صل الله عليه وسلم شبادة 
خزعة بشهادة رجلين فلم يقتصر النبي صل الله عليه وس في دعواه على ما تقرر وثبت بالدلائل والأعلام أنه لا يقول إلا حقا ولم يقل 
لأعرابى حين قال هل شهبيدا أنه لا بينة عليه وكذلك سائر المدعين فعليهم إقامة بينة لا ير بها إلى نفسه مغنما ولا يدفع بها عنها مغرما 
وشهادة الوالد لولده يجر بها إلى نفسه أعظم المغنم كشبادته لنفسه والله تعالى أعل . 

ومن هذا الباب أيضا شبادة أحد الزوجين الآخر 

وقد اختلف الفقهاء فيها فال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر ومالك والأوزاعى والليث لا تجوز شبادة واحد منهما للآخر وقال 
الثوري تجوز شبادة الرجل لامرأته وقال الحسن بن صالح لا تجوز شبادة المرأة لزوجها وقال الشافعى تجوز شبادة أحد الزوجين الآخر* 
قال أبو بكر هذا نظير شهادة الوالد للولد والولد للوالد وذلك من وجوه أحدها أنه معلوم تبسط كل واحد من الزوجين في مال الآخر 
في العادة وأنه كالمباح الذي لا يحتاج فيه إلى الاستيذان فا يثبته الزوج لامرأته بمنزلة ما يثبته لنفسه وكذلك ما ثثبته المرأة لزوجها ألا 
ترى أنه لا فرق في المعتاد بين تبسطه في مال الزوج والزوجة وبينه في مال أبيه وابنه وما كان كذلك وكانت شهادته لوالده وولده غير 
جائزة كان كذلك حكم شبادة الزوج والزوجة وأيضا فإن شهادته لزوجته مال توجب زيادة قيمة البضع الذي في ملكه لأن مبره مثلها 
يزيد بزيادة مالها فكان شاهدا لنفسه بزيادة قيمة ما هو ملكه وقد 

روى عن عمر بن اللخطاب أنه قال لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي لما ذكر له أن عبده سرق مرة لامرأته عبدك سرق مالك لا قطع عليه 
خمل مال كل واعتد مكنا مانا إليما بالتوجية الق يميا فا عه كل واخد لاحي فكابه يثعه للفسة ومن نجية أخرى: أنه كلا 
كثر مال الزوج كانت النفقة التي تستحقها أكثر فكأنها شاهدة إذ كانت مستحقة للنفقة بحق الزوجية في حالي الفقر والغنى* فإن قال 
قائل فالأخت الفقيرة والأخ الزمن يستحقان* للنفقة على أخيهما إذا كان غنيا ولم يمنع ذلك جواز شبادتهما له* قيل له ليست الأخوة 
موجبة للاستحمّاق لأن الغنى لا يستحقها مع وجود النسب والفقير لا تجب عليه مع وجود الأخوة والزوجية سبب لاستحقاقها فقيرا 
كان الزوج أو غنيا فكانت المرأة مثبتة بشهادتها لنفسها زيادة النفقة مع وجود الزوجية الموجبة لها والنسب ليس كذلك لأنه غير موجب 
للنفقة لوجوده بينهما فلذلك اختلفا. 

زم هذا الاب اكانادة الا حير 

وقد ذكر الطحاوي عن مد بن سنان عن عيسبى عن مد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أن شهادة الأجير غير جائزة لمستأجره في شىء 
وإن كان عدلا استحسانا” قال أبو بكر روى هشام وابن رستم فر كيذ 1 لجشاد ف اح اشاس مره لما عرو اد 
الأجير المشترك له ولم يذكر خلافا عن أحد منهم وهو قول عبيد اللّه بن الحسن وقال مالك لأ رز شبادة الأجير لمن امتاخره إلا أن 
يكون مبرزا في العدالة وان كان الأجير في عياله لم تجز شهادته له وقال الأوزاعى لا تجوز شبادة الأجير لمستأجره وقال الثوري شبادة 
الأجير جائزة إذا كان لا يجر إلى نفسه حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مد 
بن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه وسلّ رد شهادة الحائن واللحائمة وشهادة 
ذي الغمر على أخيه ورد القانع لأهل البيت وأجازها على غيرهم وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خمد بن 
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زاك باشتادة قله إل انه قال ورد شهادة القانع لأهل البيت * قال أبو بكر قوله القائع لأهل البيت يدخل فيه الأجير االخاص لأن 
معناه التابع لهم والأجب لاسن هله ضيه اما الاهيد المشترك فهو وسائر الناس في ماله بمنزلة فلا يمنع ذلك جواز شبادته وكذلك 
شريك العنان تجوز شبادته 
له في غير مال الشركة* وقال أصحابنا كل شبادة ردت للتهمة ل تقبل أبدا مثل شهادة أحد الزوجين للآخر إذا ردت لفسقه ثم تاب 
وأصلح فشبد بتلك الشبادة لم تقبل أبدا ومثل شهادة أحد الزوجين للاخر إذا ردت ثم شبد بها بعد زوال الزوجية لم تقبل أبدا وقالوا 
لو شبد عبد بشبادة أو كافر أو صبي فردت ثم أعتق العبد أو أسلم الكافر أو كبر الصبى أو عتق العبد وشهد بها ل تقبل أبدا ولولم تكن 
ردت قبل ذلك فإنها جائزة وروى عن عثمان بن عفان مثل قول مالك* وإنما قال أصحابنا أنها إذا ردت لتبمة ل تقبل أبدا من قبل أن 
الحا ثم قد حك بإبطالها وحك الحا م لا يجوز فسخه إلا بحكم ولا يصح فسخه بما لا يثبت من جهة الحم فلما لم يصح الحكم بزوال التبمة 
التي من أجلها ردت الشبادة كان حك الحا م بإبطال تلك الشهادة ماضيا لا يجوز فسخه أبدا وأما الرق والكفر والصغر فإن المعاني 
لبتي ردت من أجلها وح احا م بإبطالما محكوم بزوالما لأن الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك مما يح به الحا كم فلما حم حكم الحا كم 
بزوال المعاني التي من أجلها بطلت شهادتبم وجب أن تقبل ولما لم يصح أن يح الحا كم بزوال التهمة لأن ذلك معنى لا تقوم به البينة 
ولا يحم به الحاكم كان حك الخا كم بإبطالما ماضيا إذا كان ما ثبت من طريق الحم لا ينفسخ إلا من جهة الخك* فهذه الأمور الثلاثة 
التي ذكرناها من العدالة ونفى التهمة وقلة الغفلة هي من شرائط الشبادات وقد انتظمها قوله تعالى (مَنْ َرْصَوْنَ من الشبداِ) فانظر إلى 
ثرة هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي في ضمن قوله تعالى (مَنْ تَرْصَونَ منّ الشبّداء) مع قله حروفه وبلاغة لفظه 
ووجازته واختصاره وظهور فوائده وجميع ها ذكنا من عند ذكنا لمق هذا اللفظ هن أقاويل السلق اذلف واستتباط كل واحد 
منهم ما في مضمونه وتحريم موافقته مع احتماله بجميع ذلك يدل على أنه كلام الله ومن عنده تعاللى وتقدس إذ ليس في وسع المخلوقين 
إيراد لفظ يتضمن من المعاني والدلالات والفوائد والأحكام ما تضمنه هذا القول مع اختصاره وقلة عدد حروفه وعبسبى أن يكون 
مالم يحط به علمنا من معانيه بما لو كتب لطال وكثر والله نسئل التوفيق انعم أحكامه ودلائل كابه وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه* 
قوله تعالى ععى وجل (أَنْ تضلّ إحداهما فتدَير إحَداهما الأْرى) قرئ فتذكر إحداهما الأخرى بالتشديد وقرئٌ فتذكر إحداهما الأخرى 
بالتخفيف وقيل إن معناهما قد يكون 
واحدا يقال ذكرته وذكرته وروى ذلك عن الربيع بن 0 والسدى والضحاك وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا أرق سيك مؤمل 
الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى البصري قال حدثنا الأصمعى عن أبى عمرو قال من قرأ (َتدَم) مخففة أراد تجعل شهادتبما بمنزلة شبادة 
ككر ومن قرأ 89 بالتشديد أراد من جهة التذكير وروى ذلك عن سفيان ابن عيينة قال أبو بكر إذا كان محتملا للأمرين وجب 
حمل كل واحدة من القراءتين على معنى وفائدة مجددة فيكون قوله تعالى (فَتَدَمٌ) بالتخفيف تجعلهما جميعا بمنزلة رجل واحد في ضبط 
الشبادة وحفظها وإتقائها وقوله تعالى (فَمدَكٌ) من التذكير عند النسيان واستعمال كل واحد منهما على موجب دلالتهما أولى من 
الاقتصار بها على موجب دلالة أحدهما ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلٌّ الله عليه وس ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول 
ذوى الألباب مهن قبل يا رسول الله وما نقصان عمّلهن قال جعل شهادة امرأتين بشهادة رجحل فهذا موافق لع من تأول فتذكر 
إحداهما الأخرى على أنهما تصيران في ضبط الشبادة وحفظها بمنزلة رجل وفي هذه الآية دلالة على أنه غير جائز لأحد إقامة شبادة وان 
عرف خطه إلا أن يكون ذارا لها ألا ترى ذكر ذلك بعد الاب والإشباد ثم قال تعالى (أَنْ مضل إحداا تق إِحْداهًا الأخرى) 
فلم يقتصر بنا على الاب واللخط دون ذكر الشهادة وكذلك قوله تعالى (ذلكر أقسط عند الله وأَفُوم للشبادة وأدنى ألا ترتابوا) فدل 
ذلك على أن المّاب إنما أمى به لتستذكر به كيفية الشهادة وأنها لا تقام إلا بعد حفظها وإتقانها وفبها الدلالة على أن الشاهد إذا قال 
ليس عندي شبادة في هذا الحق ثم قال عندي شهادة فيه أنها مقبولة لقوله تعالى (أَنْ َضْلَ إحْداهًا فد إِحْداهًا الأخرى) فأجازها 
إذا ذكرها بعد نسيانها وذكر ابن رستم عن محمد رحمه الله في رجل سثل عن شهادة في أمى كان يعلمه فقال ليس عندي شهادة ثم أنه 
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شبد بها في ذلك عند القاضي قال تقبل منه إذا كان عدلا لأنه يقول نسيتها ثم ذكرتها ولأن الحق ليس له فيجوز قوله عليه وإئما الحق 
لغيره فكذلك تقبل شهادته فيه قال أبو بكر يعنى أنه ليس هذا مثل أن يقول المدعى ليس لي عنده هذا الحق ثم يدعيه فلا تقبل دعواه 
له بعد إقراره لأنه أبرأه من الحق وأقر على نفسه خاز إقراره فلا تقبل دعواه بعد ذلك إذلك الحق لنفسه لأنه قد أبطلها بإقراره وأما 
الشبادة فإنما هي حق للغير فلا يبطلها قوله ليس عندي شهادة وقوله 

تعالى (أَنْ تضل إحداهما فتديقَ د اها الأخرى) يدل على صحة هذا القول وقد اختلف الفقهاء في الشبادة على الخط فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف لا يشبد بها حتى يذكرها وهذا هو المشبور من قولهم وروى ابن رستم قال قلت لمحمد رجل يشبد على شهادة وكتيها بخطه 
وختمها أو لم يختم عليبا وقد عرف خطه قال إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها ختم عليها أو لم يختم قال فقلت إن كان أميا لا يقرا 
فكتب غيره له قال لا يشبد حتى يحفظ ويذكرها وقال أبو حنيفة ما وجد القاضى في ديوانه لا يقتضى به إلا أن يذكره وقال أبو يوسف 
يقتضى به إذا كان في قطره وتحت خاتمه لأنه لولم يفعله أضر بالناس وهو قول محمد ولا خلاف بينهم أنه لا يمضى شيئا منه إذا لم 
يكن تحت خاتمه وأنه لا بمضى ما وجده في ديوانه غيره من القضاة إلا أن يشبد به الشبود على حك الحاكم الذي قبله وقال ابن أَبى 
ليل مثل قول أَبى يوسف فيما يجده في ديوانه وذكر أبو يوسف أيضا عن ابن أَبى ليلى إذا أقر عند القاضي لخصمه فلم يثبته في ديوانه 
ولم يقض به عليه ثم سأله المقر له به أن يقضى له على خصمه فإنه لا يقضى به عليه في قول ابن أبى ليل وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ِقَضى به عليه إذا كان يذكره وقال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة أنه لا يشبد على ما في الاب ولكن يؤدى شهادته إلى 
الحام كا عل وليس لحام أن يجيزها فإن كتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه في ذكر الحق ومات الشهود فأتكر فشبد رجلان أنه 
خط نفسه فإنه يحم عليه بالمال ولا يستحلف رب امال وذكر أشبب عنه فيمن عرف خطه ولا يذكر الشبادة أنه يؤديبا إلى السلطان 
ويعلمه ليرى فيه رأيه وقال الثوري إذا ذكر أنه شبد ولا يذكر عدد الدراهم فإنه لا يشبد وإن كتيها عنده ولم يذكر إلا أنه يعرف الاب 
فإنه إذا ذكر أنه شبد وأنه قد كتبها فأرى أن يشبد على الاب وقال الليث إذا عرف أنه خط يده وكان ممن يعلم أنه لا يشبد إلا بحق 
فليشبد وقال الشافعى إذا ذكر إقرار المقر حكم به عليه أثبته في ديوانه أو لم يشته لأنه لا معنى للديوان إلا الذر وقال في كاب المزني أنه 
لا يشبد حتى يذكر قال أبو بكر قد ذكرنا دلالة قوله تعالى (أَنْ تضل إحداهما فتذَيوَ إِحداهما الأخرى] .وذلالة قوله الى بشلا د الات 
(ذلكر أقسط عند الله وأقُوم للشبادة وأذنى ألا ترتابوا) على أن من شرط جواز إقامة الشبادة ذكر الشاهد لها وأنه لا يجوز الاقتصار 
فيها على الخط إذ اتلخط والكّاب مأمور به لتذكر به 

الشهادة ويدل عليه أيضا قوله تعالى (إلَا مَنْ شَّهدَ بالحيٍ وهم يعُلمُونَّ) فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بها وقوله تعالى (ولا تَقْفْ ما ليس 
لك به عأر) يدل على ذلك ويدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت مثل مثل الشمس فاشهد وإلا 
فخ وقد دده 25 سو وما الل فد يزور عليد .وقد شلية عل العاهد فلن الاخطه وليل لتطء رزلا كاك القادة ناتاه ة 
الثشيء وحقيقة العلم به فن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة فلا تجوز له إقامة الشهادة به وقد أكد أمى الشهادة حتى صار لا 
لت ا ا مقامها من الألفاظ فكيف يجوز العمل على الخط الذي يجوز عليه التزوير والتبديل وقد 
روى عن أبى معاوية النخبي عن الشعبي فيمن عرف الخط والحاتم ولا يذكر الشبادة أنه لا يشبد به حتى يذكرها وقوله تعالى (أنْ تضل 
إحداهما) فنعناة أن يتساها لذن الضلال هو الذهاب عن الشثىء فلما كان النابى اهنا غنا شية عماز أن يقال حل عن عق أنه امية 
زقة كان خا عل عدا ها د قوط د عن لاقو رابسن اله أعل. ١‏ 

باب لالشاهد والمين 

اختلف الفقهاء في الحم بشاهد واحد مع يمين الطالي فقا انو كتين يوان بوستن وحمد وزفر وابن شبرمة لا يح إلا بشاهدين ولا 
يقبل شاهد وبين في شيء وقال مالك والشافعى يحكر فاق الأمراك:خاضة تقال أبن بز قوله تعاى: (واستشيدوا شريدين من هال 
إن أد يكرنا رحن فرحل وامرأنان عن رَصَوْن لين التبداء] برسي بطلاة القرك بالشاف والنيك* وذلك الأددقوله رواستشيدوا) 
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يتضمن الإشهاد على عمود المداينات التي ابتدأ في الحطاب بذكرها ويتضمن إقامتبا عند الحا كم ولزوم الحاكم الأخذ بها لاحتمال اللفظ 
لحالين ولأن الإشباد على العقد إِنما الغرض فيه إثباته عند التجاحد فد تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين أو الرجل والمرأتين على العقد 
عند الحاك والزامه الحك به وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى الإييجاب لأنه أمى وأوامس الله على الوجوب فقد ألزم الله الحاكم 
الك بالعدد المذكور* كقوله تعالى (فَاجِلِدوهم َانِينَ جِلْدَة) وقوله تعالى (فَاجِلِدوا كل واحد ا ما جَلْدَة) ولم يج الاقتصار على 
ما دون العدد المذكور كذلك العدد المذكور للشبادة غير جائز الاقتصار فيه على ما دونه وفي تجويز أقل منه 

كخالفة الكاي 6 لو اجار كين أن يكرن عد القدف سحن أو بحت الزنااتسيق كان خالنا اكرةاوأيضا فك العطمف الكرة شرن مر امن 
الشهود أحدهما العدد والآخر الصفة وه أن يكونوا أحرارا مرضيين لقوله تعالى (من رغالك) وقواه تعال (عنْ ترضون من الشبداء) 
فليا لم يجز إسقاط الصفة المشروطة لهم والاقتصار على دونبها لم يجز إسقاط العدد إذ كانت الآية مقتضية لاستيفاء الأمرين في تعفيذ 
الحم بها وهو العدد والعدالة والرضا فغير جائر إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لأن العدد معلوم من جهة 
اليقين والعدالة إنما نثتها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة فلها لم يجز إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط 
العدد المعلوم من جهة الحقيقة واليقين* وأيضا فليا أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساء أوجب شهادة المرأتين وقال (أن تضل 
إحداهما فتدَي إحداهمًا الأخرى) ثم قال (ذلكر أفسط عند الله وأقُوم للشبادة وأدنى ألا ترتابوا) فنفى بذلك أسباب التهمة والريب 
والنسيان وفي مضمون ذلك ما ينفى قبول يمين الطالب والخك له بشاهد واحد لما فيه من الحكم بغير ما أمى به من الاحتياط والاستظهار 
ونفى الريبة والشك وفي قبول بمينه أعظم الريب والشك وأكبر التبمة وذلك خلاف مقتضى الآية ويدل على بطلان الشاهد والهين قول 
لله تعالى (منْ تَرْصَوْنَ من الشبداء) وقد عامنا أن الشاهد الواحد غير مقبول ولا مراد بالآية ويمين الطالب لا يجوز أن يقع عليها إثم 
الشاهد ولا يجوز أن يكون رضى فيما يدعيه لنفسه فالخكم بشاهد واحد وبمينه مخالف للآية من هذه الوجوه ورافع لما قصد به من أم 
الشبادات من الاحتياط والوثيقة على ما بين الله في هذه الآية وقصد به من المعاني المقصودة بها ويدل عليه قول النبى صل الله عليه 
وس البينة على المدعى والهين على المدعى عليه وفرق بين المين والبينة فغير جائز أن تكون الهين بينة لأنه لو جاز أن تسمى المين بينة 
لكان بمنزلة قول القائل البينة على المدعى والبينة على المدعى عليه وقوله البينة اسم لجنس فاستوعب ما تحتها فها من بينة إلا وهي التي 
على المدعى فإذا لا يجوز أن يكون عليه البهين وأيضا لما كانت البينة لفظا يملا قد يقع على معان مختلفة واتفقوا أن الشاهدين والشاهد 
والمرأتين مرادون بهذا احبر وأن الاسم يمع علييم صار كقوله الشاهدان أو الشاهد والمرأتان على المدعى فغير جائز الاقتصار على ما 
دونهم * وهذا احبر وإن كان وروده من طريق الأحاد فإن 

الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال فصار في حيز المتواتر ويدل عليه قوله صلى الله عليه وس لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 
قوم وأموالحم وى هذا اللحبر ضربين من الدلالة على بطلان القول بالشاهد والمين أحدهما أن بمينه دعواه لأن مخبرها ومخبر دعواه 
واحد فلو استحق بمينه كان مستحقا بدعواه وقد منع النبي صل الله عليه وس ذلك والثاني إن دعواه لما كانت ومنع النبي صل الله 
عليه وس أن يستحق بها شيئا لم يجز أن يستحق بهينه إذ كانت بمينه قوله ويدل على ذلك حديث علقمة بن وائل بن جر عن أبيه في 
الحضربي الذي خاصم الكندي في أرض ادعاها في يده وحد الكندي فقال النبي صلٌّ الله عليه وس للعضرى شاهداك أو يمينه ليس 
لك إلا ذلك فنفى النبي صل الله عليه وسلّ أن يستحق شيئا بغير شاهدين وأخبر أنه لا ثيء له غير ذلك* فإن قيل لم ينف بذلك أن 
يستحق بإقرار المدعى* عليه كذلك لا ينفى أن يستحق بشاهد ويمين* قيل له قد كان المدعى عليه جاحدا فبين الننبى صل الله عليه 
وس حك ما يوجب صحة دعواه عند ابخود فأما حال الإقرار فلم يجز لها ذكر وهي موقوفة على الدلالة وأيضا فإن ظاهره يقتضى أن 
لا إستحق شيئًا إلا ما ذكرنا في اللحبر والإقرار قد ثبت بالإجماع وجوب الاستحقاق به فكنا به أو الشاهد وامين مختلف فيه فقضى 
قوله شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ببطلانه* واحتج القائلون بالشاهد والهين بأخبار رويت مبهمة ذكر فيها قضية النبي صل الله 
عليه وسلّ به أنا ذاكرها ومبين ما فيها أحدها ما حدثنا عبد الرحمن بن سعا قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبى قال حدثما 
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أبو سعيد قال حدثنا سليمان قال حدثنا ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سبل بن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قضى بالمين مع الشاهد وروى عثمان بن الحكم عن زهير ابن مد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي 
صل الله عليه وس مثله وحديث آخخر وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أَبى شيبة والحسن بن على 
أن زيد بن الحباب حدثهم قال حدثنا سيف يعنى ابن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قضى بمين وشاهد وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن يحبى وسلمة بن شبيب قالا حدثما 
عبد الرزاق قال أخبرنا مد بن مسم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه* وحدثنا عبد الرحمن بن سيعا قال حدثما عبد الرحمن بن أحمد 
قال حدئتي أبى قال حدثنا عبد الله بن الحرث قال حدثنا 

سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وس قضى بالهين مع الشاهد قال مرو 
وانما ذاك في الأموال* وحدثما عبد الرحمن بن سيعا قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدئني أبى قال حدثنا وكيع قال حدثنا خلد 
بن أن كريمة عن أبى جعفر أن رسول الله ض الله عليه ول 0 شبادة رجل مع يمين المدعى في الحقوق ورواه مالك وسفيان 
عن جعفر بن مد عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قضى بشبادة رجل مع الهين * قال أبو بكر والمانع من قبول هذه الأخبار 
وإيجاب الحم بالشاهد والمين بها وجوه أحدها فساد طرقها والثاني مود المروي عنه روايتها والثالث رد نص القرآن لها والرابع أنها لو 
سلمت من الطعن والفساد لما دلت على قول المخالف والخامس احتماطا لموافقة الاب فأما فسادها من طريق النقل فإن حديث سيف 
بن سليمان غير ثابت لضعف سيف بن سليمان هذا ولأن عمروبن دينار لا يصح له سماع من ابن عباس فلا يصح لخالفنا الاحتجاج 
به وحدثنا عبد الرحمن بن سيعا قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثن أبى قال حدثنا أبو سلبة اللمزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال 
عن برليعة بن أى :عبد الرخين عن اتعاعيل بن عر وبق قيس بن :سعدين تعبادة عق أبيه أنهم :عدوا فى #اب' معد بن عيادة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قضى بالهين مع الشاهد فلو كان عنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس إذكره ولم ياجأ إلى ما وجده في 
كاب* وأما حديث سبيل فإن مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن أبى بكر أبو مصعب الزهري قال حدثنا الدراوردى 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسلّ قضى بالهين مع الشاهد قال 
أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرنا الشافعى عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فال أخبرى 
ربيعة وهو عندي ثقّة أنى حدثته إياه ولا أحفظه* قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أزالت بعض ععمَّله وذبى بعض”* حدينه 
فكان سهيل بعد ييحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود الإسكندرانى قال 
حدثنا زياد يعنى ابن يونس قال حدثتي سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبى مصعب ومعناه قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن 
هذا تدك فنا نينا عر نه اقلق د | ناريط الخلون ب عاك فال نان كان زبيعة أحرفتعى بقدكا به عن زببعة عق اود هذا 
الحديث لا .يثبت به شريعة مع إنكار من روى 

عنه إياه وفقّد معرفته به* فإن قال قائل يجوز أن يكون رواه ثم نسيه* قيل له ويجوز أن يكون قد وهم بديا فيه وروى ما لم يكن سمعه 
وقد علمنا أنه كاف احج امه جحوده وفقد العلم به كك وام حديث جعفر بن محمد فإنه رسل وقد وصله عبد الوهاب الثقفي 
وقيل إنه أخطأ فيه فذكر فيه جابرا وإئما هو عن أبى جعفر مد بن على عن النبي صل الله عليه وس قال أبو بكر فهذه الأمور التي 
ذكرنا إحدى العلل المانعة من قبول هذه الأخبار وإثبات الأحكام بها ومن جهة أخرى وهو ما حدثنا عبد الرحمن بن سبها قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال حدثني أَبى قال حدثنا إسماعيل عن سوار بن عبد الله قال سألت ربيعة الرأى قلت قولكم شبادة الشاهد ويمين 
صاحب الحق قال وجدت في كاب سعد فلو كان حديث سبيل صحيحا عند ربيعة لذكره ولم يعتمد على ما وجد في كاب سعد وحدثنا 
عبد الرحمن ابن سبها قال حدثما عبد الله بن أحمد قال حدئتي أبى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري في المين مع 
الشاهد قال هذا شيء أحدثه الناس لا إلا شاهدين حدثنا حماد بن خالد اللخياط قال سألت ابن أبى ذئب إيش كان الزهري يقول في 
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اهن مع الشاهد قال كان يقول بدعة وأول من أجازه معاوية وروى مد بن الحسن عن ابن أبى ذئب قال سألت الزهري عن شهادة 
شاهد وبمين الطالب فقّال ما أعرفه وأنها البدعة وأول من قضى به معاوية والزهري من أعلم أهل المدينة في وقته فلو كان هذا احبر 
ثابتا كيف كان يخفى مثله عليه وهو أصل كبير من أصول الأحكام وعلى أنه قد عل أن معاوية أول من قضى به وأنه بدعة* وقد 
روى عن معاوية أنه قضى بشبادة امرأة واحدة في امال من غير يمين الطالب حدثنا عبد الرحمن بن سيعا قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال حدثني أَبى قال حدثنا عبد الرزاق وروح وحمد بن بكر قالوا أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى عبد الله ابن أبى مليكة أن علقمة بن أبى 
وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وس شبدت محمد بن عبد الله بن زهير وأخوته أن ربيعة بن أبى أمية أعطى أخاه 
زهير بن أبى أمية نصيبه من ريعه ولم يشبد على ذلك غيرها فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر ذلك من قضاء معاوية فإن 
كان قضاء معاوية بالشاهد مع امين جائرا فينبغي أن يجوز أيضا قضاؤه بالشاهد من غير يمين الطالب فاقضوا بمثله وأبطلوا حك الاب 
والسئة وحدثنا عبد الرحمن بن ممعا قال حدثما عبد اللّه بن أحمد قال حدثئى أبى قال حدثما عبد الرزاق قال 

أخبرنا ابن جريج قال كان عطاء يقول لا يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين حتى إِذا كان عبد الماك بن مروان جعل مع 
شبادة الرجل الواحد بمين الطالب وروى مطرف بن مازن قاضى أهل البمن عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال أدركت هذا 
البلد يعنى مكة وما يقضى فيه في الحقوق إلا إشاهدين حتّى كان عبد الملك بن مروان يقضى إشاهد وبمين وروى الليث بن سعد عن 
زريق بن حكم أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامله إنك كنت تقضى بالمديتة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق فكتب إليه 
عمر إنا قد كا نقضي كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا تقضين إلا بشبادة رجلين أو برجل واعرامرة فق افر بعزللاء السلفق 
أن القضاء بالهين سنة معاوية وعبد الملك وأنه ليس بسنة النبي صلّ الله عليه وسلّ فلو كان ذلك عن النبي صل الله عليه وس لما خفى 
على علماء التابعين فهذان الوجهان الإذان ذكرنا أحدهما فساد السند واضطرابه والثاني بجحود سهيل له وهو العمدة فيه وأخبار ربيعة أن 
أصله ما وجد في كاب سعد وإنكار علماء التابعين وأخبارهم أنه بدغة ون معاوية وعد الملك: أول من قن .يه والوجة القالك أنها 
لو وردت من طرق مستقيمة تقبل أخبار الآحاد في مثلها وعريت من ظهور نكير السلف على روايتها وأخبارهم أنها بدعة لما جاز 
الاعتراض بها على نص القرآن إذ غير جائز ذسخ القرآن بأخبار الآحاد ووجه النسخ منه أن المفهوم منه الذي لا يرتاب به أحد من 
سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرأتين وفي استعمال هذا اللحبر ترك موجب الآية والاقتصار على 
اقل عو القاذة كوو[ ريما أن ينطوى تحت ذكر العدد المذكور في الآية الشاهد والهين ا كان المفهوم من قواه (َاجلِدوهم 
غَانينَ جلْدَة) وقوله (قَاجلِدوا كل واحد منبما مان جَلْدَة) منع الاقتصار على أقل منها في كونها حدا* فإن قال قائل جائز أن يكون 
حد القاذف أقل من ثمانين وحد الزاني أقل من مائة ئة كان غخالفا للابة كذلك من قبل شبادة رجل واحد فقد خالف أمى الله تعالى في 
استشباد شاهدين راواه افش ويه آخر وهو ما أبان الله تعالى به عن المقصد في الاب واستشباد الشبود في قواه 
لذ ذلك 1 عند الله وأقُوم للشّبادة حال ترتابوا) وقوله (منْ د م الناة أن تضل ! إحداهما فيإ حد اهما الأخرى ( 
فأعر أن القضك فيه الانوصاط والتوثق لصاحب الحق والاستظهار بالككّاب والشهود لنفى الريية 

والشك والتبمة عن الشبود في قوله 5 ترصون ين الشبداء) ) وفي الح بشاهد وبمين رفع هذه المعاني كلها وإسقاط اعتبارها فثبت 
: بها وصفنا أن الك بها خلاف الآية فهذان الوجهان مما قد ظهر بهما مخالفة الحم بالشاهد والهين للآبة وأيضا فلما كان حك القرآن في 
الشاهدين والرجل والمرأتين مستعملا ثابعا وكانت أخبار الشاهد والمين مختلفا فيا وجب أن يكون خبر الشاهد والهين منسوخا بالقران 
لأنه لو كان ثابتا لا تفق على استعمال حكمه كاتفاقهم على استعمال حك القرآن والوجه الرابع أن خبر الشاهد والمين لو سم من معارضة 
الكّاب وورد من طرق مستقيمة لما صم الاحتجاج به في الاستحقاق فشاهد وبمين الطالب وذلك أن أكثر ما فيه أن ابي صل الله 
عليه وس قضى إشاهد ويمين وهذه حكاية قضية من النبي صل الله عليه وسلّ ليس بلفظ عموم في إيجاب الحم بشاهد ويمين حتى يحتج 
به في غيره ولم يبن أنا كيفيتها في اللحبر وفي حديث أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قضى بالهين مع الشاهد وذلك محتمل أن 
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يريد به أن وجود الشاهد الواحد لا يمنع استحلاف المدعى عليه إن استحلفه مع شهادة شاهد فأفاد أن شهادة الشاهد الواحد لا تمنع 
استحلاف المدعى عليه وأن وجوده وعدمه بمنزلة وقد كان يجوز أن يظن ظان أن الهين إنما تجب على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعى 
شاهد أصلا فأبطل الراوي بنقله لهذه القضية ظن الظان لذلك وأيضا فإن الشاهد قد يكون اسما ليجنس لخائز أن يكون مراد الراوي 
أنه قضى بالمين في حال وبالبينة في حال فلا يكون حك الشاهد مفيدا للقضاء بشبادة واحد وهذا كقوله تعالى (والسارق والسارقة 
فَاقطعوا أيديهما) لما كان اسما لجنس لم يكن المراد سارقا واحدا وجائز أن يكون قضى إشاهد واحد وهو نخزيمة بن ثابت الذي جعل 
شهادته بشبادة رجلين فاستحلف الطالب مع ذلك لأن المطلوب ادعى البراءة والوجه اللخامس احتماله لموافقة فقّة مذهبنا وذلك بأن تكون 
القضية فيمن اشترى جارية وادعى عيبا في موضع لا يجوز النظر إليه إلا لعذر فتقبل شهادة الشاهد الواحد في وجود العيب واستحلف 
المشترى مع ذلك بالله ما رضى فيكون قد قضى بالرد على البائع بشبادة شاهد مع يمين الطالب وهو المشترى وإذا كان خبر الشاهد 
والعين محتملا لما وصفنا وجب حمله عليه وأن لا يزال به حك ثابت من جهة نص القرآن لما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ ما 
أتام عنى فاعرضوه على كاب الله فا وافق كاب الله فهو منى وما خالفه فليس منى 

وأيضا فإن القضية المروية في الشاهد واممين ليس فيها أنبا كانت في الأموال أو غيرها وقد اتفق الفقهاء على بطلانه في غير الأموال 
فكذلك في الأموال* فإن قيل قال عمرو ابن ديئار ومذهبه وليس فيه أن النبي صلّ الله عليه وسل قضى بها في الأموال فإذا جاز أن 
لا يقضى في غير الأموال وان كانت القضية مبهمة ليس فيبا بيان ذكر الأموال ولا غيرها فكذلك لا يقضى به في الأموال إذا لم يببن 
كيفيتها وليس القضاء بها في الأموال بأولى منه في غيرها فإن قيل إِنما يِقَضى به فيما تقبل فيه شبادة رجل وامرأتين وهو الأموال 
فتقوم يمين الطالب مقام شاهد واحد مع شبادة الآخر* قيل له هذه دعوى لا دلالة عليها ومع ذلك فكيف صارت يمين الطالب قائمُة 
مقام شاهد آخر دون أن تقوم مقام امرأة ويقال له أرأيت لو كان المدعى امرأة هل تقيم بمينها مقام شبادة رجل فإن قال نعم قيل 
له فقد صارت الهين كد من الشهادة لأنك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في الحقوق وقبلت بمينها وأقتها مقام شبادة رجل واحد والله 
تعالى نما أمرنا بقبول من نرضى من الشبداء وإن كانت هذه شاهدة وقامت بمينها مقام شبادة رجل فقد خالفت القرآن لأن أحدا لا 
يكون مرضيا فيما يدعيه لنفسه وبما يدل على تماقض قوهم أنه لا خلاف أن شبادة الكافر غير مقبولة على المسل في عقود المداينات 
وكذلك شهبادة الفاسق غير مقبولة ثم إن كان المدعى كافرا أو فاسمًا وشبد منه شاهد واحد استحلفوه واستحق ما يدعيه بعينه وهو أو 
شبد مثل هذه الشهادة لغيره وحلف عليها خمسين ينا لم تقبل شبادته ولا أبمانه وإذا ادعى لنفسه وحلف استحق ق ما ادعى بقوله مع 
أنه غير رضى ولا ماعرة لا في شبادته ولا في أبمانه وفي ذلك دليل على بطلان قولحم وتناقض مذهبهم. 

قوله عن وجل (ولا أ الَْداء إذا ما دعوا) روى عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والشعبى وطاوس إذا ما دعوا لإقامتها وعن 
قنادة والريع بن أنس إذا دعوا لإثبات الشبادة في الكتب وقال ابن عباس والحسن هو على الأمرين جميعا من إثباتها في الاب 
وإقامتها بعد علم الحا .* قال أبو بكر الظاهر أنه عليهما جميعا لعموم اللفظ هو في الابتداء على إثبات الشبادة كأنه قال إذا دعوا لإثيات 
شباداتهم في الكاب ولا خلاف أنه ليس على الشبود الحضور عند المتعاقدين وإئما على المتعاقدين أن يحضرا عند الشبود فإذا حضرا 
هم وسألاهم إثبات شباداتهم في الاب فهذه الحال هي المرادة بقوله 

(إذا ما دعوا) لإ لإثبات الشبادة وأما إذا ما أثبتا شباد دتهما ثم دعيا لإقامتها عند الحا 5 فهذا الدعاء هو كضورهم عند الحااكم لأن الحام 
لا بحضر عند الا ليشبدا عنده وما الشبود عليهم الحضور عند الحا م فالدعاء الأول إِما هو لإثبات الشبادة في الاب والدعاء 
والثاني لحضورهم عند الحا م وإقامة الشهادة عنده* وقوله تعالى (وَاسَتَشْدُوا سَهِيدَينِ مِنْ رجالكر) يجوز أن يكون أيضا على الحالين 
من الابتداء والإقامة لها عند اخاك وقوله تعالى (أَنْ مضل إحُداًا فكع اها الأْرى) لا يدل على أن المراد ابتداء الشبادة لأنه 
5 يكل 6 لعلف الانقك ذلك والالة قد عر عطي وميه فد د ؤة فيز فزن قال "قلدق لا فاه رولا يأب الشْبداءٌ إذا ما دعوا) فسماهم 
شبداء دل على أن المراد حال إقامتها عند الحاكم لأنهم لا يسمون شبداء قبل أن يشبدوا في الاب قيل له هذا غلط لأن الله تعالى 
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قال (وَاسَتَشْيدوا َيدنِ منْ رجالك) فسماهما شبيدين ف م باستشبادهما قبل أن يشبدا لأنه لا خلاف أن حال الابتداء مرادة ببذا 
اللفظ وهو ا قال تعالى (قَلا كََُ َه من بعد حق تنك 00 فسماه زوجا قبل أن تتزوج وائما يلزم الشاهد إثيات الشبداء 
بتداء ويلزمه إقامتها على طريق الإيجاب إذا لم يجد من شبد غيره وهو فرض على الكفاءة كلها والعتلاة ل الجنائز وغسل الموق 
ودفنهم ومق قام به بعض سقط عن الباقين وكذلك 9 الشبادة في تملها وأدائها والذي يدل على أنبا فرض على الكفاية أنه غير 
جائز للناس كلهم الامتناع من تمل الشبادة ولو جاز لكل واحد أن بمتنع من تملها لبطلت الوثائق وضاعت الحقوق وكان فيه سقوط 
ما أعى الله تعاللى به وندب إليه من التوثق باكتّاب والاشباد فدل ذلك على لزوم فرض إثبات الشبادة في اجملة والدليل على أن فرضبا 
غير معين على كل أحد في نفسه اتفاق المسلبين على أنه ليس على كل أحد من الناس تلها ويدل عليه قوله تعالى (ولا يِضَارٌ كاتب 
ولا ع فإذا ثبت فرض التحمل على الكفاية كان حك الأداء عند الحاكم كذلك إذا قام بها البعض منهم سقط عن الباقين وإذا 
لم يكن في الكتاب إلا شاهدان فقد تعين الفرض عليهما متى دعيا لإقامتها بقوله تعالى ولا أن شبد إذا ما دعا وقال (ولا 
تكتموا الشبادة ومن يكتمها فَإنْهُ له ثم وآ َلبه) وقال (وأقيموا الشّهادةَ لّه) وقوله (يا َ الِينَ آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله وأو 
على أنفسكز) واذا كان منبما مندوحة بإقامة غيرهما فقد سقط 
التركق فيما اوقا" قلت وول زولا تسلموا أن تكدره ضغي أو كيو إل اجن يعنى الله أعلم لا تملوا ولا تضجروا أن 
تكتبوا القليل الذي جرت العادة بتأجيله والكثير الذي ندب فيه الاب والإشباد لأنه معلوم أنه ل يرد به القيراط والدائق ونحوه إذ 
ليس في العادة المدينة بمثله إلى أجل فأبان أن 7 القليل المتعارف فيه التأجيل كك الكثير فيما ندب إليه من الكتابة والإشباد لما 
ثبت أن النزر اليسير غير مراد بالآية وإن قليل ما جرت به العادة فهو مندوب إلى كابته والإشباد فيه وكل ما كان مبنيا على العادة 
فطريقه الاجتباد وغالب الظن وهذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث التي لا توقيف فيا ولا اتفاق وقوله (إلى أَجَلِه) يعنى 
إلى محل أجله فيكتب ذكر الأجل في الاب وله كا كتب أصل الدين وهذا يدل على أن عليهما أن يكتبا في الاب صفة الدين ونقده 
ومقداره لأن الأجل بعض أوصافه لحك سائر أوصافه بمنزلته وقوله تعالى (ذلكر أَقسط عند الله وأَقُوم للشبادة) فيه بيان أن الغرض 
الذي أجرى بالأص وبالككاب واستشهاد الشبود همي قله الا عياط معان عد اد دز ورفع الحلاف وبين المعنى المراد بالكابة 
تأعلمهم أن ذلك أقسط عند الله بمعنى أنه أعدل وأولى أن لا يقع فيه ينهم التظامٍ وأنه مع ذلك أقوم للشبادة يعنى والله أعلم أنه أثبت 
لها وأوضم منها لو لم تكن مكتوبة وأنه مع ذلك أقرب إلى نفى الريبة والشك فيا فأبان لنا جل وعلا أنه أعى بالكّاب والإشباد احتياطا 
لنا في د.يننا ودنيانا ودفع التظالم فيما بيننا وأخبر مع ذلك أن في الكّاب من الاحتياط للشبادة ما نفى عنها الريب والشك وأنه أعدل 
عند الله من أن لا يكون مكتوبا فيرتاب الشاهد فلا ينفك بعد ذلك من أن يقيمها على ما فبها من الارتياب والشك فيقدم على محظور 
أو يتركها فلا يقيمها فيضيع حق الطالب وفي هذا دليل على أن الشبادة لا تصح إلا مع زوال الريب والشك فيها وأنه لا يجوز للشاهد 
إقامتبا إذا ل يذكرها وان عرف خطه لأن الله تعالى أخبر أن الاب مأمور به لثلا يرتاب بالشبادة فدل ذلك على أنه لا تجوز له إقامتها 
مع الشك فيها فإذا كان الشك ها يمنع قعدم الذكر والعم به أولى أن يمنع صعتها قوله تعالى (إلا أن تكون تحارة حاضرة تديرونها بيك 
يس عكر جاح ألا تكتبوها) ) يعنى والله أعلم البياعات التي يستحق كل واحد منهما على صاحبه تسل ما عمد عليه من جهته بلا 
تأجيل فأباح الالح وا وراك رربي لق من 
وعن لعباده ورحمة لهم اثلا يضيق علبيم ع تبابعهم في المأكول والمشروب والأقوات التي حاجتهم إليها ماسة في أكثر الأوقات ثم 
قال تعالى في أسق هذا الكلام (وأَشيدوا | إذا يعم ) وعمومه يقتضى الإشبادة على سائر عقود البياعات بالأعان العاجلة والآجلة وانما 
خص التجارات الحاضرة غير المؤجلة بإباحة ترك اكاب فيبا فأما الإشباد مندوب إليه في جميعها إلا النزر اليسير الذي ليس في العادة 
التوئق فيها بالإإشباد نحو شرى اللحبز والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك وقد روى عن جماعة من السلف أنهم رأوا الإشباد في شرى 
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البقل ونحوه ولو كان مندوبا إليه لنقل عن الني صل الله عليه وس والفغابة والشلق: والمتقدمك :ولتقلة الكاقة لعموم الحاجة إليه 
وفي علنا بأنبم كانوا _بتبايعون الأقوات وما لا يستغنى الإنسان عن شرائه من غير نمل عنهم الإشباد فيه دلالة على أن الأعى بالإشباد 
وان كان ندبا وإرشادا فإنما هو في البياعات المعقودة على ما يخشى فيه التجاحد من الأمان اللخطيرة والأبدال النفيسة لما يتعلق بها من 
الحقوق لبعضهم على بعض من عيب إن وجده ورجوع ما يجب للبتاعيه بالتحقاق مدو عه أو تفضه ركان المتدزي اليد فنها 
تضمنته هذه الآية الاب والإشهاد على البياعات المعقودة على أثمان آجلة والإشباد على البياعات الحاضرة دون الاب وروى الليث 
عن مجاهد في قوله تعالى (وَأَشْدوا | إذا بيعم ) قال إذا كان سيئة كتب واذا كان نققدا فيك وقال الحسن في النقد إن أكتينت فهو 
ثمة وإن لم تشبد فلا بأس وعن الشعبي مثل ذلك وقد قال قوم إن الأعى بالإشهاد منسوخ بقوله تعالى (فإِنْ 5 عض خط تررق 
ينا الصواب عندنا من ذلك فيما سلف* قوله عن وجل (ولا ِضَارٌ كاتب ولا شَهِيد) روى يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال هي أن يجىء الرجل إلى الكاتب أو الشاهد فيقول إنى على حاجة فيقول إنك قد أمرت أن تجيب فلا يضار وعن طاوس 
ومجاهد مثله وقال الحسن وقتادة لا يضار كاتب فيكتب ما ل يؤمس به ولا يضار الشبيد فيزيد في شهادته وقرأ الحسن وقتادة وعطاء ولا 
يضار كاتب بكسر الراء وقرأ عبد الله بن مسعود ومجاهد لا يضار بفتح الراء فكانت إحدى القرائتين نبيا لصاحب الحق عن مضارة 
الكاتب والشهيد والقراءة الأخرى فيها نبى الكاتب والشبيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهما صحيح مستعمل فصاحب الحق منبى 
عن مضارة الكاتب والشبيد بأن إشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال 

«/ا ١‏ أحكام في» 

باب وشهادته والكاتب والشبيد كل واحد منهما منبى عن مضارة الطالب بأن يكتب الاب ما لم يمل ويشهد الشهيد بما لم إستشبد 
ومن مضارة الشبيد للطالب القعود عن الشبادة وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك مضارة الطالب بالامتناع من إقامتها 
وكدلك على الكاتب أن يكتب إذا لم يجدا غيره* فإن قيل قوله تعالى في التجارة (فلِيس عكر جناح ألا تكتيوها) فرق بينها وبين الدين 
المؤجل دلالة على أن عليهم كتب الدين المؤجل والإشهاد فيه* قيل له ليس كذلك لأن الأمى بالإشباد على عقود المداينات المؤجلة 
لما كان مندوبا إليه وكان تاركه تاركا لما ندب إليه من الاحتياط لما له جاز أن يعطف عليه قوله (إِلّا أَنْ تكونَ تجار حاضرة تديروتها 
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2-7 يس عَليكرٌ جناح ألا تكتبوها) بأن لا تكونوا تاركين لم ندبتم إليه بترك الكتابة كا تكونوا تاركين الندب والاحتياط إذا لم تكتبوا 
الديون المؤجلة ولم تشهدوا عليها ويحتمل قوله 0 سوس ديات حياطة الأموال لأن كل واحد منهما 
يسم ما استحق عليه بإزاء تسليم الآخر وقوله (وَنَ نموا وه فسُوقٌ يكر) عطفا على ذكر المضارة تدل على أن مضارة الطالب للكاتب 
والشبيد ومضارتهما له فسق لقصد كل واحد منهم إلى مضارة ناته يعة ري الله سال عنها وائئد أعل. 

باب الرهن 

قال الله تعالى (وَإنَ كنم على سَفَرِ ول تَدُوا كاتباً ان معْوضَة) يعنى والله أعلم إذا عدمتم التوئق بالكتاب والإشباد فالوثيقة برهان 
مقبوضة وقام الرهن في باب التوثق في ا حال التي لا يصل فيها إلى التوثق بالكاب والإشهاد مقامها وإنما ذكر حال السفر لأن الأغلب 
فيها عدم الاب والشبود وقد روى عن مجاهد أنه كان يكره الرهن إلا في السفر وكان عطاء لا يرى به بأسا في الحضر فذهب مجاهد 
إلى أن حك الرهن لما كان مأخوذا من الآية وإئما أباحته الآية في السفر لم ,ثبت في غيره وليس هذا عند سائر أهل العلم كذلك ولا 
خلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف في جوازه في الحضر و 

قد روى إبراهيم عن الأسود عن عاّئة أن النبي صل الله عليه وسلم اشترى من يبودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه وروى قتادة عن 
أنس قال رهن النبي صل الله عليه وسلم درعا عند يبودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله فثبت جواز الرهن في الحضر بفعله صل الله 
عليه وسلّْ وقال تعالى (قاتيعوه) وقال (ِلقَدَ كان 
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1 امجلد الثاني 
لك سول الله أسوةٌ حَسَة) .فال عل أن تخصيضض الله نكال السفر بذى الرهن 'إنما عو لأن الأغلب فيا عدم الكاتب والشبيد 
وهذا كا قال النبي صل الله عليه وسلْ في مس وعشرين من الإبل ابنة مخاض وني ست وثلاثين ابنة لبون ل يرد به وجود امخاض 
واللبن بالأم وإئما أخبر عن الأغلب الأعم من الحال وإن كان جائرا أن لا يكون بأمبا مخاض ولا لبن فكذلك ذكر السفر هو على هذا 
الوجه وكذلك قول النبي صل الله عليه وس لا قطع في مر حتى يؤويه الجرين والمراد استحكامه وجفافه لا حصوله في الجرين لأنه لو 
حصل في بيته أو حانوته بعد استحكامه وجفافه فسرقه سارق قطع فيه فكان ذكر الجرين على الأغلب الأعم من حاله في استحكامه 
فكدلك ذكره لحال السفر هو على هذا المعنى* وقوله (قَرِهانَ مَقْبُوضَة) يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من وجهين أحدهما أنه 
عظلق عل :ما شنم عن فونه [واستكيدوا شودن من رانك فإن.لد يكونا رجن فرجل: وامرأنانا كن ترضوت من الشبداة) افلنا 
كان استيفاء العدد المذكور والصفة المشروطة للشبود واجبا وجب أن يكون كذلك حك الرهن فيما شرط له من الصفة فلا يصح إلا 
عليها كا لا تصح شبادة الشبود إلا على الأوصاف المذكورة إذ كان ابتداء اللحطاب توجه إليهم بصيغة الأمى المقتضى للإيجاب والوجه 
لقانم أن حك الرهن مأخوة من الآية والاية إثما أجازته يبذه الصقة فثير جائز إجازته عل غيرها إذ لنمن هاهنا أصل آخر يوجب جؤاز 
الرهن غير الآية ويدل على أنه لا يصح إلا مقبوضا أنه معلوم أنه وثيقة لمرتبن بدينه ولو م غير مقبوض لبطل معن الوثيقة وكان بمنزلة 
سائر أموال الراهن الت لا وثيقة للمرتين فيها وإثما جعل وثيقة له ليكون محبوسا في يده بدينه فيكون عند الموت والإفلاس أحق به 
من سائر الغرماء ومتى لم يكن في يده كان لغوا لا معتى فيه وهو وسائر الغرماء فيه سواء ألا ترى أن المبيع إنما يكون محبوسا بالمُن ما 
دام في يد البائع فإن هو سلمه إلى المشترى سقط حقه وكان هو وسائر الغرماء سواء فيه* واختلف الفقهاء في إقرار المتعاقدين بقبض 
الرهن فمّال أصحابنا جميعا والشافعى إذا قامت البينة على إقرار الراهن بالقبض والمرتبن يدعيه جازت الشبادة وحم بصحة الرهن وعند 
مالك أن البينة غير مقبولة على إقرار المصدق بالقبض حتى يشبدوا على معاينة القبض فقيل إن القياس قوله في الرهن كذلك والدليل 
على جواز الشبادة على إقرارهما بقبض الرهن اتفاق | 
اجميع على جواز إقراره بالبيع والغصب والقتل فكذلك قبض الرهن والله أعلل. 
ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع 
قال ابو حنيفة وابو يوسف وشمد وزفر لا يجوز رهن المشاع فيما يقسم ولا فيما لا يقسم وقال مالك والشافعى يجوز فيما لا يقسم وما 
يقسم وذكرابن المبارك عن الثوري في رجل يرتبن الرهن ويستحق بعضه قال يحرج من الرهن ولكن له أن يجبر الراهن على أن يجعله 
رهنا فإن مات قبل أن يجعله رهنا كان بينه وبين الغرماء وقال الحسن بن صالح يجوز رهن المشاع فيما لا يقسم ولا يجوز فيما يقسم* 
قال أبو بكر لما صم بدلالة الآية أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا من حيث كان رهنه على جهة الوثيقة وكان في ارتفاع القبض ارتفاع 
معنى الرهن وهو الوثيقة وجب أن لا يصح رهن المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم لأن المعنى الموجب لاستحقاق القبض وإبطال 
الوثيقة مقارن العقد وهو الشركة التي يستحق بها دفع القبض لمهايأة فلم يجز أن يصح مع وجود ما يبطله ألا ترى أنه متى استحق 
ذلك القبض باللمهايأة وعاد إلى يد الشريك فقد بطل معنى الوثيقة وكان بمنزلة الرهن الذي لم يقبض وليس ذلك بمنزلة عارية الرهن 
المقبوض إذا أعاده لراهن فلا يبطل الرهن وله أن يرده إلى يده من قبل أن هذا القبض غير مستحق ولليرتبن أخذه منه متى شاء 
وإنما هو ابتدأ به من غير أن يكون ذلك القبض مستحقا بمعنى يقارن العقد وليس هذا أيضا بمنزلة هبة المشاع فيما لا يقسم فيجوز 
عندنا وان كان من شرط الحبة القبض كالرهن من قبل أن الذي يحتاج إليه في الهبة من القبض لصحة الملك وليس من شرط بقاء 
الملك استصحاب اليد فلما صم القبض بديا لم يكن في استحقّاق اليد تأثير في رفع الملك ولما كان في استحقاق المرتين رفع معنى الوثيقة 
لم يصح مع وجود ما يبطله وينافيه* فإن قيل هلا أجزت رهنه من شريكه إذ ليس فيه استحقاق يده في الثاني لأن يده تكون باقية 
عليه إلى وقت الفكاك* قيل له لأن للشريك استخدامه إن كان عبدا بالمهايأة بحق ملكه ومن فعل ذلك لم يكن يده فيه يد رهن فقد 
استحقت يد الرهن في اليوم الثاني فلا فرق بين الشريك وبين الأجنبى لوجود المعنى الموجب لاستحمّاق قبض الرهن مقارنا للعقد* 
واختلف في رهن الدين فقَال سائر الفقهاء لا يصح رهن الدين بحال وقال ابن القاسم عن مالك في قياس قوله إذا كان لرجل على 
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رجل دين فبعته بيعا وارتبنت منه الدين الذي 

له عليه فهو جائز وهو أقوى من أن يرتبن دينا على غيره لأنه جائز لما عليه قال ويجوز في قول مالك أن يرهن الرجل الدين الذي يكون 
له على ذلك الرجل و.بتاع من رجل بيعا ويرهن منه الدين الذي يكون له على ذلك الرجل ويقبض ذلك الحق له ويشبد له وهذا قول 
لم يقل أحد به من أهل العلم سواه وهو فاسد أيضا لقوله تعالى (فَرِهانْ مَفبِوضَّة) وقبض الدين لا يصح ما دام دينا لا إذا كان عليه 
ولا إذا كان على غيره لأن الددين هو حق لا يصح فيه قبض وإئما يتأتى القبض في الأعيان ومع ذلك فإنه لا يخلو ذلك الدين من أن 
يكون باقيا على حك الضمان الأول أو منتقلا إلى ضمان الرهن فإن انتقل إلى ضمان الرهن فالواجب أن يبرا من الفضل إذا كان الدين 
الذي به الرهن أقل من الرهن وإن كان باقيا على حكم الضمان الأول فليس هو رهنا لبقائه على ما كان عليه والدين الذي على الغير 
أبعد في الجواز لعدم الحيازة فيه والقبض بحال* وقد اختلف الفقّهاء في الرهن إذا وضع على يدي عدل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد وزفر والثوري يصح الرهن إذا جعلاه على يدي عدل ويكون مضمونا على المرتبن وهو قول الحسن وعطاء والشعبي وقال ابن 
أبى ليل وابن شبرمة والأوزاعى لا يجوز حت يقبضه المرتبن وقال مالك إذا جعلاه على يدي عدل فضياعه من الراهن وقال الشافى 
في رهن شقّص السيف إن قبضه أن يحول حتى يضعه الراهن والمرتبن على يدي عدل أو على يدي الشريك قال أبو بكر قوله عن وجل 
عاك يلتعي جترازه 1ل ادف لدان 41 الس للد نع ييه انق ارق ور الله لوووك للضي راد قن لزن واد 
منهما وأيضا فإن العدل وكيل للمرتبن في القبض فكان القبض بمنزلة الوكالة في الحبة وسائر المقبوضات بوكالة من له القبض فيها* فإن 
قيل لو كان العدل ولا للمرتهن لكان له أن يقبضه منه ولما كان* العدل أن نعه إياه* قيل له هذا لا يخرجه عن أن يكون وكلا 
وقابضا له وان لم يكن له حق القبض من قبل أن الراهن لم يرض بيده وائما رضى بيد وله ألا ترى أن الوكل بالشرى هو قابض 
السلعة للموكل وله أن يحبسها بان ولو هلك قبل الحبس هلك من مال الموكل وليس جواز حبس الوككل الرهن عن المرتين علما انفى 
الوكالة وكونه قابضا له ويدل على أن يد العدل يد المرتين وأنه وكله في القبض أن لامرتبن متى شاء أن يفسخ هذا الرهن ويبطل يد 
العدل ويرده إلى الراهن وليس للراهن إبطال يد العدل فدل ذلك 

على أن العدل وككل للمرتبن* فإن قيل لو جعلا المبيع على يدي عدل لم يخرج عن ضمان* البيع ولم يصح أن يكون العدل ويلا المشتري 
في قبضه كذلك المرتبن* قيل له الفرق بينهما أن العدل في البيع لو صار ويلا للمشتري للحرج عن ضمان البائع وفي خروجه من ضمان 
بائعه سقوط حقه منه ألا ترى أنه لو أجاز قبضه بطل حقه ولم يكن له استرجاعه لأن المبيع ليس له إلا قبض واحد فى وجد سقط 
حق البائع ولم يكن له أن يرده إلى يده وكذلك إذا أودعه إياه فلذلك لم يكن العدل ولا للمشتري لأنه لو صار وكلا له لصار قابضا له 
قبض بيع ولم يكن المشترى ممنوعا منه فكان لا معنى لقبض العدل بل يكون المشترى كأنه قبضه والبائع لم يرض بذلك فلم يجز إثباته 
ولم يصح أن يكون العدل وكلا للمشتري ومن جهة أخرى أنه لو قبضه للمشتري لتم البيع فيه وني تمام البيع سقوط حق البائع فيه فلا 
معنى لبقائه في يدي العدل بل يجب أن يأخذه المشترى والبائع لم يرض بذلك وليس كذلك الرهن لأن كون العدل وككلا لامرتين لا 
يوجب إبطال حق الراهن ألا ترى أن حق الراهن باق بعد قبض المرتبن فكذلك بعد قبض العدل فلا فرق بين قبض العدل وقبض 
المرتبن وفارق العدل في الشرى لامتناع كونه ويلا المشتري إذ كان يصير في معنى قبض المشترى في خروجه من همان البائع ودخوله 
في ضمانه وفي معنى تمام البيع فيه وسقوط حق البائع منه والبائع لم يرض بذلك ولا يجوز أن يكون عدلا للبائع من قبل أن حق الحبس 
موجب له بالعقد فلا سقط ذلك أويرضى بتسليمه إلى المشترى أو يقبض القن والله أعل. 

باب مان الرهن 

قال الله تعالى (فْرِهان مفبوضّة فَِنْ أمن بعضكر بعضاً ليود الذي اذْعْنَ أمانته) فعطف بذك الأمانة على الرهن فذلك يدل على أن 
الرهن ليس بأمانة وإذا ل يكن أمانة كان مضمونا إذ لو كان الرهن أمانة لما عطف عليه الأمانة لأن الششيء لا يعطف على نفسه وانها 
يعطف على غيره* واختلف الفقهاء في حم الرهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر وابن أبى ليل والحسن بن صالح الرهن 
مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وقال الثقنفى عن عثمان البتى ما كان من رهن ذهبا أو فضة أو ثيابا فهو مضمون يترادان الفضل 
وإن كان عقارا أو حيوانا فهلك فهو من مال الراهن والمرتبن على حقه إلا أن يكون الراهن 
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اشترط الضمان فهو على شرطه وقال ابن وهب عن مالك إن عل هلاكه فهو من مال الراهن ولا ينقص من حق المرتبن شيء وإن 
لم يعلم هلاكه فهو من مال المرتبن وهو ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على صفته وتسمية ماله فيه ثم يقومه أهل البصر 
بذلك فإن كان فيه فضل عما سمى فيه أخذه الراهن وإن كان أقل مما سمى الراهن حلف على ما سمى وبطل عنه الفضل وإن أبى 
الراهن أن يحلف أعطى المرتمبن ما فضل بعد قيمة الرهن وروى عنه ابن القاسم مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن المرتين مصدق في 
ضياعه وأن لا ضان عليه فيه فشرطه باطل وهو ضامن وقال الأوزاعى إذا مات العبد الرهن فدينه باق لأن الرهن لا يغاق ومعنى قوله 
لا يغلق الرهن أنه لا يكون بما فيه إذا على ولكن يترادان الفضل إذا لم يعلم هلاكه وقال الأوزاعى في قوله له غنمه وعليه غرمه قال 
فأما غنمه فإن كان فيه فضل رد إليه وأما غرمه فإن كان فيه نقصان وفاه إياه وقال الليث الرهن مما فيه إذا هلك ولم تقم بينة على 
ما فيه إذا اختلفا في ثمنه فإن قامت البينة على ما فيه ترادا الفضل وقال الشافعى هو أمانة لا ضمان عليه فيه بحال إذا هلك سواء كان 
هلاكه ظاهرا أو خفيا* قال أبو بكر قد اتفق السلف عن الصحابة والتابعين على ضمان الرهن لا نعل بينهم خلافا فيه إلا أنهم اختلفوا 
في كيفية ضمانه واختلفت الرواية عن على رضى الله عنه فيه فروى إسرائيل عن عبد الأععلى عن مد بن على عن على قال إذا كان 
أكثر ما رهن فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل وإذا كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل وروى عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عمر مثله وهو قول إبراهيم النخعي وروى الشعبي عن الحرث عن على في الرهن إذا هلك قال يترادان الفضل وروى قتادة 
عن خلاس بن عمرو عن على قال إذا كان فيه فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جاتحة واتهم فإنه يرد الفضل فروى عن 
على هذه الروايات الثلاث وفي جميعها ضانه إلا أنهم اختلفوا عنه في كيفية الضمان على ما وصفنا وروى عن ابن عمر أنه يترادان 
الفضل وقال شري والحسن وطاوس والشعبي وابن شبرمة أن الرهن بما فيه وقال شري وإن كان خاتما من حديد بمائة درهم فليا اتفق 
السلف على ضمانه وكان اختلافهم نما هو في كيفية الضمان كان قول القائل إنه أمانة غير مضمون خارجا عن قول ابميع وفي الخروج 
عن اختلافهم مخالفة لإجماعهم وذلك أنهم لما اتفقوا على ضمانه فذلك اتفاق منهم على 

بطلان قول القائل بننفي ضمانه ولا فرق بين اختلافهم في كيفية ضمانه وبين اتفاقهم على وجه واحد فيه أن يكون قد حصل من اتفاقهم 
أنه مضمون فهذا اتفاق قاض بفساد قول من جعله أمانة وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضمانه* ومما يدل عليه من جهة السنة حديث 
عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا فنفق في يده فال رسول الله صلٌّ الله عليه 
وس للمرتبن ذهب حقك وفي لفظ آخر لا شيء لك فقوله للمرتبن ذهب حقك إخبار بسقوط دينه لأن حق المرتين هو دينه* وحدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحسن بن على الغنوي وعبد الوارث بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل بن أبى أمية الزارع قال حدثنا حماد 
بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وس قال الرهن بما فيه * وحدثما عبد الباقي قال حدثما الحسين بن إسحاق قال 
حدثنا المسيب ابن وام قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا علقمة بن مرئد عن محارب بن دثار قال قضى رسول 
الله صلّ الله عليه وس أن الرهن بما فيه والمفهوم من ذلك ضمانه بما فيه من الدين ألا ترى إلى قول شري الرهن بما فيه ولو خاتما من 
حديد وكذلك قول محارب ابن دثار إنما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ في خاتم رهن بدين فهلك أنه بما فيه وظاهر ذلك يوجب 
أن يكون بما فيه قل الدين أو كثر إلا أنه قد قامت الدلالة على أن مراده إذا كان الدين مثل الرهن أو أقل وأنه إذا كان الدين أكثر 
رد الفضل ويدل على أنه مضمون اتفاق ابميع على أن المرتبن أحق به بعد الموت من سائر الغرماء حتى يباع فيستوفي دينه منه فدل 
ذلك على أنه مقبوض للاستيفاء فقّد وجب أن يكون مضمونا ضمان الإستيفاء لأن كل شىء مقبوض على وجه فإنما يكون هلاكه على 
الوجه الذي هو مقبوض به كالمفصوب متى هلك هلك على ضمان الغصب وكذلك المقبوض على بيع فاسد أو جائز نما يبلك على الوجه 
الذي حصل قبضه عليه فلما كان الرهن مقبوضا للاستيفاء بالدلالة التى ذكرنا وجب أن يكون هلاكه على ذلك الوجه فيكون مستوفيا 
ببلاكه لدينه الذي يصح عليه الإستيفاء فإذا كان الرهن أقل قيمة فخير جائز أن يجعل استيفاء العدة بما هو أقل منبا وإذا كان أكثر 
منه لم يجز أن يستوفى منه أكثر من مقدار دينه فيكون أمينا في الفضل ويدل على ضمانه اتفاق ابميع على بطلان الرهن بالأعيان نحو 
الودائع والمضاربة والشركة لا يصح الرهن بها لأنه لو هلك لم يكن مستوفيا للعين وصم بالديون المضمونة وفي هذا دليل على أن الرهن 
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1 امجلد الثاني 
مضمون 
بالددين فيكون المرتبن مستوفيا له ببلاكد* ويدل عليه أنا لم نجد في الوصول حبسا لملك الغير لحق لا يتعلق به ضهان ألا ترى أن المبيع 
مضمون على البائع حتى يسمه إلى المشترى لما كان محبوسا بالمُن وكذلك الشيء المستأجر يكون محبوسا في يد مستأجره مضمونا بالمنافج 
استعمله أو لم يستعمله ويلزمه بحبسه ضمان الأجرة التى هي بدل المنافع فثبت أن حبس ملك الغير لا يخلو من تعاق ضمان* واحتج 
الشاففى لكونه أمانة بحديث ابن أبى ذؤيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صل الله عليه وس قال لا يغاق الرهن 
من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعى ووصله ابن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال أبو بكر 
نما يوصله يحبى بن أبى أنيسة وقوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد ابن المسيب كا روى مالك ويونس وابن ألى ذؤيب عن ابن 
شباب عن ابن المسيب أن رسول الله صل الله عليه وسلّ قال لا يغلق الرهن قال يونس بن زيد قال ابن شباب وكان ابن المسيب يقول 
الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه فأخبر ابن شباب أن هذا قول ابن المسيب لا عن النبي صل الله عليه وسلم ولو كان ابن المسيب 
قد روى ذلك عن النبي صل الله عليه وس لما قال وكان ابن المسيب يقول ذلك بل كان يغرمه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فاحتج 
الشافى بقوله له غتمه وعليه غرمه بأنه قذ أوجب لصاحب الرهن زيادته وجعل عليه تقضاثة والدنت حاله* قال أبو بكر فأما قوله لا 
يغلق الرهن فإن إبراهيم النخعي وطاوسا ذكرا جميعا أنهم كانوا يرهنون ويقولون إن جثتك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك فقال النبي 
صل الله عليه وسلّ لا يغاق الرهن وتأوله على ذلك أيضا مالك وسفيان وقال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا 
ضاع قد غاق الرهن إنما يقال غلق إذا استحقه المرتبن فذهب به وهذا كان من فعل أهل الجاهلية فأبطله النبي صل الله عليه وسلْ 
بقوله لا يغلق الرهن وقال بعض أهل اللغة إنهم يقولون غلق الرهن إذا ذهب بغير شيء قال زهير: 
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسبى رهتبها غلتا 
يعنى ذهبت بقلبه شيء ومنه قول الأعشى: 
فهن مننى 'ارقاه اللااروه دون اققرو ارك 30 
على رقيب له حافظ ... فقل في امرئ غلق مرتين .| 
فقال في البيت الثاني فقل في امرئ غلق مرتبن يعنى أنه يموت فيذهب بغير شيء كان لم 
يكن فهذا يدل على أن قوله لا يغلق الرهن ينصرف على وجهين أحدهما إن كان قائًا بعينه لم إستحقه المرتبن بالدين عند مضى الأجل 
والثاني عند الحلاك لا يذهب بغير شىء وأما قوله له غنمه وعليه غرمه فقّد بينا أنه من قول سعيد بن المسيب أدرجه في الحديث بعض 
الرواة وفصله بعضبم وين أنه من قوله وليس عن النبي صل الله عليه وس وأما ما تأوله الشافعى من أن له زيادته وعليه نقصانه فإنه 
تأويل خارج عن أقاويل الفقهاء خطأ في اللغة وذلك لأن الغرم في أصل اللغة هو اللزوم قال الله تعالى (إنَّ عذابها كان عَراماً) يعنى 
ثابتا لازما والغريم الذي قد لزمه الدين ويسمى به أيضا الذي له الدين لأن له اللزوم والمطالبة وقد كان النبي صل الله عليه وس يستعيذ 
بالله من المأثم والمغرم فقيل له في ذلك فقّال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف لؤعل الغرم هو ازوم المطالبة له من قبل 
الآدمي وفي حديث قبيصة بن الخارق أن النبي صل الله عليه وس قال إن المسألة لا تحل إلا من ثلاث فقر مدقع أو غرم مفظع أو 
دم موجع وقال تعالى لإا الصَدَقاتٌ للَْقّراءِ) ‏ إلى قوله ‏ (وَالْغْارِمِينَ) وهم المدينون وقال تعالى (إِنَا مُغْرَمُونَ) يعنى ملزمون مطالبون 
بديوننا فهذا أصل الغرم في أصل اللغة وحدثنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابى في معنى الغرم قال أبو عمر أخطأ من 
قال إن هلاك المال ونقصانه يسمى غرما لأن الفقير الذي ذهب ماله لا يسمى غريما وإئما الغريم من توجهت عليه المطالبة للآدمي بدين 
واذا كان كذلك فتأويل من تأوله وعليه غرمه أنه نقصانه خطأ وسعيد بن المسيب هو راوي الحديث وقد بينا أنه هو القائل له غنمه 
وعليه غرمه ول يتأوله على ما قاله الشافعى لأن من مذهبه ضمان الرهن وذكر عبد الرحمن بن أبى الزناد في كاب السبعة عن أبيه عن 
سعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن مد وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبيد الله وغيرهم أنهم قالوا الرهن 
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ما فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صل الله عليه وس وقد ثبت أن من مذهب سعيد بن المسيب ضمان 
الرهن فكيف يجوز أن يتأول متأول قوله وعليه غرمه على نفى الضمان فإن كان ذلك رواية عن النبي صل الله عليه وسلم فالواجب 
على مذهب الشافى أن يقضى بتأويل الراوي على مراد النبي صل الله عليه وس لأنه زعم أن الراوي للحديث أعلم بتأويله لعل قول 
عمرو بن دينار في الشاهد والهين أنه في الأموال حجة في أن لا يقضى في غير الأموال وقضى بقول ابن جريج في حديث القلتين أنه بقلال 
جر على مراد النبي صل الله عليه ول وجعل مذهب ابن عمر في خيار المتبايعين ما لم يفترقا إنه على التفرق بالأبدان قاضيا على مراد 
ابي صل الله عليه وسلّ في ذلك فلزمه على هذا أن يجعل قول سعيد بن المسيب قاضيا على مراد النبي صل الله عليه وسلم إن كان 
قوله وعليه غرمه ثابتا عنه وإنما معنى قوله له غنمه أن للراهن زيادته وعليه غرمه يعنى دينه الذي به الرهن وهو تفسير قوله صل الله 
عليه وس لا يغلق الرهن لأنهم كانوا يوجبون استحقاق ملك الرهن للمرتبن بمضى الأجل قبل انقضاء الدين فقال صل الله عليه وس 
لا يغلق الرهن أى لا يستحقه المرتهن بمضى الأجل ثم فسره فقال لصاحبه يعنى للراهن غنمه يعنى زيادته فبين أن المرتهن لا يستحق 
غير عين الرهن لا ثماءه وزيادته وإن دينه باق عليه ما كان وهو معنى قوله وعليه غرمه كقوله وعليه دينه فإذا ليس في اللحبر دلالة 
على كون الرهن غير مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا* قال أبو بكر وقوله صل الله عليه وسلَّم لا يغلق الرهن إذا أراد 
به حال بقائه عند الفكاك وإبطال النبي صل الله عليه وس شرط استحقاق ملكه بمضى الأجل قد حوى معاني منها أن الرهن لا 
تفسده الشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويجوز هو لإبطال النبي صل الله عليه وسلم شرطهم وإجازته الرهن ومنها أن الرهن لما كان 
شرط صحته القبض كالهبة والصدقة ثم لم تفسده الشروط وجب أن يكون كذلك حك ما لا يصح إلا بالقبض من الحبات والصدقات 
في أن الشروط لا تفسدها لاجتماعها في كون القبض شرطا لصحتها وقد دل هذا احبر أيضا على أن عقود القليكات لا تعلق على 
الأخطار لأن شرطهم لملك الرهن بمضى المدة كان تمليكا معلتًا على خطر وعللى نجيء وقت مستقبل فأبطل النبي صل الله عليه وس 
شرط القليك على هذا الوجه فصار ذلك أصلا في سائر عقود القليكات والبراءة في امتناع تعلقها على الأخطار وإذلك قال أصحابنا فيمن 
قال إذا جاء غد فد وهبت لك العبد أو قال قد بعتكه أنه باطل لا يقع به الملك وكذلك إذا قال إذا جاء غد فقّد أبرأتك مما لي عليك 
من الدين كان ذلك باطلا وفارق ذلك عندهم العتاق والطلاق في جواز تعلقهما على الأخطار لأن لما أصلا آخخر وهو أن الله تعالى 
قد أجاز الككابة بقوله صل الله عليه وس (فكاتبوهم إِنْ علدت فييم حَيْرً) وهو أن يقول كاتبتك على ألف درهم فإن أديت فأنت حر 
وإن تجزت فأنت رقيق وذلك عتق معلق على خطر وعلى نجيء حال مستقبلة وقال في شأن الطلاق (فَطَلقُوهنَ لعدتونَ) ول يفرق بين 
إيقاعه في الحال وبين إضافته إلى وقت السنة ولما كان إيجاب هذا العقد أعنى العتق على مال والخلع بمال 

مشروط للزوج بمنع الرجوع فيما أوجبه قبل قبول العبد والمرأة صار ذلك عتما معلا على شرط بمنزلة شروط الأبمان التي لا سبيل إلى 
الرجوع فيها وفي ذلك دليل على جواز تعلقهما على شروط وأوقات مستقبلة والمعنى في هذين أنبما لا يلحقهما الفسخ بعد وقوعهما 
وسائر العقود التي ذكرناها من عقود القليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعها فلذلك لم يصح تغلقها على الأخطار ونظير دلالة قوله صل الله 
عليه وسلّ لا يغلق الرهن على ما ذكرنا ما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه نبى عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة وهذه 
بياعات كان أهل الجاهلية يتعاملون بها فكان أحدهم إذا لمس الساعة أو ألقّى الثوب إلى صاحبه أو وضع عليه حصاة وجب البيع 
فكان وقوع الملك متعلا بغير الإيجاب والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدهما فأبطله النبي صل الله عليه وس فدل ذلك على أن عقود 
القليكات لا نتعلق على الأخطار وانما جعل أححابنا الرهن مضمونا بأقل من قيمته ومن الدين من قبل أنه لما كان مقبوضا للاستيفاء 
نكي اعبارنها يعم الاقققادي وهر سال أن سوق نمو بعدة قن حا بولا اكز قوسي اد كزن أنينا فى النسر رامنا 
نتقص الرهن عن الدين ومن جعله بما فيه قل أو كثر شببة بالمبيع إذا هلك في يد البائع أنه مبلك بالهْن قل أو كثر والمعنى الجامع بينهما 
أن كل وانعد حيوضسن باللين وليمن :هذا "كذلك عنذنا لأن المبيع إنما كان مضمونا بالمّن قل أو كثر لأن البيع ينتقض ببلاكه فسقط 
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الثْن إذ غير جائز بقاء القن مع انتقاض البيع وأما الرهن فإنه يتم ببلاكه ولا ينتقض وائما يكون مستوفيا للدين به فوجب اعتبار ضانه 
عا وضفياً فإن فيل ]ذا حاز أن كو الفضل عن الديث: أانة "فا أكات :أن يكوت شيعه آماثة وآن للا كرق سه بالدين الااستيفاء 
موجبا لضمانه لوجودنا هذا المعنى في الزيادة مع عدم الضمان فيها وكذلك ولد المرهونة المولود بعد الرهن يكون محبوسا في يد المرتمن 
مع الأم ولو هلك هلك بغير شيء فيه ول يكن كونه محبوسا في يد المرتين علة لكونه مضمونا قيل له إن الزيادة على الدين من مقدار 
قيمة الرهن وولد المرهونة كلاهما تابع للأصل غير جائر إفرادهما دون الأصل إذا أدخلا في العقّد على وجه التبع وإذا كان كذلك لم 
يجز إفرادهما بحم الضمان لامتناع إفرادهما بالعقد المتقدم قبل حدوث الولادة وليس حك ما يدخل في العقّد على وجه التبع حكم ما 
يفرد به ألا ترى أن ولد أم الولد يدخل في حك الأم ويثبت له حق الاستيلاد على وجه التبع ولا يصح انفراده في الأصل 

بهذا الحق لا على وجه التبع وكذلك واد المكاتبة يدخل في الكقابة وهو حمل مع استحالة إفراده بالعمّد في تلك ال حال فكذلك ما ذكوت 
من زيادة الرهن وواد المرهونة لما دخلا في العمّد على وجه التبع لم يلزم على ذلك أن يجعل حكمهما حك الأصل ولا أن يلحقهما بمنزاة 
ما ابتدئ العقد عليهما ويدل على ذلك أن رجلا لو أهدى بدنة فزادت في بدنها أو ولدت أن عليه أن يبديها بزيادتها وولدها ولو ذهبت 
الزيادة وهلك الولد لم يلزمه بالحلاك شيء غير ما كان عليه وكذلك لو كان عليه بدنة وسط فأهدى بدنة خيارا مرتفعة أن هذه الزيادة 
حكمها ثابت ما بتي الأصل فإن هلك قبل أن بحر بطل حكم الزيادة وعاد إلى ما كان عليه في ذمته وكذلك لو كان بدل الزيادة ولدا 
ولدته كان في هذه المنزلة فكذلك ولد المرهونة وزيادتها على قيمة الرهن هذا حكمهما في بقاء حكمها ما داما قائٌين وسقوط حكمهما 
إذا هلكا والله أعل. 

ذكر اختلاف الفقهاء في الانتفاع بالرهن 

قال انو مقيقة وا برروسفة وحمد والحسن بن زيادة وزفر لا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء من الرهن ولا الراهن أيضا وقالوا إذا اجر 
المرتبن الراهن بإذن الراهن أو آجره الراهن بإذن المرتبن فد خرج من الراهن ولا يعود وقال ابن أبى ليلى إذا آجره المرتهن بإذن 
الراهن فهو رهن على حاله والغلة للمرتبن قضاء من حقه وقال ابن القاسم عن مالك إذا خلى المرتين بين الرهن والراهن يكريه أو يسكنه 
أويعيره لم يكن رهنا وإذا آجره المرتبن بإذن الراهن لم يخرج من الرهن وكذلك إذا أعاره المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله فإذا 
آجره المزقيزة بان الزاهج فالكس لزب الأرضن نولا كرن اذى ترها حقه لذ أن يشترط المرتهن فإن اشتراطه في البيع أن يوق 
ويأخذ حقه من الكرى فإن مالكا كره ذلك وإن لم يشترط ذلك في البيع وتبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس به وإن كان البيع وقع 
بهذا الشرط إلى أجل معلوم أو شرط فيه البائع بيعه الرهن ليأخذها من حقه فإن ذلك جائز عند مالك في الدور والأرض وكرهه في 
الحيوان وذكر المعاني عن الثوري أنه كره أن ينتفع من الرهن بشيء ولا يقرأ في المصحف المرهون وقال الأوزاعى غلة الرهن لصاحبه 
ينفق عليه منها والفضل له فإن لم تكن له غلة وكان إستخدمه فطعامه بخدمته فإن لم يكن يستخدمه فنفقته على صاحبه وقال الحسن ابن 
صالح لا ستعمل الرهن 

ولا ينتفع به إلا أن يكون دارا يخاف خحرابها فيسكنها المرتين لا يريد الانتفاع بها وإئما يريد إصلاحها وقال ابن أبى ليلى إذا لبس المرتبن 
الحاتم للتجمل ضمن وإن لبسه ليحوزه فلا شيء عليه وقال الليث بن سعد لا بأس بأن يستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت النفقة 
بقدر العمل فإن كان العمل أكثر أخذ أفضل ذلك من المرتبن وقال المزني عن الشافعى فيما روى عن النبي صل الله عليه وس الرهن 
محلوب ومركوب أى من رهن ذات ظهر ودر ل يمنع الرهن من ظهرها ودرها وللراهن أن يستخدم العبد ويركب الدابة ويحلب الدر 
ويجز الصوف ويأوى بالليل إلى المرتهن أو الموضوع على يده* قال أبو بكر لما قال الله تعالى (َرِهانٌ مفبُوصَة) عل القبض من صفات 
الرهن أوجب ذلك أن يكون استحقاق القبض موجبا لإبطال الرهن فإذا آجره أحدهما بإذن صاحبه خرج من الرهن لأن المستأجر 
قد استحق القبض الذي به يصح الرهن وليس ذلك كالعارية عندنا لأن العارية لا توجب استحقاق القبض إذ للمعير أن يرد العارية 
إلى يده متى شاء واحتج من أجاز أجازته والانتفاع به بما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن 
ركريا عن أَبى هريرة عن النبي صل الله عليه وس قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهريركب بنفقته إذا كان مرهونا وععل 
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الذي يركب ويحلب النفقة فذكر في هذا الحديث أن وجوب النفقة لركوب ظهره وشرب لبنه ومعلوم أن الراهن إنما يلزمه نفقته لملكه 
لا لركوبه ولبنه لأنه لولم يكن مما يركب أو يحلب ازمته النفقة فهذا يدل على أن المراد به أن اللبن والظهر للمرتهن بالنفقة التي ينفقها 
وقد بين ذلك هش في حديثه فإنه رواه عن ركريا بن أبى زَائّْدة عن الشعبي عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال إذا كانت 
الدابة مرهونة فعلى المرتبن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب فبين في هذا اللحبر أن المرتبن هو الذي تلزمه النفقة 
ويكون له ظهره ولبنه وقال الشافعى إن نفقته على الراهن دون المرتبن فهذا الحديث حة عليه لا له وقد روى الحسن بن صالح عن 
إسماعيل بن أَبى خالد عن الشعبي قال لا ينتفع من الرهن بشيء فد ترك الشعبي ذلك وهو رواية عن أبى هريرة فهذا يدل على أحد 
معنيين إما أن يكون الحديث غير ثابت في الأصل وإما أن يكون ثابتا وهو منسوخ عنده وهو كذلك عندنا لأن مثله كان جائرا قبل 
تحريم الربا فلما حرم الربا وردت الأشياء إلى مقاديرها صار ذلك منسوخا ألا ترى أنه جعل النفقة بدلا من اللبن قل أو كثر وهو نظير 
ما روى في المصراة أنه يردها ويرد معها صاعا من تر ولم يعتبر مقدار اللبن الذي أخذه وذلك أيضا عندنا منسوخ بتحريم الربا ويدل 
على بطلان قول القائلين بإِيجاب الركوب واللين للراهن إن الله تعالى جعل من صفات الرهن القبض كا جعل من صفات الشهادة 
العدالة بقوله (اثْمان ذَوا عَدْلِ منْكرْ) وقوله (مَنْ عَرْصَوْنَ من الشداء) ومعلوم أن زوال هذه الصفة عن الشهادة يمنع جواز الشبادة 
ك5 0 
القبض فلو كان الراهن مستحقا للقبض الذي به يصح الرهن لمنع ذلك من صعته بديا لمقارنة ما يبطله واو م بديا وجب أن يبطل 
باستحقاق قبضه وجوب رده إلى يده وأيضا لما اتفق اميع على أن الراهن ممنوع من وطء الأمة المرهونة والوطء من منافعها وجب أن 
يكون ذلك حكم سائر المنافع في بطلان حق الراهن فيها ومن جهة أخرى أن الراهن إِما لم يستحق الوطء لأن المرتبن يستحق ثبوت 
يده عليها كذلك الاستخدام واختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للمرتبن عند حلول الأجل فال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
وزفر والحسن بن زياد إذا رهنه رهنا وقال إن جئتك بالمال إلى شبر وإلا فهو بيع فالرهن جائز والشرط باطل وقال مالك الرهن فاسد 
وينقض فإن لم ينقض حتى حل الأجل فإنه لا يكون للمرتبن بذلك الشرط وللمرتهن أن يحبسه بحقه وهو أحق به من سائر الغرماء 
فإن تغير في يده لم يرد ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل وهذا في السلع والحيوان وأما في الدور والأرضين فإنه يردها إلى الراهن 
وإن تطاول إلا أن تتهدم الدار أو .يبنى فيها أو يغرس في الأرض فهذا فوت ويغرم القيمة مثل البيع الفاسد وقال المعافى عن الثوري 
في الرجل يرهن صاحبه المتاع ويقول إن لم أتك فهو لك قال لا يغلق ذلك الرهن وقال الحسن بن صالح ليس قوله هذا بشيء وقال 
الربيع عن الشافعى او رهنه وشرط له إن ل يأته بالحق إلى كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذي رهنه* قال أبو بكر 
اتفقوا أنه لا يملكه بمضى الأجل واختلفوا في جواز الرهن وفساده وقد بينا فيما سلف أن قوله لا يغلق الرهن أنه لا يملك بالدين بمضى 
الأجل للشرط الذي شرطاه فإئما نفى البي صلٌّ الله عليه وس غلقه بذلك ول ينف صعة الرهن الذي شرطاه فدل ذلك على جواز 
الرهن وبطلان الشرط وهو أيضا قياس العمرى التي أبطل النبي صل الله عليه وس فيها الشرط وأجاز الحبة والمعنى الجامع 

بينهما أن كل واحد منهما لا يصح بالعقد دون القبض واختلفوا أيضا في مقدار الدين إذا اختلف فيه الراهن والمرتين فال أبو حنيفة 
ا ل ومد وزفر والحسن بن زياد إذا هلك واختلف الراهن والمرتبن في مقدار الدين فالقول قول الراهن في الدين مع بمينه 
وهو قول الحسن بن صالح والشافعى وإبراهيم النخعي وعثمان البق وقال طاوس يصدق المرتين إلى ثْن الرهن ويستحلف وكذلك قول 
الحسن وقتادة والح وقال اباس ا عاوية قولا بين هذين القولين قال إن كان للراهن بينة بدفعه الرهن فالقول قول الراهن وان لم 
تكن له بينة فالقول قول المرتبن لأنه لو شاء جحده الراهن ومتى أقر بشىء وليست عليه بينة فالقول قوله وقال ابن وهب عن مالك إذا 
اختلفا في الدين والرهن قائم فإن كان الرهن قدر حق المرتبن أخذه المرتبن ركان أوك به ركلف إلا أن بشاء وت" الزن أن رعطيه 
حقه عليه ويأخذ رهنه وقال ابن القاسم عن مالك القول قول المرتبن فيما بينه وبين قيمة الرهن لا يصدق على أكثر من ذلك قال 
أبو بكر قال الله تعالى (وَلْعَلٍ الذي عليه الحق ولتي الله رَبَهُ ولا يخس منْه شَيْتاً) فيه الدلالة على أن القول قول الذي عليه الدين لأنه 
وعظه في البخس وهو النقصان فيدل على أن القول قوله وأيضا قول النبي صل الله عليه وس البينة على المدعى والمين على المدعى عليه 
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والمرتين هو المدعى والراهن هو المدعى عليه فالقول قوله بقضية قوله صلٌّ الله عليه وسلم وأيضا لولم يكن رهن لكان القول قول الذي 
عليه الدين في مقداره بالاتفاق كذلك إذا كان به رهن لأن الرهن لا يخرجه من أن يكون مدعى عليه* قال أبو بكر وزعم بعض من 
يحتج مالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن لأنه قال (فَرِهانٌ مَقُوصَةٌ) فأقام الرهن مقام الشبادة ول يأتمن الذي عليه الحق حين أخذ منه 
ثيقة كا لم يأتمنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشبود لأن الشبود والككّاب تن عن مبلغ الحق فلم يصدق الراهن وقام الرهن مقام الشبود 
إلى أن يبلغ قيمته فإذا جاوز قيمته فلا وثيقة فيه والمرتبن مدع فيه والراهن مدعى عليه* قال أبو بكر وهذا من عيب الاج وذلك أنه 
زعم أنه لما لم يأتمنه حتى أخذ الرهن قام الرهن مقّام الشبادة وزعم مع ذلك أن ذلك موافق لظاهر القرآن وقد جعل الله تعالى القول 
قول الذي عليه الحق حين قال (َْعلٍ الذي عليه الحق وَليتَي الله رَبَهُ ولا يخس منْه شَيتاً) لخعل القول قوله في الحال التي أمس فيها 
بالإشهاد والكّاب ولم يجعل عدم اتقان الطالب 
للمطلوب مانعا من أن يكون القول قول المطلوب فكيف يكون ترك اتقانه إياه بالتوثق منه بالرهن مانعا من قبول قول المطلوب وموجبا 
لتصديق الطالب على ما يدعيه والذي ذكره مخالف لظاهر القرآن والعلة التى نصبها لتصديق المرتهن في ترك اتقانه منتقضة بعص الاب 
ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن أب الأشياء وذلك لأن القرآن قد قضى ببطلان قوله حين جعل القول قول المطلوب في الحال التي لم 
يتن فيها حتى استوثق منه الاب والإشباد وهو فإئما زعم أنه لم يأتمنه حين أخذ الرهن وجب أن يكون القول قول الطالب ثم زعم 
أن قوله موافق لظاهر القرآن وب عليه أنه ل يأتمنه وأن الرهن توثق كم أن الشبادة توثق فقام الرهن مقام الشبادة وليس ما ذكره من 
المعنى من ظاهر القران في شيء وأنا كنا قد دللنا على أنه مخالف له وإنما هو قياس ورد لمسألة الرهن إلى مسألة الشبادة بعلة أنه لم يؤتمن 
في الخالين على الدين الذي عليه وهو قياس باطل من وجوه أحدها أن ظاهر القرآن يرده وهو ما قدمناه والثاني أنه منتقض باتفاق اجميع 
على أن من له على رجل دين فأخذ منه كفيلا ثم اختلفوا في مقداره كان القول قول المطلوب فيما يلزمه ولم يكن عدم الاثقان بأخذه 
الكفيل موجبا لتصديق الطالب مع وجود علته فيه فانتقضت علته بالكفالة والثالث أن المعنى الذي من أجله لم يصدق الطالب إذا 
قامت البينة أن شبادة الشبود مقبولة محكوم بتصديقهم فيها وهم قد شهدوا على إقراره بأكثر مما ذكره وبما ادعاه المدعى فصار كإقراره 
عند القاضى بالزيادة ولا دلالة في قيمة الرهن على أن الدين بمقداره لأنه لا خلاف أنه جائز أن يرهن بالقايل الكثير وبالكثير القليل 
ولا تنو قيمة الرهن عن مقدار الدين ولا دلالة فيه عليه فكيف يكون الرهن ممنزلة الشبادة ويدل على فساد قياسه هذا أنهما لو اتفتا 
على أن الدين أقل من قيمة الرهن ل يوجب ذلك بطلان الرهن واو أقر الطالب أن دينه أقل مما شبد به شبوده بطلت شهادة شهوده 
فهذه الوجوه كلها توجب بطلان ما ذكره هذا امحتح. 
وقوله تعالى (ولا تكتموا الشّبادَةَ ومن يكتمها فإنه آم َلبه) قال أبو بكر قوله تعالى (ولا تَكُتموا الشهَادةً) كلام مكتف بنفسه وإن كان 
معطوفا على ما تقدم ذكره من الأعى بالإشهاد عند التبايع بقوله (وَأَشْيِدوا إذا بيعم ) فهو عموم في سائر الشبادات التي يازم الشاهد 
إقامتها وأداؤها وهو نظير قوله تعالى (وأَقِيمُوا الشّادَةَ ِلّ) وقوله (يا مها 
«م١‏ أحكام في» 
لين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لِلّهِ وأو على أنفسك) فنبى الله تعالى الشاهد بهذه الآيات عن كتمان الشهادة التى تركها 
يؤدى إلى تضبيع الحقوق وهو على ما بيننا من إثبات الشهادة في كتب الوثائق وأدائها بعد إثباتها فرض على الكفاية فإذا لم يكن من 
يشبد على الحق غير هذين الشاهدين فقد تعين عليهما فرض أدائها ويلحقهما إن تخلفا عنها الوعيد المذكور في الآية وقد كان نبيه عن 
الكتمان مفيدا لوجوب أدائها ولكنه تعالى أكد الفرض فيها بقوله (ومن 6 ود ثم َلبه) وانما ضاف الوم إلى القلب وإن 
كان في الحقيقة الكاتم هو الآثم لأن المأثم فيه إنما يتعلق بعقد القلب ولأن كتمان الشبادة إغا هو عمد النية لترك أدائبا باللسان فعقّد 
النية من أفعال القلب لا نصيب لجوارح فيه وقد انعظم الكاتم للشهادة المأثم من وجهين أحدهما عزمه على أن لا يؤديها والثاني ترك 
أدائها باللسان وقوله (آثم كَبهُ) مجاز لا حقيقة وهو آكد في هذا الموضع من الحقيقة لو قال ومن يكتمها فإنه آثم وأبلغ منه وأدل على 
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الوعيد من بديع البيان ولطيف الإعراب عن المعاني تعالى الله الحكيم قال أبو بكر وآية الدين بما فيه من ذكر الاحتياط الاب والشهود 
المرضيين والرهن تنبيه على موضع صلاح الدين والدنيا معه فأما في الدنيا فصلاح ذات البين ونفى التنازع والاختلاف وفي التنازع 
والاختلاف فساد ذات البين وذهاب الدين والدنيا قال الله عن وجل (ولا تَارّعوا فَتَمَْلوا وَذْهبَ ريحكز) وذلك أن المطلوب إذا 
عل أن عليه دينا وشبودا وكابا ورهنا بما عليه وثيقة في يد الطالب قل اللحلاف علمنا منه أن خلافه وبخسه لحق المطلوب لا ينفعه بل 
يظهر كذيه بشبادة الشبود عليه وفيه وثيقة واحتياط للطالب وفي ذلك صلاح لمما جميعا في دينهما ودنياهما لأن في 52 يس حق 
الطالب صلاح دينه وفي جحوده وبخسه ذهاب دينه إذا علم وجوبه وكذلك الطالب إذا كانت له بينة وشهود أثبتوا ماله واذا لم تكن 
له بينة وجحد الطالب حمله ذلك على مقابلته بمثله والمبالغة في كيده حتى ربا لم يرض بمقدار حقه دون الإضرار به في أضعافه مق 
أمكنه وذلك متعالم من أحوال عامة الناس وهذا نظير ما حرمه الله تعللى على لسان نبيه صل الله عليه وسلم من البياعات المجهولة القدر 
والاجال المجهولة والأمور التي كانت عليها الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلّ نما كان يؤدى إلى الإختلاف وفساد ذات البين وإيقاع 
العداوة والبغضاء ونحوه ما حرم الله تعالى من الميسر والقمار وشرب اخمر وما يسكر فيؤدى إلى 

العداوة والبغضاء والاختلاف والشحناء قال الله تعالى (إِا يريد الشّيطان أن يوقع يتك العداوة وَالْْعْضاءَ في 1 
عَنْ دير الله وَعَنِ الصلاة فل أن منْتبونَ) فأخبر الله تعالى أنه إنما نبى عن هذه الأمور لنفى الاختلاف والعداوة ولما في ارتكابها من 
الصد عن ذك الله اوعن الصلاة* فن تأدب تأده انه براقي إلى أواممة وانزجر بزواجره حاز صلاح الدرين والدنيا قال الله تعالى (وأو 
ا فعاو ا شرن به لكان خيراً طم وَأَصَدَ يتا وإذا لتيناهم م ااا عظيماً وَعَديَْاهم صراطاً مستقيم وفي هذه الآيات 
التي أعمى الله فيها بالكّاب والإشباد ل الدين والعقود والاحتياط فيها تارة بالشهادة وتارة بالرهن دلالة على وجوب حفظ الال والنهى 
عن تطييعة ولو تين قواة تفال ولاق وا السقهاء موا ل التي جَعَلَ الله لكر قياماً) وقوله (وَالذينَ إذا نموا ل يسرفوا ول يمتروا 
وكان بين ذلك قواماً) وقوله (ولا 0 لير الآية فهذه الآي دلالة على وجوب حنظ الال والنبى عن تبذيره وتضييعه وقد روى 
نحو ذلك عن النبي صل الله عليه سل حدثنا بعض من لا أتهم في الرواية قال أخبرنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر 
بن الفضل قال حدثما عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لا يحب الله 
إضاعة المال ولا قيل ولا قال وحدثنا من لا أتهم قال أخبرنا مد بن إسححاق قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروق قال حدثنا 
حسن الجعفي عن مد ابن سوقة عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أكتب إلى بشيء سمعته من رسول الله صل الله 
عليه وس ليس بينك وبينه أحد قال فأمل على وكتبت أنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّ يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن 
ثلاث فأما الثلاث قي ع فعقوق الأمات ووأد البنات ولا وهات والثلاث الت نبى عنبن فقيل وقال وإلحاف السؤال واضاعة 
المال قال تعالى (وإن تدوأ ما في شك أو حفوه ا به الله) :قال. ابو يك روى أعها متسوة يقوة: الا يكلف الله م ِل 
وسعها) حد حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة في قوله (وَإن تبدوا ما في أنفسكر أو تخْفوه يحاسبكز به اللّهُ) قال نسخها قوله تعالى (لا يكلف الله نفساًإِلّا وسعها) وحدثنا عبد 
الله بن مد قال حدثنا الحسن بن أَبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال معت الزهري يقول في قوله تعالى (وَإنْ تبدوا ما 
في أنفسكز أو تخفوه) 

قال قرأها ابن عمر وبكى وقال إنا لملأخوذون بما نحدث به أنفسنا فبكى حتى سمع أشيجه فقام رجل من عنده فأى ابن عباس فذكر ذلك 
له فقال يرحم الله ابن عمر لقد وجد منها المسلمون نحوا ثما وجد حتى نزلت بعدها (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وروى عن الشعبي 
عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال نسختها الآية التي تليها (هَا ما كسبت وعليها ما اكتَسَبْتَ) وروى معاوية بن صالح عن على 
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بن أبى طلحة عن ابن عباس (وَإِنَ تبدوا ما في أنفسك أو تخفُوه يحاسيكز يه اللّم) أنها لم تنسخ لكن الله إذا جمع الحلق يوم القيامة 
كوك إن أحبرة عاق اشن ما عل عليه سلاتكي ذأما الزمتون فشارهي وير هم ما دلوا يه أستيع ‏ وقوه[ اس نه 
له فيفر لَنْ يشَاء وَيعَذبَ مَنْ يشاءُ) قوله تعالى ( (وَلكن يواح لذ بجا كسبت فأُوبكر) من الشك والتفاق وروى عن الريع بن أفس 
مل ذلك أوقال "رودن بيد كان ابسن شرل اق بغحة 1« تنسخ وروى عن مجاهد أنها محكمة ني الشك واليقين* قال أبو بكر لا 
خوز أن كرة مسوحة لشن اها أن الها ل يجوز فبها النسخ لأن أسخ مخبرها يدل قل: البداة والله تعالى عالم بالعواقب غير 
جائز عليه البداء والثاني أنه لا يجوز تكليف ما ليس في وسعها لأنه سفه وعبث واللّه تعالى يتعالى عن فعل العبث وإثما قول من روى 
عنه أنها منسوخة فإنه غلط من الراوي في اللفظ وإنما أراد بيان معناها وإزالة التوهم عن صرفه إلى غير وجهه وقد روى مقسم عن 
ابن عباس أنها نزلت في كتمان الشبادة وروى عن عكرمة مثله وروى عن غيرهما أنها في سائر الأشياء وهذا أولى لأنه عموم مكتف 
بنفسه فهو عام في يا الخبادة وغيرقا وم نظا انكر لوا ااه بكست لقي تزه الإ (وَلن باذك بجا كُسَيْتْ فلويك) وقال 
تعالى (إِن الذين ا أن شيع الفاحمّة في اليب انوا 0 عدا ألم) ) وقال تعالى (في ويم رض اوقلع إن قن رون 
عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال إن الله عفا لأمتى* عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلهوا به أو يعملوا به * قيل له هذا فيما يلزمه من 
الأحكام فلا يقع عتقه ولا طلاقه ولا بيعه ولا صدقته ولا هبته بالنية ما ل يتكلم به به وما ذكر في الآية فيما يوَاخذ به مما بين العبد وبين 
اله تعالى” وقد روى الحسن بن عطية عن أبيه عن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى (وَإِنْ تبدوا ما في أنفسكر أو تخفوه يحاسيكز 
به اللّه) فال سر عملك وعلانيته يحاسبك به الله وليس من عبد مؤمن يسر في نفسه خيرا ليعمل 
به فإن عمل به كتب له به عشر حسنات وإن هو لم يقدر يعمل به كتب له به حسنة من أجل أنه مؤمن وأن الله رضى بسر المؤمنين 
وعلانيتهم وان كان شرا حدث به نفسه اطلع الله عليه أخبر به يوم تيلى السرائر فإن هو لم يعمل به ل يؤاخذه الله به حتى يعمل به 
فإن هو عمل به تجاوز الله عنه ا قال (أُولئكَ الْدينَ بل َنم أَحْسَنَ ما علوا تتاو حَنْ سيْاتمْ) وهذا على معنى قوله إن الله 
عفا لأمى عما حدثت به أنفسها ما ل يتكلموا به أو يعملوا به. قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فيه نص على أن الله تعالى 
لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه ولو كلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا إستطيعه لكان مكلفا له ما ليس في وسعه ألا ترى 
قول القائل ليس في وسعى كيت وكيت بمنزلة قوله لا أقدر عليه ولا أطيقه بل الوسع دون الطاقة ولم تختلف الأمة في أن الله لا 
عرز ان كلت لمن المي والأعمى البصر والأقطع اليدين البطش لأنه لا يقدر عليه ولا يستطيع فعله ولا خلاف في ذلك بين الأمة 
وقد وردت السنة عن رسول الله صلّ الله عليه وسلّ أن من لم يستطع الصلاة قائًا فغير مكلف للقيام فيها ومن لم إستطعها قاعدا فغير 
مكلف للقعود بل يصليها على جنب يوئ إبماء لأنه غير قادر عليها إلا على هذا الوجه ونص التنزيل قد أسقط التكليف عمن لا يقدر 
على الفعل ولا يطيقه وزعم قوم جهال نسبت إلى الله فعل السفه والعبث فزْعموا أن كل ما أمى به أحد من أهل التكليف أو نهى عنه 
فالمأمور به منه غير مقدور على فعله والمهبي عنه غير مقدور على تركه وقد أكذب الله قيلهم بما نص عليه من أنه لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها مع ما قد دلت عليه العقول من قبح تكليف ما لا يطاق وإن العالم بالقبيح المستغنى عن فعله لا يع منه فعل القبيح وبما يتعلق 
بذلك من الأحكام سقوط الفرض عن المكلفين فيما لا نتسع له قواهم لأن الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس عليهم استفراغ المجهود في 
أداء الفرص نحو الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر يلحقه في جسمه وإن لم يخش الموت بفعله فليس عليه صومه 
لأن الله لم يكلفه إلا ما يتسع لفعله ولا يبلغ به حال الموت وكذلك المريض الذي يخشى ضرر الصوم وضرر استعمال الماء لأن الله قد 
أخبر أنه لا يكلف أحدا إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه دون ما يضيق عليه ويعنته وقال الله تعاللى ( ولو شاء الله لَأَعنتَك) وقال في 
صفة الني صل الله عليه وس (عَرِير علي ما عَمَ) فهذا حك مستمر في سائر أوامى الله وزواجره ولزوم التكليف فيا على ما ,تسع له 
ويعدر 


و 
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عليه قوله عنى وجل (رَبنا لا توَاخذّنا إن نّسينا أو أخَطَأنا) قال أبو بكر النسيان على وجهين أحدهما أنه قد يتعرض الإنسان للفعل الذي 
يقع معه النسيان فيحسن الاعتذار به إذا وقعت منه جناية على وجه البو والتانق أن يكن التطبان حمق مرك المأمور بها لشبية #لاخل 
عليه أو سوء تأويل وإن لم يكن الفعل نفسه واقعا على وجه السهو فيحسن أن يسأل الله مغفرة الأفعال الواقعة على هذا الوجه والنسيان 
بمعى الترك مشهور في .اللغة قال الله تغالى (أسوا الله 00 وكيا أعراالله تعالى فلم إستحقوا ثوابه فأطلق اسم النسيان على الله 
تعالى على وجه مقابلة الاسم كقوله (وجزاء سَينة َيه مثلها) وقوله (قَنِ اغتدى عَلك فَاعتَدُوا عليه مثْلٍ ما اغتدى عَليكْ) قال أبو 
كر النسيان الذي هو ضد الذكر فإن حكمه مرفوع فيما بين العبد وبين الله تعالى في استحقاق العقاب والتكليف في مثله ساقط عنه 
والمؤاخذة به في الآخرة غير جائز : لا أنه لا حك له فيما يكلفه من العبادات فإن الني صل الله عليه وسلم قد نص على لزوم حكم 
كلرمنا مع بيات رطقت الأمة را اقل سسككها يلض تر سل أل عيد نوس عن نار عواسلةة أرالنها فيضليا ذا لكيه 
وتلا عند ذلك مقو الصلاة لذكوي) فدل على أن مراد الله تعالى بقوله (أقم الصلاة لذكري) فعل المنسية منها عند الذكر وقال تعالى 
(واذك رَبك إذا نسيت) وذلك عموم في لزومه قضاء كل منسى عند ذكره ولا خلاف بين الفقهاء في أن ناسى الصوم والزكاة وسائر 
الفروض بمنزلة نابى الصلاة في لزوم قضائها عند ذكرها وكذلك قال أصصابنا في المتكل في الصلاة ناسيا أنه بمنزلة العامد لأن الأصل أن 
العامد والنابي في حم الفروض سواء وإنه لا تأثير للنسيان في إسقاط شيء منبا إلا ما ورد به التوقيف ولا خلاف أن تارك الطهارة 
ناسيا كاركها عامدا في بطلان حكم صلاته وكذلك قالوا في الأكل في نهار شبر رمضان ناسيا إن القياس فيه إيجاب القضاء وإنهم إنما 
تركوا القياس فيه للأثر ومع ما ذكرنا فإن الناسي مؤد لفرضه على أى وجه فعله إذ لم يكلفه الله في تلك الحال غيره وإنما القضاء فرض 
آخر ألزمه الله تعالى بالدلائل التي ذكرنا فكان تأثير النسيان في سقوط المأثم فسب فأما في لزوم فرض فلا وقول النبي صل الله عليه 
وسلّ رفع عن أمتى اللخطأ والنسيان مقصور على المأثم أيضا دون رفع الحم ألا ترى أن الله تعالى قد نص على لزوم حكم قتل الحطأً 
في يجاب الدية والكفارة فلذلك ذك النبي صل الله عليه وس النسيان مع الخطأ وهو على هذا المعنى* فإ قال قائل 

من أصلكم يجاب فرض التسمية على الذييحة ولو تركها عامدا كانت ميتة وإذا تركها ناسيا حلت وكانت مذكاة ولم تجعلوها بمنزلة تارك 
الطهارة ناسيا حتى صلى فيكون مأمورا بإعادتها بالطهارة قطعا وكذلك الكلام في الصلاة ناسيا* قيل له لما بينا من أنه لم يكلف في 
الحال غير ما فعل على وجه النسيان والذي لزمه بعد الذكر فرض مبتداً آخخر وكذلك نجيز في هذه القضية أن لا يكون مكلفا في حال 
النسيان للتسمية فصحت الزكاة ولا نتأنى بعد الزكاة فيه ذييحة أخرى فيكون مكلفا لها ما كلف إعادة الصلاة والصوم ونحوه قوله تعالى 
(ا ما كسَيْتْ وَعلها ما اكتَسَْتْ) هو مثل قوله تعالى (ولا تسب كل تنس إلا علها) وقوله (وأنْ لس لإنسان إلا ما سعى وَأَنّ 
ع ف ف زجكازالةة عل أن كل اعد بشن المكلنين. امكاح قال ململقة يدون عزه وإ أتمد] لاخر بص قد ل حرا 
ولا يؤاخذ بجريرة سواه وكذلك قال النبي صل الله عليه وسلّ لأبى رمثة حين رآه مع ابنه فقال هذا ابنك قال نعم قال إنك لا تجنى 
عليه ولا يجنى عليك وقال صل الله عليه وسلّ لا يؤاخذ أحد بجريرة أبيه ولا يجريرة أخيه فهذا هو العدل الذي لا يجوز في العقول 
غيره وقوله تعالى (ها ما كسبت وعليها ما اكتَسَبتَ) يحتج به في نفى الجر وامتناع تصرف أحد من قاض أو غيره على سواه ببيع ماله 
أو منعه منه إلا ما قامت الدلالة على خصوصه ويحتج به في بطلان مذهب مالك بن أنس في أن من أدى دين غيره بغير أمره أن له 
أن يرجع به عليه لأن الله تعالى إنما جعل كسبه له وعليه ومنع لزومه غيره* قوله عن وجل (رَبنا ولا تمل علينا إصراً كا حملته عل 
لين من قبلا قد قيل في معنى الإصر إنه التقل وأصله في اللغة يقال إنه العطف ومنه أو أصر الرحم لأنها تعطفه عليه والواحد آصرة 
والمأصر يقال أنه حبل يمد على طريق أو نهر تحبس به المارة ويعطفون به عن النفوذ ليؤخذ منهم العشور والمكس والمعنى في قوله (لا 
تمل عَلَينا إصراً) يريد به عهدا وهو الأعس الذي يثقل روى نحوه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وهو في معنى قوله تعالى قاين 
عكر في الذينٍ مِنْ حرج) يعنى من ضيق وقوله (يرِيد الله بكر اليسر) الآية وقوله تعالى (ما يريد الله لعل عَلكر مِنْ حرّج) وقال 
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لبي صل الله عليه وس جثتك بالحنيفية السمحة وروى عنه أن بنى إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فقوله (ولا تمل 
ينا إإصراً) يعنى من ثقل الأمى والنبى (كا مله علّ الذِينَ مِنْ قبلنا) وهو كقوله (ويضع عنهم إصرَهم 
وَالْأَغْلالَ التي كانت عَلِم) وهذه الآية ونظائرها ييحتج بها على نفى الحرج والضيق والثقل في كل أمى اختلف الفقهاء فيه وسوغوا 
فيه الاجتباد فالموجب للثقل والضيق والحرج محجوج بالآية نحو يجاب النية في الطهارة وإيجاب الترتيب فيها وما جرى مجرى ذلك في 
نفى الضيق والحرج يجوز لنا الاحتجاج بالظواهر التي ذكرناها قوله تعالى (رَيّنا ولا تََنَا ما لا طاقة لَنا به) قيل فيه وجهان أحدهما ما 
لعن :وينقل .من التكليت كنخو .ما كلفتن.. نو إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم وجائر أن يعبر بجا ينقل أنه لا يطيقه كقولك ما أطيق كلام 
فلان ولا أقدر أن أراه ولا يراد به نفى القدرة وإنما يريدون أنه ايه بمنزلة العاجز الذي لا يقدر على كلامه ورؤيته لبعده 
من قلبه وؤاهته لرؤيته وكلامه وهو كا قال تعللى (وكانوا لا إستطيعونٌ سمعاً) وقد كانت لهم أسماع صحيحة إلا أن المراد أمهم استثقلوا 
اسمّاعه فأعرضوا عنه وكانوا بمنزلة من ل إسمع لظ 
والله أعلم بالصواب. 
سورة ال عمران 
ننم الله الرحمن ارم | | 
قال الله تعالى (هو الذي أَنلَ عليِكَ الاب منه آياتٌ محكات هن أم اتاب وأحر مُتَّايهات) إلى آخر القصة* قال الشيخ أبو بكر قد 
ينا في صدر الككّاب معن الخ والمتشابه وأن كل وأ متها يشم إلى مين المدهنا يمي :وضت القران ببعه والاخر اغا تمن 
فض القرا3ا لاون يعض قال اعطاق وال كات ا شككك آانة) وقال تعالى (الر تت ات الاب المَكيم) فوصف جميع القرآن 
في هذه المواضع بالأحكام وقال تعالى (اللهُ نَل أَحَسَنَ الحديث كاباً متشايباً مثاني) فوصف جميعه بالمتشابه ثم قال في موضع آخخر (هو 
اَي أَنرّلَ عليِكَ الاب منه آيات لكات هن 1 لكاب 2 متَشايهاتٌ) فوصف هاهنا بعضه بأنه حك وبعضه متشابه والأحكام 
الذي عم به اجميع هو الصواب والإتقان اللذان يفضل ببما القرآن كل قول وأما موضع الخصوص في قوله تعالى (منْه آيات محَكَاتَ 
هن أم الَابٍ) فإن المراد به اللفظ الذي لا اشتراك فيه ولا يحتمل عند سامعه إلا معنى واحدا وقد ذكنا اختلاف الناس فيه إلا أن 
هذا المعنى لا خالة قد انتظمه لفظ الأحكام المذكور في هذه الآية وهو الذي جعل 
إما لمتشابه الذي برد إليه وعمل معناه عليه وإما المتشابه الذي عم به جميع القرآن في قوله تعالى (كباً متّشايهاً) فهو القائل ونفى 
الاختلاف والتضاد عنه وأما المتشابه االحصوص به بعض القرآن فقد ذكرنا أقاويل السلف فيه وما روى عن ابن عباس أن الحم هو 
النامخ والمتشابه هو المنسوخ فهذا عندنا هو أحد أقسام الح والمتشابه لأنه لم ينف أن يكون للمحكم والمتشابه وجوه غيرهما وجائز أن 
يسمى الناغ محا لأنه ثابت الحم والعرب تسمى البناء الوثيق محكما ويقولون في العقد الوثيق الذي لا يمكن حله محكما خائر أن يسمى 
الناة محكا إذ كانت صفته الثبات والبقاء ويسمى المنسوخ متشابها من حيث أشبه في التلاوة الحكم وخالفه في ثبوت الحم فيشتبه 
على التالي حكمه في ثبوته ونسخه فن هذا الوجه جائز أن يسمى المنسوخ متشابها وأما قول من قال إن المحم هو الذي لم نتكرر ألفاظه 
والمتشابه هو الذي ثتكرر ألفاظه فإن اشتباه هذا من جهة اشتباه وجه الحكمة فيه على السامع وهذا سائغ عام في جميع ما يشتبه فيه وجه 
الحكمة فيه على السامع إلى أن ,تبينه ويتضح له وجهه فهذا ما يجوز فيه إطلاق اسم المتشابه وما لا يشتبه فيه وجه الحكمة على السامع 
فهو الح الذي لا تشابه فيه على قول هذا القائل فهذا أيضا أحد وجوه الحكم والمتشابه وإطلاق الاسم فيه سائخ جائة واما ها زاؤى ال 
جابر ابن عبد الله أن الحم ما يعلم تعيين تأويله والمتشابه ما لا يعلم تأويله كقوله تعالى (يستلُونَكَ عن الساعة أَيَانَ مْساها) وما جرى 
مجرى ذلك فإن إطلاق اسم لحك والمتشابه سائغ فيه لأن ما علم وقته ومعناه فلا آشابه فيه وقد أحكم بيانه وما لا يعل تأويله اه 
ووقته فهو مشتبه على سامعه خائز أن يسمى ببذا الاسم لخجميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على ما روى فيه ولو لا احتمال اللفظ لما 
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ذووا لمأ تأواوة عليه وما ذوناه من قول من قال إن احم هو ما لا يحتمل إلا معى واحدا والمتشابه ما يحتمل معنليين فينو اا الوجوه 
الذي ينتظمها هذا الاسم لأن احم من هذا القسم ع عم لأحكام دلالته وايضاح معناه وابانته والمتشابه منه يععى بذلك لأنه أكية 
المحم من وجه واحتمل معناه وأشبه غيره بما يخالف معناه معنى المحم فسمى متشابها من هذا الرجه فليا كان 0 والمتشابه يعتورهما 

ما ذكونا من ا معاني احتجنا إلى معرفة المراد منها بقوله تعالى (منه آيات كات هن أم الاب وأخر متشايهات فَأْما اين في لويم 


مه سسّعر م 


َي يعون ما ابه منه ابتغاء 

الفتنة وابتغاء تَأَويلهِ) مع علمنا بما في مضمون هذه الآية وفواها من وجوب رد المتشابه إلى لحك وحمله على معناه دون حمله على ما 
يخالفه لقوله تعالى في صفة امحرات (هنْ 0 الْمَابٍ) والأم هي التى منها ابتداؤه وإليها مرجعه فسماها أما فاقتضى ذلك بناء المتشابه 
عليها ورده إلها ثم أكد ذلك بقوله (مَأما الذينَ في لويم ريغ فيتّيِعُونَ ما تابه مه ابتغاء الف وابتغاء 7 أويه) فوصف متيع المتشابه 
من غير حمله له على معنى حك بالزيغ في قلبه وأعلمنا أنه مبتغ للفتنة وهي الكفر والضلال في هذا الموضع كا قال تعالى (والْفسَة 
َعَد مِنَّالَلِ) يعنى والله أعلم الكفر فأخبر أن متبع المتشابه وحامله على مخالفة الحكم في قلبه زيغ يعنى الميل عن الحق يستدعى غيره 
بالمتشابه إلى الضلال والكفر فثبت بذلك أن المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآية هو اللفظ امحتمل للمعاني الذي يجب رده إلى الحم 
وحمله على معناه ثم نظرنا بعد ذلك في المعاني التي تعتور هذا اللفظ ونتعاقب عليه مما قدمنا ذكره في أقسام المتشابه عن القائلين بها على 
اختلافها مع احتمال اللفظ فوجدنا قول من قال بأنه الناعخ والمنسوخ فإنه إن كان تاريخهما معلوما فلا اشتباه فهما على من حصل له 
العلم بتاريخهما وعام يقينا أن المنسوخ متروك الحم وا الناخ ثابت الحكم فليس فيبما ما يقع فيه اشتباه على السامع العالم بتاريخ الحكمين 
اللذين لا احتمال فيهما لغير الناعخ وإن اشتبه على السامع من حيث أنه ل يع التاريخ فهذا ليس أحد اللفظين أولى بكونه محكما من 
الاررولا بككونا عنقا يه د كن راكنا انيما جل أن بكرت ناكا اوعس أن كر بسحواعا 13 امل الاي قر يعاق 
(منْه آياتُ محكَات هن َم الاب مأب شر متشَابباتٌ) وأما قول من قال إن الحكم ما ل يتكرر لفظه والمتشابه ما تكرر لفظه فهذا أيضا 
نفل بح سروح اس ضع وردان اسع وانالضع لراعسيره يوقا وعؤاه كل بالق الاقةسن ووز برام فرك 
من قال إن انح ما علم وقته وتعيينه ينه والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله كأمى الساعة وصغائر الذنوب التي آسنا الله من وقوع علمنا بها 
في الدنيا وإن هذا الضرب أيضًا منها خارج عن حك هذه الآبة لأنا لا نصل إلى علم معنى المتشابه برده إلى لحك فلم ببق عن الوجوه 
التي ذكرنا من أقسام الحم والمتشابه ما يجب بناء أحدهما على الآخحر وحمله على معناه إلا الوجه الأخير الذي قانا وهو أن يكون المتشابه 
اللفظ المحتمل للمعاني فيجب حمله على 

الحم الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك في لفظه من نظائر ما قدمنا في صدر الاب وبينا أنه ينقسم إلى وجهين من العمليات والسمعيات 
وليس يبمتنع أن تكون الوجوه التي ذكرناها عن السلف على اختلافها بتناوها الاسم على ما روى عنهم فيه لما بينا من وجوهها ويكون 
الوا ع لحار مريت اباد اد يك 06 جار رار ور لاق ل اج كر را اسع بترن 
قوله تعالى (وما يعلر تَأَويله إلا اللَّهمُ) معناه تأويل جميع المتشابه حتى لا يستوعب غيره علمها فنفى إحاطة علمنا يميع معاني المتشاببات 
من الآيات وم ينف بذلك أن نعم نحن بعضها بإقامته لنا الدلالة عليه يا قال تعالى (ولا يحِيطُونَ بشيء من عأبد إلا يما شاء) لأن 
ل ل ل د 
وجوب رده إلى احم وتدل أيضا على أنا لا نصل إلى علمه ومعرفته فإذا ينبغي أن يكون قوله تعالى (وما عكر توه إِلّا الّه) غير ناف 
لوقوع العلم بيعض المتشابه فهما لا يجوز وقوع العم لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر ومن الناس من يجوز ورود لفظ جمل في حك 
يقتضى ايان ولا ببينه أبدا فيكون في حيز امتشابه الذي لا نصل إلى العلم به* وقد اختلف أهل العم في معنى قوله (وَما عل توي 
إلا الله وَالراحنونَ في الملم) فنهم من جعل تمام الكلام عند قوله تعالى (والراعخونَ في العلم) وجعل الواو التي في قوله (والراعخونَ في 
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الْعلْ) مجمع كقول القائل لقيت زيدا وعمرا وما جرى مجراه ومنهم من جعل تمام الكلام عند قوله (وَما ْم تَأويلهإِلّا الّم) وجعل 
الواو للاستقبال وابتداء خطاب غير متعلق بالأول فن قال بالقول الأول جعل الراتخين في العلم عالمين ببعض المتشابه وغير عالمين 
جمنيعه وقد روى نحوه عن عااشة والحسن وقال مجاهد فيما رواه ابن أبى نجيح في قوله تعالى 56 الينَ ف ويم 0 - يعنى شكا 
- (ابتغاء الْفتنَة) الشبهات بما هلكوا لكن الراتفون في العلم يعلمون تأويله يقولون آمنا به وروى عن ابن عباس ويقولون الراعفون في 
العلم وكذلك روى عن تمر بن عبد العزيز وقد روى عن ابن عباس أيضا وما يعم تأويله إلا الله والراحنون في العلم يعلمونه قائلين امنا 
به وعن الربيع بن أنس مثله والذي يقتضيه اللفظ على ما فيه من الاحتمال أن يكون تقديره وما يعلم تأويله إلا الله يعنى تأويل جميع 
المتنشابه على ما بينا والرانتفون في العلم يعلمون 

بعضه قائلين آمنا به كل من عند ربنا يعنى ما نصب لهم من الدلالة عليه في بنائه على الحكم ورده إليه وما لم يجعل لهم سبيل إلى علمه 
من نحو ما وصفنا فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بابجميع كل من عند ربنا وما أخفى عنا على ما غاب عنا علمه 
إلا لعلمه تعالى بما فيه من المصاحة لنا وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا وما أعلمنا وما يعلمناه إلا لمصلحتنا ونفعنا فيعترفون بصحة ابميع 
والتصديق بما علموا منه وما ل يعلموه* ومن الناس من يظن أنه لا يجوز إلا أن يكون منتبى الكلام وتمامه عند قوله تعالى (وما يعر 
أله ا الّم) وأن الواو للاستقبال دون ابمع لأنها لو كانت لجمع لقال ويقولون آمنا به ويستأنف ذكر الواو لاستئناف اللحبر وقال 
من ذهب إلى القول الأول هذا سائغ في اللغة وقد وجد مثله في القرآن وهو قوله تعالى في بيان قسم الفيء (ما أفاء الله على رسوله من 
هل القرى فَّه وللرسُول) - إلى قوله تعالى ‏ (سَدِيد العقاب) ثم تلاه بالتفصيل وآسمية من يستحق هذا الفيء فقال (لممّراءِ الْهاجرينَ 
لين 0 من ديارهم وأمواهم ِبتَْونَ فَضْلاً من الله ورضواناً) ‏ إلى قوله تعالى ‏ (وَالَدِينَ جار منْ بعدهم) وهم لا محالة داخلون 
في استحقاق الفيء كالأولين والواو فيه لمجمع ثم قال تعالى (يعُولونَ نا اغفر لنا ولإِخواتنا اين سبقُونا بالإمان) معناه قائلين ربنا 
اغفر انا ولإخواننا كذلك قوله تعالى (والرَاسفونَ في الْعلْم يقُولُونَ) معناه والراتفون في العلم يعلمون تأويل ما نصب لمم الدلالة عليه من 
المتشابه قائلين ربنا امنا به فصاروا معطوفين على ما قبله داخلين في حيزه وقد وجد مثله في الشعر قال يزيد بن مفرغ احميرى: 
وشريت بردا ليتنى ... من بعد برد كنت هامة ... 

فالريج تبكى شجوه ... والبرق يلمع في الغمامه 

والمعنى والبرق يبكى شجوه لا معا في الغمامة وإذا كان ذلك سائغا في اللغة وجب حمله على موافقة دلالة الآية في وجوب رد المتشابه 
إلى امحكم فيعلم الراحنون في العلم تأويله إذا استدلوا بامحكم على معناه ومن جهة أخرى أن الواو لما كانت حَمَيمَتها امع فالواجب حملها 
على حقيقتها ومقتضاها* ولا يجوز حملها على الابتداء إلا بدلالة ولا دلالة معنا* توجب صرفها عن الحقيقة فوجب استعمالها على ابلمع* 
فإن قيل إذا كان استعمال الحم مقيدا بما في العمل وقد يمكن كل مبطل أن يدعى ذلك لنفسه فيبطل فائدة الاحتجاج 

بالمكم* قيل له إنما هو مقيد بما هو في تعارف العقول فيكون اللفظ مطابقا لما تعارفه العقلاء من أهل اللغة ولا يحتاج في استعمال حم 
العمل فيه إلى مقدمات بل يوقع العلم لسامعه بمعنى مراده على الوجه الذي هو ثابت في عقول العقلاء دون عادات فاسدة قد جروا 
عليها ها كان كذلك فهو الحم الذي لا يحتمل معناه إلا مقتضى لفظه وحقيقته فأما العادات الفاسدة فلا اعتبار ببا” فإن قيل كيف 
وجه اتباع من في قلبه زيغ ما آشابه منه* دون ما أحكم* قيل له نحو ما روى الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت في وفد نجران لم 
حاجوا النبي صل الله عليه وس في المسيح فقالوا أليس هو كلمة الله وروح منه فقال بلى فقالوا حسبنا فأنزل الله (فََما اللِينَ في قاوييم 
َي ميتِعُونَ ما تاه منّْه) ثم أنزل الله تعالى (إنَّ معَلَ عيسى عند الله كَتلٍ آدَمْ حَلقَه مِنْ تراب ثم قال له كنْ فَيَكُونُ) فصرفوا قوله 
كامة الله إلى ما يقولونه في قدمه مع الله وروحه صرفوه إلى أنه جزء منه قديم معه كروح الإنسان وإنها أراد الله تعالى بقوله كلمة أنه 
بشر به في كاب الأنبياء المتقدمين فسماه كامة من حيث قدم البشارة به وسماه روحه لأن الله تعالى خلقه من غير ذكر بل أمس جبريل 
عليه السلام فنفخ في جيب مريم عليها السلام وأضافه إلى نفسه تعالى آشريفا له كبيت الله وسماء الله وأرضه ونحو ذلك وقيل إنه سماه 
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روحا كا سمى القران روحا بقوله تعالى (و كذلك أمااليك وتخا + ون ريا ونما سماه روحا من حيث كان فيه حياة الناس في 
و ديهم فصرف أهل الزيغ ذلك إلى ايم الفاسدة وإلى ما يعتقدونه من الكفر والضلال وقال قتادة أهل الزيغ المتبعون للمتشابه 
منه هم الحرورية والسبائية* قوله تعالى (قل للذين كفروا سَتخْلبونٌ ون إلى جيم روى عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق أنه 
لا هلكت قريش يوم بدر جمع النبي صل الله عليه وسلَ الهود إسوق قينقاع فدعاهم إلى الإسلام وحذرهم مثل ما نزل بقراش من 
الانتقام فأبوا وقالوا نينا كقرش الأغمار الذين لا يعرفون القتال لثّن حاربتنا لتعرفن أنا الناس فأنزل الله تعالى (قل للذين كفروا 
سَتخبونَ وتحشَرونَ إلى جَهمم ونس المهاد) وني هذه الآية دلالة على صعة نبوة رسول الله صل الله عليه وسلم لما فيا من الأخبار عن 
غلبة المؤمنين المشركين فكان على ما أخبر به ولا يكون ذلك على الاتفاق مع كثرة ما أخبر به عن الغيوب في الأمور المستقبلة فوجد 
تخبره على ما أخبر به من غير خلف وذلك لا يكون إلا من عند الله تعالى العام بالغيوب إذ ليس في وسع أحد من 

اللحلق الأخبار بالأمور المستقبلة ثم يتفق مخبر أخباره على ما أخبر به من غير خلف اشيء منه* وقوله تعالى (قَدْ كان لكر أيه في َي 
لقنا فّة تقاتل في سيل الله) الآية روى عن ابن مسعود والحسن أن ذلك خطاب للهؤمنين وإن المؤمنين هي الفئة الرائية للمشركين 
مثليهم رأى العو فرأوهم مثلٍ عدتهم 0-7 كانوا ثلاثة أمثالهم أن المشر كي كانوا نشو الك رجل والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر فقالهم 
الله تعالى في أعين المسلدين لتقوية قلوم قال ارون قر (قَذ كان لكز لية) مخاطبة للكفار الذين ابتدأ بذكرهم في قوله (قَلْ للذِينَ 
كقروا استخليون وتحشرون إلى جَهُم) وقرلة (قدَ كن لك يدم معطوف عليه وتمام له والمعنى فيه إن الكافرين رأوا المؤمنين مثليهم 
وأراهم الله تعالى كذلك في رأى العين ليجنب قاوبهم ويرهبهم فيكون أقوى للمؤمنين عليهم وذلك احد أوان لين اسان دو كلد لان 
للكافرين وفي هذه الآية الدلالة من وجهين على صحة نبوة ابي صل الله عليه وسلّ أحدهما غلبة الفئة القليلة العدد والعدة للكثيرة العدد 
والعدة وذلك على خلاف مجرى العادة لما أمدهم الله به من الملائكة والثاني أن الله تعالى قد كان وعدهم إحدى الطائفتين وأخبر 
النبي صل الله عليه وس المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وكان م وعد 
لله وأخبر به النبي صلّ الله عليه وسل* قوله تعالى (رينَ للنّاس حب الشّجّوات) قال الحسن زينها الشبيطان لأنه لا أحد أشد ذما لما 
من خالقها وقال بعضهم زينها الله ما جعل في الطباع من المنازعة إليها يا قال تعالى (إِنَا جَعلْنا ما عل الأرضي زيئَة نا) وقال آخرون 
زين الله ما يحسن منه وزين الشيطان ما يقبح منه* وقوله تعالى (إِنَ الِينَ يكفرونَ يايات الله ويِمتَاونَ البِيين بعيرِ حت ويقتاون الذينَ 
بأموؤة بالقشط عن الناش)" الكنة وزميعن أن :عي دن اللقراع أثققال: فلك .ا نرسيول: الله أى تان شد انا يوه القيافة قال 
رجل قتل نبيا أو رجلا أ بمعروف ونبى عن مذكر ثم قرأ رسول الله صل الله عليه ول (وَيقتلُونَ بين بير حت ويعتلُونَ اليب 
ره بالقسط من لاس فبشرهم د علاته أيم) ثم قال يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار في ساعة 
واحدة فقام ماثة رجل وإثنا عشر رجلا من عباد بنى إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونبوهم عن عن المكر فقتلوا جميعا من آتحر النهار 
في ذلك اليوم وهو الذي ذكر الله تعالى* وفي هذه الآية جواز إنكار المتكر مع خوف القتل وأنه منزلة شريفة 

معن ها القوات اويل لآ الله مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن 
ابي صل الله عليه وس أنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وفي بعض الروايات يقتل عليه وروى أبو حنيفة عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وس أنه قال أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتل 
قال عمرو بن عبيد لا نعلم عملا من أعمال البر أفضل من القيام بالقسط يقتل عليه* وإنما قال الله تعالى (فبشرهم بعذاب أليم) وان 
كان الأخبار عن أسلافهم من قبل أن الخاطبين من الكفار كانوا راضين بأفعاهم فأجلوا معهم في الأخبار بالوعيد نهم وهذا كقوله 


ام 51121120 


© الجال الثاننٍ 
تعالى (قَل ف تمتلُونَ أنباء الله من قبْلّ) وقوله تعالى (الَنَ قانوا إن الله عَهِدَ ينا ألا نْمنَ لرسول حت يأعِينا يبان تكله الثَار 
فل دجا سل مِنْ قلي اينات وبالذي قلت فل قتلتموهم إِنْ كنتم صادقينَ) ) فنسب القتل إلى المخاطبين لأنهم ركواديا ال 
أسلافهم وتولوهم عليها فكانوا مشاركين لهم في استحقاق العذاب يا شاركوهم في الرضا بقتل الأنبياء علههم السلام* قوله تعالى (أَل 
إن انين و نصيباً من الاب يِدْعَوَنَ إلى ياب اللّه) الآية روى عن ابن عباس أنه أراد الييود حين دعوا إلى التوراة وهي كاب 
له وسائر الكتب التي فها البشاة بانبي صل الله عليه وسلم فدعاهم إلى امواققة قَةَ على ما في هذه الكتب من صعة نبوته ا قال تعالى 
في آية أخرى (قَل فأتوا بالثوراة قاتلوها إِنْ 2 صادقين) فتولى فريق من أهل الاب عن ذلك لعلمهم بما فيه من ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم وصحة نبوته ولو لا أهم علموا ذلك لما أعرضوا عند الدعاء إلى ما في كتبهم وفريق منهم آمنوا وصدقوا لعلمهم بصحة نبوته 
ولما عرفوه من التوراة وكتب الله من نعته وصفته* وفي هذه الآية دلالة على صحة نبوة النبي صل الله عليه وس لأنهم لو لا أنهم كانوا 
عالين بما ادعاه ثما في كتههم من نعته وصفته وصحة نبوته لما أعرضوا عن ذلك بل كانوا يسارعون إلى الموافقة قة عل ما في كتيهم بق 
تبينوا بطلان دعواه فلما أعرضوا ولم يجيبوا إلى ما دعاهم إليه دل ذلك على أنهم كانوا عالمين بما في كتبهم من ذلك وهو نظير ما تحدى 
لَه تعالى به العرب من الإتيان بمثل سورة من القرآن فأعرضوا عن ذلك وعدلوا إلى القتال وامحاربة لعلمهم بالعجز عن الإتيان بمثلها 
وكا دعاهم إلى المباهلة في قوله تعالى (فَفلُ تعالوا تدع أبناءنا وأبناء ف وفساءنا ونساء ف) ‏ إلى قوله تعالى - (ثم تل فتجَعلَ لَعَنتَ الله 
على الكاذين) 
وقال النبي صل الله عليه وس لو حضروا وباهاوا لأضرم الله تعالى عليهم الوادي نارا ولم يرجعوا إلى أهل ولا ولد وهذه الأمور كلها 
من دلائل النبوة وصحة الرسالة وروى عن الحسن وقتادة نما أراد بقوله تعالى (يدْعَوْنَ إلى كاب اللو) إلى القرآن لأن ما فيه يوافق ما 
في التوراة في أصول الدين والشرع والصفات التى قد قدمت بها البشارة في الكتب المتقدمة والدعاء إلى تاب الله تعاللى في هذه الآية 
يحتمل معاني جائز أن يكون نبوة البي صل الله عليه وسلم على ما بينا ويحتمل أن يكون أ باهو يه العلا واد اديه ملام 
وععيل أن رين ينض أبويا م الشرع من حد أو غيره يا روى عن البي صل الله عليه وسلّ أنه ذهب إلى بعض مدارسهم فسأهم 
عن حد الزاني فذكروا الجلد والتحميم وكتموا الرجم حتى وقفهم النبي صل الله عليه وس على آية الرجم بحضرة عبد الله بن سلام 
واذا كانت هذه الوجوه فلم بمتنع أن يكون الدعاء قد وقع إلى جميع ذلك وفيه الدلالة على أن من دعا خصمه إلى ا لزمته 
إحاه انه وهاه لك كانه لله ال ولقليوها أكنا زاك نا (وإذا دعوا إلى الله ورسولة حك م إذا ريق 0 مَعرضُونٌ) قوله 
(قل اللهم مالك المّك ني اك مَنْ تمه ونع الك من تماة) قبل في قوله تعالى (مالك الملّك) أنه صفة لا يستحقها إلا 
0 تقال ومن أنهامالك كل اكه رقن هالك: أل الها والاضرة وقيل مالك الحياة :وما تلكو ادوقال هافك أراد باكاك هاهنا:التيرة* 
وقوله (نوْتي املك مَنْ تَتَاهُ) يحتمل وجهين أمى ملك الأموال والعبيد وذلك ما يجوز أن يؤتيه الله اسل والكافر والآخر أمى التديير 
وسياسة الأمة فهذا مخصوص به المسل العدل دون الكافر ودون الفاسق وسياسة الأمة وتدبيرها متعلقة بأوامى الله تعالى ونواهيه وذلك 
لا يؤتمن الكافر عليه ولا الفاسق لا يجوز أن تجعل إلى من هذه صفته سياسة المؤمنين لقوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) فإن قبل 
قال الله تعالى (أَل ثَرَإِلَ الذي حَاجٍ إبراهي في ربْه أَنْ آناه اللّهُ المللكَ) فأخبر أنه آى الكافر الملك قيل له يحتمل أن يريد به المال إن 
كان المراد إيتاء الكافر الملك وقد قيل إنه أراد به آتى إبراهيم الملك يعنى النبوة وجواز الأم والنبى في طريق الحكمة وقوله تعالى (لا 
تند الموْمنونَ الكافرينَ أولياء من دون المؤْمنِينَ) الآية فيه نبى عن اتخاذ الكافرين أولياء لأنه جزم الفعل فهو إذا نبى وليس بخبر قال 
ابن عباس نر الله تعالى المؤمنين ببذه الآية أن يلاطفوا ونظيرها من الآي قوله تعالى (لا توا بطاة من 


عع مره ا 0 وه 0 0 


دونك لا بالوتكر خالة وقال تعالى (لا تجد قوما يؤْمنُونَ بالله واليوم ل راون ناد 20 ورسوله وأو كانوا ا باهم او و أبناعهم) 


لضن 511216120 


> الجال الثاني 


الآية وقال تعالى (فَلا تمعد بِعدَ الذكى مع الْقوْم الظَالمينَ) وقال تعالى (فلا تفعدوا معهم حت يخوضوا وعديك َيه نكر إذاً 
مثلهم) وقال تعالى (ولا تركنوا إِلَ الذِينَ ظلُْوا فتَمسكر الثار) وقال تعالى (فَأَعيِض عن من تولّ عن ذْنا ول برذ إَِّا الحياة الديا) 
وقال تعالى (وَأَعْرِض عَنِ الْجاهلينَ) وقال تعالى (يا آنا لو جاهد الْكمّارَ وَالمنافقينَ املظ عَلمْ) وقال تعالى (يا أيا لين آمُوا 
لا تَعدُوا الود والتصارى أُولِياء بعضبم أَولياء بَعَضٍ) وقال تعالى (وَلا عَدَنَ عَينيِكَ إلى ما متعنا يه أَزواجاً منهم رَهْرةَ الحياة الدثيا 
ْم فيه) فهى بعد النبى عن مجالستهم وملاطفتهم عن النظر إلى أموالهم وأحوالهم في الدنيا روى أن النبي صل الله عليه ول مم 
بإبل لبق المصطلق وقد عبست بأبوالها من السمن فتقنع بثوبه ومضى لقوله تعالى (ولا كَدَنَ عَيليِكَ إلى ما متعنا به أَزُواجاً منهم) وقال 
تعالى (يا يا لين آمنوا لا تََدُوا عدوي وعد و كف أولياء تقُونَ لم المُودَة) وروى عن النبي صلّ الله عليه وسلّ أنه قال أنا برئ 
من كل مسلم مع مشرك فقيل لم يا رسول الله فقال لا تراءى نارهما وقال أنا برئ من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين فهذه الآي 
والآثار دالة على أنه ذبغي أن يعامل الكفار بالغلظة والجفوة دون الملاطفة والملاينة ما لم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه أو ضررا كبيرا يلحقه في نفسه فإنه إذا خاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة والموالاة من غير صحة اعتقاد والولاء ينصرف 
على وجهين أحدهما من بلي أموو ان برقي لبا لتعيز ف" بواليوة والقزاطة وق يسن رنالك الماك لور قال الله تعالك:ارالنة وى 
لين آمنوا) يعنى أنه يتولى نصرهم ومعوتتهم والمؤمنون أولياء الله بمعنى أنهم معانون بنصرة الله قال الله تعلى (ألا إن أَولياء الله لا 
حَوفُ لم ولا هم كرون ' 

وقوله تعالى (إلا أن توا منهم تقاة) يعنى إن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها وهذا 
هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ وعليه ابنمهور من أهل العلم* وقد حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع 
الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى (لا بنذ المؤْمنونَ الكافرينَ أولياء منْ دون المُؤْمنِينَ) قال 
لا يحل لمؤمن أن بتخذ كافرا وليا في 

١5‏ أحكام في» 

دينه وقوله تعالى (إِلّا أَنْ نوا مثهم تقاةً) إلا أن تكون بينه وبينه قرابة فيصله لذلك عل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الآية 


في مثل ذلك إِنما هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب بل ترك التقية أفضل قال أصابنا فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل 
أنه أفضل ممن أظهر وقد أخذ المشركون خبيب بن عدى فلم يعط التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار بن ياسر حين 
أعطى التقية وأظهر الكفر فسأل النبي صل الله عليه وس عن ذلك فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال صل الله 
عليه وس وإن عادوا فعد وكان ذلك على وجه الترخيص * وروى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلّ الله عليه 
وس فقال لأحدههما أُتشبد أن مدا رسول الله قال نعم آل قي أن وسو اله قال نعم نفلاه ثم دعا بالآخر وقال أتَشبد أن ممدا 
00 قال نعم قال أَنَشبد أنى رسول اله قال إفى أصم قالها ثلاثا فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال أما 
هذا المقتول فضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فهنيئا له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه * وفي هذا دليل على أن إعطاء 
التقية رخصة وأن الأفضل ترك إظهارها وكذلك قالوا أصعابنا في كل أ كان فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من 
الأخذ بالرخصة في العدول عنه ألا ترى أن من بذل نفسه لجهاد العدو فقتل كان أفضل ممن انحاز وقد وصف الله أحوال الشبداء 
بعد القتل وجعلهم أحياء مرزوقين فكذلك بذل النفس في إظهار دين الله تعالى وترك إظهار الكفر أفضل من إعطاء التقية فيه* وفي 
هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على المسم في شيء وإنه إذا كان له ابن صغير مس بإسلام أمه فلا ولاية له عليه في 


”> الجال الثانٍ 


تصرف ولا تزويج ولا غيره ويدل على أن الذي لا يعقل جناية امس وكذلك المسلم لا يعمل جنابته لأن ذلك :من الولاية والنضرة 
والمعونة قوله تعاللى (وآل إبراهم وآ عمران) روى عن ابن عباس وال حسن إن آل إبراهيم هم المؤمنون الذين على دينه وقال الحسن 
وآل عمران المسيح عليه السلام لأنه ابن مريم بنت عمران وقيل آل عمران هم آل إبراهيم كا قال ذرية بعضها من بعض وهم موسى 


وهارون ابا عمران وجعل أصحابنا الآل وأهل البيت واحدا فيمن يوصى لآل فلان إنه بمنزلة قوله لأهل بيت فلان فيكون لمن جمعه 
000 


الذي .ينسبون إليه من قبل الآباء نحو قوهم آل النبي صل الله عليه وس وأهل بيته هما عبارتان عن معنى واحد قالوا إلا أن يكون 
من نسي الي الال هو بيت اششت البهعل قولنا آل العباس وآل على والمعنى فيه أولكد العباسن_ وأوللاه عل القية فيزن الما 
بالآباء* وهذا مول على المتعارف المعتاد وقوله 7 وجل (ذيية ميا من عض ) روى عن الحسن وقتادة بعضها من بعض في 
التناصر في الدين ا قال تعالى (المنافقُونَ والمتافقات ب بعضهم من بعضٍ) يعنى في الاجتماع على الضلال [والمؤمنون بعضهم من بعض] 
في الاجتماع على المدى وقال بعضهم ذرية بعضها من بعض في التناسل لأن جميعهم ذرية آدم ثم ذرية نوح ثم ذرية إبراهيم علهم 
السلام* قوله عن وجل (إِذْ قالت امرّأت عمران رب إن درت لَك ما في بطني محرراً) روى عن الشعبي أنه قال مخلصا للعبادة وقال 
اقل بغادما البيدة وقان عت بن عقون الاين حهقا مق" أمن الدنيا الطاغة الله شال والعمرن بتصرت حل وجهوة: ليها المت من 
الحرية والآخر تحرير اكاب وهو إخلاصه من الفساد والاضطراب وقولما إنى نذرت لك ما في بطنى ررا إذا أرادت مخلصا للعبادة 
أنها تنشئه على ذلك وتشغله بها دون غيرها وإذا أرادت به أنها تجعله خادما للبيعة أو عتيقا لطاعة الله تعالى فإن معاني جميع ذلك 
متقاربة كان نذرا من قبلها نذرته لله تعالى بقولها نذرت ثم قالت فتقبل منى إنك أنت السميع العم والنذر في مثل ذلك صحيح في 
لنريعتا أيضا بأن مدن الافنان أن بذثئ ابنه الصغير على عبادة الله وطاعته وأن لا يشغله بغيرهما وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدرن 
وجميع ذلك نذور صحيحة لأن في ذلك قرية إلى الله تعالى وقوه نذرت لك يدل على أنه يقتضى الإيجاب وأن من نذر لله تعالى قرية 
يلزمه الوفاء بها ويدل على أن النذور نتعاق على الأخطار وعلى أوقات مستقبلة لأنه معلوم أن قولها نذرت لك ما في بطني محرا أرادت 
به بعد الولادة وبلوغ الوقت الذي يجوز في مثله أن يخلص لعبادة الله تعالى ويدل أيضا على جواز النذر بالمجهول لأنها نذرته وهي لا 
تدرى ذكرا أم أن ويدل على أن للأم ضربا من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه وامساكه وتربيته لولا أنها تملك ذلك لما نذرته في 
ولدها ويدل أيضا على أن الأم تسمية ولدها ركرن تيه يمراد بع الاب لأنها قالت وإفى سميتها مريم وأئبت الله تعالى 
لولدها هذا الاسمم* وقوله تعالى (فتمَبلها َه بول حَسَنٍ) المراد به والله 

أعلر رضها للعبادة في النذر الذي نذرته بالإخلاص للعبادة في بيت المقدس ول يقبل قبلها أن في هذا المعنى قوله تعالى (وَكَمَلها 
يا إذا قرئ بالتخفيف كان معناه أنه تضمن مؤنتها كا روى عن النبي صل الله عليه وسل أنا وكافل اليتتم في الجنة كيان وأشاز 
بإصبعيه يعنى به من يضمن مؤنة اليتيم وإذا قرئ بالتثقيل كان معناه أن الله تعالى كفله إياها وضمنه مؤنتها وأمره بالقيام بها والقراءتان 
صحيحتان بأن يكون الله تعالى كفله إياها فتكفل بها قوله تعالى (قالَ رب هب لي من إدنك ذرية طيبة) الحبة تمليك الشىء من غير 
عن ويقولون قد تواهبوا الأمى بينم وسعى الله تعاللى ذلك هبة على وجه المجاز لأنه لم تكن هناك هبة على الحقيقة إذ لم يكن تمليك شيء 
وقد كان الولد حرا لا يقع فيه تمليك ولكنه لما أراد أن يخلص له الولد على ما أراد من عبادة الله تعالى وورائته النبوة والعلم أطلق 
عليه لفظ الحبة كا معى الله تعالى بذل النفس لجهاد في الله شراء بقوله (إِنَ الله اشترى من المؤْمنينَ أنفسهم وأموالهم بن هم الجنْة) 
هو تعالى مالك ابميع من الأنفس والأموال قبل أن جاهدوا وبعده وسمى ذلك شراء لما وعدهم عليه من الثواب الجزيل وقد يقول 
القائل لي جناية فلان ولا تمليك فيه وإنما أراد إسقاط حككها” وقوله تعالى (وسيداً وحصوراً وبا من الصَالبينَ) يدل على أن غير الله 
تعالى يجوز أن يسمى ببذا الامم لأن الله تعالى معى بيحبى سيدا والسيد هو الذي تجب طاعته* وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل 


باس 5112161208 


> الجال الثاننٍ 


أنه قال للأنصار حين أقبل سعد بن معاذ للك بينه وبين بنى قريظة قوموا إلى سيدم وقال صل الله عليه وس للمسن إن ابني هذا سيد 
وقال لبنى سلمة من سيد يا بنى سلمة قالوا الحر بن قيس على بخل فيه قال وأى داء أدوى من البخل ولكن سيد الجعد الأبيض 
عمرو بن الموح فهذا كله يدل على أن من تجب طاعته يجوز أن إسمى سيدا وليس السيد هو المالك -فسب لأنه لو كان كذلك لجاز 
أن يقال سيد الدابة وسيد الثوب كا يقال سيد العبد* وقد روى أن وفد بنى عامى قدموا على النبي صل الله عليه وس فقالوا أنت سيدنا 
وذو الطول علينا فقال النبي صل الله عليه وسلّ السيد هو الله تكلموا بكلامك ولا يستبويتكم الشيطان * وقد كان النبي صل الله عليه 
وس أفضل السادة من بنى آدم ولكنه رآهم متكلفين لهذا القول فأكره علهم كا قال أبغضك إلى الثرثارون المتشدقون المتفييقون فكره 
لهم تكلف الكلام على وجه التصنع وقد روى عن النبي أنه قال لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد هلكتم فنبى أن يسمى 
التاق سيدا لهل كن 

طاعته فإن قيل قال الله تعالى (رَبا نا أطعنا سادبنا وكبراءنا فَأَصَلُوًا السَييلا) فسموهم سادات وهم ضلال* قيل له لأنهم أنزلوهم 
منزلة من تجب طاعته وإن لم يكن مستحما لها فكانوا عندهم وني اعتقادهم ساداتهم كا قال تعللى (قَا أَعْنَتْ عنهم اطتهم) ول يكونوا 
آلهة ولكنبم سموهم آلمة فأجرى الكلام على ما كان في زعمهم واعتقادهم* قوله تعالى (قَالَ رب اجعل لي يه قال ابتك ألا تكلر 
النّاسَ ثلانة أيام إلا رَمزً) يقال إنه طلب آية لوقت امل ليعجل السرور به فأمسك على لسانه فلم يقدر أن يكلم الناس إلا بالإيماء يروى 
ذلك عن الحسن والربيع بن أنس وقتادة وقال في هذه الآية (قلانة أيام) وفي موضع آخر في سورة عريم في هذه القصة بعينها (ثلات 
َال و ار الأيام زقارة 3ك الليالى :وى هذا وليل عل أن أخحد العددين من اجميع عند الإطلاق يعقل به مقداره من 
الوقت الآخر فيعقل من ثلاثة أيام ثلاث يال معها ومن ثلانث ليال ثلاثة أيام ألا ترى أنه لما أراد التفرقة بينهما أفرد كل واحد منهما 


لس ساس ون 


بالذك فال 2 يال ايه أيام دوه لأنه لو اقتصر على العدد الأول عمل مثله من الوقت الآخحر قوله تعالى (واذ قات الملائك2 


هه 


يا مني إِنَ الله اصُطفاك وطهرك وَاصَطْفاك على فساء العاين) قيل في قوله (اصطّفاك) اختارك بالتفضيل على نساء العالمين في زمانهم 
يروى ذلك عن الحسن وابن جريج وقال غيرهما معناه أنه اختارك على نساء العالمين بحال جليلة من ولادة المسيح وقال الحسن ا 
وطهرك من الكفر بالإيمان قال أبو بكر هذا سائغ كما جاز إطلاق اسم النجاسة على الكافر لأجل الكفر في قوله تعالى لاثما المشركون 
كَسَ) والمراد نجاسة الكفر فكذلك يكون وطهرك بطهارة الإيمان وروى عن النبي صل الله عليه وس أن المؤمن ليس بنجس يعنى به 
نجاسة الكفر وهو كقوله تعالى (إِا ريد الله يذهب عكر الرجس أَهْلَ ليت وَيطَهْر ف تَطْهِيراً) والمراد طهارة الإيمان والطاعات 
وقيل إن المراد وطهرك من سائر الأجناس من الحيض والنفاس وغيرهما وقد اختلف في وجه تطهير الملاتكة لمريم وان لم تكن نبية 
لأن الله تعالى قال (وما أَرَسَلْنَا مِنْ قبلِكَ إِلّا رجالا نوجي إِلم) فال قائل كان ذلك معجزة لركريا عليه السّلام وقال آخرون على 
وجه إرهاص نبوة المسيح كال الشبب وإظلال الغمامة ونحو ذلك بما كان لنبينا صلّ الله عليه وسلم قبل المبعث قوله تعالى (يا ميم 
اقنتي ريك واتجدي واركمي مَعْ الراكعين) قال سعيد أخلصى لربك وقال قتادة أديمى الطاعة وقال 

مجاهد أطيلى القيام في الصلاة وأصل القنوت الدوام على الشيء وأشبه هذه الوجوه بالحال الأعى بإطالة القيام في الصلاة وروى عن 
لين صل الله عليه وس أنه قال أفضل الصلاة طول القنوت يعنى طول القيام ويدل عليه قوله عطفا على ذلك واسجدي واركعى 
فأمرت بالقيام والركوع والسجود وهي أركان الصلاة ولذلك لم يكن هذا موضع سجدة عند سائر أهل العلم كسائر مواضع السجود 
لأجل ذك السجود فيا لأنه قد ذكر مع السجود القيام والركوع فكان أمرا بالصلاة وفي هذا دلالة على أن ازا ولأ معنن الترعيب لأن 
الركوع مقدم على السجود في المعنى وقدم السجود هاهنا في اللفظ* قوله تعالى (وَما كُنْتَ ديهم إذ يلون أفلامهم دهم يَكْفُلُ ري 
كل أى فا نك ا ذبن مخدرت] إساق' قال اينلاضا السو رن إن الرييم ريق قال حرا مطمرا هن قباد اي لاك (إذ 
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يلقُونَ أَلامبمٌ) قال تساهموا على مريم أيهم يكفلها فقرعهم زكريا ويقال إن الأقلام هاهنا القداح التي بتساهم عليها وأنهم ألقوها في 
عرية اناء فاسعبل قل وز طبه الساكم يجرية اسمن وا دوت اقلم الاخرين معوزة از عليه السلام شرعهم يروي ذلك 
عن الربيع بن أنس ففي هذا التأويل أنهم كاتر ا قاروا ام وي لواو اي دزا قاد لاو اي 
والقحط في زمانها حتى وفق ا ركريا خير الكفلاء والتأويل الأول أحم لأن الله تعالى قد أخبر أنه كفلها ركريا وهذا يدل عل أنه 
كان حريصا على كفالتها” ومن الناس من يحتج بذلك على جواز القرعة في العبيد يعتقهم في مرضه ثم بموت ولا مال له غيرهم وليس 
هذا من عتق العبيد في شيء لأن الرضا بكفالة الواحد منبم بعينه جائز في مثله ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية 
وقد كان عتق الميت نافذا في ابميع فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره كا لا يجوز التراضي على نقل الحرية من وقعت 
عليه* وإلقاء الأقلام يشبه القرعة في القسمة وفي تقديم الخصوم إلى الحا كم وهو نظير ما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه كان إذا 
لمخراتن ددم لك 
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ةر وصف نامل ا 00 00 

بشر والبشرة هي ظاهر الجاد فأضافت الملائكة البشارة إلى الله تعالى وكان الله هو مبشرها وان كانت الملائكة خاطبوها وكذلك قال 
أحابنا فيمن قال إن بشرت فلانا بقدوم فلان فعبدي حر فقدم وأرسل إليه رسولا يخبره بقدومه فققال له الرسول إن فلانا يقول لك 
قد قدم فلان أنه يحنث في يمينه لأن المرسل هو المبشر دون الرسول ولأجل ما ذكرنا من تضمن البشارة إحداث السرور قال أصحابنا 
إن الببشر هو الخبر الأول وأن الثاني ليس مبشر لأنه لاجنف سيره بتروز رقت تطلق. البقتارة وير ادي عقيو تقريين كقو اد ان 
نم تياو ) قوله تعالى يكيم منه) قد قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لما خلقه الله تعالى من غير والد ا قال الله تعالى 
(حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فيكُون) فلما كان خلقه على هذا الوجه من غير والد أطلق عليه اسم الكلمة مجارًا يا قال (وكاسته 
ألقاها إلى مم والوجه الثانى أنه لما بشر به فى الكتب القديمة أطلق عليه الاسم والوجه الثالث إن الله يبدى به يما يبدى بكلمته* 
قوله تعالى (فَمّلُ تعالوا تدع أبناءنا وأبماء كر وفساءنا ونساء ف وأنفسنا وَأَنَفسكرٌ) الاحتجاج المتقدم لهذه الآية على النصارى في قوهم 
إن المسيح هو ابن الله وهم وفد نجران وفيهم السيد والعاقب قالا للنبي صل الله عليه وس زرا بك راكنا عن قير دك قزل اند عفان 
(إنَ مل عيسى عند الو كل دم) اروف «الكدين ان غاني واسسبين و3 دة ولاك ول «للدهافيما ساق عن المسيح ( دعل لز 
بعْضَ الذي حرم عليكْ) - إلى قوله تعالى - (إنّ الله رن وربعك قاعيدوه) وهذا موجود في الإنجيل لأن فيه إنى ذاهب إلى أبى وأيكم 
والمى والحك والأب السيد في تلك اللغة ألا تراه قال وأبى وأبيك فعلمت أنه ل يرد به الأبوة المقتضية للبنوة فلما قامت الخة عليهم بما 
عرفوه واعترفوا به وأبطل شبهتهم في قوهم أنه ولد من غير ذكر بأمى آدم عليه السلام دعاهم حينئذ إلى المباهلة فال تعالى ( قن حاجكَ 
فيه منْ بعد ما جاءك مِنَّ العم مَل تعالوا تدع أبناءنا وأبناء كر) الآية فنقل رواة السير ونقلة الأثر لم يختلفوا فيه أن النبى صلّ الله 
عل وس اكندئن لبون والتيون برعا وةاملفة ومين الله عنهم ثم دعا النصارى الذين حاجوه إلى المباهلة فأجموا عنها وقال بعضهم 
لبعض إن باهلتموه اضطرم الوادي علي نارا ولم ببق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة * وفي هذه الآيات دحض شبه النصارى 
في أنه إله أو ابن الإله وفيه دلالة على صحة نبوة ابي صل الله عليه وس لو لا أنهم عرفوا يقينا أنه 

نبي ما الذي كان بمنعهم من المباهلة فلما أحجموا وامتنعوا عنها دل أنهم قد كانوا عرفوا صحة نبوته بالدلائل المعجزات وبما وجدوا من 
نعته في كتب الأنبياء المتقدمين* وفيه الدلالة على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صل الله عليه وس ا لعن جه ليوا ين 
الله عليه وسلّ أنه قال للعسن رضى الله عنه إن ابني هذا سيد وقال حين بال عليه أحدهما وهو صغير لا تزرموا ابني وهما من ذريته 
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أيضا كا جعل الله تعاللى عيبى من ذرية إبراهيم عليهما السّلام بقوله تعالى (وَمِنْ ريه داود وَسَلَيَمانَ) - إلى قوله تعالى - (وَرُكرِي 
ويحبى وعيسى) وانما نسبته إليه من جهة أمه لأنه لا أب له* ومن الناس من يقول أن هذا مخصوص في الحسن والحسين رضى الله 
عنهما أن يسميا ابني النبي صل الله عليه وس دون غيرهما وقد روى في ذلك خبر عن النبي صل الله عليه وس يدل على خصوص 
إطلاق اسم ذلك فيهما دون غيرهما من الناس لأنه روى عنه أنه قال سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى وفسبي وقال مد فيمن 
أوصى لولد فلان ول يكن له ولد لصلبه وله ولد ابن وولد ابنة أن الوصية لولد الإبن دون ولد الإبنة وقد روى الحسن بن زياد عن أبى 
حنيفة إن ولد الإبنة يدخلون فيه وهذا يدل على أن قوله تعالى وقول النبي صل الله عليه وس في ذلك مخصوص به الحسن والحسين في 
جواز نسبتهما على الإطلاق إلى ابي صل الله عليه وسل فوناغرة ين اللاسن لا ورد قبهمن الأتوتواق كتف امن الناش'إقا لسيوية 
إلى الاباء وقومم دون قوم الأم ألا ترى أن الحاشمي إذا استولد جارية رومية أو حبشية أن ابه يكون هاشميا منسوبا إلى قوم أبيه دون 
ف وكذلك قال الشاعر: 

عونا ينوا أجاكا يناتا نيم بنوهن أبناء الرجال الأباعد ْ 

فنسبة الحسن والحسين رضى الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلٍ بالبنوة على الإطلاق مخصوص ببما لا يدخل فيه غيرهما هذا هو 
الظاهر المتعالم من كلام الناس فيمن سواهما لأنهم ينسبون إلى الأب وقومه دون قوم الأم* قوله تعالى (قلٌ يا أَهلّ الاب تعالوا إلى 
ك مواء ينا ويذك الامة إلا لّه) الآية* قوله تعالى (كمَة سوا) يعنى والله أعلم كامة عدل بيننا وبيتكم نتساوى جميعا فيا إذ 
كا جميعا عباد الله ثم فسرها بقوله تعالى (ألَا تَعبد إِلّا الله ولا شرك به سيا ولا يحل بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللهِ) وهذه هي 
الكامة التي تشبد العقول بصحتها إذ كان الناس كلهم عبيد الله لا يستحق بعضهم على بعض العبادة ولا يحب على أحد منهم طاعة غيره 
إلا فيما كان طاعة لله تعالى وقد شرط الله تعاللى في طاعة نبيه صل الله عليه وسلّ ما كان منها معروفا وإن كان الله تعالى قد علم أنه 
لا يأمى إلا بالمعروف اثلا يترخص أحد في إلزام غيره طاعة نفسه إلا بأمى الله تعاللى كا قال الله تعالى مخاطبا لنبيه صل الله عليه وسل 
في قصة المبايعات (ولا يعْصِينَكَ في معروف فَبايعهنَ) فشرط عليين ترك عصيان النبي صلّ الله عليه وسلّ في المعروف الذي يأمرهن 
به تأكيدا لثلا يازم أحدا طاعة غيره إلا بأمى الله وما كان منه طاعة لله تعالى* وقوله تعالى (ولا بَتخدَ بعضنا بعضاً أرباباً منْ دون الله) 
أى لا يتبعه في تحليل شيء ولا تحريمه إلا فيما حلله الله أو حرمه وهو نظير قوله تعالى (اتَدُوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً مِنْ دون الله 
والمسيح ابن مئْيم) وقد روى عبد السلام بن حرب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال أتيت الني 
صل الله عليه وس وني عنقي صليب من ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك ثم قرأ (اتحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون اللو) 
قلت يا رسول ما ا نعبدهم قال أليس كانوا يحلون لمم ما حرم الله عليهم فيحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله لحم فيحرمونه قال فتلك 
عبادتهم وإنما وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوا أربابا لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم ما لم يحرمه الله وم 
يحلله ولا يستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله تعالى الذي هو خالقهم والمكلفون كلهم متساوون في لزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه 
العبادة إليه دون غيره* قوله تعالى (يا أَهْنَ الكتابٍ لم تَحَاجَونَ في إمراهيم) إلى قوله تعالى (أملا َعْقَُونَ) روى عن ابن عباس والحسن 
والفدق أن هاو المود ونصارى نجران اجتمعوا عند النبي صل الله عليه سم فتنازعوا في إبراهيم عليه السلام فقّالت الهود ما كان 
إلا مبوديا وقالت النصارى ما كان إلا نصرانيا فأبطل الله دعواهم بقوله تعالى (يا أَهْلَ اكاب لم تَحَاجونَ في إبراهيم وما أتْزتٍ التوراة 
َالْنِْيل إِلّا مِنْ بَعده ألا تعَلونَ) فاليهودية والنصرانية حادثمان بعد إبراهيم فكيف يكون يبوديا أو نصرانيا* وقد قيل إنهم سموا بذلك 
لأنهم من ولد يبودا والنصارى سموا بذلك لأن أصلهم من ناصرة قرية بالشام ومع ذلك فإن اليهودية ملة محرفة عن ملة موسى عليه 
السّلام والنصرانية ملة محرفة عن شريعة عيسى عليه السّلام فلذلك قال تعالى (وما نزت التوراة والإنجيل 
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لا مِنْ بعده) فكيف يكون إبراهيم منسوبا إلى ملة حادئة بعده* فإن قيل فينبغي أن* لا يكون حنيفا مسليا لأن القرآن نزل بعده* 
قيل له لما كان معنى الحنيف الدين المستقيم لأن الحنف في اللغة هو الاستقامة والإسلام هاهنا هو الطاعة لله تعالى والانقياد لأمره 
وكل واحد من أهل الحق يصح وصفه بذلك فقد علمنا بأن الأنبياء المتقدمين إبراهيم وفن قبله قد كانوا ببذة الصضفة فلذلك جاز أن 
يسمى إبراهي حنيفا مسلما وان كان القرآن نزل بعده لأن هذا الاسم ليس يختص بنزول القرآن دون غيره بل يصح صفة جميع المؤمنين 
به والببودية والنصرانية صفة حادثة لمن كان على ملة حرفها منتحلوها من شريعة التوراة والإنجيل فغير جائر أن .نسب إليها من كا 
قبلها وفي هذه الآيات دليل على وجوب الحاجة في الدين وإقامة الحجة على المبطلين يا احتيج الله تعالى على أهل الاب من اليهود 
والنصارى في أ المسيح عليه السّلام وأبطل بها شييتهم وشغيهم وقوله تعالى (ها أَمّ هؤلاء بكم فيما لكر به عر هَل تُحَاجَونَ فيما 
ليس لكر به علر) ديل عر سه الجاع شو ار اران الى كلد جطروا ارق يللاه بال وير باذ انكر د 
علم* وقيل في قوله تعالى ( (حاجتم فيما لك به به علر) جما رعا وق كنيو وام ما لش خم به علم فهو شأن إبراهيم في قولهم إنه كان 
مبوديا أو نصرانيا قوله تعالى (ومن أهل الْمَابٍ عن إن نجه يقنطار وده إليِكَ) معناه تأمنه على قنطار لأن الباء وعلى تتعاقبان في 
هذا الموضع كقولك مررت بفلان ومررت عليه وقال الحسن في القنطار هو ألف مثقّال وماتخا مثقال وقال أبو نضرة ملء مسك ثور 
ذهبا وقال مجاهد سبعون ألفا وقال أبو صالح مائة رطل فوصف الله تعالى بعض أهل الكاب بأداء الأمانة في هذا الموضع ويقال إنه 
أراد به التصارى ومن الناس من يحتج بذلك في قبول شهادة بعضهم على بعض لأن الغبادة صرب من الأمانة يا أن بعض المسلبي 
للا كان مها جازت شبادته فُكذلك الكابي من حيث كان منهم موصوفا نالا مانة دل على جواز قبول شبادته على الكفار* فإن قيل 
فهذا يوجب جواز قبول شبادتهم على المسلمين* لأنه وصفه بأداء الأمانة إلى المسلمين إذا القنوه عليها* قيل له كذلك يقتضى ظاهر الآية 
إلا أنا خصصناه بالاتفاق وأيضا فإِها دلت على جواز شهادتهم للمسامين لأن أداء أمانتهم حق لحم فأما جوازه عليهم فلا دلالة في الآية 
عليه” وقوله تعالى (ومتهم من إن تَأمْه 

بدينار لا وده إِلَيِكَ إلا ما دمت عليه قائً) قال مجاهد وقتادة إلا ما دمت عليه قائمًا بالتقاضي وقال السدى إلا ما دمت قائًا على 
رأسه بالملازمة له واللفظ محتمل للأمرين من التقاضي ومن الملازمة وهو عليهما جميعا وقوله تعالى (إِلّا ما دمت عليه قائا) بالملاازمة 
أولى منه بالتقاضي من غير ملازمة* وقد دلت الآية على أن للطالب ملازمة المطلوب” بالدين* وقوله تعالى (ذلكٌ ا نهم قالوا سن 


سس لا 


ينا في اميت سَبيلٌ) روى عن قتادة والسدى أن اليهود قالت ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل لأنهم مشركون وزعموا 
أنهم وجدوا ذلك في كتههم وقيل أنم قآوااذلك ني شائر دمن يكالتهم في :دبتهم اويستعلون امواهم لأحهم بزتمون أن عل اناس جميعا 
اتباعهم وادعوا ذلك على الله أنه أنزل عليهم فأخبر الله تعالى عن كذبهم في ذلك بقوله تعالى (َيموونَ عل الله الْكَدَبَ وهم يعَون) 
أنه كذنت: قوله تفال (إنَ الِينَ يشترونَ بهد الله وأيمائهم نا قليلا) روى الأعمش عن سفيان عن عبد الله قال قال رسول الله صل 
الله عليه وس من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مس وهو فاجر فيا لقى الله وهو عليه غضبان وقال الأشعث بن قيس في نزلت 
كان بيني وبين رجل خصومة نفاصته إلى رسول الله صل الله عليه وس وقال ألك بينة قلت لا قال فيمينه قلت إذا يحلف فذكر مثل 
قول عبد الله فنزلت (إِنَّ الَلينَ يشتَرونَ بعهد اللِّ) الآية وروى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد 
الله بن كعب ابن مالك عن أبى أمامة أن رسول الله صل الله عليه وس قال من اقتطع حق مسلم بهنه حرم الله عليه الجنة وأوجب 
له النار قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وروى الشعبى عن علقمة عن عبد الله قال سمعت الني 
صِلّ الله عليه وسلّ يقول من حلف على بمين صبر ليقطع بها مال أخيه لقى الله وهو عليه غضبان * وظاهر الآية وهذه الآثار تدل على 
أنه لا يستحق أحد ينه مالا هو في الظاهر لغيره وكل من في يده شيء يدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حتى يستحقه غيره وقد منع ظاهر 
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اياي أت كر يداد عر لود وي ازاز لياو مع يتان 11 ديازلا شرك ايدان 
دون ما هو عندنا في الظاهر إذ كانت الأملاك لا ثثبت عندنا إلا من طريق الظاهر دون الحقيقة* وفي ذلك دليل على بطلان قول 
القئلين برد الجين لأنه مستحق يهينه ما كان ملكا لغيره فى الظاهر وفيه الدلالة عل أن الأجات ليست 

موضوعة للاستحقاق وإنما موضوعها لإسقاط الخصومة وروى العوام بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل أنه ممع إن إلى أوف 
يقول أقام رجل سلعة خلف بلله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت يها ؛ نا لم يعط بها ليوقع فيا مسلما فنزلت (إنَ الذِنَ يشَرونَ هد 
له) الآية وروى عن الحسن وعكرمة أنها نزلت في قوم من أحبار اليهود كتبوا كابا بأيدهم ثم حلفوا أنه من عند الله من ادعوا أنه 
يس علينا في الأميين سبيل قو تعالى (وَإنَ منهم ريق يوون انهم باليتاب) - إلى قوله تعالى - (وما هو منْ عند اللّه) يدل على أن 
المقافي لتك هق عن الله ولا عو قعلة كديا لو كاتك نمق فغله. لكانتك يدق أعتده .وقد تفن" اللهنفيا كاما كول المنامى مم عتكده :ولو 
كانت من قا كانت دن مدودن اكت رحو اال زر الاق الف ناه لبو عن تعقو فإقر اقل «فنجكاك: رن الخا نمت 
عند الله.ولا يقال إنه من عئده من كل الوجوه كذلك الكفر والمعاصي قيل له لأن إطلاق النفي يوجب العموم وليس كذلك إطلاق 
الإثبات ألا ترى أنك لو قلت ما عند زيد طعام كان نفيا لقليله وكثيره ولو قلت عنده طعام ما كان عموما في كون جميع الطعام 
غنده* قوله تعالى (لن حَالوا البر حق تفقوا ها حبونَ) قيل في مع ال هاهنا وجهان أحدهما اللئة وروى ذلك عن مرو بن ميعون 
والسدى وقيل فيه البر بفعل احير الذي يستحقون به الأجر والنفقة هاهنا إخراج ما يحبه في سبيل الله من صدقة أو غيرها وروى يزيد 
بن هارون عن حميد عن أنس قال لما تزلت (أنْ تَالوا الِْرَ حت تنفقُوا مما تحبِونَ)ء و (مَنْ ذَا الّدي يِفْرضٌ الله فَرْضاً حَسَنا) قلأت 
طلحة يا رسول الله حائطي الذي بمكان كنا وكذا لله تعالى ولو استطعت أن أسره ما أعلنته فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلم اجعله 
في قرابتك أو في أقربائك وروى يزيد بن هارون عن مد بن مرو عن أنى عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر 
قال خطرت هذه الآية (لنْ َااالَْ حَق نوا نا حبونَ) فتكت ما أعطالى الله فلم أجد شيئا أحب إلى من جاريق أميمة فقات 
هي حرة لوجه الله فلو لا أن أعود في شيء فعلته للّه لنكحتها فأنكحتها نافعا وهي أم ولده* حدشما عبد الله بن محمد ابن إسحاق قال حدشما 
الحسن بن أَبى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وغيره أنها حين نزلت (أنْ تنالوا الِْرَ سق مفقُوا يما تحبُونَ) 
جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله حمل النبي صل الله عليه وسلّ عليها أسامة بن 

زيد فكان زيد أوجد في نفسه فلما رأى النبي صل الله عليه وسلم ذلك منه قال أما الله تعالى فقد قبلها * وروى عن الحسن أنه قال 
هو الزكاة الواجبة وما فرض الله تعالى في الأموال* قال أبو بكر عتق ابن عمر ليجارية على تأويل الآآية على أنه رأى كل ما أخرج على 
وجه القربة إلى الله فهو من النفمة المراد بالآآية ويدل على أن ذلك كان عنده عاما في الفروض والنوافل وكذلك فعل أبى طلحة وزيد 
بن حارثة يدل على أنهم لم يروا ذلك مقصورا على الفرض دون النفل ويكون حينئذ معنى قوله تعالى (َنْ الوا البر) على أتكم لن تنالوا 
البر الذي هو في أعلى منازل القرب حت تنفقوا ما تحبون على وجه المبالغة في الترغيب فيه لأن الإنفاق نما يحب يدل على صدق نيته 
كا قال تعالى (أَنْ يال الله لحومها ولا دماوها وَلكن ناه التَقُوى مِنْكرْ) وقد يجوز إطلاق مثله في اللغة وإن لم يرد به نفى الأصل 
نما يريد به نفى الكال يا قال النبي صل الله عليه وس ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والقرة والقرتان ولكن المسكين 
الذي لا يجد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وه امبالغة في الوصف له بالمسكنة لا على نفى المسكنة عن غيره 
على التقيقة” قوله تعالى (كُل العام كان حلا لي إسْرائيلَ ا ما حرم إشرائِيلٌ على ل نفسه) قال أبو بكر هذا يوجب أن يكون جميع 
الملأكولات قد كان مباحا لبنى إسرائيل إلى أن حرم إسرائيل ما حرمه على نفسه* وروى عن ابن عباس وال حسن أنه أخذه وجع عرق 
النسا خرم أحب الطعام* إليه إن شفاه الله على وجه النذر وهو لحوم الإبل* وقال قتادة حرم العروق* وروى أن إسرائيل وهو يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم علهم السلام نذر إن برئ من عرق النسا أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو لحوم الإبل وألبانها* وكان 
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سبب نزول هذه الآية أن الييود أنكروا تحليل النبي صلّ الله عليه وس لحوم الإبل لأنهم لا يرون النسخ جائرا فأنزل الله هذه الآية 
وبين أنها كانت مباحة لا براهيم وولده إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه وحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على إحضارها لعليهم بصدق ما 
أخبر أنه فيها وبين بذلك بطلان قولحم في أباء النسخ إذ ما جاز أن يكون مباحا في وقت ثم حظر جازت إباحته بعد حظره وفيه الدلالة 
على صحة نبوة النبي صل الله عليه وسلّ لأنه صل الله عليه وس كان أميا لا يقرأ الاب ولم يجالس أهل الككاب فلم يعرف سرائر كتب 
الأنبياء المتقدمين إلا بإعلام الله إياه وهذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه صار محظورا عليه وعلى بنى إسرائيل يدل 
0 اللّعام كانَ حلا لبتي إِسْرائِيلَ إلا ما حرم إسرائيلٌ على تفْسه) فاستئنى ذلك هما أحله تعالى لبن إسرائيل ثم حظره 
إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار محظورا عليه وعلهم* فإن قيل كيف يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيا وهو لا يعلم* موقع 
المصلحة في الحظر والإباحة إذ كان عل المصالح في العبادات لله تعالى وحده* قيل هذا جائز بأن يأذن الله له فيه كا يجوز الاجتباد في 
الأحكام بإذن الله تعالى فيكون ما يؤدى إليه الاجتباد حك لله تعالى وأيضا خا للإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ويحرم 
جاريته بالعتق فكذلك جائز أن يأذن الله له في تحريم الطعام أما من جهة النص أو الاجتباد وما حرمه إسرائيل على نفسه لا يخلو من 
أن يكون تحريمه صدر عن اجتهاد منه في ذلك أو توقيفا من الله له في إباحة التحريم له إن شاء وظاهر الآبة يدل على أن تحريعه صدر 
عن اجتباد منه في ذلك لإضافة الله تعالمى التحريم إليه ولو كان ذلك عن توقيف لقال إلا ما حرم الله على بنى إسرائيل فليا أضاف 
التحريم إليه دل ذلك على أنه كان جعل إليه يجاب التحريم من طريق الاجتباد* وهذا يدل على أنه جائز أن يجعل لانبي صلى الله 
عليه ول الاجتباد في الأحكام يا جاز لغيره والنبي صل الله عليه وس أولى بذلك لفضل رأيه وعلمه بوجوه المقاييس واجتباد الرأى 
وقد بينا ذلك في أصول الفقه* قال أبو بكر قد دلت الآية على أن تحريم إسرائيل لما حرمه من الطعام على نفسه قد كان واقعا ولم يكن 
موجب لفظه شيئا غير التحريم وهذا المعنى هو منسوخ بشريعة نبينا صل الله عليه وسلم وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلّ حرم مارية 
على نفسه وقيل أنه حرم العسل فلم يحرمهما الله تعالى عليه وجعل موجب لفظه كفارة بمين بقوله تعالى (ي أا الي ل حرم ما حل 
اله لك تبني مَرْضات أَرْواجِكَ) ‏ إلى قوله تعالى ‏ (قَدْ فرص الله لكي جه أمماك) لعل في التحريم كفارة بين إذا استباح ما 
حرم بمنزلة الحلف أن لا يستبيحه وكذلك قال أححابنا فيمن حرم على نفسه جارية أو شيئا من ملكه أنه لا يحرم عليه وله أن إستبيحه 
بعد التحريم وتلزمه كفارة يمين بمنزلة من حلف أن لا يأكل هذا الطعام إلا أمهم خالفوا بينه وبين امين من وجه وهو أن القائل والله 
لا أكلت هذا الطعام لا يحنث إلا بأكل جميعه ولو قال قد حرمت هذا الطعام على نفسي حنث بأكل جزء منه لأن الحالف لما حلف 
عليه بلفظ التحريم فقّد قصد إلى الحنث بأكل الجزء منه بمنزلة قوله والله لا آكل شيئا منه لأن ما حرمه الله تعالى من الأشياء 
فتحريه شامل لقليله وكثيره وكذلك الحرم له على نفسه عاقد لليمين على كل جزء منه أن لا يأكل. قوله عنى وجل (إِنَّ أَولَ بيت 
وضع لئاس لذي بك مباركاً وهدئ للْعالْينَ) قال مجاهد وقتادة لم يوضع قبله بيت على الأرض وروى عن على والحسن أنهما قالا 
و الريك وضع للعبادة * وقد اختلف في بكه فال الزهري بكة المسجد ومكة الحرم كله وقال مجاهد بكة هي مكة ومن قال هذ 
القول يقول قد تبدل الباء مع الميم كقوله سبد رأسه وسمده إذا حلقه وقال أبو عبيدة بكة هي بطن مكة* وقيل إن البك الزحم من 
قولك بك يبك بكا إذا زاحمه وتباك الناس بالموضع إذا ازدحموا فيجوز أن يسمى بها البيت لازدحام الناس فيه للتبرك بالصلاة ويجوز 
أن يسمى به ما حول البيت من المسجد لازدحام الناس فيه للطواف قوله تعالى (وهدى للعالمين) يعنى بيانا ودلالة على الله لما أظهر 
فيه من الآيات التي لا يقدر علبها غيره وهو أمن الوحش فيه حتى يجتمع الكلب والظبى في الحرم فلا الكلب يبيج الظبى ولا الفلى 
يتوحش منه وفي ذلك دلالة على توحيد الله وقدرته وهذا يدل على أن المراد بالبيت هاهنا البيت وما حوله من الحرم لأن ذلك موجود 
في جميع الحرم وقوله (مباركا) يعنى أنه ثابت احير والبركة لأن البركة هي ثبوت الحير ونهوه وتزيده والبرك هو الثبوت يقال برك برك 
وبروكا إذا ثبت على حاله هذه في الآية ترغيب في الحج إلى البيت الحرام بما أخبر عنه من المصاحة فيه والبركة ونمو احير وزيادته مع 
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اللطف في الهداية إلى التوحيد والديانة قوله تعالى (فيه آياتٌ ينات مُقَامْ إبْراهي) قال أبو بكر الآية في مقام إبراهيم عليه السّلام أن 
قدميه دخلتا في حجر صلد بقدرة الله تعالى ليكون ذلك دلالة وآية على توحيد الله وعلى صحة نبوة إبراهيم عليه السلام ومن الآيات فيه 
ما ذُكرنا من أمن الوحش وأنسه فيه مع السباع الضارية المتعادية وأمن الحائف في الجاهلية فيه ويتخطف الناس من حولهم وإمحاق 
اجمار على كثرة الرمي من لدن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا مع أن حصى اجمار إنما تنقل إلى موضع الرمي من غيره وامتناع الطير 
من العلو عليه وانما يطير حوله لا فوقه واستشفاء المريض منها به وتعجيل العقوبة لمن انتبك حرمته وقد كانت العادة بذلك جارية ومن 
إهلاك أصعاب الفيل لما قصدوا لإخرابه بالطير الأبابيل فهذه كلها من آيات الحرم سوى ما لا نخصيه منها وفي جميع ذلك دليل على 
أن المراد بالبيت هنا الحرم كله لأن هذه الآآيات موجودة في الحرم 

ومقام إبراهم ليس في البيت إثما هو خارج البيت والله أعل. 

بابعا الخاق اجا إلى درم أوكى فيه 

قال الله تعالى (وَمَنْ دَخَلهُ كانَ آمنً) قال أبو بكر لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله (إِنَّ أَولَ بيت وضع للنّاسِ) موجودة في 
جميع الحرم ثم قال (وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً) وجب أن يكون مراده جميع ارم وقوله (وَمَنْ دَحَلَه كان آمناً) يقتضى أمنه على نفسه 
سواء كان جانيا قبل دخوله أو جنى بعد دخوله إلا أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها ومعلوم 
أن قوله (وَمَنْ دَحَلَهُ كان آمنا) هو أمى وإن كان في صورة احبر كأنه قال هو آمن في حك الله تعالمى وفيما أمى به كا نقول هذا 
مباح وهذا محظور والمراد به كذلك في حك الله وما أمى به عباده وليس المراد أن مبيحا يستبيحه ولا أن معتقدا للخظر يحظره وإنما هو 
بمنزاة قوله في المباح افعله على أن لا تبعة عليك فيه ولا ثواب وني الحظور لا تفعله فإنك تستحق العقاب به وكذلك قوله تعالى (ومن 
دَخَلَه كان آمناً) هو أعى لنا بإانه وحظر دمه ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تقاتلوهم عنْدَ المَسجد الحرام حت يقاتلوكد فيه فَِنْ قاللوك 
َاقلُوهُم) فأخبر يجواز وقوع القتل فيه وأمرنا بقتل المشركين فيه إذا قاتلونا ولو كان قوله تعالى (وَمَنْ دَحَلَهَ كانَ آمناً) خبرا لما جاز 
أن لا يوجد مخبره فنبت بذلك أن قوله تعالى (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً) هو أمس لنا بإمانه ونهى لنا عن قتله ثم لا يخلوا ذلك من أن يكون 
أمرا لنا بأن نؤمنه من الظل والقتل الذي لا يستحق أو أن تؤمنه من قتل قد استحقه يجنايته فلما كان حمله على الإيمان من قتل غير 
مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة تخصيص الحرم به لأن الحرم وغيره في ذلك سواء إذا كان علينا إيمان كل أحد من ظلٍ 
يقع به من قبلنا أو من قبل غيرنا إذا أمكننا ذلك عامنا أن المراد الأمى بالإيمان من قبل مستحق فظاهره يقتضى أن نؤمنه من المستحق 
من ذلك بجنايته في الحرم وفي غيره إلا أن الدلالة قد قامت من اتفاق أهل العم على أنه إذا قتل في الحرم قتل قال الله تعالى (ولا 
تقاتلوهم عندَ اللَسْجِد اللحرام حت يقاتلوك. فيه فَنْ قاتلوك. فَافُْوهُم) ففرق بين الجاني في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لجأ إليه وقد 
اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه فال أبو حنيفة وأبو يوسف وشمد وزفر والحسن بن زياد إذا قتل في غير الحرم ثم 
دخل الحرم ' 

م يقتص منه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه وإن قتل في الحرم قتل وإن كانت جنايته 
فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه وقال مالك والشافعى يقتص منه في الحرم ذلك كله قال أبو بكر روى عن 
ابن عباس وابن مو وقهد الله بن غير وسعية إن دحيو زعا وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل قال ابن 
عباس ولكنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل وإن فعل ذلك في الحرم أَقمم عليه وروى قتادة عن الحسن 
أنه قال لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام عليه قال وكان الحسن يقول (وَمَنْ دَحَلَهُ كان آمناً) كان هذا في الجاهلية لو 
أن رجلا جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم فأما الإسلام فلم يزده إلا شدة من أصاب حدا في غيره 
ثم لأ إليه أقي عليه الحد وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم أخرج عن الحرم حتق 
يام عليه وعن مجاهد مثله وهذا يحتمل أن يريد به أن يضطر إلى اللحروج بترك مجالسته وإيوائه ومبايعته ومشاراته وقد روى ذلك عن 
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عطاء مفسرا خائرُ أن يكون ما روى عنه وعن الحسن في إخراجه من الحرم على هذا الوجه وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى (ولا تقاتلوهم 
عَّْدَ الَسْجِد الحرام حَق اتوك فيه) على مثل ما دل عليه قوله تعالى (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمناً) في موضعه وبينا وجه دلالة ذلك على 
أن دخول الحرم يحظر قتل من لأ إليه إذا لم تكن جنايته في الحرم وأما ما ذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منبم على 
حظر قتل من قتل في غير الحرم ثم لجا إليه لآن الحسن روى عنه فيه قولان متضادان احدهما رواية قتادة عنه انه يقتل والآخر رواية 
هشام بن حسان في أنه لا يقتل في الحرم ولكنه يخرج منه فيقتل وقد بينا أنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه في ترك المبايعة 
والمشاراة والأكل والشرب حتى يضطر إلى اللخروج فلم يحصل لحسن في هذا قول لتضاد الروايتين وبتقي قول الآخرين من الصحابة 
والتابعين في منع القصاص في الحرم بجناية كانت منه في غير الحرم ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم 
كان مأخوذا بجنايته يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غيره* فإن قيل قوله تعالى (كتبٌ ملك القصاص في الْقْى) وقوله (النفْس 
بالنفس) وقوله ( ومن قبل مُظاوما قد جَلنا لوليه سلطانً) يوجب 

٠٠‏ - أحكام في» 

تمومه القصاص في الحرم على من جنى فيه أو في غيره قيل له قد دللنا على أن قوله (وَمَنْ دَحَلَه كان آمناً) قد اقتضى وقوع الأمن من 
القتل بجناية كانت منه في غيره وقوله (كتبّ عَليْكرٌ التقصاص) وسائر الآي الموجبة للقصاص مرتب على ما ذكرنا من الأمن بدخول 
الحرم ويكون ذلك مخصوصا من آني القصاص وأيضا فإن قوله تعالى (كتب عَليْكرٌ القصاص) وارد في إيجاب القصاص لا في حم 
الحرم وقوله (وَمَنْ دَحَلَهُ كان آمناً) وارد في حكم الحرم ووقوع الأمن لمن لجأ إليه فيجري كل واحد منبما على بابه ويستعمل فيما 
ورد فيه ولا يعترض بآى القصاص على حك الحرم” ومن جهة أخرى أن إيجاب القصاص لا محالة متقدم لإيجاب أمانه بالحرم لأنه 
لولم يكن القصاص واجبا قبل ذلك استحال أن يقال هو آمن مما لم يجن ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الك بأمنه بدخول الحرم 
متأخر عن إيجاب القصاص ومن جهة الأثر حديث ابن عباس وأبى شري الكعبي أن النبي صلّ الله عليه وس قال إن الله حرم مكة 
وم تحل لأحد قبلي ولا لاحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار فظاهر ذلك يقتضى حظر قتل اللاجئ إليه والجاني فيه إلا أن الجاني 
فيه لا خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقى حك اللفظ في الجاني إذا لجأ إليه* وروى حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال إن أعتى الناس على الله عن وجل رجل قتل غير قاتله أو قتل في الحرم أو قتل 
بذحل الجاهلية وهذا أيضا يحظر عمومه قتل كل من كان فيه فلا يخص منه شيء إلا بدلالة وأما ما دون النفس فإنه يؤخذ به لأنه 
لو كان عليه دين فاجأ إلى الحرم حبس به لقوله صل الله عليه وس لي الواجد يحل عرضه وعقوبته والحبس في الدين عقوبة لعل 
الحبس عقوبة وهو فيما دون النفس فكل حق وجب فيما دون النفس أخذ به وان لجأ إلى الحرم قياسا على الحبس في الدين* وأيضا 
لا خلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ بما يجب عليه فيما دون النفس وكذلك لا خلاف أن الجاني في الحرم مأخوذ بجنايته في النفس وما 
دونها ولا خلاف أيضا أنه إذا جنى في غير الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا لم يجب قتله في الحرم أنه لا يبايع ولا إشارى ولا يؤوى حتق 
يخرج ولما ثبت عندنا أنه لا يقتتل وجب استعمال الح الآخر فيه في ترك مشاراته ومبايعته وإيوائه فهذه الوجوه كلها لا خلاف فيها 
وإنما لحلاف فيمن جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فهو مول على ما حصل عليه الاتفاق* 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان 
الثوري عن مد بن المتكدر عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّ لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بميمة 
وهذا يدل على أن القاتل إذا دخل الحرم لم يؤْو ولم يجالس ولم يبايع ولم إشار ولم يطعم ولم يسق حتى يخرج لقوله صل الله عليه وس 
لا يسكنها سافك دم * وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا مد بن مسلم 


عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال إذا دخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يو واتبعه طالبه يقول له اتق الله 
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١‏ امجلد الثاني 
في دم فلان واخرج من الحرم”* ونظير قوله تعالى (وَمَنْ دَحَلهَ كان آمنً) قوله عن وجل ( أو برو أنا جَعانا حرما من ويتخطف الناس 
من حولهم) وقوله ( (أول نكن نكم حزما آمناً) وقوله (وَإذ جَعلنَا البيتَ مَثابة لئاس وَأُمناً) فهذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على 
حتز كل مولأ إليه وك كانه مسفحا لفقل قبل دشر ولا غير كازة بك لبيك ونارة بو" الخرزم :دل فلل :أن ارم في 20 البيث 
في باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه وما لم يختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت لأن الله تعالى وصفه بالأمن فيه وجب مثله في 
الحرم فيمن لجأ إليه* فإن قيل من قتل في البيت لم* يقتل فيه ومن قتل في الحرم قتل فيه فليس الحرم كالبيت* قيل له لما جعل 
0 
المويدو لان ارجا روجو للروو الريك كلصوي وأرني بحم لمر علا قتا راقن قرا من . 0 
والله تعالى أعل . 
باب فرض الحج 
قال الله تعالى (وَيَهِ عل النَّاسِ ج الْبيْتَ مَنِ استَطاع إل سَبيلا) قال أبو بكر هذا ظاهر في إيجاب فرض الحج على شريطة وجود 
السبيل إليه والذي يقتضيه من حك السبيل إن كل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك إذ كانت استطاعة السبيل إليه هي إمكان 
الوصول إليه كقوله تعالى (فهل إلى خروج مِنْ سَبِيلِ) يعنى من وصول زهل إلى مرّد من سَبِيلٍ) يعنى من وصول وقد جعل النبي 
صِلّ الله عليه وس من شرط استطاعة السبيل إليه وجود الزاد والراحلة وروى أبوإسماق عن الحارث عن على عن النبي صل الله عليه 
وسلّ أنه قال من ملك 
زادا وراحلة يبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يبوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول في كابه (ولهِ عل النّاسٍ ح الييتَ 
من استطاعَ إِليه سَبيلا) وروى إبراهيم ابن يزيد الجوزي عن مد بن عباد عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلّ الله عليه وسلّم عن 
قوله عن وجل (وَلَهِ عَلّ النّاسٍ ج الْبيْتَ مَنِ اماع يه سَبيلا) قال السبيل إلى الحج الزاد والراحلة وروى يوفس عن الحسن لما 
نزلت هذه الآية (وََهِعَلّ النّاسٍ ج الْبَيْتَ) الآية قال رجل يا رسول الله ما السبيل قال زاد وراحلة وروى عطاء اللحراساني عن ابن 
عباس قال السبيل الزاد والراحلة ولم يحل بينه وبينه أحد وقال سعيد بن جبير هو الزاد والراحلة قال أبو بكر فوجود الزاد والراحلة من 
السبيل الذي ذكره الله تعالى ومن شرائط وجوب الحج وليست الاستطاعة مقصورة على ذلك لأن المريض الحائف والشيخ الذي لا 
يبت على الراحلة والزمنى وكل من تعذر عليه الوصول إليه فهو غير مستطيع السبيل إلى احج وإن كان واجدا للزاد والراحلة فدل ذلك 
على أن النبي صلٌّ الله عليه وس لم يرد بقوله الاستطاعة الزاد والراحلة إن ذلك جميع شرائط الاستطاعة وإنما أفاد ذلك بطلان قول 
من يقول إن من أمكنه المي إلى بيت الله ولم يجد زادا وراحلة فعليه الحج فبين صل الله عليه وس أن لزوم فرض الحج مخنصوص 
بالركوب دون المشي وأن من لا بمكنه الوصول إليه إلا بالمشي الذي يشق ويعسر فلا خ عليه* فإن قيل فينبغي أن لا يازم فرض الحج 
إلا من كان بينه وبين مكك* مسافة ساعة إذا لم يجد زادا وراحلة وأمكنه المثي* قيل له إذا لم يلحقه في المشي مشقة شديدة فهذا 
أيسر أمى من الواجد للزاد والراحلة إذا بعد وطنه من مكة ومعلوم أن شرط الزاد عله إلا عر انالا يق عله الابما بره 

من المشي فإذا كان من أهل مكة وما قرب منها ممن لا يشق عليه المي في ساعة من نهار فهذا مستطيع للسبيل بلا مشقة مشقة وإذا كان 
لا يصل إلى البيت إلا بالمشقة الشديدة فهو الذي خف الله عنه ولم يلزمه الفرض إلا على الشرط المذكور يبيان النبي صل الله عليه 
وسلم قال الله تعالى (وما جَعلَ عَليكر في الدينٍ مِنْ حرَج) يعنى من ضيق وعندنا أن وجود حرم للمرأة من شرائط احج لما روى عن 
5 صل الله عليه وس أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي حرم أو زوج وروى 
عمرو بن دينار عن أَبى معبد عن ابن عباس قال خطب النبي صل الله عليه وس فقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم فقال رجل 
يا رسول الله إنى 
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قد اكتتبت في غزوة كذا وقد أرادت امرأتى أن تحج فقال 3 الله صل الله عليه وس احج مع امرأتك * وهذا 00 
قوله لا تسافر أعرأة إلا ومعها ذو محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله 
عن امرأته وهي تريد الحج ول يتكر النبي صل الله عليه وسلم ذلك عليه فدل على أن مراده صل الله عليه وس عام في الحج وغيره من 
الأسفار والثاني قوله ح مع امرأتك وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم والثالث أمره 
إياه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو وهو فرض للتطوع وفي هذا دليل أيضا على أن 
خ المرأة كان فرضا ولم يكن تطوعا لأنه لو كان تطوعا لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة* ومن وجه آخر وهو أن الني 
صل الله عليه وس لم يسئله عن ج المرأة أفرض هو أم نفل وني ذلك دليل على تساوى حككهما في امتناع خروجها بغير محرم فقبت 
بذلك أن وجود الحرم لامرأة من شرائط الاستطاعة ولا خلاف أن من شرط استطاعتها أن لا تكون معتدة لقوله تعالى (لا تخرجوهن 
مِنْ بون ولا يْرْجَنَ إلا أنْ يتين يفاحشّة) فليا كان ذلك معتبرا في الاستطاعة وجب أن يكون بيه للمرأة أن تسافر بغهر محرم 
معتبرا فيها* ومن شرائطه ما دنا من إمكان ثبوته على الراحلة وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبى 
عبادة قال حدثنا مد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعى عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت 
انبي صل الله عليه وسلّ في سمة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن 
يستمسك على الراحلة أفأج عنه قال نعم حجى عن أبيك فأجاز صل الله عليه وسلم لدرأة أن تحج عن أبها ولم يلزم الرجل الحج بنفسه 
فنبت بذلك أن من شرط الاستطاعة إمكان الوصول إلى الحج وهؤلاء وإن لم يازمهم الحج بأنفسهم إذا كانوا واجدين للزاد والراحلة 
فإن علهم أن يحجوا غيرهم عنهم أعنى المريض والزمن والمرأة إذا حضرتهم الوفاة فعلِهم أن يوصوا بالحج وذلك أن وجود ما يمكن به 
الوصول إلى الحج في ملكهم يازمهم فرض الحج في أموالهم إذا ل يمكنهم فعله بأنفسهم لأن فرض الحج يتعلق بمعنيين أحدهما بوجود 
الزاد والراحلة وامكان فعله بنفسه فعلى من كانت هذه صفته اللحروج والمعنى الآخر أن يتعذر فعله بنفسه لمرض أو كبر سن أو زمانة 
و 
لأنها امرأة لا محرم لها ولا زوج يخرج معها فهؤلاء يازمهم الحج بأموالهم عند الإياس والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا أج المريض أو 
المرأة عن أنفسهما ثم ل يبرأ المريض ولم تجد المرأة محرما حتى ماتا أجزأهما وان برئ المريض ووجدت الرأة محرما لم يجزهما وقول 
المشعمية للنبي صل الله عليه وس إن أبى أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وأمى النبي صل الله 
جرم إباعا اح انيدل عن أن رصع الح فد البو باه رام 1 نت عن الزاعلة إلا أغرت أن ييه امعان ارك 
وهو شيخ كبير فلم ييكر النبي صل الله عليه وسلّ قولما ذلك فهذا يدل على أن فرض الحج قد لزمه في ماله وأمى النبي صل الله عليه 
وس إياها بفعل الحج الذي أخبرت أنه قد لزمه يدل على لزومه أيضا* وقد اختلف في خ الفقير فقال أصحابنا والشافعى لا ج عليه 
وان خ أجزأه من جة الإسلام وحكى عن مالك أن عليه الحج إذا أمكنه المشي وزو عق ال الثيير ولطي أن الاسخطاعة نا حلغة 
كائنا ما كان وقول النبي صل الله عليه وس أن الاستطاعة الزاد والراحلة يدل على أن لا خ عليه فإن هو وصل إلى البيت مشيا فقد 
صار بحصوله هناك مستطيعا بمنزلة أهل مكة لأنه معلوم أن شرط الزاد والراحلة إِما هو لمن بعد من مكة فإذا حصل هناك فد استغنى 
عن الزاد والراحلة للوصول إليه فيلزمه الحج حينئذ فإذا فعله كان فاعلا فرضا” واختلف في العبد إذا ج هل يجزيه من حبة الإسلام 
فقال أصحابنا لا يجزيه وقال الشافعى يجزيه والدليل على صحة قولنا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا 
مسل ابن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن سليم قال حدثنا أبو إحاق عن الحارث عن على قال قال رسول الله صلّ 
لله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهبوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول (ولله 
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ملك الزاد والراحاة والعبد لا يملك شيئا فليس هو إذا من أهل اللخطاب بالحج وسائر الأخبار المروية عن النبي صل الله عليه وسلّم في 
الاستطاعة أنها الزاد والراحلة هي على ملكهما على ما بين في حديث على رضى الله عنه وأيضا فعلوم من مراد النبي صل الله عليه 
وسلم في شرطه الزاد والراحلة أن يكون ملكا للمستطيع وأنه لم يرد به زادا وراحلة في ملك غيره وإذا كان العبد لا يماك بحال لم يكن 
من أهل اللحطاب بالحج فلم يجزه حجه* فإن قيل 

ليس الفقير من أهل اللحطاب بالحج لعدم ملك الزاد والراحلة ولو خ جاز حجه كذلك العبد* قيل له إن الفقير من أهل اللحطاب لأنه 
تمن بملك والعبد من لا يملك وانما سقط الفرض عن الفقير لأنه غير واجد لا لأنه ليس ممن بملك فإذا وصل إلى مكة فقّد استغنى 
عن الزاد وال كلف وعنا نا ات ار قي الواصلية إليا بالزاد والراعله والغيت إعا سقط عه انلطان يه لآ لأنهد.لا د لكن لأنه 
لا يماك وإن ملك فلم يدخل ني خطاب احج فاذلك لم يجزه وصار من هذا الوجه بمنزلة الصغير الذي لم يخاطب بالحج لا لأنه لا يجد 
ولكنه ليس من أهل اللخطاب بالحج لأن من شرط الحطاب به أن يكون من يملك ا أن من شرطه أن يكون ممن يصح خطابه به 
وأيضا فإن العبد لا يماك منافعه وللمولى منعه من الحج بالاتفاق ومنافع العبد هي ملك للمولى فإذا فعل بها الحج صار كج فعله المولى 
فلا يجحزيه من حمة الإسلام ويدل عليه أن العبد لا بملك منافعه أن المولى هو المستحق لإبدالها إذا صارت مالا وأن له أن يستخدمه 
وبمنعه من الحج فإذا أذن له فيه صار معيرا له ملك المنافع فهي متلفة على ملك المولى فلا يجزئْ العبد وليس كذلك الفقير لأنه بماك 
منافع نفسه وإذا فعل بها الحج أجزأه لأنه قد صار من أهل الاستطاعة فإن قيل للمولى منع العبد من ابلمعة وليس العبد من أهل 
اللحطاب بها وليس عليه فرضها ولو حضرها وصلاها أجزأته فهلا كان الحج كذلك” قيل له إن فرض الظهر قائم على العبد ليس للمولى 
منعه منها فى فعل اجمعة فقّد أسقط بها فرض الظهر الذي كان العبد بملك فعله من غير إذن المولى فصار كفاعل الظهر فلذلك أجزأه 
ول يكن على العبد فرض آخر يملك فعله فأسقط بفعل الحج حتى نك بجوازه ونجعله في حم ما هو مالكه فلذلك اختلفا وقد روى 
عن النبي صل الله عليه وسلم في خ العبد ما حدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحبى بن إسحاق قال حدثنا 
يحبى بن أيوب عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبههما قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ لو أن صبيا ج عشر حجج ثم بلغ 
لكانت عليه حجة إن استطاع إليبا سبيلا واو أن أعرابيا ج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا واو أن ماوكا ج 
عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إلبها سبيلا وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبى عباد قال حدثنا يمد 
بن المنبال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أَبى ظبيان عن ابن عباس قال قال 

رسول الله صل الله عليه وسلّ أيما صبي ج ثم أدرك الحم فعليه أن يحج حجة أخرى وأبما أعرابى ج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى 
وأبما عبد خ ثم أعتق فعليه أن يحج حمة أخرى فأوجب النبي صل الله عليه وس على العبد أن يحج حجة أخرى ولم يعتد له بالحجة التي 
فعلها في حال الرق وجعله بمنزلة الصبى* فإن قيل فمّد قال مثله في الأعرابى وهو مع ذلك يجزيه الخبة المفعولة قبل* الحجرة* قيل له 
كذلك كان حك الأعرابى في حال ما كانت الحجرة فرضا لأنه يمتنع أن يقول ذلك بعد نسخ فرض المجرة فلما قال صل الله عليه 
وس لا مجرة بعد الفتح فسخ الك المتعلق به من وجوب إعادة الحج بعد المجرة إذ لا مجرة هناك واجبة وقد روى نحو قوانا في حج 
العبد عن ابن عباس والحسن وعطاء* قال أبو بكر والذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى (وََهِ عل النّاسِ < البيْتَ) حجة واحدة إذ ليس 
فيه ما يوجب تكرارا فتى فعل الحج فقد قضى عهدة الآية وقد أكد ذلك النبي صل الله عليه وسلّ بما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبى سنان 
قال أبو داود هو الدؤلي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صل الله عليه وسلّ قال يا رسول الله الحج في كل سنة أو 
جقار عبد شال مواقي داق واد سار اران (وَمَنْ كمَرَ إن الله ني عَنٍ الْحاكينًَ) وو كته الطرين أعطليقة 
عن نفيع أبى داود قال سأل رجل النبي صل الله عليه وسلم عن هذه الآية (وَمَنْ كَفَر) قال هو إن خ لا يرجو ثوابه وان حبس 
لا يخاف عقابه وروى مجاهد من قوله مثله وقال الحسن من كفر بالحج وقد دلت هذه الآية على بطلان مذهب أهل الجبر لأن الله 
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تعالى جعل من وجد زادا وراحلة مستطيعا للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء أن من لم يفعل الحج لم يكن مستطيعا له قط فواجب 
على مذهيهم أن يكون معذورا غير ملزم إذا لم يحج إذ كان الله تعالى إنما ألزم الحج من استطاع وهو لم يكن مستطيعا قط إذ لم يحج 
ففي نص التنزيل واتفاق الأمة على لزوم فرض الحج لمن كان وصفه ما ذكرنا من صحة البدن ووجود الزاد والراحلة ما يوجب بطلان 
قوهم” قوله تعالى (قل يا أَهْلَ اجَابٍ لم تصَدونَ عَنْ َيل اله من آمنَ وا حوجا وَأ شبداُ) قال زيد بن أسلم نزلت في قوم من 
الهود كانوا يغرون الأوس واللحزرج بذكرهم الحروب التى كانت بينهم حتى ينسلخوا من الدين بالعصبية وحمية الجاهلية وعن الحسن 
أنها نزلت في الهود والنصارى 

جميعا في كتماتهم صفته في كتبيم* فإن قيل قد سمى الله الكفار شبداء وليسوا حمة على غيرهم فلا يصح لك الإحتجاج بقواه (لتكونوا 
شبداء طٍُ الناسٍ) في صحة إجماع الأمة وثبوت ججته* قيل له أنه - جل وعلا لم يقل في أهل الاب وأنتم شبداء على غير وقال هناك 
ونوا شبداء عل النّاس) كا قال (وَيكُونَ الرسول ليك شبيداً) فأوجب ذلك تصديقهم وصحة إجماعهم وقال في هذه الآية (وأنتم 
شَبداء ُ) ومعناه غير معنى قوله (شبداء ع النّاس) وقد قيل في كاه وعفيان الها وأنتم شبداء إِنم عالمون ببطلان 0 2 0 
عن دين الله تعالى وذلك في أهل الاب منهم والثاني أن يريد بقوله (شجداه) عقلاء كا قال الله تعالى ( (أو أل المع وهو َهي) 

يعنى وهو عاقل لأنه يشبد الدليل الذي بميز به الحق من الباطل* قوله تعالى (يا يها الَذينَ آمنُوا اتهُوا الله حَقٌ تقاته) روى عن عبد الله 
والحسن وقتادة في قوله (حق تقاته) هو أن يطاع فلا يعصى وبشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقيل أن معناه اتقاء جميع معاصيه وقد 
اختلف في أسخه فروى عن ابن عباتن وطاوس أعا شكة عير امتدوحة وعن قتادة والربيع بن أنس والسدى أنها منسوخة بقَوله تعالى 
(قَاقوا الله ما اسمَطعتم) فقال بعض أهل الع لا يجوز أن تكون منسوخة لأن معناه اتقاء جميع معاصيه وعلى جميع المكلفين اتقاء جميع 
المعاصي ولو كان منسوخا لكان فيه إباحة بعض المعاصي ولك قوذ ويل إن حاتة أن يكون منشيها بن وكزنا مح قر 5 
تقاته) القيام بحقوق الله تعالى في حال اللحوف والأمن وترك التقية فيها ثم فسخ ذلك في حال التقية والإكراه ويكون قوله تعالى (مّا 
اسمَطّعتم) فيما لا تخافون فيه على أتفسك يريد فيما لا يكون فيه احتمال الضرب والقتل لأنه قد يطلق نفى الاستطاعة فيما يشق على 
الإنسان فعله كا قال تعالى (وكنوا لا يسَتَطِيعُونَ سمْعاً) ومراده مشقة ذلك عليهم قوله تعالى (وَاعْتَصموا بحبلٍ الله جميعاً ولا تفرقوا) 
روى عن النني صل الله عليه وس في معنى الحبل هاهنا أنه القرآن وكذلك روى عن عبد الله وقتادة والسدى وقيل أن المراد به دين 
الله وقيل بعهد الله لأنه سبب النجاة كالخبل الذي يقسك به للنجاة من غرق أو نحوه ويسمى الأمان الحبل لأنه سيب النجاة وذلك 
في قوله تعالى (إلّا يحبلٍ من الله وَحَبلٍ من الناس) يعنى به الأمان إلا أن قوله (واعتصموا بل الله بميعاً) هو أمرا بالاجتماع وى 

عن الفرقة وأكده .بقوله (ولا تََرقَوا) معناه 

التفرق عن, دين الله الذي أمروا جميعا بازومه والاجتماع عليه وروى نحو ذلك عن عبد الله وقتادة وقال الحسن ولا تفرقوا عن رسول 
الله صلٌّ الله عليه وس وقد يحتج به فريقان من الناس أحدهما نفاة القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث مثل النظام وأمثاله من 
الرافضة والآخر من يقول بالقياس والاجتباد يقول مع ذلك أن الحق واحد من أقاويل الختلفين في مسائل الاجتباد ويخطئ من لم 
يصب الحق عنده لقوله تعالى (ولا تفُرقوا) فغير جائر أن يكون التفرق والاختلاف دينا لله تعالى مع نبى الله تعالى عنه وليس هذا 
عندنا يا قالوا لأن أحكام الشرع في الأصل على أنحاء منها ما لا يجوز لحلاف فيه وهو الذي دلت العقول على حظره في كل حال أو 
على إيحابه في كل حال فأما ما جاز أن يكون تارة واجبا وتارة محظورا وتارة مباحا فإن الاختلاف في ذلك سائغ يجوز ورود العبادة 
به كاختلاف حك الطاهر والحائض في الصوم والصلاة واختلاف حك المقَم والمسافر في القصر والإتمام وما جرى مجرى ذلك فن 
حيث جاز ورود النص باختلاف أحكام الناس فيه فيكون بعضهم متعبدا بخلاف ما تعبد به الآخر لم يمتنع تسويغ الاجتباد فيما يؤدى 
إلى الحلاف الذي يجوز ورود النص بمثله ولو كان جميع الاختلاف مذموما لوجب أن لا يجوز ورود الاختلاف في أحكام الشرع 
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من طريق النص والتوقيف ما جاز مثله في النص جاز في الاجتباد قد يختلف امجتبدان في نفقات الزوجات وقيٍ الختلفات وأروش 
كثير من الجنايات فلا يلحق واحدا منبما لوم ولا تعنيف وهذا حك مسائل الاجتهاد ولو كان هذا الضرب من الاختلاف مذموما 
لكان للصحابة في ذلك الحظ الأوفر ولا وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متواصلون يسوغ كل واحد منهم لصاحبه 
مخالفته من غير لوم ولا تعنيف فقد حصل منبم الاتفاق على تسويغ هذا الضرب من الاختلاف وقد حك الله تعالى بصحة إجماعهم 
وثبوت ته في مواضع كثيرة من كابه وروى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال اختلاف أمتى رحمة وقال لا تجتمع أمتى على 
ضلال فثبت بذلك أن الله تعالى ل ينبنا بقوله (ولا تَمَرقوا) عن هذا الضرب من الاختلاف وأن النبى منصرف إلى أحد وجهين إما 
في النصوص أو فيما قد أقي عليه دليل عقلي أو سمعي لا يحتمل إلا معنى واحدا وني غوى الآية ما يدل على أن المراد هو الاختلاف 
والتفرق في أصول الدين لا في فروعه وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى (واذْكووا نعمت الله عليكز إِذْ 

كم أغداء فَألْفَ بين فلويكر) يعنى بالإسلام وني ذلك دليل على أن التفرق المذموم المنبي عنه في الآية هو في أصول الدين والإسلام 
لا في فروعه والله اعلم. 

باب فرض الأعى بالمعروف والبى عن المنكر 

قال الله تعالى (ولكَكُنَ مذكز أ يدعو إلى أن ويأمرون بالمعروك ريون عن الملك) :قال أب قن رت هذه الكية مسفين 
أحدهما وجوب الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر والآخر أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره 
لقوله تعالى (وَلَكُنْ مك أَمَه) وحقيقته تقتضي البعض دون البعض فدل على أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن 
الباقين ومن الناس من يقول هو فرض على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج المصوص في قوله (وَتَكُنْ مذكز َم مجازا 
كقوله تعالى (لحفرَ لكر من ذَنويكز) ومعناه ذنوبكم والذي يدل على صحة هذا القول أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد 
وغسل الموق وتكفينهم والصلاة علهم ودفنهم واولا أنه فرض على الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به وقد كر الله تعالى 
أن بالعرواقف واليق عن : الملكر اق مراع أخرتتين هتقان عن وتعل: ( كنم بح أمة أخرجن اناس نامرون بالمعروقن وترون 
عَنِ الْتْكرْ) وقال فيما حكى عن لقمان (يا بي أقم الصلاة ومن بالمعروف وانه عن انكر وَاصيرٌ على ما أُصابِكَ إن ذلك منْ عَرْم 
ون وقال تعالى (وإِنْ طائمتان من المؤْمنِينَ اقسَلوا َأَصْلحُوا يما فَإِنْ بَعَتْ إِحْداشًا عل الأخرى عائلُوا الي تي حت تَفِيء إلى 
مي اللِّ) وقال عن وجل (لْعِنَ الِْينَ كَمَروا مِنْ بن إسْرائيلَ على لسان داود وَعِيسى ابْنِ مَرْيم ذلك بما عصوا وكانوا يحمَدُونَ كانوا 
لا نَاهَونَ عن متك فعلوه لبنس ما كانوا يفعلُونَ) فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأعى بالمعروف والنهى عن المكر وهي على 
منازل أُوها تغييره باليد إذا أمكن فإن ل يمكن وكان في نفيه خائفا على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه فإن تعذر ذلك لما وصفنا 
عليه إكاره اليه 6 اسيدها غك الله بن مسري الحاد م بقارس قال اعد قا ررقى ‏ عحنن :قال ضفدها أو اذاو الطبالكى قال هد فنا 
شعبة قال أخبرنى قيس بن مس قال سمعت طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة 
كانت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك يا أبو فلان قال شعبة وكان انا فقام أبو 

سعيد اللحدري فقال من هذا المتكلم فقّد قضى ما عليه قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم من رأى متك متكرا فليتكره بيده فإن لم 
يستطع فليتكره بلسانه فإن لم يستطع فليتكره بقلبه وذاك أضعف الإيمان وحدثنا مد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد 
بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أَبى سعيد وعن قيس ابن مسلم عن طارق بن شباب 
عن أبى سعيد اللحدري قال معت رسول الله صل الله عليه وسلّ يقول من رأى متك متكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم 
إستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان فأخبر النبي صل الله عليه وسل أن إنكار الممكر على هذه الوجوه الثلاثة على 
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حسب الإمكان ودل على أنه إذا ل يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه ثم إذا لم يمكنه ذلك فليس عليه أكثر من إتكاره بقلبه وحدثنا 
عبد الله بق جر قال حدقا زوين بن حي :قال .لاما أبوداوة قال سدها شنية فنع أى إغاف عو حي ادق بدي ابعل عن 
بيه أن ابي صلّ الله عليه وسلّ قال ما من قوم يعمل يينهم بالمعاصي هم أكثر وأعن ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عنهم الله منه بعقاب 
وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مد النفيل قال حدثما يونس بن راشد عن على بن بذيمة عن ألى عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلّ الله عليه وس إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكله وشرييه وقعيده فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله تعال قلوب بعضهم ببعض ثم قال (لْن لين خا بن ني ايل عل لسن داوة وى لي ميم ذل ب عر 
الوا بعد و0 )ال قزل (فاسمُونَ) ثم قال كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنبون عن الممكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على 
الحق إطرا وتتقصرنه على الحق قصرا قال أبو داود حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شباب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو 
بن مرة عن سالم عن أبى عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وس بنحوه وزاد فيه أو ليضرين الله بقاوب بعضكم على بعض 
ثم ليلعنتكم كا لعنهم فأخبر النبي صل الله عليه وس أن من شرط النبى عن المكر أن يتكره ثم لا يجالس المقيم على المعصية ولا يوا كله 
ولا يشاربه وكان ما ذكره النبي صل الله عليه وس من ذلك بيانا لقوله تعالى (ترى كثيراً منهم يوون الذِينَ كُمَروا) فكانوا بموا كلتيم 
إياهم ومجالستهم لمهم تاركين للنبى عن المتكر لقوله تعالى ( كانوا 

لا تَاهونَ عن متكر فَعلُوه) مع ما أخبر النبي صل الله عليه وس من إنكاره بلسانه إلا أن ذلك لم ينفعه مع مجالسته وما كلته ومشاربته 
إياه* وقد روى عن النبي صل الله عليه وس في ذلك أيضا ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية قال 
أخبرنا خالد عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه يا أمبا الناس تك تقرءون هذه الآية وتضعونها في 
كرا مَنْ صَلَ ذا اهتَدَيم) وأنا سمعنا البي صلّ الله عليه وس يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فم 
بأخذواء 6[ يده برهك أن يعمهم الله بعقاب وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الربيع سليمان ابن داود العتي 
قال عد ا أت المبارك عن عتبة بن أبى حكمٍ قال حدئني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعبانى قال سألت أبا ثعلبة 
الحشنى فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية (علي5 أَنفْسكْ) فقال أما واللّه لد سألت عنها خبيرا سألت عتها رسول الله صل 
الله 5 وس فقال بل اتقروا بالمعروف وتناهوا عن الممكر حتى إذا رأيت حا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأى 
برأيه فعليك يعنى بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه كقبض على اجمر للعامل فهيم مثل أجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عمله قال وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين متك وني هذه الأخبار دلالة على أن الأ 
بالمعروف والنبى عن المتكر لمما حالان حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته ففرض على من أمكنه إِزالة ذلك بيده أن يزيله وإزالته باليد 
تكون على وجوه منبا أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف وأن يأق على نفس فاعل المكر فعليه أن يفعل لك أ رن تناد قصده أو 
قصد غيره بقتله أو بأَخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعلم أنه لا ينتهى إن أتكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله 
لقوله صل الله عليه وس من رأى متكرا فليغيره بيده فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل لمم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه 
وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتبى عنه لم يجز له الإقدام على قتله وان غلب في ظنه أنه إن أتكره بالدفم 
بيده أو بالقول امتنع عليه ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن 
يقتله وقد ذكر ابن رستم عن محمد في رجل غصب متاع رجل وسعك قتله حت تستنقذ المتاع وترده إلى صاحبه وكذلك قال أبو حنيفة 
في السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن نتبعه حت تقتله إن لم يرد المتاع قال مد وقال أبو حنيفة في اللص الذي ينقب البيوت يسعك 
قتله وقال في رجل يريد قلع سنك قال فلك أن تقتله إذا كنت في موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذي ذكرناه يدل عليه قوله تعالى 
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(فقاتلوا التي تبغيي حتى تفيء إلى أمر اللو) فأعى بقتالهم ولم يرفعه عنهم إلا بعد الفيء إلى أمى الله تعالمى وترك ما هم عليه من البغي 
والمنكر وقول النبي صل الله عليه وس من رأى متك منكرا فليغيره بيده يوجب ذلك أيضا لأنه قد أمى بتغييره بيده على أى وجه أمكن 
ذلك فإذا ل يمكنه تغييره إلا بالقتل فعليه قتله حتى يزيله وكذلك قانا في أححاب الضرائب والمكوس التي يأخذونها من أمتعة الناس أن 
بالقول لأنه معلوم من حالم أنهم غير قابلين إذا كانوا مقدمين على ذلك مع العلم بحظره ومتى أنذرهم من يريد الإنكار عليهم امتنعوا 
منه حتى لا يمكن تغيير ما هم عليه من المكر خِائر قتل من كان منهم مقيما على ذلك وجائز مع ذلك تركهم لمن خاف إن أقدم 
علهم بالقتل أن يقتل إلا أن عليه اجتنابهم والغلظة عليهم بما أمكن وجرامهم وكذلك حك سائر من كان مقيما على شهيء من المعاصي 
الموبقات مصرا عليها مجاهرا بها كمه حك من ذكرنا في وجوب النكير علبهم بما أمكن وتغيير ما هم عليه بيده وإن لم «ستطع فليتكره 
باسانه وذلك إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فإن لم يرج ذلك وقد غلب في ظنه أنهم غير قابلين منه مع علمهم 
ام علقم بوه السكرت عي ييل أن عانوم طهر رام لأن لبي صل الله عليه وسلم قال فليغيره بلسانه فإن لم يستطع 
ار ا به وقوله صل الله عليه وسلم فإن لم يستطع قد فهم منه أنهم إذا لم يزولوا عن المكر فعليه إنكاره بقلبه سواء كان في تقية أو ل 
يكن لأن قوله إن لم يستطع معناه أنه لا يمكنه إزالته بالقول فأباح له السكوت في هذه الحال وقد روى عن ابن مسعود في قوله تعالى 
(عَيَك نكر لا يضر كا مَنْ صَلَّ ذا اهتدَيتم) مى بالمعروف وانه عن الممكر ما قبل منك فإذا لم يقبل منك فعليك نفسك وحديث 
أبى تعلبة الحشني أيضا الذي قدمناه يدل على ذلك لأنه قال صل الله عليه وسلّ القروا بالمعروف وتناهوا عن عن المكر حت إذا رأيت ثها 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله أعلم إذا م يقبلوا ذلك 

واتبعوا اهواءهم وآراءهم فانت في سعة من تركهم وعليك نفسك ودع اهم العوام واباح َك النكير بالقول فيمن هذه حاله وروى 
عن عكرمة أن ابن عباس قال له قد أعيانى أن أعل ما فعل بمن أمسك عن الوعظ من أصحاب السبت فقلت له أنا أعرفك ذلك اقراً 
الآية الثانية قوله تعالى (أَنْجينَا الذينَ ينْبُونَ عن السوء) قال فقال لي أصبت وكساني حلة فاستدل ابن عباس بذلك على أن الله أهلك 
من عمل السوء ومن ل ينه عنه لعل الممسكين عن إنكار المنكر بمنزلة فاعليه في العذاب وهذا عندنا على أنهم كانوا راضين بأعمالهم غير 
دجون كاري برك سي لا بعال اكز ااه ءا لصويو انو برو ان بين عقي التبى صل الله ميا وسل من النرودا لذبن انوا 
متوالين الاسادفهم لاله لأنبيائهم بقوله (قد جاء ثر رسل من قبلٍ بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم) وبقوله (فلم تقتاون أنبياء الله 
من قبل إن كنم مؤمنين) فاضاف القتل إلههم وان لم بباشروه ول يقتلوه إذ كانوا راضين بأفعال القاتلين فكذلك الحق الله تعالى من 
مايه عق السزه ومن يات الات بقا عليه رد كثوا ا راصي جرم علا راي .ةا لبك للار ولا انشع شيرية عل 
غيره فهو غير داخل في وعيد فاعليه بل هو ممن قال الله تعالى زعي شك لا يعرف من صل إذا اهتدم تم) وحدثنا مكرم بن أحمد 
القاضي قال حدثنا أحمد بن عطية الكوفي وقال حدثنا المانني قال سمعت ابن المبارك يقول لما بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى 
حتى ظننا أنه ميعوت نفلوت به فقال كان والله رجلا عاقلا ولقد كنت أخاف عليه هذا الأمى ة ولت رحد ا ردم 
وسألنى وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله وكان شديد الورع وكنت ربما قدمت إليه الشىء #اسالق كلة ولا برضاء ول يذوقه 
وربما رضيه فأكله فسألنى عن الأ بالمعروف والنبى عن المتكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى فقال لي مد يدك حتى 
أبايعك فأظلمت الدنيا .بيني وبينه فقلت ولم قال دعاني إلى حق من حقوق الله فامتنعت عليه وقلت له إن قام به رجل وحده قتل ولم 
يصلح للناس أمى ولكن إن وجد عليه أعوانا صا حين ورجلا يرأس عليهم مأمونا على دين الله لا يحول قال وكان يقتضى ذلك كلما 
قدم على تقاضى الغريم الملح كلما قدم على تقاضانى فأقول له هذا أمى لا يصلح بواحد ما أطاقته الأنبياء حتى عقّدت عليه من السماء 
وهذه فريضة ليست كسائر الفرائض لآن سائر الفرائض يقوم بها الرجل وحده وهذا متى أهى به الرجل وحده 
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أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا قتل الرجل لم يجترئ غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظر 
فقد قالت الملاتكة (أَتجعل فيها من يفْسد فيها ويسفك الذماء تحن تسبح ممدك وتقَدس لَك قالَ إن عل ما لا تعليُونَ) ثم خرج 
ال روي كان أبو مس فكامه بكلام غليظ فأخذه فاجتمع عليه فقهاء أهل انان وعبادهم حتى أطلقوه ثم عاوده فزجره ثم 
عاوده ثم قال ما أجد شيئًا أقوم به لله تعاللى أفضل من جهادك ولأجاهدنك بلساني ليس لي قوة بيدي ولكن يراني الله وأنا أبغضك 
فيه فقتله* قال أبو بكر لما ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النبي صل الله عليه وس وتعرت فرش الس بالمعروك 
والنبى عن المنكر ويينا أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وجب أن لا يختلف في لزوم فرضه البر والفاجر 
لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا إسقط عنه فروضا غيره ألا ترى أن تركه للصلاة لا سقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات 
فكذلك من لم يفعل سائر المعروف و بنته عن سائر المناكير فإن فرض الأ بالمعروف والنبى عن المنكر غير ساقط عنه وقد و 
طلحة ابن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال اجتمع نفر من أصحاب النبي صل الله عليه وس فقالوا يا رسول الله أرأيت 
إن عملنا بالمعروف حتى لا يبقى من المعروف ثيء إلا عملناه وانتبينا عن المكر حتى لم يبق شيئا من المكر إلا انتبينا عنه أيسعنا أن لا 
نأمى بالمعروف ولا ننبى عن المنكر قال مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانبو عن المنكر وإن لم : انتبوا عنه كله فأجرى النبي صلى 
لله عليه وسل فرض الأأص بالمعروف والنبى عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القبام برع التقصير في بعض الواجبات”* ولم 
يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها سلفهم وخلفهم وجوب ذلك إلا قوم من الحشو وجهال أصعاب الحديث فإنهم أتكروا قتال الفئة 
الباغية والأأعى بالمعروف والنبى عن المنكر بالسلاح وسموا الأمى بالمعروف والنبى عن المكر فتنة إذا ا اليد وقتال 
الفئة الباغية مع ما قد سمعوا فيه من قول الله تعالى (فَعائلُوا التي تبي حَتى تَفِيء إلى أَم اللهِ) وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتاها 
بالسيف وغيره* وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ييكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله وإنما يتكر على غير السلطان بالقول 
أو باليد بغير سلاح فصاروا شرا على الأمة من أعدائها امخالفين ا لأنهم أقعدوا الناس 

عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على السلطان الظلم والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب الفجار بل المجوس وأعداء الإسلام حتى ذهبت 
الثغور وشاع الظلم وخربت البلاد وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوية والحرمية والمزدكية والذي جلب ذلك 
كله عليهم ترك الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر والإنكار على السلطان الجائر واللّه المستعان* وقد حدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا تمد بن عباد الواسطى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسرائل قال حدثنا محمد بن بجحادة عن عطية العوفى عن 
أبى سعيد الحدري قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر * وحدثما مد بن 
جمر قال أخبرنى احمد بن مد بن حمرو بن مصعب المروزى قال سمعت أبا عمارة قال سمعت الحسن بن رشيد يقول سمعت أبا حنيفة 
يقول انا حدثت إبراهيم الصائغ عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلّ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام 
إلى إمام جائر فأمره ونباه فقتله * قوله تعالى (وما الله يريد ظلماً للعباد) قد اقتضى ذلك نفى إرادة الظلم من كل وجه فلا يريد هو أن 
يظلمهم ولا بريد أيضا ظم بعضهم لبعض لأبما سواء في منزلة القبح ولو جاز أن يريد ظلم بعضهم لجاز أن بريد ظلمه لهم ألا ترى أنه 
لا فرق في العقول بين من أراد ظلم نفسه لغيره وبين من أراء ا ظل إتنان لعز واتيها نعراء في القبح فكذلك ينبي أن تكون إرادته 
لخلل منتفية امنه ومن غيره* قوله عن وججل كله امه أرجت لانن تأمزون بالتروف وترون عن اللنك) قبل فى ممق قله 
ركنم وجوه روى عن الحسن أنه يعنى فيما تقدمت البشارة واللحبر به من ذكر الأمم في الكتب المتقدمة قال الحسن نحن آخخرها 
وأكامها على الله* وحدثنا عبد الله بن مد بن إحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أغيريا تعد الرزاق؟ قال أخيرنا معمر عند 
بزبن حكيم عن أيه عن جده أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى (كُثم حير مه أَخْرِجَتْ لنّاسِ) قال أنتم تقنون 
سبعين أمة أَنتم خيرها وأكرمها على الله تعالمى فكان معناه كنتم خير أمة أخبر الله بها أنبياءه فيما أنزل إلهم من كتبه وقيل إن دخول 
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كن وخروجها 1 إلا بمقدار دخوها لتأكيد وقوع الأم لا محالة | إذ هو بمنزلة ما قد كان في الحقيقة كم قال تعالى (وكان الل ا 
حيهاً) > ( وكات اله عليماً حكيماً) والمعنى الحقيقي وقوع ذلك* وقيل كتتم خير أمة بمعنى حدثتم خير أمة فيكون خير أمة بمعنى 
0 في» 
ل ل ل ل 0 ليدل: | نهم كذلك من أول أمرهم” وفي هذه الآية دلالة على صحة 
إجماع الامة من وجوه أحدها كنت 1 ولا ستحقون من الله صفة مدح إلا وهم قائمون بحق الله تعالى غير ضالين والثاني إخباره 
هم يأمرون بالمعروف فيما أمروا به فهو أمى الله تعالى لأن المعروف هو أمى الله والثالث أنهم يتكرون المتكر والمتكر هو ما نمبى الله عنه 
ولا ستترو يهاه الفة ١‏ رهم ل رم قبع يداك انها اكز الأمة تومل وما أمررك نيه فهو تروت رعسم الله تيال 
وني ذلك ما يمنع وقوع إجماعهم على ضلال ويوجب أن ما يحصل عليه إجماعهم هم حك الله تعالى قوله تعالى ل روك لان 
الآية فيه الدلالة على صحة نبوة النبي صل الله عليه وسلّ لأنه أخبر عن الههود الذين كانوا أعداء المؤمنين وهم حوالى المدينة بنو النضير 
وقريظة وبنو قينقاع زعي عير فأحن اسان أنهم لا يضرونهم إلا أذى من جهة القول وأنهم متى قاتلوهم ولوا الأدبار فكان م 
أخبر وذلك من عل الغيب* قوله تعالى (صرِبت علوم الذلة لبن ما توا إلا بحبلٍ من الله وَحَبَلٍ من النّاسِ) وهو يعنى به الهود المتقدم 
ذكرهم فيه الدلالة على صعة نبوة لني صل الله عليه وسل نسو الو هيا روا ا ذأ جيل السو دم 
عهد الله وذمته لأن الحبل في هذا الموضع هو العهد والأمان* قوله تعالى (ليسوا سَواءً منْ أَهْلٍ الاب َ قائّة ون آيات الله آناء 
اليل وهم يسَجَدُونَ) قال ابن عباس وقتادة وابن جر لما أسلم عد اله بت سام ماع ابم قالت اليوه.ما امن هد الاقرارنا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية* قال الحسن قوله (قاُة) يعنى عادلة وقال ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ثابتة على أمى الله تعاللى وقال 
السدى قائمة بطاعة الله تعالى وقوله (وهم يِسحجَدُونَ) قيل فيه أنه السجود المعروف في الصلاة وقال بعضهم معناه يصلون لأن القراءة 
لا تكون في السجود ولا في الركوع خعلوا الواو حالا وهو قول الفراء وقال الأولون الواو هاهنا للعطف كأنه قال يتلون آيات الله آناء 
لليل وهم مع ذلك يسجدون قوله تعالى (يوْمُونَ بالل واليوم الآخر ويأمرونَ بالمعروف وَيثْبْونَ عن الملكر) صفة لمؤلاء الذين آمنوا 
من أهل الكّاب لأهم آمنوا بالله ورسوله ودعوا الناس إلى تصديق النبي صل الله عليه وس والإنكار على من خالفه فكانوا من قال 
الله تعالى كع رأ ا للثاس) في الآية المتقدمة وقد بينا ما دل عليه القرآن من وجوب 
الأمس بالمعروف والنبى عن المنكر* فإن قيل فهل تجب إزالة لمنكر من طريق اعتقاد* المذاهب الفاسدة على وجه التأويل ا وجب 
في سائر المناكير من الأفعال* قيل له هذا على وجهين فن كان منبم داعيا إلى مقالته فيضل الناس بشبهته فإنه تجب إزالته عن ذلك 
بما أمكن ومن كان منهم معتقّدا ذلك في نفسه غير داع إليها فإنما يدعى إلى الحق بإقامة الدلالة على صحة قول الحق وتبين فساد شبهته 
ما لم يخرج على أهل الحق بسفيه ويكون له أصحاب يمتنع بهم عن الإمام فإن خرج داعيا إلى مقالته مقاتلا عليها فهذا الباغي الذي 
أمى الله تعالى بقتاله حتى يفيء إلى أمى الله تعالى* وقد روى عن على كم الله وجهه أنه كان قائًا على المنبر بالكوفة يخطب فقالت 
الحوارج من ناحية المسجد لا حك إلا لله فقطع خطبته وقال كلمة حق يراد بها باطل أما أن لهم عندنا ثلاثا أن لا غمنعهم حقهم من 
الفيء ما كانت أيديهم مع أيدينا ولا ثمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيا اسمه ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا فأخبر أنه لا يجب قتالهم حتى 
يقاتلونا وكان ابتدأهم على كم الله وجهه بالدعاء حين نزلوا حروراء وحاجهم حتى رجع بعضهم وذلك أصل في سائر المتأولين من 
أهل المذاهب الفاسدة أنهم ما لم يخرجوا داعين إلى مذاهبهم لم يقاتلوا وأقروا على ما هم عليه ما ل يكن يكن ذلك المذهب كفرا فإنه غير 
إقرار أحد من الكفار على كفره إلا بجزية وليس يجوز إقرار من كفر بالتأويل على الجزية لأنه بمنزلة المرتد* لإعطائه بديا جملة* 
التوحيد والإيمان بالرسول فتى نقض ذلك بالتفصيل صار مرتدا” ومن الناس من يجعلهم بمنزلة أهل الاب كذلك كان يقول أبو 
ال حسن فتجوز عنده مناكتهم ولا يجوز للمسامين أن يزوجوهم وتؤكل ذبانحهم لأنهم منتحلون بحكم القرآن وان لم يكونوا مستمسكين به 
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يه 


كا أن من اتتحل النصرانية أو ابهودية فكنه حكمهم وإن لم يكن مستمسكا بسائر شرائعهم وقال تعالى وس من يعوهم مذكر فَإنْه منهم) 
وقال مد في الزيادات لو أن رجلا دخل في بعض الأهواء التي يكفر أهلها كان في وصاياه بمنزلة المسلمين يجوز منها ما يبجوز من 0 
المسلمين ويبطل منها ما يبطل من وصاياهم وهذا يدل على موافقة المذهب الذي يذهب إليه أبو الحسن في بعض الوجوه ومن الناس 
من يجعلهم بمنزلة المنافقين الذين كانوا في زمن لني صل الله عليه وسل فأقروا على نفاقهم مع عل الله تعالى بكفرهم ونفاقهم ومن 
الناس من يجعلهم كأهل الذمة ومن أَبى ذلك ففرق بينهما بأن المنافقين لو وقفنا على نفاقهم لم نقرهم عليه ولم نقبل 

منهم إلا الإسلام أو السيف وأهل الذمة إِنما أقروا بالجزية وغير جائز أخذ الجزية من الكفار المتأولين المنتحلين للإسلام ولا يجوز أن 
قروا بغير جزية لخكمهم في ذلك متى وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر لم يجز إقراره عليه وأجرى عليه أحكام المرتدين ولا 
يقتصر في إجرائه حك الكفار على إطلاق لفظ عمى أن يكون غلطه فيه دون الاعتقاد دون أن يبين عن ضميره فيعرب لنا عن اعتقاده 
ما يوجب تكفيره -فينئذ يجوز عليه أحكام المرتدين من الاستتابة ذإن تاب وإلا قتل والله أعل. 

باب الاستعانة بأهل الذمة 

قال الله تعالى (يا أَينا لين آمنوا لا تَعدُوا بطائةٌ من دوتكز) الآية قال أبو بكر بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره ويثق بهم 
ف أعرفاقق الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين وأن يستعينوا بهم في خوص أمورهم وأخبر عن ضهائر 
هؤلاء الكفار ليؤمنين فال (لا باتك حَبالاً) يعنى لا يقصرون فيما يجدون السبيل إليه من إفساد أمورك لأن بال هو الفساد 
ان ويا ءءء قال السدى ودوا ضلالك عن ديك وقال ابن جريج ودوا أن تعنتوا في ديت فتحملوا على المشقة فيه لأن 
أصل العنت المشقة فكأنه أخبر عن محبتهم لما يشق عليك وقال الله تعالى (وأو شاء الله َأَحْنتَكرٌ) وفي هذه الآية دلالة على أنه لا تجوز 
الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة وقد روى عن عمر أنه بلغه أن أبا موبى استكتب رجلا من أهل الذمة 
فكتب إليه يعنفه وتلا (ياأَمها ان آمُوا لا مَدُوا بطانةمنْ دُوتَكُ) أى لا تردوهم إلى العز بعد أن أذههم الله تعالى وروى أبو حيان 
التيمي عن فرقد ابن صالح عن أَبى دهقانة قال قلت لعمر بن اللحطاب أن هاهنا رجلا من أهل الحيرة ل نر رجلا أحفظ منه ولا أخط 
منه بقلم فإن رأيت أن نتخذه كاتبا قال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين* وروى هلال الطائي عن وسق الرومي قال كنت هملوكا 
لعمر فكان يقول لي أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم فأبيت 
فقال لا إكراه في الدين فلما حضرته الوفاة أعتقنى فقال اذهب حيث شئت وقوله تعالى (لا نَأ كوا الرَبوا أَضْعافاً مُصاعَمَة) قيل في 
فق ار اعهافا مصاع كران له لماعك اجن ايد خاي كل 

أجل قسط من الزيادة على المال والثاني ما يضاعفون به أمواللهم وفي هذا دلالة على أن اللخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه 
لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذكر تحريم الربا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فلما كان الربا محظورا 
ببذه الصفة وبعدما دل ذلك على فساد قولهم في ذلك ويازمهم في ذلك أن تكون هذه الدلالة منسوخة بقوله تعالى (وَحَرْمَ الرِبا) إذا 
م بيق ها في الاستعمال وقوله تعالى (وَجنَة عوضها السفاوات والأرض) .فيل عر السسزات: والأرضبوقاله فى آي أخزين 
(وَجَنْة عَرْضْها كعَرض السماء وَالْأُرضٍ) وكا قال (ما حَلَفُكر ولا بعك ِلّا كنَفْسِ واحدّة) أى إلا كبعث نفس واحدة ويقال 
نما خص العرض بالذكر دون الطول لأنه يدل على أن الطول أعظم واو ذكر الطول لم يقم مقامه في الدلالة على العظم وهذا يحت 
به في قول النبي صل لله عليه وسلم ذكة الجنين ذكاة أمه معناه كذكاة أمه وقوله تعالى (الْذِينَ ينفقُونَ في السراء والضراء والكاظمينَ 
الْعْيظٌ وَالْعافنَ عن النّاس) قال ابن عباس (في السراء وَالضْراء) في العسر واليسر يعنى في قلته وكثرته وقيل في حال السرور والغم 
لا يقطعه شيء من ذلك عن إنفاقه في وجوه آلبر فدح المنفقين في هاتين ا حالتين ثم عطف عليه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
فدح من كظم غيظه وعفا عمن اجترم إليه وقال عمر بن اللحطاب من خاف الله لم إشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد واو لا 
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يوم القيامة لكان غير ما ترون وكظم الغيظ والعفو مندوب إليهما موعود بالثواب عليهما من الله تعالى قوله تعالى (وما كان لنَفْسِ أَنّْ 
كوت إلا نلأ الله كبا موه فيه شيش عل انهاه من مويك لا يرت أحد فيه إلا يروك الله تمالى. ويه اللية عم ببحى النقدين 
موت النبي صلّ الله عليه وسلّ لأنه بإذن الله تعالى لأنه قد تقدم ذكر موت النبي صل الله عليه وس في قوله رونا كدان سول ف 
خَلَتْ مِنْ َب الرسّلٌ) لآآية* وقوله تعالى (ومَنْ يرد تُواب الدنيا نويه منْها) ال ا ا 
أن يكون له حظ في الآخرة روى ذلك عن ابن إسحاق وقيل إن معناه من أراد بجهاده ثواب الدنيا لم يحرم حظه من الغنيمة وقيل 
من تقرب إلى الله بعمل النوافل وليس هو من يستحق الجنة بكفره أو بما يحبط عمله جوزي بها في الدنيا من غير أن يكون له حظ في 


يسَ سامه لي سه سس تاس 


الآخرة وهو نظير قوله تعالى (من كان يريد امال تجلا له نيا ا فا بإن تريد ثم علا له جهنم 

إطلاها يها مد سور :قر مال (وكين من بي قائل مع بعد كَثير) قال ابن عباس والحسن علماء وفقهاء وقال مجاهد وقتادة 
جموع كثيرة* وقوله تعالى (قا وَهنوا لما أصابهم ل الد.وما اضعفوا وما امتكانوا): فإئه. قبل فى الؤهق. بأنة كسان السك وحزه 
والضعف نقصان القوة وقيل في الاستكانة أنها إظهار الضعف وقيل فيه أنه اضوع فبين تعالى أنهم لم مبنوا كوت لمعنو قات 
القوة ولا استكانوا بالخضوع وقال ابن إسحاق فا وهنوا بقتل نبوهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا لا أصابهم في الجهاد عن دينهم 
وفي هذه الآية الترغيب في الجهاد في سبيل الله والحض على سلوك طريق العلماء من صحابة الأنبياء والأمس بالاقتداء بهم في الصبر 
على الجهاد* وقوله تعالى (وما كان قوم إِّا أَنْ قالوا رَبْنا افر لَنا ذنوبا) الآية فيه حكلية دعاء الربيين من أتباع الأنبياء المتقدمين 
ودر نااك برلا لكل ارق متاصك وتاي وطسرا ا ل لاوا يلار 
وجه المدح لهم والرضا بقوهم انفعل مثل فعلهم وأستحق من اللسح كاستحقاقهم قوله تعالى (فاتاهم م ثواب 
الآخرة) قال قتادة والربيع بن أنس وابن جريج ثواب الدنيا الذي أوتوه هو النصر على عدوهم حتى قهروهم وظفروا بهم وثواب الآخرة 
الجنة وهذا دليل على أنه يجوز اجتماع الدنيا والآخرة لواحد روى عن على رضى الله عنه أنه قال من عمل إدنياه أضر بآخرته ومن 
عمل لآخرته أضر بدنياه وقد يمعهما الله تعالى لأقوام قوله تعالى (سَلْتى في قلوب الْذِينَ كقروا لعب با أَمْركُوا الله ما كر يرل به 
سلْطاناً) فيه دليل على بطلان التقليد لأن الله تعالى ح ببطلان قوم إذ ل يكن معهم برهان عليه والسلطان هاهنا هو البرهان ويقال 
إن أصل السلطان القوة فسلطان الماك قوته والسلطان الحجة لقوتها على قع الباطل وقهر المبطل بها والتسليط على الشيء التقوية عليه 
مع الإغراء به وفيه الدلالة على صحة نبوة النبي صل الله عليه وسلّ لما أخبر به من إلتقاء الرعب في قلوب المشركين فكان م أخبر به 
وقال التي صل الله عليه وس نصرت بالرعب حتى أن العدو ليرعب مى وهو عل مسيرة شهر قوله تعالى ( ولق صد فك الله وعده إِذْ 
0 إذْنه) فيه إخبار بتقدم وعد الله تعالى لمم بالنصر على عدوهم ما لم يتنازعوا ويختلفوا فكان كا أخبر به يوم أحد ظهروا على 
عدوهم وهزموهم وقتلوا منهم وقد كان النبي صل الله عليه وس أمى الرماة بالمقام في موضع 

وأن لا يبرحوا فعصوا وخلوا مواضعهم حين رأوا هزية المشركين وظنوا أنه :1 ببق لهم باقية واختلفوا وتنازعوا حمل علبهم خالد بن 
لويد من ورائهم فقتلوا من المسلمين من قتلوا تركهم ل الله صل الله عليه وسل وعصيانهم * وفي ذلك دليل على صحة نبوة 
النبي صل الله عليه وسلّ لأبم وجدوا موعود الله كا وعد قبل العصيان فلما عصوا وكلوا إلى أنفسهم وفيه دليل على أن النصر من الله 
في جهاد العدو مضمون باتباع أمره والاجتباد في طاعته وعلى هذا جرت عادة الله تعالى المسلمين في نصرهم على أعدائهم وقد كان 
المسليوة من الصدر الأول إنغا بقاتلون المشر كن بالنيت تحزن النصر عليهم وغلبتهم به لا بكثرة ة العدد وإذلك قال الله تعالى إن الي 
تولوا مشكر يوم الْتعى امعان إِعَا استرهم الشيطان يعض ما كُسَبوا) العام ب الك نكي مويو لامر امسر 
وس في الإخلال مرا كزهم التي رتبوا فيها* وقال تعالى (منر من يريد الدئيا ومتك م من يريد الآخرة) وإنما أتوا من قبل من كان يريد 
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الإباضع بالاحيواد لوعي ب لحك لجنا انولان مع النبي صل الله عليه وس يريد الدنيا حتى أنزل الله تعالى (مشكر من 
ريد الانيا) وعلى هذا المعنى كان الله قد فرض على العشرين أن لا يغروا من ماتبين بقوله تعالى إن يكن مشكر عشرون صايرون يغليوا 
مائينِ) لأنه في ابتداء الإسلام كانوا مع النبي صل الله عليه وسل لض لنية اتفهات لله تعالى ول يككن فيهم من يريد الدنيا وكانوا يوم 
بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا رجالة قليلي العدة والسلاح وعدوهم ألف فرسان ورجالة بالسلاح الشاك فنحهم الله أّافهم ونصرهم 
علهم حتى قتلوا كيف شاءوا وأسروا كيف شاءوا ثم لما خالطهم بعد ذلك من لم يكن له مثل بصائرهم وخلوص ضعائرهم خفف الله 
تعالى عن الميع فقال (الآنَ حَمْفَ الله عدْكر ع أن فك صَغفاً ون يكن مذكر ماثّة صايرة يليوا امن وان يكن نك آلف نيوا 
لمن بإذن للّه) ومعاوم أنه لم يرد ضعف قوى الأبدان ولا عدم السلاح لأن قوى أبدانهم كانت باقية وعددهم 1 وسلاحهم أوفر 
وائما أراذ به أنه خالطهم من لبس الذقزة البضيزة مكل ما الأوليع فالمراد بالضعف هاهنا ضعت النية واجرئ اجميع مجرى واحدا في 
التخفيف إذا لم يكن من المصلحة تمييز ذوى البصائر منهم بأعيانهم وأسمائهم من أهل ضعف اليقين وقلة البصيرة وإذلك قال أصحاب 
نبي صل الله عليه وسل في يوم القيامة حين انبزم الناس أخلصونا أخلصونا يعنون المهاجرين والأنصار* قوله 
تعاللى (م أل عكر من بعد العم أمَنهَ نعاسا يشى طائقة متكر) قال طلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وقتادة والربيع 
بن أنس كان ذلك يوم أحد بعد هزيمة من انهزم من المسلمين وتوعدهم المشركون بالرجوع فكان من ثبت من المسامين تحت اليف 
متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى الأمنة على المؤمنين فناموا دون المنافقين الذين أرعبهم اللحوف اسوء الظن قال أصحاب النبي صل الله 
عليه وس فنمنا حتى اصطفقت الخف من النعاس ولم يصب المنافقين ذلك بل أهمتبن أنفسهم فقال بعض أصحاب النبي صل الله عليه 
ل ا ل ل ل ل ل الي 
لمؤمنين وإظهار أعلام النبوة في مثل تلك الحال التي العدو فيها مطل عليهم وقد انبزم عنبم كثير من أعوانهم وقد قتلوا من قتلوا من 
المسلمين فينامون وهم مواجهون العدو في الوقت الذي يطير فيه النعاس عمن شاهده ممن لا يقال فكيف بمن حضر القتال ع 
أشرعوا فيهم الأسنة وشبروا سيوفهم لقتلهم واستيصالهم* وفي ذلك أعظم الدلائل وأكبر الج في صحة نبوة النبي صل الله عليه وس 
من وجوه أحدها وقوع الأمنة مع استعلاء العدو من غير مدد أتاهم ولا نكلية في العدو ولا انصرافهم عنهم ولا قله عددهم فينزل 
الله تعالى على قلوبهم الأمنة وذلك في أهل الإيمان واليقين خاصة والثاني وقوع النعاس عليهم في مثل تلك الحال التي يطير في مثها 
النعاس عمن شاهدها بعد الانصراف والرجوع فكيف في حال المشاهدة وقصد العدو نحوهم ومبوام وقتلهم والثالث تمييز المؤمنين 
من المنافقين حى خص المومنين يتلك الأمنة والنعاس دون المنافقين فكان المؤمنون في غاية الأمن والطمأنينة والمنافقون في غاية الحلع 
واتوف؟ والقلق. والكوطارات دهان الله العزيز العليم الذي لا يضيع أجر المحسنين* قوله تعالى (فَيما رحمة من الله لنت م( قبل 
إن ما هاهنا صلة معناه فبرحمة من الله روى ذلك عن قتادة كا قال (عما قليلٍ ليصبحن نادمِينَ) ان (قيِما تضم ميثاقهم) 
واتفق أهل اللغة على ذلك وقالوا معناها التأكيد وحسن النظم كا قال الأعتى: * (1) اذه .ما إليك أدركق الحل* عداني عن 
هيجك أشفاق 
(1) (قوله فاذهبي ما إليك) يقال أذهب إليك معناه اشتغل بنفسك وأقبل عليها وما في الكلام زائدة كا ذكره المصنف (لمصححه). 
وفي ذلك دليل على بطلان قول من نفى أن يكون في القرآن مجاز لأن ذك ما هاهنا مجاز وإسقاطها لا يغير المعنى قوله تعالى (وأو 
كُنْتَ قَظَا علط الْقَبٍ لانقضوا مِنْ حَوتَ) يدل على وجوب استعمال اللين والرفق وترك الفظاظة والغلظة في الدعاء إلى الله تعالى 
5 قال تعالى لاقع إلى سيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة وَجادهُم التي م ا وقوله تعالى لموسبى وهارون (فَقُولا ال 
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له يدك أو يحْئى) قوله تعالى (وشاورهم في الْأَمرِ) اختلف الناس في معنى أمى الله تعالى إياه بالمشاورة مع استغنائه بالوحي 
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عن تعرف صواب الرأى من الصحابة فال قتادة والربيع بن أس وحمد بن إحاق إثما أمره بها تطييبا لنفوسهم ورفعا من أقدارهم إذ 
كانوا ممن يوثق بقوله ويرجع إلى رأية قال سفيان ابن عيينة أمره بالمشاورة لتقتدى به أمته فيا ولا تراها منقصة كا مدحهم الله تعالى 
أن أمرهم شورى بينهم وقال الحسن والضحاك جمع لحم بذلك الأعرين جميعا في المشاورة ليكون لإجلال الصحابة ولتقتدى الأمة 
به في المشاورة وقال بعض أهل الع إِنما أمره بالمشاورة فيما لم ينص له فيه على شيء بعينه فن القائلين بذلك من يقول إنما هو في 
أمور الدنيا خاصة وهم الذين يأبون أن يكون النبي صل الله عليه وس يقول شيئا من أمور الدين من طريق الاجتباد وإئما هو في أمور 
الدنيا خاصة خائز أن يكون النبي صل الله عليه وسلّ يستعين بآرائم في ذلك ويتنبه بها على أشياء من وجوه التدبير ما جائز أن يفعلها 
ولا المشافيرة واستفارة ااه الصعنابة وفك أشبار” الحباب بن المنذر يوم بدر على النبي صلى الله عليه وسّ بالنزول على الماء فقبل وأشار 
منه عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم اللحندق بترك مصاحة غطفان على بعض ار المدينة لينصرفوا فقبل منهم وخرق 
الصحيفة في أشياء من نحو هذا من أمور الدنيا وقال آخرون كان مأمورا بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث التي لا توقيف فيها عن 
الله تعالى وفي أمور الدنيا أيضا مما طريقه الرأى وغالب الظن وقد شاورهم يوم بدر في الأسارى وكان ذلك من أمور الدين وكان صلى 
الله عليه ول إذا شاورهم فأظهروا آراءهم ارتأى معهم وعمل بما أداه إليه اجتباده وكان في ذلك ضروب من الفوائد أحدها إعلام 
الناس أن ما لا نص فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمه الاجتهاد وغالب الظن والثاني إشعارهم بمنزلة الصحابة رضى الله عنبع 
وأنهم أهل الاجتباد وجائز اتباع آرائهم إذ رفعهم الله إلى المنزلة التي يشاورهم النبي صل الله عليه وس ويرضى اجتبادهم ويحرههم 
اا ا ْ ! 

أحكام الله تعالى والثالث أن باطن ضمائرهم مرضى عند الله تعالى لو لا ذلك ل يأمره بمشاورتهم فدل ذلك على يقينهم وصحة إيانهم 
وعلى منزلتهم مع ذلك من العلم وعلى تسويغ الاجتباد في أحكام الحوادث التي لا نصوص فيها لتقتدى به الأمة بعده صل الله عليه 
وس 2 مثله وغير جائز أن يكون الأعس بالمشاورة على جهة تطبيب نفوسهم ورفع أقدارهم ولتقتدى الأمة به في مثله لأنه لو كان 
معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شاوروا فيه وصواب الرأى فيما سئلوا عنه ثم لم يكن ذلك معمولا عليه 
ولا متلقى منه بالقبول بوجه لم يكن في ذلك تطبيب نفوسهم ولا رفع لأقدارهم بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بن آراءهم غير مقبولة ولا 
معمول علبها فهذا تأويل ساقط لا معنى له فكيف يسوغ تأويل من تأوله لتقتدى به الأمة مع عل الأمة عند هذا القائل بأن هذه 
المشورة لم تفد شيئا ولم يعمل بشيء أشاروا به فإن كان على الأمة الاقتداء به فييا فواجب على الأمة أيضا أن يكون آشاورهم فيما 
بينهم على هذا السبيل وأن لا تج المشورة رأيا صحيحا ولا قولا معمولا لأن مشاورتهم عند القائلين ببذه المقالة كانت على هذا الوجه 
فإن كانت مشورة الامة فيما بينها تنتج رايا ححيحا وقولا معمولا عليه فليس في ذلك اقتداء بالصحابة عند مشاورة النبي صلى الله عليه 
وس إياهم وإذ قد بطل هذا فلا بد من أن تكون لمشاورته إياهم فائدة تستفاد بها وأن يكون للنبي صل الله عليه وس معهم ضرب 
من الارتئاء والاجتباد خائز حينئذ أن توافق آراؤهم رأى النبي صل الله عليه وسلَّم وجائز أن يوافق رأى بعضهم رأيه وجائز أن يخالف 
رأى جميعهم فيعمل صل الله عليه وس حينئذ برأيه ويكون فيه دلالة على أنهم ل يكونوا معنقين في اجتهادهم بل كانوا مأجورين فيه 
لفعلهم ما أمروا به ويكون عليهم حينئذ ترك آرائهم واتباع رأى النبي صل الله عليه وس ولا بد من أن تكون مشاورة النبي صل الله 
عليه وسلم إياهم فيما لا نص فيه إذ غير جائز أن إشاورهم في المنصوصات ولا يقول لهم ما ريم في الظهر والعصر والزكاة وصيام 
وشضان ولما لم يخص الله تعالى أمى الدين من أمور الدنيا في أمره صل الله عليه وسل بالشاووة يعت إن أكون ذالك فيا كينا لذ 
معلوم أن مشاورة النبي صل الله عليه وس في أمى الدنيا إنما كانت تكون في محاربة الكفار ومكايدة العدو وإن لم يكن للنبي صل الله 
17 وس تدبيره في أمى دنياه ومعاشه يحتاج فيه إلى مشاورة غيره لاقتصاره صل الله عليه وسلّْ من الدنيا على القوت والكفاف الذي 
لا فضل فيه وإذا كانت مشاورته لهم في محاربة العدو ومكايدة الحروب فإن ذلك من أمى الدين ولا 
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فرق بين اجتباد الرأى فيه وبينه في أحكام سائر الحوادث التي لا نصوص فيبا وفي ذلك دليل على صعة القول باجتهاد الرأى في أحكام 
الحوادث وعلى أن كل مجتبد مصيب وعلى أن النبي صل الله عليه وس قد كان يجتبد رأيه فيما لا نص فيه* ويدل على أنه قد كان 
يجتبد رأيه معهم ويعمل بما يغلب في رأيه فيما لا نص فيه قوله تعالى في سق ذكر المشاورة (فَإِذا عَرّمْتَ فََكلُ عَلَ اللِّ) ولو كان 
فيما شاور فيه شىء منصوص قد ورد التوقيف به من الله لكانت العزيمة فيه متقدمة للمشاورة إذ كان ورد النص موجبا لصحة العزيمة 
قبل المشاورة و ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة وأنه لم يكن فيها نص قبلها* قوله تعالى (وما كان 
ني أن يعْلَ) قرئ (يَغْل) برفع الياء ومعناه يخان وخص النبي صل الله عليه وس بذلك وإن كانت خيانة سائر الناس محظورة تعظيما 
لأمى خيانته على خيانة غيره كا قال تعالى (فَاجتَنوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قوَلَ الور وان كان الرجس كله محظورا ونحن 
فأمووون باحكابه :وروت هذا التأويل عن الحسن وقال ابن عباس وسعيد ابن جبير في قوله تعالى 2 برفع الياء أن معناه يخون 
فينسب إلى الحيانة وقال نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي صل الله عليه وس أخذها فأنزل الله هذه 
الآية* ومن قرأ (بعل) ينصب الياء معناه يخون والغلول اللحيانة في اجملة إلا أنه قد صار* الإطلاق فيا يفيد اللبيانة في المغن* وقد عظم 
النبي صل الله عليه وسلّ أمى الغلول حتى أجراه مجرى الكائر وروى قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أَبى طلحة عن ثوبان 
مولى رسول الله صل الله عليه وسلّ أن ورك الله صل الله عليه وس كان يقول من فارق الروح جسده وهو برئ من ثلاث دخل 
الجنة الكبر والغلول والدين * وروى عبد الله بن عمر أن رجلا كان على عهد رسول الله صلّ الله عليه وس يقال له ككرة فات فقال 
5 صل الله عليه وس هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو عباءة قد غلها وقال النبي صل الله عليه وس أو شط 
وامخيط فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة والأخبار في أمى تغليظ الغلول كثيرة عن النبي 0 الله عليه وس * وقد روى في إباحة أكل 
الطعام وأخذ علف الدواب عن النني صل الله عليه وس والعبيعانة والتابفين أخار مستفيفة قال بعد اللهنن أ أوق أطينا طعاما 
يوم خيبر فكان الرجل منا يأ فيأخذ منه ما يكفيه ثم ينصرف وعن سلبان أنه أصاب يوم المدإين أرغفة حوارى وجبنا وسكينا لعل 
يقطع من الجبنة ويقول كوا بسم الله وقد روى رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال لا يحل لأحد يمن 
الله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أَعفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من 
فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه وهذا مول على ال حال التي يكون فيها مستغنيا عنه فأما إذا احتاج إليه فلا بأس به عند الفقهاء 
وقد روى عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين يوم العامة فوقع على قفاه فأخل سيفه وقتله به* قوله تعالى (وَلِيعلر الِْينَ 
ناوا ويل م تعالوا قاتلوا في سبل الله أو اذفعوا) قال السدى وابن جريج في قوله (أَو اذفعوا) إن معناه بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا 
معنا وقال أبو عون الأنصارى معناه ورابطوا بالقيام على اللحيل إن لم تقاتلوا” قال أبو بكر وني هذا دلالة على أن فرض الحضور لازم لمن 
كان في حضوره نفع في تكثير السواد والدفع وفي القيام على الحيل إذا احتيج إلههم وقوله تعالى (يمُولُونَ بأفُواههِم ما لس في قلوييم) 
قيل فيه وجهان أحدهما تأكيد لكون القول منهم إذ قد يضاف الفعل إلى غير فاعله إذا كان راضيا به على وجه المجاز يا قال تعالى 
(وَِذْ َمْسا ارتم فيها) ونا قتل غيرهم ورضوا به وقوله تعالى (فَم تون أَاء الله منْ قبلُ) ونحو ذلك والثاني أنه فرق بذكر 
الأفواه بين قول اللسان وقول الكتاب* وقوله تعالى (ولا تحن الذينَ قتلُوا في سيل الله أمواتاً بل أحياءً عند ررهم يررَقونَ) زعم قوم 
أن المراد أمهم يكونون أحياء في الجنة قالوا لأنه لو جاز أن ترد عليهم أرواحهم بعد الموت لجاز القول بالرجعة ومذهب أهل التناعة* 
قال أبو بكر وقال اجمهور إن الله تعالمى يحيمهم بعد الموت فينيلهم من النعيم بقدر استحقاقهم إلى أن يفنههم الله تعالى عند فناء اللحلق 
ثم يعيدهم في الآخرة ويدخلهم الجنة لأنه أخبر أنهم أحياء وذلك يقتضى أنهم أحياء في هذا الوقت ولأن تأويل من تأوله على أنهم 
أحياء في الجنة يؤدى إلى إبطال فائدته لأن أحدا من المسلمين لا يشك أنهم كرون اماه مع بال أهل الخنة إذ الخنة لا يكون 
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فها ميت ويدل عليه أيضا وصفه تعالى لمم بأهم فرحون على الخال بقوله تعالى (فَرحِينَ بجا آناهم الله مِنْ فَضَلِه) ويدل عليه قوله تعالى 
(ويستبشرونٌ بالِينَ 1" لحو م من خلفهم) وهم في الآخرة قد لحقوا بهم وروى ابن عباس وابن مسعود وجا ين«غينه الله عن 
النبي صل الله عليه وس أنه قال لما أصيب إخواتكم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل طيور خضر تحت العرش ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل 1 1 

معلقة تحت العرش وهو مذهب الحسن وتمرو بن عبيد وابى حذيفة وواصل بن عطاء وليس ذلك من مذهب أصحاب التناحخ في شيء 
لأن الممكر في ذلك رجوعهم إلى دار الدنيا في خلق مختلفة وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنه أماتهم ثم أحياهم في قوله (أَلم ثَرَإِلَ الذينَ 
عرجوا من ديازهم وهم ألوفٌ حدر اموت قتا هم الله مونوا ل أحياهة) وألفير أن إنخياء الوق 'مسجزة لعيسى غلية السّلام مكلك 
يحييهم بعد اموت ويجعلهم حيث إشاء* وقوله تعالى (عند رهم يررَقونَ) معناه حيث لا يقدر لهم أحد على ضر ولا نفع إلا رمهم عن 
وجل وليس يعنى به قرب المسافة لأن الله تعالى لا يجوز عليه القرب والبعد بالمسافة إذ هو من صفة الأجسام وقيل عند ربهم من 
حيث يعلمهم هو دون الاق 

قوله تعالى (الْذِينَ قال 37 0 إن الئاس قد بمعوا لَكمْ) الآبة* روى عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق إن الذين قالوا كانوا رككا 
وبينهم أبو سفيان ليحبسوهم عند منصرفهم من أحد لما أرادوا الرجوع إلههم وقال السدى هو أعرابى ضمن له جعلا على ذلك فأطاق 
الله تعالى اسم الناس على الواحد على قول من تأوله على أنه كان رجلا واحدا فهذا على أنه أطلق لفظ العموم وأراد به الخصوص* 
قال أبو بكر لما كان الناس اسما لجنس وكان من المعلوم أن الناس كلهم لم يقولوا ذلك تناول ذلك أقلهم وهو الواحد منهم لأنه لفظ 
الجنس وعلى هذا قال أصحابنا فيمن قال إن كلمت الناس فعبدي حر أنه على كلام الواحد منهم لأنه لفظ الجنس ومعلوم أنه لم يرد 
به استغراق الجنس فيتناول الواحد منهم وقوله تعالى (فَاحْسَّوهم قزادهم إياناً) فيه أخبار بزيادة يقينهم عند زيادة اللحوف والحنة إذ 
م ييقوا على ال حال الأولى بل ازدادوا عند ذلك يقينا وبصيرة في دينهم وهو كا قال تعالى في الأحزاب (وَكَا رأ لمْؤْمونَ الْأُحْزَابَ 
الوا هذا ما وعدنًا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادَهم ِلّا مانا وتسلِيمً) فازدادوا عند معاينة العدو إيمانا وتسليما لأم الله 
تعالى والصبر على جهادهم وفي ذلك أتم ثناء على الصحابة رضى لله عنهم وأكل فضيلة وفيه تعليم نا أن نقتدي بهم ونرجع إلى أ 
الله والصبر عليه والاتكال عليه وأن نقول حسيئا الله ونعم الوكل وأنا مق فعلنا ذلك أعقبنا ذلك من الله النصر والتأييد وصرف كيد 
العدو وشرهم مع حيازة رضوان اللّه وثوابه بقوله تعالى فاقوا نعمة م لله وَفَضلٍ " د 8 قرا رضوان لّه) وقوله تعالى 
(ولا سن لين يحو 

ما آناهم الل منْ فَضْلِه ‏ إلى قوله ‏ سيطوقُونَ ما بخْلُوا به) قال السدى بخلوا أن ينفقوا في سبيل الله وأن يؤْدوا الزكاة وقال ابن عباس 
هو في أهل الاب بخلوا أن ,ببينوه للناس وهو بالزكاة أولى كقوله (وَايسَ يَكرُونَ الذهبٌ والفضة) ‏ إلى قوله ‏ (يوم نحى علا في نار 
جم فتَكُوى يبا جباههم وجنوبيم) وقوله تعالى (سَيطوقونَ ما يخلوا به) يدل على ذلك أيضا* وروى سبل بن أبى صالح عن أبيه عن 
أبى هريرة قال قال رسول لله صلّ الله عليه وسلّ ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى بها 
جبينه وجببته حتى يتك الله بين عباده وقال مسروق يجعل الحق الذي منعه حية فيطوقها فيقول مالي ومالك فتقول ال حية أنا مالك 
وقال عبد الله يطوق ثعبانا في عنمه له أسنان فيقول أنا ملك الذي بخلت به. 

قوله تعالى (وَإِذْ أَحَدَ الله ميثاق اللِينَ و اكاب تيه لنّاس) قد تقدم نظيرها في سورة البقرة وقد روى في ذلك عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير والسدى أن المراد به الهود وقال غيرهم المراد به اليهود والنصارى وقال الحسن وقتادة المراد به كل من أوتى علما 
فكتمه قال أبو هريرة لو لا آية من كاب الله تعالى ما حدنتك. به ثم تلا قوله (مَإذ َل اله ميثاق الْنَ أَوبُوا الكَابٌ) فيعود الضمير في 


© الال الثاننٍ 


قوله (ٍِ َيننه) في قول الأولين على ابي صل الله عليه وس لأنهم كتموا صفته وأمره وفي قول الآخرين على الاب فيدخل فيه بيان 
أمى النبي صل الله عليه وسلَم وسائر ما في كتب الله على وجل. 

قوله تعالى (إِنَّ في حَلْقِ السّماوات وَالْأَرْضٍ والنتلاف اليل وَالَاِكآبات لأولي الْألباب) الآيات التي فيها من جهات أحدها تعاقب 
الأعراض المتضادة عليها مع استحالة وجودها عارية منها والأعراض محدثة وما لم يسبق الحدث فهو عد وقد دلت أيضا على أن 
خالق الأجسام لا يشببها لأن الفاعل لا يشبه فعله وفيها الدلالة على أن خالقها قادر لا يعجزه شيء إذ كان خالقها وخالق الأعراض 
المضمنة بها وهو قادر عل أضدادها إذ لين بقادر ستحيل منه الفعل ويدل: عل أن فاعلها قديم ل يزل لأن صحة وجودها متعلقة بصانع 
قديم لو لا ذلك لاحتاج الفاعل إلى فاعل آخر إلى ما لا نباية له ويدل على أن صانعها عالمى من حيث استحال وجود الفعل المتقن 
لمكم إلا من عالم به قبل أن يفعله ويدل على أنه حكيم عدل لأنه مستغن عن فعل القبيح عالم بقبحه فلا تكون أفعاله إلا 

عدلا وصوابا ويدل على أنه لا يشيبها لأنه لو أشيبها لم يخل من أن يشيبها من جميع الوجوه أو من بعضها فإن أشبهها من جميع الوجوه 
فهو محدث مثلها وإن أشببها من بعض الوجوه فواجب أن يكون محدثا من ذلك الوجه لأن حك المشببين واحد من حيث اشتبها 
لكي أذ يتساويا في حم الخذوتك: من :ذلك الوسنه ويدل وقرك السموات» والآرض. من عير عد أن مسكها لا يشبها لاستيعالة 
وقوفها من غير عمد من جسم مثلها إلى غير ذلك من الدلائل المضمنة بها ودلالة الليل والتهار على الله تعالى أن الليل والنهار محدثان 
لوجود كل واحد منبما بعد أن لم يكن موجودا ومعلوم أن الأجسام لا تقدر على إيجادها ولا على الزيادة والنقصان فيها وقد اقتضيا 
دنا عن حيق نا خعلين الامتحالة وود حادث لا محدث له فوجب أن محدثهما ليس يجسم ولا مشبه الأجسام لوجهين أحدهما 
أن الأجسام لا تقدر على إحداث مثلها والثاني المشبه لجسم يجرى عليه ما يجرى عليه من حك الحدوث فلو كان فاعلها حادثا لاحتاج 
إلى محدث ثم كذلك يحتاج الثاني إلى الثالث إلى ما لا نباية له وذلك محال فلا بد من إثبات صانع قديم لا يشبه الأجسام والله أعل. 
باب فضل الرباط في سبيل الله تعالى 

قلنذات فلك :ريا أ عا اين امس اضرو وض و1 زارطلا "قال باتع وان وار جره رداك اتجيروا ل ظاعة الله ابروا عل 
ديك وصابروا أعداء الله ورابطوا في سبيل الله وقال مد بن كعب القرظي اصبروا على الجهاد وصابروا وعدى إيا . ورابطوا أعداء كم 
وقال زيد بن أسلم اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الحيل عليه وقال أبو مسلمة بن عبد الرحمن ورابطوا بانظار الصلاة بعد 
الصلاة* وقد روى عن النني صلٌّ الله عليه وس أنه قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك5 الرباط وقال تعالى (وَمِنْ رباط اليل 
0 وروى سليمان عن النبي صل الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شير ومن 
قيامه ومن مات فيه وقى فتنة القبر وثما له عمله إلى يوم القيامة وروى عثمان عن النبي صل الله عليه وس قال حرس ليلة في سبيل 
لله أفضل من ألف ليلة قيام ليلها وصيام نبارها والله الموفق. 

سورة اللساة 

قال الله تعالى (واتهُوا الله الذي تَسائلُونَ به وَالْأرَحام) قال الحسن ومجاهد وإبراهيم هو قول القائل أسألك بالله وبالرحم وقال ابن 
عباس وقتادة والسدى والضحاك اتقوا الأرحام أن تقطعوها وني الآية دلالة على جواز المسألة بالله تعالى وقد روى ليث عن مجاهد 
عن أ عفر فاك فاك وول لله صلّ الله عليه وسلم من سأل باند افا عطون ورزوق د اوررة 7 مويف ار فزت كر لبر الوبق ها وق 
ل رسك امسر تددو[ ويد جا از اشع هذا اله اريا يار يا ولس قر مل الال وا با بان 
داع و اه (والرْحامً) اقفيه تعظلم لحق الرحم وتأكيد للنبى عن قطعها قال الله تعالى في موضع آخر (فََلَ حسم | ره 
أَنْ تفُسدوا في الْأَرْضٍ وتمَطعُوا بعادي ) فققرن قطع الرحم إلى الفساد في الأرض وقال 0 بون في مين | الوذ 0 
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> الجال الثاننٍ 


الله عليه وسلّ في تعظم حرمة الرحم ما يواطئ ما ورد به التنزيل روى سفيان بن عيبنة عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن 
عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صل الله عليه وس يقول الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لما اسما من اسمى فن وصلها 
وصلته ومن قطعها بنته وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالي حيان ابن بشر قال حدثنا مد بن الحسن 
عن أبى حنيفة قال حدئني ناصح عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال ما من شيء 
أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل عصى الله به أجل عقوبة من البغي والمين الفاجرة وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا 
بشر بن موبى قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا صالح المري قال حدثنا يزيد الرقاثي عن أنس بن مالك قال قال نول الله 
صل الله عليه وس إن الصدقة وصلة الرحم يزيد لله هما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع الله بهما امحذور والمكروه وحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم 
وم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشم قال الميدي الكاع العدو 
ورواه ايضا 

سفيان عن الزهري عن أيوب بن إشير عن حكيم بن حزام عن النبي صل الله عليه وسلّ قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاش * 
وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سليمان بن عامى عن النبي صل الله عليه وسلم قال الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذي 
الرحم اثنتان لأنبا صدقة وصل قال أبو بكر فثبت بدلالة الاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بها وجعل النبي صلى 
لله عليه وس الصدقة على ذي الرحم اثنتين صدفة وصلة وأخبر باستحقاق الثواب لأجل الرحم سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على 
أن الحبة لذي الرحم الحرم لا يصح الرجوع فيها ولا فسخها أيا كان الواهب أو غيره لأنها قد جرت مجرى الصدقة في أن موضوعها 
القربة واستحقاق الثواب بها كالصدقة لما كان موضوعها القربة وطلب الثواب لم يصح الرجوع فيا كذلك الهبة لذي الرحم المحرم ولا 
يصح للأب ببذه الدلالة الرجوع فيما وهبه للابن م لا يجوز لغيره من ذوى الرحم حرم إذ كانت بمنزلة الصدقة إلا أن يكون الأب 
محتاجا فيجوز له أخذه كسائر أموال الإبن* فإن قيل لم يفرق الاب والسنة فيما أوجبه من صلة الرحم بين ذي الرحم المحرم وغيره 
فالواجب أن لا يرجع فيما وهبه لسائر ذوى أرحامه وإن لم يكن ذا رحم محرم كابن العم والأباعد من أرحامه قيل له لو اعتبرنا كل 
من بينه وبينه نسب لوجب أن يشترك فيه آدم عليه السلام كلهم لأنهم ذووا أنسابه وجمعهم نوح النبي عليه السلام وقبله آدم عليه 
السلام وهذا فاسد فوجب أن يكون الرحم الذي يتعلق به هذا الحك5 هو ما بمنع عقد التكاح بينهما إذا كان أحدهما رجلا والآخر 
امرأة لأن ما عدا ذلك لا يتعلق به حك وهو بمنزلة الأجنبيين وقد روى زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صل الله 
عليه وس وهو يخطب بمتى وهو يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك * فذكر ذوى الرحم المحرم في ذلك فدل على صحة 
ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلك بمن بعد رحمه أن يصله وليس في تأكيد من قرب ك6 يأمى بالإحسان إلى الجار ولا يتعلق بذلك حك في 
التحريم ولا في منع الرجوع في المحبة فكذلك ذوو رحمه الذين ليسوا تحرم فهو مندوب إلى الإحسان إليهم ولكنه لما لم يتعاق به حم 
التحريم كانوا بمنزلة الأجبيين والله أعلم بالصواب. 

؟؟ - أحكام في» 

باب دفع أموال الأيتام إلهيم بأعيائها ومنعه الوصي من استبلاكها 

قال الله تعالى (واتوا اليتامى أموالهم ولا دوا اميت بالطيبٍ) روى عن الحسن أنه قال لما نزلت هذه الآية في أموال اليتائى كرهوا 
أن يخالطوهم وجعل ولى اليتيم يعزل مال اليتبم عن ماله فشكوا ذلك إلى لبي صل الله عليه وسل فأنزل الله (ويسئلوتك عن اليتااى 
قل إصلاح لم حَيْرُ إن تخالطوهم فَإِخوانك) قال أبو بكر وأظن ذلك غلطا من الراوي لأن المراد ببذه الآية إيتاءهم أموالهم بعد 
البلوغ إذ لا خلاف بين أهل العلم أن اليتم لا يجب إعطاؤه ماله قبل البلوغ وإنما غلط الراوي بآية أخرى وهو ما حدثنا حمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدما جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لم أنزل الله 
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تعالى (ولا تقَرَبوا مالَ التم لا التي في اح وبي ادن يا كون أموالَ اليتائى ظلما) الآية أنطاق من كان عنده ينيم فعزل 
ل ل يه 
الله صل الله عليه وس فأنزل الله تعالى (وَيستَتَ عَنِ ليت قُلْ صلا لم ير إن عُخالطُوهم فإِخوانك) عفلطوا طعاءهم بطعاءهم 
ا ا (واتوا اليتامى أَمُوام) فليس من هذا في شيء لأنه معلوم أنه لم يرد به 
إيتاء هم أموالهم في حال اليتيم وإنما يحب الدفع | ع عار راداتى ارهد واطان | سم الأيتام عليهم لقرب عهدهم باليتم كا سمى 
مقارنة انقضاء العدة بلوغ الأجل ف قوله تعالى (فإذا ل رن فَأمسكُوهن مغروف) والمعنى مقاربة البلوغ ويدل على ذلك قوله 
تعالى في نسق الآية (فإذا دقعم لهم أمواهم فَأفْهدوا عليهم) والإشباد عليه لا يصح قبل البلوغ فعلم أنه أراد بعد البلوغ وسعاهم يتائى 
لأحد معنيين إما لققرب عهدهم بالبلوغ أو لانفرادهم عن آبائهم مع أن العادة في أمثالهم ضعفهم عن التصرف لأنفسهم والقيام بتدبير 
أمورهم على الكيال حسب تصرف المتحنكين الذين قد جربوا الأمور واستحككت آراؤهم قل روغ ريك نهر أن نجذة كته إلى 
ابن عباس يسئله عن اليم متى ينقطع يقه فكتب إليه إذا أونس منه الرشد انقطع عنه يقه وفي بعض الألفاظ إن الرجل ليقبض على 
لحيته ولم ينقطع عنه يقه بعد فأخبر ابن عباس أن اسم لبتم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يستحكم رأيه ولم يؤنس منه رشده لعل بقاء 
ضعف الرأى ِ ِ س إل شياع 
موجبا لبقاء اسم اليتيم عليه واسم اليتهم قد يقع على المنفرد عن أبيه وعلى المرأة المنفردة عن زوجها قال النبي صل الله عليه ول تستأام 
اليتيمة في نفسها وهي لا تستامى إلا وهي بالغة وقال الشاعى: 

إن القبور تمكح الأيامى ... النسوة الأرامل اليتاى 

إلا أنه معلوم أنه إذا صار شيخا أو كهلا لا يسمى نيما وان كان ضعيف العقل ناقص الرأى فلا بد من اعتبار قرب العهد بالصغر 
والمرأة الكبيرة المسنة تسمى يتيمة من جهة انفرادها عن زوج والرجل الكبير المسن لا إسمى يتيما من جهة انفراده عن أبيه وما 
كان كذلك لأن الأب يلي على الصغير ويدبر أمره ويحوطه فيكنفه فسمى الصغير يا لانفراده عن أبيه الذي هذه حاله فا دام على 
حال الضعف ونقصان الرأى يسمى يتيما بعد البلوغ وأما المرأة فإنما سميت ,تيمة لانفرادها عن الزوج الذي هي في حباله وكنفه فهي 
وإن كبرت فهذا الاسم لازم لها لأن وجود الزوج لما في هذه الحال بمنزلة الأب للصغير في أنه هو الذي يلي حفظها وحياطتها فإذا 
انفردت عمن هذه حاله معها سميت تيمة كا سمى الصغير _بتيما لانفراده من يدبر أمره ويكنفه ويحفظه ألا ترى إلى قوله تعالى 
(الرجالَ قَوَامُونَ عل النّساء) > قال (وَأَنْ تقُوموا لليتائى بالْقسط) عل الرجل قيما على امرأته ك1 جعل ولى اليتيم قيما عليه وقد 
روى على بن أبى طالب وجابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال لا يتم بعد حلم وهذا هو الحقيقة في اليتبم وبعد الباوغ 
يسمى ,نيما مجازا لما وصفنا وما ذكرنا من دلالة | ام ليب عل الصفيت عله وو عن إن عباتي اله عل صل فول تنبا فون 
أوصى ليتاتى بنى فلان وهم لا يحصون أنها جائز ة للفقراء من اليتاى لأن ١‏ سم اليم يدل على ذلك* ويدل عليه ما حدئما عبد الله 
بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أَبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله عن وجل (ولا توْتوا 
اليا ا لبي جَمَلَ اله لكر قيام) قال السفهاء ابنك السفيه وامرأتك السفيهة قال وقوله (قياماً) قيام عيشك وقد ذكر أن 
رسول الله صل الله عليه وس قال اتقوا الله في الضعيفين اليتم كرا سي الع يننا ول إنرط و علونالالة [وائن ارعلاي 
الك إلهم وظاهره يقتضى وجود دفعه إليهم بعد البلوغ أونس منه الرشد أو لم يؤنس إلا أنه قد شرطه في قوله تعالى (حتى إذا 
وا لتكاح ون آلسم 

منهم رشداً فادفعوا لهم أمواهُم) ل ل ل 
وجب دفع المال إليه لقوله تعالى (وانوا اليتااى أَمواهم) ) فيستعمله بعد حمس وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره وفيما قبل ذلك لا 
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يدفعه إلا مع إيناس الرشد لاتفاق أهل العم 0 إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال إليه وهذا وجه شائع من 
قبل أن فيه استعمال كل واحدة من الآيتين على مقتضى ظواهرهما على فاتاعيما: ولو أعقيرنا [اماش ارش عل سا الأجوال كان .فيه 
إسقاط حك الآية الأخرى رأسا وهو قوله تعالى (واتوا اليتائى أَمُواهُم) من غير شرط لإيناس الرشد فيه لأن الله تعالى أطلق إيجاب 
دفع المال من غير قرينة ومتى وردت آيتان إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من يجاب الحم والأخرى عامة غير مضمنة 
قرينة مكنا استعمالهما على فائدتهما : يجز لنا الاقتصار بها على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأخرى ولاعت ها 0كنا زمرت 
دفع المال إليه لقوله تعالى (واتوا اليتامى أُموالهُم) وقال في نسق التلاوة (فَإذا فحتم لهم أَمواهم فَأَشِْدوا عليم) دل ذلك على أنه 
جائز الإقرار بالقبض إذ كان قوله (فَأَشْدُوا علِم) قد تضمن جواز الإشهاد على إقرارهم بقبضها وفي ذلك دلالة على نفى اير وجواز 
التصرف لأن المحجور عليه لا يجوز إقراره ومن وجب الإشباد عليه فهو جائز الإقرار* وأما قوله تعالى (ولا دوا ايت بالطيّب) 
فإنه روى عن مجاهد وأبى صالح الحرام بالحلال أى لا تجعل بدل رزقك الحلال حراما نتعجل بأن آستبلك مال اليتيم فتنفقه أو تتجر 
فيه لنفسك أو تحبسه وتعطيه غيره فيكون ما تأخذه من مال اليتم خبيثا حراما وتعطيه مالك الحلال الذي رزقك الله تعالى ولكن 
اتوهم أموالحم بأعيانها وهذا يدل على أن ولى اليتيم لا يجوز له أن يستقرض مال اليتبم من نفسه ولا يستبدله فيحبسه انفسه ويعطيه 
غيره وليس فيه دلالة على أنه لا يجوز له التصرف فيه بالبيع والشرى لليتم لأنه إنها حظر عليه أن يأخذه لنفسه ويعطى اليتيم غيره وفيه 
الا لعل أنه ال ل أن يقتري ] من مالم الب للقبجة يال فيج واء ل عيب اذاه بال ايحي الما بوهم وسار 
ل ل ا أكثر قيمة ما يأخذه على قول أبى حنيفة لقوله تعالى (ولا تقربوا مال 
اتم إلا التي هي أحسّن) وقاك سعيد فى انيه والزهري 

ولاك والسدى فق قزلة زولا دوا اللبيث بالطيى) قال ل تبلا الرايك ذل البيذ:والميؤوك يدل التميك وما فوله: زولا تا كوا 
أمُواهُم إلى أُموالكر) فإنه روى عن مجاهد والسدى لا تأكلوا أموالهم مع أموالك؟ مضيفين لا إلى أموالك فتبوا عن خلطها بأموالهم 
على وجه الاستقراض لتصير دينا في ذمته فيجوز لهم أكلها وأكل أرباحها” قوله تعالى (إِنْه كان حوباً كبيراً) قال ابن عباس والحسن 
ومجاهد وقتادة نما كبيرا وفي هذه الآية دلالة على وجوب تَسليٍ أموال اليتامى بعد البلوغ وإيناس الرشد إلههم وإن لم يطالبوا بأدائها 
لأن الأمى بدفعها مطلق متوعد على تركه غير مشروط فيه مطالبة الأيتام بأدائها ويدل على أن من له عند غيره مال فأراد دفعه إليه أنه 
مندوب على الإشهاد عليه لقوله تعالى (فَإِذا دقعم لهم أمواهُم فَأَشْهدوا عَليهم) واللّه الموفق. 

باب تزويج الصغار 

قال الله تعالى (وإنْ خفتم ألا تسطوا في الْيتامى فَانْكحوا ما طابٌ لَكْرْ مِنَ النّساء مثنى وثلاتٌ ورباع) روى الزهري عن عروة قال 
قلت لعائشة قوله تعالى (وَإنْ خفمم ألا تفسطوا في اليتااى) الآبة فقالت يا ابن أختى هي اليتيمة تكون في حبر وليها فيرغب في مالما 
قاين أ كما أدق من قات فيا ان كترهن ا أن ركستوا ور .كسا برضن و اانا اق 
ثم أن الناس استفتوا رسول الله صل الله عليه وسلّ بعد هذه الآية فيين فأنزل الله (وَيستَْتوتكَ في النّساء قلي الله يفتيكر فين وما يتلى 
لكر في الْمَابٍ) ‏ إلى قوله تعالى ‏ (وترعَبُونَ أَنْ تَتَكحَوهنَ) قالت والذي ذكر الله تعاللى أنه يتلى عليكم في الككاب الآية الأولى التي 
قال فيها (وَإِنْ خف آلا تفُسطوا في الْيتَاى) وقوله في الآية الأخرى (وَترعَبونَ أَنْ تَكحوهنَ) رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في 
جره حتى تكون قليلة المال واجخمال فنبوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنبن قال 
أبو بكر وروى عن ابن عباس نحو تأويل عائشة في قوله تعالى (وإن خف ألا تفُسطُوا في البتاى) وروى عن سعيد بن جبير والضحاك 
والربيع تأويل غير هذا وهو ما حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخيونا وض يعن ارلا عو امسو إن مداق تر ان (وَإنْ خفتم آلا تفسطوا في الْيتااى فانكحوا ما طابٌ لَك من النّساء) 
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شوك ها حل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع وخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتائى ألا تقسطوا فيين وروى عن مجاهد 
وإن خفتم ألا تقسطوا رجتم من كل أموالهم وكذلك فتحرجوا من الزنا فانكحوا النساء نكاحا طيبا مثنى وثلاث ورباع وروى فيه 
قول ثالث وهو ما روى شعبة عن سماك عن عكرمة قال كان الرجل من قريش تكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله 
فيميل على مال الأيتام فنزلت (وَإن خفتم ألا تفُسطوا في اليتاى) الآية وقد اختلف الفقهاء في تزويج غير الأب والجد الصغيرين فقال 
أبو حنيفة لكل من كان من أهل الميراث من القربات أن يزوج الأقرب فالأقرب فإن كان المزوج الأب أو الجد فلا خيار لهم 
بعد البلوغ وإن كان غيرهما فلهم الخيار بعد البلوغ وقال أبو يوسف وحمد لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الأقرب فالأقرب قال أبو 
يوسف ولا خيار لهما بعد البلوغ وقال مد لمما الخيار إذا زوجهما غير الأب والجد وذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل .تيمه 
إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يزوج أخته وهي صغيرة أنه لا يجوز 
ويزوج الوصي وإن كره الأولياء والوصي أولى من الولي غير أنه لا يزوج الثيب إلا برضاها ولا ينبغي أن يقطع عتها الخيار الذي جعل 
ها في نفسها ويزوج الوصي بنيه الصغار وبناته الصغار ولا يزوج البنات الكجار إلا برضاهن وقول الليث في ذلك كقول مالك وكذلك 
قال يحبى بن سعيد وربيعة أن الوصي أولى وقال الثوري لا يزوج العم ولا الأخ الصغيرة ولا أموال إلى الأوصياء والتكاح إلى الأولياء 
وقال الأوزاعى لا يزوج الصغيرة إلا الأب وقال الحسن بن صالح لا يزوج الوصي إلا أن يكون وليا وقال الشافعى لا يزوج الصغار 
من الرجال والنساء إلا الأب أو الجد إذا لم يكن أب ولا ولاية الوصي على الصغيرة قال أبو بكر روى جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال 
قال عمر من كان في جره تركة لما عوار فليضمها إليه فإن كانت رغبة فليزوجها غيره وروى عن على وابن مسعود وابن عمر وزيد بن 
ثابت وأم سلمة والحسن وطاوس وعطاء في ارين جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة وروى عن ابن عباس وعائشة في تأويل الآية 
ما ذكرنا وأنها في اليتيمة فتكون في حر وليها فيرغب في مالما وجمالها ولا يقسط لما في صداقها فنبوا أن يتكحوهن أو يبلغوا ببن أعلى 
سننين في الصداق ولما كان ذلك عندهما تأويل الآية دل على أن جواز ذلك 

من مذهبهما أيضا ولا نعلم أحدا من السلف منع ذلك والآية يدل على ما تأولها عليه ابن عباس وعائشة لأمهما ذكر أنها في اليتيمة تكون 
في حر ولبها فيرغب في ماما وجمالما ولا يقّسط لها في الصداق فنبوا أن يتكحوهن أو يقسطوا لمن في الصداق وأقرب الأولياء الذي 
تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوجها هو ابن العم فقد تضمنت الآآية جواز تزوج ابن العم اليتيمة التي في حجره* فإن قيل لم جعات 
هذا التأويل أولى من* تأويل سعيد بن جبير وغيره الذي ذكوت مع احتمال الآية للتأويلات كلها* قيل له ليس يمتنع أن يكون المراد 
المعنيين جميعا لاحتمال اللفظ لما وليسا متنافيين فهو عليهما جميعا ومع ذلك فإن ابن عباس وعااشة قد قالا إن الآية نزلت في ذلك 
وذلك لا يقال بالرأى وانما يقال توقيفا فهو أولى لأ:بما ذكرا سبب نزوها والقصة التى نزلت فها فهو أولى فإن قيل يجوز أن يكون المراد 
الجد* قيل له إنما ذكرا أنه نزلت في اليتيمة التي في جره ويرغب في تكاحها والجد لا يجوز له نكاحها فعلمنا أن المراد ابن العم ومن 
هو أبعد منه من سائر الأولياء* فإن قيل إن الآية إنما هي في الكبيرة لأن عائشة قالت أن الناس استفتوا رسول الله صل الله عليه 
وس بعد هذه الآية فيين فأنزل الله (وَيستفْوكٌ في النساء قل الله يتيك فبين وما يتلى عَلكرْ في الاب في يتا اللّساء) يعنى قواه 
وان خف ألا تُسطوا في الْيتامى) قال فليا قال (في يتامى النّساء) دل على أن المراد الككار منبن دون الصغار لأن الصغار لا يسمين 
قاع قبل إذرهقاتعاظ بو ويك اونا قرا وان خَفتم ألا تفسطوا في اليتااى) حقيقته تقتضي اللاتي لم يبلغن لقول النني صلّ 
لله عليه وسلم لا يتم بعد بلوغ الحم ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى لجاز إلا بدلالة والكبيرة تسمى يتيمة على وجه الجاز 
وقوله تعالى (في يتائى النّساء) لا دلالة فيه على ما ذكرت لأنبن إذا كن من جنس النساء جازت إضافتهن إليهن وقد قال الله تعالى 
(تَانْكحوا ما طاب لَكْرْ من النّساء) والصغار والكار داخلات فين وقال (ولا تمكحوا ما نكس باق كر منّ النّساء) والصغار والكار 
مراداك ةوقال "(وأيات قنالك) ول توي سغرة ريت اعلا أنما مر ها 'مؤيذا قلسن ]إذ] فى إختافه اليعالى إلى الثبناء ولالة عل 
أنبن الككار دون الصغار* والوجه الآخر أن هذا التأويل الذي ذكره ابن عباس وعائشة لا يصح في الككار لأن الكبيرة إذا رضيت بأن 
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يتزوجها بأقل من مبر مثلها جاز التكاح وليس الأحد 

أن يعترض عليها فعلمنا أن المراد الصغار اللاتي يتصرف عليهن في التزويج من هن في ججره* ويدل عليه ما روى مد بن إححاق قال 
أخبرنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال كان زوج رسول الله صل الله 
عليه وس أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلّ بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسول 
الله صلّ الله عليه وسلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياى أمه وفيه الدلالة على ما ذكنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس أب ولا 
جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائر للصغيرين والثاني أن النبي صل الله عليه وس لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى (مَاتيعوه) 
فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين وإذا جاز ذلك للقاضي جاز لسائر الأولياء لأن أحدا لم يفرق بينهما ويدل عليه أيضا 
قول النبي صل الله عليه وس لا نكاح إلا بولي فأثئبت التكاح إذا كان بولي والأخ وابن العم أولياء والدليل عليه أنها لو كانت كبيرة 
كانوا أولياء في النكاح ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الميع على أن الأب والجد إذا لم يكونا من أهل الميراث إن كانا كافرين أو 
عبدين لم يزوجا فدل على أن هذه الآية مستحقة بالميراث فكل من كان أهل الميراث فله أن يزوج الأقرب فالأقرب ولذلك قال أبو 
حنيفة أن للأم ومولى الموالاة أن يزوجوا إذا لم يكن أقرب منهم لأنهم من أهل الميراث* فإن قيل لما كان في النكام* مال وجب أن 
لا يحوز عمد من لا يجوز تصرفه في المال* قيل له إن المال .يبت في النكاح من غير تسمية فلا اعتبار فيه بالولاية في امال آلا ترى أن 
عند من لا يجيز النكاح بغير ولى فالأولياء حتى في التزويج وليست لمم ولاية في المال على الكبيرة ويلزم مالكا والشافى أن لا يجيز 
تزويج الأب لابنته البكر الكبيرة إذ لا ولاية له عليها في المال فلما جاز عند مالك والشافعى لأب البكر الكبيرة تزويجها بغير رضاها مع 
عدم ولايته عليها في المال دل ذلك على أنه لا اعتبار في استحقاق الولاية في عقد التكاح بجواز التصرف في المال ولما ثبت بما ذكرنا من 
دلالة الآية جواز تزويج ولى الصغيرة إياها من نفسه دل على أن ولى الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد 
للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون ويلا لهما كا جاز لولى الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له 
واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب 
الشافى في قوله إن الصغيرة 

لا يزوجها غير الأب والجد وفي قوله إنه لا يجوز لولى الكبيرة أن يتزوجها برضاها بغير محضر منبا ويدل على بطلان قوله في أنه لا يجوز 
أن يكون رجل واحد وكلا لمما جميعا في عمد النكاح عليهما* وإثما قال أصعابنا إنه لا يجوز للوصي تزويج الصغيرة من قبل قول النبي 
صلّ الله عليه وس لا تكاح إلا بولي والوصي ليس بولي لها ألا ترى أن قوله (ومَنْ قل وما ققد جنا وليه سلْطاناً) فلو وجب لها 
قود لم يكن الوصي لما وليا في ذلك ولم يستحق الولاية فيه فثبت أن الوصي لا يقع عليه اسم الولي فواجب أن لا يجوز تزويجه إياها إذ 
ليس بولي لحا” فإن قيل فواجب على هذا أن لا يكون الأخ أو العم وليا للصغيرة لأنهما* لا يستحقان الولاية في القصاص* قيل له ل 
نجعل عدم الولاية في القصاص علة في ذلك حت يلزمنا علبها وانما بينا أن ذلك الاسم لا تناوله ولا يقع عليه من جهة ما إستحق من 
التصرف في المال وأما الأخ والعم فهما وليان لأينا مر الفضبات واحد لا يمتنع من إطلاق اسم الولي على العصبات قال الله تعالى 
١ف‏ 0 واي مِنْ ورائي) قيل إنه أراد به بنى أعمامه وعصباته فاسم الولي يقع على العصبات ولا يقع على الوصي فلما قال صلّ 
لله عليه وس لا نكاح إلا بولي انتفى بذلك جواز تزويج الوصي للصغيرة إذ ليس بولي وقال صل الله عليه وسلّ أبما امرأة تكحت بغير 
إذن وليها وفي لفظ آخر بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فقّد اقتضى بطلان نكاح الجنونة والبكر الكبيرة إذا زوجها الوصي أو تزوجت 
بإذن الوصي دون إذن الولي لحك النبي صل الله عليه وسلم ببطلان نكاحها إذ كانت متزوجة بغير إذن وليها وأيضا فإن هذه الولاية 
في النكاح مستحقة بالميراث لما دللنا عليه وليس الوصي من أهل الميراث فلا ولاية له وأيضا فإن السبب الذي به يستحق الولاية في 
النكاح هو النسب وذلك لا يصح النقل فيه ولا استحقه الوصي لعدم السبب الذي به يستحق الولاية وليس التصرف في المال بعد 
الموت كالتصرف في النكاح لأن المال يصح النقل فيه والنكاح لا يصح النقل فيه إلى غير الزوجين فم يحز أن يكون للوصي ولاية فيه 
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وليس الوصي كالوكل في حال حياة الأب لأن الول يتصرف بأمى الموكل وأمره باق لجواز تصرفه وأمى الميت منقطع فيما لا يصح 
فيه النقل وهو النكاح فلذلك اختلفا” فإن قيل فإن الحا 5* يزوج عند الصغيرين مع عدم الميراث والولاية من طريق النسب* قيل له 
إن الحا م قائم مقام جماعة المسلمين فيما يتصرف فيه من ذلك وجماعة المسلمين هم من أهل ميراث 

الصغيرين وهم باقون فاستحق الولاية من حيث هو كالوكل لحم وهم من أهل ميرائه لأنه لو مات ولا وارث له من ذوى أنسابه 
ورثه المسلمون* وفي هذه الآية دلالة أيضا على أن للأب تزوج ابنته الصغيرة من حيث دلت على جواز تزويج سائر الأولياء إذ كان 
هو أقرب الأولياء ولا نعلم في جواز ذلك خلافا رخ السلق: وادلك: عن فقهاء الأمضان إل شيا روا شر بن الوليذ عن .ان شترمة 
أن تزويج الآباء على الصغار لا يجوز وهو مذهب الأصم ويدل على بطلان هذا المذهب سوى ما ذكرنا من دلالة هذه الآية قوله تعالى 
(وَالَائي ييْسنَ مِنّ المَحيضٍ مِنْ نساتكز إن اريم فدهن ثلاث أشي وَللاني آم يحْنَ) كم بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض 
والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة* ويدل عليه أن ابي صل الله عليه وسل تزوج عائّشة وهي 
بنت ست سنين زوجها إياه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقد حوى هذا اللحبر معنيين أحدهما جواز تزويم الأب الصغيرة والآخر 
أن لا خيار لها بعد البلوغ لأن النبي صل الله عليه وس لم يخيرها بعد البلوغ وأما قوله تعالى (ما طابٌ لكر منَّ النّساء) فإن مجاهدا 
قال معناه أنكحوا نكاحا طيبا وعن عاش والحسن وأبى مالك ما أحل ل5 وقال الفراء أراد بقوله تعالى (ما طابّ) المصدر كأنه قال 
فاتكحوا من النساء الطيب أى الحلال قال ولذلك جاز أن يقول ما ولم يقل من* وأما قوله تعالى (مثنى وثلاتٌ ورباع) فإنه إباحة 
لثنتين إن شاء وللثلاث إن شاء وللرباع إن شاء على أنه مخير في أن ينع في هذه الأعداد من شاء قال فإن خاف أن لا يعدل اقتصر 
من الأربع على الثلاث فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من الثلاث على الاثنتين فإن خاف أن لا يعدل بينهما اقتصر على الواحدة* 
وقيل إن الواو هاهنا بمعنى أو كأنه قال مثنى أو ثلاث أو رباع وقيل أيضا فيه أن الواو على حقيقتها ولكنه على وجه البدل كأنه قال 
وثلاث بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث لا على اجمع بين الأعداد ومن قال هذا قال أنه لو قيل بأو لجاز أن لا يكون الثلاث 
لصاحب المثنى ولا الرباع لصاحب الثلاث فأفاد ذكر الواو إباحة الأربع لكل أحد ممن دخل في اللحطاب وأيضا فإن المثنى داخل في 
الثلاث والثلاث في الرباع إذ لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع الأعداد الأخر عن وجه ابجمع فتكون تسعا وهذا كموله 
تعالى (قل ل تَكفرونَ الذي شن الارض ف يومين وتعلون |4 أنداذاً ذلك 4 الْعالمينَ وجعل فيها روابي من فوقها) 

إلى قوله (وَقدَرَ فها أقواتها في أربعة أيام) والمعنى في أربعة أيام باليومين المذكورين بديا ثم قال (مفَمَضاهن سَبِع تماوات في يَومينِ) 
واولا أن ذلك كذلك لصارت الأيام كلها ثمانية وقد عل أن ذلك ليس كذلك لقوله تعالى (خَلَقَ السماوات والْأَرْضَ في ستة أيام) 
فكذلك المثنى داخل في الثلاث والثلاث في الرباع جميع ما أباحته الآية من العدد أربع لا زيادة عليها وهذا العدد إما هو للأحرار 
دون العبيد في قول أصحابنا والثوري والليث والشافعى. وقال مالك للعبد أن يتزوج أربعا والدليل على أن الآية في الأحرار دون العبيد 
قوله تعالى (قَانكحوا ما طاب لَكْ) إنما هو مختص بالأحرار لأن العبد لا يملك عقد التكاح لاتفاق الفقهاء أنه لا يجوز له أن يتزوج 
إلا بأذن المولى وأن المولى أملك بالعقد عليه منه بنفسه لأن المولى لو زوجه وهو كاره لجاز عليه ولو تزوج هو بغير إذن المولى لم يجز 
نكاحه وقال النبي صل الله عليه وس أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر وقال الله تعالى (صَرب الله مثلا عبداً ملوكاً لا يقدر 
على سَيْءِ) فلما كان العبد لا يماك عمد النكاح لم يكن من أهل اللخطاب بالآية فوجب أن تكون الآية في الأحرار وأيضا لا يختلفون 
أن للرق تأثيرا في نقصان حقوق النكاح المقدرة كالطلاق والعدة فلما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يكون للعبد النصف 
ما لحر وقد روى عن ستة من الصحابة أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين ولا يروى عن أحد من نظرائهم خلافه فيما نعلمه* وقد روى 
سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال قال عمر بن اللخطاب ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض 
فقين ونضت وروى الحسن وابن سيرين عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أن ال لا يحل له أكثر من انيع زروئ جعفر بن مول 
عن أبيه أن عليا قال لا يجوز للعبد أن ينكح فوق ائنتين وروى حماد عن إبراهيم أن عمر وعبد الله قالا لا يتكح العبد أكثر من اثنتين 
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وشعبة عن الك عن الفضل بن العباس قال يتزوج العبد اثنتين وابن سيرين قال قال عمر أيكم يعلم ما يحل للعبد من النساء فقال رجل 
من الأنصار أنا فقال عمر م قال اثنتين فسكت ومن إشاوره عمر ويرضى بقوله فالظاهر أنه صحابى وروى ليث عن الحكم قال اجتمع 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وس على أن العبد لا يمع من النساء فوق اثنتين فقد ثبت بإجماع أمة الصحابة ما ذكرناه ولا نعلم 
أحدا من نظرائهم قال أنه يتزوج أربعا فن خالف ذلك كان محجوجا بإجماع الصحابة وقد روى نحو قولنا 

عن الحسن وإبراهيم وابن سيرين وعطاء والشعبي* فإن قيل روى يحبى ابن حمزة عن أبى وهب عن أبى الدرداء قال يتزوج العبد 
أربعا وهو قول مجاهد والقاسم وسالم وزبيغة الرأى* قيل له إسناد..حدية أى الدرذاء قية رجل جهول وهو أبو وهب ولو ثبت لم يجز 
الاعتراض به على قول الأئّة الذين ذكرنا أقاويلهم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر الحكر وهو من جلة فقهاء التابعين إجماع أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وس أن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين* وأما قوله تعالل (فَإِنْ خفم ألا دلوا واد فإن معناه والله 
أعم العدل في القسم بينهن لما قال تعالى في آية أخرى (وآن تستطيعوا أن تعدلوا , بن النساء ولو حرصت قلا يلوا كل كل الميل) والمراد 
ميل القلب والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف أن لا يفعل إظهار الميل بالفعل فأمره الله تعالى الاقتصار عل الواحدة إذا خاف إظهار 
الميل والجور ومجانبة العدل* وقوله عطفا على ما تقدم من إباحة العدد المذكور بعقد التكاح (أو ما ملكت أعانك) يقتضى حقيقته 
وظاهره إيجاب التخيير بين أربع حرائر وأربع إماء بعقد النكاح فيوجب ذلك تخييره بين تزويج الحرة والأمة وذلك لأن قوله تعالى (أو 
ما مَلَكتْ أَبمانك) كلام مستقل بنفسه بل هو مضمن با قبله وفيه ضير لا إستخنى عنه وضيره ما تقدم ذكره مظهرا في اللحطاب وغير 
جائز انا إخمار معنى لم يتقدم له ذكر إلا بدلالة من غيره فلم يجز لنا أن نجعل الضمير في قوله تعالى (أو ما مَلَكَتْ أَمَانكر) الوطء فيكون 
تقديره قد أبحت لك وطء ملك الهين لأنه ليس في الآية ذكر الوطء وإئما الذي في أول الآية ذكر العقد لأن قوله تعالى (فَانْكحوا ما 
طابٌ لكرْ) لا خلاف أن المراد به العقد فوجب أن يكون قوله تعالى (أُو ما مَلَكتْ أَمانك) ضيره أو فانتكحوا ما ملكت أباكك 
وذلك النكاح هو العمّد فالضمير الراجع إليه أيضا هو العمّد دون الوطء* فإن قيل لما صلح أن يكون النكاح اسما للوطء ثم عطف عليه 
قوله (أَو ما ملَكتٌ أَبمانكر) صار كقوله فاتكحوا ما ملكت أبَاتم فيكون معناه الوطء في هذا الموضع وإن كان معناه العقد في أول 
الحطاب* قيل له لا يجوز هذا لأنه إذا كان ضميره ما تقدم ذكره بديا في أول اللحطاب فوجب أن يكون بعينه ومعناه المراد به ضيرا فيه 
فإذا كان التكاح المذكور هو العقّد فكأنه قيل فاعقدوا عقدة النكاح فيما طاب ل5 فإذا أضره في ملك المين كان الضمير هو العقّد 
إذ لم يجحز للوطء ذكر من جهة المعنى ولا من طريق اللفظ 

فامتنع من أجل ذلك إضمار الوطء فيه وإن كان اسم التكاح قد يتناوله ومن جهة أخرى أنه لما لم يكن في الآية ذكر التكاح إلا ما 
تقدم في أوها وثبت أن المراد به العقد لم يجز أن يكون مير ذلك اللفظ بعينه وطء لامتناع أن يكون لفظ واحد مجازا حقيقة لأن 
أحد المعنيين تناوله اللفظ مجازا والآخر حقيقة ولا يجوز أن ينتظمهما لفظ واحد فوجب أن يكون ضميره عقد النكاح المذكور بديا في 
الآية* فإن قيل الذي يدل على أن ضيره هو الوطء دون العمّد إضافته لملك امين إلى امخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه بملك يمينه ويجوز 
له وطم ملك بمينه فعلمنا أن المراد الوطء دون العقد* قيل له لما أضاف ملك الهين إلى ابماعة كان لمراد نكاح ملك بمين الغير كموله 
تعالى (ومن مَنْ ل إستطع مك طول أن ينك المحصنات المؤمنات فنْ ما ملكت أعانكز م من فاتك المؤْمنات) فأضاف عقد النكاح 
على ملك أبا: نهم إلههم والخطاب متوجه إلى كل واحد في إباحة تزويج ملك غيره كذلك قوله تعالى (أوما ملكت أعان) عزل عن 
هذا المعنى فليس إذا فيما ذكرت دليل على وجوب إضار لا ذكر له في اللخطاب فوجب أن يكون ضميره ما تقدم ذكره مظهرا وهو 
عقد النكاح”* وفيما وصفنا دليل على اقتضاء الآية التخيير بين تزوج الأمة والحرة لمن يستطيع أن يتزوج حرة لأن التخيير لا يصح إلا 
فيما يمكنه فعل كل واحد منبهما على حاله فقد حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع وَجَودَ الطول إلى اللدزة 
أحدهما عموم قوله تعالى (فَانْكحُوا ما طابٌ لَكْرْ مِنّ النْساء) وذلك شامل لحرائر والإماء لوقوع اسم النساء عليين والثاني قوله تعالى (أو 
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ما ملكت أَعانكر) وذلك يقتضى التخيو بينبن ورين الحرائر في اتوي وقد قدمنا دلالة قله تعالى (ولَأمَة مؤْمنَة حير مِنْ مر كة) على 
ذلك في سورة البقرة ويدل عليه أيضا قوله تعالى ررس لك عورا ذلك أَنْ تَبَغوا بأَمُوالك) وذلك عموم شامل لحرائر والإماء 
وغير جائر تخصيصه إلا بدلالة* وأما قوله تعالى (ذلكَ أدنى ألا تعولوا) فإن ابن عباس وال حسن ومجاهد وأبا رزين والشعبي وأبا مالك 
واسماعيل وعكرمة وقتادة قالوا يعنى لا تميلوا عن الحق وروى إسماعيل ابن أبى خالد عن أبى مالك الغفاري ذلك أدنى ألا تعولوا أن 
لا تميلوا وأأنشد عكمة ث شعرا. لان طالب: 
بميزان صدق لا يخس شعيرة ... ووزان قسط وزنه غير عائل 
قال غير مائل قال أهل اللغة أصل العول الجاوزة للحد فالعول في الفريضة مجاوزة حد السهام المسماة والعول الميل الذي هو خلاف 
العدل للخروجه عن حد العدل وعال يعول إذا جار وعال يعيل إذا تيختر وعال يعيل إذا افتقر حكى لنا ذلك أبو عمر غلام ثعلب وقال 
الشاففى في قوله تعالمى (ذلك أَدنى ألا تعولوا) معناه أن لا يكثر من تعولون قال وهذا يدل على أن على الرجل نفقة امرأته وقد خطأه 
الناس في ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى عنه تفسير هذه الآية أن معناه أن لا تميلوا وأن لا 
تجوروا وإن هذا الميل هو خلاف العدل الذي أ الله به من القسم بين النساء والثاني خطأوه في اللغة لأن أهل اللغة لا يختافون في 
أنه لا يقال في كثرة العيال عال يعول ذكره المبرد وغيره من أب اللغة وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى أن لا تعولوا قال أن لا تجوروا 
يقال علت على أى جرت والثالث أن في الآية ذكر الواحدة أو ملك الهين والإماء في العيال بمنزلة النساء ولا خلاف أن له أن يمع 
من العدد من شاء بملك الهين فعامنا أنه ل يرد كثرة العيال وأن المراد نفى الجور والميل بتزوج امرأة واحدة إذ ليس معها من يلزمها 
القسم بينه وبينها لا قسم للإماء بملك الهين والله أعل. 
باب هبة المرأة المهر ازوجها 
قال الله تعالى (وآتوا النّساء صدقات, تن خُلة إن طبن لكر عن شَيءِ منه نفساً فكلوه هنيئاً م يكً) روى عن قتادة وابن جريج في قوله 
تعالى (واتوا النساء صَدُقَئنَ عل قالا فريضة كأتبما ذهبا إلى نحلة الدين وان ا صا في قوله تعالى 
(وانُوا النساء صَدقاتِينَ لَه قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنبوا عن ذلك لفعله خطابا للأولياء أن لا يحبسوا عنين 
المهور إذا قبضوها إلا أن معنى النحلة يرجع إلى ما ذكره قتادة في أنه فريضة وهذا على معنى ما كره الله عقيب ذكر المواريث فريضة 
من الله * قال بعض بعض أهل العلل نما سمى المهر نحلة والنحلة في الأصل العطية والمبة في بعض بعض الوجوه لأن الزوج لا يملك بدله شيئا لأن 
البضع في ملك المرأة بعد التكاح كهو قبله ألا ترى أنها لو وطئت إشببة كان المهر لها دون الزوج فَإنما سمى المهر نحاة لأنه لم يعتض 
من قبلها عوضا يملكه فكان في معن النحلة التي ليس بإزائها بدل وإئما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الممك 
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى 
في قوله تعالى 1 لة) يعنى بطيبة أنفسكم يقول لا تعطوهن مبورهن وأتم كارهون ولكن آنوهم ذلك وأنفسكم به طيبة وإن كان المهر 
لمن دوتكم قال أبو بكر خائز على هذا المعنى أن يكون إِنما سماه نحلة لأن النحلة هي العطية وليس يكاد يفعلها الناحل إلا متبرعا بها 
ائي)! ميدناتروا هاه النساء ارو ريون بطي من أنفسهم كالعطية التي يفعلها المعطى بطيبة من نفسه* ويحتج بقوله تعالى (واتوا 
النّساء صَدقاتين لَه في يجاب كال المهر للمخلو* بها لاقتضاء الظاهر له* وأما قوله تعالى (وَإِنْ طبن لَك عن شَيءِ منه نفساً فكلوه 
هَنيئاً مر يكاً) فإنه يعنى عن المهر لما أمرهم بإيتائين صدقاتبن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له ثلا يظن أن عليه إيتاءها مبرها 
وان طابت نفسها بتركه* قال قتادة في هذه الآية ما طابت به نفسها من غيره كره فهو حلال وقال علقمة لامرأته أطعمينى من النيء 
والمريء* تتضبتت الاية معان :تنا أن المهر.طها وعن المستحقة لد لا تي الو .فيهب وهنا أن عل الزوج آنا يبعطييا بطيية امن نقسبه .وملا 
جواز هبتها المهر للزوج وال باحة اللزوج في أخذه بقوله تعالى (فكلوه هَنيئا هنيئاً م يأ ومنها تساوى قال قبضها للمهر وترك قبضها في جواز 
هبتها للمهر لأن قوله تعالى (فكلوه هَنيئاً مر يعأ) ين كل القن ريدك رها عل تعر اهف الموز قن القدى الالال يعاى ل نوق 
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بينهما* فإن قيل قوله تعالى (فكوه م هنيئا هَنيئا مريئاً) يدل على أن المراد فيما تعين من المهر إما أن يكون عرضا بعينه فقبضته أو لم تقبضه أو 
دراهم قد قبضتها فإما دين في الذمة فلا دلالة في الآية على جواز هبتها له إذ لا يقال لا في الذمة كله هنيئا ميا قيل له ليس المراد 
في ذلك مقصورا على ما يتأتى فيه الأكل دون ما لا يتأتى لأنه لو كان كذلك اوجب أن يكون خاصا في المهر إذا كان شيئا مأكولا 
وقد عقل من مفهوم اللخطاب أنه غير مقصور على المأ كول منه دون غيره لأن قواه تعالى (واتوا النْساءً صَد امون كيه عام في المهور 
كلها راع كانك من يعنين الما كول أو مق غيره وقوه عمال (فكلوه هد هنيئاً م يأ ) شامل جميع الصدقات 0 أنه لا 
اعتبار بلفظ الأكل في ذلك وإن المقصد فيه جواز استباحته بطيبة من ا وقال الله تعالى (إن الذي 0 راك اليتاى ظلاً) 
وقال تعالى (ولا نَأ كوا أَمُوالك بنك بالباطل) وهو عموم النبى عن سائر وجوه التصرف في مال اليتم من الديون والأعيان المأكول 
وغير الم كول وشامل للنبى في أخذ أموال الناس إلا على وجه 

التجارة عن تراضن وليس: الما كول بأو ممعي الاية من غيره وإنما حفن الأكل بالذير لأنه عم ما يبتغى له الأموال إذ به قوام 
بدن الإنسان وفي ذكره الأكل دلالة على ما دونه وهذا كقوله تعالى (إذا نودي للصلاة مِنْ يوم اجمعة فَاسعوا إلى در للد ودّروا اليَ) 
فص البيع بالذكر وان كان ما عداه من ساء ل 
في طلب معايشهم فعمّل من ذلك إرادة ما وار واله أو بالنبى إذ قد نباهم عما هم إليه أحوج والحاجة إليه أشد وكا قال تعالى 
(حرمث عَلَيكر الميتَة والدم سكم الحازير) فص : نفص الهحم بذكر التحريم وسائر أجزائه مله دونه لأنه معظم ما يراد منه وينتفع به فكان في 
تحريه أعظم منافعه دلالة على ما دونه فكدلك قوله تعالى (فكاوه هِنِيئاً ميا قد اقتضى جواز هبتها للمهر من أى جذس كان عينا أو 
دينا قبضته أو ل تقبضه* رق جيه أغوى لجز ساك هاا زا كان قوط سوا 07 لك كه ]دا كان كينا مقن فيك 
جواز تصرفها في مالا فلا يختلف حك العين والدين فيه ولأن أحدا لم يفرق بينهما* وقد دلت هذه الآية على جواز هبة الدين والبراءة 
قن 6 جماؤنت هبه المرأة لزه وهوددث ويدل اسا عل أوامن توه لانسان ديا لناعلية أن الواءة قل توفت نفس اطلية أن الله 
تعالى قد حي بصحته وأسقطه عن ذمته ويدل على أن من وهب لإنسان مالا فقبضه وتصرف فيه أنه جائز له ذلك وإن ل يقل بلسانه 
قد قبلت لأن الله تعالى قد قد أبلح له أكل ما وهبته من غير شرط القبول بل يكون التصرف فيه بحضرته حين وهبه قبولا ويدل عل 
أنها لو قالت قد طبت لك نفسا عن مبري وأرادت المبة والبراءة أن ذلك جائز لقوله تعالى (فِنْ طبن لك عن شَيءٍ منه نفساً فكلوه 
هَنيئاً ميا وقد اختلف الفقّهاء في هبة المرأة مبرها لزوجها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد والشافى إذا 
بلغت المرأة واجتمع لها عقلها جاز لها التصرف في مالا بالمبة أو غيرها بكرا كانت أو : يبا وقال مالك لا يجوز أمى البكر في ماها ولا ما 
وضعت عن زوجها من الصداق وإثما ذلك إلى أبها في العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الأب من أوليائها ذلك قال وبيع المرأة ذات 
الزوج دارها وخادمها جائز وإن كره الزوج إذا أصابت وجه البيع فإن كانت فيه محاباة كان من ثلث مالما وان تصدقت أو وهبت 
أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير قال مالك والمرأة الأيم 

إذا لم يكن لها زوج في مالها كالرجل في ماله سواء وقال الأوزاعى لا تجوز عطية المرأة حتى تلد وتكون في .بيت زوجها سنة وقال 
الليث لا يجوز عتق المرأة ذات الزوج ولا صدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد لها منه لصلة رحم أو غيره ذلك ما يتقرب به إلى 
الله تعالى قال أبو بكر الآية قاضية بفساد هذه الأقوال شاهدة بصحة قول أصحابنا الذي قدمنا لقوله عن وجل (وَإنَ طبن لكر عن شَيْءٍ 
منه نفساً فكلوه هنيئاً مر ياً) ) وم يفرق فيه بين البكر والثيب ولا بين من أقامت في بيت زوجها سنة أو لم تقم وغير جا رَ الفرق بين 
البكر والثيب في ذلك إلا بدلالة تدل على خصوص حم الآية في الثيب دون البكر وأجاز مالك هبة الأب والله تعالى أعرنا بإعطائها 
جميع الصداق إلا أن تبب هي شيئا منه له فالآية قاضية ببطلان هبة الأب لأنه مأمور بإيتاء جميع الصداق إلا أن تطيب نفسها بتركه 
ولم إشرط الله تعالى طيبة نفس الأب فنع ما أباحه الله له بطيبة نفسها من مبرها وأجاز ما حظره الله تعلى من منع شيء من مبرها 
إلا بطيبة نفسها بببة الأب وهذا الاعتراض على الآية من وجهين بغير دلالة أحدهما منعها الحبة مع اقتضاء ظاهر الآية لجوازها والثاني 
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راس مبره هه 


ار ع اجا ليا :ل فم لجيه حدوة ل لا ماح طب يال ي) فعأن اعد سب 
شيئا ثما أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة ولم يفرق مع ذلك بين البكر والثيب ويدل عليه حديث زينب اعرأة عبد الله 
بن مسعود أن النبي صل الله عليه وس قال للنساء تصدقن قن ولو من حليكن وني حديث ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم خرج 
يوم الفطر فصبل ثم خطب ثم أنى النساء فأمرهن أن يتصدقن ولم يفرق في شيء منه بين البكر والثيب ولأن هذا حجر ولا يصح اجر 
على من هذه صفته والله أ 

باب دقع المال إلى الستهاء 

قال الله تعالى (ولا موتو السمهاء أموالكي التي جَعَلَ اللا ل لكر قياماً) قال أبو بكر قد اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية فقال ابن 
عباس لا يقسم الرجل ماله على أولاده فيصير عيالا علييم بعد إذ هم عيال له والمرأة من أسفه السقهاء فتأولك ان عباس الآية 
«9؟ ‏ أحكام في» 

على ظاهرها ومقتضى حقيقتها لأن قله تعالى (أمُوالك) ) يقتضى خطاب كل واحد منهم بلنبى عن دفع ماله إلى السفهاء ما في ذلك 
بن لعرود الع مز مقو الام بحفظه وتثيره وهو يعنى به الصبيان والنساء الذين لا يجلون لحفظ المال ويدل ذلك أيضا على أنه لا 
ينبغي له أن يوكل في حياته بمال ويجعله في يد من هذه صفته وأن لا يوصى به إلى أمثالحم ويدل أيضا على ورثته إذا كانوا صغارا أنه 
لا .ينبغي أن يوصى ماله إلا إلى أمين مضطلع بحفظه علييم” وفيه الدلالة على النبى عن تضبيع امال ووجوب حفظه وتدبيره والقيام 
به لقوله تعالى التي جَعَلَ الله لكر قياماً) فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال فن رزقه الله منه شيئا فعليه إخراج حق الله تعالى منه 
ثم حفظ ما بي وتجنب تضييعه وني ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده في إصلاح المعاش وحسن التدبير وقد ذكر الله تعالى ذلك في 
مواضع من كابه العزيز منه قوله تعالى (ولا تبذّر تبذيراً إن المبذَّرينَ كانوا إِخْوانَ الشياطين) وقوله تعالى (ولا مَل يدك مَعْلولة إلى 
عنقكَ ولا تبسطها كل البسط فتفْعد ملوماً حسوراً) وقوله تعللى (وَالَذينَ إذا أَنمَهُوا لم يسرفوا ول يِقَتروا) وما أمى الله به من حفظ 
الأموال وتحصين الديون بالشبادات والكتاب والرهن على ما بينا فيما سلف وقد قيل في قوله تعالى ( التي جَعَلَ الله لَك قياماً) يعنى أنه 
جعلك قواما عليها فلا تجعاوها في يد من يضيعها* والوجه الثاني من التأويل ما روى سعيد بن جبير أنه أراد لا تؤتوا السفهاء أمواهم 
ونا أضافها إلهم كا قال الله تعالى (ولا تقتاوا أنفسكز) ) يعنى لا يقتل بعضكم بعضا وقوله تعالى ( (فاقتَلوا أنَفُسكر) وقوله تعالى (فَإِذا 
َحَلْمْ بيوتا سوا على أنفسكز) يريد من يكون فيها وعلى هذا التأويل يكون السفهاء #خجورا لهم فيكونوت منوعين من أمواهم إلى أن 
يزول السفه* وقد اختلف في معنى السفهاء هاهنا فقال ابن عباس السفيه من ولدك وعيالك وقال المرأة من أسفه السفهاء وقال سعيد 
بن جبير والمسة والسدى والضحاك وقتادة: النساء والضبيان وقال بعض أهل العم كل من يستحق صفة سفيه في المال من محجور 
عليه وغيره وروى الشعبي عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لحم رجل كانت له امرأة سيئة 
دلق فلم يطلقها ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى (ولا ونوا السمَهاء أمُوالكر) ورجل داين رجلا فلم يشبد عليه وروى عن 
جاهد أن السفهاء النساء وقيل إن صل السفه 

خفة الحم ولذلك سعى الفاسق سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلى ويسمى الناقص العقل سفيها لحفة عقله وليس السفه في 
هؤلاء صفة ذم ولا يفيد معنى العصيان لله تعالى وإنما سموا سفهاء لحفة عقوهم ونقصان تميزهم عن القيام بحفظ المال* فإن قيل لا 
خلاف أنه جائز أن نبب النساء والصبيان المال وقد أراد بشير أن يبب لابنه النعمان فل يمنعه النبي صل الله عليه وسلّ منه إلا لأنه لم 
يعط سائر بنيه مثله فكيف يجوز حمل الآية على منع إعطاء السفهاء أموالنا* قيل له ليس المعنى فيه القليك وهبة المال وإئما المعنى فيه 
أن نعل الأموال في أيديهم وهم غير مضطلعين بحفظها وجائرٌ للانسان أن يبب الصغير والمرأة "ا يبب الكبير العاقل ولكته يقبضه 
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له من يل عليه ويحفظ ماله ولا يضيعه وإنما منعنا الله تعالى بالآية أن نجعل أموالنا في أيدى الصغار والنساء اللاتي لا يان بحفظها 
وتدبيرها” وقوله عن وجل (وارزقوهم فيها واكسوهم) يعنى وارزقوهم من هذه الأموال لأن في هاهنا بمعنى من إذ كانت حروف 
الصفات نتعاقب فيقام بعضها مقام بعض كا قال تعالى (ولا توا أَمُواهُم إلى ُمُوالكرْ) وهو بمعنى مع فتبانا الله عن دفع الأموال 
إلى السفهاء الذين لا يقومون بحفظها وأمرنا بأن نرزقهم منها ونكسوهم* فإن قيل كان مراد الآلية النبى عن إعطائهم مالنا على ما 
اقتضى ظاهرها ففي ذلك دليل على وجوب نفقّة الأولاد السفهاء والزوجات لأمره إيانا بالإنفاق عليهم من أموالنا وان كان تأويلها 
ما ذهب إليه القائلون بأن مرادها أن لا نعطيهم أموالهم وهم سفهاء فَإنما فيه الأمى بالإنفاق علهم من أموالهم وهذا يدل على اجر من 
وجهين أحدهما منعهم من أمواهم والثاني إجازته تصرفا علدمم في الإنفاق علدهم وشرى أقواتهم وكسوتهم” وقول تعالى (وَفووا َم فول 
معروفا) قال مجاهد وابن جريح قولا معروفا عدة جميلة بالبر والصلة على الوجه الذي يجوز ويحسن ويحتمل أن يريد به إجمال امخاطبة 
لهم وإلانة القول فيما يخاطبون به كقوله تعالى (فَأَما اليم قلا تمهَْ) وكقواد (وإما عضن عنم ابتغاء رَحمَة مِنْ يك ترجوها فَقَلُ 
كم قلا ميِسوراً) وقد قيل إنه جائر أن يكون القول المعروف هاهنا التأديب والتنبيه على الرشد والصلاح والهداية للأخلاق الحسنة 
ويحتمل أن يريد به إذا أعطيتموهم الرزق والكسوة من أموالكم أن تجعلوا لهم القول ولا تؤذوهم بالتذمى عليهم والاستخفاف بهم م 
قال تعالى (وَإذا حَصَرَ الَْسمَة أوأوا ار وَاليتَاى وَالمَساكين فَاْدُْوهُمْ منه وفوا كم َل 

معروفاً) يعنى الله أعل إجمال اللفظ وترك التذمى والامتنان وا قال تعالى (لا تبطلوا صَدَقابكر يمن وَالْأَذى) وجائز أن تكون هذه 
المعاني كلها مرادة بقوله تعالى (وقولوا حم قولاً معروفاً) والله أعلر. 

باب دفع المال إلى اليتتم 

قال الله تعالى (وَابأوا الْيتاى حت إذا بلعُوا الكاح فَِنْ اسم منهم رشّداً قَادفعوا إلييم أَمُواهُم) قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدى يعنى 
اختبروهم في عقولهم ودينهم قال أبو بكر أمرنا باختبارهم قبل البلوغ لأنه قال (وَابتلوا اليتامى حَتى إذا بَلّغُوا التكاح) فأعى بابتلائهم في 
حال كونهم يتامى ثم قال (حَت إذا ا التكاح) فأخبر أن بلوغ النكاح بعد الابتلاء لأن حتى غاية مذكورة بعد الابعلاء فدلت الآية 
من وجهين على أن هذا الابتلاء قبل البلوغ وفي ذلك دليل على جواز الإذن للصغير الذي يعقل في التجارة لأن ابتلاءه لا يكون إلا 
باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال ومتى أمى بذلك كان مأذونا في التجارة* وقد اختلف الفقهاء في إذن الصبى في التجارة 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح جائز للأب أن يأذن لابنه الصغير في التجارة إذا كان 
يعقل الشرى والبيع وكذلك وصى الأب أو الجد إذا لم يكن وصى أب ويكون بمنزلة العبد المأذون له وقال ابن القاسم عن مالك لا 
أرقن إذة الأب والوصي للصبي في التجارة جائرًا وان لحقه في ذلك دين ل يلم الصبى منه شيء وقال الربيع عن الشافعى في كابه في 
الإقرار وما أقر به الصبى من حت الله تعاللى أو الآدمي أو حق في مال أو غيره فإقراره ساقط عنه سواء كان الصبى مأذونا له في التجارة 
أذن له أبوه أو وليه من كان أو حا ك ولا يجوز لحا كم أن يأذن له فإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ قال أبو 
بكر ظاهر الآية يدل على جواز الإذن له في التجارة لقوله تعالى (وَابجلوا اليتتاى) والابتلاء هو اختبارهم في عقوطهم ومذاهيهم وحرمهم 
فيما يتصرفون فيه فهو عام في سائر هذه الوجوه وليس لأحد أن يقتصر بالاختبار على وجه دون وجه فيما يحتمله اللفظ والاختبار في 
استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشرى وضبط أموره وحظ ماله ولا يكون إلا بإذن له في التجارة ومن قصر الابتلاء على اختبار عمّله 
بالكلام دون التصرف في التجارة وحفظ المال فقد خص ععموم اللفظ بغير دلالة* فإن قيل 

الذي يدل على أنه لم يرد الإذن له في التصرف في حال الصغر* قوله تعاللى في فسق التلاوة (فَإنْ انستم منهم رشداً فادفعوا ليم أمواطم) 
وإنما أمى بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد ولو جاز الإذن له في التجارة في صغره لجاز دفع المال إليه في حال الصغر واللّه تعالى 
نما أمى بدفع المال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس الإذن له في التجارة من دفع المال إليه في شيء لأن الإذن هو أن يأمره 
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بالبيع والشرى وذلك ممكن بغير مال في يده كا يأَذن للعبد في التجارة من غير مال يدفعه إليه فنقول إن الآية اقتضت الأعى بابعلائه 
ومن الابتلاء الإذن له في التجارة وإن لم يدفع إليه مالا ثم إذا بلغ وقد أوفس منه رشده دفع المال إليه ولو كان الابتلاء لا يقتضى 
اختباره بالإذن له في التصرف في الشرى والبيع وإنما هو اختبار عقّله من غير استبراء حاله في ضبطه وعلمه بالتصرف لما كان للابتلاء 
وجه قبل البلوغ فلما ام بذلك قبل البلوغ علمنا أن المراد اختبار امره بالتصرف ولآن اختبار صحة عقله لا بنئ عن ضبطه لاآموره 
وحفظه لاله وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن الله تعالمى أمى بالاحتياط له في استبراء أمره في حفظ المال والعلم اعرف رع أن 
يكون الابتلاء المأمور به قبل البلوغ مأمورا بذلك لا لاختبار صحة عقله سب وأيضا فإن لم يجز الإذن له في التجارة قبل البلوغ لأنه 
محجور عليه فالابتلاء إذا ساقط من هذا الوجه فلا يخلو بعد البلوغ متى أردنا التوصل إلى يناس رشده من أن نختبره بالإذن له في 
التجارة أو لا نختبره بذلك فإن وجب اختباره فقد أجزت له التصرف وهو عندك محجور عليه بعد البلوغ إلى يناس الرشد فإن جاز 
الإذن له في التجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقد أخرجته من اجر وان لم يخرج من اجر وهو ممنوع من ماله بعد البلوغ وهو مأذون 
له فهلا أذنت له قبل البلوغ في التجارة لاستيراء حاله كا يستبرأً بها بالإذن بعد البلوغ مع بقاء اجر إلى يناس الرشد وإن لم يستيراً 
حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يعم إيناس الرشد منه فقول الخالف لا يخلو من ترك الابعلاء أو دفع المال قبل إ يناس الرشد ويدل 
على جواز الإذن للصغير في التجارة ما روى أن النبي صل الله عليه وس أمى عمر بن أبى سلمة وهو صغير بتزويج أم سلمة إياه وروى 
عبد الله ابن شداد أنه أمى سلمة بن أبى سلبة بذلك وهو صغير وفي ذلك دليل على جواز الاذن له في التصرف الذي بملكه عليه غيره 
من بيع أو شرى ألا ترى أنه يقتضى جواز توكل 

الأب إياه بشرى عبد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له في التجارة وأما تأويل من تأول قوله تعالى (وَابلوا اليتامى) على 
اختبارهم في عقوم ودينهم فإن اعتبار الدين في دفع المال غير واجب باتفاق الفقهاء لأنه لو كان رجلا فاسمًا ضابطا لأموره عالما 
بالتصرف في وجوه التجارات لم يجز أن بمنع ماله لأجل فسقه فعلمنا أن اعتبار الددين في ذلك غير واجب وإن كان رجلا ذا دين 
وصلاح إلا أنه غير ضابط ماله يغبن في تصرفه كان ممنوعا من ماله عند القائلين با جر لمَلة الضبط وضعف العقّل فعلمنا أن اعتبار الدبن 
في ذلك لا معنى له* وأما قوله تعالى (حَيّى إذا لّوا النَكاحَ) فإن ابن عباس ومجاهد والسدى قالوا هو الحم وهو بلوغ حال النكاح من 
الاحتلام وأما قوله تعالى (فَإِنْ الست منهم رشداً) فإن ابن عباس قال فإن علمتم منبم ذلك وقيل أن أصل الإيناس هو الإحساس 
حكى عن الخليل وقال الله تعالى (إِف آلّسْتٌ ناراً) يعنى أحسستها وأبصرتها وقد اختلف في معنى الرشد هاهنا فقال ابن عباس والسدى 
الصلاح في العمّل وحفظ المال وقآل الحسن وقتادة الصلاح في العقل والدين وقال إبراهي النخعي ومجاهد العقل* وروى سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (قِنَ الست منهم رشْداً) قال إذا أدرك بحلم وعقل ووقار قال أبو بكر إذا كان اسم الرشد يقع على 
العمل لتأويل من تأول عليه ومعلوم أن الله تعالى شرط رشدا منكورا ولم يشرط سائر ضروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول 
هذه الصفة له بوجود العمل موجبا لدفع امال إليه ومانعا من الجر عليه فهذا يحتج به من هذا الوجه في إبطال الجر على ا حر العاقل 
البالغ وهو مذهب إبراهيم ومد بن سيرين وأبى حنيفة وقد بينا هذه المسألة في سورة البقرة* وقوله تعالى (مَادفعوا لم أَمواهُم) يقتضى 
وجوب دفع المال إلييم بعد البلوغ وإيناس الرشد على ما بينا وهو نظير قوله تعالى (واتوا اليتامى أَموالهُم) وهذه الشريطة معتبرة فيها 
أيضا وتقديره وآنوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا وآنْستم منهم رقادا* وأما قوله سالك زولا تا كلوه إسرافاً ويداراً أن بكرو قإنا النيرك 
مجاوزة حد المباح إلى امحظور فتارة يكون السرف في التقصير وتارة في الإفراط لمجاوزة حد الجائز في الحالين* وقوله تعالى (وبداراً) 
قال ابن عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والمبادرة الإسراع في الشيء فتقديره النبى عن أكل أموالهم قناكرة :أن كيروا فيطاليوا 
بأموالحم وفيها دلالة على أنه إذا صار في 

حد الكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غير شرط إيناس الرشد لأنه إنها شرط إيناس الرشد بعد البلوغ وأفاد بقوله تعالى (ولا 
تأكلوها إسرافاً ويذاراً نكرو ا) أنه لالهون له إ ساك ماله يس .ما بصيو ق تخد الكب واولا ولك نا كآن 1ل الكبن هاعتا مع ]د 


5112161208 6 


© الال الثاننٍ 


كان الوالي عليه هو المستحق لاله قبل الكبر وبعده فهذا يدل على أنه إذا صار في حد الكبر استحق دفع المال إليه وجعل ابو حنيفة 
حد الكبر في ذلك حمسا وعشرين سنة لأن مثله يكون جدا ومحال أن يكون جدا ولا يكون في حد الكبر والله أعل. 

باب أكل ولى اليتيم من ماله 

قال الله تعالى (وَمَنْ كان عَنيا يتف وَمَنْ كان ققيراً فيا كل بالمَعْروف) قال أبو بكر قد اختلف السلف في تأويله فروى معمر 
عن الزهري عن القّاسم بن مد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما لهم أموال وهو تتاذنة أن قوب دا فقاك 
ابن عباس ألست تهنأ جرباءها قال بل قال ألست تبغى ضالتها قال بلى قال أللست تلوط حياضها قال بل قال ألست تفرط عليها يوم 
ورودها قال بلى قال فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب ولا مضر بنسل وروى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الوصي إذا 
احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتبى عمامة فشرط في الحديث الأول عمله في مال اليتبم في إباحة الأكل ولم يشرط في حديث 
عكمة وروى اإن الميعة عن يزيد بن أن بيب قال حدثني أبو اللحير مرئد بن عبد الله اليزني أنه سأل أناسا من الأنصار من أصداب 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم عن قوله تعالى (وَمَنْ كان عَنِيا لعفف وَمَنْ كان ققياً ليا كل بالمَعروف) فقالوا فينا نزلت أن 
الوصي كان إذا عمل في نخل اليتيم كانت يده مع أيديهم* وقد طعن في هذا الحديث من جهة سنده ويفسد أيضا من جهة أنه لو أبيح 
لهم الأكل لأجل عملهم لما اختلف فيه الغنى والفقير فعلمنا أن هذا التأويل ساقط وأيضا في حديث ابن عباس إباحة الأكل دون أن 
يكتسى منه عمامة ولو كان ذلك مستحما لعمله لما اختلف فيه حك المأكول والملبوس فهذا أحد الوجوه التي تأولت عليه الآية وهو أن 
يقتصر على الأكل لخسب إذا عمل اليم وقال ارون يأخذه قرضا ثم يقضيه* وروى شريك عن ابن إسححاق عن حارثة بن مضرب عن 
عمر قال إنى أنزلت مال الله تعالى بمنزلة مال اليتبم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وقضيت وروى عن عبيدة 
الساماني وسعيد بن 

جبير وأبى العالية وأبى وائل وبجاهد مثل ذلك وهو أن يأخذ قرضا ثم يقضيه إذا وجد وقول ثالث قال الحسن وإبراهيم وعطاء بن أبى 
رباح ومكحول أنه يأخذ منه ما إسد الجوعة ويوارى العورة ولا يقضى إذا وجد وقول رابع وهو ما روى عن الشعبي أنه بمنزلة الميتة 
يتناوله عند الضرورة فإذا أيسر قضاه وإذا لم يوسر فهو في حل وقول خامس وهو ما روى مقسم عن ابن عباس فليستعفف قال بغناه 
ومن كان فميرا فليأكل بالمعروف قال فلينفق على نفسه من ماله حتى لا يصيب من مال اليتيم شيئا حدثما عبد الباقي بن قانع حدثنا 
محمد ابن عثمان بن ألى شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا أبو عامس الأسدى قالا حدثنا سفيان عن الأعمش عن الحم 
عن مقسم عن ابن عباس بمعنى ذلك وقد روى عكرمة عنه أنه يقضى وروى عن ابن عباس أنه منسوخ وقال مجاهد في رواية أخرى 
ذليأكل بالمعروف من مال نفسه ولا رخصة له في مال اليتهم وهو قول الحم قال أبو بكر فصل الاختلاف بين السلف على هذه الوجوه 
وزوى عق الث عباس أربع روايات على ما ذكرنا أحدها أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها والثانية أنه يقضى والثالثة لا ينفق من 
مال اليتهم شيئًا ولكنه يقوت على نفسه من ماله حتى لا يحتاج إلى مال اليم والرابعة أنه منسوخ والذي نعرفه من مذهب أحابنا أنه 
لا يأخذه قرضا ولا غيره غنيا كان أو فقيرا ولا يقرضه غيره أيضا وقد روى إسماعيل بن سالم عن مد قال أما نحن فلا نحب للوصي 
أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره وهو قول أبى حنيفة وذكر الطحاوي أن مذهب أبى حنيفة أنه يأخذ قرضا إذا احتاج ثم يقضيه 
كا زوى غن. عمر ومن تابعه وروى إشر بن الوليد عن أبى يوسف أنه لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيما فإن خرج لتقاضى دين 
هم أو إلى ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسى ويركب فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتبم فالزيرقالة أ برشت وق اف را 6 
المَعروف) يجوز أن يكون منسوخا بقوله تعالى (لا تأ كنوا أموالكر بيك بالباطل لا أن تَكُونَ تجار عَنْ راض مذكر) قال أبو بكر 
جعل أبو يوسف الوصي في هذه الحال كالمضارب في جواز النفقة من ماله في السفر وقال ابن عبد احكم عن مالك ومن كان له يتيم 
نفلط نفقته بماله فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر ثما يصيب وليه من نفقته فلا بأس وإن كان الفضل لليتم فلا يخلطه ولم يفرق بين 
الغنى والفقير وقال المعافى عن الثوري يجوز لولى اليتم أن يأكل طعام اليتهم ويكافئه عليه وهذا 
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يدل على أنه كان يجيز له أن إستقرض من ماله وقال الثوري لا يعجبني أن ينتفع من ماله بشيء وإن لم يكن على اليتيم فيه ضرر نحو 
اللوح يكتب فيه وقال الحسن بن حي يستقرض الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يقضيه ويأكل الوصي من مال اليتم بقدر 
عمله فيه إذا لم يضر بالصبي* قال الله تعالى (وانوا اليتامى أَمُواهُم ولا دوا اميت بالطب ولا تأ كوا أَمواهُم إلى أموالكز نه كان 
حوباً كبيراً) وقال تعالى (فَإنْ الست منهم رشداً فادفعوا ليم أمواهم ولا نَأ وها إسرافاً ويدار أنْ يكبروا) وقال تعالى (ولا قروا 
مالَ الم ! ِّا التي هي أَحسَنْ حت يلع أَشدَّه) وقال تعالى (إِنَ الِينَ ياكونَ أُمُوالَ الْيتَاى ظَلْم) وقال تعالى (وأَنْ تَقُومُوا يتاي 
بالْقسْط) وقال تعالى (لا تَأْ كوا أموالكر بكر بالباطل إلا أَنْ تكونَ تَجارَةٌ عَنْ تراض مذْك) وهذه الآي محكمة حاظرة لمال اليتيم 
على وليه في حال الغنى والفقر وقوله تعالى (وَمَنْ كان ققيراً فلي كل بالمَعرُوف) متشابه محتمل للوجوه التى ذكرنا فأولى الأشياء بها 
حلها على مواققة الآني احكة وهو من يأكل من مال نفسه بالعروف اثلا يحتاج إلى مال اليم لأن اله تعالى قد أمرنا مرد لتشاب إلى 
احم ونهبانا عن اتباع المتشابه من غير رد له إلى اك: قال لَه تعالى (منْه آيات كات هن أم الاب حر مُتَشايِباتُ أن الِينَ في 
لوبهم رَيمْ هعون ما تابه منّه ابتغاء الْبَة وابتغاء تأِيلِ) وتأويل من تأوله على جواز أخذ مال اليتبم قرضا أو غير قرض مخالف 
لمعنى الحم ومن تأوله على غير ذلك فمّد رده إلى ا نحم وحمله على معناه فهو أولى وقد روى أن قوله تعالى (فَليا كل بالمعروف) منسوخ 
رواه الحسن بن أَبى الحسن بن عطية عن عطية أبيه عن ابن عباس (وَمَنْ كان ققيراً يكل بالعروف) نسختها الآية التي تليبا (إنَّ 
الي يمون أَموالَ اليتالى ظلْماً) وروى عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس مثله وروى عيسى بن عبيد الكندي عن عبيد الله 
بن عمر بن مسلم عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى (وَمَنْ كان ققيراً ليا كل بالمَْرُوفٍ) منسوخ بقوله تعالى (إِنَّ الَِينَ يا كُونَ 
َمُوالَ اليتاى ظلمً) فإن قيل روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلّ الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي 
يتم فقال كل من مال ,تيمك غير مسرف ولا متأثل مالك بماله وروى عمرو بن دينار عن الحسن العوفى عن النبي صل الله عليه وس 
قال يأ كل ولى اليتهم من ماله بالمعروف غير متأثل منه مالا * قبل له غير جائرٌ الاعتراض 

ببذين الحبرين على ما ذكرنا من الآي المنتضية لحظر مال اليتيم فإن ص ذلك فهو مول على الوجه الذي يجوز وهو أن يعمل في مال 
اليتم مضاربة فيأخذ منه مقدار ربحه وهذا جائز عندنا وقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك* فإن قيل فإذا جاز أن يأخذ ريح 
مال اليتهم إذا عمل به مضاربة فلم لا يجوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيه كا روى عن ابن عباس في إحدى الروايات عنه أنه إذا 
كان يبنا جرباء الإيل وبيغى ضالتها ويلوط حياضها جاز له أن يشرب من لبنبا غير مضر بنسل ولا ناهك حلبا وما روى عن اللحسن 
أن الوصي كان إذا عمل في نخل اليتيم كانت يده مع أيديهم* قيل له لأنه لا يخلو الوصي إذا أعان في الإبل وعمل في النخل من أحد 
وجهين إما أن يأخذه على 55 الأجرة لعمله أو علي الاة والعوض من العمل فإن خله على وجه الأحرة ولك قنك 
من أربعة أوجه أحدها أن الذين أباحوا ذلك له إنما أباحوه في حال الفقر إذ لا خلاف أن الغنى لا يجوز له أخذه وهو نص الاب في 
قوله تعالى (وَمَنْ كان عَيا فليستَعْفْشُ) واستحقاق الأجرة لا يختلف فيه الغنى والفقير قبطل أن يكون أجرة من هذا الوجه والوجه 
الثاني أن الوصي لا يجوز له أن يستأجر نفسه لليتهم والوجه الثالث أن النين أباحوا ذلك لم يشرطوا له شيئا معلوما والإجارة لا تصح إلا 
00 معلومة والوجه الرابع أن من أباح ذلك له لم يجعله أجرة فبطل أن يكون ذلك أجرة وليس هو بمنزلة رح المضاربة إذا عمل به 
الوصي لأن الرخ الذي يستحقه من المال لم يكن قط مالا لليتهم ألا ترى أن ما يشرطه رب المال للمضارب من الريخ لم يكن قط ملكا 
ارب المال ولو كان ملكا لرب المال مشروطا للمضارب بدلا من عمله لوجب أن يكون مضمونا عليه كالأجرة التى هي مستحقة من 
مال اللنعا جر لانت تمل الأجين عن متشموئة ل الممنتأجر هلدا 1 يكن" الرخة المتزوط النضار منطتهونا عل رب الال يك أنه 1 
يكن قط ملكا لرب المال وأنه إنما حدث على ملك المضارب ويدل على ذلك أن مريضا لو دفع مالا مضاربة وشرط للمضارب آسعة 
أعشار الربح وهو أكثر من ريح مثله أن ذلك جائز ولم يحتسب بالمشروط للمضارب من ذلك من مال المريض إن مات من عرضه 
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وان ذلك ليس بمنزلة ما لو استأجره بأكثر من أجرة مثله فيكون ذلك من الثلث فليس إذا في أخذه ري المضاربة أخذ شيء من مال 
اليتيه * فإن قيل هلا كان الوصي في ذلك كسائر العمال والقضاة الذين يعملون ويأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 

المسلمين فكذلك الوصي إذا عمل لليتهم جاز له أخذ رزقه بقدر عمله* قيل له لا خلاف بين الفقهاء أن الوصي لا يجوز له أخذ شيء من 
مال اليتهم لأجل عمله إذا كان غنيا وقد حظر ذلك عليه نص التنزيل في قوله تعالى (وَمَنْ كانَ عَنيَا ليَستعْففُ) ولا خلاف مع ذلك 
أن القضاة والعمال جائز لهم أخذ أرزاقهم مع الغنى واو كان ما أخذه ولى اليتهم من ماله يحرى مجرى رزق القضاة والعمال جاز له أن 
يأخذه في حال الغنى فدل ذلك على أن ولى اليتبم لا يستحق رزقا من ماله ولا خلاف أيضا أن القاضي لا يجوز له أن يأخذ من مال 
اليتبم شيا وإليه القيام بأمى الأيتام فثبت بذلك أن سائر الناس من لهم الولاية على الأيتام لا يجوز لهم أخذ ثبيء من أموالهم لا قرضا 
ولا غيره كا لا يأخذه القاضي فقيرا كان أو غنيا* فإن قيل فا الفرق بين رزق القاضي والعامل وبين أخذ ولى اليتيم من ماله* مقدار 
الكفاية وبين أخذ الأجرة* قيل له إن الرزق ليس بأجرة لشيء وانما هو شيء جعله الله له ولكل من قام بشبيء من أمور المسلمين ألا 
وف أن الفقهاء لهم أخذ الأرزاق ول يعملوا شيئا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن اشتغاهم الفعا وتفق النامن فرضن بولا بوناةة لاحن 
أخذ الأجرة على الفروض والمقاتلة وذريتها يأخذون الأرزاق وليست بأجرة وكذلك اللحلفاء وقد كان للنبي صلٌّ الله عليه وس يم 
من امس والفيء وسهم من الغنيمة إذا حضر القتال وغير جائز لأحد أن يقول أن اللي صل الله عليه وسلّ قد كان يأخذ الأجم على 
شيء مما يقوم به من أمور الدين وكيف يجوز ذلك مع قول الله تعالى (قل ما أُستدكر عليه منْ أَجْر وما أَنَا مِنَ المتَكلَِينَ ‏ و كَل لا 
تلك عليه أجراً إلا المودة في الْقَرى) فثبت بذلك أن الرزق ليس بأجرة ويدلك على هذا أنه قد تجب للفقراء والمساكين والأيتام 
في بيت المال الحقوق ولا يأخذونها بدلا من شيء فأخل الاجرة للقاضي ولمن قام بشيء من أمور الدين غير جائز وقد منع القاضي 
أن يقبل الحدية وسئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى (أَكُونَ للسَحْت) أهو الرشا قال لا ذاك كفر نما هو هدايا العمال وروى 
عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال هدايا الأمراء غلول فالقاضى ممنوع من أخذ الأجرة على شيء من أمى القضاء ومحظور عليه قبول 
الحدايا وتأولها السلف على أنها السحت المذكور في كاب الله تعالى وولى اليتيم لضان يما راحدة من مال اليتيم عن أن باعل أده 
أو عل سبيل رزق القاضي والعامل ومعلوم أن الأجرة إما تكون على عمل معلوم ومدة معلومة 

وأجر معلوم ونبغي أن يتقدم له عققد إجارة ويستوي فيها الغنى والفقير ومن يجيز له أخذ شيء من مال اليتهم على وجه القرض أو على 
جهة غير القرض فإنه لا يجعله أجرة لما ذكرنا ولاختلاف حك الغنى والفقير عندهم فيه فثبت أنه ليس بأجرة ولا يجوز له أن يأخذه 
على حسب ما يأخذه القضاة من الأرزاق لاستواء حال الغنى والفقير من القضاة فيما يأخذونه من الأرزاق واختلاف الغنى والفقير 
عند مجيزى أخذ ذلك من مال اليتيم ولأن الرزق إنما يحب في بيت مال المسلمين لا في مال أحد بعينه من الناس فالمشبه لولى اليم 
فيما يجيز له أخذ شيء من ماله بالقاضي والأجير فيما يأخذانه مغفل للواجب عليه* ويدل على أن ولى اليتهم لا يحل له أخذ شيء من 
ماله قول النبي صل الله عليه وس في غنائم خيبر لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه يعنى وبرة أخذها من بعيره إلا الهس والنهس 
مردود فيكم فإذا كان النبي صل الله عليه وسلّ فيما يتولاه من مال المسلمين كا ذكرنا فالوصي فيما يتولاه من مال اليتبم أحرى أن 
يكون كذلك وأيضا لما كان دخول الوصي في الوصية على وجه التبرع من غير شرط أجرة كان بمنزلة المستبضع فلا أجرة له ولا يحل 
له أخذ شيء منه قرضا ولا غيره يا لا يجوز ذلك للمستبضع* وقوله تعالى (فَإِذا دَفَعتم ليم أمواهم فَأَشْهِدوا علييم) قال أبو بكر الآتي 
التي تقدم ذكرها في أمى الأيتام تدل على أن سبيل الأيتام أن يلي عليهم غيرهم في حفظ أموالهم والتصرف عليهم فيما يعود نفعه علمهم 
وهم وصى الأب أو الجد إن لم يكن وصى أب أو وصى الجد إن لم يكن أحد من هؤلاء أو أمين حا م عدل بعد أن يكون الأمين 
أيضا عدلا وكذلك شرط الأوصياء والجد والأب وكل من يتصرف على الصغير لا يستحق الولاية عليه إلا أن يكون عدلا مأمونا فأما 
الفاسق والمتهم من الآباء والمرتثبي من الحكام والأوصياء والأمناء غير المأمونين فإن واحدا من هؤلاء غير جائر له التصرف على الصغير 
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ولا خلاف في ذلك نعليه ألا ترى أنه لا خلاف بين المسلمين في أن القاضي إذا فسقى بأخذ الرشا أو ميل إلى هوى وترك الحم أنه 
معزول غير جائز الحم فكذلك حك الله فيمن اتقنه على أموال الأيتام من قاض أو وصى أو أمين أو حا 5 فغير جائز ثبوت ولايته في 
ذلك إلا على شرط العدالد وصحة الأمانة وقد أع الله تعالى أولياء الأيتام بالإشهاد عليهم بعد البلوغ بما يدفعون إلههم من أموالهم وفي 
ذلك ضروب من الأحكام أحدها الاحتياط لكل واحد من اليتم ووال ماله قاما يتم فلأنه إذا قامت عليه البينة 

بقبض المال كان أبعد من أن يدعى ما ليس له وأما الوصي فلأن يبطل دعوى اليتم بأنه لم يدفعه إليه كا أمى الله تعالى بالإشهاد 
على البيوع احتياطا للمتبايعين ووجه آخر في الإشباد وهو أنه يظهر أداء أمانته وبراءة ساحته كم أمص النبي صل الله عليه وسلم الملتقط 
بالإشهاد على اللقطة في حديث عياض بن حماد الجاشعي أن النبي صل الله عليه وس قال من وجد لقطة فليشبد ذوى عدل ولا يكتم 
ولا يغيب فأمره بالإشباد لتظهر أمانته وتزول عنه التهمة والله الموفق. 

ذكر اختلاف الفقهاء في تصديق الوصي على دفع امال إلى اليتيم 

قال ان .خيقة وابو يرف وحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المآل إلبه أنه يصدق: وكذالك 
لو قال أنفقت عليه في صغره صدق في نفقة مثله وكذلك لو قال هلك المال وهو قول سفيان الثوري وقال مالك لا يصدق الوصى أنه 
دفع المال إلى اليتبم وهو قول الشافعى قال لأن الذي زعم أنه دفعه إليه غير الذي اثقنه كالركل بدفع المال إلى غيره لا يصدق إلا ببينة 
وقال الله تعالى (فَإِذا دقعم لهم أمُواهُم َأَشْبِدوا علِم) قال أبو بكر وليس في الأعى بالإشهاد دليل على أنه غير أمين ولا مصدق فيه 
لأن الإشباد مندوب إليه في الأمانات كهو في المضمونات ألا ترى أنه يصح الإشباد على رد الأمانات من الودائع كا يصح في أداء 
المضمونات من الديون فإذا ليس في الأعى بالإشباد دلالة على أنه غير مصدق فيه إذا لم يشبد* فإن قيل إذا كان* مصدقا في الرد فا 
معنى الإشباد مع قبول قوله بغير بينة* قيل له فيه ما قدمنا ذكره من ظهور أمانته والاحتياط له في زوال التبمة عنه في أن لا يدعى 
عليه بعد ما قد ظهر رده وفيه الاحتياط لليتم في أن لا يدعى ما يظهر كذبه فيه وفيه أيضا سقوط الدين عن الوصي إذا كانت له بينة 
في دفعه إليه ولو لم يشبد وادعى اليتبم أنه لم يدفعه كان القول قول الوصي مع بمينه وإذا أشبد فلا يمين عليه فهذه المعاني كلها مضمنة 
بالإشباد وإن كان أمانة في يده ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشباد اتفاق اجميع على أنه مأمور بحفظه وامساكه على وجه الأمانة 
حتى يوصله إلى اليتهم في وقت استحقاقه فهو بمنزلة الودائع والمضاربات وما جرى مجراها من الأمانات فوجب أن يكون مصدقا على 
الرد كا يصدق على رد الوديعة والدليل على أنه أمانة أن اليتيم لو صدقه على الحلاك لم يضمنه ا أن المودع إذا صدق المودع في هلاك 
الوديعة لم يضمنه وأما قول الشافعى أنه لم يأتمنهم الأيتام لم يصدقوا 

فقول ظاهر الاختلال بعيد من معاني الفقه منتقض فاسد لأنه لو كان ما ذكره علة لنفى التصديق لوجب أن لا يصدق القاضى إذا 
قال لليتبم قد دفعته إليك لأنه لم يأتمنه وكذلك يلزمه أن يقول في الأب إذا قال بعد بلوغ الصغير قد دفعت إليك مالك أن لا يصدقه 
لأنه لم يأتمنه ويازمه أيضا أن يوجب عليهم الضمان إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد هلك لأنه أمسك ماله من غير اقان له عليه وأما 
تشبيبه إياه بالويل بدفع المال إلى غيره فتشبيه بعيد ومع ذلك فلا فرق بينهما من الوجه الذي صدقنا فيه الوصي لأن الوكل مصدق 
أيضا في براءة نفسه غير مصدق في إيحاب الضمان ودفعه إلى غيره وإنما لم يقبل قوله على المأمور بالدفع إليه فأما في براءة نفسه فهو 
مصدق كا صدقنا الوصي على الرد بعد البلوغ وأيضا فإن الوصي في معنى من يتصرف على اليم بإذنه ألا ترى أنه يجوز تصرفه عليه في 
البيع والشرئ. كواز تضرف أبيه فإذا كان إمساك الوصي المال بائمان ا له عليه وإذن الأب عد الميعركيمان كانه فييك 
له بعد البلوغ بإذنه فلا فرق بينه وبين المودع وقوله تعالى (للرجال نصيب 5 رك الوالدان والأَقربونَ) الآية قال أبو بكر قد انتعظمت 
هذه الملة عموما وجملا فأما الفموم فقوله للرجال وللنساء وقوله تعالى 95 2 الوالدان وَالْأهربون) فلذلك موم في إيجاب الميراث 
للرجال وللنساء من الوالدين والأقربين فدل من هذه الجهة على إثبات مواريث ذوى الأرحام لأن أحدا لا 3 أن بول اث العماك 
واللحالات والأخوال وأولاد البنات من الأقربين فوجب بظاهر الآية إثبات ميرائهم إلا أنه لما كان قوله (نص لصب ) قلا عر مد كور 
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المقدار في الآية امتنع امستعمال كه إلا أنة ودود بيان من غيره إلا أن الاحتجاج بظاهر الآية في إثبات ميراث ما لذوي الأرحام 
سائغ* وهذا مثل قوله تعالى (خدْ من أَموالهم صَدَقَة) وقوله تعالى (أْنْفُْوا من طيبات ما كسبتم ويما أخرجنا لكر مِنَّ الأرضي) وقواه 
تعالى (وآتوا حَمّه يوم حصاده) عطفا على ما قدم ذكره من الزرع والمْرة فهذه ألفاظ قد اشقلت على العموم والمجمل فلا يمنع ما فيها 
من الإجمال من الإحتجاج بعمومها متى اختلفنا فيما انتظمه لفظ العموم وهو أصناف الأموال الموجب فيها وإن لم يصح الاحتجاج 
بما فيها من المجمل عند اختلافنا في المقدار الواجب كذلك متى اختلفنا في الورثة المستحقين للميراث ساغ الاحتجاج بعموم قوله تعالى 
(للرّجال تصيبٌ با ترك الوالدان وَالأَفربونَ) الآية 

ومتى اختلفنا في المقدار الواجب لكل واحد منهم احتجنا في إثباته إلى بيان من غيره* فإن قيل لما قال (تصيباً ممْروضاً) ولم يكن 
لذوي الأرحام نصيب مفروض علينا أنهم لم يدخلوا في مراد الاية قيل له ما ذكرت لا يخرجهم من حكمها وكونهم مرادين بها لأن 
الذي يجب اذوي الأرحام عند موجبى مواريئهم هو نصيب مفروض لكل واحد منهم وهو معلوم مقدر كأنصباء ذوى السهام لا فرق 
بينبما من هذا الوجه وإئما أبان الله تعالى أن لكل واحد من الرجال والنساء نصيبا مفروضا غير مذكور المقدار في الآية لأنه مؤذن 
ببيان وتقدير معلوم له يرد في التالي فا ورد البيان في نصيب الوالدين والأولاد وذوى السبام بعضها بنص التنزيل وبعضها بنص السنة 
وبعضها بإجماع الأمة وبعضها بالقياس والنظر كذلك قد روى بيان أنصباء ذوى الأرحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل الاب وبعضها 
باتفاق الأمة من حيث أوجبت الآية اذوي الأرحام انصباء فلم يجز إسقاط عمومها ففهم ووجب توريثهم بها ثم إذا استحقوا المبراث 
ببا كان المستحق من النصيب المفروض على ما ذهب إليه القائلون بتوريث ذوى الأرحام فيهم فهم وإن كانوا مختلفين في بعضها فقد 
اتفقوا في البعض وما اختلفوا فيه ل يخل من دليل لله تعالى يدل على حكم فيه* فإن قيل قد روى عن قتادة وابن جريج أن الآية نزلت 
على سبب وهو أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث فنزلت الآية وقال غيرهما أن العرب كانت لا تورث إلا من طاعن 
بالر وزاد عن الحريم والمال فأنزل الله تعاللى هذه الآية | بطالا لحكمهم فلا يصح اعتبار عمومها في غير ما وردت فيه* قيل له هذا غلط 
من وجوه أخدها أن السيب الذذى ذكرت غير مقصور على الأولاد وذوى السهام من القرابات الذين بين الله حككهم في غيرها وإنما 
السبب أنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وجائز أن يكونوا قد كانوا يورثون ذوى الأرحام من الرجال دون الإناث فليس فيما 
ذكرت إذا دليل على أن السبب كان توريث الأولاد ومن ذكرهم لله تعالى من ذوى السهام في آية المواريث ومن جهة أخرى أنها لو 
الع سي ناس ررحي لك لصيس حيرم اللفظاةبل الام العيوم وود الجن عند قروا صل ميعز وروه! أيإاززن 
غير سبب سواء وأيضا فإن الله قد ذكر مع الأولاد غيرهم من الأقربين في قوله تعالى (بما تَرَكَ الوالدان وَالْأَْربونَ) فعلمنا أنه لم يرد به 
ميراث الأولاد دون َ 1 1 1 

سائر الاقربين” ويحتج ببذه الاية في توريث الاخوة والاخوات مع الجد كنحو احتجاجنا بها في توريث ذوى الارحام وقوله تعالى 
(تصيباً ممْرُوضاً) يعنى والله أعلم معلوما مقدرا ويقال أن أصل الفرض الحز في القداح علامة لها بميز بينها والفرضة العلامة في قسم الماء 
يعرف بها كل ذوى حق نصيبه من الشرب فإذا كان أصل الفرض هذا ثم نقل إلى المقادير المعلومة في الشرع أو إلى الأمور الثابتة 
اللازمة* وقد قيل إن أصل الفرض الثبوت وإذلك سمى از الذي في سية القوس فرضا لثبوته والفرض في الشرع ينقسم إلى هذين 
المعنيين فت أريد به الوجوب كن المفروض في أعلى مراتب الإيجاب وقد اختلف في معنى الفرض والواجب في الشرع من بعض 
الوجوه وإن كان كل مفرون: واجيا :مخ بحيث. كان الفركن يتتعى: فارضًا وموجيا له:وليس. كذلك الواجت لأنه فك جب مرخ غير 
إيجاب موجب له ألا ترى أنه جائر أن يقال أن ثواب المطيعين واجب على الله في حكته ولا يجوز أن يقال إنه فرض عليه إذ كان 
الفرض يقتضى فارضا وقد يكون واجبا في الحكة غير مقتض موجبا وأصل الوجوب في اللغة هو السقوط يقال وجبت الشمس إذا 
متك روويحن لقان إذا اسقط وشيضت وبحب ينق نتقظة زقال ]انه مان :نذا رحست وا يعنى سقطت فالفرض في أصل 


سدس 


اللغة أشد تأثيرا من الواجب وكذلك حكمهما في الشرع إذا كان الحز الواقع ثابت الأثر وليس كذلك الوجوب قوله تعالى (وإذا حضر 
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الَْسْمَة أوأوا القربى وَاليتااى) الآية قال سعيد بن المسيب وأبو مالك وأبو صالح هي منسوخة بالميراث* وقال ابن عباس وعطاء والحسن 
والشعبي وإبراهيم ومجاهد والزهري أنها محكمة ليست بمنسوخة وروى عطية عن ابن عباس يعنى عند قسمة الميراث وذلك قبل أن ينزل 
القرآن فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حمّه عات الصدقة فيما سمى المتوفى ففى هذه الرواية عن ابن عباس 
أنها كانت واجبة عند قسمة الميراث ثم أسخت بالميراث وجعل ذلك في وصية الميت لهم”* وروى كنة عه أنرا لسك منبوعة وهي 
في قسمة الميراث ترخخ لهم فإن كان في المال تقصيرا اعتذر إليهم وهو قوله تعالى (وقولوا نهم قولا مُعروفاً) وروى الحاج عن أبى إسحاق 
أن أبا موسى الأشعرى وعبد الرحمن بن بكر كانا يعطيان من حضر من هؤلاء وقال قتادة عن الحسن قال قال أبو موسبى هي محكمة 
وروى أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن 
قال ولى أبى ميرانا فأمى بشاة فذبحت ثم صنعت ولما قسم ذلك الميراث أطعمهم ثم تلا (وإذا الف ارا القَرى وَاليتائى) الآية 
وروى مد بن سيرين عن عبيدة مثله وقال ولا هذه الآية لكانت هذه الشاة من مالي وذكر أنه كان من مال يتب قد وليه* وروى 
هشيم عن أَبى بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال هذه الآنة اوتنا الثاسن وقال: عا :ولبات: ادها يرث والاض ليرت 
والذي يرث هو الذي أعى أن يرزقهم ويعطيهم والذي لا يرث هو الذي أمى أن يقول لهم قولا معروفا ويقول هذا المال لقوم غيب 
أو لأيتام صغار ولك فيه حق واسنا ملك أن نعطى منه شيئًا فهذا القول المعرف قال هي حكمة وليست بمنسوخة مل سعيد بن 
جبير قوله (قَارزقوهم) على أنهم يعطون أنصباءهم من الميراث والقول المعرف للآخرين فكانت فائدة الآية عنده أن حضر بعض الورثة 
وفهم غائب أو صغير أنه يعطى الحاضر نصيبه من الميراث ويمسك نصيب الغائب والصغير فإن صم هذا التأويل فهو حجة لقول من يقول 
في الوديعة إذا كانت بين رجلين وغاب أحدهما أن لحاضر أن يأخذ نصيبه ويمسك المودع نصيب الغائب وهو قول أبى يوسف وحمد 
وأو حنيفة يقول لا يعلى أحد امودعين شيا إذا كنا شريكين فيه حتى يحضر الآخر وروى عطاء عن سعيد بن جب (مُْا ل 
قرلا مذ روف «قالة يقرك' ك8 تعييلة: 3 كان الررنة سقارا رفوك أولياء الورثة لمؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتائى والمساكين 
أن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حم ويتبعوا فيه وصية ربهم فصل اختلاف السلف في ذلك على أربعة أوجه 
قال سعيد بن المسيب وأبو مالك وأبو صالح أنها منسوخة بالميراث والثاني رواية عكرمة عن ابن عباس وقول عطاء والحسن والشعبي 
وإبراهيم ومجاهد أنها ثابتة الحكم غير منسوخة وه في الميراث والثالث وهو قول ثالث عن ابن عباس أنها في وصية الميت لؤلاء منسوخة 
عن الات اوروك: خوة عن ريدن ا قال زيد بن أسلم هذا شيء أمى به الموصى في الوقت الذي يوصى فيه واستدل بقوله تعالى 
(ولبخش الينَ أو تركو من خلفهم ذرية ضعافا) قال يقول له من يفره اتق الله وصلهمٍ دسم وأعطهم والرايع قول سعيد بن 
جبير في رواية لخ دشر عنه أن قوله (فارزقوهم ٠‏ منه) هو الميراث نفسه ( (وقولوا هم قل معروف) لغير أهل الميزاث فآها الذين قالوا إنبا 
منسوخة فإنه كان عندهم على الوجوب قبل دول الميزائك 

54 - أحكام في» 

فلما نزلت المواريث وجعل لكل وارث نصيب معلوم صار ذلك منسوخا وأما النين قالوا ثابتة الم فإنه مول عندنا على أنهم رأوها 

ندبا واستحبابا لا حتما وإيجابا لأنها لو كانت واجبة مع كثرة قسمة المواريث في عهد النبي صلٌّ الله عليه وسل والفوداة ومن بعدهم 
لنقل وجوب ذلك واستحقاقه لمؤلاء يا نقلت المواريث لعموم الحاجة إليه فلما لم .ينبت وجوب ذلك عن النبي صل الله عليه وس ولا 
عن الصحابة دل ذلك على أنه استحباب ليس بإييجاب وما روى عن عبد الرحمن وعبيدة وأبى موسى في ذلك -لفائز أن يكون الورثة 
كانوا كارا طيخ الشاة من جملة امال بإذنهم وما روى في الحديث أن أن عبيدة قسم ميراث أيتام فذبع شاة فإن هذا على أنهم كانوا 
عا كرا لم كرا ا ويدل على أنه ندب ما روى عطاء عن سعيد بن جبير أن الوصي يقول لمؤلاء 
الحاضرين من أولى القربى وغيرهم أن 0 الورئة صغار ويعتذرون إلبهم بمثله ولو كانوا مستحقين له على الإ يجاب لوجب إعطاؤهم 
ضغارا كان الورثة أو كارا 'وأيضا فإن الله تعالى قد قسم المواريث بين الورثة وبين نصيب كل واحد منهم في آية المواريث ولم يجعل 
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فيها لمؤلاء شيئًا وما كان ملكا لغيره فغير جائز إزالته إلى غيره إلا بالوجوه اي حك الله بإزالته لقوله تعالى (لا نَأ كوا أموالك بيك 
الباطلٍ ِل أن تَكونَ تجارة عن تراضٍ ل وقال صل الله عليه وسل دماوم وأموالم علي حرام وقال لا يحل مال امرئ 
إلا بطيبة من نفسه وهذا كله يوجب أن يكون إعطاء هؤلاء الحاضرين عند القسمة استحبابا لا إيجابا وأما قوله تعالى (وقولوا لهم قولا 
مُعروقا) فقد روى عن ابن عباس أنه إذا كان في المال تقصير اعتذر إليهم وعن سعيد بن جبير قال يعطى الميراث أهله وهو معنى 
قوله تعالى (فاررْقُوهم ِنْه) في هذه الرولية ويقول لمن لا يرث إن هذا المال لقوم غيب ولأيتام صغار ولكم فيه حى واسنا نملك أن 
حرا ا ا عام مرووسن قار اجر الال معن لعل الع زد رهم قار بلقي واد ل لع وا ينتبرهم 
ولا يسيء اللفظ فيما مخاطههم به لقو تعالى (قَرل مَعروفٌ ومَغْفِرَةَ حَيْر من صَدَقَة بها أذى) وقوله تعالى (مَأَما اليم فلا مهروما 
السَائل قلا كن لقان لخدن لذ لل كرا و كلهي 2:1 هناد عام علي الانه اسخيتك الملف لاسا يله فروع عن 
ابن عباس رواية وعن سعيد ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى قالوا هو الرجل يحضره الموت 
فيقول له من ييحضره اتق الله أعطهم صلهم برهم ولو كانوا هم الذين يوصون لأحبوا أن يبقوا لأولادهم قال حبيب بن أبى ثابت 
شالك عقهما عن :ذلك فقا لذ ولكده الزبحل شه لزت فتول: ل من خهرة اق الله وأستك عليك .مالك نولو كانوا دوي قرابنه 
لأحبوا أن يوصى لمم فتأوله الأولون على نبى الحاضرين عن ا حض على الوصية وتأوله مقسم على نبى من يأمره بتركها وقال الحسن في 
رواية أخرى هو الرجل يكون عند الميت فيقول أوص بأكثر من الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال في ولاية مال 
اليتم وحفظه أن عليهم أن يعملوا فيه ويقولوا بمثل ما يحب أن يعمل ويقال في أموال أيتامم وضعاف ذريتهم بعد موتهم وجائز أن 
تكون هذه المعاني التى تأولها السلف عليها الآية مرادة بها إلا أن ما نبى عنه من الأعى بالوصية أن النبى عنها إذا قصد المشير بذلك إلى 
الإضرار بالورثة أو بالموصى لمم مما لا يرضاه هو لنفسه و كان مكان هؤلاء وذلك بأن يكون المريض قليل المال له ذرية ضعفاء فيأمره 
الذي يحضره باستغراق الثلث للوصية ولو كان هو مكانه لم يرض بذلك وصية له لأجل ورثته وهذا يدل على أن المستحب له إذا كان 
له ورثة ضعفاء وهو قليل المال أن لا يوصى بثيء ويتركه لهم أو يوصى لهم بأقل من الثلث وقد قال النبي صل الله عليه وسلم لسعد 
حين قال أوصى بميع مالي فقال لا إلى أن رده إلى الثلث فقال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس فأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن الورثة ئة إذا كانوا قمَرَاء مرك الوصية لستختوا به أفضل من فعلها و5 الحسن 
لاوا أن عند له كارن لا فل ان اماك كن ارعية كا ري اد روصن ب لوي افر دن مزالا ل 
من ليس له مال كثير أن لا يوصى منه بشيء وأن بم يقيه لورثته والنبى منصرف أيضا إلى من يأمره من المحاضرين بأن يوصى بأكثر من 
الثلث على ما روى عن الحسن لأن ذلك لا يجوز أن يفعله لقول النبي صل الله عليه وسلّ الثلث كثير ولنبيه سعدا عن الوصية بأكثر 
من الثلث وجائز أن يكون ما قاله مقسم مرادا بأن يقول الحاضر لا توص بشيء ولو كان من ذوى قرابته لأحب أن يوصى له فيشير 
عليه بما لا يرضاه لنفسه* وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم معنى ذلك حدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثما إبراهيم بن هاشم قال 
حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا يؤْمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه من اللحير وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا سبل ابن عثمان قال حدثنا زياد بن عبد الله عن 
القارعن ماصاص ينمه ون مد لقن برع الب مسر له عليه و لاسن مره لاسو بخن لبور ل الج لدأ 
منيته وهو يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويحب أن أت إلى الناس ما يحب أن يأتى إليه قال أبو بكر فهذا معنى قوله 
تعالى (وليخش الذِين أو ترَكوا من حلفم ذرِية ضعافاً خافوا علوم فوا لله ليوا قل سَديد) فنباه عن وجل أن يشير على غيره 
ويأمره بما لا يرضاه لنفسه ولأهله ولوريمه وأمس الله تعالى بأن يقول الحاضرون قولا سديدا وهو العدل والحق الذي لا خلل فيه ولا 
فساد في إ حاف بوارث أو حرمان لذي قرابة وقوله تعالى 3 اليب د أَمُوالَ اليتالى ظَلْماً) الآية روى عن ابن عباس وسعيد ابن 
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جبير ومجاهد أنه لما نزلت هذه الآية عزل من كان في جره يتبم طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه حتى فسد حتى أنزل الله تعالى 
(وَن تخالطوهم فإِخوانير والله يعار المفسدَ من المصلح) فرخص لهم في الخلطة على وجه الإصلاح”* قال أبو بكر قد خص الله تعالى 
الأكل بالذئ وسائر الأموال غير المأكول منها محظور إتلافه من مال اليم كظر المأكول منه ولكنه خص الأكل بالذكر لأنه أعظم 
ما يبتغى له الأموال وقد بينا ذلك ونظائره فيما قد سلف وقوله تعالى (إِنما يأ كلونَ في بطونهم ناوأ :زوق عن الندع أن هبي البار 
يخرج من فه ومسامعه وأنفه وعينيه يوم القيامة يعرفه من رآه أنه أكل مال اليم وقيل أنه كالمثل لأنهم يصيرون به إلى جهنم فتمتل 
بالنار أجوافهم* ومن جهال الحشو وأصحاب الحديث من يظن أن قوله تعالى (إِنَ الذِينَ يأ كلونَ أَمُوالَ اليتامى ظلماً) منسوخ بقوله تعالى 
(وإن تخالطوهم فإخوانكر) وقد أثبته بعضهم في النائخ والمنسوخ لما روى أنه لما نزلت هذه الآية عززلوا طعام اليتيم وشرابه حتى نزل 
قوله تعاللى (وإن تخالطوهم فإخوانكر) وهذا القول من قائله يدل على جهله بمعنى النسخ وبما يجوز نسخه ما لا يجوز ولا خلاف بين 
لماي أن 1 مال اليتيم للا طون وان الوعيد المذكور في الآية قائم فيه على اختلاف منهم في إلحاق الوعيد به في الآخرة لا محالة 
أو جواز الغفران فأما النسخ فلا يجيزه عاقل في مثله وجهل هذا الرجل أن الظلم لا تجوز إباحته بحال فلا يجوز فسخ حظره وإثما عزل 
من كان في جره يتم من الصحابة طعامه عن طعامه لأنه خاف أن يأكل من مال 

لبتم ما لا يستحقه فتلحقه سمة الظلم ويصير من أهل الوعيد في الآية واحتاطوا بذلك فلما نزل قوله تعالى (وَإنْ تخالطوهم فَإخوانكز) 
زال عنهم اللحوف في الخلطة بعد أن يقصدوا الإصلاح بها وليس فيه إباحة لأكل مال اليتم ظلما حتى يكون ناتخا لقوله تعالى (إِنْ 
الِينَ يأ كلونَ أَمُوالَ اليتااى ظلماً) والله أعلر. 

(تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب الفرائض) 

فهرست الجزء الثانى من أحكام القرآن ل4يصاص 

صفحة ...١‏ صفحة 

٠606 0‏ باب حرم مره ٠0 ١٠١غ ٠606‏ باب الرضاع. 

٠66 ١٠‏ باب تحريم الميسره 00 ١ ١”‏ 00 5 اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع. 

٠606 ١ *”‏ باب التصرف في مال اليتيم ٠66 ١١/6 ٠66 ٠‏ باب دك عدة المتوق عنها زوجها. 

ه١‏ 66 باب نكاح المشركات. ١ 3” ٠.66‏ 66 ذكر الإختلاف 2 فج المعتدة من بيتباء 


-؟ ٠66‏ باب الجميض. ٠66‏ ه؟ ٠66 ١‏ باب 5 اناد المتوق عنبا زوجهاء 
م ٠606‏ باب بيان معنن الحميض ومقداره. ٠.66‏ م" ٠66 ١‏ باب التعريض باتخطبة ف العدة. 


"٠‏ ... الاختلاف في أقل مدة الطهر. ... ١/0‏ ... باب متعة المطلقة. 

"١‏ ... الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض. ... ١#‏ ... ذكر تقدير المتعة الواجبة. 

'؛ ... قوله تعالى ولا تجعلوالله عرضة لابماتك. ... ١40‏ ... ذكر اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الحلوة. 
40 ... قوله تعالى لايؤاخذك الله با للغو فى أبماتك. ... ه٠١‏ ... باب الصلاة الوسطى وذ الكلام في الصلاة. 
6م باب الإيلاء. ففى 18[ من باب الفرار من الطاعون. 

9 ... قوله تعالى وأن عزمو | الطلاق الآية. ... 151 ... قوله تعالى أن الله قد بعث لك طاغوت. 

4ه ... فصل وما تفيد هذه الآآية من الأحكام. ... 159 ... قوله تعالى ألم تر إلى الذى حاج ابراهيم فى ربه الآيه. 
هه ... باب الإقراء. ... ١٠79‏ ... باب الامتنان بالصدقة. 

... باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج. ... ١7/4‏ ... باب المكاسبة. 

*/ ... باب عدد الطلاق. ... 117/8 ... باب إعطاء المشرك من الصدقة. 

١‏ ... ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال. ... ١8‏ ... باب الرباء 

«م ... ككر الاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا. ... 184 ... ومن أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان. 
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دان ٠٠6١‏ ذ5 اختللاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه باللخلع . ٠٠١ ١9 ٠٠١‏ باب البيع . 
/ا5 ٠.66‏ باب المضارة في الرجعة 66 هة١ ٠66‏ قوله تع لى واوا تبتم فلكم رؤوس 
٠.66 ١‏ باب النكاح بغير ولى. ٠66‏ أموالك. 
٠‏ قرو ذكر الاختلاف في ذلك. 
صفحة ٠ ٠.‏ صفحة 2 
ً و لوول 0 عزوجل وأن تصدقوا خير لك اعل. ٠.6,‏ من الكّاب الايه. 
٠.6‏ ؟ 00 باب عفود المداينات. 300 /" ٠٠6٠‏ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك الف 
... باب الجر على السفيه. ... 589 ... قوله تعالى إلا 3 نتقوا منهم تقاة الاية. 
هك" ٠6٠‏ 5 اختلاف فمهاء الأمصار في الجر على السفيه. ٠٠6١‏ ااي ٠١٠٠‏ قوله تعالى أن الله أصطفى آدم الآية. 
ا ٠66‏ باب الشبود. 03030 /اة؟ ٠66‏ قوله تعالى قول با اهل الاب تعالوا. 
5م" ٠66‏ شبادت الأعمى. 300 اي ٠66‏ قوله تعالى أن الذين اشترون بعهد الله. 
م ٠٠6١‏ شبادت البدوى على القروى. ٠٠6١‏ ١.م‏ ييا قوله تعالى إن اوكل طعام كان حلا لبنى إسرائيل. 
م ٠6١٠‏ شبادت النساء حْ الرجال. ٠6١‏ .م ٠٠١٠‏ قوله تعالى إن وَل بيثت وضع للناس. 
عم ٠٠٠‏ شروط الشبادة. ٠6١‏ .م ٠6١‏ باب الجاني يلجأ إلى الحرم أوتق فيه. 
م ٠66‏ التحرى عن الشاهد. ٠06‏ 0 .م 0 باب فردضص الحج. 
عا" 00 شبادة حل الزوجين للاخر. 300 ١م‏ 03030 باب فرص الع كتوفت والمى عن المدر. 
ماع م 00 شبادة الأحن ٠٠6٠‏ عم ٠٠6٠‏ باب الاستعانة بأهل الزمة. 
لاغ ؟ ٠١٠٠‏ لالشاهد والعين. ٠٠١‏ عم ٠٠6١‏ قوله تعالى واورهم فى الأمر. 
/اه؟ ٠٠٠‏ قوله عزوجل ولا يضاركاتب ولا شبيك. ٠٠٠‏ امم ٠6١٠‏ قوله تعالى وما كان لنبى أن يغل. 
مه" ٠66‏ باب الرهن. ٠.66‏ م ٠66‏ قوله تعالى ولا تحسن النين قتلوا فى سبيل الله امواتا الآية. 
... ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع. ... 8" ... قوله تعالى الذين قالوا لحم الناس الاية. 
8 ... باب ضمان الرهن. ... 4 *” ... قوله تعالى واذا اخذ الله ميثاق الذين أتو الاب الآية. قوله تعالى أن فى حلق السماوات 
والارض الاية. ١‏ 
8 ... اختلاف الفقهاء فى الانتفاع بالرهن. ... ه8"” ... فضل الرباط فى سبيل الله. 
عام ٠066‏ قوله تعالى ولا تكتمو الشبادة. 300 مم ٠٠6٠‏ (سورة النساء) 
(سورة ال عمران) 
مك" 00 الكلام 2 احم والمتشابه. 
هعم" ٠66‏ ذل تماق أن مثل عيب عند اله 0 ٠‏ 
30 . 0 تعالى أ ا 3 اتو يا 


٠‏ صفحة 
0 لل ات روج الصغار. ٠.6‏ دفع الملل إلى اليتيم ٠‏ 
45" ... قوله تعالى فاتكحوا ما طاب ل من النساء ٠...‏ 57" ... قوله تعالى للرجال نصيب هما ترك الولدان والا قربون الآية. 
قوله تعالى 'ذالك أدق آلا تولواء ...ا .اء قوله تعالى واذا حضر القسمّة أولوا القريى الآيه. 


ها 5112161208 


م الحال الثااكث 


٠م‏ ... باب هبة المرأة المهر لزوجها. ... "0٠١‏ ... قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً الآية. 
ه” ... باب دفع المال إلى السفهاء. ... */ا” ... قوله تعالى إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلما الاية. 

5 ... باب دفع المال إلى اليتهم» 

وه" ... باب أكل ولى اليتهم من ماله. 

وتم ... ذكر اختلاف الفقهاء في تصديق الوصي على دفع المال إلى ليت 


ف ااخان التالية 


م الله الرحمن الرحم 

باب الفرائض ‏ , 0 

قال ابو بكر قد كان اهل الجاهلية يتوارثون بشيئين أحدهما النسب والاخر السبب فآما ما إستحق بالنسب فلم يكونوا يورثون الصغار ولا 
الإناث وإنما يورثون من قاتل على الفرس وحاز الغنيمة روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين منهم إلى أن أنزل الله 
تعالى (يستَفْتونكَ في الْساء قل الله يفيك فبرنَ) إلى قوله تعالى (وَالمستَضْعَفِينَ من الْولْدان) وأنزل الله تعالى قوله (يوصيكر الله في 
أؤلاد كأ للدي مثْل حَظ الْأتين) وقد كانوا مقرين بعد مبعث النبي صل الله عليه وس على ما كانوا عليه في الجاهلية في المناكات 
والطلاق والميراث إلى أن تقلوا عنه إلى غيره بالشريعة* قال ابنجريج قلت لعطاء أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على 
ما أدركهم صلى الله عليه وسلم من طلاق أو نكاح أو ميراث قال لم يبلغنا إلا ذلك وروى حماد بن زيد عن ابن عون عن ابن سيرين 
فالأتراوكة المها ريق ب والاتضان بنسيهم الذي كان في الجاهلية وقال ابن جريح عن عمرو بن شعيب قال ما كان من نكاح أو طلاق 
في الجاهلية فإن رسول الله صلى الله عليه وس أقره على ذلك إلا الربا فا أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد البائع رأس ماله وطرح 
الربا” وروى حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير فإن بعث الله تعاللى مدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمى جاهليتهم إلى أن 
يؤمروا بشيء أو ينبوا عنه والأفهم ما كانوا عليه من أمى جاهليتهم وهو على ما روى عن ابن عباس أنه قال الحلال ما أحل الله تعالى 
والحرام ما حرم الله تعالى وما سكت عنه فهو عفو فقد كانوا مقرين بعد مبعث النبي صل الله عليه وسلم فيما لا يحظره العقل على 
ما كانوا عليه وقد كانت العرب متمسكة ببعض شرائع إبراهيم واسماعيل عليهما السلام وقد كانوا أحدثوا أشياء منها ما يحظره العقل 
نحو الشرك وعبادة الأوثان ودفن البنات وكثير من الأشياء المقبحة في العقول وقد كانوا على أشياء من مكارم الأخلاق وكثير من 
المعاملات التي لا تحظرها العقول فبعث الله بيه صلى الله عليه وس ذاعياً إن تيد بور كما نضظ و الحقول ين اف 1" الأ وكا نود فق 
البنات والسائبة والوصيلة والحامى وما كانوا يتقربون به إلى 

أوثانهم وتركهم فيما لم يكن العمل يحظره من المعاملات وعقود البياعات والمناكات والطلاق والمواريث على ما كانوا عليه فكان 
ذلك جائزا منهم إذ ليس في العقل حظره وم تم جة يم عاممم تحريمه فكان أ مواريثهم على ما كانوا عليه من توريث الذكور 
المقاقلة منهم دون الصغار ودون الإناث إلى أن أنزل الله تعالى آي المواريث وكان السبب الذي يتوارثون به شيئين أحدهما الحلف 
والمعاقدة والاخر التبني ثم جاء الإسلام فتركوا برهة من الدهر على ما كانوا عليه ثم سخ فن الناس من يقول إنهم كانوا يتوارثون 
بالحلف والمعاقدة بنص التنزيل ثم فسخ وقال شيبان عن قتادة في قوله تعللى (والَذِينَ عَفَّدَتْ أعانك فاتوهم تصيدهم) قال كان الرجل 
في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمى دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثئك وتطلب بي وأطلب بك قال فورثوا السدس في الإسلام من 
جميع الأموال ثم يأخذ أهل الميراث ميرائهم ثم فسخ بعد ذلك فاك الله على ( راونا الأَرْحام بعضهم 1 يعض في كاب اللِّْ) 
وروى الحسن بن عطية عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى (وَلكليٍ جعلنا مُوالي مما 2 الوالدان وَالْأَكْربِونَ والينَ عَقَدت أبمانكز 


ةا 51121120 


م الحال الثااكث 


قاتوهم تصييهم) كان الرجل في الجاهلية يحلف له الرجل فيكون تابعا له فإذا مات صار الميراث لأهله وأقاربه وبقي تابعه ليس له شيء 
فأنزل الله تعالى (والذينَ عَفَدتُ أَمَانكر فاتوهم تصييبم) فكان يعطى من ميرائه وقال عطاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى (وَالذِينَ 
عَفَدَتُ أمُانكر فاتوهم نصيبهم) وذلك أن الرجل في الجاهلية وفي الإسلام كان يرغب في خلة الرجل فيعاقده فيقول ترئني وأرئك 
واحما ماك قل سباحيه كان للحي ما اشترط من مال الميت فلما نزلت هذه الآآية في قسمة الميراث ول يذكر أهل العقّد جاء رجل إلى 
107 اله صلى الله عليه وسل فقال يا ني الله نزلت قسمة الميراث ول يذكر أهل العقد وقد كنت عاقدت رجلا فات فنزلت (وَالنِينَ 
عفدت أمانكر قاتوهم تصييهم إِنَّ الله كان على كل شَيْءٍ شّبِيداً) فأخبر هؤلاء السلف ميراث الحليف قد كان حكه ثابتا في الإسلام 
من طريق السمع لا من جهة إقرارهم على ما كانوا عليه من أمى الجاهلية وقال بعضهم لم يكن ذلك ثابتا بالسمع من طريق الشرع 
وانما كانوا مقرين على ما كانوا عليه من أمى الجاهلية إلى أن نزلت آية المواريث فأزالت ذلك الك حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال 
حدثنا جعفر بن مد بن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله 

تعالى (والَدِينَ عفدت أمانكر فاتوهم تصيببم) قال كان حلفاء في الجاهلية فأمروا أن يعطوهم نصييهم من المشورة والعقل والنصر ولا 
ميراث لهم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن عيسى بن الحارث عن عبد الله بن الزيير في قوله تعالى (وأووا 
الأرحام بعضهم أولى بعضٍ) قال نزلت هذه الآية في العصبات كان الرجل يعاقد الرجل يقول ترئني وأرنك فنزلت (وَأُونُوا الأزحام 


بعضهم أولى يبعض) قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن إبراهيم عن على بن طلحة عن ابن عباس 
(والذين عقدت ايمانكر فاتوهم نصيبهم) قال كان الرجل يقول ترئني وارثك فنسخحتها (واولوا الارحام بعضهم اولى بيبعض في كاب 


الله من المؤْمِينَ والمهاجرينَ إِلّا أن تفعلوا إلى أوليائكر مُعْروفً) قال إلا أن توصوا لأوليائهم الذين عاقدوهم وصية فذكر هؤلاء أن ما 
كان من ذلك في الجاهلية نس بقوله تعالى (وأُولُوا الأرحام) وأن قوله تعالى (قاتُوهم تصييهم) إنما أريد به الوصية أو المشورة والنصر 
من غير ميراث وأولى الأشياء بمعنى الآية ثثبيت التوارث بالحلف لأن قوله تعالى (وَالذِينَ عَقَدَتُ أعانكر فاتوهم نصيبهم) يقتضى 
نصيبا اتا لمم والعقل والمشورة والوصية ليست بنصيب ثابت وهو مثل قوله تعالى (للرجال تصِيبٌ يما ترك الوالدان والْأَهْربونَ وللنّساء 
نَصِيبٌ) المفهوم من ظاهره إثبات نصيب من الميراث كذلك قوله تعالى (وَالِْينَ عَمَدَتٌ أَبُانكر فَانُوهُم تصبيهم) قد اقتضى ظاهره 
إّات نصيب لحم قد استحقوه بالمعاقدة والمشورة يستوي فيها سائر الناس فليست إذا بنصيب فالعقل إثما يجب على حلفائه وليس هو 
بنصيب له والوصية إن لم تكن مستحقة واجبة فليست بنصيب فتأويل الآية على النصيب المسمى له في عقد امحالفة أولى وأشبه بمفهوم 
االحطاب مما قال الآخرون وهذا عندنا ليس بمنسوخ وإنما حافك واروة عردو وق منهم كدوث ابن لمن له أخ لم يخرج الأخ من 
أن يكون من أهل الميراث إلا أن الإبن أولى منه وكذلك أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن 
حالفه وجعله له وكذلك أجاز أصحابنا الوصية ميع المال لمن لا وارث له* وأما الميراث بالدعوة والتبنى فإن الرجل منهم كان يتببى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه وقد كان ذلك حك ثابتا في الإسلام وقد كان النبي صل الله عليه وسلم تبنى زيد بن 
حارثة وكان يقال له زيد بن مد حتى أنزل الله تعالى (ما كان مد أب أحَد مِنْ رجالكز) وقال تعالى (هَمَا قَضى ريد مها 

وطراً رُوجناكها لك لا يكُونَ علّ المؤمنينَ حرج في أزواج أذعيائهم) وقال تعالى (ادعوهم لآباعيم هو أَقْسَط عند الله فإِنْ ل تَعلموا 
باهم وإخوانكز قي الين ومواليك) وقد كان أبو حذيفة بن عتبة تينى سالما فكان يقال له سال بن أبى حذيفة إلى أن أنزل الله تعالى 
(ادعوهم لآبائيم) رواه الزهري عن عروة عن عاّشة فنسخ الله تعالى الدعوة بالتيني ونسخ ميرائه حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال 
حدثنا جعفر بن مد بن المان المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن عقيل عن ابن شباب قال 
أخبرنى سعيد بن المسيب في قوله تعالى (وَالذِينَ عَفَدت أبانكر فاتوهم تصييهم) قال ابن المسيب إنما أنزل الله تعالى ذلك في الذين 
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كانوا .يتبنون رجالا ويورثونهم فأنزل الله تعاللى فيهم أن يجعل لهم نصيب من الوصية ورد الميراث إلى المواللي من ذوى الرحم والعصبة 
وأبى الله أن يجعل للمدعين ميراثا من ادعاهم ولكن جعل خم نصيبا من الوصية فكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليه أمرهم 
قال أبو بكر وجائز أن يكون المراد بقوله تعالى (وَالْدِينَ عفدت أبمانكز فاتوهم م منتظما لخلف والتيني جميعا إذ كل واحد منهما 
يثبت بالعقد فهذا الذي ذكرنا كان من مواريث الجاهلية وبقى في الإسلام بعضها بالإقرار عليه إلى أن نقلوا عنه وبعضه بنص ورد في 
إثباته إلى ان ورد ما اوجب نقله* واما مواريث الإسلام فإنها معقودة بشيئين احدهما نسب والاخر سبب ليس بنسب فاما المستحق 
بالنسب فا نص الله تعالى عليه من كّابه وبين رسوله صلى الله عليه وسل بعضه وأجمعت الأمة على بعضه وقامت الدلالة على بعض 
وما السبب الذي ورث به في الإسلام فبعضه ثابت وبعضه منسوخ الحم فن الأسباب التي ورث بها في الإسلام ما ذكرنا في عقد 
الحالفة وميراث الأدعياء وقد ذكرنا حكمه ونسخ ما روى ذسخه وإن ذلك عندنا ليس بنسخ وإئما يها نوارك اول مق وازيف» وكان 
من الأسباب التي أوجب الله تعالى به الميراث الحجرة حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن البمان قال حدثنا 
أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء اللحراساني عن ابن عباس في قوله تعالى (إنَ اللِينَ آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
ماهم اسم في ييل الله وَالذِنَ وا وتصروا أولئك بعضهم ولي نض وَالَينَ آمنوا ول يباجزوا ما لَك مِنْ لايم مِنْ َيه 
حىّ مهاجروا) قال كان الما عل الأعر اق ولا برف وهو ومن ولا يزنك 

الأعرابى المهاجر فنسختها (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى يعضٍ) وقال بعضهم ذسخها قوله تعالى (وَلكلٍ جنا موالي يما ترك الوالدان 
وَالْأَفرَبونَ) وكانوا يتواثون بالأخوة التي آخى بها رسول الله صل الله عليه وسلم بينهم وروى هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله 
صمل الله عليه وسل أى بين الزيبن العوام ورين كعب بن مالك فارة تكح امناو امغر ولعت رمات 


و3 


كعب عن الضح والريج لورثه الزبير حتى أنزل الله تعالى (وَأُولوا الأَرْحام بعضهم أولى يعض في كاب لله إن الله بك شي لم ) 
وروى إن جيخ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن كن المهاجرون والأنصار يرث الزجل الرجل الذي أخى بينه وبينه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دون أخيه فلما نزلت هذه الآية (ولكلٍ جعلنا موالبي بما ترك الوالدان والأقربون) أسخت 7 قال تعالى (والذين 
عَقَدت أعانك فاتوهم تصيدهم) من النصر والرفادة فذكر ابن عباس في هذا الحديث أن قوله تعالى (وَلنينَ عَقَدتٌ م اول عنة 
معاقدة الأخوة التي آنى بها رسول الله صل الله عليه وسلٍ بينهم وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى (ما ل من من م شيء) 
أن لطبي كنذا يوانو التدرة ادم فكان الرجل يسم ولا مباجر فلا يرث أخاه فنسخ الله تعالى ذلك بقوله ووو الأزحام 
بعضهم أولى يعض في يكاب ال من المؤْمنينَ وَالهاجرينَ) وروى جعفر بن سليمان عن الحسن قال كان الأعرالى المسلم لايرث من 
المهاجر شيئا وإن كان ذا رن يخم ذلك عن اللججرة نوا كثر اليرت أل الله تعالى ونا الأرحام بعضيم أولى ببعْضٍ في يكاب 
الله من المؤْمنِينَ والمهاجرِينَ) فنسخت هذه الآية تلك (إِلَا أن تفعلوا إلى أوليانك معروفاً) فرخص له للمسل أن وض لقراعة من 
الهود والنصارى والمجوس من الثلث وما دونه ( كان ذلك في الْكَابٍ مسطوراً) قال مكتوبا خملة ما حصل عليه التوارث بالأسباب 
في أول الإسلام التبني والحلف والحجرة والمؤاخاة التي آختى بها رسول له صل الله عليه وسلم ثم سخ الميراث ابي والمجزة وللواحاة 
وأما الحلف فقد بينا أنه جعلت القرابة أولى منه ولم ينسخ إذا لم تكن قرابة وجائز أن يجعل له جميع ماله أو بعضه ومن الأسباب التي 
عقد بها التوارث في الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاء الموالاة وهو عندنا يجرى مجرى الحلف وإنما بثبت حكه ام يكن وآرة 
من ذي رحم أو عصبة لْميع ما انعقدت عليه مواريث الإسلام السبب والنسب والسبب كان على أنحاء مختلفة 

منها المعاقدة بالحلف والتيني والأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وس والحجرة والزوجية وولاء العتاقة وولاء الموالاة 
فأما إيجاب الميراث بالحلف والتيني والأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فنسوخ مع وجود العصبات وذوى 
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الأرحام وولاء العتاقة والموالاة والزوجية هي أسباب ثابتة يستحق بها الميراث على الترتيب المشروط إذلك وأما النسب الذي إستحق 
به الميراث فينقسم إلى أنحاء ثلاثة ذوو السهام والعصبات وذوو الأرحام وسنبين ذلك في موضعه فأما الآيات الموجبة لميراث ذوى 
الأنبابا عق اذري الشماء.والتطيي اكور الأرعام قتولة هال ارال تصنت عا 3 أو الذآن والأقروف واتتناة نعي 6 ره 
الوالدان وَالْأعرتَ) وقوله تعالى (وما بل عَلبْكرْ في الاب في يتائى النّساء اللاني لا بَونوهنٌ ما كتب عن رحبو أن كحوهن 
والْمستضعفينَ من الْولْدان) نسخ بهما في رواية عن ابن عباس وغيره من السلف ما كان عليه الأمس في توريث الرجال المقاتلة دون 
الذكور الصغار والإناث وقوله تعالى (يَوصيكر الله في أوْلادِ ك) فيه بيان للنصيب المفروض في قوله تعالى (للرجالٍ تَصِيبٌ - إلى قوله 
تعالى ‏ تصيباً مفْرُوضْاً) والنصيب المفروض هو الذي بين مقداره في قوله تعالى (يُوصِيك الله في أؤلاد ف) وقد روى عن ابن عباس 
أنه قرأ (كتب عَليكرْ إذا حَصَر أحد كر المت إِنْ ترك حَيراً الوصيَة لأوالدين وَالْأَفْرَيينَ) ققال قد نسخ هذا قوله تعالى (للرّجال تَصِيبُ 
مما ترك الوالدان والْأَفْريونَ) وقال مجاهد كان الميراث للولد وكانت الوصية لاوالدين والأقربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب لعل 
للولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد قال ابن عباس وقد كان الرجل | إذا مات وخلف زوجته 


مايه 


اعتدت سنة كاملة في بيته ينفق عليها من تركته وهو قوله تعالى (وَالِينَ يتوفون مك ويِدّرونَ أَْواجاً وصية لأرُواجهم متاعاً إل 
الحول غير إخرا اج) ثم نسخ ذلك بالربع أو المْن وقوله تعالى ووو الأرحام بعضهم أولى بض ) نسخ به التوارث بالحلف وبالحجرة 
وبالبني على النحو الذي بينا وكذلك قوله تعالى ور اله في أولاد كذ) هي آية محكمة غير منسوخة وهي موجبة لنسخ الميراث ببذه 
الأسباب التي ذكرنا لأنه جعل الميراث للمسامين فيها فلا يبقى لأهل هذه الأسباب شيء وذلك موجب لسقوط حقوقهم في هذه الحال 
وروى مد بن عبد الله بن عقيل عن جار 

ان عبد الله قال جاءت اغرأة من الأتصار ينعن ا فقالت :يا رسؤل الله هانات بنتا ثابت ابن قيس قتل معك يوم أحد ول يدع لما 
عمهما مالا إلا أخذه فا وايرة احواك الع جد الك ر ءا قاد ريرك ادر اهاوس بتكي اهار لك 
قزؤلت إسوزرة النساء بصي اله في أولاد كر لذ مثْل حظ الأتين) الآية فقال صل الله عليه وسلم ادع إلى المراة وضاحها ققال 
لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمبما القن وما بي فلك * قال أبو بكر قد حوى هذا اللخبر معاني منها أن العم قد كان يستحق الميراث 
دون البنتين على عادة أهل الجاهلية في توريث المقاتلة دون النساء والصبيان ول يتكر النبي فل :الله عليه وس للك عق سا قد امرأة 
بل أقر الأمى على ما كان عليه وقال لها يقضى الله في ذلك ثم لما نزلت الآية أمى العم بدفع نصيب البنتين والمرأة إليمن وهذا يدل على 
أن العم لم يأخذ الميراث بديا من جهة التوقيف بل على عادة أهل الجاهلية في المواريث لأنه او كان كذلك لكان إنما يستأنف فيما 
عات يعد زول 1.51 نوما قد مط :52 ملصرص ومنل ١1‏ يترضن بط واي "فزن عل أنه الشدة ال سج اعاطاية ال ل 
ينقلوا عنها وروى سفيان بن عيينة عن مد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال مرضت فأنى رسول الله صل الله عليه وسلم يعودني 
فأتانى وقد أغمى على فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رش على من وضوته فأفقت فقلت يا رسول الله كيف تقضى في مالي 
فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث (يوصيكر الله في أولاد ف للدي مل خط الأتين) فآ أبى 15 5ك ق النديف الأرل قضة 
لمرأة مع بنتهها وذكر في هذا الحديث أن جابرا سأله عن ذلك وجائز أن يكون الأمى ان جميعا قد كنا سألته المرأة فلم يجبها منتظرا 
للوحى ثم سأله جابر في حال مرضه فنزلت الآية وهي ثابتة الحكر مثبتة لانصيب المفروض في قوله تعالى (للرّجال نَصِيبَ يما ترك الوالدان 
وَالْأَهْربُونَ) الآية* ولم يختلف أهل العلم في أن المراد بقوله تعالى (يُوصيكر الله في أؤلاد "ك) أولاد الصلب وإن ولد الولد غير داخل 
مع ولد الصلب وأنه إذا لم يكن ولد الصلب فالمراد أولاد البنين دون أولاد البنات فد انعظم اللفظ أولاد الصلب وأولاد الإبن إذا 
لم يكن ولد الصلب وهذا يدل على صحة قول أححابنا فيمن أوصى اولد فلان أنه لولده لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه* 
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وقوله تعالى (للذّ مثْل حظ لأقين) قد أفاد أنه إن كان ذكرا وأنئ فلاذكر سبمان وللأتق سبم وأفاد أيضا 
أنبم إذا كانوا جماعة ذكورا وإناثا أن لكل ذكر سبمان ولكل أن سهما وأفاد أيضا أنه إذا كان مع الأولاد ذو وسهام نحو الأبوين 
والزوج والزوجة أنهم متى أخذوا سباءهم كان الباق بعد السهام بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن قوله تعالى (للذَكٍ مل 
حل الأين) اسم لجنس يشتمل على القليل والكثير منهم فتى ما أخذ ذوو السهام سهامهم كان البافي بينهم على ما كانوا إستحمّونه 
لولم يكن ذو سهم* وقوله عن وجل (فَإِنْ كن نساء قوق امْنٍ فَلهِنَ ثلا ما ترك ون كانت واحدةً لها النَضْفْ) فنص على نصيب 
ما فوق الإ بنتين وعلى الواحدة ولم ينص على فرض الإ بنتين لأن في فوى الاية دلالة على بياث فرضهما وذلك لأنه قد أوجب للبنت 
الواحدة مع الإبن الثلث وإذا كان لها مع الل الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنق اول وقد احتجنا إلى بيان حك ما فوقهما فلذلك 
نص عل حكله وأيضا لما قال الله تعالى (للذ مثْل َل الْأَتين) فلو ترك ابنا وبننا كان للابن سهمان ثلثا المال وهو حظ الأثثيين 
فدل ذلك على أن نصيب الإ بنتين الثلثان لأن الله تعالى جعل نصيب الإبن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان ويدل على أن للبنتين الثلثين 
أذ أن عفان عرق لخر والأخوات مجرى البنات وأجرى الأخت الواحدة مجرى البنت الواحدة فال تعالى (إن مدو هلك لعن 
ولد ول أت هلها نضفٌ ما تَركَ) ثم قال (دَِنْ كلا ان فلهُمَا الثلثان ما ترك وَإنْ كانوا حو رجالا ونساء طَلدَمْ مثل حَظا 
الأقين) خعل حظ الأختين كظ ما فوقهما وهو الثلثان ا جعل حظ الأخت كظ البنت وأوجب لهم إذا كانوا ذكورا وإناثا 
للذكر مثل حظ الأنثيين فوجب أن تكون الإبنتان كالأختين في استحقاق الثلثين لمساواتهما لهما في إيجاب المال بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين إذا لم يكن غيرهم كا في مساواة الأغت للبنت إذا لم يكن غيرهم في استحمّاق اتسيف بالتسمنة .رارضا النتان افق بذلك ذا 
كانتا لدت إلى الميت من الأختين وإذا كانت الأخت بمنزلة البنت فكذلك البنتان في استحقاق الثلثين ويدل على ذلك حديث جابر 
قصة امرأة التي أعطى انبي صلى الله عليه وسلم فيا النتين الثلثين وامرأة الثْن والعم ما بقي * وم يخالف في ذلك أحد إلا شيئا روى 
ل ع ا لد ا نين فَلهِنَ ثلنا ما تَركَ) وليس في 
ذلك دليل على أن للابنتين النصف وإئما فيه نص على أن ما فوق الإ ينتين فلهن 
الثلثان فإن كان القائل بأن للابنتين الثلثين مخالفا للآية فإن الله تعالى قد جعل للابنة النصف إذا كانت وحدها وأنت جعلت للابنتين 
النصف وذلك خلاف الآية فإن لم تلزمه مخالفة الآية حين جعل للابنتين النصف وإن كان الله قد جعل للواحدة النصف ذكذلك لا 
تلزم مخالفيه مخالفة الآية في جعلهم للابنتين الثلثين لأن الله تعالى لم ينف بقوله تعالى (فإِنْ كن فساء قوق امْلَين فلَهِنَ ثلنا ما َرّكَ) أن 
يكون للابنتين الثلثان وإنما نص على حكم ما فوقهما وقد دل على حكمهما في لخوى الآية على النحو الذي بينا وما ذكرناه من دلالة حكم 
الأختين على حك الإ بنتين على ما ذكرنا وقد قيل إن قوله تعالى (إِنَ كن نساء فَوْقَ اَْينِ) أن ذكر فوق هاهنا صلة للكلام كقوله 
تعالى (فَاضْرِبوا فَوْقَ الأخناق) * قوله تعالى (ولأَبويه لكل واحد منْهمَا السدّس مما ترك إِنْ كانَ لَه وَلَهُ) يوجب ظاهره أن يكون لكل 
واحد منبما السدس مع الولد ذكرا كان الولد أو أن لأن اسم الولد ينتظمهما إلا أنه لا خلاف إذا كان الولد بنتا لا تستحق أكثر 
من النصف لقوله تعالى (وَن كانت واحدةً لها التصث) فوجب أن تعطى النصف بكم النص ويكون للأبوين لكل واحد السدس 
بنص التنزيل ويبقى السدس ستحقه الأب بالتعصيب فاجتمع هاهنا للأب الاستحقاق بالتسمية وبالتعصيب جميعا وإن كان الولد 
ذكرا فللأبوين السدسان بحك النص والباقي للابن لأنه أقرب تعصيبا من الأب* وقال تعالى (فإنْ د يكن له ولد وويثه أبواه لام 
التّْتُ) فأئبت الميراث للأبوين بعموم اللفظ 6 فصل نصيب الأم وبين مقداره بقوله (َلُمَه اللتُ) ول يذكر نصيب الأب فاقتضى 
ظاهر اللفظ لأب الثلثين إذ ليس شالك سعد عه توقل أنيك! المإراك "لما يذنا وقن كان ظاهر اللفظ يقتضى المساواة لو اقتصر علي 
قوله تعالى (وديله ا دون تفصيل نصيب الأم فلا قصر نصيب الأم على الثلث عم أن المستحق للأب الثلثان قوله تعاللى (فِنْ كان 
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ا لام السدس) اليكل :رقن ان قود وغتر' رج اللطات وعقان بن تان توزية بن كاك وتسائل أجلن العلم إذا ترك 
اخوية اوت قلامه السدس وما بقي فلأبيه وحبوا الأم عن الثلث إلى السدس كجيهم لما بثلاثة أخوة وقال ابن عباس للأم الثاث 
وكان لا يحجببها إلا بعلاثة من الأخوة والأخوات وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس إذا ترك أبوين وثلاثة أخوة 
فللًم السدس وللأخوة السدس الذي حبوا الأم عنه وما بهي فالأب 
وروى عنه أنه إن كان الأخوة من قبل الأم فالسدس لحم خاصة وإن كانوا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب 1 يكن هم 
شي وكأننها بعد ادس الاسسواظة قود انان 7 الأخوة قد يمع على الإثثين م قال تعالى (إنْ 1 إلى الله فنك معت 
قلويكا) وهما قلبان وقال تعالى (وَهَلٌ أناكَ يَأ الحصم إِذ ورا المحراب) ثم قال تعالى (خصمان امن بعضٍ) فأطاق لفظ 
لجع على اثمين وقال تعالى (وَإنْ كانوا إِخوَةٌ رجالا ونساء قللدك مقْلُ حَظ الْأَثينِ) فلو كان أخا وأختا كان حم الآية جاريا فيهما 
وق وو عو الى بعبل الله علية وسلم أنه قال اثنان فها فوقهما جماعة ولأن الإثنين إلى الثلاثة في حك المع أقرب منهما إلى الواحد 
لأن للفظ ابمع موجود فيهما نحو قولك قاما وقعدا وقاموا وقعدوا كل ذلك جائز في الإثنين والثلاثة ولا يحوز مثله في الواحد فلما كان 
الاثنان في حك اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحد وجب إلحاقهما بالثلاثة دون الواحد وقد روى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
أيدا عق خازحة بن زد خن أيه أنه كان جب 'الأم بالأخون فقالوا .يا أبا تيد إن الل على يقول: (فَإِن كان له إخوة) ونث 
عه بالأحرى قال إن العرات تالاحو آخرة اذا كن ويد نالك قل امو ون العرت احا الى الأشرين أخوة فقن 
ثبت أن ذلك اسم لهما فيتناولهما اللفظ وأيضا قد ثبت أن حك الأختين حك الثلاث في استحقاق الثلثين بعص التنزيل في قوله تعالى 
(فإِنَ كنا انين فلهمًا لكان ٠‏ م رَكَ) وكذلك حك الأختين من الأم حك الثلاث في استحقاق الثلث دون حك الواحدة فوجب 
ا ل ل ا عا سور ام ور 
7 الإثنين والثلاث وروى عن قتادة أنه قال إِنما يحجب الأخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب لأنه يقوم ببكاحهم والنفقة عليهم 
دون الأم وهذه العلة نما هي مقصورة على الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب فأما الأخوة من الأم فليس إلى الأب شيء 

من أمرهم وهم يحجبون أيضا يا يحجب الأخوة من الأب والأم ولا خلاف بين الصحابة في ثلاثة أخوة وأبوين أن للأم السدس 
وما بي فللأب إلا شيئا بروى عن ابن عباس وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عياس أن للأم السدس 
وللأخوة السدس الذي حبوا الأم عنه وما بتي فللأب وكان لا يحجب بمن 

لذيث قراعب الأ بالأخوة ونم وهو قول شاذ وظاهر القرآن خلافه لأنه تعالى قال (وَوَرِتَهُ أَبواه لدم الْتُ) ثم قال تعالى 
(فإن كان له 0 لام السدش) عطفا ص قوله تعالى (وديله أبواه) تقديره وورثه أبواه وله أخوة وذلك من أن يكون للأخوة 
شيء* قوله تعالى (من بعد وصية يوصي ها 71 دين) اللدين مؤخر في اللفظ وهو مبتدأً به في المعنى على الوصية لأن أولا توجب الترتيب 
وانما هي لأحد شيئين فكأنه قيل من بعد أحد هذين وقد روى عن على كم الله وجهه أنه قال ذكر الله الوصية قبل الدين وهي بعده 
يعنى أنها مقدمة في اللفظ مؤخرة في المعنى* قوله تعالى (ولكر نصف ما ترك أزواجك) الآية هذا نص متفق على تأويله كاتفاقهم 
تنزيله وأن الولد الذكر والأنى في ذلك سواء يحجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى القن إذا كان الولد من أهل 
الميراث ولم يختلفوا أيضا أن ولد الابن بمازلة ولد الصلب في حجب الزوج والمرأة عن النصيب الأكثر إلى الأقل إذا لم يكن ولد الصلب* 
قو شاك اناد عاذ و ترون 0 م أرب لكر نفعاً فَريصَة مِنَ اللهِ) قيل إن معناه لا تعلمون أيهم أقرب لك نفعا في الدين 
والدنيا والله يعلمه فاقسموه على ما بينه إذ هو عال بالمصالح وقيل إن معناه أباوّم وأبناؤهم متقاربون في النفع حت لا تدرون أمبم أقرب 
لك نفعا إذ كثتم تنتفعون بأباكم في حال الصغر وتنتفعون بأبناكم عند الكبر ففرض ذلك في أموالم للآباء والأبناء علما منه بمصالح 
اجميع وقيل لا يدرى أحدك أهو أقرب وفاة فينتفع ولده بماله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الأب والأم بماله ففرض في موا ريثم ما 
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فرض علما منه وحكما وقد اختلف السلق في الجب بمن لا رف وش أن فلت الحر المسلم اريخ جين عسلين وا حون فيان 
تملوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزيد للأم الثلث وما بتي فللأب وكذلك المسلمة إذا تركت زواجا وابنا كافرا أو تملوكا أو قاتلا أو 
الرجل ترك امرأة وابنا كذلك أنهم لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصييهما الأكثر إلى الأقل وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف وممد 
ومالك والثوري والشافعى وقال عبد الله بن مسعود يحجبون وإن ل يرثوا وقال الأوزاعى والحسن بن صالح المملوك والكافر لا يرثان 
ولا يحجبان والقاتل يرث ويحجب* قال أبو بكر لا خلاف أن الأب الكافر لا يحجب ابنه من ميراث جده وأنه بمنزلة الميت فكذلك 
في حكم جب الأم والزوج 

والزوجة واحتيج من حجب بظاهر قوله تعالى (وَلأبوه لكل واحد مما السدس ما تَرَكَ ِنْ كان له ولد ولم يفرق بين الكافر والمسلم 
فيقال له فلم حجبت به الأم دون الأب والله تعالى إنما حجبهما جميعا بالولد بقوله تعالى (لكي واحد مْهمًا السدس ما ترك ِنْ كان له 
وَل فإن جاز أن لا يحجب الأب وجعلت قوله تعالى (إِنْ كان لَه وَلد) على ولد يجوز الميراث فكذلك حكه في الأم* قوله تعالى 
لم إن قوله تعالى ‏ فلهْنَّ النُ با كمُ) قد دل على أنهن إذا كن أربعا يشتركن في الْن وهذا لا خلاف فيه 
بين أغل العلي* وقد اختلف السلف في ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة فقال على وغوه اذان دوم وعلياة وو دوي 
الربع وللأم ثلث ما بتي وما بتي فللأب وللزوج النصف وللأم ثلث ما بي وما بقي فللآب وقال ابن عباس للزوج والزوجة ميرائهما 
وللأم الثلث كاملا وما بتي فللأب وقال لا أجد في تاب الله تعالى ثلث ما بقي وعن ابن سيرين مثل قول ابن عباس وروى أنه تابعه 
في المرأة والأبوين وخالفه في الزوج والأبوين لتفضيله الأم على الأب والصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على القول 
الأول إلا ما حكينا عن ابن عباس وابن سيرين وظاهر القرآن يدل عليه لأنه قال (فَإنْ لم يكن له ولد وورئه أبواه ممه الثلتُ) فغل 
لميراث بينهما أثلاثا كا جعله أئلاثا بين الابن والبنت في قوله تعالى (للدّكْ مثْلُ حَطَ الْأَثينِ) وجعله بين الأخ والأخت أثلاثا بقوله 
تعالى (وإنْ كانوا إِخوَة رجالا ونساء فللدَك مدل حظ الأينِ) ثم لما سعى للزوج والزوجة ما معى لمما وأخذا نصييهما كان الباقي بين 
الى الك عل عا كل قل دعولا وكدلك دين اللخ بوالا عت وشجران وكوة هد لزرك والروكة تقوب فرتعا لباق إن 
الأبوين على ما استحقاه أثلاثا قبل دخوطما وأيضا هما كشريكين بينهما مال إذا استحق منه شىء كان الباقي بينهما على ما استحقاه 
ديا والله أعلم بالصواب. ا 

بان فيزائك: أولكك الذرخ 

قال أبو بكر رضى الله عنه قد بينا أن قوله تعالى (يوصيك الله في أولاد ك) قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لى يكن ولد 
الصلب إذ لا خلاف أن من ترك بنى ابن وبنات ابن أن المال بيهم للذكر مثل حظ الأنثيين بحكم الآآية وكذلك لو ترك بنت ابن 
كان لا النصف وإن كن جماعة كان لحن الثلثان على سهام ميراث ولد الصلب فثبت بذلك أن أولاد الذكور مرادون بالآية* واسم 
الوق يتناو أولكة لان 6 بققاول أولاه الميلي قال الله تعالى (يا بيني آدم) ولا يمتنع أحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من 
ولد هاثم ومن ولد عبد المطلب فثبت بذلك أن اسم الأولاد يقع على ولد الابن وعلى ولد الصلب جميعا إلا أن أولاد الصلب بيقع علهم 
هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الابن مجازا ولذلك لم يردوا في حال وجود أولاد الصلب ولم إشاركوهم في سهامهم وائما ستحقون 
ذلك في أحد حالين إما أن يعدم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم وإما أن لا يجوز ولد الصلب الميراث فيستحقون بعض الفضل أو 
جميعه* فإما أن إستحقوا مع أولاد* الصلب على وجه الشركة بينهم كا إستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فليس كذلك* فإن قيل 
لما كان الاسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد الابن مجازا لم يجز أن يرادوا* بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازا* قيل 
له إنهم لم يرادوا بلفظ واحد في حال واحدة متى وجد أولاد الصلب فإن ولد الابن لا يستحمون الميراث معهم بالآية وليس يمتنع أن 
يراد ولد الصلب في حال وجودهم وواد الابن في حال عدم ولد الصلب فيكون اللفظ مستعملا في حالين في إحداهما هو حقيقة وفي 
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الأخرى هو مجاز ولو أن رجلا قال قد أوصيت بثلث مالي لولد فلان وفلان وكان لأحدهما أولاد لصلبه ولم يكن للآخر ولد لصلبه 
وكان له أولاد ابن كانت الوصية لولد فلان لصلبه ولأولاد أولاد فلان ولم يمتنع دخول أواة بنيه في الوصية مع أولاد الخ لعيلئة 
وانما يمتنع دخول ولد فلان لصلبه وولد ولده معه فأما ولد غيره لغير صلبه فغير ممتنع دخوله مع أولاد الآخر لصلبه فكذلك قوله تعالى 
(يوصيكر الله في أولاد ك) يقتضى ولد لصلب لكل واحد من المذكورين إذا كان ولا يدخل معه ولد الابن ومن ليس له ولد لصلبه 
وله ولد ابن دخل في اللفظ ولد ابنه واثما جاز ذلك لأن قوله تعالى (يوصيك اللا في أولاد كذ) خطاب لكل واحد من الناس فكان 
كل واحد منهم مخاطبا به على حياله فن له منهم ولد لصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم .بتناول ذلك ولد ابنه ومن ليس له ولد لصلبه 
وله ولد ابن فهو مخاطب بذلك على حياله فيتناول ولد ابنه* فإن قيل إن اسم الولد يقع على كل واحد من ولد الصلب وولد الابن 
حقيقة لم يبعد إذ كان اجميع منسوبين إليه من 

جهة ولادته ونسبه متصل به من هذا الوجه فيتناول اجميع كالأخوة لما كان اسما لاتصال النسب بينه وبينه من جهة أحد أبويه شمل 
الاسم اجميع وكان عموما فههم جميعا سواء كانوا لأب وأم أو لأب أم لأم* وبدل عليه أن قوله تعالى (وحلائل أبنالك النِينَ منْ 
أُصَلابَك) قد عقل به حليلة ابن الابن كا عقل به حليلة ابن الصلب فإذا ترك بنتا وبنت ابن فللبنت النصف بالتسمية ولبنت الابن 
السدس وما بقى للعصبة فإن ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 
وكالك لو كانت باحق عات أن وان اق أبن أسفل مم" كا للعات'البلدان وماليق فين بات الاين ومن هو أسقل متخ مر 
بنى ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين* وهذا قول أهل العلم جميعا من الصحابة والتابعين إلا ما روى عن عبد الله ابن مسعود أنه كان 
يجعل الباقي لابن الابن وان سفل ولا يعطى بنات الابن شيئا إذا استكيل البنات الثلثين وإِنما كان يجعل لبنات الابن تكلة الثلثين مثل 
أن يترك بنتا وبنات ابن فيكون للبنت النصف ولبنات الابن السدس تكلة الثلثين فإن كان معهن ابن ابن لم يعط بئات الابن أكثر من 
السدس وكذلك قوله في الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم وذهب في ذلك إلى أن إناث واد الابن لو كن وحدهن 
لم يأخذن شيئًا بعد استيفاء البنات الثثثين فكذلك إذا كان لمن أخ لم يكن لمن شييء ألا ترى أنه لو كان ابن عم مع إحداهن لم يأخذن 
شيئا* وليس هذا عند ابماعة كذلك لأن بئات الابن يأخذن تارة بالفرض وتازة بالتحصيب وأكوهن ومن هو أسفل منبن يعصبين 
كبنات الصلب يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات لم يأخذن أكثر من الثلثين وإن كثرن ولو كان معهن أخ لحن 
وهن عشر كان لمن خمسة أسداس المال فيأخذن في حال كون الأخ معهن أكثر مما يأُخذن في حال الانفراد فكذلك حك بنات الابن 
إذا استوفى بئات الصلب الثلثين لم يبق لمن فرض فإن كان معهن أخ صرن عصبة معه ووجبت قسمة الثلث الباقي بينم لاذكر مثل 
حظ الأنثيين وكذلك قالوا في بنتين وبنت ابن وأخت أن للبنتين الثلثين والباقي للأخت ولا شىء لبنت الابن لأنها اوأخذت في هذه 
الحال التي ليس معها ذكر كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قد استوعين ثلثين فلم يبق من فرض البنات شيء تأخذه فكانت 
الاخت اولى لانبا عصبة مع البنات 

فا تأخذه الأخت في هذه الحال فإنما تأخذه بالتعصيب فإذا كان مع بنت الابن أخ لها كان الباقي بعد الثلثين بينهما للذكر مثل حظ 
الأتنيية ولا شىء الأخق :وول دشااعة بن ب قال نكا بو ذاوة قال حدثنا عبد الله بن عام بن زرارة قال حدثنا على بن 
مسبر عن الأعمش عن أَبى قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أَبى موسى الأشعرى وسامان بن ربيعة 
فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم فقالا للبنت النصف وللأخت النصف ول يورثا بنت الابن شيئا وأت ابن مسعود فإنه 
نفايتا قأناد الزجل: ناد واخيره نتوانا فقال لقد لالت إذ1 "وما أناامن الليسين ولكن أقطى :فيا بقضاء وسو الله :ميل الله عليه 
وس لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكلة الثلثين وما بتي فالأخت من الأب والأم * فهذا السدس تأخذه بنت الابن بالفرض 
لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روى عن أبى موسى الأشعرى وسلمان بن ربيعة وهو الآن اتفاق ثم لم يخالفهم عبد الله لو كان معها 
أخ أن للبنت النصف وما بتي فبين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وأنها لا تعطى السدس في هذه الحال كا أعطيت 
إذا لم يكن معها أخ ففي هذا دليل على أن بنت الابن تستحق تارة بالفرض وتارة بالتعصيب مع أخواتها كفرائض بنات الصلب ومن 


فرت 511216120 


م الحال الثااكث 


قول عبد الله في بنت وبنات ابن وابن ابن أن للبنت النصف وما بتي فبين بئات لابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تزد 
أنصباء بئات الابن على السدس فلا يعطيين أكثر من السدس فلم يعتبر الفرض على حدة في هذه الحال ولا التعصيب على حدة ولكنه 
اعتبر النسمية في منع الزيادة على السدس واعتبر المقاسمة في النقصان وهو خلاف القياس والله أعل لزانت 

باب الكلالة 

قال الله عن وجل (وإن ل 2 ارا ع وخ لكل واحد دبا السدو) قال أو ك1 اليك نه اين 
كلالة وبعض من يرثه يسمى كلالة وقوله تعالى (وَإن كان رَجَلَّ يورت كلالَم) يدل على أن الكلالة هاهنا امم الميت والكلالة حاله 
وصفته ولذلك انتصب وروى السميط بن عمير أن عمر رضى الله عنه قال أتى على زمان وما أدرى ما الكلالة وإنما الكلالة ما خلا 
الولد والوالد وروى عاصم الأحول عن الشعبي قال قال أبو بكر رضى الله عنه الكلالة ما خلا الولد والوالد فلما طعن عمر رضى 

الله عنه قال رأيت أن الكلالة من لا ولد له ولا والد وانى لأستحبى الله أن أخالف أبا بكر هو ما عدا الوالد والولد وروى طاوس عن 
ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن اللخطاب فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال الكلالة من لا ولد له وروى 
سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار عن الحسن بن مد قال سألت ابن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد له ولا والد قال قلت فإن 
الله تعالى يقول في كابه (إن امو هلك ليس ل ولد وله أَخْتُ) فغضب واتتهرني* فظاهر الآية وقول من ذكرناهم من الصحابة يدل 
ادال مسي كن اندر اجنين الراك رجالا عشي للد لل للد ةا 
الميت لأنه معلوم أنهم ل يريدوا أن الكلالة هو الوارث الذي لا ولد له ولا والد إذ كان وجود الولد والوالد للوارث لا يغير حك ميرائه 
من موروثه وإنهما يتخير حك الميراث بوجود هذه الصفة للميت المورث والذي يدل على أن اسم الكلالة قد يمع على بعض الوارثين ما 
روا شعية اعون ابن المتكذر عن مغابر بن يد الله قال أتاق سول الله:ضل الله عليه وسلم إعردق ونا عرس هلف :ا رسزل الله 
كيف الميراث فإما يرئني كلالة فنزلت آية الفرائض وهذا الحرف تفرد به شعبة في رواية مد بن المتكدر فأخبر أن الكلالة ورثنه ول 
يتكر عليه النبي صل الله عليه وسلم وروى ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا رجل من بنى سعد أن 
ببقذا عرطن: 54 كاله يا وسول: الله ليس لي وارث إلا كلالة فأخبر أيضا أن الكلالة هم الورئة وحديث سعد متقدم لحديث جابر 
لأن مرضه كان بمكة وليس فيه ذكر الآية فقال قوم كان في حجة الوداع وقال قوم كان في عام الفتح ويقال إن الصحيح أنه كان في 
عام الفتح وحديث جابر كان بالمدينة في آخر أيام النبي صل الله عليه وسلم وروى شعبة عن أبِى إسماق عن البراء قال آخر آية نزلت 
(ستَفَوتكَ قل الله يفتيكز في الكلال) وآخر سورة نزلت براءة قال يحبى بن آدم وقد بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال 
للذي سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف وه قوله تعالى (يستمْتَوتكَ قل الله يفتِيكيز في الكلالة) لأنها نزلت في الصيف ورسول الله 
صل الله عليه وس يتجهز إلى مكة ونزلت عليه آية الحج (وَله عل النّاسٍ ح الْبيت) وهي آخحرآية نولت بالمديعة ثم خرج إلى مكة فنزلت 
عليه بعرفة يوم عرفة (اليوم أكْلْت لك ديتكز) الآية ثم نزلت عليه من الغذ يوم التحر (واتقوا يوما ترجعون 

3 - أحكام ث» 

فيه إِلَ الله) هذه الآية ثم لم ينزل عليه شيء بعدها حتى قبض رسول الله صل الله عليه وسلم بعد نزولها هكذا سمعنا قال يحبى وفي 
ديق اح ان وفلة سا لد بزهوكه النسل اك عليه وسلم عن الكلالة فقال من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة قال أبو 
بكر ولم يذكر تاريخ الأخبار والآي لأن الحم يتغير فيما ذكرنا بالتاريخ ولكنه لما جرى ذكر الآي والأخبار اتصل ذلك بها وإنما أردنا 
بذلك أن نين أن اسم الكلالة ,تناول الميت تارة وبعض الورثة تارة أخرى* وقد اختلف السلف في الكلالة فروى جرير عن أبى إسحاق 
الشبباي عن عرو إن.عرة عن متعيد بق المسي أن غين الطاب سأل رسول الله صل الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة قال أو 
ليس قد بين الله تعللى ذلك ثم قرا (وَإِن كان رَجَلَ يورت كلل أو | امرَأة) إلى آخر الآية فأنزل الله تعالى (يستمتوتكَ قل الله يفتيكز 
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في الكَلالَ) إلى أخرها قال فكان عمر لم يفهم فال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صل الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت 
منه طيب نفس فسألته عنها فقال أبوك كتب لك هذا ما أرى أباك يعلمها أبدا قال فكان عمر يقول ما أرانى أعلمها أبدا وقد قال رسول 
اله صلى اللّه عليه وس ما قال وروى سفيان عن عمرو بن مرة عن مرة قال قال عمر ثلاث لا يكون بينهن لنا أحب إلى من الدنيا 
وما فيها الكلالة وانخلافة والربا وروى قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة قال قال عمر ما سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن شيء أكثر بما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري ثم قال يكفيك آية الصيف وروى عن عمر أنه قال 
عند موته اعلموا أنى لم أقل في الكلالة شيئا* فهذه الأخبار التي ذكرنا تدل على أنه لم يقطع فيها بشيء وأن معناها والمراد بها كان ملتبسا 
عليه قال سعيد بن المسيب كان عمر كتب كاب في الكلالة فلما حضرته الوفاة محاه وقال ترون فيه رأيكم فهذه إحدى الروايات عن عمر 
وزو عله أند قال الكلالة من لا ولد له ولا والد وروى :نه أن الكلالة من لا ولد له ورؤى عن ألى بكر الصديق وعلى وابن عباس 
في إحدى الروايتين أن الكلالة ما عدا الوالد والواد وروى مد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود أنه قال الكلالة ما خلا الوالد والولد 
وعن زيد ابن ثابت مثله وروى عن ابن عباس رواية أخرى أن الكلالة ما خلا الوالد* قال أبو بكر اتفقت الصحابة على أن الولد ليس 
من الكلالة واختلفوا في الوالد فال امهور الوالد خارج من الكلالة وقال ابن عباس في 

إحدى الروايتين مثله وفي رواية أخرى أن الكلالة ما عدا الولد* فلما اختلف السلف فيها على هذه الوجوه وسأل عمر النبي صلى الله 
عليه وسلم عن معناها فوكله إلى حك الآية وما في مضمونها وهي قوله تعالى (يستفْتونكٌ قل الله يفيك في الْكَلاَ) وقد كان عمر رجلا 
من أهل اللسان لا يخفى عليه ما طريق معرفته اللغة ثثبت أن معنى اسم الكلالة غير مفهوم من اللغة وأنه من متشابه الآي التي أمرنا 
الله تعالى بالاستدلال على معناه بالحكم ورده إليه واذلك لم يحب النبي صل الله عليه وس عمر عن سؤاله في معنى الكلالة ووكله إلى 
استنباطه والاستدلال عليه وفي ذلك ضروب من الدلالة على المعاني أحدها أن بمسئلته إياه لم يلزمه توقيفه على معناها من طريق النص 
لأنه لو كان واجبا عليه توقيفه على معناها لما أخلاه النبي صل الله عليه وسلم من بيائها وذلك أنه لم يكن أمى الكلالة في الحال التي سأل 
عنها حادثة تلزمه تنفيذ حكمها ني الحال واو كان كذلك لما أخلاه من بيانها وإنما سأله سؤال مستفهم مسترشد لمعنى الآية من طريق 
النص ولم يكن عن النبي صل الله عليه وسلم توقيف الناس على جليل الأحكام ودقيقها لأن منبا ما هو مذكور باسمه وصفته ومنها ما 
هو مدلول عليه بدلالة مفضية إلى العلى به لا احتمال فيه ومنها ما هو موكولا إلى اجتباد الرأى فرد النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى 
اجتباده وهذا يدل على أنه رآه من أهل الاجتهاد وأنه من قال الله تعالى (لعلمه الَِينَ يستنبطوته منهم) وفيه الدلالة على تسويغ اجتباد 
الرأى في الأحكام وأنه أصل يرجع إليه في أحكام الحوادث والاستدلال على معاني الآي المتشاببة وبنائها على الك واتفاق الصحابة 
أيضا على تسويغ الاجتباد في استخراج معاني الكلالة يدل على ذلك ألا ترى أن بعضهم قال هو من لا ولد له ولا والد وقال بعضهم 
من لا واد له وأجاب عمر بأجوبة مختلفة ووقف فيها في بعض الأحوال ول ييكر بعضهم على بعض الكلام فيها بما أداه إليه اجتباده 
وني ذلك دليل على اتفاقهم على تسويغ الاجتباد في الأحكام ويدل على أن ما روى أبو عمران الجونى عن جندب قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس من قال في القرآن برأيه فأصاب فد أخطأ إنما هو فيمن قال فيه بما سنخ في وهمه وخطر على باله من غير استدلال 
عليه بالأصول وأن من استدل على حكه واستنبط معناه مله على الك المتفق على معناه فهو ممدوح مأجور ممن قال الله تعالى للم 
الذي استتبطوته منهم) وقد تكلم أهل اللغة في معنى الكلالة قال أبو عبيدة معمر بن المثنى الكلالة كل من ل يرثه أب ولا ابن فهو 
عند العرب كلالة مصدر من تكلله النسب أى تعطف النسب عليه قال أبو عبيدة من قرأها يورث بالكسر أراد من ليس بولد ولا 
والد* قال أبو بكر والذي قرأه بالكسر* الحسن وأبو رجاء العطاردي* قال أبو بكر وقد قيل إن الكلالة في أصل اللغة هو الإحاطة فنه 
الإكليل لإحاطته بالرأس ومنه الكل لإحاطته بما يدل عليه فالكلالة في النسب من أحاط بالولد والوالد من أخوة والأخوات وتكللهما 
وتعطض عليها والولد والوالد ليس بكلالة لأن أصل النسب وعموده الذي إليه نّبى هو الولد والوالد ومن سواهما فهو خارج عنبما وما 
إشتمل عليهما بالانتساب عن غير جهة الولادة ثمن نسب إليه كالإ كليل المشتمل على الرأس وهذا يدل على صحة قول من تأولها على ما 


”ع 5112161208 


م الحادل الثااكث 


عدا الوالد والولد وان الولد إذا لم يكن من الكلالة فكذلك الولد لأن نسبة كل واحد منبما إلى الميت من طريق الولادة وليس كذلك 

الأخوة والأخوات لأن ذسب كل واحد منبما لا يرجع إلى الميت من طريق ولاد بينهما ويشبه أن يكون من تأوله على من عدا الوالد 

وأخرج الولد وحده من الكلالة إن الولد من الوالد وكأنه بعضه وليس الوالد من الولد كا ليس الأخ والأخت ممن نسب إليه بالأخوة 

فاعتبر من قال ذلك الكلالة بمن لا نسب إليه بأنه منه وبعضه فأما من كانت أسبته إلى الميت من حيث هو منه فليس بكلالة وقد 

كان اسم الكلالة مشبورا في الجاهلية قال عامى بن الطفيل. 

فإنى وان كنت ابن فارس عامى ... وف السر منها والصريح المهذب ... 

فا سودتتي عامس عن كلالة ... أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 

وهذا يدل على أنه رأى الجد الذي انتسبوا إليه كلالة وأخبر مع ذلك أن سيادته ليست من طريق النسب والكلالة لكنه بنفسه ساد 

ورأس وقال بعضهم كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت وحمل فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعد والكلالة هو الإعياء لأنه 
قد يبعد عليه تناول ما يريده وانشد الفرزدق: 

ورثتم قناة الملك غير كلالة ف عن ابي الا لس وام 

يعنى: : ورثقوها بالآباء لا الأخوة والعمومة” 0 تعالى الكلالة في موضعين من كابه أحدهما قوله تعالى (قل الله يفيك في الكلالة 


رع لمق عق 


إن ام ها رواحت فلها نصئ ما ترك) إلى آخحر الآية فذكر ميراث الأخوة والأخوات 
عند عدم الولد وسماهم كلالة وعدم الوالد مشروط فيها وإن لم يكن مذكورا لقوله تعالى في أول السورة (وورله أبواه فَلأمَه الت فَإنّْ 
كان لَه حو فَلأمَهِ السدس) فل يجعل للأخوة ميرائا مع الأب عفرج الوالد من الكلالة كا خرج الولد لأنه لم يورثهم مع الأب م 
لم يورثهم مع الابن والبنت أيضا ليست بكلالة فإن ترك ابنة أو ابتين إخرة وأخوات لأب وأم أو لأب فالبنات لسن بكلالة ومن 
ورث معهما كلالت* وقال تعالى في أول السورة وان كاك رجل بوث 6لدلك او اعراة. وله أخ ا 31 واحد يما السد سن 
إِنْ كانوا أكثرٌ من ذلك هم شركاء في الثأث) فهذه الكلالة هي الأخ الاقف لآم لا يرثان مع والكولا وك 1 كن او ال وقد 
روى أن في قراءة سعد بن أَبى وقاص [وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم] فلا خلاف مع ذلك أن المراد 
بالأخ والأخت هاهنا إذا كانا لأم دونهما إذا كانا لأب وأم أو لأب وقد روى عن طاوس عن ابن عباس أن الكلالة ما عدا الواد 
وورث الإخوة من الأم مع الأبوين السدس وهو السدس الذي حجبت الأم عنه وهو قول شاذ* وقد بينا ما روى عنه أنها ما عدا 
الوالد والواد ولا خلاف أن الإخوة* والأخوات من الأم يشتركون في الثلث ولا يفضل منهم ذكر على أن* وقد اختلفوا في الجد 
هل يورث كلااة فقّال قائلون لم يورث كلالة وقال آخرون بل هو كلالة وهو قول من يورث الأخوة والأخوات مع الجد ولوق أن 
يكون خارجا من الكلالة لثلاثة أوجه أحدها أنهم لا يختلفون أن ابن الابن خارج عن الكلالة لأنه منسوب إلى الميت بالولاد فواجب 
على هذا خروج الجد منها إذا كانت ت النسة كد لوط رو الااة برقن سرك ال دغر الل الس الجا لي عا 
لوي و ا ا ل واو ا م 
نهم لا يختلفون أن قوله تعالى (وإن كان ل يورت د أوامراة 1 5 أو أَحْتٌ) لم يدخل فيه اتلك وانة خارج عنه لايرث 
ب والبنت فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب في حروجه عن الكلالة وهذا يدل على أن الجد 
بمنزلة الأب في نفى مشاركة الإخوة والأخوات إياه في الميراث* فإن قيل هذا لا يدل على ما ذكرته من قبل 
أن البنت خارجة عن الكلالة ولا يرث معها الإخوة والأخوات من الأم ويرث معها الإخوة والأخوات من الأب والأم فكذلك 
الجد* قيل له لم نجعل ما ذكرناه علة للمسئلة فيلزمنا ما وصفت وائما قلنا أنه لما لم _يتناوله اسم الكلالة كالأب والابن اقتضى ظاهر الاية 
أن يكون ميراث الإخوة والأخوات عند عدمه إلا أن تقوم الدلالة على توريثهم معه والبنت وان كانت خارجة عن الكلالة فقّد قامت 
الدلالة على توريث الإخوة والأخوات من الأب معها نفصصناها من الظاهر وبتي حك اللفظ فيما سواه ممن إشتمله اسم الكلالة والله 
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أعل. 

باب العول 

روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أول من أعال الفرائض عمر بن اللحطاب لما التوت عليه الفرائض 
ودافع بعضها بعضا قال والله ما أدرى أَيك قدم الله ولا أيك5 أخر وكان امرأ ورعا فقال ما أجد شيئًا هو أوسع لي أن أقسم امال عليكم 
بالحمصص وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على في بنتين وأبوين وامرأة 
قال صار ثنبا تسعا وكذلك رواه المحم بن عتيبة عنه وهو قول عبد الله وزيد بن ثابت وقد روى أن العباس ابن عبد المطلب أول من 
أشار على عمر بالعول قال عبيد الله بن عبد اللّه قال ابن عباس أول من أعال الفرائض عمر بن اللخطاب وأيم له او قدم من قدم الله 
عالت فريضة فقيل له وأمبا التي قدم الله وأمبا التي أخر قال كل فريضة لم تزل عن فريضة إلا إلى فريضة فهي التي قدم الله وكل 
فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لما إلا ما بتي فهي التي أخر الله تعالى فأما التي قدم الله تعالى فالزوج والزوجة والأم لأنهم لا 
يزولون من فرض إلا إلى فرض و«البنات والأخوات نزلن من فرض إلى تعصيب مع البنتين والإخوة فيكون لمن ما بتي مع الذكور 
فنبداً بأحعاب السهام ثم يدخل الضرر على الباقين وهم الذين يستحقون ما بتي إذا كانوا عصبة قال عبيد الله بن عبد الله فقلنا له فهلا 
راجعت فيه عمر فمّال إنه كان امرأ مبيبا ورعا قال ابن عباس ولو كلمت فيه عمر لرجع وقال الزهري لو لا أنه تقدم ابن عباس إمام 
عدل فأمضى أمرا فضى وكان امرأ ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم وروى مد بن إسحاق عن ابن أَبى نجيح 
عن عطاء بن أَبى رباح قال سمعت ابن عباس ذكر الفرائض وعوا فقال أترون الذي أحصى رمل عالح عددا جعل في مال قسمه 
نصفا ونصفا وثلثا فهذا النصف وهذا النصف فأين موضع الثلث قال عطاء فقلت لابن عباس يا أبا عباس إن هذا لا يغنى عنك ولا 
عنى شيئًا او مت أومت قسما ميراثنا على ما عليه القوم من خلاف رأيك ورأبى قال فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم وفساءنا ونساءهم 
وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما جعل الله في مال نصفا ونصفا وثلثا* والجة للقول الأول أن الله تعالى قد 
سمى للزوج النصف وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوة من الأم الثلث ول يفرق بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب 
استعمال نص الاية في كل موضع على حسب الإمكان فإذا انفرد واتّسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها وإذا اجتمعوا وجب استعمال 
حك الآية في التضارب بها ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووفى الآخرين كال سهامهم فقد أدخل الضيم 
على بعضهم مع مساواته للآخرين في التسمية فأما ما قاله ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخير من أخحر فإنما قدم بعضا وأ 
بعضا وجعل له الباتي في حال التعصيب فأما حال التسمية التي لا تعصيب فيها فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر ألا ترى 
أق لاحك صتصرضن: عل قرضها بتزة مدال :و حت فليا يضتيعا رك ) كتصة امل فرط الرؤض ولام :والأخوة نم الام فين 
أن وجب تقديم هؤلاء علييا في هذه الحال وقد نص الله تعالى على فرضها في هذه الحال كا نص على فرض الدين معها وليس يحب 
لأن الله أزال فرضها إلى غير فرض في موضع أن يزيل فرضها في الحال التي نص عليه فيها فهذا القول أشنع في مخالفة الآي التي فيها 
سهام الوكش لقره بإثبات نصف ونصف وثلث على وجه المضاربة بها ولذلك نظائر في المواريث من الأصول أيضا* قال الله 
تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو ديْنِ) فلو ترك الميت ألف درهم وعليه دين لرجل ألف درهم ولآخر مس مائة ولآخر ألف كانت 
الألك الروك متبيرمة ييه هلع قار يزو وان ع لفاك 1 يكن انتماة التو وتميى اعانة يمل أن عمال ارين جنا 
وكذلك لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر ولم تجز ذلك الورثة تضاربا في الثلث بقدر وصياهم فيضرب أحدهما بالسدس 
والآخر بالثلث مع استحالة استيفاء النصف 

من الثلث وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد وللبنت النصف أو انفردت فإذا اجتمعا ضرب الابن ميع المال والبنت بالنصف 
فيكون المال بينبما أثلاثا وهكذا سبيل العول في الفرائض عند تدافع السهام والله أعل. 

باب المشركة 
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اختلف أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم في مسألة المشركة وهي أن تخلف المورثة زوجها وأمها وإخوتها لأمبا وإخوتها لأبيها وأمبا 
فقال على بن أن طالب وعيك الله بن عاش 5 بن كمي واواعوين ‏ الاشهرص للزوج النصف ولأم السدس وللأخوين من الأم 
الثلث وسقط الأخوة والأخوات من الأب والأم وروى سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل على عن 
الأخوة من الأم فقال أرأيتم و كوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث قالوا لا قال فأنا لا أنقصهم منه شيئا وجعل الأخوة والأخوات 
من الأب والأم عصبة في هذه الفريضة وقد حالت السبام دونهم وقال عمر بن اللخحطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت للزوج 
النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ثم يرجع الأخوة من الأب والأم على الأخوة من الأم فيشاركونهم فيكون الثلث 
الذي أخذوه بينهم سواء* وروى معمر عن سماك ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الك بن مسعود الثقفي قال شبدت عمر بن 
الحطاب أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثاث فقال له رجل قضيت عام أول بخلاف هذا قال كيف قضيت 
قال جعلته للأخوة من الأم ولم تعط الأخوة من الأب والأم شيئا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا” وروى أن عمر كان 
لا شرك ينهم حتى احتج الأخوة من الأب والأم فقالوا يا أمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أب ولنا أم يا لهم فإن كنتم هونا 
بأبينا فورثونا بأمنا كا ورستم هؤلاء بأعهم واحسبوا أن أبانا كان حمارا أليس قد تراكضنا في رحم واحدة فقّال عمر عند ذلك صدقتم 
فأشرك بينم وبين الأخوة من الأم في الثلث وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر والحسن بن زياد إلى قول على بن أبى طالب 
رض الله عنه ومن تابعه في ترك الشركة بينهم * والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى (وَإن كن وجل يورت كلالة أوامراة وله 
أخ أو أخت فلك توالا مهما ادس إن كانوا أكثْر منْ ذلك فَهُم 

شرَكاء في الثّث) فنص على فرض الأخوة من الأم وهو الثلث وبين أيضا حك الأخوة من الأب والأم في قوله تعالى (يِسَُْوئكَ قل 
الله يفيك في الكَلالَة ‏ إلى قوله تعالى ‏ وإنْ كانوا إخوةَ رجالا ونساء لذي مثل حظ لأين) فلم يجعل الله لهم فرضا مسمى وإنما 
جعل لهم المال على وجه التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ولا خلاف أنه لو تركت زوجا وأما وأخا لأم وأخوة وأخوات لأب وأم 
أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس وما بقي وهو السدس بين الأخوة والأخوات من الأب والأم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ولم يدخلوا مع الأخ من الأم في نصيبه فلما كانوا مع ذوى السهام إنما يستحقون باق المال بالتعصيب لا بالفرض لم يجز لنا 
إدخالهم مع الأخوة من الأم في فرضهم لأن ظاهر الآية ينفى ذلك إذ كانت الآية إنما أوجبت لهم ما يأخذونه للذكر مثل حظ الأثثيين 
بالتعصيب لا بالفرض فا أعطاهم بالفرض فهو خارج عن حك الآية ويدل على ذلك قول النبي صل الله عليه وس المحقوا الفرائض 
بأهلها فا أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر عل للعصبة بقية المال بعد أخذ ذوى السهام سهامهم فن أشركهم مع ذوى السبام وهم 
عصبة فقد خالف الأثر* فإن قيل لما اشتركوا في نسب الأم وجب أن لا يحرموا بالأب قيل له هذا غلط لأنها لو تركت زوجا وأما 
وأخا لأم وأخوة وأخوات لأب وأم لأخذ الأخ من أم السدس كاملا وأخذ الأخوة والأخوات من الأب والأم السدس الباقي 
بينم وعسى يصيب كل واحد منهم أقل من العشر ولم يكن اواحد منهم أن يقول قد حرمتمونى بالأب مع اشتراكا في الأم بل كان 
نصيب الأخ من الأم أوفر من نصيب كل واحد منهم فدل ذلك على يحنيق أعدفنا انتقاض العلة بالاشتراك في الأم والثاني أنهم لم 
يأَخذوا بالفرض وإئما أخذوا بالتعصيب ويدل على فساد ذلك أيضا أنها لو تركت زوجا وأختا لأب وأم وأختا وأخا لأب أن للزوج 
النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولا شيء للأخ والأخت من الأم لأمبما عصبة فلا يدخل مع ذوى السهام ولم يجز أن 
يجعل الأخ من الأب بمنزلة من ل يكن حتى تستحق الأخت من الأب سهمها الذي كانت تأخذه في حال الانفراد عن الأخ وإئما 
التعصيب أخرجها عن السدس الذي كانت تستحقه كذلك التعصيب يخرج الأخوة من الأب والأم عن الثلث الذي يستحقه الأخوة 
من الأم والله أعل. 

ذكر اختلاف السلف في ميراث الأخت مع البنت 


5112161208 0 
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لم يختلف عن على وعمر وعبد الل عاد وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل في رجل خلف بنتا وأختا لأب وأم وعصبة أن للبنت 
النصف وما بتي فالأخت لؤعلوها عصبة مع البنات وقال عبد الله بن عباس وابن الزبير للبنت النصف وما بتي فللعصبة وإن بعد 
أسبه ولااحظ للأخت في الميراث مع البنت زرف أذذان الزبير رجع عن ذلك بعد أن قضى به وروى أنه قيل لعبد الله بن عباس 
أن عليا وعبد الله وزيدا كانوا يجعلون الأخوات مع البنات عصبة فيورثونبن فاضل المال فقال أأنتم أعلم أم الله يقول الله (إن ارو 
َك ليس له ولد ولد أَحت فليا نيتنا رم أت تجعلون ها مع الولد النصف* قال أبو بكر مما يحتج به للقول الأول قوله تعالى 
لجال تصيب يما ترك الوالدان وَالْأَفْربونَ مللدّساء تصِيبٌ يما ترك 00 وَالأفربونَ يما قل منه أو كثرٌ تصيباً ممُروضاً) فظاهره 
يقتضى توريث الأخت مع البنت لأن أخاها الميت هو من الأقربين وقد جعل الله ميراث الأقربين للرجال والنساء ويحتج فيه بحديث 
أبى قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت لأب 
وأم أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكلة الثلثين وما بقي فللأخت فأعطى للأخت بقية المال بعد السبام وجعلها عصبة مع 
البنت وأما احتجاج من يحتيج في ذلك بأن الله تعالى إنما جعل لها النصف إذا لم يكن ولد ولا يجوز أن يجعل لما النصف مع الولد 
فإنه غير لازم من قبل أن الله تعالى نص على سبمها عند عدم الولد ولم ينف ميرائها مع وجوده وتسميته لها النصف عند عدم الولد لا 
دلالة فيه على سقوط حقها إذا كان هناك ولد إذ لم يذكر هذه الحال بنفي الميراث ولا بإيجابه فهو موقوف على دليله و ذلك فإن 
معناه إن امروٌ هلك وليس له ولد ذكر بدلالة قوله تعالى في نسق التلاوة لهو رما يعنى الأخ يرث الأخت (إنْ 0 
معناه عند اجميع أن لم يكن لها ولد ذكر إذ لا خلاف بين الصحابة أنها إذا تركت ولدا أنئى وأا أن للبنت النصف والباتي للأخ والولد 
المذكور هاهنا هو المذكور بديا في أول الآية وأيضا قال الله تعالى (ولأَبويه لكل واحد منهما السدس يما ترك إن كان لَه ولدُ) ومعناه 
عند اجميع إن كان له ولد ذكر لأنه لا خلاف بين الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء أنه لو ترك 

ابنة وأبوين أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي للأب فيأخذ الأب في هذه الحال مع الولد الأنق أكثر من السدس وإن قوله 
تعالى (ولَُِنواجد مم الس با إن كن لَه وَل على أنه ولد ذك وكالك لو ترك أبا ونا كان لبنت النصف وإلاب 
النصف فقد أخذ في هاتين المسألتين أكثر من السدس مع الولد قال الوك وعدت طائفة عن الأمة فزعت أنه إذا ترك بنتا وأختا 
كان المال كله للبنت وكذلك البنت والأخ وهذا قول خارج عن ظاهر التغزيل واتفاق الأمة قال الله تعالى (يوصِيكر الله في أولاد و 
لد مل حَظ الْأينٍ وَنْ كن نساء عَوقَ امن ظَهَْ ّنا ما ترك وَإنْ كانت واحدةً ذا الَضْفُ) فنص على سهم البنت وسهم ما 
فوق الثنتين وجعل لما إذا اتفردت النصف وإذا ضاهها غيرها الثلثين هما جميعا فغير جائز أن تعطى أكثر منه إلا بدلالة* فإن قيل إذا 
كان ذكر النصف والثلثين غير دال على ما ذكرت فليس إذا في الظاهر نفى ما زاد وإئما تحتاج إلى أن تطالب خصمك بإقامة الدلالة على 
أن الزيادة مستحقة* قيل له لا كان قوله تعالى (يوصيك الله في أولاد ك) أمر! باعتبار السهام المذكورة إذ كانت الوصية أمرا أوجب 
ذلك اعتبار كل فرض مقدر في الآية على حياله ممنوعا من الزيادة والنقصان فيه فاقتضى ذلك وجوب الاقتصار على المقادير المذكورة 
لمن سميت له غير زَائْدة ولا ناقصة ول يقل بذلك من حيث خصه بالذكر دون ما تقدم من الأعى باعتبارها في ابتداء امطاب فإذلك 
منعنا الزيادة علها إلا بدلالت* وقوله تعالى (للرّجال نَصِيبٌ با رك الوالدان والْأفرنَ) يدل على وجوب توريث الأخ مع البنت ويدل 
عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وس الحقوا الفرائض بأهلها فا أبقت فلا ولى عصبة ذكر فواجب يمجموع الآية واللحبر 
أنا إذا أعطينا البنت النصف أن نعطى الباقي الأخ لأنه أولى عصبة ذكر واختلف السلف في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال على وزيد 
للأخ من الأم السدس وما بتي فبينهما نصفان وهر قزل فقهاء لماز وقال عزن وعيد الله لمال للأخ من الأم وقالا ذو السهم أحق 
من لا سهم له وإليه كان يذهب شريح والحسن ول يختلفوا في أخوين لأم أحدهما ابن عم أن لما الثلث بنسب الأم وما بتي فلابن 
العم خاصة ولم يجعلوا ابن العم أحق بميع الميراث لاجتماع السهم والتسمية له دون الآخر كذلك حك ابن العم إذا كان أحدهما أخا 


ةا 5112161208 


م الحال الثااكث 


لأم فغير جائز أن يجعل أولى | 

الواس ين أجل اختصاصه بالسهم والتعصيب وشبه عمر وعبد الله ذلك بالأخ لأب وأم وأخ لآب أنه أولى بالميراث وليس هذا 
عند الآخرين مشبها لهذه المسالة من قبل أن أسبهما من جهة واحدة وهيٍ الاخوة فاعتبر فيها أقربهما إليه وهو الذي اجتمع له قرابة 
الأب والأم ولا يستحق بقرابته من الأم سبم الأخ من الأم بل إنما يؤكد ذلك حك الأخوة وليس كذلك ابنا العم إذا كان أحدهما 
أخا لأم لأنك تريد أن تؤكد بالأخوة من جهة الأم ما ليس بأخوة وإنما هو سبب آخر غيرها فلم يجز أن تؤكده بها ويدل لك على هذا 
أن 8 من حي ل إن العم م سهمة من جهة أنه أخ لآم بل يرث بأنه أخ لآم سهم الأخ من الأم وإ كان إن عم ألا 
ترى أن الميتة لو تركت اختين لاب وام وزوجا وأخا لام هو ابن عم أن للاختين الثلثين وللزوج النصف وللاخ من الام السدس 
ول إسقط سبمه من جهة أنه ابن عم ولو تركت زوجا وأما وأختا لأم وأخوة لأب وأم كان للزوج النصف وللأم السدس وللأخت 
من الأم السدس وما بقي فللإخوة من الأب والأم ولم يستحق أخوة من الأب والأم سهم الأخوة من الأم لمشاركتهم للأخ من 
الأم في نسبها بل إنما استحقوا بالتعصيب فكانت قرابتهم بالأب والأم مؤكدة لتعصيبهم فلا إستحقون بها أن يكونوا من ذوى السهام 
وقرابة ابن العم بنسبه من جهة الأم لا تخرجه من أن يكون من ذوى السبام فيما إستحقه من سبم الأخ من الأم وليس لهذا تأثير 
في تأكيد التعصيب لأنه لو كان كذلك لوجب أن لا إستحق أبدا إلا بالتعصيب كا لا يؤخذ الأخوة من الأب والأم إلا بالتعصيب 
وار فين بقرابتهم من الأم سهم الأخوة من الأم والله أعلل. 

باب الرجل كوت وعلبه ادن وتوظى بوضة 

قال الله تعالى (من بعد وص يوصي بها أواد دِن) وروى الحارث عن عل قال تقرءون الوصية قبل الدين أذ مدا صل الله عليه وس 
قد ابالنزن قبل الوصية * قال أبو وى وهذا لا خلات أفله ين المسللين وذلك لأن معى قواة (ين بعد وصدة ب يوصي با أو دَينِ) ان 
الميراث بعد هذين وليست أو في هذا الموضع لأحدهما بل قد تاوما جميعا وذلك لأن قوله (من بعد وصية بوي جا أ دن) مستثنى 
عن اليلد الملمكووة ف #فستمة الموازيك فق :غلك أوعلن لني صارت في معنى الواو كموله تعالى وله تطح 0 مما 2 

كفوراً) وقال تعالى (حرمنا عم تحومهما إِّا ما حملت فلهورهها أ واي أو ما اختط بمَظم) فكانت أو في هذه المواضع بمنزلة الواو 
فكذلك قوله تعالى (من بعد وصية صية يوصي يبا أو دَْنِ) لا كان في معنى الاستثناء كأنه قال إلا أن تكون هناك وصية أو دين فيكون 
الميراث بعدهما جميعا وتقديم الوصية على الدين في الذك غير موجب للتبدثة بها على الدين لأن أو لا توجب الترتيب وإنما ذك الله تعالى 
ذلك بعد ذكر الميراث إعلاما لنا أن سهام المواريث جارية في التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث 
ماله كانت سهام الورئة معتبرة بعد الثلث فيكون للزوجة الربع أو القن في الثلثين وكذلك سهام سائر أهل الميراث جارية في الثلثين دون 
الثلث الذي فيه الوصية لمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كا هي معتبرة بعد الدين وان 
كانت الوصية مخالفة للدين من جهة الاستيفاء لأنه لو هلك من المال شبىء لدخل النقصان على أصحاب الوصايا يا يدخل على الورئة 
وليس كدلك الدين لأنه لو هلك من المال شىء استوفى الدين كله من الباق وإن استغرقه وبطل حق الموصى له والورثة جميعا فالموصى 
لكر يلك الورقة ع ود ويأخذ شبها من الغريم من وجه آخر وهو أن سهام أهل المواريث معتيرة بعد الوصية كاعتبارها بعد الدين 
وليس المراد بقوله تعالى (من بعد وصية ة يوصي يها أو دينِ) أن الموصى له يعطى وصيته قبل أن يأخذ الورثة أنصباءهم بل يعطون كلهم 
معا كأنه أحد الورثة في هذا الوجه وما هلك من المال قبل القسمة فهو ذاهب منهم جميعا. 

باب مقدار الوصية الجائزة _ ْ 

قال الله تعالى (من بعد وصية يوصي با أو دَينِ) ظاهؤة يقتوو هرا(" الرمينة بعليل الال كوه رأ ع ستكورة ا متهن تفن دون 
بعض إلا أنه قد قامت الدلالة من غير هذه الآية على أن المراد بها الوصية ببعض المال لا بجيعه وهو قوله تعالى (للرّجال تصيبٌ بها ترك 
اوألذان والأفربون وللنساء تيب ها تلك الوالدات والأفريون. ما قل منه أو كث) قأطاق ]ات اللبرات فيه من .غير 53 الوصية اقلق 


اع 5112161208 


م الحاد الثااكث 


اقتضى قوله تعالى (مِنْ بعد وصِيّة يوصي ببا) الوصية ميع المال لصار قوله تعالى (للرّجالٍ تَصِيب با ترك الوالدان والْأَهْربونَ) منسوخا 
بجواز الوصية يميع المال فلما كان حك هذه الاية 

ثابتا في إيجاب الميراث وجب استعمالها مع آية الوصية فوجب أن تكون الوصية مقصورة على بعض الال والباقي للورئة حتى تكون 
مستعملين 5 الآيتين ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وليحسٌ الذِينَ أو تركوا من حَلفهِم ذَرِيَة ضعافاً خافوا علوم فَلتقُوا الله وليَُووا 
قولاً سّديداً) يعنى في منع الرجل الوصية ينيع ماله على ما تقدم من بيان تأويله فيدل على جواز الوصية ببعض المال لاحتمال اللفظ 
للمعنيين وقد روى عن الني صلى الله عليه وس أخبار تلقتها الأمة بالقبول والاستعمال في الاقتصار بجواز الوصية على الثلث منها ما 
عدا عمد بن 9ك "قال حدتما أبن داوة :قال عدا شان ثث أى:شيبة وان أى خليّت قاللة هدقن 'سفيان عم الزهرى عن عام :سعد 
عن أبيه قال مرض أَبى مرضا شديدا قال ابن أبى خلف بمكة مرضا شفى منه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 
إن لي مالا كثيرا وليس يري إلا ابنة لي أفأتصدق بالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير وانك إن 
تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فإنك إن تتفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك 
قلت يا رسول الله أتخلف عن مجرتي قال إنك أن تخلف بعدي فتعمل غملا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن 
تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ثم قال اللهم امض لأصحابى مجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البانس سعد بن خولة 
يرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة * قال أبو بكر قد حوى هذا اللحبر ضروبا من الأحكام والفوائد منها أن الوصية غير 
جائزة في أكثر من الثلث والثاني أن المستحب النقصان عن الثلث ولذلك قال بعض الفقهاء أستحب النقصان عنه لقوله صلى الله عليه 
وس والثلث كثير والثالث أنه إذا كان قليل المال وورثته فقراء أن الأفضل أن لا يوصى بشيء لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تدع 
وولف اغا بكرم أن تدعهم عالة يتكففون الناس وني ذلك أيضا دليل على جواز الوصية نيع المال إذا لم يكن له وارث لأنه 
أخبر أن الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة لأجل الورثة وفيه الدلالة على أن الصدقة في المرض وصية غير جائزة إلا من الثلث لأن سعد 
قال أتصدق بميع مالي فال لا إلى أن رده إلى الثلث وقد رواه جرير عن عطاء بن السائب عن أَبى عبد الرحمن السلمى عن سعد قال 
عادني رسول الله صل الله عليه وس وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بم قلت بمالي كله في 

سبيل الله قال فا تركت لولدك قال هم أغنياء قال أوص بالعشر فا زلت أناقصه ويناقصنى حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال 
أبو عبد الرحمن فنحن ستحب أن تنقص من الثلث لقوله صل الله عليه وسلم والثلث كثير فذكر في هذا الحديث أنه قال أوصيت بماللي 
كله وهذا لا ينفى ما روى في الحديث الأول من الصدقة في المرض لأنه جائز أن يكون لما منعه الوصية بأكثر من الثلث ظن أن 
الصدقة جائة في المرض فسأله عنها فأخبر صلى الله عليه وس أن حك الصدقة حكم الوصية في وجوب الاقتصار بها على الثلث وهو 
نظير حديث عمران بن حصين في الرجل الذي أعتق ستة أعبد له عند موته وفيه أن الرجل مأجور في النفقة على أهله وهذا يدل على 
أن من وهب لامرأته هبة ل يجز له الرجوع فيها لأنها بمنزلة الصدقة لأنه قد استوجب بها الثواب من الله تعاللى وهو نظير ما روى عنه 
صل الله عليه وس أنه قال إذا أعطى الرجل امرأته عطية فهي له صدقة * وقول سعد أتخلف عن مجرتي عنى به أنه يموت بمكة وهي 
داره التي هاجر منها إلى المدينة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نبى المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث فأخبره النبي صلى 
لله عليه وس أنه بتخلف بعده حت ينفع الله به أقواما ويضربه آخرين وكذلك كان فإنه بتي بعده صلى الله عليه وس وقح الله على 
يده بلاد العجم وأزال به ملك الأكاسرة وذلك من علوم الغيب الذي لا يعلمه غير الله تعالى* حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا أبو 
عبد الله عبيد الله بن حاتم العجلى قال حدثتي عبد الأعلى ابن واصل قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا مبارك بن حسان قال 
حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال حاكيا عن الله تعالى أنه قال يا ابن آدم اثنتان ليست لك واحدة منهما 
جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك ففى هذا الحديث أيضا 


حت 51121120 


م الحال الثااكث 


أن له بعض امال عند الموت لا جميعه وحدثنا عبد الباق قال حدثما يمد بن أحمد بن شيبة قال حدثنا مد بن صالح بن النطاح قال 
حدثنا عثمان قال سمعت طلحة بن عمرو قال حدثنا عطاء عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللّه أعطام ثلث 
أموالك في آخحر أعمارم زيادة في أعمالك * قال أبو بكر فهذه الأخبار الموجبة للاقتصار بالوصية على الثلث عندنا في حيز التواتر الموجب 
لعل لتلقى الناس إياها بالقبول وهي مبينة لمراد الله تعاللى في الوصية المذكورة في الاب أنها مقصورة على الثلث* وقوله تعالى (مِنْ بعد 
وصية يوصي بها أو دَين) يدل على أن 

من ليس عليه دين لآدى ولم يوص بشيء أن جميع ميرائه لورثته وأنه إن كان عليه ح أو زكاة لم يجب إخراجه إلا أن يوصى به وكذلك 
الكفارات والنذور* فإن قيل إن الحج دين وكذلك كل ما يلزمه الله تعالى من القرب في المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنئعمية 
حين سألته عن الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزئْ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء * قيل له أن 
النبي صل الله عليه وس إِنما سماه دين الله تعالى ول إسمه ببذا الاسم إلا مقيدا فلا ,تناوله الإطلاق وقول الله تعلى (من بعد وصية 
يوصي وب أو دَنِ) نما اقتضى التبدثة بما يسمى به على الإطلاق فلا ينطوى تحته ما لا يسمى به إلا مقيدا لأن في اللغة والشرع أسماء 
مطلقة وأسماء مقيدة فلا ,تناول المطلق إلا ما بقع الاسم عليه على الإطلاق فإذا لم ثتناول الآية ما كان من حق الله تعالى من الديون 
لما وصفنا اقتضى قوله تعالى (من بعد وصية صية يوصي يها أو دَينِ) ) أنه إذا لم يوص ولم يكن عليه دين لآدى أن يستحق الوارث جميع 
زكنة ايت بع يدل عل ذلك أيضنا أنه قال أتصدق بمالي وفي لفظ آخخر أوصى بمالي فقال النبي عا عليه وس الثلث والثلث 
كثير ولم يستئن النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولا الزكاة ونحوها من حقوق الله تعالى ومنع الصدقة والوصية إلا بثلث المال فثبت بذلك 
أنه إذا أوصى ببذه الحقوق كانت من الثلث ويدل عليه أيضا حديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم إن الله تعاللى جعل لك5 
ثلث أموالكم في آخر أعمارم زيادة في أعمالكم وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وس قال حاكيا عن الله تعالى جعلت لك نصيبا 
في مالك حين أخذت بكظمك يدل جميع ذلك على أن وصيته بالزكاة والنذور وسائر القرب وإن كانت واجبة لا تجوز إلا من الثاث 
والله أ 

باب الوصية للوارث 0 ا 
والد ان بر وا ا ررب رد لخ سيا واي 001 ااا بقاري اع اروص او وال لوقا 
أمامة قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حمقه فلا وصية لوارث وروى عمرو بن خارجة 
عن النبي صل الله عليه وس أنه قال لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة ونقل أهل السير خطبة النبي صل الله عليه وس في حجة 
الوداع وفيها أن لا وصية لوارث فورد نقل ذلك مستفيضا كاستفاضة وجوب الاقتصار بالوصية على الثلث دون ما زاد لا فرق بينهما 


من طريق نقل الاستفاضة 
واستعمال الفقهاء له وتلقهم إياه بالقبول وهذا عندنا في حيز المتواتر الموجب للعلم والنافى للريب والشك وقوله في حديث تمرو بن 


خارجة إلا أن تجيزها الورئة يدل على أنها إذا أجازتها فهى جائزة وتكون وصية من قبل الموصى لا تكون هبة من قبل الوارث لأن 
الهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث وحدثنا عبد الباق قال عتوافا تعن لقنن اليم الا حدثنا مد بن عمرو 
قال حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول له صل الله عليه وسلم لا وصية اوارث إلا 
أن تشاء الورثة * قال أبو بكر وقد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الباقون في حياته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومد وزفر والحسن بن زياد والحسن ابن صالح وعبيد الله بن الحسن والشافعى لا يجوز ذلك حتى يجيزها بعد الموت وقال ابن أبى ليلى 
وعثمان البق ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن 
الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن يرجعوا فأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن 
وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع 


رفيت 51121120 


م الحادل الثااكث 


النفقة إن صم فلهم أن يرجعوا وقول الليث في هذا كمّول مالك* قال أبو بكر وإن أجازوها بعد الموت جازت عند* جميع الفقهاء* قال 
أبو بكر لما لم يكن لحم فسخها في الحياة كذلك لا تعمل إجازتهم لأنهم لم يستحقوا بعد شيئا والله أعل. 

باب الوصية نيع المال إذا لم يكن وارث 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد إذا لم يكن له وارث فأوصى يميع ماله جاز وهو قول شريك بن عبد اللّه وقال 
مالك والأوزاعى والحسن ابن صالح لا تجوز وصيته إلا من الثلث* قال أبو بكر قد بينا دلالة قوله تعالى (وَالذينَ عفدت أبانكر فاتوهم 
تصييهم) وأنهم كانوا يتوارثون بالحلف وهو أن يحالفه على أنه إن هات :ورته ما سمى له من ميراته من قلث: أو أكثر وقد كان ذلك 
حكا ثابتا في صدر الإسلام وفرضه الله تعالى بقوله تعالى (والدِنَ عَفَدَتْ أبمانك فَاُوهم تصيييم) ثم أنزل الله تعالى (للرّجال تصِيب 
ما ترك الوالدان والْأَقْربِونَ) وقوله تعالى (يوصيكر 

0 - أحكام لث» 

اله في أولاد كر لذي مدل حَظ لأقين) ل | الأرحام بعضهم أولى بيَعْضٍ في كاب الله) لعل ذوى الأرحام أولى 
من الحلفاء ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء أصلا بل جعل ذوى الأنساب أولى منهم كا جعل الابن أولى من الأخ فإذا لم يكن ذوو 
الأنساب جاز له أن يجعل ماله على أصل ما كان عليه حك التوارث لحلف وأَيضًا فإن الله تعالى أوجب سهام المواريث بعد الوصية 
بقوله تعالى (مِنْ بعد وصية يوصي يها أو دبْنِ) وقال (للرَجالٍ تصيب ما تَركَ الوالدان وَاْأَفْربِونَ) وقد بينا أن ظاهر قوله تعالى (مِنْ 
بعد وصية يوصي بها أو دْنْ) يقتضى جواز الوصية يمي المال لولا قيام دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار بها على 
الثلث وإيجاب نصيب الرجال والنساء من الأقربين فى عدم من وجب به تخصيص الوصية في بعض ال مال وجب استعمال اللفظ في 
جواز الوصية ينيع المال على ظاهره ومقتضاه ويدل عليه قوله صل الله عليه وس في حديث سعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس فأخبر أن منع الوصية بأكثر من الثلث إنما هو لحق الورثة ويدل عليه حديث الشعبي وغيره عن عمرو بن 
شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود ليس من حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث متك معشر همدان 
فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب ولا يعلم له مخالف من الصحابة وأيضا فإنه لا يخلو من لا وارث له إذا مات من أن يستحق 
يدون ماله من جهة الميراث أو من جهة أنه مال لا مالك له فيضعه الإمام حيث يرى فلما جاز أن يستحقه الرجل مع ابنه ومع 
أبيه والبعيد مع القريب علمنا أنه غير مستحق لمم على وجه الميراث لأن الأب والجد لا يجتمعان في استحقاق ميراث واحد من جهة 
الأبوة وأيضا لو كان ميراثا لم يجحز حرمان واحد منبم لأن سبيل الميراث أن لا يخص به بعض الورثة تون سن ناما إن كاف عيزانا 
وجب أن يكون لو كان الميت رجلا من همدان ولا يعرف له وارث أن يستحق ميرائه أهل قبيلته لأمهم أقرب إليه من غيرهم فلما 
كان إِنما إستحقه بيت المال لمسلمين وللإمام أن يصرفه إلى من شاء من الناس ممن يراه أهلا له دل ذلك على أن المسلمين لا يأخذونه 
ميراثا وإذا لم يأخذوه ميراثا وانما كان للإمام صرفه إلى حيث يرى لأنه مالك له فالكه أولى بصرفه إلى من يرى ومن جهة أخرى أنهم 
إذا لم يأخذوه ميراثا أشبه الثلث الذي يوصى به الميت 

ولا ميراث فيه فله أن يصرفه إلى من شاء فكذلك بقية المال إذا لم يستتحقه الوارث كان له صرفه إلى من شاء ويدل عليه ما حدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الميدي قال حدثنا أيوب قال سمعت نافعا عن ابن عمر قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس ما حق امرئ مس له مال يوصى فيه تمر عليه الليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة فلم يفرق بين الوصية ببعض المال 
أو جنيعه وظاهره يقتضى جواز الوصية نيع المال وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث فإذا لم يكن 
له وارث فهو على ظاهر مقتضاه في جوازها باجميع والله أعل. 

باب الضرار في الوصية 


م الحال الثااكث 


قال الله تعالى (عيرَ مصَار وَصِيَةَ منَ الله) قال أبو بكر الضرار في الوصية على وجوه منها أن يقر في وصيته بماله أو ببعضه لأجنبى أو 
2ل ننه يدي لا تحقيقة لذ ريا لبرت عن ارق والرسسقه :وئدنا أن رن باسيقاء درق دعل غبوه :قا زرظية لفأوا يطل إل رارف 
ومنبا أن بيع ماله من غيره في مرضه ويقر باستيفاء نه ومنها أن يبب ماله في مرضه أو يتصدق بأكثر من ثلثه في مرضه إضرارا منه 
بورثته ومنها أن يتعدى فيوصي بأكثر ما تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلث فهذه الوجوه كلها من المضارة في الوصية وقد بين 
لني صلى الله عليه وسل ذلك في خوى قوله لسعد الثلث والثلث كثير إنك لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثا احمد بن الحسن المصرى قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن 
داود يعنى ابن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الككائر ثم قرأ (تلكَ حدود الله ومَنْ يطع الله وَرَسوله) 
قال في الوصية (وَمَنْ يحص الله ورَسوله) قال في الوصية وحدثنا عبد الباتي قال حدثنا القاسم بن ركريا وحمد بن الليث قال حدثنا حميد 
بن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عمر بن المغيره عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وس الإضرار في الوصية من الكائر وحدثنا عبد البافي قال حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إحاق القاضي قال حدثنا 
يحبى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شبر بن حوشب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى 

حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عماه 
فيدخل الجنة قال أبو بكر ومصادقه في كاب الله فيما تأوله ابن عباس في قوله تعالى (تلكَ حدود الله ومن يطع الله ورَسول) قال في 
الوصية اومن بعص الله ورسوله) “قال :في الوضية: 

باب من يحرم الميراث مع وجود النسب 

قال أو 5لا علدق ين المسليق أن كراد عداى: (رضي اللا فى أولاد 5) :وما مضه دل" فق قتمة البزاك تامسن :فى بض 
مووي وق يقن امكو ذ زف ولق ماود روي ا ا ا اتفق عليه أن الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرك وأن قاتل 
العمد لا يرث وقد بينا ميراث هؤلاء في سورة البقرة ما أجمعوا عليه منه وما اختلفوا فيه واختلف في ميراث المسلم الكافر وميراث المرتد 
فأما ميراث المسم من الكافر فإن الأمة من الصحابة متفقون على نفى التوارث ,ينهما وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار وروى 
شعبة عن عمرو بن أَبى حكيٍ عن ابن )١(‏ باباه عن يحبى بن يعمر عن أبى الأسود الدؤلي قال كان معاذ بن جبل بالبمن فارتفعوا إليه 
في بودي مات وترك أخاه مساما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينتقص وروى ابن شباب عن 
داود بن أَبى هند قال قال مسروق ما أحدث في الإسلام قضية عب من قضية قضاها معاوية قال كان يورث المسلم من اليبودي 
والنصراني ولا يورث الههودي والنصراني من المسلم قال فقضى بها أهل الشام قال داود فلما قدم عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأ 
الأول وروى هشيم عن مجالد عن الشعبي أن معاوية كتب بذلك إلى زياد يعنى توريث المسم من الكافر فأرسل زياد إلى شريح فأمره 
بذلك وكان شري قبل ذلك لا يورث المسلم من الكافر فلها أمره زياد بما أمره قضى بقوله فكان شري إذا قضى بذلك قال هذا قضاء 
أمير المؤمنين وقد روى الزهري عن على بن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا 
يتوارث أهل ملتين شتى وفي لفظ لا يرث المسل الكافر ولا الكافر المسلم ووو عرو بن لشي عن أيه عن اجدة قا3 فال وسو الله 
صل الله عليه وس لا يتوارث أهل ملتين فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر 

(1) قوله: ابن باباه ‏ امه عبد الله واسم أبيه باباه كا في خلاصة تبذيب الكال. 

والكافر من المسل ولم يرو عن النبي صل الله عليه وس خلافه فهو ثابت الحم في إسقاط التوارث بينهما وأما حديث معاذ فإنه لم يعن 
هذه المقالة وإنما تأول فيها قوله الإيمان يزيد ولا ينقص والتأول لا يقضى به على النص والتوقيف وإنما يرد التأويل إلى المنصوص عليه 
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م الحال الثااكث 


يمل على موافقته دون مخالفته وقول النبي صل الله عليه وسلم الإيمان يزيد ولا ينقص يحتمل أن يرد به من أسلم ترك على إسلامه ومن 
خرج عن الإسلام رد إليه وإذا احتمل ذلك واحتمل ما تأوله معاذ وجب حمله على موافقة خبر أسامة في منع التوارث إذ غير جائز 
رد انتنص بالتأويل والاحتمال أيضا ل تنك به جة لأنه مشكوك فيه وهو مفتقر في إثبات حكمه إلى دلالة من غيره فسقط الاحتجاج 
د وأا ول مصروق ما أنعناث في الإسلام قدي أغب من قضنة.قنى جه معارية فى تويك المسل امن الكافر وإ له كل ببظالات 
هذا المذهب لإخباره أنها قضية محدثة في الإسلام وذلك يوجب أن يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر وإذا ثبت 
أن من قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر وأن معاوية لا يجوز أن يكون خلافا علهم بل هو ساقط القول معهم ويؤيد 
ذلك أيضا قول داود بن أبى هند أن عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الام الأول والله أعلل. 
باب ميراث المرتد 1 ١‏ 
اختلف السلف في ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال الإسلام قبل الردة على أنحاء ثلاثة فقال على وعبد الله وزيد بن ثابت والحسن 
البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد وعمر بن عبد العزيز وحماد بن الم وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر 
وابن شبرمة والثوري والأوزاعى وشربك يرثه ورنخه من سيت إذا مات أو قتل على ردته وقال ربيعة بن عبد العزيز وابن أ ليل 
ومالك والشافعى ميرائه لبيت المال وقال قتادة وسعيد بن أَبى عروبة إن كان له ورثة على دينه الذي ارتد إليه فيرائه لحم دون ورثته 
من المسلمين ورواه قتادة عن عمر بن عبد العزيز والصحيح عن عمر أن ميرائه لورثته من المسلمين ثم اختلفوا فيما اكتسبه بعد الردة إذا 
قتل أو مات مرتدا فقال أبو حنيفة والثوري ما اكتسبه بعد الردة فهو فيء وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وحمد والأوزاعى في إحدى 
الروايتين ما اكتسبه بعد الردة أيضا فهو اورثعه 
المسلمين قال أبو بكر ظاهر قوله تعالى (يوصيك الله في أولاد "كذ) يقتضى توريث المسلم من المرتد إذ لم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد 
فإن قيل يخصه حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ما خص توريث الكافر من المسلم وهو وإن كان من أخبار الآحاد فقد 
تلقاه الناس بالقبول واستعماوه في منع توريث الكافر من المسلم فصار في حيز المتواتر ولأن آية المواريث خاصة بالاتفاق وأخبار الآحاد 
مقبولة في تخصيص مثلها قيل له في بعض ألفاظ حديث أسامة لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم لكا ها مقرم زاف تال 
القراكابين آهل ملتين وليست الردة بملة قا لأنه وان ارد إلى النضرانية أو الهودية :فنين هقر ليها 'فليين هو نحكوما له بحم أهل 
الملة التي انتقل إليها ألا ترى أنه وإن انتقل إلى ملة الككابي أنه لا تؤكل ذبحته وإن كانت امرأة لم يجحز نكاحها فثبت بذلك أن الردة 
ليست بملة وحديث أسامة مقصور في منع التوارث بين أهل ملتين وقد بين ذلك في حديث مفسر وهو ما رواه هشيم عن الزهري قال 
عدناص ين انين عزويو عنباك عن قاف وريه الى قال رول له مين انه موه برط لا بيرريك هن الاين الى لا 
يرث المسم الكافر ولا الكافر المسلم فدل ذلك على أن مراد النبي غيل الله عليه وسل في ذلك هو منع التوارث بين أهل ملتين وأيضا 
فإن أبا حنيفة من أصله أن ملك المرتد يزول بالردة فإذا قتل أو مات انتقّل إلى التوارث ومن أجل ذلك لا يجيز تصرف المرتد في 
ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام وإذا كان هذا أصله فهو لم يورث مسلما من كافر لأن ملكه زال عنه في آخخر الإسلام وانها ورث 
مسلما ممن كان مساما” فإن قبل فإذا يكون قد ورثته منه وهو حي" قيل له ليس يمتنع توريث الي قال الله تعالى (وأررتكز سي 
وديارهم وأمُواهُم) ) وكانوا أحياء وعلى أنا إنما نقلنا المال إلى الورثة بعد الموت فليس فيه توريث الي ويقال للسائل عن ذلك وأنت إذا 
جعلت ماله لبيت المال فقد ورئت منه جماعة المسلمين وهو كافر وورثتهم منه وهو حي إذا لحق بدار الحرب مرتد وأيضا فإن المسامين 
إذا كانوا نما يستحقون ماله بالإسلام فد اجتمع للورثة القرابة والإسلام وجب أن يكونوا أولى بماله لاجتماع السببين لهم وانفراد 
المسلمين بأحدهما دون الآخخر والسببان اللذان اجتمعا للورثة هو الإسلام وقرب النسب فأشبه سائر اموق من المسلمين لما كان ماله 
مستحقا للمسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع الإسلام أولى ثمن بعد نسبه منه وإن 
كان له إسلام فإن قال قائل هذه العلة توجب توريثه من مال الذي قيل له لا يحب ذلك لأن مال الذي بعد موته غير مستحق 
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بالإسلام لاتفاق اجميع على أن ورثته من أهل الذمة أولى به من المسلمين واتفاق جميع فقّهاء الأمصار على أن مال المرتد مستحق 
بالإسلام فن قائل يقول يستحقه جماعة المسلمين وآخخرين يقولون «ستحقه ورثته من المسلمين فلما كان ماله مستحقا بالإسلام أشبه مال 
المسل الميت لما كان مستحما بالإسلام كان من اجتمع له الإسلام وقرب النسب أولى من جماعة المسلمين فإن قيل فلو مات ذمي 
وترك هالا.ولا وارث له من أهل .ديه وله قرابة مسلنون كا له حا الى كن الاي سن الى أوى ايه لاجتتاع ليو 
لهم من الإسلام والنسب قيل له إن مال الذي غير مستحق بالإسلام والدليل عليه أنه لو كانت له ورثة من أهل الذمة لم يستحق 
المسليون ماله وما استحق من مال الذمي بالإسلام لا يكون ورثته من أهل الذمة أولى به منهم بل يكونون هم اول كزاريك الميلية 
فدل ذلك على أن مال الذي وإن جعل لبيت المال إذا لم يكن له وارث فليس هو مستحمًا بالإسلام وإنما هو مال لا مالك له وجده 
الإمام في دار الإسلام كاللقطة التي لا يعرف مستحقها فتصرف في وجوه القرب إلى الله تعالى فإن قيل فقد قال أبو حنيفة فيما 
اكتسبه المرتد في حال ردته أنه فيء لبيت المال وهذا ينقض الاعتلال ويدل على أصل المسألة للمخالف قيل له لا يلزم ذلك ولا دلالة 
فيه على قول المخالف وذلك لأن ما اكتسبه في حال الردة هو بمنزلة مال الحربي ولا يملكه ملكا صحيحا ومتى جعلناه في بيت المال بعد 
موته أو قبله فإنما يصير ذلك المال م ا عورال الحرب إذا ظفرنا بها وما يوْخذ على وجه الغنيمة فليس بمستحق لبيت المال 
دعل الإسلام لأن الغنائم ليست بمستحقة لغاميها بالإسلام والدليل عليه أن ل ق أن ير له من الغنيمة 
فثبت بذلك أن مال الحربي ومال المرتد الذي اكتسبه في الردة مغنوم غير معد الإطلدم قر وهر تررك لشب واو لام ؟ 
اعتبرناه في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام لأن ذلك المال كان ملكه فيه صحيحا إلى أن ارتد ثم زال ملكه عنه بالردة فن ,ستحقه 
من الناس فإنهما يستحقه بالميراث والمواريث يعتبر فيها الإسلام وقرب النسب إذا كان ملكا لمسلم إلى أن زال عنه بالردة الموجبة لزوال 
ملكه ا يزول بالموت فل يلزم عليه حكم ماله المكتسب في حال الردة ولا يجوز 

أيضا أن يكون أصلا للمال المكتسب في حال الإسلام لأن ملكه فيه كان صحيحا إلى أن زال عنه بالموت والمال المكتسب في حال 
الردة بمنزلة مال الحربي ملكه فيه غير صصيح لأنه اكتسبه وهو مباح الدم فتى حصل في يد المسلمين صار مغنوما بمازلة حربى دخل إلينا 
بغير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله يكون غنيمة كلك مال المرتد الذي اكتسبه في حال الود اعم عنم ديت البراء. نخ 
عازت قال غرق خالي أبويردة ومعه الراية فقلت إلى أن :ذهب فقال أرسلق رسول الله ضل الله عليه وسل إلى رجل نكح امرأة 
أبيه أن أقتله واخذ ماله وهذا يدل على أن مال المرتد فيء* قيل له إِنما فعل ذلك لأن الرجل كان ماربا مع استحلاله لذلك حربيا 
فكان ماله مغنوما لأن الراية إنما تعد للمحاربة وقد روى معاوية بن قرة عن أبيه أن لبي صل الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل 
عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه وحفس ماله وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما با محاربة ولذلك أذ منه اعممس* فإن 
قيل ما أنكرت أن يكون مال المرتد مغنوما* قيل له أما ما اكتسبه في حال الردة فهو كذلك وأما ما اكتسبه في حال الإسلام فغير 
جائز أن يكون مغنوما من قبل أن ما كان غنم من الأموال سبيله أن يكون ملك مالكه غير صحيح فيه قبل الغنيمة كال ال حربي ومال 
المرتد قبل الردة قد كان ملكه فيه صحيحا فغير جائز أن ينم كا لا يغنم أموال سائر المسلمين إذ كانت أملاكهم فيه صحيحة وزواله عن 
المرتد بالردة كزواله بالموت فت انقطع حقة عنه بالقدل أو بالموت أ التاق تدان ارب استحقه ورعه دون ساي المسلين لآن سائز 
المسلمين إن استحقوه بالإسلام لا على أنه غنيمة كانت ورثمه أولى به لاجتماع الإسلام والقرابة لهم وإن استحقوه بأنه غنيمة لم يصح 
ذلك لما بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال المغنوم غير سحصيح الملك في الأصل واختلف السلف فيمن أسلم قبل قسمة الميراث 
فال على بن إن أن طالج اق سمل ماهد قل يقبن ماله حي اسل :إن له كافرا كان تعبا قأعتق أنه الا تي »لد وهو فول لطا تعد 
بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري وأبى الزتاد وأبى حنيفة وى يوسف وحمد وزفر ومالك والأوزاعى والشافن وروى عن عمر 
بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما قالا من أسم على ميراث قبل أن يقسم شارك في الميراث وهو مذهب الحسن وأبى الشعثاء وشبهوا 
ذلك بالمواريث التي كانت في الجاهلية ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة قسم على حك الإسلام ول يعتبر وقت الموت وليس هذا 
عند الأولين كذلك لأن حكم 
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لمواريث قد استقر في فق الشريف عل وجو سعلومة وقاك الله تعالى :زول تصت يما رك أرواج 5 ) تزقال: (إن امت هلك لسن :له ولد 
2 لها نص ما تَرّكَ) فأوجب لما الميراث بالموت وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف بحدوث الموت من غير شرط القسمة 
لقي فا عي فنا تدمام واذ كل القسة ل ابعفان الميراث لأن القسمة تبع للملك ولما كان ذلك كذلك وجب أن لا يزول 
ملك الأخت عنه بإسلام الابن كم لا يزول ملكها عنه بعد القّسمة وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حك الشرع فلما طرا الإسلام 
حملت على أحكام الشرع إذا لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتا فعفى لحم عما قد اقتسموه وحمل ما لم يقسم منها على حكم 
الشرع كي عفى لهم عن الربا المقبوض وحمل بعد ورود تحريم الربا ما لم يكن مقبوضا على حكم الشرع فأبطل وأوجب عليهم رد رأس 
الملل ومواريث الإسلام قد ثبتت واستقر حكمها ولا يجوز ورود النسخ عليها فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا عدمها كا أن عقود الربا لو 
أرقت اق الإعللام بعد ترج الربا واستقرار حكه لا يختلف فيه حك المقبوض منها وغير المقبوض في بطلان اجميع وأيضا لا خلاف 
نعلمه بين المسلمين أن من ورث ميراثا فات قبل القسمة أن نصيبه من الميراث لورثته وكذلك لو ارتد لم يبطل ميرائه الذي استحقه وأنه 
لا يكون بمنزلة من كان مرتدا وقت الموت فكذلك من أسلٍ أو أعتق بعد الموت قبل القسمة فلاحظ له في الميراث والله أعل. 
باب حد الزانيين 
قال الله تعالى (واللاتي ِأَتِينَ الفاحسّة من نسائكر فَاسَتَشهدوا علونَ أَرْبعَة ملكز) الآية* قال أبو بكر لم يختلف السلف في أن ذلك 
اتات روا رسا اومسر ري اي لاا جز وار اميا شي ري ارجا يد 
حدثنا أبو عييد قال حدثنا اغلج عن ابن جريم وعثمان بن عطاء اللخراساني عن ابن عباس قٍ قرله تعالى (واللاتٍ تين الفاحشّة من 
نساككز استشيدوا لين أربعة ان قوله تعاللى اسيلا قال وقال في المطلقات (لا تُرجوهن م عزون )0 38 ِل أَنْ 
أن بفاحشة مي قال هذه الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد نسختها هذه الآية (الزانية انان َاجلِدوا ّ واحد لا 
مائَة جأدَة) الاو 1 1 
الذي جعله لمن الجلد والرجم قال فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالخارة قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثما عبد الله 
بن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبى طلحة عن ابن عباس في هذه الآية وفي قوله تعالى (وَالْدَانِ يأتيائها متك فَآدُوهما) قال 
كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت وكان الرجل إذا زنى أوذى بالتعيير وبالضرب بالنعال قال فنزلت (الزانية والزاني 
فَاجَلِدَوا كل واحد منبما مائة جَلْدَة) قال وإن كانا محصنين رجما بسنة النبي صل الله عليه وسلم قال فهو سبيلها الذي جعله الله لها يعنى 
قوله تعالى (حتى يَوفَاهنَ المُوتٌ أو يعَلَ الله نَ سَبِياا) قال أبو بكر فكان حك الزانية في بدء الإسلام ما أوجب من حدها بالحبس 
إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا ولم يكن عليها في ذلك الوقت شيء غير هذا وليس في الآية فرق بين البكر والثيب فهذا 
يدل على أنه كان حك عاما في البكر والثيب وقوله تعالى (وَالْدَانَ يَأتيائها مَك فَآدْوهُما) فإنه روى عن الحسن وعطاء أن المراد الرجل 
والمرأة وقال السدى البكرين من الرجال والنساء وروى عن مجاهد أنه أراد الرجلين الزانيين وهذا التأويل الأخير يقال أنه لا يصح لأنه 
لا معنى للتثئية هاهنا إذ كان الوعد والوعيد إثما يجيئان بلفظ ابجمع أنه لكل واحد منبم أو بلافظ الواحد إدلالته على الجنس الشامل 
جبيعهم وقول الحسن صحيح وتأويل السدى محتمل أيضا فاقتضت الآيتان تجموعهما أن حد المرأة كان الأذى والحبس جميعا إلى 
أن تموت وحد الرجل التعيبر والضرب بالنعال إذ كانت المرأة مخصوصة في الآية الأولى بالحبس ومذكورة مع الرجل في الآية الثانية 
بالأذى فاجتمع لها الأمى ان جميعا ولم يذكر للرجال إلا الأذى غسب ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا معا فأفردت المرأة بالجبس وجمعا 
جميعا في الأذى وتكون فائدة إفراد المرأة بالذكر إفرادها بالحبس إلى أن تموت وذلك حك لا يشاركها فيه الرجل وجمعت مع الرجل في 
الأذى لاشتراكهما فيه ويحتمل أن يكون إيجاب الحبس للمرأة متقدما للأذى ثم زيد في حدها وأوجب على الرجل الأذى فاجتمع 
لمرأة الأمران وانفرد الرجل بالأذى دونها فإن كان كذلك فإن الإمساك في البيوت إلى الموت أو السبيل قد كان حدها فإذا ألحق به 
الأذى صار منسوخا لأن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ إذ كان الحبس في ذلك الوقت جميع حدها ولما وردت 
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الزيادة صار بعض حدها فهذا 

يوجب أن يكون كون الإمساك حدا منسوخا وجائز أن يكون الأذى حدا لهما جميعا بديا ثم زيد في حد المرأة الحبس إلى الموت أو 
السبيل الذي يجعله الله لما فيوجب ذلك نسخ الأذى في المرأة أن يكون حدا لأنه صار بعضه بعد نزول الحبس فهذه الوجوه كلها 
عنمل فإن قيل هل دمل أن يكون الخيس متبيوها بإشتقاط حكه والاقتضار* غل الأذى إذا كان ناؤل بعدة* قل له لا موز 
نسخه على جهة رفع حكمه رأسا إذ ليس في إيجاب الأذى ما ينفى الحبس لجواز اجتماعهما ولكنه يكون أسخه من طريق أنه يصير 
بعض الحد بعد أن كان جميعه وذلك ضرب من النسخ* وقد قيل في ترتيب الآيتين وجهان أحدهما ما روى عن الحسن أن قوله تعالى 
(وَالَدَانِ يَأتيانها متك فآذْوهما) نزلت قبل قوله تعالى (وَاللَاقٍ يَأتِينَ الفاحمّة مِنْ فسالكك) ثم أمى أن توضع في التلاوة بعده فكأن 
الأذى حدا لهما جميعا ثم الحبس لهرأة مع الأذى وذلك يبعد من وجه لأن قوله تعالى (وَالَدَان يَأتيانها مك فَذوهُما) الماء التي في 
قوله تعالى (يأتيانها) كاية لا بد لها من مظهر متقدم مذكور في الخطاب أو معهود معلوم عند المخاطب وليس في قوله تعالى (وَالَدَانَ 
يَأتياتها منككْ) دلالة من الحال على أن المراد الفاحشة فوجب أن تكون كاية راجعة إلى الفاحشة التي تقدم ذكرها في أول الآية إذا لو 
لم تكن كاية عنها لم يستقم الكلام بنفسه في إيجاب الفائدة وإعلام المراد وليس ذلك بمنزلة قوله تعالى (ما ترك على ظهرها من دَابة) 
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وقوله تعالى (إِنا ناه في ليلد القَدْر) لأن من مفهوم ذ الإنزال أنه القرآن وفي مفهوم قوله تعالى (ما ترك على ظهْرها من دابة) أنها 
الأرض فاكتفى بدلالة الحال وعلم امخاطب بالمراد المكنى عنه فالذي يقتضيه ظاهر اللحطاب أن يكون ترتيب معاني الآيتين على حسب 
ترتيب اللفظ فإما أن تكونا نزلتا معا وإما أن يكون الأذى نازلا بعد الحبس إن كان المراد بالأذى من أريد بالحبس من النساء والوجه 
الثاني ما روى عن السدى أن قوله تعالى (وَالَدَانَ يأتيائها منْكْ) إنما كان حك في البكرين خاصة والأولى في الثييات دون الأبكار إلا 
أن هذا فول توح تخضيصن اللفقل بغير دلالة وذلك غير سائغ لأحد مع إمكان استعمال اللفظين على حقيقة مقتضاهما وعلى أى وجه 
تصرفت وجوه الاحتمال في حك الآيتين وترتييهما فإن الأمة لم تختلف في فسخ هذين الحكمين عن الزانيين* وقد اختلف السلف في 
معنى السبيل المذكور في هذه الاية 

فروى عن ابن عباس أن السبيل الذي جعله الجاد لغير الحصن والرجم للبحصن وعن قتادة مثل ذلك وروى عن مجاهد في بعض 
لوباك رار عن لّهُ هْنَ سَبيلا) أو يضعن ما في بطونبن وهذا لا معنى له لأن الك كان عاما في الحامل والحائل فالواجب أن 
يكون السبيل مذكورا لمن جميعا” واختلف أيضا فيما فسخ هذين الحكين فقال قائلون نسخ بقوله تعالى (الزانية وَالزاني فَاجَلِدوا كل 
واحد مهما مائةَ جَْدَة) وقد كان قوله تعالى (وَالداِ يَأتياتها مْكْ) في البكرين فنسخ ذلك عنهما بالجلد المذكور في هذه الآية وبقي 
حكم الثيب من النساء الحبس فنسخ بالرجم وقال آخرون سخ بحديث عبادة ابن الصامت وهو ما حدثما جعفر بن مد قال حدثما 
جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو النصر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاثى عن 
عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد 
وتنفى والثيب تلد وترجم وهذا هو صحيح وذلك لأن قوله خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا يوجب أن يكون بيانا للسبيل المذكور في 
الآية ومعلوم أنه لم يكن بين قول النبي صل الله عليه وسلم وبين الحبس والأذى واسطة حكم وأن آية الجلد التي في سورة النور لم تكن 
نزلت حينئذ لأنها لو كانت نزلت كان السبيل متقدما لقوله خذوا عتى قد جعل الله لحن سبيلا ولما م أن يقول ذلك فثبت بذلك أن 
الموجب لنسخ الحبس والأذى وقول النبي صل الله عليه وس في حديث عبادة بن الصامت وأن آية الجلد نزلت بعده وفي ذلك دليل 
على نسخ القرآن بالسنة إذ فسخ بقوله خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا ما أوجب الله من الحبس والأذى بنص التنزيل* فإن قيل 
فقوله تعالى (وَالْدانَ يَأتياتها منُكرْ) وما ذك في الآيتين من الحبس والأذى كان في البكرين دون الثيبين* قيل له لم يختلف السلف في 
أن حك المرأة الثيب كان الحبس وإنما قال السدى إن الأذى كان في البكرين خاصة وقد أخبر البي 000 عليه وسلم عن السبيل 
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المذكور في آية الحبس وذلك لا محالة في الثيب فأوجب أن يكون منسوخا بقوله الثيب بالثيب الجاد والرجم فلم يخل الحبس من أن 
يكون منسوخا في جميع الأحوال بغير القران وهي الأخبار التي فيا إيجاب رجم المحصن فنها حديث عبادة الذي ذكرنا وحديث عبد 
الله وعائشة وعثمان حين كان محصورا فاستشبد أصعاب الني صل الله عليه وسلم 0 النبي صلى الله عليه وسلم قال 

لا يحل دم امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان وقتل نفس بغير نفس وقصة ما عل والغامدية ورجم 
ابي صل الله عليه وس إياهما قد نقلته الأمة لا يقارون فيه فإن قيل هذه اللحوارج بأسرها تتكر الرجم ولو كان ذلك منقولا من جهة 
الاستفاضة الموجبة لعل لما جهلته الخوارج* قيل له إن سبيل العلم عخبر هذه الأخبار السماع من ناقليها وتعرفه من جهتهم واللحوارج لم 
تجالس فقهاء المسلمين ونقلة الأخبار منهم وانفردوا عنهم غير قابلين لأخبارهم فلذلك شكوا فيه ول ببتوه وليس يمتنع أن يكون كثير 
من أوائلهم قد عرفوا ذلك من جهة الاستفاضة ثم جحدوه محاملة منهم على ما سبقوا إلى اعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم 
وقلدهم الاتباع ولم يسمعوا من غيرهم فل يقع لحم العلم به أو الذين عرفوه كانوا عددا يسيرا يجوز على مثلهم كتمان ما عرفوه وخدوه 
ولم يكونوا صحابة فيكونوا قد عرفوه من جهة المعاينة أو بكثرة السماع من المعاينين له فلما خلوا من ذلك لم يعرفوه ألا ترى أن فرائض 
صدقات المواشي منقولة من جهة النقل المستفيض الموجب للعلى ولا يعرفها إلا أحد رجلين إما فقيه قد سمعها فثبت عنده العلم بها من 
جهة الناقلين لها وإما رجل صاحب مواش تكثر بلواه بوجوبها فيتعرفها ليعلم ما يجب عليه فيها ومثله أيضا إذا كثر سماعه وقع له العلم 
بها وإن لم يسمعها إلا من جهة الآحاد لم يعلمها وهذا سبيل اللخوارج في جحودهم الرجم وتحريم تزويج المرأة عل غنتا وبخالتها وها جرى 
مجرى ذلك هما اختص أهل العدل بنقله دون الحوارج والبغاة وقد تضمنت هاتان الآيتان أحكاما منها استشهاد أربعة من الشبداء على 
الزنا ومنها الحبس لمرأة والأذى للرجل والمرأة جميعا ومنها سقوط الأذى والتعبير عنهما بالتوبة لقوله تعالى (وَإنْ تابا وأصلّحا فَأَعْرِضُوا 
عنبما) “هذه النوبة إها: كانت مؤثرة :في إسقاط الأذى دون اليبس وأما ابسن فكان موقوفا عل >وروه السبيل وقد بيك" الى .ضل 
اله عليه وسل ذلك السبيل وهو الجلد والرجم ونسخ جميع ما ذك في الآبة إلا ما ذكر من استشهاد أربعة شبود فإن اعتبار عدد الشبود 
باق في الحد الذي نسخ به الحدان الأولان وهو الجلد والرجم وق يق الله للق قوله تماق [والدين موت المحصدات م ل انوا 
بأبكَة شبّداء فَاجلدُوهمْ كانِينَ جَلدةً) وقال تعالى (لَو لا جاو عَيْهِ يربع شّبّداء فَإِذْ ليوا بالشبداء فَأُولئكَ عند الله هم الكاذبونَ) 
فلم ينسيخ اعتبار العدد ولم ينسخ الاستشهاد 

أيضا 'وهذا يوجن بغزاة إلخضار القيزة والنظن]لى' الزانيين الآقانة اعلك عليا لآن اه عاك أس باللاليتق راد عق الزيا: ذلك لذ يكوك 
إلا بتعمد النظر فدل ذلك على أن تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد عليهما لا يسقط شهادته وكذلك فعل أبو بكر مع شبل بن معد 
واف بق الطارقة وقنادق قعنة المكيزة. رن القنعيةا وزاك مواض فلار الآ وز فاق إن 61 اميت نوا لا كل لكو انرا النساة 
ها ولا تَعَصْلُوضَ) الآية روى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 
من ولى نفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك وقال الحسن ومجاهد كان 
البغل إذاهات وتزك ار انه قال. ولية ورك اعراته تورات" مالا فإن كاه تزوبيعيا الصداق الأول:وان كنا زويعها وأخن ناذاقها 
قال مجاهد وذلك إذا لم يكن ابنها قال أبو مجاز فكان الراك اولك ون تهنا وروقض ووش اللحا ف ف ان عباس قال كانوا 
في أول الإسلام إذا مات الرجل يقوم أقرب الناس منه فيلقى على امرأته ثوبا فيرث نكاحها فات أبو عامس زوج كبشة بنت معن خاء 
ابن عامس من غيرهما وألقى عله ثوبا فلم يقربها ولم ينفق عليها فشكت إلى النبي صل الله عليه وسل فأنزل الله (لا يحل لك أنْ ترثا 
النساء كزهاً ولا تعضلوهنَ) أن تؤتوهن الصداق الأول وقال الزهري كان يحبسها من غير حاجة إليها حتى تموت فيرثها فنبوا عن ذلك 
وقوله تعالى (ولا تعضلوهن لتَذُهبوا ببيعض ما اَيتَموهشَ) قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هو أمى للأزواج تخلية سبيلها إذا ل 
يكن له فيها حاجة ولا يمسكها إضرار بها حتى تفتدى ببعض مالا وقال الحسن هو نهبى لولى الزوج الميت أن بمنعها من التزويج على ما 
كان عليه أمى الجاهلية وقال مجاهد هو نبى لوليها أن يعضلها قال أبو بكر الأظهر هو التأويل تأويل ابن عباس لأن قوله تعالى (لتَدهوا 
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يعض ما ايتَمُوهنَ) وما ذكر بعده يدل عليه لأن قوله لبوا يعض ما آتيتموهنَ) يريد به المهر حت تفتدى كأنه يعضلها أو بنيء 
إلها لتفتدى منه ببعض هبرها وقوله تعالى (ِلّا أن أن يفاحشّة مبيئة) قال الحسن وأبو قلابة والسدى هو الزنا وانه إنما تحل له الفدية 
إذا اطلع منها على ريبة وقال ابن عباس والضحاك وقتادة هي النشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ متها الفدية وقد بينا في سورة البقرة 
أم الدلع وأخكافة 

وقوله تعالى (وعاشروهنٌ بالمروف) حص للأزواج بعشرة أسائهم بالمعروف ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم وترك 
أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب جرى مجرى ذلك نظير قوله تعالى 
(ومْساكُ مَعْرُوفٍ أو ترح يإخسان) وقوله تعالى (فَإِنَ هْتموهن قسى أنْ مَكْهُوا يت ويجْعلَ اله فيه حيرا كثيرً) يدل على أنه 
مندوب إلى إمساكها مع كاهته لها وقد روى عن النبي صل الله عليه وس ما يوافق معنى ذلك حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا مد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه 
وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق * وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما مد بن خالد بن يزيد النيلي قال حدثما مهلاب 
بن العلاء قال حدتما شعيب. بن بيان عن عمرات القطان عن قتادة عن أبن تميمة الحجيمئ عن ألى موس الأشغزى قال قال سول الله 
صل الله عليه وس تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذوقات فهذا القول تن الي صل الله عليه وسلم موافق لما دلت 
عليه الآية من كراهة الطلاق والندب إلى الإمساك بالمعروف مع كراهته لها واخبر الله تعالى أن اللجيرة ربما كانت لنا في الصبر على ما 
كره بقوله تعالى ( فى أن تَكهوا شيا ويحْعلَ الله فيه حيرا كير وهر كقوله تعالل وى أن تزهرا شنا رعوحي لك وص 
أَنْ با سَعا 0 وقوله تعالى (وَإن أردتم استبدالَ رج ين رج وام إحداهنٌ قنطاراً) الآية قد اقتضت هذه الآية 
إغات الورتكا عل يما وده ضع الزقج أن يبد .متنا شيعا ما أعطاها وأجين أن ذللعة سام ها سواء #امتدل عاد أفيكها والخظور 
0000 وظاهره بقتضى حظر 
أخذ شيء منه بعد الحلوة فيحتج به في إيجاب كال المهر إذا طلق بعد الحلوة لعموم اللفظ في حظر الأخذ في كل حال إلا ما خصه 
الدليل وقد خص قواه تعالى (وَن مهن من قبل أن عَسوهنَ وََذ فَط لخن ريضَة يضف ما فَرَطتم) إذا طلق قبل امحاوة في 
سقوط نصف امهر لأنه لا خلاف أن ذلك مراد إذا طاق قبل اللماوة وقد اختلف في الخاوة هل هي المسيس المراد بالآية أو المسيس 
اجماع واللفظ تمل للأمرين لأن عليا وعمرو غيرهما من الصحابة قد تأولوه 

عليها وتأوله عبد الله بن مسعود على ابجماع فلا تخص عموم قوله تعالى (فَلا تَأَحْذُوا منْه شَيئَ) بالاحتمال وقوله تعالى (واتيتم مم إحداهن 
قنطاراً لا تَأَحذُوا منْه شَيكً يدل على أن من وهب محله مراته هبة لا يجوز له الرجوع فيها لأمها مما آتاها وعموم اللفظ قد حظر أخل 
شيء ما آتاها من غير فرق بين المهر وغيره ويحتج فيمن خلع امرأته على مال وقد أعطاها صداقها أنه لا يرجع عليها بشجيء من الصداق 
الذي أعطاها عينا كان أو عرضا ما قاله أبو حنيفة في ذلك ويحتج به فيمن أسلف امرأته نفقتها لمدة ثم ماتت قبل المدة أنه لا يرجع 
في ميرائها بشيء ما أعطاها لعموم اللفظ لأنه جائز أن يريد أن يتزوج بأخرى بعد موتها مستبدلا بها مكان الأولى فظاهر اللفظ قد 
نارق ده الدالة: فاك كيل إلا عقي ذلك ولد عاق ركف تاحدونه وقد انض بعس إلى شقن وللاعل أن الراك يا زايطا 
قدا أنظاها شو المردون عبيه إذا #انتهذ| الج إغا عن الور كو بفاءواه قبل له ابسن عند أن يكرك أوله النطاب كقوننا ىا 
جميع ما انتظمه الاسم ويكون المعطوف عليه بح خاص فيه ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الأول وقد بينا نظائر ذلك في مواضع 
وهذه الآآية أيضا تدل على أنه إذا دخل بها ثم وقعت الفرقة من قبلها بمعصية أو غير معصية أن مبرها واجب لا يبطله وقوع الفرقة 
من قبلها وفائدة تخصيص الله تعالى حال الاستبدال بالنبى عن أخذ شيء مما أعطاها مع شمول الحظر لسائر الأحوال إزالة توهم من 
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يظن أن ذلك جائز عند حصول البضع ها وسقوط حق الزوج عنه بطلاقها وأن الثانية قد قامت مقام الأول فتكون أولى بالمهر الذي 
أعطاها فنص على حظر الأخذ في هذه الحال ودل به على عمومه في سائر الأحوال إذا لم بيح له أخذ شيء ما أعطاها في الحال التي 
معط عق عو نعي فين او أن ل باح نا ها مع بقاء حقه في استباحة بضعها سنها ركزفه انلك مانم نميا وا 26 اله عمال 
حر احا فى جا على بأد جنا ادا ابابو الدب ال يباهت به مخبره ويكابر به من يخاطبه وهذا أقبح ما يكون من 
الكذب وأسفشه فشبه أخذ ما أعطاها بغير حق بالببتان في قبحه فسماه ببتانا وإثما قزة عن وغل (دكيب تأحدونه وقد فطق ب 
إلى بعض وَأَحَذْنَ مذكز ميثاقاً َليظاً) قال أبو بكر ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم يققع دخول وقول الفراء حجة فيما يحكيه من 
اللغة فإذا كان اسم الإفضاء يقع على الخاوة فقّد منعت 

الآية أن ياك مدنا قفا بعد اللاو والطلاق لأن قوله تعالى (وإن ردم استبدال زج( قد أفاد الفرقة والطلاق والإفضاء مأخوذ من 
التقناء وهو لمكا الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك ما فيه فسميت الحلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء والدخول ومن الناس 
من يقول إن الفضاء السعة وأفضى إذا صار المتسع مما يقصده وجائز على هذا الوضع اها أن تق الوه اتج ار سيواة ا | كان 
الوطء واتّساع ذلك بالخلوة وقد كان يضيق عليه الوصول إليها قبل الخلوة فسميت الخلوة إفضاء لهذا المعنى فأخبر تعالى أنه غير جائز له 
أخذ شيء مما أعطاها مع إفضاء بعضهم إلى بعض وهو الوصول إلى مكان الوطء وبذلها ذلك له وتمكينها إياه من الوصول إلييا فظاهر 
هذه الآية تمنع الزوج أخذ شيء مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله لأن قوله تعالى (وإن أَردتم استبدالَ زوج مكان زوج) يدل على 
أن الزوج هو المريد للفرقة دونها ولذلك قال أصحاببا إن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ شيئا من 8 واذا كن من قبلها 
خِائر له ذلك لقوله تعالى (ولا تَعصَلوهنَ لِتَذهبوا يعض ما اتموهنَ إلا أن أن يفاحشّة مُبََة) فقيل عن ابن عباس إن الفاحشة 
هي النشوز وقال غيره هي الزنا ولقوله تعالى (فَِنْ فم ألا يقيما حدود الله قلا جناح عَلبيما فيمًا اْتَدَثْ به) ومن الناس من يقول 
إنها منسوخة بقوله (وإِنْ أَدتم استبّدالَ روج مكانَ رّوج) وذلك غلط لأن قوله تعالى (وِنْ أَردتم استيدال روج مكانَ رُوج) قد أفاد 
حال كون النشوز من قبله وقوله تعالى (إِلّا أَنْ يخافا ألا يقَيما حدود اللِّ) إنما فيه ذكر حال أخرى غير الأولى وهي الحا التي يكون 
النشوز منها وافتدت فيها المرأة منه فهذه حال غير تلك وكل واحد من الخالين مخصوصة بكم دون الأخرى وقوله تعالى (وَأَحَذْنَ مذكز 
ميثاقاً عليظاً) قال الحسن واين سيرين وقتادة والضحاك والسدى هو قوله (فَإِمْساكُ مروف 1 سرع بإخسان) قال قتادة وكان يقال 
لناع في صدر الإسلام الله عليك لتمسكن معروف أو لتسرحن بإحسان وقال مجاهد كلمة التكاح التي يستحل بها الفرج وقال غيره هو 
قول النبي صلى الله عليه وس إغا أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى والله أعلم بالصواب. 

باب ما يحرم من النساء 

قال الله تعالى (ولا تمكحوا ما نكم آباوٌ كز من النّساء) قال أبو بكر أخبرنا أبو عمر 

«؛ - أحكام لث» 

غلام ثعلب قال الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة هو اسم لجمع بين الشيئين تقول 
العرب أنكحنا الفرافسترى هو مثل ضربوه للأص بتشاورون فيه ويجتمعون عليه ثم ينظر عما ذا يصدرون فيه معناه جمعنا بين 0 
وأتانه* قال انك إذا كان اسم التكاح في حقيقة اللغة موضوعا لجمع , بين الشيئين ثم ثم وجدناهم قد سمعوا الوطء نفسه نكاحا من غير 
عقّد © قال الأعثى: 

ومنكوحة غير تمهورة وأخرين يقال له فادها 

يق المشيزة: المواظواة بور ين نولا عقف :وفال الدع 

ومن أيم قد أتكحتبا رماحنا ... وأخرى على عم وخال تلهف 

وهو يعنى المسبية أيضا ومنه قول الآخر أيضا: 
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فنكحن أبكارا وهن بأمة ... أعلنهن مظنة الأعذار 7 
وهو يعنى الوطء أيضا ا اد م إطلاق امم التكاح على الوطء وقد تناول الاسم العقد أيضا قال الله تعالى (إذا تكحتم 
المؤْمنات ثم طلْْتمُوهنْ مِنْ قبل اريم والمراد به العقّد دون الوطء وقال النبي صلى الله عليه وسل أنا من نكاح ولست من 
سفاحلا فدل بذلك على معنيين أحدهما أن اسم التكاح يقع على العقد والثاني دلالته على أنه قد يتناول الوطء من غير عمّد لولا ذلك 
لاكتفى بقوله أنا من نكاح إذ كان السفاح لا يتناول اسم النكاح بحال فدل قوله ولست من سفاح بعد تقديم ذكر النكاح أن النكاح 
يتناول له الأمرين فبين صلى الله عليه وسلم أنه من العقد الحلال لا من النكاح الذي هو سفاح وما ثبت بما ذكرنا أن الاسم ينتظم 
مين جميعا من العقد والوطء وثبت بما ذكرنا من حك هذا الاسم في حقيقة اللغة وأنه اسم للجمع بين الشيئين وابجمع نما يكون بالوطء 
واي لا م به جمع لأنه قول منهما جميعا لا يقتضى جمعا في الحقيقة ثبت أن اسم النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقّد وأن 
العقد إنها سمبى نكاحا لأنه سبب يتوصل به إلى الوطء تسمية الشيء باسم غيره إذا كان منه بسبب أو مجاورا له مثل الشعر الذي يولد 
الصبى وهو على رأسه يسمى عقيقة ثم سميت الشاة التي تذيح عنه عند حاق ذلك الشعر عقيقة وكالرواية التي هي اسم مجمل الذي يمل 
المزادة م ميت المزادة راوية لاتصالما به وقرمها منه وقال أبو النجم: 

تمثى من )١(‏ الردة مشثى الحفل ... مثى الروايا بالمزاد الأثقل ٍ 

ونحوه الغائط هو اسم لمكان المطمئن من الأرض ويسمى به ما يخرج من الإنسان مجازا أنهم كانوا يقصدون الغائط لقضاء الحاجة 
ونظائر ذلك كثيرة فكذلك النكاح اسم للوطء حقيقة على مقتضى موضوعه في أصل اللغة ويسمى العمّد باسمه مجازا لأنه يتوصل به إليه 
وهو سببه ويدل على أنه سمى باسم العقد مجازا أن سائر العقود من البياعات والحبات لا يسمى منها ثبيء نكاح وإن كان قد يتوصل به 
إلى استباحة وطء الجارية إذ لم تختص هذه العقود بإباحة الوطء لأن هذه العقود تصح فيمن يحظر عليه وطؤها كأخته من الرضاعة 
ومن النسب وأم امرأته ونحوها وسعى العقد الختص باباحة الوطء نكاحا لأن من لا يحل له وطؤها لا يصح نكاحها فثبت بذلك أن 
اسم النكاح حقيقة للوطء مجاز في العقد فوجب إذا كان هذا على ما وصفنا أن يمل قوله تعالى (ولا فكوا نالك باز تمن 
النساء) على الوطء فاقتضى ذلك تحريم من وطثها أبوه من النساء عليه لأنه لا ثبت أن التكاح اسم للوطء لم يختص ذلك بالمباح منه 
دون المحظور كالضرب والقتل والوطء نفسه لا يختص عند الإطلاق بالمباح منه دون المحظور بل هو على الأمرين حتى تقوم الدلالة 
على تخصيصه وكان أبو الحسن يقول إن قوله تعالى (ما نكم آباوٌك) عراده الوطء دون العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه ول يرد به 
العققد لاستحالة كون لفظ واحد مجازا حقيقة في حال واحدة وإنما أوجبنا التحريم بالعقد بغير الآية* وقد اختلف أهل العلم في يجاب 
تحريم الأم والبنت بوطء الزنا فروى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته حرمت 
عليه امرأته وهو قول الحسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ومجاهد وعطاء وإبراهيم وعاص 
وحماد وأبى حنيفة وأبى يوسف وحمد وزفر والثوري والأوزاعى ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في يجاب تحريم البنت 
وروى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يزنى بأم اعرأته بعد ما يدخل بها قال تخطى حرمتين ولم تحرم عليه امرأته وروى عنه أنه قال 
لا يحرم الحرام الحلال وذكر الأوزاعى عن عطاء أنه كان 

(1) قوله الردة بكسر الراء وتشديد الداك ورم يصيب الناقة في أخلاقها والحفل جمع حافل وهي الناقة المت ضرعها لبنا. 

يتأول قول ابن عباس لا يحرم حرام حلالا على ا يزنى بالمرأة ولا يحرمها عليه زناه وهذا يدل على أن قول ابن عباس الذي رواه 
عكرمة في أن الزنا بالأم لا يحرم البنت لم يكن عند عطاء كذلك لأنه لو كان ثابتا عنده لما احتاج إلى تأويل قوله لا يحرم الحرام 
الحلال وقال الزهري وربيعة ومالك والليث والشافعى لا تحرم أمها ولا بنتبا بالزنا وقال عثمان البتي في الرجل يزنى بأم امرأته قال حرام 
لا يحرم حلالا ولكنه إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأم فقد حرمت ففرق بين الزنا بعد التزويج 
وقبله* واختلف الفقهاء أيضا في الرجل ياوط بالرجل هل تحرم عليه أمه وابنته فقال أصحابنا لا تحرم عليه وقال عبد الله بن الحسين 
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هو مثل وطهء المرأة بزنا في تحريم الأم والبنت وقال من حرم ببذا من النساء حرم من الرجال* وروى إبراهيم بن إسحاق قال سألت 
سفيان الثوري عن الرجل يلعب بالغلام أيتزوج أمه قال لا وقال كان الحسن بن صالح يكره أن يتزوج الرجل بامرأة قد لعب بابنها 
وقال الأوزاعى في غلامين يلوط أحدهما بالآخر فتولد للمفعول به جارية قال لا يتزوجها الفاعل* قال أبو بكر قوله تعالى (ولا تدكحوا 
ما كح آباُ كم مِنّ الساء) قد أوجب تحريم نكلح امرأة قد وطثها أبوه يزنا أو غيره إذ كان الامم يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها 
واذا ثبت ذلك في وطء الأب ثبت مثله في وطء أم المرأة أو ابنتها في إيجاب تحريم المرأة لأن أحدا لم يفرق بينها ويدل على ذلك 
قوله تعالى (ورَبائيك اللّاتي في مور ف مِنْ نسائكز اللَاتي َحَلمْ بنَّ) والدخول بها اسم للوطء وهو عام في جميع ضروب الوطء من 
مباح أو محظور وتكاح أو سفاح فوجب تحريم البنت بوطء كان منه قبل تزويج الأم لقوله تعالى (اللاني دحلم بِبنّ) ويدل على أن 
الدخول بها اسم للواطاء بوانة اغراف ثالاية وآن اسم الدخول لا يختص بوطء نكاح دون غيره أنه لو وطئ الأم بملك المين حرمت عليه 
البنت تحربما مؤبدا بحم الآية وكذلك او وطتها ببكاح فاسد فثبت أن الدخول لما كان اسما للوطء لم يختص فيما عاق به من الحم 
بوطء ببكاح دون ما سواه من سائر ضروب الوطء ويدل عليه من جهة النظر أن الوطء كد في إيجاب التحريم من العمّد لأنا لم نجد 
وط مباحا إلا وهو موجب للتحريم وقد وجدنا عمّدا صحيحا لا يوجب التحريم وهو العمّد على الأم لا يوجب تحريم البنت ولو وطئها 
حرمت فعلمنا أن وجود الوطء علة لإيجاب التحريم 

فكيفما وجد ينبغي أن يحرم مباحا كان الوطء أو محظورا لوجود الوطء لأن اللتحريم لم يخرجه من أن يكون وطأ صحيحا فلما اشتركا 
في هذا المعنى وجب أن يقع به تحريم وأيضا لا خلاف أن الوطء إشببة وبملك المين يحرمان مع عدم النكاح وهذا يدل على أن الوطء 
يوجب التحريم على أى وجه وقع فوجب أن يكون وطء الزنا محرما لوجود الوطء الصحيح”* فإن قيل إن الوطء بملك البمين وإشببة 
ما تعلق ببما التحريم لما يتعلق بهما من* ثبوت النسب والزنا لا يبت به النسب فلا يتعلق به حكم التحريم* قيل له ليس لثبوت 
النسب تأثير في ذلك لأن الصغير الذي لا يجامع مثله لو جامع امرأته حرمت عليه أمها وبنتها ولم يتعلق بوطئه ثبوت النسب ومن عقّد 
على امرأة نكاحا تعلق بعمّد التكاح ثبوت النسب قبل الوطء حتى لو جاءت بولد قبل الدخول وبعد العقد بستة أشبر لزمه ولم يتعلق 
بالعقد تحريم البنت فإذ كا وجدنا الوطء مع عدم ثبوت النسب به يوجب التحريم والعقد مع تعلق ثبوت النسب به لا يوجب التحريم 
علمنا أنه لاحظ لثبوت النسب في ذلك وان الذي يحب اعتباره هو الوطء لا غير وأيضا لا خللاف بيننا وبينبم أنه لو لمس أمته لكنبوة 
حرمت عليه أمها وابنتها وليس للمس حظ في ثبوت النسب فدل على أن حك التحريم ليس بموقوف على النسب وأنه جائز ثبوته مع 
ثبوت النسب وجائز ثبوته أيضا مع عدم ثبوت النسب* ويدل على صعة قول أصحابنا أنا وجدنا الله تعللى قد غاظ أعى الزْا بإيحاب الرجم 
تارة وبإيجاب الجلد أخرى وأوعد عليه بالنار ومنع إلحاق النسب به وذلك كله تغليط لحكمه فوجب أن يكون بإيجاب التحريم أولى 
إذ كان إيجاب التحريم ضربا من التغليظ ألا ترى أن الله تعالى لما حكم ببطلان ح من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة كان الزاني 
أولى ببطلان الحج لأن بطلان الحج تغليظ اتحريم الماع فيه كذلك لما حك لله بإيجاب تحريم الأم والبنت بالوطء الحلال وجب أن 
يكون الزنا أولى بإيجاب التحريم تغليظا لحكه* وقد زعم الشافعى أن الله تعالى لما أوجب الكفارة على قاتل اتلخطأ كان قاتل العمد 
أولى إذ كان حم العمد أغلظ من حك اللخطأ ألا ترى أن الوطء لم يختلف حكمه أن يكون بزنا أو غيره فيما تعلق به من فساد الحج 
والصوم ووجوب الغسل فكذلك ينبغي أن يستويا في حك التحريم* فإن قيل الوطء المباح يتعلق به حك* في إيجاب المهر ولا يتعلق 
ذلك بالزنا” قيل له قد تعلق بالزنا من إيجاب الرجم أو الجاد 

ما هو أغلظ من إيجاب المال وعلى أن المال والحد يتعاقبان على الوطء لأنه متى وجب الحد لم يجب المهر ومق وجب المهر لم يحب 
الحد فكل واحد منهما يخلف الآخر فإذا وجب الحد فذلك قائم مقام المال فيما تعلق بالوطء من الحكم فلا فرق بينهما من هذا الوجه 
فإن احتج محتج بما حدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن الليث الجزري قال حدثنا إححاق بن ببلول قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني 
قال حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب ابن سلمة الزهري عن ابن شباب الزهري عن عروة عن عائشة قالت سثل رسول الله صلى الله 
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عليه وس عن الرجل ,يتبع المرأة حراما أينكيح أمها أو يتبع الأم حراما أيتكح ابنتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام 
الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح وبما رواه إحاق بن ممد الفروى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال وروى عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وس لا يفسد الحرام الحلال * فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين أما المغيرة بن إسماعيل 
فجهول لا يعرف لا يجوز ثبوت شريعة بروايته لا سعا في اعتراضه على ظاهر القران واحاق بن مد الفروى مطعون في روايته وكذلك 
عمر بن حفص ولو ثبت لم يدل على قول المخالف لأن الحديث الأول إئما ذكر فيه الرجل ويتبع المرأة وليس فيه ذكر الوطء فكان قوله 
صل الله عليه وسل لا يحرم إلا ما كان بتكاح جوابا عما سأله من اتباع المرأة وذلك إنما يكون بأن بتبعها نفسه فيكون منه نظرا إليها 
مراودتها على الوطء وليس فيه إثبات الوطء فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك لا يوجب تحريما وأنه لا يقع بمثله التحريم إلا 
أن يكون بينهما عقد تكاح وليس فيه للوطء ذكر وقوله لا يحرم الحرام الحلال إِنما هو فيما سئل عنه من اتباع المرأة من غير وطء 
وأما حديث ابن عمر وقوله لا يحرم الحرام الحلال خِائز أن يكون في هذه القصة بعينها إن حت فكان جوابا لما سئل عنه من النظر 
والمراودة من غير جماع وتكون فائدته إزالة توهم من يظن أن النظر بانفراده يحرم لما روى عن الني صل الله عليه وس أنه قال زنا 
العينين النظر وزنا الرجلين المثي فكان جائز أن يظن ظان أن النظر بانفراده يحرم كا يحرمالوطء لتسمية النبي صل الله عليه وسلم إياه 
زنا فأخبر صل الله عليه وسلم أن ذلك لا يحرم وإن التحريم إذا لم تكن ملامسة إِنما يتعاق بالعقد وإن لم يكن مسيس وإذا 

احتمل هذا احبر ما وصفنا زال الاعتراض به ول أنهم متفقون أن التحريم غير مقصور على النكاح ولا على الوطء المباح لأنه لا 
خلاف أن من وطئ أمته حائضا أن هذا وطء حرام في غير نكاح وأنه يوجب التحريم فبطل أن يكون حك التحريم مقصورا على 
النكاح ولا على وطء مباح وكذلك او وطئ جارية بينه وبين غيره أو جاريته وهي مجوسية كان واطثا وطأ حراما في غير نكاح موجب 
للتحريم وهذا يدل على أن الحديث إن ثبت فليس بعموم في نفى إيجاب التحريم بوطء حرام وأيضا قد حرم الله تعالى امرأة المظاهر 
عليه بالظهار وقد سمعاه منكرا من القول وزورا ولم يكن هذا القول حرما مانعا من وقوع تحريم الوطء به وأيضا فإن قوله حرام 2 كوم 
الحلال لا يصح الاحتجاج به لوروده مطلمًا من وجه صحيح غير متعلق إسبب من وجهين أحدهما أن الحرام والحلال إِما هو حك الله 
تعالى بالتحريم والتحليل وقد علمنا حقيقة أن حك الله تعالى بالتحريم في شيء وبالتحليل في غيره ليس يتعلق به حك آخخر في يجاب 
تحريم أو تحليل إلا بدلالة فهذا اللفظ إذا حمل على حقيقته لم يكن له تعلق بمسئلتنا لأنا كذلك نقول أن حك الله تعالى بالتحريم لا 
يوجب تحريم مباح بنفس ورود الحم إلا أن يقوم الدليل على إيحاب تحريم غيره من حيث حرم هو وفائدته حينئذ أن ما قد حك الله 
تعالى بتليله نصا فهو مقر على ما حكم به من تحليله وإذا حك بتحريم شيء آخر لم يجز الاعتراض على الحكوم بتليله بديا بتحريم غيره من 
طريق القياس فنع تحريم المباح بالقياس ودل ذلك على بطلان قول من يجيز النسخ بالقياس هذا الذي تقتضيه حقيقة اللفظ إن م 
فهذا أحد الوجهين اللذين ذكرنا والوجه الآخر أن يكون المراد بقوله الحرام لا يحرم الحلال أن فعل الحرام لا يحرم الحلال فإن كان 
هذا أراد فلا محالة أن في اللفظ ضيرا يحب اعتباره دون اعتبار حقيقة معنى اللفظ فلا يصح له الاحتجاج به من وجهين أحدهما أن 
الضمير ليس بمذكور يعتبر عمومه فيسقط الاحتجاج بعمومه إذ الضمير ليس بمذكور حتى يكون لفظ عموم فيما تحته من المسميات 
فلا يصح لأحد الاحتجاج بعموم ضمير غير مذكور والوجه الآخر أنه لا يصح اعتبار العموم فيه من قبل أن لا يصح اعتقاد العموم 
في مثله لاتفاق المسلمين على إيجاب تحريم الحرام الحلال وهو الوطء بنكاح فاسد ووطء الأمة الحائتض والطلاق الثلاث في الحيض 
والظهار واثمر إذا ' ١‏ 

خالطت الماء والردة تبطل النكاح وتحرمها على الزوج وغير ذلك من الأفعال الحرمة لحلال فقوله صلى الله عليه وسلم الحرام لا يحرم 
الحلال لو ورد بلفظ عموم لما صم اعتقاد العموم فيه وكان مفهوما مع وروده أنه أراد بعض الأفعال المحرمة لا يحرم الحلال فيحتاج إلى 
دلالة في إثبات حكمه كسائر الألفاظ الجملة وأيضا لو نص النبي صل الله عليه وسلم على ما ادعيت من ضميره فقال إن فعل الحرام 
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لا يحرم الحلال لما دل على ما ذكرت لأنا كذلك نقول إن فعل الحرام لا يحرم الحلال فيكون ذلك مولا على حقيقة حمّيمّة ولا دلالة فيه 
أن الله لا يحرم الحلال عند وقوع فعل حرام* فإن قيل معناه أن الله لا يحرم الحلال بفعل الحرام* قيل له فإذا قوله الحرام لا يحرم 
الحلال إذا كان المراد به ما ذوت مجاز ليس بحقيقة فيحتاج إلى دلالة في إثبات حكمه إذ لا يجوز استعمال المجاز إلا عند قيام الدلالة 
عليه ٠‏ 
وز ااعافى عكار سرك بيع ويد بعلو الا ويا اكيز تايان لاقي ال رتل للع رن كرا ١‏ حرم الال 
قلت قال الله تعالى (ولا تتكحوا ما كح اباك م النساء ء) وقال (وعلؤئل أبناكر اللينَ من أصلايكز) وقال (وَأَمَاتُ كك 
إلى قوله - اللاتي دحلم , بِنْ) أفلست تجد التنزيل إِنما يحرم ما سمى بالنكاح أو الدخول والنكاح قال بلى قال قلت أفيجوز أن يكون 
الله 0 الحلا شيئا وحرمه بالحرام والحرام ضد الحلال والنكاح مندوب إليه مأمور به وحرم الزنا فال (ولا م الزنى اله كان 
لوطه 5 ا ل أب احاتم والدخول وآية تحريم اراد قا ل تك نيا اي ا 
م 
لمي ا 0 
نفى إيجابه لتحريم النكاح ولا في إيجاب التحريم بالتكاح والدخول نفى لإيجابه بغيرهما فإذا لا دلالة فيما تلاه من الآيتين على موضع 
الحلاف ولا جوابا للسائل الذي سأله عن الدلالة على صحة قوله* ثم قال الحرام ضد الحلال فلما قال له السائل فرق بياهما قال قلت 
قد فرق الله بينهما لأن الله ندب إلى النكاح وحرم الزنا 
لفعل فرق الله بينهما في التحليل والتحريم دليلا على السائل والسائل لم إشكل عليه باحة التكاح وتحريم الزنا ونما سأله عن وجه الدلالة 
من الآية على ما ذكر فل يبين وجهها واشتغل بأن هذا محرم وهذا حلال فإن كان هذا السائل من عمى القلب بامحل الذي لم يعرف بين 
النكاح وبين الزنا فرقا من وجه من الوجوه فثله لا يستحق الجواب لأنه مؤوف العمل إذ العاقل لا ينزل نفسه ببذه المنزلة من التجاهل 
وان كان قد عرف الفرق بينهما من جهة أن أحدهما محظور والآخر مباح وإئما سأله أن يفرق يينهما في امتناع جواز اجتماعهما في 
إيجاب تحريم النكاح فإن الشافعى لم يجبه عن ذلك ول يزده على تلاوة الآيتين في الإباحة والحظر وإن الحلال ضد الحرام إذ ليس في 
كون الحلال ضد الحرام ما يمنع اجتماعهما في إيجاب التحريم ألا ترى أن الوطء بالنكاح الفاسد هو حرام ووطء الحائض حرام ينص 
مباح وهما متساويان فيما يتعلق بهما من إيجاب التحريم فإن كان عند الشافعى أن القياس ممتنع في الضدين فواجب أن لا يجتمعا أبدا 
في حم واحد ومعلوم أن في الشريعة اجتماع الضدين في 5 واحد وإن كونهما ضدين لا يمنع اجتماعهما في أحكام كثيرة ألا ترى 
أن ورود النص جائز بمثله وما جاز ورود النص به ساغ فيه القياس عند قيام الدلالة عليه فإذا لم يكن ممتنعا في العقل ولا في الشرع 
اجتماع الضدين في حك واحد فقوله إن الحلال ضد الحرام ليس بموجب للفرق بينهما من حيث سأله السائل ويدل على أن ذلك غير 
0 الله د ا وعن 0 7 ا ضدان وقد اجتمعا 
0 أنه قال أجد جماعا وجماعا فأقيس أحدهما بالآخر قال قلت وجدت جماعا حلالا حمدت به ووجدت جماعا 
حراما رجمت به أفرأيته إشيبه قال ما يشببه فهل توضحه بأكثر من هذا قال أبو بكر فقد سل له السائل أنه ما يشيبه فإن كان مراده أنه 
لا يشيهه من حيث افترقا فهذا ما لا ينازع فيه وإن كان أراد لا يشببه من حيث رام امع بينهما من جهة إيجاب التحريم فإنه لم يأت 
بدليل ينفى الشبه بينهما من هذه الجهة وليس في الدنيا 
قياس إلا وهو أشبيه للشيء بغيره من بعض الوجوه دون جميعها فإن كان افتراق الشيئين من وجه يوجب الفرق بينهما من سائر الوجوه 
فإن في ذلك إبطال القياس أصلا إذ ليس يجوز وجود القياس فيما استبها فيه من سائر الوجوه فقّد بان أن ما قاله الشافعى وما سلمه 
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له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حك ما سثل عنه ثم قال له السائل هل توضحه بأكثر من هذا قال نعم أففتجعل الحلال الذي هو 
نعمة قياسا على ال حرام الذي هو نقمة وهذا هو تكرار للمعنى الأول بزيادة النعمة والنقمة والسؤال قائم عليه لم يحب بما تقتضيه مطالبة 
السائل ببيان وجه الدلالة في منع هذا القياس وهو قد جعل هذا الحرام الذي هو نقمة وهو وطء الحائض والجارية المجوسية والوطء 
بالنكاح الفاسد الحلال الذي هو نعمة في إييجاب التحريم فانتقض ما ذكره وادعاه من غير دلالة أقامها عليه وحكى عن السائل أنه قال 
إن صاحبنا قال يوجدى أن الحرام يحرم الحلال قال قلت له أفيما اختلفنا فيه من النساء قال لا ولكن في غيره من الصلاة والمشروب 
والنساء قياس عليه قال قلت أفتجيز لغيرك أن يجعل الصلاة قياسا على النساء قال أما في شيء فلا قال أبو بكر فنع الشافى بهذا أن 
يقيس تحريم الحرام والحلال من غير النساء على النساء مع إطلاقه القول بديا أنه إنما لم يجز قياس الزنا على الوطء المباح لأنه حرام وهو 
ضد الحلال والحلال نعمة وال حرام نقمة من غير تقييد إذلك بأن هذه القضية في منع القياس مقصورة على النساء دون غيرهن وإطلاقه 
الاعتلال بالفرق الذي ذكر يلزمه إجراؤه في سائر ما وجد فيه فإذا لم يفعل ذلك فقد ناقض ثم يقال له فإذا جاز تحريم الحرام الحلال 
في غير النساء هلا جاز مثله في النساء مع كون أحدهما ضد الآخر وكون أحدهما نعمة والآخر نقمة ما كان الوطء بملك الهين مثل 
الوطء بالنكاح في إيجاب التحريم مع كون ملك الهين ضد للنكاح ألا ترى أن ملك الهين والنكاح لا يجتمعان لرجل واحد وحكى 
عن السائل أنه قال له إن الصلاة حلال والكلام فيها حرام فإذا تكلي فيها فسدت عليه صلاته فقد أفسد الحلال بالحرام قال قلت له 
زعمت أن الصلاة فاسدة الصلاة لا تكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لا هي ولكن لا تجزى عنك الصلاة لأنك لم تأت بها ما أمرت 
قال أبو بكر ما ظننت أن أحدا من ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الاج إلى أن يلجأ إلى مثل هذا مع سخافة عقل السائل 
وغباوته وذلك لأن أحدا لا يمتنع من إطلاق القول 

بفساد صلاته إذا فعل فيها ما يوجب بطلائها م لا يمتنع من إطلاق القول بفساد النكاح إذا وجد فيه ما يبطله فإن كان الذي أوجب 
الفرق بينهما أنه لا يطلق امم الفساد على الصلاة مع بطلانها مع إطلاق الناس كلهم ذلك فيها فإنه لا يعوز خصمه أن يقول مثل ذلك 
في التكاح أنى لا أقول أن نكاحه يفسد والنكاح لا يكون فاسدا وإنما فعله وهو الزنا هو الفاسد فأما التكاح فلم يفسد ولكن المراة تاوخ 
منه وخرجت من حباله فهما سواء من هذا الوجه ثم يقال له أحسب أنا قد سلمنا لك ما ادعيت من امتناع اسم الفساد على الصلاة 
التي قد بطلت أليس السؤال قائما عليك في المعنى إذا سينا لك الاسم وهو أن يقال لك ما أنكرت أنه لما جاز نخروج المتكلم من الصلاة 
ولم تجزعنه لأجل الكلام المحظور وجب أن يكون كذلك حك المرأة فلا يبقى نكاحها بعد وطء أمها بزنا كما ل تبق الصلاة بعد الكلام 
فتبين منه امرأته وتخرج من حباله ما خرج من الصلاة ويلزم الشافعى على هذا أن لا يطلق في شبيء من البيوع أنه فاسد وكذلك سائر 
العود وإنما يقال فيها أنهما غير مجزية ولا موجبة للءلك وهذا إِما هو منع للعبارة وإنما الكلام على المعاني لا على العبارات والأسامى” وذكر 
الشافجى عن سائله أنه قال إن صاحبنا قال الماء حلال والخمر حرام فإذا صب الماء في اللمر حرم الماء قال قلت له أرأيت إن صببت الماء 
في اخمر أما يكون الماء الحلال مستهلكا في الحرام قال بلى قلت أتجد المرأة محرمة على كل أحد كا تجد امر محرمة على كل أحد قال 
لا قلت أتجد المرأة وبنتها مختلطتين كاختلاط الماء وانخمر قال لا قلت أفتجد القليل من انمرإذا صب فى كثير الماء نمس قال لا قلات 
أفتجد قليل الزنا والقبلة واللمس للشبوة لا يحرم وييحرم كيرد قال لا قال قاذ إشيه أمر النساء عقوا ماء#فقان أب يكز وهذا لضا حت 
طريق الفروق والذي ذكر في تحريم ار للماء يحكى عن الشافعى أنه احتج به على يحبى بن معين حين قال الحرام لا يحرم الحلال وهو 
إلزام صصيح على من ينفى التحريم هذه العلة اوجودها فيه إذ لم تكن العلة في منع تحريم ال حرام الحلال أنهما غير مختلطين وإن قيل الزنا 
يحرم وإنما كانت علته أن الحرام ضد الحلال وإن الحلال نعمة والحرام نقمة ولم نره احتج بغيره في جميع ما ناظر به السائل والفروق 
التي ذكرها إِنما هي فروق من وجوه أخخر تزيد علته انتقاضا لوجودها مع عدم الحم وعلى أنه إن كان التحريم مقصورا على الاختلاط 
وتعذر ثمييز ا محظور من المباح فينبغي أن 

لا يحرم الوطء المباح لعدم الاختلاط وكذلك الوطء بالنكاح الفاسد وسائر ضروب الوطء الذي علق به التحريم إذ كانت المرأة متميزة 
عن أمبا فهما غير مختلطتين فإذا جاز أن يقع التحريم ببذه الوجوه مع عدم الاختلاط فا أنكر مثله في الزنا وقد بينا في صدر المساًاد 
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م الال الثااكث 
دلالة قوله تعالى (وّلا تمكحو ما نكم آباوُ كر مِنّ الساء) وقوله تعالى (اللّاتي دَحَلمْ بنَ) على وقوع التحريم بالزنا فلم يحصل من 
كلام الشافعى دلالة في هذه المسألة ولا شببة على ما سئل عنه* ثم حكى الشافعى عن سائله هذا لما فرق له بين الماء واخمر وبين النساء 
بما ذكر أنه لا يشببه أمى النساء اشمر والماء قال الشافعى فقّلت له وكيف قبلت هذا منه فال ما بين لنا أحد بيانك لنا ولو عام صاحبنا به 
لظننت أنه لا يق على قوله ولكن غفل وضعف عن كلامه* قال فرجع عن قولهم وقال الحق عندي في قولك ولم يصنع صاحبنا شيئًا 
ولا ندري من كان هذا السائل ولا من صاحبهم الذي قال لو علم صاحبنا ببذه الفروق لظن أنه لا يق على قوله وقد بان عمى قلب 
هذا السائل ,تسليمه للشافعي جميع ما ادعاه من غير مطالبة له بوجه الدلالة على المسألة فيما ذكر وجائز أن يكون رجلا عاميا لم يرتض 
بشيء من الفقه إلا أنه قد انعظم بذلك شيئين أحدهما الجهل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه ما لا يجوز تسليمه ومطالبته 
للمسئول بالفروق التي لا توجب فرقا في معاني العلل والمقايسات ثم انتقاله بمثل ذلك إلى مذهبه على ما زعم وتركه لقول أصحابه والآخخر 
قلة العقل وذلك انه ظن ان صاحبه لو سمع بمثل ذلك رجع عن قوله فقضى بالظن على غيره فيما لا يعم حقيقته* وسرور الشافى 
بمناظرة مثله وانتقاله إلى مذهبه يدل على أنهما كانا متقاربين في المناظرة وإلا فلو كان عنده في معن المبتدئ والمغفل العام لما أثبت 
مناظرته إياه في كابه ولو كلم بذلك المبتدؤن من أحداث أصحابنا لما خفى علبهم عوار هذا الخاج وضعف السائل والمسئول فيه* وقد 
ذكر الشافعى أنه قال لمناظره جعلت الفرقة إلى المرأة بتقبيلها ابن زوجها والله لم يجعل الفرقة إليها قال فقال فأنت تزعم أنها تحرم على 
زوجها إذا ارتدت قال قلت وأقول إن رجعت وهي في العدة فهما على النكاح أفتزعم أنت في التي تقبل ابن زوجها مثله قال لا* قال 
أبو بكر فأتكر على خصمه وقوع التحريم من قبل المرأة ثم قال هو بها وجعل إليها الرجعة ا جعل إليما التحريم ثم قال الشافعى فأقول 
إن مضت العدة فرجعت إلى الإسلام كان لزوجها ان 
ينكحها أفتزعم في التي تقبل ابن زوجها مثله قال والمرتدة تحرم على الناس كلهم حتى تسل وتقبيل ابن الزوج ليس كذلك قال أبو 
بكر فناقض على أصله فيما أنكره على خصمه ثم أخذ في ذكر الفروق على النحو الذي مضى من كلامه ولم أذكر ذلك لأن في مثله شبهة 
على من ارتاض بشيء من النظر ولكن لأبين مقادير علوم مخالفي أصحابنا ومحلهم من النظر وأما ما حكى عثمان البق في فرقه بين الزنا 
بأم المرأة بعد التزويج وقبله فلا معنى له لأن ما يوجب تحربما مؤبدا لا يختلف حكه في إيجابه ذلك بعد التزويج وقبله والدليل عليه أن 
الرضاع لما كان موجبا للتحريم المؤبد لم يختلف حكمه في إيجابه ذلك قبل التزويج وبعده واما قال أصابا إن فعل ذلك بالرجل لا يحرم 
عليه أمه ولابنته من قبل أن هذه الحرمة إِنما هي متعلقة بمن يصح عقد النكاح عليها ويجوز أن تملك به فيكون الوطء المحرم فيها بمنزاة 
الوطء الحلال في إيجاب التحريم فلما لم يصح وجود ذلك في الرجل على الوجه المباح ولا يجوز أن بملك ذلك بالعقد منه لم يتعلق 
به حكم التحريم ألا ترى أنه لو لمس الرجل بشبوة لا يتعلق به حك في إيجاب تحريم الأم والبنت واللمس بمنزلة الوطء في المرأة عند 
الميع فيما يتعلق به حكم التحريم فلا اتفق اجميع على أن اللمس لا حك له في الرجل في حم تحريم الأم والبنت كان ذلك ما سواه 
من الوطء وفي ذلك الدلالة من وجهين على صحة ما ذكرنا أحدهما أن لمس الرجل للرجل لشبوة لما لم يكن ما يصح أن يملك بعقد 
اتكاح ولم يتعاق به تحريم كان كذلك حكم الوطء إذ لا يصح أن يملك بعمد النكاح والثاني أن اللمس عند ابجميع في المرأة حكنه حم 
الوطء ألا ترى أن ابميع متفقون على أن لمس المرأة الزوجة يحرم بنتبا كا يحرءها الوطء وكذلك لمس الجارية بملك الهين يوجب من 
التحريم ما يوجبه الوطء وكذلك من حرم بوطء الزنا حرم باللمس فلم لم يكن لمس الرجل موجبا للتحريم وجب أن يكون كذلك حم 
وطثه لاستوائهما في المرأة* قال أبو بكر واتفق أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعى والليث والشافعى إن اللمس لشبوة بمنزلة الماع في 
تحريم أم المرأة وبنتها فكل من حرم بالوطء الحرام أوجبه باللمس إذا كان ايو وروا لور رط تحرام روجا يلخيو 
ولا خلاف أن اللدس الباح في الزوجة وملك المين يوجب تحريم الأم والبنت إلا شيئا يحكى عن ابن شبرمة أنه قال لا تحرم باللمس 
واما تحرم بالوطء الذي يوجب مثله الحد وهو قول شاذ قد سبقه 
الإجماع بخلافه واختلف الفقهاء في النظر هل يحرم أم لا فقال أصحابنا جميعا إذا نظر إلى فرجها لشبوة كان ذلك بمنزلة اللدس في 
إيجاب التحريم ولا يحرم النظر للشبوة إلى غير الفرج وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا حرمت عليه أمها وابنتها ولم يشرط أن 
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كرون القبرة وقاك عالك إذا تر إن مسر صا ريه عادذا اوصدرها ا ومناقها اد شيء م اسك ]نذا سرمت عليه أما اننا وقال' ان 
أبى ليل والشافى النظر لا يحرم ما لم يلبس قال أبو بكر روى جرير بن عبد اميد عن حجاج عن أبى هال قال قال رسول الله صل الله 
عليه وس من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا ينظر الله إلى رجل 
نظر إلى فرج امرأة وابنتها وروى الأوزاعى عن مكحول إن عمر جرد جارية له فسأله إياها بعض ولده فقال إنها لا تحل لك وروى 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده فقال إنها لا تحل لك وروى المثنى عن عمرو بن 
شعيب عن تمر أنه قال أبما رجل جرد جارية له فنظر إليه منبا يريد ذلك الأمى فإنها لا تحل لابنه وعن الشعبي قال كتب مسروق إلى 
أهله قال انظروا جاريتي فلانة فبيعوها فإنى ل أصب منها إلا ما حرمها على ولدي من اللمس والنظر وهو قول الحسن والقاسم بن مد 
ومجاهد وإبراهيم فاتفق هؤلاء السلف على إيجاب التحريم بالنظر واللمس وإئما خص أصحابنا النظر إلى الفرج في إإيجاب التحريم دون 
النظر إلى سائر البدن لما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها فص النظر إلى 
الفرج بإيجاب التحريم دون النظر إلى سائر البدن وكذلك روى عن ابن مسعود وابن عمر ول يرو عن غيرهما من السلف خلافه فثبت 
بذلك أن النظر إلى الفرج خنصوص بإيجاب التحريم دون غيره وكان القياس أن لا يقع تحريم بالنظر إلى غيره من سائر البدن إلا أنهم 
تركوا القياس فيه للأثر واتفاق السلف ولم يوجبوه بالنظر إلى غير الفرج وإن كان لشبوة على ما يقتضيه القياس ألا ترى أن النظر لا 
يتعلق به حكم في سائر الأصول ألا ترى أنه لو نظر وهو محرم أو صائم فأمنى لا يفسد صومه ولو كان الإنزال عن لمس فسد صومه 
ولزمه دم لإحرامه فعلمت أن النظر من غير لمس لا يتعلق به حك فلذلك قلنا إن القياس لا يحرم النظر شيئًا إلا أمهم تركوا القياس 
في النظر إلى الفرج خاصة لما دكن يحتج لمذهب ابن شبرمة بظاهر قوله تعالى (فَإِنْ ل تكونوا دحلم 

ون قلا جناح عَلَيكر) واللمس ليس بدخول فلا يحرم والجواب عنه أنه ليس بممتنع أن يريد الدخول أو ما يقوم مقامه يا قال تعالى 
(فَإِنْ طَلمّها قلا جناح عَلبما أَنْ يَراجَعا) فلك الطلاق ومعناه الطلاق أو ما يقوم مقامه ويكون دلالته ما ذكرنا من قول السلف 
واتفاقهم من غير مخالف لهم على إيجاب التحريم باللدس* ولا خلاف بين أهل العم أن عقد النكاح على امرأة يوجب تحريمها على 
الابن وروى ذلك عن الحسن وشمد بن سيرين وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب* وقوله تعالى إلا ما قد سَلّفٌ) فإنه روى عن 
عطاء* إلا ما كان في الجاهلية* قال أبو بكر يحتمل أن يريد إلا ما كان في الجاهلية فإِك لا تؤاخذون به ويحتمل إلا ما قد سلف فإنكم 
مقرون عليه وتأوله بعضهم على ذلك وهذا خطأ لأنه لم يرو أن النبي صل الله عليه وس أقر أحدا على عقد نكاح امرأة أبيه وإن كان 
في الجاهلية وقد روى البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بردة بن نيار إلى رجل عرس بامرأة أبيه وني بعض الألفاظ نكح 
امرأة أبيه أن يقتله ويأخذ ماله وقد كان نكاح امرأة الأب مستفيضا شائعا في الجاهلية فلو كان النبي قل :الله عليه وس أكرلحذا 
منهم على ذلك النكاح لنقل واستفاض فليا ل يقل ذلك دل على أن المراد بقوله (إلّا ما قد سلف) فتك غير مؤاخذين به وذلك لأنهم 
50 الشرع بخلاف ما هم عليه كانوا مقرين على أحكاءهم فأعلمهم الله تعالى أنهم غير مؤاخذين فيما ل تقم عندهم حجة السمع 
بتركه فلا احتمال في قوله (إلّا ما قَدْ سَلَقّ) في هذا الموضع إلا ما ذكرنا وقوله تعالى (إِلّا ما قَدْ سَلٌَ) عند ذكر المع بين الأختين 
يحتمل غير ما ذكر هاهنا وسنذكره إذا انتبينا إليه إن شاء الله تعاللى ومعنى (إلّا ما قَدْ سَلّنّ) هاهنا استثناء منقطع كقوله لا تلق فلانا 
إلا ما لقيت يعنى لكن ما لقيت فلا لوم عليك فيه* وقوله (إِنه كان فاحشّة) هذه الماء كاية عن النكاح وقد قيل فيه وجهان أحدهما 
النكاح بعد النبى فاحشة ومعناه هو فاحشة فكان في هذا الموضع ملغاة وهو موجود في كلامهم قال الشاعى: 

فإنك لو رأيت ديار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام 

فأدخل كان وهي ملغاة غير معتد بها لأن القوافي مجرورة وقال الله تعالى (وكانَ الله عليماً حكيماً) والله عليم حكيم ويحتمل أن يريد 
به أن ما كان منه في الجاهلية فهو فاحشة فلا تفعلوا مثله وهذا لا يكون إلا بعد قيام حجة السمع عليهم بتحريمه ومن قال هذا 
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جعل قوله تعالى (إلّا ما قد سَلَقٌ) اس قباد امير وجيت امورل عدار أله لأحنية يبرل حرم 
لأن ذلك مراد عند اجميع لا محالة وم : تم الدلالة على أن حمة السمع قد كانت قامت عليهم بتجريمه من جهة الرسل المتقدمين فيستحقون 
اللوم عليه ويدل عليه قوله تعالى (إلا ماقد سلفق) وظاهره يقتضى نفى المؤاخذة بما سلف منه فإن قيل هذا يدل على أن من عقد نكاحا 
غل امرأة أبية :وؤطءها كان وطقه ويا 'موبيهيا لفن أنه مياه واحقة وقال الله الى (ولا ربوا الزنى إنه كان فاحشّة وساء سَيِيلا) 
قيل له الفاحشة لفظ مشترك يمع على كثير من ا محظورات* وقد روى في قوله تعالى لا أَنْ أن يفاحشّة مبيئة) أن نحروجها من 
بيته فاحشة وروى أن الفاحشة في ذلك أن تستطيل بلسانها على أهل زوجها وقيل فيها أنها الزنا فالفاحشة اسم تناول مواقعة المحظور 
وليس يختص بالزنا دون غيره حتى إذا أطلق فيه اسم الفاحفة كان زنا وما كان :من وظء عن .عق فاسيد افإنه:' لا إسم “زا أن 
الجوس وسائر المشركين المولودين على منا كاتهم التى هي فاسدة في الإسلام لا سمون أولاذ زنا والزنا اسم لوطء في غير ملك ولا نكاح 
ولا شبهة عن واحد منهما فأما إذا صدر عن عقد فإن ذلك لا يسمى زنا سواء كن العقد فاسدا أو ميحاء وقوله تعالى [ وفنا ومناة 
سبيلاً) يعنى أنه مما يبغضه الله تعالى ويبغضه المسلمون وذلك تأكيد لتتحرعه وتقبيحه وتبجين فاعله وبين أنه طريق سوء لأنه يؤدى إلى 
جهنم قوله تعالى ( (حَرْمَتْ علبكر أممافكز كر وبناتكر) إلى آخر الآية حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما مد بن الفضل بن سلمة قال حدثما 
سنيد بن داود قال حدئا وكيع قال حدما على بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قوله تالى (ُومَتْ يك أما) 
إلى قوله تعالى (ويّنات الأخت) قال ع الله هذه السبع من النسب ومن ريام ثم قال (كَابَ لله ليك وَأَحلَّ لك 00 
ذلَكْرٌ) ما وراء هذا النسب ثم قال وبا اللاتي أَرصعتكر وأخواتكز من الرضاعة ‏ إلى قوله تعالى - والمخصّنات من النّساء إلا 
ما مَلَّكَتٌ أَمَادَكرٌ) يعنى السبي قال أبو بكر قوله م ) عموم في جيع ما ياوه الاسم حقيقة ولا خلاف أن الجدات وإن 
بعدن محرمات واكتفى بذك الأمات لأذنا سم الأمبات يشملهن يا أن ١‏ سم الآباء يتناول الأجداد وان بعدوا وقد عمل من قوله تعالى 
رول تكحرائها كم اذ لاون الستاية 

تحريم ما نكح الأجداد وان كان ليجد اسم خامن: ل شارك فنه الاب ادق فإن الاسم العام وهو الأبوة ينتظمهم جميعا وكذلك 
قوله تعالى (وبََانَكرٌ) قد ,تناول بنات الأولاد وإن سفان لأن الاسم يتناولهن كي يتناول اسم الكباة الأجداة وقوه تعال. زو راك 


ل ديت بوره 


وعماتكر وخالات؟ وبنَات الأخ وَيَات الأخت) فأفرد ببات الأخ وبئات الأخت بالذرو نا سم الأخ والكهرق لا يتناول اسم 
البنات بنات الأولاد فهؤلاء السبع امحرمات بنص التنزيل من جهة النسب ثم 2 الاتي ا وأخواتكر من الرضاعة 
وات نساتكز وربائيكر اللَاني ٍ جور كذ من سابك اللاتي دحم بين فَن لد ونوا دحلم ين قلا جل يكرْ وحَلائْلُ أبنائكز 
اليب من أصلايكز وأن تحعوا بيت لخبي إل ما قد سَلَقّ) وقال قبل ذلك (ولا تمكحوا هأ 0 من النّساء ) فهؤلاء 0 
الحرمات من جهة الصبر وقد عقّل من قوله تعالى (وَبَاتُ الخ وات الْأخت) من سفل منبن كا عفل من قوله تعالى (أَممانك) 
من علا منبن ومن قوله تعالى (وَبَنانَك) من سفل منهن وعمّل من قوله تعالى (وَعَمَاتكرْ) تحريم عمات الأب والأم وكذلك قوله تعالى 
(وَخالاتكْ) عقل منه تحريم خالات الأب والأم ا عقل تحريم أمبات الأب وإن علون وخص تعالى العمات والغالات بالتحريم 
دون أولادهن ولا خلاف في جواز كا بنت العمة وبنت الخالة وقال تعالى (وأعبائك اللاتي أَرصعتك وأحواتكر من الرضاعة) 
ومعلوم أن هذه السمة إِنما هي مستحقة بالرضاع أعنى سمة الأمومة والأخوة فلما علق هذه السمة بفعل الرضاع فى ذلك انسفاق 
اسم الأمومة والأخوة بوجود الرضاع وذلك يقتضى التحريم بقليل الرضاع لوقوع الاسم عليه* فإن قيل قوله تعالى (وأَمائك اللاتي 
أَرصَعْتَكر) بمنزلة قول القائل وأمباتكم اللاتي أعطيتك وأمباكم اللاتي كسوتكم فنحتاج إلى أن نثبت أنها أم ببذه الصفة حت يثبت 


- 
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الرضاع لأنه لم يقل واللاني أرضعتك أمباتكم قيل له هذا غلط من قبل أن الرضاع هو الذي يكسبها سمة الأمومة فليا كان الاسم مستحقا 
بوجود الرضاع كان الحكم متعلقا به واسم الرضاع في الشرع واللغة ,تناول القليل والكثير فوجب أن تصير أما بوجود الرضاع لقوله 
تعالى (وامباك2 لاني أرضعتكز) وليس كذلك الذي ذكرت من قول القائل وأمباتكم اللاتي كسوتك لأن اسم الأمومة غير متعلق 
ده - أحكام لث» 

بوجود الكسوة كتعلقه بوجود الرضاع فلذلك احتجنا إلى حصول الاسم والفعل المتعلق به وكذلك قوله تعالى (وَأسواتكر من الرضاعة) 
يقتضى ظاهره كونها أختا بوجود الرضاع إذا كان اسم الأخوة مستفادا بوجود الرضاع لا بمعنى آخر سواه* ويدل على أن ذلك مفهوم 
الخطاب ومقتضى القول ما رواه عبد الوهاب بن عطاء عن أَبى الربيع عن عمرو بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر فال إن ابن 
الزبيريقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى (وأحواتكر من الرضاعة) فعقل 
ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع* واختلف السلف ومن بعدهم في التحريم بقليل الرضاع فروى عن عمرو على وابن 
عباس وابن مرو الحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وإبراهيم والزهري والشعبي قليل الرضاع وكثيره يحرم ني الحولين وهو قول أبى 
حنيفة وأبى يوسف وحمد وزفر ومالك والثوري والأوزاعى والليث قال الليث اجتمع المسلبون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في 
المهد ما يفطر الصاتم وقال ابن الزبير والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وقال الشافعى لا يحرم من الرضاع 
إلا جمس رضعات متفرقات* قاله أبو بكر وقد ذكرنا في سورة البقرة الكلام في مدة الرضاع والاختلاف فيها وقد قدمنا ذكر دلالة الآية 
على يجاب التحريم بقليل الرضاع وغير جائز لأحد إثبات تحديد الرضاع الموجب التحريم إلا بما يوجب العلم من كاب أو سنة منقولة 
من طريق التواتر ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في تخصيص حك الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع لأنها آية محكمة ظاهرة 
المحق »بينة المراد 1 كيك -خصوصنا بالاتقاق نؤما. كان .هذا وضلله قتيرامائز. تخصيصه كير الواهك بولا بالقياس:اوؤدل. علبلا فق نههة 
السئة قول النبي صل الله عليه وس نما الرضاعة من المجاعة رواه مسروق عن عائّشّة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين القليل 
والكثير فهو مول عليهما جميعها ويدل عليه أيضا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التواتر والاستفاضة أنه قال يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب رواه على وابن عباس وعاُشة وحفصة عن الني صل الله عليه وسل وتلقاه أهل العم بالقبول والاستعمال 
فلما حرم النبي صل الله عليه وسلم من الرضاع ما يحرم من النسب وكان معلوما أن النسب متى ثبت من وجه أوجب التحريم وإن لم 
يشت من وجه آخر كذلك الرضاع يجب أن يكون هذا حككمه في إييجاب 

التحريم بالرضعة الواحدة لتسوية النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فيما علق بهما حك التحريم* واحتج من اعتبر مس رضعات بما 
روت عائّشة وابن الزبير وأم الفضل أن النبي صلى له عليه وس قال لا تحرم المصة ولا المصتان وبما روى عن عائشة أنها قالت كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات فنسخن فس معلومات فتوفى رسول الله صل الله عليه وسل وهي فيما يقرأ من القرآن* قال 
أبو بكر وهذه الأخبار لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر قوله تعالى (وَأَمادك الات أَرصَغتكر وأحواتكز من الرّضاءَة) لما بينا أن ما لم 
يثبت خصوصه من ظواهر القران وكان ظاهر المعنى بين المراد لم يجز تخصيصه بأخبار الآحاد فهذا أحد الوجوه التي تسقط الاعتراض 
برك ار زوع هوه حرف أو ليق الا فال عد ما اللشؤين تاك عد هاه الله ين اميت فالمحد قا روجف زد ع 
جاج عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال إن الناس يقولون لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 
قال قد كان ذاك فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم* وروى حمد بن شجاع قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاوس قال 
اشترطت عشر رضعات ثم قيل الرضعة الواحدة تحرم فقد عرف ابن عباس وطاوس خبر العدد في الرضاع وأنه منسوخ بالتحريم 
بالرضعة الواحدة* وجائر أن يكون التحديد كان مشروطا في رضاع الكبير وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رضاع الكبير 
وهو منسوخ عند فقهاء الأمصار خائز أن يكون تحديد الرضاع كان في رضاع الكبير فلما فسخ سقط التحديد إذ كان مشروطا فيه 
وأيضا يلزم الشافعى إيجاب التحريم بغلاث رضعات إدلالة قوله لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان على إيجاب التحريم فيما زاد على أصله 
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في الخصوص بالذر* وأما حديث عائشة فغير جائز اعتقاد حته على ما ورد وذلك لأنها ذكرت أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر 
فنسخن فس وأن رسول الله صل الله عليه وسلم توفى وهو مما يتل وليس أحد من المسلمين يجيز نسي القرآن بعد موت النبي صل الله 
عليه وسلم فلو كان ثابتا لوجب أن تكون التلاوة موجودة فإذا لم توجد به التلاوة ولم يجز النسخ بعد وفاة اللي صلى الله عليه وس لم 
يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون الحديث مدخولا في الأصل غير ثابت الك أو يكون إن كان ثابتا فإما فسخ في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وس وما كان منسوخا فالعمل به ساقط وجائز أن يكون ذلك كان تحديد الرضاع الكبير وقد كانت عائّشة تقو 1 
في يجاب التحريم في 

رضاع الكبير دون سائر أزواج اللي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عندنا وعند الشافعى نسخ رضاع الكبير فسقط حك التحديد المذكور 
في حديث عااشة هذا ومع ذلك لو خلا من هذه المعاني التي ذكرنا من الاستحالة والاحتمال لما جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن إذ 
هو من أخبار الآحاد* وما يدل على ما ذكنا من سقوط اعتبار التحديد أن الرضاع يوجب تحريما مؤبدا فأشبه الوطء الموجب لتحريم 
الأم والبنت والعقد الموجب للتحريم كلائل الأبناء وما نكح الآباء فلما كان القليل من ذلك ككثيره فيما يتعلق به من حك التحريم 
وجب أن يكون ذلك حكم الرضاع في إيجاب التحريم بقليله* واختلف أهل العم في لبن الفحل وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا 
وينزل لها لبن بعد ولادتها منه قترضع به صبيا فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبى على أولاد الرجل وإن كانوا من غيرها 
وان لابعازة ل بوي تحريها بينه وبين أولاده من غيرها فمن قال بلين الفحل ابن عباس ودوى الزهري عن عمرو بن الشريد عن 
ابن عباس انه سئل عن رجل له امراتان ارضعت هذه غلاما وهذه الجارية هل يصح الغلام أن يتزوج الجارية فال لا الماح واحد 
وهو قول القاسم وسالم وعطاء وطاوس وذكر الحفاف عن سعيد عن ابن سيرين قال كرهه قوم ول يربه قوم بأسا ومن هه كان أَفقَه 
من الذين لم يروا به بأسا وذكر عباد بن منصور قال قلت للقاسم بن مد امرأة أبى أرضعت اراي دك النامن :يلياك ارق هود أن اقل 
لى فقال لا أبوك أبوها فسألت طاوسا والحسن فقالا مثل ذلك وسألت مجاهدا فقال اختلف فيه الفقهاء فلست أقول فيه شيئا وسألت 
عقيل يوي فال مثل قول مجاهد وسألت يوسف بن ماهك فذر حديث ألى قعيس وقال أبو حنفية وأبو يوسف وحمد وزفر ومالك 
والثوري والأوزاعى والليث والشافعى لبن الفحل يحرم وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء ابن 
يسار وسليمان بن يسار أن لبن الفحل لا يحرم شيئًا من قبل الرجال وروى مثله عن رافع بن خدج والدليل على صعة الول الأول 
حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائّشة أن أفلح أخا أبى القيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل 
اخاني قالك قا يك أن اذك رفن جاء ابي صل الله عليه وسلم أخبرته قال ليلج عليك فإنه عمك قلت إنما أرضعتئ المرأة ولم يرضعنى 
الرجل قال ليلج عليك فإنه عك تربت يمينك وكان أبو 

القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ويدل عليه من جهة النظر أن سبب نرّول اللين هو ماء الرجل والمرأة جميعا لأن امل منهما 
جميعا فوجب أن يكون الرضاع منهما كا كان الولد منهما وإن اختلف سببهما* فإن قيل قد روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عااشة أنها كانت تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخبها ولا تدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها* قيل له هذا 
غير مخالف لما ورد في لبن الفحل إذ كان لها أن تأذن لمن شاءت من محارما وتحجب من شاءت ويدل عليه أيضا من جهة النظر أن 
البنت محرمة على الجد وإن ل تكن من مائه لأنه كان سبب حدوث الأب الذي هو من مائه كذلك الرجل لما كان هو سبب نزول 
اللبن من المرأة وجب أن يتعلق به التحريم وإن لم يكن اللبن منه إذ كان هو سببه كا يتعلق به التحريم من جهة الأم* والمنصوص 
عليه في التنزيل من الرضاع الأمبات والأخوات من الرضاعة إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وس بالنقل المستفيض الموجب 
لعلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واتفق الفقهاء على استعماله والله أعل. 

باب أمبات النساء والربائب 

قال الله تعالى (وَْمباتٌ نساتكر ورباتيكر اللّاني في مورك مِنْ نسائكر اللاتي دَحَلْمَ ببنَ) ولم تختلف الأمة أن الربائب لا يحر من 
بالعقد على الأم حتى يدخل بها أو يكون منه ما يوجب التحريم من اللمس والنظر على ما بيناه فيما سلف هو نص التنزيل في قوله 
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تعالى (فَإنَ ل تكونوا دَحَلْمَ بن قلا جناح عَكرْ) واختلف السلف في أمبات النساء هل يحرمن بالعقد دون الدخول فسوى حماد 
بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن يتزوج أمبا وان تزوج أمبا ثم طلقها قبل 
الدخول يتزوج بنتبا تجريان مجرى واحدا وأهل النقل يضعفون حديث خلاس عن على ويروى عن جابر بن عبد الله مثل ذلك وهو 
قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن عباس روايتان إحداهما ما يرويه ابن جريج عن أبى بكر بن حفص عن عمرو بن مس ابن عور بن 
الأجدع عنه أن أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول والأخرى ما يرويه عكرمه عنه أنها تحرم بنفس العقد وقال عمرو عبد الله بن مسعود 
وعمران بن حصين ومسروق وعطاء والحسن وعكن تحرم بالعقد دخل با أو ل يدخل وروى أبو أسامة عن سفيان 

عن أبى فروة عن أبى عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أو تت قال 
لا بأس أن يتزوج أمبا فلما أنى المدينة رجع فأفتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا وروى إبراهيم عن شري أن ابن مسعود كان يقول بقول 
على ويفتي به يعنى في أمبات النساء فج فلتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكرهم ذلك فكرهوا أن يتزوجها فلما رجع ابن 
مشنعود ترق .من كان أفناه ذلك وكانوا أحياء مخ بق قزارة أفتاهم ذلك وقال إنى سألت أحابى فكرهوا ذلك وروى قتادة عن سعيد 
بن المسيب أن زيد بن ثابت قال في رجل طاق امرأته قبل الدخول فأراد أن يتزوج أمبا قال إن طلقها قبل الدخول يتزوج أمبا وان 
ماتت ل يتزوج أمبا وأصحاب الحديث يضعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بن المسيب عن زيد ويقولون إن أكثر ما يرويه قتادة عن 
سعيد بن المسيب بينه ويينه رجال وان رواياته عن سعيد غذالفة لروايات أكثر أصعاب سعيد الثقات وقال عبد الرحمن بن مبدى عن 
مالك عق تعد ين امنيب اح إلى من قتادة عن سعيد وقد روى يحبى بن سعيد الأنصارى عن زيد بن ثابت خلاف رواية قتادة 
ويقال إن حديث يحبى وان كان مرسلا فهو أقوى من حديث قتادة عن سعيد قال أبو بكر وهذا الذي دناه طريقة أصعاب الحديث 
والفقهاء لا يعتبرون ذلك في قبول الأخبار وردها وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه دون اعتباره والعمل عليه وإشبه أن 
يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به ثيء من أحكام الدخول ألا ترى 
أنه يحب فيه نصف المهر ولا يجب عليها العدة وأما الموت فلما كان في حك الدخول في باب استحقاق كال المهر ووجوب العدة جعله 
كذلك في حك التحريم والدليل على أن أمبات النساء يحرمن بالعقد قوله تعالى (وأمَاتٌ نسائكرْ) هي مبهمة عامة كقوله (وَسَلائلُ 
انكر ) وقوله (ولا َكحوا ما نكس آباوٌ كد من الأساء) قغير جائز تخصيصه إلا بدلالة وقوله تعالى (وربايكر اللّات في حور كر من 
نساتكرٌ اللاتي دحلم بِنّ) حك مقصور على الربائب دون أمبات النساء وذلك من وجوه أحدها أن كل واحدة من اجخلتين مكتفية 
بنفسها في إيجاب الك المذكور فيها أعنى قوله تعالى (وأمهاتٌ نساتكز) وقوله تعالى (وربائيكر اللّات في حجُور كذ مِنْ ناتك اللاي 
دحلم نَّ) وكل كلام اكتفى 

ننه من عزن متتك لا رشو مله غلية اوتيني :جر انه عل بتع :لقظة :دوق امايق يخيزه: فليا كاك اكزله ‏ روأنيات قناكك1 ) مله 
مكتفية بنفسها يقتضى عمومها تحربم أمبات النساء مع وجود الدخول وعدمه وكان قوله تعالى (وربائبكر اللّاتي في حجور ف من نسائكز 
اللاتي دَحَلْمَ ِِنَّ) جملة قائة بنفسها على ما فيها من شرط الدخول لم يجز لنا بناء إحدى اجملتين على الأخرى بل الواجب إجراء المطلق 
منهما على إطلاقه والمقيد على تقييده وشرطه إلا أن تقوم الدلالة على أن إحداهما مبنية عن الأخرى ممولة على شرطها* وأخرى وهي 
أن قوله تعالى (وربائكر اللاتي في حور كد من نسائكر اللّاتي دَحَلَمَ بن فَإِنْ ل تكونوا َحَ بِنَّ قلا جناح عَليكرْ) يجرى هذا 
الشرط مجرى الاستثناء تقديره وربائيم اللاي في ججورة من نساكم إلا اللاتي لم تدخلوا بهن لأن فيه إخراج بعض ما انعظمه الشموم 
فليا كان ذلك في معنى الاستثناء وكان من حك الاستثناء عوده إلى ما يليه إلا أن تقوم الدلالة على رجوعه إلى ما تقدم وجب أن 
يكون حكنه مقصورا على الربائب ول يجز رده إلى ما تقدمه إلا بدلاإه* وأخرى وهي أن شرط الدخول تخصيص لعموم اللفظ وهو لا 
مالة مستعمل في الربائب ورجوعه إلى أمبات النساء مشكوك فيه وغير جائر تخصيص العموم بالشك فوجب أن يكون عموم التحريم 
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في أمبات النساء مقرا على بابه* وأخرى وهي أن إضمار شرط الدخول لا يصح في أمبات النساء مظهرا لأنه لا يستقيم أن يقال وأمبات 
نساتكم من نساتكم التي دخلتم ببن لأن أمبات نسائا لسن من نسائما والربائب من ذسائنا لأن البنت من الأم وليست الأم من البنت فلما 
م يستقم الكلام بإظهار أمبات النساء في الشرط لم يصح إضماره فيد* فثبت بذلك أن قوله (مِنْ نسابَكر) إنما هو من وصف الربائب 
دون أمبات النساء وأيضا فلو جعانا قوله (مِنْ نسائكر اللّاتي دَحَلْتمَ ِنَّ) نعتا لأمبات النساء وجعلنا تقديره وأمبات نسائكم من نساتكم 
اللاتي دخلتم ببن مخرج الربائب من الحكم وصار حم الشرط في أمبات النساء دونبن وذلك خلاف نص التنزيل فثبت أن شرط 
الدخول مقصور على الربائب دون أمبات النساء وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إسماعيل ابن الفضل قال حدثنا قتيبة بن 
سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وس أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل 
بها فلا يحل له نكاح ابنتبا 

وان لم يدخل بها فلينكح ابنتبا وأبما رجل نكح امرأة فدخل بها أولم يدخل بها فلا يحل له تكاح أمها * وقد حكى عن السلف اختلااف 
في حكم الربيبة فذكر ابن جريج قال أخبرنى إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن مالك بن أوس عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه 
قال في الربيبة إذا لم تككن في حجر الزوج وكانت في باد أخر ثم فارق الأم بعد الدخول أنه جائز له أن يتزوج الربيبة ونسب عبد الرزاق 
إبراهيم هذا فال إبراهي ابن عبيد في غير هذا الحديث وهو مجهول لا ثثبت بمثله مقالة ومع ذلك فإن أهل العم ردوه ول يتلقه أحد 
منهم بالقبول وقد ذكر قتادة عن خلاس عن على أن الربيبة والأم تجريان مجرى واحدا وهو خلاف هذا الحديث لأن الأم لا محالة 
تحرم بالدخول بالبنت وقد جعل الربيبة مثلها فاقتضى تحريم البنت بالدخول فالأم سواء كانت في جره أو لم تكن وذكر في حديث 
إبراهيم هذا أن عليا احتج في ذلك بأن الله تعاللى قال (ورَبايْكر اللّاتي في جور ق) فإذا لم تكن في جره لم تحرم وحكاية هذا اجاج 
يدل على وه الحديث وضعفه لأن عليا لا يحتج بمثله وذلك لأنا قد علمنا أن قوله (ورباب5) ل يقفض أن تكون تربية زوج الأم 
لها شرطا في التحريم وأنه متى ل يربها لم تحرم وما سميت بنت المرأة ربيبة لأن الأعم الأكثر أن زوج الأم يربهها ثم معلوم أن وقوع 
الاسم على هذا المعنى لم يوجب كون تربيته إياها شرطا في التحريم كذلك قوله (في حجُوق) كلام خرج على الأعم الأكثر من كون 
الرييبة في حجر الزوج وليست هذه الصفة شرطا في التحريم كا أن تربية الزوج إياها ليست شرطا فيه وهذا كقول النبي صلى الله عليه 
وسم في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض * وفي ست وثلاثين بنت لبون وليس كون الخاض أو اللبن بالأم شرطا في المأخوذ 
وانما ذكره لأن الأغلب أنها إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمبا مخاض وإذا دخلت في الثالثة كان بأمبا لبن فإمما أجرى الكلام على 
غالب الحال كذلك قوله تعاللى (في جور كُ) على هذا الوجه* قال أبو بكر لا خلاف بين أهل العلم في تحريم من ذكر من لا يعتق عليه 
بملك البمين وأن الأم والأخت من الرضاعة محرمتان بملك المين كا هما بالنكاح وكذلك أم المرأة وابنتها إذا دخل بالأم وأن كل واحدة 
منهما محرمة عليه تحربما مؤبدا إذا وطئ الأخرى وكذلك لا خلاف أنه لا يجوز له ابجمع بين أم وبنت بملك البمين* وروى ذلك عن عمر 
وابن 

عباس وابن عمر وعائشة ولا خلاف أيضا أن الوطء بالنكاح فيما يتعلق به تحريم مؤبد قوله تعالى (وحلائل أبناتك اللِينَ من أصلايكر) 
قال عطاء بن أبى رباح نزلت في النبي صل الله عليه وسلم حين تزوج اغراة زفترفلك :رما حمل أذعياء 3 انماء 1 )برها كان 
د أبا أَحَدِ من رِجالك) قال وكان يقال له زيد بن حمد* قال أبو كر حليلة الابن هي زوجته ويقال* إنما سعيت حليلة لأنها تحل 
معه في فراش* وقيل لأنه يحل له منها الماع بعد النكاح والأمة وإن استباح فرجها بالملك لا تسمى حليلة ولا تحرم على الأب ما لم 
يطأها وعقد نكاح الابن عليهما يحرمها على أبيه تحريما مؤبدا وهذا يدل على أن الخليلة اسم يختص بالزوجة دون ملك الهين ولما علق حك 
التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء لأنا لو شرطنا الوطء لكان فيه زيادة في النص ومثلها 
يوجب النسخ لأنها تبيح ما حظرته الآية وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين* قال أبو بكر وقوله تعالى (الْدينَ من أَصلايْكر) قد تماول 
عند ابميع تحريم حليلة ولد الولد على الجد وهذا يدل على أن ولد الولد يطاق عليه أنه من صلب الجد لأن إطلاق الآية قد اقتضاها 
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عند الميع وفيه دلالة على أن واد الولد منسوب إلى الجد بولادة وهذه الآية في تخصيصها حليلة الابن من الصلب في معنى قوله تعالى 
(هَهَا قضى ريد مثها وطراً رونا كها لي لا يكون عل المؤمنين سرج في أواج أذعيائهم إذا قَضَوا من وَطراً) لما تضمنه من إباحة 
تزويج حليلة الابن من جهة التبني* وقوله (ني أَرُواجٍ أدعيائهم) يدل ع أن حليلة الابن هي زوجته لأنه عبر في هذا الموضوع عنم 
باسم الأزواج وق الكنة الأول بذى الخلكل» قله تعالى: (وآن تمعوا بين الأَخمن إل ما قد سَلّفٌ) قال أبو بكر قد اقتضى ذلك تحريم 
اجمع بين الأختين في سائر الجووا لوم اللفظاء ايع عل بوتتره "نا أن يمك علييما ريما با افلا بص تكاج :وإنعذة نيما لاه 
جامع ينما وليست إحداهما بأولى يجوز نكاحها من الأخرى ولا جوز تصحيح نكاحهما 3 تحريم الله تعالى 5 بينهما وغير جائز 
تخيير الزوج في أن يختار أيتهما شاء من قبل أن العقدة وقعت ل ا أو هي تحت زوج فلا يصح أبدا* ومن 
ابجمع أن يتزوج أحدهما ثم يتزوج الأخرى بعدها فلا يصح نكاح الثانية لأن اجمع بببا حصل وعقّدها وقع منبيا عنه وعمّد الأولى وقع 
مباحا فيفرق بينه وبين الثانية 

ومن المع أيضا أن يمع بين وطثبما بملك الهين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى قبل إخراج الموطوءة الأولى من ملكه فهذا ضرب من 
اجمع وقد كان فيه خلاف بين السلف ثم زال وحصل الإجماع على تحريم اجمع بينهما بملك البمين وروى عن عثمان وابن عباس أنهما 
أباحا ذلك وقالا أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال عمر وعلى وابن مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت لا يجوز ابمع بينهما بماك 
المين وقال الشعبي سثل على عن ذلك فال أحلتبما آية وحرمتبما آية فالحرام أولى وروى عبد الرحمن المقري قال حدثنا موبى بن أيوب 
الغافتقي قال حدثني عمى أياس بن عامى قال سألت على : بن أبى طالب عن الأختين ملك المين وقد وطع إحداهما هل يطأ الأخرى 

فقال أعتق الموطوءة حت يطأ الأخرى وقال ما حرم الله من الحرائر شيئًا إلا حرم من الإماء مثله إلا عدد الأربع وروى عن عمار 
مثل ذلك* قال أبو بكر أحلتهما آية يعنون به قوله تعالى (والمحصنات من النّساء إِلّا ما ملكت أَيمانكيز) وقوله حرمتهما آية قوله (وَأَنْ 
موا ف الأخمينِ) فروى عن عثمان الإباحة وروى عنه أنه ذكر التتحريم والتحليل وقال لا امس ولا ين عنه وهذا القول منه يدل 
على أنه كان ناظرا فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه خائز أن يكون قال فيه بالإباحة ثم وقف فيه وقطع على فيه بالتحريم وهذا يدل 
على أنه كان من مذهبه أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى إذا تساوى سبباهما وكذلك يحب أن يكون حككهما في الأخبار 
المروية عن النبي صل الله عليه وس ومذهب أححابنا يدل على أن ذلك قولحم وقد بيناه في اصول الفقه وقد روى اياس بن عام انه 
قال لعلى نهم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية فقال كذبوا وهذا يحتمل أن يريد به نفى المساواة في مقتضى الآيتين وإبطال 
مذهب من يقول بالوقف فيه على ما روى عن عثمان لأنه قال في رواية الشعبي أحلتبما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى وإنكاره أن 
يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إثما هو على جهة أن آيتي التحليل والتحريم غير متساويتين في مقتضاهما وأن التحريم أولى من التحليل 
ومك بجية أخرى أن إطلاق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهبما آبة من غير تق تقييد هو قول متك لاقتضاء حقيقته أن يكون شيء واحد 
مباحا محظورا في عال.واغدة اف أن كوت عام رع "الله عنه ضة القول«يأثة احلتيما آنه وبدرمما انه مخ هذا الولعية وانة 
إذا كان مقيدا بالقطع 

على أحد الوجهين كان سائغا جائا على ما روى عنه في اللحبر الآخر ومما يدل على أن التحريم أولى لو تساوت الآيتان في إييجاب 
حكيهما أن فعل المحظور إستحق به العقاب وترك المباح لا يستحق به العقاب والاحتياط الامتناع مما لا يأمن استحقاق العقاب به 
فهذه قضية واجبة في حك العمل وأيضا فإن الآيتين غير متساويتين في إيجاب التحريم والتحليل وغير جائز الاعتراض بإحداهما على 
الأعرى إذ كل وانقد#'منيها ورودهاتق سين غوسي :الأغعرق وذلك لأن قوله تمالى. زان معو بين الأخمين) وارد حك التحريم 
كقوله تعالى (وَحَلائلُ أبالكر)» (وأمهاتٌ نسائكز) وسائر من ذى في الآية تحربجها وقوله تعالى (وَاسصَناتٌ من النّساء لا ما مَلَكَثْ 
َجُانكرٌ) وارد في إباحة المسبية التي لها زوج في دار الحرب وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيما بينبما فهو مستعمل فيما ورد فيه من 
إيقاع الفرقة بين المسبية وبين زوجها وإباحتبا لمالكها فلا يجوز الاعتراض به على تحريم المع بين الأختين إذ كل واحدة من الآيتين 
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واردة في سبب غير سبب الأخرى فيستعمل حك كل واحدة منهما في السبب الذي وردت فيه* ويدل على ذلك أنه لا خلاف بين 
المسلمين في أنها لم تعترض على حلائل الأبناء وأمبات النساء وسائر من ذكر تحريمهن في الآية وأنه لا يجوز وطء حايلة الابن ولا أم 
المرأة بملك البمين ولم يكن قوله تعالى (إلّا ما ملكت أبمانكز) موجبا لتخصيصين أوروده في سبب غير سبب الآية الأخرى كذلك 
ينبغي أن يكون حكه في اعتراضه على تحريم المع وامتناع على رضى الله عنه ومن تابعه في ذلك من الصحابة من الاعتراض بقوله 
تعالى (إِلّا ما ملَكتْ أَيمانك) على تحريم ابجع بين الأختين يدل على أن حك الآيتين إذا وردتا في سببين إحداهما في التحليل والأخرى 
في التحريم أن كل واحدة منبما تجرى على حكمها في ذلك السبب ولا يعترض بها على الأخرى وكذلك ينبغي أن يكون حك الحبرين 
إذا وردا عن الرسول صل الله عليه وسلم في مثل ذلك وقد بينا ذلك في أصول الفقه وأيضا لا نعلم خلافا بين المسلمين في حظر ابمع 
بين الأختين إحداهما بالنكاح والأخرى بملك الهين نحو أن تكون عنده امرأة ببكاح فيشترى أختها أنه لا يجوز له وطؤهما جميعا وهذا 
يدل على أن تحريم ابمع قد انعظم ملك الهين كا انعظم النكاح وعموم قوله تعالى (وأَنْ تمعوا بن الْأَخْمَنِ) يقتضى تحريم جمعهما على 
سائر الوجوه وهو موجب لتحريم 

تزوج المرأة وأختها تعتد منه لما فيه من المع بينهما في استحقاق نسب ولديبما وفي إيجاب النفقة المستحقّة بالنكاح والسكنى لمما وذلك 
كله من ضروب اجمع فوجب أن يكون محظورا منتفيا بتحريمه اجمع بينهما فإن قيل قوله تعالى (وأَنْ تمعوا بين الْأحْتينِ) مقصور على 
التكاح دون غيره قيل له هذا غلط لاتفاق فقهاء الأمصار على تحريم ابنمع بينهما بملك البمين على ما بيناه وليس ملك الهين بنكاح فعلمنا 
أن تحريم امع غير مقصور على النكاح وأيضا فإن اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من سائر ضروب ابمع تخصيص بغير دلالة 
وذلك غير سائغ لأحد وقد اختلف السلف وفقّهاء الأمصار في ذلك فروى عن على وابن عباس وزيد بن ثابت وعبيدة السلماني وعطاء 
وحمد بن سيرين ومجاهد في آخخرين من التابعين أنه لا يتزوج المرأة في عدة أختبا وكذلك لا يتزوج الخامسة وإحدى الأربع تعتد منه 
فبعضهم أطلق العدة وهو قول أَبى حنيفة وأبى يوسف ومد وزفر والثوري والحسن بن صالح وروى عن عروة بن الزبير والقاسم بن 
ممد وخلاس له أن يتزوج أختبا إذا كانت عدتها من طلاق بائن وهو قول مالك والأوزاعى والليث والشافعى واختلف عن سعيد بن 
المسيب والحسن وعطاء فروى عن كل واحد منهم روايتان إحداهما أنه يتزوجها والأخرى أنه لا يتزوجها وقال قتادة رجع الحسن عن 
قوله أنه يتزوجها في عدة أختها وما قدمنا من دلالة الآية وعمومها في تحريم المع كاف في إيجاب التحريم وما دامت الأخت معتدة 
منه ويدل عليه من جهة النظر اتفاق اميع على تحريم ابمع بين وطء الأختين بملك المين والمعنى فيه أن إباحة الوطء حكم من أحكام 
النكاح وإن ل يكن نكاحا ولا عمّد فواجب على ذلك تحريم انمع بينبما في حك من أحكام التكاح فلما كان استلحاق الذنسب ووجوب 
النفقة والسكتى من أحكام النكاح وجب أن يكون ممنوعا من ابمع بينهما فيه فإن قيل كيف يكون جامعا بينبما مع ارتفاع الزوجية 
كرما لخي دروو كان قااطادها لظا م ولغااي لعل ومتيمظيه للد وعدا ون عل ما جاه يسنرفلا احج توم 
أختبا قيل له لا يختلفان في وجوب الحد لأنه يا يجب عليها بوطئه إياها ومع ذلك لا يجوز لما أن تتزوج وتمع إلى حقوق نكاح الأول 
زوجا آخر ولم يكن وجوب الحد عليها بمطاوعتها إياه على الوطء مبيحا لحا نكاح زوج آخر بل كانت في المنع من زوج ثان بمنزلة من 
هي في حباله وكذلك الزوج لا يجوز 

له جمع أختها في هذه الحال مع بقاء حقوق النكاح وإن كان وطؤه إياها موجبا لحد ودليل آخر وهو أنه لما كان تحريم نكاح الأخت 
من طريق امع ووجدنا تحريم نكاح زوج آخر إذا كانت عند زوج من طريق ابمع ثم وجدنا العدة تمنع من ابمع ما تمنع نفس النكاح 
وجب أن يكون الزوج ممنوعا من تزويج أختها في عدتها كا منع ذلك في حال بقاء نكاحها إذ كانت العدة تمنع من امع ما بمنعه نفس 
التكاح كا جرت العدة مجرى النكاح في باب منعها من نكاح زوج آخر حتى تنقضي عدتها فإن قيل هذا يوجب أن يكون الرجل في 
العدة إذا منعته من تزويج الأخت حت تنقضي عدتها قيل له ليس تحريم النكاح مقصورا على العدة حتى إذا منعناه من نكاح أختها فقد 
جعلناه في العدة ألا ترى أنه منوع من تزوج أختها إذا كانت معتدة منه من طلاق رجعي ولم يوجب الرجل في العدة وكذلك قبل 
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طلاق كل واحد منهما منوع من عمد نكاح على الأخت أو لزوج آخر وليس واحد منهما في العدة وقوله تعالى (إلّا ما قَدْ سَلَفْ) قال 
أبو كر قد ذكرنا معنى قوله (إِلّا ما قد سَلَّنَ) عند ذكر قوله تعالى (ولا تمكحوا ما نكم آباوٌ كم من النّساءِ يلا ما قَدْ سَلَّقٌ) واختلاف 
الختلفين في تأويله واحتماله لما قيل فيه وقال تعالى عند ذكر تحريم ابجمع بين الأختين (إِلّا ما قَدْ سَلَفَ) وهو في هذا الموضع يحتمل 
من المعاني ما احتمله الأول وفيه احتمال لمعنى آخحر لا يحتمله الأول وهو أن يكون معناه أن العقود المتقدمة على الأختين لا تتفسخ 
ويكون أن يختار إحداهما ويدل عليه حديث أبى وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلبى عن أبيه قال أسلمت وعندي أختان 
فأتيت ابي صل الله عليه وس فقال طلق إحداهما وفي بعض الألفاظ اللا ندا شك ف مره عفارفما إن كان العقك علبيها 
معا ول يأمره بمفارقة الآخرة منبما إن كان تزوجهما في عقدين ولم يسئله عن ذلك فدل ذلك على بقاء نكاحه عليهما بقوله طلق أيتهما 
شئت ودل ذلك على أن العقّد علهما كان صحيحا قبل نزول التحريم وأنهم كانوا مقرين على ما كانوا عليه من عقودهم قبل قيام حجة 
السمع ببطلانها واختلاف أهل العم في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس أجنبيات فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري يختار الأوائل 
منبن إن كان مسا وإن كانتا أختين اختار الأولى وان كان تزوجهن في عمّدة واحدة فرق بينه وبينبن وقال مد بن الحسن ومالك 
والليث والأوزاعى والشافى يختار من نمس .| , لك 1 

أربعا أيتهن شاء ومن الأختين أيتهما شاء إلا أن الأوزاعى روى عنه في الأختين أن الأولى امرأته ويفارق الآخرة وقال الحسن بن 
صالح يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتبن الأولى طلق كل واحدة حت تنقضي عدتها ثم يتزوج أربعا* والدليل على صحة القول الأول 
قوله تعالى :(وأن شمعوا بين الأَخبينِ) وذلك خطاب جميع المكلفين فكان عمد الكافر على الأختين بعد نزول التحريم كعقد المسلم في 
حكم الفساد فوجب التفريق بينه وبين الآخرة لوقوع عقّدها على فساد بنص التنزيل كا يفرق بينهما لو نكحها بعد الإسلام لقوله تعالى 
(وأَنَ تمعوا بن الْأَحْم) وابمع واقع بالانية وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فهى'فاسدة فييما جميعا لوقوعها منبيا عنها بظاهر 
النص فدل ذلك من وجهين على ما ذكرنا أحدهما وقوع العقدة منبيا عنها والنبى عندنا يقتضى الفساد والثاني أنه منع المع يينهما بحال 
فلو بقينا عمّده عليهما بعد الإسلام كا مثبتين لما نفاه الله تعالى من المع فدل ذلك على بطلان العقد الذي وقع به المع ومن جهة النظر 
أنه لما لم يجز أن ,يبتدئ المسلم عقدا على أختين ولم يجز أيضا أن يبقى له عقد على أختين وإن لم تكونا أختين في حال العقد كن تزوج 
رصيعة فارضعيها اثراة فاستوى حك الابتداء والبقاء في نفى امع بينهما أشبه نكاح ذوات المحارم في استواء حال البقاء والابتداء 
فيهما فلما لم يختلف العقد على ذوات المحارم في وقوعه في حال الكفر وحال الإسلام ووجب التفريق متى طرأ عليه الإسلام وكان 
بمنزلة ابتداء العقّد بعد الإسلام وجب مثله في نكاح الأختين وأكثر من أربع نسوة وكا لم يختلف حك البقاء والابتداء فييما م قلنا 
في ذوات المحارم واحتج من خيره بعد الإسلام بحديث فيروز الديلمي الذي قدمناه وبما روى ابن أبى ليل عن حميضة بن الشمر دل 
عن الحرث بن قيس قال أسلبت وعندي مان نسوة فأمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أختار منبن أربعا وبما روى معمر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سامة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صل الله عليه وسلم خذ منهن أربعا فأما حديث 
فيروز فإن في لفظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل نزول التحريم لأنه قال أيتبما شت وهذا يدل على بقاء العقد عليهما بعد الإسلام 
وحديث الحارث بن قيس يحتمل أن يكون العقّد كان قبل نزول التحريم فكان صحيحا إلى أن طرأ التحريم فلزمه اختيار الأربع منبن 
ومفارقة سائرهن كإجل له امرأتان فطلق إحداهما 

ثلاثا فيقال له اختر أمبما شت لأن العقّد كان صحيحا إلى أن طرأ التحريم فإن قيل لو كان ذلك يختلف لسأله النبى صلى الله عليه 
وسلم عن وقت العقد” قيل له يجوز أن يكون النبي صل الله عليه وسلم قد علم ذلك فاكتفى بعلمه عن مسألته وأما حديث معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه في قصة غيلان فإنه ما لا إشك أهل النقل فيه أن معمرا أخطأ فيه بالبصرة وأن أصل هذا الحديث مقطوع 
من حديث الزهري رواه مالك عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر فسوة 
اختر منبن أربعا ورواه عنه عقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن عثمان بن مد بن أَبى سويد أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قال لغيلان بن سلمة وكيف يجوز أن يكون عنده عن سالم عن أبيه فيجعله بلاغا عن عثمان ابن جمد بن أبى سويد ويقال إنه إثا 
جاء الغلط من قبل أن معمرا كان عنده عن الزهري حديفان في قصة قصة غيلان أحدهما هذا وهو بلاغ عن عثمان بن ممد بن أبى سويد 
والآخر حديثه عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه في زمن عمر وقسم ماله بين ورثته فقال له عمر لثن لم تراجع فساءك ثم 
مت لأورثبن ثم لأرجمن قبرك كا رجم قبر أبى رغال فأخطأ معمر وجعل إسناد هذا الحديث لحديث إسلامه مع النسوة. 

(فصل) قال أبو بكر والمنصوص على تحريمه في الاب هو المع بين الأختين وقد وردت آثار متواترة في النبى عن ابمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها رواه على وابن عباس وجابر وابن عمرو أبو موسى وأبو سعيد اخدري وأبو هريرة وعائشة وعبد الله ابن عمر أن ابي 
صل الله عليه وسلم قال لا تمكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخبها ولا على بنت أختها وفي بعضها لا الصغرى على 
الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى وقد تلقها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها وهي 
من الأخبار الموجبة للعلم والعمل فوجب استعمال حكمها مع الآية وشذت طائفة من الحوارج بإباحة ابنمع بين من عدا الأختين لقوله 
تعالى د مر ذلكرٌ) واخطأت في ذلك وضلت عن سواء السبيل لأن الله تعالى ما قال رراعن ل فارراة ذلكر) 
قال (وما آنا ف سول َقْدُوه) وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم تحريم ابمع بين من ذكرنا فوجب أن يكون مضموما إلى الآية 
فيكون قوله تعالى (َأحلَّ َك ما وراء ذلكُ) مستعملا فيمن عدا الأختين وعدا من بين بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم امع بينين 
وليس يخلو قوله تعالى (وأَحلٌ لَك ما وراء ذلكر) من أن يكون نزل قبل حك البي صل الله عليه وس يتحريم من حزم ابجع يينين 
من رةه وهات انا بكرة تراه انا رر اع كارن مون الع افرويلاة تراه سال رامل لك ماروا 
عرتب على تحريم من ذك تحريمهن منبن لأن قوله (ما وراء ذْلَكر) المراد به ما وراء من تقدم ذكر تحريمهن وقد كان قبل تحريم ابمع 
بين الأختين جميع ذلك مباحا فعامنا أن تحريم من ذكر تحريم ابمع بينين في احبر لم يكن قبل تحريم ابمع بين الأختين وإذا امتنع أن 
يكون احبر قبل الآآية لم يخل من أن يكون معها أو بعدها فإن كان معها فلم ترد الآية إلا خاصة فيما عدا ما ذكر في احبر تحريم جمعهن 
وعامنا أن النبي صل الله عليه وسلم قال ذلك عقيب تلاوة الآية وبين مراد الله تعالى بها فلم يعمل السامعون للآية حك إلا خاصا على 
دابيا اواج انيت ا2 اسسر عل متتطوع خيرم النظلها م بوره اكير تناف 9 يكون, إرا عل ويه ابيع واسع القراترجاتن كل 
لتواتره واستفاضته وكونه في حيز الأخبار الموجبة للعلم والعمل فإن ل ,ثبت عندنا تاريخ الآلية واللحبر مع حصول اليقين بأنه غير منسوخ 
بالآية لأنه لم يرد قبلها على ما بينا آنفا وجب استعماله مع الآية ادك الاغناء أن ركون الكة والخبر وردا معا لأنه ليس عندنا علم 
بتاريخهما وغير جائز لنا الح بتأخره عن الآية وفسخ بعض أحكام الآية به لأن ذلك لا يكون إلا بعد استقرار حك الآية على عمومها 
ثم ورد النسخ عليها بالخبر فوجب الك بورودهما معا ولأن الآية والحبر إذا لم يعلم تاريخهما وجب الحكم ,هما معا كالغرق والقوم الذين 
يمع علييم البيت إذا لم يعلى موت أحدهم متقدما على الآخر حكنا بموتهم جميعا معا والله أعل. 

باب نكاح ذوات الزوج 

قال الله تعالى (وَالحَصَنات مِنَّ الّساء إِلّا ما ملَكَتْ) عطفا على من حرم من النساء من عند قوله تعالى 2 

فروى سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله (والمحصنات من النّساء الجا ملكت أان) قال ذوات الأزواج من 00 
والمشركين يداد طالب ذوات الأزواج من المشركين وقد روى عن سعيد أبن جبير عن ابن عباس كل ذات زوج إتيانها 
زنا إلا ما سبيت* قال أبو بكر اتفق هؤلاء على أن المراد بقوله تعالى (وَالْحَصَنَات من النساء) ذوات الأزواج منبن وأن 

نكاحها 7 ما دامت ذات زوج واختلفوا في قوله تعالى (ِلّا ما ملكت أاكر) فتأوله على وابن عباس في رواية وعمر وعبد الرحمن 
بن عوف وابن عمر أن الآية إإنها وردت في ذوات الأزواج من السبايا أبييح وطؤهن بملك اليمين ووجب بحدوث السبي عليها دون 
زوجها وقوع الفرقة بينهما وكانوا يقولون أن بيع الأمة لا يكون طلاقا ولا يبطل نكاحها وتأوله ابن مسعود وأبى بن كعب وأنس بن 
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مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة أنه في جميع ذوات الأزواج من السبايا وغيرهم وكانوا يقولون بيع الأمة طلاقها 
وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة 
ع اب ارسي لوانتي لاقي عن رويتاة .الى ا ا كابر يريا ة يضم ينها إل اوالائوه للترا كدر الاو 
وظهروا عليهم فأصابوا مني سبايا لمن أزواج من المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهم فأنزل الله تعالى (والمحصنات من 
اماو لاما ملكت أعان) أى هن لك حلال إذا انقضت عدتهن وقد ذكر أن أبا علقمة هذا رجل جليل من أهل العلم وقد روى 
عنه يعلى ابن عطاء وروى هو هذا الحديث عن الى سعيد وله احاديث عن الى هريرة وهذا حديث صحيح السند قد اخبر فيه إسبب 
نزول الآية وأمها في السبايا وتأولها ابن مسعود ومن وافمّه على جميع النساء ذوات الأزواج إذا ملكن حل وطؤهن لمالكهن ووقعت 
الفرقة سين :وتيك أزواخي * فإن قيل أنتم لا تعتبرون السبب وإنما تراعون حم اللفظ إن كان عاما فهو على مومه حتق تقوم دلالة 
الخصوص فهلا اعتبرت ذلك في هذه الآية وجعلتها على العموم في سائر من يطرأ عليه الممك من النساء ذوات الأزواج فينتظم السبايا 
وغيرهن قيل له الدلالة ظاهرة في الآبية على خصوصبها في السبايا وذلك لأنه قال (وَالْحَصَناتَ من النساء ِل 5-7 أعمانك) فلو 
كان حدوث الملك موجبا لياع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا اد شترتها امرأة أو أخوها من الرضاعة لحدوث الملك 
فإن قيل جائز أن يقال ذلك في سائر من طرأ عليين الملك سواء كان حدوث الملك سببا لإباحة الوطء أو لم يكن بأن تملكها امرأة 
أو رجل لا يحل له وطؤها قيل له فشأن الآية إنما هو فيمن حدث اه ملك الهين فأباحت له وطأها لأنه استثناء بماك الهين من حظر 
وطء المحصنات من النساء فواجب على ذلك أنه إذا 

م يستبح المالك وطأها بملك الهين أن تكون الزوجية قائمة بينبا وبين زوجها بحم الآية وإذا وجب ذلك بح الآية وجب أن يكون قوله 
تعالى (والمخصنات من النَساء ِلّا ما ملكت أَبمانك) خاصا في السبايا ويكون السبب الموجب للفرقة اختلاف الدين لا حدوث الماك 
ويدل على أن حدوث الملك لا يوجب الفرقة ما روى عاد عن رام عن الاسرا رمن انام امرك بريرة داعي | وشرطت 
لأهلها الولاء فكت ذلك لرسول الله صل الله عليه وس فقال الولاء لمن أعتق وقال لها يا بريرة اختاري فالأعى إليك ورواه سماك 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائّشة مثله وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا 
فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم فيا أن الولاء لمن أعطى القن وخيرها * فإن قيل فقد روى ابن عباس في أمى بريرة ما روى ثم 
قال بعد ذلك قال النبي صل الله عليه وسل بيع الأمة طلاقها فينبغي أن يقضى قوله هذا على ما رواه لأنه لا يجوز أن يخالف النبي صلى 
لله عليه وسلم فيما رواه عنه” قيل له قد روى عن ابن عباس أن الآية نزلت في السبايا وأن بيع الأمة لا يوقع فرقة بينبا وبين زوجها 
خائر أن يكون الذي ذكرت عنه من أن بيع الأمة طلاقها كان يقول قبل أن ثبت عنده قصة بريرة وتخيير النبي صلى الله عليه وس 
إياها بعد الشرى فلا سمع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضا يحتمل أن يريد بقوله بيع الأمة طلاقها إذا اشتراها الزوج ولا يبقى النكاح 
مع الملك* والنظر يدل على أن بيع الأمة ليس بطلاق ولا يوجب الفرقة وذلك لأن الطلاق لا يملكه الزوج ولا يصح إلا بإيقاعه أو 
بسبب من قبله فلما لم يكن من الزوج في ذلك سبب وجب أن لا يكون طلاقا ويدل أيضا على ذلك أن ملك الهين لا ينافي النكاح لأن 
الملك موجود قبل البيع غير ناف للتكاح فكذلك ملك المشترى لا ينافيه* فإن قيل لما طرأ ملك المشترى ولم يكن منه* رضى بالنكاح 
وجب أن ينفسخ* قيل له هذا غلط لأنه قد ثبت أن الملك لا ينافي النكاح والمعنى الذي ذكوت إن كان معتبرا فإئما يوجب المشتري 
خيارا في فسخ النكاح وليس هذا قول أحد لأن عبد الله بن مسعود ومن تابعه يوجبون فسخ النكاح بحدوث الملك* واختلف الفقهاء 
في الزوجين إذا سبيا معا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر إذا سبى الحربيان معا وهما زوجان فهما على النكاح وإن سبى أحدهما 
قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري وقال الأوزاعى إذا 

سبيا جميعا فا كانا في المقاسم فهما على النكاح فإذا اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه أو زوجها 
غيره بعد ما إستبرتها بحيضة وهو قول الليث بن سعد وقال الحسن بن صالح إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين لأن زوجها أحق 
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بها إذا جاء في عدتبا وغير ذات الأزواج بحيضة* وقال مالك والشافعى إذا سبيت بانت* من زوجها سواء كان معها زوجها أوم 
يكرا * قال أبو؟؟ قن فت أن عدوت الملك عين وجب للقرقة بدلالة الأمة المنيعة والمورفة قوجب أن لا تقع الفرقة بالسبي نفسه لأنه 
ليس فيه أكثر من حدوث الملك ودليل آتخر وهو أن حدوث الرق عليها لا يمنع ابتداء العقد فلأن لا بمنع بقاءه أولى لأن البقاء هو 
ل ل 
العقد ولا بمنع بقاء العقد المتقدم* فإن احتجوا بحديث أبى سعيد اللحدري في قصة سبابا أوطاس وسبب نزول الاية عليها وهو قوله 
(والمخصنات من النْساءِ إلا ما مَلَكَتْ أَمانكرْ) لم يفرق بين من سبيت مع زوجها أو وحدها قيل له روى حماد قال أخبرنا اجاج 
عن سالم المي عن مد بن على قال لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسليون كيف نصنع ومن 
أزواج فأنزل الله تعالى (والمحصنات من النساء إِلّا ما ملكت أَجَانكر) فأخبر أن الرجال حقو بالجبال وأن السبايا كن منفردات 
عن الأزواج والآية فيين نزلت وأيضا لم يأسر النبي صل الله عليه وس في غزاة حنين من الرجال أحدا فيما نقل أهل المغازي وإئما 
كانوا من بين قتيل أو مبزوم وسبى النساء ثم جاءه الرجال بعد ما وضعت الحرب أوزارها فسألوه أن يمن علييم بإطلاق سباياهم فقال 
لني صلى الله عليه وس أما ما كان لي ولب عبد المطلب فهو لكم وقال للناس من رد عليهم فذاك ومن تمسك بثيء منبن فله خمس 
فرائض في كل رأس وأطلق الناس سباياهم فثبت بذلك أنه لم يكن مع السبايا أزواجهن* فإن احتجوا بعموم قوله (والمخصنات من 
النساء إِلّا ما ملكت أبمانكز ) لم يمخصص من معهن أزواجهن والمنفردات منهن قبل له قد اتفقنا على أنه لم يرد عموم الك في إيجاب 
الفرقة قة بالملك لأنه لو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بشرى الأمة وهبتها وبالميراث وغيره من وجوه الأملاك الحادثة فلما لم يكن 
ذلك كذلك علمنا أن الفرقة لم نتعلق بحدوث الملك وكان ذلك دليلا على مراد الآية وذلك لأنه إذا لم يخل 

مراد الله تعالى في المعنى الموجب للفرقة في المسبية من أحد وجهين إما اختلاف الدارين بهما أو حدوث الملك ثم قامت دلالة السنة 
واتفاق اللخصم معنا على نفى إيجاب الفرقة بحدوث الملك قضى ذلك على مراد الآية بأنه اختلاف الدارين وأوجب ذلك خصوص 
الآية في المسبيات دون أزواجهن ويدل على أن المعنى فيه ما ذكرنا من اختلاف الدارين أنهما المسبيات دون أزواجهن ويدل على أن 
المعنى فيه ما ذكرنا من اختلاف الدارين أنهما لو خرجا مسامين أو ذميين لم تع بينهما فرقة لأنهما لم تختلف ببما الداران فدل ذلك على 
أن اللخ المريحب للفرقة بر النشة وزويحيا ذا كاتف رده اعقللافه الدارين تهنا ويدل هليه أن القرية إذ] سرحت إلذا مملية أ 


سهراابير ابر 


يه 2 1 ليها رركا رتت نهذ علوت وقرضع الله وال د ادق اواججا تي ٠1‏ الا 1 نري 
ون ار ثم قال (ولا تمسكوا بع بعصم الْكوافِ) قال أبو أبو بكر قوله تعالى (إِلّا ما ملَكْتْ أيمانكر) يقتضى إباحة الوطء 
ملك الهين اوجود الملك إلا أن النبي صل الله عليه وسل قد روى عنه ما حدثما حد بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثما مرو بن 
عون قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أب الوداك عن أبى سعيد اللحدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة * وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور 
قال حدثنا أبو معاوية عن مد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعاني عن روى يفع بن ثابت 
الأنصارى قال قام فينا خطيبا فقال أما أنى لا أقول لك إلا ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يوم حنين لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غيره حتى إستبرتها بحيضة قال أبو داود ذكر الاستبراء هاهنا وهم من أبى معاوية 
وهو صحيح في حديث أبى سعيد وحدثنا يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيل قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن 
يزيد بن مير عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن أَبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غروة فرأى امرأة 
)١(‏ مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف 
إستخدمه وهو لا يحل له فهذه الاخبار 


ا 5112161208 


م الحال الثااكث 


)١(‏ قوله مجحا بضم اميم وكسر اليم وتشديد الحاء المهملة أى حاملا دنا وقت ولادتهاء 

تمنع من استحدث ملكا في جارية أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلا وحتى تضع حملها إن كانت تعاملا ولبسنين قتياء الأمضاد 
خلاف في وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صالح قال عليها العدة حيضتين إذا كان لحا زوج في دار الحرب وقد 
ثبت بحديث أبى سعيد الذي ذكرنا الاستبراء بحيضة واحدة وليس هذا الاستبراء بعدة لأنها لو كانت عدة لفرق النبي صلى الله عليه 
وسلم بين ذوات الأزواج منبن وبين من ليس لها زوج لأن العدة لا تجب إلا عن فراش فلما سوى النبي صل الله عليه وسلم بين من 
كان لما فراش وبين من لم يكن لما فراش دل ذلك على أن هذه الحيضة ليست بعدة فإن قيل قد ذكر في حديث أبى سعيد الذي ذكوت 
إذا اتقضت عدتهن لعل ذلك عدة قيل له يجوز أن تكون هذه اللفظة من كلام الراوي تأويلا منه للاستبراء أنه عدة وجائز أن تكون 
العدة لما كان أصلها استيراء الرحم ار اسم العدة على الاستبراء على وجه المجاز* قال أبو بكر وقد روى في قوله تعالى (والمحصنات 
مِنَ النساء إِلّا ما ملَكَتٌ أَبُانكر) تأويل آخر وروى زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ذوات الأزواج ورجع ذلك إلى قواه 
حرم الله تعالى الزنا وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله تعالمى (والمخصّنات من النّساء إلا ما ملَكَتْ أَممانكر) قال فزوجتك 
ما ملكت بمينك يقول حرم الله الزنا لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد (والمخصنات 
منّ الّساء ِلّا ما ملكت أَيانكرٌ) قال نبى عن الزنا وعن عطاء بن السائب قال كل محصنة عليك حرام إلا امرأة تملكها بنكام* 
قال أبو بكر وكان تأويلها عند هؤلاء أن ذوات الأزواج حرام إلا على أزواجهن وليس يمتنع أن يكن ذلك هن حمر اذا الله عفالى بالارة 
لاحتمال اللفظ له وذلك لا يمنع إرادة المعاني التي تأولها الصحابة عليها من إباحة وطء السبايا اللاتي لمن أزواج حربيون فيكون ممولا 
على الأمرين والأظهر أن ملك المين هي الأمة دون الزوجات لأن الله قد فرق بينهما فقال الله تعالى (وَالنِينَ هم لفروجهم حافظونٌ 
ِلّا على أَرواجهم أو ما مَلَكْتْ أَبمائهم) عل ملك الهين غير الزوجات والإطلاق إنما يتناول الإماء المملوكات دون الزوجات وهي 
كذلك في الحقيقة لأن الزوج لا بملك من زوجته شيئًا وإنما له منها استباحة الوطء ومنافع بضعها في ملكها دونه ألا ترى أنها او 
وطئت بشبهة وهي تحت زوج كان المهر لحا دونه فدل ذلك 

على أنه لا يماك من زوجته شيئًا فوجب أن حمل قوله تعالى (إلّا ما مَلَكْتْ أَبَانكْ) على من يملكها في الحقيقة وه المسبية* قواه 
تعالى (كَابٌ الله عليكر) روى عن عبيدة قال أربع وإنما نصب كاب الله لأنهم يقولون أن معنى كاب الله علي أى كتب الله عليكم 
ذلك وقيل معناه حرم ذلك كابا من الله عليكم وهذا تأكيد لوجوبه وإخبار منه لنا بفرضه لأن الاب هو الفرض* قوله تعالى 1 
لَك ما وراء ذلك ) روى عن عبيدة السلماني والسدى أحل ما دون امهس أن تبتغوا بأموالكم على وجه التكاح وقال عطاء أحل 
لك ما وراء ذوات انحارم من أقاريكم وقال قتادة (ما وراء ذلكر) ما ملكت أبمات5* وقيل ما وراء ذوات النحارم وما وراء الزيادة 
على الأربع أن تبتغوا بأموال5* نكاحا أو ملك بمين* قال أبو بكر هو عام فيما عدا امحرمات في الآآية وفي سنة النبي صلى الله عليه وس 
باب المهور قال الله تعالى (وأَحلَّ لَك ما وراء ذلك أَنْ يعوا يَأمُوالَكْ) فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو مال فدل 
على معنيين أحدهما أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسلبم مال والثاني أن يكون المهر ما يسمى أموالا وذلك لأن هذا 
خطاب لكل واحد في إباحة ما وراء ذلك أن بتغى البضع بما يسمى أموالا كقوله تعالى (حَرِمَتْ عيك أمبائك وَينانك) خطاب 
لكل أحد في تحريم أمباته وبناته عليه وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز أن يكون المهر الشيء التافه الذي لا يسمى أموالا واختلف الفقهاء 
في مقدار المهر فروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا مبر أقل من عشرة دراهم وهو قول الشعبي وإبراهيم في آخرين من التابعين 
وقول أبى حنيفة وأبى يوسف وممد وزفر والحسن بن زياد وقال أبو سعيد الخدري والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء يجوز النكاح 
على قليل المهر وكثيره وتزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب فال بعض الرواة قيمتها ثلاثة دراهم وثلث وقال اخرون 
النواة عشرة أو خمسة وقال مالك أقل المهر ربع دينار وقال ابن أبى ليل والليث والثوري وا حسن ابن صالح والشافعى يجوز بقليل المال 
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اتكتيزه :وان رهم * أقال: أب بكر قولد تناك أجل لك ما وراء: ةلك أن تنتقوا وأموانك) :يول عل أنااما لاانتتمى أموالة لا يكوك 
مبرا وإن شرطه أن يسمى أموالا هذا مقتضى الآية وظاهرها ومن كان له درهم أو 

درهمان لا يقال عنده أموال فلم يصح أن يكون مبرا بمقتضى الظاهر* فإن قيل ومن* عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال وقد 
أجزأها مبرا* قيل له كذلك يقتضى الظاهر لكن أجزناها بالاتفاق وجائز تخصيص الآية بالإجماع وأيضا قد روى حرام بن عثمان عن 
ابن جابر عن أبههما أن النبي صل الله عليه وسلم قال لا مبر أقل من عشرة دراهم وقال على بن أبى طالب لا مبر أقل من عشرة دراهم 
ولا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى من طريق الاجتباد والرأى وإئما طريقها التوقيف أو الاتفاق 
وتقديره العشرة مبرا دون ما هو أقل منها يدل على أنه قاله توقيفا وهو نظير ما روى عن أنس في أقل الحيض أنه ثلاثة أيام وأكثره 
عشرة وعن عثمان بن أبى العاص الثقفى في أكثر النفاس أنه أربعون يوما أن ذلك توقيف إذ لا يقال في مثله من طريق الرأى وكذلك 
مارؤى عن عل إن أى .ظاك .رضي الله عن أنه ]3 :عمد ى الى ميلا انقدان التشرين ققد نت صلا قل #ديره القرض عقذار 
التشبيد أنه قاله من طريق التوقيف وقد احتتج بعض أحعابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا بمال فأشبه القطع 
في السرقة فلما كانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا بمال وكان المقدار الذي يستباح به عشرة على أصلهم فكذلك المهر يعتبر به وأيضا 
لما اتفق ابجميع على أنه لا تجوز استباحة البضع بغير بدل واختلفوا فيما تجوز استباحته به من المقدار وجب أن يكون باقيا على الحظر 
في منع استباحته إلا بما قام دليل جوازه وهو العشرة المتفق عليها وما دونها مختلف فيه فالبضع باق على حك الحظر وأيضا لما لم تجز 
استباحته إلا بيدل كان الواجب أن يكون البدل الذي به يصح قيمة البضع هو مبر المثل وأن لا يحط عنه شيء إلا بدلالة ألا ترى 
أنه لو تزوجها على غير مبر لكان الواجب لها مبر مثلها وفي ذلك دليل على أن عمّد التكاح يوجب مبر المثل فغير جائر إسقاط شيء من 
موجبه إلا بدلالة وقد قامت دلالة الإجماع على جواز إسقاط ما زاد على العشرة واختلفوا فيما دونه أن يكون واجبا بإيجاب العقد 
له إذا لم تقم الدلالة على إسقاطه* فإن قيل لما قال الله تعالى (إنْ طلفَمُونَ مِنْ قبْلٍ أن كَسوهنَ وَعد فَرَْمْ هن َِيضَة فَضْفُ 
ما فَرَضْت) اقتضى ذلك إيجاب نصف الفرض قليلا كان أو كثيرا قيل له لما ثبت بما ذكنا أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم 
كانت اميه ةلعف العدرة لسمية نا 

كسائر الأشياء التي لا تتبعض تكون تسميته لبعضها تسمية بميعها كالطلاق والنكاح ونحوهما وإذا كانت العشرة لا تتبعض في العقد 
صارت تسميته لبعضها تسمية جميعها فإذا طلقها قبل الدخول وجب لما نصف العشرة لأن العشرة هي الفرض ألا ترى أنه لو طاق 
امرأته نصف تطليقة كان مطلقا لها تطليقة كاملة ولو طلق نصفها كان مطلقا كذلك جميعها وكذلك لو عفا عن نصف دم عمد كان 
عافيا عن جميعه فلبا كان ذلك كذلك وجب أن تكون آسميته للمسة تسمية للعشرة لقيام الدلالة على أن العشرة لا لتبعض في عمّد 
التكاح فت أوجبنا بعد الطلاق خمسة كان ذلك نصف الفرض وأيضا فإنا نوجب نصف المفروض فلسنا مخالفين لحم الآية ونوجب 
الزيادة إلى تمام اللمسة بدلالة أخرى وائما كان يكون مذهبنا خلاف الآية لولم نوجب نصف الفرض فأما إذا أوجبناه وأوجبنا زيادة 
عليه بدلالة أخرى فليس في ذلك منالفة للآية* واحتج من أجاز أن يكون المهر أقل من عشرة بحديث عام بن ربيعة أن امرأة جيء 
بها إلى النبي صل الله عليه وسلم وقد تزوجت رجلا على نعلين فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت من نفسك ومالك بنعلين 
قالت نعم فأجازه رسول الله صل الله عليه وسلم وبحديث أبى الزبير عن جابر عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال من أعطى امرأة 
في نكاح كف دقيق أو سويق أو طعاما فقد استحل وبحديث الجاج ابن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائئفى عن عبد الرحمن بن 
السلماني قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أنكحوا الأيانى متك فقالوا يا رسول الله وما العلائق بينهما قال ما تراضى به 
الأهلون وبما روى عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال من استحل بدرهمين فقد استحل وإن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن 
نواة من ذهب وأخبر النبى صل الله عليه وسلم فقال أو لم ولو إشاة ولم ييكر ذلك عليه وبحديث أبى حازم عن سبل بن سعد في قصة 
المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلِم مالي بالنساء من حاجة فقال 
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لك واجل زوجنيا فقال هل عندك من ثى + تصندقها إناه فقال إزارئ. هذا فقال إن أعطيتا إزارك جلببت ولا إزاز لك إلى أن قال 
اين واو افا من ديد الأعماز انديكون: الور عاق لبن جمدي ومداء تمق تاديد لا نارق عند روليات دن | مناذقه امكاح كل 
بد اسك لطر لاسا سر براح ال ملك او ع سوسم لا تزوجها على نعلين ثم أخبر النني صلى 
الله عليه وسلم وجائز أن يكون قيمتها عشرة أو أكثر 
وليس بعموم لفظ في إباحة التزويج على نعلين أى نعلين كانتا فلا دلالة فيه على قول الخالف وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 
بجواز النكاح وجواز النكاح لا يدل على أنه هو المهر لا غيره لأنه لو تزوجها على غير مبر لكان النكاح جائزا ولم يدل جواز النكاح على 
أن لا شيء لها كذلك جواز النكاح على نعلين قيمتهما أقل من عشرة دراهم لا دلالة فيه على أنه لا يجب غيرهما وأما قوله من استحل 
بدرهمين أو بكف دقيق فقّد استحل فإنه أخبار عن ملك البضع ولا دلالة فيه على أنه لا يحب غيره* وكذلك حديث عبد الرحمن في 
تزوجه على وزن نواة من ذهب وعلى أنه قد روى في احبر أن قيمتها كانت خمسة أو عشرة* وأما قوله العلائق ما تراضى به الأهلون 
فإنه مول على ما يجوز مثله في الشرع ألا ترى أنهم لو تراضوا عفر أو خنزير أو شغار لم جاز تراضيهما كذلك في حكم التسمية يكون 
مرتبا على ما ثبت حككه في الشرع من تسمية العشرة” وأما حديث سبل بن سعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعجيل شيء 
ها وعلى ذلك كان مخرج كلامه لأنه لو أراد ما يصح به العققد من التسمية لاكتفى بإثباته في ذمته ما يجوز به العقد عن السؤال عما 
يعجل فدل ذلك على أنه لم يرد به ما يصح مبرا ألا ترى أنه لما لم يجد شيئا قال زوجتكها بما معك من القرآن وما معه من القرآن لا 
يكون برا فدل ذلك على صحة ما ذكرنا” واختلف الفقهاء فيمن تزوج امرأة على خدمته سنة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا تزوج 
امرأة على خدمته سنة فإن كان حرا فلها مبر مثلها وان كان عبدا فلها خدمته سنة وقال مد لما قيمة قيمة خدمته إن كان حرا وقال مالك 
إذا روحااعل أن نرؤا ححا ييا قن أو أكار أو اقل ويكون ولك نهل انها له يقبت اكلم إن ل يدل ينبا وان دخل بها غبت 
التكاح وقال الأوزاعى إذا تزوجها على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل با فهو ضامن لنصف حجها من الملان والكسوة والنفقة 
وقال الحسن بن صالح والشافى النكاح جائز على خدمته إذا كان وقتا معلوما وقال أبو حنيفة وابو يوسف وحمد إذا تزوجها على تعليم 
سورة من القران لم يكن ذلك برا ولا مبر مثلها وهو قول مالك والليث وقال الشافعى يكون ذلك هبرا لما فإن طلقها قبل الدخول 
رجع عليها بنصف أجرة التعليم إن كان قد علمها وه رواية المزني وحكى الربيع عنه أنه يرجع عليها ببصف مهبر مثلها قال أبو بكر قوله 
تعالى ررك نظارة ذلك أَنْ تبتغوا بأمُوالكز) قد 
اقتضى أن يكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال لأن قوله (أَنْ توا بأَمُوالكْ) يحتمل معنيين أحدهما تمليك المال بدلا من البضع 
والآخر تسليمه لاستيفاء منافعه فدل ذلك على أن المهر الذي بملك به البضع إما أن يكون مالا أو منافع في مال يستحق بها تسليمه إليها 
إذ كان قوله (أَنْ تبتَغُوا يأموالكر) يشتمل عليهما ويقتضيهما ويدل على أن المهر حكله أن يكون مالا قوله تعالى (وانُوا النّساء صدقاتون 
له ون طبن لك عن عو امنه تسا كلوه هنيئاً م يكاً) وذلك لأن قوله (واترا النّساء صدقاتِينَ َه أمى يقتضى ظاهره الإبيجاب 
ودل بفحواه على أن المهر ربنبغي أن يكو مالا م وحيين أحدهنا قوه (وانوا) معناه أعطوا والإعطاء إِعا .يكون ف الأعيان دون 
لنافع إذ المنافع لا يتأت فيبا الإعطاء على الحقيقة والثاني قوله ( (فإِنْ طبن لكر عن شَيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئاً) وذلك لا يكون 
في المنافع وإثا هو في اللأكول أو فيما يمكن صرفه بعد الإعطاء إلى اللأكول فدلت هذه الآية على أن المنافع لا تكون مبرا* إن قيل 
فهذا يوجب أن لا تكون خدمة العبد مبرا قيل له كذلك اقتضى ظاهر الآية ولو لا قيام الدلالة لا جاز ويدل عليه : نب النبي صلى الله 
عليه وسلم عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه أمته على أن يزوجه أمته وليس بينهما ممر وهذا أصل 
في أن المهر لا يصح إلا أن يستحق به تسليم مال فلا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منافع البضع مبرا لأنمها لييست بمال دل 
ذلك على أن كل ما شرط من بدل البضع مما لا يستحق به تسليم مال لا يكون مبرا وكذلك قال أصحابنا لو تزوجها على عفو من دم 
عمدا وعلى طلاق فلانة أن ذلك ليس بمهر مثل منافع البضع إذا جعلها برا وقد قال الشافعى أنه إذا سمى في الشغار لإحداهما مبرا أن 
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النكاح جائز ولكل واحدة منهما مبر مثلها ولم يجعل البضع مبرا في الحال التي أجاز النكاح فيها ونهى النبي صل الله عليه وسلم عن نكاح 
الشغار فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه إذا كان الشغار في الأمتين كان المهر منافع البضع بدلا في النكاح والثاني إذا كان الشغار في 
الحرتين وهو أن يقول أزوجك أختى على أن تزوجني أختك أو أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك فيكون هذا عقدا عاريا من ذكر 
المهر لواحدة من المرأتين لأنه شرط المنافع لغير المنكوحة وهو الولي فالشغار في أحد الوجهين يكون عمد نكاح عاريا عن تسمية بدل 
لمنكوحة وني الوجه الآخر يكون بدل البضع بضع آخر فأبطل النبي صل الله عليه وس ذلك أن 

يكون بدلا فصار أصلا في أن بدل البضع شرطه أن يستحق به تسليم مال* فإن قيل إن منافع بضع الأمة حق في مال فهلا كانت 
كالتزويج على خدمة العبد قيل له لأن خدمة العبد يستحق بها تسليم مال وهو رقبة العبد كالمستأجر له يستحق تَسليم العبد إليه للخدمة 
وزوج الأمة لا يستحق تسليمها إليه بعقد التكاح لأن للمولى أن لا يبوئها بيتا وقوله تعالى (أَنْ تَبَغوا بأمُوالكز) قد اقنضى أن يستحق 
عليه بعقد النكاح تسليم مال بدلا من البضع وأما التزويج على تعليم سورة من القرآن فإنه لا يصح مبرا من وجهين أحدهما ما ذكرنا من 
أنه لا يستحق به تسليم مال تكدمة الحر والوجه الآخر أن تعليم القرآن فرض على الكفاية فكل من عل إنسانا شيئا من القرآن فإنما قام 
بفرض وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صل الله عليه وس أنه قال بلغوا عنى ولو آية فكيف يجوز أن يجعل عوضا للبضع ولو جاز 
ذلك لجاز التزويج على تعليم الإسلام وهذا باطل لأن ما أوجب الله تعالى على الإنسان فعله فهو متى فعله فعله فرضا فلا إستحق أن 
يأخذ عليه شيئا من أعراض الدنيا ولو جاز ذلك لجاز للحكام أخذ الرثى على الك وقد جعل الله ذلك متا محرما فإن احتج محتج 
بحديث سبل بن سعد في قصة المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قد وهبت نفسي لك فقال رجل زوجنيها إلى أن قال هل معك 
من القرآن شيء قال نعم سورة كذا فقال صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن وبما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبى قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الاج الباهلي عن عسل عن عطاء 
بن أَبى رباح عن أبى هريرة بحو قصة سبل بن سعد في أمى المرأة وقال فيه ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال قم 
فعلمها عشرين آية وه امرأتك قيل له معناه لما معك من القرآن كا قال تعالى (ذلكر بما كثتم تَفرَحونَ في الأرض بير الح ويا 
كنم عَرَحَونَ) ومعناه لما كنتم تفرحون وأيضا كون القرآن معه لا يوجب أن يكون بدلا والتعليم ليس له ذكر في هذا اللحبر فعلمنا أن 
فرادة اق وتنك مظنا القران ولأجل ما مماف سو الثرا نازر ك1 وو عزن استخر هيك الديت ا ظليعة تفع أدى :اتلك 
أبو طلحة أم سيم فقالت إفى آمنت بهذا الرجل وشهدت أنه رسول الله فإن تابعتنى تزوجتك قال فأنا على ما أنت عليه فتزوجته فكان 
صداقها الإسلام ومعناه أنها تزوجته لأجل إسلامه لأن الإسلام لا يكون صداقا لأحد في 

الحقيقة وأما حديث إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك عن أبى حازم عن سبل بن سعد فلم يذكر أنه 
قال علمها ولم يعارض بحديث إبراهيم بن طهمان ولو حم هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على أنه جعل تعلي القرآن مبرا لأنه ام أن 
يكون أمره بتعليمها القرآن ويكون المهر ثابتا في ذمته إذ ل يقل إن تعليم القرآن مبر لها فإن قبل قال الله تعالى إن يد أذ لكك 
إحدى ابي هاتنٍ على أَنْ تَأْبْرَني كان حمّ) فعل منافم الحر بدلا من البضع قيل له لم يشرط المنافع للمرأة وإنما شرطها لشعيب النبي 
عليه السلام وما شرط للأب لا يكون برا فالاحتجاج به باطل في مسألتنا وأيضا لو صم أنها كانت مشروطة لا وأنه إنما أضافها إلى 
تفتيية الأنها حو اللتول العقف او لأن مال الوإن :منيتوت إلى الرالذ كقوله صل الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فهو منسوخ بالنبى عن 
الفقارت ‏ . 7 

وقوله تعالى (أَنْ توا يأَمُوالكرْ) يدل على أن عتق الأمة لا يكون صداقا لها إذ كانت الآآية مقتضية لكون بدل البضع ما يستحق به 
تسليم مال إليها وليس في العتق تَسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها ألا ترى أن الرق الذي كان 
المولى يملكه لا ينتقل إليها وإنما يتلف به ملكه فإذا لم يحصل لما به مال أو لم تستحق به تسليم مال إلهها لم يكن مبرا وما روى أن النبي 
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عن للد عله وم اد ون ويل مله ايد انها نا باتي عب الل طبه ريل لايع صر كاد عرد بوره 
الأمة قال الله تعالى (وامرَأة م إن وهبث نفسها للني إِنْ 5 الي أن إستنكحها خالصة كََ من د دون روي ينَ) فكان صل الله 
عليه وس مخصوصا امه البضع بغير بدل كا كان مخصوصا بجواز تزويج التسع دون الأمة قوله تعاللى (واتوا النساء صَد قاتينَ نح 
إن طبن لك ء عن شيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مرِيئً) يدل أيضا على أن العتق لا يكون صداقا من وجوه أحدها أنه قال (واتوهنَ) 
وذلك أمى يقتضى الإيجاب وإعطاء العتى لا يصح واثاني قود تعالى ١‏ (َِنْ طن لكر عَنْ شَيء مله نفساً) والعتق لا يصح فسخه بطيب 
نفسها عن شيء منه والثالث قوله تعالى (فكوه هَنِيئاً مرِيئً) وذلك محال في العتق* قوله تعالى | حعنين عر مينايفية) قال 
يحتمل قوله تعالى (مخصنين ير مسالخينٌ) 00 م الحم بكونهم محصنين بعقّد النكاح والأخبار عن حالم إذا نكحوا 
والثاني أن يكون الإحصان شرطا في الإباحة المذكورة في قوله تعالى رع كما وك فإن كان المراد الوجه الأول فإطلاق 
الإباحة عموم يصح اعتباره فيما انتظمه إلا ما قام دليله وان أراد الوجه الثاني كان إطلاق الإباحة حملا لأنه معقود بشريطة حصول 
الإحصان به والإحصان لفظ جمل مفتقر إلى البيان فلا يصح حينئذ الاحتجاج به والأولى حمله على الأخبار عن حصول الإحصان 
بالتزويج لإمكان استعماله وذلك لأنه متى ورد لفظ يحتمل أن يكون عموما يمكننا استعمال ظاهره ويحتمل أن يكون مملا موقوف 
الحم على البيان فالواجب حمله على معنى العموم دون الإجمال لما فيه من استعمال حكمّه عند وروده فعلينا المصير إليه وغير جائز حمله 
على وجه إسقط عنا استعماله إلا بورود بيان من غيره وفي نسق التلاوة وفوى الآية ما يوجب أن يكون ذكر الإحصان إخبارا عن 
كونه محصنا بالتكاح وذلك لأنه قال (محصنينَ غير مساسفين) والسفاح هو الزنا فأخبر أن الإحصان المذكور هو ضد الزنا وهو العفة 
وإذا كان المراد بالإحصان في هذا الموضع العفاف فقّد حصل على وجه لا يكون ملا لأن تقديره وأحل لك5 ما وراء ذلك أن تبتغوا 
بأموالكم عفة غير زنا وهذا لفظ ظاهر المعنى بين المراد فيوجب ذلك معنيين أحدهما إطلاق لفظ الإباحة وكونه عموما والآخحر الأخبار 
بأنهم إذا فعلوا ذلك كانوا محصنين غير مساحفين والإحصان لفظ مشترك متى أطاق ل يكن عموما كسائر الألفاظ المشتركة وذلك لأنه 
اسم يقع على معان مختلفة وأصله المنع ومنه سمى الحصن لمنعه من صار فيه من أعدائه ومنه الدرع الحصينة أى المنيعة والحصان بالكثر 
الفحل من الأفراس لمنعه راكبه من الحلاك والحصان بالنصب العفيفة من النساء لمنعها فرجها من الفساد قال حسان في عائشة رضى 
الله عنبماء 
حصان رزان ما تزن بريبة ٠...‏ وتصبح غرلنى من لحوم الغوافل 
وقال الله تعالى (إِنَّ الذِينَ يرْمُونَ المخْصّنات الغافلات) يعنى العفائف والإحصان في الشرع اسم يقع على معان مختلفة غير ما كان 
الاسم لها في اللغة فنها الإسلام قال الله تعالى (فإذا 066 روى فإذا أسلمن ويقع على التزويج لأنه قد روى في التفسير أيضا أن 
معناه فإذا تزوجن وقال تعالى (والمخصّنات من النْساء إِلّا ما ملَكتْ أَيانكْ) ومعناه ذوات الأزواج ويقع على العفة في قوله تعالى 
(وَالذينَ يرمُونَ المُحْصَنات) ويقع 
على الوطء بنكاح صيح ني إحصان الرجم* والإحصان في الشرع يتعلق به حكان أحدهما في إيجحاب الحد على قاذفه في قوله تعالى 
(والذِينَ يرمُونَ المحصنات) فهذا يعتبر فيه العفاف والحرية والإسلام والعقل والبلوغ فا لم يكن على هذه الصفة لم يحب على قاذفه 
الحد لأنه لاحد على قاذف المجنون والصبى والزاني والكافر والعبد فهذه الوجوه من الإحصان معتبرة في إيجاب الحد على القاذف 
والحكم الآخر هو الإحصان الذي يتعلق به إيجاب الرجم إذا زنا وهذا الإحصان يشتمل على الإسلام والعمّل والبلوغ والحرية والنكاح 
الصحيح مع الدخول بها وهما على هذه الصفة فإن عدم شيء من هذه اللحخلال لم يكن عليه الرجم إذا زنا والسفاح هو الزنا قال الني 
صل الله عليه وسلم أنا من نكاح ولست من سفاح وقال مجاهد والسدى في قوله تعالى (عَيرَ مساسفينَ) قالا غير زانين ويقال إن أصله 
من سفح الماء وهو صبه ويقال سفح دمعه وسفح دم فلان وسفح الجبل أسفله لأنه موضع مصب الماء وساط الرجل إذا زنا لأنه 
صب ماءه من غير أن يلحقه حك مائه في ثبوت النسب ووجوب العدة وسائر أحكام النكاح فسمى مساخا لأنه لم يكن له من فعله 
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هذا غير صب الاء وقد أفاد ذلك نفى نسب الولد الخلوق من مائه منه وأنه لا يلحق به ولا تجب على المرأة العدة منه ولا تصير فراشا 
ولا يجب عليه ممر ولا يتعلق بذلك الوطء شيء من أحكام النكاح هذه المعاني كلها في مضمون هذا اللفظ والله أعم بالصوات: 

بات النعة 

قال الله تعالى (ق] اسيَحتم م به من فأموهن أجورهن فَريضَة) ال أو مونط اع هدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء ا حرمات 
في قوله تعالى ( ارعراكي ما وّراء ذلكر) نم قال ل ] امتهم 00 بعنى دخلتم 0 اورف )مله وف رشان 
(واموا النساء صدقاتين َل وقوله تعالى (قلا تَأَخْذُوا ف شيعا والاسمتاع هو الانتفاع وهو هاهنا كاية عن الدخول قال الله تعالى 
(أدَْبمٌ يباتك في حَاتكرٌ الدنيا وَاسْقتَُمٌ بها) يعنى تعجاتم الانتفاع بها وقال (مَاسْقيَحُمٌ بَلافك) يعنى بحظكم ونصييك من الدنيا 
فلما حرم الله تعالى من ذكر تحرجه في قوله (حَرْمَتْ عليكر أممان) وعنى به نكاح الأممات ومن ذك معهن ثم عطف عليه 

1 ل لَكرْ ما وراء ذلكرٌ) اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا امحرمات المذكورة ثم قال (أَنْ تبتَغوا يأمُوالك صنينَ) يعنى 
الحا كع جور مي ا رز ارقاائي ا مساح لاه الي 1 اديه اا اه 


سل عا 16 امام و 8:2 ما عا 


فاتوهن اجورهن) فأوجب على الزوج كال المهر وقد سمى الله المهر أجرا في قوله (قانكحوهن بِإِذْنِ أهلهن واتوهن أَجورَهنَ) فسمى 
لير احا وكذلك الأجور المذكورة في هذه الآية هي المهور وإنما سمى المهر أجرا لأنه بدل لمنافم وليس ببدل عن الأعيان كا سمى 
بدل منافع الدار والدابة أجرا وفي تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبى حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها أنه لاحد عليه لأن 
الله تعالى قد سمى المهر أجرا فهو كن قال أمبرك كذا وقد روى نحوه عن حمر بن اللحطاب ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا لأنه بغير 
شبود وقال تعالى في آية أخرى (ولا جناح ليك أن تمكحوهنٌ | الم 0 
اقم ب مين فاه أجورَهنَ) على متعة النساء وروى عنه فيها أقاويل روى أنه كان يتأول الآية على إباحة المتعة ويروى أن في 
قراءة أبى بن كعب فا استمتعتم به منبن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن وروى عنه أنه لما قيل له أنه قد قيل فيها الأشعار قال هي 
كالمضطر إلى الميتة والدم وحم الحنزير فأباحها في هذا القول عند الضرورة وروى عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله في 
الصرف وقوله في المتعة* وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن بكير 
عن اللبك عن كر و غك البق الات عن مار مزل الفيرية اسارج ان كباس كن الثنة أسفاح هي أم تكام فقالة إن عبان 
لا سفاح ولا تكاح قلت فا ههي قال المتعة > قال الله تعالى قلت له هل لها من عدة قال نعم عدتبا حيضة قلت هل يتوارثان قال لا* 
وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اللخرسانى عن ابن عباس في قوله تعالى (ثما اسعتعتم 
سا ان لعب الي إذا طلقم النّساء مَطَقُوهنَ لعدِّنَ) وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة وقد روى عن جماعة 
من السلف أنها زنا حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر ابن مد بن الهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن 
ليث عن عقيل 

ا ا ا 
عروة عن أبيه قال كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا فإن قيل لا يجوز أن تكون المتعة زنا لأنه لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد فك كانت 
مباحة في بعض الأوقات أباحها رسول الله صل الله عليه وس ولم يبح الله تعالى الزنا قط* قيل له لم تكن زنا في وقت الإباحة فلما 
حرمبا الله تعالى جاز إطلاق امم الزنا علييا كا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزانية هي التي تنكح نفسها بغير بينة وأا 
عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر وإئما معناه التحريم لا حقيقة الزنا وقد قال ابي صل الله عليه وس الغينان تاق والرجلان 
تزنيان فزنا العين النظر وزنا الرجلين المثبي ويصدق ذلك كله الفرج از كذيه وأطلق أ سم الزنا في هذه الوجوه على وجه الجاز إذا كان 
عر تن طن بالا ع الس ونا ته وفك عد ون كج لجر ولا لسرإ > فإ لد قا ار اط 


هيع 511216120 


م الحادل الثااكث 


بن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا نضرة يقول كان ابن عباس يأمى بالمتعة وكان ابن 
الزبير ينبى عنها قال فنكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر 
قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كا أمى الله وانتبوا عن نكاح هذه النساء لا أو برجل نكح امرأة 
إلى أجل إلا رجمته فنكر عمر الرجم في المتعة وجائز أن يكون على جهة الوعيد والتبديد لينزجر الناس عتها وقال وحدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنى عطاء قال سمعت ابن عباس يقول رحم الله حمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم 
لله بها أمة مد صل الله عليه وس ولو لا نبيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا )١(‏ فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة 
المتعة في بعض الروايات من غير تقييد لا بضرورة ولا غيرها* والثاني أنها كالميتة تحل* بالضرورة* والثالث أنها محرمة وقد قدمنا ذكر 
سنده وقوله أيضا إنها منسوخة* وما يدل على رجوعه عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال أخبرنى عمروبن الحرث أن بكيد بن 
الأثم حدثه أن أبا إسحاق مولى بنى هام حدثه أن رجلا سأل ابن عباس فقّال كنت في سفر ومعى جارية لي ولى داب فأحللت 
جاريتي لأصابى يستمتعون منها فقال 


)١(‏ قوله إلا شفا أى إلا قليل من الناس من قولهم غابت الشمس إلا شفا أى إلا قليلا من ضوتئها عند غروببا. 

ذاك السفاح فهذا أيضا يدل على رجوعه* وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى (ثنَا اسفتعتم به م 0 وأن في 
قراءة أبى إلى أجل مسمى فإنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين فالأجل إذا غير ثابت في القرآن ولو كان 
فيه ذكر الأجل لما دل أيضا على متعة النساء لأن الأجل يجوز أن يكون داخلا على المهر فيكون تقديره فا دخلتم به منبن بمهر إلى 
أجل مسمى فاتوهن مبورهن عند حلول الأجل* وفي لخوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه أحدها أنه 
عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى (وَأَحلّ لَكرْ ما ورا ذلك) وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة لأنهم لا يختلفون 
أن التكاح مراد بذلك فوجب أن يكون ذكر الاسمتاع بيانا لحك المدخول بها بالنكاح في استحقاقها جميع الصداق والثاني قوله تعالى 
(مخحصنين) والإحصان لا يكون إلا ني نكاح صحيح لأن الوطء بالمتعة لا يكون حصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا أنه أراد التكاح 
والثالث قوله تعالى (عَير مسافينَ) فسمى الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش إلى 
أن يحدث له قطعا ولا كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا ويشبه أن يكون من سماها سفاحا ذهب إلى هذا المعنى 
إذا كان الزاني إنما سعى مسافا لأنه لم يحصل له من وطثها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلا من غير استلحاق سب به فن 
عفن ايان ما أحل من ذلك وأئيت به الإحصان اسم السفاح وجب أن يكون المراد بالاسقتاع هو المتعة إذ كانت في معنى 
السفاح بل المراد به النكاح* وقوله تعالى (غيرَ مساخين) شرط في الإباحة المذكورة وفي ذلك دليل* على النبى عن المتعة إذ كانت 
المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا* قال ابو بكر فكان الذي شبر عنه إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت 
الروايات عنه مع ذلك فروى عنه إباحتها بتأويل الآية له قد بينا أنه لا دلالة في الآية على إباحتها بل دلالات الآية ظاهرة في حظرها 
وتحريمها من الوجوه التي ذكرنا ثم روى عنه أنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم اللحنزير والدم وأنها لا تحل إلا لمضطر وهذا محال لأن الضرورة 
المبيحة للبحرمات لا توجد في المتعة وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن ل يأ كل وقد علينا 
أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شىء 

- أحكام لث» ١‏ 

من أعضائه التلف بترك ابجماع وفّده وإذا لم تحل في حال الرفاهية والضرورة لا تقع إليها فقد ثبت حظرها واستحال قول القائل إنها 
تحل عند الضرورة كالميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها لأنه كان 
رحمه الله أفقه من أن يخفى عليه مثله فالصحيح إذا ما روى عنه من حظرها وتحريمها وحكاية من حكى عنه الرجوع عنبا* والدليل 


عيوى سيره 


م الحادل الثااكث 


َأُوئِكَ هُم العاُونَ) فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين وحظر ما عداها بقوله تعالى (فَنْ ابتنى وراء ذلك فأُولئِكَ هم 
العادون ).وا لمعة تدارسة عنما وى ١ف‏ اكومة فاق انها اكت أن تكرت اللر أن لسعم هنا زوجة وأن النمة غر يها رمة عن دين 
الوجهين اللذين قصر الإباحة علييما* قيل له هذا غلط لأن اسم الزوجة إثما يقع عليبا ورتناوها إذا كانت منكوحة بعقد التكاح وإذا لم 
تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة* فإن قيل ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح* قيل له الدليل على ذلك أن النكاح امم يقع على 
اح عون وهر" لسع بو [لحقة يوق برد قنما ليك أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وإذ كان الاسم مقصورا في إطلاقه على أحد 
هذين المعنيين وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه نكاح ولم نجدهم أطلقوا 
اسم النكاح على المتعة فلا يقولون إن فلانا تزويج فلانة إذا شرط قتع بها ل ينا إطلاق اسم التكاح على المتعة إذ لجاز لا يجوز 
إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب أو يرد به الشرع فليا عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا وجب أن 
تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله وأن يكون فاعلها عاديا ظالما لنفسه مرتكيا لما حرمه الله وأيضا فإن النكاح له شرائط قد اختص بها مق 
فقدت لم يكن نكاحا منبا أن مضى الوقت لا يؤثر في عقد التكاح ولا يوجب رفعه والمتعة عند القائلين بها توجب رفع النكاح بمضى 
المدة ومنها أن التكاح فراش ثبت به النسب من غير دعوة بل لا .ينتفى الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان والقائلون بالمتعة لا 
تون النسب منه فعامنا أنها لييست بتكاج ولا فراش ومنها أن الدخول بها على التكاح يوجب العدة عند الفرقة والموت يوجب العدة 
دخل بها أو ل يدخل قال الله تعالى (والِين 

عزنون من -ولاروت أزواها ترصن بأشفين أرية شمر وَعَشْراً) والمتعة لا توجب عدة الوفاة وقال تعالى (وَلْكر نصفٌ ما ترك 
أرُواجك ) ولا توارث عندهم في المتعة فهذه هي أحكام النكاح الت يختص بها إلا أن يكون هناك رق أو كفر بمنع التوارث فلما ل 
يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق ولا سبب يوجب الفرقة ولا مانع من ثبوت النسب مع كون الرجل من 
إستفرش ويلحقه الأنساب لفراشه ثبت بذلك أنها ليست بنكاح فإذا حرجت عن أن تكون نكاحا أو ملك بمين كانت محرمة بتحريم الله 
إياها في قوله (ثْنٍ ابتغى وراء ذلكَ فَأُوئِكَ هم العادُونَ) فإن قيل انقضاء المدة الموجبة للبينونة هو الطلاق* قيل له إن الطلاق لا يقع 
إلا بصريح لفظ أو كية ولم يكن منه واحد منبما فكيف يكون طلاقا ومع ذلك فيجب على أصل هذا القائل أن لا تبين لو انقضت 
المدة وهي حائض لأن القائلين بإباحة المتعة لا يرون طلاق الحائض جائا فلو كانت البينونة الواقعة بمضى المدة طلاقا وجب أن لا 
يع في حال الحيض فلما أوقعوا البينونة الواقعة بمضى الوقت وه حائض دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإن كانت تبين بغير طلاق 
ولا سبب من قبل الزوج يوجب الفرقة ثبت أنها ليست بعكاح* فإن قيل على ما ذكرنا من نفى النسب والعدة والميراث ليس انتفاء 
هذه الأحكام بمانع من أن تكون نكاحا لأن الصغير لا يلحق به نسب ويكون نكاحه صحيحا والعبد لا يرث والمسلم لا يرث الكافر ولم 
يخرجه انتفاء هذه الأحكام عنه من أن يكون نكاحا قيل له إن نكاح الصغير قد تعلق به ثبوت النسب إذا صار في من يستفرش ويمتع 
وأتك: لذأ تلحقة نسب ولدها مع الوطء الذي يجوز أن يلحق به النسب في النكاح والعبد والكافر إنما لم يرثا للرق والكفر وهما يمنعان 
التوارث بينهما وذلك غير موجود في المتعة لأن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه فإذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم 
لميرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح لأنها لو كانت نكاحا لأوجبت الميراث مع وجود سببه من غير مانع له من قبلهما 
وأيضا قد قال ابن عباس إنها ليست بنكاح ولا سفاح فإذا كان ابن عباس قد نفى عنها اسم التكاح وجب أن لا تكون نكاحا لأن ابن 
عباس لم يكن ممن ييخفى عليه أحكام الأسماء في الشرع واللغة فإذا كان هو القائل بالمتعة من الصحابة ولم يرها نكاحا ونفى عنها الاسم 
وما يوجب تحربمها من جهة السنة ما حدثما عبد الباقي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القعننى قال حدثما مالك عن ابن شباب 
عن عبد الله والحسن ابني مد بن على عن أبههما عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن متعة النساء وعن 
أكل لحوم اجر الإنسية وقال فيه غير مالك إن عليا قال لابن عباس إنك امو تياه نما المتعة إنما كانت رخصة في أول الإسلام نهى 


اكع 51121120 


م الحال الثااكث 


عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر وعن لحوم الإنسية وروى هذا الحديث من طرق عن الزهري رواه سفيان بن عيينة 
وعبيد الله بن عمر في آخخرين وروى عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبى هريرة أن لني صلى الله عليه وس قال في غزوة تبوك 
إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث وروى عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن أياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في متعة النساء عام أو طاس ثم نبى عنها وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال 
حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي قال حدثنا مد بن جعفر بن موسى قال حدثنا مد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن نافع عن 
ابن عمر قال نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وما نا مساخين قال أبو بكر قوله وما كنا مساخين يحتمل 
وجوها أحدها أنهم لم يكونوا مساخفين حين أنيحت لهم المتعة يعنى أنها لو لم تبح ل يكونوا ليساهوا أو نفى بذلك قول من قال إنها أيحت 
للضرورة كالميتة والدم ثم نمى عنها بعد والثاني أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك بعد الى فيكونوا مسالفين ويحتمل أنهم لم يكونوا في حال 
الإباحة مسافين بالمتع إذ كانت مباحة وقد حدثنا حمد بن بكر قال حدشما أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثما عبد الوارث عن 
إسعاعيل بن أمية عن الزهري قال كا عند عمر بن عبد العزيز فتذا كرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشبد على أَبى 
أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وس نبى عنها في حجة الوداع وروى عبد العزيز بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن ذلك 
كان عام الفتح ورواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وذكر أنه كان عام 
الفتح ورواه أنس بن عوض الليث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وقال كان في حجة الوداع 
فلم تختلف الرواة في التحريم واختلفوا في التاريخ فسقط التاريخ كأنه ورد غير مؤرخ وثبت التحريم لاتفاق الرواة عليه ورواه أبو حنيفة 
عن الزعرئ عن مله بن عبد ش ش 

الله عن سبرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وس نبى عن متعة النساء يوم فنتح مكة وحدثنا عبد الباثي بن قانع قال حدثنا ابن 
ناحية قال حدثنا مد بن مس الرازي قال حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال حدثنا صدقة عن عبيد الله بن على عن إسماعيل بن أمية عن 
يمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج النساء اللاتي اسقتعنا ببن معنا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هن حرام إلى يوم 
القيامة فإن قيل هذه الأخبار متضادة لأن في حديث سبرة الجهني أن النبي صل الله عليه وس أباحها لهم في جة الوداع وقال بعضهم 
عام الفتح وفي حديث على وابن عمر أن لني صلى الله عليه وس حرمها يوم خيبر وخيبر كانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف 
تكون مباحة عام الفتح أو في حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خيبر قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن حديث 
سبرة مختلف في تاريخه فقال بعضهم في حجة الوداع وني كلا الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في تلك السفرة ثم حرمها 
فلما اختلفت الرواة في تاريخه سقط التاريخ وحصل الخبر غير مؤرخ فلا يضاد حديث على وابن عمر الذي اتفقا على تاريخه أنه حرمها 
يوم خيبر والوجه الآخخر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خيبر ثم أحلها في حجة الوداع أو في فتح مكة ثم حرمها فيكون التحريم المذكور 
في حديث على وابن عمر منسوخا بحديث سبرة الجهني ثم تكون الإباحة بما في حديث سبرة أيضا لأن ذلك غير ممتنع فإن قيل روى 
إسماعيل بن أَبى خالد عن قيس بن أَبى حازم عن ابن مسعود قال كا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا ذساء فقلنا يا 
رسول الله ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قال (لا تَحَرِموا طيبات ما أَحَلّ الله لكر) الآية 
قبل له هذه المتعة هي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار التي ذكرنا ولم نتكر نحن أنها قد كانت أبيحت في وقت 
ثم حرمت وليس في حديث ابن مسعود ذك التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لأن فيها ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضا لو تساويا لكان 
الحظر أولى لما بيناه في مواضع وأما تلاوة النبي صل الله عليه وس الآية عند إباحة المتعة وهو قوله تعالى (لا تحرموا طيبات ما أحل 
الّهُ لكٌ) فإنه يحتمل أن يريد به النبى عن الاستخصاء وتحريم النكاح المباح ويحتمل المتعة في حال ما كانت مباحة وقد روى عن 
غودااش أنا مشريقة بالطلاق: والعلاة والميراك ويدل عليه أنه قد عل أنها قد كانت مباحة في وقت فلو كانت الإباحة باقية اورد النقل 
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بها مستفيضا متواترا لعموم الحاجة 

إليه ولعرفتها الكافة كما عر فتها بديا ولما اجتمعت الصحابة على تحريمها لو كانت الإباحة باقية فلما وجدنا الصحابة منكرين لإ باحتها موجبين 
لحظرها مع علمهم بديا بإباحتها دل ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لما كان مباحا ل يختلفوا في إباحته ومعلوم أن 
بلواهم بالمتعة لو كانت مباحة كلواهم بالنكاح فالواجب إذا أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طريق الاستفاضة ولا نعلم ابهذ 
من الصحابة روى عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة 
الصحابة وهذا كقوله في الصرف وإباحته الدرهم بالدرهمين يدا بيد فلما استقر عنده تحريم النبي صل الله عليه وس إياه وتواترت عنده 
الأخبار فيه من كل ناحية رجع عن قوله وصار إلى قول ابماعة فكذلك كان سبيله في المتعة ويدل على أن الصحابة قد عرفت أسخ 
إباحة المتعة ما روى عن عير أنه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنا أنبى عنهما وأعاقب علههما 
وقال في خبر آخر لو تقدمت فيا لرجمت فل يتكر هذا القول عليه منكر لا سيعا في شيء قد علموا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم فلا يخلو ذلك من أحد وجهين إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها فاتفقوا معه على حظرها وحاشاهم 
من ذلك لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأعى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أرجت للناس 
يأُمرون بالمعروف وينهون عن المكر فغير جائز منهم التواطؤ على الف أمى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك يؤدى إلى الكفر وإلى 
الانسلاخ من الإسلام لأن من عل إباحة النبي صلى الله عليه وس للمتعة ثم قال هي محظورة من غير نسخ لما فهو خارج من الملة فإذا 
لم يجز ذلك علمنا أمهم قد علموا حظرها بعد الإباحة وإذلك ل يتكروه ولو كان ما قال عمر متكرا ولم يكن النسخ عندهم ثابتا لما جاز أن 
يقروه على ترك النكير عليه وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي صل الله عليه وسلم إلا من 
طريق النسخ* وما يدل على تحريم المتعة من طريق النظر أنا قد عامنا أن عمّد النكاح وإن كان واقعا على استباحة منافع البضع فإن 
استحقاق تلك المنافع بعقد النكاح بمنزلة العمود على المملوكات من الأعيان وأنه مخالف لعقود الإجارات الواقعة على منافع الأعيان 
ألا ترى أن عقد النكاح يصح مطلقا من غير شرط مدة مذكورة له وأن مود الإجارات لا تصح إلا على مدد معلومة أو على 
عمل معلوم فلما كان ذلك حم العمّد على منافع البضع أَشبه عقود البياعات وما جرى مجراها إذا عمّدت على الأعيان فلا يصح وقوعه 
موقتا كا لا يصح وقوع القليكات في الأعيان المملوكة موقتة ومتى شرط فيه التوقيت لم يكن نكاحا فلا تصح استباحة البضع به كا 
لا يصح البيع إذا شرط فيه توقيت الملك وكذلك الحبات والصدقات ولا يملكه بشيء من هذه العقود ملكا موقتا وكذلك منافع البضع 
لما جرت مجرى الأعيان المماوكة لم يصح فيها التوقيت ومما يحتج به القائلون بإباحة المتعة اتفاق الميع على أنبا كانت مباحة في وقت 
من الزمان ثم اختلفنا في الحظر فنحن ثابتون على ما حصل الاتفاق عليه ولا نزول عنه بالاختلاف فيال لهم الأخبار التي بها ثثبت 
الإباحة بها .ينبت الحظر ذلك لأن كل خبر ذكر فيه إباحة المتعة ذكر فيه حظرها فن حيث ثبت الإباحة وجب أن يبت الحظر وان 
م يثبت الإباحة إذا كانت الجهة التي بها ثثبت الإباحة بها ورد الحظر وأيضا فإن قول القائل أنا لما اتفقنا على كذا ثم اختلفنا فيه 
ينزل عن الإجماع بالاختلاف قول فاسد لأن الموضع الذي فيه االحلاف ليس هو موضع الإجماع فإذا لم يكن إجماعا فلا بد من دلالة 
يقيمها على صحة دعواه وأيضا فإن كون الشيء مباحا في وقت غير موجب بقاء إباحته فيما يجوز فيه النسخ وقد دللنا على ثبوت الحظر 
بعد الإباحة من ظاهر الاب والسنة وإجماع السلف قال أبو بكر قد ذكرنا في المتعة وحكمها في التحريم ما فيه بلاغ لمن نصح نفسه 
ولا خلاف فيبا بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فمهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون فيه واختلف الفمّهاء فيمن 
تزوج امرأة أياما معلومة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد ومالك بن أنس والثوري والأوزاعى والشافعى إذا تزوج امرأة عشرة أيام 
فهو باطل ولا نكاح بينهما وقال زفر التكاح جائز والشرط باطل وقال الأوزاعى إذا تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها وليس ثم شرط 
فلا خير في هذا هذا متعة قال أبو بكر لا خلاف بينهم وبين زفرأن عمد النكاح لا يصح بلفظ المتعة وأنه او قال أتمتع بك عشرة أيام 
أن ذلك ليس ببكاح وإنما الحلاف إذا عمّده بلفظ النكاح فقال أتزوجك عشرة أيام عله زفر نكاحا صحيحا وأبطل الشرط فيه لأن 
التكاح لا تفسده الشروط الفاسدة كا لو قال أتزوجك على أن أطلقك بعد عشرة أيام كان النكاح جائا والشرط باطلا وما لحلاف 
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بيهم وبين زفر في أن 

هذا نكاح أو متعة فال اجمهور هذا متعة وليس بعكاح والدليل على حة هذا القول أن النكاح إلى أجل هو متعة وإن لم يلفظ بالمتعة 
ما حدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا إسحاق ابن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو نعبم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصة 
أمى النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالإحلال بالطواف إلا من كان معه هدى قال فلما أحالنا قال اسبمتعوا من هذه النساء والاستقتاع 
التزويج عندنا فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا فلكرنا ذلك لرسول اله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا 
فرجت أنا وابن عمى وأنا أشب منه ومعى برد ومعه برد فأتينا امرأة فأَعِبها برده وأَعِها شبابي فقالت برد كبرد وهذا أشب وكان بينى 
وبينها عشر فبت عندها ليلة ثم أصبحت دفرجت إلى المسجد فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم بين الركن والمقام يقول يا يبا الناس 
إنى كنت أذنت لك في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فن بي عنده منبن شيء فليخل سبيلها 
ولا تأخذوا ما اتيتموهن شيئا فأخبر سبرة في هذا الحديث أن الاسمتاع كان التزويج وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رخص لحم 
في توقيت المدة فيه ثم مبى عنه بعد الإباحة فثبت بذلك أن النكاح إلى أجل هو متعة ويدل على ذلك أيضا حديث إسماعيل بن أبى 
خالد عن قيس بن أبى حازم عن عبد الله بن مسعود قال كا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا فساء فقلنا يا رسول الله 
ألا نستخصى فتبانا عن ذلك ورخص لنا أن نتكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ (لا تحرموا طيبات ما أَحَلّ الله لكْ) فأخبر عبد الله بن 
مسعود أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل ويدل على ذلك حديث جابر عن عمر بن اللحطاب وقد تقدم سنده في باب المتعة أنه قال إن 
الله كان يحل لرسوله ما شاء فأتموا الحج والعمرة كا أمى الله واتقوا نكاح هذه النساء ألا أو برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
فأخبر عمر أن النكاح إلى أجل هو متعة وإذا ثبت له هذا الاسم وقد نى النبي صلى الله عليه وسل عن المتعة انتظم ذلك تحريم النكاح 
إلى أجل لدخوله تحت الاسم وأيضا لا كانت المتعة اسما للنفع القليل ا قال تعالى لثما هذه الحياة الدنيا متاعٌ) يعنى نفعا قليلا وسمى 
الواجب بعد الطلاق متعة بقوله (قَتَعوهنَ) وقال (ولِمطلَّات متاع ِالمَعرُوفَ) لأنه أقل من المهر علمنا أن ما أطاق عليه اسم المتعة 
او متاع فد اريد 

به التقليل وأنه تزر إسير بالإضافة إلى ما يقتضنيه العقد ويوجبه فسمى ما يعطى بعد الطلاق ما لا يوجب بنفس العقّد متاغا ومتعة لملته 
بالإضافة إلى المهر المستحق بالعقّد وسعى النكاح الموقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع به بالإضافة إلى ما يقتضيه العقد من بقائه مؤبدا 
إلى أن يفرق بينبما الموت أو سبب حادث يوجب التفريق فوجب أن لا يختلف على ذلك في إطلاق اسم المتعة أن يكون بلفظ المتعة 
أو بلفظ النكاح بعد أن يكون موقتا لأن اسم المتعة _بتناولهما من الوجه الذي ذكرنا وأيضا لا يخاو العاقد عقد النكاح على عشرة أيام 
من أن يجعله موقتا على ما شرط أو يبطل الشرط ويجعله مؤبدا لم يصح ذلك من قبل أن ما بعد الوقت ليس عليه عد فلا يجوز له 
أن يستبح بضعها بلا عقد ألا ترى أن من اشترى صبرة من طعام على أنها عشرة اقفزة أو قال قد اشتريت منك عشرة اقفزة من هذه 
الصبرة أن العمّد واقع على عشرة اقفزة دون ما عداها فكذلك إذا عقد النكاح على عشرة أيام فا بعد العشرة ليس عليه عمد النكاح 
فغير جائز استباحة بضعها فيه بالعقد ولا يجوز أن يجعله موقتا فيكون صر المتعة فوجب بذلك إفساد العقد وليس هذا بمنزلة قوله 
قد تزوجتك على أن أطلقك بعد عشرة أيام فيجوز النكاح ويبطل الشرط لأنه عقد النكاح مؤبدا وشرط فيه قطعه بالطلاق ألا ترى 
أنه إذا لم يطاق كان النكاح باقيا فعلمت أن النكاح قد وقع على وجه التأبيد وإنها شرط قطعه بالطلاق وذلك شرط فاسد والنكاح لا 
تفسده الشروط فيبطل الشرط ويجوز العقد وليس كذلك إذا تزوجها عشرة أيام لأن ما بعد العشرة ليس عليه عقد ألا ترى أنه لو 
استأجر دارا عشرة أيام كان العقد واقعا على عشرة أيام وما بعدها ليس علبها عمد ولو سكنها بعد العشرة كان غاصبا ساك لها على 
غير وجه العقد ولا أجر عليه ولو قال آجرتك هذه الدار على أن أفسخ العقد بعد عشرة أيام كانت إجارة فاسدة مؤبدة ما سكن منها 
من المدة في العشرة وبعدها يلزمه أجر المثل فكذلك النكاح إذا عقد على عشرة فليس على ما بعد العشرة عقد* فإن قيل فلو قال قد 
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تزوجتك على أنك طالق بعد عشرة أيام كان النكام* موقتا لأنه يبطل بعد مضى العشرة* قيل له ليس هذا نكاحا موقتا بل هو مؤبدا 
انما قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر الطلاق مع العقد وإيقاعه بعد المدة لأن النكاح قد وقع بديا مؤبدا وإنما أوقع طلاقا لوقت مستقبل 
فلا يوجب ذلك توقيت العقد* قوله 

تعالى (فاتوهن أجورهنْ فريضَة) معناه المهور فسمى المهر أجرا لأنه بدل منافع لبضع ويذال عل أن" المراة" المير أله :5ق كن كأن 
محصنا بالنكاح في قوله ( رع شاوه ذلك أن سوا امالك حصن در ةي وكقوله تعالى (قانكحوهن بإذن أَهلهنَ 
ارو بال معروف مخصنات عَيرَ مسافات) فذكر الإحصان عقيب ذكر التكاح وسمى المهر أجرا وقوله (فَرِيصَة) تأكيد لوجوبه 
واسقاط للظن وتوهم التأويل فيه إذ كان الفرض ما هو في أعلى مراتب الإ يجاب والله أعلم بالصواب. 

باب الزيادة في المهور 

قال الله تعالى بعد ذكر المهر (ولا جناحَ عكر فيما تَراضيتم به مِنْ بعد الْريضَة) والفريضة هي التسمية والتقدير كفرائض المواريث 
والصدقات وقد بينا ذلك فيما سلف وروى عن الحسن في قوله تعالى (ولا جناح عكر فيما تراضيتم به من بعد الْمرِيضَة) أنه ما 
تراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأخيره أو هبة جميعه وفي هذه الآآية دلالة على جواز الزيادة في المهر لقوله تعالى (فيما تراضيتم به 
من بعد الْفْرِيضَة) وهو عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء وهو بالزيادة أخص منه بغيرها لأنه علقه بتراضيهما والبراءة والحط 
والتأخير لا يحتاج في وقوعه إلى رضى الرجل والزيادة لا تصح إلا بقبولهما فلما علق ذلك بتراضههما جميعا دل على أن المراد الزيادة 
ولا يحوز الاقتصار به على البراءة والحط والتأجيل لأن عموم اللفظ يقتضى جواز اجميع فلا يخص بغير دلالة ولأن الاقتصار به على ما 
ذكرت يسقط فائدة ذكر تراضيهما جميعا وإضافة ذلك إليهما وغير جائز إسققاط حك اللفظ والاقتصار به على ما يبجعل وجوده وعدمه 
سواء وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن 
دخل بها أو مات عتبا وان طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لما نصف المسمى في العقد وقال زفر بن الحزيل والشافعى الزيادة 
بمنزلة هبة مستقبلة إذا قبضتبا جازت في قولهما جميعا وان لم تقبضها بطلت وقال مالك بن أنس تصح الزيادة فإن طلقها قبل الدخول 
رجع نصف ما زادها إليه وهي بمنزلة مال وهبة لها يقوم به عليه وان مات عنها قبل أن تقبض فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض 
قال أبو بكر قد ذكرنا وجه دلالة الآية على جواز الزيادة ومما يدل على جواز الزيادة 

أن عمد التكاح في ملكهما والدليل على ذلك أنه جائر له أن يخلعها على البضع فيأخذ منها بدله فهما ما لكان للتصرف في البضع فلما 
كان العقّد في ملكهما وجب أن تجوز الزيادة فيه يا جازت في ابتداء عد النكاح من حيث كنا مالكين للعقد إذا كان الملك هو 
التصرف وتصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتفاق ابميع على أنه إذا قبضها جاز فلا يخلو بعد الإقباض من أن تكون هبة مستقبلة على ما 
قال زفر والشافى أو زيادة في المهر لا حقه بالعقد على ما ذكرنا وغير جائر أن تكون هبة مستقبلة لأنهما لم يدخلا فيها على أنها هبة 
وإثما أوجبناها على أنها بدل من البضع لاحقة ققة بالعقد ولا يجوز لنا أن نلزمبما عقدا لم يعقداه على أنفسهما لقوله تعالى (أوفوا بالْعمُود) 
وقوله صل الله عليه وس المسلمون عند شروطهم فإذا عدا على أنفسهما عقدا لم يجز لنا إلزامهما عقدا غيره بظاهر الآية والسنة إذ كانت 
الآية إنما اقتضت إيجاب الوفاء بنفس العقد الذي عقده لا بغيره لأن إلزامه عقدا غيره لا يكون وفاء بالعقد الذي عقده وكذلك قوله 
المسلمون عند شروطهم يقتضى الوفاء بالشرط وليس في إسقاط الشرط وإلزامهما معنى غيره الوفاء بالشرط* فدلت الاية والسنة معا 
على بطلان قول المخالف من وجهين أحدهما اقتضاء عمومهما لإيجاب الوفاء بالعقد والشرط والآخحر ما انتظمتا من امتناع إلزام عقد أو 
شرط غير ما عقداه ولا بطل إلزامهما الحبة بعد القبض وحم القليك دل على أنها ملكت من جهة الزيادة* ويدل على أنه غير جائز أن 
يجعلها هبة أنها متى كانت زيادة كانت مضمونة على المرأة بالقبض لأنها بدل من البضع وإذا كانت هبة لم تكن مضمومة عليها وإذا 
كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدخول وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فيها وإذا دخلا فيها على عمد يوجب الضمان لم يجز لنا 
إلزامبما عقدا لا ضان فيه ألا ترى أنبما إذا تعاقدا عمد بيع لم يجز إلزامهما عقد هبة ولو تعاقدا عمد إقالة لم يلزمهما عقد بيع مستقبل 
وفي ذلك دليل على أنه غير جائز إثبات الهبة بعد الزيادة إذا لم تكن هبة وقد صم القليك كانت زيادة لاحمّة بالعقد بدلا من البضع 


الا 5112161208 


م الحال الثااكث 


مع التسمية وأما قول مالك في جعله إياها هبة ثم قوله أنه إذا طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الزيادة فإنه قول غير منتظم لأنها إن 
كانت هبة فلا تعاق لها بعد النكاح ولا بالمهر ولا تأثير للطلاق في رجوع شيء منبا إليه وإن كانت زيادة في المهر فغير جائز بطلانها 
بالمودت* وما 
قال أصحابنا إنه إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة كلها من قبل أن الزيادة لما لم تكن موجودة في العقّد واما كانت ملحقة به وجب 
أن يكون بقاؤها موقوفا على سلامة العّد أو الدخول بالمرأة ألا ترى أن الزيادة في البيع نما تلحق به على شرط بقاء العقد وأنه مق 
بطل العقد بطلت الزيادة فكذلك الزيادة في المهر فإن قيل التسمية الموجودة في العقد إنما يبطل بعضها بورود الطلاق عليها قبل الدخول 
فهلا كانت الزيادة كذلك إذ كانت إذا صنت ولقت به كانت عتزلة وجودها فيه قلا فرق. يها وبين المسمى فيه قيل له عتدنا أن 
المسمى في العمّد يبطله كله أيضا إذا طلق قبل الدخول لبطلان العققد المسمى فيها كهلاك المبيع قبل القبض وإئما يحب النصف على 
جهة الاستقبال كالمتعة وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لما أن نصف المسمى هو متعتها وكذلك 
كان يقول أبو الحسن الكنبي وعلى هذا المعنى قالوا في شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو يجحد ثم رجعا أنهما 
يضمنان للزوج نصف المهر الذي غرم لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر والنصف الذي يلزمه في التقدير كأنه دين مستأنف 
ألزماه بشبادتهما فعلى هذا لا يختلف حك الزيادة والتسمية في سقوطهما بالطلاق قبل الدخول فإن قيل هذا التأويل يؤدى إلى مخالفة 
و تعالى (وَنْ طلفُوهنَ بن بل أن عون وذ طم طن يض صفُ ما فَرَطم) لأنك قلت إن ابميع يستقط ويجب النصف 
على وجه الاستئناف* قيل له ليس في الآية نفى لأن يكون النصف الواجب بعد الطلاق مبرا على وجه الاستيناف وإئما فيه وجوب 
نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط ونحن نوجب النصف أيضا فليس فيما ذكرنا ون يحوي افاي عل ووحة الااسكاوب 
على أنه متعتبا مخالفة للآية ويدل على أن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع الزيادة إنا قد علمنا أن العقد إذا خلا من التسمية يوجب 
مبر المثل إذ غير جائز أن بملك البضع بلا بدل ثم إذا رد الطلاق قبل الدخول أسقطه إذ لم يكن مسمى في العقد وكذلك الزيادة لما ل 
تكن مسماة في العقد وجب أن إسقطها الطلاق قبل الدخول وإن كانت قد وجبت بإلحاقها بالعقد والله أعل. 
باب النكاح الإماء 
قال الله تعالى (وَمَنْ 1 يستطع مذكز طولا أَنْ يكح المخصّنات المؤْمنات قن ما ملكت أَبمانكر من قتياتكر المؤْمنات) قال أبو 
بكر الذي اقتضته هذه الآية إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات لأنه لا خلاف أن المراد بالحصنات 
هاهنا لتاقن ولزن "فيا عفار لفززهق لأن اقتعويصن أهذه "اتفال يدي الإاباحنة :فنيا' لأ يذل عل عبار ما عذاها كقوله تعالى '(والا. ترا 
لاد كم حَشْيَةَ إمُلاق) لا دلالة فيه على إباحة القتتل عند زوال هذه ال حال وقوله تعالى (لا نَأ لوا الربَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) لا يدل 
على إباحته إذا 0 أضعافا مضاعفة وقوله تعالى (ومن يدع م الله إهاً آخر لا برهانَ له به) ليس بدلالة على أن أحدنا يجوز أن 
يقوم له برهان على صحة القول بأن مع الله إلا آخر تعالى الله عن ذلك وقد بينا ذلك في أصول الفقه فإذا ليس في قوله تعالى (وَمَنْ 
ل ستطع مدق طول ) الآية إلا إباحة نكاح الإماء لمن كانت هذه حاله ولا دلالة فيه على حكم من وجد طولا إلى الحرة لا بحظر 
ولا إباحة* واختلف السلف ف معنى الطول فروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدى . نهم قالوا هو الغنئى وروى 
عن عطاء وجابر بن زيد وإبراههم قالوا إذا هوى الأمة فله أن يتزوجها وان كان موسرا إذا خاف أن يزنى بها | كان معنى الطول عند 
هؤلاء في هذا الموضع أن لا ينصرف قابه عنها ببكاح الحرة ليله إليها ومحبته لما فأباحوا له في هذه الحال نكاحها والطول يحتمل الغنى 
والقدرة ويحتمل الفضل قال الله تعالى (شّدِيد العقاب ذي الطول) قيل فيه ذو الفضل وقيل ذو القدرة والفضل والغنى يتقاربان في 
المنى فاحتمل الطول المذكور في الآية الغنى والقدرة واحتمل الفضل والسعة فإذا كان معناه الغنى واحتمل وجهين أحدهما حصول 
الغنى له بكون الحرة تحته والثاني غنى المال وقدرته على تزوج حرة وإذا كان معناه الفضل احتمل إرادة الغنى لأن الفضل يوجب 
ذلك والثاني اتساع قلبه لتزوج الحرة والانصراف عن الأمة وإنه إن لم ,تسع قلبه إذلك وخشي م و د 
يتزوجها وإن كان موسرا على ما روى عن عطاء وجابر بن زيد وإبراههم هذه الوجوه كلها تحتملها الآية وقد اختلف السلف في ذلك 


لاع 511216120 


م الحال الثااكث 


فروى عن ابن عباس وجابر وسعيد بن جبير والشعبي ومكحول لا يتزوج الأمة إلا أن لا يجد 

طولا إلى الحرة وروى عن مسروق والشعبي قال نكاح الأمة بمنزلة الميتة والدم ولحم اللحنزير لا يحل إلا لمضطر وروى عن على وَأبىّ 
جعفر ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد ابن المسيب رواية وإبراهيم والحسن رواية والزهري قالوا ينكح الأمة وان كان موسرا وعن عطاء 
وجابر بن زيد أنه إن خشثي أن يزنى بها تزوجها وروى عن عطاء أنه يتزوج الأمة على الحرة وعن عبد الله بن مسعود قال لا يتزوج 
الأمة على الحرة إلا المملوك وقال عمر وعلى وسعيد بن المسيب ومكحول في آخخرين لا يتزوج الأمة على الحرة وقال إبراهيم يتزوج الأمة 
على الحرة إذا كان له منها ولد وقال إذا تزوج أمة وحرة في عقد واحد بطل نكاحهما جميعا وقال ابن عباس ومسروق إذا تزوج حرة 
فهو طلاق الأمة وقال إبراهيم رواية يفرق بينه وبين الأمة إلا أن يكون له منها ولد وقال الشعبي إذا وجد الطول إلى الحرة بطل نكاح 
الأمة وروى مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ويقسم لحرة يومين وللأمة 
يوما* قال أبو بكر وهذا* يدل على أنه كان لا يرى تزويج الأمة على الحرة جائرا إن لم ترض الحرة* واختلفوا فيمن يجوز أن يتزوج من 
الإماء فروى ابن عباس أنه قال لا يتزوج من الإماء أكثر من واحدة وقال إبراهيم ومجاهد والزهري ينع أربع إفاء أو شا فاهتلك 
السلف في نكاح الأمة على هذه الوجوه واختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد والحسن بن زياد 
للرجل أن بتزوج أمة إذا لم تكن تحته حرة وإن وجد طولا إلى الحرة ولا يتزوجها إذا كانت تحته حرة وقال سفيان والثوري إذا خشي 
على نفسه في المملوكة فلا بأس بأن يتزوجها وان كان موسرا ومالك والليث والأوزاعى والشافعى الطول المال فإذا وجد طولا إلى 
الحرة لا يقزوج أمة وان لم يجد طولا لم يتزوجها أيضا حتى يخشى العنت على نفسه واتفق أححابنا والثوري والأوزاعى والشافعى أنه لا 
دون له أن يتزوج ف وتحته حرة ولا يفرقون بين إذن الحرة في ذلك وغير إذنها وقال ابن وهب عن مالك لا بأس أن يتزوج الرجل 
الأمة على الحرة والحرة بالخيار وقال ابن القاسم عنه في الأمة تمكح عل الخرة أرى أن يرق بينهما ثم رجع وكال سواط إكسابتك 
قاف وان شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج أ وهو تمن جد طولا إلى الحرة قال أرق أن يفرق بينهما فقيل له إنه 
ييخاف العنت قال 00 

لقو يضرب به ثم خففه بعد ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حرة فلا خيار لحرة لأن الأمة من أسائه وقال عثمان 
البق لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة* والدليل على جواز نكاح الأمة وإن قدر على تزوج الحرة إذا ل تكن تحته قول الله 
تعاللى (قانكحوا ما طاب لكر من النّساء مثنى وثلاتٌ ويا إن فم ألا تعدلوا قواحدة أوها ملكت أعاد5 |" قن بحره هذه الكرة 
الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أحدهما إباحة النكاح عل الإطلاق في جميع النساء من العدد 
المذكور من غير تخصيص لحرة من أمة والثاني قوله تعالى في نسق اللحطاب (أو ما ملكت أعَانك) ومعلوم أن قوله اوها لكت 
6 غير مكتف بنفسه في إفادة الحم وأنه مفتقر إلى ضير وضميره هو ما تقدم ذكره مظهرا في الخطاب وهو عقد النكاح فكان 
تقديره فاعمّدوا نكاحا على ما طاب لكم من النساء أو ما ملكت أبمائكم وغير جائز إضمار الوطء فيه إذ ل يتقدم له ذكر فثبت بدلالة 
هذه الآية أنه مخير بين تزويج الأمة أو الحرة* فإن قيل قوله تعالى (فَانْكحوا ما طاب لكر من النّساء) إباحة معقودة بشرط وهي أن 
تكون مما طاب لنا فدل على أنه ما طاب حتّى يجوز العمّد وهو إذا كان كذلك كان بمنزلة المجمل المفتقر إلى البيان* قيل له قوله تعالى 
(ما'طاب لك) تمل وجهين أحلاهما أن يكون معناه ها استطيثموه فيكوك مفيد! للتخير كقول' القائل. اجلس ما ات لك في 
هذه الدار وكل ما طاب لك من هذا الطعام فيفيد تخييره في فعل ما شاء منه والوجه الآخر ما حل ل5 فإن كان المراد الوجه الأول 
فقد اقتضى تخييره في نكاح من شاء وذلك عموم في الحرائر والإماء وإن كان معناه ما حل لم فإنه قد عقّبه ببيان ما طاب لك منها 
وهو قوله تعالى (متى وثلاتٌ ورباع فَإِنْ حَفتم آلا تعدلوا قواحدةً أو ما مَلَكْتْ أَجَانكرْ) فقد رج بذلك عن حيز الإجمال إلى حيز 
العموم واستعمال العموم واجب كيف تصرفت الحال وعلى أنها لو كانت محتملة للعموم والإجمال جميعا لكان حملها على معنى العموم 
أولى لإمكان استعماله ومتى أمكتنا استعمال 52 اللفظ على وجه فعلينا استعماله ويدل عليه قوله تعالى (وأَحَلَ لكر ما وراة ذلك 


رفت 51121120 


م الحادل الثااكث 


أن تبسَعْوا بأموالكر) وذلك عموم في الحرائر والإماء ويدل عليه قوله تعللى ( اليو 5 لكر الطيبات وطعام الذِينَ 0 الاب 0 
َك وطعامكز جل لم وَالصَنات من اننا والمخصنات من 

اين وا الاب منْ فَيلَكْ) والإحصان اسم يت عل نامرحل النقةه يدل جيه اقول اق فإ امن )زوع لزنه شعن 
السلف فإذا أسلمن وقال بعضهم فإذا تزوجن ومعلوم أنه لم يرد به التزويم في هذا الموضع فثبت أنه أراد العفاف وذلك عموم في الحرائر 
والآماء وقولد تعالى (وَالمحْصَناتَ ص الي 5 الكَابَ من قبلكْ) هو عموم أيضا في تزوي الإماء الكتابيات ويدل عليه قوله تعالى 
(وأنكحوا الأيااى متك والصالكين , من عباد كذ ومقكز) وذلك عموم يوجب جواز نكاح الإماء ا اقتضى جواز نكاح الحرائر ويدل 
عله يكنا لهال رلا مؤمنة 0 مش رك ولو أَعْبتَكمْ) ومحال أن يخاطب بذلك إلا من قدر على نكاح المشركة الحرة ومن 
وجد طولا إلى الحرة المشركة فهو يجد طولا إلى الحرة المسلمة فاقتضى ذلك جواز تكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة المسلمة م 
اقتضاه مع وجوده إلى الحرة المشركة* ويدل عليه من طريق النظر أن القدرة على تكاح امرأة لا تحرم نكاح أخرى كالقدرة على تزويج 
البنت لا يحرم تزويج الأم والقدرة على نكاح المرأة لا يحرم نكاح أختها فوجب على هذا أن لا تمنع قدرته على نكاح الحرة من تزويج 
الأمة بل الأمة أيسر أمرا في ذلك من الأختين والأم والبنت والدليل عليه جواز اجتماع الحرة والأمة تحته عند جميع فقهاء الأمصار 
وامتناع اجتماع الأم والبنت والأختين تحته فلما لم يكن إمكان تزويج البنت الذي هو أغلظ حك مانعا من الأم الحرة والأمة وجب 
أن لا يكون لإمكان تزوج الحرة تأثير في منع تكاج الأمة* واحتج من خالف في ذلك بقوله تعالى (وَمَنْ ل إستطع مذكر طولا أن 
كح المخصنات المؤْمنات فقن ما ملكت أبانكر من قتياتكر المؤمنات ‏ إلى قوله 7ل ا 
حير لك) وأنه أباح نكاح الأمة بشرط عدم الطول إلى الحرة وخشية العنت فلا تجوز المتاتكةه إل تجرد الشرطي عا وهدةةالارة 
قاضية على ما تلوت من الآي لما فيها من بيان حك الأمة في التزويم* قيل له ليس في هذه الآية حظر نكاح الأمة في حال وجود 
الطول إلى الحرة وإئما فيها إباحته في حال عدم الطول إليها وسائر الآي التي تلونا يقتضى إباحة نكاحها في سائر الأحوال فليس في 
أحدهما ما يوجب تخصيص الأخرى لورودهما جميعا في 5 الإباحة وليس في واحدة منهما حظر فلا يجوز أن يقال إن هذه مخصصة 
لا وابميع وارد في حم واحد* فإن قيل 

هذا كقوله تعالى (قَنْ ل يد قصيام سَبرين متتايعين من قبل أَنْ يكَاسا فَنْ ل سطع فإطعام سبَينَ مسكيناً) فكان مقتضى جميع 
ذلك امتناع جوازه مع وجود ما قبله* قيل له لأنه جعل الفرق بديا عتق رقبة فاقتضى ذلك أن يكون الفرض هو العتق لا غير فلما نقله 
عند عدم الرقبة إلى الصيام اقتضى ذلك أن لا يجحزى غيره إذا عدم الرقبة قب فلما قال ( (فَنْ ل سطع وإطعام سن مشكيناً) كان حي 
الكفارة مقصورا على المذكور في الآية على ما اقتضته من الترتيب وليس معك آية تحظر نكاح الإماء حتى إذا ذكرت إباحتهن بشرط 
وحال كان عدم الشرط والحال موجبا لحظرهن بل سائر الآي الواردة في إباحة النكاح ليس فيها فرق بين الحرائر والإماء فليس إذا 
في قوله (وَمَنْ ل يستتطع مْكرْ طول أَنْ ينح المخصّنات الْمؤْمنات) دلالة على حظرهن عند وجود الطول إلى الحرة* وذكر إسماعيل 
بن إتحاق هذه الآنية وذكر اختلاف السلف فيها ثم ذكر قول أصحابنا في تجويزهم نكاح الأمة مع القدرة على تزويج الحرة فال وهذا قول 
تحاوز فساده ولا يحتمل التأويل لأنه محظور في الاب إلا من الجهة التي أيحت* قال أبو بكر قوله لا يحتمل التأويل خلاف الإجماع 
وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلهم واو لا خشية الإطالة لذكنا أسانيدها ولو كان لا يحتمل التأويل لا قال به 
من قال من السلف إذ غير جائز لأحد تأويل آية على معنى لا تحتمله وقد ظهر هذا الاختلاف في السلف فل يكر بعضهم على بعض 
القول فيها على الوجوه التي اختلفوا فيبا ولو كان هذا القول غير محتمل ولا يسوغ التأويل فيه لأتكره من لم يقل به منهم على قائليه فإذا 
كان هذا القول مستفيضا فيهم من نكير ظهر من أحد منهم على قائليه فقد حصل بإجماعهم تسويغ الاجتباد فيه واحتمال الآية للتأويل 
الذي تأولته فقد بأن بما وصفنا أن إنكاره لاحتمال التأويل غير صحيح وأما قوله إنه محظور في الاب إلا من الجهة التي أبيحت فإنه 


لا 5112161208 


م الحادل الثااكث 


لا يخلو من أن يريد أنه محظور فيه نصا أو دليلا فإن ادعى نصا طولب بتلاوته واظهاره ولا سبيل له إلى ذلك وإن ادعى على ذلك 
دليلا طولب بإيجاده وذلك معدوم فلم يحصل من قوله إلا على هذه الدعوى لنفسه والتعجب من قول خصمه اللهم إلا أن يزعم أن 
تخصيصه الإباحة ببذه الحال والشرط دليل على حظر ما عداه فإن كان إلى هذا ذهب فإن هذا دليل يحتاج إلى دليل وما نعلم أحدا 
استدل بمثله قبل الشافعى ولو كان هذا دليلا لكانت 

« - أحكام لث» 

الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به في هذه المسألة ونظائرها من المسائل مع كثرة ما اختلفوا فيه من أحكام الحوادث التي لم 
يخل كثير منها من إمكان الاستدلال علبها بهذا أرب © اسعدارا عيا بلقي والاجتباد وسائر ضروب الدلالات وفي تركهم 
الاستدلال بمثله دليل على أن ذلك لم يكن عندهم دليلا على شبيء فإذا لم يحصل إسماعيل من قوله هو محظور في الاب على حجة ولا 
شببة* وقد حكى داود الأصبهانى أن إسماعيل سئل عن النص ما هو فمّال النص ما اتفقوا عليه فقيل له فكل ما اختلفوا فيه من الاب 
فليس بنص فقال القرآن كله نص فقيل له فلم اختلف أصعاب مد النبي صل الله عليه وس والقرآن كله نص فقال داود ظلمه السائل 
ليس مثله يسئل عن هذه المسألة هو أقل من أن يبلغ علمه هذا الموضع فإن كانت حكاية دواد عنه صحيحة فإن ذلك لا يليق بإنكاره 
على القائلين بإباحة نكاح الأمة مع إمكان تزوج الحرة لأنه حكى عنه أنه قال مرة ما اتفقوا عليه فهو نص وقال مرة القرآن كله نص 
وليس في القرآن ما يخالف قولنا ولا اتفقت الأمة أيضا على خلافه وفي حكاية داود هذا عن إسماعيل عهدة وهو غير أمين ولا ثقة 
فيما يحكيه وغير مصدق على إسماعيل خاصة لأنه كان نفاه من بغداد وقذفه بالعظائم وما أظن تعجب إسماعيل من قولنا إلا من جهة 
أنه كان يعتقد في مثله أنه دلالة على حظر ما عدا المذكور وقد بينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا القول فيه أصول الفقه وتما يدل على 
صحة قولنا أن خوف العنت وعدم الطول ليسا بضرورة لأن الضرورة ما يخاف فيها تلف النفس وليس في فقد الماع تلف النفس وقد 
أبيح له تكاح الأمة فإذا جاز نكاح الأمة في غير ضرورة فلا فرق بين وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول ليس بضرورة في التزوج إذ 
لا تقع لأحد ضرورة إلى التزوج إلا أن يكره عليه بما يوجب تلف النفس أو بعض الأعضاء ويدل على أن الإباحة المذكورة في الآية 
غير معقودة بضرورة قوله في نسق اللخطاب (أَنْ تصيروا حير لَكْ) وما اضطر إليه الإنسان من ميتة أو لحم خنزير أو نحوه لا يكون 
الصبر عليه خيرا له لأنه لو صبر عليه حتى مات كان عاصيا وأيضا فليس النكاح بفرض حتى ” تخرةفنه الفدرورة وأطيلة كادي ودف 
واذا كان كذلك وقد جاز في غير الضرورة وجب أن يحوز في حال وجود الطول 5 أجاز في حال عدمه وقوله تعالى (بعضكز من 
بعض) في نسق التلاوة قيل فيه إن كلك من آدم وقيل فيه كلكم مؤمنون يدل على 

أنه أرأة المساواة بينهم في التكاح وهذا يدل على وجوب التسوية بين الحرة والأمة إلا فيما تقوم فيه دلالة التفضيل وأما من قال إن 
نكاح الحرة طلاق للأمة فقوله واه ضعيف لا مساغ له في النظر لأنه لو كان يا ذكر لوجب أن يكون الطول إلى الحرة فانتنا لنكاج 
الأمة كا قال الشعبي كالمتيمم إذا وجد الماء ..نتقض تهمه توضأ أو لم يتوضأ وقد روى عن أبى يوسف أنه تأول قوله تعالى (وَمَنْ ل 
إستطع مذكز طول ) على عدم الحرة في ملكه وأن وجود الطول هو كون الحرة تحته وهذا التأويل سائغ لأن من ليس عنده حرة فهو 
غير مستطيع للطول إلبها إذ لا يصل إليها ولا يقدر على وطمها فكان وجود الطول عنده هو ملك وطء الحرة وهو أولى بمعنى الآية من 
تأول من تأوله على القدرة على تزوجها لأن القدرة على المال لا توجب له ملك الوطء إلا بعد النكاح فوجود الطول بحال ملك الوطء 
أخص منه بوجود المال الذي به يتوصل إلى النكاح ويدل عليه أنا وجدنا لملك وطء الزوجة تأثيرا في منع نكاح أخرى ولم نجد هذه 
المزية لوجود المال فإذا لا حظ لوجود المال في منع نكاح الأمة فتأويل أبى يوسف الآية على ملك وطء الحرة أصم من تأويل من 
تأولها على ملك المال فإن قيل وجود تمن رقبة الظهار كوجود الرقبة في ملكه فهلا كان وجود مون إندزة كرعوه #كانيا* قبل د هذا 
خطأ منتقض من وجوه أحدها أنك لم تعقده بمعنى يوجب اجمع بينهما وبدلالة يدل بها على صعة المعنى وما خلا من ذلك من دعوى 
الحم فهو ساقط غير مقبول والثاني أن ذلك يوجب أن يكون وجود مبر امرأة في ملكه كوجود نكاحها في منع تزويج أمها أو أختها 
فلما لم يكن ذلك بأن به فساد ما ذكرت وعلى أن الرقبة ليست عروضا للنكاح لأن الرقبة فرض عليه عتقها وغير جائر له الانصراف 


هلا 511211208 


م الحال الثااكث 


عنها مع وجودها وجائز للرجل أن لا يتزوج مع الإمكان فليا كان كذلك كان وجود من الرقبة في ملكه كوجودها إذ كانت فرضا 
هو مأمور بعتقها على حسب الإمكان وليس النكاح بفرض فيازمه التوصل إليه لوجود المهر فليس إذا لوجود المهر في ملكه تأثير في 
منع نكاح الأمة وكان واجده بمنزلة من لم يجد وإنما قال أحصابنا إنه لا يتزوج الأمة على الحرة لما روى الحسن ومجاهد عن النبي صلى 
لله عليه وس أنه قال لا تمكح الأمة على الحرة واو لا ما ورد من الأثر لم يكن تزويج الأمة على الحرة محظورا إذ ليس في القرآن ما 
يوجب حظره والقياس يوجب إباحته ولكاهم اتبعوا 

الأثر في ذلك والله تعالى أعل. 

باب نكاح الأمة الكابية 

قال أبو بكر اختلف أهل العم فيه فروى عن الحسن ومجاهد وسعيد بن عبد العزيز وأبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم كراهة ذلك وهو 
قول الثوري وقال أبو ميسرة في آخرين يجوز نكاحها وهو قول أبى حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر وروى عن أبى كنت أنه كرهه 
إذا كان مولاها كافرا والنكاح جائز ويشبه أن يكون ذهب إلى أن ولدها يكون عبدا لمولاها وهو مس بإسلام الاب كم يكره بيع 
العبد المسل من الكافر وقال مالك والأوزاعى والشافعى والليث بن سعد لا يجوز النكاح والدليل على جوازه جميع ما ذكرنا من عموم 
الآي في الباب الذي قبله الموجبة لجواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة ودلالتها على جواز نكاح الأمة الكابية كهي على | باحة 
كع المسلنة وها تعض منها بالدلالة عل .هذه املد قوله عن .وجل (وَالمسَصتَات من الذي أوثوا اليتاب .من فلك ) وزوع] ريز 
عن ليف عن امد فى 4# والشميات ون الن روا الاب مِنْ قبْلَكْ) قال العفائف وروى هشيٍ عن مطرف عن الشعبي 
(وَالْحَصات من الدن وبا اكاب ادن ملكر) قال إحصانها أ اتدل مر اللقاية وتصن فرجها من الزنا فثبت بذلك أن اسم 
الإحصان قد يتناول الككابية قال تعالى (والمحصنات من النْساء ِلّا ما ملكت أبمانكر) فاستثنى ملك الهين من المحصنات فدل على 
أن الاسم يقع علممن لو لا ذلك لما استثناهن وقال تعالى (فإذا ا إن أبن بفاحشة) فأطلق اسم الإحصان في هذا الموضع 1 
الإماء 8 بت أن ام الحصنات يقع على الككابيات من الحرائر والإماء وأطلق الله تكاح اللكابيات 0 بقوله (والمخصنات من 
لين 0 الْكَابَ من قَبَلكرْ) كان عاما في الحرائر والإماء منبن فإن احتجوا بقوله (ولا تدكحوا المشركات حت يؤْمنَ) وكانت هذه 
مشركة وقال في آية أخرى (وَمَنْ ل مْتطِعْ مك مولا أن يكح الصَنات الْؤْمناتِ قن ما ملكت مالك من تكد المؤينات) 
فكانت إباحة نكاح الإماء مقصورة على المسلبات منبن دون الكمابيات وجب أن يكون نكاح الإماء الككابيات باقيا في حكم الحظر قيل 
له إطلاق اسم المشركات لا يتناول الككابيات 0 ايقع على عبدة الأوثان دون غيرهم لأن الله تعالى 

رق ا (ل يكن الْذِينَ كقروا مِنْ أَهْلٍ الْكَابٍ والمْشْركينَ منْفَكينَ) فعطف المشركين على أهل الاب وهذا يدل على 
أن إطلاق الاسم إِعما يتناول عبدة الأوثان دون م م بيعم الككابيات فغير جائز الاعتراض به في حظر نكاح الإماء الكاياك وايها 
فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قوله (والمحصنات من النِينَ ورا الْكَابَ من مبلك) قاض على قوله (ولا تتكحوا المْشركات) 
وذلك لأنهم لا يختلفون في جواز نكاح الحرائر الكتابيات فليس يخلو حينئذ قوله (ولا تتكحوا المُتْركات) من أن يكون عاما في إطلاقه 
للكّابيات والوثنيات أو أن يكون إطلاقه مقصورا على الوثنيات دون الكتابيات فإن كان الإطلاق إِنما يتناول الوثنيات دون الكمابيات 
فالسؤال نازلا بعده فيكون مستعملا أيضا أو أن يكون حظر نكاح المشركات متأخرا عن إباحة ساقط فيه إذ ليس بناف فيه لنكاح 
الكبيات وإن كان الإطلاق ينتظم الصنفين جميعا لو حملنا على ظاهره فقد اتفقوا أنه مرتب على قوله (وَالْخْصَناتٌ من الَينَ ونوا 
لكاب مِنْ قَبْلكْ) لاتفاق الميع على استعماله معه في الحرائر منبن وإذا كان كذلك لم يخل من أن تكون الآبتان نزلتا معا أو أن 
تكون إباحة نكاح الكابيات متأخرا عن حظر نكاح المشركات أو أن يكون حظر نكاح المشركات متأخرا عن إباحة نكاح الكابيات 
فإن كانتا نزلتا معا فهما مستعملتان جميعا على جهة ترتيب حظر نكاح المشركات على إباحة نكاح الككابيات أو أن يكون نكاح الكابيات 
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نكاح الككابيات فإن كان كذلك فإنه ورد مرتبا على إباحة نكاح الككابيات فالإباحة مستعملة في الأحوال كلها كيف تصرفت الحال 
على الحال على أنه ولا خلاف أن قوله (والمحصنات من النِينَ ورا الْكَابَ من قَبْلك) نزل بعد تحرعه نكاح المشركات لأن آية 
تحريم المشركات في سورة البقرة واباحة نكاح الخابيات في سورة المائدة وه نزلت بعدها فهي قاضية على تحريم المشركات إن كان 
إطلاق اسم المشركات ,بتناول الحّابيات ثم لما تفرق الاي المبيحة لنكاح الكتابيات بين الحرائر منبن وبين الإماء واقتضى عمومها الفريقين 
دن وبيب نتفي اذا يدا هيما بون لا يطعن خرع جاح لد كاتا علين 115 صر الاعرا شن باعل الثرا زيمن وأما خصيض 
الله تعالى المؤمنات من الإماء في قوله (من قتياتكر المؤْمنات) فقد بينا في المسألة المتقدمة أن التخصيص بالذكر 

لا يدل على أن ما عدا ار 0 فإن قيل لا يصح الاحتجاج بقوله (والمخصنات من النِينَ ا توا الاب من قبلكر) 
في إباحة النكاح وذلك لأن الإحصان اسم مشترك يتناول معاني مختلفة وليس بعموم فيجري على مقتضى لفظه بل هو مل موقوف 
الحكم على البيان فا ورد به البيان من توقيف أو اتفاق صرنا إليه وكان حك الآية مقصورا عليه وما لم يرد به بيان فهو على إجماله لا يصح 
الاحتجاج بعمومه فلما اتفق الميع على أن الحرائر من الككابيات وإناكي باعلا عد الانه قن ولاح شم للادلة إراد: الإماء 
الكتابيات احتجنا في إثباتها إلى دليل من غيرها* قيل له لما روى عن جماعة من السلف في قوله (والمخصنات ص اليب أوتوا الْكابّ) 
إنبن العفائف منهن إذا كان اسم الإحصان يقع على العفة وجب اعتبار عموم اللفظ في جميع العفائف إذ قد ثبت أن العفة مرادة 
ببذا الإحصان وما عدا ذلك من ضروب الإحصان لم تقم الدلالة على أنها مرادة وقد اتفقوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان 
استكال شرائطه كلها فا وقع عليه الاسم واتفق اجميع أنه مراد أثبتناه وما عداه يحتاج مثبته شرطا في الإباحة إلى دلالة فإن قيل اسم 
الإحصان يقع على الحرية فا أتكرت أن يكون المراد بقوله (وَالمْخَصَناتٌ من ين 5 لكين نك انراق من قبل اننا 
كان معلوما أنه لم يرد بذكر الإحصان في هذا الموضع استيفاء شرائطه ل يجز لأحد أن يقتصر بمعنى الإإحصان فيه على بعض ما يقع 
عليه الاسم دون بعض بل إذا تناوله الاسم مق وجنه ونكن اعتبان عتويته فيه فلبا كانت" الأفة قد يتتاولما اسم الإحصان على الإطلاق 
في بعض الوجوه من طريق العفة أو غيرها جاز اعتبار عموم اللفظ فيه وإذا جاز لك أن تقتصر باسم الإحصان على الحرية دون غيرها 
خائز لغيرك أن يقتصر به على العفاف دون غيره وغير جائز لنا إحمال حك اللفظ مع إمكان استعماله على العموم وقد أطاق الله اسم 
الإحصان على الأمة فقال تعالى (فَإذا أَحَصِنَّ فَِنْ أن يفاح من نضْفٌ ما عَلَ الشْخْصّنات من الْمَذابٍ) فقال بعضهم أراد فإذا 
أسلمن وقال بعضهم فإذا تزوجن فكان اعتبار هذا العموم سائغا في إييجاب الحد عليين وقد قال في الآية (والمحصنات من المؤمنات) 
ولم يرد به حصول جميع شرائط الإحصان وإنما أراد به العفائف منبن وحرم ذوات الأزواج بقوله (والمحصنات من النساء إلا ما 
مَلَكَْتْ أَبُانكر) فكان عموما في تحريم الأزواج إلا 

ما استثناهن فكذلك قوله (والمسصَناتٌ من الِْينَ أُونُوا الاب مِنْ قبْلَكرْ) لا يمنع ذك الإحصان فيه من اعتبار عمومه فيمن بقع 
عليه الاسم من جهة العفاف على ما روى عن السلف* ومن جهة النظر أنه لا خلاف بين الفقهاء في إباحة وطء الأمة الككابية بماك 
ابمين وكل من جاز وطوها بملك المين جاز وطؤها بملك النكاح على الوجه الذي يجوز عليه نكاح الحرة المنفردة الا ترى أن المسلمة لما 
جاز وطؤها بملك المين جاز وطؤها بالنكاح وأن الأخت من الرضاعة وأم المرأة وحليلة الابن وما نكح الآباء لما لم يجز وطؤهن بملك 
الهين حرم وطؤهن بالنكاح فلما اتفق ابميع على جواز وطء الأمة الكابية بماك الهين وجب جواز وطثها بالنكاح على الوجه الذي يجوز 
فيه وطء الحرة المنفردة فإن قيل قد يجوز وطء الأمة الككابية بملك الهين ولا يجوز بالنكاح كا إذا كانت تحته حرة قيل له لم نجعل ما 
ذكرنا علة لجواز نكاحها في سائر الأحوال وإنما جعلناه علة لجواز نكاحها منفردة غير مجموعة إلى غيرها ألا ترى أن الأمة المسامة يجوز 
نكاحها منفردة ولو كانت تحته حرة لما جاز تكاحها لأنه لم يجز تكاحها من طريق جمعها إلى الحرة كا لا يجوز نكاحها او كانت أختها 
تحته وهي أمة فعلنا صحيحة مستمرة جارية في معلولاتها غير لازم عليها ما ذكرت إذ كانت منصوبة لجواز تكاحها منفردة غير جموعة إلى 
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غيرها وبالله التوفيق. 

باب نكاح الأمة بغير إذن مولاها 

قال الله تعالمى (فَانْكحوهنٌ بِإِذْنِ أَهْلهِنَ) قال أبو بكر قد اقتضى ذلك بطلان نكاح الأمة إلا أن يأذن سيدها وذلك لأن قوله تعالى 
(َاْكحوهن بإِذْنِ أَهْلهِنَ) يدل على كون الإذن شرطا في جواز النكاح وإن لم يكن النكاح واجبا وهو مثل قوله صلى الله عليه وسل 
من أسل فليسم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أن السلم ليس بواجب ولكنه إذا اختار أن سل فعليه استيفاء هذه الشرائط 
كذلك النكاح وإن لم يكن حتما فعليه إذا أراد أن يتزوج الأمة أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها وقد روى عن النبي صل الله عليه 
وس هذا المعنى في نكاح العبد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا يمد بن شاذان قال أخبرنا معلى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا 
القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه 
فهو عاهر حدثنا عبد ١‏ 

البافي قال حدثنا محمد بن اللحطابي قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الحسن بن صالم عن عبد الله بن مد بن عقيل قال 
سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وس أيما عبد تزوج بغير إذن سيده زنا وروى هشيم عن يونس عن نافع 
أن ملوكا لابن عمر تزوج بغير إذنه فضربهما وفرق بينبما وأخذ كل شبيء أعطاها وقال الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي إذا 
تزوج العبد بغير إذن مولاه فالأعس إلى المولى إن شاء أجاز وإن شاء رد وقال عطاء نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا لكنه أخطأ 
السنة وروى قتادة عن خلاس أن غلاما لأبى موسى تزوج بغير إذنه فرفع ذلك إلى عثمان ففرق بينهما وأعطاها المسين وأخذ ثلاثة 
أحزاس قال ابوب وافق ممق دنا قوله :هع السلق أنه لاحد علييناءواعا رون اند هن ان عبر وعائر أن يكوك نجانهنا مدر له 
حدا فظن الراوي أنه حد واتفق على وعمر في المتزوجة في العدذة أنه الاحد علها ولا نعل أحدا من الصحابة خالفهما في ذلك والعبد 
الذي تزوج بغير أذن مولاه أيسر أمرا من المتزوجة في العدة لأن ذلك نكاح تلحقه الإجازة عند عامة التابعين وفقهاء الأمصار ونكاح 
المعتدة لأ #لحقة إجازة عند أحل وتحريم نكاح المعتدة منصوص عليه في الاب في قوله تعاللى (ولا تعزموا عمّدة النكاج حتى يبلغ 
لكاب أَجَله) وتحريم نكاح العبد من جهة خبر الواحد والنظر* فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وس في العبد يتزوج بغير إذن مولاه 
فهو عاهر وقد قال* صل الله عليه وس وللعاهر الجر * قيل له لا خلاف أن العبد غير مراد بقوله وللعاهر اجر لأنه لا يرجم إذا زنى 
وإنما سماه عاهرا على المجاز والتشبيه بالزاني لإقدامه على وطء محظور وقال النبي صلى الله عليه وسلِم العينان تزنيان والرجلان تزنيان 
وذلك مجاز فكذلك قوله في العبد وأيضا فقد قال أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ولم يذكر الوطء ولا خلاف أنه لا يكون 
عاهرا بالتزوج فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه لجاز تشبهها له بالعاهر* وقوله تعالى (َانكحوهن بِإِذْنِ أُهْلهنَ) يدل على أن للمرأة 
أن تزوج أمتها لأن قوله (أَهلهنَ) المراد به الموالي لأنه لا خلاف أنه لا يجوز لحا أن تتزوج بخير مولاها وأنه لا اعتبار بإذن غير المولى 
إذا كان المولى بالغا عاقلا جائز التصرف في ماله وقال الشافعى لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتبا وانما توكل غيرها بالتزويج وهو قول يرده 
00005" تعالى لم يفرق بين عقدها التزويج وبين عقد غيرها بإذنها ويدل على أنها إذا أذنت لامرأة أخرى في 

تزويجها أنه جائز لأمها تكون منكوحة بإذنها وظاهر الآية مقتض لجواز تكاحها بإذن مولاها فإذا وكل مولاها أو مولاتها امرأة بتزويجها 
وجب أن يجوز ذلك لأن ظاهر الآية قد أجازه ومن منع ذلك فإنما خص الآية بغير دلالة وأيضا فإن كانت هي لا تماك عقد النكاح 
عليها فغير جائرُ توكلها غيرها به لأن توكل الإنسان إنما يجوز فيما بملكه فأما ما لا يملكه فغير جائز تويل غيره في العقود التي ثتعلق 
أحكاءبا بالموكل دون الوكل وقد يصح عندنا توكل من لا يصح عقده إذا عقّد في العقود التي تعلق أحكامها بالوكل دون الموكل وهي 
عقود البياعات والإجارات فأما عقد النكاح إذا وكل به فإما يتعلق حككه بالموكل دون الوككل ألا ترى أن الوكل بالتكاح لا يلزمه 
المهر ولا تسليمه البضع فلو لم تكن المرأة مالكة لعقد النكاح لما صم تويلها به لغيرها إذ كانت أحكام العقود غير متعلقة بالويل فلبا صم 
توكلها به مع تعلق أحكامه بها دون الول دل على أنها تملك العقد وهذا أيضا دليل على أن الحرة تملك عقد النكاح على نفسها كا جاز 
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وتوكلها على غيرها به وهو وليها وقوله تعالى (واتوهن أجورهن بالمعروف) يدل على وجوب مبرها إذا نكحها سعى لما ممرا أو م يسم 
لأنه لم يفرق بين من سمى وبين من ل يسم في إيحابه المهر ويدل على أنه قد أريد به مبر المثل قوله تعالى (بامَعْرُوفِ) وهذا إما يطلق 
فيما كان مبنيا على الاجتهاد وغالب الظن المعتاد والمتعارف كقوله تعالى (وعل المولود له رقن وكسوتين بالمعروف) وقوله تعالى 
ع اررق يقتضى ظاهره وجوب دفع المهر إليها والمهر واجب للمولى دونها لأن المولى هو المالك للوطء الذي أباحه للزوج 
بعقد النكاح فهو المستحق ابدله ا او آجرها للخدمة كان المولى هو المستحق للأجرة دونها كذلك المهر ومع ذلك فإن الأمة لا تمك 
شيئا فلا تستحق قبض المهر* ومعنى الآية على أحد وجهين إما أن يكون المراد إعطاؤهن المهر بشرط إذن المولى فيه فيكون الإذن 
المذكور بديا مضمرا في إعطائها المهر كا كان مشروطا في التزويج فيكون تقديره فاتكحوهن بإِذن أهلهن واتوهن أجورهن بإِذمهم فيدل 
ذلك على أنه غير جائز إعطاؤهن المهر إلا بإذن المولى وهو كقوله تعالى (والحافظنَ فروجهم والحافظات) والمعنى والحافظات فروجهن 
وقوله تعالى (وَالذَا كيين الله كثيراً وَالذَارات) ومعناه والذاكات الله وتكون دلالة هذا الضمير ما في الآبة من نفى ملكها لتزويجها 
نفسبا 

وإن المولى أملك بذلك منها وقوله تعالى (صَرَبَ الله مثْلا عبداً ماوكا لا يقدر على شَيْءِ) فنفى ملكه نفيا عاما وفيه الدلالة على أن 
الأمة لا تستحق برها ولا تملكه والوجه الآخخر أن يكون أضاف الإعطاء إليهن والمراد المولى كا لو تزوج صبية صغيرة أو أمة صغيرة 
بإذن الأب والمولى جاز أن يقال أعطهما مبريبما ويكون المراد إعطاء الأب أو المولى ألا ترى أنه يصح أن يقال لمن عليه دين ليتهم قد 
مطله به أنه مانع لليتم حقه وإن كان اليتبم لا يستحق قبضه ويقال أعط اليتبم حقه وقال تعالى (وآت ذا الْقربى حقه والمسكين وابن 
السبيل) وفك اتعظم ذلك الصغار والكار من أهل هذه الأصناف وإعطاء الصغار إِنما يكون بإعطاء أوليائهم فكذلك جائز أن يكون 
المراد بقوله (واتوهنّ ) إيتاء من يستحق ذلك من مواليين* وزعم بعض أصعاب مالك أن الأمة هي المستحقة لقبض مبرها وأن المولى 
إذا برها تطندمة: كان اهلق الملتحى الأجر:ذوخ.] واستي اللنهن يقرا تخالى (واتوخن جور )' وقد بيغا وضيد #لك:ومغناه ول أنه إن 
كان المهر يجب لما لأنه بدل بضعها فكذلك يجب أن تكون الاجرة لما لأنه بدل منافعها ومن حيث كان المولى هو المالك لمنافعها ي 
كان مالكا لبضعها فن استحق ق الأجرة دوتها فواجب أن يستحق قبض المهر دونها لأنه بدل ملك المولى لا ملكها لأنها لا تماك منافع 
بضعها ولا منافع بدنها والمولى هو العاقد في الحالين وبه تمت الإجارة والتكاح فلا فرق بينهما* وحكى هذا القائل أن عضب العرافين 
أجاز أن يزوج المولى أمته عبده بغير صداق وهذا* خلاف اكاب زعه* قال أبو بكر ما أشد إقدام مخالفينا على الدعاوى على الاب 
والسنة ومن راعى كلامه وتفقّد ألفاظه قلت دعاويه بما لا سبيل له إلى إثياته فإن كان هذا القائل إِنما أراد أنهم أجازوا أن يزوج أمته 
عبده بخير تسمية مبر فإن تتاب الله تعالى قد حك يجواز ذلك في قوله (لا جناح عَليكر إِنْ طلقم الّساء ما لر مَسوهنَ أو تفرضوا عن 
فَرِيضَة) لفك بصحة الطلاق في نكاح لا مبر فيه مسمى فدعواه أن ذلك خلاف الاب قد أكذبها الاب وإن كان مراده أنهم قالوا 
إنه لا يثبت مبر ويستبيح بضعها بغير بدل فهذا ما لا نعلم أحدا من العراقيين قاله صل هذا القائل على معنيين باطلين إحداهما دعواه 
على الاب وقد بينا أن الاب بخلاف ما قال والثاني دعواه على بعض العراقيين ول يقل أحد منهم ذلك بل قولهم في ذلك أنه إذا 
تزوج امته من عبده وجب الما 

المهر بالعقد لامتناع استباحة البضع بغير بدل ثم يسقط في الثاني حين يستحقه المولى لأنها لا بنك والمولى هو الذي يملك ماها ولا 50 
للمول على عبده دين فههنا حالان إحداهما حال العقد ثبت فيها المهر على العبد وال حال الثانية هي حال اتتقاله إلى المولى بعد العمّد 
فيسقط يا أن رجلا لو كان له على آخخر مال فقضاه كان قبضه حالان إحداهما حال قبضه فيملكه مضمونا بمثله ثم يصير قصاصا بماله 
عليه وكا نقول في الول في الشرى أن المشترى انتقل إليه بالعقد ولا بملكه وينتقل في الثاني ملكه إلى الموكل ولذلك نظائر كثيرة لا 
يفهمها إلا من ارتاص با معاني الفقهية وجالس أهل فقه هذا الشأن وأخذ عنهم* قوله تعالى (محْصَنات غير مسافات ولا متخذات 
أخدان) يعنى والله أعلم فانكحوهن محصنات غير مساخات وأمى بأن يكون العقد عليها بالنكاح يح وأن لا يكون وطؤها على وجه 
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الزنا لأن الإحصان هاهنا بالتكاح والسفاح الزنا (ولا متخذات أخدان) يع الأأكرن وها عل علي هنا كانع علوتهادة أهل 
الجاهلية في اتخاذ الأخذان قال ابن عباس كان قوم منهم يحرمون ما ظهر من الزنا وإستحلون ما خفى قد بواكدن هو العتدترق للمراة 
يزنى بها سرا قنبى الله تعالى عن الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن وزجر عن الوطء إلا عن نكاح صحيح أو ملك بمين وسمى الله الإماء 
الفتيات بقوله (من تباتك المؤْمنات) والفتاة اسم للشابة :والعجوق اندرة لا تس :قتاة والأمة الشابة والغجوز كل واعلة متيما اسم 
فتاة ويقال إنبا سميت فتاة وان كانت عورا لأنها إذا كانت أمة لا توقر توقير الكبيرة والفتوة حال الغرة والحداثة والله أعلم بالصواب. 
باب حد الامة والعبد 

قال الله تعالى (فإذا حص فَإِنْ أن بفاحشّة فلن نصف ماعل المخصّنات مِنّ الْعذاب) قال أبو بكر قرئْ فإذا أحصن بفتتح الألف 
وقرئ بطم الألف فروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة أن ا بالضم معناه تزوجن وعن تمر وابن مسعود 
والشعي وإيزاهي (اخعن )القع :3لا مفناة أمللاق يوقال؛ لانن عنقا اللرع رضنا الأساكدة وانشيلف لعلف وتنظ لاله 
متى يجب فقال من تأول قوله (فَإذا أَحْصِنَ) بالضم على التزويج أن الأمة لا يجب علا الحد وإن أسلمت ما لم تتزوج وهو مذهب ابن 
عباس والقائلين بقوله ومن تأول قوله (فَذا أُخْصنَ) بالفتم على 

الإسلام جبل علبيها الحد | إذا أسليت:وزنت وإن | نتوج قو كرك ابن مسعود والقائلين بقوله* وقال ب بعضهم تأويل من تأوله على أسلمن 
5 الإيات قد 0 لمن بقوله (من قشياتكر المؤْمنات) قال فيبعد أن يقال من 0 0 فإذا امن وليس هذا كأ 
ظن لأن قوله (من قتياتكر المُؤْمنات) نما هو في شأن النكاح وقد استأنف ذكر حك آخخر غيره وهو الحد خا استيناف ذكر الإسلام 
فيكون تقديره فإذا كن مسلمات فأتين بفاحشة فعليين هذا لأ يدقعة اح وان كان ذلك غير سائغ لا عأوله عو ان مشعرد واشباغة 
الين ذكرنا قولهم عليه وليس يمتنع أن يكون الأمى ان جميعا من الإسلام والنكاح مرادين باللفظ لاحتماله لهما وتأويل السلف الآية 
عليهما* وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد علا إذا لم تحصن لم يجب لما حدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شباب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجادوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن 
زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وفي حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في كل 
مرة فليقم عليها كاب الله تعالى فأخبر النبي صل الله عليه وسلم بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان فإن قيل فا فائدة شرط الله 
الإحصان في قوله (فَإِذا أَحْصِنَ) وهي محدودة في حال الإحصان وعدمه* قيل له لما كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون 
مسلمة متزوجة أخبر الله تعالمى أبن وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الحرة ولو لا ذلك لكان يجوز أن 
يتوهم افتراق حالها في حك وجود الإحصان وعدمه فإذا كانت محصنة يكون عليها الرجم وإذا كانت غير محصنة قنصف الحد فأزال 
الله تعالى توهم من يظن ذلك وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد في جميع الأحوال فهذه فائدة شرط الإإحصان عند ذكر حدها وما 
أوجب عليها نصف حد الحرة مع الإحصان علنا أنه أراد الجلد إذ الرجم لا ينتصف وقوله تعالى (فَعلنّ ضف ما عَلَ المخصَنات 
من العذاب) أراد به الإحصان من جهة الحرية لا الإحصان الموجب للرجم لأنه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال عليها نصف الرجم 
لأنه لا يتبعض* وخص الله الآمة بإيجاب نصف حد الحرة عليها إذا زنت 

وعقّلت الأمة من ذلك أن العبد بمثابتها إذ كان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق وهو موجود في العبد* 
وكذلك قوله تعالى (وَالدِينَ يرمُونَ المخصّنات) خص المحصنات بالذكر وعقلت الأمة حك المحصنين أيضا في هذه الآلية إذا قذفوا إذ 
كان المعنى في المحصنة العفة والحرية والإسلام فكوا للرجل بحم النساء بالمعنى* وهذا يدل على أن الأحكام إذا عقلت بمعان فيثما 
وجدت فالحم تابي حق تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون بعض. 
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(فصل) قوله تعالى (قانكحوهن بِإِذْن أَهلهن ادا يدل على جواز عطف الواجب على الندب لأن التكاح ندب ليس 
بفرض وإيتاء المهر واجب ونحوه قوله تعالى (تأيكحوا ما طابّ لكر من النساء) ثم قال (واثوا النساء صَدقَاتون خم ويصح عطف 
التدب على الواجب أيضا كقوله تعللى (إنَّ الله يَأممٌ ِالْمدْلِ والإحسان وإيتاء ذي الْقَرى) فالعدل الغ والإحسان و 
تعالى (ذلك لْنْ حَشِي العت م قال ابن عباس وسعيد بن حيو واشينااء وعطية العوفى هو الزنا وقال رون هو الضرر الشديد 
في دين أو دنيا من قوله تعالى (ودوا ما عنتم) وقوله (لَنْ خَشِيَ الْمََتَ منْكرْ) راجع إلى قوله (قَنْ ما مَلَكَتْ أَمَائكر من شَيائكر 
المؤْمنات) وهذا شرط إلى المندوب إليه من ترك نكاح الأمة والاقتصار على تزوج الحرة لثلا يكون ولده عبدا لغيره فإذا خشي العنت 
وم يأمن مواقعة امحظور فهو مباح لا كراهة فيه لا في الفعل ولا في الترك ثم عقب ذلك بقوله تعالى (وَأَنْ تصبروا حَيرٌ لكْ) قأبان 
عن موضع الندب والاختيار هو ترك نكاح الأمة رأسا فكانت دلالة الآية مقتضية لكراهية تكاح الأمة إذا لم يبخض العنت ومى خشي 
العنت فالنكاح مباح إذا لم تكن تحته حرة والاختيار أن يتركه رأسا وان خشي العنت لقوله (وأَنْ تصيروا حير لَكْ) ولنما ندب الله 
تعالى إلى ترك نكاح الأمة رأسا مع خوف العنت لأن الولد المولود على فراش النكاح من الأمة يكون عبدا لسيدها ولم يكره استيلاد 
الأمة بملك البمين لأن ولده منها يكون حرا وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلِ ما يوافق معنى الآية في كراهة نكاح الأمة حدثنا 
عبد البافي بن قانع قال حدثنا مد بن الفضل بن جابر السقطي قال حدثنا مد بن عقبة بن هرم السدوسي قال حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائّشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا 
الأكفاء وانكحوهن واختاروا لنطفكم وإياكم الزن فإنه خاق مشوه قوله انكحوا الأكفاء يدل على نكاح الأمة لأنها ليست بكفؤٌ لحر 
وقوله واختاروا لنطفكم يدل على ذلك أيضا لثلا يصير ولده عبدا ثماوكا وماؤه حر فينتقل بتزويجه إلى الرق وروى في خبر آخر عن النبي 
صل الله عليه وس أنه قال تخوروا لنطنم فإن عرق السوء يدرك ول بعد حين وقوله تعالى (ريد ال قار لك دي سان الرن ون 


لاع اعد ل عن 


قبلكر ويتوب عليكز) انع وان عر ناويك دايا اذاعة إلى سعرفه راجا من انه تال بحل رجهدة أجداخما انر والاحر 
بالنالذلك ولح خلى تاففة صكيزة وله كزرة إلا وله فها حك إما بنص وإما بدليل وهو نظير قوله 5 إن علا انه وقوه هذا يان 
للّاس) وقوله (ما رظنا في الْمَابٍ مِنْ شَيْءِ) وقوله َك لين )من اناس من يول إن هذ دل على أذ م 
حرمه علينا وبين لنا تحريمه من النساء في الآيتين اللتين قبل هذه الآية كان رما على الذين كانوا من قبلنا من أمم الأنبياء المتقدمين 
ل 
كانت العيادات والشرائع مختلفة في أنفسها إلا أنها وان كانت عنتلفة في أنفسها فهي متفقة في باب المصالح وقال آخرون بين لك, سنن 
الذين من قبلكم من أهل الحق وغيرهم لتتجتنبوا الباطل وتحبوا الحق وقوله تعالى (ويتَوب عَليكر) يدل على بطلان مذهب أهل الأخبار 
لأنه أخبر أنه يريد أن يتوب علينا وزعم هؤلاء أنه يريد من المصرين الإصرار ولا يريد منهم التوبة والاستخفار* قوله تعالى (يريد لين 
عون الشّبُوات) فقّال قائلون المراد به كل مبطل لأنه بع شبوة نفسه فيما وافق الحق أو خالفه ولا يتبع الحق في مخالفة الشبوة 
وقال مجاهد أراد به الزنا وقال السدى اليهود والنصارى* وقوله (أَنْ ميلُوا ميلا عظيماً) يعنى به العدول عن الاستقامة له بالابفة هه 
المعصية وتكون إرادتهم للميل على أحد وجهين إما لعداوتهم أو للأنس بهم والسكون إلههم في الإقامة على المعصية فأخبر الله تعاللى أن 
إرادته لنا خلاف إرادة هؤلاء وقد دلت الآية على أن القصد في اتباع الشبوة مذموم إلا أن يوافق الحق فيكون حينئذ غير مذموم في 
اتباع شبوته إذ كان قصده اتباع الحق ولكن من كان هذا سبيله لا يطلق عليه أنه متبع لشبوته لأن قصده فيه اتباع الحق وافق شبوته 
أو خالفها”. قواء تعالى 

(رِيد اللّهُ أن يحَقْفَ عَدْكر وَخَاقَ الْإنْان صَعِيفاً) التخفيف هو تسيل التكليف وهو خلاف التثقيل وهو نظير قوله تعالى (وَيَصَمْ 
مم ضرمم وَالأغلال الي كانت عَلهمْ) وقوله تعالى (يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكر العسر) وقوله تعالى (وما جَعلَ عَليْكر في الدين 
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من حرج) وقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكر من حرج ولكن يريد ليطهر ثر) فنفى الضيق والثقل والحرج عنا في الآيات ونظيره 
قول النبي صل الله عليه وسلم جثتك بالحنيفة السمحة وذلك لأنه وإن حرم علينا ما ذكرنا تحريمه من النساء فقد أباح أنا غيرهن من 
سائر النساء تارة بتكاح وتارة بملك يمين وكذلك سائر امحرمات قد أباح لنا من جنسها أضعاف ما حظر ؤعل لنا مندوحة عن الحرام 
بما أباح من الحلال وعلى هذا المعنى ما روى عن عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليك يعنى أنه لم يقتصر بالشفاء 
على ا محرمات بل جعل لنا مندوحة وغنى عن المحرمات بما أباحه لنا من الأغذية والأدوية حتى لا يضرنا فقد ما حرم في أمور دنيانا 
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما * وهذه الآيات يحتج بها في المصير إلى التخفيف فيما 
اختلف فيه الفقهاء وسوغوا فيه الاجتهاد وفيه الدلالة على بطلان مذهب الجبرة في قولحم إن الله كلف الع ماللا يفوك لا اده 
بأنه يريد التخفيف عنا وتكليف ما لا يطاق غاية التثقيل والله أعم بمعانى كابه. 
باب التجارات وخيار البيع 
قال الله تعالى (يا مها الِينَ امنوا لا َأ كوا أموالك ينك بالباطل إلا أَنْ تكونَ تحارة عن راض منْكر) قال أبو بكر قد انعظم هذا 
العموم النبى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسك ) قد اقتضى النبى عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله 
تعالى (لا نا كوا أموالكر بِنَكرْ بالباطل) نبى لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في 
معاضى اواك ماك الغثر بالباطل قد قزل فيه وتعياق أحد هاما قال السدى وهو أن يا كل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن 
عباس والحسن أن يأكله بغير عوض فلما نزلت هذه الآية كان الرجل بتحرج أن يأكل عند أحد من الناس إلى أن فسخ ذلك بالآآية 
التي في النور (ليس عل الأعمى حرج إلى قوله تعالى ‏ ولا على أنفسكر أن تأ كلوا من بيوتكر) الآية قال أبو 
بكر يشبه أن يكون راد ابن غباس والحسن أن الناس. ترجوا بعد نزول الآية أن يأ كوا عند أحد لا على أن الآية أوجيت ذلك لأن 
الحبات والصدقات لم تكن محظورة قط ببذه الآية وكذلك الأكل عند غيره اللهم إلا أن يكون المراد الأكل عند غيره بغير إذنه فهذا 
لعمري قد تناولته الآية وقد روى الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال هي حكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة وروى الربيع 
عن الحسن قال ما نسخها شىء من القران ونظير ما اقتضته الآية من النبى عن أكل مال الغير قوله تعالى (ولا تأ كلوا أموالكر يبتك 
بالباطل وتذلوا بها إل الحكام ) وقول النبي صل الله عليه وسل لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه وعلى أن النبى عن أكل 
مال الغير معقود بصفة وهو أن يأ كله بالباطل وقد تضمن ذلك أكل ابذاك العقود الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة وكن اشترى شيعا 
من المأ كول فوجده فاسدا لا ينتفع به نحو البيض والجوز فيكون أكل ثمنه أكل مال بالباطل وكذلك من كل ما لا قيمة له ولا ينتفع 
به كالقرد واللحنزير والذباب والزنابير وسائر ما لا منفعة فيه فالانتفاع بأثمان جميع ذلك أكل مال بالباطل وكذلك أجرة النائحة والمغنية 
وكذلك من الميتة وامر واللحنزير وهذا يدل على أن من باع بيعا فاسدا وأخلذ ثمنه أنه منبى عن أكل نه وعليه رده إلى مشتريه وكذلك 
قال أصحابنا أنه إذا تصرف فيه فريح فيه وقد كان عقّد عليه )١(‏ بعينة وقبضه أن عليه أن يتصدق به لأنه رم حصل له من وجه 
محظور وقوله تعالمى (لا تأ كلوا أموالكر بيتك بالباطل) منتظم لهذه المعاني كلها ونظائرها من العقود امحرمة فإن قيل هل اقتضى ظاهر 
الآية تحريم أكل الحبات والصدقات والإباحة للمال من صاحبه قيل له كل ما أباحه الله تعالى من العقود وأطلقه من جواز أكل مال 
الغير بإباحته إياه نفارج عن حك الآآية لآن الحظر في أكل المال مقيد الشريطة وه أن يكون أكل مال بالباطل وما أباحه الله تعالى 
وأحله فليس بباطل بل هو حق فنحتاج أن ننظر إلى السبب الذي يستبيح أكل هذا المال فإن كان مباحا فليس بباطل ول لتناوله الآية 
وان كان محظورا فقّد اقتضته الآية وأما قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض متك ) اقتضى إباحة سائر التجارات الواقعة عن 
تراض والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات 


)١(‏ قوله بعينة وذلك كا لو باع رجل سلعة من آخر ثن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها بأقل من الهْن الذي باعها به لمصححه. 
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اللفغيرد بلاطك الأراح الاش هانق زهل دل على تجارة تيك مِنْ عذاب ألم وكرن بالل ورسوك) "فش الإمانة ارة 
على وجه لجاز تشبها بالتجارات المقصود يها الأمباح وقال تعالى جوت يار ل م 6 تن دل التوس ننهاد أعذام "الله فاق 
شرى قال الله تعالى (إِنَّ الله ٠‏ شترى مِنَ المؤْمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة يقاتلون في سيل اللو) ) فسعى بذل النفوس شراء على 
وجه امجاز وقال الله تعالى (ولَقَد علموا كن |* ل لور ا ار للستي ال 
بعا :وكا عل جه لحان اشبيها يعقوه. الأشرية والبياعات التي تحصل بها الأعواض كذلك سمعى الإبجان باللّه تعالى تجارة لما استتحق 

به من الثواب الجزيل والأبدال الجسيمة فتدخل في قوله تعالى (إلَّا أَنْ تَكُونَ تَجارَةَ عَنْ تراض متْكر) عقود البياعات والإجارات 
والمبات المشروطة فيها الأعواض لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير* ولا يسمى النكاح تجارة في 
العرف والعادة إذ ليس المبتغى منه في الأكثر الأعم تحصيل العوض الذي هو مبر وإنما المبتغى فيه أحوال الزوج من الصلاح والعقل 
والدين والشرف والجاه ونحو ذلك فلم يسم تحارة لهذا المعنى وكذلك الخلع والعتق على مال ليس يكاد إسمى شيء من ذلك تجارة ولا 
ذكرنا من اختصاص اسم التجارة بما وصفنا قال أبو حنيفة وحمد إن الملأذون له في التجارة لا يزوج أمته ولا عبده ولا يكاتب ولا يعتق 
على مال ولا يتزوج هو أيضا وان كانت أمة لا تزوج نفسسها لأن تصرفه مقصور على التجارة وليست هذه العقود من التجارة وقالوا 
إنه يؤاجر نفسه وعبيده وما في يده من أموال التجارة إذ كانت الإجارة من التجارة وكذلك قالوا في المضارب وشريك العنان لأن 
تصرفهما مقصور على التجارة دون غيرها ول يختلف الناس أن البيوع من التجارات* واختلف أهل العلم في لفظ البيع كيف هو وقال 
أصحابنا إذا قال الرجل بعني عبدك هذا بألف درهم فقّال قد بعتك لم يقع البيع حتى يقبل الأول ولا يصح عندهم إيجاب البيع ولا 
قبوله إلا بلفظ الماضي ولا يمع بلفظ الاستقبال لأن قوله بعني إنما هو سوم وأم بالبيع وليس بإيقاع للعقد والأمى بالبيع ليس ببيع 
وكذلك قوله اشترى منك ليس بشرى وإنما هو إخبار بأنه يشتريه لأن الألف للاستقبال وكذلك قول البائع اشتر منى وقوله أبيك ليس 
ذلك بلفظ العقد وإنما هو أخبار بأنه سيعقد 

«ة - أحكام لث» 

أو أمى به وقالوا في النكاح القياس أن يكون مثله إلا أنهم استحسنوا فقالوا إذا قال زوجني بنتك فقّال قد زوجتك أنه يكون نكاحا 
ولا يحتاج الزوج بعد ذلك إلى قبول لحديث سبل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها فقال له 
رجل زوجنيها فراجعه النبي صل الله عليه وسلم فيما يعطيها إلى أن قال له زوجتكها عقّدا بما معك من القرآن عل النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله زوجنيها مع قوله زوجتكها عدا واقعا ولأخبار أخر قد رويت في ذلك ولأنه ليس المقصد في النكاح الدخول فيه على 
وجه المساومة والعادة في مثله أنهم لا يفرقون فيه بين قوله زوجي وبين قوله قد زوجتك فلما جرت العادة في التكاح بما وصفنا كان 
قوله قد زوجتك وقوله زوجيني نفسك سواء* ولما كانت العادة في البيع دخولهم فيه على وجه السوم بديا كان ذلك سوما ولم يكن 
عقدا لخملوه على القياس وقد قال أحابنا فيما جرت به العادة بأنهم يريدون به إيجاب القليك وإيقاع العقد أنه يقع به العقد وهو أن 
يساومه على شيء ثم يزن له الدراهم ويأخذ للمبيع لخعاوا ذلك عمّدا لوقوع تراضيهما به وتَسليم كل واحد منهما إلى صاحبه ما طالبه منه 
وذلك لأن جريان العادة بالشبيء كالنطق به إذ كان المقصد من القول الإخبار عن الضمير والاعتقاد فإذا على ذلك بالعادة مع التسلي 
لمعقود عليه أجروا ذلك مجرى العقد وكا يبدى الإنسان لغيره فيقبضه فيكون للهبة وحر النبي صل الله عليه وسلم بدنات ثم قال من 
شاء فليقتطع فقام الاقتطاع في ذلك مقام القبول للهبة في إيجاب القليك فهذه الوجوه التي ذكرناها همي طرق التراضي المشروط في قوله 
لا أن تَكُونَ تجارةَ عَنْ ناض مِذْكر) وقال مالك بن أنس إذا قال بعني هذا بكذا فقال قد بعتتك فقد تم البيع وقال الشافعى لا يصح 
النكاح حتى يقول قد زوجتكها ويقول الآخر قد قبلت تزويجها أويقول اللخاطب زوجنيها ويقول الولي قد زوجتكها فلا يحتاج في هذا 
إلى قول الزوج قد قبلت* فإن قيل على ما ذكرنا من قول أححابنا في المتساومين إذا تساوما على السلعة ثم وزن المشترى القن وسلمه إليه 
وس البائع السلعة إليه أن ذلك بيع وهو تجارة عن تراض غير جائز أن يكون هذا بيعا لأن لعقد البيع صيغة وهي الإيجاب والقبول 
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بالقول وذلك معدوم فيما وصفت وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه مبى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وما ذكتموه في 
معنى هذه البياعات التي أبطلها النبي صل الله عليه وسلم لوقوعها بغير لفظ البيع قيل له ليس هذا كا ظننت وليس ما أجازه أصعابنا مما 
نبى عنه النبي صلى الله عليه وس وذلك لأن بيع الملامسة هو وقوع العقّد باللمس وامنابذة وقوع العقد بنبذه إليه وكذلك بيع الحصاة 
هو أن يضع عليه حصاة فتكون هذه الأفعال عندهم موجبة لوقوع البيع فهذه بيوع معقودة على المخاطرة ولا تعلق لهذه الأسباب التي 
علقوا وقوع البيع بها بعقد البيع وأما ما جازه أصحابنا فهو أن يتساوما على تمن يقف البيع ثم يزن له المشترى القن ويسلم البائع إليه المبيع 
وتسم المبيع والعْن من حقوق البيع وأحكامه فلا فعلا موجب العقد من التسليم صار ذلك رضى منبما بما وقف عليه العقد من السوم 
ولمس الثوب ووضع الحصاة ونبذه ليس من موجبات العمّد ولا من أحكامه فصار العمّد معلقا على خطر فلا يجوز وصار ذلك أصلا 
في امتناع وقوع البياعات على الأخطار وذلك أن يقول بعتكه إذا قدم زيد وإذا جاء غد ونحو ذلك وقوله تعالى (إلّا أَنْ تَكُونَ تجارة 
عَنْ راض مذكز) عموم في إطلاق سائر التجارات واباحتها وهو كقوله تعالى (وَأَحَلَّ الله : البييع) ) في اقتضاء عمومه لإباحة سائر البيوع 
إلا ما خصه التحريم لأن اسم التجارة أعم من اسم البيع لأن اسم التجارة ينتظم عقود الإجارات والهبات الواقعة على الأعواض 
والنتاعاك فيضمن قوه تغالك. زولا تأ كوا اموا يك 5 كين اعدها تر منت بشريطة عدائفة لاد ييان»ى زات 
حكه وهو قوله تعالى (ولا نا كلوا أَمُوالكر َكرْ بالباطل) لأنه يحتاج إلى أن ,ثبت أنه أكل مال باطل حتى ,تناوله 5 اللفظ والمعنى 
الثاني إطلاق سائر التجارات وهو عموم في جميعها لا إحمال فيه ولا شريطة فلو خلينا وظاهره لأجزنا سائر ما يسمى تجارة إلا أن الله 
تعالى قد خص منها أشياء ببص الكمّاب وأشياء بسنة الرسول صل الله عليه وس فاثمر والميتة والدم وحم اللحنزير وسائر امحرمات في 
الاب لا يجوز بيعها لأن إطلاق لفظ التحريم يقتضى سائر وجوه الانتفاع وقال النبي صل الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أَثمائها وقال في اتخمر إن الذي حرمها حرم بيعها وأكل مها ولعن بائعها ومشتريها ونبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البيع الغرر وبيع العبد الآبق وبيع ما ل يقبض ويع ما ليس عند الإنسان ونحوها من البباعات المجهولة والمعقود على غرر 
جميع ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى (إِلّا أنْ تَكُونَ تحارَةٌ عَنْ تراض مْكرُ) وقد قرئ قوله (إِلّا أن مَكُونَ تَجارَةٌ عن تراضٍ) 
بالنصب والرفع فن قرأها بالنصب كان تقديره إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض فتكون التجارة 
الواقعة عن تراض مستثناة من النبى عن أكل المال إذ كان أكل المال بالباطل قد يكون من جهة التجارة ومن غير جهة التجارة 
فاستثنى التجارة من ابخملة وبين أنها ليست أكل المال بالباطل ومن قرأها بالرفع كان تقديره إلا أن تقع تجارة كقول الشاعر: 
فدى لبنى شيبان رحلي وناقتي ... إذا كان يوم ذو كواكب أشبب 
يعنى إذا حدث يوم كذلك وإذا كان معناه على هذا كان النبى عن أكل المال بالباطل على إطلاقه ل يستثن منه شيء وكان ذلك 
اسئثناء منقطعا بمنزلة لكن إن وقعت تجارة عن تراض فهو مباح” د 
اللّه التجارة الواقعة عن تراض ونحوه قوله تعاللى (واحل الله البيع) 5 (َِذا قَضِيْتِ الصلاة َانتّشروا في الْأَرْضٍ وابَغوا من 
فضلٍ اللّه) وقوله تعالى ١ماخرين‏ عون ف رض بون من فضلٍ لله ارون عاتلُونَ ف سيل لّهِ) فذكر الضرب في الأرض 
للتجارة وطلب المعاش مع الجهاد في سبيل الله فدل ذلك على أنه مندوب إليه والله تعالى أعلم ا التوفيق. 
باب خيار المتبايعين ١‏ 1 1 
اختلف أهل العم في خيار المتبايعين فال أبو حنيفة وابو يوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد ومالك بن انس إذا عمد بيع بكلام فلا 
خيار لهما وان لم يتفرقا وروى نحوه عن حمر بن اللحطاب وقال الثوري والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعى إذا عمّدا فهما باحيار 
ما لم يتفرقا وقال الأوزاعى هما بالجيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة بيع مزايدة الغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة فإذا 
صافقه فقد وجب وليسا فيه بالجيار* ووقت الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وقال الليث التفرق أن يقوم أحدهما وكل 
من أوجب الخيار يقول إذا خيره في مجلس فاختار فقد وجب البيع وروى خيار الجلس عن ابن عمر” قال أبو بكر قوله تعالى (لا 
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تأ كلوا أموالكر يِيتَكر بالباطل إلا أن تكون تحارة عَنْ تراض مذْكر) يقتضى جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق إذ 
كانت التجارة فى الإيجاب والقبول 2 عمد البيع وليس التفرق والاجتماع من التجارة قٍ ثىء ولا اسمى ذلك تجارة قٍ شرع ولا 
لغة فإذا كان الله قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فانع ذلك بإيجاب الميار خارج عن 

ظاهر الآية مخصص لا بغير دلالة ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (يا أَيَا الذي آمنوا أوفوا ِالْعَقُود) فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد 
ل ل ل لي ل 
الآية ويدل عليه أيضا قوله تعالى (إذا تَدايتم بديِ إلى أَجَلٍ مسمى فا كتبوه) إلى 'قواه اتعالى إلا أن تكوت تجارة حاضرة تديرونا يدك 


4-0 


ليس عَليكر جناح آلا تكتبوها وأشودوا | إذا بإيعم) مطل الشبود بأخذ الرهن وثيقة باقن وذلك مأمور به عند عقده البيع 
قبل التفرق لأنه قال تعالى (إذا تدايتتم م بتٍ إل أجل مسعى فاكتبوه) فأم بالكٌاب عند عقّده المداينة قد أثبت الدين عليه بقوله تعالى 
(ونْالٍ لدي عليه الحق ولتي الله رَبَهُ ولا يدس منْه شَيْكاً) فلو لم يكن عقد المداينة موجبا للحق عليه قبل الإفتراق لما قال (وَهللٍ 
الذي عليه الحق) ولا وعظه بالبخس وهو لا شيء عليه لأن ثبوت الحيار له يمنع ثبوت الدين للبائع في ذمته وفي إيجاب الله تعالى 
الحق عليه بعقد المداينة في قوله تعالى ( لهل الذي عليه الحق) دليل على نفى اللحيار وإيجاب البتات ثم قال تعالى (وَاسَتَشْيدوا سَيدَينِ 
مِنْ رجالكر) تحصينا للمال واحتياطا للبائع من بود المطلوب أو موته قبل أدائه ثم قال تعالى (ولا تَحَموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً 
إلى أَجَلِه ذلك أقسط عند الله وأوم للشبادة وَأَدنى ألا ترتابوا) ولو كان لما الحيار قبل الفرقة لم يكن في الإشباد احتياط ولا كان 
أقوم للشبادة إذ لا يمكن للشاهد إقامة الشبادة بثبوت المال ثم قال (وَأَشْدَوا إذا بَبايعت) وإذا هي للوقت فاقتضى ذلك الأعى بالشهادة 
عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة ثم أمى برهن مقبوض في السفر بدلا من الاحتياط بالإشباد في الحضر وفي إثبات الحيار | بطال 
الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يحب بعد فدلت الآية بما تضمنته من الأمى بالإشهاد على عمّد المداينة وعلى التبايع والاحتياط 
في تحصين المال تارة بالإشباد وتارة بالرهن إن العمّد قد أوجب ملك المبيع للمشتري وملك القن للبائع بغير خيار لمما إذ كان إثبات 
اللحيار نافيا لمعانى الإشباد والرهن ونافيا لصحة الإقرار بالدين فإن قيل الأعى بالإشباد والرهن ينصرف إلى أحد المعنيين إما أن يكون 
الشبود حاضرين العقّد 
ويفترقان بحضرتهم فتصح حينئذ شبادتهم على صحة البيع ولزوم القن وإما أن يتعاقدا فيما بيهما عمد مداينة ثم يفترقان ويقران عند 
الشبود بعد ذلك فيشهد الشبود على إقرارهما به أو يرهنه بالدين رهنا فيصح قيل له أول ما في ذلك أن الوجهين جميعا خلاف الآية 
وفهما إبطال ما تضمنته من الاحتياط بالإشباد والرهن وذلك لأن الله تعالى قال (إذا دام دين إلى أَجَلٍ م ود ا 
قوله تعالى ‏ وَاسْتَْهدَوا شَهيدينَ) فأعى بالإشباد على عقد المداينة عند وقوعه بلا تراخ احتياطا لهما وزعمت أنت أنه يشهد بعد الإقتراق 
وجائز أن تبلك السلعة قبل الإفتراق فيبطل الدين أو يجححده إلى أن يفترقا ويشبد أو جائز أن يموت فلا يصل البائع إلى تحصين ماله 
بالإشباد وقال الله تعالى (وَأَشْيِدوا إذا بََاِعم) فندب إلى الإشهاد على التبايع عند وقوعه ولم يقل إذا تبايعتم وتفرقتم وموجب انخيار 
- مثبت في الآية من التفرق ما ليس فيها وغير جائز أن بزاد في حكم الآية ما ليس فيها وإن تركا الإشهاد إلى بعد الافتراق كان في ذلك 
ترك الاحتياط الذي من ا ندب إلى الإشهاد وعبى أن يموت المشترى قبل الإشباد أده فيصير حينئذ إيجاب الخيار مسمطا 
لمعنى الاحتياط وتحصين المال بالإشباد وفي ذلك دليل على وقوع البيع بالأحات والتيول ينانا لا خبار فيه لولحل تقبما فإن قبل لوز 
شرطا في البيع ثبوت احيار لثلاث كان الإشباد عليه صحيحا مع شرط الحيار ولم يكن ما تلوت من آية الدين وكتب الككاب والإشباد 
والرهن مانعا وقوعه على شرط الحيار وصحة الإشباد عليه فكذلك إثبات خيار المجلس لا ينفى صحة الشبادة والرهن قيل له الآية بما فيها 
من الإشهاد لم نتضمن البيع المشروط فيه اللجيار وائما تضمنت بيعا باتا وإثما أجزنا شرط الخيار بدلالة خصصناه بها من جملة ما تضمنته 
الآية في المداينات واستعملنا حكمها في البياعات العارية من شرط الخيار فليس فيما أجزنا من البيع المعمّود على شرط اخيار ما يمنع 
استعمال حلم الاية بما انتظمته من الاحتياط بالإشباد والرهن وصحة إقرار العاقد في البياعات التي لم يشرط فيها خيار والبيع المعقود 


هوا 51121120 


م الحادل الثااكث 


على شرط الخيار خارج عن حك الآية غير مراد بها لما وصفنا حتى اسقط الحيار ويتم البيع خينئذ يكونان مندوبين إلى الإشباد على 
الإقرار دون التبايع ولو أثبتنا اللحيار في كل بيع وتم البيع على حسب ما يذهب إليه مخالفونا لم يبق للآية موضع يستعمل فيه حككمها على 
حسب مقتضاها وموجبها وأيضا فإن إثبات اللحيار نما يكون مع 

عدم الرضى بالبيع لير في إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عمد البيع من غير شرط الحيار فكل واحد منبما راض بمليك ما عمد عليه 
لصاحبه فلا معنى لإثبات الحيار فيه مع وجود الرضى به ووجود الرضى مانع من الحيار آلا ترى انه لا خلاف بين المثبتين نيار 
اجاس أنه إذا قال لصاحبه اختر فاختاره ورضى به أن ذلك مبطل نخيارهما وليس في ذلك أكثر من رضاهما بإمضاء البيع والرضى 
موجود منهما بنفس المعاقدة فلا يحتاجان إلى رضى ثان لأنه لو جاز أن يشترط بعد رضاهما به بديا بالعقد رضى آخخر لجاز أن يشترط 
رضى ثان وثالث وكان لا يمنع رضاهما به من إثبات خيار ثالث ورابع فلما بطل هذا صم أن رضاهما بالبيع هو إبطال لتخيار واتمام للبيع 
وانما حم خيار الشرط في البيع لأنه لم يوجد من المشروط له اللحيار رضى بإخراج شيئه من ملكه حين شرط لنفسه اللحيار ومن أجل 
ذلك جاز إثبات الحيار فيه* فإن قيل فأنت قد أثبت خيار الرؤية وخيار العيب مع وجود الرضى بالبيع ولم يمنع رضاهما من إثبات 
الحيار على هذا الوجه فكذلك لا يمنع رضاهما به من إثبات خيار الجلس* قيل له ليس خيار العيب من خيار المجاس في شيء وذلك 
لأن خيار الرؤية لا بمنع وقوع الملك لكل واحد منهما فيما عمّد صاحبه من جهته لوجود الرضى من كل واحد منهما به فليس لهذا 
الجيار تأثير في نفى الملك بل الملك واقع مع وجود الخيار لأجل وجود الرضى من كل واحد منهما به وخيار المجاس على قول القائلين 
به مانع من وقوع الملك لكل واحد منبما فيما ملكه إياه صاحبه مع وجود الرضى من كل واحد منبما بقليكه إياه ولا فرق بين الرضى 
به بديا بإيجابه له العقد وبينه إذا قال قد رضيت فاختر ورضى به صاحبه فلا فرق بين البيع فيما فيه خيار الرؤية وخيار العيب وبين 


ما ليس فيه واحد من الحيارين في باب وقوع الملك به وائما يختلفان بعد ذلك في خيار غير ناف للملك وإئما هو لأجل جهالة صفات 
المبيع عنده أو لفوت جزء منه موجب له بالعقّد ويدل على أن الرضى بالعقّد هو الموجب املك اتفاق اجميع ديم 
منهما بعد الاقتراق وبطلان الحيار به وقد علمنا أنه ليس في الفرقة دلالة على الرضى ولا على نفيه لأن حك الفر قة والبقاء فى المجاس 
سواء في نفى دلالته على الرضى فعلنا أن الملك إثما وقع بالرضى بديا بالعقد لا بالفرقة وأيضا فإنه ليس في الأصول فرقة يتعلق بها تملك 
وتصحيح العقد بل في الأصول أن الفرقة إِا تؤثر في فسخ كثير 

من العقود من ذلك الفرقة عن عمد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القبض لرأس المال وعن الدين بالدين قبل تعيين أحدهما فلما 
وجدنا الفرقة في الأصول في كثير من العقود إِنما تأثيرها في إبطال العقد دون جوازه ولم تجد في الأصول فرقة مؤثرة في تصحيح العقد 
وجرازة نت أن اعتبار خيار مجلس ووقوع الفرقة في تصحيح العمّد خارج عن الأصول مع ما فيه من مخالفة ظاهر الاب وأيضا قد 
ثبت بالسنة واتفاق الأمة من شرط صعة عمّد افتراقهما عن مجلس العقد عن قبض صعيح فإن كان خيار المجاس ثابتا في عد الصرف 
مع التقابض والعقد لم يتم ما بق حيار فإذا افترقا لم يجز أن يصح بالافتراق ما من شأنه أن يبطله الافتراق قبل صحته فإذا كانا قد 
افترقا عنه ولما يصح بعد لم يجز أن يصح بالافتراق فيكون الموجب لصحته هو الموجب ابطلانه ويدل على نفى خيار المجاس قول الني 
صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فأحل له المال بطيبة من نفسه وقد وجد ذلك بعقد البيع فوجب 
مقتضى اللخبر أن يحل له ودلالة الحير على ذلك كدلالة قوله تعالى (لا أن تون تجاه عن تراض متكر) ويدل عليه نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى فأباح بيعه إذا جرى فيه الصاعان ولم يشرط فيه 
الاقتراق فوجب ذلك أن يجوز بيعه إذا اكاله من بائعة في امجلس الذي تعاقدا فيه وقال النبي صل الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا 
يبعه حتى يقبضه فليا أجاز بيعه بعد القبض ولم يشرط فيه الافتراق فوجب بقضية احبر أنه إذا قبضه في المجاس أن يجوز بيعه وذلك 
ينفى خيار البائع لأن ما للبائع فيه خيار لا يجوز تصرف المشترى فيه* ويدل عليه أيضا قول النبي صل الله عليه وسلم من باع عبدا وله 
مال فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع خلا وله ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع لعل القْرة ومال العبد للمشتري بالشرط 
من غير ذكر التفريق ومحال أن بملكها المشترى قبل مالك الأصل المعقود عليه فدل ذلك على وقوع الملك للمشتري بنفس العقد* ويدل 


ك6 5112161208 


م الحال الثااكث 


عليه أيضا قوله صل الله عليه وسلم في حديث أَبى هريرة لن يجحزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه واتفق الفقهاء على أنه 
لا يحتاج إلى استئناف عتق بعد الشرى وأنه متى صم له الملك عتق عليه فالنني صل الله عليه وسلم أوجب عتقه بالشرى من غير شرط 
الفرقة ويدل عليه من جهة النظر أن المجاس قد يطول ويقصر فلو عقلنا وقوع الملك على خيار المجاس لأوجب بطلانه 

لجهالة مدة الحيار الذي عاق عليه وقوع الملك ألا ترى أنه لو باعه بيعا باتا وشرطا الحيار لما بمقدار قعود فلان في مجاسه كان البيع 
باطلا لجهالة مدة الحيار الذي تعلقت عليه صحة العقد واحتج القائلون بخيار امجاس بما روى عن ابن عمرو أبى برزة وحكيم بن حزام 
عن النبي صل الله عليه وس أنه قال المتبايعان بالحيار ما لم يفترقا وروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وس أنه قال 
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالحيار من بائعه ما ل يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان عن خيار فقد وجب وكان 
ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره وأراد ألا يقيله قام فشى هنيبة ثم رجع فاحتج القائلون ببذه المقالة بظاهر قوله المتبايعان بالحيار ما ل 
يفترقا وابن عمر هو راوي الحديث وقد عمّل من مراد النبى صل الله عليه وس فرقة الأبدان* قال أبو بكر فأما ما روى من فعل ابن 
عل فلك لاله فيه عل الد بقن املدة أنه نجاف أذ وكوف حاف إن كوك افد من بورض القباز او ارين “ند و ننه بذاك بارا كما 
لحقه في البراءة من العيوب حتى خوصم إلى عثمان فمله على خلاف رأيه ولم يجز البراءة إلا أن ,ببينه لمبتاعه وقد روى عن ابن عمر 
ما يدل عل موافقته وهو ما روى ابن شباب عن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع 
وهذا يدل على أنه كان يرى أن المبيع كان يدخل من ملك المشترى بالصفقة ويخرج من ملك البائع وذلك ينفى الحيار قوله صلى الله 
عليه وسلم المتبايعان بالحيار ما لم يفترقا وفي بعض الألفاظ البائعان بالحيار ما لم يفترقا فإن حقَيقته تقتضي حال التبايع وهي حال السوم 
فإذا أبر ما البيع وتراضيا فد وقع البيع فليسا متبايعين في هذه الحال في الحقيقة كا أن المتضاربين والمتقايلين إما يلحقهما هذا الاسم 
ف حال التضارب والتقايل وبعد انقضاء الفعل لا إسميان به على الإطلاق وانما يقال كان متقايلين ومتضاربين واذا كانت حقيقة 
معنى اللفظ ما وصفنا لم يصح الاستدلال في موضع الحلاف به فإن قيل هذا الأول يؤدى إلى إسقاط فائدة اللحير لأنه غير مشكل 
على أحد أن المتساومين قبل وجود التراضي بالعقد على خيارهما في إيقاع العقد أو تركه* قيل له بل فيه أعظم الفوائد وهو أنه قد كان 
جائرا أن يظن ظان أن البائع إذا قال للمشتري قد بعتك أن لا يكون له رجوع فيه قبل قبول المشترى كالعتق على مال واللخلع على مال 
أنه ليس للمولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد والمرأة فأبان النبي صلى الله عليه وسلم حكم البيع في إثبات الحيار لكل واحد 
معان الجر كل قر الاخعن وأنة مفارق للعتق واتخلع 

فإن قيل كيف يجوز ان يسمى المتساومان متبايعين قبل وقوع العمّد بينهما” قيل له ذلك جائز إذا قصدا إلى البيع بإظهار السوم فيه 
كا نسمى القاصدين إلى القتل متقاتلين وإن لم يقع منهما قتل بعد وكا قيل لولد إبراهيم عليه السلام المأمور بذيحه الذبيح لقربه من الذبح 
وان ل يذبح قال تعالى (فَإِذا لعن أَجِلَهِن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن معروف) والمعنى فيه مقاربة الباوغ ألا ترى أنه قال في آية 
عو (وإذا طلقم النّساء قبْلعْنَ أجلهن قلا تعضلوهّ ) ل به حقيقة البلوغ خائر على هذا أن يسمى المتساومان متبايعين إذا قصدا 
إيقاع العقد على النحو الذي بينا والذي لا يختل على أحد أنبما بعد وقوع البيع منهما لا يسميان متبايعين على الحقيقة كسائر الأفعال 
إذا انتقضت زال عن فاعليها الأسماء المشتقة لها من أفعالهم إلا في أسماء المدح والذم على ما بينا في صدر هذا الاب وإئما يتقال كانا 
متبايعين وكانا متقابلين وكانا متضاريين* ويدل على أن هذا الاسم ليس بحقيقة هما بعد إيقاع العقد أنه قد يصح منهما الإقالة والفسخ 
بعد العقد وهما في الحقيقة متقابلان في حال فعل الإقالة وغير جائز أن يكونا متقابلين متفاعخين ومتبايعين في حال واحدة فدل ذلك 
على أن إطلاق اسم المتبايعين عليهما نما يتناول حال السوم وإيقاع العقد حقيقة وأن هذا الاسم إنما يلحقهما بعد انقضاء العقد على 
معنى أنهما كانا متبايعين وذلك مجاز وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على الحقيقة وهي حال التبايع وهو أن يقول قد بعتك فأطلق 
اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الآخر فهذه همي الحال التى هما متبايعان فيها وهي حال ثبوت اللخيار لكل واحد منبما فللبائع اللحيار 
في الفسخ قبل قبول الآخر وللمشتري اللحيار في القبول قبل الإفتراق ويدلك على أن المراد هذه الحال قوله المتبايعان وائما البائع أحدهما 


/ا/ء 511216120 


م الحال الثااكث 


وهو صاحب الساعة فكأنه قال إذا قال البائع قد بعت فهما بالحيار قبل الافتراق لأنه معلوم أن المشترى ليس ببائع فثبت أن المراد إذا 
باع البائع قبل قبول المشترى* وقد اختلف الفقهاء في تأويل قوله صل الله عليه وسلٍ المتبايعان بالحيار ما لم يفترقا فروى عن مد بن 
الحسن أن معناه إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشترى قبلت قال وهو قول أبى حنيفة وعن أبى يوسف هما المتساومان 
فإذا قال بعتك بعشرة فللمشترى خيار القبول في المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشترى ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع 
بطل اللحيار الذي كان لما ولم تكن لواحد منهما 

إجازته فمله مد على الافتراق بالقول وذلك سائغ قال الله تعالى (وَماتََرَقَ ال أووا الاب إلا منْ بعد ما جاءم الْنةُ) ويقال 
تشاور القوم في كذا فافترقوا عن كذا يراد به الاجتماع على قول والرضى به وإن كانوا مجتمعين في الجلس ويدل على أن المراد الاقتراق 
بالقول ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن حمد بن لان عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن عبد الله بن مرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال المتبايعان باللحيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار 
ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن إستقبله * وقوله المتبايعان بالجيار ما ل يتفرقا هو على الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال ولا يحل 
له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهذا هو افتراق الأبدان بعد الافتراق بالقول وصحة وقوع العقد به والاستقالة هو مسألته الإقالة وهذا 
يدل من وجهين على نفى الخيار بعد وقوع العقّد أحدهما أنه لو كان له خيار المجاس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه 
بحق احيار الذي له فيه والثاني أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقّد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عمّد عليه من قبل صاحبه 
فهذا يدل على نفى الخيار وصحة البيع وقوله ولا يحل له أن يفارقه يدل على أنه مندوب إلى إقالته إذا سأله إياها ماداما في الجلس مكروه 
له أن لا يجيبه إليها وأن حكمه في ذلك بعد الافتراق مخالف له إذا لم يفارقه في أنه لا يكره له ترك إجابته إلى الإقالة بعد الفرقة ويكره 
له قبلها* ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما على بن أحمد الأزدى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا 
هشيم عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ البيعان لا بيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الجيار 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملٍ عن عبد الله بن دينار 
عن ابن حمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينبما حتى يفترقا فأخبر صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع 
بينبما إلا بعد الافتراق وهذا يدل على أنه أراد بنفيه البيع بينهما في حال السوم وذلك لأنهما لو كانا قد تبايعا لم ينف النبي صلى الله 
عليه وسلم تبايعهما مع صحة العقد وقوعه فيما بينهما لأن النبي صلى الله عليه وس لا ينفى ما قد أثبت فعلمنا أن المراد المتساومان اللذان 
قد قصدا إلى التبايع وأوجب البائع البيع للمشتري إلى شرائه منه بأن قال له بعني فنفى أن يكون بينهما بيع حتى يفترقا بالقول والقبول 
إذا لم يكن قوله بعنى قبولا 

لعقد ولا من ألفاظ البيع وإئما هو أمى به فإذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الافتراق الذي أراده النبي صل الله عليه وسلم على 
القول الذي قدمنا ذكر نظائره في إطلاق ذلك في اللسان” فإن قيل ما أنكرت أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفيه البيع 
حال إيقاع البيع بالإيجاب والقبول وإنما نفى أن يكون بينهما بيع لما لهما فيه من خيار الجاس قيل له هذا غلط من قبل أن ثبوت 
الحيار لا يوجب نفى اسم البيع عنه ألا ترى أن النبي صل الله عليه وسلم قد أثبت بينهما البيع إذا شرطا فيه الخيار بعد الافتراق ولم 
يكن ثبوت انيار فيه موجبا لنفى اسم البيع عنه لأنه قال كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الحيار لعل بيع الحيار بيعا فلو 
أراد بقوله كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا حال وقوع الإيحاب والقبول لما نفى البيع بينهما لأجل خيار المجاس ك ل ينفه إذا كان 
فيه خيار مشروط بل أثبته وجعله بيعا فدل ذلك على أن قوله كل بيعين فلا بيع بينبما حتى يفترقا إنما أراد به المتساومين في البيع وأفاد 
ذلك أن قوله اشتر منى أو قول المشترى بعني ليس ببيع حتى يفترقا بأن يقول البائع قد بعت ويقول المشترى قد اشتريت فيكون قد 
افترقا وتم البيع ووجب أن لا يكون فيه خيار مشروط فيكون ذلك بيعا وإن لم يفترقا بأبدائهما بعد حصول الافتراق فيهما بالإيجاب 
والقبول وأكثر أحوال ما روى من قوله المتبايعان بالجيار ما لم يفترقا احتماله لما وصفنا ولما قال مخالفنا وغير جائز الاعتراض على ظاهر 


فنك 5112161208 


م الحال الثااكث 


القرآن بالاحتمال بل الواجب حمل الحديث على موافقة القرآن ولا مل على ما يخالفه ويدل من جهة النظر على ما وصفنا اتفاق اجميع 
على أن النكاح والخلع والعتق على مال والصلح من دم العمد إذا تعاقداه بينهما م بالإيجاب والقبول من غير خيار يثبت لواحد منهما 
والمعنى فيه الإيجاب والقبول فيما يصح العقد عليه من غير خيار مشروط وقوله عن وجل (ولا تميَلوا أَنفْسَكر) قال عطاء والسدى 
لا يقتل بعضك بعضا قال أبو بكر هو نظير قوله تعالى (ولا تقاأوهم عند الَسْحِد الحرام حت يفوك فيد) فيه) ومعناه يقتلوا بعضكم وتقول 
العرب قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم وقيل إِنما حسن ذلك لأنهم أهل دين واحد فهم كالنفس الواحدة فلذلك قال (ولا تَمملوا 
أنفسك) وأراد قتل بعضك بعضا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس أن المؤمنين كالنفس الواحدة إذا ألم بعضه تداعى سائره 
بالخني والميو فال :ايكون الحا عي ا الي ولا يقتل بعضك بعضا في أكل أموالك بالباطل ولا غيره ما هو نحرم 
علي وهو كقوله تعالى (قِذا دَحَلم بوتا فسلبوا عل أنفسك) ويحتمل ولا تقتلوا أنفسكم في طلب امال وذلك بأن يمل نفسه على 
الغرر المؤدى إلى التلف ويحتمل ولا تقتلوا أنفسكم ف عمال عضي أرقن ينان أن تكون هذه المعاني كلها مرادة لاحتمال اللفظ 
ها وقوله تعالى (وَمَنْ بفْعَلُ ذلك عدواناً وَظلماً فَسَوفٌ نصّليه ناراً) فإنه قيل فيما عاد إليه هذا الوعيد وجوه أحدها أنه عائد على أكل 
المال بالباطل وقتل النفس بغير حق فيستحق الوعيد بكل واحدة من اللحصلتين وقال عطاء في قتل النفس المحرمة خاصة وقيل إنه 
لامعل اققل كل ها رون عند من" أزلهالموزة برقال من تفرد :103 1 رن امنا لا كل 1ك أن روا جك ها« ناما 
قبله مقرون بالوعيد والأظهر عوده إلى ما يليه من أكل المال بالباطل وقتل النفس الحرمة وقيد الوعيد بقوله (عدواناً وظلما) ليخرج 
منه فعل السبو والغلط وما كان طريقه الاجتباد في الأحكام إلى حد التعمد والعصيان وذكر الظلم والعدوان مع تقارب يعاعيها لاله 
ينحسن مع اختلاف اللفظ كقول عدى ابن زيد: 

وقددت الأديم لراهشيه ... وألفى قولها كذيا ومينا 

والكذب هو المين وحسن العطن لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم: 

فا وطئع الحصى مثل ابن سعدى ... ولا لبس النعال ولا احتذاها 

والاحتذاء هو لبس النعل وكا تقول بعدا وما ومعناهما واحد وحسن لاختلاف اللفظ والله أعل. 


اب الى عن يار 

قال الله تعالى (ولا تَعَنُوا ما فصل الله ل به بعك على بعضٍ) روى سفيان عن ابن أبى نجبح عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يا 
وسول: الله يدذوا الزيجاك ولأ تقؤوا 'القسناء ويد الزسالءولا ند القساء قأنول اشاعالى ولا مها فخبل :الله “به بعضَكر على بعضٍ) 
الآبة ونزات (إِنَّ المَسليينَ والمسّلمات) وروى قتادة عن الحسن قال لا يقن أحد المال وما يدريه لعل هلاكه في ذلك المال وقال سعيد 
عن قتادة في قوله (ولا توا ما فصل الله به بعضَكر على بعْضٍ) قال كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئا ولا الصبى ويجعاون 
اميراث لمن يحبون فلا أحق للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه وجعل للذكر مثل حظ 

الأنثيين قال النساء لو كان انصباؤنا ني اميراث كأنصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء في الآخرة يا فضلنا علمن 
في الميراث فأنزل الله تعالى (للرّجال تصِيب يا كبوا ولساء تصِيبْ با اكَْسينَ) يقول امرأة تجزى بحسناتها عشر أمثاها كا يجزى 
الرجل قال (وَسعَلُوا الله من فَضْلِه إنَ الله كان يكل شَيْءِ عليماً) وتون الله كن فى :ما فقل اليه سعدا 12 بفمن' لأن اسان فى 
عم أن المصلحة له في إعطائه ما أعطى الآخر لفعل ولأنه لا يمنع من بخل ولا عدم وإنما يمنع ليعطى ما هو أكثر منه وقد تضمن ذلك 
النبى عن الحسد وهو تمنى زوال النعمة عن غيره إليه وهو مثل ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا يخطب 
الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتهبا فإن الله هو رازقها فنبى صلى الله 
عليه وس أن يخطب على خطبة أخيه إذا كانت قد ركنت إليه ورضيت به وأن سوم على سومه كذلك فا ظنك يمن يقنى أن يجعل له 
ما قد صار لغيره وملكه وقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها يعنى أن تسعى في إسقاط حقها وتحصيله لنفسها وروى 


حليك 5112161208 


م الحادل الثااكث 


سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين ثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه 
آناء'الليل .والتيان ورجل اناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار قال أبو بكر والتني على وجهين أحدهما أن يقنى الرجل أن تزول 
نعمة غيره عنه فهذا الحسد وهو القن المنبى عنه والآخحر أن يقتى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يريد زوال النعمة عن غيره فهذا 
غير محظور إذا قصد به وجه المصلحة وما يجوز في الحكلة ومن القن المنبي عنه أن يقنى ما إستحيل وقوعه مثل أن تقنى المرأة أن تكون 
رجلا أو تقنى حال امحلافة والإمامة ونحوها من الأمور التي قد عل أنها لا تكون ولا تقع* وقوله تعالى (للرجال تصيب با | كتَسبوا 
وللنّساء تصيب يما اكتَسَنَ) قيل فيه وجوه أحدها أن لكل واحد حظا من الثواب قد عرض له بحسن التدبير في أمره ولطف له فيه 
حتى استحقه وبلغ علو المنزلة به فلا تقنوا خلاف هذا التدبير فإن لكل منهم حظه ونصيبه غير مبخوس ولا منقوص والآخر إن لكل 
أحد جزاء ما اكتسب فلا يضيعه ,مني ما لغيره محبطا لعمله وقيل فيه إن لكل فريق من الرجال والنساء نصيبا مما اكتتسب من نعم 
الدنيا فعليه أن يرضى بما قسم الله له* وقوله تعالى (وَسعَلوا الله من فَضْلِه) قيل 

فيه إن معناه إن احتجم إلى ما لغيرم فساو الله أن يعطيكم مثل مثل ذلك من فضله لا بأن ” تقنوا ما لغير؟ إلا أن هذه المسألة 7 تع أن تكون 
معقرة ةزر زعلة اللسللحة واسدكد اك أعم بالعيوانية: 

باب العصبة 

قال الله تعالى ولك جَعلنا موالي بها ترك الوالدان وَالْأَكْربونَ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المواللي هاهنا العصبة وقال السدى الموالي 
الورئة وقيل إن أصل المولى من ولى الشيء يليه وهو اتصال الولاية في التصرف* قال أبو بكر المولى لفظ مشترك ينصرف على وجوه 
فالمولى المعتق لأنه ولى نعمه في عتقه واذلك ‏ سعى مولى النعمة والمولى العبد المعتق لاتصال ولاية مولاه به في إنعامه عليه وهذا م 
يسمى الطالب غريما لأن له اللزوم والمطالبة بحقه ويسمى المطلوب غريما لتوجه المطالبة عليه وللزوم الدين إياه والمولى العصبة والمولى 
الحليف لأن احالف بلي أمره بعقد الهين والمولى ابن العم لأنه يليه بالنصرة للقرابة التي بينهما والمولى الولي لأنه يلي بالنصرة وقال تعالى 
(ذلك يأنَ الله مول الذِينَ آمنوا ون الكافرينَ لا مُولى هْم) أى يلم بالنصرة للكافرين يعتد بنصرته ويروى للفضل بن العباس. 

ملا بنى عمنا مبلا موالينا ... لا تظهرن لنا ما كان مدفونا 

فسمى بنى العم موالمي والمولى مالك العبد لأنه يليه بالملك والتصرف والولاية والنصر والماية فاسم المولى ينصرف على هذه الوجوه 
وهو اسم مشترك لا يصح اعتبار عمومه ولذلك قال أححابنا فيمن أوصى لواليه وله موال أعلى وموال أسفل إن الوصية باطلة لامتناع 
دخولمما تحت اللفظ في حال واحدة وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطلت الوصية وأولى الأشياء بمعنى المولى هاهنا العصبة لما روى 
إسرائيل عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا 
فاله للمواللي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه وروى معمر عن ابن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس اقسموا المال بين أهل الفرائض فا أبقت السبام فلا ولى رجل ذكر وروى فلا ولى عصبة ذكر وفيما روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في تسمية المواللي عصبة وقوله فلا ولى عصبة ذكر ما يدل على أن المراد بقواه (ولكلٍ جَعلنا موالي ما ترك الُواإدان 

وَالْأَفرونَ) هم العصبات ولا خلاف بين الفقهاء أن ما فضل عن سهام ذوى السهام فهو لأقرب العصبات إلى الميت والعصبات هم 
الرجال الذين نتصل قرابتهم إل اليت بالبفن والآباء مق أل والأخوة مخ الأب والأعمام وأبنائهم وكذلك من بعد منهم بعد أن يكون 
الذي يصل بينهم البنون 1 إلا الأخوات فإنبن عصبة مع البنات خاصة وإما يرث من العصبات الأقرب فالأقرب ولا ميراث 
للأبعد مع الأقرب ولا خلاف أن من لا يتصل أسبه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة* ومولى العتاقة عصبة للعبد المعتق 
ولا ولادة وكذلك أولاد المعتق الذكور منهمٍ يكونون عصبة للعيد المعتق إذا مات أبوهم ويصير ولاؤه لهم دون الإناث من ولده ولا 
يكون أحد من النساء عصبة بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت وانما قباز .حول الضافة ضدية بالبعة وهوز أن ركورة قراذا 
بقوله تعالى ١‏ (وَلكل جَعأنا مُواني يما رك الوالدان وَالْأَقْرَبونَ) إذ كان غصبة ويد عله" كاأبفقل عنه جو أامه فإن- قبل اميت لبن 
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هو من أقرباء مولى العتاقة ولا من والديه قيل له إذا كان معه وارث من ذوى أسبة من الميت نحو البنت والأخت جاز دخوله معهم 
في هذه الفريضة فيستحق بأصل السبام وان لم يكن هو من أقرباء الميت إذ كان في الورثة من يجوز أن يقال فيه أنه مما ترك الوالدان 
والأقربون فيكون بعض الورثة قد ورث الوالدين والأقربين* واختلف أهل العم في ميراث الولي الأسفل من الأعلى فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ود وزفر ومالك والثوري والشافعى وسائر أهل العلم لايرث المولى الأسفل من المولى الأعلى وحكي أبو جعفر الطحاوي 
عن الحسن بن زياد قال يرث المولى الأسفل من الأعلى وذهب فيه إلى حديث رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهب بن خالد 
وتمد بن مسل الطائفي عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رجلا أعتق عبدا له فات المعتق ولم يترك 
إلا المق فدل وسو لله صلى الله عليه وسلم ميرائه للغلام المعتق قال أبو جعفر وليس لهذا الحديث معارض فوجب إثبات حكه 
قال أبو بك يجوز أن يكون دفعه إليه لا على وجه الميراث لكته لحاجته وفقره لأنه كان مالا لا وارث له فسبيله أن يصرف إلى ذوى 
الحاجة والفقراء* فإن قيل لما كانت الأسباب التي يجب بها الميراث هي الولاء والنسب والنكاح وكان ذوو الأنساب يتوارثون وكذلك 
ا لي ١‏ 

الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه للأسفل من الأعلى* قال أبو بكر هذا غير واجب لأنا قد وجدنا في 
ذوى الأنساب من يرث غيره ولا يرثه هو إذا مات لأن امرأة لو تركت أختا أو ابئة وابن أخيها كان للبنت النصف والباقي لابن الأخ 
ولو كان مكانبا مات ابن الأخ وخلف بنتا أو أختا وعمته لم ترث العمة شيئًا فققد ورثها ابن الأخ في الحال التي لا ترئه هي والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

باب ولاء الموالاة _ ِ 
قال الله تعالى (وَالذِينَ عَفَدَت أيمانكر فاتوهم تصيبهم) روى طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (والِينَ 
عفدت أعانكك فاتوهم تصييهم) قال كان المهاجريرث الأنصارى دون ذوى رحمه بالأخوة التي آخى الله بينهم فلما نزات (وَلكلٍ حلا 
مُوالي ما ترك الوالدان وَالْأَكْربِونَ) نسخت ثم قرأ (وَالدِينَ عَقَدَتْ أبانكر قاتوهم تصيبهم) قال من النصر والرفادة ويوصى له وقد 
ذهب الميراث وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس (وَالدِينَ عفدت أعمانكز فاتوهم تصيهم) فال 4ف" لسن يعافد الل انا 
مات ورثه الآخر فأنزل الله تعالى (وأُونُوا الأرحام بعضهم أولى بيَعْضٍ في كاب الله من المؤْمِنِينَ والمهاجرينَ إِلّا أن تفعلوا إلى أولياككز 
معروقا) يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا لحم وصية فهو لحم جائز من ثلث مال الميت فذلك المعروف* وروى أبو بشر عن 
سعيد بن جبير في قوله تعالى (وَاأذِينَ عَمَدَتَ أبمانكز فاتوهم تصييهم) قال كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيموت فيرثه فعاقد 
أبو بكر رجلا فات فورثه وقال سعيد بن المسيب هذا في الذين كانوا ,يتبنون رجالا ويورثونهم فأنزل الله فهم أن يجعل لهم من الوصية 
ورد الميراث إلى الموالي من ذوى الرحم والعصبة* قال أبو بكر قد ثبت بما قدمنا من قول السلف أن ذلك كان حك ثابتا في الإسلام 


وهو الميراث بالمعاقدة والموالاة ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله (وأوُوا الأرحام بعضهم أؤلى بِعْضٍ في يكاب الله) وقال آخرون ليس 
بمنسوخ من الأصل ولكنه جعل ذوى الأرحام أولى من موالي المعاقدة فنسخ ميرائهم في حال وجود القرابات وهو باق لهم إذا فقّد 
الأقرباء على الأصل الذي كان عليه واختلف الفقهاء في ميراث موالي الموالاة فال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر من أَسل على 
يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وراث له 

٠١‏ -أحكام لث» 

غيره فيراثه له وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعى والشافعى ميراثه للمسلمين وقال يحبى بن سعيد إذا جاء من أرض العدو 
فأسل على يده فإن ولاءه لمن والاه ومن اسل من أهل الذمة على يدي رجل من المسلمين فولاؤه للمسلمين عامة وقال الليث ابن سعد 
من أسل على يدي رجل فقد والاه وميرائه للذي أسلم على يده إذا لم يدع وارثا غيره قال أبو بكر الآية توجب الميراث للذي والاه 
وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه أصحابنا لأنه كان حك ثابتا في أول الإسلام وحك الله به في نص التنزيل ثم قال ا الأزحام 
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م الحال الثااكث 
بعضهم أولى ببَعْضٍ في كاب الله من المؤْمنينَ والمُهاجرينَ) فعل ذوى الأرحام أولى بالمعاقدين الموالي فتى فقد ذوو الأرحام وجب 
ميراثهم بقضية الآية إذ كانت إنما نقلت ما كان لهم إلى ذوى الأرحام إذا وجدوا فليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب أسخها 
فهي ثابتة الك مستعملة على ما تقتضيه من إثبات الميراث عند فقد ذوى الأرحام وقد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وس يرث 
هذا الحم وبقائه عند عدم ذوى الأرحام وهو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما يزيد بن خالد الرملي وهشام بن 
عمار الدمشقى قال حدثنا يحبى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة ابن 
ذؤْيب عن مم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلدين قال هو أولى الناس بحياه وبماته فقوله 
هو أولى الناس بمماته يقتضى أن يكون أولاهم بميرائه إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث وهو في معنى قوله تعالى (وَلْكلٍ 
جعلن] موابلي) يعنى ورثة وقد روى نحو قول أصحابنا في عن تمرو ابن مسعود والحسن وإبراهيم وروى معمر عن الزهري أنه سكل عن 
رجل اسم فوالى رجلا هل بذلك باس قال لا باس به قد اجاز ذلك تمر بن اللحطاب وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال من 
أسلم على يدي قوم منوا جرائره وحل لهم ميراثه وقال ربيعة بن أَبى عبد الرحمن إذا أسلم الكافر على يدي رجل مسلم بأرض العدو 
أو بأرض المسامين فيرائه للذي أسل على يديه وقد روى أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال كتب النبي صلى 
الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوم إلا بإذمهم وقد حوى هذا احبر معنيين أحدهما جواز الموالاة لأنه قال إلا 
بإذنهم فاجاز الموالاة بإذنهم 
والثاني أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام في ذلك إلا في ولاء 
الموالاة لأنه لا خلاف أن ولاء العتاقة لا يصح النقل عنه وقال صلى الله عليه وسلٍ الولاء خمة كلحمة النسب فإن احتج محتج بما 
حدننا تمد' ابن ب قال عدهنا أبوتذاوة قال حدما اعكمان بن أى شيبة قال د فنا تمد بن بكر وابن. فين وآبو أسامةبعن زك يا خرن سعد 
بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وإنما حلف كان في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة قال فهذا يوجب بطلان حلف الإسلام ومنع التوارث به قيل له يحتمل أن يريد به نفى الحلف في الإسلام على 
الوجه الذي كانوا بتحالفون عليه في الجاهلية وذلك لأن حلف الجاهلية كان على أن يعاقده فيقول هدهي هدمك ودمى دمك وترثني 
وأرئك وكان في هذا الحلف أشياء قد حظرها الإسلام وهو أنه كان يشرط أن يحامى عليه ويبذل دمه دونه ويهدم ما يهدمه فينصره 
على الحق والباطل وقد أبطلت الشريعة هذا الحلف وأوجبت معونة المظلوم على الظالم حتى يتنصف منه وأن لا ياتفت إلى قرابة ولا 
غيرها قال الله تعالى (يا أيهَا الْذينَ آمنوا ونوا قوامين بالقسط شُبَداء يِّهِ وأو عل أنفسكر أو الوالدين وَالْأفْرِينَ إِنْ يكن عَنيًا أو ققيراً 
فال أولى بيما قلا تنَبعوا امموى أَنْ تعدلوا) فأعى الله تعالى بالعدل والقسط في الأجانب والأقارب وأ بالتسوية بين اجميع في حكم5 
لله تعالى فأبطل ما كان عليه أمى الجاهلية من معونة القريب والحليف على غيره ظاما كان أو مظلوما وكذلك قال صلى الله عليه وس 
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول اللّه هذا يعينه مظلوما فكيف يعينه ظاما قال أن ترده عن لظم فذلك معونة منك له وكان 
في حلف الجاهلية أن يرئه الحليف دون أقربائه فنفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حلف في الإسلام التحالف على النصرة وامحاماة 
من غير نظر في دين أو حكم وأمى باتباع أحكام الشريعة دون ما يعقده الحليف على نفسه ونفى أيضا أن يكون الحليف أولى بالميراث 
من الأقارب فهذا معنى قوله صل الله عليه وسل لا حلف في الإسلام وأما قوله وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة فإنه يحتمل أن الإسلام من زاد شدة وتغليظا في المنع منه وإبطاله فكأنه قال إذا لم يجز الحلف في الإسلام مع ما فيه من تناصر 
المسلمين وتعاونهم خلف الجاهلية أبعد من ذلك قال أبو بكر وعلى نحو ما ذكرنا من التوارث بالموالاة قال أصابنا 
فيمن أوصى جميع ماله ولا وراث له أنه جائز وقد بينا ذلك فيما سلف وذلك لأنه لما جاز له أن يجعل ميرائه لغيره بعمّد الموالاة 
ويزويه عن بيت المال جاز له أن يجعله لمن شاء بعد موته بالوصية إذ كانت الموالاة إنما ثبت بينبما بعقده وإيجابه وله أن ينتقل بولائه 
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ما : يعقل عنه وكيك الوصية القي د لبت بقوله وايجابه ومق شاء رجع فيها إلا أ تخالف الوصية من وجه وهو أت وان كان اده 
بقوله فإنه يأخذه على وجه الميراث ألا ترى أنه لو ترك اميت ذا رحم كان أولى بالميراث من ولى الموالاة ولم يكن في الثلث بمنزلة من 
أوصن لرجل ماله فيجوز له مته القلث بللا يعطى شيا إذا كان له وارث من قرانة أوولاء عتاقة فولاء الموالاة نشب الوضية بالمال 
من وجه إذا لم يكن له وارث ويفارقها من وجه على نحو ما بينا والله أعل. 
دما يي فل المرا دكن طاعة روفي ري 
قال الله تعالى (الرجال قوامون عل الدساء بما قضل الله ل بعضهم على بعض ويا أَنْمقُوا من أَمواهُم) زفق ونس عو اللمى انار 
جرح امرأته فأتى أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال النبي صلى الله عليه وس القصاص فأنزل الله تعالمى (الرجال قوامونَ 
عَلَّ النّساء) الآية فقال صلى الله عليه وس أردنا أمرا وأراد الله غيره وروى جرير بن حازم عن الحسن قال لطم رجل امرأته فاستعدت 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل الله عليه وسل علي القصاص فأنزل الله (ولا تْجَل بالقّرآن مِنْ قَبلٍ أَنْ يَقُضى إِليِكَ 
ويه ألرك الله تعال:(الرجال قوامون عل اللساو) “قال آى > القديث: الأوك يدك عل أن “لا قصاصء يهن الرجاك:والنسناء فيا 
دون النفس وكذلك روى عن الزهري والحديث الثاني جائز أن يكون لطمها لأنها نشزت عليه وقد أباح الله تعالى ضربها عند النشوز 
بقوله (واللاتي تَحافونَ شُورّنَ فمظوهن واتجروهن في المَضاجع وَاصْرِبوهنَ) فإن قيل لو كان ضربه إياها لأجل النشوز لما أوجب 
ابي صل الله عليه وسل القصاص قيل له إن النبي صل الله عليه وس نما قال ذلك قبل نزول هذه الآية التي فهها إباحة الضرب عند 
النشوز لأن قوله تعالى (الرجالَ قَوامونَ عل الساء ‏ إلى قوله ‏ وَاضْرِبوهنَ) نزل بعد فلم يوجب عليهم بعد نزول الآية شيئًا فتضمن قواه 
(الرِجال قَوَامونَ عل النّساء) قيامهم عليه بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله به الجل على المرأة في العقل والرأى وبما 
ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها” فدلت الآية على معان أحدها 
تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة وأنه هو الذي يقوم بتدبيرها وتأدييها وهذا يدل على 0ه إمساكها في بيته ومنعها من افروج وأن 
عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله وها انوا من أَمُوالهم) ) وهو نظير قوله (وعل المولود لَه 
ِرْفهِنَ وكسوتين الَروفٍ) وقوله تعالى (ليثفق ذو سعة من سَعته) وقول النبي صل الله عليه وسلم ولهن رزقهن كمون بالمعروف 
* وقوله تعالى (وبا أَنمَُوا من أَمواهُم) منتظم للمهر والنفقة لأنمر جميعا مما يلزم الزوج لها قوله تعالى (قالصالحات قانعاتٌ حافظاتٌ 
للعَيبٍ بما حفط اللَّه) يدل على أن في النساء الصالحات وقوله (قاعاث) زوى عن قتادة مطيعات لله تعالى :ولأ زوا جين وأضل القنوات 
مداومة الطاعة ومنه القنوت في الوتر لطول القيام وقوله (حافظاتٌ ليب بما حفظ الله شم قال عطاء وقتادة حافظات لما غاب عنه 
أزواجهن من ماله وما يجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له قال عطاء في قوله (بما حَفْظ اللّهُ) أى بما حفظهن الله في 
مبورهن وإلزام الزوج من النفقة عليهن وقال آخرون (بما حَفْظ اللَّهُ) أنهن إنما صرن صالحات قانتات حافظات بحفظ الله إياهن من 
مداص وتوفيقه وما امدهن به من ااه ومعونته و ١ ١‏ 
روى أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا 
امنا ألاعاك وإذا غبت عنها خلفتك في مالك ونفسها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (الرجال قوامون على النساء يما فضل الله 
بعضهم على بض ) الآية واللّه الموافق. 
باب النهى عن النشوز 
قال الله تعالى (واللاتي تَخافونَ نشُورهنْ فَعظوهن وَامْجْروهسنَ) قبل في معنى تخافون معنيان أحدهما يعليون لأن خوف الشيء إنما يكون 
العلم بموقعه خاز أن يوضع مكان يعلم يخاف كا قال أبو محجن الثقفي: 
ولا تدفنني بالفلاة فإننى ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
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ويكون خفت بمعنى ظننت وقد ذكره الفراء وقال مد بن كعب هو اللحوف الذي هو خلاف الأمن كأنه قيل تخافون أشوزهن بعلمكم 
بالحال المؤذنة به وأما النشوز فإن ابن عباس وعطاء والسدى قالوا أراد به معصية الزوج فيما يلزمه من طاعته وأصل النشوز الترفع على 
الزوج يخالفته مأخوذ من نش الأرض وهو الموضع المرتفع منها وقوله 

تعالى (مَظُوهنَ) يعنى خوفوهن بالله وبعقابه* وقوله تعالى (وَامرَوهنَ في المَضاجع) قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدى مجر 
الكلام وقال سعيد بن جبير جر ابماع وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم مجر المضاجعة وقوله (وَاضْرِبوهنَ) قال ابن عباس إذا أطاعته في 
المضجع فليس له أن يضربها وقال مجاهد إذا نشزت عن فراشه يقول لا اتقى الله وارجعي وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عبد الله بن مد النفيل وعثمان بن أبى شيبة وغيرهما قالوا حدثنا حاتم بن إسعاعيل قال حدثنا جعفر بن مد عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسل أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال اتقوا الله في النساء فإتكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحالتم فروجهن بكلمة الله وإن لك عليين أن لا يوطئن فرش أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح وطن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف * وروى ابن جريح عن عطاء قال الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة ضربا غير شائن ذكر لنا 
أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال مثل المرأة مثل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعها تستمتع بهاة وقال الحسن [فاضربوهن] 
قال ضربا غير مبرح وغير مؤثر وحدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحسن وقتادة في قوله (فِظوهن وَامِْروهنَ في المُضاجع) قالا إذا خاف أشوزها وعظها فإن قبلت وإلا مجرها في المضجع 
فإن قبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ثم قال (فَإنَ أَطْعتكر فلا بَبغوا لون سَبِيلً) قال لا تعللوا عليين بالذنوب. 

باب الحكمين كيف يعملان 

قال الله تعالى (وَن خفم شقاق بينهما فَابِعُوا حكأ من أهله وحكا من أَهلها) وقد اختلف في الخاطبين ببذه الآية من هم فروى 
عن سعيد بن جبير والضحاك أنه السلطان الذي يترافعان إليه وقال السدى الرجل والمرأة* قال أبو بكر قوله (واللّاتي تَخافونَ نشُورّهنَ) 
هو خطاب للأزواج لما في نسق الآية من الدلالة عليه وهو قوله (وَامجروهن في المَضاجع) وقوله (وَإِنْ حَفتم ساق بننيما) الأولى 
أن يكون خطابا لحاكم الناظر بين اللحصمين والمانع من التعدي والظم وذلك لأنه قد بين أعى الزوج وأمره بوعظها وتخويفها بالله ثم 
ببجرانها في المضجع إن ل تنزجر ثم بضربها إن أقامت على نشوزها 

ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج إلا الحا كة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما وروى شعبة عن عمرو بن مرة 
قال سألت سعيد بن جبير عن الدكين فغضب. وقال ما ولدت إذ ذاك فقلت إغا أعق حكتى شقاق قال إذا كان بين الرجل وامرأته 
درء وتدارؤ بعثوا حكمين فأقبلا على الذي جاء التدارؤ من قبله فوعظاه فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر فإن سمع منهما وأقبل إلى 
الذي يريدان والا حكم بينها فا حكما من شيء فهو جائز وروى عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير في الختلعة يعظها 
فإن انتبت وإلا ثجرها وإلا ضربها فإن انتبت وإلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكا من أهلها وحكا من أهله فيقول الك الذي 
من أهلها يفعل كذا ويفعل كذا ويقول الك الذي من أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فأيهما كان أظلم رده إلى السلطان وأخذ 
فوق يده وإن كنك اننا عرو أن يخلع * قال أبو بكر وهذا نظير العنين والمجبوب والإيلاء في باب أن الحاكم هو الذي يتولى النظر 
في ذلك والفصل بيابما بما يوجبه حك الله فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها حينئذ بعث الحا 
حكا من أهله وحكا من أهلها ليتوليا النظر فيما بينبما ويردا إلى الحاك ما يقفان عليه من أمرهما* وإنما أع الله تعالى بأن يكون أحد 
الحكين من أهلها والآخر من أهله لثلا تسبق الظنة إذا كانا أجنبيين بالميل إلى أحدهما فإن كان أحدهما من قبله والآخر من قبلها 
زالت الظنة وتكلم كل واحد منبما عمن هو من قبله ويدل أيضا قوله (مَابِعنُوا حك من أَهْلِه وَحَكَأً منْ أَهْلها) على أن الذي من أهله 
وكل له والذي من أهلها وكل لما كأنه قال فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلها فهذا يدل على بطلان قول من يقول إن للحكين 
أن يمعا إن شاءا وان شاءا فرقا بغير أمرهما* وزعم إسماعيل بن إسححاق أنه حكى عن أبى حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أعى الحكين 
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قال أبر بكر هذا تكب عليهم وما أولى بالإنسان حفظ لسانه لا مبعا فيما يحكيه عن العلماء قال الله عالى (ما يأف من قو ا أده 
قيب عتيد ) ومن عل أنه مؤاخذ بكلامه قل كلامه فيما لا يعينه وأ الحكين في الشقاق , بين الزوجين منصوص عليه في الاب 
فكيف يجوز أن يخفى عليهم مع محلهم من العلم والدين والشريعة ولكن عندهم أن الحكين ينبغي أن يكونا وكلين لما أحدهما وكل 
المرأة والآخر وكل الزوج وكذا روى عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه وروى ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال أنى عليا رجل وامرأته مع كل واحد 
الل عن ماح ع ل الع ا ل لوطي 
لله بيينهما) فقال على هل تدريان ما عليك عليكم إن ريما أن تمعا أن تمعا وإن رأيتا أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت باب 
له فقال الرجل أما الفرقة قة فلا ققال على كذبت والله لا تعفلت منى حت تقركا أقرت فأخبر على أن قول الحكين ما يكون برضا 
الزوجين فقال أصابنا ليس لحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما 
ول يحبره الخااكم على طلاقها قبل تحكيٍ الحكمين وكذلك او أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحا كم على خلع ولا على رد مبرها فإذا كان 
كذلك حكمها قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج وتوكله ولا إخراج المهر 
عن ملكها من غير رضاها فلذلك قال أصابنا مهما لا يجوز خلعهما إلا برضى الزوجين فقال أصابنا ليس لحكمين أن يفرقا إلا برضي 
الزوعيق لذن الحا م لا بملك ذلك فكيف يملكه الحكان وإئما الحكان وكلان لهما أحدهما وكل المرأة والآخر وكل الب اورم 3 
في التفريق بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك قال إسماعيل الوكل ليس بكر ولا يكون حكا إلا ويجوز أمره عليه وإن أبى 
وهذا غلط منه لأن ما ذكر لا ينفى متيح. الوكالة أنه ليكوت ركلا أيه إلا وروز أمرة علية فيما وكل ربةتفوان امن دكين علييما 
كيجيما عن بح ال له وقد 12 ا جاحت كا ى هرما يها وركرك نه الريل هذا هما جص رجانه طديذا فإذا أ تنه 
لزمبما بمنزاة اصطلاحهما على أن الحكين في شقاق الزوجين ليس يغادر أمرهما من معنى الوكالة شيئا وتحكيم الحم في الخصومة بين 
رجلين يشبه حكم الحا م من وجه ويشبه الوكالة من الوجه الذي بينا والحكيان في الشقاق إِثما ييتصرفان بوكالة محضة كسائر الوكالاات* 
قال إسماعيل والوكل لا يسمى* حك وليس ذلك كا ظن لأنه نما سبى هاهنا الوكل حكا تأكيدا للوكالة التي فوضت إليه* وأما قوله إن 
الحكنين يجوز أمرهما على الزوجين وإن أبيا فليس كذلك ولا يجوز أمرهما عليهما إذا أبيا لأنهما وكلان وإئما يحتاج الحا م أن يأمرهما 
بالنظر في أمرهما ويعروف 
أمور المانع من الحق منبما حتى ينقلا إلى الحا م أن ما عرفاه من أمرهما فيكون قولهما مقبولا في ذلك إذا اجتمعا وينبى الظالم منبما 
عن ظلمه جار أن يكونا سميا حكمين لقبول قوهما عليهما وجائز أن يكونا سميا بذلك لأنهما إذا خلعا بتويل منبما وكان ذلك موكولا 
إلى رأيهما وتحريبما للصلاح سميا حكين لأن امم الحم يفيد تحرى الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل لما كان 
ذلك موكولا إلى رأيهما وأنفذا على الزوجين حكا من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمين من هذا الوجه فلما أشبه فعلهما فعل 
الخاا م في القضاء عليهما بما وكلا به على جهة تحرى الحير والصلاح سميا حكمين ويكونان مع ذلك وكلين لهما إذ غير جائز أن تكون 
لأحد ولاية على الزوجين مع خلع أو طلاق إلا بأمرهما* وزعم أن عليا إنما ظهر منه النكير على الزوج لأنه لم يرض كاف أله قال ولم 
يأخذه بالتركل وإنما أخذه بعدم الرضا بكتاب الله وليس هذا على ما ذكر لأن الرجل لما قال أما الفرقة قة فلا قال على كذبت أما والله لا 
تتفلت منى حتى تقر كا أقرت فإما أككر على الزوج ترك التوكل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة توما فال التجل لأ أرطي كاب اك 
يعي ندا ارحى لمق درفي دقوي وق :9 اول عل انرق ة عليه غير نافذة إلا بعد توكله ببا* قال 
ولما قال (إِنْ يريدا إصلاحاً يوق الله يينهما) علمنا أن الحكين يمضيان أمرهما وأنهما إن قصدا الحق وفقهما الله الصواب من الخ5* 
قال وهذا لا يقال للوكلين لأنه يجوز لواحد منهما أن يتعدى ما أمى به والذي ذكره لا ينفى معنى الوكالة لأن الوككلين إذا كانا موكلين 
ما رأيا من جمع أو تفريق على جهة تحرى الصلاح والحير فعلييما الاجتباد فيما يمضيانه من ذلك وأخبر الله أنه يوفقهما الصلاح إن 
صلحت نياتهما فلا فرق بين الوكل والحكم إذ كل من فوض إليه أمى يمضيه على جهة تحرى الحير والصلاح فهذه الصفة التي وصفه 
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الله بها لاحقة حقة يه* قال وقد روى عن ابن عباس ومجاهد وألى شلة وطاوش وإبراههم قالوا ما قضى به الحمان من شيء فهو جائز وهذا 
عندنا كذلك أيضا ولا دلالة فيه على موافقة قوله لأنهم ل يقواوا إن فعل الحكمين في التفريق واللخلع جائز بغير رضى الزوجين بل جائز 


أن يكون مذهبهم إن الحكمين لا يملكان التفريق إلا برضى الزوجين بالتوكل ولا يكونان حككين إلا بذلك ثم ما حكما بعد ذلك من شيء 
فهو جائز وكيف 

يجوز دكين أن يلعا بغير رضاه ويخرجا المال عن ملكها وقد قال الله تعالى (وانوا الّساء صقاون ن له إن طبن لكر عن شَيْءِ منه 
نفس فكلوه هنيئاً هيأ ميأ) قال اش فال (ولا يحل لك أن تَأَحْدُوا بما امون شَيئا إِلّا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ون خفم أ أل 


ابت س3 


ا ود الفلا ناح علهما يمدت به) وهذا اللحوف المذكور هاهنا هو المعنى بِقَوله تعالى (فَابِعُوا حَكأ من هله وحكا من 
أهلها هلها) وحظر الله على الزوج أخذ شيء مما أعطاها إلا على شريطة اللحوف منهما ألا يقيما حدود الله فأباح حينئذ أن تفتدى بما شاءت 
وأحل للزوج أخذه فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خلعا أو طلاقا من غير رضاهما وقد نص الله على أنه لا يحل له أخذ شيء ما أعطى 
إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدى به فالقائل بأن للحككين أن يخلعا بغير توكل من الزوج عخالف انص الكتاب وقال الله تعالى (يا نا 
الِينَ آمنوا لا نَأ كوا أمُوالكر بيتك بالباطل إلا أنْ تكُونَ تجارةَ عَنْ ناض مْكرٌ) فنع كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه وقال 
لله تعالى (ولا تأ كوا أموالكر يسك بالباطل دلوا بها إِلَ الحكام) فأخبر تعالى أن الحا كم وغيره سواء في أنه لا يماك أخذ مال أحذ 
ودفعه إلى غيره وقال النبي صل الله عليه وس لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه وقال صل الله عليه وسلم فن قضيت له 
من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فثبت بذلك أن الام لا يملك أخذ مالما ودفعه إلى زوجها ولا يبملك إيقاع طلاق 
على الزوج بغير توكله ولا رضاه وهذا حك الكمّاب والسنة وإجماع الأمة في أنه لا يجوز لحا كم في غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونقله 
عنه إلى غيره من غير رضا من هو له فالحكان إنما يبعئان للصلح بينهما وليشهبدا على الظالم منهما كا روى سعيد عن قتادة في قوله تعالى 
(وَإنْ خَفتم شقاقٌ بينِِما) الآية قال إنا يبعث الحكان ليصلحا فإن أعياهما أن يصلحا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان 
ذلك وكذلك روى عن عطاء* قال أبو بكر وفي فوى الآية ما يدل على أنه ليس لكين أن يفرقا وهو قوله تعالى (إِنْ يريدا إصَلاحاً 
يوق اله يبِما) ول يقل إن يريدا فرقة وإنما يوجه الحكان ليعظا الظالم منهما ويكرا عليه ظلمه وإعلام الحا بذلك ليأخذ هو على يده 
فإن كان الزوج هو الظالم أنكرا عليه ظلمه وقالا لا يحل لك أن تؤذيها لتخلع منك وإن كانت هي الظالمة قالا لما قد حلت لك الفدية 
وكان في أخذها معذورا لما ظهر لكين من أشوزها فإذا جعل 

كل واحد منهما إلى الك الذي من قبله ماله من التفريق والخلع كانا مع ما ذكرنا من أمرهما وكلين جائز لما أن يخلعا إن رأيا وأن 
يمعا إن رأيا ذلك صلاحا فهما في حال شاهدان وفي حال مصاحان وفي 00 آمران بمعروف وناهيان عن متكر وويكلان في حال إذا 
فوض إليهما ابنمع والتفريق وأما قول من قال إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حكم الاب 
والسنة والله أعلم بالصواب. 

باب الخلع دون السلطان 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح والشافعى يجوز الخلع بغير سلطان وروى مثله عن عمر وعثمان وابن 
حر رضي نامي وقال خسن وان ورين ١د‏ جوز الع إلا عند السلطاة. واي ودلا جرازو عياد عير سلطات. قرله بال (فإن طبن 
لك عن شَيْءِ منه نفساً فكلوه هنيئاً مرِياً) اقتضى ظاهره جواز أخذه ذلك منهما على وجه امذلع وغيره وقال تعالى (قلا جناح عَلبيما 
فيما افتدت يه) ولم يشترط ذلك عند السلطات وكا جاز عمد النكاح وسائر العقود عند السلطان وعند غيره كذلك يجوز الخلع إذ لا 
اختصاص في الأصول هذه العمّود بكونها عند السلطان والله تعالى أعل . 

باب بر الوالدين 

قال الله تعالى (واغبدوا الله ولا تشركوا به شَيئاً وان إحسانا) فقرن تعالى ذكره إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده وأمى به يج 
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أعى بهما يا قرن شكرهما بشكره في قوله تعالى (أن اشْكرْ لي وَلوالديكٌ إل المصير) وكفى بذلك دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهما 
والإحسان إليهما وقال تعالى (قلا تَقَلُ نما أف ولا تتبرهما وقلْ ما وله كويا) إلى آخر القصة وقال تعالى (ووصينا الإنْسان بوالديه 
خسماً) 'وقان: ف الوالنين الكافري وان عاسالك عل أن لتر ونا لسن لت دغل فلا تطلنهما راهنا ى:الدما معروفا) :وروي 
عبد الله بن أئيس عن النبي صلى ا وس أنه قال أكبر الككائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والمين الغموس والذي نفس محمد 
بيده لا يحلف أحد وإن كان على مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة قال أبو بكر 

نظاقة الزالبين واجتة فق المتروق" لكات معمية أش قإبل الخ طاعة لوق :ف معكوية ادالق رقن دا عمل من بك قال تعيدها ابو اود 
قال حدثنا سعيد بن ل 0 الله بن وهب قال أغيرن 0 الخارك أن دراجا أب السمح حدثه عن أبى اليثم عن 
أبى سعيد اللخدري أن رجلا من البمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال هل لك أحد بالهن قال أبواى قال أذنا لك قال 
لا قال ارجع إلييما فاستأذنهما فإن أذنا لك خاهد وإلا فبرهما ومن أجل ذلك قال أصحابنا لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا 
قام بمجهاد العدو من قد كفاه الحروج قالوا فإن لم يكن بإزاء العدو من قد قام بفرض الحروج فعليه اللخروج بغير إذن أبويه وقالوا 
في اللخروج في التجارة ونحوها فيما ليس فيه قتال لا بأس به بغير إذنهما لأن النبي صلل الله عليه وس إنما منعه من الجهاد إلا بإذن 
الأبوين إذا قام بفرض غيره لما فيه من التعرض للقتل وفيعة الأبوين به فأما التجارات والتصرف في المباحات التي ليس فيا تعرض 
للقتل فليس للأبوين منعه منبا فلذلك لم يحتج إلى استكذانهما ومن أجل ما أكد الله تعالى من تعظيم حق الأبوين قال أصحابنا لا ينبغي 
للرجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان ماربا للمسلمين لقوله تعالى (فّلا تمل كما أف) وقوله تعالى (وَإِنْ جامّداكَ على أَنْ ُشْرِكَ بي ما 
ليس لَك به عل قلا تطعهما وصاحببما في الدنيا مَعْروفاً) فأ تعالى بمصاحبتهما بالمعروف في الخال التى يجاهدانه فيها على الكفر ومن 
لمعروف أن لا يشبر عليهما سلاحا ولا يقتلهما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن يخاف أن يقتله إن ترك قتله -فينئذ يجوز قتله لأنه إن ل 
يفعل ذلك قد قتل نفسه بفكنه غيره منه وهو منبى عن تمكين غيره من قتله كا هو منبى عن قتل نفسه لاز له حينئذ من أجل ذلك 
قتله وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه نبى حنظلة بن أبى عام الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا وقال أصحابنا في المسلم 
بموت أبواه وهما كافران أنه يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما لأن ذلك من الصحبة بالمعروف التي أمى الله ببا* فإن قال قائل ما معنى قوله 
تعالى (وبِالوالدين إحساناً) وما ضيره قيل له يحتمل استوصوا بالوالدين إحسانا ويحتمل وأحسنوا بالوالدين إحسانا وقوله تعالى (وبذي 
القَرى) أمى بصلة الرحم والإحسان إلى القرابة على نحو ما ذكره في أول السورة في قوله تعالى (وَالْأرْحام) فبدأ تعالى في أول الآية 
بتوحيده وعبادته إذ كان ذلك هو الأصل الذي به يصح سائر الشرائع والنبوات وبحصوله يتوصل إلى 

سائر مصالح الدين ثم ذكر تعالى ما يحب للأبوين من الإحسان إليهما وقضاء حقوقهما وتعظيمهما ثم ذكر الجار ذا القربى وهو قريبك 
المؤمن الذي له حق القرابة وأوجب له الدين الموالاة والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهو البعيد منك أسبا إذا كان مؤمنا فيجتمع حق 
الجار وما أوجبه له الدين بعصمة الملة وذمة عمّد النحلة وروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك قالوا الجار ذو القربى القريب 
في النسب وروى عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال الجيران ثلاثة خار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام 
وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الجوار المشرك من أهل الاب وقوله تعالى (والصاحب بِالْني) روى فيه 
عن ابن عباس في إحدى الروايتين وسعيد ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة والسدى والضحاك أنه الرفيق في السفر وروى عن عبد 
لله بن مسعود وإبراهيم وابن أبى ليل أنه الزوجة ورواية أخرى عن ابن عباس أنه المنقطع إليك رجاء خيرك وقيل هو جار البيت دانيا 
كان نسبه أو نائيا إذا كان مؤمنا قال أبو بكر لما كان اللفظ محتملا بميع ذلك وجب حمله عليه وأن لا يخص منه شيء بغير دلالة وقد 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أَبى شري اللمزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 
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ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الات فيقل خيزا أو ليصمت وروق عبيد الله الوصافي 
عن أبى جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ما آمن من أمبى شبعان وجاره جائعا وروى عمر بن هارون الأنصارى عن 
أية عن أ هريزة قال قال وسول الله صل الله عليه وس من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وتعطيل الجهاد وقد كانت 
العرب في الجاهلية تعظم الجوار وتحافظ على حفظه وتوجب فيه ما توجب في القرابة قال زهير: 

وجار البيت والرجل المنادى ... أمام الجي عقّدهما سواء 

يريد بالرجل المنادى من كان معك في النادي وهو مجالس المي وقال بعض أهل العلم معنى الصاحب بالجنب أنه الذي يلاصق داره 
داره وإن الله خصه بالذكر تأكيدا لحقه على الجار غير الملاصق وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أبو عمر وحمد بن عثمان 
القرثئي وراق أحمد بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خالد الدالاني عن أبى العلاء الأزدى 
عن حميد بن عبد الرحمن البيرى عن رجل من أصعاب النبي صل الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن 
أقرمهما بابا أقربهما جوارا واذا سبق أحدهما فابداً بالذي سبق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعين دارا جوار وحدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحسن بن شبيب المعمري قال حدثنا خمد بن مصفى قال حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعى عن 
يونس عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقّال إنى نزلت 
بحلة بنى فلان وإن أشدهم لي إذا أقربهم من جواري فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا كر وتمر وعليا أن يأتوا باب المسجد فيقوموا 
على بابه فيصيحوا ثلاثا ألا إن أربعين دارا جوار ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه قال قلت للزهري يا أبا بكر أربعين دارا قال 
أريعق 8كذا بواريعت كد وقد جعل الله الاجتماع في مدينة جوارا قال الله تعالى (لبْنْ * ته المنافقونَ واليبَ ف لويم رن 
والمرجفُونٌ في المديعة عْرِيئكَ ويم ثم لا يجاوروتك فيا إلا قليلا) خعل تعالى اجتماعهم معه في المدينة جوارا* والإحسان الذي ذكره 
لَه تعالى يكون من وجوه منها المواساة للفقير منهم إذا خاف عليه الضرر الشديد من جهة الجوع والعرى ومنبا حسن العشرة وكف 
الأذى عنه وامحاماة دونه ممن يحاول ظلمه وما ,بتبع ذلك من مكارم الأخلاق وجميل الفعال وما أوجب الله تعالى من حق الجوار 


الففعة ان بيعت :داز ]ل جه والله الموافق: 

ذكر اللحلاف في الشفعة بالجوار 

قال ابو حنيفة وابو يوسف ومد وزفر والشريك بي المبيع احق من الشريك في الطريق ثم الشريك ني الطريق أحق من الجار الملازق 
م الخار الملازق بعدهما وهو قول ابن شترمة والثوري والحسين بن صا وقال الشافعى لا شفغة إلا في مشاع ولا شفحة في بثر لا بياضن 
شريح كتب إلى حمر أن اقضى بالشفعة لجار وروى عاصم عن الشعبي عن شريح قال الشريك احق من الخليط والخايط احق من الجار 
والجار أحق ممن سواه وروى أيوب عن مد قال كان يقال 

الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من سواه وقال إبراهيم إذا لم يكن شريك فالجار أحق بالشفعة وقال طاوس مثل ذلك وقال 
إبراهيم بن ميسرة كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حدت الحدود فلا شفعة قال طاوس الجار أحق والذي يدل على وجوب الشفعة 
جار ما روى حسين المعلم عن تمرو بن شعيب عن تمرو بن الشريد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ليس 
لأحد فيها شريك إلا الجار فقال الجار أحق بسبقه ما كان وروى سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أَبى رافع عن 
النبي صل الله عليه وس أنه قال الجار أحق بسبقه وروى أبو حنيفة قال حدثما عبد الكريم عن المسور بن مخرمة عن رافع بن خديج 
قال عرض سعد بيتا له فقال خذه فإنى قد أعطيت به أكثر ثما تعطيني ولكنك أحق به لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول الجار احق بإسبقه وروى ابو الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صل الله عليه وس بالشفعة بالجوار وروى عبد الملك بن الى 
سان ع اعطاء عع جار قال قالارسرل الله ص اللعلية وس الجار أحق بسبقه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا 
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وروى ابن أبى ليل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس الجار أحق بسبقه ما كان وروى قتادة عن الحسن 
عن سمرة عن النبي صل الله عليه وس أنه قال جار الدار أحق بشفعة الجار وقتادة عن أنس عن النبي صل الله عليه وس أنه قال 
جار الدار أحق بالدار وروى سفيان عن منصور عن الك قال حدئتي من سمع عليا وعبد الله يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجوار ويونس عن الحسن قال قضى رسول لله صلى الله عليه وس بالجوار فاتفق هؤلاء ابماعة على الرواية عن النبي صل الله 
عليه وسل وما نعم أحدا دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في الأمة هن عدل عن القول بها كان تاركا للسنة الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم* واحتيج من أَبى ذلك بما روى أبو عاصم النبيل قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة قال قضى رسول الله صل الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكذلك رواه 
عن مالك ابو قتيلة المدني وعبد الملك ابن عبد العزيز الماجشون وهذا الحديث رواه هؤلاء موصولا عن الى هريرة واصله عن سعيد 
بن المسيب مقطوع رواه معن ووكيع والقعنبي وابن وهب كلهم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المبوتب مع غين: د ان هريرة 
وكذلك هو في موطأ مالك ولو ثبت موصولا لما جاز الاعتراض به على الأخبار التى رواها نحو عشرة من الصحابة 

عن النبي صلى الله عليه وسل في يجاب الشفعة لجار لأنها في حيز المتواتر المستفيض الذي لا تجوز معارضته بأخبار الآحاد ولو ثبت 
من وجوه يجوز أن يعارض به ما قدمنا ذكره ل يكن فيه ما ينفى أخبار إيجاب الشفعة لجار وذلك لأن أكثر ما فيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قضى بالشفعة فيما لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فأما قوله قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم فإنه 
متفق على استعماله في يجاب الشفعة للشريك ومع ذلك فهو حكاية قضية من النبي صل الله عليه وسلم قضى بها وليس بعموم لفظ 
ولا حكاية قول منه وأما قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإنه يحتمل أن يكون من كلام الراوي إذ ليس فيه أن النبي صلى الله عليه 
وس قاله ولا أنه قضى به وإذا احتمل أن تكون رواية عن النبي صل الله عليه وس واحتمل أن يكون من قول الراوي أدرجه في 
الحديث كا وجد ذلك في كثير من الأخبار لم يجز لنا إثباته عن النبي صل الله عليه وسلم إذ غير جائز لأحد أن يعزى إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم مقالة بالشك والاحتمال فهذا وجه منع الاعتراض به على ما ذكرنا* واحتجوا أيضا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا 
ياقة بن عمد المرداف قال ادها عنيد اللهت عر الفراريرى قال سمدهتا عد الواحك انق زياد قالمعلاتنا معد عن الزهرئ' عن أى 
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة وهذا ل دلالة فيه عل تلن الشفعة بالخوان من وجهين أحدها أنه إقانتن وجب الشقعة إذا وقدت اللدوه وطرفت 
الطرق فأفاد بذلك نفى الشفعة لغير الجار الملاصق لأن صرف الطرق ينفى الملاصقة لأن ينه وبين جاره طريتًا والثاني أنا متى حملناه 
على حقيقته كان الذي يقتضيه اللفظ نفى الشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق ووقوع الحدود وصرف الطرق إِئما هو القسمة 
فكأنه نما أفاد أن القسمة لا شفعة فيها كا قال أصحابنا أنه لا شفعة في قسمة وكذلك الحديث الأول مول على ذلك أيضا وأيضا فقد 
روى عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائيا 
إذا كان طريقهما واحدا فهذا احبر ان قد رويا عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم وغير جائز أن نجعلهما متعارضين مع إمكان 
استعمالهما جميعا وقد يمكننا استعمالمما على الوجه الذي ذكرنا ومخالفونا يجعلونهما متعارضين ويسقطون أحدهما بالآخر وأيضا جائز أن 
يكون ذلك كلاما خرج على سبب فتقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وس 

ترك نفل البنيتن نحو أن يختصم إليه رجلان أحدهما جار والآخر شريك فيحك بالشفعة للشريك دون الجار وقال فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة لصاحب النصيب المقسوم مع الجار كا روى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة وهو عند 
سائر الفقهاء كلام خارج على سبب اقتصر فيه راويه على نمل قول النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر السبب وهو أن يكون سكل عن 
النوعين امختلفين من الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فقال صلى الله عليه وسم لا ربا إلا في النسيئة يعنى فيما سكل عنه وكذلك 
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ما ذكرنا وأيضا لو تساوت أخبار إييجحاب الشفعة بالجوار وأخبار نفيها لكانت أخبار الإيجاب أولى من أخبار النفى لأن الأصل أنها غير 
واجبة ححق بره الشرع بإيخانها عقير تق الشفعة وارد عل الأضل ونب ]إثياتها ناقل عنه وازد يعده فهو أول* فإن فيل يحتمل أن يريد 
بالجار الشريك* قيل له هذه الأخبار التى رويناها وأكثرها ينفى هذا التأويل لأن فيها أن جار الدار أحق بإشفعة داره والشريك لا 
تق عار الذان سد يق ان فأ "فيه ريكظر به وال يأك تغانيا إذا ان طريقهها وانعداا وغن يهار أن كرف هذا ف العرية فى اليم 
وأيضا فإن الشريك لا يسمى جارا لأنه لو استحق اسم الجوار بالشركة لوجب أن يكون كل شريكين في شيء جارين كالشريكين في 
عبد واحد ودابة واحدة فلما لم يستحق اسم الجار بالشركة في هذه الأشياء دل ذلك على أن الشريك لا يسمى جارا وإئما الجار هو الذي 
ينفرد حقه ونصيبه من حق الشريك ويقيز ملك كل واحد عن ملك صاحبه وأيضا فإن الشركة إنما تستحق بها الشفعة لأنها تقتضي 
خصولة الخوار بالقتسفة وليل عليه أن الدكة فى سات الأغناء لا توخي الفاقفة نمدا تتمتول الجراز بها اغند القسمة فال ذلك عل 
أن الشركة في العقار إنما تستحق بها الشفعة لما يتعلق بها من الجوار عند القسمة وإن كان الشريك أحق من الجار لمزية حصلت له مع 
تعلق حق الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة في سائر الأشياء لا توجب الشفعة لعدم حصول الجوار بها ما أن الأخ من الأب 
والأم أولى بالميراث من الأخ من الأب وإن كانت الأخوة من جهة الأب يستحق بها التعصيب والميراث إذا لم يكن أخ لأب وأم 
ومعلوم أن القرابة من جهة الأم لا يستحق بها التعصيب إذ لم تكن هناك قرابة من جهة الأب إلا أنها أكدت تعصيب القرابة من 
الأب وكذلك الشريك إغا تسق القفعة بالشركة :ا تعلق بها عن تحضول الوا ر عند 
1١12‏ -أحكام لث» 
القسمة والشريك أولى من الجار لمزية حصلت له كا وصفنا بالتعصيب ويكون المعنى الذي يتعلق به وجوب الشفعة هو الجوار وأيضا 
لا كان المعنى الذي به وجبت الشفعة بالشركة هو دوام التأذى بالشريك وكان ذلك موجودا في الجوار لأنه يتأذى به في الإشراف 
عليه ومطالعة أموره والوقوف على أحواله وجب أن تكون له الشفعة لوجود المعنى الذي من أجله وجبت الشفعة للشريك وهذا المعنى 
غير موجود في الجار غير الملاصق لأن بينه وبينه طريقا يمنعه التشرف عليه والاطلاع على أموره* وأما قوله تعالى (وَابنَ السييل) فإنه 
روى عن مجاهد والربيع بن أنس أنه المسافر وقال قتادة والضحاك هو الضيف قال أبو بكر ومعناه صاحب الطريق وهذا 5 يقال لطير 
الماء ابن ماء قال الشاعر: 
وردت اعتسافا والثريا كأنها ... على قة الرأس ابن ماء محاق 
ومن تأوله على الضيف فمّوإه سائغ أيضا لأن الضيف كاجتاز غير المقِم فسمى ابن السبيل تشبهها بالمسافر امجتاز وهو كا يقال عابر سبيل 
ا ل ل ل 
مسافرا ولا عابر سبيل وقوله عن وجل (أوما مَلَكَتَ انكر ) , يعنى الإإحسان اماعووة 2 أو الآةوووف سليمان التيمي عن قتادة 
عن أنس قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أبماكم حتى جعل يغرغى بها في صدره وما يقبض 
بها لسانه وروته أيضا أم سلمة وروى الأحمش عن طلحة بن مصرف عن أبى عمارة عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل الغنم بركة والإبل عن لأهلها والحيل معقود في نواصيها الحير إلى يوم القيامة والمملوك أخوك فأحسن إليه فإن وجدته 
مغلوبا فأعنه وروى مرة الطيب )١(‏ عن أبى بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بو الك قبل برا وسو الله 
أليس قد حدثتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأتباعا قال بل فأوموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم 3 تأكلون وروى الأعمش 
عن المعرور بن سويد قال مررت على أنى ذر وهو بالربذة فسمعته يقول قال رسول الله صلل الله عليه وسلم المماليك 
1 فروسع 1 طني نهر عن قب قد تيزل قبن ترز قو ن © نوعر راع يخال" البغرة الفبي ونزن اظيرمزوال اطارت 
الغنوي: جد حتى أكل التراب جببته» هكذا في خلاصة تبذيب الكال. 

و ولكن الله تعالى رك إياهم فأطعموهم مما تأكلون العم مما تلبسون وقوله تعالى (الينَ يلون 0 النّاسَ 
بالبخْلٍ ويكتمونٌ ما آناهم الله منْ فَضْلِه) قيل في معنى البخل في اللغة أنه مشقة الإعطاء وقيل البخل منع ما لا ينفع منعه ولا يضر 
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بذله وقيل البخل منع الواجب ونظيره الشح ونقيضه الجود وقد عمل من معناه في أسماء الدين أنه ص الواجب ويقال انه لا يصح 
إطلاقه في الدين إلا على ججهة أن فاعله قد أتى كبيرة بامتع قال الله تعالى (ولا يسن ْنَمَو با آناهم ان قصلو هو خا مم 
ل هو رم سوفن ما توا يه يم ليا فأطلق الوعيد على من بخل بحق الله الذي أوجبه في ماله وأما قوله تعالمى (ويكتمون 
ما آناهم الل منْ فَضْلِم) فإنه روى عن ابن عباس ومجاهد والسدى أنها نزلت في البهود إذ يخلوا بما أعطوا من الرزق وكتموا ما أوتوا 
من العلم بصفة مد صلى الله عليه وسلم وقيل هو فيمن كان ببذه الصفة وفيمن كت نعم الله وأككرها وذلك كفر بالله تعالى قال أبو بكر 
الاعتراف بنعم الله تعالى واجب وجاحدها كافر وأصل الكفر إِنما هو من تغطية نعم الله تعالى وكتمانها وبجحودها وهذا يدل على أنه 
جائز للإنسان أن يتحدث بنعم الله عنده لا على جهة الفخر بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر للمنعم وهو كقوله (وأما ببعمة رَبك 
خَدْتْ) وقال النبي صل الله عليه وس أنا سيد ولد آدم ولا نفر وأنا أفصح العرب ولا عفر فأخبر بنعم الله عنده وأبان أنه ليس أخباره 
+ااغلز بويع الاضعاز وقال: ص الل عه نويا ١1‏ بي لتلد أن يقرك أا خو من نوتس اناق برق دصل الله عه وز يخا 
منه ولكنه نبى أن يقال ذلك على وجه الافتخار وقال تعالى ( قلا تركوا أنفسكز هو أَعلَر بِ القى) وقد روى عن النبي صل الله عليه 
وس أنه ممع رجلا يمدح رجلا فقال لو سمعك لقطعت ظهره ورأى المقداد رجلا يمدح عثمان في وجهه فا في وجهه التراب وقال 
تبعت .سول أله ضل الله عليه وسل يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب وقد روى إيام والقادح فإنه البح فهذا إذا 
كان على وجه الفخر فقد كره وإما أن يتحدث بنعم الله عنده أو يذكرها غيره بحضرته فهذا نرجو أن لا يضر إلا أن أصلح الأشياء لقاب 
الإنسان أن لا يغتر بمدح الناس له ولا يعتد به* وقوله تعالى (والَدِينَ ينفقُونَ أَمُواهُم رئاء النّاسٍ ولا يوْمِنونَ بالله ولا باليوم الآخر) 
مناه :والله أعم أنه أعد للذين بيخلون ويأمرون الناس بالبخل والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس عذابا مبينا وفي ذلك دليل 
على أن كل ما يفعله العبد لغير وجه الله فإنه لا قربة فيه ولا يستتحق عليه الثواب لأن ما يفعل على وجه الرياء فإنما يريد به عوضا 
من الدنيا كالذكر اميل والثناء الحسن فصار ذلك أصلا في أن كل ما أريد عوض من أعواض الدنيا أنه ليس بقربة كالاستيجار على 
الحج وعلى الصلاة وسائر القرب أنه متى استحق ق عليه عوضا يخرج بذلك عن باب القربة وقد علمنا أن هذه الأشياء سبيلها أن لا تفعل 
إلا على وجه القربة فثبت بذلك أنه لا يجوز أن يستتحق عليها الأجرة وأن الإجارة عليها باطلة قوله تعالى (وما ذا علهم لو آمنوا بالل 
اليم الآخر وأنمَعوا يما ررّقهم لُّ) يدل على بطلان مذهب أهل الجبر لأنهم لو لم يكونوا مستطيعين للإيمان باللّه والإنفاق لما جاز أن 
يقال ذلك فيهم لأن عذرهم واضم وهو أنهم غير ممكنين ما دعوا إليه ولا قادرين عليه ا لا يقال للأعمى ماذا عليه لو أبصر ولا يقال 
لمريض ماذا عليه لو كان صحيحا وفي ذلك أوتم دليل على أن الله قطع عذرهم من فعل ما كلفهم من الإيمان وسائر الطاعات وأنهم 
ا وقول تعالى (يومئِد يود ان كوا وعصَوا الول لسو يهم رض ولا يحشُونَ الله حَديدً) فأخبر الله عدم 
نبم لا يكتمون الله هناك شيئا من أحوالحم وما تملوه لعلمهم بأن الله مطلع عليهم عالم بأسرارهم فيقرون بها ولا يكتمونها وقيل يجوز 
ا نهم لا يكتمون أسرارهم هناك كا كانوا يكتمونها في الدنيا فإن قيل قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون والله ربنا ما كنا 
مشركين قيل له فيه وجوه أحدها أن الآخرة مواطن فوطن لا تسمع فيه إلا همسا أى صوتا خفيا وموطن يكذبون فيه فيقولون ما كن 
نعمل من سوء والله ربنا ما كنا مشركين وموطن يعترفون فيه باللحط ويسئلون الله أن يردهم إلى دار الدنيا وروى ذلك عن الحسن 
وقال ابن عباس أن قوله تعالى (ولا يَكُتمُونَ الله حَديئاً) داخل في القن بعد ما نطقت جوارحهم بفضيحتهم وقيل إن معناه أنه لا 
يعتد بكتمائهم لأنه ظاهر عند الله لا يخفى عليه شيء فكان تقديره أنهم غير قادرين هناك على الكتمان لأن الله يظهره وقيل أنهم ل 
يقصدوا الكتمان لأمهم إنما أخبروا على ما توهموا ولا يخرجهم ذلك من أن يكونوا قد كتموا والله تعلى أعل . 
باب الجنب يمر في المسجد 
قال الله تعالى (يا أَينا لين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تَعلموا 
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سرون وله جا إلا عابري سيل - حت تَفْتّسلوا) قال أبو بكر قد اختلف في المراد من السكر ببذه الآية فال ابن عباس ومجاهد 
وإراهم وقادة السك هر الخر اب وقال مجاهد والحسن أسخها تحريم امر وقال الضحاك المراد به سكر النوم خاصة* فإن قيل* كيف 

عر دجنع الك رن د سلسو وم وين مي لاسلس 0132 عفر أماييي ديارج نقد لاسا 
إلى حد يزول التكليف معه ويحتمل أن يكونوا نبوا عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة ويجوز أن يكون النبى إِنما دل 
على أن عليهم أن يعيدوها في حال الصحو إذا فعاوها في حال السكر وجائز أن تكون هذه المعاني كلها مرادة بالآية في حال نزولها* فإن 
قال قائل إذا ساغ تأويل من تأوها على السكران الذي ل يزل عنه التكليف فكيف يجوز أن يكون منبيا عن فعل الصلاة في هذه الحال 
مع اتفاق المسلمين على أنه مأمور بفعل الصلاة في هذه الحال* قيل له قد روى عن الحسن وقتادة أنه منسوخ ويحتمل إن لم يكن 
منسوخا أن يكون النبى متوجها إلى فعل الصلاة مع الرسول صل الله عليه وسلم أو في جما عة* قال أبو بكر والصحيح من التأويل في 


معنى السكر أنه السكر من الشراب من وجهين أحدهما أن النائم ومن خالط عينه النوم لا يسمى سكران ومن سكر من الشراب يسمى 
كان حقيقة حقيقة فوجب حمل اللفظ على الحقيقة ولا يجوز صرفه عنها إلى امجاز إلا لاله والثاني ما روى سفيان عن عطاء بن ا 


عن ال عد اله خراص بعاد ريجل هن الأضار قرم ريا من ادر ادم قد ارقن ان ,كرات لصبلا :ارب بر (قلٌ 
يا ًا الكافرونَ) فالتبس عليه فأنزل الله تعالى (لا تربوا الصلاة وَأَنمُ سكارى) وحدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن 
ار ان حي لالم ربعت ولس داعا عر رع را و راط كا الطراسا لق راود 
قوله تع لى يتوت عَنِ لسر قل فهما نم كيد وساف للناسٍ) وقال في سورة النساء (لا تقرَيو| الصلاة وام 0 
َعلوا ما تَقُولُونَ) ثم نسختها هذه الآية (يا أَينا الِينَ امنوا إِنا اثقر والميسر والأنصاب َالأزلام) الآية* قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله 
بن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبى طلحة عن ان عياس في قوله تعالى (سوتَ عَنِ اتير الم قل فما ثم كيم 
قال وقوله تعالى (لا ربوأ الصلاةٌ وَأ 0 حى علا ما تقُولُون) قال كانوا 
لا يشربونها عند الصلاة فإذا صاوا العشاء شريوها” قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أَبى إتححاق عن أبى ميسرة قال قال 
حمر اللهم بين لنا في انثمر فنزلت (لا تقرَبوا الصلاة وَأَنتم سكارى حت تعلموا ما تقُولونَ) وذ الحديث * قال أبو عبيد وحدثنا هشيم قال 
اغراستيزة كران رو قا اكرية امو ييل اده التي في سورة البقرة والتي في سورة النساء وكانوا يشربونها حى تحضر الصلاة 
فإذا حضرت الصلاة تركوها ثم حرمت في المائدة* قال أبوايك قأسير هكلام أ المراد السو من الشراب واوا عباس اس ري 
إنهم تركوا شرببها بعد نزول الآية عند الصلاة وشربوها في غير أوقات الصلوات فنى هذا دلالة على أنهم عقلوا من قوله تعالى (لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) المبى عن شربها في الحال التي يكونون فيها سكارى عند لزوم فرض الصلاة وهذا يدل على أن قوله تعالى 
(لا تشربوا الصلاةً نتم سكارى) إنما أفاد النبى عن شربها في أوقات الصلوات وكان معناه لا يكن متم شرب تصيرون به إلى حال 
السك عند أوقات الصلوات فتصلوا وأنتم سكارى وذلك أنهم لما كانوا متعبدين بفعل الصلوات في أوقاتها منبيين عن تركها قال تعالى 
(لا تعْربُوا الصلاة وَأَنتمّ سكارى) وقد عابنا أنه لم ينسخ بذلك فرض الصلاة كان في مضمون هذا اللفظل الى عا برهي الك عن 
أوقات الصلوات م أنه لما نبينا عن فعل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى (إذا كم د الصلاة َاغْسلُوا وجوه ) وقال النبي صلى الله 
عليه وسل لا يقبل الله صلاة بغير طهور وكا قال تعالى (ولا جنباإِلّا عابري سَبِيلٍ - حت تفْتّسأوا) كان ذلك نبيا عن ترك الطهارة وم 
يكن عيا عن قعل الفتلاة وم يوحعب كرن الإنتيان جنا أو شدها سقوفل فرض الضلاة وإغا مق عن فغلها في هلاهر انال وخوام امور 
مع ذلك بتقديم الطهارة لها كذلك النبى عن الصلاة في حال السكر إنما دل على حظر شرب يوجب السكر قبل الصلاة وفرض الصلاة 
قائم عليه فهذا التأويل يدل على ما روى عن ابن عباس وأبى رزين وظاهر الآية ولهواه يقتضى ذلك على الوجه الذي بينا وهذا التأويل 
لا ينافي ما قدمنا ذكره عن السلف في حظر الصلاة عند السكر لأنه جائز أن يكونوا نبوا عن شرب يقتضى كونه سكران عند حضور 
الصلاة فيكون ذلك حظرا قائما فإن اتفق أن يشرب حت أنه كان سكران عند حضور الصلاة كان منبيا عن فعلها مأمورا بإعادتها في 
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حال الصحو أو يكون النبى مقصورا على فعلها مع لني صل الله عليه وس 

أو في جماعة وهذه المعاني كلها صعيحة جائزة يحتملها لفظ الآية* وقوله تعالى (حَت تَعلموا ما تقُولُونَ) يدل على أن السكران الذي منع 
من الصلاة هو الذي قد بلغ به السكر إلى حال لا يدرى ما يقول وأن السكران الذي يدرى ما يقول ل يتناوله النبى عن فعل الصلاة 
وهذا يشبد للتأويل الذي ذكرنا من النهى إنما انصرف إلى الشرب لا إلى فعل الصلاة لأن السكران الذي لا يدرى ما يقول لا يجوز 
تكليفه في هذه الحال كامجنون والنائم والصبى الذي لا يعمل والذي يعقل ما يقول لم يتوجه إليه النبى لأن في الآية إباحة فعل الصلاة 
إذا علم ما يقول وهذا يدل على أن الآية إنما حظرت عليه الشرب لا فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يعلم ما يقول فيه إذ غير جائز 
تكليف السكران الذي لا يعقل وهي تدل على أن السكر الذي يتعلق به الح هو الذي لا يعقل صاحبه ما يقول وهذا يدل على صمة 
قول أَبى حنيفة في السكر الموجب للحد أنه هو الذي لا يعرف فيه الرجل من المرأة ومن لا يعمل ما يقول لا يعرف الرجل من المرأة* 
وقوله تعالى (حي تعلموا ما ممُولُون) يدل على فرض القراءة في الصلاة لأنه منعه من الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فها فلو لا أنا 
من أركانها وفروضها لما منع من الصلاة لأجلها* فإن قيل لا دلالة في ذلك على وجوب القراءة فيها وذلك لأن قوله تعالى (حتى تَعلموا 
ما تَقُوُونَ) قد دل على أنه ممنوع منها في امحال التي لا يعلى ما يقول ولم يذكر القراءة وإما ذكر نفى العلم بما يقول وهذا على سائر الأقوال 
والكلام ومن صار ببذه الحال من السكر لم يصح له إحضار نية الصلاة ولا فعل سائر أركانها فإنما منع من الصلاة من كانت هذه حاله 
لأنه لا تصح منه نية الصلاة ولا سائر أفعالها ومع ذلك فلا يعلم أنه طاهر غير محدث* قيل له هذا على ما ذكرت في أن من كانت هذه 
حاله فلا يصح منه فعل الصلاة على سائر شرائطها إلا أن اختصاصه القول بالذكر دون غيره من أمور الصلاة وأحوالها يدل على أن 
الراد ب اقول متعولة قي المباذة واهرمى كان ند السك عل يال 1 بتكم لإقامة القراء8 قرا ل ييح لافضلها لاجل عنام القراءة وأن 
وتحود. القراءة فيها من :قروضها وقزائظها وتهذا مثل وله (أقيموا الصلاة) في إفادته أن في الصلاة قياما تروف ومثل قوله وا كينا 
مم الرأكعينَ) في دلالته على فرض الركوع في الصلاة* وأا قولة خقالى (ولا جنبا إلا عابري سَبِيلٍ حَق تَعْتَساوا) فإن أهل العلم قد 
تنازعوا تأويله فروى المهال بن عمرو عن زر عن على 

رضى الله عنه في قوله (ولا جنبلا عايري سَبِيلٍ) إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون ما تهمون به وتصلون وروى قتادة عن أبى مجاز 
عن ابن عباس مثله وعن مجاهد مثله وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال هو الممر في المسجد وروى عطاء بن يسار عن ابن عباس 
مثله في تأويل الآية وكذلك زوق قن سعد بن الممسيت وعطاء وعمرو بن دينار في آخرين من التابعين* واختلف السلف في رود 
الجنب في المسجد فروى عن جابر قال كان احدنا يمر في المسجد مجتازا وهو جنب وقال عطاء بن إسار كان رجال من اصىاب النبي 
صلى الله عليه وس تصييهم الجنابة فيتوضئون ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه وقال سعيد بن المسيب الجنب لا يجلس في المسجد ويجتاز 
وكذلك روى عن الحسن وما روى في ذلك عن عبد الله فإن الصحيح فيه ما تأوله شريك عن عبد الكريم الجزري عن أَبى عبيدة 
(ولا جتباً إل عابري سَبيل) قال الجنب بير في المسجد ولا يجلس ورواه معمر عن عبد الكريم عن أى اغبيدة عن عبد الله ويقال 
إن أحدا ل يرفعه إلى عبد الله غير معمر وسائر الناس وقفوه واختلف فقّهاء الأمصار في ذلك فمّال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر 
والقفرو ريق باه لا يرحله الأ:ظاهر سواه آراة القعود فيه بوالخفياة وهن فرك مالك إن أشن ب والتورئ :وقان اليك اللمن: لل ممرة 
ه أن حتاز فى المستجد وقال: القافى هر :ولا يفعد :والدليل عل أن الحني لا يجوز له أن تار فى:المنسجد ها بحدها عمد ين بكر قال 
حدثنا ابو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثبا اقلت بن خليفة قال حدثتنى جسرة بنت دجاجة قالت 
ممعت عائّشّة رضى الله عنبا تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعر يرك أضابء كارع ف لقف فال ويجيرا عدو انبرق 
عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل لحم رخصة نفرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت فإنى لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب وهذا اللحبر يدل من وجهين على ما ذكرنا أحدهما قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ول يفرق فيه بين الاجتياز 
وبين القعود فهو عليهما سواء والثاني أنه أمرهم بتوجيه البيوت الشارعة لثلا يجتازوا في المسجد إذا أصابتهم جنابة لأنه لو أراد القعود 


وك 5112161208 


م الحادل الثااكث 


لم يكن لقوله وجهوا هذه البيوت فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب معنى لأن القعود منهم بعد دخول المسجد لا تعلق له بكون 
البيوت شارعة إليه فدل على أنه إنما ام بتوجيه البيوت لثلا يضطروا عند الجنابة 
إلى الاجتياز في المسجد إذ لم يكن لبيوتهم أبواب غير ما هي شارعة إلى المسجد* وقد روى سفيان بن حمزة عن كثيرة بن زيد عن 
المطلب أن رسول الله صل الله عليه وس لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يحاس فيه وهو جنب إلا على بن أبى طالب فإنه 
كان يدخله جنبا ويمر فيه لأن بيته كان في المسجد فأخبر ني هذا الحديث بحظر النبي صلى الله عليه وسلم الاجتياز كا حظر عليهم 
العقود* وما ذكر من خصوصية على رضى الله عنه فهو صحيح وقول الراوي لأنه كان بيته في المسجد ظن منه لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قد أمى في الحديث الأول بتوجيه البيوت الشارعة إلى غيره ولم يبح لهم المرور لأجل كون بيوتهم في المسجد وإئما كانت 
الخصوصية فيه لعلى رضى الله عنه دون غيره يا خص جعفر بأن له جناحين في الجنة دون سائر الشبداء وما خص حنظلة بغسل 
الملاككة له حين قتل جنبا وخص دحية الكلبى بأن جبريل كان ينزل على صورته وخص الزبير بإباحة لبس الحرير لما شكا من أذى 
اتدل :فديق يذلك: أنه تبات اناس مرعونة من دونه اللمتكي تارق .وغيز عدازيق "يوام سا بورق ينان كان أنعلذا عرق اللسفد 
مجتازا وهو جنب فلا حمة فيه لأنه لم يخبر أن النبي صل الله عليه وسلم علم بذلك فأقره عليه وكذلك ما روى عن عطاء بن يسار كان 
رجال من أححاب رسول الله صل الله عليه وس تصيبهم الجنابة فيتوضئون ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه لا دلالة فيه للمخالف لأنه 
ليس فيه أن النبي صل الله عليه وسل أقرهم عليه بعد علمه بذلك منهم ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي صل الله عليه وس 
قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارئ على 
الإباحة لا محالة فهو متأخر عنها ولما ثبت باتفاق الفقهاء حظر القعود فيه لأجل الجنابة تعظيما لحرمة المسجد وجب أن يكون كذلك 
حك الاجتياز تعظيما للمسجد ولأن العلة في حظر القعود فيه هو الكون فيه جنبا وذلك موجود في الاجتياز وما أنه لما كان محظورا 
عليه القعود في ملك غيره بغير إذنه كان حك الاجتياز فيه حك القعود فكان الاجتياز بمنزلة القعود كذلك القعود في المسجد لما كان 
محظورا وجب أن يكون كذلك الاجتياز اعتبارا بما ذكرنا والعلة في اميع حظر الكون فيه وأما قوله تعالى (ولا جتباً إلا عابري سَبِيلٍ 
حت تَْتَسلُوا) وتأويل من تأوله على إباحة الاجتياز في المسجد فإن ما روى عن على وابن عباس في تأويله أن المراد المسافر الذي لا 
يجد الماء فيتيمم أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد وذلك 
لأن قوله تعالى (لا تقريوا الصلاةً وام سكارى) نبى عن فعل الصلاة في هذه الحال لا عن المسجد لأن ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم 
ادن وم قل اعد عار الك صر جتف لحا بره عي لجاز العارة لزي امووها: مدي الغو دانير يده 
لمجاورة أو لأنه تسيب منه كقوله تعالى (عَْمَتَ صمواء د وات )يتن -000 ضع الصلوات ومتى أمكننا استعمال اللفظ على 
حقيقته لم يجحز صرفه عنها إلى المجاز إلا بدلالة ولا دلالة توج م ان الل رن اتلد بانس ار د 1 
لصلاة وهو قود على (حَق يوا ما )واي السجد اقول متزوظ عفن دوه تعره عليه عند السك وف الصلاة ران 
مشروطة فنع من أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فيكون تأويل من تأوله عليها موافقا 
لظاهرها و قيقتها” وقوله تعالى (إِلّا عايري سَبِيلٍ حَق تَعتّسِلوا) فإن معناه المسافر لأن المسافر يسمى عابر سبيل واو لا أنه يطلق عليه 
هذا الامم لما تأوله عليه على وابن عباس إذ غير جائز لأحد تأويل الآية على ما لا يقع عليه الاسم وإئما سعى المسافر عابر سبيل لأنه 
على الطريق يا يسمى ابن السبيل فأباح الله تعالى له في حال السفر أن ,تيمم ويصلى وإن كان جنبا فدلت الآية على معنيين أحدهما 
جار القت لبن إذالم د اماء والصلاة به والثاني أن التيمم لا يرفع أطقاية أنه مهاه جد حا اس هه التأويل أويى هن 
تأويل من حمله على الاجتياز في المسجد* وقوله تعالى (حَت تَتّسلُوا) غاية لإباحة الصلاة ولا خلاف أن الغاية في هذا الموضع داخلة 
في الحظر إلى أن يستوعبها بوجوب الاغتسال وأنه لا تجوز له الصلاة وقد بتي من غسله شبيء في حال وجود الماء وإمكان استعماله 
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م الحال الثااكث 
من غير ضرر ييخافه فهذا يدل على أن الغاية قد تدخل في اجملة التي قبلها وقال الله تعالى م مرا الصيام إِلَّ الليْلِ) والغلية خارجة من 
الجلة لأنه بدخول أول اليل يخرج من الصوم لآأن إلى عاية م أن عد غاية* ؤهذا أصل ف أن الغاية قد يجوز د خوها في الكلام تارة 
وخروجها أخرى وحكمها موقوف على الدلالة في دخولما أو خروجها وسنذكر أحكام الجنابة ومعناها وحكم المريض والمسافر في سورة 
المائدة إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى قوله تعالى (آمنوا بما ترلنا مصدقاً لما مَك من قبل أَنْ تطمس وجوهاً) يدل على قول أصصابنا 
في قول الرجل لامرأته أنت طالق قبل قدوم فلان أنها 
تطلق في الحال قدم فلان أو لم يقدم وحكى عن بعضبم أنها لا تطلق حتى يقدم لأنه لا يقال أنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح 
ما قال أصحابنا وهذه الآبة تدل عليه لأنه قال الله تعالى (يا أي الينَ 00 اكاب آمنوا با ترلنَا مصَدقاً لا معَكر من قبل أن تطمس 
وجوهاً) فكان الأ بالإبمان حميحا قبل طمس الوجوه ولم يوجد الطمس أصلا وكان ذلك إيمانا قبل طمس الوجوه وما وجد وهو 
نظير قوله تعالى (فَمَحِبر رقبَة من قبل أَنْ َكَاسَا) فكان الأعى بالعتق للرقبة أمرا صيحا وإن لم يوجد المسيس فإن قيل إن هذا وعيد 
من الله للييود ول يسلموا ولم يقع ما توعدوا به قيل له إن قوما من هؤلاء اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن 
شه واية بن ااا راسد رن نعود وتتزريق في خرن نمي وانا كاد الإعيد االماجل لمانا ارك ميري الاسام وضعل انيه 
به الوعيد في الآخرة إذ لم يذكر في الآية تعجيل العمّوبة في الدنيا إن لم يسلموا قوله تعالى إن لين كونَ أنفسهم) قال الحسن 
وقتادة والضحاك هو قول البهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وروى عن عبد 
لله أنه قال هو تزكية الناس بعضهم بعضا لينال به شيئا من الدنيا* قال أبو بكر وهذا يدل على أن النبى عن التزكية من هذا الوجه وقال 
الله (قلا مركا َنفُسَكْ) وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب * قوله تعالى 
(أَمْ يحَسَدونَ الئاس على ما آناهم الله مِنْ فَضْلِه) روى عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وعكرمة إن المراد بالناس هاهنا هو 
لبي فل الله عليه وسلم خاصة وقال قتادة العرب وقال آخرون النبي صل الله عليه وس وأصحابه وهذا أولى لأن أول اللخطاب في 
ذكر الههود وقد كانوا قبل ذلك يقرؤن في كتههم مبعث النبي صل الله عليه وسلم وصفته وحال نبوته وكانوا يوعدون العرب بالقتل عند 
لانم ذو أ لا عه ركفا يون أ بكي من ع سا ابن عاق ن و صل حسديا لوب وأ 
الكفر به وبحدوا ما عرفوه قال الله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون عل الذينَ كفروا فلا جاءهم ما عَرَفوا كفّروا به) وقال الله 
تغالى ود كثير منْ أَهْلٍ الاب 1 من بعد إيمانكز كمَاراً حسَداً منْ عند ألفيهم) كار هذا ره للعوه لاعرة بنك معنف 
لبي صل الله عليه سم حسدا منهم لخم أن يكون النبي صل الله عليه وسلم مبعون منهم فالأظهر من معنى الآية حسدهم للنبي صلى 
الله عليه وس وللعرب 
والقرند هوف ازورال اكه فاح زاذلك فيل إن ك ا حك قور أن توهيه إل اسيك نعمة فإية لاا رتهيه إلا واه والعيلة 
م ل م ل ل امت اران لاك 
جاوداً غيرّها) قيل فيه إن الله تعالى يجدد لهم جاودا غير الجلود التي احترقت والقائلون بهذا هم الذين يقولون إن الجلد ليس بعض 
الإنسان وكذلك الحم والعظم وأن الإنسان هو الروح اللاس لهذا البدن ومن قال إن الجلد هو بعض الإنسان وأن الإنسان هو هذا 
الشخص بكاله فإنه يقول إن الجلود تجدد بأن ترد إلى الحال التي كانت عليها غير محترقة ما يقال حاتم كثر ثم صيغ خاتم آخر هذا 
الحاتم غير ذاك احاتم وكا يقال لمن قطع قيصه قباء هذا اللباس غير ذاك اللباس وقال بعضهم التبديل نما هو للسرابيل التي قد ألبسوها 
وهوزةا ديل فيه أن السرايين: لاتسعى. عارذ والله تعالى أعل . 
باب ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات 
قال الله تعالى (إِنَّ الله يمرك أنْ مودو الأمانات إلى أَهْلها) اختلف أهل التفسير في المأمورين بأداء الأمانة في هذه الآية من هم 
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فروى عن زيد بن أسم ومكحول وشبر ابن حوشب أنهم ولاة الأمس وقال ابن جريج أنها نزلت في عثمان بن طلحة أمى بأن ترد عليه 
مفاتيح الكعبة وقال ابن عباس وأى بن كعب والحسن وقتادة هو في كل مؤتن على شيء وهذا أولى لأن قوله تعالى (إنَّ الله يَأمكذ) 
خطاب يقتضى عمومه سائر المكلفين فغير جائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض إلا بدلالة وأظن من تأوله على ولاة الأعس 
ذهبت إلى قوله تعالى (وإذا حَكمم بين النّاسِ أَنْ تَحكنُوا الْمَدْل) لما كان خطابا لولاة الأعى كان ابتداء اللخطاب منصرفا إلههم وليس 
ذلك كذلك إذ لا يمتنع أن يكون أول اللخطاب عموما في سائر الناس وما عطف عليه خاصا في ولاة الأمى على ما دنا في نظائره 
في القرآن وغيره* قال أبو بكر ما اؤتمن عليه الإنسان فهو أمانة فعلى المؤتمن عليها ردها إلى صاحبها فن الأمانات الودائع على مودعيها 
ردها إلى من أودعه إياها ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه لا ضان على المودع فيها إن هلكت* وقد روى عن بعض السلف فيه 
الضمان ذكر الشعبي عن أنس قال استحملنى رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي فضمننى عمر بن اللخطاب* وحدثنا عبد الباقي بن قانع 
قال حدثنا حامد بن 1 ِ 
محمد قال حدثنا شريح قال حدثنا ابن إدرس عن هشام بن حسان عن انس بن سيرين عن انس بن مالك قال استودعت ستة الااف 
درهم فذهبت فقال لي عمر ذهب لك معها شيء قلت لا فضمنئى* وروى حجاج عن أب الزبير عن جابر أن رجلا استودع متاعا* 
فذهب من بين متاعه فلم يضمنه أبو بكر رضى الله عنه وقال هي أمانة* وحدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل 
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لميعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه وسلم قال من استودع وديعة فلا 
ضان عليه * وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثبا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن عون قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن مد بن 
بيه الخبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على راع ولا على مؤتمن * قال أبو 
بكر قوله صل الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن يدل على نفى ضمان العارية لأن العارية أمانة في يد المستعير إذ كان المعير قد انه 
عليها ولا خلاف بين الفقهاء في نفى ضمان الوديعة إذا ل يتعد فيها المودع ما روى عن عمر في تضمين الوديعة لخائز أن يكون المودع 
اعترف بفعل يوجب الضمان عنده فإذلك ضفنه* واختلف الفقهاء في ضمان العارية بعد اختلاف من السلف فروى عن عمر وعل 
وجابر وشريح وإبراهيم أن العارية غير مضمونة وروى عن ابن عباس وألى قريرة آم مضموئة وال الى حتيفة وآبو توستف بوك :وزفر 
والحسن بن زياد هي غير مضمونة إذا هلكت وهو قول ابن شبرمة والثوري والأوزاعى وقال عثمان البتى المستعير ضامن لما استعاره 
إلا الحيوان والعقل فإن اشترط عليه في الحيوان والعقل الضمان فهو ضامن وقال مالك لا يضمن الحيوان في العارية ويضمن الحل 
والثياب ونحوها وقال الليث لا ضمان في العارية ولكن أبا العباس أمير المؤمنين قد كتب إلى بأن أضمنها فالقضاء اليوم على الضمان 
وقال الشافجى كل عارية مضمونة* قال أبو بكر والدليل على نفى ضمانها عند الحلاك إذا لم يتعد فيها أن المعير قد امن المستعير عليها 
حين دفعها إليه وإذا كان أمينا لم يلزمه ضماتها لأنا روينا عن النبي صل الله عليه وس أنه قال لا ضمان على مؤتمن وذلك عموم في نفى 
الضمان عن كل مؤتمن وأيضا لما كانت مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط الضمان لم يضمنها كالوديعة وأيضا قد اتفق ابميع على نفى 
ضان الثوب المستأجر مع شرط بذل المنافع إذا لم إشترط عليه ضمان بدل المقبوض فالعارية أولى أن لا تكون مضمونة إذ ليس فيها 
مان مشروط ِ ِ ِ 

بوجه ومن جهة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم يكن مضمونا فوجب أن لا تضمن العارية إذ 
كانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وأيضا لما كانت الهبة غير مضمونة على الموهوب له لأنها مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط تمان البدل 
وه معروف وتبرع وجب أن تكون العارية كذلك إذ هي معروف وتبرع وأيضا قد اتفق ابميع على أن العارية لو نقصت بالاستعمال 
لم يضمن النقصان فإذا كان الجزء منبا غير مضمون مع حصول القبض عليه وجب أن لا يضمن الكل لأن ما تعلق ضمانه بالقبض 
لا يختلف فيه حك الكل والبعض كالغصب والمقبوض ,بيع فاسد فلما اتفق اجميع عل أن الجزء الفائت: بالتقصان غير مضمون وجب 
أ لا يضمن ابميع كالودائع وسائر الأمانات* وقد اختلف في ألفاظ حديث صفوان بن أمية في العارية فذكر بعضهم فيه الضمان ولم 
يذكره بعضهم وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال استعار النبي صلى 
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الله عليه وسلم من صفوان أدراعا من حديد يوم حنين فقّال له يا مد مضمونة فقال مضمونة فضاع بعضها فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم إن شئت غرمناها لك فقال أنا أرغب في الإسلام من ذلك يا رسول الله ورواه إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أَبى 
موعن سذوان بن آنية قال اسكعار وسولة له صل الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدراعا فضاع بعضها فقال إن شئت غرمناها 
لك فقال لا يا رسول الله فوصله شريك وذكر فيه الضمان وقطعه إسرائيل ولم يذكر الضمان وروى قتادة عن عطاء أن النبي صلى الله 
عليه وسل استعار من صفوان بن أمية دروعا يوم حنين فقال له أمؤداة يا رسول الله العارية فقال نعم وروى جرير عن عبد العزيز بن 
رفيع عن أنا؟؟؟ س من آل عبد الله بن صفوان قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو حنينا وذكر الحديث من غير ذكر 
ضان ويقال أنه ليس في رواة هذا الحديث أحفظ ولا اتقن ولا أثبت من جرير بن عبد اميد ولم يذكر الضمان ولو تكافأت الرواة 
فيه حصل مضطربا وقد روى في أخبار أخر من طريق أبى أمامة وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم قال العارية مؤداة وإن صم ذكر 
الضمان في حديث صفوان فإن معناه ضان الأداء ما روى في بعض ألفاظ حديث صفوان أنه قال هي مضمونة حت أَوُديبا إليك 
وكا حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن أَبى هند أن 
اولعفت الغارية أت رسرك 

الله صلى الله عليه وسلم قال لصفوان أعرنا سلاحك وه علينا ضمان حتى نأتيك بها فثبت بذلك أنه نما شرط له ضمان الرد وذلك لأن 
صفوان كان حربيا كافرا في ذلك الوقت فظن أنه يأخذها على جهة استباحة ماله كسائر أموال الحربيين ولذلك قال له أغصبا تأخذها 
يا عمد فقال لا بل عارية مضمونة حت أَؤْديها إليك وعارية مؤداة فأخبره النبي صل الله عليه وسل أنه يأخذها على أنها عارية مؤداة 
وأنه ليس يأخذها على سبيل ما تؤخذ عليه أموال أهل الحرب وهو كقول القائل أنا ضامن لحاجتك يعنى القيام بها والسعى فيها حق 
يِقَضِيها قال الشاعى يصف ناقة: 

بتلك أسل حاجة إن ضنتها ... وأبرئ هما كان في الصدر داخلا 

قال أهل اللغة في قوله إن ضمنتها يعنى إن «ممت وأردتها وأيضا فإنا نسلم للمخالف صعة احبر بما روى فيه من الضمان ونقول أنه لا 
دلالة فيه على موضع الحلاف وذلك لأنه قال عارية مضمونة لعل الأدراع التي قبضها مضمونة وهذا يقتضى ضهان عينها بالرد لا 
ضان قيمتها إذ لم يقل أضمن قيمتبا وغير جائز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى امجاز إلا بدلالة وأيضا فيما ادعى الخالف إثبات ضير في 
اللفظ لا دلالة عليه وهو ضمان القيمة ولا يجوز إثباته إلا بدلالة ويدل على أنها لم تكن مضمونة ضمان القيمة عند الهلاك أن ابي صلى 
لله عليه وسلم لما فقد منبا أدراعا قال لصفوان إن شئْت غرمناها لك فلو كان ضمان القيمة قد حصل عليه لما قال إن شئْت غرمناها 
لك وهو غارم فدل ذلك على أن الغرم لم يجب بالحلاك وأن النبي صل الله عليه وسلٍ ما أراد أنيقما |5 كنا لك فون معاونا 
بالغرم ألا ترى أن الني صل الله عليه وس لما استقرض عن عبد الله بن ربيعة ثلاثين ألفا في هذه الغزاة أيضا ثم أراد أن يردها إلى 
عبد الله أبى عبد الله أن يقبلها فقال له خذها فإن جزاء القرض الوفاء والمد فلو كان الغرم لازما فيما فقد من الأدراع لما قال إن 
شئت غرمناها لك ويدل على أنه لم يكن ضامنا لقيمة ما فقد أنه قال لا فإن في قلبى اليوم من الإيمان ما لم يكن قبل وفي ذلك دليل 
على أنها لم تكن مضمونة القيمة لأن ما كان مضمونا لا يختلف حككه في الإيمان والكفر وقال بعض شيوخنا إن صفوان لما كان حربيا 
جاز أن يشرط له ذلك إذ قد يجوز فيما بيننا وبين أهل الحرب من الشروط ما لا يجوز فيما بيننا بعضنا لبعض ألا ترى أنه يجوز أن 
يرتبن منهم الأحرار ولا يجوز مثله فيما بيننا أو كان أبو الحسن الكرخي يأبى هذا التأويل 

ويقول لا يصح شرط الضمان لأهل الحرب فيما ليس بمضمون ألا ترى أنا لو شرطنا لهم مان الودائع والمضاربات ونحوها لم يصح* 
واحتج من قال بضمان العارية بما رواه شعبة وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن ممرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس على اليد ما أخذت حت تؤديه ولا دلالة في هذا الحديث أيضا على موضع اثلاف لأنه عا أوتحب' زد المأخود بعينة وليمن فيه 
ذكر ضان القيمة عند هلاكه ونحن نقول أن عليه رد العارية فهذا لا خلاف فيه ولا تعلق له أيضا بموضع لحلاف والله تعالى أعلم 
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بالصواب٠‏ © , 
اه 
قال الله تعالى (وإذا حَكم بن النّاسٍ أَنْ تَحكمُوا بالْعَدْل) وقال تعالى (إنَّ الله يم بالْعدْلِ والإحسان) وقال تعالى (وإذا فم فَاعَدلوا 
ل وحدئما عبد الباقي ابن قانع قال حدثما عبد الله بن موسى بن أبى عثمان قال حدشما عبيد بن حباب الى قال حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى الرجال عن إتحاق بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله قال قال ثابت الأعرج أخبرنى أنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وس قال لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت وحدثنا عبد الباق قال 
حدثنا بشر بن موسبى قال حدثنا عبد الرحمن المقري عن كهمس بن الحسن عن عبد الله الأسلبى قال * شتم رجل ابن عباس فقّال له 
م ا كلهم يعلمون منها ما أعلم 
وإنى لأسمع بالحا كم من حكام المسلمين يعدل في حككه فأفرح به ولعلى لا أقاضى إليه أبدا وإنى لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد 
المسلمين فأفرح به وماللي من سائمة وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا 
ل ل ل ل ا ل سا بتبعوا الموى وأن يحخشوه ولا 
يخشوا الناس وأن لا إشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ (يا داود إنا جَعلْنَاكَ خَليمَة في الأرضٍ فاحكر بين الناس باحق لا تبع الوى) 
الآية وقال الله تعالى (إنَا ْنَا التَوراةَ فيها هد ع الود الينَ أسُلمُوا - إلى قوله تعالى ‏ قلا عدوا اناس وَاحْشّون ولا 
توا بآياتي كنا فيلا وَمَنْ ل يحْكْ جا أَنرلَ الله فَأولئكَ هم الكافرونً) . 
باب في طاعة اولى الاص 
قال الله تعالى (يا َ النينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ 00 الْأمي مذكزٌ) قال أبو بكر اختلف في تأويل أولى الأ فروى عن 
جار بن عبد الله وان عباس زوابة وانلسين وعطاء واه أ: نهم أولوا الفقه والعم وعن ابن عباس رولية وأبى هريرة أنمم لراك لسرا 
ويجوز أن يكونوا جميعا مرادين بالآية لأن الاسم بتناوهم جميعا لأن الأمراء يلون أمى تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو والعلماء باون 
حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجحوز فأمى الناس بطاعتهم والقبول منبم ما عدل الأمراء والحكام وكان العلماء عدولا مرضيين موثوقا 
بديتهم وأمانتهم فيما يؤدون وهو نظير قوله تعالى (فسَلوا أهل الذي إِنَ كنتم لا تَعلمُونَ) ومن الناس من يقول إن الأظهر من أولى 
الأمى هاهنا أنهم الأثر الاي قدم كر الأ بالعدل وهذا خطاب لمن يملك تنفيذ الأحكام وهم الأعراء والقضاة ثم عطف عليه الأ 
بطاعة أولى الأأص وهم ولا الاي النين: حكون علييم ماداموا عدولا مرضيين وليس يمتنع أن يكون ذلك أمرا بطاعة الفريقين من 
أولى الأمى وهم أمراء السرايا والعلماء إذ ليس في تقدم الأعى بالمحكم بالعدل د الاقتصار بالأعس بطاعة أولى الأمى على الأمراء 
دون غيرهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال من أطاع أميرى فقد أطاعنى وروى الزهري عن خمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فال نضر الله عبدا سمع مقَالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم إسمعها 
فرب حامل فته لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله تعالى وقال 
بعضهم وطاعة ذوى الام وقال بعضهم والنصيحة لاولى الااص ولزوم جماعة ااي فإن 67 تحيط من وراء عهم والأظهر من هذا 
الحديث أنه أراد بأولى الأعى الأمراء وقوله تعالى عقيب ذلك (فَإِنْ تارم و في شيءٍ 0 ِلَ الله والرسول) يذك عل أن أول الأ 
هم الفقهاء لأنه أمى سائر الناس بطاعتهم ثم قال (فَإِنْ ارْعتم في شيءٍ 00 الله والرسول) فأمى أولى الأمس برد المتنازع فيه إلى 
كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى 
كاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء* واستدل بعض أهل العلم على إبطال قول 
15 - أحكام لث» 
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الرافضة في الإمامة بقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الْأم مذكر) قال فليس يخاو أولو الأعى من أن يكونوا الفقهاء أو 
والتبديل والتغيير وقد أمرنا بطاعتهم وهذا يبطل أصل الإمامة فإن شرط الإمامة عندهم أن يكون معصوما لا يجوز عليه الغلط والخطأً 
والتبديل والتغيير ولا يجوز أن يكون المراد الإمام لأنه قال في فسق اللحطاب (فَإِنْ تَتارْعتم في شَيْءِ فردوه إِلَّ الله والرسول) فلو كان 
هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه واجبا وكان هو يتقطع لحلاف والتنازع فلما أمى برد المتنازع فيه من الحوادث إلى الاب 
والسنة دون الإمام دل ذلك على بطلان قولهم في الإمامة ولو كان هناك إمام تجب طاعته لقال فردوه إلى الإمام لأن الإمام عندهم 
هو الذي يقضى قوله على تأويل الاب والسنة فلما أمى بطاعة أمراء السرايا والفقهاء وأعس برد المتنازع فيه من الحوادث إلى الاب 
والسنة دون الإمام ثبت أن الإمام غير مفروض الطاعة في أحكام الحوادث المتنازع فيها وأن لكل واحد من الفقهاء أن يردها إلى 
نظائرها من الكّاب والسنة* وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله تعالى (وَأُولِي الْأمي مذك) على بن أبى طالب رضى الله عنه وهذا 
تأويل فاسد لأن أولى الأمس جماعة وعلى بن أبى طالب رجل واحد وأيضا فقّد كان الناس مأمورين بطاعة أولى الأمى في زمان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن على بن أبى طالب لم يكن إماما في أيام النبي صل الله عليه وس فثبت أن أولى الأمى في زمان النبي 
صل الله عليه وس كانوا أمراء وقد كان المولى عليهم طاعتهم ما ل يأمروهم بمعصية. وكذلك حكمهم بعد النبي صل الله عليه وسلم في 
لزوم اتباعهم وطاعتهم ما لم تكن معصية قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول) روى مجاهد وقتادة وميمون بن 
مبران والسدى إلى كاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وس قال أبو بكر وذلك حموم في وجوب الرد إلى كاب الله وسنة نبيه 
صل الله عليه وسل في حياة النبي وبعد وفاته صلى الله عليه وسل* والرد إلى الاب والسنة يكون من وجهين أحدهما إلى المنصوص 
عليه المذكور باسعه ومعناه والثاني الرد إلههما من الدلالة عليه واعتباره به من طريق القياس والنظائر وعموم اللفظ بنتظم الأمرين جميعا 
فوجب إذا تنازعنا في شيء رده إلى نص الحّاب والسنة إن وجدنا المتنازع فيه منصوصا على حكمه في اكاب والسنة وان ل نجد 

فلات ماي وس ده ]كه عظيوة ها لآلا امورو بالرد في كل حال إذ لم يخصص الله تعالى الأمس بالرد إلهما في حال دون 
حال وعلى أن الذي يقتضيه فوى الكلام وظاهره الرد إليهما فيما لا نص فيه وذلك لأن المنصوص عليه الذي لا احتمال فيه لغيره 
لا يقع التنازع فيه من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لا احتمال فيه فظاهر ذلك يقتضى رد المتنازع فيه إلى 
نظائره من الككاب والسنة فإن قيل إما المراد بذلك ترك التنازع والتسليم لما في تاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسل* قيل إن 
ذلك خطاب للمؤمنين لأنه قال تعالى (يا أمها الِينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ) فإن كان تأويله ما دكت فإن معناه اتبعوا اب 
الله دوسفة ريه روا طيهوا اش ورتض له وفك علينا أن كل من آمن ففى اعتقاده للإبمان اعتقاد لالتزام حك الله وسنة الرسول صلى الله 
عليه وس فيؤدى ذلك إلى | بطال فائدة قوله تعالى (فردوه إِلَّ الله والرسول) وعلى أن ذلك قد تقدم الأعى به في أول الآية وهو قوله 
تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فغير جائز حمل مغنى قوله تعالى (فردوه إِلَّ الله والرسول) على ما قد أفاده بديا في أول اللخطاب 
ووجب حمله على فائدة محددة وهو رد غير المنصوص عليه وهو الذي وقع فيه التنازع إلى المنصوص عليه وعلى انا نرد جميع المتنازع 
فيه إلى اكاب والسنة بحق العموم ولا نخرج منه شيئًا بغير دليل* فإن قيل لما كانت الصحابة مخاطبين بحكم هذه الآية عند التنازع في 
ا ال تيل اد عليه وس وكان معلوما أنه لم يكن يجوز لحم استعمال الرأى والقياس في أحكام الحوادث بحضرة النبى صلى الله 
عليه وسلم بل كان عليهم التسلي له واتباع أمره دون تكلف الرد من طريق القياس ثبت أن المراد استعمال المنصوص وترك تكلف 
النظر والاجتباذ فيما لا نض فيه* قيل له هذا غلط وذلك لأن استعمال الرأى والاجتباد ورد الحوادث إلى نظائرها من المنصوض 
قد كان جائزا في حياة النبي صلى الله عليه وس فإحداهما في حال غيبتهم عن حضرته كا أمى النبي صل الله عليه وسلم معاذا حين 
بعثه إلى امن فال له كيف تقضى إن عرض لك قضاء قال أقضى باب الله قال فإن ل يكن في كاب الله قال أقضى بسنة ني الله 
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قال فإن لم يكن في كاب الله ولا في سنة رسول الله قال اجتهد رأبى لا ألو قال فضرب بيده على صدره وقال امد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضى رسول الله فهذه إحدى ال حالين اللتين كان يجوز الاجتباد فيهما في حياة الننبي صل الله عليه وسلم والحال 
الأخوق: أن اده النبي صلى الله عليه وس بالاجتهاد 

بحضرته ورد الحادثة إلى نظائرها ليستبرئ حاله في اجتباده وهل هو موضع لذلك ولكن إن أخطأ وترك طريق النظر أعلمه وسدده 
وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد في أحكام الحوادث بعده فالاجتباد بحضرته على هذا الوجه سائغ كا حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا 
أسم بن سبل قال حدثنا مد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبى عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن أب العالية عن عقبة 
بن عامى قال جاء خصمان إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فال اقض بينهما يا عقبة قلت يا رسول الله أقضى بينهما وأنت حاضر 
قال اقض بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات وأن أخطأت فلك حسنة واحدة فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد بحضرته 
على الوجه الذي ذكنا وأمى النبي صلى الله عليه وس لمعاذ وعقبة بن عام بالاجتباد صدر عندنا عن الآية وهو قوله تعالى (فَإِنْ َارْعم 
في تَيْءِ قردوه إِلّ الله والرسول) لأنا مق وجدنا من النبي صل الله عليه وسلم حك مواطثا لمعنى قد ورد به القرآن حملناه على أنه حكم 
به عن القرآن وأنه لم يكن حك مبتدأ من النبي صل الله عليه وس كنحو قطعه السارق وجاده الزاني وما جرى مجراهما فقول القائل 
إن الاجتباد في أحكام الحوادث لم يكن سائغا في زمن النبي 000 عليه وس وأن رد المتنازع فيه إلى الاب والسنة كان واجبا 
حينئذ فدل على أن المراد به ترك الاختلاف والتنازع والتسلي للمنصوص عليه في الاب والسنة غير صحيح وأما الحال التي لم يكن 
يسوغ الاجتهاد فيها في حياة النبي صل الله عليه وسل فهو أن يجتهد بحضرته على جهة إمضاء الحم والاستبداد بالرأى لا على الوجه 
الذي قدمناه فهذا لعمري اجتباد مطرح لا حك له ولم يسوغ ذلك لأحد والله أعل. 

باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

قال الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ) وقال تعاللى (وما أَرسَلْنَا منْ رسول ِلّا ليطاع بإذْنِ الله) وقال تعالى (مَنْ يطع الرسول 
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أعس الرسول أ الله تعالى قيل له نما كانت طاعته طاعة الله بموافقتها إرادة كل واحد منبما أوامره وأما الأمس فهو قول القائل افعل 
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عاق ندر تطدر 3 ييناة. عدر ا لجع اطتي الالال بقارا الألديق :ب لبدو رمعي أحدزوا دوه لاحل ساد كراد 
تعالى (وَلَْحْذُوا حَذَرَهم وَأَسَلِحَهم) فانعظمت هذه الآية الأمى بأخذ السلاح لقتال العدو على حال اقتراق العصب أو اجتماعها بما 
هو أولى في التدبير والنفور هو الفزع نفر ينفر نفورا إذا فزع ونفر إليه إذا فزع من أمى إليه والمعنى انفروا إلى قتال عدو والنفر جماعة 
تفزع إلى مثلها والنفير إلى قتال العدو والمنافرة امحاكة للفزع إليها فيما ينوب من الأمور التي يختلف فيبا ويقال إن أصلها أنبم كانوا 
يسئلون الحا م أينا أعل نفرا” وقد روى في هذه الاية سخ روى ابن جريم وعثمان بن عطاء عن ابن عباس ف قوله تعالى (قَاتَروا 
نات أو روا بميعاً) قال عصبا وفرقا وقال في براءة (اثفروا خفافاً وثقال) الآية وقال (إلّا تتفروا يعذْبككرْ عذاباً أه) الآية قال فنسخ 
هذه الآيات قوله تعالى (وَما كان الموْمُونَ ليثفروا كاقَةَ َو لا تقَرَ منْ ى فرقة مم طائقّة) وتمكث 

طائفة منهم مع فول التدصل الله عليه وسلم فالماكثون مع النبي صل الله عليه وس هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوائهم 
إذا رجعوا إلهم من الغزوات لعلهم يحذرون ما نزل من قضاء الله في كابه وحدوده* قوله تعالى (الينَ عاتلُونَ ف سبيله) قيل [في 
سبيل لله] ف طاعة الله أنه تؤدى إلى ثواب الله في جنته التى أعدها لأوليائه وقيل دين الله الذي شرعه ليؤدى إلى ثوابه ورحمته 
فيكون تقديره في نصرة دين الله تعالى وقيل في الطاغوت أنه الشيطان قاله الحسن والشعبى وقال أبو العالية هو الكاهن وقيل كل ما 
عبد من دون اللّه وقوله تعالى 3 و الشيطان كان صعيفاً الكيد هو السعى في فساد الحال على جهة الاحتيال والقصد لإيقاع 
الضرر قال الحسن إنما قال (إنَّ كَيدَ الشيطان كان صَعيفاً) لأنه كان أخبرهم أنهم يستظهرون عليهم فاذلك كان ضعيفا وقيل إنما سماه 
ضعيفا لضعف نصرته لأوليائه إلى نصرة الله للمؤمنين قوله تعالى (وَلوْ كان مِنْ عند عير الل َوجَدُوا فيه الحتلافاً كثيرا) فإن الاختلاف 
على ثلاثة أوجه اختلاف تناقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى فساد الآخر واختلاف تفاوت وهو أن يكون بعضه بليغا وبعضه مرذولا 
ساقطا وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عن القرآن وهو إحدى دلالات إعازه لأن كلام سائر الفصحاء والبلغاء إذا طال مثل 
السور الطوال من القرآن لا يخلو من أن يختلف اختلاف التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم هو أن يكون ابميع متلاتما في الحسن 
كاختلاف وجوه القراءات ومقادير الآيات واختلاف الأحكام في الناة والمنسوخ فقد تضمنت الاية الحض على الاستدلال بالقران 
قاين ريحرة الدلالات على الحق الذي يلزم اعتقاده والعمل به* قوله تعالى (وآو رَدوه إل الَسُولٍ وإلى أولي الْأمي مثْهم لَه 
الذَينَ يستتبطوته منهم) قال الحسن وقتادة وابن أَبى ليل هم أهل العم والفقه وقال السدى الأعراء والولاة* قال أبو بكر يجوز أن يريد 
به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم* عليهم جميعا* فإن قيل أواو الأمى من يلك الأمى بالولاية على الناس وليست هذه 
صفة* أهل العلم” قبل له إن الله تعالى لم يقل من يملك الأمى بالولاية على الناس وجائز أن يسمى الفقهاء أولى الأعى لأنهم يعرفون 
أوامى الله ونواهيه ويلزم غيرهم قبول قوم فيها خائر أن يسموا أولى الأمى من هذا الوجه كا قال في آية أخرى (لِتَمَقَهُوا في الدينٍ 
ولينذروا سم إذا رجعوا إلهم هم عدرون) فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم 

المنذرين قبول قولهم قار فق اام ذلك إطلاق اسم اول لاهن علوهم والأمراء أيضا إسمون بذلك انفاذ أمورهم على من يلون عليه* 
وقوله تعالى (لعلمه الذينَيستَتبِطُونهُ منهم) فإن الاستنباط هو الاستخراج ومنه استنباط المياه والعيون فهو اسم لكل ما استخرج حتى 
تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القلوب والاستنباط في الشرع نظير الاستدلال والاستعلام” وفي هذه الآية دلالة على وجوب القول 
بالقياس واجتهاد الرأى في أحكام الحوادث وذلك لأنه أمى برد الحوادث إلى الرسول صلى الله عليه وسل في حياته إذا كانوا بحضرته 
وإلى العلماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته صلى الله عليه وس وهذا لا محالة فيما لا نص فيه لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه 
فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مودع في النص قد كلفنا الوصول إلى الاستدلال عليه واستنباطه فقد 
حوت هذه الآية معاني منها أن في أحكام الحوادث ما ليس بمنصوص عليه بل مدلول عليه ومنها أن على العلماء استنباطه والتوصل إلى 
معرفته برده إلى نظائره من المنصوص ومنها أن العام عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث ومنها أن النبي صل الله عليه وس قد كان 
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مكلفا باستنباط الأحكام والاستدلال عليها بدلائلها لأنه تعالى أعى بالرد إلى الرسول وإلى أولى الأمى ثم قال (لعلمه الذي يستنيطوته 
منهم) ولم يخص أولى الأمى بذلك دون الرسول وفي ذلك دليل على أن لمجميع الاستنباط والتوصل إلى معرفة الخ بالاستدلال فإن 
قيل ليس هذا استنباطا في أحكام الحوادث وإئما هو في الأمن واللحوف من العدو لقوله تعالى (وإذا جاءهم أَميٌّ مِنَ الْأمْنِ أو الخوف 
أذاضرا يه ولو رده إل الرسول وإلى أولي المي منهم لعلمه الْذِينَ يستتبطوته منهم) فإنما ذلك في شأن الأراجيف التي كن المنافقون 
ابر نارف اشر 1 لسد ريا ورد لاف إن لطر انهو ما لزاه عوجلا عادو وا داك ازع لك 6 قط حي 
الحوف وإن كان شيئًا يوجب الأمن لثلا يأمنوا فيتركوا الاستعداد للجهاد والحذر من الكفار فلا دلالة في ذلك على جواز الاستنباط 
في أحكام الحوادث قيل له قوله تعالى (وَإذا جاءهم أَميّ من الْأَمْنِ أو الخوف) ليس بمقصور على أمى العدو لأن الأمن واللحوف قد 
كزان ها يتيتاوة يدنم أحكام الشرع قننا يام بوط وما أصرودوها لكر دلق كلد من الأمن والقرقة وذ لس فى 10 
الامن واللحوف دلاإة على وجوب الاقتصار به على ما يتفق من 

الأراجيف بالأمن واللحوف في أمى العدو بل جائز أن يكون عاما في اميع وحظر به على العامي أن يقول في شيء من حوادث الأحكام 
ما فيه حظر أو إباحة أو إيجاب أو غير ذلك وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولى الأمى منهم ليستنبطوا حكمه بالاستدلال عليه بنظائره 
فخ المتضومن وايضا قاو سلها للقن نزول الآية مقصور على الأمن وانلموف من العدو لكانت دلالته قاعّة على ما ذكرنا لأنه إذا 
جاز استنباط تدبير الجهاد ومكايد العدو بأخذ الحذر تارة والإقدام في حال والإجام في حال أخرى وكان جميع ذلك هما تعبدنا الله 
به ووكل الأعس فيه إلى آراء أولى الأ واجتبادهم فقد ثبت وجوب الاجتهاد في أحكام الحوادث من تدبير الحروب ومكايد العدو 
وقتال الكفار فلا فرق بينه وبين الاجتهاد والاستدلال على النظائر من سائر الحوادث من العبادات وفروع الشريعة إذ كان جميع 
ذلك من أحكام الله تعالى ويكون المانع من الاجتباد والاستنباط في مثله كن أباح الاستنباط في البيوع خاصة ومنعه في المناكات 
أو أباحه في الصلاة ومنعه في المناسك وهذا خلف من القول* فإن قيل ليس الاستنباط مقصور على القياس واجتباد الرأى* دون 
الاستدلال بالدليل الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا* قيل له الدليل الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا لا يقطع بين أهل 
اللغة فيه تتازع إذ كان أمىا معقولا في اللفظ فهذا ليس باستنباط بل هو في مفهوم الحطاب وذلك عندنا نحو قوله تعالى (فلا تقل ما 
أف) أنه لا دلالة على النبى عن الضرب والشتم والقتل ونحوه وهذا لا يقع في مثله خلاف فإن أردت بالدليل الذي لا يحتمل إلا 
معنى واحدا هذا الضرب من دلائل اللخطاب فإن هذا لا تنازع فيه ولا يحتاج إلى استنباط وان أردت بالدليل تخصيص الشيء بالذكر 
فيكون دلالة على أن ما عداه فكمه بخلافه ذإن هذا ليس بدليل وقد بيناه في أصول الفقه ولو كان هذا ضربا من الدليل لما غفلته 
الصحابة ولا استدلت به على أحكام الحوادث ولو فعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظهر فلما لم ينقل ذلك عنهم دل على سقوط قولك 
وأيضا لو كان هذا ضربا من الاستدلال ل بمنع ذلك إيجاب الاستنباط فيما لا طريق إليه إلا من جهة الرأى والقياس إذ ليس يوجد 
في كل حادثة هذا الضرب من الدلالة وقد أمرنا باستنباط سائر ما لا نص فيه فما لم نجد فيه من الحوادث هذا الضرب من الدليل 
فعلينا استنباط حكمه من طريق القياس والاجتباد 

إذ لا سبيل ننا إليه إلا من هذه الجهة* فإن قيل لما قال تعالى (لعلمه الذِينَ يستتبطوته مثهم) ولم يكن دليل القياس مفضيا بنا إلى 
العم مدلوله إذ كان القائى يجوز على نفسه الحطأ ولا يجوز القطع بأن ما أداه إليه قياسه واجتباده هو الحق عند الله علمنا أنه لم يرد 
الاستنباط من طريق القياس والاجتباد* قيل له قولك إن القائْس لا يقطع بأن قياسه هو الحق عند الله خطأ لا نقول به وذلك أن 
ما كان طريقه الاجتباد فإن الجتبد ينبغي له أن يقطع بأن ما أداه إليه اجتباده هو الحق عند اللّه وهذا عندنا علم منه بأن هذا حك الله 
عليه فاستنباطه حكم الحوادث من طريق الاجتهاد يوجب الع بصحة موجبه وما أداه إليه اجتباده وهذه الآية أيضا تدل على بطلان 
قول القَائلين بالإمامة لأنه لو كان كل شيء من أحكام الدين منصوصا عليه لعرفه الإمام ولزال موضع الاستياط وسقط الرد إلى أولى 
الأمى بل كان الواجب الرد إلى الإمام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من جهة النص* وقوله تعالى (وإذا حيبتم بتحية 0 
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مئها أو ردوها) قال أهل اللغة التحية الملك ومنه قول الشاعر: 

أسير به إلى النعمان حتى ... أتيح على تحيته بجند 

فى عا اريس :وى سال ان أى باكا ان ريق لاحر عية حاتي كرا واوا ا تار اس ا اام 
بالسلام وق مقام قولحم حياك الله قال أبو ذر كنت أول من حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ تحية الإسلام فقلت السلام عليك 
ورحمة الله وقال النابغة: يحيون بالريحان يوم السباسب )١(‏ 

يعنى أنهم يعطون الريحان ويقال لهم حياى الله والأصل فيه ما ذكرنا من أنه ملكك الله فإذا حملنا قوله تعالى (وإذا حي بي ليا 
بأخدو يق أذ زدوما) :كل خقيته أفاه أفدين ملك عه قينا بغر يذل قل لهرت همال يلك مندنيذا برل عل مد تون 
أصحابنا فيمن وهب لغيري ذي رحم أن له الرجوع فيها ما لم يثبت منها فإذا أثيب منها فلا رجوع له فيها لأنه أوجب أحد شيئين من 
ثواب أورد لما جيء به* وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم في الرجوع في الحبة ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا سليمان بن 

عدي ل لوتصاماره وسد اوه كارو عدن رن ناك يو لاس ا 

داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كثل الكلب يقيء فيأ كل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف وليعرف بما استرد ثم 
ليدفع إليه ما وهب وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مع عن عمرو بن دينار عن أبى هريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم الرجل أحق بببته ما لم يثبت منها * وروى ابن عباس وابن عمر أن النبي صل الله عليه وس 
قال لا يحل لرل يععلى عطية أو يهب هبة فيرجع فيا إلا اوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية ثم مرجع فها كثل الكلب 
بأكل فإذا ث شبع قاء ثم عاد في قيئه وهذا احبر يدل على 50 صحة الرجوع في المبة والآخر ؟اهته وأنه من لوم الأخلاق 
1 داك اق ل جه رركن الاق بح للع ل لم 1 ف لي ا 
إذا عاد في قيئه ومعلوم أنه ليس بحرم على الكلب فا شبه به فهو مثله والثاني أنه لو كان الرجوع في المبة لا يصح بحال لما شبه الراجع 
بالكلب العائد في القيء لأنه لا يجوز تثبيه ما لا يقع حال بما قد صم وجوده وهذا يدل أيضا على صحة الرجوع في المبة مع استقباح 
ما الفمل: وكافة:وقدد رزوي الريكرة فق المبة الى الي ركم ارم معن عل او :وفضالة بن علد تق غير بعلافي من أحد :من 
الصحابة رضى الله عنهم عليهم* وقد روى عن جماعة من السلف أن ذلك في رد السلام منبم جابر بن عبد الله وقال الحسن السلام 
تطوع ورده فريضة وذكر الآية* ثم اختلف في أنه خاص في أهل الإسلام أو عام في أهل الإسلام وأهل الكفر فقال عطاء هو في 
أهل الإسلام خاصة وقال ابن عباس وإبراهيم وقتادة هو عام في الفريقين وقال الحسن تقول للكافر وعليكم ولا تقل ورحمة الله لأنه لا 
يجوز الاستغفار للكفار وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال لا تبدوا الييود بالسلام فإن بدوّم فقولوا وعليكم وقال أصحابنا رد 
السلام فرض على الكفاية إذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزأ* وأما قوله تعالى (ِأَحسَنَ منها) إذا أريد رد السلام فهو الزيادة في 
الدعاء وذلك إذا قال السلام عليكم يقول هو وعليك السلام ورحمة الله وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قال هو وعليك. السلام ورحمة 
لله وبركاته* قوله تعالى (قا لكر في المنافقين ضََينٍ واللهُ أركسهم بما كُسَبوا) روى عن ابن عباس أنها نزلت في 

قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على المسلمين وروى مثله عن قتادة وقال الحسن ومجاهد نزلت في قوم قدموا بالمدينة 
فأظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت في الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا كم وفي نسق الآية دلالة على خلاف هذا التأويل الأخير وأنبم من أهل مكة وهو قوله تعالى (قلا 
َعدُوا منهم أولياء حت يباجروا في سَبِيلٍ اللو) وقوله تعالى (أركسبم) قال ابن عباس ردهم وقال قتادة أركسهم أهلكهم وقال غيرهم 
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أركسهم نكسهم قال الكسائي أركسهم وركسهم بمعنى وإئما المعنى ردهم في حكم الكفر من الصغار والذلة وقيل من السبي والقتل 
لأنهم أظهووا الارتداد بعد ما كانوا على النفاق وإنما وصفوا بالنفاق وقد أظهروا الارتداد عن الإسلام لأنهم نيوا إلى ها كانوا علية 
قبل من إضمار الكفر قاله الحسن وقال النحويون هذا يحسن مع علم التعريف وهو الألف واللام كا تقول هذه العجوز هي الشابة يعنى 
هي التي كان تشابة ولا حون هذه شابة فأيان تاق اتساب بيده :الارة عن جرال هذه الطائفة من المنافقين إنهم لمرو السام 
واذا رجعرا إلى قوسم أظهروا الكفر والردة ونهى المسامين عن أن يحسنوا بهم الظن وأن يجادلوا عنبم* قوله تعالى ري 
كا كفروا فتكونون سواءً) يع هذه الطائفة اله ع سام واعتقاداتهم للا يحسن المؤمنون بم الظن وليعتقدوا معاداتهم 
والبراءة منهم* وقوله تعالى (فلا دوا منهم أولياة حَتى يباجروا في سَبِيلٍ الله) يعنى والله أعلر حتى إسلموا نا 0ن ال يعد 
الإسلام وأنهم وإن أسليوا لم تكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد المجرة وهو كقوله تعالى (ما لكر منْ لايم من شيْءِ حت مباجروا) 
وهذا في حال ما كانت الحجرة فرضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا برئ من كل مسلم أقام , مخ أظير لخر كي وأناررعة تمن كل 
مسل أقام مع مشرك قيل ولم يا رسول الله قال لا تراءى نارهما فكانت الحجرة فرضا إلى أن فتحت مكة فنسخ فرض الحجرة* حدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلِ يوم فتح مكة لا مجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا * حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعى عن الزهري عن عطاء 

ابن يزيد عن أبى سعيد اهدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجرة فقال ويحك إن شأن الحجرة شديد فهل لك من 
إبل قال نعم قال فاعمل من وراء ٠‏ البحار ذإن الله ان يتك من عملك شيئافأباح النبي صلى الله عليه وسلم ترك المحجرة وحدثما مد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى عن إماعيل ؛ ن أبى خالد قال حدثنا عام قال أى رجل عبد الله بن عمرو 
فقال أخبرنى بشيء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سل المسلمون 
من لسانه ويده والمهاجر من جر ما نهى الله عنه وروى عن الحسن أن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض 
الحجرة إلى دار الإسلام قائًا* وقوله تعالى (حَكْذُوهم واقتلوهم) فإنه روى عن ابن عباس فإن تولوا* عن الحجرة* قال أبو بكر يعنى والله 
أعم فإن تولوا عن الإيمان والحجرة لأن قوله تعالى (حتى يباجروا في سبيلٍ اللّه) قد انعظم الإيمان والحجرة جميعا وقوله (فَِنْ تولُوا) 
راجع إلها ولأن من أسلم حينئذ ول يباجر لم يحب قتله في ذلك الوقت فدل على أن المراد فإن تولوا عن الإبمان وا مجرة نفذوهم 
واقتاوهم* وقوله تعالى (إلّا الَنَ يصلُونَ إلى قوم بدك ويم ميثاق) قال أبو عبيد يصلون بمعنى ينتسبون إلييم كا قال الأعشى: 
إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل ... وبكر سبتها والأنوف رواغم 


اتصلت تنادى يال قيس ٠66‏ وخصتكت بالدعاء بى كلاب 


قال أبو بكر الانتساب يكون بالرحم ويكون بالحلف وبالولاء وجائز أن يدخل فيه أيضا رجل في عهدهم على حسب ما كان بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش من الموادعة فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ودخلت بنو كانة في عهد 
قرش وقيل إن الاية منسوخة حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا مجاج 
عن ابن جريج وعثمان بن عطاء اللحراساني عن ابن عباس في قوله تعالى (إلّا الذِينَ يصلُونَ إلى قوم يبتك بيهم ميثاق ‏ إلى قوله تعالى 
نا جَعلَ اله لكر علوم سييلا) وفي قوله تعالى لا يباك ال 2 عن اَنَل يوك في لين وَل خرِجوكذ من ديا ركذ أن روم 
وتفُسطوا إِلم) قال ثم نسخت هذه الآيات رمال فين الله ورسوله إِلَ الْلِينَ عاهذتم من المشركينَ - إلى قوله ‏ وتمصل الآيات ت لقُوم 


ره ل 2 


يعلمون) 
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وقال السدى في قوله (إلّا الِينَ يَصلُونَ إلى َم نك ويِيهُمْ ميثاق) إلا الذين يدخلون في قوم بيتكم وبينهم أمان فلهم منه مثل مالهم 
وقال الحسن هؤلاء بنو مدل كان بينهم وبين قرش عهد وبين رسول لله صلى الله عليه وس وبين قرش عهد خرم الله تعالى من 
بنى مدل ما حرم من قريش قال أبو بكر إذا عمّد الإمام عهدا بينه وبين قوم من الكفار فلا محالة يدخل فيه من كان في حيزهم ثمن 
إينسب إلهم بالرحم أو الحلف أو الولاء بعد أن يكون في حيزهم ومن أهل نصرتهم وأما من كان من قوم آخرين فإنه لا يدخل في 
ل ل د ل ل ا ل 
كانة في عهد قرش كاف قول من قال إن ذلك منسوخ فإثما أراة: أن معاهدة المشركين بن وموادعتهم منسوخة بقوله فاقوا لمش كين 
حَيْثتُ جَدمُوهم) فهو كا قال لأن الله أعن الإسلام وأهله فأمروا أن لا يقبلوا من مشري لعرب إلا الإسلام 1 السيف لقوله 
تعالى (فَاقتَلوا المشْركينَ حيث وجدعُوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرْصد فَإنْ تابوا وَأقامُوا الصلاءً وتوا التَكاءَ دلوا 
سبيلهم) فهذا حك ثابت في مشركي العرب فنسخ به الحدئة والصلح وإقرارهم على الكفر وأمرنا في أهل الاب بقتالهم حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية بقوله تعالى (قائلوا اين لا يوْمنونَ بالل ولا ايوم الآخر. إلى قوله - حت يعطوا اليه عَنْ يد وَهُمْ صاغرُونَ) فغير جائز 
للإمام أن يقر أحدا من أهل سائر الأديان على الكفر من غير جزية وأما مشركو العرب فقد كانوا أسلموا في زمن الصحابة ورجع 
من ارتد منبم إلى الإسلام بعد ما قتل من قتل منهم فهذا وجه صحيح في ذسخ معاهدة أهل الكفر على غير جزية والدخول في الذمة 
على أن تجرى عليهم أحكامنا فكان ذلك حك ثابتا بعد ما أعن الله الإسلام وأظهر أهله على سائر المشركين فاستغنوا بذلك عن العهد 
والصلح إلا أنه إن احتيج إلى ذلك في وقت لعجز المسلمين عن مقاومتهم أو خوف منبهم على أنفسهم أو ذراريهم جاز لهم مهادنة العدو 
ومصالحته من غير جزية يؤدونها إلهم لأن حظر المعاهدة والصلح إِنما كان بسبب قوتهم على العدو واستعلائهم عليهم وقد كانت الحدنة 
جائزة مباحة في أول الإسلام وإنما حظرت لحدوث هذا السبب فتى زال السبب وعاد الأمس إلى الحال التي كان المسلمون عليها من 
خوفهم العدو على أنفسهم عاد الحم الذي كان من جواز الحدنة وهذا نظير ما ذكرنا من ذسخ 
التوارث بالحلف والمعاقدة بذوي الأرحام فت لم يترك وارثا عاد التوارث بالمعاقدة* قوله عن وجل (أو جاوٌ كذ حصرث صدورهم أَنْ 
تلوف أو توا َُمْ) قال الحسن والسدى ضاقت صدورهم على أن يقاتلوم والحصر الضيق ومنه الحصر في القراءة لأنه ضاقت 
عليه المذاهب فم يتوجه لقراءته ومنه الحصور في حبس أو نحوه وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال هلال بن عوير الأسلبى هو الذي 
حمر دوه نتف العنيع أ قافن فرظ روبعه وين رطرك اند ملتانه عليه وسلم حلف* قال أبو بكر ظاهره يدل على أن الذين 
حصرت صدورهم كانوا قوما مشركين مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلى ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم على المسلمين لما ينهم 
وبين ابي صلى الله عليه وسلم من العهد وأن يقاتلوا مع المسلمين ذوى أرحاءهم وأنسابهم فأ الله تعالى المسلمين بالكف عن هؤلاء إذا 
اعتزلوهم فلم يقاتلوا المسلمين وإن لم يقاتلوا المشركين مع المسلمين ومن الناس من يقول إن هؤلاء كانوا قوما مسلمين كرهوا قتال قومهم 
من المشركين لما بينهم وبينهم من الرحم وظاهر الآية وما روى في تفسيرها يدل على خلاف ذلك لأن المسلمين لم يقاناوا المسلمين قط 
ل ا رمنفاء ان ” لسلطَهم 
يك فَقاُوكْ) يعنى إن قاتتموهم ظالمين لهم يدل على أنهم لم يكونوا مسلدين وقوله تعلى (وَنِ اعروف: فل يلوف واوا ليك 
السَلرَّ قا جَعَلَ الله لدعي سيل يقتضى أن يكونوا مشركين إذ ليس ذلك من صفات أهل الإسلام فدل ذلك على أن هؤلاء 
كانوا قوما مشركين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف فأمى الله تعالى نبيه أن يكف عنهم إذا اعتزلوا قتال المسلبين والمشركين 
1 يكلفهم قتال قوم من من أهل الشرك أيضا والتسليط الذكور في الكة أ وعيان اعزه] تقوية قلوبهم ليقاتلوم والثاني إ باحة 
القتال لهم في الدفع عن أنفسبه* قوله تعالى (إستجدون آخرين يدون أن بالف و مرا وم قال مجاهد نزلت في قوم من أهل 
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مكة كانوا يأتون النبي صل الله عليه وسلم فيسلمون ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا 
فأمى بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا وذكر أسباط عن السدى قال زات في نعم ا الأثمعى وكان يأمن في المسلمين والمشركين 
ينقل الحديث بين النبي صلى الله عليه وسل والمشركين فقال (ستَجِدونَ آخرين يريدوث أَنْ يأمنوق ويأمنوا قوم) وظاهر الآية يدل 
على أ: نهم كانوا يظهرون 

الإيمان إذا جاءوا إلى النبي صل الله عليه وسل وأمهم إذا رجعوا إلى قومهم أظهروا الكفر لقوله تعالى ( كلما 1 إِلَ الفتنة 0 
فيها) والفتنة هاهنا الشرك وقوله (أذكسوا ة فيها) يدل على أنهم قبل ذلك كانوا مظهرين للإسلام 4 الله تعالى المؤمنين بالكف عن 
هؤلاء أيضا إذا اعتزلونا وألقوا إلينا السم يعراقت 5 هرا بالكف عن الذين يصاون إلى قوم ب: يننا ويينهم ميثاق وعن الذين امون 
وقد حصرت صدورهم وكا قال في آية أخرى (لا نهاك 21 عن الينَ أ باطو في الدينٍ و 0 من كارك أن مروهم) 
وكا قال (وقاتلوا في سيل الله الينَ يمَاتلوكزٌ) عفص الأعى بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا ثم فسخ ذلك بقوله (فَاقتلُوا المشركين 
حَيْتُ وَجَدهُوهُم) على ما قدمنا من الرواية عن ابن عباس ومن الناس من يقول إن هذه الآيات غير منسوخة وجائز للمسلمين ترك 
قتال من لا يقاتلهم من الكفار إذ لم يثبت أن حم هذه الآيات في النبى عن قتال من اعتزلنا وكف عن قتالنا منسوخ وممن حكى 
عنه أن فرض الجهاد غير ثابت بن شبرمة وسفيان الثوري وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآيات فيها حظر 
قتال من كف عن قتالنا منسوخ وممن حكى عنه أن فرض الجهاد غير لابتدين قبرمة وسفيان الثوري وسنذكر ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعاللى إلا أن هذه الآيات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفار ولا نعلم أحدا من الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا 
من المشركين وإنما االحلاف في جواز ترك قتالحم لا في حظره فقد حصل الاتفاق من الميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما 
ذكرنا والله الموفق للصواب. 

باب قتل اللحطا 

قال الله تعالى (وَما كان مون أن يقل ومنلا حطَأ) قال أبو بكر قد اختلف في معنى كان هاهنا فقال قتادة معناه ما كان له ذلك 
52 الله وأمرة وقال آعرون ما >انا له سيب بجؤان قله وقال آتعزون .ما كان لذ ذلك قيما سلف جا لبس 1ه الآن واحتلق أيضا 
في معنى إلا فقال قائلون هو استثناء منقطع بمعنى لكن قد يقتله فإذا وقع ذلك فكنه كيت وكيت وهو كا قال النابغة: 

وقفت فيها أصيلا لا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد ... 

إلا الأوارى لأيا ما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجاد ٍ ٍ ٍ 

وقال آخرون هو استثناء صححيح قد أفاد أن له أن يقتله خطأ في بعض الأحوال وهو أن يرى عليه سمها المشركين أو يجده في حيزهم 
فيظنه مشركا خائز له قتله وهو خطاً ؟ ١ ١‏ 52-0 1 
روى عن الزهري عن عروة بن الزبير أن حذيفة بن امان قاتل مع رسول الله صل الله عليه وسلّ يوم احد فاخطأ المسلمون يومئذ بابيه 
يحسبونه من العدو وكروا عليه بأسيافهم فطفق حذيفة يقول إنه أبى فل يفهموا قوله حتى قتلوه فقال عند ذلك يغفر الله لك وهو أرحم 
الراحمين فباغت النبي صل الله عليه وسلم فزادت حذيفة عنده خيرا* ومن الناس من يقول معناه ولا خطأ لأن قتل المؤمن من غير 
مباح بحال قتال فغير جائز أن يكون الاستثناء مولا على حقيقته وهذا ليس بشيء من وجهين أحدهما أن إلا لم توجد بمعنى ولا والثاني 
ما أنكره من امتناع إباحة قتل اللحطأ موجود في حظره لأن اللحطأ إن كان لا تصح إباحته لأنه غير معلوم عنده أنه خطأ فكذلك لا 
يصح حظره ولا النبى عنه* وقال آخرون قد تضمن قوله (وما كان لَؤْمنٍ أن يتل مؤمنا إل غطا) غات النقات قاف لافتطناء 
إطلاق النبى لذلك وأفاد بذلك استحقاق اللمأثم ثم قال إلا خَطَأ) فإنه لا مأثم على فاعله وإنما أدخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ 
من استحقاق المأثم وأخرج منه قاتل الخطأ والاستثناء مستعمل في موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجهه وإنما دخل على 


5ه 5112161208 


م الحال الثااكث 


المأثم المستحق بالقتل وأخرج قاتل الخطأ منه ول يدخل على فعل القاتل فيكون مبيحا لما حظره بلفظ اجملة* قال أبو بكر وهذا وجه 
صحيح سائغ وتأويل من تأوله على باحة قتل الخطأ فيمن يظنه مشركا فإنه معلوم أنه لم يصح له ذلك إلا على الصفة المشروطة إن كان 
ذلك إباحة وهو أن يكون ذلك خطأ عند القاتل وإذا كان قتل المسلم الذي في حيز العدو قصد بالقتل لا يكون خطأ عند القاتل وإنما 
عنده أنه قتل عمد مأمور به فغير جائز أن يكون ذلك مراد الآية لأن الإباحة على قول هذا القائل لم يوجد شرطها وهو أن يكون قتل 
خطأ عند القاتل ألا يرى أنه إذا قال لا تقتله عمدا اقتضى النبى قتلا ببذه الصفة عند القاتل وإذا قال لا تقتله بالسيف فإنما حظر عليه 
قتلا ببذه الصفة فكدلك قوله (إلّا حَطَ) إذا كان قد اقتضى إباحة قتل اللخطأ فواجب أن يكون شرط الإباحة أن يكون عنده أنه 
خطأ وذلك محال لا يجوز وقوعه لأن الحطأ هو الذي لا يعلم القاتل أنه مخطئ فيه والحال التي لا يعلمها لا يجوز أن يتعلق بها حظر ولا 
إباحة” وقال اصحابنا القتل على أنحاء أربعة عمد وخطأ وشبه عمد وما ليس بعمد ولا خطا ولا شبه عمد فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح 
مع العلم بحال المقصود به* واللخطا على ضربين احدهما أن يقصد ربى 
مشرك أو طائر فيصيب مسلما والثاني أن يظنه مشركا لأنه في حيز أهل الشرك أو عليه لباسهم فالأول خطأ في الفعل والثاني خطأ في 
القصد* وشبه العمد ما تعمد ضربه بغير سلاح من جر أو عصا وقد اختلف الفقهاء في ذلك وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى* 
وأما ما ليس بعمد ولا شبه عمد ولا خطأ فهو قتل الساهي والنائم لأن العمد ما قصد إليه بعينه والخطأ أيضا الفعل فيه مقصود إلا أنه 
بقع الخطأ تارة في الفعل وتارة في القصد وقتل الساهي غير مقصود أصلا فليس هو في حيز الخطأ ولا العمد إلا أن حكمه حك الخطاً 
في الدية والكفارة* قال أبو بكر وقد ألحق بحكم القتتل في الحقيقة لا عمدا ولا غير عمد وذلك نحو حافر البثر وواضع ار في الطريق إذا 
عطب به إنسان هذا ليس بقاتل في الحقيقة إذ ليس له فعل في قتله لأن الفعل منا إما أن يكون مباشرة أو متولدا وليس من واضع 
الجر وحافر البر فعل في العا” ثر بالخير والواقع في العا مباشرة ولا تولدا فلم يكن قاتلا في الحقيقة ولذلك قال أصعابنا إنه لا كفارة 
عليه وكان القياس أن لا تجب عليه الدية ولكن الفقهاء متفقون على وجوب الدية فيه قال الله تعالى (ومَنْ قعل مؤمناً خطأً ير 
رقب م مؤمئة وا إل أَهله) ) ول يذكر في الآية من عليه الدية من القاتل أو العاقلت* وقد وردت آثار متواترة عر: عن النبي صل الله 
عليه وسلم في يجاب دية اخطأ على العاقلة واتفق الفقهاء عليه منها ما روى المجاج عن الحم عن مقسم عن ابن عباس قال كتب النبي 
صلى الله عليه وسلم كبا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفكوا عانميم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين * وروى ابن جريج 
عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صل الله عليه وس أنه* كتب على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل بغير 
إذنه * وروى مجالد عن الشعبي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد لعل رسول 
الله صل الله عليه وس دية المقتولة على عاقلة القاتلة وترك زوجها وولدها فال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقا النبي صلى الله عليه وسل 
لا ميرامها لزوجها وولدها قال وكانت حبلى فألقت جنينا خفاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم فقال يا رسول الله لا شرب ولا أكل ولا 
صاح ولا استبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جع الجاهلية فتقضى ني الجنين غرة عبد أو امة وروى مد بن عمر عن ابى 
سلمة عن أبى هريرة أن النبي صلل الله عليه وس قضى في الجنين عبدا أو أمة فقال الذي قضى عليه العمل أنؤدي من لا شرب ولا 
أكل ولا صاح ولا استبل فثل 
1 - أحكام لث» 
ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لقول الشاعى فيه غرة عبد أو أمة * وروى عبد الواحد ابن زياد عن مجالد عن 
الشعبي عن جابر أن رسول له صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتل وروى الأمش عن إبراهيم أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة وعن إبراهيم قال اختصم على والزبير في ولاء موالي صفية إلى عمر فقضى بالميراث للزبير 
والعقل على على رضى الله عنه وروى عن على وعمر في قوم أجلوا عن قتيل أن الدية على بيت المال وعن عمر في قتيل وجد بين 
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وداعة وحى آتحر أنه قضى بالدية على العاقلة فقد تواترت الآثار عن النبي صل الله عليه وس في إيجاب دية الحطأ على العاقلة واتفق 
السلف وفقهاء الأمصار عليه فإن قيل قال الله تعالى (وّلا تَكُسبُ كل فس إلا اول ير واررة ور اشرق ) قال لفق من 
الله عليه وس لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه ولا بجريرة أخيه وقال لأبى رمثة وابنه أنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه والعقول أيضا تمنع 
أخد الإنسان بذنب غيره* قيل له أما قوله تعالى (ولا تسب كل نفس إلا هما ولا تزر وازْرَةٌ زر أَمْرى) فلا دلالة فيه على نفى 
وجوب الدية على العاقة لأن الآية إنما نفت أن يؤْخْذ الإنسان ا وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني نما 
الدية عندنا على القاتل وأمى هؤلاء القَوم بالدخول معه في تملها على وجه المواساة له من غير أن يازمهم ذنب جنايته وقد أوجب الله في 
أمواك الاغنياء حقوقا للفقراء من غير إلزامهم ذنبا لم يذنبوه بل على وجه المواساة وأمى بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك وأمى ببر 
الوالدين وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة وصلاح ذات البين فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الحطأ على جهة المواساة 
من غير إحجاف بهم به وإنما يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم رةه دراهم ويجعل ذلك في أعطياتهم إذا كانوا من أهل الديوان 
ومؤجلة ثلاث سنين فهذا مما ندبوا إليه من مكارم الأخلاق وقد كان تمل الديات مشهورا في العرب قبل الإسلام وكان ذلك هما 
يعد من جميل أفعالههم ومكارم أخلاقهم وقال النبي صلى الله عليه وس بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهذا فعل مستحسن في العقول 
مقبول في الأخلاق والعادات وكذلك قول النبي صل الله عليه وسل لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه ولا يجنى عليك ولا 
تجنى عليه لا ينفى وجوب الدية على العاقلة على هذا النحو الذي ذكرناه من معنى الآية من غير أن يلام على فعل الغير أو يطالب بذنب 
سواه ولوجوب الدية على العاقلة وجوه سائغة 

مستحسنة في العقول أحدها أنه جائز أن يتعبد الله تعالمى بديا بإيحاب المال عليهم لهذا العز جو غير فل ننه 6 أوتعن الصليقات 
في مال الأغنياء للفقراء والثاني أن موضوع الدية على العاقلة نما هو على النصرة والمعونة ولذلك أوجبها أصحابنا على أهل ديوانه دون 
أقربائه لأنهم أهل نصرته ألا ترى أنهم يتناصرون على القتال واماية والذب عن الحريم فلما كانوا متناصرين في القتال والماية أمروا 
بالتناصر والتعاون على تمل الدية ليتساووا في حملها ما تساووا في حماية بعضهم بعضا عند القتال والثالث أن في إيجاب الدية على العاقلة 
زوال الضغينة والعداوة من بعضهم لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع إلى الألفة وصلاح ذات البين ألا ترى أن رجلين لو كانت 
بينهما عداوة فتحمل أحدهما عن صاحبه ما قد لحقه لأدى ذلك إلى زوال العداوة وإلى الألفة وصلاح ذات البين ا لو قصده إنسان 
بضرر فعاونه وحماه عنه انسلت سفيمة قلبه وعاد إلى سلامة الصدر والموالاة والنصرة* والرابع أنه إذا تمل عنه جنايته حمل القاتل إذا 
جنى أيضا فلم يذهب حمله لجناية عنه ضياعا بل كان له أثر مود يستحق مثله عليه إذا وقعت منه جناية فهذه وجوه كلها مستحسنة في 
العقول غير مدفوعة وانما يوق الملحد المتعلق بمثله من ضيق عطنه وقلة معرفته واعراضه عن النظر والكفر وامد لله على حسن هدايته 
وتوفيقة :ولا تغلاف: بين الفقهاء فى بوجوب دية الملا ىق الاك سين قال أعماما كل ديه بيرت من حى صلخ فى فى الاك سين 
وروى أشعث عن الشعبي والحك. عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن االخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلى 
الدية في سنتين والنصف في سنتين وما دون ذلك في عامه قال أبو بكر استفاض ذلك عن تمر ولم يخالفه أحد من السلف واتفق فقّهاء 
الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه واختلف فتّهاء الأمصار في العاقلة من هم فال أبو حنيفة وسائر أصحابنا الدية في قتل الحطأً 
على العاقلة في ثلاث سنين من يوم يقضى بها والعاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان يؤْخذ ذلك من أعطياتهم حتى يصيب 
الرجل منبم من الدية كلها ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم فإن أصابه أكثر من ذلك ضم إلهم أقرب القبائل في النسب من أهل الديوان 
وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب في ثلاث سنين من يوم يقضى بها القاضي فيوْخذ في 
كل سنة ثلث الدية عند رأس كل حول ويم إل 

أقرب القبائل منهم في النسب حتى يصيب الرجل منهم الدية ثلائة دراهم أو أربعة قال مد بن الحسن ويعقل عن الحليف حلفاؤه ولا 
يعقل عنه قوله وقال عثمان البق ليس أهل الديوان أولى بها من سائر العاقلة وقال ابن القاسم عن مالك الدية على القبائل على الغنى 


6اه 5112161208 


م الحال الثااكث 


على قدره ومن دونه على قدره حت يصيب الرجل من مائة درهم ادكه وك عله أن انكر جد من أعطياتهم وقال الثوري تجعل 
الدية ثلثا في العام الذي أصيب فيه الرجل ولكن تكون عند الأعطية على الرجال وقال الحسن بن صا العمل على رؤس الرجال في 
أعطية المقاتلة وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذون معهم العطاء ولا يكون على قومه منه شيء وإن لم يكن فيهم من 
يمل العقل ضم إلى ذلك أقرب القبائل إلهم وروى المزني في مختصره عن الشافعى أن العمل على ذوى الأنساب دون أهل الديوان 
والحلفاء على الأقرب فالأقرب من بنى أبيه ثم من بتى جده ثم من بنى جد أبيه فإن روا عن البعض حمل الموالي المعتقون الباقي فإن 
مجزوا عن بعض ولحم عواقل عقلتهم عواقلهم فإن لم يكن لهم ذو نسب ولا مولى من أعلى حمل على الموالي من أسفل ويمل من كثر 
ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار ولا يزاد على هذا ولا ينقص منه قال أبو بكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلِ 
كتب على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم يدل على سقوط اعتبار الأقرب فالأقرب وإن القريب والبعيد من 
الجاني سواء في ذلك وروى عن عمر أنه قال لسلمة بن نعيم حين قتل مساما وهو يظنه كافرا أن عليك وعلى قومك الدية ولم يفرق بين 
القريب والبعيد منهم وهذا يدل على تساوى القريب والبعيد ويدل أيضا على النسوية بينهم فيما يلزم كل واحد منهم من غير اعتبار الغنى 
والفقير ويدل على أن القاتل يدخل في العمل مع العاقلة لأنه قال عليك وعلى قومك الدية وكان أهل الجاهلية يتعاقلون بالنصرة ثم جاء 
الإسلام لخر الا فيه كذلك ثم جعل عمر الدواوين مع يا انان رصعل آهل كل راية وجند يدا واحدة وجعل عليهم قتال 
من يلهم من الأعداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعليها يتعاقلون وإذا لم يكن من أهل الديوان فعلى القبائل لأن التناصر 
في هذه الحال بالقبائل فالمعنى الذي تعاقلوا به في الجاهلية والإسلام معنى واحد وهو النصر فإذا كانت في الجاهلية النصرة بالروايات 
والدواوين تعاقلون بها لأنهم في هذه ا حال أخص بالنصرة من القبيلة فإذا فقدت الرايات تناصروا 

بالقبائل وبها يتعاقلون أيضا” والدليل على أن العقل تابع للنصرة أن النساء لا يدخلن في العمل لعدم النصرة فيين فدل ذلك على صعة 
اعتبار النصرة في العقل وأما العقل بالحلف فإن سعد بن إبراهيم روى عن جبير بن مطعم عن النبي صل الله عليه وسلم قال لا حلف 
في الإسلام وأبما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فأثبت ابي صلى الله عليه وسلم حلف الجاهلية وقد كان الحلف 
عندهم كالقرابة في النصرة والعقل ثم أكده الإسلام وروى عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال مولى القوم من أنفسهم وحليفهم 
منهم وقد كانت ظهرت خيل للنبي صل الله عليه وسلم على رجل من المشركين فربطه إلى سارية من سوارى المسجد فقال علام 
أحبس فقال النبي صلى الله عليه وس بجريرة حلفائك فإن قيل فقّد نفى النبي صلى الله عليه وسلم حلف الإسلام بقوله لا حلف في 
الإسلام * قيل له معناه نفى التوارث به مع ذوى الأرحام لأنهم كانوا يورثون الحليف دون ذوى الأرحام فأما حم الحلف في العقل 
والنصرة فباق ثابت وكذلك الولاء ثابت يعقل به لما روى عن النبي صل الله عليه وس في الأخبار المتقدمة وإئما ألزم أصحابنا كل واحد 
ثلاثة دراهم اف ارعة دراهم لاتفاق اجميع على لزومه هذا القدر وما زاد مختلف فيه لم تقم الدلالة عليه فلم يلزمه ويدخل القاتل معهم 
ف العقل وهو قول أححابنا وذاللك وابن شبرمة والليث والكي وقال الحسن بن صالح والأوزاعى 1 يدخل فيه وروى عن تمر بن 
ا:لخطاب وعمر بن عبد العزيز انه يعقل معهم وما روى عن أحد من السلف خلافه ومن جهة النظر أن الدية إِنما تلزم القاتل والعاقلة 
تعمل عنه على جهة المواساة والنصرة فواجب أن لا يلزم العاقلة إلا المتيقن وقد اتفقوا على أن ما عدا حصة الواحد منهم لازم العاقلة 
واختلفوا في المقدار الذي هو نصيب أحدهم هل تله العاقلة فواجب أن لا يكون لازما لعدم الدلالة على لزومه العاقلة ومن جهة 
0000-0-6 العاقلة نما تعقل عنه فعقله عن نفسه أولى فينبغي أن يدخل معهم وأيضا لو كان غيره هو الجاني لدخل مع سائر العاقلة 
التخفيف عنهم فإذا كان هو الجاني فهو أولى بالدخول معهم للتخفيف عنهم لأنهم متساوون في التناصر والمواساة* قوله تعالى (َتَحَرِيرٌ 
رقب مؤْسنَة) قال أبو حنيفة وأبو يوسف وممد وزفر والحسن بن زياد والأوزاعى والشافى يجزى في كفارة القتل الصبى إذا كان أحد 
أبويه مسلما وهو قول عطاء وروى عن ابن عباس والحسن وإبراهيم والشعبي لا يحزى إلا من صام وصلى ولم يختلفوا في جوازه في رقبة 
الظهار ويدل على صعة القول الأول قوله تعالى (فتحرير رقبَة مؤْمّة) وهذه رقبة مؤمنة لقول النبي صل الله عليه وسلم كل مولود يولد 


هه 511216120 


م الحال الثااكث 


على الفطرة فأبواه يبودانه وينصرانه فأئبت له حك الفطرة عند الولادة فوجب جوازه بإطلاق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعالى (ومن 
كَل مؤمناً خَطَأ) ) منتظم للصبي > كارك الكت فرصيد: أن يتناوله عموم قوله تعالى (فتحرير رقي مؤمَة) ولم يشرط الله عليها الصيام 
والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه لأن الزيادة في النص توجب النسخ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت 
الصلاة والصيام كان مجزيا عن الكفارة لحصول اسم الإيمان فكذلك الصبى إذا كان داخلا في إطلاق اسم الإيمان فإن قيل العبد 
المعتق بعد إسلامه لا يجحزى إلا أن يكون قد صام وصلى قيل له لا يختلف المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل 
حضور وقت الصلاة أو الصوم فن أن شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه لم يشرطهما ولم زدت في الآية ما ليس 
فييا وحظرت ما أباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجاب ذسخ القرآن وأيضا لما كان حك الصبى حم الرجل في باب التوارث 
والصلاة عليه ووجوب الدية على قاتله وجب أن يكون حككه حكه في جوازه عن الكفارة إذ كانت رقبة تامة لها حكم الإيمان فإن 
قيل قوله تعالى (فتحرير رقبة مؤْمئة) يقتضى حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لا من لها حك الإيمان من غير اعتقاد ولا خلاف مع 
ذلك أيضا أن الرقبة قبة التي هذه صفتها مرادة بالآية فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه الجاز وهو العمل الذي لا 
اعتقاد له قيل له لا خلاف بين السلف أن غير البالغ جائز في كفارة الحطأ إذا كان قد صام وصلى ول يشرط أحد وجود الإيمان منه 
ميا 0 اك رسيو الي سس د ال ع ا 
حقيقة الإيمان الرقبة ولما ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سمة الإيمان على أى وجه سمى والصبى ببذه الصفة 
[13 كان اعد ا رامعملا قرعت جر زتعن الكقارة: 

قوله تعالى (إِلّا أَنْ يَصَدّقوا) قال أبو بكر يعنى والله أعل إلا أن يبرئ أولياء القتيل من الدية فسمى الإبراء منبا صدقة وفيه دليل على أن 
من كان له على آخر دين فقال قد تصدقت به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه لا يحتاج في صحة هذه البراءة إلى 

قبول المبرأ منه ولذلك قال أصحابنا إن البراءة واقعة ما ل يردها المبرأ منه وقال زفر لا يبرأ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة وكذلك 
الصدقة وجعل بمنزلة هبة الأعيان وظاهر الآية يدل على صحة قول أحخابنا لأنه لم يشرط القبول ولأن الدين حق فيصح إسقاطه كالعفو 
عن دم العمد والعتق ولا يحتاج إلى قبول وقال أصحابنا إذا رد المبرأ منه البراءة من الدين عاد الدين وقال غيرهم لا يعود وجعلوه كالعنق 
والعفو عن دم العمد والدليل على صحة قولنا أن البراءة من الدين يلحقها الفسخ آلا ترى أنه لو صالحه على ثوب برئٌ فإن هلك الثوب 
قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفو عن الدم لا ينفسخان بحال ويدل أيضا على وقوع البراءة من الددين بلفظ القليك 
أن الصدقة من أنفاظ القليك وقد حكم بصحة البراءة بها وأنه ليس منزلة الأعيان إذا ملكها غيره بلفظ الإبراء فلا يملك مثل أن يقول 
قد أبرأتك من هذا العبد فلا بملكه وإن قبل البراءة وإذا قال قد تصدقت بمالي عليك من الدين أو قد وهبت لك مالي عليك حت 
البراءة ويدل على ذلك أن من له على غيره دين وهو غنى فال قد تصدقت به عليك برئٌ منه لأن الله تعالى لم يفرق بين الغنى والفقير 
في ذلك ويدل على أن الأهل يعبر به عن الأولياء والورثة لأن قوله (هَدِية مسَلْمَة إلى أَهلِه) معناه إلى وريه وقال مد ابن الحسن فيمن 
أوصى لأهل.فلآن أن القياسن أن يكون لزوجاته إلا أق قد تركك القياس وجعلته لكل ب كد و ماله قل أبى يكز الاعل اسريتع 
على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه منزله وعل 3 النجل وأشياعه قال الله تعالى (إِنَا و وَأمَََ إِلّا امرَأئت) فكان ذلك 
على جميع أهل منزله من أولاده وغيرهم وقال (فنجينا ه وأهلد معن وبقع على من اتبعه في دينه كقوله (ونوحا | ِذْ نادى من 7 
قاستجبنا لَه فتجيناه وأهله من الكبٍ الْمَظم) الاق نيه أمار را واي رن جل قط ل ل يان 
الأهل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسم الأهل ويراد به الآل وهو قراباته من قبل الأب كا يقال آل النبي وأهل بيت النبي صلى 
اله عليه وسلم وهما سواء. 

باب شيه العمد . ٠ ١‏ 

قال أبو بكر أصل أبى حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح أو ما يجرى مجراه 


عه 5112161208 


م الحادل الثااكث 


مثل الذيخ بليطة قصبة أو شمّة العصا أو بكل شيء له حد يعمل عمل السلاح أو بحرقه بالنار فهذا كله عنده عمد محض فيه القصاص 
ولا نعلم في هذه اجملة خلافا بين الفقهاء وقال أبو حنيفة ما سوى ذلك من القتل بالعصا والجر صغيرا كان أو كبيرا فهو شبه العمد 
وكذلك التغريق في الماء وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة ولا يكون التغليظ عنده إلا في أسنان الإيل خاصة دون عددها 
وليس فيما دون النفس شبه عمد بل بأى شيء ضربه فعليه القصاص إذا أمكن وإن لم يكن فعليه أرشه مغلظا إذا كان من الإبل 
شط مان واصل أن يوست وحمد أن شه العمدامالاً يقت "مكله كاللطحة الزائحدة والقتربة الواحادة بالسوط ولو 5 ذلك عق 
صار جملته نما يقتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه بحيث لا بمكنه اللحلاف منه وهو قول عثمان البق إلا أنه 
يجعل دية شبه العمد في ماله قال ابن شبرمة وما كان من شبه العمد فهو عليه في ماله يبدأ بماله فيوخذ حتى لا يترك له شيء فإن لم 
يتم كان ما بتي من الدية على عاقلته وقال ابن وهب عن مالك إذا ضربه بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فهو عمد وفيه القصاص 
ومن العمد أن يضربه في نائرة تكون يينهما ثم يتصرف عنه وهو حي ثم يموت فتكون فيه القسامة وقال ابن القامم عن مالك شبه 
العمد باطل إِنما هو عمد أو خطأ وقال الأتجعى عن الثوري شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت ففيه الدية مغلظة ولا 
قود فيه والعمد ما كان بسلاح وفيه القود والنفس يكون فيها العمد وشبه العمد واللحطأ الجراحة لا يكون فيها إلا خطأ أو عمد وروى 
الفضل بن دكين عن الثوري قال إذا حدد عودا أو عظما فرح به بطن حر فهذا شبه عمد ليس فيه قود قال أبو بكر هذا قول شاذ 
وأهل العلل على خلافه وقال الأوزاعى في شبه العمد الدية في ماله فإن لم يكن تماما فعلى العاقلة وشبه العمد أن يضريه بعصا أو سوط 
ضربة واحدة فيموت فإن ثُنى بالعصا فات مكانه فهو عمد يقتل به والحطأ على العاقلة وقال الحسن بن صالح إذا ضربه بعصا ثم على 
فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن على الثانية فلم يمت منها ثم مات بعدها فهو شبه العمد لا قصاص فيه وفيه الدية على 
العاقلة واللحطأ على العاقلة وقال الليث العمد ما تعمده إنسان فإن ضربه بإصبعه فات من ذلك دفع إلى ولى المقتول واحطأ فيه على 
العاقلة وهذا يدل على أن الليث كان لا يرى شبه العمد وانما يكون 

حا أر دا وفان ادق ف مهروحن القافى ]ذا عددرهل هيك اررض أراستاة رعاو ماجدى ده كرب د مويه 
الجاد أو الحم لفرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فات فعليه القود وان شدخه بحجر أو تابع عليه الحنق ووالى بالسوط عليه حتى مات أو 
طبق عليه مطبقا بغير طعام ولا شراب أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد ما الأغلب أنه يموت منه فات فعليه القود وإن ضربه بعمود 
أو بحجر لا شدخ أو بحد سيف ولم يجرح أو ألقاه في بحر قريب البر وهو يحسن العوم أو ما الأغلب أنه لا يموت مثله فات فلا قود 
فيه وفيه الدية مغلظة على العاقلة* والدليل على ثبوت شبه العمد ما روى هشم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن 
عقبة بن أوس السدوسبي عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وس أنه صل الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته 
ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والخر فيه الدية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها * وروى إبراهي 
عن عبيد بن نضلة اللمزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى فيما في بطها بالغرة *“وروع يوفن :عن انيطبات عن إن السبي وأو سلية بعد 
الرحمن عن أبى هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتبا وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينبا عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقتها ففي أحد هذين الحديثين أنبا ضريتبا بعمود فسطاط 
وفي الآخر أنها ضربتها بحجر* وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر بن 
الحطاب نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة قال اننى كنت بين ام رأتين لي وأن 
إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فققضى رسول الله صل الله عليه وسل في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها * وروى اجاج 
بن مد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عير بمثله فذكر أبو عاصم والاج عن ابن جريج أنه أمى بقتل 
المرأة* وروى هذا الحديث هشام بن سليمان امخزوي عن ابن جريج عن ابن دينار وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بإسناده وم 
يذكرا فيه أنه أمى أن تقتل وذكر أبو عاصم والخجاج أنه أمى أن تقتل المرأة فاضطرب حديث ابن عباس في هذه القصة 


ا؟ه 51121120 


م الحال الثااكث 


وزو سعيل .عن قتادة عن. أى الملبح عن حمل بن مالك قال كنك لك امرأنان فرجمت إحداهما لخن بحجر فأصاب قلبها وهي 
حامل فألقت جنينا فاتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة 
وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة فكان حديث حمل بن مالك في إيجاب القود على المرأة مختلفا متضادا وروى في بعض أخبار ابن 
عباس في هذه القصة بعينها القصاص ولم يذكره في بعضها قال حمل بن مالك وهو صاحب القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب 
الدية على عاقلة القاتلة فتضادت الأخبار في قصة حمل ابن مالك وسقطت وبقي حديث المغيرة بن شعبة وأبى هريرة في نفى القصاص 
من غير معارض* وقد روى أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال قال رسول اللّه صل الله عليه وسلم * قتيل السوط الها 
شبه العمد * وإثبات شبه العمد ضربا من القتل دون اللحطأ فيه اتفاق السلف عندنا لا خلاف بينهم فيه وإئما الاختلاف بينهم في 
كيفية شبه العمد فأما أن يقول مالك لا أعرف إلا خطأ أو عمدا فإن هذا قول خارج عن أقاويل السلف كلهم وروى شريك عن 
أبى إنحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال شبه العمد بالعصا والخجر الثقيل وليس فيهما قود وروى عن عمر بن اللحطاب أنه قال يعمد 
أحدم فيضرب أخاه بمثل آكلة الحم وه العصا ثم يقول لا قود على لا أوق بأحد فعل ذلك إلا أقدته فكان هذا عنده من العمد لأن 
مثله يقتل في الغالب على ما قال أبو يوسف وحمد وبما يبن إجماع الصحابة على شبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض ولا خطأ 
محض اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسنان الإبل في الخطأ ثم اختلافهم في أسنان شبه العمد وأنها أغلظ من 
الخطأ منهم على وعمر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبو موسى والمغيرة بن شعبة كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل 
في شبه العمد أغلظ منها في الخطأ على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى فثبت بذلك شبه العمد* ولما ثبت شبه العمد بما قدمنا 
من الآثار واتفاق السلف بعد اختلاف منهم في كيفيته احتجنا أن نعتبر شبه العمد فوجدنا عليا قال شبه العمد بالعصا واجر العظي 
ومعلوم أن شبه العمد امم شرعي لا سبيل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف إذ ليس في اللغة هذا الاسم لضرب من القتل فعلمنا أن 
عليا لم يسم القتل بالخر العظيم شبه العمد إلا توقيفا ول يذكر الجر العظيم إلا والصغير والكبير متساويان عنده في سقوط القود به ويدل 
عليه ما حدثنا عبد البافي 

بن قانع قال حدثما المعمري قال حدثما عبد الرحمن بن عبد الله ارق قال حدثما ابن المبارك عن سليمان التيمي وبخالد المذاء عن 
القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر عن النبي صل الله عليه وس قال قتيل الحطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه 
مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فقد حوى هذا احبر معاني منها إثباته قتيل خطأ العمد قسما غالب العمد وغير 
الحطأ وهو شبه العمد ومنبا إيجابه الدية في قتيل السوط والعصا من غير فرق بين ما يقتل مثله وبين ما لا يقتل مثله وبين من يوالى 
الضرب حت يقتله وبين من يقتل بضربة واحدة ومنها أنه جمع بين السوط والعصا والسوط لا يقتل مثله في الغالب والعصا يقتل مثلها 
في الأكثر فدل على وجوب التسوية بين ما يقتل وبين ما لا يقتل* وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا مد بن عثمان بن أَبى شيبة 
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا قيس بن الربيع عن أَبى حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير 
َال قالة رفك الله صل الله عليه وسلم كل شبيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا مد 
بن يحبى بن سبل بن مد العسكري قال حدثنا مد بن المثنى قال حدثنا يوسف بن يعقوب الضبعي قال حدثنا سفيان الثوري وشعبة 
عن جابر الجعفي عن أبى عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل 
خطأ أرش وأيضا لما اتفقوا على أنه لو جرحه بسكين صغيرة لم يختلف حكمها وحكك الكبيرة في وجوب القصاص فوجب أن لا يختلف 
حك الصغير والكبير من الجر واللحشب في سقوطه وهذا يدل على أن الحم في إيجاب القصاص متعاق بالآلة وهي أن تكون سلاحا 
أو يعمل عمل السلاح فإن قيل على ما روينا من قوله صل الله عليه وسلم قتيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ عمدا 
وهذا يدل على فساد الحديث* قيل ليس كذلك لأنه سماه خطأ في الحم عمد في الفعل وذلك معنى صعيح لأنه دل به على التغليظ 
من حيث هو عمد وعى سقوط القود من حيث هو في حك الخطأ* فإن قبل قوله تعالى (كتبّ عَليْكر التقصاص في الْقَئل) وقوله 
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(النْفسَ بالنفُس) وسائر الآي التي فيا | يجاب القصاص يوجبه على القاتل بالخير العظيٍ * قيل له لا خلاف أن هذه الآي إِنما أوجبت 
القصاص في العمد وهذا ليس بعمد ومع ذلك فإن الآي وردت في إيجاب القصاص في الأصل والآثار التي 
ذكرنا واردة فيما يحب فيه القصاص فكل واحد منبما مستعمل فيما ورد فيه لا يعترض بأحدهما على الآخر وأيضا قال الله تعالى 
ل ل ل 
عليه اسم الخطأ وجب أن تكون فيه الدية فإن احتجوا بحديث ابن عباس في قصة المرأتين قتلت إحداهما الأخرى بمسطح فأوجب 
النبي صل الله عليه وسلم عليها القصاص قيل له قد بينا اضطراب الحديث وما عارضه من رواية حمل بن مالك في إيجاب الدية دون 
القود ولو ثبت القود أيضا فإن ذلك إِنما كان في شيء بعينه ليس بعموم في جميع من قتل بمسطح وجائز أن يكون كان فيه حديد 
وأصابها الحديد دون اللحشب فن أوجب النبي صل الله عليه وسل فيه القود فإن احتجوا بما روى أن يبوديا رضخ رأس جارية بامجارة 
فأمى النبي صل الله عليه وسلم بأن يرضم رأسه قيل له جائز أن يكون كان لما مروة وه التي لا حد يعمل عمل السكين فاذلك أوجب 
النبي صل الله عليه وسلم قتله وأيضا روى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس أن يبوديا قتل جارية من 
الأنصار على حلى لها وألقاها في :بر ورم رأسها باخجارة فأنتى بها النبي صل الله عليه وس فأمى به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى 
مات ولا خلاف أن الرجم لا يحب على وجه القود وجائز أن يكون اليهودي مستأمنا فقتل الجارية ولحق بأرضه فأخذ وهو حربى 
لقرب منازلهم من المدينة فقتله على أنه محارب حربى ورجمه يا سمل أعين العرنيين الذين استاقوا الإبل وقتلوا الراعي وقطع أيديهم 
وأرجلهم وتركهم حتى ماتوا ثم فسخ القتل على وجه المثلة. 
فقن روامااهًا وف للقن 'اؤائد” مسن قد شيهالغة رن سهيلة الالة وكضن"قنه القطتاضن عر غك أو أعرلينا وفيه اقية الغذل رت 
جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص وائما لم يثبت فيما دون النفس بشبه العمد لأن الله تعالى قال (وَالروحَ قصاص) وقال (وَالمنّ 
بالسن) ولم يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره والأثر نما ورد في إثبات خطأ معمد في القتل وذلك اسم شرعيٍ لا يجوز إثباته إلا من 
طريق التوقيف ول يرد فيما دون النفس توقيف في شبه العمد وأثبتوا فيه التخليظ إذا ل يمكن فيه القصاص لأنه بمنزلة شبه العمد حين 
كان عمدا في الفعل وقد روى عن عمر نضر الله وجهه أنه قضى قتادة المدلجي حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الإبل مغلظة 
حين كان عمدا سقط فيه القصاص 
ذلك فيما دون النفس إذا كان عمدا قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه من الدية مغلظا ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء في 
إيجاب القصاص في الجراحات التي يمكن القصاص فيها بأى شيء جرح قال أبو بكر قد ذكرنا اللخطأ وشبه العمد في سورة البقرة والله 
ع 
باب مبلغ الدية من الإإبل 
قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وس مقدان الذية وأتها ماثة مرخ الإبل فنا ديت سيل انع أى حفمة في الققيل الموتجزه 
بخيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من الإبل وروى سفيان ابن عبينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن 
ابن عمر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل 
أربعون خلفة في بطونها أولادها وفي كاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسل وفي النفس مائة من الإبل 
وروى عمرو بن دينار عن طاوس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وس دية الخطأ ماله من الإبل وذكر على بن موسى القمي قال 
حدثنا يعققوب بن شيبة قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا الفضل بن سليمان الفيرى قال حدثنا غالب بن ربيعة ابن قيس الغفيرى 
قال أخبرنى قرة بن دعموص الفيري قال أتيت أنا وعمى النبي صل الله عليه وسلم ققلت يا رسول الله إن لي عند هذا دية أبى فره أن 
يعطينهها قال أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية قلت يا رسول الله هل لأمى فيها حق قال نعم وكان ديته مائة من الإبل فقد حوى 
هذا اين هكاما نا ان المسل والكافر في الدية سواء لأنه أخبر أنه قتل في الجاهلية ومنها أن المرأة ترث من دية زوجها ومنها أن الدية 
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مائة من الإبل ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في ذلك والله أعل. 

باب أسنان الإبل في دية الخطأ 

قال أبو بكر اختلف السلف في ذلك* فروى علقمة عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في دية اتخطأ أتماسا وعشرون حمّة وعشرون 
جذعة وعشرون بئات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بئات ليون وعن عمر بن اتلحطاب أنحماسا أيضا وروى عاصم بن صمرة 
وإبراهيم عن على في دية اخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وتمس وعشرون بئات مخاض وخمس وعشرون 
ينات لبون اربعة 5 

اسنان مثل أسنان الزكاة وقال عثمان وزيد بن ثابت فى الحطأ ثلاثون بنات لبون وثلاثون جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات 
مخاض وروى عتبما مكان الجذاع الحقاق قال أبو بكر واتفق فقهاء الأمصار أصحابنا ومالك والشافعى أن دية اللحطأ أتماس إلا أنهم 
اختلفوا في الأسنان من كل صئف فقال أصحابنا جميعا عشرون بئات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة 
وعشرون جذعة وقال مالك والشافى عشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جلذعة* 
وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا احمد بن داود بن توبة الققار قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا 
حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم جعل الدية في اللخطأ 
أخماسا واتفق الفقهاء على استعمال هذا احبر في الأخماس يدل على صعته ولم يبين فيه كيفية الأسنان فروى منصور عن إبراهيم عن 
ابن مسعود في دية الحطأ أحماسا وذكر الأسنان مثل قول أصعابنا فهذا يدل على أن الأماس التي رواها عن النبي عل الله عليه وس 
كانت على هذا الوجه لأنه غير جائز أن يروى عن النبي صل الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه إلى غيره* فإن قيل خشف بن مالك مجهول* 
قيل له استعمال الفقهاء اللحبرة في إثبات الأعماس يدل على صعته واستقامته وأيضا فإن قول من جعل في اللحطأ مكان بنو لبون بنى 
مخاض أولى لأن بنى لبون بمنزلة بنات عخاض لقوله صلى الله عليه وس فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون فيصير بمنزلة من أوجب 
اربعين بئات مخاض إذا اوجب عشرين بق لبون وعشرين بئات مخاض وايضا فإن بثى لبون فوق بئى مخاض ولا يجوز إثبات زيادة 
ما بين بنى لبون وبنات مخاض إلا بتوقيف وأيضا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الدية ماثة من الإبل يقتضى جواز ما يقع عليه 
الاسم فلا ثثبت الزيادة إلا بدلالة ومذهب أحخابنا أقل ما قيل فيه فهو ثابت وما زاد فلم تقم عليه دلالة فلا ثبت وأيضا قد ثبت مفل 
قول أصحابنا عن عبد الله بن مسعود في كيفية الأسنان ولم يرو عن أحد من الصحابة تمن قال بالأخماس خلافه وقول مالك والشافعى 
لا يروى عن أحد من الصحابة وإنما يروى عن سليمان بن يسار فكان قول أصحابنا أولى لاتفاق ابجميع من فقهاء الأمصار على إثبات 
الأتماس وثبوت كيفيتها على الوجه الذي يذهب إليه أصحابنا عن عبد الله بن مسعود* فإن قيل إيجاب 

بنى لبون أولى من بنى عنخاض لأها تؤخذ في الزكاة ولا تؤخذ بتو مخاض* قيل له ابن اللبون يؤخذ في الزكاة على وجه البدل وكدلك 
ابن مخاض يوْخْذ عندنا على وجه البدل فلا فرق بينهما وأيضا فإن الديات غير معتبرة بالزكاة ألا ترى أنه يحب عند المخالف أربعون 
خلفة في شبه العمد ولا يحب مثلها في الزكاة والله أعل. 

باب أسنان الإيل في شبه العمد 

روى عن عبد الله بن مسعود في شبه العمد أرياغا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بئات لبون وخمس وعشرون حقة 
وخمس وعشرون جذعة وهي مثل أسنان الإيل في الزكاة* وروى عن على وأبى موسى والمغيرة بن شعبة في شبه العمد ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وعن عثمان وزيد بن ثابت ثلاثون بنات لبون وثلاثون حمة وأربعون 
جذعة خلفة* وروى ابو إحاق عن عاصم بن ضمرة عن على 2 شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون 
ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة * واختلف فقهاء الأمصار في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف دية شبه العمد أرباع على ما روى عن 
عبد الله تن مود وقال عمد دية'قبه العمد أناياث غلاتون حقة وولائون جلاعة وأريعوك ها بين ثنية إلى بازل عانها كلها خلقة والخلفة 
هي الحوامل وهو قول سفيان الثوري وروى مثله عن عمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره من السلف”* وروى ابن القاسم بن مالك 
أن الدية المغلظة في الرجل يحذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي حالة 


هه 511216120 


م الحادل الثااكث 


قال والجد إذا قتل ولد ولده على هذا الوجه مثل الأب فإن قطع يد الواد وعاش ففيه نصف الدية مغلظة وقال مالك تغلظ على أهل 
الورق والذهب أيضا وهو أن ينظ رإلى قيمة الثلاثون من الحقة والثلاثين من الجذعة والأربعين من الخلفة فيعرف ؟ قيمتهن ثم ينظر 
إلى دية اللخطأ أحماسا من سنان عشرين بنت مخاض وعشرين ابن لبون وعشرين بئات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة ثم ينظرة 
فضل ما بين دية اللخطأ والدية المغلظة فيزاد في الرقة على قدر ذلك قال وهو على قدر الزيادة والنقصان في سائر الأزمان وان صارت 
ين التليفل حييقن بدرة اكفماً. ريد طليا .من الورق.إقد د كلكا وقال الفوري فى ية تيا العدلذ من ا 

الورق يزاد علبها بقدر ما بين دية الحطأ إلى دية شبه العمد في أسنان الإبل نحو ما قال مالك وهو قول الحسن بن صالك* قال أبو بكر لما 
ثبت أن دية الحطأ أحماس بما روى عن النبي صل الله عليه وسل وبما قدمنا من الاج ثم اختلفوا في شبه العمد عله بعضهم أرباعا 
وبعضهم أثلاثا كان قول من قال بالأرباع أولى لأن في الأثلاث زيادة تغليظ لم تقم عليها دلالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدية 
مائة من الإبل يوجب جواز الكل والتغليظ بالأرباع متفق عليه والزيادة عليها غير ثابتة فظاهر احبر ينفيها فلم نثبتها وأيضا فإن في إثبات 
الخلفات وهي الحوامل إثبات زيادة عدد فلا يجوز لأنها تصير أكثر من مائة لأجل الأولاد* فإن قيل في حديث القاسم بن ربيعة 
عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسل في قتيل خطأ العمد مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها وقد احتججتم به 
في إثبات شبه العمد فهلا أَثيتم الأسنان* قيل له أثبتنا به شبه العمد لاستعمال الصحابة إياه في إثبات شبه العمد ولو كان ذلك ثابعا 
لكان مشهورا ولو كان كذلك لما اختلفوا فيه كا لم يختلفوا في إثبات شبه العمد وليس يمتنع أن إشتمل خبر على معان فيثبت بعضها 
ولا .ثبت بعض إما لأنه غير ثابت في الأصل أو لأنه منسوخ وأما التغليظ في الورق والذهب فإنه لا يخلوا أصل الدية من أن يكون 
واجبا من الإبل وأن الورق والذهب مأخوذان عنها على أنهما قيمة لها أو أن تكون الدية في الأصل واجبة في أحد الأصناف الثلاثة 
من الدراهم والدنائير والإبل لا على أن بعضها بدل من بعض فإن كانت الإبل هي الدية وإئما تؤخذ الدراهم والدنانير بدلا منها فلا 
اعتبار بما ذكره مالك من إيجاب فضل ما بين دية اللحطأ إلى الدية المغلظة وإئما الواجب أن يقال أن عليه قيمة الإبل على أسنان التغليظ 
وكذلك دية اتخطأ بغي أن تعتبر فيها قيمة الإبل على أسنان الخطأ وأن لا تعتبر الدراهم والدنانير في الديات مقدرا محدودا فلا يقال 
أن الدية من الدراهم عشرة آلاف ولا اثنا عشر ألفا ولا من الذهب ألف ديار بل ينظر في سائر الأزمان إلى قيمة الإبل فإن كانت 
بكة الاف ارين ذلك من الدراهم بغير زيادة خمسة عشر ألفا أوجب ذلك وكذلك قيمتها من الدنانير فلما قال السلف في الدية أحد 
قولين إما عشرة آلاف وإما اثنا عشر ألفا وقالوا أمها من الدنانير ألف ديغار حصل الاتفاق من اجميع على أن الزيادة على هذه المقادير 
والنقصان منها غير سائغ وفي ذلك 

دليل على أن الدراهم والدنائير هي ديات بأنفسها لا بدلا من غيرها وإن كان كذلك لم يجز التغليظ فيها من وجهين أحدهما أن إثبات 
التغليظ طريقه التوقيف أو الاتفاق ولا توقيف في إثبات التغليظ في الدراهم والدنانير ولا اتفاق والثاني أن التغليظ في الإبل إنما هو 
من جهة الأسنان لا من جهة زيادة العدد وفي إثبات التغليظ من جهة زيادة الوزن في الورق والذهب خروج عن الأصول ووجه 
آتحر يدل على أن الدراهم والدنائير ليست على وجه القيمة عن الإبل وهو أنه معلوم أن القاضي يقَضى على العاقلة إذا كانت من أهل 
الورق بالورق وإذا كانت من أهل الذهب بالدنانير فلو كانت الإبل هي الواجبة والدراهم والدنانير بدل منها لما جاز أن يقضى القاضي 
فيها بالدراهم والدنانير على أن تؤديها في ثلاث سنين لأنه دين بدين فلما جاز ذلك دل على أنها ديات بأنفسها ليست أبدالا عن غيرها 
ويدل على أن التغليظ غير جائز في الدراهم والنثائي أن غير ره اله عله تمل الدية من الدهب الف ذهاز ومن الررق ها الت 
عنه فيه فروى عنه أهل المدينة اثنا عشر ألفا وروى عنه أهل العراق عشرة آلاف ولم يفرق في ذلك بين دية شبه العمد والحطأ وذلك 
بحضر من الصحابة من غير خلاف من أحد منهم عليه فدل على أن اعتبار التغليظ فيبا ساقط ويدل عليه أيضا أن الصحابة قد اختلفت 
في كيفية التغليظ في أسنان الإبل لما كان التغليظ فيها واجبا ولو كان التغليظ في الورق والذهب واجبا لاختلفوا فيه حسب اختلافهم 
في الإبل فلما لم يذكر عنهم خلاف في ذلك وإئما روى عنهم في الذهب ألف دينار وفي الدراهم عشرة آلاف أو اثنا عشر ألفا من غير 
زيادة ولا نقصان ثبت بإجماعهم على نفى التغليظ في غير الإبل* فإن قيل على ما ذكرنا من الأصول او كان من الإبل لكان قضاء 


ه؟ه 512112 


م الحادل الثااكث 


القاضي عليهم بالدية من الدراهم يوجب أن يكون دينا بدين إن هذا يا يقولون فيمن تزوج امرأة على عبد وسط أنه إن جاء بالقيمة 

دراهم قبلت منه ولم يكن ذلك بيع دين بدين* قيل له القاضي عندنا لا يقضى عليه بدراهم إذا تزوجها على عبد ولكنه يقول له إن 
شئت فأعطها عبدا وسطا وإن شئت قيمته دراهم فليس فيما قلنا بيع دين بدين والدية يقضى بها القاضي على العاقلة دراهم ولا بقبل 
منهم الإبل إذا قضى بذلك وعلى أنه إنما تعتبر قيمة العبد في وقت ما يعطى قيمته دراهم والإبل لا تعتبر قيمتبا إذا أراد القضاء بالدراهم 

ا واكفلك 

غ١‏ أحكام لث» 

السلف وفقهاء الأمصار في المقتول في الحرم والشبر الحرام فققال أبو حنيفة وحمد وزفر وابن أبى ليل ومالك القتل في الحرم والشير 

الحرام كهو في غيره فيما يجب من الدية والقود وسئل الأوزاعى عن القتل في الشبر الحرام والحرم هل تغلظ الدية فيه بلغنا أنه إذا 

قتل في الحرم أو الشبر ا حرام زيد العقل ثلثه ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل وذكر المزني عن الشافعى في مختصره وذكر تغليظ الدية 

في شبه العمد وقال الدية في هذا على العاقلة وكذلك الجراح وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشبر ال حرام والبلد الحرام وذوى 

الرحم وروى عن عثمان أنه قضى في دية امرأة قتلت بمكة بدية وثلث وروى إبراهيم عن الأسود أن رعلة أسين حتد اليك :سال 


م عه 


مر عليا فقال لد على ديه من بيت المال فل ير فيه على أكثر من الدية وم يخالفه عمر وقال اله تعالى (وَمَن فل مؤمن خط وير 
رقبَة مؤمنّة ودية عسلة إلى أهلد) وهو عام في الحل والحرم ولما كانت الكفارة في الحرم كهي في الحل لا فرق بياهما وإن كان ذلك 
كله حم لله تعالى وجب أن تكون الدية كذلك إذ الدية حق لآدمى ولا تعلق لما بالحرم ولا بالشبر الحرام لأن حرمة الحرم والشير 
الحرام إنما هي حق لله تعالى فلو كان حرمة الحرم والأشبر تأثير في إلزام الغرم لكان تأ ثيره في الكفارة التي هي حق لله تعالى أولى 
ل ا اي نان ويا لل قدا بس ا الت والعصا فيه ماثة من الإبل ول يفرق بين الحل والحرم 
وقد اختلف التابعون في ذلك فروى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن 
عبد الله وسليمان بن يسار الدية في الحرم كهي في غيره وكذلك الشبر الحرام وروى عن القاسم بن مد وسالم بن عبد الله أن من قتل 
في الحرم زيد على ذلك ديته مثل ثلثها والله أعلر. 

باب الدية من غير ال بل 

قال أبو حنيفة الدية من الإبل والدراهم والدنائير فن الدراهم عشرة آلاف درهم ومن الدنانير ألف دينار وأبو حنيفة لا يرى الدية 
إلا من الإبل والورق والذهب وقال مالك والشافعىٍ من الورق اثنا عشر ألفا ومن الذهب ألف دينار وقال مالك أهل الذهب أهل 
الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل أهل البوادي وقال مالك ولا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ومن أهل الذهب 
إلا الزذهب ومن اهل الورق إلا الورق وقال 1 1 1 
أبو يوسف ومد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل البقر ماما بقرة وعلى أهل 
الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل ماتيا حلة يمانية ولا يؤخذ من الغ والبقر في الدية إلا الثنى فصاعدا ولا تؤخذ من الحلل إلا الجانية قيمة 
ا ا بب 0 ا 
دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مانت بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائقي حلة وعلى أهل 
الإبل مائة من الإبل* قال أبو بكر الدية قيمة النفس وقد اتفق الميع على أن لها مقدارا معلوما لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأنها غير 
موكولة إلى اجتباد الرأى كقبم المتلفات ومبور المثل ونحوهما وقد اتفق ابميع على إثبات عشرة آلاف واختلفوا فيما زاد فلم يجز إثباته 
إلا بتوقيف وقد روى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن اللحطاب قوم الإبل في الدية مائة من الإبل قوم كل بعير بمائة وعشرين 
درهما اثنى عشر ألف درهم وقد روى عنه في الدية عشرة آلاف وجائر أن يكون من روى اثنى عشر ألفا على أنها وزن ستة فتكون 
عشرة آلاف وزن سبعة وذكر الحسن في هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق قيمة الإبل لا أنه أصل في الدية وفي غير هذا الحديث 
أنه جعل الدية من الورق وروى عكرمة عن أَبى هربرة في الدية عشرة آلاف درهم* فإن احتج محتج بما روى مد ابن مس الطائفي 


511216120 06 


م الحال الثااكث 


عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وس قال الدية اثنا عشر ألفا وروى ابن أبى نجيح عن أبيه أن عمر 
قضى في الدية باثنى عشر ألفا وروى نافع بن جبير عن ابن عباس مثله والشعبي عن الحارث عن على مثله* قيل له أما حديث عكرمة 
فإنه يرويه ابن عيينة وغيره عن تمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صل الله عليه وس لم يذكر فيه ابن عباس ويقال إن مد بن مسلم 
غلط في وصله وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك احتمل أن يريد بها انى عشر ألف درهم وزن ستة وإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات الزيادة 
بالاحتمال ويثبت عشرة آلاف بالاتفاق وأيضا قد اتفق ابجميع على أنها من الذهب ألف دينار وقد جعل في الشرع كل عشرة دراهم 
قيفة إنينان اله ترف إن الزكاة في عشرين مثقالا وني مائْتي درهم خعلت ماتنا الدرهم نصابا بإزاء العشرين دينارا كذلك ينبغي أن 
يجعل بإزاء كل دينار من الدية عشرة دراهم* وانما لم يجعل أبو حنيفة الدية من غير الأصناف 

الثلائة من قبل أن الدية لما كانت قيمة النفس كان القياس أن لا تكون إلا من الدراهم والدنانير كمي سائر المتلفات إلا أنه لما جعل 
النبي صل الله عليه وسلم قيمتها من الإبل اتبع الأثر فيها ولم يوجبها من غيرها والله أعل. 

باب ديات أهل الكفر 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر وعثمان البق وسفيان الثوري والحسن بن صالح دية الكافر مثل دية المسلم والمهودي والنصراني 
والمجوسي والمعاهد والذمي سواء وقال مالك بن أنس دية أهل الاب على دية المسلم ودية الجوسي ثمان مائة درهم وديات نسائهم على 
النصف من ذلك وقال الشافعى دية الييودي والنصراني ثلث الدية ودية المجوسي ثمان مائة والمرأة عل النصف* قال أبو بكر الدليل على 
مساواتهم المسلمين في الديات قوله عن وجل (وَمَنْ قَعَلَ ) مؤمناً خا فتحرير رقبة م مؤّمنَة ووس إلى أَهلِه إلا أن يصدقوا - إلى قوله 


ل ا سر امد والدية ا سم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس الحر لأن الديات قد 
ا ن خخطأ ثم لما عطف عليه قوله تعالى (وإن كان 
من قوم 00 ميثاق قدية مسلمة إلى أَهْله) كانت هذه الدية المذكورة بديا إذ لو لم تكن كذلك لما كانت دية لأن الدية اسم 
لمقدار معلوم من بدل النفس ين ولا ينفص وقد كانوا قبل ذلك يعرفون مقادير الديات ولم يكونوا يعرفون الفرق بين دية المسم 
والكافر فوجب أن تكون الدية المذكورة للكافر هي التي ذكرت للمسلم وأن يكون قوله تعالى (قدِية مسَلْمَة إلى أَهلِهِ) راجعا إليها كا عقّل 
من دية المسل أنبا المعتاد المتعارف عندهم ولو لا أن ذلك كذلك لكان اللفظ جملا مفتقرا إلى البيان وليس الأمى كذلك* فإن قيل 
فقوله تعالى (قدية مسَمَة إلى أله) لا يدل على أنها مثل دية المسلم كا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولا يخرجها ذلك من 
أن تكون دية كاملة لها* قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أن الله تعالى إنما ذكر الرجل في الآية فقال (وَمَنْ قَتَلَ مؤْمناً خطأ) ثم 
قال (وإِنْ كان من قوم بكر ويم ميثاق قدي مس إلى أَهلو) فكا اقتضى فيما ذكره لهسم كال الدية كذلك دية المعاهد لتساويهما 
في اللفظ مع وجود التعارف عندهم في مقدار الدية والوجه الآخر أن دية المرأة لا يطلق عليها اسم الدية 

وإنما يتناوها الاسم مقيكا :الا تزف انه ران »دية المراة اعت الدرة وإطلاق اسم الدية إنما يقع على 00 المعتاد وهو كالحا* فإن قيل 
قوله تعالى (وإن كان من قوم بينكر وبينهم ميثاق) يحتمل أن يريد به وإن كان المقتول المؤمن من قوم بيتك وبينبم ميثاق فاكتفى 
إذكر الإعان للقتيلين الأولين عن إعادته في القتيل الثالث* قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أنه قد تقدم في أول الطاب ذكر القتيل 
المؤمن < عط رسك وذلك جوم يقتطى اسار المؤمنين إلا ما خصه الدليل فغير جائز إعادة ذم المؤمن بذلك الحم في سياق الاية م 
شهول أول الاية 0 المؤمن ثمن كان بيننا وبينهم ميثاق والثاني لما يقيده بذكر الإيمان وجب إجراؤه في اجميع من 
المؤمنين والكفار من قوم بر بيننا وبينهم ميثاق وغير جائز تخصيصه بالمؤمنين دوك الكافرين بغير دلالة والثااث أن إطلاق القول يأنه من 
المعاهدين يقتضى أن يكون معاهدا مثلهم ألا ترى أن قول القائل إن هذا الرجل من أهل الذمة يفيد أنه ذم مثلهم وظاهر قوله تعالى 


/ااه 51121120 


م الحال الثااكث 


(وَإِنَ كان من قوم قوم ينك وينهم يناق) يوجب أن يكون معاهدا مثلهم ألا ترى أنه لما أراد بيان حك الممن إذا كان من ذوى 
أنساب المشركين قال (فَإِنْ كان من قوم قوم عدو لكر وهو مؤْمنْ فتحربر رقبَة مُؤْمَة) فقيده بذكر الإيان لأنه لو أطلقه لكان المفهوم منه 
كافر مثلهم والرابع أنه لو كان ا قال هذا القائل لما كانت الدية مسامة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه فهذه الوجوه كلها تقتضي 
اراق رامع ا بر وواك رراة ترك اانا اجا ا روا فزن كات يفن .5 اودر توي بن للانة عن الات 
قال لمااتؤلت (فَإِن جاوك اك يم) الآية قال كان إذا قتل بنو النضير من بنى قريظة قتيلا أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة 
ع لحر لزاه ليع عل كرجه ول لل سر له بويد يج لا الله ل ااا يه 
بينهم في الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المعبودة المبدوء بذكرها لأنه لو كان رد بنى النضير إلى نصفها لقال سوى بينهم في 
نصف الدية ولم يقل سوى بينهم الدية ويدل عليه أيضا قول النبي صل الله عليه وسلم في النفس مائة من الإبل وهو عام في الكافر 
والمسلم وروى مقسم عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم ودى العامريين وكانا مشركين دية الحرين المسلمين وروى مد بن 
عبدوس قال حدثنا على بن الجعد قال حدثنا أبو بكر قال ممعت نافعا عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسل أنه ودى ذميا دية مس 
هداق وان يجان 

مساواة الكافر للمسل في الدية لأنه معلوم أن النبي صل الله عليه وسلم وداهما بما في الآية في قوله عن وجل (وَإِنْ كان من قوم بيتك 
َي ميثاق قدي مس إلى أَخلو) فدل على أن المراد من الآية دي المسلم وأيضا ا لم يكن مقدار الدية مبينا في الككاب كان فعل الني 
صل الله عليه وس في ذلك واردا مورد البيان وفعله صل الله عليه وسلم إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب وروى أبو حنيفة عن 
الميثم عن أبى اليثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا كر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم وروى إبراهيم بن سعد عن ابن 
كات قال كن أبن وعن وعيان يجعلون دية الهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم قوق اتعيد ين أ أبونية قال 
حدثني يزيد بن أبى حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الخك أخبره أن رفاعة بن السموءل اليبودي قتل بالشام فعل عمر ديته ألف دينار 
ووو لس لكاو فل ١‏ ان صا رعو اقل از :1 اميك ولد راع لانيو مال كياد سانو بوكو توا عاتجة وإراهيم 
ومجاهد وعطاء والشعبي وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل كافرا من أهل العقد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المس 
فهذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل السلف مع موافقتها لظاهر الاية توجب مساواة الكافر للمسم في الديات وقد روى عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن اللحطاب قال دية الهودي والنصراني أربعة آلااف درهم ودية المجوسي ثمان مائة قال سعيد وقضى عثمان في دية 
المعاهد بأربعة آلاف* قال أبو بكر وقد روى عنبما خلاف ذلك وقد ذكرناه واحتج امخالف بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي صل الله عليه وس لما دخل مكة عام الفتح قال في خطبته ودية الكافر نصف دية المسلم وبما روى عبد الله بن صالح قال 
حدثنا ابن لميعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أَبى اللحير عن عقبة بن عامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس دية المجوس ثمان مائة 
* قيل له قد علمنا حضور هؤلاء الصحابة الذين ذكرنا عنهم مقدار الدية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلو كان ذلك ثابتا لعرفه 
فؤلكء وكا عدوا عنة إلى قتره: وايضا قد روى عنه صلى الله عليه وس أنه قال دية المعاهد مثل دية المسلم وأنه ودى العامريين دية 
الحرين المسلمين وهذا أولى لما فيه من الزيادة ولو تعارض الحبران لكان ما اقتضاه ظاهر الاب وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول 
صل الله عليه وسلم في أن الدية ماثة من الإبل من غير فصل فيه بين المسلم والكافر أولى فوجب تساويهما في الديات وأما حديث عقبة 
بن عامس في دية المجوسي فإنه حديث واه لا يحتج بمثله لأن ابن 

لميعة ضعيف لا سا من رواية عبد الله بن صالم عنه* فإن قيل قوله تعالى (قَدِية مسَلََّ إلى أَهْلِِ) عطفا على ما ذكر في دية المسلم 
اداع ويناب و تالدون تو عدا عله مود رول سرك ولعيو ية ا ,لكل لسارت القيمتين* قيل له 
الفرق بينهما أن الدية اسم لمقدار من المال بدلا من نفس الحر كانت معلومة المقدار عندهم وهي مائة من الإبل فتى أطلقت كان من 
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مفهوم اللفظ هذا القدر فإطلاق لفظ الدية قد أنياً عن هذا المعنى وعطفها على الدية المتقدمة مع تساوى اللففل اقريما بان نوي منطلية 
قد اقتضى ذلك أيضا وله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. 

باب المسلم يقَبم في دار الحرب فيقتل قبل أن يباجر إلينا 

قال الله تعالى (وَِنْ كان من قوم عدو لك وهو مَؤْمِنْ تبر رقب مُؤْمئَة) روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله تعالى (فَِنَ كان مِنْ قوم عدو لَك وهو مُؤْمِنَ) قال يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار فلا دية له ولكن عتق رقبة مؤمنة* قال 
أبو بكر هذا مول على الذي يسلم في دار الحرب فيقتل قبل أن يباجر إلينا لأنه غير جائز أن يكون مراده في مؤمن في دار الإسلام 
إذا قتل وله أقارب كفار لأنه لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال وأن كون أقربائه كفارا لا يوجب سقوط ديته 
لأنهم بمنزلة الأموات حيث لا يرثونه وروى عطاء بن السائب عن أبى يحبى عن ابن عباس (وَإِنْ كان من وم عدو لكز) الآية قال 
كان الرجل يأ النبي صل الله عليه وسلم فيسل ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الذي 
0000 قال أبو بكر إذا أسل في دار الإسلام لم تسقط ديته وحرقة لدان الفرك كنات اللتناية اندها ونه وني لمش رعق 
القرابة لا تأثير له في إسقاط قيمة دمه كسائر أهل دار الإسلام إذا دخلو دار الحرب بأمان على القاتل الدية وروى عن ابن عباس 
وقال قتادة هو المسلم يكون في المشركين فيقتله المؤمن ولا يدرى ففيه عتق رقبة وليس فيه دية وهذا على أنه يقتل قبل الحجرة إلى دار 
الإسلام وروى مغيرة عن إبراهيم (فإِنَ كان من قوم عدو لَكرْ) قال هو المؤمن يقتل وقومه مشركون ليس بينم وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم عهد فعليه تحرير رقبة وإن كان بينهم وبين النبي صل الله عليه وسلم عهد أدى ديته إلى قرابته النين بينبم وبين النبي صلى 
لله عليه وسلم عهد” قال أبو بكر وهذا لا معنى له من قبل أن أقرباءه لا يرثونه لأنهم كفار 

وهو مس فكيف يأخذون ديته وان كان قومه أهل حرب وهو من أهل الإسلام فالدية واجبة لبيت المال كسم قتل في الإسلام 
ولا وارث له* وقد اختلف فقهاء الأمصار فيمن قتل في دار الحرب وهو مؤمن قبل أن يباجر فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في الرواية 
المشبورة وحمد في الحربي يسم فيقتله مسلم مستأمن قبل أن يخرج فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ وإن كان مستأمنين دخلا دار 
الحرب فقتل أحدهما صاحبه فعليه الدية في العمد واللحطأ والكفارة في اللخطأ خاصة وإن كانا أسيرين فلا شيء على القاتل إلا الكفارة 
في الخطأ في قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف وحمد الدية في العمد والخطأ وروى بشر بن الوليد عن أبى يوسف في الحربي يسلم في دار 
الحرب فيقتله رجل مسلٍ قبل أن يخرج إلينا أن عليه الدية استحسانا ولو وقع في بتر حفرها أو وقع عليه ميزاب عمله لم يضمن شيئًا 
وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس أيضا* وقال مالك إذا أسم في دار الحرب فقتل قبل أن يخرج إلينا فعلى قاتله الدية 
والكفارة إن كان خطأ قال وقوله تعالى (فَإِنَ كان من قوم عدو لكر وهو مُؤْمِن فتحرير رقبَة مؤْسنَة) إنما كان في صلح النبي صلى 
الله عليه وسلم أهل مكة لأن من لم يباجر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالحجرة قال الله تعالى (ول يباجروا ما لكر من ولايتيم من 
فيه حت يماجروا) فل يكن من يباجر ورثة ستحقون ميراله فلم تجب الدية ثم تسب ذلك يقوله (وأوأوا الأرحام بعضهم أؤلى يض في 
كَابٍ اللهِ) وقال الحسن بن صالح من أقام في أرض العدو وإن انتمل الإسلام وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام 
المشركين وإذا أَسلٍ الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على اللخروج فليس بمسل يحكم فيه بما يحم على أهل الحرب في ماله ونفسه وقال 
الحسن إذا لحق الرجل بدار الحرب ول يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام* وقال الشافعى إذا قتل المسلم مسلا في دار 
الحرب في الغارة أو الحرب وهو لا يعليه مساما فلا عمّل فيه ولا قود وعليه الكفارة وسواء كان المسلم أسيرا أو مستأمنا أو رجلا أسلم 
هناك وإن عله مسلها فقتله فعليه القود* قال أبو بكر لا يخلو قوله تعالى (فَِنَ كان من قوم عدو لكر وهو مَوْمن فتخرير رقبّة) من أن 
يكون المراد به الحربي الذي يسم فيقتل قبل أن يباجر على ما قاله أصابنا أو المسم القن تاباك نين أقل: قري د انا 
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(قإِنْ كان مِنْ قوم عدو لَكر) يحتمل المعينين جميعا بأن يكون من 

أهل دار الحرب وبأن يكون ذا نسب من أهل الحرب فلو خلينا والظاهر لأسقطنا دية من قتل في دار الإسلام من المسلمين إذا كان 
ذا قرابة من أهل الحرب لاقتضاء الظاهر ذلك فلما اتفق المسلمون على أن كونه ذا قرابة من أهل الحرب لا سقط حك دمه في إيجاب 
الدية أو القود إذا قتل في دار الإسلام دل ذلك على أن المراد من كان مسلما من أهل دار الحرب لم يباجر إلى دار الإسلام فيكون 
الواجب على قاتله خطأ الكفارة دون الدية لأن الله تعالى إنما أوجب فيه الكفارة ولم يوجب الدية وغير جائز أن يزاد في النص إلا 
ببص مثله إذ كانت الزيادة في النص توجب النسخ* فإن قيل هلا أوجبت الدية بقوله تعالى (وَمَنْ فل مُؤمنحَطَا روي مؤمنة 
وَدِيْة مله إلى أَهْلِِ) قيل له غير جائز أن يكون هذا المؤمن مرادا بالمؤمن المذكور في أول الآية لأن فيها إيحاب الدية والرقبة فيمتنع 
أن نعطفه عليه ونشرط كونه من أهل دار الحرب ونوجب فيه الرقبة وهو قد أوجبا بديا مع الدية في ابتداء المحطاب وأيضا فإن قوله 
(قإِنْ كان من قوم عدو لَك وهو مؤْمِنْ) استيناف كلام يتقدم له ذكر في اللحطاب لأنه لا يجوز أن يقال أعط هذا رجلا وإن كان 
رجلا فأعطه هذا كلام فاسد لا يتكلم به حكيم فثبت أن هذا المؤمن المعطوف على الأول غير داخل في أول اللخطاب* ويدل عليه 
من جهة السنة ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله 
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى > جعثم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فأمى لهم بنصف العمل وقال أنا برئ من كل مس يقي بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال لا تراءى ناراهما وحدثنا 
ا ل اا لي 
عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام مع المشركين ققد رقت بمنة الذمة أوقال لؤقمة بد قال انق 
عائشة هو الرجل إسلم فيقم معهم فيغزون ذإن أصيب فلا دية له لقوله صلى الله عليه وسلم فقد بر نك هنس الدمة © وقوه أنا رونم ممة يدل 
على أن لا ة قيمة لدمه كأهل الحرب الذين لا ذمة لهم وما أمى لهم بنصف العقل في الحديث الأول كان ذلك على أحد وجهين إما أن 
يكون الموضع الذي قتل فيه كان مشكوكا في أنه من دار الحرب أو من دار الإسلام أو أن يكون النبي صل الله عليه وسلم تبرع 
به لأنه لو كان جميعه واجبا لما اقتصر على نصفه* وحدثما عبد الباق قال حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثما شيبان قال 
حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة قال حدثنا حميد ابن هلال قال أتانى أبو العالية وصاحب لي فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليئي فقال 
أبو العالية حدث هنين فقال بشر حدئني عقبة بن مالك الليئي وكان من رهطه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وس سرية فأغارت 
على قوم فشذْ رجل من القوم واتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهرة فمّال الشاذاني مسلم فضربه فقتله فنمى الحديث إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فال القاتل يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله 
عليه وس مرارا تعرف المساءة في وجهه وقال إن الله أبى على أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات قال أبو بكر فأخبر النبي صل الله عليه وس 
بإيمان المقتول ولم يوجب على قاتله الدية لأنه كان حربيا لم مباجر بعد إسلامه* وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا الحسن بن على وعثمان 
بن ألى شيبة قالا حدما يعل بن عبيد عن الأمش عن عن أبى ظبيان قال حدئما أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وس 
سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فلكرته النبي صلى الله عليه وس 
فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك 
قالها أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فا زال يقولها حتى وددت أنى لم أسلم إلا يومئذ وهذا الحديث أيضا يدل على ما قلنا لأنه 
م يوجب عليه شيئا* وهو حجة على الشافعى في إيجابه القود على قاتل المسلم في دار الحرب إذا عل أنه مس لأن النبي صلى الله عليه وسل 
قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على أسامة دية ولا قودا” وأما قول مالك إن قوله تعالى (فَإنَ كانَ من قوم عدو لكرْ) إنها 
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كان حك لمن أسل ولم يباجر وهو منسوخ بقوله تعالى (وَأَولوا الأرحام بعضهم أولى ببَْضٍ) فإنه دعوى لنسخ حك ثابت في القرآن بلا 
دلالة وليس في فسخ التوارث بالحجرة وإثباته بالرحم ما يوجب أسخ هذا الحم بل هو حك ثابت بنفسه لا تعلق له بالميراث وعلى أنه 
في حال ما كان التوارث بالحجرة قد كان من ل يباجر من القرابات يرث بعضهم بعضا وما كانت الحجرة قاطعة للميراث بين المهاجر 
وبين من لم يباجر فأما من ل يباجر فقّد كانوا يتوارثون بأسباب أخخر فلو كان الأعى على ما قال مالك لاوجب أن تكون ديته واجبة لمن 
لم يباجر من أقربائه لأنه معلوم أنه 
لم يكن ميراث من لم يباجر مبملا لا مستحق له فلما لم يوجب الله تعاللى له دية قبل الحجرة لا للمهاجرين ولا لغيرهم علمنا أنه كان 
مبقى على حك الحرب لا قيمة لدمه وقوله تعالى (فَِنَ كان من قوم عدو لَكْ) يفيد أنه ما لم يباجر فهو أهل دار الحرب باق على 
حكمه الأول في أن لا قيمة لدمه وإن كان دمه محظورا إذ كانت النسبة إلهم قد تصح بأن يكون من بلدهم وإن لم يكن بينه وبينهم 
رحم بعد أن جمعهم في الوطن بلد أو قرية أو صقع فنسبه الله إلهم بعد الإسلام إذ كان من أهل ديارهم ودل بذلك على أن لا قيمة 
لدمه وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب فهو مرتد فإنه خلاف الاب والإجماع لأن الله تعالى قال (والذين 
آمنوا وَل باجروا ما لكر من ولابتهم من شى و حتى .ببابعروا) خعلهم مؤمنين مع إقامتهم في دار الحرب بعد إسلامم وأوجب علينا 
نصرتهم بقوله (وإن اسمَنْصروك في الذٍ فََلكُ الَصر) ولو كان ما قال صحيحا لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان 
وآ كرا بذلك مرتدين وليس هذا قول أحد فإن احتج محتج بما حد ثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل وعبد ان 
المروزى قالا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى إسححاق عن الشعبى عن جرير قال سمعت النبى صللى 
الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى المشركين فقد حل دمه فإن هذا مول عندنا على أنه قد لق بهم مرتدا عن الإسلام لأن أباق 
العبد لا ,يبيح دمه والحاق بدار الحرب كدخول الناجر إليها بأمان فلا ببيح دمه وأما قول الشافعى في أن من أصاب مسلا في دار 
الحرب وهو لا يعلمه مسلما فلا شبيء عليه وإن عل إسلامه أقيد به فإنه متناقض من قبل أنه إذا ثبت أن إدمه قيمة لم يختلف حكم العمد 
واللخطأ في وجوب بدله في العمد وديته في اللخطأ فإذا لم يحب في اللحطأ شيء كذلك حك العمد فيه ولما ثبت بما قدمنا أنه لا قيمة 
لدم المقم في دار الحرب بعد إسلامه قبل الحجرة إلينا وكان مبقى على حكم الحرب وإن كان محظور الدم أجروه أصابنا مجرى الحربي 
في إسقاط الضمان عن متلف ماله لأن دمه أعظم حرمة من ماله ولا ضمان على متلف نفسه فا له أحرى أن لا يجب فيه ضمان وأن 
يكون كال الحربي من هذا الوجه ولذلك أجاز أبو حنيفة مبايعته على سبيل ما يجوز مبايعته الحربي من بيع الدرهم بالدرهمين في دار 
الحرب وأما الأسير في دار الحرب فإن أبى حنيفة أجراه مجرى الذي أسلِ هناك قبل أن يباجر وذلك لأن 
إقامته هناك لا على وجه الأمان وهو مقهور مغلوب فليا استويا من هذا الوجه استوى حكهما في سقوط الضمان عن قاتلهما والله 
عل 
د 
قال أبو بكر القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور وما ليس بواجب ولا محظور ولا مباح فأما الواجب فهو قتل أهل 
الحرب الحاربين لنا قبل أن يصيروا في أيدينا بالأسر أو بالأمان أو العهد وذلك في الرجال منهم دون النساء اللاتي لا يقاتلن ودون 
الصغار الذين لا يقاتلون احاربين إذا خرجوا ممتنعين وقتلوا وصاروا في يد الإمام قبل التوبة وقتل اهل البغي إذا قاتلونا وقتل من غير 
قصد إنسانا محظور الدم بالقتل فعلينا قتله وقتل الساحر والزاني الحصن رجما وكل قتل وجب على وجه الحد فهذه ضروب القتل الواجب 
وأما المباح فهو القتل الواجب لولى الدم على وجه القود فهو مخير بين القتل والعفو فالقتل هاهنا مباح ليس بواجب وكذلك قتل أهل 
الحرب إذا صاروا في أيدينا فالإمام مخير بين القتل والاستبقاء وكذلك من دخل دار الحرب وأمكنه القتل والأسر فهو مخير بين أن 
تفل .ويك أن بأسروآمأ الحظور فإنه ينقسم إلى أنحاء منها ما يحب فيه القود هو قتل المسلم عمدا في دار الإسلام العاري من الشببة 
فعلى القاتل القود في ذلك ومنها ما تجب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل الأب ابنه وقتل الحربي المستأمن والمعاهد 
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وما يدخله الشببة فيسقط القود وتجب الدية ومنها ما لا يجب فيه شيء وهو قتل المسلم في دار الحرب قبل أن يباجر وقتل الأسير في 
دار الحرب من المسلمين على قول أبى حنيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب من القتل محظورة ولا يجب على القاتل فيها شيء غير 
اانا ما ليس بواجب ولا مباح ولا محظور فهو قتل المخطئ والساهي والنائم تون ا قو كنا وقد ديا برل 6 
تعالى (وإِنَ كان من قوم قوم ينك وينهم ميكاق قدية مسالة إلى أهله وريد 3 مؤْسنة) قال ابن عباس والشعبي وقتادة والزهري هو 
الرجل من أهل الذمة يقتتل خطأ فتجب على قاتله الدية والكفارة وهو قول أصابنا وقال إبراهيم والحسن وجابر بن زيد أراد وإن كان 
المؤمن المقتول من قوم بيتك وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة وكانوا لا يوجبون الكفارة على قاتل الذي وهو مذهب 
مالك وقد بينا فيما سلف أن ظاهر 0 ١‏ : 
الآية يقتضى أن يكون المقتول المذكور في الآية كافرا ذا عهد وأنه غير جائز إضمار الإيمان له إلا بدلالة ويدل عليه أنه لما أراد مؤمنا 
من أهل دار الحرب ذك الإيمان فقال (دَإِنْ كان منْ قوم عدو لَك وهو مَؤْمِن فتَحربر رقبَة موْمِنَة) فوصفه بالإيان لأنه لو أطلق 
لاقتضى الإطلاق أن يكون كافرا من قوم عدو ويد لطي أن نالحد ل يطل اد لدي وذلك مأخوذ من الآية فوجب 
أن يكون المراد الكافر المعاهد والله أعلى. 
باب القتل العمد هل فيه كفارة 
قال الله تعالى (وَمَنْ قعل مؤمناً حَطَأْ فير رقب مُؤْمنّة) فنص على إيجاب الكفارة في قتل الحطأ وذكر قثل العمد في قوله تعالى 
(كتب عَليْكرٌ القصاص في الْقَتى) وقال (النفْسَ بالنَفُسِ) وخصه بالعمد فلما كان كل واحد من القتيلين مذكورا بعينه ومنصوصا 
عل ك1 هر ذا ان تعد ذا نص اله تال علا قري ,5 قترمه لقان اللعزوي اكد فيا ميسن بوذا لاا خما نا ويا 
وقال الشافعى على قاتل العمد الكفارة ومع ذلك ففي إثبات الكفارة في العمد زيادة في حك النص وغير جائز الزيادة في النص إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ وأيضا فغير جائز إثيات الكفارات قياسا وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضا لما نص الله على حكم كل 
واحد من القتيلين وقال النبي صل الله عليه وسلم من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد فوجب الكفارة على العامد مدخل في أمره 
ما ليس منه* فإن قيل لما وجبت الكفارة في اللحطأ فهي في العمد أوجب لأنه أغلظ قيل له ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتبر 
عظم امأثم فيبا لأن المخطئ غير آثم فاعتبار امأئم فيه ساقط وأيضا قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ستجود السبو على الساهي ولا يجب 
على العامد وإن كان العمد أغلظ فإن احتجوا بحديث ضمرة عن إبراهيم ؛ ن أبى عبلة عن العريف بن الديلي عن وائلة بن الأسقع قال 
أتينا رسول اللّه صلى الله عليه وس في صاحب لنا قد أوجب يعنى النار بالقتل فال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من 
النار قيل له رواه ابن المبارك وهائ ابن عبد الرحمن ابن أنى إبراهيم بن أبى عبلة هذا الحديث عن أبى عبلة فلم يذكر أنه أوجب بالقتل 
وهؤلاء أثبت من ضهرة بن ربيعة ومع ذلك لو ثبت الحديث على ما رواه ضمرة لم يدل على قول المخالف من وجوه أحدها 
أنه تأويل من الراوي في قوله أوجب النار بالقتل لأنه قال يعنى بالقتل والثاني أنه لو أراد رقبة القتل إذكر رقبة مؤمنة فلما لم يشرط لهم 
الواشوياتاك كل أن بيتوي لغارة ار راجيا وا سرحي بان بيار ورور تلات اله عر طدي عتكها نه رابع ول 
عتق الغير عن القاتل لا يجحزيه عن الكفارة قوله تعالى (فتحرير رقب مؤْمنّة) جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمان ولا خلاف أنبا لا 
تجزى إلا بهذه الصفة وهذا يدل على أن عتق الرقبة قبة المؤمنة أفضل من الكافرة لأن هذه الصفة قد صارت شرطا في الفرض وكدلك 
من نذر أن يعتق رقبة مؤمنة لم تجزه الكافرة لأنه أوجبها مقرونة بصفة هي قربة وفي ذلك دليل على أن الصدقة عل الس افطل يدا 
على الكفار الذميين وإن كانت تطوعا وكذلك جعل الله التتابع في صوم كفارة القتل حقة:زائلاة ولا حلاف أندالا مرق إلا.حيذه 
الصفة مع الإمكان وكذلك قال أصحابنا فيمن أوجب صوم شر متتابع أنه لا يجزيه التفريق لإيجابه إياه بصفة هي قربة فوجبت حين 
ب لمنذور من الصوم قوله تعالى (فَنَ لم يد قصيام 0 متَايينِ) قال أبو بكر لم يختلف الفقهاء أنه إذا صام بالأهلة 
أل للا بجر فيه النفصان ونا إن كانت ناقصة أو تامة أجرأته وقال الني صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 
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عليكم فعدوا ثلاثين فأمى باعتبار الشبور بالأهلة وأمى عند عدم الرؤية باعتبار الثلاثين وإن ابتدأ صيام الشبرين من بعض الشهبر اعتبر 
الشبر الثاني بالحلال وبقية الشبر الأول بالعدد تمام ثلاثين وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف وحمد وروى ابو يوسف عن الى حنيفة انه 
لا يعتبر الأهلة إلا أن يكون ابتداء صومه بالمحلال وروى نحوه عن الحسن البصري والأول أحم لأنه قد روى في معنى قوله (فسيحوا 
في الْأرض أَربعة أَشْبِ) أنها بقية ذي الخية وامحرم وصفر وربيع الأول وبقية من ربيع الآخر فاعتبر الكسر بالأيام على القام وسائر 
الشهور بالأهلة وقوله (قصيام شَبرَنِ مََابِعينِ) معلوم أنه كلفنا التتابع على حسب الإمكان وفي العادة أن المرأة لا تخلو من حيض في 
كل شبر ولذلك قال النبي صل الله عليه وس حمنة بنت بخش تحيضي في عل اللّه ستا أو سبعا كا تحيض النساء في كل شبر فأخبر أن 
عادة النساء حيضة في كل شهر فإذا كان تكليف صوم التتابع على حسب الإمكان وني العادة أن المرأة لا تخلو من حيض في كل 
شبر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وس 

لجنة بنت بحش تحيضي في عل الله ستا أو سبعا كا تحيض النساء في كل شهر فأخبر أن عادة النساء حيضة في كل شبر فإذا كان 
تكليف صوم التتابع على حسب الإمكان وكانت المرأة إذا كان عليها صوم شبرين متتابعين لم يكن في وسعها في العادة أن تصوم شبرين 
لا حيض فهما سقط حك أيام الحيض ولم يقطع حك التتابع وصارت أيام الحيض بمنزلة الليل الذي لا يقطع التتابع وهو قول الشافعى 
وروى عن إبراهيم أنها تستقبل وقال أصحابنا إذا مرض في الشهرين فأفطر استقبل وقال مالك يصل ويجزيه وفرقوا بين الحيض والمرض 
لأنه يمكنه في العادة صيام شبرين متتابعين بلا مرض ولا يمكنها ذلك بلا حيض ووجه آخر وهو أن حدوث المرض لا يوجب الإفطار 
بفعله والحيض ينافي الصوم لا يفعلها فأشبه الليل ولم يقطع التتابع* قوله تعالى (توية من اللّو) قيل فيه إن معناه اعملوا بما أوجبه الله 
للتوبة من الله أى ليقبل الله توبتكر فيما اقترقتموه من ذنوبكم وقيل إنه خاص في سبب القتل فأمى بالتوبة منه وقيل معناه توسعة ورحمة 
من الله ا قال (قَتَاب عليكر وعفا عَدك) والمعنى وسع عليك وسبل عليك* مان ا اللِينَ آمنوا إذا صَربم في سيل الله 
ينوا ولا تقُولوا أن ألقى ايك السلام) الآية روى أن سبب نزول هذه الآية أن سرية النبي صبلى الله عليه وس لقيت رجلا ومعه 
غنيمات له فال السلام عليكم لا إله إلا الله عمد رسول الله فقتله رجل من القوم فلما رجعوا أخبروا النبي صل الله عليه وسلم بذلك 
فقال ل قتلته وقد أسلم فقال إِنما قالما متعوذا من القتل فقال هلا شققت عن قلبه وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهاه 
ورد عليهم غنيماته قال ابن عمر وعبد الله بن ألى حدرد القائل حلم بن جثامة قتل عامس بن الأضبط الأنجعى وروى أن القائل مات 
بعد أيام فلما دفن لفظته الأرض ثلاث مرات ققَال لني صل الله عليه وسلم إن الأرض لعغبل من هواشر مه ولكن الله أراد أن 
يريم عظم الدم عنده ثم أمى أن يلقى عليه اخارة وهذه القصة مشبورة نحلم بن جثامة وقد ذكرنا حديث أسامة بن زيد أنه قتل في 
سرية رجل قال لا إله إلا الله فقال النبي صل الله عليه وس قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله فقا إبما قلا تعوذا فقال هلا شققت عن 
قلبه من لك بلا إله إلا الله وذكرنا أيضا حديث عقبة بن مالك الليثي في هذا المعنى وأن الرجل قال إنى مس فقتله فأتكره النبي صلى 
الله عليه وس وقال إن الله أبى على أن أقتل مومنا * وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما قتيبة بن سعيد قال حدشما 
اللنف نع :اتن ابقنيا نغ معظظ ام ارق وذ الدى تعن تيد الله بود هلدى بق ا فتناويقة القداى ان الأسوة اله اهو أنه قال نا رسو لاله 
أرأيت إن 'لقيت وجلا من الكفار فقفلق قضرب إحددى يدي بالسيق م لاذ مى بشجرة :تقال أسلدت لله أفأفله يا رسول الله بعد 
أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وس لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع يدي قال لا تقتله ذإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 
وأنك عازلته :قبل أن يقول كامته التي قال ما * وحدثما عبد الباقي قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال حدثما أبو النضر هاشم بن القاسم 
قال حدثنا المسعودي عن أبى مجاز عن أبى عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرع أحدكم الرع إلى الرجل فإن كان 
سنانه عند ثغرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرجع منه الرخ وقال أبو عبيدة جعل الله تعالى هذه الكامة أمنة المسلم وعصمة ماله ودمه 
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وصدل' الايية مدا الكاق وعوضية عالد وؤفة: ورهن تطيريها وو في آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال أمرت أن أقائل 
الناس حت يقولوا لا إله الله وفي بعضها وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله رواه عمر وجرير بن عبد اللّه وابن عمر وأنس ابن مالك وأبو هريرة وقالوا لأبى بكر الصديق حين أراد قتل العرب 
ما امتنعوا من أداء الزكاة أن النبي صل الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم فقال أبو بكر إلا بحقها وهذا من حقها فاتفقت الصحابة على صحة هذا احبر وهو معنى قوله تعالى (ولا تَمولوا َنْ الى 
لكر السلام لَسْتَ مؤْمناً) فك الله تعالى بصحة إيمان من أظهر الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في المغيب على 
خلافه وهذا مما يحتج به في قبول توبة الزنديق متى أظهر الإسلام لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره إذا أظهر الإسلام وهو 
يوخي نمو قالة 5 إل | لا الل عمد :رول الله أو قال إفى مس أنه يحكم له بتك الإسلام لأن قوله تعالى (لَنْ أَلقى اليك السلام) 
إنما معناه لمن استسلم فأظهر الانقياد لما دعى إليه من الإسلام واذا قرئ السلام فهو إظهار تحية الإسلام وقد كان ذلك علما لمن أظهر 
به الدخول في الإسلام وقال النبي صل الله عليه وسلم للرجل الذي قتل الرجل الذي أسلمت والذي قال لا إله إلا الله قتلته بعد ما 
أسلم لخ له بالإسلام بإظهار هذا القول وقال محمد بن الحسن في كاب السير الكبير لو أن يبوديا أو نصرانيا قال أنا مسلم يكن بدا 
القول مسليا لأن كلهم 

يقولون نحن مسلمون ونحن مؤمنون ويقولون إن ديننا هو الإيمان وهو الإسلام فليس في هذا دليل على الإسلام منهم وقال حمد ولو 
أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من المشركين ليقتله فقال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله كان هذا مسلما وإن رجع 
عن هذا ضرب عنقه لأن هذا هو الدليل على الإسلام قال أبو بكر لم يجعل اليبودي مساها بقوله أنا مسلم أو مؤمن لأمهم كذلك يقولون 
ويقولون الإيمان والإسلام هو ما نحن عليه فليس في هذا القول دليل على إسلامه وليس الههودي والنصراني بمنزلة المشركين الذين 
كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وس لأنهم كانوا عبدة أوثان فكان إقرارهم بالتوحيد وقول القائل منهم إنى مس وإنى مؤمن تركا لما 
كان عليه ودخولا في الإسلام فكان يقتصر منه على هذا القول لأنه كان لا يسمح به إلا وقد صدق النبي صل الله عليه وسلم وآمن به 
ولذلك قال النبي صل الله عليه وس أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم وأنما 
أراد المشركين ببذا القول دون اليهود لأن الهود قد كانوا يقولون لا إله إلا الله وكذلك النصارى يطلقون ذلك وإن ناقضوا بعد ذلك 
في التفصيل فيئبتونه ثلاثة فعلمنا أن قول لا إله إلا الله إنما كان علما لإسلام مشركي العرب لأنمم كانوا لا يعترفون بذلك إلا استجابة 
لدعاء النبي صلى الله عليه وس وتصديقا له فيما دعاهم إليه ألا ترى إلى قوله تعالى (إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكيرون) 
والمهود والنصارى يوافقون المسلمين على إطلاق هذه الكلمة وإنما يخالفون في نبوة النبي صلى الله عليه وسل فتى أظهر منهم مظهر الإيمان 
بالنني ضلالله عليه وسلم فهو مسل* وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة في الهودي والنصراني إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله ول يقل إنى داخل في الإسلام ولا برئ من الهودية ولا من النصرانية لم يكن بذلك مسلما وأحسب إفى قد رأيت 
عن مد مثل هذا لأن الذي ذكره ممد في السير الكبير خلاف ما رواه الحسن بن زياد ووجه ما رواه الحسن بن زياد أن من هؤلاء 
من يقول إن مدا رسول الله ولكنه رسول إليكم ومنهم من يقول إن مدا رسول الله ولكنه لم يبعث بعد وسيبعث فلما كان فيهم من 
يقول ذلك في حال إقامته على البهودية أو النصرانية لم يكن في إظهاره لذلك ما يدل على إسلامه حتى يقول إنى داخل الإسلام أو 
يقول إفى برح من الهودية أو النصرانية فقوله عن وجل (ولا تمُولوا لَن ألقى لكر السلام لست مُؤْمناً) 

«ه ١‏ أحكام لث» 

لو خلينا وظاهره لم يدل على أن فاعل ذلك محكوم له بالإسلام لأنه جائز أن يكون المراد أن لا تنفوا عنه الإسلام ولا ثثبتوه ولكن 
ثبتوا في ذلك حتى تعلموا منه معنى ما أراد بذلك ألا ترى أنه قال (إذا صَرَبتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لَنْ ألقى إليكر السلام 
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لنْتَ مُؤْمنً) فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ الأمى بالتثبت والنبى عن نفى سمة الإيمان عنه وليس في النبى عن نفى سمة الإيمان عنه 
إثبات الإيمان والحكم به ألا ترى أنا متى شكك في إيمان رجل لا نعرف حاله ل يجز لنا أن نحم بإبمانه ولا بكفره ولكن نتثبت حتق 
نعم حاله وكذلك او أخبرنا مخبر بخبر لا نعلم صدقه من كذبه لم يجز لنا أن تكذبه ولا يكون تركنا لتكذيبه تصديقًا منا له كذلك ما وصفنا 
من مقتضى الآية ليس فيه إثبات إيمان ولا كفر وإئما فيه الأع بالتثبت حت نتبين حاله إلا أن الآثار التي قد ذكرنا قد أوجبت له 
لحك بالإمان لقوله صلى الله عليه وسلم أقتلت مسلما وقتلته بعد ما أسل وقزه أمرت أن أقامق التاس ىق يقؤوا لك لك إلذ الله اذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها فأثبت لهم حكم الإسلام بإظهار كلمة التوحيد وكذلك قوله في حديث عقبة بن مالك 
الليق إن الله تعالى أبى على أن أقتل مؤمنا عله مؤمنا بإظهار هذه الكلمة وروى أن الآية نزات في مثل ذلك فدل ذلك على أن مراد 
الآية إثبات الإيمان له في الحم بإظهار هذه الكلمة وقد كان المنافمقون يعصمون دماءهم وأموالهم بإظهار هذه الكلمة مع ع الله تعالى 
الاقف الكتقاوض :الو ل بان عليه زور ناف كت يع ال الك عير قر (ولا تقولوا لَنْ ألقى ليك السلام لست 
مؤمناً) قد اقتضى الك لقائله بالإسلام قوله تعالى ( تَبتَْونَ عرض اليا الدنيا) يعنى به الغنيمة وإنما سمى متاع الدنيا عرضا لقَلة بقائه 
على ما روى في الرجل الذي قتل الذي أظهر الإسلام وأخذ ما معه* قوله تعالى (إذا صَرَبتمَ في سَيِيلٍ اللو) يعنى به السير فيبا وقواه 
تعالى (فَييُوا) قرئ بالتاء والنون وقبل إن الاختيار التبين لأن التثبت إنما هو للتبين والتثبت إنما هو سبب له وقوله تعالى ( كذلك كلتم 
00 قال الحسن كفارا مثلهم وقال سعيد بن جبير كنتم مستخفين بدينك بين قومك كا استخفوا* وقوله تعالى (قَنْ الله عليكر) 

إْ عن بإسلاك كقوه تعالى ل لين عيْكْ أَنْ داك للإيمان) وقيل فن الله عليكم بإعزارم حتى أظهرتم ديتك* قوله تعالى (لا 
استوي الَْاعدونَ ص اومن 0 الضَرر) الاية يعنى به تفضيل ٍ 
المجاهدين على القاعدين والحض على الجهاد ببيان ما للمجاهدين من منزلة الثواب التي ليست للقاعدين عن الجهاد ودل به على ان شرف 
الجزاء على قدر شرف العمل فذر بديا أنهما غير متساويين ثم بين التفضيل بقوله (فَضْلَ الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم عل الْقاعدِينَ 
دَرَجّة) وقد قرئ غير بالرفع والنصب فالرفع على أنها نعت للقاعدين والنصب على ال حال ويقال إن الاختيار فيها الرفع لأن الصفة أغلب 
على غير من معنى الاستثناء وإن كان كلاهما جائز أو الفرق بين غير إذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناء أمها في الاستثناء توجب 
إخراج بعض من كل نحو جاءني القوم غير زيد وليست كذلك في الصفة لأنك تقول جاءني رجل غير زيد فغير هاهنا صفة وفي الأول 
استثناء وإن كانت في الحالين مخصصة على حد النفى* وقوله تعالى (وكلا وعد الله الحسنى) يعنى والله أعل امجاهدين والقاعدين من 
لين :وهذا دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية وليس على كل أحد بعينه لأنه وعد القاعدين الحسنى كأ وعد المجاهدين وإن كان 
ثواب المجاهدين أشرف وأجزل ولول يكن القعود عن الجهاد مباحا إذا قامت به طائفة لما وعد القاعدين الثواب وفي ذلك دليل على ما 
ذكرنا أن فرض الجهاد غير معين على كل أحد في نفسه* وقوله تعالى (وَفَضْلَ الله المجاهدينَ عل القاعدينَ أجراً عَظيماً درَجات منه) 
ذكر هاهنا (دَرَجات مْه) وذكر في أول الآية (دَرَجَة) فإنه روى عن ابن جريج أن الأول على أهل الضرر فضلوا عليهم درجة واحدة 
والثاني على غير أهل الضرر فضلوا علهم درجات كثيرة وأجرا عظيما وقيل إن الأول على الجهاد بالنفس ففضلوا درجة واحدة والآخر 
الجهاد بالنفس والمال ففضلوا درجات كثيرة وقيل إنه أراد بالأأول درجة المدح والتعظيم ورف الوين واراة الكعمو ريات دةة 
فإن قيل هل في الآية دلالة على مساواة أولى الضرر للمجاهدين في سبيل الله من أجل معنى الاستثناء فيها قيل له لا دلالة فيها على 
التساوي لأن الاستثناء ورد من حيث كان مخرج الآية تحريضا على الجهاد وحثا عليه فاستثنى أولى الضرر إذ ليسوا مأمورين بالجهاد 
لا من حيث ألحقوا بالجاهدين قوله عن وجل (إِنَ الَِينَ توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسيم قالوا في كنتم) الآية قيل فيه تقبض أرواحهم 
عند الموت وقال الحسن تحشرهم إلى النار وقيل إنها نزلت في قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان للمؤمنين خوفا وإذا رجعوا إلى 
قومهم أظهروا لهم الكفر ولا 
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يباجرون إلى المدينة فبين الله تعالى بما كر أنهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم وبتركهم المجرة وهذا يدل على فرض الجرة في ذلك 
الوقت لولا ذلك لما ذمبم على تركها ويدل أيضا على أن الكفار مكلفون بشرائع الإسلام معاقبون على تركها لأن الله قد ذم هؤلاء 
لمنافقين على ترك الحجرة وهذا نظير قوله تعالى (ومَن إشاقتي الرسول من بعد ما بين لَه المدى و ينيع غير سبي المؤْمنينَ نول ما تول) 
فذمهم على ترك اتباع سبيل المؤمنين كا ذمهم على ترك الإيمان ودل بذلك على صحة حجة الإجماع لأنه او لا أن ذلك لازم لما ذمبم على 
ركه وما قرنه إلى مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على النبى عن المقام ين أظهر المشركين لقوله تعالى (أم تكن أرض 
اله واسعة فتهاجروا فيها) وهذا يدل على الخروج من أرض الشرك إلى أى أرض كانت من أرض الإسلام وروى عن ابن عباس 
وَالضالة 0 والسدى إن الآية نزلت في قوم من أهل مك تخلفوا عن الحجرة وأعطوا المشركين المحبة وقتل قوم منبم موقل 
ظاهر الردة ثم استثنى منهم الذين أقعدهم الضعف بقوله إلا المْستَصْعَفِينَ + من الرجال والنَساءِ والْولْدان لا يستطيعونَ حيلة ولا يدون 
ا ا َأوئِكَ عسى الله أن يعفو عهم) قال الحسن عسى من الله واجبة وقيل إنها 
بمنزلة الوعد لأنه لا يخبر بذلك عن شك وقيل إنما هذا على شك العباد أى كونوا أنتم على الرجاء والطمع قوله تعالى (ومن يماجر في 
سبيل الله يجَدْ في الْأَرْضٍ مراماً كثيراً وسَعَة) قيل في المراغم أنه أراد متسعا لهجرته لأن الرغم أصله الذل تقول فعلت ذلك على 
الرغم من فلان أى فعلته على الذل والكره والرغام التراب لأنه يتيسر لمن رامه مع احتقاره وأرغم الله أنفه أى ألصقه بالتراب إذ لا 
لا له فقا تعالى (ومنْ يباج في سَبيلٍ الله يد في الْأرضٍ مراغَماً كثيراً وَسَعَة) أى يجد في الأرض متسعا سبلا كا قال تعالى (هوَ 
ّي جَعلَ لكر الْأَرض ذَلولا امشو في مناكبها وكلوا منْ رزقه وليه لنشُور) فراغم وذلول متقاربان في المعنى وقيل في المراغم 
إنه ما يرغم به من كان بمنعه من الحجرة* وأما قوله تعالى (وَسَعَة) فإنه روى عن ابن عباس والربيع بن أنس والضحاك أنه السعة في 
الرزق وروى عن قتادة أنه السعة في إظهار الدين | كان يلحقهم من تضييق المشركين عليهم في أمى دينهم حتى منعوهم من إظهاره 
0 5 حرج من ته اجر إل لله د ورَسوله نم يذ ركه لوت 
ققد 0 ره على 6 فيه إخار يوعوت أجرمن هاجن إلى الله ورسوله وإ 1م تم مجرته وهذا يدل على أن من خرج متوجها لفعل 
من لقب إن له يدر وسعد وإذ قط درت جا أوجب لل أجر من خوج اجا وإ حم ا ويه ما يدل 
ل جلا قرا رولك رعة قا رجيرها يد مسا" بعض الطريق وأوصى أن ييحج عنه من الموضع الذي مات فيه 
وكذلك الحاج عن الميت أو عمن ليس عليه فرض الحج بنفسه أنه يحج عنه من حيث مات الذي قصد للحج لأن الله قد كتب له من 
الخروج والنفقة فلما كان ذلك محتسبا الأول كان الذي وجب أن يقضى عنه ما بتي وفيه الدلالة على أن من قال إن رجت من دار 
إلا إلى الصلاة أو إلى الحج فعبدي حر نفرج يريد الصلاة أو الحج ثم لم يصل ولم يحج وتوجه إلى حاجة أخرى أنه لا يحنث في يمينه 
لأن خروجه بديا ما كان للصلاة أو للحج لقارنة النية له ما كان خخروج من تحرج مباجرا قربة ومجرة لمقارنه النية واقتطاع الموت له عن 
الوصول إلى دار الحجرة لم يبطل كم اللحروج على الوجه الذي وجد بديا عليه ولذلك قال الني صل الله عليه وس الأعمال بالنيات 
ولكل امرئ ما نوى فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت جرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه فأخبر أن أحكام الأفعال متعلقة بالنيات فإذا كان نحروجه على نية المجرة كان مباجرا وإذا كان على نية الغزو 
كان غازيا واستدل قوم ببذه الآية على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سبمه من الغنيمة لورثته وهذه الآبة لا تدل على ما قالوا 
لأن كونها غنيمة متعلق بحيازتها إذ لا تكون غنيمة إلا بعد الحيازة وقال الله تعالى (واطهوا نا َنِم من شَيءِ أن ل مسه) فن 
مات قبل أن يغنم فهو لم يغم شيئا فلا سهم له وقوله تعالى (فقد وق أجره عل اللو) لا دلالة فيه على وجوب سبمه لأنه لا خلاف 
أنه لو خرج غازيا من بيته فات في دار الإسلام قبل أن يدخل دار الحرب أنه لا سهم له وقد وجب أجره على الله ما وجب أجر 
الذي خرج مباجرا ومات قبل بلوغه دار ثجرته والله أعلل. 
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باه عراذة البلفز 

قال الله تعالى (مَإذا 0 في الْأَرَض فيس عَليْكرٌ جناح أنْ تُصروا من الصلاة إِنْ فم أَنْ يفتتكر الَِينَ كمَروا) فأباح الله تعالى 
القصر المذكور في هذه الآبة ععنيين 

أحدهما السثر. وهو الضرب في الأرض والآخر اللحوف واختلف السلف في معنى القصر المذكور فيها ما هو فروى عن ابن عباس قال 
فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين واللهوف ركعة على لسان نبيك. صل الله عليه وس وروى يزيد الفقير عن 
جابر قال صلاة لوف ركعة ركعة وروى مجاهد أنه قصر العدد من أربع إلى ثنتين وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال 
قال قصرها في الخوف والقتال الصلاة في كل حال راكيا وماشيا فأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس في السفر ركعتين 
فليس بقصر وروى عن ابن عباس رواية أخرى غير ما قدمنا في القصر وهي أنه قال نما هو قصر حدود الصلاة وأن تكبر وتخفض 
رأسك وتوم إبماء قال أبو بكر وأولى المعاني وأشببها بظاهر الآية ما روى عن ابن عباس وطاوس في أنه قصر في صفة الصلاة بترك 
الركوع والسجود إلى الإيماء وترك القيام إلى الركوب وجائز أن يسمى المشي في الصلاة قصرا إذ كان مثله في غير الحوف يفسدها وما 
روى عن ابن عباس وجابر في أن صلاة اللحوف ركعة فحمول على أن الذي يصليه المأموم مع الإمام ركعة لأنه يجعل الناس طائفتين 
فيصل بها بالتي معه ركعة ثم يمضون إلى تجاه العدو ثم تأتى الطائفة ة اثانية فيصلى بها ركعة ويسم بتاك فيصير لكل طائفة من المأمومين 
ركعة ركعة مع الإمام ثم يقضون ركعة ركعة فيكون ما روى عن ابن عباس في أنه قصر في صفة الصلاة غير مخالف لقوله إن صلاة 
االحوف ركعة لأن الآثار قد تواترت في فعل فعل النبي صل الله عليه وسلم لصلاة الحوف مع اختلافها وكلها موجبة للركعتين وليس في 
شيء منها أنه صلاها ركعة إلا أنها طائفة ركعة مع الإمام والقضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة ولو كانت صلاة اللحوف ركعة 
واحدة لما اختلف حك النبي صلى الله عليه وسلم وحكر اللأمومين فيا فلما نقل ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
ركعتين علمنا أن فرض صلاة الخائف كفرض غيره وأن ما روى من أنه كان للقوم ركعة ركعة على معنى أنها كانت ركعة ركعة مع 
اللي صلى الله عليه وس وأنهم قضوا ركعة ركعة على ما روى في سائر الأخبار والدليل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في 
صفة الصلاة أو المثى والاختلاف فيها على النحو الذي قدمنا ذكره دون أعداد ركعاتها وأن مذهب ابن عباس في القصر ما وصفنا 
دوك فصان عده الركعات أها زوى عاهد أن زجلا هاه إلى إن عباتن :كقالا إى وضاحيء ل كريها ق,ستر فكت 

أتم وكان صاحبي يقصر فمّال ابن عباس أنت الذي تقصر وصاحبك الذي كان يتم شر قاس أذ الفضر انين :ف غ3 الركعات 
وأن الركعتين في السفر ليستا بقصر ويدل على ذلك ما روى سفيان عن زبير اليامى عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن حمر قال صلاة 
السفر ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد دخل في ذلك صلاة اللموف في 
السفر لأنه ذكر جميع هذه الصلوات وأخبر أنها تمام غير قصر على لسان ابي صل الله عليه وسلم فثبت بذلك أن القصر المذكور في 
الآية هو على ما وصفنا دون أعداد ركعات الصلاة فإن قيل روى عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن اللخحطاب كيف تقصر وقد 
أمنا وقال الله تعالى فس عكر جناح أن فصوا مِنَّ الصّلاةٍ إن حفم أن يكز لين قروا فقال عبت مما عبت منه فسألت 
الي صل الله عليه وسلم فقال صدقة : تصدق الله ببا علي فاقبلوا صدقته فهذا يدل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد 
الركعات وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنيين من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتها 
على الوجه الذي بينا ل > تتنع أن يكون قد سبق في وهم عمرو يعلى بن أمية ما ذكر وأن عمر سأل النبي صل الله عليه وسلم عن القصر 
في حال الأمن لا على أنه ذكر للنبي صل الله عليه وس أن قصر الآية هو في العدد فأجابه با وصف ولكنه جائز أن يكون قال النبي 
صل الله عليه وسلم كيف نقصر وقد أمنا من غير أن ذكر له تأويل الآية لأن النبي صل الله عليه وسلم قد كان يقصر في مغازيه ثم قصر 
في الحج في حال الأمن وزوال القتال فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعنى إن الله قد أسقط عتم في السفر فرض 
الركعتين في حال اللحوف والأمن : جميعا وقد روى عمر عن النبي صل الله عليه وسلم في صلاة السفر أنها تمام غير قصر خاب أن يكون 
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ظن بديا أن قصر اللحوف هو في عدد الركعات فلما سمعه يقول صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر علم أن قصر الآية إنما هو في صفة 
الصلاة لا في عدد الركعات وإذا صم بما وصفنا أن المراد بالقصر ما ذكرنا لم تكن في الآية دلالة على فرض المسافر ولا على أنه مخير بين 
الإتمام والقصر إذ لا ذكر له في الآية* وقد اختلف الفقهاء في فرض المسافر فال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد فرض المسافر ركعتان 
إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث فإن صل المسافر أربعا ول يقعد في الاثنتين فسدت صلاته وإن قعد فيهما مقدار التشبد تمت صلاته بمنزلة 
من صل الفجر أربعا بتسليمة وهو قود 0 | 1 

الثوري وقال حماد بن أبى سليمان إذا صل أربعا أعاد وقال الحسن بن صالح إذا صل أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء 
اليسير فإذا طال في سفره وكثر لم يعد قال وإذا افتتح الصلاة على أن يصلى أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين وتشبد 
ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا أعاد وإن نوى أن يصلى أربعا بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فس في الركعتين أجزته وقال 
مالك إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد مادام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوى أربعا 
فلها صلى ركعتين بدا له فس أنه لا يجزيه ولو صلى المسافر بمسافرين فقَام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم يقعدون ويتشبدون 
ولا ,تبعونه وقال الأوزاعى يصلى المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها وإسجد سجدتي السهو وقال الشافعى ليس للمسافر 
أن يصلى ركعتين إلا أن ينوى القصر مع الإحرام فإذا أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا* قال أبو بكر قد بينا أنه ليس 
في الآية حكم القصر في أعداد الركعات ولم يختلف الناس في قصر النبي فيل الهاي وس في أسفاره كلها في حال الأمن واهلموف 
فثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي صل الله عليه وسل وبيانه لمراد الله تعالى قال عمر بن اللحطاب سألت النبي صل الله عليه 
وسلم عن القصر في حال الأمن فال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وصدقة الله علينا هي إسقاطه عنا فدل ذلك على 
أن الفرض ركعتان وقوله فاقبلوا صدقته يوجب ذلك لأن الأمى للوجوب فإذا كنا مأمورين بالقصر فالإتمام منبى عنه وقال عمر بن 
الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم فأخبر أن الفرض ركعتان وأنه ليس بقصر بل هو تمام ا ذكر صلاة الفجر 
واجبعة والأضى والفطر وعزا ذلك إلى النبي صلل الله عليه وسلم فصار ذلك بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتان 
تمام غير قصر وذلك ينفى التخيير بين القصر والإتمام وروى عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا 
صل ركعتين حت يرجع وروى على بن زيد عن أبى نضرة عن عمران بن حصين قال حمجت مع النبي صل الله عليه وسلم فكان يصلى 
ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وأقام بمكة ماني عشرة لا يصب إلا ركعتين وقال لأهل مكة صلوا أربعا فإنا قوم سفر وقال ابن عمر 
صحبت رسول الله صل الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضى لله عنهم في السفر فلم يزيدوا 
على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى وقد قال الله تعالى (لمَد 

كان لكر في رسول الله أَسوةٌ حسَنَ) وروى بقية بن الوليد قال حدما أبان بن عبد الله عن خالد بن عثمان عن أفس بن مالك عن 
عمر بن اللخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسافر ركعتان حتى يوب إلى أهله أو يموت وقال عبد الله بن مسعود صليت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وقال مورق العجلى سئل ابن عمر عن الصلاة في 
النفر قتا ركيقة كمعن مد تخالق البثة كفر فهذه أخبار متواترة عن النبي صل الله عليه وسلم والصحابة في فعل الركعتين في 
السفر لا زيادة علهما وفي ذلك الدلالة من وجهين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فرض الصلاة مجمل في الاب مفتقر إلى البيان 
وفعل النبي صل الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضى الإيجاب وني فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه 
أن ذلك مراد الله كفعله لصلاة الفجر وصلاة ابلمعة وسائر الصلوات والوجه الثاني لو كان مراد الله الإتمام أو القصر على ما يختاره 
المسافر لم جاز للنبي صلى الله عليه وس أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر وكان بيانه للإتمام في وزن بيانه للتقصر فلما ورد 
البيان إلينا من النبي صل الله عليه وسلم في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه لما كان مراد الله في 
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رخصة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم ورد البيان من النبي صل الله عليه وس تارة بالإفطار وتارة بالصوم وأيضا 
ما صلل عثمان بمنى أربعا أنكرت عليه الصحابة ذلك فقال عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صل الله عليه وسلم ركعتين ومع أبى 
بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن حظى من أربع ركعتان متقبلتان وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان 
من خالف السنة كفر وقال عثمان أنا إنما أتممت لأنى تأهلت ببذا البلد وسمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول من تأهل بيلد فهو من 
أهله فلم يخالفهم عثمان في منع الإتمام وإنما اعتذر بأنه قد تأهل بمكة فصار من أهلها وكذلك قولنا في أهل مك3 أنهم لا يقصرون وقال 
ابن عباس فرض الله تعالى الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا وقالت عائّشة أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان ثم زيد 
في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه فأخبرت أن فرض المسافر في الأصل ركعتان وفرض المقَمم أربع فر 
صلاة الفجر وصلاة الظهر فغير جائز الزيادة عليها كا لا تجوز الزيادة على سائر الصلوات ويدل عليه من جهة النظر اتفاق اجميع على 
أن للمسافر ترك الأخريين 

لا إلى بدل ومتى فعلهما فإنما يفعلهما على وجه الابتداء فدل على أنهما نفل لأن هذه صورة النفل وهو أن يكون مخيرا بين فعله وتركه 
وإذا تركه تركه لا إلى بدل* واحتج من خيره بين القصر والإتمام بما روى عن عائّشة قالت قصر رسول الله صلى الله عليه وس وأتم 
وهذا صحيح ومعناه أنه قصر في الفعل وأتم في الك كقول عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسل* 
واحتج أيضا من قال بالتخيير أنه لو دخل في صلاة مقي لزمه الإتمام فدل على أنه مخير في الأصل وهذا فاسد لأن الدخول في صلاة 
الإمام يغير الفرض ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم ابجمعة أربع ولو دخلا في المعة صليا ركعتين ولم يدل ذلك على أنهما مخيران 
قبل الدضولة ين الأربع والركعتين وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مواضع من كتبنا* واختلفوا أيضا في المسافر يدخل في 
صلاة المقيم فال أصحابنا والشافغى والأوزاعى يصبى صلاة مقي وإن أدركه في التشبد وهو قول الثوري وقال مالك إذا لم يدرك معه 
ركعة صلى ركعتين والذي يدل على القول الأول قول الني 000 عليه وس ما أدركتم فصلوا وما فاتك فأتهوا وفي بعض الألفاظ 
وما فاتكر فاقضوا فأ لبي صلى الله عليه وس بقضاء الفائت من صلاة الإمام والذي فاته أربع ركعات فعليه قضاوها وأيضا قد حم 
له الدخول في آخخر صلاته ويلزمه سبوه وانتفى عنه سبو نفسه لأجل إمامه كذلك لزمه حك صلاته في الإتمام وأيضا لو نوى المسافر 
الإقامة في هذه الحال لزمه الإتمام كذلك دخوله مع الإمام ويكون دخوله معه في التشبد كدخوله في أولها كا كانت نية الإقامة في 
التشبد كهي في أولا والله أعل. 

فصل قال أبو بكر وجميع ما قدمنا في قصر الصلاة للمسافر يدل على أن صلاة سائر المسافرين ركعتان في أى شيء كان سفرهم من 
غارة أو قرها وذلك لأن الآثار المروية فيه لم تفرق بين شبيء من الأسفار وقد زوف الأعكن عن إبراهيم أن :ؤغياة كان شر إلى 
الحرين فقال للنبي صل الله عليه وسلى 5 أصلل فال ركعتين وعن ابن عباس وابن عمر أنهما خرجا إلى الطائف فقصر الصلاة وروى 
عن عبد الله بن مسعود قال لا تقصر الصلاة إلا في أو جهاد وعن عطاء قال لا أرى أن يقصر الصلاة إلا من كان في سبيل الله* 
فإن قبل لم يقصر النبي صل الله عليه وسل إلا في ح أو جهاد قبل له لأنه ل يسافر إلا في خ أو جهاد وليس في ذلك دليل على أن 
القصر مخصوص بالحج والجهاد وقول عمر صلاة السفر ركعتان على 

لسان نبيكم عموم في سائر الأسفار وقول النبي صل الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليك. فاقبلوا صدقته عام أيضا في سائر الأسفار 
وكذلك قوله لأهل مكة أتهوا فإنا قوم سفر ولم يقل في دليل على أن حك القصر عام في جميع المسافرين ولما كان ذلك حكا متعلتا 
بالسفر وجب أن لا يختلف حك الأسفار فيه كالمسح على الحفين ثلاثا ومن يتأول قوله تعالى (وإذا صَرَبتم في رض فلس عليكز 
جناح أَنْ تَقْصروا منّ الصّلاة) على عدد الركعات يحتج بعمومه في جميع الأسفار إذا كان خائفا من العدو ثم إذا ثبت ذلك في صلاة 
الحوف إذا كان سفره في غير جهة القربة وجب مثله في سائر الأسفار لأن أحدا ل يفرق بينهما وقد بينا أن القصر ليس هو في عدد 
الركعات والذي ذكرناه في القصر في جميع الأسف بعد أن يكون السفر ثلاثا هو قول أصحابنا والثوري والأوزاعى وقال مالك إن خرج 
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إلى الصيد وهو معاشه قصر وإن خرج متاذذا لم استحب له أن يقصر وقال الشافعى إذا سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح السفر 
قال أبو بكر قد بينا أن ذلك في شأن المضطر في سورة البقرة وقد اختلف في الملاح هل يقصر في السفينة فقال أصحابنا يقصر إذا كان 
في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم وهو قول مالك والشافعى وقال الأوزاعى إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتتى إلى 
أكراها فإذا انتبى أتم الصلاة وقال الحسن بن صالح إذا كانت السفيئة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم* قال أبو بكر 
كون الملاح مالكا للسفينة لا يخرجه من حم السفر كاجمال مالك لجمال التي ينتقل بها من موضع إلى موضع فلا يخرجه ذلك من 
حم السفر وقد بينا الكلام في مدة السفر في سورة البقرة عند أحكام الصوم وشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام وليالييا وهو قول الثوري 
والحسن بن صالح وقال مالك مانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها أميال فسيرة يوم وليلة القفل وهو قول الليث وقال الأوزاعى يوم 
تام وقال الشافعى ستة وأربعون ميلا بالماشمي وروى عن ابن عمر ثلاثة أيام وروى عن ابن عباس يوم وليلة واختلفوا في المدة التي يتم 
فيها الصلاة فال أصحابنا والثوري إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وان كان أقل قصر وقال مالك والليث والشافعى إذا نوى إقامة 
أربع أتم وقال الأوزاعى إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم وان نوى أقل قصر وقال الحسن بن صالح إن م المسافر بمصره الذي فيه 
أهله وهو منطاق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما ل 

يقم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة قال أبو بكر وروى عن ابن عباس وجابر أن النبي صل الله عليه وسلم قدم مكة 
صبيحة الرابعة من ذي الجة فكان مامه إلى وقت خخروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصلاة فدل على سقوط اعتبار الأربع وأيضا 
روى أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس 
عشرة ليلة فأكل الصلاة بها وان كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها ول يرو عن أحد من السلف خلاف ذلك فثبتت ته فإن قيل 
روى الحراساني عن سعيد بن المسيب قال من أجمع على أربع وهو مسافر أتم الصلاة قيل له روى هشيم عن داود بن أبى هند عن 
سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما وليلة أتم الصلاة وما كان من دون ذلك فليقصر وإن جعانا الروايتين متعارضتين 
سقطتا وصار كانه ل يرو عنه شيء ولو ثبتت الرواية عنه من غير معارضة لما جاز أن يكون خلافا على ابن عباس وابن عمر وأيضا مدة 
الإقامة والسفر لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس واإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وقد حصل الاتفاق في في خ“مسة عشر يوما 
وما دونها مختلف فيه فيثبت اللمسة عشر أنها إقامة صحيحة ول يثبت ما دونها وكذلك السلف قد اتفقوا على الثلاث أنها سفر صحيح 
يتعلق بها حكم القصر والإفطار واختلفوا فيما دونها فلم يثبت والله أعل. 

باب صلاة انقوف 

قال الله تعالى (وإذا كُنْتَ فم فَأَكنْتَ هم الصّلاةً ظلَقُم طائقة مثْهُم مَمكَ) الآية قال أبو بكر قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلاة موف على ضروب مختلفة واختلف فقهاء الأمصار فيها فقال أبو حنيفة وحمد تقوم طائفة مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصل 
بهم ركعة وسجدتين ثم ينصرفون إلى مقام أصابهم ثم تأنى الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو فيصل بهم ركعة وتجدتين ويسم وينصرفون 
إلى مقام أصحابيم ثم تأق الطائفة التي بإزاء العدو فيقضون ركعة بغير قراءة وتشهدوا وإسلموا ويذهبوا إلى وجه العدو ثم تأتى الطائفة 
الأخرى فيقضون ركعة وجدتين بقراءة وقال ابن أبى ليل إذا كان العدو بينهم وبين القباة جعل الناس طائفتين فيكبر ويكبرون وبركع 
ويركعون جميعا معه وسجد الإمام والصف الأول ويقوم الصف الآخر في وجوه العدو فإذا قاموا من السجود 

جد الصف المؤخر فإذا فرغوا من سجودهم قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فيصل بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك 
وان كان العدو في دبر القبلة قام الإمام ومعه صف مستقبل القبلة والصف الآخر مستقبل العدو فيكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون 
جميعا ثم إسجد الصف الذي مع الإمام جدتين ثم ينقلبون فيكونون مستقبل العدو ثم يجيء الآخرون ويصلى بهم الإمام جميعا الركعة 
الثانية فيركعون جميعا وإسجد الصف الذي معه ثم ينقابون إلى وجه العدو ويجيء الآخرون فيسجدون معه ويفرغون ثم يسم الإمام 
وهم جميعا* قال أبو بكر وروى عن أبى يوسف في صلاة االهوف ثلاث روايات إحداها مثل قول أبى حنيفة ومد والأخرى مثل قول 
ابن أبى ليل إذا كان العدو في القبلة وإذا كان في غير القبله فثل قول أَبى حنيفة والثالثة أنه لا تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسل 
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صلاة الحوف بإمام واحد واثما تصلى بإمامين كسائر الصلوات وروى عن سفيان الثوري مثل قول أبى حنيفة وروى أيضا مثل قول 
كات ليل وقال إن فعلت كذلك جاز وقال مالك يتقدم الإمام بطائفة وطائفة بإزاء العدو فيصل بهم ركعة وسجدتين ويقوم اما وتتم 
الطائفة ئفة التي معه لأنفسها ركعة أخرى ثم يبتشبدون وإسلمون ثم يذهبون إلى مكان الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم وتأق الطائفة 
الأخرى فيصل بهم ركعة وتجدتين ثم يتشبدون ويسم ويقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت قال ابن القاسم كان مالك يقول لا 
يسم الإمام حتى تتم الطائفة اثانية الأنفسها ثم يسم بهم حديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديث القاسم )١(‏ وفيه إن الإمام يسم ثم 
تقوم الطائفة الثانية فيقضون وقال الشافى مثل قول مالك إلا أنه قال الإمام لا يسم حق تتم تتم الطائفة الثانية ييا م يسم بهم وقال 
الحسن بن صالح مثل قول أبى حنيفة إلا أنه قال الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام وسلم م قضت لأنفسها الركعة التي لم يصلوها 
مع الإمام ثم تمصرف وتجي ء الطائفة الأولى فتقضى بقية صلاتها قال اك هذه الأقاويل موافقة لظاهر الاية قول أ حنيفة 
وممد ذلك لأنه تعالى قال 

)١(‏ قوله رجع إلى حديث القاسم يعنى القاسم بن مد بن أبى بكر الصديق قال ابن عبد البر هذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال 
بحديث يزيد بن رومان وإئما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن المأموم إِنما يقضى بعد سلام الامام كذا في الزرقانى على 
الموطا: 

(وإذا كنت فم فقت ُمالسلا َم طائقة نهم معكَ) وفي ضمن ذلك أن طائفة منهم بإزاء ء العدو لأنه قال (لأخْدُوا أيحهم) 
ا ا يكون مراده الطائفة التي نازاة العذ و وها قد يه" الظائفة المغيلية :والا ون الطائفة التي بإذاء الغدو لاما كرمن هده 
المصلية وقد عقل من ذلك أ: نهم لا يكونون جميعا مع الإمام لأمهم لو كانوا مع الإمام لما كانت طائفة منهم قائمة مع النبي صلى الله عليه 
وس بل يكونون جميعا معه وذلك خلاف الآية ثم قال تعالى (فإِذا دوا ع مِنْ ورائكرٌ) وعلى مذهب مالك يقضون لأنفسهم 
ولا يكونون من ورائهم إلا بعد القضاء وي هذه الآية الأمى لهم بأن يكونوا بعد السجود من ورائهم وذلك موافق لقولنا* ثم قال 
(وَتَأْت طائقة أخرق ا ارا معك) فدل ذلك على معنيين أحدهما أن الإمام يجعلهم طائفتين في الأصل طائفة معه وطائفة 
بإزاء العدو على ما قال أبو حنيفة لأنه قال (وَلتأْتَ طائقةٌ أخرى) ونون مذهب غخالفنا هي مع الإمام لا تأتيه والثاني قوله (ل. يصَأُا 
فيصاوا مك وذلك يقتضى نفى كل جزء من الصلاة وعفالفنا يقول يفتتح اجميع الصلاة مع الإمام فيكون على حينئذ بعد الافتتاح 
فاعلين لشىء من الصلاة وذلك خلاف الاية فهذه الوجوه التى ذكرنا من معنى الاية موافقة لمذهب أبى حنيفة ومحمد وقولنا موافق للسنة 
الشابعة 0 ابي صل الله عليه وسل والأصول وذلك: أن ابي صل الله عليه وس قال إِنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 
واذا جد فاتجدوا وقال إنى امرؤٌ قد بدنت فلا تبادرونى بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب الخالف أن الطائفة الأولى تقضى صلاتها 
وتخرج منها قبل الإمام وفي الأصول أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام لا يجوز له الحروج منها قبله وأيضا جائز أن يلحق الإمام سبو 
وسبوه يلزم المأموم ولا يمكن الخارجين من صلاته قبل فراغه أن سجدوا ويخالف هذا القول الأصول من جهة أخرى وهي اشتغال 
المأموم بقضاء صلاته والإمام قائم أو جالس تارك لأفعال الصلاة فيحصل به مكالفة الإمام في الفعل وترك الإمام لأفعال الصلاة 
للخل امامو م وذلك ينافي معنى الافتداء والائقام ومنع الإمام من الاشتغال بالصلاة لأجل المأموم فهذان وجهان أيضا خارجان من 
الأضول:فإن'قيل جا أن يكن عبلاة الوق خصرصة كران انراق الطائقة الأو قبل الإمام كا جاز المشي فيها قيل له المشي 
له نظير في الأصول وهو الراكب المنهزم يصبى وهو سائر 

بالاتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه خاز أن لا تفسد صلاة الحوف وأيضا قد # - ثبت عندنا أن الذي سبقه الحدث في الصلاة ينصرف 
وكوضا توبك :ف توووت يه لمعو رول الله صل الله عليه وس روى عن ابن عباس وعائشة أن البي صل الله عليه وسلم قال 
من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليين على ما مضى من صلاته والرجل جل يركع ويمثى إلى الصف فلا تبطل صلاته وركع 
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أبو كر حين دخل المسجد ومشى إلى الصف فلا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره باستيناف 
الصلاة فكان لمشي في الصلاة نظائر في الأصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام نظير فلم يجز فعله وأيضا فإن المثي فيا 
اتفاق بيننا وبين مالك والشافعى ولما قامت به الدلالة سلمناه لها وما عدا ذلك فواجب حمله على موافقة الأصول حتى تقوم الدلالة على 
جواز خخروجه عنها وثما يدل من جهة السنة على ما وصفئا ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد 
بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى 
مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أولئك وجاء أوائك فصل بهم ركعة أخرى ثم سل عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام 
هؤلاء فقضوا ركعتبم قال أبو داود كذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسل وقال أبو داود وكذلك 
قول مسروق ويوسف بن مبران عن ابن عباس وكذلك روى يونس عن ال حسن عن أَبى مومى أنه فعله* وقول ابن عمر فقضى هؤلاء 
ركعة وهؤلاء ركعة على انهم قضوا على وجه يجوز القضاء وهو أن ترجع الثانية إلى مقام الاولى وجاءت الاولى فقضت ركعة وسلمت 
ثم جاءت الثانية فضت ركعة وسلمت* وقد بين ذلك في حديث خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى في حرة بنى سليم صلاة اللحوف قام فاستقبل القبلة وكان العدو في غير القبلة فصف معه صفا وأخذ صف السلاح واستقبلوا 
العدو فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي معه ثم ركع وركع الصف الذي معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي 
صل الله عليه وسلم فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النبي صل الله عليه وسلم فركع النبي صل الله عليه وسلم وركعوا وسجد 
وسجدوا ثم سل النبي صل الله عليه وسلم فذهب الذين صلوا معه وجاء الآخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآخرون 
وصلوا ركعة فكان للنبي صل الله عليه وسلم ركعتان 

لي ل المت ة الثانية قبل قضاء الركعة الأولى وهو معنى ما أجمله ابن عمر في حديثه وقد 
روى في حديث عبد الله بن مسعود من رواية ابن فضل عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله أن الطائفة الثانية قضت ركعة 
لأنفسها قبل قضاء الطائفة الأولى الركعة التي بيت عليها والصحيح ما ذكرناه أولا لأن الطائفة الأولى قد أدركت أول الصلاة والثانية 
لم تدرك فغير جا للثانية المخروج من صلاتها قبل الأولى ولأنه لما كان من حم الطائفة ة الأولى أن تصل الركعتين في مقامين فكذلك 
حك الثانية أن تقضيهما في مقامين لا في مقام واحد لأن سبيل صلاة الحوف أن تكون مقسومة بين الطائفتين ين على التعديل بينهما فيها 
واحتج مالك بحديث رواه عن زيد بن رومان عن صالح بن خوات مرسلا عن النبي صل الله عليه وس وذكر فيه أن الطائفة الأولى 
صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها رسول الله صلى الله عليه وس وهذا لم يروه أحد إلا يزيد بن رومان وقد خولف فيه فروى شعبة 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أَبى حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة 
اماق فصيت هيا شلقة: وطق مطاف" العدو فصلل يخ ركعة' ثم .ذهب نؤلاء وجاء أولتاكا فصيل بيم ركمة ثم قاموا فقضواً ركعة 
ركعة ففي هذا الحديث أن الطائفة الأولى لم تقض الركعة الثانية إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وهذا أولى 
١‏ ذا ميو ديل ادير :علي رزوي يقلي برسي قن القاض قرهي صا ملل تروارة لا نوه انوي عدي مالك من 
يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إِنما كانت من رسول لله صلى الله عليه وس بذات الرقاع وقد روى يحبى بن كثير عن أبى سلمة عن 
جابر قال كما مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء 
الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وكل طائفة ركعتين وهذا يدل على اضطراب حديث يزيد ابن 
رومان وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس صلاة اللحوف على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود وابن عمر وجابر وحذيفة وزيد بن ثابت 
أن البي صل الله عليه وس صبل بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهون العدو ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة وإن أحدا 
منهم لم يقض بقية صلاته قبل فراغ رسول الله صل الله عليه وسلم وروى صالح بن خوات على ما قد اختلف عنه فيه ثما قدمنا ذكره 
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وروى أبو عياش الزرقي عن النبي صل الله عليه وسل في صلاة اللحوف نحو 

المذهب الذي حكيناه عن ابن أى ليل وأبى يوسف إذا كان العدو في القبلة وروى أيوب وهشام عن أَبى الزبير عن جابر هذا المعنى 
عن النبي صل الله عليه وسلم وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك 
قتادة عن الحسن عن حطان عن أبى موسى من فعله ورواه عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صل الله عليه وسلم وكذلك هشام بن 
عروة عن النبي صل الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس وجابر ما قدمنا ذكره قبل هذا واختلفت الرواية عنهما فيها* وروى فيبا 
نوع آخخر وهو ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حياة بن 
شريح وك لبعة قال ألرا ءارث الا منوة أنه مع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحك أنه سَال آنا هريرة هل صليت مع رسول 
الله صلى الله عليه وس صلاة اللحوف فقال أبو هريرة نعم قال مروان متى فقال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القباة فكبر رسول الله صل الله عليه وس را 
جميعا الذين معه والذين مقَايلٍ العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم جد رسول الله 
صل افيه وسلم فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو ثم قام رسول الله صل الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي 
معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدوافركهرا: وتكتروا ورسول: الله عل .الله عليه وس قائم كا هو ثم 
قاموا فركع رسول لله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقايلي العدو فركعوا 
وسجدوا ورسول الله صل الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صل الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول 
لله صل الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة * وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم نوع آخر من صلاة اللموف 
وهواما دنا عملا بن بكر قال مدنا أبو.داود قال عدقنا عبيك الله إن معاد قال عدا أن قان دنا الأشعق عن اسن عن أ 
بكرة قال صلى رسول الله صل الله عليه وس في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سل فانطاق 
الذين صلوا فوقفوا موقف أححابهم ثم جاء أولئك فصوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سل فكانت لرسول الله صل الله عليه وسلم أربعا 
ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتى الحسن قال أبو داود وكذلك يحبى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله عن 
ابي صل الله عليه وسم وكذلك رواه: سليمان 

5 - أحكام لث» 

اليشكري عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلِم * قال أبو بكر وقد قدمنا قبل ذلك أن ابن عباس وجابرا رويا عن النبي 
صل الله عليه وسل أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله صل الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا مول 
عندنا على أنه كان ركعة في جماعة وفعلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ابن أبى ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في القبلة 
إلى حديث أبى عياش الزرقي الذي ذكرناه وجائر أن يكون لبي صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلوات على الوجوه التي وردت به 
الإواناظ وذللم انا لم تكن صلاة واحدة فتتضاد الروايات فبها وثتنافى بل كانت صلوات في مواضع مختلفة بعسفان ديك أن 
عياش الزرتي وفي حديث جابر بيطن النخل ومنها حديث أبى هريرة في غزوة نجد وذكر فيه أن الصلاة كانت بذات الرقاع وصلاها 
في حرة بنى سليم ويشبه أن يكون قد صلى في بعض هذه المواضع عدة صلوات لأن في بعض حديث جابر الذي يقول فيه أن النبي 
صل الله عليه وسل صل بكل طائفة ركعتين ذكر أنه كان بذات الرقاع وفي حديث صالح بن خوات أيضا أنه صلاها بذات الرقاع 
وهما مختلفان كل واحد منبما ذكر فيه من صفة صلاته خلاف صفة الأخرى وكذلك حديث أَبى عياش الزرقي ذكر أنه صلاها بعسفان 
وذكر ابن عباس أيضا أنه صلاها بعسفان فروى تارة نحو حديث أبى عياش وتارة على خلافه واختلاف هذه الآثار تدل على أن النبى 
صل الله عليه وسلم قد صلل هذه الصاوات على اختلافها على حسب ورود الروايات بها وعلى ما رآه الني لاطا فى الرقت من يد 
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اذو وما اهو أقرت إلى اللذر والتحرزعل .ما أس الله تتالى.به من أحد ادر قي قوله (وليأحَدوا حذرهم وأسلحتهم ود الْذِينَ كقروا 
أو تغفلون عن أسلحتكر وأمتعتكر فيَميلونَ عليكر ميلد واحدّةً) ولذلك كان الاجتهاد سائغا في جميع أقاويل الفقهاء على اختلافها | 
روى عن الني قل الله عليه وسلم فيها إلا أن الأولى عندنا ما وافق ظاهر الاب والأأصول وجائز أن يكون الثابت الحك منها واحدا 
والباقي منسوخ وجائز أن يكون ابميع ثابتا غير منسوخ توسعة وترفيها لثلا يحرج من ذهب إلى بعضها ويكون الكلام في الأفضل منها 
كاختلاف الروايات في الترجيع في الأذان وفي ثثنية الإقامة وتكبيرات العيدين والتشريق ونحو ذلك مما الكلام فيه بين الفقهاء في 
الأفضل فِن ذهب إلى وجه منها فغير معنف عليه في اختياره وكان الأولى عندنا ما وافق ظاهر الآية والأصول وفي حديث جابر وأبى 
بثره 

م 1ه 
ويكون قولهما أنه سلم في الركعتين المراد به تسليم التشبد وذلك لأن ظاهر الاب ينفيه على الوجه الذي يقتضيه ظاهر اللحبر لأن الله 
تعالى قال (فلهُم طائقة منهم مَعَكَ وَلَْحْذُوا أَسلِسَتهُم فإذا سجدوا فليَكُونوا من وراتكر) وظاهر اللحبر يوجب أن يكونوا مصلين مع 
لني صل الله عليه وس بعد السجود على ال حال التي كانوا عليها قبله* فإن قيل كيف يكون مقيما في البادية وهي ذات الرقاع وليست 
موضع إقامة ولا هي بالقرب من المدينة* قيل له جائز أن يكون النبي صل الله عليه وسلم خرج من المدينة لم ينو سفر ثلاث وإئما نوى 
في كل موضع يبلغ إليه سفر يومين فيكون مقيما عندنا إذ لم .ينشئ سفر ثلاث وإن كان في البادية ويحتمل أن يكون فعلها في الوقت 
الذي يعاد الفرض فيه وذلك منسوخ عندنا وعلى أنه لو كان كذلك لم يكن صلاة خوف وإئما هي صلاة على هيئة سائر الصلوات 
ولا خلاف أن صلاة اللحوف مخالفة لسائر الصلوات المفعولة في حال الأمن* وأما القول الذي روى عن أبى يوسف في أنه لا تصى 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اللموف وأنه يذبغي أن تصلى عند اللحوف بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاهر قول الله تعالى (وإذا 
كُنْتَ فييم فَأَتَْتَ هم الصَلاة) خفص هذه الصلاة بكون النبي صل الله عليه وسلم فييم وأباح لمم فعلها معه على هذا الوجه ليدركوا 
فضيلة الصلاة خلفه التى مثلها لا يوجد في الصلاة خلف غيره فغير جائز بعده لأحد أن يصلبها إلا بإمامين لأن فضيلة الصلاة خلف 
الثاني كهي خلف الأول فلا يحتاج إلى مشثى واختلاف واستدبار القبلة مما هو مناف للصلاة* قال أبو بكر فأما تخصيص النبي صلى 
الله عليه وس باللحطاب بها بقوله (وإذا كُنْتَ فبيم) فليس بموجب بالاقتصار عليه ببذا الحم دون غيره لأن الذي قال (َإذا كنت 
فيم فَأَقَتَ هم الصّلاة) هو الذي قال (مَاتَعُوه) فإذا وجدنا النبي صل الله عليه وسلم قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذي 
فعله ألا ترى أن قوله (خذ من أموالهم صَدَقَة تطهرهم) لم يوجب كون النبي صل الله عليه وسلم مخصوصا به دون غيره من الأئة 
بعده وكذلك قوله (إذا جاءك المؤْمنات بِبايِعتك) وكذلك قوله (وأن احكر ينهم عا أَنْرَلَ اللّهُ) وقوله (فَإنَ جاوّكَ فاحكر بيهم) فيه 
تخصيص النبي صل الله عليه وس بالخاطبة والأئة بعده مرادون بالحك معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وس 
لبي و أن يكون علة لإباحة المي في الصلاة واستدبار القبلة والأفعال التي تركها 

من فروض الصلاة لأنه لما كان معلوما أن فعل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فرضا فغير جائز أن يكونوا أمروا بترك 
الفرض لأجل إدراك الفصل فليا كان هذا على ما وصفنا بطل اعتلاله بذلك وحم أن فعل صلاة االهوف على الوجه الذي روى عن 
النبي صل الله عليه وس جائز بعده كا جاز معه وقد روى جماعة من الصحابة جواز فعل صلاة اللخوف بعد النبي صلى الله عليه وس 
منهم ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وحذيفة وسعيد ابن العاص وعبد الرحمن بن سمرة في آخرين منهم من غير 
خلاف يحكى عن أحد منهم ومثله يكون إجماعا لا يسع خلافه والله أعل. 

باب الاختلاف فى صلاة المغرب 

فل أى احيمة وى برست وقد وزق اواك و قر بن نع انلبوالأوزاقن والقناض يفل بالللامة الاوك رصيق دب الطاظة الناية 
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ركعة إلا أن مالكا والشافعى يقولان يقوم الإمام قائما حتى ينوا لأنفسهم ثم يصلى بالطائفة الثانية ركعة أخرى ثم يس الإمام وتقوم 
الطائفة الثانية فيقضون ركعتين وقال الشافعى إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم وإن شاء كان قائما ويسم 
00 الطائفة الثانية وقال لثوري يقوم صف خلفه وصف موازى العدو فيصى بهم ركعة ثم يذهبون إلى مقام أوانك ويجيء 
لاء فيصى بهم ركعة ويجلسون فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مقيافته ارقلك وساء اوفك فركعوا وتججحدوا والإمام قاكم لأن قراءة الإمام 
/ قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا 
ركعتين وذهب في ذلك إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين ني الصلاة فيصلى بكل واحدة ركعة وقد ترك هذا المعنى حين جعل للطائفة 
الأولى أن يصلى مع الإمام الركعة الأولى والثالثة والطائفة الثانية نما صلت الركعة الثانية معه وقال الثوري إنه إذا كان مقيما فصلل 
مهم الظهر أنه يصلى بالطائفة :الأول ركمنين ويالانية ركعتن فل يقسم الصلاة بينهم على أندبيصل: كل طائفة متهم معة ركغة عل نحياها 
ومذهب الثوري هذا مخالف للأصول من وه ا وذ للك اند ا الإمام أن يقوم قامما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية 
وذلك فلاف الأصول عل هايا فيما سلك من مدهب مالك والشافعى والله أعلم بالصواب. 
ذكر اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر لا يصلى في حال القتال فإن قاتل في الصلاة فسدت صلاته وقال مالك والثوري يصلى إيماء إذا 
م يقدر على الركوع والسجود وقال الحسن بن صال إذا لم يقدر على الركوع من القتال كبر بدل كل ركعة تكبيرة وقال الشافعى لا 
بأس بأن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة فإن تابع الطعن والضرب أو عمل عملا يطول بطلت صلاته قال أبو بكر الدليل على 
أن القتال يبطل الصلاة أن النبي صل الله عليه وسلم قد صلى صلاة اللحوف في مواضع على ما قدمنا ذكره ولم يصل يوم الحندق أريع 
صلوات حتى كان هوى )١(‏ من الليل ثم قال ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا يا شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على الترتيب 
فأخبر أن القتال شغله عن الصلاة ولو كانت الصلاة جائزة في حال القتال لما تركها كا ل يتركها في حال اللحوف في غير قتال وقد 
كانت الصلاة مفروضة في حال اللحوف قبل الحندق لأن الني صل الله عليه وس صلى بذات الرقاع صلاة اللحوف وقد ذكر مد 
بن إنحاق والواقدي أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الحندق فثبت بذلك أن القتال ينافي الصلاة وأن الصلاة لا تصح معه وأيضا 
فلبا كان القتال فعلا يناني الصلاة لا تصح معه في غير الموف كان حكمه في اللحوف كهو في غيره مثل الحدث والكلام والأكل 
والشرب وسائر الأفعال المنافية للصلاة وإما أبيح له المثي فها لأن المشي لا ينافي الصلاة في كل حال على ما بيناه فيما سلف ولأنهم 
متفقون على أن المي لا يفسدها فسلمناه للإجماع وما عداه من الأفعال الممافية للصلاة فهو ممول على أصله وقوله تعالى (مََقُم طائقة 
منهم معَكَ ولأَحْذُوا أَسَلسَهُم) يحتمل أن يكون المأمورون بأخذ السلاح الطائفة التي مع الإمام ويحتمل : تكرن الطائفة التي بإزاء 
العدو لأن في الآية ضيرا للطائفة التي بإزاء العدو وضميرها ظاهر في نسق الآية في قوله (وَتَأْت طائقة ا 1 0 فصوا معك) 
ومن وجه آخخر يدل على ما ذكنا وهو أنه د الطائفة المصلية مع الإمام اك 0 ولم يقل فيأخذوا رمم لأن في وجه 0 


00 


طائفة غير مصلية حامية لها قد كفت هذه أخذ الحذر ثم قال تعالى (وَتَأت طائمة أرق 1 عا لمارا يت حدما حَذَرَهم 
وَأسلحتهم) وفي ذلك دليل من وجهين على أن 

(1) قوله هري اح احاه رتي وكمر الزاو و تقديف الياة افرع الطوريل مع اللي : 

قوله ( قم طائمة منهم لو دوا أسلحتهم) ) إثما أريد به الطائفة التي مع الإمام أحدهما أنه لما ذ الطائفة الثانية قال لخدو 
رهم وَأَسْلحتمْ) ولو كانوا مأمورين بأخذ السلاح بديا لاكتفى بذكاها بديا لهم والوجه الثاني قوله (ولاخْدُوا حَذرَهم وَأَسْلسهم) 
لمع لهم بين الأمرين من أخذ الحذر والسلاح جميعا لأن الطائفة الأولى قد صارت بإِزاء العدو وهي في الصلاة وذلك أولى بطمع 
العدو فيهم إذ قد صارت الطائفتان جميعا في الصلاة فدل ذلك على أن قوله (وَلأُخُذُوا أَسْلحهُم) إنما أريد به الطائفة الأولى وهذا 
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أيضا يدل على أن الطائفة التي تقف بإزاء العدو بديا غير داخلة في الصلاة وأنها إنما تدخل في الصلاة بعد مجيئها في الركعة الثانية ولذلك 
أمرت بأخذ الحذر والسلاح جميعا لأن الطائفة التي في وجه العدو في الصلاة فيشتد طمع العدو فيها لعلمهم باشتغالها بالصلاة ألا ترى 
أن خالد بن الوليد قال لأصحابه بعسفان ( )١‏ بعد ما صلى البي صل الله عليه وسلم الظهر دعوهم فإن لهم بعدها صلاة ههي أحب إلهم 
من أبنائهم فإذا صلوها حملنا عليهم فصل النبي صل اله عليه وس صلاة الحوف وإذلك أمرهم الله بأخذ الحذر والسلاح جم وبا روا 
أعم ولا اكه السلاح في الصلاة وعمل ذلك فيها دل على أن العمل اليسير معفو عنه فيها قوله تعالى (وَد الْذِينَ كفروا 0 
عن أسلحتكر وأمتعتكر فِيميلون عليكز ميلد واحدة) إخبار عما كان عززم عليه المشركون من الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بالصلاة 
فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وأمى المسلمين بأخل الحذر منهم* قوله تعاللى (ولا جناح عكر إِنْ كان بكر أذى من مطر أو 
كم مزضى أَنْ تضَعوا أَسَلحبَكرْ وَخْذُوا حدر ف) فيه إباحة وضع السلاح لما فيه من المشقة في حال المرض والوحل والطين وسوى 
لله تعالى بين أذى المطر والمرض ورخص فبهما جميعا في وضع السلاح وهذا يدل على أن من كان في وحل وطين لخائز له أن يصلى 
بالإيماء يا يجوز ذلك له في حال المرض إذا ل يمكنه الركوع والسجود إذ كان الله تعالى قد سوى بين أذى المطر والمرض فيما وصفنا 
وأم مع ذلك بأخذ الحذر من العدو وأن لا يغفلوا عنه فيكون سلاحهم بالقرب منهم بحيث يمكنهم أخذه إن حمل عليهم العدو قوله 
تعالى (دَإِذا تدر الصلاة فَاذْوُوا الله قياماً وقعوداً وعل جنويكز) 

(1) قوله ألا ترى أن خالد بن الوليد قال لأصعابه بعسفان إلى آخخره لأن خالدا رضى الله عنه لم يكن إذ ذاك أُسلم وكان قائدا للمشركين 
في تلك الغزوة ا في صحيح أبى داود. 

قال أبو بكر أطلق الله تعالى الذكر في غير هذا الموضع وأراد به الصلاة في قوله (الَذينَ يذكونَ الله قياماً وقعوداً وعلى ع 0 
أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يصيحون في المسجد فال ما هذا النكر قالوا أليس الله يقول (الذينَ يدون الله قياماً وقعوداً وَعلى 
جنوييم) ققال نما يعنى ببذه الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قامًا فقاعدا وإن لم تستطع فصل على جنبك وروى عن الحسن (الْنَ 
1 41 دولنود عل دري ) مدر جيه تق اله لويش لحرن لاطي واه] ااتعطل فيل تيل اونا 1 اراد عد 
نفس الصلاة لأن الصلاة ذك الله تعالى وفيا أيضا أذكار مسنونة ومفروضة وأما الذكر الذي في قوله تعالى (فَإِذا قَصَيمم الصلاةً) فليس 
هو الصلاة ولكنه على أحد وجهين أما الذكر بالقلب وهو الفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته وفيما في خلقه وصنعه من الدلائل عليه 
وعلى حكمه وجميل صنعه والذكر الثاني الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس وروى عن ابن عباس قال لم يعذر أحد في ترك الذكر 
إلا مغلوا ص عقله د 0 ا -0-0 مز الل ط أنه 1 د بيذ 0 أنه أ ب 00 0 0 بوه 
ل 1 لعو اين 525 5 فإذا رجعتم 7 الوطن في دار الإقامة فأتموا الصلاة 07 ا الك ف وغوه 
فعليك أن تقوا ركوعها وتجودها غير مشاة ولا ركان قال أبو بكر من تأول القصر المذكور في قوله تعالى (وإذا صَربتم في الأرض فيس 
لكر جناح أَنْ تتمصروا من الصّلاة) على إتمام الركعات عند زوال اللحوف والسفر ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإيجاء أو 
على إباحة المي فيها جعل قوله تعالى (فَأَقِيمُوا الصلاةً) أمرا بفعل الصلاة المعهودة على الميئة المفعولة قبل الليوف والله أعل. 

باب مواقيت الصلاة 

قال الله تعالى (إِنَّ الصلاة كانت عل المؤْمنِينَ ن كبا موق روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن للصلاة وقتا كوقت احج وعن 
ابن عباس ومجاهد وعطية مفروضا 00007 مسعود أيضا أنه قال عونا يجيا كنا لبش عم عاوجع احراوعن 

زيد بن أسل 1 ذلك قال أبو بكر قد انعظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته لأن قوله تعالى (كاباً) معناه فرضا وقوله (موقواً) معناه 
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أنه مفروض في أوقات معلومة معينة فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية وبينها في مواضع أخر من اكاب من غير ذكر تحديد أوائلها 
ور ها وبين على لسان الرسول صل الله عليه وسلم تحديدها ومقاديرها ففما دك الله في الحّاب من أوقات الصلاة قوله (أَقم الصَلاة 
إدأوك لين إلى غ عست اليل وان الْمَجِرِ) ذكر مجاهد عن ابن عباس لدلوك الشمس فال إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة 
الطلهر إلى عمق اليل قال بدو الليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عمر في دلوكها أنقارو الها ووس أ وائل كن عم الندبق 
مسعود قال إن دلوكها غروبها وعن أَبى عبد الرحمن السلبى نحوه قال أبو بكر لما تأولوا الآية على المعنيين من الزوال ومن الغروب 
دل على احتمالهما لو لا ذلك لما تأوله السلف عليهما والدلوك في اللغة الميل فدلوك الشمس ميلها وقد تميل تارة للزوال وتارة للغروب 
وقد علمنا أن دلوكها هو أول الوقت وغسق الليل نبايته وغايته لأنه قال (إلى عَسَقٍ الليل) وإلى غاية ومعلوم أن وقت الظهر لا يتصل 
بغسق الليل لأن بينبما وقت العصر فالأظهر أن يكون المراد بالدلوك هاهنا هو الغروب وغسق الليل هاهنا هو اجتماع الظلية لأن وقت 
المغرب يتصل بغسق الليل ويكون نباية له واحتمال الزوال مع ذلك قائم لأن ما بين زوال الشمس إلى غسق اليل وقت هذه الصلاة 
وه الظهر والعصر والمغرب فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى غسق الليل لا ينفك من أن يكون وقتا لصلاة فيدخل فيه الظهر 
والعصر والمغرب ويحتمل أن يراد به العتمة أيضا لأن الغاية قد تدخل في الحم كقوله تعالى (وَأَيديَكر إِلَ المرافتي) والمرافق داخلة 
فيها وقوله (حَت تَعْتَسلُوا) والغسل داخل في شرط الإباحة فإن حمل المعنى على الزوال انعظم أربع صلوات ثم قال (وقرآنَ الْمْجر) 
وهو صلاة الفجر فتنتظم الآية الصلوات انممس وهذا معنى ظاهر قد دل عليه إفراده صلاة الفجر بالذكر إذ كان بينها وبين صلاة الظهر 
وقت ليس من أوقات الصلاة المفروضة فأبان تعالى ات من وقت الزوال إلى وقت العتمة وقتا لصلوات مفعولة فيه وأفرد الفجر بالذك 
إذ كان بينها وبين الظهر فاصلة وقت ليس من اوقات الصلاة فهذه الاية يحتمل ان يريد بها بيان وقت صلاتين إذا كان المراد بالدلوك 
الغروب وهو وقت المغرب والفجر بقوله تعالى (وقرآنَ ٍ 
المجر) ويحتمل توويك :ها الغلرات لبن على الوجه الذي بينا ويحتمل أن يريد 1 الاير و اللغوب» والقضو و لك لأنه عا تر أت يريك 
بقوله (إلى عسوي اليلِ) أقم الصلاة 1 غسق الليل كقوله تعالى (ولا يوا أمواهُم إلى أموالكز) ومعناه مع أموالم ويكون غسق 
الليل حينئذ وقتا لصلاة المغرب ويجوز أن يريد به وقت صلاة العتمة وقد روى ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول دلوك 
الشمس حين تزول إلى غسق الايل حين تجب الشمس قال وقال ابن مسعود دلوك الشمس حين تجب إلى غسق الليل حين يغيب 
الشفق وعن عبد الله أيضا انه لما غربت الشمس قال هذا غسق الليل وعن الى هريرة غسق الليل غيبوبة الشمس وقال الحسن غسق 
لليل صلاة المغرب والعشاء وقال إبراهيم النخعي غسق الليل العشاء الآخرة وعن أبى جعفر غسق الليل انتصافه وروى مالك عن 
داود بن الحصين قال أخبرنى مخبر عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته فهذه الآلية فيها احتمال للوجوه التي 
ذكرنا من مواقيت الصلوات وقال تعالى ١ق‏ الصلاة طرق الأبار وَِلَمَاً منَ اليلِ) روى عمر وعن المحسن في قوله تعالى (طَرَق التماِ) 
قالتضاةة الفجر نوالا عرض الطير والعضر (ورَْمَاً م من اليلِ) قال المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد انعظمت الآية الصلوات الهس 
وروى يونس عن الحسن أقم الصلاة طرفي الثهار قال الفجر والعصر* وروى ليث عن الحم عن أ عياض قال قال ابن عباس جمعت 
دزالا توافت الملاة فسيكان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر وعن 
لحن مثله ودوى أبو رين عن ان عباس ع بمد ربك قبل طلع اميق اوقل الغروب قال الصلاة المكتوبة وقال ( وسبح 
مد ربك قبل طلوع الشميرع وقبل غرويها ومن آناء اليل فسبح واطزاك لمارا لعلكَ ترضى) وهذه الآية منتظمة لأوقات الصلوات 
8 فهذه الآبات كلها فها ذك أوقات الصلوات من عر فزي ا الكفما دكين الذلرك نه ضيه اول وقت لتلك الصلاة ووقت 
الزوال والغروب معلومان وقوله تعالى (إلى عَسَق الليل) ليس فيه بيان نهاية الوقت بلفظ غير محتمل للمعاني وقوله (حينَ مْسُونَ) إن 
أراد به المغرب كان معلوما وكذلك تصبحون لأن وقت الصبح معلوم وقوله (طرقي المار) لا دلالة فيه على تحديد الوقت لاحتماله 
ريه الخلور و الفعو و للف لذن وس ْ 
النهار هو وقت الزوال فا كان منه في النصف الآخخر فهو طرف وكذلك ما كان منه في النصف الأول فهو طرف وجائز أن يريد به 
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الغضرر لآن آختز الثبان مق .طرفه والأول أن كوت اللزاد: الفضر فون الظلير لأن«طرت الثى د إما أن يكون اغذاءة :وكاعة. واشحرة:وبيعلن 
ان ركوة نا قرت عرق شط ولرها ]لا ف ليسي فى رزوارة ررقن ناوللا قل العلوركوالمصر يها نوقة روك ته بودن لله امقر توق 
أشبه بمعنى الآية ألا ترى أن طرف الثوب ما بلى نبايته ولا يسمى ما قرب من وسطه طرفا” فهذه الآي دالة* على أعداد الصاوات* 
وقوله تعالى (حافظوا عل الصَلّوات) الآية يدل على أنها وتر لأن الشفع لا وسط له وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وس 
ونقات الأمة عنه قولا وفعلا فرض الصلوات انممس وقد روى أنس بن مالك وعبادة بن الصامت في حديث المعراج عن النبي صلل 
لله عليه وس إنه أمى بحفسين صلاة وأنه لم يزل يسئل ربه التخفيف حتى استقرت على حمس وهذا عندنا كان فرضا موقوفا على اختيار 
البي صل الله عليه وس كذلك لأنه لا يجوز نسخ الفرض قبل المكن من الفعل وقد بيناه في أصول الفقه ولا خلاف بين المسامين 
في فرض الصلوات الهس وقال جماعة من السلف بوجوب الوتر وهو قول أَبى حنيفة وليس هو بفرض عنده وإن كان واجبا لأن 
الفرض ما كان في أعلى مراتب الإيجاب وقد ورد عن الني ل الله عليه وس آثار متواترة في بيان تحديد أوقات الصلوات واتفقت 
الأمة في بعضها واختلفت في بعض. 

ب الجر ١‏ 1 ا 

فأما أول وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثاني الذي يعترض في الأفق وروى سليمان التيمي عن أبى عثمان 
النبدي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يكون هكذا ومد 
افيه السباعين * وزوى كيين عن طلق عن أبية: قال قاك رسو الله.صيل الله عليه وس كلوا واشربوا ولا* مبديتكم الساطع المصعد 
فكلوا واشربوا حتى يعترض لك الأحمر * وروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال الفجر خران 
خر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة وخر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام وروى نافع ابن جبريل في حديث المواقيت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أمه عند البيت فصلى الفجر في اليوم الأول 

حين برق الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم فهذا أول وقت الفجر وقد تواترت به الآثار واتفق عليه فقهاء الأمصار وأما آخر 
وقتها فهو إلى طلوع الشمس عند سائر الفقهاء وذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال وقت الصبح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة وآخخر 
وقتها إذا أسفر ويحتمل أن يكون مراده الوقت المستحب وكراهة التأخير إلى بعد الإسفار لا على معتى أنها تكون فائته إذا أخرها إلى 
بعد الإسفار قبل طلوع الشمس وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صل الله عليه وس أنه قال وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وقد 
روى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس إن للصلاة أولا وآخرا وأن أول وقت الفجر حين 
يطلع الفجر وأن آخخر وقتبا حين تطلع الشمس وروى أبو هريرة أيضا عن النبي صل الله عليه وسلم أنهاقال مق أذرك ركمة من عيلةة 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك فألزم لنبي صل الله عليه وسلم مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة مثل الحائض تطهر 
والصبى يبلغ والكافر يسم فثبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس. 

وقت الظهر , 

وأما أول وقت الظهر فهو من حين نزول الشمس ولا خلاف بين أهل العلم فيه وقال الله تعالى (وَعَشْيَا وَحينَ تظهرونَ) وقال (أَقَم 
الصلاة إدلوك الشّمُسِ) وقد بينا أن دلوك الشمس تحتمل الزوال والغروب جميعا وهو عليهما فتنتظم الآية الأمى بصلاة الظهر والمغرب 
وبيان أول وقتههما ومن جهة السنة حديث ابن عبان وأبى د وجاير وعيد الله بن عمر وبريدة الأسلى وأبى هريرة وأبى موسى 
عن النبي صل الله عليه وسلم في ذكر المواقيت حين أمه جبريل وأنه صلى الظهر حين زالت الشمس وفي بعضها ابتداء اللثفظ من النبي 
0010 عليه وس أنه قال أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وهي أحاديث مشبورة كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها 
فصار أول وقت الظهر معلوما من جهة الاب والسنة واتفاق الأمة* واما اخخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء فروى عن الى حنيفة 
فيه ثلاث روايات إحداهن أن يصير الظل أقل من قامتين والأخرى وهي رواية الحسن بن زياد أن يصير ظل كل شيء مثله والثالثة 


6ه 5112161208 


م الحال الثااكث 


أن يصير الظل قامتين وهي رواية اللأصل وقال أبو يوسف وحمد وزفر والحسن ابن زياد والحسن بن صالح والثوري والشافعى هو أن 
يصير ظل كل شيء مثله وحكى عن مالك أن وقت الظهر والعصر إلى 

غروب الشمس ويحتج لقول من قال بالمثلين في آخر وقت الظهر بظاهر قوله (أقَم الصّلاةً طَرَق البَاِ) وذلك يقتضى فعل العصر بعد 
المثلين لأنه كلما كان أقرب إلى وقت الغروب فهو أولى باسم الطرف وإذا كان وقت العصر من المثلين فا قبله من وقت الظهر حديث 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخحر وقتها حين 
يدخل وقت العصر ويحتيج أيضا لهذا القول بظاهر قوله تعالى (أقَم الصلاة دلوك الشّمْسِ إلى عَسٍَّ الليْلِ) وقد بينا أن الدلوك يحتمل 
الزوال فإذا أريد به ذلك اقتضى ظاهرة:امتذاد الوقت إلى الغروب إلا أنه عبت أن ما بعد المثليخ ليس بوقت للظهر فوجب أن ثبت 
إلى المثلين بالظاهر ويحتج فيه من جهة السنة بحديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم أجلكم في أجل من مضى قبلكم كأ بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكابين قبلكم كرجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي ما بين غدوة إلى نصف 
النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي ما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي ما 
بين العصر إلى المغرب على قيراطين فعملتم أنتر فغضبت الييود والنصارى فقالوا كا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم 
شيئا قالوا لا قال فنا هو فضلِي أوتيه من أشاء لالة هذا احبر على ما ذكرنا من وجهين أحدهما قوله أجلكم في أجل من مضى قبل 
كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وإنما أراد بذلك الإخبار عن قصر الوقت وقال صلى الله عليه وس بعثت أنا والباغة ‏ كهاتت 
وجمع بين السبابة والوسطى وفي خبر آخر كا بين هذه وهذه فأخبر فيه أن الذي بي من مدة الدنيا كنقصان السبابة عن الوسطى وقد 
قدر ذلك بنصف السبع فثبت بذلك حين شبه صل الله عليه وس أجلنا في أجل من مضى قبلنا بوقت العصر في قصر مدته أنه لا 
يفبغي أن يكون من المثل لأنه لو كان كذلك لكان أكثر من ذلك فدل ذلك على أن وقت العصر بعد المثلين والوجه الآخر من دلالة 
احبر المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسل لنا ولأهل الككابين بالعمل في الأوقات المذكورة وأنهم غضبوا فقالوا كنا أكثر عملا وأقل 
عطاء فلو كان وقت العصر في المثل لما كانت النصارى أكثر عملا من المسلمين بل كان يكون المسلمون أكثر عملا لأن ما بين المثل 
إلى الغروب أكثر ما بين الزوال إلى المثل فثبت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر فإن قيل إثما 
أراد أن وقت الفريقين بذلك على حياله دون الإخبار عنبما مجموعين ألا ترى أنهم قالوا كا أكثر عملا وأقل عطاء وليسا بجموعهما أقل 
عطاء لأن عطاءهما جميعا هو مثل عطاء المسلمين ويدل عليه حديث عروة عن بشير بن أبى مسعود عن أبيه عن الننبى صلى الله عليه 
وسل أن جبريل أناه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصل الظهر فأخبر أن جبريل أتاه بعد المثل فأمره بفعل 
الظهر فلو كان ما بعد المثل من وقت العصر لكان قد أخر الظهر عن وقتها فإن قيل في حديث ابن عباس وجابر وأبى سعيد عن الني 
صل الله عليه وسلِ أنه صل العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل ثبيء مثله وهذا يوجب أن يكون وقت العصر بعد المثل قيل له 
اما حديث ابن عباس فإنه أخبر فيه عن إمامة جبريل عند باب البيت وذلك قبل الحجرة وفيه أنه صلى الظهر من اليوم الثاني لوقت 
العصر بالأمس وذلك يوجب أن يكون وقت الظهر ووقت العصر واحدا فيما صلاهما في اليومين فإن قيل إِئما أراد أنه ابتدأ العصر في 
وقت فراغه من الظهر من الأمس قيل له في حديث ابن مسعود إن جبريل أتاه حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول فقال 
قم فصل العصر وأنه أتاه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصل الظهر فأخبر أن مجيئه إليه وأمره إياه بالصلاة 
كان بعد المثل وهذا سقط تأويل من تأوله وإذا كان ذلك كذلك وقد روى عبد الله بن عمر وأبو هريرة عن النبي صل الله عليه وس 
أنه قال وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وني حديث أبى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يدخل وقت الأخرى ثبت بذلك أن ما في حديث ابن عباس وابن مسعود على النحو الذي ذكرنا منسوخ وأنه كان قبل الهجرة وعلى 
أنه لو كان ثابت الخكم لوجب أن يكون الفعل الآخخر نانفا الأول وأن يكون الآخخر منهما ثابتا والآخر من الفعلين أنه فعل الظهر في 
اليوم الثاني بعد المثل وذلك يقنتضى أن يكون ما بعد المثل من وقت الظهر وفي حديث أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين 


:هه 511216120 


م الحال الثااكث 


سأله السائل عن مواقيت الصلاة أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس مرتفعة قبل أن تدخلها الصفرة وكذلك في حديث سليمان 
بن بريدة عن أبيه عن النبي صل الله عليه وس أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة ولا يقال هذا فيمن صلاها 
حين يصير الظل مثله وقد ذكر أيضا في حديث ابن مسعود أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة رواه جماعة من كار 
أصحاب الزهري عن عروة منهم 
داك والايث بوشتيظ وعجر وغرلاض ررواء رت عن نيه عن انو بكر ارد بزو يز جرهم عن زروة أمدكر ويهنقادي اللي» ع[ يو 
ما قدمنا لخديث ابن مسعود يروى على هل بن الوجهين فذكر في أحدهما أنه جاءه جبريل عليه السلام حين صار ظل كل شيء مثله 
فقال قم فصل الظهر وبي اليوم لاني جاءه حين صار ظل كل شيء مثيه فقال قم فصل العصر وحديث الزهري عن عروة لم يذك 
فيه مقدار الفيء وذكر أنه صلى العصر في ل الوم اادارلك والعمس رساناوزضمة د للها مار * وقد رويت أخبار في تعجيل العصر 
قد يحتج بها من يقول بالمثل وفيبا احتمال لما قلوه واغيره فلا 0 نثبت بمثلها حجة في إثبات المثل دون غيره إذ لا حجة في المحتمل منها 
عدي انين أن سول لمعيل الله قله وسلم كان يصلى 90 الذاهن إلى العواى فيجدهم لم يصاوا القضر قال لزعري 
والعوالي على الميلين والثلاثة وروى أبو واقد اللي قال حدثنا أبو أروى قال كنت أصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة 
اد ل ا طلز ون ارت يي رد مجرت سانا إل لاضن العو ع عرد عر اسرد ان ردان لقا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف متها إلى ذي الحليفة ستة أميال 
قبل غروب الشمس وروى عن عاّشة أن رسول الله صل الله عليه وس كان يصل العصر والشمس في حجرتها قبل أن يظهر الفيء 
وفي لفظ آخخر لم يفهيء الفيء بعد * وليس في هذه الأخبار ذكر تحديد الوقت وما ذكر من المضي إلى العوالي وذي الحليفة فليس يمكن 
الوقوف منه على متداو انه من الوقت لأنه على قدر الإبطاء والسرعة في المي وقد كان شيهنا أروا انق وغيه الل تعال سعدل 
بقوله صل الله عليه وس أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهن على أن ما بعد المثل وقت للظهر لأن الإبراد لا يكون عند المثل 
بل أشد ما يكون الحر ني الصيف عند ما يصير ظل كل شيء مثله ومن قال بلمثل يجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وس 
كان يصيل بالمجير عند الزوال والفيء قليل في ذلك الوقت فكان منهم من يصيل في الشمس أو بالقرب منها وكذلك قال خباب شكونا 
راموك" الاصل الله عليه وس حر الرمضاء فلم يشكا ثم قال أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصاوها بعد ما يفيء الفيء فهذا هو الإبراد 
الملأمور به عند من قال بالمثل* وأما ما حكى عن مالك أن وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس فإنه قول ترده الأخبار المروية في 
المواقيت لأن النبي صل الله عليه وسلم صلل في 
اليومين في حديث ابن عباس وابن مسعود وجابر وأبى سعيد وأبى موسى وغيرهم في أول الوقت واخره ثم قال ما بين هذين وقت وفي 
حديث عبد الله بن عمر وأبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وفي بعض ألفاظ حديث أبى 
هريرة وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر فغير جار لأحد أن يجعل وقت العصر وقتا للظهر مع إخبار النبي صل الله عليه وس 
أن رفك الطلور شرن اروك العصر وقد نقل الناس عن النبي صل الله عليه وس هذه الأوقات عملا وقولا يا نقلوا وقت 
الفجر ووقت العشاء والمغرب وعقلوا بتوقيفه صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة منها خصوصة بوقت غير وقت الأخرى وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث أبى قتادة التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء زفق الكقى رلا يلاف أن عارله الطون لخن عير 
حتى يدخل وقت العصر مفرط فثبت أن للظهر وقتا خصوصا وكذلك العصر وان وقت كل واحدة منبما غير وقت الأخرى ولو كان 
لوقات يجيا وا للعلا يدان أن يصل العموء يوقت اليو ون عع رونا 05 ليع يعرف حصوصية و سردات 
لغير عذر عند الميع دلالة على أن كل واحدة من الصلاتين منفردة بوقتبا” فإن احتجوا بقوله تعالى (أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى 
عَسَقِ اللّلِ) وأن الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله وقتا للظهر إلى غروب الشمس لأنه روى في غسق الليل عن جماعة من السلف 


.وه 5112161208 


م الحال الثااكث 


أنه الغروب* قيل له ظاهره يقتضى إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل وقد اتفق ابميع على أن ذلك ليس براد 
وأنه غير مخير في فعل الظهر من وقت الزوال إلى الليل فثبت أن المراد صلاة أخرى يفعلها وهي إما العصر وإما المغرب والمغرب أشبه 
بمعنى الآنية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة فيكون تقدير الآية أقم الصلاة لزوال الشمس وأقها أيضا إلى غسق الليل 
وه صلاة أخرى غير الأولى فلا دلالة في الآية على أن وقت الظهر إلى غروب الشمس”* وقد وافق الشافعى مالكا في هذا المعنى أيضا 
من وجه وذلك أنه يقول من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جميعا وكذلك الحائض إذا طهرت والصبى إذا بلغ وذهب 
إلى أنه وإن لم يكن وقت اختيار فهو وقت الضرورة والعذر لأنه يجوز على أصله امع بين الصلاتين في السفر والمرض ونحوه بأن يؤخر 
الظهر إلى وقت العصر أو يجعل العصر فيصليها في وقت الظهر معها لعل من أجل ذلك الوقت 1 

وقتا هما في حال العذر والضرورة فإن كان هذا اعتبارا صحيحا فإنه يلزمه أن يقول في المرأة إذا حاضت في أول وقت الظهر أن تلزمها 
صلاة الظهر والعصر جميعا يا أنها إذا طهرت في آنحر وقت العصر لزمتبا صلاة الظهر والعصر جميعا وقد أدركت هذه التى حاضت في 
وقت الظهر من الوقت ما يجوز لها فيه المع بين الصلاتين للعذر وهذا لا يقوله أحد فثبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظهر في 
سائر الأحوال وأنه لا تلزم أحدا صلاة الظهر بإدراكه وقت العصر دون وقت الظهر. 

رقف العف 

قال أبو بكر أما أول وقت العصر فهو على ما ذكرنا من خروج وقت الظهر على اختلافهم فيه والصحيح من قوهم أنه ليس بين وقت 
الظهر ووقت العصر واسطة وقت من غيرهما وما روى عن أبى حنيفة من أن آخر وقت الظهر أن يصير الظل أقل قامتين وأول وقت 
العصر إذا صار الظل قامتين فهو رواية شاذة وهي أيضا مخالفة للآثار الواردة في أن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وفي بعض 
ألفاظ حديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وفي حديث أبى قتادة التفريط في 
الصلاة أن يتركها حتى يدخل وقت الأخرى والصحيح من مذهب أبى حنيفة أحد قولين إما المثلان وإما المثل وإن بخروج وقت 
الظهر يدخل وقت العصر* واتفق فقهاء الأأمصار أن آآخر وقت العصر غروب الشمس ومن الناس من يقول إن آخخر وقتها حين تصفر 
الشمس ويحتج فيه بنبي النبي صل الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل على أن آخر وقتها الغروب 
قول النبي صل الله عليه وسلى من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله لعل فواتها بالغروب وروى أبى هريرة عن 
ل صل الله عليه وس أنه قال مق أدزك ركنة من العصر قبل أن تغزب: الشنس. ققد أدرك :وهذا يذل عل أن.وقتها إلى الخروت 
فإن احتج محتج بحديث عبد الله بن عمر وأبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال آخر وقت العصر حين تصفر الشمس * فإن 
هذا عندنا على كاهة التأخير وبيان الوقت المستحب كا روى في حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال آخخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ومراده الوقت المستحب لأنه لا خلاف أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع 
الفجر من وقت العشاء الآخرة وأن مدركه بالاحتلام أو الإسلام 

يلزْمه فرضها وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال إن الرجل ليصل الصلاة ولما فاته من وقتبا خير له من أهله وماله فقد 
يكون وقت يازمه به مدركه الفرض ويكره له تأخيرها إليه ألا ترى أنه يكره الإسفار بصلاة الفجر بمزدلفة ولم تخرجه كراهة التأخير إليه 
من أن يكون وقتا لها فكذلك الأخبار التي فبها تقدير آخر الوقت باصفرار الشمس واردة على فوات فضيلة الوقت الذي جعلها البي 
صل الله عليه وس خيرا له من أهله وماله. 

وقت المغرب 

أول وقت المغرب من حين تغرب الشمس لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك وقال الله عن وجل (أقم الصلاة دوك الشّمس) وهو 
بقع على الغروب لما بيناه فيما سلف وقال تعالى ( ورلا من اللَيلِ) وهو ما قرب منه من النبار وهو أول أوقاته والله أعلم وقال تعالى 
(فَسبْحانَ الله حينَ تمْسونَ) قيل فيه إله وقت المغرب وفي أخبار المواقيت عن النبي صل الله عليه وسلم من طريق ابن عباس وجابر 
وألى سعيد وغيرهم أن النبي صل الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين جميعا حين غابت الشمس وقال سلمة بن الأكوع كا نصلى 


اده 511216120 


م الحادل الثااكث 


المغرب مع رسول اله صل الله عليه وسلم إذا تواترت بالخجاب * وقد ذهب شواذ من الناس إلى أن أول وقت المغرب حين يطلع 
النجم واحتجوا بما روى أبو تيم الجيشاني عن أبى بصرة الغفاري قال صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة العصر فال إن 
هذه الصلاة عرضت على من كان قبل فضيعوها فن حافظ عليها منكم أو أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد 
النجم وهة "سني شاف ل قاطن به التجار التواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت المغرب أنه حين تغيب الشمس 
وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة منبم حمر وعبد الله وعثمان وأبى هريرة* ويحتمل أن يكون خبر أبى بصرة في ذكر طلوع 
انافك غير عالق ده الأعبان ذلك لذن النجم قد يرى في بعض الأوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلبا كان 
الغالب في ذلك أنه لا يكاد يخلو من أن يرى بعض النجوم بعد غروب الشمس جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس وأيضا فلو كان 
الاعتبار برؤية النجم لوجب أن تصلى قبل الغروب إذا رؤي النجم لأن بعض النجوم قد يرى في بعض الأوقات قبل الغروب ولا 
خلاف أنه غير جائر فعلها قبل 

12 - أحكام لث» 

الغروب مع رؤية الشاهد فسقط بذلك اعتبار طلوع الشاهد* وأما آخر وقت المغرب فإن أهل العلم مختلفون فيه فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وشمد وزفر ومالك والثوري والحسن بن صالح لوقت الكريي أول وآتر كسائر الصلوات وقال الثافى لمن بارتب إلا وقت 
واحد ثم اختلف من قال بأن له أولا واخخرا في اخر وقتها فقال اصحابنا والثوري والحسن بن صالل ار وقتها أن يغيب الشفق ثم اختلفوا 
في الشفق فقال أبو حنيفة الشفق البياض وقال أبو يوسف وحمد وابن أبى ليل ومالك والثوري والحسن ابن صالح والشافعى الشفق 
المرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر* قال أبو بكر وقد اختلف السلف أيضا في الشفق ما هو فال بعضهم هو 
البياض وقال بعضهم اخمرة فممن قال انه امرة ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس* وحدثنا ابو يعقوب يوسف 
شعي الوذ تقال سلوتا ابو عمران موسى ابن القاسم العصار والحسين بن الفرج البزاز قالا حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا 
هياج عمن ذكر عن عطء اللحرسانى عن ابن عباس قال الشفق امرة قال هشام وحدثنا أبو سفيان عن العمرى عن نافع عن ابن عمر 
قال الشفق اجرة* قال هشام وحدثنا يمد بن الحسن عن ثور بن يزيد عن مكحول قال كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس 
يصليان العشاء إذا غابت اخمرة ويريانها الشفق فهؤلاء الذين روى عنهم اخمرة ومن روى عنه ان الشفق البياض تمر بن اتلحطاب ومعاذ 
بن جبل وحمر بن عبد العزيز حدثنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن القاسم والحسين بن الفرج قالا حدثنا هشام بن عبيد الله 
قال حدثنا الوليد ابن مس قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكلاعى قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن اللحطاب كتب إن 
أوك وقت العشاء مغيب الشفق ومغيبه إذا اجتمع البياض من الأفق فينقطع فذلك أول وقتبا قال هشام حدثنا أبو عثمان عن خالد 
بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن عنم عن معاذ بن جبل قال الشفق البياض* قال هشام وحدثنا مد بن الحسن 
عمن ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول الشفق البياض. 000 
(فصل) وأما الدلالة على أن لوقت المغرب أولا وآخعرا وأنه غير مقدر بفعل الصلاة فسب قوله تعالى (أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى 
غسق الليلٍ) وقد ذكرنا من 

قال من السلف أنه الغروب واحتمال اللفظ له فاقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب أول وآتر لأن قوله تعالى (إلى عَسَقٍ اللَيلِ) غاية 
وقد روى عن ابن عباس أن غسق الليل اجتماع الظلمة فثبت بدلالة الآية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة وفي 
ذلك ما يققضى ببطلان قول من جعل لها وقتا واحدا مقدرا بفعل الصلاة وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وس أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس وأن آخر وقتها حين يغيب الأفق وفي حديث أَبى بكرة عن أبى موبى عن 
أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة فلك الحديث وقال فيه وصلى المغرب في اليوم الأول حين وقعت 
الشمس واخرها في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال الوقت فيما بين هذين وفي حديث علقمة بن مرئد عن سليمان 
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ابن بريدة عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فال صل معنا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم 
صل المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق وكذلك في حديث جابر فثبت بذلك أن لوقت المغرب أولا وآخخرا وحدثنا عبد الباقي 
بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق وروى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطوال وهي (المص) وهذا يدل على امتداد الوقت ولو كان الوقت مقدرا بفعل ثلاث ركعات 
لكان من قرأ (المص) قد أخرها عن وقتها فإن قيل روى في حديث ابن عباس وأبى سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم صلى المغرب 
في اليومين جميعا في وقت واحد بعد غروب الشمس قيل له هذا لا يعارض ما ذكرنا لأنه جائز أن يكون فعله كذلك ليبين الوقت 
المستحب وف الأخبار التي رويناها بيان أول الوقت وآخره وإخبار منه بأن ما بين هذين وقت فهو أولى لأن فيه استعمال الخبرين ومع 
ذلك فإن فعله لا في اليومين في وقت واحد أو انفرد عما يعارضه من الأخبار التي ذكرنا لم تكن فيه دلالة على أنه لا وقت لما غيره كأ 
لم يدل فعله للعصر في اليومين قبل اصفرار الشمس على أنه لا وقت لها غيره وكفعله للعشاء الآخرة في اليومين قبل نصف الليل لم يدل 
على أن ما بعد نصف الليل ليس بوقت لما ومن جهة النظر أن سائر الصلوات المفروضات لا كان لأوقاتها أول وآخخر ول تكن أوقاتها 
مقدرة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدرا بفعل الصلاة خارج عن الأصول مخالف للأثر 
والنظر جميعا وثما يلزم الشافعى في هذا أنه يجيز امع بين المغرب والعشاء في وقت واحد إما لمرض أو سفر كا يجيزه بين الظهر والعصر 
و كنا يهم برقت بيس نيا بانعان ل معروييم لذ جردا حورين المنجر والطهو ]د #ادوينيها لوقت ليعى ليها فإك 'قتل اليك 
علة اجمع تجاور الوقتين لأنه لا مع المغرب إلى العصر مع تجاوز الوقتين قيل له ل نلزمه أن يجعل تجاور الوقتين علة لمجمع وإنما ألزمناه 
المنع من اجمع إذا ل يكن الوقتان متجاورين لأن كل صلاتين بينهما وقت ليس منبهما لا يجوز المع بينهما والله أعلم بالصواب. 

ذكر القول في الشفق والاحتجاج له 

قال أبو بكر لما اختلف الناس في الشفق فال منهم قائلون هو الجرة وقال آخرون البياض علمنا أن الاسم بتناوهما ويقع عليهما في اللغة 
ا 0 ما اختلفوا في معنى القرء فتأوله بعضهم على 
الح ررضتي ل سين يت :للك .حل قم عليه اران تان يوخا اد دل حل اراك ضيه باب وا ره 
غلام ثعلب قال سثل ثعلب عن الشفق ما هو فال البياض فقال له السائل الشواهد على امرة أكثر فققال ثعلب إثما يحتاج إلى الشاهد 
اط ا عن امد سي امسر أ ع ورف ايه 
الشفقة وه رقة القلب وإذا كان أصله كذلك فالبياض أخص به لأنه عبارة عن الأجزاء الرقيقة الباقية من ضياء الشمس وهو في 
البياض أرق منه في الجرة ويشهد لمن قال باجرة قول أَبى النجم. 

حتى إذا الشمس اجتلاها امجتلى ... بين سعاطي شفق مبول )١(‏ 

فهي على الأفق كعين الأحول ْ 

ومعلوم أنه أراد احمرة لأنه وصفها عند الغروب وثما يحتج به البياض قوله تعالى (قلا قم الشمّي) قال مجاهد هو النهار ويدل عليه 
قوله (والليلٍ وما وسق) فأقسم 

)١(‏ قوله بول هو الذي فيه تباويل وهي الألوان المختلفة من حمرة وصفرة وغيرهما. 

اليل والبار فهذا بوجي أن يكن الشفق البياض: لآن أول النهار هو طلوع بياض الجر وهذا يدل على أن الباقي من البياض بعد 
غروب الشمس هو الشفق وبما يستدل به على أن المراد البياض قوله تعالى (أقم الصلاةً إدلوك الشمس إلى عَسَي اليِ) وقد بينا أن 
الدلوك هو اسم يقع على الغروب ثم جعل غسق الليل غايته وروى عن ابن عباس في غسق الليل أنه اجتماع الظلمة وذلك لا يكون 
إلا مع غيبوبة البياض لأن البياض مادام باقيا فالظلمة متفرقة في الأفق فثبت بذلك أن وقت المغرب إلى غيبوبة البياض فثبت أن 
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المراد البياض فإن قيل روى عن ابن مسعود وأبى هريرة أن غسق الليل هو غروب اسمس قل + الذور عن ان مسعود أن دلوك 
يي هو غروبما ومحال إذا كان الدلوك عنده الغروب أن يكون غسق الليل غروب الشمس أيضا لأن الله تعالى قال (أقم الصلاة 
إدأوك الشمير) شعل الدلوك أول الوقت وعسق الليل أعزة وستحيل أن يكون ما جعله ابتداء هو الذي جعله غاية واذا كان ذلك 
كذلك فالراوى عن ابن مسعود أن غسق الليل هو غروب الشمس غالط في روايته ومع ذلك فقد روى عن ابن مسعود رواية مشبورة 
أن دلوك الشمس غرويها وأن غسق اليل حين يغيب الشفق وهذه الرواية مستقيمة على ما ثبت عنه من تأويل الآبة وقد روى ليث 
عن مجاهد عن ابن عباس أن دلوك الشمس حين تزول إلى + غسق اليل حين تجب الشمس وهذا غير بعيد على ما ثبت عنه في تأويل 
الدلوك أنه الزوال إلا أنه قد روى عنه مالك عن داود بن الحصين قال أخبرنى مخبر عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل اجتماع 
الليل وظامته وهذا ينفى أن يكون غسق الليل وقت الغروب من قبل أن وقت الغروب لا تكون ظلمة مجتمعة وقد روى عن أَبى جعفر 
في غسق الليل أنه انتصافه وعن إبراهيم غسق الليل العشاء الآخرة وأولى هذه المعاني بلفظ الآية اجتماع الظلمة وذهاب البياض وذلك 
لأنه لو كان غسق الليل هو غروب الشمس لكانت الغاية المذكورة للوقت هي وجود الليل خسب فيصير تقدير الآية أقم الصلاة إدلوك 
الشمس إلى الليل وتسقط معه فائدة ذكر الغسق مع الليل ولما وجب حمل كل لفظ منه على فائدة مجددة وجب أن يكون غسق الليل 
قد أفاد ما لم يفدناه لو قال إلى الليل عاريا من اجتماعها ومما إستدل به على أن الشفق هو البياض حديث إشير ابن أبى مسعود عن 
أبيه أن البي صل الله عليه وس صلى العشاء اليوم الأول حين اسود الأفق 

وربما أخرها حتى يجتمع الناس فأخبر عن صلاة النبي لاله عليه وس في أوائل أوقاتها وأخبر عنها في أواخرها وذكر في أول الوقت 
العشاء الآخرة اسوداد الأفق ومعلوم أن بقاء اليا ينع إطللاق الاسم عليه بذلك فثبت أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوية البياض 
ومن يَأى هذا القوك يقول إن قوله ححين اسود الأفق لا ينفى بقاء البياض لأنه إِنما أخبر عن اسوداد أفق من الآفاق لا عن جميعها ولو 
أراد غيبوبة البياض لقال حين اسودت الآفاق وليس يمتنع أن يبقى البياض وتكون سائر الآفاق غير موضع البياض مسودة ويحتج 
القائلون بالساعن رضنا بحديث الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصل العشاء الآخرة حين إستوي 
الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وهذا اللفظ يحتمل من المعنى ما احتمله قوله في الحديث الأول حين اسود الأفق وما يحتج به 
القائلون بامرة ما روى ثور بن يزيد عن سليمان بن موبى عن عطاء بن أَبى رباح عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل نبي الله صلى 
الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معى فصلى في اليوم الأول العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق قالوا ومعلوم أنه لم يصلها قبل 
غيبوبة المرة فوجب أن يكون أراد البياض ولا تكون رواية من روى أنه صلاها بعد ما غاب الشفق معارضة لحديث جابر هذا من 
قبل ما غاب الشفق الذي هو اخمرة إذا كان الاسم يمع عليهما جميعا ليتفق الحديفان ولا يتضادا ومن يجعل الشفق البياض يجعل خبر 
جابر منسوخا على نحو ما روى في خبر ابن عباس في المواقيت أنه صلى الظهر في اليوم الثاني وقت العصر بالأمس وما يحتج به القائلون 
بالجرة ما روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخره غيبوبة الشفق وفي بعض أخبار عبد 
الله بن عمر إذا غابت الشمس فهو وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق وفي لفظ آخر وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق )١(‏ قالوا 
فالواجب حمله على اولما وهو امرة ومن يقول البياض يجيب عن هذا بان ظاهر ذلك يقتضى غيبوبة جميعه وهو بالبياض فيدل ذلك 
على اعتبار البياض دون احمرة لأنه غير جائز أن يقال قد غاب الشفق إلا بعد غيبوبة جميعه كا لا يقال غابت الشمس إلا بعد غيبوبة 
جميعها دون بعضها ومن قال باغفرة أن بقول: إن البياض واجرة ليسا شفقا واحدا بل هما شفقتان فيتناول الاسم انكها عيوة ان 
)١(‏ قوله ثور الشفق بالثاء المثلثة أى انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يقور إذا انتشر وارتفع في النهاية. 

القعدر الاوك والثاني هما خران وليسا خرا واحدا فيتناولهما إطلاق الاسم معا كذلك الشفق وما يحتج به القائلين بالبياض حديث 
التعمان ب قدو أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يصلى العشاء لسقوط القمر الليلة الثالثة وظاهر ذلك يقتضى غيبوية البياض 
قال أبو بكر وهذا لا يعتمد عليه لأن ذلك يختلف في الصيف والشتاء ولا بمتنع بقاء البياض بعد سقوط القمر في الليلة الثالثة وجائز 
أن يكون قد غاب قبل سقوطه قال أبو بكر وحكى )١(‏ ابن قتيبة عن الخايل بن أحمد قال راعيت البياض فرأيته لا يغيب البتة وما 
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يستدير حتى يرجع إلى مطلع الفجر قال أبو بكر وهذا غلط والمحنة ينا ويينهم وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف والجو نقي والسماء 
لد مرو ل ا ارسي ال م 91 
يستدل به على أن المراد بالشفق البياض آنا وجدنا قبل طلوع الشمس حمرة وبياضا قبلها وكان جميعا من وقت صلاة واحدة إذ كنا 
جميعا من ضياء الشمس دون ظهور جرمها كذلك يجب أن تكون امرة والبياض جميعا بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعلة التي 
ناما ار 

وقت العشاء الآخرة_ 1 

وأول وقت العشاء الاخرة من حين يغيب الشفق على اختلافهم فيه إلى ان يذهب نصف الليل في الوقت امختار وفي رواية أخرى حتى 
يذهب ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل ولا تفوت إلا بطلوع الفجر الثاني وقال الثوري والحسن بن صالح وقت العشاء 
إذا سقظ الشقق إلى كلك الليل والنضف. اأبعده. قال ابو بك ومكتمل: أن يكرتا أراذ! الوقت المنشخن لأره تلا خلات به الفتياء .آنا 
لا تفوت إلا بطلوع الفجر 

(1) قزاه قال أبو يك وسى إلى انزو 5 القرطى بق قسن نززة الانمقاق عن الللين بن أتن أ قال ,معدت متارة الاسكتدازية 
فرمقت البياض فرأيته يتردد من أفق إلى أفق أده ام ةرفاك ابن أبى أووس رأيته يتقادى إلى طلوع الفجر انتّبى ويبذا تعلم أن ما 
ذكره المصنف لا يدفع ما ذكر الحليل لأن الخليل رمقه من مكان عال جدا وهو منارة الاسكندرية والمصنف رآه في أرض البوادي 
ولا يلزم من مغيبه عن نظر الرامق له من أرض البادية مغيبه عن نظر الرامق من تلك المنارة العالية لما بين المكانين من التبإين الكلى في 
الارتفاع والا محطاط وقد نقل لزيلعى في كاب تبين الحقائق أن الشمس لا تغيب عن نظر الرامق لما من منارة الاسكندرية إلا بعد 
غيابها بزمن طويل عن البلدة. 00 

وان من أدرك أو أسم قبل طلوع الفجر أنه تلزمه العشاء الآخرة وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض قوله تعالى (ولا ينوا في ابتغاء 
الهُوم نْ تَكُونوا تَأَكُونَ) الآية هو حث على الجهاد وأمى به ونبى عن الضعف عن طلبهم ولقائهم لأن الابتغاء هو الطلب يقال بغيت 
واشت إذا ظليت .والوهن فيعق" القات والجين الذي يستشعره الإنسان عند لقاء العدو واستدعاهم إلى نفى ذلك واستشعار الجرأة 
والإقدام علهم بقوله (إنْ تكونوا تَأَلُونَ امم ره َه ا فأخبر أنهم يساووكم فيما يلحق من الأل بالقتال واك5 تفضلونهم 
كم رجوك من اندها جره نتم أو بالإقداء والصبر على ألم الجراح منهم إذ ليس لمم هذا الرجاء وهذه الفضيلة قوله تعالى 
(وترْجَونَ من اللهِ ما لا يَرجونَ) قيل فيه وجهان أحدهما ما وعدك الله من النصر إذا نصرتم ديه والآخر ثواب الآخرة ونعيم الجنة 
فدواعى المسلمين على التصبر على القتال واحتمال ألم الجراح أكثر من دواعي الكفار وقيل فيه (تَرجُونَ من الل ما لا يرجونَ) تؤملون 
من ثواب الله ما لا يؤملون روى ذلك عن الحسن وقتادة وابن جريح وقال آتحرون وتخافون من الله ما لا يخافون كا قال تعالى (ما 
لك لا تجو لَه وقار) يعنى لا تخافون لله عظمة وبعض أهل اللغة يقول لا يكون الرجاء بمعنى ى الموف إلا مع النفي وذلك حك 
لا يقبل إلا بدلالة قوله تعاللى إن أرما لِك الْكَابَ بالحقي تك ب ب ؛ اناس يما راك اللّم) الآية فيه إخبار أنه أنزل الاب ايحم 
بين الناس بما عررفه الله من الأحكام والتعبد” قوله تعالى (ولا َحنْ لائبينَ : ميا روى أنه أنزل في رجل سرق درعا فلا خاف 
أن تظهر علية رمى بها في دار بودي فلما وجدت الدرع أكر الييودي أن يكون أخذها وذكر السارق أن الهودي أخذها فأعان قوم 
من المسلمين هذا الآخذ على الهودي فال رسول الله صلى الله عليه وس إلى قولهم فأطلعه الله على الآخذ ورا الهودي منه ونباه عن 
مخاصمة اليهودي وأعره بالاستغفار ثما كان منه من معاونته الذين كانوا يتكلمون عن السارق* وهذا يدل على أنه غير جائر لأحد أن 
يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نه نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره لأن الله تعاللى قد عاتب نبيه على مثله وأمره بالاستغفار منه منه وهذه 
الآية وما بعدها من النبى عن المجادلة عن اللهونة إلى آخخر ما ذكر كله تأكيد للنبى عن معونة من لا يعلمه حقا* وقوله تعالى (لتحكر 
بين النّاسٍ با أراك اللَّم) ربما احتج 

به من يقول أن النبي صل الله عليه وسم لم يكن يقول شيئًا من طريق الاجتباد وأن أقواله وأفعاله كلها كانت تصدر عن النصوص 
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وأنه كقوله تعالى (وما ينطق عن الموى إن هو إِلّا وحي يوحى) ويس في الآيتين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول 


شيا من طريق الاجتباد وذلك لأنا نقول ما صدر عن اجتباد فهو ما أراه الله وعرفه إياه وما أوحى به إليه أن يفعله فليس في الآية 
دلالة على نفى الاجتباد من النبي صل الله عليه وس في الأحكام وقد قيل في قوله تعالى (ولا تكن لحائينَ حصيماً) أنه جائز أن 
يكون النبي صل الله عليه وسلم دفع عنهم وجائز أن يكون هم بالدفع عنهم ميلا منه إلى المسلمين دون الهودي إذ لم يكن عنده أنهم 
غير محقين وإذا كان ظاهر الحال وجود الدرع عند الهودي فكان الهودي أولى بالتيمة والمسل أوكدراةة القاحة قاسو ان شنا ترك 
الم ا د الحصمين والدفع عنه وإن كان مسلما والآخر يبوديا فصار ذلك أصلا في أن الحا ؟ لا يكون له ميل إلى أحد االحصمين 
على الآخر وان كان أحدهما ذا حرمة له والآخر على خلافه وهذا يدل أيضا على أن وجود السرقة في يد إنسان لا يوجب الح عليه بها 
لأن الله تعالى مهاه عن الك على الهودي بوجود السرقة عنده إذ كان جاحدا أن يكون هو الآخذ وليس ذلك مثل ما فعله يوسف 
عليه السلام حين جعل الصاع في رحل أيه ثم أخذه بالصاع واحتبسه عنده لأنه إِغا حم علهم نما كان عندهم أنه جائز وكانوا 
إسترقون السارق فاحتبسه عنده وكان له أن يتوصل إلى ذلك ول يسترقه ولا قال أنه سرق وإئما قال ذلك رجل غيره ظنه سارقا وقد 
نب الله عن الك بالظن والهوى بقوله (اتَبُوا كثيراً من الظّنّ إن بعْضَ ال إثْم) وقال النبي صل الله عليه وسلم إياك والظن فإنه 
أكذب الحديث وقوله (ولا تكن لخائِينَ حصيماً) وقوله (ولا تجادلٌ عَنٍ الَذينَ يختانونَ أَنفْسهم) جائز أن يكون صادف ميلا من لني 
صل الله عليه وس على الهودي بوجود الدرع المسروقة في داره وجائز أن يكون هم بذلك فاعلمه الله براءة ساحة اليهودي ونباه عن 
مجادلته عن المسلمين الذين كانوا يجحادلوت غن السارق وقد كانت هذه الطائفة شاهدة لخائن بالبراءة سائلة للنبي صلى الله عليه وس نُ 
يقوم بعذره في أحابه وأن ييكر ذلك على من ادعى عليه خائر أن يكون النبي صل الله عليه وسلم أظهر معاونته لما ظهر من الطائفة من 
الشهادة ببراءته وأنه ليس ممن يتهم بمثله فأعلمه الله باطن أمورهم بقوله (وَو لا فَضْل الله عليِكَ ورحمته لَحَمْتْ طائقة مهم أن يضلُوكً) 
مسئلتهم معونة هذا الخائن وقد قيل 

أن هذه الطائفة التي سألت لني صل الله عليه وس ذلك وأعانوا اللحائن كانوا مسلمين ولم يكونوا أيضا على يقَين من أمى اخائن وسرقته 
ولكنه لم يكن لهم الك جائزا على الههودي بالسرقة لأجل وجود الدرع في داره* فإن قيل كيف يكون الحم على ظاهر الحال ضلالا 
إذا” كان في الباطن خلافه وما على الحا م الحم بالظاهر دون الباطن* قيل له لا يكون الحم بظاهر الحال ضلال وإنما الضلال إبراء 
الخائن من غير حقيقة على فإئما اجتبدوا أن يضلوه عن هذا المعنى* قوله تعالى (وَمَنْ يكسب حَطيئةَ أو ع فإنه قد قيل في الفرق بين 
اللحطيئة )١(‏ والإثم أن اللخطيئة قد تكون من غير تعمد والإثم ما كان عن عمد فذكرهما جميعا ليبين حككهما وأنه سواء كان تعمد أو 
غير تعمد فإنه إذا رمى به بريئا فقد احتمل ببتانا وإثما مبينا إذ غير جائر له رمى غيره بما لا يعلمه منه* قوله تعالى (لا خَيْرٌ في كثير من 
تجواهم إِلّا مَنْ آَم بصَدقة) الآية قآل أهل اللغة: النجوى. هو الإسراز فأبان عفالى أنه لا حير في كثير نما يستارون به إلا أن بيكون 
ذلك أمرا بصدقة أو أمرا بمعروف أو إصلاح بين الناس وكل أعمال البر معروف لاعتراف العقول بها لأن العقول تعترف بالحق من 
جهة إقرارها به والتزامها له وتتكر الباطل من جهة زجرها عنه وتبريبا منه ومن جهة أخرى معى أعمال البر معروفا وهو أن أَهلٍ الفضل 
والدين يعرفون امير لملابستهم إياه وعلمهم به ولا يعرفون الشر بمثل معرفتهم باللحير لأنهم لا يلابسونه ولا يعلمون به فسمى أعمال البر 
معروفا والشر منكرا* حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما إبراهيم بن عبد الله قال حدثما سبل بن بكار قال حدثما عبد السلام أبو الخليل 
عن عبيدة اللمجيمي قال قال أبو جرى (؟) جابر بن سليم ركبت قعودي ثم انطلقت إلى مكة فأنخت قعودي بياب المسجد فإذا النبي 
صل الله عليه وس جالس عليه بردان من صوف فيها طرائق حمر فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام قلت إنا معشر 
أهل البادية فينا الجفاء فعلمى كلمات ينفعنى الله بها فقال أدن ثلاثا فدنوت فقال أعد على فأعدت عليه فقال اتق الله ولا تحقرن من 
المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ من فضل 
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)١(‏ قوله في الفرق بين الحطيئة إلى آخرة ذكر في الكشاف غير هذا ففسر الحطيئة بالصغيرة والإثم بالكبيرة. 

0( قوله أبو جرى بضم اليم وفتح الراء وتشديد الياء مصغرا جابر بن سليم. 

اواو را لاحي امو ساك ال ضار )١‏ فلا تسبه با تعلم منه فإن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا ولا قسين شيئا ما 
خولك الله قال أبو جرى والذهب ذهب بنفسه ما سببت بعده شيئا لا شاة ولا بعيرا* وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثما أحمد ابن 
مد المسلم الدقاق قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سعيد بن مسلية عن جعفر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله فأنت أهله * وحدثنا 
عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أبو ذكريا يحبى بن مد اماني والحسين بن إسحاق قالا حدثنا شيبان قال حدثنا عيسى بن شعيب قال 
حدثنا حفص بن سليمان عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أَبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة 
وأول أهل الجنة دخولا أهل المعروف صنائع المعروف تقَى مصارع السوء وحدثنا عبد الباق قال حدثنا معاذ بن المثنى وسعيد بن مد 
الأغراق 'قالا حدها دين كثير قآل:“حدها سنقيان القورى عق سعيد ين أى سعيد المتبرئ عق عبد اللهعن أبيه غن أى هريرة عن 
الي صل الله عليه وس قالخ لذ تعدرة اناس مواد :ولك سه 0ك يبط اود رحبي الخلق :وام الصدقة قل وجوه 
منبا الصدقة بالمال على الفقراء فرضا تارة ونفلا أخرى ومنها معونة المسلم بالجاه والقول كا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
كل معروف صدقة وقال صلى الله عليه وسلم على كل سلامى من ابن آدم صدقة وقال الني صل الله عليه وسلم أيعجز أحدم أن 
خرد قل قتعم قارا ارين أب اشر اقل ارط عر كاد ولك لان زا لعي من بيتسقالم الليع إن قدا تصدتت فرصي كل 


من شئر خعل احتماله دق الناس صدقة بعرضه 0 * قوله عن وجل (أوإصلاج بين ان هو نظير قوله تع لى (وإن طائقتان 

من المؤْمنينَ افتلُوا فَأَصلحوا م0 وقوه (َإِنْ فاعث فأصلحوا يما ادل اضرا إن انه حت المْفُسطنَ) وقال (قَلا جَناحَ 
خنااة عه با سا رامخ - خَير) وقال تعالى (إِنْ يريدا إصلاحاً يوقي اله بينبما) وحدثما مد بن بكر قال حدثما أبو داود 
قال حد ثنا ابن العالاء قال حد ثنا ا عن الأمش عن عمروبن ل عن سالم عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال قال 


)١(‏ قوله بما يعلم منك ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ هو فيك وني فسخة شرج عليها المناوى بأعى ليس فيك قال العزيزي وهو 
ل 
0 الله صل الله عليه وسلم ألا أخبرة بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين 
وفساد ذات البين الحالقة * وائما قيد الكلام بشرط فعله ابتغاء مرضاة الله اثلا يتوهم أن من فعله للترؤس على الناس والتأمى عليهم 
يدخل في هذا الوعد قوله تعالى (وَمَن إشاقتٍ الرسول من بعد ما بين لَه الطدى) الآية فإن مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مب ينته 
ومعاداته بأن يصير في شق غير الشق الذي هو فيه وكذلك قوله تعالى (إِنَّ لين يحَادونَ لل ورعواه) نهو أن مضيي فق عند نفك 
الرسول وهو يعنى مباينته في الاعتقاد والديانة وقال (من بعد ما تبين له الهدى) تغليظا في الزجر عنه وتقبيحا لاله وتبيينا للوعيد فيه 
إذ كان معانذا تيعد ظهون الاآرات والمتحزات الدالة عل ميدق الزسول صل ' الله عليه وسلم وقرن ا غير سبيل الؤمقة لماه 
الرسول فيما ذكر له من الوعيد فدل على صحة إجماع الأمة لإلحاقه الوعيد يمن اتيع غير سبيلهم وقوله ( (نوله ماتولَ) إخبار عن براءة الله 
منه وأنه يكله إلى ما تولى من الأوثان واغتضد به ولا يتولى الله نصره ومعونته قوله تعالى (ولامنهم بتكن آذان الأنعام) التبتيك 
اتتقطيع يقال بتك ,ربتكه تبتيكا والمراد به في هذا الموضع شق أذن البحيرة روى ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى وقوله للم 
اذ ان اجر سك ل ولد ل لب اجا انك ادنك زمر سار اع ا 


8 0 سابلا ب 


إشقوا اذان الأنعام وحرموا عل أنفسهم وعل الناس بذلك كلها وي البحيرة التي 50-1 العردب تحرم أكلها وقوله 57 فليغيرن 
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لق لّه) فإنه روى فيه ثلاثة أوجه أحدها عن ابن عباس رواية إبراهم ومجاهدو الحسن والضحاك والسدى دين الله بتحريم الحخلال 
وتحليل الحرام ويشهد له قوله تعالى (لا تَبدِيلٌ تلات الله ذلك الدين الْقم) والثاني ما روى عن أنس وابن عباس رواية شبر بن حوشب 
وعكرمة وأبى صال أنه اللخصاء والثالث ما روى عن عبد الله والحسن أنه الوشم وروى قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بإخصاء 
الدانة رفح اطاوسن وغروة مكلة وروغ عن ان مر أنه نبى عن الإخصاء وقال ما أنهى إلا في الذكور وقال ابن عباس إخصاء الببيمة 
مثلة ثم قرأ | (ولامرنهم مون حَقَ الله) اا ااا رار 
إخصاء اجمل قوله تعالى (واتبع ملة إبراهيم حنيفاً وَاتَحدَ الله إنراهم حَليلا) هو نظير قوله (ثم أ 

ِليِكَ أن ا ط إيراهم حَنيفاً) وهذا يوجب أن كل ما ثبت من ملة إبراهيم عليه السلام فعلينا اتباعه فإن قيل فواجب أن تكون 
شريعة النبي صل الله عليه وس هي شريعة إبراهيٍ عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة في ملة النبي صل الله عليه وسلم وني ملة 
نبينا صلى الله عليه وس زيادة على ملة إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إبراهيم إذ كانت داخلة في ملة النبي صلى الله عليه وس 
كاذ حا مل ادي رملا إل عدوي يما لله راض :ريل يلايك أله لبط لو الال طريى الاسبناقة نوع شين 
وانما قيل للمعوج الرجل اك تفاؤلا ا قيل للمهلكة مفازة وللديغ سليما وقوله (واتخلَ الل إبراهيم خَليلاً) فإنه قد قيل فيه وجهان 
أحدهما الاصطفاء با محبة والاختصاص بالأسرار دون من ليس له تلك المنزلة والثاني أنه من احلة وهي الحاجة نفليل الله امحتاج إليه 
المنقطع إليه بحوائجه فإذا أريد به الوجه الأول جاز أن يقال إن إبراهيم خليل الله والله تعالى خليل إبراهيم وإذا أريد به الوجه الثاني لم 
يجز أن يوصف الله بأنه خليل إبراهيم وجاز أن يوصف إبراهيم بأنه خليل الله وقوله تعالى (وَيستَفتوتكَ في النّساء قل الله يفيكز فبينَ) 
قال أبو بكر روى أنها نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالحا وجمالها ولا يتقسط لما في صداقها فنبوا أن يتكحوهن أو يبلغوا 
ببن أعلى سنتهن في الصداق* وقوله تعالى (وما يتلى عكر في الْمَابٍ في يتاى النساء) يعنى به ما ذكر في أول السورة من قوله تعالى 
وان خنم ألا تقسطوا في اليتامى فَانْكحوا ما طابّ لكر من النساء) وقد بيناه في مواضعه والله الموفق. 

باب مصاحة المراة وزوجها 

قاله الله تعالى (وان: امرَأة حافت من بعلها أشوزاً أو إغراضاً فلا جناح ليما أن يصلحا نما صَلْساً) قيال في معزق النشؤز أنه الترقم 
عليها لبغضه إياها مأخوذ من نشز الأرض وهي المرتفعة وقوله أو عاضا ابد اارمدة أو أثرة فأباح اله لهما الصلح فروى عن على 
وابن عباس أنه أجاز لما أن يصطلحا على ترك بعض مبرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها وقال عمر ما اصطلحا عليه من شيء فهو 
جائز وروى ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها ابي صل الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني 
وأمسكني واجعل يوى لعائّشة ففعل فنزلت هذه الآية (وإن را خافت من بعلها عونا ار إغراها الآية فا اصطلحا عليه من شيء 
فهو جائز وقال هشام 

ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل ويريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول أمسكنى ولا تطلقني ثم تزوج 
وأنت في حل من النفقة والقسمة لي فذلك قوله تعالى (قلا جناح عَأبِما) إلى قوله تعالى (وَالصلْح خَيْرُ) وعن عائّشة من طرق كثيرة 
أن سودة وهبت يومها لعائّشة فكان النبى صل الله عليه وسلم يقسم به لما قال أبو بكر فهذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء إذا 
كان تحته جماعة وعلى وجوب الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا واحدة وقضى كعب بن سور بأن لها يوما من أربعة أيام بحضرة 
عمر فاستحسنه عمرو وولاه قضاء البصرة وأباح الله أن تترك حقها من القدم وأن تجعله لغيرها من نسائه وعموم الآآية يقتضى جواز 
اصطلاحا على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما يجب لها بحق الزوجية إلا أنه إنما يجوز لها إسقاط ما وجب من النفقة للماضي فأما 
المستقبل فلا تصح البراءة منه وكذلك او أبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها وكان لما المطالبة بحقها منه وإئما يجوز بطيب نفسها بترك 
المطالبة بالنفقة وبالكون عندها فأما أن تسققط ذلك في المستقبل بالبراءة منه فلا ولا يجوز أيضا أن يعطيها عوضا على ترك حقها من 
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القسم أو الوطء لأن ذلك أكل مال بالباطل أو ذلك حق لا يجوز أخل العوض عنه لأنه لا إسققط مع وجوب السبب الموجب له 
وهو عقد النكلح وهو مثل أن تبرئ الرجل من تسليم العبد المهر فلا يصح لوجود ما يوجبه وهو العقد فإن قيل فقد أجاز أصابنا أن 
يخلعها على نفقة نفقة عدتها فقد أجازوا البراءة من نفقة لم تجب بعد مع وجود السبب الموجب لها وهي العدة قيل له لم يجيزوا البراءة من 
النفقة ولا فرق بين امختلعة والزوجة في امتناع وقوع البراءة من نفقة لم تحب بعد ولكنه إذا خالعها على نفقة العدة فإنما جعل الجعل 
مقدار نفقة العدة والجعل في الخلع يجوز فيه هذا القدر من الجهالة فصار ذلك في ضمانها بعقد الخلع ثم ما يجب لا بعد من نفقة العدة 
:. في المستقبل يصير قصاصا بماله عليها وقد دلت الآية على جواز اصطلاحهما من المهر على ترك جميعه أو بعضه أو على الزيادة عليه 
لآن الآية لم تفرق بين شيء من ذلك واف الصاح و امار الوجوه وقوله تعالى ( وال خير) قال بعض أهل العلم يعنى خير من 
الإعراض والنشوز وقال آتحرون من الفرقة وجائز أن يكون عموما في جواز الصلح في ساء الأفياء الام لع الدليل ويدل عل 
جواز الصلح عن إنكار والصلح من 

المجهول وقوله تعالى قرت الأنشس الشْمَ) قال ابن عباس وسعيد بن جبير الشح على أنصبائين من أزواجهن وأموالحن وقال 
الحسن تشح نفس كل واحد من الرجل والمرأة بحقه قبل صاحبه والشح البخل وهو الحرص على منع اللحير قوله تعالى (وأَنْ تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النّساء ولو حَرْصمم) الآية روى عن أبى عبيدة قال يعنى المودة وميل الطباع وكذلك روى عن ابن عباس والحسن وقتادة* 
وقوله تعالى (قَلا موا كل الْميلِ) يعنى والله أعلم إظهاره بالفعل حتى ينصرف عنها إلى غيرها يدل عليه قوله (فعَدَروها كالمعلَقَة) قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة لا ايم ولا ذات زوج وقد روى قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن :بيك عن 
أن كقرية قن كاله رون الله سيل الله عليه وس من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء ع القاعة و هك اشانيه 
ساقط وهذا احبر يدل أيضا على وجوب القسم بينبما بالعدل وأنه إذا لم يعدل فالفرقة أولى لقوله تعالى (وَِمْساكُ مروف أوشره 
بإِخْسان) فقال تعالى بعد ذكره ما يجب لها من العدل في القسم وترك إظهار الميل عنها إلى غيرها (َإنَ يرقا بعْنِ الله كلا من سَعَته) 
بعلية لكان انعط ليها عن الاعو وان يواعد مارم "ميففه دعن الكفى إذا قود الفرقة تعووا حى تلك حقوق اله الى اوها 
وأخبر أن رزق العباد كلهم على الله وأن ما يجريه منه على أيدى عباده فهو المسبب له والمستحق لحمد عليه وبالله التوفيق. ‏ 

باب ما يحب على الحا ثم من العدل بين الخصوم 

قال الله تعالى (يا أمهَا لذن آمنوا ونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو عل أنفسكز) الآية روى قابوس عن أى ظبيان عن أبيه عن ابن 
ا نا اين امنوا كونوا قوامينَ بالقسط شبداء يِلَّه) قال هو الرجلان يجاسان إلى القاضي فيكون لي القاضي واعراضه 
عن الآخر وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدقا عه بن عبن الل دن مان الدييوري قال انا ع كن قال حدثنا زهير قال 
حدثنا عباد بن كثير ابن أَبى عبد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من ابتلى بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل بينم في لحظه وإاشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد اللحصمين ما لم يرفع على الآخر قال أبو بكر قوله تعالى ( كونوا 
ا 

أفاد الأعى بالقيام بالحق والعدل وذلك موجب على كل أحد إنصاف الناس من نفسه فيما يازمه لهم وإنصاف المظلوم من ظالمه ومنع 
لظالم من ظلله لأن جميع ذلك من القيام بالقسط ثم أكد ذلك بقواه (شبداء يلّه) يعنى والله أعلم فيما إذا كان الوصول إلى القسط من 
طريق الشبادة فتضمن ذلك الأمس بإقامة الشبادة على الظام المانع من الحق للمظلوم صاحب الحق لاستخراج حقه منه وأيضا له إليه 
وهو مثل قوله تعالى (ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فَإنه آم قلبه) وتضمن افيا الأعس بالاعتراف والإقرار لصاحب الحق بحقه بقوله 
تعالى (واو عل أنفسكز) لأن شهادته على نفسه هو إقراره ما عليه للخصمه فدل ذلك على جواز إقرار المقر على نفسه لغيره وأنه واي 
عليه أن يقر إذا طالبه صاحب الحق وقوله تعالى (أَو الْوالدينٍ والْأَفْرَبينَ) فيه أمى بإقامة الشهادة على الوالدين والأقربين ودل على جواز 
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شبادة الإنسان على والديه وعلى سائر أقربائه لأنهم والأجيية في هذا الموضع بمنزلة وان كان الوالدان إذا شبد عليهما أولادهما ربما 
أوجب ذلك حبسهما وأن ذلك ليس بعقوق ولا يحب أن يمتنع من الشهادة عليهما لكراهتهما إذلك لأن ذلك منع لما من الظلم وهو 
نصرة لهما يا قال صلى الله عليه وس أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ترده 
عن الظل فذلك نصر منك إياه وهو مثل قوله صل الله عليه وسلم لا طاعة لخلوق في معصية اللخالق وهذا يدل على أنه إنما تجب عليه 
طاعة الأبوين فيما يحل ويجوز وأنه لا يجوز له أن يطيعهما في معصية الله تعالى لأن الله قد أمره بإقامة الشبادة عليهما مع كراهتهما 
لذلك* وقوله تعالى (إِنْ يكن نيا أو ققيراً فَللهُ أؤلى بيما) أمى لنا بأن لا ننظر إلى فقر المشبود عليه بذلك إشفاقا منا عليه فإن الله أولى 
بحسن النظر لكل أحد من الأغنياء والفقراء وأعلم بمصالح اجميع فعليكم إقامة الشبادة عليهم بما عندم* وقوله تعالى (فَلا نبوا الموى أَنْ 
تعدلُوا) يعنى لا تتركوا العدل اتباعا للهوى والميل إلى الأقرباء وهو نظير قوله تعالى (إِنَا جَعلناكَ حَلِيَةَ في الأرض فاحكر بن النّاس 
لحت ولا تع المُوى) وفي ذلك دليل على أن على الشاهد إقامة الشهادة على الذي عليه الحق وإن كان عالما بفقره وأنه لا يجوز له 
الامتناع من إقامتها خوفا من أن يحبسه القاضي لفقد عله بعدمه* وقوله تعالى (وَإنْ لوا أو تعرضوا) فإنه يحتمل ما روى عن ابن 
عباش أنه في القاضي يتقدم إليه االحصمان فيكون ْ 

أيه وإعراضه على احدهما واللي هو الدفع ومنه قوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعنى مطله ودفع الطالب عن حقه فإذا اريد به 
القاضي كان معناه دفعه اللخصم عما يجب له من العدل والتسوية ويحتمل أن يريد به الشاهد في أنه مأمور بإقامة الشهادة وأن لا يدفم 
صاحب الحق عنها وبمطله بها ويعرض عنه إذا طالبه بإقامتها وليس يمتنع أن يكون أمرا للحا كم والشاهد جميعا لاحتمال اللفظ لهما 
فيفيد ذلك الأعس بالنسوية بين اللحصوم في المجلس والنظر والكلام وترك إسرار أحدهما والحلوة به كا روى عن على كرم الله وجهه 
قال نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم اكيت اعم اللعريي ,درق لاعن وقوه ان :يا ١..ا‏ ارين اموا اما يانه وسو 
قيل فيه يا أمبا الذين آمنوا بمن قبل مد من الأنبياء آمنوا بالله وتحمد وما أنى به من عند الله لأهم من حيث آمنوا بالمتقدمين من 
الأنبياء لما كان معهم من الآيات فقد ألزمهم الإيان محمد صلى الله عليه وس هذه العلة بعينبا ومن جهة أخرى أن في كتب الأنبياء 
المتقدمين البشارة تحمد صل الله عليه وسلم فن حيث آمنوا بهم وصدقوا بما أخبروا به عن الله تعالى وقد أخبروهم نبوة مد صلى الله 
عليه وسلٍ فعليهم الإيمان به وهم محجوجون بذلك وقيل إنه خطاب للمؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم وأعى لهم بالمداومة على الإ يمان 
والثبات عليه والله أعل. 

باب استتابة المرتد 

قال الله تعالى (إِنَ الذِينَ آمنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرً) قال قتادة يعنى به أهل الككابين من الههود والنصارى آمن 
الههود بالتوراة ثم كفروا تخالفتها وكذلك آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا تخالفته وآمن النصارى بالإنجيل ثم كفروا مخالفته وكذلك 
آمنوا بعيسى عليه السلام ثم كفروا مخالفته ثم ازدادوا كفرا يخالفة الفرقان وحمد صلى الله عليه وسل وقال مجاهد هي في المنافقين 
آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم وقال آخرون هم طائفة من أهل الاب قصدت تشكيك أهل الإسلام وكانوا يظهرون الإيمان 
به والكفر به وقد بين الله أمرهم في قوله (وَقالَتَ طائقة منْ أَهل الاب آمنوا بالّذي أنْزِلَ عل الْلِينَ آمنوا وجه الثهار وا كفروا آخره 
َعلّهم يرَجِعونَ) قال أبو بكر هذا يدل على أن المرتد متى تاب تقبل توبته وإن توبة الزنديق مقبولة إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من 
الكفار وقبول توبته بعد الكفر مرة بعد 

1 - أحكام لث» 


افر والحم بإيمانه متى أظهر الإيمان واختلف الفقهاء في استنابة المرتد والزنديق فقّال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر في الأصل 
لا يقتل المرتد حتى يستتاب ومن قتل مرتدا قبل أن يستتاب فلا ضان عليه وذكر بشر بن الوليد عن أَبى يوسف في الزنديق الذي يظهر 
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الإيمان قال أبو حنيفة أستتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أبى قتلته وقال أبو يوسف كذلك زمانا فلما رأى ما يصنع الزنادقة 
ويعودون قال أرى إذا أتيت بزنديق آمى بضرب عنقه ولا أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله خليته وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن 
أبى يوسف قال إذا زعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حتى أعل توبته وذكر مد في السير عن أَبى يوسف عن أَبى حنيفة إن المرتد يعرض 
عليه السلام فإن أسلِ وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام ولم حك خلافا* قال أبو جعفر الطحاوي 
وحدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف في نوادر ذكرها عنه أدخلها في أماليه علهم قال قال أبو حنيفة أقتل الزنديق سرا 
فإن توبته لا تعرف ولم يحك أبو يوسف خلافه وقال ابن القاسم عن مالك المرتد يعرض عليه الإسلام ثلاثا فإن أسلم وإلا قتل وإن ارتد 
سرا قتل ولم يستتب يا يقتل الزنادقة وإنما إستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه قال مالك يقتل الزناد قة ولا إستتابون فقيل لمالك 
فكيف إستتاب القدرية قال يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا وان أقر القدرية بالعم لم يقتلوا* وروى مالك عن زيد 
بن أسلِ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاضربوا عنقه قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام ولم يقربه لا فيمن خرج من 
الهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى الهودية قال مالك وإذا رجع المرتد إلى الإسلام فلا ضرب عليه وحسن أن يترك المرتد 
ثلاثة أيام ويعجبني وقال الحسن بن صالح يستتاب المرتد وإن تاب مائة مرة وقال الليث الناس لا يستتييون من ولد في الإسلام إذا 
شبد عليه بالردة ولكنه يقتل تاب من ذلك أو لم يتب إذا قامت البنية العادلة وقال الشافعى يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق وإن لم .يتب 
قل وفي الاستتابة ثلاثا قولان أحدهما حديث عمر والآخر أنه لا يؤر لأن ابي صلى الله عليه وسلم لم يأمى فيه بأناة وعد لاهن لير 
قال أبو بكر روى سفيان عن جابر عن الشعبي قال إستتاب المرتد ثلاثا ثم قرأ (إنَ لين امنوا ثم كمروا) الآية وروى 
عن عمر أنه أسى باستتاته ثلاثا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه ولم يذكر فيه استتابته إلا أنه يجوز 
أن يكون مولا على أنه قد استحق القتل وذلك لا ممنع دعاءه إلى الإسلام والتوبة لقوله تعالى (اذح إلى سبي ريك لحك والموعظة 
الحسنة) الآية وقال تعالى (قلٌّ هذه سبل أدعوا ِل له على بصيرة أنَا ومن اتبعني) فأمى بالدعاء إلى دين الله تعالى ولم يفرق بين 
المرتد وبين غيره فظاهره يقَتضى دعاء المرتد إلى الإسلام كدعاء سائر الكفار ودعاؤه إلى الإسلام هو الاستتابة وقال تعالى (قَلٌ ليت 
كمروا إِنْ وا يرهم ما هد سك وقد تضمن ذلك الدعاء إلى الإيمان ويحتج بذلك أيضا في استتابة الزنديق لاقتضاء عموم اللفظ 
له وكذلك قوله (إِنَ الينَ امنوا نم كرو م آمنوا ثم كمَروا) لم يفرق فيه بين الزنديق وغيره فظاهره يقتضى قبول إسلامه فإن قيل قواه 
تعالى (قل لأذِينَ كفروا إِنْ يها يَْركُم ما قد سَلَفَ) لا دلالة فيه على زوال القتل عنه لأنا تقول هو مغفور له ذنوبه ويجب مع 
ذلك قتله كا يقتل الزاني المحصن وإن كان تائبا ويقتل قاتل النفس مع التوبة* قيل له قوله تعالى (إِنْ توا يعْمَر هم ما قد سَلَفَ) 
ل ل ل ل لي ال 
والرة وابقيا فإن قتل الكافرإِما هو مستحق بإقامته على الكفر فإذا انتقل عنه إلى الإيمان فقد زال المعنى الذي من أجله وجب قتله 
وعاد إلى حظر دمه ألا ترى أن المرتد ظاهرا متى أظهر الإسلام حقن دمه كذلك الزنديق وقد روى عن ابن عباس في المرتد الذي 
لحق بمكة وكتب إلى قومه سلوا رسول الله صل الله عليه وسلم هل لي من توبة فأنزل الله ( كيف يبدي الله قوماً كقروا بعد إيجانيم - 
إلى قوله تعالى - إِلّا الْذِينَ تابوا منْ بعد ذلك وَأَصْلّحوا) فكتبوا بها إليه فرجع فأسلم فك له بالتوبة بما ظهر من قوله فوجب استعمال 
القدراهة إلا ها رقيو من اذو اناق 103" رار الى إل 1 عرق توانة دا كعرووي ا 1103 12017 اعبار يسايق حقيقة اعتقاده لأن 
ذلك لا نصل إليه وقد حظر الله علينا الحم بالظن بقوله تعالى (اجتنبوا كثيراً م من اَن إن بض القن إثم) وقال النبي صلى الله عليه 
0 اك والظن فإنه أكذب الحديث وقال تعالى (ولا تَقْف ما ليس لَك به عل) وقال (إذا جاء م المؤْمنات مباجرات تنوه 
له عكر بإا: نون) ومعلوم أنه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهن 
0 نما أراد ما ظهر من إيمانبن بالقول وجعل ذلك علما فدل على أنه لا اعتبار بالضمير في أحكام الدنيا وما الاعتبار بما 
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يظهر من القول وقال تعالى (ولا موا لنْ ل إلى السلا لت مؤمناً) وذلك عموم في جميع الكفار وقال النبي صل الله عليه 
وس لاسامة ان ليد صر فل عه اق قال لا إله إلا الله فقَال نما قالها متعوذا قال هلا شمَمّت عن قلبه * وروى الثوري عن 
أبى إسحاق عن حارئة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين احد من العرب أحنة وأنى مررت بمسجد بنى حنيفة فإذا هم 
تسن سياية :نا وم إلهم عبد الله لخاء بهم واستتابهم غير ابن النواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اولا أنك 
رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول أبن ما كنت تظهر من الإسلام قال كنت أتقيكم به فأمى به قرظة بن كعب فضرب 
عنقه بالسوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق فهذا مما يحتج به من لم يقبل توبة الزنديق وذلك لأنه استتاب 
القوم وقد كانوا مظهرين لكفرهم وأما ابن النواحة فلم إستتبه لأنه أقر أنه كان مسرا للكفر مظهرا للايمان على وجه التقية وقد كان 
قتله إياه بحضرة الصحابة لأن في الحديث أنه شاور الصحابة فيهم وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أخذ بالكوفة رجال 
يؤمنون بمسيلمة الكذاب فكتب فهم إلى عثمان فكتب عثمان أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله 
مل انه تيه بوم ان اذا رقرا مدت بشيرفة قل بكاوم ومن لم دن منيلبة فاقله.فتبلها رججال مني ولزم دين مسيامة رتجال 
فقتلوا” قوله تعالى (بِشَرِ المنافقينَ بِأَنْ لهم عذاباً ألا الْذينَ بتدَونَ الكافرينَ أولياء من دون المُؤْمنِينَ) قيل في معنى قوله (أرياء 95 
دو ومين 1 نهم اتخذوهم أنصارا واعتضادا لتوهمهم أن لهم القوة والمنعة بعداوتهم للمسلهين بالخالفة جهلا منهم بدين الله وهذا من 
صفة المنافقين المذكورين في الآية وهذا يدل على أنه غير جائر للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار إذ كانوا متى غلبوا 
كان حك الكفر هو الغالب وبذلك قال أحابنا* وقوله (أببسَغْونَ عنْدهم الْعرْة) يدل على صحة هذا الاعتبار وأن الاستعانة بالكفار لا 
تجوز إذ كانوا متى غلبوا كان الغلبة والظهور للكفار وكان حك الكفر هو الغالب* فإن قيل إذا كانت الآية في شأن المنافقين وهم 
كفار فكيف يجوز الاستدلال به على المؤمنين قيل له لأنه قد ثبت أن هذا الفعل محظور فلا يختلف 
حكمه بعد ذلك أن يكون من المؤْمنين أو من غيرهم لأن الله تعالى ممى ذم قوما على فعل فذلك الفعل قبيح لا يجوز لأحد من الناس 
فعله إلا أن تقوم الدلالة عليه وقيل إن أصل العزة هو الشدة ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة عزاز وقيل قد استعز المرض على 
المريض إذا اشتد مرضه ومنه قول القائل عن على كذا إذا اشتد عليه وعن الشيء إذا قل لأنه يشتد مطلبه وعازه في الأعى إذا شاده 
ف وقاة عووز |11 كنت علي بيقدة لضيق أعاليليا والعزة القوة منقولة عن الشدة والعزيز القوى المنيع فتضمنت الآية النبى عن 
اتخاذ الكفار أولياء وأنصار أو الاعتزاز بهم والالتجاء إليهم للتعزز ببم* وقد حدثنا من لا أتهم قال حدشما عبد الله بن إصحاق بن إبراهيم 
الدوري قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموى عن الحسن بن الحر عن يعقوب بن عتبة عن 
سعيد بن المسيب عن عمر بن اللحطاب عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال من اعتز بالعبيد أذله الله تعالى وهذا مول على معنى الآية 
فيمن اعتز بالكفار والفساق ونحوهم فأما أن يعتز بالمؤمنين فذلك غير مذموم قال الله تعالى (وَاهِ العزة ولرسوله وَلمؤْمِنيَ) وقوله تعالى 
(أَبسَعُونَ عندهم الْعرةَ إن العرة ِل بجميعاً) تأكيد للنبى عن الاعتزاز بالكفار وإخبار بأن العزة لله دونهم وذلك منصرف على وجوه 
أحدها امتناع إطلاق العزة لله عن وجل لأنه لا يعتد بعزة أحد مع عزته لصغرها واحتقارها في صفة عزته والآخر أنه المقوى لمن له 
القوة من جميع خلقه خجميع العزة له إذ كان عزيزا لنفسه معزا لكل من نسب إليه شيء من العزة والآخر أن الكفار أذلاء في حم 
الله 0 وكانت لله ومن جعلها له في الح5 وهم المؤمنون فالكفار وإن حصل لحم ضرب من القوة 5067 
مستحق لإطلاق اسم العزة لهم* قوله تعالى (قد َلَ عي في الاب أَنْ إذا حم آيات اله ير بها مسرا يا) ف فيه وى عن 
مجالسة من يظهر الكفر والاستهزاء بآيات الله فقال تعالى (قَلا تفعدوا َعَم حت يبخوضوا في حَديث غيره) وح هاهنا تحتمل معنيين 
أحدهما أنها تصير غاية لحظر القعود معهم حى: إذ ا كرا إظهار الكقن والاسشرواء بيات الله زال الحظر عن مجالستهم والثاني أنهم 
كانوا إذا رأوا هؤلاء أظهروا الكفر والاستيزاء بيات الله فقال لا تقعدوا معهم ثلا يظهروا ذلك ويزدادوا كفرا واستهزاء يجالستكم 
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لهم والأول أظهر وروى عن الحسن أن ما اقتضته الآية من 

إباحة المجالسة إذا خاضوا في حديث غيره منسوخ بقوله (قلا تفع بعد وى مع القّوم الظالينَ) قيل إنه يعنى مشركي العرب وقيل 
أراد به المنافقين الذين ذكروا في هذه الآية وقيل بل هي عامة في سائر الظالمين* وقوله ا إذا مثلهم) ) قد قيل فيه وجهان أحدهما 
في العصيان وإن لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفر والثاني إن مثلهم في الرضى بحالهم في ظاهر أمرم والرضى بالكفر والاستيزاء بآيات الله 
تعالى كفر ولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم لم يكفر وان كان غير موسع عليه في القعود معهم وني هذه الآية دلالة على 
وجوب إنكار المنكر على فاعله وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم يمكنه إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتق بنتبى ويصير إلى 
حال غيرها فإن قيل فهل يلزم من كان بحضرته متكر أن شاف عه وأن يعي فرية لذ ياه ولا سفعه: فيل له قد قيل في هذا أنه 
ينبغي له أن يفعل ذلك إذا لم يكن في تباعده وترك سماعه ترك الحق عليه من نحو ترك الصلاة في الماعة لأجل ما إسمع من صوت 
الغناء والملاهي وترك حضور الجنازة لما معها من النوح وترك حضور الولمة لما هناك من الهو واللعب فإذا لم يكن هناك شيء من 
ذلك فالتباعد عنهم أولى وإذا كان هناك حق يقوم به ولم يلتفت إلى ما هناك من المنكر وقام بما هو مندوب إليه من حق بعد إظهاره 
لإنكاره وكراهته وقال قائلون إنما نبى الله عن مجالسة هؤلاء المنافقين ومن يظهر الكفر والاستهزاء بآيات الله لأن في مجالستهم تأنيسا 
لم ومشاركتهم فيما يجرى في مجاسهم وقد قال أبو حنيفة في رجل يكون في الويمة فيحضر هناك اللهو واللعب أنه لا ينبغي له أن يخرج 
وقال لقد ابتليت به مرة وروى عن الحسن أنه حضر هو وابن سيرين جنازة وهناك نوح فانصرف ابن سيرين فذكر ذلك للعسن فققال 
إنا كا متى رأينا باطلا وترككا حقا أسرع ذلك في ديننا لم نرجع وإنما لم يفصرف لأن شهود الجنازة حق قد ندب إليه وأمى به فلا يتركه 
لأجل معصية غيره وكلك حضور الويجة قد ندب إلها النبي صل الله عليه وسلم فم يجز أن يترك لأجل المتكر الذي يفعله غيره إذا كان 
كارها له وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله الغدانى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد 
بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل 
تسمع شيئا فقلت لا فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صل الله عليه وسلم فسمع 

مثل هذا فصنع مثل هذا وهذا هو اختيار للا تساكنه نفسه ولا تعتاد سماعه فيبون عنده أمره فأما أن يكون واجبا فلا قوله تعالى (وآن 
يجحَلَ الله للكافرينَ عل المؤْمِنينَ سيلا روى عن على وابن عباس قالا سبيلا في الآخرة وعن السدى وان يجعل الله لهم عليهم حجة 
يعنى فيما فعلوا بهم من قتلهم واخراجهم من ديارهم فهم في ذلك ظالمون لا حجة لهم فيه ويحتج بظاهره في وقوع الفرقة بين الزوجين 
بردة الزوج لأن عقد النكاح يثبت علها للزوج سبيلا في إمساكها في بيته وتأديبها ومنعها من الحروج وعليها طاعته فيما يقتضيه عمد 
التكاح كا قال تعالى (الرجال قوامونَ عل النّساء) فاقتضى قوله تعالى (وَأَنْ يحل الله للكافرينَ عل المؤْمنِينَ سَبيلا) وقوع الفرقة بردة 
الزوج وزوال سبيله عليها لأنه مادام النكاح باقيا -فقوقه ثابته وسبيله باق عليها* فإن قيل إِنما قال (عَلّ* المُؤْمنِينَ) فلا تدخل النساء 
فيه* قيل له إطلاق لفظ التذكير يشتمل على المؤنث والمذكر كقوله (إِنَّ الصلاة كانت عل المؤْمنِينَ كاباً موقوتاً) وقد أراد به الرجال 
والنساء وكذلك قوله تعالى (يا ها الذينَ آمنوا اَُوا لله) ونحوه من الألفاظ ويحتج بظاهره أيضا في الكافر الذمي إذا أسلمت امرأنه أنه 
يفرق بينهما إن لم يسم وني الحربي كذلك أيضا فإنه لا يجوز إقرارها تحته أبدا ويحتح به أصحاب الشافعى في إبطال شرى الذي للعبد 
المسل لأنه بالملك يستحق السبيل عليه وليس ذلك كا قالوا لأن الشرى ليس هو المنفي بالآية لأن الشرى ليس هو الملك والملك إثما 
يتعقب الشرى وحينئذ يملك السبيل عليه فإذا ليس في الاية نفى الشرى وإنما فيها نفى السبيل* فإن قيل إذا كان الشرى هو المؤدى إلى 
حصول السبيل وجب أن يكون منتفيا ا كان السبيل منتفيا قيل له ليس الأمى كذلك لأنه ليس يمتنع أن يكون السبيل عليه منتفيا 
ويكون الشرى المؤدى إلى حصول السبيل جائرًا وانما أردت نفى الشرى بالآية نفسها فإن ضممت إلى الآية معنى آخير في نفى الشرى 
فقد عدلت عن الاحتجاج بها وثبت بذلك أن الآية غير مانعة حة الشرى وأيضا فإنه لا ستحق بصحة الشرى السبيل عليه لأنه منوع 
من استخدامه والتصرف فيه إلا بالبيع وإخراجه عن ملكه فلم يحصل له هاهنا سبيل عليه وقوله تعالى (إنْ المنافقينَ يحخادعون الله وهو 
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خادعهم) قيل فيه وجهان أحدهما يخادعون نبي الله والمؤمنين بما يظهرون من الإيان لقن دمائهم ومشاركة المسلمين في غنائهم والله 
تعالى يخادعهم بالعقاب على خداعهم فسمى الجزاء 

على الفعل باسعه على مزاوجة الكلام كقوله تعالى (قَنِ اعتدى عَليكر فَاعبَدوا َلَيْه) والآخر أنهم يعملون عمل المخادع لمالكه بما يظهرون 
من الإيمان ويبطنون خلافه وهو يعمل عمل الخادع بما أعى به من قبول إيانهم من علمهم بأن الله علي بما يبطنون من كفرهم” وقوله 
تعاللى (ولا يََكرُونَ الله إِلّا قليلاً) قيل فيه إنما سماه قليلا لأنه لغير وجهه فهو قليل في المعنى وإن كثر الفعل منهم وقال قتادة إنما سعاه 
قليلا لأنه على وجه الرياء فهو حقير غير متقبل منبم بل هو وبال عليهم وقيل إنه أراد إلا يسيرا من الذكر نحو ما يظهرونه لاناس دون 
ما أمروا به من ذكر الله في كل حال أمى به المؤمنين في قوله تعالى (فَاذْكوا الله قياماً وقعوداً وعل جنويك) وأخبر أيضا أنبم يقومون 
إلى الصلاة كسالى مراءاة للناس والكسل هو التثاقل عن الشيء للمشقة فيه مع ضعف الدواعي إليه فلما لم يكونوا معتقدين للإيمان لم 
يكن هم داع إلى ياد إلا ا للناس خوفا متهم ٠‏ 

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تَتَخْدَوا الكافرين أولياة من دون المؤمنين) فإن الولي هو الذي يتولى صاحبه بما يجعل له من النصرة 
والمعونة على أمره والمؤمن ولى الله بما يتولى من إخلاص طاعته والله ولى المؤمنين بما يتولى من جزائهم على طاعته واقتضت الاية 
الى عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إلهم والثقة مهم وهو يدل على أن الكافر لا إستحق الولاية على الممسم بوجه ولدا 
كان أو غيره ويدل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في الأمور التى يتعلق بها التصرف والولاية وهو نظير قوله (لا عدوا بطائة 
مِنْ دوتْكر) وقد كره أصحابنا توكل الذي في الشرى والبيع ودفع المال إليه مضاربة وهذه الآية دالة على صحة هذا القول* قوله تعالى 
(وأخلّصوا ديتهم بِلَِّ) يدل على أن كل ما كان من أمى الدين على منباج القرب فسبيله أن يكون خالصا لله سالما من شوب الرياء أو 
طلب عرض من الدنيا أو ما يحبطه من المعاصى وهذا يدل على امتناع جواز أخذ شىء من أعراض الدنيا على ما سبيله أن لا يفعل 
إلا على وجه القربة من نحو الصلاة والأذان والحج* قوله عن وجل (لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَولِ إِلّا مَنْ ظ/ لفان 
وقتادة إلا أن يدعو على ظالمه وعن مجاهد رواية إلا أن يخبر بظل ظالمه له وقال الحسن والسدى إلا أن ,نتصر من ظالمه وذكر الفرات 
بن سليمان قال سثل عبد الكريم عن قول الله (لا يحب الله لاير 

لمر ون الوك إلا من )قال نهر لجل يسنك شتنه ولك إن افر الها فلا ماري عليه عونل قوله ون التصر يعد 
ظلبه) وروى ابن عيبنة عن أبى نجيح عن إبراهيم بن أبى بكر عن مجاهد في قوله (لا يحب الله الجهِرَ بالسوء من الول ِلَّا من ف) 
قال ذاك في الضيافة إذا جئت الرجل فلم يضفك فقد رخص أن تقول فيه* قال أبو بكر إن كان التأويل كا ذكر فقد يجوز أن يكون 
ذلك في وقت كانت الضيافة واجبة وقد روى عن النبى صل الله عليه وسل الضيافة ثلاثة أيام فا زاد فهو صدقة وجائز أن يكون 
فيمن لا يجد ما يأكل فيستضيف غيره فلا يضيفه فهذا مذموم يجوز أن يشكى وفي هذه الآية دلالة على وجوب الإنكار على من تكلم 
العو ل كود ال ا 0 
م ل ا ا الشرعي عقوية له 
ير ا 
ا ااه عا نك فاق لك مد عل ١‏ كن لياسر لواف ص عا 00 
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العم 0 روى عن قتادة أن لكن هاهنا استثناء وقيل أن لا ولكن قد نتفقان في الإيحاب بعد النفي أو النفي بعد الإيجاب وتطلق 
إلا ويراد بها لكن كقوله تعالى (وما كان ومن أن لمؤملا حَطَأ) ومعناه لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة فأقيمت إلا في هذا 
الموضع مقام لكن وتنفصل لكن من إلا بأن إلا الإخراج بعض من كل ولكن قد تكون بعد الواحد نحو قولك ما جاءني زيد لكن 
عمرو وحقيقة لكن الاستدراك ولا للتخصيص قوله تعالى (يا أَهْلَّ الْكَابٍ لا تَعْلوا في ديتكر) روى عن الحسن أنه خطاب لليهود 
والنصارى لأن النصارى غلتٍ ٍ 

في المسيح جاوزا به منزلة الانبياء حتى اتخذوه إِها واليهود غلت فيه لخعلوه لغير رشدة فغلا الفريقان جميعا في امره والغلو في الدين 
هو مجاوزة حد الحق فيه وروى عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم سأله أن يناوله حصيات لرمي اجمار قال فناولته إياها مثل 
حصا لخدف (1) عل يقبين بيده ويقول مثلهن بمثاين إيام والغل في ادبن فإما هلك من قبلكم بالغ في ديهم ولذلك قيل فين 
لله بين المقصر والغاللي * قوله تعالى (وكاسته ألقاها إلى مزيم ودوح » 8 قبل في وصف اللسيح بأنه كلمة الله ثلاثة أوجه أحدها ما 
روى عن الحسن وقتادة أنه كان عيسى بكلمة الله وهو قوله (كنْ فيَكون) لا عل سبيل ما أجرى العادة به من حدوثه من الذكر 
والح جميعا والثاني أنه بمتدى به كا يبتدى بكلمة الله والثااث سن من البشارة به في الكتب المتقدمة التي أنزهها الله تعالى على 
أنبيائه* 3 قوله تعالى (روح م منه) فلأنه كان بنفخة جبريل بإذن الله والنفخ إسمى روحا كقول ذي الرمة: 

فقلت له أرفعها إليك وأحيها ... بروحك واقتته لها قيتة قدرا 1 

أى بنفختك وقيل إنما سماه روحا لأنه يحبى الناس به كا يحيون بالأرواح ولهذا المعنى سعى القرآن روحا في قوله (و كذلكَ أوحينا إليك 
روحا من أمرنا) وقيل لأنه روح من الأرواح كسائر أرواح الناس وأضافه الله تعالى إليه تشريفا له كا يقال بيت الله ومعاء الله* قوله 
بين الله له لكر أَنْ مَضلُوا) ) قيل فيه إنه بمعنى لثلا تضلوا خذف لا يا تحذف مع القسم في قولك والله أبرح قاعدا أى لا أبرح قال 
الشاعى: 

تالله يبقى على الايام ذوحيد (؟) 

معناه لا يبقى وقيل يين الله لكر كراهة أن تضلوا كقواه (وَسمَلٍ الْقَرية) يعنى أهل القرية. 

سورة المائدة 

7 الله لحن الرحيم 

قوله تعالى (يا أيها الَذينَ آمنوا أوفوا بالْعقُود) روى عن ابن عباس وبجاهد ومطرف 


01 قرة اطدق بانذاء والذال اللتحيي :هو أن تمل احطناة أودتواة ين السيابين وترين عا كا دوه فى الباية: 

(؟) قوله ذوحيد هو الثور الوحشي والحيد بكسر وفتح جمع حيد بفتح وسكون وهو ما النوى من القرن. 

والربيع والضحاك والسدى وابن جريج والثوري قالوا العقود في هذا الموضع أراد بها العهود وروى معمر عن قتادة قال هي عقود 
الجاهلية الحلف وروى جبير بن مطعم عن الني صل الله عليه وس أنه قال لا حلف في الإسلام وأما حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام 
إلا شدة وروى ابن عيينة عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صل الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار في دارنا فقيل له قد قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
هذه شال الف وسرلة الله ص لله علية وس بين لمهاجرين والأنصار في دارنا قال ابن عيينة إِنما آنى بين المهاجرين والأنصار قال 
أبو بكر قال الله تعالى (وَالنِينَ عَقَّدَتَ أعانك فاتوهم نص تصيم) فل متلق المفسرون أنم في أول الإسلام قد كانوا يتوارثون بالحلف 
دون النسب وهو معنى قوله (وَالنِينَ عفدت أعانكر 0 ب إلى أن جعل الله ذوى الأرحام أولى من الخحليف بقوله 0 
الأرحام بعضهم أولى يعض في كاب الله من المؤْمنينَ والمهاجرينَ) فقد كان حلف الإسلام على التناصر والتوارث ثابنا صحجيحا وأما 
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قوله لا حلف في الإسلام فإنه جائز أن يريد به الحلف على الوجوه التي كان عليها الحلف في الجاهلية وكان هذا القول منه بعد نسخ 
التوارث بالحلف وقد كان حلف الجاهلية على وجوه منها الحلف في التناصر فيقول أحدهما لصاحبه إذا حالفه دبى دمك وهدمي 
هدمك وترئني وأرئك فيتعاقدان الحلف على أن ينصر كل واحد هنهم صاحبه فيدفع عنه وميه بحق كان ذلك أو بباطل ومثله لا 
يجوز في الإسلام لأنه لا يجوز أن يتعاقدا الحلف على أن ينصره على الباطل ولا أن يزوى ميرائه عن ذي أرحامه ويجعله لحليفه فهذا 
حك وجوه الحلف الذي لا يجوز مثله في الإسلام وقد كانوا يتعاقدون الحلف لحماية والدفع وكانوا يدفعون إلى ضرورة لأنهم 15 
نشرا لا سلطان عليهم ينصف المظلوم من الظالم وبمنع القوى عن الضعيف فكانت الضرورة تؤديهم إلى التحالف فيمتنع به بعضهم من 
بعض وكان ذلك معظم ما يراد الحلف من أجله ومن أجل ذلك كانوا يحتاجون إلى الجوار وهو أن يجير الرجل أو ابماعة أو العير عل 
قبيلة ويؤمنهم فلا ينداه )١(‏ مكروه منهم خائر أن يكون أراد بقوله لا حلف في الإسلام هذا الضرب من الحلف وكانوا يحتاجون إلى 
الحلف في أول الإسلام 

)١(‏ قوله فلا يتداه مضارع ندب من باب تعب يقال ما نديق من فلان مكروه أي ما أصابني. 

لكثرة أعدائهم م اشائن المشر كيك ومن ويوة. المدينة “وم المناقين .فليا أغن الله الإسلام وكثر أهله وامتنعوا بأنفسهم وظهروا على 
أعدائهم أخين النبى صل الله عليه وسلم باستغنائهم عن التحالف لأنهم قد صاروا كلهم يدا واحدة على أعدائهم من الكفار بما أوجب 
الله عليهم من التناصر والموالاة بقوله تعالى (وَالُؤُْونَ وَالمؤْمناتٌ بعضبم أُولِياء بعض بَِأْمرُونَ بالمعروف وَيََوْنَ عَنِ المتكرْ) وقال 
النبي صلى الله عليه وس المؤمنون يد على من سواهم وقال ثلاث لا يغل عليين قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأ 
ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم فزال التناصر بالحلف وزال الجوار ولذلك قال اللبي صل الله عليه وس لعدي 
بن حاتم ولعلك أن تعيش حتى ترى المرأة تخرج من القادسية إلى الهن بغير جوار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في 
الإسلام وأما قوله وما كان من حلف في الجاهلية فل يزده الإسلام إلا شدة فإنما يعنى به الوفاء بالعهد نما هو مجوز في العقول مستتحسن 
فيها نحو الحلف الذي عقده الزبير بن عبد المطلب قال النبي صل الله عليه وس ما أحب أن لي بحلف حضرته حمر النعم في دار ابن 
جدعان وإفى أغدر به هاشم وزهرة وتبم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفه ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت وهو 
حلف الفضول وقيل إن الحلف كان على منع المظلوم وعلى التأسى في المعاش فأخبر النبي صل الله عليه وسل أنه حضر هذا الحلف 
قبل النبوة وأنه لو دعى إلى مثله في الإسلام لأجاب لأن الله تعالى قد أمى المؤمنين بذلك وهو شيء مستحسن في العقول بل واجب 
فيها قبل ورود الشرع فعلمنا أن قوله لا حلف في الإسلام إِنما أراد به الذي لا تجوزه العقول ولا تبيحه الشريعة وقد روى عنه صلى 
الله عليه وس أنه قال حضرت حلف المطيبين وأنا غلام وما أحب أن أنكثه وأن للي حمر النعم وقد ك8 جلف الطب ين قريشن 
على أن يدفعوا عن الحرم من أراد انتباك حرمته بالقتال فيه وأما قوله وما كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فهو نحو حلف 
المطيبين وحلف الفضول وكل ما يِلزْم الوفاء به من المعاقدة دون ما كان منه معصية لا تجوزه الشريعة والعقد في اللغة هو الشد تقول 
عقدت الحبل إذا شددته والهين على المستقبل تسمى عقدا قال الله تعالى (لا يوَاحِذٌ كل الله اللو في انكر ولكن يوَاحذُ ف بما عَقّدمْ 
اَْمَانَّ) والحلف يسمى عقدا قال الله تعالى (وَالَذِينَ عَقَدَتٌ أبانكر فاتوهم تصيبهم) وقال أبو عبيدة في قوله (أوفوا بالْعقُود) قال هي 
العهود والأيمان وروى عن 

جابر في قوله (أوفوا بالعقود) قال هي عقدة النكاح والبيع والحلف والعهد وزاد زيد ابن أسلم من قبله وعقد الشركة وعمّد المين وروى 
وكيع ع ووو اق اغييااة بد ا حيه عي ديرن عبيدة قال العقود ستة عقد الأيمان وعد النكاح وعقدة العهد وعمّدة الشرى والبيع 
وعقدة الحلف قال أبو بكر العقد ما يعقده العاقد على أمى يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه لأن العقّد إذا كان في 
أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الأبمان والعقود عقود المبايعات ونحوها فإما أريد به إلزام الوفاء بما ذكره وإيجابه عليه وهذا إنما .يتناول منه 
ما كان منتظرا مراعى في المستقبل من الأوقات فيسمى البيع والنكاح والإجارة وسائر عمود المعاوضات عقودا لأن كل واحد متبما 


5ه 5112161208 


م الحال الثااكث 


قد ألزم نفسه الام عليه والوفاء به وسعى الهين على المستقبل عقدا لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك 
والشركة والمضاربة ونحوها تسمى أيضا عقودا لما وصفنا من اقتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد من ار والعمل لصاحبه وألزمه 
نفسه وكذلك العهد والأمان لأن معطبها قد ألزم نفسه الوفاء بها وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل 
فهو عد وكذلك النذور وإيجاب القرب وما جرى مجرى ذلك وما لا تعلق له بمعنى في المستقبل .نتظر وقوعه وإنما هو على شيء ماض 
قد وقع فإنه لا يسمى عقدا ألا ترى أن من طلق امرأته فإنه لا يسمى طلاقه عقّدا ولو قال لما إذا دخلت الدار فأنت طالق كان ذلك 
عقدا لهين ولو قال والله لقد دخلت الدار أمس لم يكن عاقدا لشيء ولو قال لأدخلها غدا كان عاقدا ويدلك على ذلك أنه لا يصح 
إيجابه في الماضي ويصح في المستقبل او قال على أن أدخل الدار أمس كان لغوا من الكلام مستحيلا ولو قال على أن أدخلها غدا 
كان إيجابا مفعولا فالعقد ما يلزم به حكم في المستقبل والمين على المستقبل إِنما كانت عقدا لأن الحالف قد أكد على نفسه أن يفعل 
ما حلف عليه بذلك وذلك معدوم في الماضي ألا ترى أن من قال والله لأكلمن زيدا فهو مؤكد على نفسه بذلك كلامه وكذلك و قال 
واللّه لا كلست زيدا كان مؤكدا به نفى كلامه ملزما نفسه به ما حلف عليه من نفى أو إثبات فسمى من أجل التأكيد الذي في اللفظ 
عدا تشبها بعقد الحبل الذي هو بيده والاستيثاق به ومن أجله كان النذر عقدا وبمينا لأن الناذر ملزم نفسه ما نذره ومؤكد على نفسه 
ما نذره ومؤكد عل نفسه أن يفعله أو يتركه 

ومق صرف الحبر إلى الماضى لم يكن ذلك عقدا يا لا يكون ذلك إيجابا والزاما ونذرا وهذا يبين معنى ما ذكرنا من العقد على وجه 
التأكيد والإلزام. وما يدل على أن العقد هو ما تعلق بمعنى مستقبل دون الماضي أن ضد العقد هو الحل ومعلوم أن ما قد وقع لا 
يتوهم له حل عما وقع عليه بل إستحيل ذلك فيه فلما ل د يكن الخل ضدا لما وقع في الماضي علم أنه ليس بعقد لأنه لو كان عقدا لكان 
له ضد من الحل يوصف به كالعمّد على المستقبل* فإن قيل قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت إذا جاء غد* هو عقّد ولا يلحمّه 
الانتتقاض والفسخ* قيل له جائز أن لا يقع ذلك بموتها قبل وجود الشرط فهو ثما يوصف بضده من الحل وإذلك قال أبو حنيفة فيمن 
قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فعبدي حر وليس في الكوز ماء أن يمينه لا تتعقد ولم يكن ذلك عقدا لأنه ليس له نقيض 
من الحل ولو قال إن لم أصعد السماء فعبدي حر حنث بعد انعقاد يمينه لأن لهذا العقد نقيضا من الحل وان كا قد علمنا أنه لا يبر فيه 
مساج ل مي هوم مرك امير لعجا ويس حروا اي راك م ورد يا لررار فيان دن موسر 
مستحيل توهمه فلم يكن ذلك عقدا* وقد اشقّل قوله تعالى (يا َ اين درا بالعمُود) على إلزام الوفاء بالعهود والنمم لي 
تعمد هأ لأهل الحرب وأهل الذمة واتوارج وغيرهم من سائر الناس وعل إلزام 0 بالنذور والأيمان وهو نظير قوله تع لى (وَأوفوا 
ميلا الله إذا عاهدتم ولا عضو لمان بعد توكيدها) وقوله تعالى (وَأوفوا بعهدي وف 2 وعهد الله تعالى راش ونواهيه وقد 
روى عن ابن عباس في قوله تعالى (أوفوا بالعقود) أى بعقود الله فيما حرم وحلل* وعن الحسن قال يعنى عمود الدين واقتضى أيضا 
الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقود فتى اختلفنا في جواز عمّده أو فساده وفي حة نذر ولزومه 
صم الاحتجاج بقوله تعالى (أوفوا بِالْعقُود) لاقتضاء مومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها ويجوز الاحتجاج 
به في جواز الكفالة بالنفس وبالمال وجواز تعلقها على الأخطار لأن الآية لم تفرق بين شيء منها وقوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
عند شروطهم في معنى قول الله تعالى (أوفوا بالْعمُود) وهو عموم في إيجاب الوفاء بميع ما يشرط الإنسان على نفسه ما لم تقم دلالة 
تخصصه* فإن قيل هل يجب على كل من عقد على نفسه بمينا أو نذرا أو شرطا لغيره الوفاء بشرطه ويكون عمّده لذلك على نفسه يلزمه 
ما شرطه وأوجبه قيل له أما النذور فهى عل ثلاثة أنحاء منها نذر قربة فيصير واجبا بنذره بعد أن كان فعله قربة غير واجب لقوله 
تعالى دخا )دق وقوله تعالى ادر 0 الله إذا 0 وقوله تعالى تافو بائذ ب ده تعالى 0 5 اين 9 0 
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لضان قن تاه مِنْ كلد يوا به وبا وهم معرضونً) فذممم على كه الوفاء 50 وقول ا 


/اده 51121120 


م الحال الثااكث 


بن اللحطاب أوف بنذرك حين نذر أن يعتكف يوما في الجاهلية وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا سماه فعليه أن يفي به ومن نذر 
نذرا ولم إسمه فعليه كفارة يمين فهذا حكم ما كان قربة من المنذور في لزوم الوفاء بعينه وقسم آخر وهو ما كان مباحا غير قربة فى 
نذره لا يصير واجبا ولا يازمه فعله فإذا أراد به يمينا فعليه كفارة يمين إذا ل يفعله مثل قوله لله على أن أكل زيذا وأدخل هذه الذان 
وأمثى إلى السوق فهذه أمور مباحة لا تلزم بالنذر لأن ما ليس له أصل في القرب لا يصير قربة بالإيجاب ”ا أن ما ليس له أصل في 
النعوب لأ ضير واج بالك و فإن آراد به ابمين كان يمينا وعليه الكفارة إذا حنث والقسم القالك ما نو اللنضية عو أن برل فل 
أن أقتل فلانا أو أشرب اخمر أو أغصب فلانا ماله فهذه أمور هي معاص لله تعالى لا يجوز له الإقدام علبها لأجل النذور وهي باقية 
على ما كانت عليه من الحظر وهذا يدل على ما ذكرناه في يجاب ما ليس بقربة من المباحات أنها لا تصير واجبة بالنذور م أن ما 
كان محظورا لا يصير مباحا ولا واجبا بالنذر وتجب فيه كفارة يمين إذا أراد يمينا وحنث لقوله صلى الله عليه وس لا نذر في معصية 
الله وكفارته كفارة يمين فالنذر ينقسم إلى هذه الأنحاء وأما الأيمان فإنها تعقد على هذه الأمور من قربة أو مباح أو معصية فإذا عقدها 
على قربة لم تصر واجبة بالمين ولكنه يؤمى بالوفاء به فإن لم يف به وحنث ازمته الكفارة وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال لعبد الله بن عمر بلغني أنك قلت والله لأصومن الدهر فال نعم قال فلا تفعل ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام فقال إنى أطيق 
أكثر من ذلك إلى أن ورده إلى أن يصوم يوما ويفطر 

يوما فلم يلزمه صوم الدهر بالمين فدل ذلك على أن الهين لا يلزم بها امحلوف عليه ولذلك قال أصابنا فيمن قال والله لأصومن غدا ثم 
لم يصمه فلا قضاء عليه وعليه كفارة يمين والقسم الآخخر من الأيمان هو أن يحلف على مباح أن يفعله فلا يلزمه فعله كا لا يلزمه فعل 
القربة امحاوف عليها فإن شاء فعل المحاوف عليه وإن شاء ترك حنث لزمته الكفارة والقسم الثالث أن يحلف على معصية فلا يجوز له 
أن يفعلها بل عليه أن يحنث في يمينه ويكفر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن بمينه وقال أنى لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن بميني وقال الله تعالى 
رولا أت ورا لقص تلك والسعة أن زرا اوور الك واوا لبا كن والماجوت شيل اله وليلتوا ويستخور الا حون أذ كدر 
الله لك) روى أنها نزلت في أبى بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح ابن أثاثة لما كان منه من اللحوض في أمى عائشة رضى 
الله عنها فأمره الله تعالى بالرجوع إلى الإنفاق عليه قوله تعالى (أَحلّتْ لَك ببيمَةُ الأعام) قيل في الأنعام أنها الإيل والبقر والغم وقال 
بعضهم الإطلاق تناول الإبل وإن كانت منفردة وثتناول البقر والغنم إذا كانت مع الإبل ولا ثتناوهما منفردة عن الإبل وقد روى 
عن الحسن القول الأول وقيل إن الأنعام تمع على هذه الأصناف الثلاثة وعلى الظباء وبقر الوحش ولا يدخل فيها الحافر لأنه أخذ 
من نعومة الوطء ويدل على هذا القول استثناؤه الصيد منها بقوله في نسق التلاوة (عَير محل الصيد وان حرم) ويدل على أن الحافر غير 
داخل في الأنعام قوله تعالى (والْأنَعامَ حَلَقّها لَك فها دفْءٌ ومنافع وَمئها تَأْكلُونَ) ثم عطف عليه قوله تعالى (وَامْيْلَ وَالِْالَ وَاليرَ 
لتركبوها) فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست منها وقد روى عن ابن عباس أنه قال في جنين البقرة أنها ببيمة 
الأنعام وهو كذلك لأن البقرة من الأنعام وإنما قال ببيمة الأنعام وان كانت الأنعام كلها من البهائم لأنه بمنزلة قوله أحل لك البهيمة 
التي هي الأنعام فأضاف البهيمة إلى الأنعام وان كانت هي كأ تقول نفس الإنسان* ومن الناس من يظن أن هذه الإباحة معقودة 
بشرط الوفاء بالعقود المذكورة في الآية وليس كذلك لأنه لم يجعل الوفاء بالعقود شرطا للإباحة ولا أخرجه مخرج الجازاة ولكنه وجه 
الخطاب إلينا بلفظ الأيمان في قوله 

تعلى (يا أيه الِينَ آمنوا وفوا بالْعقُود) ولا يوجب ذلك الاقتصار بالإباحة على المؤمنين دون غيرهم بل الإباحة عامة جميع المكلفين 
كفارا كانوا أو مؤمنين كم قال تعالى (يا ها الذنَ منوا إذا كحم المؤمنات ثم طلفَمُوهنَ منْ قبل أنْ تسوه فا لكر علبن من عد 
يَحيدوتها) وهو حكم عام في المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصا بخطاب المؤمنين وكذلك كل ما أباحه الله تعالى للمؤمنين فهو مباح 
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ئر المكلفين > أن كل ما أوجبه وفرضه فهو فرض على + جميع المكلفين إلا أن عن بخص بعضهم دليل وكذلك قلنا إن الكفار مستحقون 
العقاب على ترك الشرائع > بترن عل رك لجان" ران فل إذا كان نع الوم زرا إلا بعد وروت السهم يه أن ل با 
اي عل ان لد مسد باد در سيط ادي دف وى لاله اندض الأ لل ا ل اه 
محظور على الكفار أهل الكمّاب منهم وغيرهم وهم عصاة في ذبحها وإن كان أكل ما ذبحه أهل الاب مباحا لنا وزعم هذا القول 
أن للملحد أن يأ كل بعد الذبح وليس له أن يذب وليس هذا عند سائر أهل العلى كذلك لأنه لو كان أهل الاب عصاة بذبحهم لأجل 
دياناتهم لوجب أن تكون ذبائحهم غير مذكاة مثل المجوسي لما كان ممنوعا من الذبح لأجل اعتقاده لم يكن ذبحه ذكاة وني ذلك دليل 
على أن الكتابي غير عاص في ذي الببائم وأنه مباح له كهو لنا وأما قوله إنه إذا لم يعتقد صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم واستباحته 
من طريق الشرع فك حظر الذيح قائم عليه فليس كذلك لأن اليهود والنصارى قد قامت عليهم حجة السمع بكتب الأنبياء المتقدمين 
في إباحة ذبخ البهائم وأيضا فإن ذلك لا يمنع صحة ذكاته لأن رجلا لو ترك التسمية على الذيحة عامدا لكان عندنا عاصيا بذلك وكان 
لمن يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأكلها ولى يكن كون الذايح عاصيا مانعا حة ذكاته قوله عن وجل (إلّا ما يتلل عَليك) روى 
عن ابن عباس وا حسن ومجاهد وقتادة والسدى (إلَا ما يتل عَليكر) يعنى قوله (حرمت عليكر المي والدم) وسائر ما حرم في القرآن 
وقال آخرون إلا ما يتلى علي من أكل الصيد وأنتم حرم فكأنه قال على هذا التأويل إلا ما يتلى عليك في نسق هذا الحطاب قال أبو بكر 
يحتمل قوله (إلّا ما يتلى عَليكمْ) بما قد حصل تحرعمه ما روى عن ابن عباس فإذا أريد به ذلك لم يكن اللفظ ملا لأن ما قد حصل 
تحرعه قبل ذلك هو معلوم فيكون قوله (أجِلتْ 
١9«‏ -احكام لث» 
لكر بِيمَة الأنعام) عموما في إباحة جميعها إلا ما خصه الآي التي فيها تحريم ما حرم منها وجعل هذه الإباحة مرتبة على آي الحظر 
وهو قوله (حَرِمَت عليكر المييَة والدم) ويحتمل أن يريد بقوله (إِلّا ما يتلى عَلَيكرٌ) إلا ما يبين حرمته فيكون مؤذنا بتحريم بعضها علينا 
في وقت ثان فلا يسلب ذلك الآية حكم العموم أيضا ويحتمل أن يريد أن بعض ببيمة الأنعام محرم عليك الآن تحربما يرد بيانه في الثاني 
فهذا يوجب إجمال قوله تعالى (أُحلّتْ لَك بَيمَةٌ الأتْعام) لاستثنائه بعضها فهو جهول المعنى عندنا فيكون اللفظ مشتملا على إباحة 
وحظر على وجه الإجمال ويكون حككه موقوفا على البيان وأولى الأشياء بنا إذا كان في اللفظ احتمال لما وصفنا من الإجمال والعموم 
حمله على معنى العموم لإمكان استعماله فيكون المستئنى منه ما ذكر تحريمه في القرآن من الميتة ونحوها* فإن قيل قوله تعالى (إِلّا ما يتلى 
يك ) يقتضى تلاوة مستقبلة لا تلاوة ماضية وما قد حصل تحريمه قبل ذلك فقد تلا علينا فوجب حمله على تلاوة ترد في الثاني* 
قيل له يجوز أن يريد به ما قد تلى علينا ويتلى في الثاني لأن تلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل علينا تلاوته 
في المستقبل كا تلوناه في الماضي فتلاوة ما قد نزل قبل ذلك من القران ممكنة في المستقبل وتكون حينئذ فائدة هذا الاستثناء إبانة 
عن بقاء حك المحرمات قبل ذلك من ببيمة الأنعام وأنه غير منسوخ ولو أطلق اللفظ من غير استثناء مع تقدم نزول تحريم كثير من 
بيمة الأنعام لأوجب ذلك فسخ التحريم وإباحة اميع مني قوله تعالى (عَرَ لي الصيد َنم حرم) قال أبو بكر فن الناس من يتحله 
ل ا ل ل 0 


َه مؤوهلره 


تحريم الصيد على الحرم وذلك صف ب ادل وعم اا يكون ا 
وقد علمنا أن الميتة من بهيمة الأنعام مستثناة من الإباحة فهذا تأويل لا وجه له ثم لا يخلو من أن يكون قوله (غير محل الصيد ولتم 


0 (إلّا ما يتلى عَليكز) ) إلا محلى الصيد وأنتم حرم ولو كان كذلك لوجب أن يكون 
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امحظور إذ كان مثل قوله (إلَّا ما يتلى عَلكرُ) سوى الصيد مما قد بين وسيبين تحريمه في الثاني أو أن يكون معناه أوفوا بالعقود غير 
محل الصيد وأحلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم قوله تعالى (يا أي اين آمُوا لا تحْلُوا شَعائرٌ للو) روى عن السلف فيه وجوه 
فروى عن ابن عباس أن الشعائر مناسك الحج وقال مجاهد الصفا والمروة والهدى والبدن كل ذلك من الشعائر وقال عطاء فرائض الله 
التي حدها لعباده وقال الحسن دين الله كله لقوله تعالى (وَمِنْ عَم شَعائْرَ الله مها منْ تقوى الْقَلُوبٍ) أى دين الله وقيل إنبا أعلام 
الحرم نهاهم أن بتجاوزوها غير محرمين إذا أرادوا دخول مكة وهذه الوجوه كلها في احتمال الآية والأصل في الشعائر أنها مأخوذة من 
الإشعار وهي الإعلام من جهة الإحساس ومنه مشاعى البدن وه الحواس والمشاعى أيضا هي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات 
وتقول قد شعرت به أى علمته وقال تعالى (لا شُعرونَ) يعنى لا يعلمون ومنه الشاعى لأنه يشعر بفطنته لا لا يشعر به غيره وإذا كان 
الأصل على ما وصفنا فالشعائر العلامات واحدها شعيرة وهي العلامة التي يشعر بها الشيء ويعل فقوله تعاللى (لا وا سعائرٌ لله) قد 
انتظم جميع معالم دين الله وهو ما أعلمناه الله تعالى وحده من فرائض دينه وعلاماتها بأن لا يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا دونها ولا 
يضيعوها فينتظم ذلك جميع المعاني التي رويت عن السلف من تأويلها فاقتضى ذلك حظر دخول الحرم إلا محرما وحظر استحلاله 
بالقتال فيه وحظر قتل من لأ إليه ويدل أيضا على وجوب السعى بين الصفا والمروة لأنهما من : : ذلك عن هارو عن املد 
الراك رك وز حي رقي له رادم وه لصوتي من الاي ودر ويا لقي بان شعائر الله وقوله عنى وجل 
(ولا اشير ارا م روى عن ابن عباس وقتادة أن إحلاله هو القتال فيه قال الله تعالى في سورة البقرة (يستَلوتك عَنِ الشبر ارام 

قتال فيه كَل قتالٌ فيه كبير) وقد بينا أنه منسوخ وذكنا قول من روى: عنه :ذلك وأ قوله فاقوا امشرين) شع أسخه وقال عطاء حكمّه 
ثابت والقتال في الشبر الحرم محظور وقد اختلف في المراد بقوله (ولَا الشَبرَ الحرام) فقال قتادة معناه الأشبر الحرم وقال عكرمة هو 
ذو القعدة وذو الجة وبحرم ورجب وجائز أن يكون المراد بقوله (ولا الشيرَ الحرام) هذه الأشبر كلها وجائز أن يكون جميعها في حم 
واحد منها وبقية الشبور معلوم حكمها من جهة دلالة اللفظ إذ 

كان جميعها في حك واحد منها فإذا بين حك واحد منها فقد دل على حك ابميع قوله تعالى (ولا المَدَي ولا القَلائْد) أما الحدى فإنه 
يقع على كل ما يتقرب به من الذبائح والصدقات قال النبي صل الله عليه وسل المبتكر إلى اجمعة كالمهدى بدنة ثم الذي يليه كالمهدى 
بقرة ثم الذي يليه كالمهدى شاة ثم الذي يليه كالمهدى دجاجة ثم الذي يليه كالمهدى بيضة فسمى الدجاجة والبيضة هديا وأراد به 
الصدقة وكذلك قال أححابنا فيمن قال ثوبي هذا هدى أن عليه أن يتصدق به إلا أن الإطلاق إِنما ,تناول أحد هذه الأصناف الثلاثة 


4. 


0 


من الإبل والبقر والم إلى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى (وَإِنْ أحصرتم قا استيسر من المدي) ول سادق ون املف الت 

من أهل الع أن أدناه شاة وقال تعالى ( من الحم 0 به ذَوا عدل مك هديا بالغ الكعبة) وقال (فن َنم بالعمرة ِل احج 
قا :استسر :قن المدي) وأقله شاة عند جميع الفقهاء فاسم الهدى إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في الحرم وقوله 
(ولَا الدي) أراد به النبى عن إحلال الهدى 0 الحرم وإحلاله استباحة لغير ما سيق إليه من القربة وفيه دلالة 
على حظر الانتفاع بالحدى إذا ساقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هديا من جهة نذر أو غيره وفيه دلالة على حظر الأكل من الهدايا 
ندرا كان او راجا من إخصار أو أجراء صيد وظاهره يمنع جواز الأكل من هدى المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد 
قامت عندنا على جواز الأكل منه وأما قوله عن وجل (ولا الْقَلائْدَ) فإن معناه لا تحلوا القلائد وقد روى في تأويل القلائد وجوه 
عن السلف فال ابن عباس أراد الهدى المقلد قال أبو بكر هذا يدل على أن من الحدى ما يقلد ومنه ما لا يقلد والذي يقلد الإبل 
والبقر والذي لا يقلد الغنم -فظر تعالى إحلال الحدى مقلدا وغير مقلد وقال مجاهد كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم والبهائم من لحاء 
جر الحرم فكان ذلك أمنا لهم خظر الله تعالى استباحة ما هذا وصفه وذلك منسوخ في الناس وفي البهائم غير الحدايا وروى نحوه عن 
قتادة في تقليد الناس لحاء ثجر الحرم وقال بعض أهل العلم أراد به قلائد الحدى بأن يتصدقوا بها ولا ,نتفعوا بها وروى عن الحسن أنه 
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قال يقلد الهدى بالنعال فإذا لم توجد فالجفاف )١(‏ تقور ثم تجعل في أعناقها ثم يتصدق بها وقيل هو صوف يفتل فيجعل في أعناق 
المدى قال أبو 


(1) قوله فالجفاف جمع جف بغم اجيم وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب اللخاق جف أيضا. 

بكر قد دلت الآية على أن تقليد الحدى قربة وأنه يتعلق به حكم كونه هديا وذلك بأن يقلده ويريد أن يبديه فيصير هديا بذلك وإن لم 
يوجبه بالقول فتى وجد على هذه الصفة فقّد صار هديا لا تجوز استباحته والانتفاع به إلا بان يذبحه ويتصدق به وقد دل ايضا على أن 
قلائد الدى يجب أن يتصدق بها لاحتمال اللفظ لها وكذلك روى عن النبي صل الله عليه وس في البدن التي نحر بعضها بمكة وأمى 
عليا بحر بعضها وقال له تصدق بحلالا وخطمها ولا تعط الجزار منها شيا فإنا نعطيه من عندنا وذلك دليل على أنه لا يجوز ركوب 
الهدى ولا حلبه ولا الانتفاع بلبنه لأن قوله (ولا المَدَي ولا الْقَلائْد) قد تضمن ذلك كله وقد ذ الله القلائد في غير هذا الموضع بما 
دل به على القربة فيها وتعلق الأحكام بها وهو قوله تعالى (جَعَل الله الْكعبة البَيتَ الحرام قياماً للئاس والشبْرَ الحرام وَامَدَيَ وَالْقَلائد) 
فلو لا ما تعاق بالحدى والقلائد من الحرمات والحقوق التي هي لله تعالى كتعلقها بالشبر وبالكعبة لما ضمها إليهما عند الأخبار عما فيها 
من المنافع وصلاح الناس وقوامهم وروى الك عن مجاهد قال لم تنسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان (لا مُوا شَعائرٌ الله ولا الشَّهرَ 
الحرام ولا المَدَي ولا الَْلائْدَ) نسختها (فَاقتَلوا المشْركِينَ حيثُ وجدتموهم) ‏ (فَإِنَ جاوّك فاحكر بيهم) الآية نسختها (وأن احكز 
ينهم با أَرَلَ اللّهُ) قال أبو بكريريد به فسخ تحريم القتال في الشبر الحرام وفسخ القلائد التي كانوا يقلدون به أنفسهم وببهائمهم من لحاء 
شجر الحرم ليأمنوا به ولا يجوز أن يريد نسخ قلائد المدى لأن ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين بعدهم وروى مالك بن مغول عن عطء في قوله تعالى (ولا الْقَلائْد) قال كانوا يقلدون لحاء تجر الحرم يأمنون به إذا تحرجوا 
فتزلت (لا تُوا شَعائرَ اللو) قال أبن وز أن بكرن حدطن الله إنتباك مرمة من يفعل ذلك هل نما كان عليه أهل: التاخلية أن 
الناس كانوا مقرين بعد مبعث النبي صل الله عليه وسلم على ما كانوا عليه من الأمور التي لا يحظرها العقل إلى أن ذسخ الله منها ما 
شاء فى الله عن استحلال حرمة من تقلد بلحاء شر الحرم ثم نسخ ذلك من قبل أن الله قد أمن المسلمين حيث كانوا بالإسلام وأما 
المشركين فقد أم الله بقتلهم حتى يسلموا بقوله تعالى (فَاقتلُوا المشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْهُوهُم) فصار حظر قتل المشرك الذي تقلد بلحاء 
شجر الحرم منسوخا والمسلمون قد استغنوا عن ذلك فل يبق له حك وبق حك قلائد المدى ثابتا وقد حدثنا عبد الله بن 

محمد بن إنحاق المروزى قال حدثنا الحسين بن ألى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بيان عن الشعبي قال 
تش دمن نيؤزرة لمائدة إلا هذه الآية ويا با اللين امتراالا ارا قار ان وعدماعك اذ بن رد قال رده اتسين أن 
البيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى (لا تَحْلُوا سَعائرٌ الل وا اشر الخحرَام) الآية قال منسوخ كان 
الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد وإذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد وكان 
المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فأمروا أن لا يقاتلوا في الشبر الحرام ولا عند البيت فنسختها قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث 
وَجَدُْوهُم) وروى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى (جَعلَ الله الْكعبة الت الحرام قياماً لئاس والشبر حرام وَاهدي 
وَالقَلائدَ) حواجز جعلها الله بين الناس في الجاهلية وكان الرجل إذا لقى قاتل أبيه في الشبر الحرام لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل 
إذا لقى الهدى مقلدا وهويا كل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر تمنعه من 
الناس وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من لحاء شجر الحرام فنعت الناس عنه وحدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر 
بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى (يا أَيها اين آمنوا لا تحلُوا شَعائٌ الله ولا الشبر ارام ولا الذي ولا الْقَلايْدِ ولا آمينَ الْبيتَ الحرام) قال كان المسلمون 
والمشركون يحجون البيت جميعا فنبى الله تعالى المؤمنين أن بمنعوا أحدا أن يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر ثم أنزل الله بعد 
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هذا (إِنا الْشركون لجس فلا قروا مسد اكرام بعد غاميم هذا) وقال تغالى (ماا كان للمشركين أن يعمروا مساج الو شافدين 
عل أنفسهم بِالْكَفْر) وقد روى إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت الحسن هل فسخ من المائدة شيء فقال لا وهذا يدل على 
أن قوله تعالى (ولا آمين الْبِيتَ الحرام) إنما أريد به المؤمنون عند الحسن لأنه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله (فلا 
يقربوا المسجدَ حرام بعد عاميم هذا) وقوله أيضا (ولا الشبرَ الحرام) حظر القتال فيه منسوخ بما قدمنا إلا أن يكون عند الحسن هذا 
الحم ثبما على نحو ما روى عن عطاء قوله تعالى 

(يسَغُونَ فصلا من ريهم ورضواناً) روى عن ابن عمر أنه قال أريد به الريج في التجارة وهو نحو قوله تعالى (ليس 7 0 أن 
توا فَضْلا من رَيكر) برع الى ع دعوت امكل سن التبارة زور جع نا لاله أن كارف طزباء فيما تقدم 
وقال مجاهد في قوله تعالى (ِتَعْونَ فَضْلا من رهم ورضواناً) الأجرة والتجارة قوله تعالى (وإذا حاتم فاصطادوا) قال مجاهد وعطاء 
في آخرين هو تعليم إن شاء صاد وإن شاء لم يصد قال أبو بكر هو إطلاق من -حظر بمنزلة قوله تعالى (إذا قضيْت الصلاة فَاندَشْروا في 
الأرضٍ وابتغوا من فضل اللِّ) لما حظر البيع بقوله (وذروا البيع) عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله (فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فَصْلٍ الله) وقوله تعالى (وإذا لتم قاصطادوا) قد تضمن إحراما متقدما لأن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام وهذا يدل على أن 
قوله (ولا الهدي ولا القَلائْد ولا آمينَ البيت الحرام) قد اقتضى كون من فعل ذلك محرما فيدل على أن سوق الهدى وتقليده يوجب 
الإحرام ويبدل قوله (ولا آمين الت الحرام) على أنه غير جائز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام إذ كان قوله (وإذا حللتم فاصطادوا) 
قد يضمن أن يكون من أم البيت الحرام فعليه إحرام يحل منه ويحل له الاصطياد بعده وقوله (وإذا 08 قاصيطادوا) افك أ ريه 
الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحط لاطا تي الوم بتولهارولاة يشر يخليفها رلا 
خلاف بين السلف واتخلف فيه فعلينا أنه قد أراد به للخروج من الحرم والإحرام جميعا وهو يدل على جواز الاصطياد لمن حل من 
إحرامه بالحلق وإن بقاء طوااف الزيارة عليه لا يمنع لقوله تعالى ( (وإذا لاوا ) وهذا قد حل إذ كان هذا الحلق واقعا للإحلال 
واه كاك زولا حرمت عبان وم اد عَن المَسْحِد الخرام أَنْ تعتَدُوا) قال ابن عباس وقتادة لا يجر متك لا يملتك وقال 
أهل اللغة يقال جرمنى زيد على بغضك أو حملن عليه وقال الفراء لا يكسبنكم يقال جرمت على أهلى أى كسبت لهم وفلان جريعة 
أهله أى كاسيهم قال الشاعى: 

زع باسك ىبر أنر عرق جزم تزع انظ با سيف قله 11 

)١(‏ قوله جريمة إلى آخره البيت لأبى خراش الهذلي يصف عقابا تكسب لفرخها الناهض وتزقه ما تأكله من حم طيرا كلته وتبقى 
العظاء سيل منها الصليب وهو الودك كما في التبذيب للأزهرى. 

ويقال جرم يجرم جرما إذا قطع وقوله تعالى (شََانَ قوم) قرئ بفتح النون وسكونها فن فتتح النون جعله مصدرا من قولك شئئته أشنأه 
شتانا والشنآن البغض فكأنه قال ولا يجر منكم بغض قوم وكذلك روى عن ابن عباس وقتادة قالا عداوة قوم ومن قرأ بسكون النون 
فعناه بغيض قوم فنباهم المعردة الذية أن يتجاوزوا الحق إلى الظلم والتعدي لأجل تعدى الكفار بصدهم المسلمين عن المسجد ال حرام 
ومثله قول النبي صلى الله عليه وس أد الأمانة إلى من اتقنك ولا تخن من خانك * وقوله تعالى (وتعاونوا عَلّ لير وَالتقُوى) يقتضى 
ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان تعالى لأن البر هو طاعات الله وقوله تعالى (ولا تعاونوا عل الثم والعدوان) نبى عن معاونة 
غيرنا على معاصى الله تعالى قوله تعالى (حَرِمَتٌ عَليكر الميّة والدم وسلم المْحنزير) الآلية الميتة ما فارقته الروح بغير تركية مما شرط علينا 
الزكاة في إباحته وأما الدم فالحرم منه هو المسفوح لقوله تعالى (قُلْ لا جد في ما وح إل رماً على طاعم يَطْعَمَه إلا أن يكُونَ 
ميئة أو دماً مسفُوحاً) وقد بينا ذلك في سورة البقرة* والدليل أيضا على أن المحرم منه هو المسفوح اتفاق المسلمين على إباحة الكبد 
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والفتيال :وها دياف .رقا لني صل الله عليه وس أحلت لي ميتتان ودمان يعنى بالدمين الكبد والطحال فأباحهما وهما دمان إذ ليسا 
بمسفوح فدل على إباحة كل ما ليس بمسفوح من الدماء فإن قيل لما حصر المباح منه بعدد دل على حظر ما عداه قيل هذا غلط لأن 
الحصر بالعدد لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه ومع ذلك فلا خلاف أن مما عداه من الدماء ما هو المباح وهو الدم الذي يبقى في 
خل شري الم را وا م و2 عرو لذلا عن د وسار لمكن لحرا واسصيد ه211 1 اص بجوتي وا عدا لون 
الدماء وأيضا فإنه لما قال زاودما مسنويا) ثم قال (والدم) كانت الألف واللام للبعهود وهو الدم المصيفن الضف اوهو أن كرن 
مسفوحا وقوله صلى الله عليه وسم أحلت لي ميتتان ودمان إنما ورد مؤكدا لمقتضى قوله عن وجل لل لاجد وخا يق د يا 
على طاعم يظعمه إلا أن يكُونَ مين أو دما مسفوحاً) إذ ليسا بمسفوحين كور ا بيه اكاك اا ماري 6ن و الأفصان السرم عل 
المسفوح منه دون غيره وأن الكبد والطحال غير محرمين وقوله تعالى ( (ولحم اللحنزير) ) فإنه قد تناول نحمه وعظمه وسائر أجزائه ألا ترى 
أن الشحم الخالط للحم قد اقتضاه اللفظ لأن اسم 
الحم .يتناوله ولا خلاف بين الفقهاء ء في ذلك وإنما ذكر الحم لأنه معظم منافعه وأيضا فإن تحريم الكتور :1 كان منبما فتن ذلك 
تحريم سائر أجزائه كلميتة والدم وقد ذكرنا حكم شعره وعظمه فيما تقدم وأما قوله (وما أل لع الله يذ) 00 
سهى ليك قن الله لأن الإهلال هو إظهار الذكر والتسمية وأصله استبلال الصبى إذا صاح حين يولد ومنه إهلال الحرم فينتظم ذلك 
تحريم ما سمى عليه الأوثان على ما كانت العرب تفعله وينتظم أيضا تحريم ما معى عليه اسم غير الله أى اسم 000000 
لو قال عند الذبح باسم زيد أو عمرو أن يكون غير مذى وهذا يوجب أن يكون ترك التسمية عليه موجبا تحريمها وذلك لأن أحدا لا 
يفرق بين تسمية زيد على الذيحة ترك التسمية رأسا* قوله تعالى (وَالُنْحَنْقَة) فإنه روى عن الحسن وقتادة والسدى والضحاك أنها التي 
تختنق بحبل الصائد أو غيره حتى تموت ومن نحوه حديث عباية بن رفاعة عن رافع بن خدي أن النبي صل الله عليه وسلم قال ذكوا 
بكل شيء إلا السن والظفر وهذا عندنا على السن والظفر غير المنزوعين لأنه يصير في معنى الخنوق وأما قوله تعالى (والموقودَة) فإنه 
روى عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى أنها المضروبة باللحشب ونحوه حتى تموت يقال فيه وقذه يِقَذه وقذا وهو وقيذ 
إذا ضربه عق إشنى عل اغلاله وتداخل في الموقوذة- كل /ما قتل مها عل غين ويه الزكاة وقد روى ابو عام العقدى عن زهير بن 
مد عن زيد بن اسم عن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صببان عن عبد 
لله بن المغفل أن النبي صل الله عليه وسل نبى عن الخذف وقال أنها لا تنكأ العدو ولا تعصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين 
ونظير ذلك ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن 
عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمى بالمعراض فأصيب أفاكل قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب نفرق فكل 
وإن أصاب بعرضه فلا تأكل * حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا هشيم عن مجالد وزكريا وغيرهما عن 
الشعبي عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فرق فكل وما أصاب 
بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل عل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وإن لم يكن 
مقدورا على ذكاته وفي ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة واسالة الدم وإن لم يكن مقدورا على ذبحه واستيفاء شروط الذكاة 
فيه وعموم قوله | والموقوذة] عام في المقدور على ذكاته وفي غيره ثما لا يقدر على ذكاته وحدثنا عبد البافي قال عندكا لجن بن نر 
النضر قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائّدة قال حدثنا عاصم بن الى النجود عن زر بن حبيش قال سمعت عمر بن اللخطاب 
يقول يا أيبا الناس هاجروا ولا تهجروا وإيا 8 والأرنب يحذفها أحدك بالعصا أو الجر يأ كلها ولكن ليذك لك الأسل الرماح والنبل وأما 
قوله تعالى |والمتردية] فإنه روى عن ابن عباس والحسن والضحاك وقتادة قالوا هي الساقطة من رأس جبل أو في بكر فتموت وروى 
مسروق عن عبد الله بن مسعود قال إذا رميت صيدا من على جبل فات فلا تأكله فإنى أخشى أن يكون التردي هو الذي قتله وإذا 
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رميت طيرا فوقع في ماء فات فلا تطعمه فإنى أخشى أن يكون الغرق قتله* قال أبو بكر لما وجد هناك سببا آخر وهو التردي وقد يحدث 
عنه الموت حظر أكله وكذلك الوقوع في الماء وقد روى نحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا أحمد 
بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم أنه العترسرك 
الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسبمك وسعيت فكل إن قتل إلا أن تصيبه في الماء فلا ترى أيهما قتله ونظيره ما 
روى عنه صل الله عليه وسلم في صيد الكلب أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسعيت فكل وإن خالطه كلب آخر فلا تأكل خظر 
صلى الله عليه وسلم أكله إذا وجد مع الرمي سبب آخخر يجوز حدوث الموت منه مما لا يكون ذكاة وهو الوقوع في الماء ومشاركة كلب 
آخر معه وكذلك قول عبد الله في الذي يرم الصيد وهو على الجبل فيتردى أنه لا يؤكل لاجتماع سبب الحظر والإباحة في تلفه عل 
الحم للحعظر دون الإباحة وكذلك او اشترك مجوسي ومسل في قتل صيد أو ذبحه لم يؤكل وجميع ما ذكرنا أصل في أنه متى اجتمع سبب 
الحظر وسبب الإباحة كان الحم لحظر دون الإباحة* وأما قوله تعالى (والتٌطيحة) فإنه روى عن الحسن والضحاك وقتادة والسدى 
أنها المنطوحة حتى تموت وقال بعضهم هٍ الناطحة حتى تموت قال أبو بكر هو عليهما جميعا فلا فرق بين أن تموت من نطحها لغيرها 
وبين موتها من نطح غيرها لحا* وأما قوله (وما أَكلَ السبع) فإن معناه 

ما أكل منه السبع حتى بموت خذف والعرب تسمى ما قتله السبع وأكل منه أكيلة السبع ويسمون الباقي منه أيضا أكلة السبع قال أبو 
عبيدة (ما أَكلَ السبع) مما أكل السبع فيأكل منه وييقى بعضه وإنها هو فريسته وجميع ما تقدم ذكره في الآية بالنبى عنه قد أريد به 
الموت من ذلك وقد كان أهل الجاهلية يأكلون جميع ذلك -فرمه الله تعالى ودل بذلك عل أن سائر الأسباب التي يحدث عاها الموت 
للأنعام محظورا أكلها بعد أن لا يكون من فعل أدمى على وجه التذكية* وأما قوله تعالى (إِلّا ما دَكيت) فإنه معلوم أن الاستئناء راجع 
إلى بيعل المدكون :دوق تيعد لأن قولد :(حرْمت عكر اليه والدم وك الدازير وما أهل لعل اط ية) لا خلات أن الاستباء غير 
راجع إليه وان ذلك لا يجوز أن تلحقه الزكاة وقد كان حك الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه وقد ثبت أنه لم يعد إلى ما قبل المنخنقة 
فكان حك العموم فيه قامًا وكان الاستثناء عائد إلى المذكور من عند قوله (وَالمنْحَنقة) لما روى ذلك عن على وابن عباس والحسن 
وقتادة وقالوا كلهم إن أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب بتحرك فأ كله جائز وحكى عن بعضهم أنه قال الاستثناء عائدا 
إلى قوله (وما أكلَ السبع) دون ما تقدم لأنه يليه وليس هذا بشيء لاتفاق السلف على خلافه ولأنه لا خلاف أن سبعا لو أخل 
قطعة من حم البييمة فأ كلها أو تردى شاة من جبل ول إشف بها ذلك على الموت فذكاها صاحبها أن ذلك جائر مباح الأكل وكذلك 
النطيحة وما ذكر معها فثبت أن الاستثناء راجع إلى جميع المذكور من عند قوله (وَالْنْحَنقّة) وإما قوله (إلّا ما 0 فإنه استثناء 
منقطع بمازلة قوله لكن ما ذكيتم كقوله (دَلَوَ لا كانت فيه آمَنَتْ فتفعها هاما ِلّا قوم يومْسَ) ومعناه لكن قوم يونس وقوله (طه ما 
نا عليِكَ القرانَ لتَسْقَى إلا ديه لمن يْنِى) ومعناه لكن تذكرة لمن يخشى ونظائره في القرآن كثيرة* وقد اختلف الفقهاء في ذكاة 
الموقوذة ونحوها فذكر محمد في الأصل في المتردية إذا أدركت ذكاتها قبل أن تموت أكلت وكذلك الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع 
وعن أبى يوسف في الإملاء أنه إذا بلغ به ذلك إلى حال لا يعيش في مثله لم يؤكل وإن ذكى قبل الموت وذكر ابن سماعة عن مد أنه 
إن كان يعيش منه اليوم ونحوه أو دونه فذكاها حلت وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لم يؤكل وإن ذبح واحتج بأن عمر كانت به 
جراحة متلفة وصححت عهوده 1 

وأوامره ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك إذا أدركت ذكاتها وهي حية تطرف أكلت وقال الحسن بن صالح 
إذا صارت بحال لا تعيش أبدا لم تؤكل وان ذبحت وقال الأوزاعى إذا كان فيها حياة فذحت أكلت والمصيودة إذا ذيحت ل توق 
وقال الليث إذا كانت حية وقد أخرج السبع ما في جوفها أكلت إلا ما بان عنها وقال الشافعى في السبع إذا شق بطن الشاة ونستيقن 
أنها تموت إن لم تذك فنكيت فلا بأس بأ كلها* قال أبو بكر قوله تعالى (إلا ما ذكيتم) يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق في ذلك 
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بين أن تعيش من مثله أولا تعيش وأن تبقى قصير المدة أو طويلها وكدذلك روى عن على وابن عباس أنه إذا تحرك شبىء منها سحت 
ذكاتها ولم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة التي تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة إن ذكاتها بالذيح فكدلك المتردية ونحوها 
والله أعلر. 

باب في شرط الذكاة قال أبو بكر قوله تعالى (إلّا ما دَكيتم) امم شرعي يعتوره معان منها موضع الذكاة وما يقطع منه ومنها الآللة ومنها 
اللدين ومنها التسمية في حال الذكر وذلك فيما كانت ذكاته بالذبح عند القدرة فأما السمك فإن ذكاته بحدوث الموت فيه عن سبب من 
خارج وما مات حتف أنفه فغير مذكى وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكلام في الطافي في سورة البقرة* فأما موضع الذكاة في الحيوان 
المقدور على ذبحه فهو اللبة وما فوق ذلك إلى الحيين وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير لا بأس بالذيح في الحلق كله أسفل الحاق 
وأوسطه وأعلاه وأما ما يحب قطعه فهو الأوداج وه أربعة الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء فإذا فرى المذى 
ذلك أجمع فقد أكل الذكاة على تمامها وسنتها فإن قصر عن ذلك ففرى من هذه الأربعة ثلاثة فإن بشر بن الوليد روى عن أبى يوسف 
أن أبا حنيفة قال إذا قطع أكثر الأوداج أكل وإذا قطع ثلاثة منها أكل من أى جانب كان وكذلك قال أبو يوسف وحمد ثم قال أبو 
يوسف بعد ذلك لا تأكل حت تقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين وقال مالك بن أنس والليث يحتاج أن يقطع الأوداج والحلقوم 
وإن ترك شيئًا منها لم يجزه ولم يذكر المريء وقال الثوري لا بأس إذا قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم وقال الشافعى أقل ما يحزى 
من الذكاة قطع الحلقَوم 

والمريء وينبغي أن يقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من الببيمة والإنسان ثم يحييان فإن لم يتقطع العرقان وقطع الحلقوم والمريء 
جاز وإئما قلنا أن موضع الذكاة النحر واللبة لما روى أبو قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن أَبى العشراء عن أبيه قال سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الذكاة فقال في اللبة والحلق ولو طعنت في خفذها أجزأ عنك وإئما يعنى بقوله صل الله عليه وسلم لو ظننت في 
تخيرها أجزأ عنها فيما لا تقدر على مذبحه قال أبو بكر ولم يختلفوا أنه جائز له قطع هذه الأربعة وهذا يدل على أن قطعها مشروط في 
الذكاة ولو لا أنه كذلك لما جاز له قطعها إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صعة الذكاة فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع 
إلا أن أبا حنيفة قال إذا قطع الأكثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه لأنه قد قطع والأكثر في مثلها يقوم مقام الكل 5 أن قطع 
الأكثر من الأذن والذنب بمنزلة قطع الكل في امتناع جوازه عن الأضحية وأبو يوسف جعل شرط سعة الذكاة الحلقوم والمريء وأحد 
العرقين ولم يفرق أبو حنيفة بين قطع العرقين وأحد شيئين من الحلقوم والمريء وبين قطع هذين مع أحد العرقين إذ كان قطع اجميع 
مأمورا به صحة الذكاة* وحدثنا حمد بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثنا هناد بن السرى والحسن بن عيسى مول ابن المبارك عن ابن 
المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبى هريرة قالا نبى رسول الله صلى الله عليه وس 
عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجاد ولا يفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت وهذا الحديث يدل 
على أنه عليه قطع الأوداج وروى أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه 
وس قال كل ما أنبر الدم وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر * وروى إبراهيم عن أبد عن خقرقة” قال قال وموك انه صل الله 
عليه وس اذبحوا بكل ما أفرى الأوداج وهراق الدم ما خلا السن والظفر فهذه الأخبار كلها توجب أن يكون فرى الأوداج شرطا 
في الذكاة والأوداج اسم يقع على الحلقوم والمريء والعرقين اللذين عن جنبيهما. 

(فصل) وأما الآلة فإن كل ما فرى الأوداج وانبر الدم فلا بأس به والذكاة صحيحة غير أن أحابنا كرهوا الظفر المنزع والعظم والقّرن 
والسن لما روى فيه عن النبي صل الله عليه وسلم وأما غير ذلك فلا بأس به ذكر ذلك في الجامع الصغير وقال أبو يوسف في الإملاء لو 
7 ذبح بليطة ففرى الأوداج وأنبر الدم فلا بأس بذلك وكذلك لو ذبح بعود وكذلك لو نحر بوتد أو بشظاظ أو بمروة لم يكن بذلك 
بأس فأما العظم والسن والظفر فد نهى أن يذى بها وجاءت في ذلك أحاديث وآثار وكذلك القرن عندنا والناب قال ولو أن رجلا 
ذبح بسنه أو بظفره فهي ميتة لا تو وقال في الأصل إذا ذبح بسن نفسه أو بظفر نفسه فإنه قاتل وليس بذابح وقال مالك بن أس كل 
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ما بضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج فلا بأس به وقال الثوري كل ما فرى الأوداج فهو ذكاة إلا السن والظفر وقال الأوزاعى 
لا يذبح بصدف البحر وكان الحسن بن صالح يكره الذبح بالقرن والسن والظفر والعظم وقال الليث لا بأس بأن يذبح بكل ما أنبر الدم 
إلا العظم والسن والظفر واستثنى الشافعى الظفر والسن* قال أبو بكر الظفر والسن المبي عن الذبحة بهما إذا كانتا قائتين في صاحبهما 
وذلك لأن النبي صل الله عليه وس قال في الظفر أنها مدى الحبشة وهم إِنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المتزوع وقال ابن 
عباس ذلك اللحنق وعن أَبى بشر قال سألت عكرمة عن الذيحة بالمروة قال إذا كانت حديدة لا تترد )١(‏ الأوداج فكل فشرط في 
ذلك أن لا تترد الأوداج وهو أن لا تفريبا ولكنه يققطعها قطعة قطعة والذيح بالظفر والسن غير المنزوع يترد ولا يفرى فلذلك لم تصح 
الذكاة بهما وأما إذا كانا منزوعين قفري الأوداج فلا بأس وائما كره أصحابنا منها ما كان بمنزلة السكين الكلالة ولهذا المعنى كرهوا الذيح 
بالقرن والعظم* وقد قال النبي صل الله عليه وسلم ما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا 
شعبة عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد ابن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
الله كتب الإحسان على كل ثييء فإذا قتلتم والحستنا قال غير مس فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذيحته فكانت كاهتهم 
للذبخ بسن منزوع أو عظم أو قرن أو نحو ذلك من جهة كلاله لما يلحق البهيمة من الألم الذي لا يحتاج إليه في صحة الذكاة* وحدثنا 
بن 2 0 ند ١‏ الوكارد ال عدا مول ١‏ غيل يعافا لماويو حا عرو لك ان حير رن ري ا ريا ل 
عدى بن حاتم انه اهلف نا سول الله أوابتك أن انهنها أضاف صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقّة العصا قال أمرر الدم 
شئت واذكر اسم لله * وفي 


0 تترد هو من التتريد وهو القتل بغير ذكاة أو هو أن ينبح بشيء لا يسيل الدم ا فسره في النهاية. 

حديث نافع عن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية سوداء ذكت شاة بمروة فذكر ذلك كعب للنبي صلى الله عليه وسل فأمرهم بأكلها 
وروى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي صل الله عليه وس مثله وفي حديث رافع بن خديج عن النبي صل الله عليه وس 
أنه قال ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر. 

فصل وهذا الذي ذكرناه فيما كان من الحيوان مقدورا على ذبحه فيعتبر في ذكاته ما وصفنا من موضع الزكاة ومن الآلة على النحو الذي 
بينا وأما الذي لا نقدر منه على ذبحه فإن ذكاته نما تكون بإصابته بما جرح واسيل الدم أو بإرسال كلب أو طير فيجرحه نا 
يصدم أو ميثم ما لاحد له يجرحه ولا يختلف في ذلك عندنا حك ما يكون أصله متها مثل الصيد وما ليس بمتنع في الأعبل من 
الأنعام ثم يتوحش ومتنع أو يتردى في موضع لا نقدر فيه على ذكاته وقد اختلف الفقهاء ء في ذلك في موضعين أحدهما في الصيد إذا 
أصيب بما لا يجرحه من الآله فقال أصحابنا ومالك والثوري إذا أصابه بعرض المعراض لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته وقال الثوري وإن 
وميتة: فر أو يتلاقة كرهته إلا أن تذكيه ولا فرق عند أححابنا بين المعراض وار والبندقة وقال الأوزاعى في صيد المعراض يوؤكل 
حزق أو لم يخزق قال وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكيحول لا يرون به بأسا وقال الحسن بن صالح إذا حزق 
الجر فكل والبندقة لا تخزق وقال الشافعى إن تحزق المرى مرميه أو قطم بحده أكل وما جرح بثقله فهو وقيذ وفيما نالته الجوارح فقتلته 
فيه قولان أحدهما أن لا يؤكل حتى يجرح لقوله تعالى (من نّ الجوارح مكليين) والآخر أنه حل قال أبو بكر ولم يختلف أصحابنا ومالك 
والشافنى في الكلب إذا قتل الصيد بصدمته ل يؤكل وأما الموضع الآخر فا ليس بممتنع في الأصل مثل البعير والبقر إذا توحش أو 
تردى في بئر فقال أصحابنا إذا لم يقدر على ذبحه فإنه يقتل كالصيد ويكون مذى وهو قول الثوري والشافى :وقال مالك والليك :لا 
يؤكل إلا أن يذبح على شرائط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو علقمة والأسود ومسروق مثل قول أصحابنا 
وقد تقدم ذكر الآثار المؤيدة لقول أحابنا في الصيد إن شرط ذكاته أن يجرحه بماله حد ومنه ما ذكر في المعراض أنه إن أصاب بحده 
أكل وان أصاب بعرضه لم يؤكل فإنه وقيذ لقوله تعالى (وَالموقَودَة) فكل 

ما لا يحرح من ذلك فهو وقيذ محرم بظاهر الاب والسنة وني حديث قتادة عن عقبة ابن صببان عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى 


كلاه 51121120 


م الحال الثااكث 


الله عليه وسلم نبى عن اللحذف وقال إنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقاً العين فدل ذلك على أن الجراحة 
في مثله لا تذى إذ ليس له حد وإما الجراحة التي لما حكم في الذكاة هي ما يقع بماله حد ألا ترى أن النبي قال في المعراض إن أصابه 
بحده نفزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل ولا يفرق بين ما يجرح ولا يجرح فدل ذلك على اعتبار الآلة وأن سبيلها أن يكون لما 
حد في صحة الذكاة بها وكذلك قوله في الحذف أنها لا تصيد الصيد يدل على سقوط اعتبار جراحته في صحة الذكاة إذا لم يكن له حد* 
وأما البعير ونحوه إذا توحش أو تردى في بر فإن الذي يدل على أنه بمنزلة الصيد في ذكاته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر 
بن موسى قال حدثنا سفيان عن مرو بن سعيد بن مسروق عن ابيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديح قال ند علينا بعير فرميناه 
بالتبل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لذه الإبل أو ابد كأوابد الوحش فإذا ند منها ثبيء فاصنعوا به ذلك وكلوه 
وقال سفيان وزاد إسماعيل بن مس فرميناه بالنبل حتى رهصناه )١(‏ فهذا يدل على إباحة أكله إذا قتله النبل لإباحة النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير شرط ذكاة غيره وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبى 
العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والتحر فقال صلى الله عليه وسلم لو طعنت في نفذها لأجزأ عنك 
وهذا على الحال الت لا يقدر فيها على ذبحها إذ لا خلاف أن المقدور على ذبحه لا يكون ذلك ذكاته * ويدل على صحة قولنا من طريق 
النظر اتفاق الميع على أن رمى الصيد يكون ذكاة له إذا قتله ثم لا يخلو المعنى الموجب لكون ذلك ذكاة من أحد وجهين إما أن يكون 
ذلك لجنس الصيد أو لأنه غير مقدور على ذبحه فلما اتفقوا عل أن الصيد إذا صار في يده حيا لم تكن ذكاته إلا بالذبم كذكاة ما ليس 
من جذس الصيد دل ذلك على أن هذا الك ل يتعاق بجنسه وإنما تعلق بأنه غير مقدور على ذبحه في حال امتناعه فوجب مثله في غيره 
إذا صار ببذه الحال لوجود العلة التي من أجلها كان ذلك ذكاة للصيد* واختلف الفقهاء في الصيد يقطع بعضه فقّال أصحابنا والثوري 
)١(‏ قوله رهصناه أى أوهناه. ٍ 00 ٍ 
وهو قول إبراهيم ومجاهد إذا قطعه بنصفين أكلا جميعا وإن قطع الثلث مما يلي الرأس أكل فإن قطع الثلث الذي يلحق العجز أكل 
الثلثان الذي يلي الرأس ولا يؤكل الثلث الذي يلي العجز وقال ابن أبى ليل والليث إذا قطع منه قطعة فات الصيد مع الضربة أكلهما 
جميعا وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطع نفذه ل يأ كل الفخذ وأكل الباقي وقال الأوزاعى إذا أبان عجزه لم يؤكل 
من قطع منه ويؤكل سائره وإن قطعه بنصفين أكله كله وقال الشافعى إن قطعه قطعتين أكله وإن كانت إحداهما أقل من الأخرى 
وإن قطع يدا أو رجلا أو شيئا يمكن أن يعيش بعده ساعة أو أكثر ثم قتله بعد رميته أكل ما لم بين منه ولم يؤكل ما بان وفيه الحياة 
ولو مات من القطع الأول أكلهما جميعا قال أبو بكر حدثنا ممد بن بكر قال حدثنا عثمان بن أَبى شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال 
حدثنا عبد الرحمن بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أَبى واقد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ما قطع من 
الييمة وهي حية فهو ميتة وهذا إِنما يتناول قطع القليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لأنه لا خلاف أنه لو ضرب عتق الصيد فأبان 
راسد كان اجميع مذى قنيت بذلك أن المراد ما بان منها من غير موضع الذكاة وذلك إِئما يتناول الأقل منه لأنه إذا قطع النغيفت: أو 
الثنث الذي يلي الرأس فإنه يقطع العروق التي يحتاج إلى قطعها للذكاة وهي الأوداج والحلقوم والمريء فيكون الميع مذى وإذا قطع 
الثلث مما لي الذنب فإنه لا يصادف قطع العروق التي يحتاج إليها في شرط الذكاة فيكون ما بان منه ميتة لقوله صلى الله عليه وسلم ما 
بان من الببيمة وهي حية ميتة وذلك لانه لا محالة إِنْما يحدث الموت بعد القطع فد بان ذلك العضو منها وهي حية فهو ميتة وما يل 
الرأس كله مذى ا لو قطع رجلها أو جرحها في غير موضع الذكاة ولم يبن منها شيئًا فيكون ذلك ذكاة لما لتعذر قطع موضع الذكاة. 
(فصل) وأما الدين فأن يكون الرامي أو المصطاد مسلا أو كابيا وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وأما التسمية فهى أن يذكر 
اسم الله تعالى عند الذبح أو عند الرمي أو إرسال الجوارح والكلب إذا كان ذاكرا فإن كان ناسيا لم يضره ترك التسمية ا الكلام 
فيه في موضعه إن شاء الله تعالى وأما قوله تعالى (وَما َي عل النصّي) فإنه روى عن مجاهد وقتادة وابن جري أن النصب أجار 
منصوبة كانوا 
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0" الصلاة أحكام كم 

يعبدونها ويقربون الذبائح لها فنبى الله عن أكل ما ذي على النصب لأنه بما أهل به لغير الله والفرق بين النصب والصنم أن الصنم يصور 
وينققش وليس كذلك النصب لأن النصب جارة منصوية والوثن كالنصب سواء ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس بمصور أن 
ابي صل الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم حين جاءه وني عنقه صليب ألق هذا الوئن من عنقك فسمى الصليب وثنا فدل ذلك على 
أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة وإن لم يكن مصورا ولا منقوشا وهذه ذباتح قد كان أهل الجاهلية يأكلوتها لفرمها الله تعالى 
مع ما حرم من الميتة ولحم الحنزير وما ذكر في الآية تما كان المشركون يستبيحونه وقد قيل إنها المرادة بالاستثناء المذكور في قوله تعالى 
(أَحلتْ لك بَبيمَةُ الأنعام يلا ما يقل عليكز) قوله تعالى (وَأَنْ تَْقُسمُوا بلْأزْلام) قيل في الاستقسام وجهان أحدهما طلب عل ما 
قسم له بالأزلام والثاني إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح كقسم ابمين والاستقسام بالأزلام أن أهل الجاهلية كانوا إذا أراد أحدهم 
سفرا أو غزوا أو تجارة أو غير ذلك من الحاجات أجال القداح وه الأزلام وهي على ثلاثة أضرب هنبا ما كتب عليه نباني ربي 
ومنها غفل لا كابة عليه يسمى المنيح فإذا خرج أمرنى ربي مضى في الحاجة وإذا خرج نباني ربي قعد عنها وإذا خرج الغفل أجالها 
ثانية قال الحسن كانوا يعمدون إلى ثلاثة قداح نحو ما وصفنا وكذلك قال سائر أهل العم بالأويل وواحد الأزلام زلم وهي القداح 
غظر الله تعالى ذلك وكان من فعل أهل الجاهلية وجعله فسمًا بقوله (ذلكرْ فسَق) وهذا يدل على بطلان القرعة في عتق العبيد لأنها 
في معنى ذلك بعينه إذ كان فيه اتباع ما أخرجته القرعة من غير استحقاق لأن من أعتق عبديه أو عبيدا له عند موته ولم يخرجوا 
من الثلث فقد علمنا أغبم متساوون في استحقاق الحرية ففي استعمال القرعة إثبات حرية غير مستحقة وحرمان من هو مساو له فيا 
كا بتبع صاحب الأزلام ما يخرجه الأمى والنبى لا سبب له غيره* فإن قيل قد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرها وفي* إخراج 
النساء* قيل إِما القرعة فيها لتطييب نفوسهم وبراءة للتبمة من إيثار بعضهم بها ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة وأما الحرية 
الواقعة على واحد منهم فغير جائز نقلها عنه إلى غيره وفي استعمال القرعة نقل الحرية عمن وقعت عليه واخراجه منها مع مساواته لغيره 
فيها* قوله عن وجل (الْيوم يس الْذِينَ كفروا منْ ديتكر) قال ابن ' 
عباس والسدى ينّسوا أن ترتدوا راجعين إلى دينهم وقد اختلف في اليوم فقال مجاهد هو يوم عرفة عام حجة الوداع (فلا تخشوهم) أن 
يظهروا عليك عن ابن جريج وقال الحسن ذلك اليوم يعنى به (الْيوم أَكِلتَ لك ديتك) وهو زمان النني صل الله عليه وسلم كله قال 
ابن عياس نزلت يوم عرفة وكان يوم ابمعة* قال أبو بكر امم اليوم يطلق على الزمان كقوله (ومن يوم يوم دبره) إنما عنى به وقتا 
منهما قوله تعالى (ن فَنِ اضطر في عَمَصَة غير متجانف لإنْم) فإن الاضطرار هو الضر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه 
الامتناع منه والمعنى هاهنا من إصابة ضر الجوع وهذا يدل على إباحة ذلك عند اللحوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك 
في قوله تعالى (في ممصة) قال ابن عباس والسدى وقتادة الخمصة الجاعة فأباح اله عند الضرورة أكل جميع ما نص على تحريمه في 
الآية ولم يمنع ما عرض من قوله ( اليم كلت لكر ديكز) اح د صديو عد معني ليها نادم 10م من المحرمات فالذي 
تضمنه الخطاب في أول السورة في قوله (أحلَّنْ لك يع م الأتعام - إِلّا ما يتلى عليككز ٠‏ غير محل الصيد وام عم دان إباطة 
الصيد في حال الإحلال وغير داخل في قوله ( (العلك لك ويه لتقام :مربي بها سوم علينا قن :قاد (حرمث عليكر الميتة) إلى آخر 
ما ذكر ثم خص من ذلك حال الضرورة وأبان أنها غير داخلة في التحريم وذلك عام في الصيد في حال الإحرام وفي جميع امحرمات 
فتى اضطر إلى شيء منها حل له أكله بمقتضى الآية* وقوله تعالى (غير متجانف لإثم) قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدى 
قو مكبد عه فكا :فال عر تحمل رواة ريراك بان شارك منه ف رون العترورة» وقول قن أوجلل نرت امانذا أخل 1 
قل أحلّ لَك الطيبات) اسم .يتناول معنين أحدهما الطيب المستلذ والآخر الحلال وذلك لأن ضد الطيب هو الحبيث والحبيث حرام 
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فإذا الطيب حلال والأصل فيه الاستلذاذ فشبه الحلال به في انتفاء المضرة منهما جميعا وقال تعالى (يا يا الرسل كوا من الطيبات) 


يعنى الحلال وقال ( (ويحل شم الطلييات ورم عليم اباي ) لخعل الطيبات في مقابلة اللحبائث واللحبائث هي الحرمات وقال تعالى 
0 ) وهو يحتمل ما حل ل5 ويحتمل ما استطبتموه فقوله (قُلَ أحلّ لكر الطَّبَاثُ) جائن أن يريد به 
ما استطبتموه ه واستاذتموه بما لا ضرر عليكم في تناوله من 
طريق الدين فيرجع ذلك إلى معنى الحلال الذي لا تبعة على متناوله وجائز أن يحتج بظاهره في إباحة جميع الأشياء المستلذة إلا ما 
خصه الدليل قوله تعالى ( (وما عَم + من الجوارح) ) حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن غيلان العماني قال حدثنا هناد ابن 
الى لاك اد عي نا وال ساد ...ونيا يد إن د اداه عن اله بن حك تعن سل وراد 
قال أمرنى رسول الله صلى الله عليه وس أن أقتل الكلاب فال الناس يا رسول الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل 
الله (قلٌ 0 0 الطيبات وأ ون الجوارج) الاية حدثنا عبد البافي قال حدثنا عبد اله بن أحمد ابن حنبل وابن عبدوس بن 
كامل قالا حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا أبو معشر النواء قال حدثما عمرو بن بشير قال حدثنا عامى الشعبي عن عدى بن 
حاتم قال لما سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيد الكلاب لم يدر ما يقول لي حتى نزلت (وما عتم من الجوارح مكليينَ) 
قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا الحديث الأول أن تكون الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطير 
وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بها فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه الانتفاع إلا ما خصه 
الدليل وهو الأكل ومن الناس من يجعل في الكلام حذفا عله بمنزلة قل أحل لك الطيبات من صيد ما علدتم من الجوارح ويستدل 
عليه بحديث عدى ابن حاتم الذي ذكرناه حين سأله عن صيد الكلاب فانزل الله تعالى (وما علمتم مِنَّ الجوارج مكلن )رديت أن 
رافع فيه أنه سئل عما أحل من الكلاب التي أمروا بقتلها فأنزل الله تعالى الآية وليس بمتنع أن تكون الآية منتظمة لإباحة الانتفاع 
بالكلاب وبصيدها جميعا وحقيقة اللفظ تقتضي الكلاب أنفسها لأن قوله ( (وما علتم) يوجب إباحة ما علمنا واضمار الصيد فيه يحتاج 
إلى دلالة وفي وى الآلية دليل على إباحة صيدها أيضا وهو قوله (فَكوا مما أَمَسَكن عَليِكرُ) فمل الآية على المعنيين واستعمالما فييما 
على الفائدتين أولى من الاقتصار على أحدهما وقد دلت الآية أيضا على أن شرط إباحة الجوارح أن تكون متعلمة لقوله (وما ون 
الجوارج) وقوله (تعلمومين يما علمكر اللُّ) وأما الجوارح فإنه قد قيل إنها الكواسب للصيد على أهلها وهي الكلاب وسباع الطير التي 
يصاد بها غيرها وأحدها جارح ومنه سميت الجارحة لأنه يكسب ببا قال الله تعالى (ما مرحت 
بالهار) يعنى ما كسبتم ومنه (أم حَسِبَ الْذينَ اجترّحوا السيقاتٍ) وذلك يدل على جواز الاصطياد بكل ما علم الاصطياد من سائر ذي 
الناب من السباع وذي الخلب من الطير وقيل في الجوارح اخراما مر ح بغاب أو مخلب قال همد في الزيادات إذا صدم الكلب الصيد 
ولم يجرحه فات لم يؤكل لأنه لم يجرحه بداب أو مخلب ألا ترى إلى قوله تعالى (وما عتم ” من الجوارح مَكلبينَ) فإنها يحل صيد ما جرح 
بناب أو مخلب وإذا كان الاسم يقع علييما فليس يمتنع أن يكونا مرادين باللفظ فيريد بالكواسب ما يكسب بالاصطياد فيفيد الأمناف 
التي يصطاد بها من الكلاب والفهود وسباع الطير وجميع ما يقبل التعلبم ويفيد مع ذلك في شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من 
الفيد مون :كلك قو ذكانة» تويدك انا غل أن اطراعة هاوه "يحدييق للبي صل الله عليه وسلم في المعراض أنه إن حزق بحده 
كل :وان أماب عه :ااانا كل :اوضق وعدن لاني صل الله عليه ومنل سكا بواطوع مق .مااي قرا وبجية حل سراد القران ظليه 
وأن ذلك مما أراد الله تعالمى به* وقوله تعالى (مَكَِينَ) قد قيل فيه وجهان أحدهما أن المكلب هو صاحب الكلب الذي يعلمه الصيد 
ويؤد به وقيل معناه مضرين على الصيد كا تضرى الكلاب والتكليب هو التضرية يقال كلب كلب إذا ضرى بالناس وليس في قوله 


وررس ‏ ا م 


(مكلبين) تخصيص للكلااب دون غيرها من الجوارح إذ كانت التضرية عامة فيين وكذلك إن راق تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك 
عموما ف سائر الجوارح* وقد اختلف السلف فيما قتلته الجوارح غير الكلاب فروى مروان العمرى عن نافع عن عل بن الحسين قال 
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الصمّر والبازي من الجوارح مكلبين وروى منبر غن يك فال شل عاملم كن الباريه والفهد وما يصاد به من السباع فال هذه كلها 
حرام وروى ابن 1-6 عن مجاهد في قوله تعالى (من الجوارح مكلبينَ) قال الطير والكلاب وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
(وما 3 من الجوارح مَكينَ) قال الجوارح الكلاب وما تعلم من اليرّاة والفهود وروئ أشعث عن الكسن (وما عَم من الجوارح 
مَكليِينَ) قال الصقر والبازي والفهد بمنزلة الكلب وروى صغر بن جويرية عن نافع قال وجدت في كاب لعلى بن أبى طالب قال لا 
يصلح أكل ما قتلته البزاة وروى ابن جريج عن نافع قال قال عبد الله فأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها فا أدركت ذكاته فذكيته 
فهو لك وإلا فلا تطعمه وروى سامة بن علمّمة عن نافع أن عليا كره ما قتلت 

الصقور وروى أبو بشر عن مجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول (مَكَلِينَ) إنما هي الكلاب* قال أبو بكر فتأول بعضهم قوله (مكَلبينَ) 
على الكلاب خاصة وتأوله بعضهم على الكلاب وغيرها ومعلوم أن قوله تعالى (وما لتم من الجوايج) شامل للطير والكلاب ثم قوله 
(مكلينَ) تمل أن يريد ذكه ان حراج والكلاب منها ويكون قوله (مكلبينَ) بمعنى مؤدبين أو مضرين ولا يخصص ذلك بالكلاب 
دون غيرها فوجب حمله على العموم وأن لا بخصص بالاحتمال ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في إباحة صيد الطير وان قتل وأنه 
كصيد الكلب* قال أححابنا ومالك والثوري والأوزاعى والليث والشافعى ما علمت من كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع 
فإننا جوز ضيلا» وظاهن الآ يكين حدة القابلة لأنه أباح صيد الجوارح وهو مشتمل على جميع ما يجرى يتاب أو عخلب وعلى ما يكسب 
على أهله بالاصطياد لم يفرق فيه بين الكلب وبين غيره” وقوله تعالى ( (وما عتم مِنَ الجوايح مكلين) لعل الاشرط إياننة مينك 
هذه الجوارح أن تكون معلمة وأنها إذا لم تكن معلمة لم يكن مذكى وذلك لأن االخطاب خرج على سؤال السائلين عما يمل من الصيد 
فأطاق لهم إباحة صيد الجوارح المعلمة وذلك شامل جميع ما شملته الإباحة وانتظمه الإطلاق لأن السؤال وقع عن جميع ما يحل لهم 
من الصيد خفص الجواب بأوصاف المذكورة فلا تجوز استباحة شيء منه إلا على الوصف المذكور ثم قال تعالى (تعلموتهن يما عكر 
الله 0 قرو نين ميان ساعن أذ تطليحة ١د‏ شرف قل القييك ريعرة إل ]لك عاج طق حم إل لوي ةر لفاقال 
ابن عمرو سعيد ابن المسيب ول يشرطوا فيه ترك الأكل وروى عن غيرهما أن ذلك من تعليم الكلب وأن من شرط إباحة صيده أن لا 
يأكل منه فإن أكل منه لم يؤكل وهو قول ابن عباس وعدى بن حاتم وأبى هريرة وقالوا جميعا في صيد البازي أنه يؤكل منه وإنما تعليمه 
أن تدعو لمعت 

دك اختلاف الفقهاء فى ذلك 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفرإذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل صيده ويؤكل صيد البازي وإن أكل وهو قول 
الثوري وقال مالك والأوزاعى والليث يؤكل وان أكل الكلب منه وقال الشافعى لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازي 

مثله في الانن» كان ىب انق الت الخيرون لصيد الجوارح من سباع الطير أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه منهم سعد وابن 
عباس وسلمان وابن عمرو أبو هريرة وسعيد بن المسيب وإنما اختلفوا في صيد الكلب فمّال على ابن أبى طالب وابن عباس وعدى بن 
حاتم وأبو هريرة وسعيد بن جبير وإبراههم لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل منه وقال سلمان وسعد وابن عمر يؤكل صيده وان لم يبق منه 
إلا ثلثه وهو قول الحسن وعبيد ابن عمير واحدى التوافيق عن اف هريزة وعطاء وسليمان بن سان نوات بان قال ابن بكر معلوم 
من حال الكلب قبوله للتأديب في ترك الأكل خِائز أن يعلم تركه ويكون تركه للأكل علما للتعليم ودلالة عليه فيكون تركه الأكل من 
شرائط صحعة ذكاته ووجود الأكل مانع من صعة ذكاته وأما البازي فإنه معلوم أنه لا يمكن تعليمه بترك الأكل وأنه لا يقبل التعليم من 
هذه الجهة فإذ كان الله قد أباح صيد جميع الجوارح على شرط التعلي فغير جائر أن يكون من شرط التعليم للبازى تركه الأكل إذ لا 
سبيل إلى تعليمه ذلك ولا يجوز أن يكلفه الله تعليم ما لا يصح منه التعلم وقبول التأديب فتثبت أن ترك الأكل ليس من شرائط تعلم 
البازي وجوارح الطير وكان ذلك من شرائط تعلم الكلب لأنه يقبله ويمكن تأديبه به ويشبه أن يكون ما روى عن على ابن أبى طالب 
وغيره في حظر ما قتله البازي من حيث كان عندهم أن من شرط التعليم ترك الأكل وذلك غير مكن في الطير فلم يكن معلما فلا 
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يكون ما قتله مذ إلا أن ذلك يؤدى إلى أن لا تكون اذكر التعليم في الجوارح من الطير فائدة إذ كان يدها فبوعد وان يكوة 
المعلى وغير المعلم فيه سواء وذلك غير جائز لأن الله تعالى قد عمم الجوارح كلها وشرط تعليما ولم يفرق بين الكلب وبين الطير فوجب 
استعمال عموم اللفظ فيها كلها فيكون من جوارح الطير ما يكون معلما وكذلك من الكلاب وإن اختلفت وجوه تعليمها فيكون من 
نعلي لكلاب رعوما رلا اا كن ون تكلم عراج' الطز اداتعيف إذا عه بالق رلا مفراجيه ضع كرت تلم عاما في جميع ما 
لس ا ل لين ا ولا يظهر 
) ذلما كان ترك الأكل عليا لإمساكه - 

علينا وكان الله إما أباح لنا أكل صيدها ببذه الشريطة وجب أن يكون ما أمسكه على نفسه محظورا* فإن قيل فقد يأكل البازي منه 
ويكون مع الأكل ممسكا علينا قيل له الإمساك علينا إنما هو مشروط في الكلب ونحوه فأما الطير فلم يشرط فيه أن يمسكه علينا لما قدمناه 
بديا ويدل على أن إمساك الكلب علينا أن لا يأكل منه وأنه مت أكل منه كان مسكا على نفسه وما روى عن ابن عباس أنه قال إذا 
أكل منه الكلب فلا تأكل فَإِنما أمسك على نفسه فأخبر أن الإمساك علينا تركه لللأكل فإذا كان اسم الإمساك يتناول ما ذكره ولو لم 
يتناوله ل يتأوله عليه وجب حمل الآية عليه من حيث صار ذلك اما له وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا فثبتت جته 
من وجهين أحدهما بيان معنى الآية والمراد بها والثاني نص السنة في تحريم ذلك حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر ابن موبى 
قال حدثني الميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدى ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صيد الكلب المعلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكوت اسم الله فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه 
وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبى السفر عن الشعبى قال قال 
عدى بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أعباب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ 
قلت أرسل كلبى قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وقال أرسل كلبى فأجد عليه 
كلبا آآخر قال لا تأكل لأنك إِنما سميت على كلبك فثبت ببذا احبر مراد الله تعالى بقوله (فكلوا يما أَمْسَكنَ عَليْكرْ) ونص النبى صلى 
الله عليه وسلم على النبى عن أكل ما أكل منه الكلب فإن قيل قد روى حبيب المعلم عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله 
بن عمرو أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأبى ثعلبة الحشني فكل مما أمسك عليك الكلب قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه قيل 
له هذا اللفظ غلط في حديث أبى ثعلبة وذلك لأن حديث أبى ثعلبة قد رواه عنه أبوإدريس الحولاني وأبو أسماء وغيرهم فل يذكر فيه 
هذا اللفظ وعلى أنه لو ثبت في حديث أبى ثعلبة كان حديث عدى بن حاتم أولى من وجهين أحدهما من موافقته لظاهر الآية في قوله 
(فكلوا مما أمسَكن عليكز) والثاني ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب ومتى ورد خبران في أحدهما حظر شيء وفي 

الآخر إباحته تفبر الحظر أولاهما بالاستعمال فإن قيل في معنى قوله (فطوا بما أَمِسَكنَ عَليكرْ) أن يحبسه علينا بعد قتله له فهذا هو 
إمساكه علينا فيقال له هذا غلط لأنه قد صار محبوسا بالقتل فلا يحتاج الكلب إلى أن يحبسه علينا بعد قتله فهذا لا معنى له فإن قيل 
قتله هو حبسه عليه قيل له هذا أيضا لا معنى له لأنه يصير تقديره الآية على هذا فكلوا بما قتلن عليك؟ وهذا يسقط فائّدة الآية لأن إباحة 
ما قتلته قد تضمنته الآآية قبل ذلك في قوله تعالى (وما عستم من الجواريج) وهو يعنى صيد ما علمنا من الجواررح جوابا لسؤال من سأل 
عن المباح منه وعلى أن الإمساك ليس بعبارة عن القتل لأنه قد يمسكه علينا وهو حي غير مقتول فليس إمسا كه علينا إذا إلا أن ييحبسه 
حتى يجيء صاحبه ولا يخلو الإمساك علينا من أن يكون حبسه إياه علينا من غير قتل أو حبسه علينا بعد قتله أو تركه الكل منه بعد 
قتله ومعلوم أنه لم يرد به حبسه علينا وهو حي غير مقتول لاتفاق اجميع على أن ذلك غير مراد وإن حبسه علينا حيا ليس بشرط في 
إباحة أكله لأنه لو كان كذلك لكان لا يحل أكل ما قتله ولا يجوز أيضا أن يكون المراد حبسه علينا بعد وان أكل منه لأن ذلك لا 
معنى له لأن الله تعالى جعل إمساكه علينا شرطا في الإباحة ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ول يحبسه علينا أنه يجوز 
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أكله فعلينا أن ذلك غير مراد فثبت أن المراد تركه الأكل* فإن قيل قوله ( فكوا ثما أَمسكن عليك) يقتضى إباحة ما بتقى من الصيد 
بعد أكله لأنه قد أمسكد علينا إذا لم يأكله وما لم يمسك علينا المأكول منه دون ما بقي منه فقد اقتضى ظاهر الآية إباحة أكل الباقي إذ 
هو ممسك علينا” قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن من روى عنه معنى الإمساك من السلف قالوا فيه قولين أحدهما أن لا يأكل 
منه وهو قول ابن عباس وقول من قال حبسه علينا بعد القتل ولم يقل أحد منبم إن ترك أكل الباقي منه بعد ما أكل هو إمساك فبطل 
هذا القول والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فلم يجعله بمسكا علينا ما بقي منه إذا 
كان قد أكل منه شيئا والثالث أنه يصير في معنى قوله فكلوا ثما قتله من غير ذكر إمساك إذ معلوم أن ما قد أكله لا يجوز أن ,يتناوله 
الحظر فيؤدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر إمساكه علينا وأيضا فإنه إذا أكل منه فقد علمنا أنه إنما اصطاد لنفسه وأمسكه عليها ولم يمسكه 
علينا باصطياد وتركه أكل بعضه بعد ما أكل 

منه ما أكل لا يكسبه في الباقي حك الإمساك علينا لأنه لا يجوز أن يترك أكل الباقي لأنه قد شبع ولم يحتج إليه لا لأنه أمسكه علينا وفي 
أكله منه بديا دلالة على أنه لم يمسكه علينا باصطياده وهذا الذي يجب علينا اعتباره في صعة التعليم وهو أن يعل أنه ينبغي أن يصطاده 
لنا ويمسكه علينا فإذا أكل منه علينا أنه لم يبلغ حد التعليم فإن قيل الكلب إنما يصطاد ويمسك لنفسه لا لصاحبه ألا ترى أنه لو كان 
شبعان حين أرسل لم يصطد وهو إما يضرى على الصيد بأن يطعم منه فليس إذا في أكله منه نفى التعليم والإمساك علينا ولو اعتبر ما 
ذكرتم فيه لاحتجنا إلى اعتبار نية الكلب وضميره وذلك مما لا نعلمه ولا نقف عليه بل لا نشك أن نيته وقصده لنفسه قيل له أما قولك 
أنه يصطاد ويمسك انفسه فليس كذلك لأنه لو كان كذلك لما ضرب حت يترك الأكل وما تعلم ذلك إذا علم فلها كان إذا علم ترك 
الأكل تعلم ذلك ولم يأكل منه علمنا أنه متى ترك الأكل فهو تمسك له علينا معلم لما شرط الله تعالى من تعليمه فهو حينئذ مصطاد 
لصاحبه ممسك عليه وقولك إنه لو كان يصطاد لصاحبه لكان يصطاد في حال الشبع فهو يصطاد في حال الشبع لصاحبه ويمسكه عليه 
إذا أرسله صاحبه وهو إذا كان معلما لم بمتنع من الاصطياد إذا أرسله وأما قولك أنه يضرى على الصيد بأنه يطعم منه فإنه نما يطعمه 
منه بعد إمساكه على صاحبه وأما ضمير الكلب ونيته فإن الكلب يع ما يراد منه بالتعليم فينتبى إليه كا يعرف الفرس ما يراد منه بالزجر 
ورفع السوط ونحوه والذي يعلم به ذلك من الكلب تركه للأكل ومتى أكل منه فقد عل منه أنه قصد بذلك إمساكه على نفسه دون 
صاحبه* وما يدل على ما ذكرنا وأن تعليم الكلب إنما يكون بتركه الأكل أنه معلوم أنه ألوف غير مستوحش فلا يجوز أن يكون تعليمه 
ليتألف ولا إستوحش فوجب أن يكون بتركه الأكل والبازي من جوارح الطير هو مستوحش في الأصل ولا يجوز أن يكون تعليمه 
بأن يضرب ليترك الأكل فثبت أن تعليمه بإلفه لصاحبه وزوال الوحشة منه بأن يدعوه فيجيبه فيزول بذلك عن طبعه الأول ويكون 
ذلك علما لتعليمه* وقوله تعالى (فكلوا بما أَمْسكن عَلَيكرٌ) قيل فيه أن من دخلت للتبعيض ويكون معنى التبعيض فيه أن بعض ما 
يمسكه عليه مباح دون جميعه وهو الذي يجرحه فيقتله دون ما يقتله بصدمه من غير جراحة وقال بعضهم أن من هاهنا زائّدة للتأكيد 
كقوله تعالى (يكفر عذكر من سيعاتكز) وقال بعض التحويين هذا خطاً 

لأنبا لا تزاد في الموجب وإما تزاد في النفي والاستفهام وقوله تعالى (يكفْر عَدْكر من سَِتاتكُ) ابتداء الغاية أى يكفر عتم أعبالكم 
التي تحبون سترها عليك. من سيئاتكم قال ويجوز أن يكون بمعنى يكفر عنك من السيئات ما يجوز تكفيره في الحكمة دون ما لا يجوز لأنه 
خطاب عام لسائر المكلفين وقال أبو حنيفة في الكلب إذا أكل من الصيد وقد صاد قبل ذلك صيدا ولم يأكل منه أن جميع ما تقدم 
حرام لأنه قد تبين حين أكل أنه لم يكن معلما وقد كان الك بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتباد وغالب الظن والحكم 
بنفي التعليم عند الأكل من طريق اليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقد يترك الأكل بديا وهو غير معلم كا يترك سائر السباع فراسها 
عد الاصطاء ولة يا كلها ساعة الاصطياد فنا يكم إذا كثر منه ترك الأكل التعليم من جهة غالب الظن فإذا أكل منه بعد ذلك 
حصل اليقين بنفى التعليم فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك وقال أبو يوسف وحمد إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم فإن أكل بعد 
ذلك لم يحرم ما تقدم من صيده لأنه جائز أن يكون قد ذى التعليم فلم يحرم ما قد حكم بإباحته بالاحتمال وينبغي أن يكون مذهب 


مه 51121120 


م الحادل الثااكث 


أبى حنيفة مولا على أنه أكل في مدة لا يكاد نسى فيها فإن تطاولت المدة في الاصطياد ثم اصطاد فأكل منه وفي مثل تلك المدة 
يجوز أن ينسى فإنه ينبغي أن لا يحرم ما تقدم ويكون موضع الحلاف بينه وبين أَبى يوسف وحمد أنهما يعتبران في شرط التعليم ترك 
الأكل ثلاث مرات وأبو حنيفة لا يحده وإنما يعتبر ما يغلب في الظن من حصول التعليم فإذا غلب في الظن أنه معلم بترك الأكل ثم 
أرسل مع قرب المدة فأكل منه فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ترك أكله وإن تطاولت المدة بإرساله بعد ترك الأكل حتى يظن في مثلها 
نسيان التعليم لم يحرم ما تقدم وأبو يوسف وحمد يقولان إذا ترك الأكل ثلاث مرات ثم اصطاده فأكل في مدة قريية أو بعيدة لم يحرم 
ما تقدم من صيده فيظهر موضع اللحلاف ينهم هاهنا قوله تعالى (واذ كوا ام الله علي) قال ابن عباس والحسن والسدى يعنى على 
إرسال الجوارح قال أبو بكر قوله (واذكروا ام الله عليه) أ ينتضىٍ الإيجاب ويحتمل أن بجع | إلى الأكل المذكور في قوله ( فكوا 
ما أمسَكنَ ليك ) م (وما لتم * من اموازخ مكلبين تعدونين ن مما عكر اللّهُ) قد تضمن إرسال 
الجوارح المعلمة على الصيد خائز عود الأ 

بالتسمية إليه ولو احتماله إذلك لما تأوله السلف عليه وإذا كان ذلك كذلك وقد تضمن الأعى بالذكر إيجابه واتفقوا أن الذكر غير واجب 
على الأكل فوجب استعمال حكمه على الإرسال إذ كان عختلفا فيه وإذا كانت التسمية واجبة على الإرسال صارت من شرائط الذكاة 
كتعليم الجوارح وكون المرسل من تصح ذكاته وإسالة دم الصيد بما يجرح وله حد فإذا تركها لم تصح ذكاته كا لا تصح ذكاته مع ترك 
ما ذكرنا من شرائط الذكاة والذي تقتضيه الآية فساد الذكاة عند ترك التسمية عامدا وذلك لأن الأمى لا ,تناول الناسبي إذ لا يصح 
عايرور ات ول لعا دراك اتبية الوا عع يه امار هر ني معاي ورا ريداق از رياز كالب لجع لم 
الذيحة عند قوله (ولا نَأ كلوا ار يدك اسم الله عليه) إذا انتهينا إليه إن شاء الله* وقد روى في التسمية على إرسال الكلب ما حدثنا 
ا ار لد عل سي ابا لت ل ا ا 
سألت رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت أرسل كلبى قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإيما أمسك على 
نفسه وقال أرسل كلى فأجد عليه كلبا آخر قال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك فنهاه عن أكل ما ل يسم عليه وما شاركه كلب 
آخرلم يسم عليه فدل على أن من شرائط ذكاة الصيد التسمية على الإرسال وهذا يدل أيضا على أن حال الإرسال بمنزلة حال الذي 
في وجوب التسمية عليه* وقد اختلف الفقهاء في أشياء من أمى الصيد منها الاصطياد يكلب الجوسى فال أححابنا ومالك والأوزاعى 
والشافنى لا بأس بالاصطياد بكلب امجومي إذا كان معلما وإن كان الذي علمه مجوسيا بعد أن يكون الذي أرسله مسلما وقال الثوري 
أكره الاصطياد بكلب الجوسي إلا أن يأخذه من تعليم المسل* قال أبو بكر ظاهر قوله تعالى ( فكوا بما أُمسَكنَ عليك) يقتضى جواز 
صيده وإباحة أكله و يفرق بين أن يكون مالكه مسلا أو مجوسيا وأيضا فإن الكلب آله كالسكين يذبح بها والقوس يرمى عنها فواجب 
أن لا يختلف حك الكلب لمن كان كسائر الآلات التي يصطاد بها وأيضا فلا اعتبار بالكلب وإئما الاعتبار بالمرسل ألا ترى أن مجوسيا 
لو اصطاد بكلب مسل لم يج أكله وكذلك اصطياد المسم بكلب المجومبي ينبغي أن يحل أكله* فإن قيل قال الله تعالى (يستَونكَ ما ذا 
حل هم قل أحلّ لك الطَيّبات وما عَلَدمٌ من 

الجوارح مكلبين تعلمونين مما علسكر الله) ومعلوم أن ذلك خطاب لليؤمنين فواجب أن يكون 7 تعلي المسلم شرطا في الإباحة* قيل إه لا 
يخاو تعليم امجوسي من أن يكون مثل تعليم المسل المشروط في إباحة الذكاة أو مقصرا عنه فإن كان مثله فلا اعتبار بالمعلم وإنما الاعتبار 
بحصول التعليم ألا ترى أنه لو ملكه مسلم وهو معلم كتعلي المسلم جاز أكل ما صاده فإذا لا اعتبار بالملك وإنما الاعتبار بالتعليم وإن 
كان تعليِ امجوسي مقصرا عن تعلي المسلم حتى يخل عند الاصطياد ببعض شرائط الذكاة فهذا كلب غير معلم ولا يختلف حينئذ حلم 
ملك الجوسي والمسل في حظر ما يصطاده وأما قوله (تعلموينَ با علكُ للم) فإنه وإن كان خطابا للمسلمين فالمقصد فيه حصول التعلي 
لكلب فإذا علمه المجوسي كتعليم المسلم فد وجد المعنى المشروط فلا اعتبار بعد ذلك بملك المجوسبي* واختلفوا في الصيد يدركه حيا 


وك 5112161208 


م الحال الثااكث 


فال أبو حنيفه وأبو يوسف وممد فيمن يدرك صيد الكلب أو السبم فيحصل في يده حيا ثم يموت فإنه لا يؤكل وإن ل يقدر على ذبحه 
حت مات وقال مالك والشافعى إن لم يقدر على ذبحه حتى مات أكل وإن مات في يده وإن قدر على ذبحه فلم يذبحه لم يؤكل وإن لم 
يحصل في يده وقال الثوري إن قدر أن يأخذه من الكلب فيذبحه فلم يفعل لم يؤكل وقال الأوزاعى إذا أمكنه أن يذكيه ولم يفعل لم 
يؤكل وإن لم يمكنه حتى مات بعد ما صار في يده أكل وقال الليث إن أدركه في في الكلب فأخرج سكينة من خفه أو منطقته ليذبحه 
فات أكله وان ذهب ليخرج السكين من خرجه فات قبل أن يذبحه لم يأكله قال أبو بكر إذا حصل في يده حيا فلا اعتبار بإمكان 
ذبحه أو تعذره في أن شرط ذكاته الذبح وذلك لأن الكلب إِنما حل صيده لامتناع الصيد وتعذر الوصول إليه إلا من هذه الجهة فإذا 
حصل في يده حيا فقد زال المعنى الذي من أجله أبيح صيده وصار بمنزله سائر اليبائم التي يخاف عليها الموت فلا تكون ذكاته إلا بالذيح 
سواء مات في وقت لا يقدر على ذبحه أو قدر عليه والمعنى فيه كونه حيا* فإن قيل إنما لم تكن ذكاة سائر البهائم إلا بالذبع لأن ذبحها 
قد كان مقدورا عليه ولو مات حتف أنفها لم يكن ذلك ذكاة وجراحة الكلب والسهم قد كانت تكون ذكاة للصيد او لم يحصل في 
يده حتى مات فإذا صار في يده ولم يبق من حياته بمقدار ما يدرك ذكاته فهو مذكى بجراحة الكلب وهو بمنزلة ما لو صار في يده بعد 
الموت* قيل له هذا على وجهين أحدهما 

أن يكون الكلب قد جرحه جراحة لا يعاش من مثلها إلا مثل حياة المذبوح وذلك بأن قد قطع أوداجه أو شق جوفه فأخرج حشوته 
فإذا كان ذلك كذلك كانت جراحته ذكاة له سواء أمكن بعد ذلك ذبحه أو ل يمكن فهذا الذي تكون جراحة الكلب ذكاة له وأما 
الوجه الآخر فهو أن يعيش من مثلها إلا أنه اتفق موته بعد وقوعه في يده في وقت لم يكن يقدر على ذبحه فهذا لا يكون مذكى لأن 
تلك الجراحة قد كانت مراعاة على حدوث الموت قبل حصوله في يده وامكان ذكاته فإذا صار في يده حيا بطل الجراحة وصار 
بمنزلة سائر البهائم التي ,يصييها جراحات غير مذكية لما مثل المتردية والنطيحة وغيرهما فلا يكون ذكاته إلا بالذبح* واختلفوا في الصيد 
يغيب عن صاحبه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر إذا توارى عنه الصيد والكلب وهو في طلبه فوجده قد قتله جاز أكله وان 
رك الطاب واشتخل يعمل غير م :ذهب قطله فده مقتولا والكلن عتده” كزهتا كلذ وكذلك قالوا فى اليع ذا برماد:ي قاب 
عنه وقال مالك إذا أدركه من يومه أكله في الكلب والسهم جميعا وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جراحة وإن بات عنه لم يأ كله وقال 
الثوري إذا رماه فغاب عنه يوما أو ليلة كرهت أكله وقال الأوزاعى إن وجده من الغد ميتا ووجد فيه سسبمه أو أثرا في أكله وقال 
الشافى القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه* قال أبو بكر روى عن ابن عباس أنه قال كل ما أصميت ودع ما أنميت وفي خبر آخخر عنه 
وما غاب عنك ليله فلا تأكله والإصماء ما أدركه من ساعته والإنماء ما غاب عنه وروى الثوري عن موبى بن أبى عائّشة عن عبد الله 
بن أبى رزين عن النبي صل الله عليه وس في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه وذكر هوام الأرض وأبو رزين هذا ليس بابى رزين 
العقيل صاحب النبي صل الله عليه وسلم وأما هو أبو رزين مول أبى وائل* ويدل على أنه إذا تراخى عن طلبه لم يأكله أنه لا خلاف 
أنه لولم يغب عنه وأمكنه أن يدرك ذكاته فلم يفعل حتى مات أنه لا يؤكل فإذا لم يترك الطلب وأدركه ميتا فقد علمنا أنه لم يكن يدرك 
ذكاته فكان قتل الكلب أو السهم له ذكاة له وإذا تراخى عن الطلب خائرْ أن يكون لو طلبه في فوره أدرك ذكاته ثم لم يفعل حتى مات 
فإنه لا يؤكل فإذا لم يترك الطلب وأدرك حياته تيقن أن قتل الكلب ليس بذكاة له فلا يجوز أكله ألا ترى أن النبي صل الله عليه وس 
قال لعدي بن حاتم وان شاركه كلب آخخحر فلا تأكله فلعله أن يكون الثاني قتله فظر 

الشارع صل الله عليه وس أكله حين جوز أن يكون قتله كلب آخخر فكذلك إذا جاز أن يكون ما كان يدرك ذكاته لو طالبه فلم يفعل 
وجب أن لا يؤكل لتجويز هذا المعنى فيه فإن قيل روى معاوية ابن صا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أَبى 
ثعلبة عن النبي صل الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأ كله إلا أن ينتن وروى في بعض الألفاظ إذا أدركت بعد ثلاث 
وسبمك فيه فكله ما لم ينتن قيل له قد اتفق اجميع على رفض هذا احبر وترك استعماله من وجوه أحدها أن أحدا من الفقهاء لا يقول 
أنه إذا وجده بعد ثلاث يأ كله والثاني أنه أباح له أكله ما ل ينتن ولا اعتبار عند أحد بتغير الرائحة والثالث أن تغير الرائحة لا حكم له في 
سائر الأشياء وإنما الحم يتعلق بالذكاة أو فقدها فإن كان الصيد مذكى مع تراخى المدة فلا حكم للرائحة وإن كان غير مذكى فلا حكم 


نه 511211208 


م الحال الثااكث 


أيضا لعدم تغيره وقد روى مد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من نبد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مى بالروحاء فإذا هو مار وحش عير فيه سهم قد مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يجيء صاحبه لخاء 
النبدي فقال يا رسول الله هي رميتي فكلوه فأمى أبا بكر أن يقسم بين الرفاق وهم محرمون فن الناس من يحتج بذلك في إباحة أكله 
إن تراخى عن طلبه لترك النبي صلى الله عليه وسلم مسألته عن ذلك ولو كان ذلك يختلف حكن لسأله وليس في هذا دليل على ما ذكر 
من قبل أنه جائز أن يكون النبي صل الله عليه وسلم شاهد هذا امار على حال استدل بها على قرب وقت الجراحة من سيلان الدم 
وطراوته ومجيء الرامي عقبه فعل أنه لم يتراخ عن طلبه فلذلك لم يسأله* فإن قيل روى هشيم عن أبى هش عن أَبى بشر عن سعيد بن 
جيرعن على بن خا قال تلجي ريا رمو ادبن" اهل باصة يري | عدنا االصنيد تخيت. عقر اللداة بواللباتين رت ار ليها ريح جد 
سهمه فيه قال إذا وجدت سبمك فيه ولم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله * قيل له هذا يوجب أن يكون لو أصابه بعد 
ليال كثيرة أن يأكله إذا علم أن سبمه قتله ولا نعلم ذلك قول أحد من أهل الع لأنه اعتبر العلم بأن سهمه قتله وأيضا فإنه لا يحصل 
له العم بأن سهمه قتله بعد ما تراخجى عن طلبه وقد شرط صل الله عليه وسلم حصول العلم بذلك فإذا لم يعلم بذلك فواجب أن لا يأ كله 
وهو لا يعلم إذا تراخى عن طلبه وطالت المدة أن سهمه قتله ويدل على صحة قول أصابنا ما حدثنا عبد الباتي بن قانع قال حدثنا عبد 
الله بن احمد بن حنبل قال 

حدثنا مد بن عباد قال حدثنا مد بن سليمان عن مشمول عن تمرو بن تم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول إنا أهل بدو ونصيد 
بالكلاب المعلمة ونرمي الصيد فا يحل انا من ذلك وما يحرم علينا قال إذا أرسلت كلبك المعلم ومعيت فكل مما أمسك عليك أكل أو لم 
بأكل قتل أو لم يقتل واذا رميت الصيد فكل مما أصميت ولا تأكل مما أنغيت -فظر ما أنئمى وهو غاب عنه وهو مول على ما غاب عنه 
وتراخى عن طلبه لأنه لا خلاف أنه إذا كان في طلبه فأكل إن قيل فقد أباح في هذا الحديث أكل ما أكل منه الكلب وهو خلاف 
قولكم قيل له قد عارضه حديث عدى بن حاتم وقد تقدم الكلام فيه قوله تعالى (اليوْمَ أحلّ لَك الطَيباتُ) فإنه جار أن يريد به اليوم 
الذي نزلت فيه الآية ويجوز أن يريد به اليوم الذي تقدم ذكره في موضعين أحدهما قوله (اليوم بس الْذِينَ كفروا من ديتكز) والآخر 
قوله تعالى ( اليم أَعلْتَ لكر ديتكرز) قيل أنه يوم عرفة في حجة الوداع وقيل زمان رسول الله صل الله عليه وسلم كله على ما قدمنا من 
اختلاف السلف فيه والطيبات هاهنا يجوز أن يريد بها ما استطبناه واستإذذناه ما عدا ما بين تحريمه في هذه الآيات وفي غيرها فيكون 
عموما في إباحة جميع المتلذذات إلا ما قام ديل عظزه وفكمل "أن يريد بالطيبات: نما أبائعة لنا امع مناغ الاشياء التي ذكر ‏ باحتها في 
غير هذا الموضع وقوله تعالى (وَطعام لذن ونوا الاب حل لَكْ) روى عن ابن عباس وأنى الدرداء والحسن ومجاهد وإبراهيم وقتادة 
والسدى أنه ذبائحهم وظاهره يقتضى ذلك لأن ذبائحهم من طعاءهم ولو استعملنا اللفظ على عمومه لانتظم جميع طعامهم من الذباح 
وغيرها والأظهر أن يكون المراد الذباتح خاصة لأن سائر طعامهم من الحبز والزيت وسائر الأدهان لا يختلف حكمها بمن يتولاه ولا 
شبهة في ذلك على أحد سواء كن المتولى لصنعه واتخاذه مجوسيا أو كابيا ولا خلاف فيه بين المسلمين وما كان منه غير مذكى لا يختلف 
حككه في يجاب حظره بمن تولى إمانته من مسلم أو حابي أو مجوسي فلا خص الله تعالى طعام أهل اكاب بالإباحة وجب أن يكون 
مولا على الذباتٌ التي يختلف حكمها باختلاف الأديان وأيضا فإن النبي صل الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة المشوية التي 
أهدت إليه الهودية ولم يسئلها عن ذبيحتبا أهي من ذيحة المسل أم الهودي واختلف الفقهاء فيمن انتحل دين أهل الاب من العرب 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر من كان يبوديا أو نصرانيا من العرب والعجم 

فذيته مذكاة إذا سعى الله عليها وإن سعى التصراني عليها بام المنبيح ل :يكن ولا فرق بين العرب والعجم في ذلك وقال مالك ما 
ذبحوه لكنائهم أكره أكله وما سمى عليه باسم المسيح لا يؤكل والعرب والعجم فيه سواء وقال الثوري إذا ذبح وأهل به لغير الله كرهته 
وهو قول إبراهيم وقال الثوري وبلغني عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل به لغير الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول وقال 


وله 5112161208 


م الحال الثااكث 


الأوزاعى إذا سمعته يرسل كلبه باسم المسيح أكل وقال فيما ذيح أهل الككابين لكمائهم وأعيادهم كان مكحول لا يرى به بأسا ويقول 
هذه كانت ذبائحهم قبل نزول القرآن ثم أحلها الله تعالى في ابه وهو قول الليث بن سعد وقال الربيع عن الشافعى لا خير في ذبائح 
نصارى العرب من بنى تغلب قال ومن دان دين أهل الاب قبل نزول القرآن وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول القرآن فهو خارج 
من أهل الأوثان وتقبل منه الجزية عرربيا كان أو مجميا ومن دخل عليه إسلام ولم يدن بدين أهل لكاب فلا يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف قال أبو بكر وقد روى عن جماعة من السلف القول في أهل الاب من العرب لم يفرق أحد منبم فيه بين من دان بذلك قبل 
نزول القرآن أو بعده ولا نعلم أحدا من السلف أو الخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعى في ذلك فهو منفرد بهذه المقالة خارج بها عن 
الارين أل ال" ووو شد بن جنير عن أبن عباي ري قله (لا إكراه في الذِين) قال كانت المرأة مخ الأتصار لا يعيذن لما وإد 
دلق لأن :عاش لما ود لترودنه فلن أجليت: : نو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار فقالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله 
(لا إكراه في الدين) قال سعيد فن شاء لحق بهم ومن شاء دخل الإسلام فلم يفرق فيما ذكر بين من دان بالهودية قبل نزول القرآن 
وبعده* وروى عبادة بن نبى )١(‏ عن غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الحطاب كتب إليه أن ناسا من السامرة يرون التوراة 
ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فا ترى فكتب إليه عمر أنهم طائفة من أهل الاب وروى محمد بن سيرين عن عبيدة قال سألت 
عليا عن ذبانح نصارى العرب فقال لا تحل ذباتحهم فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب اخمر * وروى عطاء بن 

)١(‏ قوله نبى بغم النون وقتح السين وتشديد الياء. 

1" - أحكام لث» 

السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذباحٌ بنى تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله تعالى قال في كابه (ومن يتوهم مذكز 
نه مثم) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم ولم يفرق أحد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القرآن وبعده فهو إجماع 
منهم* ويدل على بطلان هذه المقالة من التفرقة ين مق :دان بدين أخل الكاب مب دول القرآن أو يعد قول :اله الى :يا ايب انين 
آمنوا لا دوا الود والتصارى أولياء بعضهم أُولياء بعض ومن يتوم مذكز) ) وذلك إايقع على المستقبل فأخبر تعالى بعد نزول القرآن 
أن من يتولاهم من العرب فهو منهم وذلك يقتضى أن يكون كابيا لأنهم أهل الكّاب وأن تحل ذبائحهم لقوله تعالى (وَطعام الذي 
و العابَ حل لك) ومن الناس من يزعم أن أهل الاب هم بنو إسرائيل الذين ينتحلون الهودية والنصرانية دون من سواهم من 
العرب والعجم الذين دانوا بدينهم ولم يفرقوا في ذلك بين من دان بذلك قبل نزول القرآن وبعده ويحتجون في ذلك بقوله (ولمَد آينا 
بني إسرائيل الاب و وَالبوَّة) فأخبر أن الذين آتاهم الاب هم بنو إسرائيل وبحديث عبيدة السلماني عن على أنه قال لا تحل 
ذبائح نصارى العرب لأنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب انخمر * أما الآآية فلا دلالة فيها على قولهم لأنه نما أخبر أنه آتى بنى 
إسرائيل اكاب ولم ينف بذلك أن يكون من اتحل د دينهم في حكهم وقد قال ابن عباس تحل ذبائحهم لقوله تعالى (ل توا اليهود 
والتصارى أُولياء بعضهم أُولياء بعض ومَنْ من يتوم مذكز إن ينهم) ) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم وقول على رضى الله عه 
في ذلك وحظر ذبائحٌ نصارى الغزنب ليس من .جهة أنهم من يربق إشرائيل لكن من قبل أيم غير متحسكين بأحكام تلك الشريية 
لأنه قال إنهم لا يتعلقون من دي ينهم إلا بشرب اخمر ولم يقل لأنهم ليسوا من بنى إسرائيل فقول من قال إن أهل الاب لا يكونون 
إلا من ؛ اسان زإناوا بسع فر ساقط مردود رووق. عام به جدان عن ددن عبرين ع أل عبيدة عن حذيفة عن 
عدى بن حاتم قال أتينا البي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدى بن حاتم أسل تسم فقلت له إن لي 
دينا فقال أنا أعلم بدينك منك قلت أنت أعلم بديني منى قال نعم ألست ركوسيا قال قلت بلى قال ألست ترأس قومك قال قلت بلى 
قال ألست تأخذ المرباع قال 

قلت بل قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك قال فكأنى رأيت أن على بها غضاضة وكأنى تواضعت بها وروى عبد السلام بن حرب 
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عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال أتيت النبي صل الله عليه وسلم وني عنقي صليب ذهب فقال ألق 
هذا الوئن عنك ثم قرأ (اتحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً منْ دون اللِ) قال قلت يا رسول الله ما كا نعبدهم قال أليس كانوا يحلون 
لك ما حرم الله عن وجل فتحلونه ويحرمون عليك ما أحل الله فتحرمونه قال فتلك عبادتهم وفي هذين اللحبرين ضروب من الدلالة 
عل ها دكن أحلدها أن رول الله :صل الله عليه وسلم نسبه إلى متخذي الأحبار والرهبان أربابا وهم ليود والنصارى ولم ينف ذلك 
عنه من حيث كان عربيا وقال في الحديث الأول ألست ركوسيا وهم صنف من النصارى فلم يخرجه عنهم بأخذهم المرباع وهو ربع 
النيمة وليس ذلك :من .دين التضارى 'لأن في دينهم أن الغنائم لا تحل فهذا يدل على أن ترك السك بما ينتحله المنتحلون للأديان 
لا يخرجهم من أن يكونوا من أهل تلك الشريعة وذلك الدين ويدل على أن العرب وبنى إسرائيل سواء فيما ينتحلون من دين أهل 
الكاب وأنهم غير مختلفي الأحكام وما ل يسأله البي صل الله عليه وس نا القله من دين التصبارئ أ كان قل زول القرات أو يده 
ونسبه إلى فرقة منهم من غير مسألة دل على أنه لا فرق بين من انتحل ذلك قبل نزول القرآن أو بعده والله أعل. 

باب تزوج الككابيات 

قال اانه يدان زر الحطيات بون الك ورا الات ون تكن نال و6 اسلف بق اراد اوداك عاضا وزواين معن انين 
والشعبي وإبراهيم والسدى انهم العفائف وروى عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك وهو ما حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال 
حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مد بن يزيد عن الصلت ابن ببرام عن شقيق بن سلمة قال تزوج حذيفة 
بهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة أحرام هي فكتب إليه عمر لا ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منبن قال 
أبو عبيد يعنى العواهر فهذا يدل على أن معنى الإحصان عنده هاهنا كان على العفة وقال مطرف عن الشعبي في قوله (والمحَصَناتٌ 
م اليب يوا الْكَابَ من َلكر) قال حصان الههودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها وروى ابن 

أبى نجيح عن مجاهد (وَاللْحْصَناتٌ من اين أُوتوا الاب مِنْ فَبْكْ) قال الحرائر قال أبو بكر الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء 
مختلفة منبا إباحة نكاح الحرائر منبن إذا كن ذميات فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه إلا شيئا يروى عن ابن عمر أنه 
هه حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحبى بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن 
ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل اكاب ويكره نكاح نسائهم قال جعفر وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن 
الليث قال حدثئني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سكل عن نكاح البهودية والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعم 
من الشرك شيئا أعظم من أن تقول ربها عيسى بن مريم أو عبد من عبيد الله* قال أبو عبيد وحدئني على بن معبد عن أبى المليح 
عن ميمون بن مبران قال قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيا أهل الاب أفننكح نساءهم وتأكل طعاءهم قال فقرأ على آية التحليل 
وآية التحريم قال قلت إلى أقرأ ما تقرأ أفننكح نسائهم ونأكل طعاههم قال فأعاد على آية التحليل وآية التحريم”* قال أبو بكر يعنى باية 
التحليل (والمحصنات من اللِينَ ويا الاب من قبلك) وبابة التحريم (ولا تمكحوا المشركات حت يِوْمنَ) فلما رأى بن عمر الآيتين 
في نظامها تقتضي إحداهما التحليل والأخرى التحريم وقف فيه ولم يقطع بإباحته واتفق جماعة من الصحابة على إباحة أهل الاب 
الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله (ولا تمكحو المْشْركات) خاصا في غير أهل الكّاب حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن 
تمد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان عن حماد قال سألت سعيد ابن جبير عن نكاح البهودية 
والنصرانية قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال (ولا تتكحوا المشركات حت يؤْمنَ) قال أهل الأوثان والمجوس وقد روى عن 
عمر ما قدمنا ذكره* وروى أن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة )١(‏ الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على أسائه وروى عن 
طلحة بن عبيد الله أله تزوج يبودية من أهل الشام وتروى إباحة ذلك عن عامة التابعين منهم الحسن وإبراهيم والشعبي في آخرين منهم 
ولا يخلو قوله 
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)١(‏ قوله الفرافصة بفتح الفاء الأولى وكسر الفاء الثانية قال ابن الأنبارى كل ما في العرب فرافصة بضم الفاء الأولى إلا فرافصة أبا 
نائلة اهرأة عثمان رضى الله عنه. 

تعالى (ولا تتكحوا المشْركات) من أحد معنيين إما أن يكون إطلاقه مقتضيا لدخول الكابيات فيه أو مقصورا على عبدة الأوثان غير 
البيات فإن كان إطلاق اللفظ يتناول اللميع فإن قوله (وَالسْصَناتٌ من الْينَ أُونُوا لتاب مِنْ قَيَْكْ) يخصه ويكون قوله تعالى 
(ولا تكحوا ال مش كات) مرتبات عليه لأنه متى أمكننا استعمال الآيتين على معنى ترتيب العام على اللخاص وجب استعمالهما ول 
يز لنا نسخ اللحاص بالعام إلا بيقين وإن كان قوله (ولا تتكحوا المْشْركات) إنما ,تناول إطلاقه عبدة الأوثان على ما بيناه في غير هذا 
الموضع فقوله تعالى (وَالمُحَصَناتُ من اين ونوا لكاب مِنْ قبْلكرٌ) ابت الك إذ ليس في القرآن ما يوجب نسخه فإن قيل قوله تعالى 
(الخماه ص لين ورا المَابَ من يَي) نما المراد به اللاتي كن كابيات 0 كا قال تعالى في آية أخرى إن منْ أَهْلٍ 
الكانبا كن .يزعن الله وما انز ياك وما يم ) وقوله تعالى (ليِسُوا سّواء منْ أَهْلٍ الاب أُمهُ قائةُ يُونَ آيات الله آناء اللي 
7 00 يؤْمُونَ بالله وَاليَوْم الآخر) والمراد من كان من أهل اكاب تس كدلك قوله لفق من النِينَ ا الْمَابَ 
من قبَلكر) لمراد به من كان من أهل لكاب فأسل* قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى 
الطائفتين من الميود والنصارى دون المسلدين ودون سائر الكفار ولا يطاق أحد على المسلمين أنهم أهل الاب كا لا يطلق عليهم أنهم 
00 وهنا وق والله تعالى حين قال (وَإنَ من أَهْلٍ الْكَابِ لَنَ ين بالله) فإنه ل يطلق الاسم علهم إلا مقيدا بذكر الإيمان عقيبه 
وكذلك قال (من أَهْلٍ الاب آم قاعّة ُو آيات الله آناء اليل وهم محدؤن) فذكر إيانهم بعد وصفهم أنهم أهل الاب وللست 
واجدا في ف مون خرن لاقف عر لكات دن قر ا ارد ا 0 والثاني أنه قد ذكر المؤمنات في قوله 
(وَالمْحصَنَاتٌ من المؤْمنات) فانتظم ذلك سائر المؤمنات مما كن مشركات أو كابيات فأسامن وممن نشأ منهن على الإسلام فغير جائر 
أ يملق عليه ملؤنتات 06 زات جتيون أناتيكوة قوله:راالخصدات ون الرن أررة اكاك ين 2ك يكل الكايات الاق 
إسلمن وأيضا فإن ساغ التأويل الذي ادعاه من خالف في ذلك فغير جائز لنا الانصراف عن الظاهر إلى غيره إلا بدلالة وليس معناه 
0 صرفه عن الظاهر وأيضا فلو حمل على ذلك ازالت فائدته إذ كانت مؤمنة وقد تقدم في الآية ذكر المؤمنات* وأيضا لما كان معلوما 
أنه ل زييدا بشول تعاك: رطقم دون ١‏ ترا لحت بعل لك ) طعا" متيف ارا ثرا عق أهن لكاب و14 1زا .ود ابوه والتصارعن 
كذلك قوله (والمحصنات من النِينَ را الْمَابَّ) هو على الكتابيات دون المؤمنات ويحتج للقائلين بتحريمهن بقوله تعالى (ولا تسكوا 
بعصم الْكوافر) قيل له إنما ذلك في الحربية إذا حرج زوجها مساما أو الحربي تخرج امرأته مسامة ألا ترى إلى قواه (وَستَلوا ما أَنَُْم 
ليسمَلوا ما أَنْمَقُوا) وأيضا فلو كان عموما لحصه قوله (والمحصنات من الْنِينَ ا لكاب من قَبَلكر) وقد اختلف في نكاح الكابيات 
ف وجه آخر فقال ابن عباس لا تحل نساء أهل الكّاب إذا كانوا حريا وتلا هذه الآية (قاتأوا الَِينَ لا يوْمُونَ بالل ولا يليم الآخر) 
إلى قوله (َوَهم صاغرٌونَ) قال الحكم حدثت نت بذلك إبراهيم فأعبه ولم يفرق في غيره ثمن ذكرنا قوله من الصحابة بين الحربيات والذميات 
وظاهر الآية يقتطى جواز تكاح ايع لشمول الاسم لهن قال أبو بكر وبما يحتج به لقول ابن عباس قوله تعالى (لا تجد قوما يوْمنونَ الله 
واليوم الآخر دين له والنكاح يوجب المودة بقوله تعالى (خلقٍ ل منْ شك أرقائقاً اك إلها 1 
0 موده ورَحْمَة) فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورا لأن قوله تعالى يادو من بعاد الله ورسوله) إنما يقع على أهل الحرب 
0 في حد 0 0 عندنا إغغا يدل ص ا 1 0 مناكات أمل 06 من اهل الككّاب* وقد اختلق السلف 


0 
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وقال ابن عباس لا بأس بذلك لأنهم بر بالولاية لت الأمة الكابية وقد ذكرنا اختلااف 
الفقهاء فيه في سورة النساء ومن تأول قوله (والمخصنات من اين أوتوا الْكَابَ من قبلكر) على الحرائر جعل الإباحة مقصورة على 
نكاح الحرائر من الكابيات ومن تأوله على العفة أباح نكاح الإماء الككابيات 0 في المجوس فقال جل السلف وأكثر الفقهاء 
ليسوا أهل الاب وقال آخرون هم أهل الاب والقائلون بذلك شواذ والدليل 

ل ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى (وهذا يكاب اننا مبارك فَابُوه واوا لمَلَّكْ مَرحمُونَ أن عقوا نا أل العتابُ عل طائقتين 
من قبلنا) فأخبر تعالى أن أهل الاب طائفتان فلو كان المجوس أهل الاب لكانوا ثلاث طوائف ألا ترى أن من قال إنما لي على 
فلان جبتان ل يكن له أن يدعى أكثر منه وقول القائل إنما لقيت اليوم رجلين ينفى أن يكون قد لقى أكثر منهما فإن قيل إنما حي الله 
ذلك عن المشركين وجائز أن يكونوا قد غلطوا قيل له إن الله لم يحك هذا القول عن المشركين ولكنه قطع بذلك عذرهم لثلا يقولوا 
نما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا وان كا عن درا ستهم لغالين فهذا إثما هو قول الله واحتجاج منه على المشركين في قطع عذرهم 
بالقران وأيضا فإن المجوس لا بنتحلون شيئًا من كتب الله المتزلة على أنبيائه وانما يرون كاب زرادشت وكان متنبيا كذابا فليسوا إذا 
أهل تاب ويدل عل أنهم ليسوا أهل كاب حديث يحب ابن سعيد عن جعفر بن تمد عن أبيه قال قال عمر ما أدرى كيف أصنع 
بالجوس ولسوا أهل تاب فقال عبد الرجمن بن عوف سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول سنوا : بولق أعل الكانيا مرح 
عمر بأغهم ليسوا أهل تكاب ولم يخائفه عبد الرحمن ولا غيره من الصحابة وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال سنوا + بهم سنة أهل اكاب فلو كانوا أهل الكٌاب لما قال سنوا بهم سنة أهل الاب ولقال هم من أهل الاب وفي حديث آخر 
أله أكل الك ع غرس اهن وقال تسترا : م سنة أهل اكاب * فإ قب إن يكوا أع ماب ققد جمل الي بل ال عليه وس 
حكهم حك أهل الاب بقوله سنوا . بهم سنة أهل الاب قيل له إنما قال ذلك في الجزية خاصة وقد روى ذلك في غير هذا احير 
وروى سفيان عن قيس إن مسلم عن عن لحن بن محد قال كتب البي صل اله عليه وس إلى جوس مجر يدعوهم إلى الإسلام قل إن 
أسليتم فلك مالنا وعليكم ما علينا ومن أَبى فعليه الجزية غير أكل ذبانحهم ولا نكاح أسائهم وقد روى النبى عن صيد المجوس عن على 
وعبد الله وجابر بن عيد الله والحسن وسعيد بن المسيب واف رافع وفكافة وهدا برعي ان لذ يكريرا عندهم أهل كاب ويدل غل 
العوالبيرا آمو كي اذاالني بحن ال حله ول حت إل صاحية الروويا أمل اانه واوا إن كله سراد بيننا ويينكم وكتب 
إلى كسرى ول بنسبه إلى كاب وروى في قوله تعالى ( (ال غلبت الروم) أن لابين أحبوا غلبة الروم لأنهم أهل كاب 

وأحبت قريش غلبة فارس لأمهم جميعا ليسوا بأهل الاب نفاطرهم أبو بكر رضى الله عنه والقصة في ذلك مشهورة وأما من قال نهم 
كانوا أهل كاب ثم ذهب منهم بعد ذلك ويجعلهم من أجل ذلك من أهل اكاب فإن هذا لا يصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت أوجب 
نلا يكوتوا من أهل الاب لأن الاب قد ذهب منهم وهم الآن غير منتحلين لثيء من كتب الله تعالى وقد اختلف في الصابئين 
هم من أهل التّاب أم لا فروى عن أبى حنيفة أنمم أهل كاب وقال أبو يوسف وحمد ليسوا أهل كاب وكان أبو الحسن الكرخي 
يقول الصابئون الذزين هم عنده من أهل اكاب قوم ينتحلون دين المسيح ويقرؤن الإنجيل فأما المناكوة لذن عدوت الكرا كن وهم 
الين بناحية حران فإنهم ليسوا بأهل كاب عندهم جميعا” قال أبو بكر الصابئون النين يعرفون ببذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل 
كاب وانتحالهم في الأصل واحد أعنى الذين بناحية حران والذين بناحية البطاتٌ في سواد واسط وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب 
السبعة وعبادتها واتخاذها الحة وهم عبدة الأوثان في الأصل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليٍ العراق مملكة الصابئين وكانوا نبطا لم 
يحسروا على عبادة الأوثان ظاهرا لأنهم منعوهم من ذلك وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين فلما تعصر قسطنطين حملهم 
بالسيف على الدخول في النصرانية فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا في عمار النصارى في الظاهر وبي كثير منهم على 
ذلك اللعاه معني بعيادة الأوثان فليا ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصارى ولم يميز المسلمين ينهم ين التضاوص :دمتعي 
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بعبادة الأوثان كاتمين لأصل الاعتقاد وهم أكت الناس لاعتقادهم ولهم امو وين في صبيائهم إذا عمّلوا في كتمان دينهم وعنهم 
أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب وإلى مذهبهم انتبت دعوتهم وأعيلن اجميع لتخاذ الكواكي السعة المة وعادا واتخاذها أعتاما 
على أسمائها لا خلاف بينهم في ذلك وإئما الحلاف بين الذين بناحية حران وبين الذين بناحية البطاتٌ في شيء من شرائعهم وليس فيهم 
أهل كاب فالذي يغلب في ظني في قول أبى حنيفة في الصابئين أنه شاهد قوما منهم أنهم يظهرون أنهم من النصارى وأنهم يقرؤن 
الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقية لأن كثيرا من الفقهاء لا يرون إقرار معتقدي مقالهم بالجزية ولا يقبل منبم إلا الإسلام أو السيف 
ومن كان اعتقاده من الصابئين 

ما وصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كاب وأنه لا تو ذبانحهم ولا تمكح نساؤهم. 

باب الطهارة للصلاة 

قال الله تعالى (يا أَمهَا النَ آمُوا إذا قث إل الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكز) الآية قال أبو بكر ظاهر الآية يقتتضى وجوب الطهارة بعد 
القيام إلى الصلاة لأنه جعل القيام إليها شرطا لفعل الطهارة وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت 
الدار فأنت طالق ما يقع الطلاق بعد الدخول وإذا قيل إذا لقيت زيدا فأكرمه أنه موجب للاكرام بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه 
بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته ولا خلاف بين السلف والخلف أن القيام إلى الصلاة ليس بسبب لإيجاب الطهارة وأن 
وجوب الطهارة متعلق بسبب آخخحر غير قيام فليس إذا هذا الللفظ عموما في إيجاب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة إذ كان الك فيه 
متعلمًا بضمير غير مذكور وليس في اللفظ أيضا ما يوجب تكرار وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة من وجهين أحدهما ما ذكرنا 
من تعلق الحك بضمير غير مذكور يحتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره والثاني أن إذا لا توجب التكرار في لغة العرب ألا ترى 
أن من قال لرجل إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما فدخلها مرة أنه إستحق درهما فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيئا وكذلك من 
قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرة طلقت فإن دخلتها مرة أخرى لم تطلق فثبت بذلك أنه ليس في الآية دلالة على 
وجوب تكرار الطهارة لتكرار القيام ببا* فإن قيل فل يتوضاً أحد بالآية إلا مرة واحدة* قيل له قد بينا أن الآية غير مكتفية بنفسها في 
إييجاب الطهارة دون بيان مراد الضمير بها فقول القائل إنه لم يتوضاً بالآية إلا مرة واحدة خطأ لأن الآية في معنى المجمل المفتقر إلى 
البيان ففهما ورد به البيان فهو المراد الذي به تعلق الحم على وجه الإفراد أو التكرار على حسب ما اقتضاه بيان المراد ولو كان لفظ 
الآية عموما مقتضيا لكر فيما ورد غير مفتقر إلى البيان لم يكن أيضا موجبا لتكرار الطهارة عند القيام إليها من جهة اللفظ وإنما كان 
يوجب التكرار من جهة المعنى الذي علق به وجوب الطهارة وهو الحدث دون القيام إليها* وقد حدثما من لا أتهم قال حدثنا أبو مسلم 
الكرخي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن علقمة 

ابن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صل الله عليه وس يوم فتح مكة تمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له 
عمريا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا فعلته وحدثنا من لا أتهم قال حدثنا مد بن يحبى الذهلي قال حدثنا أحمد بن 
خالد الوهى قال حدثنا مد بن إسحاق عن مد بن يحبى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد 
اشن عر كل صلؤة ظاهرا كان ار غير طاهر عن بعر قال سجداكيه أسماء يلك وين بن النطات: أن دشانن شتلك ين انان 
الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمى بالوضوء عند كل صلاة طاهرا فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمى بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات* فقد 
دل الحديث الأول على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للطهارة إذ لم يجدد ابي صل الله عليه وسلم لكل صلاة طهارة ففيت ذلك 
أن فيه ضميرا به يتعاق يجاب الطهارة وبين في الحديث الثاني أن الضمير هو الحدث لقوله ووضع عنه الوضوء إلا من حدث* ويدل 
على أن الضمير فيه هو الحدث ما روى سفيان الثوري عن جابر عن عبد الله بن أبى بكر بن حمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن 
علقمة عن أبيه قال كان النبي صل الله عليه وس إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يكامنا حتى يأل أهله فيتوضاً وضوءه 
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الصلاة فقلنا له في ذلك حين نلت آية الرخصة (يا أَيا الذينَ آمنوا إذا فم إِلَ الصلاة فَاعْسوا وجوهك) الآية فأخبر أن الآية نزلت 
في يجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة وحدثنا من لا أتبم في الرواية قال أخبرنا مد بن على بن زيد أن سعيد بن منصور 
حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس 
خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة قال أبو بكر سألوه عن الوضوء 
من الحدث عند الطعام فاخبر انه امس بالوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة وروى ابو معشر المدني عن سعيد بن الى سعيد 
المقبري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لو لا أن أشق على أمتى لأمرت في كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء 
بسواك وهذا يدل على أن الآية لم تقض إيجاب الوضوء لكل صلاة من وجهين أحدهما أن الآية لو أوجبت ذلك لما قال لأمرت في 
كل صلاة بوضوء والثاني إخباره بأنه لو أمى به لكان 

واجبا بأمره دون الآية وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسم (إذا تم إل الصّلاة فَاغْسِلُوا وجوهكز) قال إذا قتم من المضجع يعنى 
النوم وقد كان رد السلام محظورا إلا بطهارة وروى قتادة عن الحسن عن حضين أبى ساسان عن المهاجر قال أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يتوضاً فسلمت عليه فلما فرغ من وضوئه قال ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أنى كنت على غير وضوء وحدثنا عبد 
البافي بن قانع قال حدثنا مد بن شاذان قال حدثنا معلى ابن منصور قال أخبرنى محمد بن ثابت العبدري قال حدثنا نافع قال انطلقت 
مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فلما قضى حاجته من ابن عباس كان من حديثه يومئذ قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم في سكة 
من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول نفرج عليه رجل فس عليه فلم يرد عليه ثم أن النبي صل الله عليه وسلم ضرب بكفيه على 
الحائط ثم مسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فسح ذراعيه إلى المرفقين ثم رد على الرجل السلام وقال لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنى 
لم أكن على وضوء أو قال على طهارة فهذا يدل على أن رد السلام كان مشروطا فيه الطهارة وجائز أن يكون ذلك كان خاصا لاني 
صل الله عليه وسلم لأنه لم يرو أنه نجى عن رد السلام إلا على طهارة ويدل على أن ذلك كان على الوجوب أنه تههم حين خاف فوت 
الرد لأن رد السلام إِنما يكون على الحال فإذا تراخى فات فكان بمنزلة من خاف فوت صلاة العيد أو صلاة الجنازة إن توضأ فيجوز 
له التيمم وجائز أن يكون قد نسخ ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم ويجوز أن يكون هذا الحم قد كان باقيا إلى أن قبضه الله تعالى 
وقد روى عن أَبى بكر وعمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة وهذا مول على أنهم فعلوه استحبابا وقال سعد إذا توضأت 
فصل بوضوئك ما لم تحدث وقد روى ابن أَبى ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أن عبيد بن عمير كان يتوضأ لكل صلاة ويتأول قوله 
تعالى (إذا قت إِلَ الصلاة) فأتكر ذلك عليه ابن عباس وقد روى نفى إيجاب الوضوء لكل صلاة من غير حدث عن ابن عمر وأبى 
نوبي اراق غيل الله وعبيدة السلماني وأبى العالية وسعيد ابن المسيب وإبراهيم والحسن ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. 

باب فضل تجديد الوضوء 

وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل أخبار في فضيلة تجديد الوضوء منها ما حدثنا من لا أتهم قال حدثنا مد بن زيد قال حدثما 
سعيد قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن 

معاوية بن قرة عن ابن عمر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء وضوء من لا يقبل 
الله له صلاة إلا به ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضاأ مرتين مرتين فال هذا وضوء من توضاً به ضاعف الله له الأجر مرتين ثم تحدث 
ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوث ووضوء النبيين من قبلي وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء على الوضوء 
نور على نور وقال صل الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة فهذا كله يدل على استحباب الوضوء 
عند كل صلاة وإن لم يكن محدثا وعلى هذا مل ما روى عن السلف من تجديد الوضوء عند كل صلاة وقد روى عن على رضى 
الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه وقال هذا وضوء من لم يحدث ورواه عن النبي صل الله عليه وسلى فثبت بما قدمنا أن قوله تعالى 
(إذا قم إِلَ الصلاة) غير موجب للوضوء لكل صلاة وثبت أنه غير مستعمل على حقيقته وإن فيه ضميرا به يعلق إيجاب الطهارة وأنه 
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بمنزلة المجمل المفتقر إلى البيان لا يصح الاحتجاج بعمومه إلا فيما قام دليل مراده* وقد روى عن الني صلى الله عليه وس أخبار 
متواترة في يجاب الوضوء من النوم وهذا يدل على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للوضوء لأنه إذا وجب من النوم لم يكن القيام 
إلى الصلاة بعد ذلك موجبا ألا ترى أنه إذا وجب من النوم لم يجب عليه بعد ذلك من حدث آتحر وضوء آخخر إذا ل يكن توضأ من 
التوم فلو كان القيام إلى الصلاة موجبا للوضوء لما وجب من النوم عند إرادة القيام إليها كالسيبين إذا كان كل واحد منهما موجبا 
للوضوء ثم وجب من الأول لم يحب من الثاني وهذا يدل على أن من النوم هو الضمير الذي في الآية فكان تقديره إذا قَتم من النوم 
على ما روى عن زيد بن أَسل ويدل على أن النوم الموجب للوضوء هو النوم المعتاد الذي يجوز أن يقال فيه أنه قام من النوم ومن نام 
قاعذا أو ماهد أرئزااكها لا يقال إنه قام من النوم وإنما يطلق ذلك في نوم المضطجع ومن قال إن النوم ليس بحدث وإئما وجب به 
الطهارة لغلبة الحال في وجود الحدث فيه فإن الاية دالة على وجوب الطهارة من الريج وإذا كان المعنى على ما وصفنا فيكون حينئذ 
في مضمون الآية إيجاب الوضوء من النوم ومن الريح وقد أريد به أيضا إيجاب الوضوء من الغائط والبول وذلك من ضمير الآية لأنه 
لتكورق افزله' أو جف اد متك عن لعاف :والداتقك نهو لمن بغرن ١‏ الأركتى :وكاتوا بأتزنة 

لقضاء حوا نجهم فيه وذلك يشتمل على وجوب الوضوء من الغائط والبول وسلس البول والمذي ودم الاستحاضة وسائر ما إستتر 
الإنسان عند وجوده عن الناس لأنهم كانوا يأتون الغائط للاستتار عن الناس وإخفاء ما يكون منهم وذلك لا يختلف باختلااف 
الأكتناء الخارجة من البدن التي في العادة يسترها عن الناس من سلس البول والمذي ودم الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء 
كلها أحداث يشتمل عليها ضمير الآية وقد اتفق السلف وسائر فقهاء الأمصار على نفى إيجاب الوضوء على من نام قاعدا غير مستند إلى 
شي روى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا خاءه عمر 
فقال الصلاة يا رسول الله فرج وصل ول يذكر أنهم توضئوا * وروى عن أس قال كا نجيء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس 
ننتظر الصلاة فنا من نعس ومنا من نام ولا نعيد وضوء وروى نافع عن ابن عمر قال لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وينام وقد 
ذكنا اختلاف الفقهاء في ذلك في غير هذا الموضع وروى أبو يوسف عن مد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه كان يصلى الصبح ولا يتوضأ فسئل عن ذلك فقال إنى لست كأحدى إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي او أحدثت 
لعلمته وهذا الحديث يدل على أن النوم في نفسه ليس بحدث وأن يجاب الوضوء فيه إِنما هو لما عسى أن يكون فيه من الحدث الذي 
لا يشعر به وهو الغالب من حال النائم وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال العين وكاءا له فإذا نامت العين استطلق الوكاء 
فلا كان الأغلب في النوم الذي يستثقل فيه النائم وجود الحدث فيه حك له بح الددث وهذا إِنما هو في النوم المعتاد الذي يضع النائم 
جنبه على الأرض ويكون في المضطجع من غير عل منه بما يكون منه فإذا كان جالسا أو على حال من أحوال الصلاة لغير ضرورة 
مثل القيام والركوع والسجود لم تنتقض طهارته لأن هذه أحوال يكون الإنسان فيها محتفظا وإن كان منه حدث عل به وقد روى يزيد 
بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى 
يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله. 

فصل قال أبو بكر قوله تعالى (إذا قت ِل الصّلاة) لما كان ضميره ما وصفنا من القيام من النوم أو إرادة القيام إليها في حال الحدث 
فأوجب ذلك تقديم الطهارة من 

الأحداث للصلاة وكانت الصلاة اسما لجنس يتناول سائرها من المفروضات والنوافل اقتضى ذلك أن تكون من شرائط صحة الصلاة 
الطهارة أى صلاة إذ لم تفرق الآية بين شيء منها وقد أكد النبي صل الله عليه وسلم ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور * قواه 
تعالى (فاغسلوا وجوهك) يقتضى يجاب الغسل والغسل اسم لإعرار الماء على الموضع إذا لم تكن هناك نجاسة وإذا كان هناك نجاسة 
فغسلها إزالتها بإمرار الماء أو ما يقوم مقامه فقوله تعالى (فَاعْسلوا وجوهكر) إنما المقصد فيه إمرار الماء على الموضع إذ ليس هناك 
نجاسة مشروط إِزَالتها فإذا ليس عليه ذلك الموضع بيده وإئما عليه إمرار الماء حتى يجرى على الموضع” وقد اختلف في ذلك على ثلاثة 
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أوجه فال مالك بن أنس عليه إمرار الماء وذلك الموضع بيده وإلا لم يكن غسلا وقال آخرون وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء عليه 
إجراء الماء عليه وليس عليه دلكه بيده وروى هشام عن أ بوسف أنه إن مسح الموضع بالماء كا يمسح بالدهن أجرأه والدليل على 
بطلان قول موجبى ذلك الموضع إن اسم الغسل يقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك والدليل على ذلك أنه لو كان على بدنة 
نجاسة فوالى بين صب الماء عليه حت أََالما سمى بذلك غاسلا وإن ل يدلكه بيده فلما كان الاسم يع عليه مع عدم الدلك لأجل إمرار 
الماء عليه وقال الله تعالى (فَاعْسلُوا) فهو متى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجبها فن شرط فيه ذلك الموضع بيده 
فقد زاد فيه ما ليس منه وغير جائز الزيادة في النص إلا بمثل ما يجوز به النسخ وأيضا فإنه لما لم يكن هناك شيء يزال بالدلك لم يكن 
لدلك الموضع وإمساسه بيده فائدة ولا حكم فلم يختلف حكه إذا دلكه بيده أو أمى الماء عليه من غير دلك وأيضا فليس إذلك الموضع 
بيده حكم في الطهارة في سائر الأصول فوجب أن لا يتعلق به فيما اختلف فيه فإن قال قائل إذا لم يكن الغسل مأمورا به لإزالة شيء 
هناك علمنا أنه عبادة فن حيث شرط فيه إمرار الماء وجب أن يكون دلكه بيده شرطا وإلا فلا معنى لإمرار الماء واجرائه عليه قيل له 
قد ثبت في الأصول لإمرار الماء على الموضع حكم في غسل النجاسات ول يثبت إدلك الموضع حك بل حكمه ساقط في إزالة الأنجاس 
لأنه لو كان له حكم لكان اعتبار الدلك فيها أولى فوجب أن يكون كذلك حكمه في طهارة الحدث وأما من أجاز مسح هذه الأعضاء 
المأفون تايا فإ قوله مخالف لظاهر الآآية فإن الله ٍ ١‏ 

تعالى شرط في بعض الأعضاء الغسل وفي بعضها المسح فا أمى بغسله لا يجزى فيه المسح لأن الغسل يقتضى إمرار الماء على الموضوع 
وإجراءه عليه ومتى لم يفعل ذلك لم يسم غاسلا والمسح لا يقتضى ذلك وإنها يقتضى مباشرته بالماء دون إمراره عليه فغير جائز ترك 
الغسل إلى المسح ولو كان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما في الآية وفي وجوب إثبات التفرقة بينهما ما يوجب أن 
يكون المسح غير الغسل فتى مسح ولم يغسل فلا يجزيه لأنه لم يفعل المأمور به* ويدل على ذلك أنه ليس عليه في مسح الرأس في 
الوضوء بلاغ الماء إلى أصول الشعر وإنما عليه مسح الظاهر منه وعليه في غسل الجنابة إبلاغ الماء أصول الشعر فلو كان المسح والغسل 
واحدا لأجزى في غسل الجنابة مسحه كا يجزى في الوضوء وفي ذلك دليل على أن ما شرط فيه الغسل لا ينوب عنه المسح فإن قيل 
إذا لم تكن هناك نجاسة تزال بالغسل فالمقصد فيه مباشرة الموضع بالماء فلا فرق بين الغسل والمسح قيل له هذا يدل على صحة ما ذكرنا 
وذلك لأنه لما لم تكن هناك نجاسة من أجلها يحب الغسل فكان وجوب عبادة ثم فرق الله تعالى في الآية بين الغسل والمسح فعلينا 
اتباع الأمى على حسب مقتضاه وموجبه وغير جائز لنا ترك الغسل إلى غيره والعبادة علينا في الغسل في الأعضاء المأمور بها كهي علينا 
في مسح العضو المأمور به فلم يجز استعمال النظر في ترك حك اللفظ إلى غيره فإن قيل لو بقيت لمعة في ذراعه فسحها جاز وهذا يدل 
على جواز مسح الميع كا جاز مسح البعض* قيل له هذا غلط لأن اللمعة إذا اتصلت صارت في حك المغسول وأما إذا لم نتصل فلا 
يجوز بالإجماع ففى ذلك دلالة على أن المسح لا ينوب مناب الغسل وقيل له لو لزم منا هذا في الوضوء للزمك في غسل الجنابة مثله 
والله أعل. 

باب الوضوء بغير نية 

قوله تعالى (فَاعْسلُوا وجوهكر) يقتضى جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية أو لم تقارنه وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم 
المعنى في اللغة وهو إمرار الماء على الموضع وليس هو عبارة عن النية فن شرط فيه النية فهو زائْد في النص وهذا فاسد من وجهين 
أحدهما أنه يوجب أسخ الآية قد أباحت فعل الصلاة بوجود الغسل للطهارة من غير شرط النية فن حظر الصلاة ومنعها إلا مع وجود 
نية الغسل فقّد اوجب أسخها 

وذلك لا عع إلا تعض .هفل والوجهه الآن أن النسن: ل ندكله. ولا ون أن رلحق: مد ها البنن ننه >1 لا حون أن اسقط عنة ها هرا 
منه فإن قيل فقد شرطت في صعة الصلاة النية مع عدم ذكرها في اللفظ قيل له إنما جاز ذلك فيها من وجهين أحدهما أن الصلاة اسم 
جمل مفتقر إلى البيان غير موجب لحك بنفسه إلا ببيان يرد فيه وقد ورد فيه البيان بإيجاب إليه فإذلك أوجبناها وليس كذلك الوضوء 
لأنه اسم شرعي ظاهر المعنى بين المراد فهما ألحقنا به ما ليس في اللفظ عبارة عنه فهو زيادة في النص ولا يجوز ذلك إلا ببص مثله 
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والوجه الاخخر اتفاق اجميع على إيجاب النية فيها فلو كان اسم الصلاة عموما ليس يجمل لجاز إلحاق النية بها بالاتفاق فهي إذا كانت 
جملا أحرى بإثبات النية فيها من جهة الإجماع. 

ذكر اختلاف الفقهاء في فرض النية 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وخمد كل طهارة بماء تجوز بغير نية ولا يجزى التيمم إلا بنية وهو قول الثوري وقال الأوزاعى يجزى الوضوء 
بغير نية ولم تحفظ عنه في التيمم وقال مالك والليث والشافعى لا يحزى الوضوء ولا الغسل إلا بالنية وكذلك التيمم وقال الحسن بن 
صالح يحزى الوضوء والتيمم جميعا بغير نية قال أبو جعفر الطحاوي ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره قال أبو بكر قد قدمنا ذكر 
دلالة الآية على جواز الوضوء بغير نية وقوله تعالى (ولا جنباً ِلّا عايري سَبِيل حت تَْتَّسلُوا) دل على جواز الاغتسال من الجنابة بغير 
نية كذلك قوله تعالى (إذا شم إل الصلاة فَاعْسلُوا وجوهك) على النحو الذي بينا ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وَاَنرلنا من السماء ماءً 
طُهوراً) ومعناه مطهرا فيثما وجد فواجب أن يكون مطهرا ولو شرطنا فيه النية كا قد سلبناه الصفة التي وصفه الله بها من كونه 
طهورا لأنه حينئذ لا يكون طهورا إلا بخيره والله تعالى جعله طهورا من غير شرط معنى آخر فيه فإن قيل إيجاب شرط النية فيه لا 
رودا ين أن ركرة ملهرزا كا وبقه الله نذالى © لاني عل الله عليه وبل بات لي الأرض متف ولهررا رقا قراب 
طهور المسلم ما ل يجد الماء ولم يمنع ذلك إيجاب النية شرطا فيه قيل له نما سعاه طهورا على وجه الجاز تششبيها له بالماء في باب إباحة 
الصلاة والدليل عليه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النتجس فعلينا أنه سماه طهورا استعارة ومجازا ومن 

جهة أخرى أن إثبات النية شرطا في التيمم جائر مع قوله التراب طهور المسلم ولا يجحوز مثله في الوضوء وذلك لأن قوله (فَيمَموا) 
يقتضى إيجاب النية إذ كان التيمم هو القصد في اللغة وقوله التراب طهور المسلم وارد من طريق الآحاد فواجب أن يكون احبر مرتبا 
على الآية إذ غير جائز ترك حك الآية بللحبر وتجوز الزيادة في حك5 احبر بالآية وليس ذلك كقوله (وأنرلنَا من السماء ماء طهوراً) لأنه 
غو هات أن ززاد فى نض الترات إلا عل نا زد يه هه ويدل عل ذلك أيضا قزله:تعاق. زويرل عي .من السماء هاء طهر ف 
به) فأبان تعالى عن وقوع التطهير بالماء من غير شرط النية فيه* فإن قيل لما كان قوله تعالى (فَاعْسلوا وجوهكر) الآية مقتضيا لفرض 

الطهارة ففن حيث كان فرضا وجب أن تكون النية شرطا في سحته لاستحالة وقوع الفعل موقع الفرض إلا بالنية وذلك لأن الفرض 
يحتاج في صحة وقوعه إلى نيتين أحدهما نية التقرب به إلى الله تعالى والأخرى نية الفرض فإذا لم ينوه لم توجد صحة الفرض فلم يجز عن 
الفرض إذ هو غير فاعل المأمور به قيل له إنما يحب ما ذكرت في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل سببا لغيرها فأما ما كان 
شرطا لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمس إلا بدلالة تقاربه فلما جعل الله الطهارة شرطا لصحة الصلاة ولم تكن 
مفروضة لنفسها لأن من لا صلاة عليه فليس عليه فرض الطهارة كالمريض المغمى عليه أياما وكا حائض والنفساء وقال تعالى (إذا 
َمِل الصلاة فَاغْسلوا وجوهك) وقال (ولا جنباً إلا عايري سَبِيلٍ حت تَعْتَسلوا) + خعله شرطا في غيره ولم يجعله مأمورا به لنفسه 
فاحتاج موجب النية شر ساد للك مروغه اح وى الس كاتعر فر طق ارقن نمازت وف 1 
من قل وه و ارقت الذي .هو شري ل صة اذل الصادة ولا سخ للنضل ور الى والنل. اين ها شرل .في بذ الاي 
وليسا بفعل المكلف فبان بما وصفنا أن ورود لفظ الأعى بما جعل شرطا في غيره لا يقتضى وقوعه طاعة منه ولا إيجاب النية فيه ألا 
ترى أن قوله تعالى (وثيابك فطهر) وإن كان أمرا بتطهير الثوب من النجاسة فإنه لم يوجب كون النية شرطا في تطهيره إذا لم تكن 
إزالة التجاسة مفروضة لنفسها واثما هي شرط في غيرها وانما تقديره لا تصل إلا في ثوب طاهر ولا تصل إلا مستور العورة ويدل على 
ذلك أيضا أن الشافعى قد وافقنا على أن رجلا لو قعد في المطر ينوى الطهارة 

75 - أحكام لث» 

فأصاب جميع أعضائه أنه يجزيه من غير فعل له فيه ولو كان ذلك مفروضا لنفسه لما أجزأه دون أن يفعله هو أو يأم به غيره لأن هذا 
حك المفروض* فإن قيل فالتيمم غير مفروض انفسه ولا يصح مع ذلك إلا بالنية فليس إيجاب النية مقصورا على ما كان مفروضا 
لنفسه قيل له هذا غير لازم لأنا لم نخرج هذا القول مخرج الاعتلال فتازمنا عليه المناقضة وائما بينا أن لفظ الأعى إذا ورد فيما كان 
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وصفه ما ذكرنا فإنه لا يقتضى إيجاب النية شرطا فيه إلا بدلالة أخرى من غيره فإنما أسقطنا بذلك احتجاج من احتج بظاهر ورود 
الأمى في إيجاب النية وفي مضمون لفظ التيمم إيجاب النية إذ كان التيمم في اللغة اسما للقصد قال الله تعالى (ولا تهُموا اميت منْه 
تَتَفقُونَ) يعنى لا تقصدوا وقال الشاعر: 

ولن يلبث العصر ان يوم وليلة ... إذا طلبا أن يدركا ما تهما 

وقال اخر: 1 

فإن تلى خيل قد أصيب صميمها ... فعمدا على عين تهمت مالك 

وقال الاعثى: 

تهمت قيسا وى دونه ... من الأرض من مبمه ذي شزن 

يعنى قصدته فلما كان في لفظ الآية يجاب القصد والقصد هو النية لفعل ما أمى به جعلنا النية شرطا ولم يكن في إيجاب النية لحاق 
زيادة بالآية غير مذكورة فيها وأما الغسل فلا تمطوى تحته النية وفي إيجابها فيه إثبات زيادة فيها ليست هنبا وذلك غير جائز ووجه آخر 
في الفصل بين التيمم لوقو وفوان تيمم قد يع تارة عن الغسل وتارة عن الوضوء وهو على صفة واحدة في ال حالين فاحتيج إلى 
النية للفصل بين حكميهما لأن النية نما شرطت لقييز أحكام الأفعال فليا كان حك التيمم قد يختلف فيقع تارة عن الغسل وتارة عن 
الوضوء احتيج إلى النية فيه لمييز ما يقع منه عن الغسل عما يقع منه عن الوضوء وأما الغسل لا يختلف حككه في نفسه ولا فيما يقع 
له فاستغنى عن النية فيه والقييز إذ كان المقصد منه إيقاع الفعل ا قبل لا تصل حتى تغسل النجاسة من بدنك أو ثوبك ولا تصل 
إلا مستور العورة وليس يقتضى شيء من ذلك إيجاب النية فيه* ويدل على ما ذكرنا من جهة السنة حديث رفاعة بن رافع وألى هريرة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم في تعليمه الأعرابى 

الصلاة وقوله لا تتم صلاة امررئ حت يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويكسح برأسه ويغتل وليه تاه حى يضع الطهور 
مواضعه يقتضى جوازه بغير نية لأن مواضع الطهور معلومة مذكورة في القران فصار كقوله حتى يغسل هذه الأعضاء وقوه فخبيل 
وجهه ويديه يوجب ذلك ا ل وده فظاهره يقتضى جوازه على أى وجه غسله ويدل من جهة أخرى أنه معلوم أن 
الأعرابى كان جاهلا بأحكام الصلاة والطهارة فاو كانت النية شرطا فيها لما أخلاه الني صل الله عليه وسلم من التوقيف عليها وفي ذلك 
أوضم دليل على أنها ليست من فروضها* ويدل عليه أيضا قوله صل الله عليه وسلم في غسل الجنابة لأم سلمة نما يكفيك أن تحتي على 
رأسك ثلاث حثيات على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت ولم يشرط فيه النية وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلِم أنه توضاً 
مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فأشار إلى الفعل المشاهد دون النية هي ضمير لا تصح الإشارة إليه وأخبر بقبول 
الصلاة به وقال إذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ومن جهة النظر أن الوضيوة 
طهارة بالماء كغسل النجاسة واعل و شف يتوصل به إلى صحة أداء الصلاة لا على وجه البدل عن غيره فأشبه غسل النجاسة وستر 
ل والوقوف على مكان طاهر ولا يل ايم لأنه بدل عن غيره فإن احتجوا بقوله تعالى (وما أمرُوا ! إل ليعبدوا الله مخلصين 
له الدن )"ذلك نتنى غاب اليه لها لأن: ذلك أقل أحوال الأخلاض قبل 1 يتين أن يت أن الرضره افة أو أنه من الدين إذ 
بئان قال إن العاداض نع متمية : لععدان: التيد قأذا اما أت رولا سزد عر ا ميل »قرط فيه أوسا لد للينء بتار هنا 
الاسم ولو لزم أن يكون تارك النية في الطهارة غير مخلص لله لوجب مثله في تارك النية في غسل النجاسة وستر العورة فلما لم يجز أن 
يكون تارك النية فيما وصفنا غير مخلص إذ كان مأمورا به لأجل الصلاة كان كذلك في الطهارة وأيضا فإن كل من اعتقد الإسلام 
فهو مخلص لله تعالى فيما يفعله من العبادات إذ لم يشرك في النية بين الله وبين غيره لأن ضد الإخلاص هو الإشراك فتى لم يشرك 
فهو مخلص بنفس اعتقاد الإيمان في جميع ما يفعله من العبادات مالم يشرك غيره فيه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال 
بالنيات وهذا لا يصح الاحتجاج به في موضع لحلاف من قبل أن حقيقة اللفظ تقتضي كون العمل موقوفا على النية والعمل موجود 
مع فقد النية فعلمنا أنه لم يرد به حقيقة اللفظ وإئما أراد معنى مضمرا فيه غير مذكور فالمحتج بعموم الحبر في ذلك مغفل فإن قيل مراده 
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حك العمل قيل له الح غير مذكور فالاحتجاج بعمومه ساقط فإن ترك الاحتجاج بظاهر اللفظ وقال لما لم يجز أن يخلو كلام النبي 
صل الله عليه وسلم من فائدة وقد علمنا أنه لم يرد نفس العمل وجب أن يكون مراده حكم العمل قيل له يحتمل أن يريد به فضيلة 
العمل لا حكمه وإذا احتمل الأمرين احتيج إلى دلالة من غيره في إثبات المراد وسققط الاحتجاج به فإن قيل هو على الأمرين قيل 
له هذا خطأ لأن الضمير امحتمل للمعنيين غير ملفوظ به فيقال عمومه شامل لمجميع فأما ما ليس بمذكور وهو مير ليس اللفظ عبارة 
عنه فقول القائل أحمله على العموم خطأ وأيضا فغير جائز إرادة الأمرين لأنه إن أريد به فضيلة العمل صار بمنزلة قوله لا فضيلة للعمل 
إلا بالنية وذلك يقتضى إثبات حك العمل حتى يصح نفى فضيلته لأجل عدم النية ومتق أراد به حك العمل لم يجز أن يريد به الفضيلة 
والأصل منتف فغير جائر أن يرادا جميعا بلفظ واحد إذ غير جائز أن يكون لفظ واحد لنفى الأصل ونفى الكال وأيضا غير جائر أن 
ياد في حم القران بخبر الآحاد على ما بينا وهذا من أخبار الاحاد. 

(تقبل) قولد خن وجل وجرعة ) قال أب بك فددقيل فد ]ة عد الوه ين قاض :لفق إلى أصل الاقف إلى اليه الاذن ني 
ذلك أبو الحسن الكرني عن أبى سعيد البردعي ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى وكذلك يقتضى ظاهر الاسم إذ كان إنما سمى 
وجها لظهوره ولأنه يواجه الشىء ويقابل به وهذا الذي ذكرناه من تحديد الوجه هو الذي يواجه الإنسان ويقابله من غيره فإن قيل 
في أن كرون لضاف من !ريه اننا الى قزل 1 له نه ذلك :لان الأخوة اسان بالعماقة والقاننيوة وشرها: كا بور ماده 
وان كان مق ظهر كان مواجها من يقابله وهذا الذي ذكرناه من معنى الوجه يدل.عل أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين بالآية 
إذ ليس داخل الأنف والفم من الوجه إذ هما غير مواجهين لمن قابلهما وإذا لم تقتض الآية يجاب غسلهما وإئما اقتضت غسل ما 
واجهنا وقابلنا منه فن قال بإيجاب المضمضة والاستنشاق فهو زائّد في حك الفرض ما ليس منه وهذا غير جائز لأنه يوجب أسخه 
فإن قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقوله صلى الله عليه وسلم حين توضأ مرة مرة 
هذا وهو شيل 

الله الصلاة إلا به يوجب فرض المضمضة والاستنشاق قيل له أما الحديث الذي فيه انه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به فإنه لم يذكر فيه أنه تمضمض فيه واستنشق وإنما ذكر فيه الوضوء -فسب والوضوء هو غسل الأعضاء المذكورة في 
كاب الله تعالى وجائز أن لا يكون تمضمض واستنشق في ذلك الوضوء لأنه قصد به توقيفهم على المفروض الذي لا يحزى غيره فإذا 
لا دلالة في هذا اللحبر على ما قال هذا القائل ولو ثبت أنه تمضمض واستنشق لم يجز أن يراد في حك الآية وكذلك قول النبي صلى 
الله عليه وس بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما لا يجوز الاعتراض به على الآية في إثبات الزيادة لأنه غير جائر أن 
يزاد في حك القرآن بخبر الواحد وقد حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أبو ميسرة حمد بن الحسن بن العلاء قال حدثنا عبد الأعلى 
قال حدثنا يحبى بن ميمون بن عطاء قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال سئلت عائشة عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
أتى رسول له صلى اللّه عليه وسل بإناء فيه ماء فتوضاً وكفا على يديه مرة وغسل وجهه مرة وغسل ذراعيه مرة ومسح برأسه مرة 
وغسل قدميه مرة وقال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا ثم أعاد ذلك فقّال من ضاعف ضاعف الله له ثم أعاد الثالثة فقال هذا 
رونا معكر الأبيياء فون رزاد فق أساء قأهرت بوضرق عن عرو تعنيطة ولذ انترقاق أنه فصن يان المفروض نه ولو كان ذرظنا 
أب غسل اللحية وتخايلها 

قال الله تغالى: (فاعسلوا وجوه ) وقد يننا أن الوبجه .ما واجينك من الاشنان فالتتيل أن مكون الدية من الويعة لأنبا بواج المقابل 
له غير مغطاة في الأكثر كسائر الوجه وقد يقال أيضا رج .وجهه إذا رجت ميته فليس يمتنع أن تكون اللحية من الوججه فيقتضى 
ظاهر ذلك وجوب غسلها ويحتمل أن يقال ليست من الوجه وإئما الوجه ما واجهك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعد ما كانت 
النشرة ظاهزة دونة:وان قال بالقول "الأول آن.نقول "نباك الشر عليه ابعذ ظهوز النشرزة لأ كرعه من أن يكوك من الوه 6 أن شعر 
الرأس من الرأس وقد قال الله تعالى (وامسحوا بروسكر) فلو مسح على شعر رأسه من غير إبلاغ الماء بشرته كان مانتما على الرأس 
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وفاعلا لمقتضى الآية عند جميع المسلمين فكدلك نبات الشعر على الوجه لا يخرجه من أن يكون منه 

ومن يأبى أن يكون من الوجه أن يفرق بينه وبين شعر الرأس أن شعر الرأس يوجد مع الصبى حين يولد فهو بمنزلة الحاجب في كون 
كل واحد منهما من العضو الذي هو فيه وشعر اللحية غير موجود معه في حال الولادة واثما نبت بعدها فلذلك لم يكن من الوجه وقد 
ذكر عن السلف اختلاف في غسل الحية وتخليلها ومسحها فروى إسرائيل عن جابر قال رأيت القاسم ومجاهدا وعطاء والشعبي يمسحون 
لحاهم وكذلك روى عن طاوس وروى جرير عن زيد بن عبد الرحمن بن أبى ليل قال راعه نوها و أزه تخلل ميته وقال مكنا ارايت 
عليا رضى الله عنه توضاً وقال يونس رأيت أبا جعفر لا يخلل لحيته فل ير أحد من هؤلاء غسل اللحية واجبا وروى ابن جريج عن نافع 
أن ابن عمر كان يبل أصول شعر لحيته ويغلغل بيديه في أصول شعرها حتى يكثر القطر منها وكذلك روى عن عبيد بن عمير وابن سيرين 
وسعيد بن جبير فهؤلاء كلهم روى عنهم غسل اللحية ولكنه لم يثبت عنهم أنهم رأوا ذلك واجبا كغسل الوجه وقد كان ابن عمر 
متقضيا في أى الطهارة كان يدخل الماء عينيه ويتوضأ لكل صلاة وكان ذلك منه استحبابا لا إيجابا ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
في أن تخليل اللحية ليس بواجب* وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه خلل لحيته وروى عن أنس أن النبي صل الله عليه وس 
خالل لحيته وقال يبذا عن ربي وروى عثمان وعمار عن النبي صلى الله عليه وس أنه خلل ميته في الوضوء وروى الحسن عن جابر 
قال وضأت رسول لله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا فرأيته يخال لحيته بأصابعه كأنها أسنان مشط قال أبو بكر وروى 
أخبار أخر في صفة وضوء رسول الله صل الله عليه وسلم ليس فيها ذكر تخليل اللحية منبا حديث عبد خير عن على وحديث عبد الله 
بن زيد وحديث الربيع بنت معوذ وغيرهم كلهم ذكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا و يذكروا تخليل اللحية فيه 
وغير جائز إيجاب تخليل اللحية ولا غسلها بالآية وذلك لأن الآية إنما أوجبت غسل الوجه والوجه ما واجهك منه وباطن الحية ليس 
من الوجه كداخل الفم والأنف لما لم يكونا من الوجه لم يلزم تطهيرهما في الوضوء على جهة الوجوب فإن ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسل تخليلها أو غسلها كان ذلك منه استحبابا لا إيجابا كالمضمضة والاستنشاق وذلك لأنه لما ل تكن في الآية دلالة على وجوب 
غسلها أو تخليلها لم يجز لنا أن نزيد في الآية بخبر الواحد وجميع ما روى من أخبار التخليل إِنما هي أخبار 

آحاد لا يجوز إثبات الزيادة بها في نص القرآن وأيضا فإن التخليل ليس بغسل فلا يجوز أن يكون موجبا بالآية ولما ثبت عن النبي صلى 
لله عليه وسلم التخليل ثبت أن غسلها غير واجب لأنه لو كان واجبا لما تركه إلى التخليل وقد اختلف أصحابنا في تخليل اللحية ومسحها* 
فروى المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال سألته عن تخليل اللحية في الوضوء فقال لا يخللها ويجزيه أن يمر بيده على ظاهرها قال 
فإِئما مواضع الوضوء منبا الظاهر وليس تخليل الشعر من مواضع الوضوء وبه قال ابن أبى ليل قال أبو يوسف وأنا أخلل وقال بشر بن 
الوليد عن أَبى يوسف في نوادره يمسح ما ظهر من اللحية وإن كانت عريضة فإن لم يفعل فعليه الإعادة إن صلى وذكر ابن شجاع عن 
الحسن عن زفر في الرجل يتوضأ أنه .ينبغي له إذا غسل وجهه أن يمر الماء على لحيته فإن أصاب لحيته من الماء قدر ثلث أو ربع أجزأه 
ذلك وإن كان أقل من ذلك لم يجزه وهو قول أبى حنيفة وبه أخذ الحسن وقال أبو يوسف يجزيه إذا غسل وجهه أن لا يمس لحيته 
بشيء من الماء وقال ابن شاع لما ل يلزمه غسلها صار الموضع الذي ينبت عليه الشعر من الوجه بمنزلة الرأس إذ لم يحب غسله فكان 
الواجب مسحها كسح الرأس فيجزى منه الربع كا قالوا في مسح الرأس قال أبو بكر لا تخلوا الحية من أن تكون من الوجه فيلزمه 
غسلها كغسل بشرة الوجه ما ليس عليه شعر وأن لا تكون من الوجه فلا يلزمه غسلها ولا مسحها بالآية فلما اتفق اميع على سقوط 
غسلها دل ذلك على أنها ليست من الوجه لأنها لو كانت منه لوجب غسلها ولا سقط غسلها لم يجز إيجاب مسحها لأن فيه إثبات 
زيادة في الآية ما لم يجز يجاب المضمضة والاستنشاق لما فيه من الزيادة في نص الكمّاب وأيضا لوجب مسحها كان فيه إثبات فرض 
المسح والغسل في عضو واحد وهو الوجه من غير ضرورة وذلك خلاف الأصول فإن قيل قد يجتمع فرض المسح والغسل في عضو 
واحد بأن يكون على يده جبائر فيمسح عليها ويغسل بافى العضو قيل له إِثما يحب للضرورة والعذر وليس في نبات اللية ضرورة في 
ترك الغسل والوجه بمنزلة سائر الأعضاء التي أوجب الله تعالى طهارتها فلا يجوز اجتماع الغسل والمسح فيه من غير ضرورة ويقتضى 
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ما قال أبو يوسف من سقوط فرض غسلها ومسحها جميعا وان كان المستحب إمرار الماء عليها قوله تعالى (وأَيديْكرْ إِلَّ المرافقي) قال 
أبو بكر اليد اسم يقع على هذا العضو إلى المتكب 
والدليل على ذلك أن عمارا تهم إلى المنكب وقال تهمنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المناكب وكان ذلك لعموم قوله (فَامسحوا 
وجوه وأيديك منه) ولم يتكره عليه أحد من جهة اللغة بل هو كان من أهل اللغة فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنكب فثبت 
بذلك أن الاسم يتناولها إلى المنكب وإذا كان الإطلاق يقتضى ذلك ثم ذكر التحديد فعل المرافق غاية كان ذكره لها لإسقاط ما وراءها 
ووارتكية أعدهنا أن عموم اللفظ ينتظم المرافق فيجب استعماله فيها إذ ل تقم الدلالة على سقوطها والثاني أن الغاية لما كانت قد 
تدخل تارة ولا تدخل أخرى والموضع الذي دخلت الغاية فيه قوله تعالى (ولا تقربوهن حت يطَهرْنَ) ووجود الطهر شرط في الإباحة 
تق تك رويهاً عر" ومحردو شرظ افيه وإلى توخي نينا للغانة والرضع اللدى ل توكل في عو قزله رم أمرا العيام إى 
لَيْلِ) والليل خارج منه فلما كان هذا هكذا وكان الحدث فيه يقينا لم يرتفع إلا بيقين مثله وهو وجود غسل المرفقين إذ كانت الغاية 
مشكوكا فيها وأيضا روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء علييما وفعله ذلك 
عندنا على الوجوب لوروده مورد البيان لأن قوله تعالى (إلى المرافتي) لما احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجها صار جملا مفتقرا 
إلى البيان وفعل النبي صلى الله عليه وس إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب والذي ذكرنا من دخول المرافق في الوضوء هو قول 
أصحابنا جميعا إلا زفر فإنه يقول إن المرافق غير داخلة في الوضوء وكدلك الكعبان على هذا اللعلاف* وقوله تعالى (وامسحوا بروُسكر) 
قال أبو بكر اختلف الفقهاء في المفروض من مسح الأس فروى عن أصحابنا فيه روايتان إحداهما ربع الرأس والأخرى مقدار ثلاثة 
أصابع ويبدأ بمقدم الرأس وقال الحسن بن صالح يبدا بمؤخر الرأس وقال الأوزاعى والليث يمسح مقدم الرأس وقال مالك الفرض 
مسح جميع الرأس وإن ترك القليل منه جاز وقال الشافعى الفرض مسح بعض رأسه ولم يحد شيا وقوله تعالى (وامسحوا بروْسك) 
يقتضى مسح بعضه وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني فتى أمكننا استعمالها على فوائد مضمنة بها وجب 
استعمالها على ذلك وإن كان قد يجوز دخوا في بعض المواضع صلة للكلام وتكون ملغاة نحو من هي مستعماة على معان منها التبعييض 
ثم قد تدخل في الكلام وتكون 
ملغاة وجودها وعدهها سواء ومتى أمكننا استعمالها على وجه الفائدة وما هي موضوعة له لم يجز لنا إلغاؤها فقلنا من أجل ذلك إن الباء 
للتبعيض وإن جاز وجودها في الكلام على أنها ملغاة ويدل على أنها للتبعيض أنك إذا قلت مسحت يدي بالحائط كان معقولا مسحها 
ببعضه دون جميعه ولو قلت مسحت الحائط كان المعقول مسحه جميعه دون بعضه فقد وض الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها 
في العرف واللغة فوجب إذا كان ذلك كذلك أن مل قوله (وامسحوا برؤّسك) على البعض حتى نكون قد وفينا الحرف حظه من 
الفائدة وأن لا نسقطه فتكون ملغاة إستوي دخوا وعدمها والباء وان كانت تدخل للإلصاق كقوله كتبت بالق ومرت بزيد فإن 
دخوها للإلصاق لا ينافي كونها مع ذلك للتبعيض فنستعمل الأمرين فنكون مستعملا للإلصاق في البعض المفروض طهارته* ويدل 
على أنبا للتبعيض ما روى عمر بن على بن مقدم عن إسماعيل بن حماد عن أبيه حماد عن إبراهيم في قوله تعالى (وامسحوا يرؤسكز) 
قال إذا مسح ببعض الرأس أجزأه قال ولو كانت امسحوا روسكم كان مسح الرأس كله فأخبر إبراهي فالا سيط وقد كات 
من أهل اللغة مقبول القول فيها ويدل على أنه قد أريد بها التبعيض في الآية اتفاق ابجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح 
والاقتصار على البعض وهذا هو استعمال اللفظ على التبعيض وقول مخالفنا بإيجاب مسح الأكثر لا يعصمه من أن يكون مستعملا 
للفظ على التبعيض إلا أنه زعم أن ذلك البعض ينبغي أن يكون المقدار الذي ادعاه وإذا ثبت أن المراد البعض باتفاق ابميع احتاج 
إل ذلاةق كنات المقداز الدع ند فإن قل لز كانت الاء للتعيمن عار أن تقول متحت رأنى ‏ كن 6 لا شرل يدت 
يعض زأبى, كله* ‏ قبل ده قلدحييتا أن َحقيقتي] ومتعضاها |15 أطلقت الصعيطق مم اتحتماك كزقيا ملقاة فإذا قال مدت برق له 
علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة وإذا ل يقل ذلك فهي مولة على حمَيقتها التبعيض وقد توجد صلة الكلام فتكون ملغاة في نحو قوله 
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تعالى (ما لَك من إله غيره) - فر لك ذو ) ) ولا يجب من أجل ذلك أن نجعلها ملغاة في كل موضع إلا بدلالة* وقد روى 
نحو قولنا في جواز مسح بعض الرأس عن جماعة من السلف منهم ابن عمر روى عنه نافع أنه مسح مقدم رأسه وعن عائّشة مثل ذلك 
وقال الشعبى أى جانب رأسك مسحت أَجزْأك وكذلك قال 
إبراهي* ويدل على صحة قول القائين بفرض البعض ما حدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرنبي قال حدئما إبراهيم الحربي قال 
حدثنا مد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن ابن سيرين قال أخبرنى عمرو بن وهب قال سمعت المغيرة بن شعبة 
يقول خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد ما شبدت من رسول الله صلى الله عليه وس إنا كا معه في سفر فنزل لحاجته ثم جاء فتوضاً 
ومسح على ناصيته وجاني عمامته وروى سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن المغيرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وس مسح على الحفين ومسح على ناصيته ووضع يده على العمامة أو مسح على العمامة وحدثنا عبيد الله بن الحسين قال حدثما 
مد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا كردوس بن أبى عبد اللّه قال حدثما الملى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد اميد بن جعفر عن 
عطاء عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلل الله عليه وسلى فسح رأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرنه )١(‏ فثبت بما ذكرنا من 
ظاهر اكاب والسنة أن المفروض مسح بعض الرأس فإن قيل يحتمل أن يكون النبي صل الله عليه وسلٍ نما اقتصر على مسح الناصية 
لضرورة أو كان وضوء من لم يحدث قيل له إنه لو كان هناك ضرورة لنقلت ؟ نقل غيره وأما كونه وضوء من لم يحدث فإنه تأويل 
داكاالاة ورعرة للقي ووش إن لبي يول الله اطي ررس نقدى بؤاسته م لؤيدا بوصخ | عل ايت وار باع جذا نارين 
في مسح الناصية لساغ في في المسح على اللحفين حتى يقال إنه مسح لضرورة أو كان وضوء من لم يحدث" واحتج من قال بمسح ابيع 

با روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدم رأسه ومؤعره قال فلو كان المفروض بعضه لما مسح النبي صل اله عليه وس 
جميعه ولوجب أن يكون من مسح جميع رأسه متعديا وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد 
اعتدى وظل * فيقال له لا يمتنع أن يكون لمرو كن البعض والمديتون اجميع كا أن المفروض في الأعضاء المغسولة مرة والمسنون ثلاثا 
فلا يكون الزائد على المفروض معتديا إذا أصاب السنة وكا أن المفروض من المسح على الحفين هو بعض ظاهرهما ولو مسح ظاهرهما 
وباطنهما لم يكن معتديا وكا أن فرض القراءة على قولنا آية وعلى قول مخالفينا فاتحة الاب والمسنون عند الميع قراءة فاتحة الاب 
وشيء معها والمفروض من غسل الوجه ظاهره والمسنون غسل ذلك والمضمضة والاستنشاق والمفروض مسح 
)١(‏ قوله وقرنه أى جاتب رأسه. 
الرأس والمسنون مسح الأذنين معه وكا يقول مكالفنا إن المفروض من مسح الرأس هو الأكثر وإن ترك القليل جائز ولو مسح اججميع ل 
يكن متعديا بل كان مصيبا كذلك نقول إن المفروض مسح البعض والمسنون مسح اجميع وإنما قال أصحابنا إن المفروض مقدار ثلاثة 
أصابع في إحدى الروايتين وه رواية الأصل وفي رواية لحسن بن زياد الربع فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثبت أن المفروض 
البعض بما قدمنا وكان ذلك البعض غير مذكور المقدار في الآية احتتجنا فيه إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فلما روى عن النبي 
صلى الله عليه وس أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واراد مورد البيان وفعل النبي صل الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان 
فهو على الوجوب كفعله لأعداد ركعات الصلاة وأفعالما فقدروا الناصية بثلاث أصابع وقد روى عن ابن عباس أنه مسح بين ناصيته 
وقرنه* فإن* قيل فقد روى أنه مسح رأسه بيديه أقبل ببما وأدبر فينبغي أن يكون ذلك واجبا* قيل له معلوم أن النبي صل الله عليه 
وسلم لا يترك المفروض وجائز أن يفعل غير المفروض على أنه مسنون فلما روى عنه الاقتصار على مقدار الناصية في حال وروى عنه 
استيعاب الرأس في أخرى استعملنا اللحبرين وجعلنا المفروض مقدار الناصية إذ لم يرو عنه أنه مسح أقل منها وما زاد عليها فهو مسنون 
وأيضا لو كان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في حال بيانا للمقدار المفروض كا اقتصر على مسح 
الناصية في بعض الأحوال فلما لم ثبت عنه أقل من ذلك دل على أنه هو المفروض فإن قيل لو كان فعله ذلك على وجه البيان لوجب 
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أن يكون المفروض موضع الناصية دون غيره من الرأس يا جعلتها بيانا للمقدار ولم تجز أقل منها فلما جاز عند الميع من القائلين بجواز 
مسح بعض الرأس ترك مسح الناصية إلى غيرها من الرأس دل ذلك على أن فعله ذلك غير موجب للاقتصار على مقداره قيل له قد 
كان ظاهر فعله يقتضى ذلك أو لا قيام الدلالة على أن مسح غير الناصية من الرأس يقوم مقام الناصية فلم يوجب تعيين الفرض فيه 
وبقي حكم فعله في المقدار على ما اقتضاه ظاهر بيانه بفعله فإن قيل لما كان قوله تعالى (وامسحوا برو سك) مقتضيا مسح بعضه فأى 
بع سبح كلد وجي أذ عو 4ك الظام قبل أهبإذا. +ن :لاك ابكتن عهرلا صان ” يملا ولم يخرجه ما ذكت من حكم الإجمال 
ألا ترى أن قوله تعالى (خْل من أموالهم صدقة) وقوله (وآتوا الزكاة) وقوله (يكنزونَ الذهب والفضة ولا نوما في سيل 

للّه) كلها مملة لجهالة مقاديرها في حال وووقها وان عر هاف لهل اعتبار ما يمع عليه الاسم منها فُكذلك قوله تعالى 1ك وان 
اقتضى البعض فإن ذلك البعض لما كان مجهولا عندنا وجب أن يكون جملا موقوف الك على البيان فا ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من فعل فيه فهو بيان شاه ادق زدلي | يرهن ا اينات احضاه لوو اق الفوو قن تنو مقة روعي ان كرف للك 
حك مسح الرأس لأنه من أعضاء الوضوء وهذا يحتج به على مالك والشافعى جميعا لأن مالكا يوجب مسح الأكثر ويجيز ترك القليل 
منه فيحصل المفروض مجهول المقدار والشافعى يقول كل ما وقع عليه اسم المسح جاز وذلك مجهول القدر وما قلنا من مقدار ثلاثة 
أصابع فهو معلوم وكذلك الربع في الرواية الأخرى فهو موافق لحك أعضاء الوضوء من كون المفروض منبها معلوم الققدر وقول مخالفينا 
على خلاف المفروض من أعضاء الوضوء ويجوز أن نجعل ذلك ابتداء دليل في المسألة من غير اعتبار له بمقدار الناصية وذلك بأن 
شرل ا وبع ان كرق المفروض في مقدار المسح مقلارا أعكارا جنات أعضاء الوضوء ثم لم يقدره احلا رفي ما دنا مز ممة ا قاذفة 
أصابع أو مقدار ربع الرأس وجب أن يكون هذا هو المفروض من المقدار * فإن قيل ما أنكرت أن يكون مقدرا بغلاث شعرات* قيل 
له هذا حال لأن مقدار ثلاث شعرات لا يمكن المسح عليه دون غيره وغير جائز أن يكون المفروض ما لا يمكن الاقتصار 5507 
فهو قياس على المسح على اللحفين لما كان مقدرا بالأصابع وبه وردت السئة وهو مسح بالماء وجب أن يكون مسح الرأس مثله وأما 
وجه رواية من روى الربع فهو أنه لما ثبت أن المفروض البعض وأن مسح شعرة لا يجزى وجب 00 يتتاوله الاسم 
عند الإطلاق إذا أجرى على الشخص وهو الربع لأنك تقول رأيت فلانا والذي يليك منه الربع فيطاق عليه الاسم فإذلك اعتبروا الربع 
واعتبروا أيضا في حلق الرأس الربع لا خلاف بينهم فيه أنه يحل به الحرم إذا حلقه ولا يحل عند أصعابنا بأقل منه فإذلك يوجبون به 
ما إذا حلقه في الإحرام* واختلف الفقهاء في مسح الرأس بإصبع والخة فال أ ستتيقة وا بو روسك وقد ل كور مييعه يأ فل عم 
ثلاث أصابع وان مسحه بإصبع أو إصبعين ومدها حتى يكون الممسوح مقدار ثلاثة أصابع لم يجز وقال الثوري وزفر والشافعى يجزيه 
إلا أن زفر يعتبر الربع والأصل في ذلك أنه لا يحزى في 

مفروض المسح نقل الماء من موضع إلى موضع وذلك لأن المقصد فيه إمساس الماء الموضع لا إجراؤه عليه فإذا وضع إصبعا فقد حصل 
ذلك الماء ممسوحا به فغير جائز مسح موضع غيره به وليس كذلك الأعضاء المغسولة لأنه لو مسحها بالماء ولم يجره عليها لم يجزه فلا 
يحصل معنى الغسل إلا بجريان الماء على العضو وانتقاله من موضع إلى موضع فلذلك ل يكن مستعملا بحصوله من موضع وانتقاله إلى 
غيره من ذلك العضو وأما المسح فلو اقتصر فيه على إمساس الماء الموضع من غير جرى لجاز فلما استغنى عن إجرائه على العضو في صعة 
أداء الفرض ل يجز نقله إلى غيره فإن قيل فلو صب على رأسه ماء وجرى عليه حتى استوفى منه مقدار ثلاثة أصابع أجزى عن المسح 
مع انتقاله من موضع إلى غيره فهلا أجزته أيضا إذا مسح بإصبع واحدة ونقله إلى غيره قيل له من قبل أن صب الماء غسل وليس 
بمسح والغسل يجوز نقل الماء فيه من موضع إلى غيره وأما إذا وضع إصبعه عليه فهذا مسح فلا يجوز أن يمسح بها موضعا غيره وأيضا 
فإن الماء الذي يجرى عليه بالصب والغسل بسع للمقدار المفروض كله وما على إصبع واحدة من الماء لا .بتّسع للمقدار المفروض وإثما 
يكفى لمقدار الأصبع فإذا جره إلى غيره فإنما نقل إليه ماء مستعملا في غيره فلا يجوز له ذلك. 

باب غسل الرجلين 

قال الله تعالى (وامسحوا برؤسكر وأرجلك إِلَ الْكَعبينِ) قال أبو بكر قرأ ابن عباس والحسن وعكرمة وحمزة وابن كثير (وأرجلك) 
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بالخفض وتأولوها على المسح وقرأً على وعبد الله بن مسعود وابن عباس في رواية وإبراههم والضحاك ونافع وابن عامى والكسائي وحفص 
عن عاصم بالنصب وكانوا يرون غسلها واجبا والحفوظ عن ال حسن البصري استيعاب الرجل كلها بالمسح ولست أحفظ عن غيره ثمن 
أجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب أو على البعض وقال قوم يجوز مسح البعض ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن المراد 
الغسل وهاتان القراءتان قد نزل بهما القرآن جميعا ونقلتهما الأمة تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف أهل اللغة أن كل 
واحدة من القراءتين محتملة للمسح بعطفها على الرأس ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك لأن قوله 
روابكة) بالنصب يجوز أن يكون مراده فاغساوا أرجلكم ويحتمل أن يكون 

معطوفا على الرأس فيراد بها المسح وان كانت منصوبة فيكون معطوفا على المعنى لا على اللفظ لأن الممسوح به مفعول به كقول 
0 بشر فاسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

حقيت ا انار رم عارك ور لدان لدي وعم وادة تف أ كوم يعون عر مارو فواداية تومته عن 
الغسل ويكون مخفوضا بامجاورة كقوله تعالى يلوف علوم دان َدونَ) ثم قال وسور ِين) تففضهن بالمجاورة وهن معطوفات 
في المعنى على الولدان لأنمبن يطفن ولا يطاف ببن وكأ قال الشاعر: 

فهل أنت إن ماتت أتانك راكب ... إلى آل بسطام بن قيس نفاطب 

تخفض خاطبا با مجاورة وهو معطوف على المرفوع من قوله راكب والقوافي مجرورة ألا ترى إلى قوله: 

فتل مثلها في مثلهم أو فلمهم ... على دارى بين ليل وغالب 

فثبت بما وصفنا احتمال كل واحد من القراءتين للمسح والغسل فلا يخلو حينئذ القول من أحد معان ثلاثة ما أن يقال إن المراد هما 
جميعا مموعان فيكون عليه أن يمسح ويغسل فيجمعهما أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير يفعل المتوضئ أمبما شاء ويكون ما يفعله 
هو المفروض أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير وغير جائز أن يكونا هما جميعا على وجه ابمع لاتفاق الميع على خلافه 
ولا جائز أيضا أن يكون المراد أحدهما على وجه التخيير إذ ليس في الآية ذكر التخيير ولا دلالة عليه ولو جاز إثبات التخيير مع عدم 
لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات المع مع عدم لفظ المع فيظل التخيير بما وصفنا وإذا انتفى التخيير وابمع لم ببق إلا أن يكون المراد 
أحدهما لا على وجه التخيير فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاق ابنميع على أنه 
إذا غسل فقد أدى فرضه ون بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح* فثبت أن المراد الغسل وأيضا فإن اللفظ لما وقف الموقف الذي 

ذكرنا من احتماله لكل واحد من المعنيين مع اتفاق اجميع على أن المراد 5 صار في حك المجمل المفتقر إلى 1ه 
من البيان عن الرسول صل الله عليه وس من فعل أو قول علنا أنه مراد الله تعاللى وقد ورد البيان عن الرسول صلى الله عليه وس 
بالغسل قولا وفعلا فأما وروده من جهة ‏ , ٠‏ 

الفعل فهورما ثبت بلقل المستفيض المتوائر أن التي :صل الله عليه :وسل تسل نريليه في الوضوء ولم يختلف الأمة فيه فصار قعلد :ذلك لك 
وراد مورد البيان وفعله إذا ورد عل وجه البيان فهو عل الوجوب فثبت أن ذلك فواعراد الله تغالى تالاية وام من جهة القول فا 
روى جابر وأبو هريرة وعائّشة وعبد اله بن حمر وغيرهم أن لني صلى الله عليه وس رأى قوما تلوح الاير لعا الا فقال ويل 
الأعنانة ع الثار اسع الرقوة ونوضا لني صل الله عليه وس براي ة سم رجام وفال هذا وكودس لايتيل اااة 
إلا به فقوله ويل للأعتاب من النار وعيد لا يجوز أن إستحق إلا بترك الفرض فهذا يوجب استيعاب الرجل بالطهارة ويبطل قول 
من يجيز الاقتصار على البعض وقوله صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء وقوله بعد غسل الرجلين هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة 
التيورحب سينا يما نالعسن لان الوضوء اسم للغسل يقتضى إجراء الماء على الموضع والمسح لا يقتضى ذلك وفي احبر الآخر أخبار 
أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا بغسلهما وأيضا فلو كان المسح جائزا لما أخلاه النبي صل الله عليه وسلم من بيانه إذ كان مراد الله 
في المسح كهو في الغسل فكان يحب أن يكون مسحه في وزن غسله فلما لم يرد عنه المسح حسب وروده في الغسل ثبت أن المسح 
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غير مراد وأيضا فإن القراءتين كالآيتين في إحداهما الغسل وفي الأخرى المسح لاحتمالهما للمعنيين فلو وردت آيتان إحداهما توجب 
الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك الغسل إلى المسح لأن في الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأعى بالغسل فكان يكون حينئذ يجب 
استعمالهما على أعمهما حك وأكثرهما فائدة وهو الغسل لأنه يأى على المسح والمسح لا ينتظم القمن رايا 1 هد لجان يتوه 
تعالى (وَأَرَجَلكْ إِلَ الْكَعْبيْنِ) كا قال (وأَيدِيْكرْ إِلَ المرافي) دل على استيعاب ابميع كما دل ذك الأيدى إلى المرافق على استيعابهما 
بالغسل” فإن قيل قد روى على وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وس أنه توضأ* ومسح على قدميه ونعليه * قيل له لا يجوز قبول 
أخبار الآحاد فيه من وجهين أحدهما لما فيه من الاعتراض به على موجب الآية من الغسل على ما قد دللنا عليه والثاني أن أخبار 
الآحاد غير مقبولة في مثله لعموم ا حاجة إليه وقد روى عن على أنه قرأ (وَرْجِلكمْ) بالنصب وقال المراد الغسل فلو كان عنده عن 
النني صلى الله عليه وسلم جواز المسح والاقتصار عليه دون الغسل لم قال إن مراد الله الغسل وأيضا فإن الحديث الذي روى عن على 
في ذلك قال 

فيه عن النبي صل الله عليه وسلم هذا وضوء من لم يحدث وهو حديث شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا صلى 
الظهر ثم قعد في الرحبة فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه وقال هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وقال هذا وضوء من لم يحدث ولا خلاف في جواز مسح الرجلين في وضوء من لم يحدث وأيضا 
ما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على الوجوب في أن الحالين الغسل في حال ظهور الرجلين والمسح في حال لبس الخحفين* 
فإن قيل لما سقط فرص الرجل في حال التيمم كا سقط الرأس دل على أنها ممسوحة غير مغسولة قيل له فهذا يوجب أن لا يكون 
الغسل مرادا ولا خلاف أنه إذا غسل فقد فعل المفروض ول تختلف الأمة أيضا في نقل الغسل عن النبي صل الله عليه وس وأيضا 
فإن غسل البدن كله يسقط في الجنابة إلى التيمم عند عدم الماء وقام التيمم في هذين العضوين مقام غسل سائر الأعضاء كذلك جائز 
أن يقوم مقام غسل الرجلين وإن لم يحب التيمم فيبا. 

فصل وقد اختلف في الكعبين ما هما فققال جمهور أصحابنا وسائر أهل العم الناائان بين مفصل القدم والساق وحكى هشام عن مد أنه 
مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك على ظهر القدم والصحيح هو الأول لأن الله تعالى قال (وأرجلكر إِلَ الْكَعبينٍِ) فدل ذلك 
أذق كل رجل كين ولو #ان'ق: كل برضل كن وانعد لقال إلى الككدائب: كا تقال تعالى: إن ننويا إلى الله ققد صنت فلوي») :ا 
كان لكل واحد قلب واحد أضافهما إليهما بلفظ الميع فلما أضافهما إلى الأرجل بلفظ التثنية دل على أن في كل رجل كعبين ويدل 
عليه أيضا ما حدثنا من لا أتهم قال حدثنا عبد الله بن مد بن شيرويه قال حدثنا إسحاق ابن راهويه قال حدثنا الفضل بن موبى عن 
يزيد بن زياد بن أبى الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله الحاربي قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم في سوق 
دي لجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه ويرميه باجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه 
وهو يقول يا أيبا الناس لا تطيعوه فإنه كذا فقّلت من هذا فقالوا ابن عبد المطلب قلت فن هذا الذي يتبعه ويرميه بالخجارة قالوا هذا 
عبد العزى أبو لحب وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناق في جانب القدم لأن الرمية إذا كانت من وراء الماثي لا يضرب ظهر 
القدم قال وحدثنا عبد الله بن مد بن شيرويه قال أخبرنا 

وكيع قال حدثنا ركريا ابن أبى زائْدة عن القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن إشير يقول قال رسول له صلى الله عليه وس لوو 
صفوقك أو ليخالفن لله بين قلوبم أو وجوهك قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه وهذا يدل 
عل أ الكني: مااويننا والله أعل. 

ذك الحلاف في المسح على الحفين 

قال أصابنا جميعا والثوري والحسن بن صالح والأوزاعى والشافعى بمسح الممم على اللحفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالها وروى 
عن مالك والليث أنه لا وقت للمسح على اللحفين إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان يمسح ما بدا له قال مالك والمقيم والمسافر في ذلك 
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سواء وأححابه يقولون هذا هو الصحيح من مذهبه وروى عنه ابن القادم أن الوار سبع ولا يمسح المقيم وروى ابن القاسم أيضا عن 
مالك أنه المسح على الحفين* قال أبو بكر قد ثبت المسح على اللحفين عن النبي صل الله عليه وسلم من طريق التواتر والاستفاضة من 
حيث يوجب العم ولذلك قال أبو يوسف إما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على اللحفين في الاستفاضة وما دفع 
عدي لمكن عق رمه الج ريل ستو روا يالك استرح ياو اذاي ميل لعي بويا الات ونا عات رودت 
مسحه أكان قبل نزول المائدة أو بعدها فروى المسح موقتا للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها عن عن النبي صل الله عليه وسلم وعمر 
وعلى وصفوان بن عسال ونخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك وابن عباس وعائشة ورواه عن عن الني صلى الله عليه وس غير موقت سعد بن 
أبى وقاص وجرير بن عبد الله البجلي وحذيفة ابن البمان والمغيرة بن شعبة وابو ايوب الانصارى وسبل بن سعد وافس بن مالك وثوبان 
وعمرو بن أمية عن أبيه وسليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صل الله عليه وسلم وروى الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن 
عبد الله قال قال رأيت رسول الله صل الله عليه وس توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كانوا معجبين بحديث جرير 
لأنه أسل بعد نزول المائدة ولما كان ورود هذه الأخبار على الوجه الذي ذكرنا من الاستفاضة مع كثرة عدد ناقليها وامتناع التواطؤ 
والسبو والغفلة عليهم فيا وجب استعمالها مع حك الآية وقد بينا أن في الآية احتمالا للمسح فاستعملناه في حال لبس الحفين واستعمانا 
الغسل في حال ظهور 

3 احكام لث» 

الرجلين فلا فرق بين أن يكون مسح النبي صل الله عليه وسلم قبل نزول المائدة أو بعدها من قبل أنه إن كان مسح قبل نزول الآية 
فالآية مرتبة عليه غير نائتفة له لاحتمالها ما يوجب موافقته من المسح في حال لبس الحفين ولأنه لو لم يكن فيها احتمال للموافقة 
لجاز أن تكون مخصوصة به فيكون الأمى بالفسل خاصا في حال ظهور الرجلين دون حال لبس الخفين وإن كانت الآية متقدمة للمسح 
فإئما جاز المسح لموافقة ما احتملته الآية ولا يكون ذلك نسخا ولكنه بيان للمراد بها وإن كان جائزا فسخ الآية بمثله لتواتره وشيوعه 
ومن حيث ثبت المسح على اللحفين ثبت التوقيت فيه للمقيم والمسافر على ما بينا لأن بمثل الأخبار الواردة في المسح مطلقا ثبت التوقيت 
أيضا فإن بطل التوقيت بطل المسح وإن ثبت المسح ثبت التوقيت* فإن احتج الخالف في ذلك بما روى عن عمر بن اللحطاب أنه قال 
لعقبة بن عامى حين قدم عليه وقد مسح على خفيه جمعة أصبت السنة وبما روى حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أنه سئل 
عن المسح على الحفين في السفر فقال كا نسافر مع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فلا يوقتون * قيل له قد روى سعيد بن 
المسيب عن عمر أنه قال لابنه عبد الله حين أنكر على سعد المسح على الحفين يا بنى عمك أفقه منك للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم 
يوم وليلة وسويد بن غفلة عن حمر انه قال ثلاثة ايام ولياليها للمسافر ويوم وليلة للمقبم وقد ثبت عن سمر التوقيت على الحد الذي بيناه 
فاحتمل أن يكون قوله صل الله عليه وس لعقبة حين مسح على خفيه جمعة أصبت السنة يعنى أنك أصبت السنة في المسح وقوله إنه 
مسح جمعة إِنما عنى به أنه مسح جمعة على الوجه الذي يجوز عليه المسح كا يقول القائل مسحت شبرا على اللخفين وهو يعنى على الوجه 
الذي يجوز فيه المسح لأنه معلوم أنه لم يرد به أنه مسح جمعة دائما لا يفتر وإنما أراد به المسح في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المسح 
كذلك إِما أراد الوقت الذي يجوز فيه المسح وكا تقول صليت ابمعة شبرا بمكة والمعنى في الأوقات التي يجوز فيها فعل ابمعة وأما قول 
الحسن أن أصصاب النبى صل الله عليه وسلم النين سافر معهم كانوا لا يوقتون فإنه إنما عنى به والله أعلم أنهم ربما خلعوا اللحفاف فيما 
بين يومين أو ثلاثة وأنهم لم يكونوا يداومون على مسح الثلاث حسبما قد جرت به العادة من الناس إنهم ليسوا يكادون يتركون خفافهم 
لا ينزعون ثلاثا فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يمسحون أكثر من ثلاث فإن قيل في حديث نخزيمة بن ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أنه قال المسح على 

اللحفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم ليله ولو اشتؤوناه لزادنا وق حديك أن ابن غارة ألدفالاها ورك الله أمسح على اللحفين 
قال نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شنّت وفي حديث آخر قال حتى بلغ سبعا * قيل له أما حديث خزيمة وما قيل 
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فيه ولو استزدناه لزادنا فإنما هو ظن من الراوي والظن لا يغنى من الحق شيئًا وأما حديث أبى بن عمارة فقد قيل إنه ليس بالقوى 
وقد اختلف في سنده ولو ثبت كان قوله وما شت على أنه يمسم بالثلاث ما شاء وغير جائر الاعتراض على أخبار التوقيت بمثل هذه 
الأخبار الشاذة امحتماة للمعاني مع استفاضة الرواية عن النبي ضح الله عليه وسلم بالتوقيت فإن قيل لا جاز المسح وجب أن يكون غير 
موقت كسح الرأس* قيل له لاحظ للنظر مع الأثر فإن كانت أخبار التوقيت ثابتة فالنظر معها ساقط وان كانت غير ثابتة فالكلام 
حينئذ ينبغي أن يكون في إثباتها وقد ثبت التوقيت بالأخبار المستفيضة من حيث لا يمكن دفعها وأيضا فإن الفرق بينهما ظاهر من 
طريق النظر وهو أن مسح الرأس هو المفروض في نفسه وليس ببدل عن غيره والمسح على اللحفين يدل عن الغسل مع إمكانه من غير 
ضرورة فلم يجز إثباته بدل إلا في المقدار الذي ورد به التوقيت فإن قيل قد جاز المسح على الجبائر بغير توقيت وهو بدل عن الغسل 
قيل له أما على مذهب أبى حنيفة فهذا السؤال ساقط لأنه لا يوجب المسح على الجبائر وهو عنده مستحب تركه لا يضر وعلى قول أبى 
يوسف وحمد أيضا لا يلزم لأنه إنما يفعله عند الضرورة كالتيمم والمسح على اللحفين جائر بغير ضرورة فلذلك اختلفا فإن قيل ما أنكرت 
أن يكون جواز المسح مقصورا على السفر لأن الأخبار وردت فيه وأن لا يجوز في الحضر لما روى أن عائشة سئلت عن ذلك فقالت 
سلوا عليا فإنه كان معه في أسفاره وهذا يدل على أنه لم يمسح في الحضر لأن مثله لا يخفى على عائّشة* قيل له يحتمل أن تكون سئلت 
عن توقيت المسح للمسافر فأحالت به على على رضى الله عنه وأيضا فإن عائششة أحد من روى توقيت المسح للمسافر والمقم جميعا وأيضا 
فإن الأخبار التي فيا توقيت مسح المسافر فيها توقيته للمقيم فإن ثبت المسافر ثبت للمقيم* فإن قيل تواترت الأخبار بغسله في الحضر 
وقوله ويل للعراقيب من النار * قيل له إِنما ذلك في حال ظهور الرجلين* فإن قيل جائز أن يختص حال السفر بالتخفيف* دون حال 
الحضر كالقصر والتيمم والإفطار* قيل له ل نبح المسح للمقيم ولا للمسافر 

قاندا وانما أبحناه بالآثار وهي متساوية فيما يقتضيه من المسح في السفر والحضر فلا معنى للمقايسة واختلف الفقهاء أيضا في المسح من 
وجه آخحر فقال أصحابنا إذا غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكل الطهارة قبل الحدث أجزأه أن بمسح إذا أحدث وهو قول الثوري وروى 
عن مالك مثله وذكر الطحاوي عن مالك والشافعى أنه لا يجزيه إلا أن يلبس خفيه بعد كال الطهارة ودليل أصحابنا وم قوله صلى 
الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليالها ولم يفرق بين لبسه قبل !كال الطهارة وبعدها وروى الشعبي عن المغيرة 
بن شعبة أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال مه فإنى أدخلت قدميك الحفين وهما طاهرتان فامسح 
علهما ومن غسل رجليه فقد طهرتا قبل إكال طهارة سائر الأعضاء كا يقال غسل رجليه وكا يقال صيل ركعة وإن ل يتم صلاته 
وأيضا فإن من لا يجيز ذلك فإنما يأمره بنزع الحفين ثم لبسبما كذلك بقاؤهما في رجليه لحين المسح لأن استدامة اللبس ممنزلة ابعدائه* 
واختلف في المسح على الجور بين فلم يجزه أبو حنيفة والشافعى إلا أن يكونا مجلدين وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كانا 
مجادين وحكى بعض أصحعاب مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين وقال الثوري وأبو يوسف وحمد والحسن بن صالح 
بمسح إذا كانا تخينين وإن ل يكونا مجلدين والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآآية الغسل على ما قدمنا فلو لم ترد الآثار المتواترة عن 
ابي صلى الله عليه وس في المسح على الخفين لما أجزنا المسح فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالما مع الآية استعملناها 
معها على موافقة الآية في احتمالها للمسح وتركا البافي على مقتضى الاية ومرادها ولما لم ترد الآثار في جواز المسح على الجور بين في 
وزن ورودها في المسح على اللحفين بقينا حك الغسل على مراد الآية ولم تتقله عنه* فإن قيل روى المغيرة ابن شعبة وأبو موسى أن النبي 
صل الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه قيل له يحتمل أنهما كانا مجلدين فلا دلالة فيه على موضع الحلاف إذ ليس بعموم لفظ 
وإنما هو حكاية فعل لا نعلم حاله وأيضا يحتمل أن يكون وضوء من لم يحدث كا مسح على رجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث ومن 
جهة النظر اتفاق اميع على امتناع جواز المسح على اللفافة إذ ليس في العادة المثي فيها كذلك الجوربان وأما إذا كانا مجلدين فهما 
الجرموقين آلا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله مجلدا جاز المسح ولا فرق بين أن يكون جميعه مجلدا أو بعضه بعد أن يكون بمنزلة 
الحفين في المي والتصرف واختلف في المسح على العمامة فال أصابنا ومالك والحسن بن صالح والشافعى لا يجوز المسح على العمامة 
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ولا على امار وقال الثوري والأوزاعى بسح على العمامة والدليل على صحعة القول الأول قوله تعالى (وامسحوا برؤسك) وحقيقته 
تقتضي إمساسه الماء ومباشرته وماسح العمامة غير ماع برأسه فلا تجزيه صلاته إذا صلى به وأيضا فإن الآثار متواترة في مسح الرأس 
للو اكد الماح عل العامة حاار اورة/االغل 4 متو راو ورد وورودة او ابجع عل للقن فوا ثرت عله بويج العدامة بن جديه 
التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين أحدهما أن الآية تقتضي مسح الرأس فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم والثاني عموم 
الحاجة إليه فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار وأيضا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وس أنه توضاً مرة مرة وقال هذا 
وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به ومعلوم أنه مسح برأسه لأن مسح العمامة لا هسمى وضوء ثم نفى جواز الصلاة إلا به وحديث 
عائّشة الذي قدمنا أن ابي صل الله عليه وسلم توضاً مرة مرة ومسح برأسه ثم قال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا فأخبر أن مسح 
الرأس بالماء هو المفروض علينا فلا تجزى الصلاة إلا به* وإن احتجوا بما روى بلال والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسل 
مسح على الحفين والعمامة وما روى راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلى سرية فأصابهم البرد فليا قدموا 
على النبي صل الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين * قيل لحم هذه أخبار مضطربة الأسانيد وفيها رجال مجهولون 
ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض بثلها على الآية وقد بينا في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعمامته وفي بعضها 
على جانب عمامته وفي بعضها وضع يده على عمامته فأخبر أنه فعل المفروض في مسح الناصية ومسح على العمامة وذلك جائز عندنا 
ويحتمل ما رواه بلال ما بين في حديث المغيرة وأما حديث ثوبان فحمول على معنى حديث المغيرة أيضا بأن مسحوا على بعض الرأس 
وعلى العمامة والله أعل. 

باب الوضوء مرة مرة 

قال الله تعالى (فَاعْسِلُوا وجوهكز) الآية الذي يقتضيه ظاهر اللفظ غسلها مرة 

واحدة إذ ليس فيا ذكر العدد فلا يوجب تكرار الفعل فن غسل مرة فقد أدى الفرض وبه وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وس 
منها حديث ابن حمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا وروى ابن عباس وجابر 
أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال أبو رافع توضأ رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ومرة مرة * قال أبو بكر فا 
نص الله تعاللى عليه في هذه الآية هو فرض الوضوء على ما بيناه وفيه أشياء مسنونة سنها رسول الله صل الله عليه وسل وهو ما حدثنا 
عبد الله بن الحسن قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد احير قال دخل 
على الرحبة بعد ما صلى الفجر خلس في الرحبة ثم قال لغلامه ائتني بطهور فأتاه الغلام بإناء وطست قال عبد اللحير ونحن جاوس 
ننظر إليه فأخذ بيده المنى الإناء فأكفاه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده الهنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه 
ثلاث مرات ثم أدخل يده المنى الإناء فلما ملأ كفه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فغسل ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث 
مرات ثم غسل يده الهنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ثم أدخل يديه الإناء حتى غمرهما 
بالماء ثم رفعهما بما حملتا ثم مسح رأسه بيده كلتيهما ثم صب بيدديه الهنى على قدمه العنى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم صب 
بيده الببئى على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم اخذ غرفة بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره وهذا الذي رواه على في صفة وضوء النبي صل الله عليه وسلم هو مذهب أححابنا وذكر فيه 
أنه بدأ فأكفاً الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا وهو عند أصحابنا وسائر الفقهاء مستتحب غير واجب وإن أدخلهما الإناء قبل أن يغسلهما ل 
يفسد الماء إذا لم تكن فيهما نجاسة ويروى عن الحسن البصري أنه قال من غمس يده في إناء قبل الغسل أهراق الماء وتابعه على ذلك 
من لا يعتد به ويحكى عن بعض أحعاب الحديث أنه فصل بين نوم اليل ونوم النهار لأنه يتكشف في نوم الليل فلا يأمن أن تقع يده 
على موضع الاستنجاء ولا يتكشف في نوم النهار * قال أبو بكر والذي في حديث على من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وس 
إسقط هذا الاعتبار ويقتضى أن يكون ذلك سنة الوضوء لأن عليا كرم الله وجهه صلى الفجر ثم توضأ ليعلبهم وضوء رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم فغسل يديه قبل إدخالهما في 

الإناء وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال إذا استيقظ أحدك من منامه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإنه 
لا يدرى أين باتت يده قال مد بن الحسن كانوا إستنجون بالأجار فكان الواحد منهم لا يأمن وقوع يده في حال النوم على موضع 
الاستنجاء وهناك بلة من عرق أو غيره فتصيبها فأ بالاحتياط مع تلك النجاسة التي عبى أن تكون قد أصابت يده من موضع 
الاستنجاء* وقد اتفق الفقهاء على الندب ومن ذكرنا قوله آنفا فهو شاذ وظاهر الآية ينفى إيجابه وهو قوله تعالى (إذا ثم إِلَ الصلاة 
فاغسلوا وجوهكر وأيديك إِلَ المرافي) فاقتضى الظاهر وجوب غسلهما بعد إدخالهما الإناء ومن أوجب غسلهما قبل ذلك فهو زائد 
في الآية ما ليس فيها وذلك لا يجوز إلا بص مثله أو باتفاق والآية على عمومها فيمن قام من النوم وغيره* وعلى أنه قد روى أن الآية 
نزلت فيمن قام من النوم وقد أطلقت جواز الغسل على سائر الوجوه وقد روى عطاء ابن يسار عن ابن عباس أنه قال لهم أتحبون 
أن أريم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وس يتوضأ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف بيده الهنى فتمضمض واستنشق ثم أخل أخرى 
فغسل بها يده المنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى وذكر الحديث فأخبر في هذا الحديث أنه أدخل يده الإناء قبل أن يغسلها 
وهذا يدل على أن غسل اليد قبل إدخاها الإناء استحباب ليس بإيجاب وإن ما في حديث على وحديث أبى هريرة في غسل اليد قبل 
إدخالها الإناء ندب وحديث أبى هريرة في ذلك ظاهر الدلالة على أنه ل يرد به الإيجاب وأنه أراد الاحتياط مما عمبى أن يكون قد 
أصابت يده موضع الاستنجاء وهو قوله فإنه لا يدرى أن باتت يده فأخبر أن كون النجاسة على يده ليس بيقين ومعلوم أن يده قد 
كانت طاهرة قبل النوم فههي على أصل طهارتها كن كان على يقين من الطهارة فأمى النبي صلى الله عليه وسلم عند الشك أن يبنى على 
قن من الطهارة ويلنى الشك فدل ذلك على أن أمره إذا استيقظ من نومه يغسل يديه قبل إدخاهما الإناء استحباب ليس بإيجاب 
وقد ذكر إبراهيم النخعي أن أصحاب عبد الله كانوا إذا ذكر لحم حديث أبى هريرة في أمى المستيقظ من نومه يغسل يديه قبل إدخالهما 
الإناء قالوا إن أبا هريرة كان مبذارا فا يصنع بالمهراس )١(‏ وقال الأشمعى لأبى هريرة فا تصنع بالمهراس فال أعوذ بالله من شرك 
)١(‏ قوله بالمهراس هو صغرة منقورة تّسع كثيرا من الماء م في النباية. 

والذي أتكره أصحاب عبد الله من قول أبى هريرة اعتقاده الإيجاب فيه لأنه كان معلوما أن المهراس الذي كان بالمدينة قد كان يتوضأ 
منه في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وبعده قل يتكره أحد ولم يكن الوضوء منه إلا بإدخال اليد فيه فاستتكر أصحاب عبد الله 
اعتقاد الوجوب فيه مع ظهور الاغتراف منه باليد من غير نكير من أحد منهم عليه ول يدفعوا عندنا روايته وانما أنكروا اعتقاد الوجوب* 
واختلف الفقهاء في مسح الأذنين مع الرأس فال أصحابنا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والثوري والأوزاعى ورواه 
أشبب عن هالك .كلك رواه ابن القاسم عنه وزاد وأنهما تمسحهما بماء جديد وقال الحسن بن صالح يغسل باطن أذنيه مع وجهه 
ويمسح ظاهرهما مع رأسة وقال الشافئن: مسخحهما ماء حديك وغيا سنة عل حالما لآ.مق' الوه ولا من الرأس*:والدليل عل أتعبنا 
من الرأس وتمسحان معه ما حدثنا عبيد الله بن الحسين قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة 
عن رون مدرطبيه عق أ أمامة أن وقول لله صل الله عليه وسلم توضأ ففسل كفيه ثلاثا وطهر وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح 
رأسنه.وأذنيه وقال الأذثان. من الراسن: * وانخيريا عبد الباقي بن قانع قال حدقا أحمد بن النضر بن حر قال تعدا عا بن ستان قال 
حدثنا زياد بن علاقة عن عبد الحكم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وس الأكان هن الرأس ها أل سين وما 
أدبر وروى ابن عباس وأبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله أيضا” أما الحديث الأول فإنه يدل على صحة قولنا من وجهين 
أحدهما قوله أنه مسح رأسه وأذنيه وهذا يقتضى أن يكون مسح ابميع بماء واحد ولا يجوز إثبات تجديد ماء لما بغير رواية والثاني 
قوله الأذنان من الرأس لأنه لا يخلو من أن يكون مراده تعريفنا موضع الأذنين من الرأس أو أنهما تابعتان له ممسوحتان معه وغير 
جائز أن يكون مراده تعريفنا موضع الأذنين لأن ذلك بين معلوم بالمشاهدة وكلام النبي صل الله عليه وسلِ لا يخلو من الفائدة فثبت 
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أن المراد الوجه الثاني* فإن قيل يجوز أن”* يكون مراده أنهما ممسوحتان كالرأس* قيل له لا يحوز ذلك لأن اجتماعهما في الح لا 
يوجب إطلاق الك بأنهما منه ألا ترى أنه غير جائز أن يقال الرجلان من الوجه من حيث كانتا مغسولتين كالوجه فثبت أن قوله 
الأذنان من الرأس إنما مراده أنبما كبعض الرأس وتابعتان له ووجه آخر وهو أن من بابها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة 

على غيره فقوله الأذنان من الرأس حقيقته إنبما بعض الرأس فواجب إذا كان كذلك أن تمسحا معه بماء واحد كا بمسح سائر أبعاض 
الأس وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال إذا مسح المتوضئ برأسه رجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه 
واذا غسل وجهه خرجت خطاياه من تحت أشفار عينيه فأضاف الأذنين إلى الرأس كا جعل العينين من الوجه * فإن قيل روى عن 
اللبي صل الله عليه وسلم أنه قال عشر من الفطرة مس في الرأس فذكر منها المضمضة والاستنشاق ولم يدل ذلك على دخولهما في حم 
الرأس كذلك قوله الأذنان من الرأس قيل له لم يقل الفم والأنف من الرأس وإنما قال تمس في الرأس فوصف ما يفعل من انخمهس 
في الرأس ونحن نقول إن هذه ابخملة هو الرأس ونقول العينان في الرأس وكذلك الفم والأنف قال الله تعالى (لَووا رؤسهم) 57 
خملة على أن ما ذكرته هو لنا لأن النبي صل الله عليه وسم لما سمى ما تششتمل عليه هذه ابخملة رأسا فوجب أن تكون الأذنان من الرأس 
لاشقال هذه اجملة علهما وأن لا يخرج شيء منها إلا بدلالة ولما قال تعالى (وامسحوا روسك ) وكان معلوما أنه لم يرد به الوجه وإن 
كان في الرأس وإنما أراد ما علا منه بما فوق الأذنين ثم قال صلى الله عليه وس الأذنانة من الرادن: كآن ”ذلك تناز منه اميا عرق 
الرأس الممسوح فإن قيل روى أن لني صلى الله عليه وس أخذ لهما ماء ويد وووة الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مسح برأسه وصدغيه ثم مسح أذنيه وهذا يقتضى تجديد الماء هما قيل له أما قولك أنه أخذ لمما ماء جديدا فلا نعلمه روى من جهة 
يعتمد عليها ولو م لم يدل على قولك لأنبما إذا كانتا من الرأس فالماء الجديد الذي أخذ لمما هو الذي أخذه جميع الرأس ولا فرق 
يق قل القائل أحد الأدتيةماة'عديدا وبق قوله أحد ارمق هاه جديدا [3ا كاها مق الرأس والماء المأخوذ اراس .هو الأدييين وقول 
الربيع بنت معوذ مسح برأسه ثم مسح أذنيه لا دلالة فيه على تجديد الماء للأذنيين لأن ذكر المسح لا يقتضى تجديد الماء لهما لأن اسم 
المسح يقع على هذا الفعل مع عدم الماء وهو مثل ما روى أنه مسح رأسه مرتين بماء واحد أقبل ببما وأدبر وقد علمنا أنه أقبل ببما 
وأدبر ول يوجد ذلك تجديد الماء كذلك الأذنان إذ غير ممكن مسح الرأس مع الأذنين في وقت واحد كأ لا يمكن مسح مقدم الرأس 
ومؤخره في حال واحدة فلا دلالة في ذكر مسح الأذنين بعد مسح الرأس على تجديد الماء هما دون الرأس فإن 

احتجوا بأن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول في مجوده سجد وجهى للذي خلقه وشق سمعه وبصره لعل السمع من الوجه قيل له 
ميرد بالوجه في هذا الموضع:الغضو المسمى بذلك وإنما أراذ به أن مله الإثسان هو الساجد لله لذ الوجه وهو كقوله تغالى (كل شه 
هالكُ إلا وجهه) يعنى به ذاته وأيضا فإنه ذكر السمع وليس الأذنان هما السمع فلا دلالة فيه على حك الأذنين وقد قال الشاعم: 
إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى معها لم يوقر 

فأضاف السمع إلى الحامة ويدل على أنهما تمسحان مع الرأس على وجه التبع أنه ليس في الأصول مسح مسنون إلا على وجه التبع 
لمفروض منه ألا ترى أن من سنة المسح على الخفين أن بمسح من أطراف الأصابع إلى أصل الساق والمفروض منه بعضه أما على 
قولنا فقدار ثلاثة أصابع وعلى قول الخالف مقدار ما يسمى مسحا وقد روى في حديث عبد خير عن على أنه مسح وأسه مقدمه ومؤخره 
ثم قال هذا وضوء رسول الله صلل الله عليه وسلم وروى عبد الله بن زيد المازني والمقدام بن معدى كرب أن النبي صلى الله عليه وس 
مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ببهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ومعلوم أن القفا 
ليس بموضع مفروض المسح لأن مسح ما تحت الأذنين لا يجزى من المفروض وإئما مسح ذلك الموضع على جهة التبع للمفروض 
فإن قيل لما لم تكن الأذنان موضع فرض المسح اشببتا داخل الفم والأنف فيجدد لما ماء جديدا كالمضمضة والاستنشاق فيكون 
سنة على حيالما قيل له هذا غلط لأن القفا ليس بموضع لفرض المسح والنبي صل الله عليه وسلم قد مسحه مع الرأس على وجه التبع 
فكذلك الأذنان وأما المضمضة والاستنشاق فكانا سنة على حيالهما من قبل أن داخل الفم نات ليسا من الوجه بحال فلم يكونا 
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تابعيق له فأخد لما :ماء تقديذا والأذنان والقفا شيعا من الراس وإن لم يكونا موضع الفرض فصارا تابعين له فإن قيل لو كانت الأذنان 
من الرأس لحل بحلقهما من الإحرام ولكان حلقهما مسنونا مع الرأس إذا أراد الإحلال من إحرامه قيل له لم يسن حلقهما ولا حل 
بحلقهما لأن في العادة أن لا شعر علبهما وإِنما الحاق مسنون في الرأس في الموضع الذي يكون عليه الشعر في العادة فلما كان وجود 
الشعر على الأذنين شاذا نادرا أسقط حكهما في الحلق ول سقط في المسح وأيضا 

فنا قلنا إن الأذنين تابعتان للرأس على ما بينا لا على أنبما الأصل ألا ترى أنا لا نجيز المسح عليهما دون الرأس فكيف يلزمنا أن 
نجعلهما أصلا في الحلق وأما قول المحسن ابن صالح ني غسل باطن الأذنين ومسح ظاهرهما فلا وجه له لأنه لو كان باطنهما مغسولا 
لكاننا من الوجه فكان يجب غسلهما ولما وافقنا على أن ظاهرهما ممسوح مع الرأس دل ذلك على أنهما من الرأس ولأنا لم نجد عضوا 
بعضه من الرأس وبعضه من الوجه وقال أصحابنا لو مسح ما تحت أذنيه من الرأس لم يجزه من الفرض لأن ذلك من القَفا وليس هو 
من مواضع فرض المسح فلا يجزيه ألا ترى أنه لو كان شعره قد بلغ منكبه فسح ذلك الموضع من شعره ل يجحزه عن مسح رأسه* 
واختلف الفقهاء في تفريق الوضوء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والأوزاعى والشافعى هو جائز وقال ابن أَبى ليل ومالك 
والليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله والدليل على ححة ما قلناه قوله تعالى (فاغساوا وجوهكر وأيديك إل 
لمرافي) الآية فإذا أنى بالغسل على أى وجه فعله ققد قضى عهدة الآية ولو شرطنا فيه وترك الفريق الموالاة كان فيه إثبات زيادة في 
نص والزيادة في النص توجب نسخه ويدل عليه أيضا قوله تعالى (ما يد اله مَل عَليكدُ من حرج ولكن بريد يطو فذ) والخرج 
الضيق فأخبر تعالى أن المقصد حصول الطهارة ونفى الحرج وفي قول مخالفينا إثبات الحرج مع وقوع الطهارة المذكورة في الآية ويدل 
عليه قوله تعالى (وَيزْلُ عَليَكرٌ من السماء ماء ليه رك يه) الآبة فأخبر بوقوع التطهير بلماء من غير شرط الموالاة فيثما وجد كان 
مطهرا بك الظاهر ويل عليه قوله تعالى: وا ءَلنا من السماو ما طهورا). وتعناة متظه را سقيكها وباك فراجيت أن ركوق هذا حكه وار 
منعنا الطهارة مع وجود الغسل لأجل التفريق كا قد سلبناه الصفة التي وصفه الله تعالى بها من كونه طهورا ويدل عليه ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال حدثنا على بن مد بن أبى الشوارب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن 
الحسين بن سعد عن أبيه عن على قال جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فال يا رسول الله إنى اغتسلت من الجنابة وصليت 
الفجر ذلما أصبحت رأيت بذراعى قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مسحت عليه بيدك أجزك 
فأجاز له أن يمسح عليه بعد تراخى الوقت ولم يأمره 

بانقنات الطلمادة وووئ نهيف الله بن عمر وغيره أن النبي لاد عليه وس رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعماب من النار 
أسبغوا الوضوء ويدل عليه حديث رفاعة بن رافع عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة أحلدم حتى يضع الوضوء مواضعه 
ولوق ل الرية يو جار كارن روط بر ضع ان مرا ييا 910 اتاد الاكوررة اوالراع رو ورلا ايراد دواري 
ولالاعيه عن يرجه اح قار انظ اح حو ربيخ الوضوي يتل ونخهة اود ل ل 
على الأمرين من تفريق أو موالاة فإن قيل لما كان قوله تعالى (فَاعْسلُوا وجوهكر وأيديكز) أمرا يقتضى الفور وجب أن يكون مفعولا 
على الفور فإذا لم يفعل استقبل إذ ل يفعل المأمور به قيل له الأعى على الفور لا يمنع صحة فعله على المهلة ألا ترى أن تارك الوضوء 
رأسا لا تفسد طهارته إذا فعله بعد ذلك على التراخي وكذلك سائر الأوامى التى ليست موقتة فإن تركها في وقت الأعى بها لا يفسدها 
إذا فعلها ولا يمنع متها وعلى أن هذا المعنى لأن يكون دايلا على صحة قولنا أولى وذلك لأن غسل العضو المفعول على الفور قد حم 
عندنا جميعا وتركه لغسل باقى الأعضاء ينبغي أن لا يغير حك5 الأول ولا تلزمه إعادته لأن في يجاب إعادته ‏ بطاله عن الفور وإيجاب 
فعله على التراخي فواجب أن يكون مقرا على حكمه في صحة فعله بديا على الفور واحتج أيضا القائلون بذلك بحديث ابن عمر أن الني 
صل الله عليه وس توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به قالوا ومعلوم أن فعله كان على وجه المتابعة قيل له 
هذا دعوى ومن أن لك أنه فعله متتابعا وجائز أن يكون غسل وجهه في وقت ثم غسل يديه بعد ساعات وكذلك سائر أعضائه ليفيد 
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الحاضرين حك جواز فعله متفرقا وعلى أنه لو تابع لم يدل قوله ذلك على وجوب التتابع لأن قوله هذا وضوء إنما إشارة إلى الغسل لا 
إلى الزمان فإن قيل لما كان بعضه منوطا ببعض حى لا يصح لبعضه حك إلا يميعه أشبه أفعال الصلاة قيل له هذا منتقض بالحج 
لأن بعضه منوط ببعض ألا ترى أنه لو لم يقف بعرفة بطل إحرامه وطوافه الذي قدمه ولم يحب من أجل ذلك متابعة أفعاله وأيضا 
فإنه قد ثبت لغسل بعض الأعضاء حك دون بعض ألا ترى أنه لو كان بذراعه عذر اسقط فرض طهارته عنه وليس كذلك الصلاة 
لأن أفعاها كلها متوظة يعضها بيع وإما أن تلط حتيعها أو كك ينها عل 
الحال التي فك فعليا فى حيث مماز سقوط: يعدن اعضاء الطهارة وبقي العكن. اشية الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع 
ويا عليه فيجرز شريقها عليه وايضا قف الصلاة إقا لورفا الوالاة من عر فصل لاله برعل :نيا خرقة ولا مج عاد قافا إلا 
على التحريمة التي دخل بها في الصلاة ف فت أبطل التحريمة بكلام أو فعل لم يصح له بناء باقى أفعالما بغير تحريمة والطهارة لا تحتاج إلى 
تحرية ألا ترى أنه يصح في أضعافها الكلام وسائر الأفعال ولا يبطلها ذلك وإنما شرط فيه من قال ذلك عدم جفاف العضو قبل إتمام 
الطايازة وساف العضو لا تأثير له في حكم رفم الطيازة أل ررق أن جفاف جميع الأعضاء لا يؤثر في رفعها كذلك ناف نا 
وأيضا فلو كان هذا آشبيها صحيحا وقياسا مستقيما لما صم في هذا الموضع إذ غير جائز الزيادة في النص بالقياس فلا مدخل للقياس 
هافن وأيضا:قإنه لاقلدف أنه أن كان ق التمس ووال نين الوطوء الأ أيه #انتضت: الغطو نهد قن أن يهيا ب الاعن انالا وجب 
ذلك بطلان الطيارة' كذلك إذا جض ررك إلى أن يشبيل الكثير, 
(فصل) وقوله تعالى (إذا قت إل الصلاة فَاغْسِلُوا وجوهكر) الآية يدل على أن التسمية على الوضوء ليست بفرض لأنه أباح الصلاة 
بغسل هذه الأعضاء من غير شرط التسمية وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الأمصار وحكى عن بعض أصءاب الحديث أنه رآها فرضا 
في الوضوء فإن تركها عامدا ل يجزه وان تركها ناسيا أجزأه ويدل على جوازه قوله تعالى (وَأَنرلْنا من السماء ماء طهوراً) فعلق صصة 
الطهارة بالفعل من غير ذى الثسمية شرطا فيه فن شرطها فهو زائد في حك هذة الآيات ما ليس متها وناف لما أباحته من جواز الصلاة 
بوجود الغسل ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وس أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل 
الله له صلاة إلا به ول يذك فيه التسمية وقد علم الأعرابى الطهارة في الصلاة في حديث رفاعة بن رافع وقال لا تتم صلاة أحدم حق 
إسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه إلى آخره ولم يذكر التسمية وحديث على وعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم في صفة وضوء رسول الله 
صل الله عليه وس ولم يذكر أحد منهم التسمية فرضا فيه وقالوا هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت التسمية فرضا فيه 
إذكروها ولورد النقل به متواترا في وزن ورود النقل في سائر الأعضاء المفروض طهارتها لعموم الحاجة إليه فإن احتجوا 
بحديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وس أنه قال لا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قيل له لا تجوز الزيادة في نص القرآن إلا بمثل 
ما يجوز به النسخ فهذا سؤال ساقط من وجهين أحدهما ما ذكرنا والآخر أن أخبار الآحاد غير مقبولة فيما عمت البلوى به وان صم 
احتمل أنه يريد به نفى الكال لا نفى الأصل كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ونحو 
ذلك فإن قيل لما كان الحدث يبطله صار كالصلاة في الحاجة إلى ذكر اسم الله تعاللى في ابتدائه قيل له قولك إن الحدث يبطل الصلاة 
غلط عندنا لأنه جائرْ بقاء الصلاة مع الحدث إذا سبقه ويتوضأ و.ببنى وأيضا فليست العلة في حاجة الصلاة إلى الذكر أن الحدث يبطلها 
وإنما المعنى أن القراءة مفروضة فيها وأيضا نقيسه على غسل النجاسة بمعنى أنه طهارة وأيضا فد وافقونا على أن تركها ناسيا لا يمنع عة 
الطهارة فبطل بذلك قولهم من وجهين أحدهما أن الصلاة يستوي في بطلانها ترك ذ التحريمة ناسيا أو عامدا والثاني أنها لو كانت 
فرضا لما أسقطها النسيان إذ كانت شرطا في صحة الطهارة كسائر شرائطها المذكورة. 
(فصل) قوله تعالى (إذا فم إِلَ الصلاة فَاعْسلوا وجوهكر) الآية يدل على أن الاستنجاء ليس بفرض وأن الصلاة جائزة مع تركه 
إذا لم يتعد الموضع وقد اختلف الفقهاء في ذلك فأجاز أصابنا صلاته وان كان مسيئا في تركه وقال الشافعى لا يجزيه إذا تركه رأسا 
وظاهر الآية يدل على صحة القول الأول وروى في التفسير أن معناه إذا قت إلى الصلاة وأنتم حدتوق بوقاك :فق الى :الانه برأ وهاه اد 
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مدكرُ من الغائط أو لامَستم اللّساء قر تجَدوا ماءً فَيمَمُوا) فوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا أحدهما إيجابه على المحدث 
غسل هذه الأعضاء وإباحة الصلاة وموجب الاستنجاء فرضا مانع ما أباحته الآية وذلك يوجب النسخ وغير جائز نسخ الآية إلا بما 
يوجب العلم من النقل المتواتر وذلك غير معلوم في يجاب الاستنجاء ومع ذلك فإنهم متفقون على ان هذه الاية غير منسوخة وانها ثابتة 
الحم وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجبى الاستنجاء فرضا والوجه الآخر من دلالة الآية قوله تعالى (أُو جاء أَحَدَ مذْكز من 
الغائط) إلى آخرها فأوجب التيمم على من جاء من الغائط وذلك كاية عن قضاء الحاجة فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء فدل 
ذلك على انه غير فرض ويدل عليه من جهة السنة حديث على بن يحبى بن خلاد عن 

بيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صل الله عليه وس أنه قال لا تتم صلاة أحدم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل 
رجليه فأباح صلاته بعد غسل هذه الأعضاء مع ترك الاستنجاء * ويدل عليه أيضا حديث الحصين الحراني عن أبى سعيد عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقّد أحسن ومن لا فلا حرج ومن اكتحل فليوتر من فعل 
فقد أحسن ومن لا فلا حرج فنفى الحرج عن ترك الاستجمار فدل على أنه ليس بفرض* فإن قيل إِنما نفى الحرج عن تاركه إلى الماء 
قيل له هذا خطأ من وجهين أحدهما أنه أجاز تركه من غير استعمال الماء ومن ادعى تركه إلى الاستتجاء بالماء فإنما خصه بغير دلالة 
والثاني أنه تسقط فائدته لأنه معلوم أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأجار فغير جائز أن ينفى الحرج عن فاعل الأفضل 
هذا ممتنع مستحيل لا يقوله النبي صل الله عليه وسلم إذ كان وضعا للكلام في غير موضعه* فإن قيل في حديث سامان نبانا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن نجتزى بدون ثلاثة أحجار وروت عاَّششة عن النبي صل الله عليه وسلم فليستنج بثلاثة أحجار وأمره على الوجوب 
فيحمل قوله فلا حرج على ما لا يستقط إيجاب الأمى وهو أن يكون إِما نفى الحرج عمن لم يستجمر وترا ويفعله شفعا لا بأن يتركه 
أصلا أو على أن يتركه إلى الماء ليس لنا مقتضى الأعى من الإيجاب قيل له بل تمع بينهما ونستعملهما ولا سقط أحدهما بالآخر فنجعل 
أمره بالاستنجاء ونبيه عن تركه على الندب ونستعمل معه قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا حرج في نفى الإيجاب ولو استعمل 
على ما ذكرت كان فيه إسقاط أحدهما أصلا لا سعا إذا كان خبرنا موافا لما تضمنته نص الآآية من دلالتها على جواز الصلاة مع تركه 
ويدل عل أنة غير فرض وعلى جواز الصلاة مع تركه اتفاق اميع على جواز صلاة المستنجي بالأججار مع وجود الماء وعدم الضرورة في 
العدول غنه إلى الأخارٍ وأو اق الاسقماء ذرها لكان الراجى أن يكون بالماء دون الأججار كسائر البدن إذا أصابته نجاسة كثيرة لا 
تجوز الصلاة بإزالتها بالأججار دون غسلها بالماء إذا كان موجودا وفي ذلك دليل على أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه فإن قيل أنت 
تجيز فرك المنى من الثوب إذا كان يابسا ولم يدل ذلك على جواز الصلاة مع تركه إذا كان كثيرا فكذلك موضع الاستنجاء مخصوص 
بجواز الصلاة مع إزالته بالأججار قيل له إِما أجزنا ذلك في المنى وإن كان نجسا لحفة حكمه في نفسه ألا ترى أنه لا يختلف حكنه في 
أى موضع أصابه من ثوبه في 

جواز فركه فأما بدن الإنسان فلا يختلف حك شيء منه في عدم جواز إزَالة النجاسة عنه بغير ما يزيله من الماء وسائر المائعات وكذلك 
حك النجاسة التي على موضع الاستنجاء لا يختلف في تغليظ حكمها فواجب أن لا يختلف حكمها في ذلك الموضع وفي سائر البدن 
وكذلك إن سألونا عن حك النجاسة التي لما جرم قائم في الحف إنه يطهر بالدلك بعد الجفاف ولو أصابت البدن ل يزلا إلا الغسل فيقال 
لها إنما اختلفنا لاختلاف حال جرم اتلحف وبدن الإأسان في كون جرم االحف مستخصفا غير ناشف لما يحصل فيه من الرطوبة إلى 
نفسه وجرم النجاسة عضيف متخلخل .بنشف الرطوبة الحاصلة في اللحف إلى نفسها فإذا حكت لم يبق منها إلا اليسير الذي لا حكم له 
فصار اختلاف أحكامها في الحك والفرك والغسل متعلقا إما بنفس النجاسة نحفتها واما بما تحله النجاسة في إمكان إِزَالتها عنه بغير الماء 
انرق ل البيف ذا أمابناقه شتيد ا عرى لأقيي انيف تل المداسة فلقنها إل وذ ارين ماعل اهز ل 
ببق هناك إلا ما لا حك له. 

(فصل) ويستدل بقوله تعالى (فَاعْسلوا وجوهكر) الآية على بطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب في الوضوء وعلى أنه جائز تقديم بعضها 
على بعض على ما يرى المتوضئ وهو قول أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعى وقال الشافعى لا يجزيه غسل الذراعين قبل الوجه 


5112161208 51٠ 


م الحادل الثااكث 


ولا غسل الرجلين قبل الذراعين وهذا القول مما حرج به الشافعى عن إجماع اتلك :و الققهاء:رة للك لكر روى عن على وعبد الله وأ 
هريرة ما أبالى بأى أعضائ بدأت إذا أتحمت وضوثي ولا يروى عن أحد من السلف واللخلف فيما نعلم مثل قول الشافعى وقوله تعالى 
(إذا َم إل الصلاة فَاعْسِلُوا وجوهكز) الآية يدل من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة 
خصول الغسل من غير شرط الترتيب إذ كانت الوائ هاهتا غند أهل اللغة لا توجب: الترتيب قاله المبرد وتعلب جميعا وقالوا إن قول 
القائل رأيت زيدا وعمرا بمنزلة قوله رأيت الزيدين ورأيتهما وكذلك هو في عادة أهل اللفظ ألا ترى أن من سمع قائلا يقول رأيت زيدا 
وعمرا لم يعتقد في خبره أنه رأى زيدا قبل عمرو بل يجوز أن يكون رآهما معا وجائز أن يكون رأى عمرا قبل زيد فثبت بذلك أن الواو 
لا توجب الترتيب وقد أجمعوا جميعا أيضا في رجل لو قال إذا دخلت الدار فأمى أن طالق وعبدى حر وعلى صدقة أنه إذا دخل الدار 
0 
5 
ولكن قولوا ما شاء الله ثم شت فلو كانت الواو توجب الترتيب لجرت مجرى ثم ولما فرق النبي صل الله عليه وسلم بينهما وإذا ثبت أنه 
اعت اح عات ارح ريه ان الطيارة الى الور قرا لين عابر لوعي ل 1 الطادن و و 4 اله ايم 
يختلفوا أنه ليس في هذه الآية نسخ فثبت جواز فعله غير مرتب والوجه الثاني من دلالة الآية قوله تعالى (وامسحوا برؤسكر وأرجل 
كْ الْعبِينٍ) ولا نامث شيا الأ فصان ان الرجل مغسول معطوفة في المعنى على الأيدى وأن تقديرها فاغسلوا وجوه وأيديكم 
00 وامسحوا ا فثبت بذلك 0 تيب اللفظ على هذا الم غير مراد به ترتيب 0 والوجه لل 1 في أسقها (ما 


باو مه عع - يمع ارده ود ار مو د 


ل 1 تعبدنا به من الطهارة وفي إيجاب لين إثبات احرج ونفى التوسعة والثاني قوله ( (ولكن , بريد 0507 فأخبر أن مراده 
حصول الطهارة بغسل هذه الأعضاء ووجود ذلك مع عدم الترتيب كهو مع وجوده إذ كان مراد الله تعالى الغسل* فإن قيل على 
الفصل الأول نحن نسم لك أن الواوالا تمن" الترييب ولكق االآرة'قن' اقفضت: | ابه من بحيث: كانت الفاء التعقيب: ولا خالا 
بن أهخ اللقة فيه هنا لاسا (إذا قم إِلَ الصلاة فَاغسِاوا وجوهكر) زم بكم النفظ أن يكون الذي بلي حال القيام إليها غسل 
الا مسترت كلا اليج وساي امارح دارج مساتو 20171 ركفي ل ملي رمجسانم رار الأعضاء لأن 
أحدا لم يفرق يشما" قيل لد هذا عبن راجن :من وجيين أحداها أن قرا (إذا تم إِلَ الصلاة) متفق على أنه ليس المراد به حقيقة 


اللفظ لأن الحقيقة تقتضي إ يجاب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة لأنه جعله شرطا فيه فأطلق ذكر القيام وأراد به غيره ففيه ضمير على 
ما بينا فيما تقدم وما كان ل ل إلا بقيام الدلالة عليه إذ كان مجازا فإذا لا يصح إ يجاب غسل الوجه مرتبا 


على المذكور ني الآية لأجل إدخال الفاء عليه إذ كان المعنى الذي ترد تب عليه الغسل موقوفا على الدلالة فهذا وجه سقط به سؤال هذا 
السائل الوه الآخرآن نسل لحم جواز اعتبار هذا اللفظ فيما يقتضيه من الترتيب فنقول لهم 

54 - أحكام لث» 

إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتيب صار تقدير الآية إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء فيصير اجميع مرتبا على القيام وليس 
يختص به الوجه دون سائرها إذ كانت الواو للمجمع فيصير كأنه عطف الأعضاء كلها جموعة بالفاء على حال القيام فلا دلالة فيه على 
الترتيب بل تقتضي إسقاط الترتيب* ويدل على سقوط الترتيب قوله تعالى (وَأَرلَنا من السماء ماءً طَهوراً) ومعناه مطهرا فيثما وجد 
بنبغي أن يكون مطهرا مستوفيالذه الصفة التي وصفه الله ببا وموجب الترتيب قد سلبه هذه الصفة إلا مع وجود لع رازه 
وهذا غير جائزن* ويدل عليه من جهة السنة حديث رفاعة بن رافع عن عن الني صلى الله عليه وسلم في ة قصة الأعرابى حين عليه الصلاة 
وقال له إنه لا نتم صلاة أحد من الناس حت يضع الوضوء مواضعه ثم يكير ويحمد الله وذكر الحديث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه إذا وضع الوضوء مواضعه أجزأه ومواضع الوضوء الأعضاء المذكورة في الآية فأجاز الصلاة بغسلها من غير ذكر الترتيب فدل على 


511216120 51١١ 


م الحال الثااكث 


أن غسل هذه الأعضاء يوجب كال طهارته لوضعه الوضوء مواضعه* فإن قيل إذا لم يرتب فلم يضع الوضوء مواضعه* قيل له هذا 
غلط لأن مواضع الوضوء معلومة مذكورة في الاب فعلى أى وجه حصل الغسل فقّد وضع الوضوء مواضعه فيجزيه بم النبي صلى 
له عليه وسلم بإكال طهارته إذا فعل ذلك ويدل عليه من جهة النظر اتفاق ابنميع على جواز طهارته لو بدأ من المرفق إلى الزند وقال 
تعالى (وأَيديك إِلَ المرافقي) فلما لم يجب الترتيب فيما هو مرتب في مقتضى حقيقة اللفظ فا لم يقتض اللفظ ترتيبه أحرى أن يجوز 
وهذه دلالة ظاهرة لا يحتاج معها إلى ذكر علة يمعها لأنه قد ثبت بما وصفنا أن المقصد فيه ليس الترتيب إذ لو كان كذلك لكان 
ما اقتضى اللفظ ترتيبه أولى أن يكون مرتبا وأيضا يجوز أن يقاس عليها بأنهما جميعا من أعضاء الطهارة فلما سقط الترتيب في أحدهما 
وجب سقوطه في الآخر وأيضا لما لم يحب الترتيب بين الصلاة والزكاة إذ كل واحدة منهما يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرى 
كان كذلك الترتيب في الوضوء لجواز سقوط فرض غسل الرجاين لعلة بهما مع لزوم فرض غسل الوجه وأيضا لما لم يستحل جمع هذه 
الأعضاء في الغسل وجب أن لا يجب فبها الترتيب كالصلاة والزكاة وقد روى عن عثمان أنه توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم غسل 
رجليه ثم مسح ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ * فإن احتجوا بما روى 

أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به * قيل له ليس في هذا اللحبر كر الترتيب 
وما هو حديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن حمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء من لا يقبل 
الله له صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وذكر الحديث فل يذكر فيه أنه فعله مرتبا وليس يمتنع أن يكون قد بدأ بالذراعين قبل الوجه 
أو بمسح الرأس قبله ومن ادعى أنه فعله مرتبا ل بمكنه إثباته إلا برواية* فإن قيل كيف يجوز أن يتأول عليه ترك الترتيب مع قولك 
إن المستحب* فعله مرتبا” قيل له جائز أن يترك المستحب إلى غيره مما هو مباح ومع ذلك فيجوز أن يكون فعله غير مرتب على وجه 
التعليم كا أنه أخخر المغرب في حال على وجه التعليم والمستحب تقديمها في سائر الأوقات* فإن قيل فإن لم يكن فعله مرتبا فواجب أن 
يكون فعله غير* مرتب واجبا لقوله هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به* قيل له لو قبلنا ذلك وقلنا مع ذلك إن اللفظ يقتضى 
وجوب فعله على ما أشار به إليه من عدم ترتيب الفعل لكا أجزناه مرتبا بدلالة تسقط سؤالك ولككا نقول إن قوله هذا وضوء إِنما هو 
إشارة إلى الغسل دون الترتيب فلذلك لم يكن للترتيب فيه مدخل* فإن احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وقال 
نبدأ بما بدأ الله به وذلك عموم في ترتيب الخكم به واللفظ جميعا قيل له هذا يدل على أن الواو لا توجب الترتيب لأنها لو كانت توجبه 
لما احتاج إلا تعريفه الحاضرين وهم أهل اللسان ولا دلالة فيه مع ذلك على وجوب الترتيب في الصفا والمروة فكيف به في غيره لأن 
أكثر ما فيه أنه إخبار عما يريد فعله من التبدئة بالصفا وإخباره عما يريد فعله لا يقتضى وجوبا كا أن فعله لا يقتضى الإيجاب وعلى أنه 
لو اقتضى الإيحاب لكان حكه مقصورا على ما أخبر به وفعله دون غيره* فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به إخبار 
بأن ما بدأ الله به في اللفظ فهو مبدوء به في المعنى لو لا ذلك لم يقل نبدأ بما بدأ الله به إنما أراد البدأة به في الفعل فتضمن ذلك إخبارا 
بأن الله قد بدأ به في الحم من حيث بدأ به في اللفظ قيل له ليس هذا كا ظننت من قبل إنه يجوز أن يقول نبدأ بالفعل فيما بدأ الله 
به في اللفظ فيكون كلاما صحيحا مفيدا وأيضا لا بمتنع عندنا أن يريد بترتيب اللفظ ترتيب الفعل إلا أنه لا يجوز إيجابه إلا بدلالة ألا 
ترى أن ثم حقيقتها التراي وقد ترد وتكون في معنى الواو كقوله تعالى (ثم كان 

من الْلِينَ آمنوا) ومعناه وكان من الذين آمنوا وقوله تعالى (ثم الله شَّهيد) ومعناه والله شبيد وكا تجيء أو بمعتى الواو كقوله تعالى (إِنْ 
َكُنْ عَنيا أو فقيراً َال أولى بيما) ومعناه إن يكن غنيا وفقيرا فكذلك لا يمتنع أن يريد بالواو الترتيب فتكون مجازا ولا يجوز حملها عليه 
الاك دإن قل نهل ابن عباس وقيل 0 يفت نامس بالسدزة قل اتقم والله منيتعانه يقوك: (وأعوا لسك والعدرة يلو) “فقا كيت 
تقرءون اللدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قال فبأهما تبدؤن قالوا بالدين قال فهو ذاك فلو لا أن في لسائهم الترتيب 
في الفعل على حسب وجوده في اللفظ لما سألوه عن ذلك قيل له كيف يحتج بقول هذا السائل وهو قد جهل ما فيه الترتيب بلا 


5112161208 51١ 
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ومين اهل للق فوفر فز (َنْ نتم بالْعمرة إل الحتج) وهذا اللفظ لا محالة يوجب ترتيب فعل الحج على العمرة وتقديمها 
عليه فن جهل هذا لم ييكر منه الجهل بكم اللفظ في قوله تعالى (وَأَمُوا الح وَالْعمرَةَيِّ) وما يدرى هذا القائل أن هذا السائل كان 
من أهل اللغة وعسى أن يكون ممن أسلٍ من العجم ولم يكن من أهل المعرفة باللسان وأمبما أولى قول ابن عباس في أن ترتيب اللفظ 
لا يوجب ترتيب الفعل أو قول هذا السائل فلو لم يكن في إسقاط قول القائلين بالترتيب إلا قول ابن عباس لكان كافيا مغنيا* فإن قيل 
قد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال ابدءوا بما بدأ الله به وقال تعالى (إِنَّ علينا بمعه وقراله ذا قرأناه فاع قراله) فقواه 
ابدءوا بما بدأ الله به أم يقتضى التبدئة بما بدأ الله به في اللفظ والحك وقوله عن وجل (فَاتبِعْ قرالّه) لزوم في عموم اتباعه مرتبا إذا 
7 اللفظ كذلك قيل له وأما قوله ابدءوا بما بدأ الله به فإنما ورد في شأن الصفا والمروة فذكر بعضهم القصة على وجهها وحفظ بعضهم 
ذكر السبب واقتصر على قوله صلى اله عليه وسل ابدءوا بما بدأ الله به وغير جائز لنا أن نجعلهما حديثين ونثبت من النبي صلى الله عليه 
وس القول في حالين إلا بدلالة توجب ذلك وأيضا فنحن نبدأ بما بدأ الله به وإنما الكلام بيننا وبين مخالفينا في مراد الله من التبدئة 
بالفعل إذا بدأ به في اللفظ فالواجب أن نثبت أن الله قد أراد ترتيب الحم حتى نبدأ به وكدلك الجواب في قوله (قاتبِع قرانه) لأن 
اتباع قرانه أن نبداً به على ترتيبه ونظامه وواجب أن نبدأ حك القران على حسب مراده من ترتيب أو جمع وغيره وأنت متى أوجبت 
الترتيب فيما لا يقتضى المراد ترتيبه فلم نتبع قرانه وترتيب 

اللفظ لا يوجب ترتيب الفعل* فإن قيل إذا كان القرآن اسما للتأليف والحك جميعا فواجب علينا اتباعه في الأمرين قيل له القران اسم 
للمتلو حكما كان أو خبرا فعلينا اتباعه في تلاوته فأما مراد ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ فإن المرجع فيه إلى مقتضى اللغة ولس في 
اللغة إييجاب ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ في المأمور به ألا ترى أن كثيرا من القرآن قد نزل بأحكام ثم نزلت بعده أحكام أخر ولم 
يوجب تقديم تلاوته تقديم فعله على ما نزل بعده وقد علمنا أنه غير جائز تعبير نظم القرآن والسور والآي عما هي عليه وليس يجب ذلك 
ترتيب الأحكام المذكورة فيها حسب ترتيب التلاوة فبان بذلك سقوط هذا السؤال* فإن قيل قد أثبت الترتيب بالواو في قول الرجل 
لامرأته أنت طالق وطالق وطالق قبل الدخول بها فأثبتها بالأولى وم توقع الثانية والثالثة لخعلت الواو مرتبة بحي اللفظ فكذلك قوله 
تعالى (فَاعْسلُوا وجوهكر) يلزمك إيجاب الترتيب في غسل هذه الأعضاء حسب ما في نظام التلاوة من الترتيب قيل له لم نوقع الأولى 
قبل الثانية في مسألة الطلاق لما ذكوت من كون الواو مقتضية للترتيب وائما أوقعنا الأولى قبل الثانية لأنه أوقعها غير معلقة بشرط ولا 
مضافة إلى وقت. وك الطلاق إذا حصل هكذا أن يقع غير منتظر به حال أخرى فلما وقعت الأولى لأنه قد بدأ بها في اللفظ ثم أوقم 
الثانية صادفتها الثانية وليست هي بزوجة فلم تلحقها وأما قوله تعالى (فَاعْساُوا وجوهكز) فلم يقع به غسل الوجه قبل اليد ولا اليد قبل 
المسح لأن غسل بعض هذه الأعضاء لا يغنى ولا يتعلق به حك إلا بغسل ابميع فصار غسل ابميع موجبا معا بحم اللفظ فلم يقتض 
اللفظ الترتيب ألا ترى أنه لو علق الطلاق الأول والثاني والثالث بشرط فقّال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار لم يقع منه 
شىء إلا بالدخول لأنه شرط في كل واحدة ما شرطه في الأخرى من الدخول ا شرط في غسل كل واحد من الأعضاء غسل 
الأعضاء الأخر ولا يختلف أهل العلم في رجل قال لامرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم الأولى 
أنبا تطاق ولم يكن قوله هذه وهذه موجبا لتقديم الأولى في الشرط الذي علق به وقوع الطلاق فإن قيل روى عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم بمسح برأسه ثم يغسل رجليه وثم تقتضي الترتيب بلا 
خلاف قيل له لا يخلو 

قائل ذلك من أن يكون متكذبا أو جاهلا وأكثر ظني أن قائله فيه متكذب وقد تعمد ذلك لأن هذا إِما هو حديث على بن يحبى بن 
خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وقد روى من طرق كثيرة وليس في شيء منها ما ذكر من الترتيب وعطف الأعضاء بعضها على 
بعض بثم وإنما أكثر ما فيه يغسل وجهه ويديه وبمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وقال في بعضها حتى يضع الطهور مواضعه وذلك 
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افقطن :فغراز تذك «التركيين وأما عطفه بثم فا رواه أحد ولا ذكره بإسناد ضعيف ولا قوى وعلى أنه لو روى ذلك في الحديث لم يجز 
الاعتراض به على القرآن في إثبات الزيادة فيه وإيجاب نسخه فإذ قد ثبت أنه ليس في القرآن إيجاب الترتيب فغير جائز إثباته مخبر 
الواحد لما وصفناء 
باب الغسل من الجنابة 
قال الله تعالى (وإن كنتم جنباً فَاطهروا) قال أبو بكر الجنابة اسم شرعي يفيد لزوم اجتئاب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف 
ودخول المسجد إلا بعد الاغتسال فن كان مأمور باجتناب ما ذكرنا من الأمور موقوف الك على الاغتسال فهو جنب وذلك إِثما 
يكون بالإنزال على وجه الدفق والشبوة ة أو الإيلاج في أحد السبيلين من الإنسان ومركات اللاعزروا لقمول وو وتم هد اليه 
من حك الحيض والنفاس وإن كان الحيض والنفاس يحظران ما تحظره الجنابة ما قدمنا بأن الحيض والنفاس يحظران الوطء أيضا 
ووجود الغسل لا يطهرهما أيضا مادامت حائضا أو نفساء والغسل يطهر الجنب ولا تحظر عليه الجنابة الوطء وإثما سمى جنبا لما لزم من 
اجتناب ما وصفنا إلى أن يغتسل فيطهره الغسل والجنب اسم لمق فلن ارا د وكا الاهة برذ للقن را بك لض دو 4 رار ان 
وقوم عدل ورجل زور وقوم زور من الزيارة وتقول منه أجنب الرجل ونب واجتنب اماد الجنابة والاجتناب فالجنابة المذكورة 
في هذا الموضع هي البعد والاجتناب لما وصفنا وقال الله تعالى (وَاْجَارٍ ذي الْقَرْى وَالْجارِ الجْب) يعنى البعيد منه نسبا فصارت الجنابة 
2 الشرع اسما للزوم اجتناب ما وصفنا من الول واضاه التباعد عن النيء وهو مثل الصوم قد صار اسما في الشرع للإمساك عن 
أشياء معلومة وقد كان أصله في اللغة الإمساك فقط واخقص في الشرع بما قد علم وقوعه عليه ونظائره من الأسماء الشرعية المنقولة من 
اللغة إليبا فكان المعقول ببا ما استقرت عليه أحكامها 
في الشرع فأوجب الله تعالى على من حصلت له هذه السمة الطهارة بقوله (وَإن (وإن كم جني قاطهروا ).وقوه آية أخرزي: زلا تثربوا 
الصَلاة وَأ شكارى حَقَ وا ما تَقُولونَ ولا جنباإِلّا عايري سَبِيلٍ حت تَعتَسلوا) وقال (وَيلُ عكر مِنَّ السَماء ماء لِيطه رك به 
يذهب عَذْكرُ رِجِرٌ الشيطان) روى أنهم أصابتهم جنابة فأنزل الله مطرا فأزالوا به أثر الاحتلام والمفروض من غسل الجنابة إيصال 
لماء بالغسل إلى كل موضع يلحقه حك التطهير من بدنه لعموم قوله (فاطهروا) وبين النبي صل الله عليه وسلم مسنون الغسل فيما 
اللو مرك ا ص ١‏ امسا الو كر 
سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت لبي صلى الله عليه وسلم غسلا ( فقتل فق اللنانة فاتكفاً 
الإناء على يده الى فغسلها مركين أو ثلاثا ثم صب على فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض ففسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل 
عدو 2 سس را سر سا اح تاي جار وده قار مرو ل عه رجور ونن اع جا را لك 
الغسل من الجنابة عند أصحابنا والوضوء ليس بفرض في الجنابة لقوله تعالى ( (وإن م جنباً اطهروا) واذا اغتسل فقد تطهر وقضى 
عهدة الآية وقال تعالى (لا تَقْربوا الصِلاةً وام سكازفه إلى قرا ولا إلا عابري سَبِيلٍ حت تَعْتَسلُوا) فأباح الصلاة بالاغتسال 
من غير وضوء فن شرط في صحته مع وجود الغسل وضوءا فقّد زاد في الاية ما ليس فيها وذلك غير جائز لما بينا فيما سلف فإن قيل 
قال الله تعالى (إذا فت إِلَ الصلاة فَاعْسِلوا وجوهكر) الآية وذلك عموم في سائر من قام إليها قيل له فالجنب حين غسل سائر جسده 
فهو غاسل لحذه الأعضاء فقد قضى عهدة الآية لأنه متوضئ مغتسل فهو إن لم يفرد الوضوء قبل الاغتسال فقد أن بالغسل على وضوء 
لأنه أعم منه فإن قيل توضا النبى صل الله عليه وس قبل الغسل قيل له هذا يدل على أنه مستحب مندوب إليه لأن ظاهر فعله لا 
يقتضى الإيبجاب واختلف الفقهاء في وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة فقال ابو حنيفة وابو يوسف وحمد وزفر والليث 
والثوري هما فرض فيه وقال مالك والشافعى ليس بفرض فيه وقوله تعالى (وَِنَ "كثتم جنباً اطهروا) عموم في يجاب تطهير سائر ما 
يلحقه حك التطهير من البدن 


)١(‏ قوله غسلا بالضم هو الماء الذي يتطهر به وبالكسر ما يغسل به الرأس من سدر ونحوه. 
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فلا يجوز ترك شيء منه* فإن قيل من اغتسل ول يقضمض ول يستنشق يسمى متطهرا* فقد فعل ما أوجبته الآية* قيل له إِنما يكون 
مطهرا لبعض جسده وعموم الآية يقتضى تطهير الميع فلا يكون بتطهير البعض فاعلا لموجب عموم اللفظ ألا ترى أن قوله تعالى 
(فاقتَُوا المشْرِكِين) عموم في سائرهم وإن كان الاسم قد ,تناو ثلاثة منهم كذلك ما وصفنا وما لم يجز لأحد أن يقتصر من حك آية 
قتال المشركين على ثلاثة منهم لأن الاسم _يتناوهم إذ كان العموم شاملا للجميع فكذلك قوله تعللى (فَاطهروا) عموم في سائر البدن فلا 
يجوز الاقتصار على بعضه* فإن قيل قوله (وّلا جنبا إلا عايري سَبيلٍ حَق تَعْتَسلوا) * يقتضى جوازه مع تركها لوقوع اسم المغتسل 
عليه* قيل له إذا كان قوله (مَاطْهروا) يقتضى تطهير داخل الفم والأنف فالواجب علينا استعمال الآيتين على أعمهما حك وأكثرهما 
فائّدة وغير جائز الاقتصار بهما على أخصبما حك إذ فيه تخصيص بغير دلالة ألا ترى أن من تمضمض واستنشق يسمى مغتسلا أيضا 
فليس في ذكره الاغتسال نفى لمقتضى قوله على وجل (وإنَ كنتم جنباً قاطهروا) هذا يدل عليه من جهة السنة حديث الحارث بن وجيه 
عن مالك بن دينار عن مد بن سيرين عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا 
البشرة * وروى حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن زاذان عن على أن رسول الله صل الله عليه وس قال من ترك موضع شعرة 
من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال على فن ثم عاديت شعري * وحدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أحمد بن النضر 
بن بحر وأحمد وأحمد بن عبد اللّه بن سابور والعمرى قالوا حدثنا بركة بن مد الحلبي قال حدثنا يوسف بن أسلط عن سفيان الثوري 
عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثة فريضة وأما قواه 
قت 7 16 شعرة جنابة فيلوا الشعر وانتوا'البشرة هفيه الدلالة مق وجهين عل :ها 55 احدها أن الأنفك فيد شهرة وبشرة والفم فيه 
بشرة فاقتضى احبر وجوب غسلها وحديث على أيضا يوجب غسل داخل الأنف لأن فيه شعرا فإن قيل إن العين قد يكون فيها شعر 
قبل له هو شاذ نادر والأحكام إِنما نتعلق بالأعم الأكثر ولا حك للشاذ النادر فيها وعلى أنا خصصناه بالإجماع ومع ذلك فإن الكلام 
في وجه دلالة التخصيص خخروج عن المسألة والعموم سال لنا فيما لم تقم دلالة خصوصه فإن قيل إن 

ابن عمر كان يدخل الماء عينيه في الجنابة قيل له لم يكن يفعله على وجه الوجوب وقد كان مصعبا على نفسه في أمى الطهارة يفعل فيها 
ها لايراه وابخنا قد كان يتوضياً لكل عتلاة وبفعل أشياء عل :ويه الاحتياط لأ عل :وه الوبعوب وحداييك يوسق )بن أسياط الذدئ 
ذكرنا فيه نص على إيجابها فرضا فإن قيل ذكر فيه أن النبي صل الله عليه وسلم جعل الثلاث فرضا وأنت لا تقول به قيل ظاهره يقتضى 
كون الثلاث فرضا وقد قامت الدلالة على سقوط فرض الاثنين وبي حك اللفظ فيما وراءه ويدل عليه من جهة النظر أن المفروض 
في غسل الجنابة غسل الظاهر والباطن مما يلحقه حك التطهير بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول الشعر لأنها يلحقها حك التطهير لو أصابتها 
نجاسة فكذلك يلزمه تطهير داخل الفم والأنف لهذه العلة إن قيل فيجب على غسل داخل العينين لهذه العلة قيل له لو أصاب داخل 
عينيه نجاسة ل يلزمه تطهيرها هكذا كان يقول أبو الحسن وأيضا فليس في داخل العينين بشرة وإئما يلزم في الجنابة تطهير البشرة فإن قيل 
لما كان داخل العينين باطنا ولم يلزم تطهيره وجب أن يكون كذلك حكم داخل الأنف والفم قيل له وكيف صار داخل العينين باطنا 
فإن أردت به أنه ينطبق عليهما الجفن فذلك موجود في الإبطين لأنهما ينطبق عليهما العضد ولا خلاف في لزوم تطهيرهما في الجنابة 
ولا يلزمنا إيجاب المضمضة والاستنشاق فى الوضوء لأجل إيجابنا لما فى الجنابة وذلك لأن الآية فى إيجاب الوضوء إنما اقتضت غسل 
الوجه والوجه هو ما واجهك فلم .يتناول اقل لاني والفم والآية ف عمل الساية فد ونكت تطيرت سافرا لدان مق عن سميوض 
فاستعملنا الآبتين على ما وردتا والفرق أيضا بينهما من جهة النظر أن الواجب في الوضوء غسل الظاهر دون الباطن بدلالة أنه لا 
يلزمنا فيه إبلاغ الماء أأصول الشعر فلذلك لم يلزم تطهير الفم وداخل الأنف وني الجنابة عليه غسل الباطن من البشرة بدلالة أن عليه 
إبلاغ الماء أصول الشعر وببذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة خمس في الرأس ومس في البدن فذكر في الرأس 
المضمضة والاستنشاق فتحمله على أنه مسنون في الطهارة الصغرى ونفرق بينه وبين الجنابة بما ذكرنا والله أعل. 

(تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأواه باب التيمم) 
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فهرست 

أحكام القران 

خخْة الإسلام الإمام أبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص 
لزه ا 


مب باب الفرائض منت كم ون راي امهو 

١٠‏ ... ميراث أولاة الابن ءءء عفاي باب المتعة. 
5 ... الكلاة. ... ٠١‏ ... باب الزيادة فى المهور. 
؟؟ ... العول. ... ٠١9‏ ... تكاح الا ماء. 


٠00 0‏ الشركة ٠00‏ 5آا ١‏ 00 نكاح ا الكابية. ١‏ 

5" ... اختلاف السلف فى الميراث الآأخت مع البنت. ... 1١19‏ 0.. نكاح الآمة بغير اذن مولاها. 
م" ٠66‏ الرجل يموت وعلية دين ويوصوى, يوصية. ١ 3” ٠٠6٠‏ 300 حد الأمة والعبد. 

و" ٠.66‏ الوصية الحائزة. ٠66 ١ ”١/ ٠.6١‏ باب التجارات وخيار البيع. 

مم ٠06‏ الصية للوارث. ٠66 ١” ٠.66‏ خيار المتبابعين. 


*” ... الوصية ميل المال أذالم ؛ يكن وارث. ... ١41‏ ... البى عن القنى 

ه” ... الضرار فى الوصية. ... ١4‏ ... باب العصبة. 

5" ... من يحرم الميراث مع وجود النين: ... ه4١‏ ... باب الولاء الموالاة. 

لا" ... ميراث المرتد. ١48 ٠...‏ ... ما يجب على المرأة من طاعة زوجهازي. 

١؛‏ ... حد الزانين. ... ١59‏ ... النبى عن النشور. 

... قوله تعالى وعاشروهن باالمعروف الاية. ... ١6٠١‏ ... الحكمين كيف يعلمان. 
14 ما يرحم من النساء. ... ه6١‏ ... باب الخلع دون السلطان 


ىه ٠606‏ حم الحرام لايحرم الحللال. ٠66‏ هده ٠06 ١‏ باب بر الوالدان 
> ... قوله تعالى إلا ما قد سلف. ... ١58‏ ... الحلاف فى الشفعة با الجوار 

غ5 ٠٠١‏ قوله تعالى حرمت عليك أمها تم الاية. ٠٠١‏ عكأ و الجنب ير فى المسجد. 
٠٠6١ 59‏ أنيات النساء والربائب. ٠٠6١‏ عا/ا ٠٠١ ١‏ ما او الله تع لى 2 آذاء الامانات 
و“ ٠06‏ قوله تع لى والحصنات من النساء. ٠.66‏ /ا/ا ٠.66 ١‏ طاعة اولى الاامسه 
٠ ,/‏ فصل اجمع بين الاختين. ٠٠٠ ١/٠ ٠6١‏ طاعة الرسول صل الله عليه واله 

م ٠٠6١‏ كات ذوات الازواج٠ ٠٠6١ ١/لك ٠٠6١‏ قولة تعالى فا ل 2 المنافقين فئتين الآية. 
9 ... قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم. 
صفحة ٠ ٠.‏ صفحة 5 
٠66 ١9١‏ 2 القتل الخطأً. 66 لام ٠.66‏ قوله تعالى لاخير فى كشير من نجواهم الاية 
٠٠٠ ١5/‏ قوله تعالى إلا أن يصدقوا. ٠٠١ 2 ٠٠١٠‏ باب المصالكحة للراة وزوجها 
أو باب شبه العمد. ٠66‏ ألا" ٠.66‏ ما يحب على الحا م من العدل بين الخصوم 
٠‏ ... مبلغ الدية من الإبل. أسنان الفى الدية اللحطا. ... */ا” ... استتابة المرتد 
/ا.؟ ٠066‏ أسنان الإبل ف الشبه احمد. 0 1/0" 00 قوله تعالى إن المنافقين يخاد عون الله وهم خادهم 
0 الدبة من غير الإبل ... وو قله كال لاا حب الله اليو السو الكية / 
»© ا؟ 06 ديات اهل الكفر ... ١م" ٠٠6٠‏ قوله تعالى يا اهل الكّاب لا تغلوا 2 ديدم الاية 
... المسل يقي فى دار الحرب قيقتل قبل أن يباجر ٠...‏ (سورة المائده) 

0 ... ذكر اقسام القتل واحكامه ... 787 ... قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا أفوا با العقود 
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#1 مها الفعل العمد هل فيد كقارة ..- #82 .م قولة تعالى حلت لكم ببيمة الانعام الآآية 
و؟؟ ... صلاة السفر ... 941 ... قوله تعالى يا ايبا الذين امنوا لا تحلوا شعائرالله الآية 
نا ب غبلاة طوف ام هنة ٠‏ 6ه قله تعالى” وأذا حللتم فاصطا دوا 

+4" ... الاختلاف فى الصلاة المغرب ... 555 ... قوله تعاللى حرمت علي الميتة والدم الآية 
هع" ... اختلاف الفقها فى الصلاة فى الحال القتال ... "٠٠‏ ... باب فى الشرط الزكاة 
41” ... باب مواقيت الصلاة ... 08" ... فصل فى تزكية الحيوان 

٠ة؟‏ ... وقت الفجر ... ه0٠"‏ ... فصل واما الدين واعح 

١ه"‏ ... وقت الظهر ... +0" ... قوله تعالى هن أضطر فى ممصة الآية 

5 ... وقت العصر ... 09 ... قوله تعالى وما علمتم من الجوارح الاية 

لاه" ... وقت المغرب ... ٠١‏ ... اختلاف الفها فى الذالك 

8 ... فصل فى أول وآحر وقت المغرب 

... القول فى الشفق والاحتجاج له 

م ث0 ... وقت العشا والآخرة ١‏ 

4 ... قوله تعالى لتحكم بين الناس با اراك الله الآية 

اه 0 خيبجة ع 5 

... قوله تعالى وطعام الذين أتوا الاب حل ل الآية ... 49” ... غسل الرجلين 
0م ... باب التزويج الكثابيات ... +5" ... فصل الكعبين ماهما 

و" ... باب الطهارة للصلاة ... اه" ... اللحلاف فى المسح على الحفين 

”١‏ ... فصل تجديد الوضو ... /اه” ... باب الوضو مرة مرة 

سم ... فصل ضمير أذا 9 أل الفتاد ا وكاس فصل التيسية غل' الوضن 

هبام ... الوضو بغير النية ... 5” ... فصل الاستنجاء ليس بفرض 

85" ... اختلاف الفقها فى الفرض النية ٠...‏ 57" ... فصل البطلان القول با يجاب الترتيب 
”4١‏ ... غسل الحية وتخليلها ... 1/4" ... باب الغسل من الجنابة 


غ الجال الرابع 


نم الله الحم الرحيم 

باب التيمم 

قال الله تعالى (وإنّ كنت مض أو على سَفَرِ أو جاء أُحَدَ مك مِنَ الغائط أو لامَسْم الأساء َل تدُوا ناه مما صفيدا طيا) 
فتضمنت الآية بيان حك المريض الذي يخاف ضرر استعمال الماء وحكم المسافر الذي لا يجد الماء إذا كان جنبا أو محدثا لأن قوله 
تعالى (أو جاء أَحَدْ مذكز من الفائط) فيه بيان <5 الحدث لأن الغائط هو اسم للمتخفض من الأرض وكانوا يقضون الحاجة هناك 
خعل .ذلك كاية عن الحدث وقوله (أو لامستم النّساء) مفيد دك الجنابة في حال عدم الماء ولما يستدل عليه إن شاء الله تعالى وقد 
دل ظاهر قوله (وَإنْ كنت مَرْضى) على إباحة التيمم لسائر المرضى بحق العموم لو لا قيام الدلالة على أن المراد بعض المرضى فروى 
عالت عاس رعاءة ينب التابعين الها عتدور رقن يعرة الماك ولا هاا قم كران المريضن الذي لا ضر استكاك :اكد لا ييخ 
له التيمم مع وجود الماء وإباحة التيمم للمريض غير مضمنة بعدم الماء بل مي مضمنة بخوف ضرر الماء على ما بينا وذلك لأنه تعالى 
قال (َِن كم مرضى أو على سَفَرِ أو جاء أَحَد كذ من الفائط أو امم الناء قر تجذوا ماء فتْسمُا) ) فأباح التيمم للمريض من 
غير شرط عدم الماء وعدم الماء إنما هو مشروط للمسافر دون المريض من قبل أنه لو جعل عدم الماء شرطا في إباحة التيمم للمريض 
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لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المريض لأن العلة المبيحة للتيمم وجواز الصلاة به في المريض والمسافر او كانت عدم الماء لما كان 
لذكر المريض مع ذكر عدم الماء فائدة إذ لا تأثير للمريض في إباحة التيمم ولا منعه إذ كان الحم متعلقًا بعدم الماء فإن قيل إذا جاز 
أن يذكر حال السفر مع عدم الماء وان كان جواز التيمم متعلقًا بعدم الماء دون السفر إذ لو كان واجدا للماء أجزأه التيمم لم بمتنع أن 
تكون إباحة التيمم للمريض موقوفة على حال عدم الماء قيل له إِما ذكر المسافر لأن الماء نما يعدم في السفر في الأعم الأكثر فإما ذكر 
السفر إبانة عن الحال التي يعدم الماء 

فيها في الأعم الأكثر كا قال صل الله عليه وسلّ لا قطع في ثمر حتى يأويه الجرين وليس المقصد فيه أن يأويه الجرين سب لأنه لو 
آواه بيت أو دار كان ذلك كذلك وإما مراده بلوغ حال الاستحكام وامتناع إسراع الفساد إليه وإيواء الحرز لأن الجرين الذي يأويه 
حرز وكا قال في خمس وعشرين بنت مخاض ولم يرد به وجود الخاض بأمها وإنما أريد به أنه قد أتى عليها حول وصارت في الثاني 
لأنها إذا كانت كذلك كان بأمها مخاض في الأعم الأكثر فكان فائدة ذكر المسافر مع شرط عدم الماء ما وصفنا وليس كذلك المريض 
لأن المريض لا تعلق له بعدم الماء فعلمنا أن مراده ما يلحق من الضرر باستعمال الماء وعموم اللفظ يقتضي جواز التيمم للمريض في 
كل حال و لا ما روى عن السلف واتفق الفقهاء عليه من أن المرض الذي لا يضر معه استعمال الماء لا ,يبيح له التيمم ومن أجل 
ذلك قال أبو حنيفة وحمد ومن خاف برد الماء إن اغتسل جاز له التيمم لما يخاف من الضرر وقد روى في حديث عمرو بن العاص 
أنه تهم مع وجود الماء ملحوف البرد فأجازه النبي صل الله عليه وسلم ولم يتكره وقد اتفقوا على جوازه في السفر مع وجود الماء :ليوف 
البرد فوجب أن يكون الحضر مثله لوجود العلة المبيحة له وكا لم يختلف حكم المرض في السفر والحضر كذلك حكم خوف ضرر الماء 
لأعل للد وه انا رخا د مِنْكرْ من الخائط) فإن أو هاهنا بمعنى الواو تقديره وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
5 من الغائط وذلك راجع إلى المريض والمسافر إذا كانا محدثين ولزءهما فرض الصلاة وائما قلنا إن قوله (أَو جاء أحد مذك من 
الغائط) بمعنى الوا ولأنه لولم يكن كذلك لكان الجائى من الغائط ثالثا لهما غير المريض والمسافر فلا يكون حينئذ وجوب الطهارة على 
المريض و«المسافر متعلتا بالحدث ومعلوم أن المريض «المسافر لا يازمهما التيمم إلذ أن كرا عدون فريدي أن يكرك قوله تعالى: رأو 
2 منْكرْ من الخائط) بمعنى وجاء أحدم كقوله (وَأَرسَلْناه إلى ما ألف ل ود ) لكان رو و كتواة رد كي ا ار 
قير فلل أولى ببما) ومعناه غنيا وفقيرا* وأما قوله تعالى (أو لامَستم النّساء َم تَدوا ماء قَتِيمُمُوا صَعيداً) فإن السلف قد تنازعوا في 
معنى الملامسة المذكورة في هذه الآية فقّال على وابن عباس وأبو موسى والحسن وعبيدة والشعبى هي كاية عن الماع وكانوا لا يوجبون 
العو كن معو اث سوه لعن رعيل الله بن تعد امراف لمن ْ 

باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولا يريان للجنب أن .تيمم فن تأوله من الصحابة على ابجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة 
ومن حمله على اللمس باليد أوجب الوضوء من مس المرأة ولم يجز التيمم للجنب واختلف الفقهاء في ذلك أيضا فال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومد وزفر والثوري والأوزاعي لا وضوء على من مس امرأة لشبوة أو لغير شبوة وقال مالك إن مسها لشبوة تلذذا فعليه الوضوء 
وكذلك إن مسته تإذذا فعليها الوضوء وقال إن مس شعرها تلذذا فعليه الوضوء وإذا قال لا شعرك طالق طلقّت وقال الحسن بن صالح 
إن قبل لشبوة فعليه الوضوء وإن كان لغير شبوة فلا وضوء عليه وقال الليث إن مسها فوق الثياب تلذذا فعليه الوضوء وقال الشافعى إذا 
مس جسدها فعليه الوضوء لشبوة أو لغير.: شهوة* والدليل على أن لمسها ليس بحدث على أى وجه كان ما روى عن عائُشة من طرق 
مختلفة بأن ابي صل الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه نم يصلى ولا يتوضأ كا روى أنه كان يقبل بعض أسائه وهو صائم وقد روى 
الأمى ان جميعا في حديث واحد ولا يجوز حمله على أنه قبل جمارها وثوبها لوجهين أحدهما أنه لا يجوز أن حمل اللفظ على الجاز بغير 
دلالة إذ حقيقته أن يكون قد باشر جلدها حيث قبلها وما ذكره اللخصم يكون قبلة مخمارها والثاني أنه لا فائدة في نقله وأيضا فإنه لم يكن 
بين الني صل الله عليه وسلَّم من الوحشة وبين أزواجه أن يكون ممكوراك عله لأ يي :ينا الااكثار وقية تعد يك عاكة أدزا ليت 
نبي صل الله عليه وس ليلة قالت فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو ساجد يقول أعوذ بعفوك من عقوبتك وبرضاك من #خفطك فلو 
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كان مس المرأة حدثا لما مضى في سجوده لأن المحدث لا يجوز أن يبقى على حال السجود وحديث أب قتادة أن النبي صل الله عليه 
ول كان يصلّ وهو حامل أمامة بنت أَبنى العاص فإذا سجد وضعها وإذا رفع رأسه حملها ومعلوم أن من فعل ذلك لا يخلو من وقوع 
يده على شيء من بدنها فثبت بذلك أن مس المرأة ليس بحدث وهذه الأخبار حجة على من يجعل اللمس حدثا لشبوة أو لغير شهوة 
ولا يحتج بها على من اعتبر اللمس لشبوة لأنه حكاية فعل النبي صل الله عليه وسم لم يخبر فيه نبي صل الله عليه وسلم أنه كان لشبوة 
ونه أمامةاقم عل رب أل يكن لقيو" رادي يمع به على الفريقين أنه معلوم عموم البلوى بمس النساء لشهوة والبلوى بذلك أعم 
منها بالبول والغائط ونحوهما فلو كان حدثا لما أخل النبي صل الله عليه وسلّ الأمة من التوقيف عليه لعموم الباوى به 

وحاجتبم إلى معرفة حكه ولا جائز في مثله الاقتصار بالتبليغ إلى بعضهم دون بعض فلو كان منه توقيف لعرفه عامة الصحابة فلما 
روى عن اجماعة الذين ذكرناهم من الصحابة أنه لا وضوء فيه دل على أنه لم يكن منه صل الله عليه وسلّ توقيف لهم عليه وعلم أنه لا 
وضوء فيه فإن قيل يازمك مثله ملحصمك لأن لولم يكن فيه وضوء لكان من النبي صل الله عليه وسلم توقيف للكافة عليه لأنه لا وضوء 
فيه لعموم الباوى به قيل له لا يجب ذلك في نفى الوضوء منه كا يجب في إثباته وذلك لأنه معلوم أن الوضوء منه لم يكن واجبا في 
الأصل خائز أن يتركهم النبي صل الله عليه وسل على ما كان معلوما عندهم من نفى وجوب الطهارة ومتى شرع الله تعالى فيه يجاب 
الوضوء فغير جائز أن يتركهم بغير توقيف عليه مع عله بما كانوا عليه من نفى إيجابه لأن ذلك يوجب إقرارهم على خلاف ما تعبدوا 
به فلما وجدنا قوما من جلة الصحابة لم يعرفوا الوضوء من مس المرأة علا أنه لم يكن منه توقيف على ذلك فإن قيل جائز أن لا يكون 
منه صل الله عليه وسلم توقيف ني حال ذلك اكتفاء بما في ظاهر الكتاب من قوله تعالى (أو لامستم الّسا) وحقيقته هو اللدس باليد 
وبغيرها من الجسد قيل له في الآية نص على أحد المعنيين بل فيها احتمال لكل واحد منهما ولأجل ذلك اختلفوا في معناها وسوغوا 
الاجتباد في طلب المراد بها فليس إذا فيها توقيف في إ يجاب الوضوء مع عموم الحاجة إليه وأيضا اللمس يحتمل اجماع على ما تأوله على 
وابن عباس وأبو موسى ويحتمل المس باليد على ما روى عن عمر وابن مسعود فلما روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قبل بعض 
أسائه ثم صل ولم يتوضأ أبان ذلك عن مراد الله تعالى ووجه آخخر يدل على أن المراد منه الماع وهو أن اللدس وإن كان حقيقة للمس 
باليد فإنه لما كان مضافا إلى النساء وجب أن يكون المراد منه الوطء كا أن الوطء حقيقته المي بالأقدام فإذا أضيف إلى النساء ل 
يعمل منه غير الماع كذلك هذا ونظيره قوله تعالى (وَإنْ طَلَْتمُوهُنَ مِنْ قل أن سوهنَ) يعنى من قبل أن تجامعوهن وأيضا فإن النبي 
صل الله عليه وسلّ أمى الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن النبي صل الله عليه وسلم حكم ينتظمه لفظ الآية وجب أن 
يكون فعله إنما صدر عن الاب ك أنه لما قطع السارق وكان في الاب لفظ يقتضيه كان قطعه معقولا بالآية وكسائر الشرائع التي 
فعلها النبي صل الله عليه وس مما ينطوى عليه ظاهر الاب وإذا ثبت أن المراد باللمس ابجماع انتنفى منه مس اليد من وجوه أحدها 
اتفاق السلف من الصدر الأول :ان 

أذاامزاة أجدهيا أن عليا'وان عباس واو موي الا تأوارة على الماع لم يوجبوا قن تقطن اللهاوة بام اليد عن وان مصتهوة لا تأ ولام 
عل اللسن م يجيزا ب التيمم فاتفق اجميع منهم على أن المراد أحدهما من قال إن المراد هما جميعا فقد خرج عن اتفاقهم وخالف 
إجماعهم في أن المراد أحدهما وما روى عن ابن عمر أن قبلة الرجل لامرأته من الملامسة فلا دلالة فيه على أنه كان يرى المعنيين 
جميعا مرادين بالآية بل كان مذهبه في ذلك مذهب عر وابن مسعود فبين في هذا احبر بأن اللمس ليس بمقصور على اليد وإئما 
يكون أيضا بالقبلة وبغيره من المعائقة والمضاجعة ونحوها ووجه آتحر يدل على أنه لا يجوز أن يرادا جميعا بالآية وهو أن اللدس باليد إِا 
يوجب الوضوء عند مخالفينا واجماع يوجب الغسل وغير جائز أن يتعلق بعموم واحد حكان مختلفان فيما انتظمه ألا ترى إلى قوله تعالى 
(وَالسَارق والسارقة) لما كان للفظ عموم لم يجز أن ينتظم السارقين لا يقطع أحدهما إلا في عشرة ويقطع الآخر في خمسة وإذا ثبت 
أن ابجماع مراد بما وصفنا وهو يوجب الغسل انتفى دخول اللمس باليد فيه* فإن قيل لم يختلف حك موجب اللفظ في إرادته ابجماع 
واللدس باليد لأن الواجب فيه التيمم المذكور في الآية قيل له التيمم بدل والأصل هو الطهارة بالماء ومحال إيجاب التيمم إلا وقد 
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وجب قبل ذلك الطهارة بلماء وهو بدل فيا فغير جائز أن يكون اللمس المذكور موجبا للوضوء في إحدى الخالتين وموجبا للغسل في 
الأخرى وأيضا فإن التيمم وإن كان بصورة واحدة فإن حكمه مختلف لأن أحدهما ينوب عن غسل جميع الأعضاء والآخر عن غسل 
بعضها فغير جائز أن .نتظمهما لفظ واحد فتى وجب لأحد المعنيين فكأنه قد نص عليه وذكره بأن قال هو الماع فلا يدخل فيه اللدس 
باليد ويدل عل اثتفاء إرادتهما أن اللمس مى أريد به اماع كان اللفظ كاية وإذا أرستعه اللشى الانة كان مركا وكذلك بزو 
عن على وابن عباس أنهما قالا اللمس هو اجماع ولكنه كنى وغير جائز أن يكون لفظ واحد كاية صريحا في حال واحدة ومن جهة 
أخرى يمتنع ذلك وهو أن ابجماع مجاز والحقيقة هو اللدس باليد ولا يجوز أن يكون لفظ واحد حقيقة مجازا في حال واحدة فإن قيل 
لم لا يكون عموما في اللمس من حيث كان الماع أيضا مسا ويكون حقيقة فهما جميعا* قيل له يمتنع ذلك من وجوه أحدها أنه قد 
روى عن على وابن عباس أنه كاية عن اماع وهما أعلم بالغة من 
هذا القائل فبطل قول القائل أن اللمس صريح فبهما جميعا والآخر ما بينا من امتناع عموم واحد مقتضيا لكين مختلفين فيما دخلا 
فيه ولأن اللمس إذا أريد به مماسة في الجسد فقد حصل نقض الطهارة ووجب التيمم المذكور في الآية بمسه إياها قبل حصول اجماع 
لاستحالة أن يحصل جماع إلا ويحصل قبله لمس لجسدها فلا يكون جماع حيئئذ موجبا للتيمم المذكور في الآية لوجوبه قبل ذلك بعس 
جسدها ويدل على أن المراد الماع دون لمس اليد أن الله تعالى قال (إذا قم إِلَ الصلاة فَاعْسِلُوا رجره ]ل قرا فلل وإ كم 
جنباً قاطهروا) أبان به عن حك الحدث في حال وجود الماء ثم عطف عليه قوله (وإنْ كنم مْضى أو على سَفَرِ إلى قوله - تيمموا 
صعيداً طَيباً) فأعاد ذكر حك الحدث في حال عدم الماء فوَحِن أن يكرن: قز (أو لامستم النساء) على الجناية لتكون الآية منتظمة لمما 
مبينة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه ولو كان المراد اللدس باليد لكان ذكر التيمم مقصورا على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد 
الجنابة في حال عدم الماء وحمل الاية على فائّدتين أولى من الاقتصار بها على فائّدة واحدة وإذا ثبت أن المراد اماع انتفى اللمس 
باليد لما بينا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد فإن قيل إذا حمل على اللمس باليد كان مفيدا لكون اللمس حدثا وإذا جعل مقصورا 
على الماع لم يفد ذلك فالواجب على قضيتك في اعتبار الفائدتين حمله عليهما جميعا فيفيد كون اللدس حدثا ويفيد أيضا جواز التيمم 
جنب فإن لم يجز حمله على الأمرين لما ذكرت من اتفاق السلف على أنهما لم يرادا ولامتناع كون اللفظ مجازا حقيقة أو كاية وصريحا 
فقد ساويناك في إثبات فائدة مجدد مله على اللدس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه فا جعلك إثبات فائدة من جهة إباحة التيمم 
جنب أولى ممن أثبت فائدته من جهة كون اللمس باليد حدثا قيل له لأن قوله تعالى (إذا قم إِلَ الصلاة) مفيد لك الأحداث في 
حال وجود الماء ونص مع ذلك على حكم الجنابة فالأولى أن يكون ما في نس الآية من قوله (أو جاء أحد مك من الخائط - إلى قوله 
ولاس النساءً ) بيانا آى الحدث والجنابة في حال عدم الماء ما كان في ارك الارة يان كينا في حال وجوده وليس موضع 
له وإنما هي في بيان حكمها وأنت متى حملت اللدس على بيان الحدث فقد أزلتها عن مقتضاها وظاهرها 
فلذلك كان ما ذكرناه أولى ووجه آتحر وهو أن حمله على 
اماع يفيد معنيين أحدهما | باحة التيمم للجنب في حال عوز الماء والآخر أن التقاء الحتانين دون الإنزال يوجب الغسل فكان حمله على 
الماع أولى من الاقتصار به على فائّدة واحدة وهو كون اللمس حدثا ودليل آنحر على ما ذكرنا من معنى الآية وهو أنها قد قرئت على 
ا أو لامستم النساء ولمستم فن قرأ أو لامستم فظاهره الماع لا غير لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين إلا في أشياء نادرة كقوهم 
قاتله الله وجازاه وعافاه الله ونحو ذلك وهي أحرف معدودة لا يقاس عليها أغيارها والأصل في المفاعلة أنها بين اثبين كقوهم قاتله 
وضاربه وسالمه وصالحه ونحو ذلك وإذا كان ذلك حقيقة اللفظ فالواجب حمله على ابنماع الذي يكون منبما جميعا ويدل على ذلك أنك 
لا تقول لامست الرجل ولامست الثوب إذا مسسته بيدك لانفرادك بالفعل فدل على أن قوله (أو لامستم) 000 جامعتم النساء 
فيكون حقيقته الماع وإذا ص ذلك وكانت قراءة من قرا [أو لمستم] يحتمل اللمس ويحتمل الماع وجب أن يكون ذلك مولا على ما 
لا يحتمل إلا معنى واحدا لأن ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو الحك. وما يحتمل معنيين فهو المتشابه وقد أمرنا الله تعالى بك المتشابه 
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على لحك ورده إليه بقوله (هوَ ادي أَنْرلَ عَيِكَ اتاب منْه آيات كات نَم الابٍ) الآية فيا جعل لمتكم أمالدتشابه فقد أمرن 
جمله عليه وذم متبع اللتشاه باقتصاره على حكه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله َم الينَ في قلوريم ريغ ذه فتعرن ها كاه ينها 
فثبت بذلك أن قوله [أو لمستم] لما كان محتملا للمعنيين كان متشابها وقوله (أُو لامّسْتَ) لما كان مقصورا في مفهوم اللسان على معنى 
واحد كان كا فوجب أن يكوك معق المتشابه مبينا غليه* فإن قيل, لما قزتت الآبة عل الوجهين اللدين ذكت وكان أحد الرجهيخ لا 
يحتمل إلا معنى واحدا وهو قراءة من قرأ أو لامستم النساء والوجه الآخر يحتمل اللمس باليد ويحتمل اماع وجب أن نجعل القراءتين 
كالآيتين لو وردتا أحدهما كاية عن الماع فنستعملها فيه والأخرى صريحة في اللمس باليد خاصة فتستعملها فيه دون الماع ويكون 
كل واحد من اللفظين مستعملا على مقتضاه من كاية أو صر إذ لا يكون لفظ واحد حقيقة مجاز ولا كاية صريحا في حال واحدة 
ونكون مع ذلك قد استعملنا حك القراءتين على فائدتين دون الاقتصار ببما على فائدة واحدة* قيل له لا يجوز ذلك لأن السلف من 
العدن لول 
امختلفين في مراد الآية قد عرفوا القراءتين جميعا لأن القراءتين لا تكونان إلا توقيفا من الرسول للصحابة عليهما وإذا كانوا قد عرفوا 
القراءتين ثم لم يعتبروا هذا الاعتبار ولم يحتج ببما موجبو الوضوء من اللمس عامنا بذلك بطلان هذا القول وعلى أمهم مع ذلك لم حماوهما 
على المعنيين بل اتفقوا على أن المراد أحدهما وحمله كل واحد من امختلفين على معنى غير ما تأوله عليه صاحبه من جماع أو لمس بيد 
دون الماع فثبت بذلك أن القراءتين على أى وجه حصلتا لم تقتضيا مجموعهما ولا بانفراد كل واحدة منبما الأمرين جميعا ولم يجعلوهما 
بمنزلة الآيتين إذا وردتا فيجب استعمال كل واحدة منهما على حيالها وحملها على مقتضاها وموجبها وكان أبو الحسن الكوخي يجيب 
عن ذلك بجواب آخحر وهو أن سبيل القراءتين غير سبيل الآيعين وذلك لأن حك القراءتين لا يلزم معا في حال واحدة بل بقيام أحدهما 
مقام الأخرى ولو جعلناهما كالآيتين لوجب ابجمع بينهما في القراءة وفي المصحف والتعليم لأن القراءة الأخرى بعض القرآن ولا يجوز 
إسقاط شيء منه ولكان من اقتصر على إحدى القراءتين مقتصرا على ب بعض القرآن لا على كله وللزم من ذلك أن المصاحف لم ست 
فيها جميع القران وهذا خلاف ما عليه جميع المسلمين فثبت بذلك أن القراءتين ليستا كالايتين في الحم بل تقران على أن تقام أحدهما 
مقام الأخرى لا على أن مع بين أحكاءبما ا لا يمع بين قراءتبما وإثباتهما في المصحف معا* ويدل على أن اللمس ليس بحدث أن 
ما كان حدثا لا يختلف فيه الرجال والنساء ولو مست امرأة امرأة لم يكن حدثا كذلك مس الرجل إياها وكذلك مس الرجل الرجل 
ليس بحدث فكدلك مس المرأة ودلالة ذلك على ما وصفنا من وجهين أحدهما أنا وجدنا الأحداث لا تختلف فيها الرجال والنساء 
فكل ما كان حدثا من الرجل والمرأة فقوله خارج عن الأصول ومن جهة أخرى أن العلة في مس المرأة المرأة والرجل الرجل أنه 
مباشرة من غير جماع فلم يكن حدثا كذلك: الرخل والرأة* فإن:فيل قد أوجت أبو ححنيقة الوضوء عل من باقر امرأته: وانتشرت النه 
وليس بينهما ثوب ولا فرق بين مسها بيده وبين مسها ببدنه* قيل له لم يوجب أبو حنيفة هاهنا الوضوء بالمباشرة وإنما أوجبه إذ التقى 
الفرجان من غير إيلاج كذلك رواه مد عنه وذلك لأن الإنسان لا يكاد يبلغ هذه الحال إلا ويخرج منه شيء وإن لم يشعر به فلما 
كان الغالب في هذه الحال خروج شيء منه وإن 
لم إشعر به أوجب الوضوء له احتياطا فك له بح الددث كا أنه لما كان الغالب من حال النوم وجود الحدث فيه حك له حك الحدث 
فليس إذا في ذلك إييجاب الوضوء من اللمس والله أعلم بالصواب. 
باب وجوب التيمم عند عدم الماء 
قال الله تعالى (قَلرٌ تجَدوا ماء شَيَمَمُوا صعيداً طَيْبً) قال أبو بكر شرط الوجود مختلف فيه وابخملة التى اتفق أصابنا عليها أن الوجود 
إمكان استعمال الماء الذي يكفيه لطهارته من غير ضرر فلو كان معه ماء وهو يخاف العطش أو لم يجده إلا بدن كثير هم وليس عليه 
أن يغالى فيه إلا أن يجده بن كا يباع بغير ضرورة فيشتريه وان كان أكثر من ذلك فلا يشتريه وجعل أصعابنا جميعا شرط الوجود أن 
يكفيه جميع طهارته وأما العم بكونه في رحله فختلف فيه أنه من شرط الوجود وسنذكره إن شاء الله* واختلف أيضا في وجوب الطلب 
وهل يكون غير واجد قبل الطلب وانما قلنا أنه إذا خاف العطش باستعماله للطهارة فهو غير واجد لماء المفروض به الطهارة لأنه 
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متى خاف الضرر في استعماله كان معذورا في تركه إلى التيمم كالمريض قال الله تعالى (ما بريد الله يجعلَ عكر مِنْ حرج وَلكن 
يريد له رك) ‏ قفي الحرج عنا وهو الضيق وني الأمى باستعمال الماء الذي يخاف فيه العطش أعظم الضيق وقد نفاه الله تعالى نفيا 
مطلقًا وقال تعالى (يريد الله َه كر اليسر ولا يريد بكر الْعسْر) ومن العسر استعمال الماء الذي يؤديه إلى الضرر وتلف النفس ألا ترى 
أنه لو اضطر إلى شرب الماء وحضرته الصلاة ولا" ماء معه غيره أنه مأمور بشريه وترك استعمالة للطهارة فكذلك إذا خاف العطش فى 
ا 
قيمته في غير الضرورة من قبل أن المقدار الفاضل عن قيمته غير مستحق عليه إتلافه أجل الطهارة إذ لا يحصل بإزائه بدل فكان 
إضاغة امال لآن.من' اشتزى ما يساوي درهما بعشزة دراهم فهو مضيع التسعة .وقد + نبى الي صل الله عليه وسلم عن إضاعة المال 
وأيضا لو كان على ثوبه نجاسة ول يجد الماء لم يكن عليه قطع موضع النجاسة لأجل الصلاة بل عليه أن يصق فيه لأجل ما يلحقه من 
العبزر مظع تكذلك فرص المأععة قال واما ذوعت ذو كاء فعلية أث تيه وكوياً 
ولا يجزيه التيمم من قبل أنه ليس فيه تضييع المال إذ كان يملك بإزاء ما أخرج من ماله مثله وهو الماء الذي أخذه فكان عليه شراؤه 
والوضوء به وقد اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته فقال أصحابنا جميعا ,تيمم وليس عليه استعماله وكذلك لو 
كان جنبا فوجد ما يكفيه لوضوئه ولا يكفيه لغسله يتيمم وقال مالك والأوزاعى لا يستعمل الجنب هذا الماء في الابتداء ويتيمم 
فإن أحدث بعد ذلك وعند ما يكفيه لوضوثه ,تيمم أيضا وقال أححابنا في هذه المسألة الأخيرة يتوضاً بهذا الماء ما لم يجد ما يكفيه 
لغسله وقال الشافى عليه غسل ما قدر على غسله ويتيمم لا يجزيه غير ذلك قال أبو بكر قال الله تعالى (إذا قت إل الصلاة فَاغْسِاُوا 
وجومكا) * إلى قوله تعالى (فلر تجَدوا ماءٌ فتَيِمموا صَعيداً) فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين إما الماء عند وجوده أو الثراب عند 
عدمه لأنه أوجبه ببذه الشريطة ولا خلاف أن من فرض هذا الرجل التيمم وإن صلاته غير مجزية إلا به فعامنا أن هذا الماء ليس هو 
الماء المفروض به الطهارة إذ او كان الماء المفروض به الطهارة موجودا لم تكن صحة صلاته موقوفة على فعل التيمم منه فإن قيل قال 
الله تعالى (قلر تجدوا ما) فأباح التيمم عند عدم ماء منكور وذلك يتناول كل جزء منه سواء كان كافيا لطهارته أو غير كاف فلا 
يجوز التيمم مع وجوده قيل له الدليل على فساد هذا التأويل اتفاق اجميع على أن من فرضه التيمم وإن استعمل الماء فلو كان هذا 
القدر من الماء مأمورا باستعماله بالآآية لما لزمه التيمم معه لأن الله تعالى إنما أوجب عليه التيمم عند عدم الماء الذي تصح به صلاته 
فإن قيل فنحن لا نجيز تممه إلا بعد عدم هذا الماء باستعماله إياه فينئذ ,تيمم قيل له لو كان هذا على ما ذكر لاستغنى عن التيمم 
باستعمال الماء الذي معه فليا اتفقوا على أن عليه التيمم بعد استعماله ثبت أن هذا الماء ليس هو المفروض به الطهارة ولا ما أبيح 
التيمم عنام تنواكا ما كان وجود هذا الماء بمنزلة عدمه في باب استباحة الصلاة به صار بمنزلة ما ليس بموجود لخاز له التيمم ا 
لما لم يجز اجمع بين غسل إحدى الرجلين والمسح على اللحف في الرجل الأخرى لكون المسح بدلا من الغسل فلم يجز ابمع يينهما وجب 
أن لا لزع المع يتغل الأعضاء والتيمم هله الملة رارضا إن ليدم لا برقع اديت “الع لا ترق قاط عن الرسل قل جر 
جمع بين ما يرفع الحدث وبين ما لا يرفعه في المسح كذلك لا يجوز اجمع , بين التيمم والغسل في بعض الأعضاء على أن يكونا 
من فرضه وأيضا فإن التيمم بدل من غسل جميع الأعضاء وغير جائر وقوعه عن بعض الأعضاء دون بعض ألا ترى أنه يبوب عن 
الغسل تارة وعن الوضوء أخرى على أنه قام مقام جميع الأعضاء التي أوجب الحدث غسلها فلو أوجبنا عليه غسل ما يمكنه غسله مع 
التيمم لم يخل التيمم من أن يقوم مقام غسل بعض أعضائه أو جميعه فإن قام مقام ما لم يغسل منه فقد صار التيمم نما يقع طهارة 
عن بعض الأعضاء وذلك مستحيل لأنه لا بتبعض فلما بطل ذلك لم ب يق إلا أن يقر + عنام مها فصي بو دارسيرضنا تماق 
الأعضاء المغسولة وذلك محال لأن الحدث زائل عن العضو المغسول فلا ينوب عنه التيمم فثبت أنه لا يجوز اجتماعهما في الوجوب 
وعلى أن الشافعى يوجب عليه غسل الوجه والذراعين بذلك الماء ويتيمم مع ذلك لحذين العضوين فيكون تهمه في هذين العضوين قائما 
مقامبما ومقام العضوين الآخرين فيكون قد ألزمه طهارتين في هذين العضوين فكيف يجوز أن يكون طهارة في العضوين المغسولين وهو 
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إذا حصل طهارة لم يرفع الحدث ويكون حكم الحدث باقيا مع وجوده فكيف يجوز وقوعه مع عدم رفع الحدث عما وقع فيه فإن 
قيل يلزمك مثله إذا قلت فيما غسل بعض أعضائه لأنه ملزم التيمم ويكون ذلك طهارة بجميعه قيل له لا يلزمنا ذلك لأنا لا نوجب 
غلك |تتسما لك يقل تمك إن استعياه وات مرحت استعماله كا نوجبه لو وجد ما يكفيه جميع أعضائه فكان بمنزلة من توضاً وأكل 
و ا قو ان يقوم التيمم مقام شيء منه فإن قال فقد يجوز عندم اجمع, بن التيمم والوضوء ولا ينافي أحدهما الآخر وهو الذي 
يبجد سؤر امار ولا يجد غيره قيل له إن طهارئه عد هذين لإجماعهما ولذللكة اعون له افبييدا ايها شا له مشكوك فيه عندنا فلم 
سقط عنه فرض الطهارة بالشك فإذا جمع بينهما فالمفروض أحدهما كا قالوا جميعا فيمن ذبى أحدى الصاوات انجس ولا يدرى أيه 
م ل ل ل ل ل ل ل 
مسألتنا وأيضا لما كان التيمم بدلا من الماء كالصوم بدلا من الرقبة لم يجز اجتماع بعض الرقبة والصوم وجب مثله في التيمم والماء 


إن قل الصغيرة يه حت عدت اديور وإورجعامت قبل المقائيا ريحي الخيصن” وكذلك ذاث الحيض او اغنات بحيضة ثم رست 


قيل له إذا طرأ عليها ما ذكرت قبل انقضاء العدة خرج ما تقدم من أن يكون عدة معتدا به وأنت لا تخرج ما غسل من أن يكون 
طهارة وكذلك التيمم ودليل آخخر في المسألة وهو قوله صل الله عليه وس التراب طهور المسل مالم يجد الماء والدلالة من هذا قوله ما لم 
يحد الماء فأدخل عليها الألف واللام وذلك لأحد وجهين إما أن تكون لاستغراق الجنس أو المعهود فإن كان أراد به استغراق الجنس 
صار في التقدير كأنه قال التراب طهور ما لم يجد مياه الدنيا وان كان أراد به المعهود فهو قولنا أيضا لأنه ليس هاهنا ماء معهود يجوز 
أن ينصرف الكلام إليه غير الماء الذي يقع به كال الطهارة وذلك لم يوجد في مسألتنا خا تهمه بظاهر احبر واختلفوا في العلم بكون 
الماء فى في رحله هل هو شرط في الوجود أم لا ققال أبو حنيفة وحمد إذا نبى الماء في رحله وهو مسافر فتيمم وصلى أجزأه ولا يعيد في 
الوقت ولا درك عالاتررء كلق الروك ود عي عله وكا 5 والشافعى يعيد في الأحوال كلها والأصل فيه قوله تعالى 
(ل تجْدوا ماء فنيسموا) الاب عويزاحد انهو نانس 3 سيان له إلى الورك إل :ااشتعمال: فو عازلة من لاانماء ير ع 
بحضرته وقال الله (رَيْنا لا تواخذّنا إن نسينا أو أخطأنا) فاقتضى ذلك سقوط حم المنسى :وأيضا قال الل جمالك (فَاعْسلُوا حرف ) 
ومعلوم أن هذا االخطاب لم يتوجه إلى الناسي لأن تكليف الناسي لا يصح وإذا لم يكن مأمورا مكلفا بالغسل فهو مأمور بالتيمم لا محالة 
لأنه لا يجوز سقوطهما جميعا عنه مع الإمكان فثبت جواز تهمه وأيضا لا يختلفون أنه او كان في مفازة وطلب في الماء فلم يجده فتيمم 
وصلى ثم علم أنه كان هناك بئر مغطى الرأس لم تجب عليه الإعادة ووجود الماء لا يختلف حكه بأن يكون مالكه أو في بر أو في 
بتر فلما كان جهله بماء البتر حخرجه من كم الوجود كذلك جهله بالماء الذي في رحله فإن قيل لو نبى الطهارة أو الصلاة لم يسققطها 
النسيان فكذلك أسيان الماء قيل له ظاهر قوله صل الله عليه وس رفع عن أمتى الحطأ والنسيان يقتضى سقوطه وكذلك نقول والذي 
ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غير الأول وأما الأول فقد سقط وإئما ألزمنا النابي فعل الصلاة وألزمناه الطهارة المنسية بدلالة أخرى 
والا فالنسيان سقط عنه القضاء لو لا الدلالة وأيضا فلا تأثير للنسيان بانفراده في سقوط الفرض إلا بانضمام معنى آخر إليه فيصيران 
عذّرا في سقوطه نحو السفر الذي هو حال عدم الماء 

فإذا انضم إليه النسيان صار جميعا عذرا في سقوطه وما أسيان الطهارة والقراءة والصلاة ونحو ذلك فلم ينضم إلى النسيان في ذلك 
أ حذا د مر توق <.» لانتو وعز رسية وى إن ندا سام ترا الاك اي لاي قوط سا 
الفرض وفي المسائل التي ذكرتها فيها إسقاط الفروض لا نقلها إلى أبدال فلذلك اختلفا* فإن قيل الناسي للماء في رحله هو واجد ل* 
قيل له ليس الوجود هو كون الماء في في رحله دون إمكان الوصول إلى استعماله من غير ضرر يلحقه ألا ترى أن من معه ماء وهو يخاف 
على نفسه العطش يجوز له التيمم عن للماء فالنابى أبعد من الوجود لتعذر وصوله إلى استعماله ألا ترى أن من ليس في رحله 
ماء وهو قائم على شفير نبر إنه واجد للماء وان لم يكن له مالكا لإمكان الوصول إلى استعماله فعلمنا أن الوجود هو إمكان التوصل إلى 
استعماله من غير ضرر ألا ترى أن الماء لو كان في رحله ومنعه منه مانع جاز له التيمم فعلمنا أن الوجود شرطه ما ذكرنا دون الملك* 
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فإن قيل ما تقول لو كان* على ثوبه نجاسة فنسي الماء في رحله ولم يغسله وصلى فيه هل يجزيه* قيل له لا نعرفها محفوظة عن أصصابنا 
وقياس قول أَبى حنيفة أنه يجزى وكذلك كان يقول أبو الحسن الكرخبي فيمن ذسى في رحله ثوبا وصلى عريانا أنه يجزيه واختلفوا في 
تارك الطلب إذا لم يكن بحضرته ماء هل هو غير واجد فال أصخابنا إذا لم يطمع في الماء ولم يخبره مخبر فليس عليه الطلب ويجزيه 
التيمم وقال الشافى عليه الطلب وإن تهم قبل الطلب لم يجزه وقال أحابنا إن طمع فيه أو أخبره مخبر بموضعه فإن كان بينه وبينه 
ميل أو أكثر فليس عليه إتيانه لما يلحقه من المشقة والضرر بتخلفه عن أصحابه وانقطاعه عن أهل رفقته وان كان أقل من ميل أتاه 
وهذا إذا لل يحنت عل انفنمة وما فعه من الصوض أو شيع وضوه ول ييقطم "عن أضايه وها قالوا:قيمن كانت حعالة ما قدتنا أنه ويه 
التيمم وليس عليه الطلب من قبل أنه غير واجد للماء وقال الله تعالى (فلََ تَدوا ماء فنَيمُموا) وهذا غير واجد فإن قالوا لا يكون غير 
واجد إلا بعد الطلب قيل له هذا خطأ لأن الوجود لا يقتضى طلبا قال الله تعالى (فَهْلَ وَجَدْتمُ ما وَعدَ رَبَكرْ حَهّا قالوا نَحَمْ) فأطلق 
اسم الوجود على ما لم يطلبوه وقال النبي صل الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشبد ذوى عدل ويكون واجدا لما وإن لم يطلبها وقال في 
ليس في ملكه ولا له قيمتبا لا أنه أوجب عليه أن يطلبها فإذا كان الوجود قد يكون من غير طلب فن ليس بحضرته ماء ولا هو عالم 
به فهو غير واجد إذا تناوله إطلاق اللفظ لم يجز لنا أن نزيد فيه فرض الطلب لأن فيه إلحاق الزيادة بحكم الآآية وذلك غير جائز ويدل 
عليه أيضا قوله صل الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال النبي صل الله عليه وس التراب طهور المسل ما لم يجد 
الماء وقال لأبى ذر التراب كافيك ولوإلى عشر حجج فإذا وجدت فامسسه جادك ويدل أيضا على أن الوجود لا يقتضى الطلب أنه قد 
يكون واجدا لما يحصل عنده من شيء من غير طلب منه من ماء أو غيره فيقال هذا واجد للرقبة إذا كانت عنده وإن لم يطلبها فإن 
قال قائل ما أتكرت أنه جائز أن يقال إنه واجد لما ل يطالبه ولا يقال إنه غير واجد إلا أن يكون قد طلبه قيل له إذا كان الوجود لا 
يقتضى الطلب وليس ذلك شرطه فنفى الوجود مثله لأنه ضده فا جاز إطلاقه عليه جاز على عدمه ألا ترى أنه يصح أن يقال هو غير 
واجد لألف دينار وإن لم يتقدم منه طلب ولو ضاع منه مال جاز أن يقال إنه لم يجده وإن لم يكن منه طلب كا يقال هو واجده وإن 
لم يطلبه فالوجود ونفيه سواء في أن كل واحد منهما لا يتعلق إطلاق الاسم فيه بالطاب وقد قال الله تعالى (وما وجَذنا لأ كتّرهم من 
عهد وَإِنْ وَجَذنا أكترَهم لََاسِقَينَ) فأطلق الوجود في الننفي كا أطلقه في الإثبات مع عدم الطلب فهما* فإن قبل لو كان مع رفيق له 
ماء فلم يطلبه لم يصح تهمه حتى يطلبه فيمنعه وهذا يدل على وجوب الطلب ويؤكده ما روى أن النبي صل الله عليه سل قال لعبد الله 
بن مسعود ليلة الجن هل معك ماء فطلبه قيل له أما طلبه من رفيقه فقد روى عن أبى حنيفة أن صلاته جائزة وان لم يطلبه وأما على 
قول أبى يوسف وحمد فإنه لا يجزيه حتى يطلبه فيمنعه وهذا عندنا إذا كان طامعا منه في بذله له وأنه إن لم يطمع في ذلك فليس عليه 
الطلب ونظيره إن يطمع في ماء موجود بالقرب أو يخبره به مخبر فلا يجوز تممه لأن غالب الظن في مثله يقوم مقام اليقين كا لو غلب 
في ظنه أنه إن صار إلى النبر وهو بالقرب منه افترسه سبع أو اعترض له قاطع طريق جاز له أن تيمم وإن غلب على ظنه السلامة لم 
يجز له التيمم فليس هذا من قول من يوجب الطلب في شيء وأما حديث عبد الله بن مسعود وسؤال النبي صل الله عليه وسلم إياه 
لماء وأن النبي صل الله عليه وسلم وجه عليا في طلب الماء فإن فعله صل الله عليه وسلم ليس على الوجوب وهو عندنا مستحب كم فعله 
النبي صل الله عليه وسلّ وأيضا لا يخاو الذي 

في المفازة وليس بحضرته ماء ولم يطمع فيه من أن يكون واجدا أو غير واجد فإن كان غير واجد جاز تهمه بقوله (قكَ تجَدوا ماءً 
شَيمَمُوا) وبقول النبي صل الله عليه وس التراب طهور المسلم ما لم يجد ماء» فإن قيل إذا كان شرط جواز التيمم عدم الماء فواجب 
أن لا يحزى حتى تيقن وجود شرطه كا أنه لما كان شرط جواز الصلاة حضور الوقت لم يجزه فعلها إلا بعد حصول اليقين بدخول 
الوقت قيل له الفصل بينهما أن الأصل هو عدم الماء في مثل ذلك الموضع وذلك يقين عنده وإنما لا يعلى هل هو موجود في غيره وهل 
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يكون موجودا إن طلب أم لا فليس عليه أن يزول عن اليقين الأول بما لا يعلمه وبشك فيه ووقت الصلاة أيضا كان غير موجود 
فغير جائز له فعلها بالشك حتى بتيقن وجوده فيهما سواء في هذا الوجه في باب البناء على اليقين الذي كان الأصل فإن قيل قال الله 
تعالى (فَاعْسوا وجوهكر ‏ إلى قوله ‏ فر تجدوا ماءً فَيممُوا) فالغسل أبدا واجب وعليه التوصل إليه كيف أمكن فإذا كان قد يمكنه 
التوصل إليه بالطلب فذلك فرضه قيل له الذي قال (فَاغْسلُوا) هو الذي قال (قَلرْ تَدوا ماء قنَيمَمُوا) فوجوب الغسل مضمن بوجود 
الماء وجواز التيمم مضمن بعدمه وهو عادم له في الحال لا محالة ونا يزعم المخالق: انه جاتو أن دكون :واجدا تعنك الطلب) فقي جائق 
ترك ما حصل من شرط إباحة التيمم لما ععبى يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون والذي قاله امخالف كان يازم لو طمع في الماء وغلب 
على ظنه وجوده وأخبره به مخبر فأما مع فقد ذلك فد حصل شرط الآية على الوجه الذي ربيح التيمم فغير جائز لأحد إسقاطه 
وايجاب اعتبار معنى غيره وإئما قدر أصعابنا أقل من ميل من قبل زوم استعماله إذا علم بموضعه وغلب في ظنه ولم يوجبوه ذلك في 
ميل فصاعدا اجتبادا ولأن الميل هو الحد الذي تقدر به المسافات ولا تقدر بأقل منه في العادة فاعتبروه في ذلك دون ما هو أقل منه 
كا قلنا في اعتبار أبى يوسف الكثير الفحش أنه شبر في شبر لأنه أقل المقادير التي تقدر بها المساحات ولا تقدر في العادة بأقل منه 
وروى نافع عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر من الماء على غلوتين أو ثلاث فيتيمم ويصلٌ ولا يميل إليه وعن سعيد بن المسيب في 
الراعي يكون بينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة وتحضره الصلاة أنه تيمم ويصل وقال الحسن وابن سيرين لا تيمم من رجا أن يقدر 
على الماء في الوقت واختلف فيمن وجد الماء وخاف ذهاب الوقت إن لم يتيمم فقال أصحابنا والثوري 

والاوزاع [العافى سورع لكيه مسافر أو مقي وهو في مصر وهو في آتحر الوقت دفاف إن توضأ أن يفوته الوقت لم يجزه إلا 
الوضوء وقال مالك يجزيه التيمم إذا خاف فوات الوقت وقال الليث بن سعد إذا خاف فوات الوقت إن توضاً يصلّ ,تيمم ثم أعاد 
بالوضوء بعد الوقت والأصل فيه قوله تعالى (فَر تحَدوا ماء قَيمَمُوا) فأوجب استعمال الماء في حال وجوده ونقله عنه إلى التراب 
عند عدمه فغير جائز نقله إليه مع وجوده لأنه خلاف الآية وحين أمره الله تعالى بغسل هذه الأعضاء لم يقيده بشرط بقاء الوقت 
وإدراك فعل الصلاة فيه فهو مطلق في الوقت وبعده وقال الله تعالى (لا تعربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تَعلمُوا ما تَقُولُونَ ولا جثياً 
إلا عايري سَبِيلٍ حَق تَعْتَُوا) فنعه من فعل الصلاة إذا كان جنبا إلا بعد تقديم الغسل ولم يذكر فيه بقاء الوقت ولا غيره ويدل عليه 
من جهة السنة قوله صل الله عليه وس لأبى ذر التراب كافيك ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك فتى كان واجدا 
فعليه استعمال الماء سواء خاف فوت الوقت أو ل يخف لعموم قوله (فَاغعْسلُوا) ولقوله صل الله عليه وسلّ التراب طهور المسلم ما لم 
يجد الماء فين كان وجدا للماء فليس التراب طهورا له فلا تحزيه صلاتة ومن جهة النظر أن فرض الطهارة ١‏ كد من فرض الوقت 
بدلالة أنه لا تجز صلاة بغير طهارة وهي جائزة مع فوات الوقت فإن قيل إذا خاف فوت الوقت صلى ,تيمم ليدرك فضيلة الوقت قيل 
له كيف يكون مدركا لفضيلة الوقت وهو غير مصل لأنه صل بغير طهارة فإن قيل التيمم طهور قيل له ما هو طهور مع عدم الماء 
كا قال الله تعالى وكا شرطه النبي صل الله عليه وس وأما مع وجوده فليس بطهور فالواجب عليك أن تدل أو لا على أنه طهور مع 
وجود الماء وامكان استعماله من غير ضرر حتى تبنى عليه بعد ذلك مذهبك في أنه مدرك لفضيلة الوقت فإن قال قائل المسافر إما أبيح 
له التيمم ليدرك الوقت لا لأجل عدم الماء قيل له لو كان كذلك لما جاز له التيمم في أول الوقت في حال عدم الماء لأنه غير خائف 
فوت الوقت وفي اتفاق ابميع على جواز تهمه في أول الوقت دلالة على أن شرط جواز التيمم ليس هو لأجل فوت الوقت* فإن قال 
او كان شرط التيمم عدم الماء لما جاز للمريض ولمن يخاف العطش أن تيمم مع وجود الماء قيل له إِثما قلنا يجوازه لأن الوجود هو 
إمكان استعماله بلا ضرر ولا مشقة لأن الله قد ذكر المريض و«المسافر فعدم الماء على الإطلاق شرط وخوف الضرر 

باستعمالة: أرقا شر وانت فلم تلجأ في اعتبارك الوقت لا إلى آية ولا إلى أثر بل اتاب والأثر يقضيان بطلان قولك فإن قيل ما 
جازت الصلاة في حال اللحوف مع الاختلاف والمثي إلى غير القبلة ورايا لأجل إدراك الوقت دل على وجوب اعتبار الوقت في 
جوازها بالتيمم إذا خاف فوته قيل له إنما أنيحت صلاة الحائف على هذه الوجوه لأجل اللحوف لا للوقت ولا لغيره والحوف موجود 
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والدليل على ذلك جواز صلاة اللحوف في أول الوقت مع غلبة الظن بانصراف العدو قبل خروج الوقت فدل على أنها إما أبيحت للذوف 
لا ليدرك الوقت والتيمم إثما أبيح له لعدم الماء فنظير صلاة اللهوف من التيمم أن يكون الماء معدوما فيجوز له التيمم فأما حال وجود 
الماء فهو بمنزلة زوال اللحوف فلا يجوز له فعل الصلاة إلا على هيئتها في حال الأمن وما جعل صلاة الحوف بمنزلة الإفطار للمسافر 
وبمنزلة المسح على اللحفين في أنبا رخصة مخصوصة بحال لا ملحوف فوات الوقت وأيضا فإنه إن فات وقته باشتغاله بالوضوء فإنه يصير 
إلى وقث أت ها لأن اللي صل الله عليه وس قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فأخبر أن وقت الذكر 
مع فواتها وقت لها كما كان الوقت الذي كان قبله وقتا لما فإذا كان وقت الصلاة باقيا مع فواتها عن الوقت الأول لم يجز لنا ترك 
الطهارة بالماء ملحوف فواتها من وقت إلى وقت وقد وافقنا مالك على وجوب الترتيب بين الفائنة وبين صلاة الوقت وأن الفائعة أخص 
بالوقت من الت هي في وقتها حتى أنه لو بدا بصلاة الوقت قبلها لم يجزه فلو كان خوف فوت الوقت مبيحا له التيمم لوجب أن يباح 
له التيمم بعد الفوات أيضا لأن كل وقت أن بعد الفوات هو وقت لها لا يسعه تأخيرها عنه فيلزم مالكا أن يجيز لمن فائته صلاة أن 
يصليها بتيمم في أى وقت كان لأن اشتغاله بالوضوء يوجب تأخيرها عن الوقت المأمور بفعلها فيه والمنبي عن تأخيرها عنه ولما اتفق 
اجميع على أنه غير جائز له فعلها بالتيمم مع خوف فوات وقتها الذي هو مأمور بفعلها فيه إذا اشتغل باستعمال الماء حم أن الوقت لا 
تأثير له في ترك الطهارة بالماء إلى التيمم* وأما قول الليث بن سعد أنه ,تيمم ويصل في الوقت ثم يتوضأ ويعيد بعد الوقت فلا معنى له 
لأنه معلوم أنه لا يعتد بتلك الصلاة فلا معنى لأمره بها وتأخير الفرض الذي عليه تقديمه* واختلف فيمن حبس في موضع قذر لا 
يقدر على ماء ولا تراب نظيف فمال ابو حنيفة وممد وزفر 

لا يصل حت يقدر على الماء إذا كان في المصر وهو قول الثوري والأوزاعي وقال أبو يوسف والشافعى يصلّ ويعيد والجة لأبى حنيفة 
ومن قال بقوله قوله تعالى (إذا قم إل الصلاة فَاغْسِلُوا ‏ إلى قوله ‏ قل دوا ماء فَتَيمَموا) وقال النبي صل الله عليه وسل لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ومن صل بغير وضوء ولا تم فقد صل بغير طهور فلا يكون ذلك صلاة فلا معنى لأمرنا إياه بأن نفعل ما ليس 
بصلاة لأجل أن عليه فرض الصلاة وقد قال أبو يوسف إنه يصل بالإيعاء ثم يعيد فل يعتد به وأمره بالإعادة فلو كانت هذه صلاة 
لما كان مأمورا بالإعادة ألا ترى أنه من لم يقدر على الركوع والسجود صل بالإيماء ولا يؤمى بالإعادة* فإن قيل قد يأمره إذا كان 
محبوسا في بيت نظيف أن .تيمم ويعيد* ووجوب الإعادة لم سقط عنه فعلها بالتيمم* قيل له قد روى الحسن بن أبى مالك عن أَبى 
يوسف عن أبى حنيفة أنه لا يتيمم ولا يصلّ حتى يخرج فهذا مستمر على هذا الأصل وذكر في الأصل أنه يتيمم ويصل ويعيد ولم 
يذكر خلافا وجائز أن يكون هذا قول أبى يوسف وحده فإن كان قولهم جميعا فوجه هذه الرواية على قول أَبى حنيفة إن الصلاة بالتيمم 
قد تكون صلاة صحيحة بحال وهو حال عدم الماء أو خوف الضرورة فلما كان عادما للماء في هذه الحال جاز له التيمم وكان القياس 
نكن كالمسافر إذا كان الماء منه قريبا وخاف السبع فا اللصوفن فيجوز له التيمم ولا يعيد فهذا هو القياس إلا أنه ترك القياس 
وأمره بالإعادة وفرق بين حال السفر والحضر لأن الماء موجود في الحضر وإئما وقع المنع بفعل آدمي وفعل الآدمي في مثله لا سقط 
الفرض ألا ترى أنه لو منعه رجل مكرها من فعل الصلاة أصلا أو من فعلها بركوع وسجود وصل بالإيماء أنه يعيد ولو كان المنع من 
فعل الله تعالى بإغماء ونحوه سقط عنه الفرض وو كان مريضا سقط عنه فعل الركوع إلى الإيماء فاختلف حك المنع إذا كان بفعل 
الله أو بفعل الآدي فكذلك حال الحضر لما كانت حال وجود الماء لم !سقط فرض استعماله بمنع الآدمي منه فأمره بالتيمم وإعادتها 
بالماء وعلى الرواية الأولى لم يأمره بفعلها لأنه لا يعتد بها فلا معنى للأعى بها فإن قيل فأنت تأمى المحرم الذي لا شعر على رأسه وأراد 
الإحلال أن يمر الموسى على رأسه متشبها بالحالقين وإن لم يحلق فهلا أمرت المحبوس الذي لا يقدر على الماء والتراب أن يصلى متشيها 
بالمصلين وإن لم يكن مصليا وكا تأمى الأخرس بتحريك 

لسانه بالتلبية استحبابا وإن لم يكن ملبيا قيل له الفصل بينهما أن أفعال المناسك قد ينوب عنه الغير فيها في حال فيصير حم فعله 
كفعله لخاز أن ينوب عن الحلق إمرار الموسى على رأسه كا يفعله الغير عنه فيجزى وكذلك تلبية الغير قد تتوب عند أبى حنيفة في 
حال الإغماء فلذلك استحب له تحريك لسانه بها وان ل يكن ملبيا إذا كان أخرس وأما الصلاة فلا ينوب عنه فيها غيره ولا يجوز أن 
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يفعل ما ليس بصلاة متشابها بالمصلين فيصير هذا الفعل وتركه سواء لا معنى له فإذلك لم إستحبه فإن احتجوا بما روى في قصة قلادة 
عائّشة حين صلت وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسل النين بعئهم لطلب القلادة صلوا بغير تهم ولا وضوء وأخبروه بذلك ثم نزت 
آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بغير وضوء ولا تهم قيل له إن آية التيمم لم تكن نزلت وقت ما صوا ولم يكن التيمم واجبا وأيضا فإنهم 
م يؤمروا بالإعادة فينبغي أن يدل على أن لا إعادة على من صلى بغير وضوء ولا " نهم إذا لم يجدهما فلا قال مخالفونا إنه يعيد علينا أن 
حكم من ذكر مخالف لأولئك وأيضا فإن أولئك كانوا واجدين للتراب غير واجدين للماء وأنت لا تقول ذلك فيمن كان في مثل حالهم* 
واختلف في جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال أصحابنا جائز قبل دخول وقت الصلاة لمن لا يجد الماء ويصلّ به الفرض إذا دخل 
لوقك بوقالل نالك بق نو :واللتنافو للثرضوة إل بعك دعر .بوذ ليلكا فرك ار يهاء أحد مك من الخائط أو لامستم النساء فل تَجَدوا 
ماء موا صعيداً طَباً ) قأمى بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم يفرق فيه بين حاله قبل دخول الوقت أو بعده وأيضا قال (إذا 
لم 3 الصلاة فَاغْسلُوا وجوهك) وقد دللنا في أول الاب أن معناه إذا أردتم القيام وأتم محدثون ثم عطف عليه التيمم وأباحه في 
الحال التي أمى فيها بالوضوء لو كان واجدا للماء وأيضا لما قال تعالى (أقم الصلاة إدلوك الشمس) وأمى بتقديم الطهارة لها في غير هذه 
الآية وكام الطهارة شيئين الماء عند وجوده والتراب عند عدمه اقتضى ذلك جواز تقديم التيمم على الوقت ليصل في أوله على شرط 
الآية ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلّ التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء وقوله لأبى ذر التراب كافيك ولو إلى عشر بج ولم يفرق 
يبنه قبل الوقت أو بعده وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت فإن قيل على استدلالنا بقوله تعالى (أَوْ جاء أُحَدُ منْكرٌ من الخائط) أن 
ذلك معطوف على قوله (إذا قم إِلَ الصلاة) وهو مضمر فيه فكان تقديره إذا قتم إلى الصلاة 

وجاء أحد متك من الغائط وذلك يكون بعد دخول الوقت قيل له هذا غلط من قبل أن قوله (إذا قمم) داه إذا لدم التوازرام 
محدثون فهذه جملة مكتفية بنفسها في ! يجاب الوضوء للحدث ثم استأنف حك عادم الماء فقال (وَإن كنم مض أو على سف - إلى قوله 
فصوا وهذه أيضا جملة مفيدة مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى تضمينها بغورها وما كان هذا وصفه من الكلام ففي تضمينه بغيره 
تخصيص له وذلك غير جائز إلا بدلالة فوجب أن يكون شرط المجيء من الغائط في إباحة التيمم مقرا على بابه وأن لا يضمن بغيره 
وأيضا فإن حم كل جواب علق بشرط أن يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدم إلا بدلالة والذي يلي ذلك هو شرط الجيء من 
الغائط وأيضا كا جاز الوضوء قبل الوقت وجب أن يجوز التيمم كذلك لأنه طهارة لم يوجد بعدها حدث فإن قيل المستحاضة لا تصللى 
بوضوء فعلته قبل الوقت قيل له يجوز ذلك عندنا لأنها لو توضأت قبل الزوال كان لها أن تصلّ به إلى خروج وقت الظهر وأما إذا 
توضأت في وقت الظهر فإنها لا تصلى به في وقت العصر للسيلان الموجود بعد الطهارة والوقت كان رخصة لما في فعل الصلاة مع 
الحدث فلما ارتفعت الرخصة بخروجه وجب الوضوء لحدث المتقدم واختلف في فعل صلاتي فرض بتيمم واحد فال يصلى ,تيممه ما 
شاء من الصلوات ما ل يحدث أو يحد الماء وهو مذهب الثوري وا حسن بن صالح والليث بن سعد وهو مذهب إبراهيم وحماد والحسن 
وقال مالك لا يصلى صلاني فرض بتيمم واحد ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة ويصلى النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض وقال شريك 
بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فرض ويصلٌ الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد والدليل على صحة قولنا قوله صل الله عليه وسل 
لتراب كافيك ولو إلى عشر بج فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال التراب طهور المسم ما لم يجد الماء لفعل التراب طهورا ما لم 
يجد الماء ول يوقته بفعل الصلاة وقوله ولو إلى عشر حجج على وجه التأكيد وليس المراد حقيقة الوقت وهو كقوله تعالى (إِنْ استغفر 
هم سبعين مره فَنْ يعفر الله نكُم) ليس المراد به توقيت العدد المذكور وإنها المراد تأكيد نفى الغفران* فإن قيل ل يذكر الحدث وهو 
ينقض التيمم كذلك فعل* الصلاة* قيل له لأن بطلانه بالحدث كان معلوما عند المخاطبين فلم يحتج إلى ذكره وإنما ذكر ما لم يكن 
معلوما عندهم وأكده ببقائه إلى وجود الماء وأيضا فإن المعنى المبيح للصلاة 

بالتيمم بديا كان عدم الماء وهو قائم بعد فعل الصلاة فينبغي أن يبقى تهمه ولا فرق فيه بين الابتداء والبقاء إذ كان المعنى فيهما واحدا 
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وهو عدم الماء وأيضا لما كان المسح على اللحفين بدلا من الغسل ”ا أن التيمم بدل منه ثم جاز عند ابجميع فعل صلاتين بمسح واحد 
جاز فعلهما أيضا بتيمم واحد وأيضا فلا يخاو المتيمم بعد فعل صلاته من أن تكون ظهارة ياقية أوبزائلةفإن: كان زائلة فالذاحب أن 
لا يصل بها نفلا لأن النفل والفرض لا يختلفان في باب الطهارة وإن كانت باقية خائز أن يصل بها فرضا آخر * فإن قيل قد خفئف 
أمى النفل عن الفرض جاز على الراحلة وإلى غير القبلة من غير ضرورة ولا يجوز فعل الفرض على هذا الوجه إلا لضرورة قيل له أنهما 
وإن اختلفا من هذا الوجه فلم يختلفا في أن شرط كل واحد منهما الطهارة فن حيث جاز النفل بالتيمم الذي أدى به الفرض فواجب 
أن يجوز فعل فرض آخر به وانما خفف أمى النفل في جواز فعله على الراحلة وإلى غير القبلة لأن فعل الفرض جائز على هذه الصفة 
في حال الضرورة وأما الطهارة فلا يختلف فيها حك النفل والفرض في الأصول واستدل من خالف في ذلك بقوله تعالى (إذا قم إِلَّ 
الصلاة فَاغْسلوا وجوهكر ‏ إلى قوله ‏ فلو تجَدوا ماء فتيمموا) وذلك يقتضى وجوب تجديد الطهارة على كل قائم إيها فوجب بحق 
العموم | + يجاب تجديد التيمم لكل صلاة قيل له هذا غلط لأن قوله تعالى (إذا فتم) ) لا يقتضى التكرار في اللغة وقد بيناه فيما سلف ألا 
ترى أنه لم يقتضه في استعمال الماء فكذلك في التيمم وعلى أنه أوجب التيمم في ا حال التي لو كان الماء موجودا لكان مأمورا باستعماله 
لخعل التيمم بدلا منه فإئما يحب التيمم على الوجه الذي يحب فيه الأصل فأما حال أخرى غير هذه فليس في الآية ذكر إيجابه فيا فإذا 
كان الماء لو كان موجودا لم يلزمه تجديد الطهارة به للصلاة الثانية بعد ما صل بها الصلاة الأولى كان كذلك حك التيمم فإن قيل 
التيمم لا يرفع الحدث فليس هو بمنزلة الماء الذي يرفعه فلما كان الحدث باقيا مع التيمم وجب عليه تجديده قيل له ليس بقاء الحدث 
علة لإيجاب تكرار التيمم لأنه لو كان كذلك لوجب عليه تكراره أبدا قبل الدخول في الصلاة لهذه العلة فلما جاز أن يفعل الصلاة 
الأولى بالتيمم مع بقاء الحدث كانت الثانية مثلها إذا كان التيمم مفعولا لأجل ذلك الحدث بعينه الذي يريد إيجاب التيمم من أجله 
وقد وقع له مرة فلا يحب ثانية وأيضا فإن هذه العلة منتقضة بالمسح على الحفين لبقاء الحدث في 

الرجل مع المسح ويجوز فعل صلوات كثيرة به وينتقض أيضا بتجويز مخالفينا صلاة نافلة بعد الفرض لوجود الحدث فإن قيل هلا 
جعلته كالمستحاضة عند خروج وقتها قيل له قد ثبت عندنا أن رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة ولا نعلم أحدا يجعل رخصة 
التيمم مقدرة بالوقت فهو قياس فاسد منتقض وعلى ان المستحاضة مخالفة للمتيمم من قبل انه قد وجد منها حدث بعد وضوءها والوقت 
رخصة في فعل الصلاة مع الحدث فإذا خرج الوقت توضأت لحدث وجد بعد طهارتها ولم يوجد في المتيمم حدث بعد تهمه فطهارته 
باقية واختلف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة فال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته 
زفرضا واسكقا بوقال سالك والقنافى ققى نقيا بوققة وروي عق أن يلبق عد الرعمة اند ذا اوعد لماء قبل دخوله في الصلاة 
م يازمه الوضوء وصل بنيسمه وهو قول. شاذ مخالف للسنة والإجماع والدليل على صعة قولنا قوله تعالى (إذا قت إِلَ الصلاة فَاغْسِاُوا 
وجوهكر ‏ إلى قوله ‏ قر تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً) فأوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود الماء ثم نقله إلى التراب عند عدمه فتى 
وجد الماء فهو مخاطب باستعماله بظاهر الآية وعلى أن حقّيقة اللفظ تقتضي وجوب الغسل بعد القيام إلى الصلاة فغير جائز أن يكون 
دخزاد.فها مانها من اروم استانتاك رضنا ا تون أن سس الا فرطن الفسزل بحت وده الماء قائم عليه بعد دخوله في الصلاة 
لأنه او أفسد صلاته قبل إتمامها لزمه استعمال الماء بالآية فثبت بذلك أن دخوله في الصلاة لم سقط عنه فرض الغسل واللخطاب بحم 
الآية فوجب عليه حك الآية استعماله لبقاء فرض استعماله عليه وأيضا لا يخاو قوله تعالى (إذا قت إِلَ الصلاة) من أن يكون المراد 
به حال وجود الصلاة بعد فعل جزء منها وإرادة القيام إليها محدثا وجعل ذلك شرطا لازوم استعماله فقد وجد فعليه استعماله ولا 
سقط عنه ذلك بالتيمم والدخول فيها مع وجود سبب تعليفه إذ كان المسقط لفرضه هو عدم الماء فتى وجد فد عاد شرط لزومه 
فلزمته الطهارة به ويدل عليه أيضا قوله تعالى (لا تعبا الصلاة وتم سكارى حت تَعلمُوا ما تَمُولُونَ ولا جنب إلا عايري سَيِيلٍ حَقَ 
تعْتَسلُوا) فإذا كان جنبا ودخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء لزمه بقوله (لا تعُربُوا الصَلاة ‏ إلى قوله ‏ حت تَعْتَسُوا) فإن قيل في 
نسق اللخطاب (وَإِنْ كثتم مَْضى أو عَلى سَفر- إلى قوله ‏ فل 
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دوا ماء فنيمُموا) قيل له هما مستعملان جميعا كل واحد على شريطته فالتيمم عند عدم الماء والغسل عند وجوده وغير جائز إسقاط 
الغسل عند وجوده إذ كان الظاهر يوجبه ولم تفرق الآية بين حاله بعد الدخول في الصلاة أو قبله ويدل عليه قول النبي صل الله عليه 
ول التراب طهور المسل ما لم يجد الماء لشعله طهورا بشريطة عدم الماء فإذا وجد الماء حرج من أن يكون طهارة ولم يفرق بين أن 
يكون في الصلاة أو في غيرها فإذا بطلت طهارته برؤيته لماء لم يجز أن يمضى فيها وأيضا فال صل الله عليه وس الماء طهور المسل 
وقال صل الله عليه وسل إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك وفي بعض الألفاظ وأمسسه بشرتك ودلالته على وصفنا من وجهين أحدهما 
ما ذكرنا من قوله التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء فأخبر بالحال التي يكون التراب فيها طهورا وهو أن لا يحد الماء ولم يفرق بين 
حاله قبل الدخول في الصلاة وبعده فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم خص كونه طهورا ببذه الحال دون غيرها فتى صل به والماء 
موجود فهو مصل بغير طهور والثاني قوله صل الله عليه وسلّ فإذا وجدت الماء فأمسسه جادك ولم يفرق بينه قبل الدخول وبعده فهو 
على الحالين يلزمه استعماله متى وجده بظاهر قوله ويدل عليه اتفاق اجميع على أن وجود الماء بعد التيمم قبل الدخول يمنع الابعداء 
فوجب أن بمنع البناء كا أن الحدث لما منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها إذ كان من شرط صعتها جميعا الطهارة وأيضا فإن كونه في 
الصلاة لا يمنع لزوم الطلياروة لكنه لو الحدنة: فيا اندقه الطهارة وكذلك لا بمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شروط الصلاة مثل 
وجود الثوب للعريان وعتق الأمة في لزومها تغطية الرأس وخروج وقت المسح فوجب أن لا يمنع كونه في الصلاة من لزوم الطهارة 
بالمأضد عر دم كوا نا م يجز التحريمة بالتيمم مع وجود الماء لأنه يكون فاعلا لجزء من الصلاة بالتيمم مع وجود الماء وكان هذا 
المعنى موجودا بعد الدخول وجب ان يمنع المضي فيها فإن قيل لو احدث جاز البناء عندك إذا توضا ولا تجوز التحريمة بعد الحدث 
قيل له لا فرق بينهما لأنه لو فعل جزأ من الصلاة بعد الحدث قبل الطهارة بطلت صلاته وإئما نجيز له البناء إذا توضأ وأنت تجيزه قبل 
الطهارة بالماء فإن قيل إِنما اختلف حال الصلاة وقبلها في التيمم اسقوط فرض الطلب عنه بدخوله في الصلاة لأن كونه فيها ينافي 
فرض الطلب وأما قبل الدخول فيها ففرض الطلب قائم عليه فلذلك لزمته الطهارة إذا وجده قبل الدخول قيل له أما قولك في لزوم 
فرض الطلب 1 

ل ل ل ا ا 
هه الرجرك: قب الضلذة عند كلا عاو ]ذا طلا وا جد كر فتيمم أن يكون فرض الطلب قامًا عليه أو ساقطا عنه فإذا كان فرض 
ا ل 
فرض الطلب ساقطا عنه فالواجب على قضيتك أن لا يلزمه استعمال الماء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول في الصلاة كا حكى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن فلما ألزمته استعمال الماء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول في الصلاة مع سقوط فرض الطلب ثبت أن 
سقوط فرض الطلب ليس بعلة لجواز ترك استعمال الماء عند وجوده وأيضا قد اتفقوا جميعا أن الصغيرة لو اعتدت شهرا ثم حاضت 
انتقلت عدتها إلى الحيض لأن الشبور بدل من الحيض وإنما تكون عدة عند عدمه كا أن التيمم طهور عند عدم الماء فلما اتفقوا على 
استواء حالما قبل وجوب العدة وبعده في كون الحيض عدة عند وجوده وجب أن يستوي حكم وجود الماء بعد الدخول في الصلاة 
وقبله وأيضا لما كان التيمم بدلا من الماء ل يجز أن يبقى حكمه مع وجود المبدل عنه كسائر الأبدال لا يثبت حكمها مع وجود الأصل 
فإن قيل فلو أن متمتعا وجد الحدى بعد صوم الثلاثة أيام وبعد الإحلال جاز له أن يصوم السبعة مع وجود الأصل قيل له الثلاثة بدل 
من الحدى لأن بها يع الإحلال وليست للسبعة بدلا من الحدى لأن الإحلال يكون قبل السبعة* فإن قيل ليست حال الصلاة حال 
للطهارة فلا يلزمه استعمال الماء* قيل له فينبغي أن لا بلزمه غسل الرجلين بخروج وقت المسح وهو في الصلاة وأن لا يلزم المستحاضة 
الوضوء بانقطاع الدم في الصلاة وأن لا تلزمبا الطهارة لو أحدث فيا لهذه العلة فإن احتجوا بقوله صل الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى 
يسمع صوت أو يجد ريحا قيل له ل يقل ذلك ابتداء بل بكلام متصل به وهو أنه قال إذا وجد أحدكم حركة في دبره فلا ينصرف حت 
يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال إن الشيطان يخيل إلى أحدى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد ريحا وقال في بعض 
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الألفاظ لا وضوء إلا من صوت أو ريم فأما ابتداء قول منه فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا فإن ذلك ل يتقل ول يروه 
أحد وإذا كان كذلك فإنما هو في الشاك في الحدث فلم يصح نجعله في غيره ثمن 

لم شك ووجد الماء وعلى أن قوله لا وضوء إلا من صوت أو ري يقتضى ظاهره إيجاب الوضوء بوجود الماء لأن الحدث الذي عنه 
وجبت الطهارة باق ل يرتفع بالتيمم فإن قيل ما تقول لو تيمم ودخل في صلاة العيد أو صلاة الجنازة ثم وجد الماء قيل له ينتقض تهمه 
ولا يجوز له المضى عليها وتبطل صلاته إذا أمكنه استعمال الماء والدخول في الصلاة لا فرق بينهما وبين الصلاة المكتوبة وجواب 
الو عا أوروه و احبر أنه عمل لا يصح الإيجاب به لأنه مفهوم أنه لم يرد به كل صوت أو ريم يوجد في دار الدنيا وانما أراد صوتا 
أو ريحا على صفة لا يدرى ما هو بنفس اللفظ فسبيله أن يكون موقوفا على دلالة فإن ادعوا فيه العموم كان دلالة لنا لأنه إذا سمع 
صوت الماء وجب عليه بظاهره إذ لم يفرق بين الأصوات. 

(فصل) ويستدل بقوله تعالى (إذا قت إِلَ الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكز) الآية على جواز الوضوء بنبيذ القر من وجهين أحدهما قوله تعالى 
(فَاعْسلوا وجوهكر) وذلك عموم في جميع المائعات لأنه يسمى غاسلا بها إلا ما قام الدليل فيه ونبيذ القر ثما قد شمله العموم والثاني 
قوله تعالى (فَلرَ دوا ماءً فنيمُموا) فإنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من الماء لأنه لفظ متكر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطا 
لغيرة أن قرا كانه ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ القر ماء فلما كان كذلك وجب أن لا يجوز التيمم مع وجوده بالظاهر ويدل 
على ذلك أن النبي صل الله عليه وسلّْ توضأ به بمكة قبل نزول آية التيمم وقبل أن نقل من الماء إلى بدل فدل ذلك على أنه بي فيه 
حك الماء الذي فيه لا على وجه البدل عن الماء إذ قد توضأ به في وقت كانت الطهارة فيه مقصورة على الماء دون غيره وقد تكلمنا 
في هذه المسألة في مواضع من كتبنا وروى يحبى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال الوضوء بالنبيذ الذي لا يسكر وضوء لمن لم 
يجد الماء وقال عكرمة النبيذ وضوء إذا لم نجد غيره وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال ركبت مع أصءاب 
لبي صل الله عليه وس البجر ففنى ماؤهم فتوضؤوا بالنبيذ وكرهوا ماء البحر وروى المبارك بن فضالة عن أنس أنه كان لا يرى بأسا 
بالوضوء بالنبيذ فهؤلاء الصحابة والتابعون قد روى عنهم جواز الوضوء بالنبيذ من غير خلاف ظهر من احد من نظرائهم علهم وروى 
عن أبى حنيفة في الوضوء بنبيذ القر ثلاث روايات إحداها وهي المشهورة أنه يتوضأ به ولا 

تيمم وهو قول زفر وروى عنه أنه يتوضأ به وثيمم وهو قول مد وروى نوح أن أ حنيفة رجع عن الوضوء بالنبيذ وقال يتيمم ولا 
يتوضاأ به وقال مالك والثوري والروستق والشافعى تيمم ولا يتوضأ به وروى الحسن بن زياد عن أن يوسف أنه يتوضاً به تيمم 
وكذلك روى عنه المعلى وقال حميد بن عبد الرحمن الرؤابى صاحب الحسن ابن صالح يتوضاً بنبيذ المر مع وجود الماء إن شاء وروى 
الوضوء بنبيذ القرعن النبي صل الله عليه وسلّ عبد الله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبد الله من طرق عدة قد بيناها في مواضع. 
باب صفة الت 

قال الله تعالى (فَيمموا صعيداً طيباً فامسحوا يوجوهكر وَأيدِيكز) منه فاختلف الفقهاء في صفته فقال أصحابنا التيمم ضربتان ضرية 
للوجه وضرية لليدين إلى المرفقين فقالوا يضرب بيديه على الصعيد يحركهما فيقبل بهما ويدبر على الصعيد ثم ينفضهما ثم يمسح بهما 
وجهه ثم يعيد إلى الصعيد كفه جميعا فيقبل بهما ويدبر ويرفعهما فينفضهما ثم يمسح بكل كف ظهر ذراعه الأخرى وباطنها إلى المرفقين 
وانفق مالك والثوري والليث والشافن أنه ضربتان ضربة ا وقرة لليدين إلى المرفقين وروى مثله عن جابر وابن مر وحكق بعض 
أصصاب مالك أنه تهم بضربة واحدة أجزأه وحكى عن مالك أيضا أنه ,تيمم إلى المرفقين فإن تهم إلى الكوعين لم يعد وقال الأوزاعى 
تجزى ضربة واحدة للوجه والكوعين* وروى نحوه عن عطاء وقال الزهري يمسح يديه إلى الإبط وقال ابن أبى ليلل والحسن بن صالح 
تيمم بضربتين مسح بكل واحدة منبا وجهه وذراعيه ومرفقيه وقال أبو جعفر الطحاوي " نجد عن غيرهما أنه يمسح بكل واحدة من 
الضربتين وجهه وذراعيه ومرفقيه والحة لقول أصحابنا ما روى ابن عمر وابن عباس والأسلع عن النبي صل الله عليه وسلم في صفة 
التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين واختلفت الرواية عن عمار فروى عنه عبد الرحمن بن أبزق عن النبي ف الله 
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لابرد طرية رعلا ركه رانو رروق يد ال ضار نامرع تى ان اتا عن أي ملاعاي وا برجن 
وهذا أولى لأنه زائد وخبر الزائد أولى وأيضا فكا أنه لا يجوز في الوضوء الاكتفاء بماء واحد لعضوين بل عليه تجديد الماء لكل عضو 
كذلك الحم في التيمم لأنبما طهارتان 
وان كانت إحداهما مسحا والأخرى غسلا ألا ترى أنه يحتاج إلى تجديد الماء لكل رجل في المسح على الحفين وان لم يكن غسلا 
وا قلنا إن التيمم إلى المرفقين بحديث ابن تمر عن التي صل الله عليه وس وحديث الأسلع 55 فيه جميعا أن التيمم إلى المرفقين 
راحيلن عن غبار فنما رواد عن النبي صلّ الله عليه وس في صفة التيمم فروى الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار أن البي 
صل الله عليه وس قال أوفوا التيمم إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار قال سألت النبي صل الله 
عليه وسلم عن التيمم فأمرنى بضرية واحدة للوجه والكفين ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه عن عمار وقال فيهما ونفخ فيهما ومسح ببما وجهه وكفيه إلى المرفقين وروى سلمة عن أبى مالك عن عبد الرحمن بن أبى عن 
عمار أنه تمبعك في التراب في الجنابة فلكره للنبي صل الله عليه وس فققال له إِما كان يكففيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض 
ا ا ام ل ات ا ا 
مع رسول الله قل اللّه عليه سل بالصعيد ضربة واحدة للوجه وضربة لليد على لماكب والكاظل ذلا الختلفت أحسادية غار هذا 
ادف رافق أن لبهي إن امايق ناك 221 ويم ذل رارض عر ل التي امل ال اليه ل انا بعتي تان شي 
م يثبت التيمم إلى المناكب وإن كان له وجه في الاحتمال وهو أنه جائر أن يكون عمار ذهب في ذلك مذهب أبى هريرة في غسله 
ذراعيه في الوضوء إلى إ بطيه على وجه المبالغة فيه لقول النبي صل الله عليه وسل ك5 الثر مساوق مق اناق الوصو افق أراة أن يطول 
غرته فليفعل فقال أبو هريرة إنى أحب أن أطيل غرتي ثم بتي من أخبار عمار بما عزاه إلى النبي صل الله عليه وسلّ الوجه والكفان 
ونصف الذراع إلى المرفقين فكانت رواية من روى إلى المرفقين أولى لوجوه أحدها أنه زائد على روايات الآخرين وخبر الزائد أولى 
والثاني أن الآية تقتضي اليدين إلى المنكبين لدخلولهما تحت الامم فلا يخرج شيء منه إلا بدليل وقد قامت الدلالة على خروج ما فوق 
المرققين فبتقى حكه إلى المرفقين والثالث أن في حديث ابن عمرو الأسلع التيمم إلى المرفقين من غير اختلاف عنهما في روايتهما وقول 
الزهري يمسح يديه إلى الإبط قول شاذ ومع ذلك لم يروه أحد عن النبي صل الله عليه وس وأما قول ابن أبى ليلى والحسن ابن صالح 
أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه ويديه نفلاف 
ما روى عن النبي صل الله عليه وسلّم في سائر ل د م ل ا 
ليدن إىبالرفقين :هل كيعل ما للوجه للبدين وما لليدين لأوخية نوق يعقابا ظرية واخندة لما فتوشيا خارج عن سك ارين يمينا وهو 
مع ذلك خلاف الأموك لأ لتيمم مسح فليس تكراره بمسنون كالمسح على الحفين ومسح الرأس ولو كان كار مسنونا في لكان 
ثلاثا كالأعضاء المغسولة وإنما قال أصحابنا في صفة التيمم أنه يضع يديه على الصعيد يقبل ببما ويدبر ليتخلل أصابعه ويصيب جميعها 
نما قالوا ينفضهما لما روى الأعمش عن سفيان عن أبى موسى أن عمارا قال وذكر قصة قصة التيمم فقال إنه صل الله عليه وسلم قال إما 
يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بيده على الأرض وني حديث عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار عن الني صل الله عليه وسلْ أنه 
ضرب بيده إلى الأرض ثم نفخهما وفي حديث الأسلع أنه نفضهما في كل مرة والنفخ والنفض جميعا نما هو لإزالة التراب عن يده 
وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب إلى وجهه ولا حصوله فيه لأنه لو كان المقصد حصول التراب في العضو لما نفضه. 
باب ما تيمم به 
قال الله تعالى (فتِيمموا صعيداً طَهِبا اختلف الفقهاء فيما يجوز به التيمم فقال أبو حنيفة يجزى التيمم بكل ما كان من الأأرض 
التراب والرمل وانجارة والزرنيخ والنورة والطين الأحمر والمرداسنج )١(‏ وما أشبهه وهو قول مد وزفر وكذلك يحزى بالكحل والآجر 
المدقوق في قولهما رواه مد ورواه أيضا الحسن بن زياد عن أَبى حنيفة وإن تم بيورق ع( أو رماد أو ملح أو نحوه لم يز عندهم 
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وكذلك الذهب والفضة في قولهم وقال أبو يوسف لا يجحزى إلا أن يكون ترابا أو رملا وان ضرب يده على فرة أو حائط لا صعيد 
عليها أجزأه في قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف لا يجزيه وروى المعلى عن أَبى يوسف أنه إن تهم بأرض لا صعيد عليها لم يجزه وهو 
بمنزلة الحائط وهو قوله 

)١(‏ قول المرداسنج معرب مرداسنك بضم أوله وتسكين الراء وهو جوهر مركب من القصدير والرصاص كذا ذكره عاصم افندى في 
ترجمة البرهان القاطع وفي الفتاوى المندية أنه يجوز التيمم بالمرداسنج المعدنى دون المتخذ من شيء آخر هكذا في محيط السرخسي. 
() قوله ببورق هو نوع من الأملاح ويقال له النطرون. 

الاخر وقال الثوري يجوز بالزرنيخ والنورة ونحوهما وكل ما كان من تراب الأأرض ولا .بتيمم بالاجر وقال مالك يتيمم بالحصا والجبل 
وكذلك حكى عنه أصحابه في الزرنيخ والنورة ونحوهما قال وإن تهم بالثلج ولم يصل إلى الأرض أجزأه وكذلك الحشيش إذا كان ممتدا 
وروى أشبب عن مالك أنه لا ,تيمم بالثلج وقال الشافعى ,تيمم بالتراب مما تعلق باليد قال أبو بكر لما قال الله (فِيمموا صعيداً طَهباً) 
وكان الصعيد اسما للأرض اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ما كان من الأرض وأخبرنا أبو عمر غلام ثعلب عنه عن ابن الأعرابى قال 
الصعيد الأرض والصعيد التراب والصعيد القبر والصعيد الطريق فكل ما كان من الأرض فهو صعيد فيجوز التيمم به بظاهر الآية* 
فإن قيل إِنما أباح التيمم بالصعيد الطيب والأرض الطيبة هي التي تنبت والجص والزرنيخ لا ينبت شيئا فليس إذا بطيب قال الله 
تعالى (وَالَْدُ الطب يخْرج ناه إذْن رَيه) قيل له إنما أراد بالطيب الطاهر المباح كقوله تعالى (كنُوا منْ طيَبات ما رَرَفناكر) فأفاد 
بذلك إيجاب التيمم بالصعيد الطاهر دون النجس وأما قوله (وَالْبَلد الطيب) فإما يريد به ما ليس بسبخة لأنه قال (والذي حَبْتَ لا 
رج إِلّا ككداً) ولا خلاف في جواز التيمم بالسبخة التي لا تخرج مثل ما يخرج غيرها فعلمنا أنه لم يرد بالطيب ما ذكوت وقد روى 
أبو ظبيان عن ابن عباس قال الطيب الصعيد الجرز أو قال الأرض الجرز وقال ابن جريح قال قلت لعطاء (فبَيممُوا صعيداً طِيًَ) قال 
أطيب ما حولك ويدل عليه أيضا قول النبي صل الله عليه وس جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وهو يدل من وجهين على ما ذكرنا 
أحدهما إخباره أن الأرض طهور فكل. ما كان من الأرض فهو طهوز مقتظى الخبر والآر أن ما جعله من الأرضن مسجدا هو 
الذي جعله طهورا وسائر ما ذكر هو من الأرض وهي مسجد فيجوز التيمم به بحق العموم وروى تمروبن دينار عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة أن أعرابا أتوا النبي صل الله عليه وس فقالوا يا رسول الله إنا نكون في هذه الرمال لا نقدر على الماء ثلاثة أشبر أو 
أريعة أفتن وفنا التفماة واكقائض:واطني ققاك ميل الل غلنه وس عليكم بأرضك فأفاد بذلك جوازه بكل ما كان من الأرض وما 
ذكرنا من عموم الآية واللخبر أجزنا التيمم بالخجر والحائط لأنه من الأرض لأنها تشتمل على أنواع مختلفة ولا يخرجها اختلاف أنواعها 
من كون جميعها صعيدا وقال تعالى (قتَصبح صعيداً رَلََأ) 

يعنى الأرض الملساء التي لا شيء عليها وقال الني صل الله غلية وس حدر النائن: عا تحقاة :فق ضعي بواحذ.رعئ الأرطن المستوية 
التى ليس عليها ثىء كقوله تعالى (فيْذّرها قاعاً صَفْصَفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتَْ فلا فرق بين ما عليه منها تراب أو لا تراب 
عليه لوقوع الامم عليه على الإطلاق فإن قيل إن الآجر وإن كان أصله من الأرض فقد انتقل عن طبع الأرض بالطبخ وحال عن 
حد التراب فهو كاماء المنتقل عن حاله بما يدخل عليه من الرياحين والأصباغ حتى يحول إلى جنس آخخر ويزول عنه الاسم الأول 
وكالزجاج فلا يجوز الوضوء به قيل له إنما لم يجز الوضوء بالماء الذي ذكرت لغلبة غيره عليه حت أَزال عنه اسم الماء وأما الآجر فلا 
يخالطه ما يخرجه عن حد الأرض وإئما حدثت فيه صلابة بالإحراق فهو كار فلا بمتنع ذلك التيمم به وقد روى ابن عمر أن الني 
صل الله عليه وسل ضرب يده على الحائط فتيمم به وروى أنه نفض يديه حين وضعهما على التراب وأنه نفخهما فعلمنا أن المقصد 
فيه وضع اليد على ما كان من الأرض على أنه يحصل في يده أو وجهه شيء منه ولو كان المقصد أن يحصل في يده منه شيء لأس 
تمل التراب على يده ومسح الوجه به م أمى بأخذ الماء للغسل أو للمسح حتى يحصل في وجهه فلما لم يأمى بأخذ التراب ونفض الني 
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جهة الإطلاق والتوسعة وأما الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوها فلا يجوز التيمم لأنها ليست من طبع الأرض وائما هي جواهر مودوعة 
فيها قال النبي صل الله عليه وسلم حين سئل عن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعاللى في الأرض يوم 
لقت واللوك عن الصدقة :والعدكه من خيوان خا وأما الرماد فهو من اللحشب ونحوه ومع ذلك فليس هو من طبع الأرضن دل 
من جوهرها وأما الثلج والحشيش فهما كالدقيق والحبوب ونحوها فلا يجوز التيمم بها لأنها ليست من الصعيد ولا يجوز نقل الأبدال 
إلى غيرها إلا بتوقيف فلما جعل الله الصعيد بدلا من الماء ل يج لنا إثبات بدل منه إلا بتوقيف ولو جاز ذلك لجاز أن يضرب يده 
على ثوب لا غبار عليه فيتيمم به ولا جاز التيمم باللقطن والحبوب وقال النبي صل الله عليه وسمم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
قال وترابها لنا طهور وقد اتفقوا على امتناع جوازه بالثلج والحشيش إذا وصل إلى الأرض فلو كان مما يجوز التيمم به لجاز مع وجود 
التراب لأن التيمم بالصعيد بدل فلا بنتقل إلى بدل غيره* فإن قيل إذا لم يصل إلى الأرض فهو كالزرنيخ والنورة والمغرة إذا كان 
بينه وبين الأرض قيل له الزرنيخ ونحوه من الأرض ويجوز التيمم به مع وجود التراب وعدمه وليس هو مع ذلك حائلا بيننا وبين 
الأرض وانما الأرض في الأغلب حائلة بيننا وبينه فكيف يشبهه بالثلج والحشيش وإن تيمم بغبار ثوب أو لبد وقد نفضه جاز عند أبى 
حنيفة ولا يجوز عند أبى يوسف وإئما جاز عند أبى حنيفة لأن الغبار الذي فيه من الأرض ولا يختلف حكمه في كونه في الثياب أو 
على الأرض كا أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نبر أو ما عصر من ثوب مبلول وذهب أبو يوسف في ذلك كله إلى أن 
هذا لا يسمى ترابا على الإطلاق فلا يجوز التيمم به ومن أجل ذلك لم يجز التيمم بأرض لا تراب عليها وجعلها بمنزلة اجر على أصله 
وروى قتادة عن نافع عن ابن عمر أن عمر صل على مسح من ثلج أصابه وأراقوا أت يتيمموا فلم يجدوا ترابا فال لينفض أحدى ثوبه 
أو صفة سرجه فتيمم به وروى هشام بن حسان عن الحسن قال إذا لم يجد الماء ولم يصل إلى الأرض ضرب بيده على لبده وسرجه 
م7 تيمم ف قاد تمال. (فامسمسوا بوجرم وأيديك منه منه) قال أبو بكر الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بيناه في قوله تعالى 
رسييو ووس وان الباء تقتضي التبعيض إلا أن الفقهاء مقن عل أ لا يجو ل الاتصار عل ثيل مه وأ عليه مسح 
الكفيز وكر أو الشيق الك تعن أغانا أدرة ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئا قليلا أو كثيرا لم يجزه وروى الحسن بن زياد 
عن أن حنيفة أندا زه إذا ترك اليسير منه وهذا 
أولى بمذهبه لأن من أصله جواز التيمم بامخارة التي لا غبار علبها وليس عليه تخليل أصابعه بالخجارة وهذا يدل على أن ترك اليسير منه 
لا يضره وقال الله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) جاص بعرت واب شاك برها امرك اويي راطا رترا عا 
(ما يريد الله له لِيَجََلَ عَليكد مِنْ حرج ولكن يريد لبط رك) ) قال أبو بكر لما كان الحرج الضيق ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا 
ساغ الاستدلال بظاهره في نفى الضيق وإثبات اعطاق يها بات اومن يم السمعات فيكون القائل بما يوجب ا حرج 
والطنيق خحجونا يظاهر هذه الآبة وهو تظير قوله تعالى. (تريد اله يك البسر ولا يريد بك العسر) وقوه تعالى: (ولكن يريد ليطهر3) 
يحتمل معنيين الطهارة من الذنوب كا قال النبي صل الله عليه وس إذا توضاً العبد فغسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه وإذا غسل 
يديه رجت ذنوبه من يده إلى آخره كا قال تعالى (إنما يريد الله ليذّهب عذكر الرجس أهل البيت ويطهر ف تطهيراً) يحتمل التطهير 
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لون و اتطهير من الأحداث ا 0 (وَإِن كنم جنب فَاطهروا) وقوله تعالى ( يبرل عَليكر من 
السماء ماء ليطهر كز يه يذهب عَدْكرْ جر الشّيْطان) فانعظم لطهارة الجنابة والطهارة من النجاسة وقوله تعالى (وَثِابِكَ مَطَهْر) فليا 
احتمل الحنق الراحي خلا علينها تكرت اماو سحصول الطهارة على سقوط اعتبار الترتيب وإييجاب النية في و فإن قيل لما 
ذكر ذلك عقيب التيمم فينبغي أن يدل على سقوط اعتبار النية في التيمم كا دل على سقوطها في الوضوء قيل له لما كان التيمم يقتضى 
إحضار النية في فواه ومقتضاه علمنا أنه ل يرد به إسقاط ما انتظمه وأما الوضوء والغسل فلا يقتضيان النية فوجب اعتبار عمومه فييما 
وعلى أن قوله ( ما يريد لله لعل ليك من حرج ولكن يريد يطو ركذ) كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى تضمينه بغيره فصح اعتبار 
عمومه في جميع ما انتظمه لفظه إلا ما قام دليل خصوصه. 
(فصل) قال أبو بكر قد ذكرنا ما حضرنا من عل أحكام هذه الآية وما في ضمنها من الدلائل على المعاني وما اشتمل عليه من وجوه 
الاحتمال على ما ذهب إليه المختلفون فيها وذكرناه عن قائليها من السلف وفقهاء الأمصار وأنزل الله إياها ببذه الألفاظ امحتملة للمعاني 
ووجوه الدلالات على الأحكام م أمره إيانا باعتبارها والاستدلال بها في 
قوله تعالى (لعلمه الذينَ يستتبطوته 8 وقوله تعالى (وأَنرَا لِك الذي لبن للنّاسٍ ما نَرْلَ لم ولعلّهم يَمكرونَ) فتنا على التفكر فيه 
وسَرضنا عل الامشباط والندين وأمزنا بالاعتار لنتصابق إلى إدراك أحكاته وعال دوخة المستبطين والملناء التاطوين دل عوك :من 
الآي المحتملة للوجوه من الأحكام التي طريق استدراك معانها السمع على تسويغ الاجتباد في طليها وإن كلا منهم مكلف بالقول بما 
أداه إليه اجتباده واستقر عليه رأيه ونظره وأن مراد الله من كل واحد من الجتهدين اعتقاد ما أداه إليه نظره إذ لم يكن لنا سبيل إلى 
استدراكه إلا من طريق السمع وكان جائزا تعبد كل واحد منبم من طريق النظر بمثل ما حصل عليه اجتباده فوجب من أجل ذلك 
أن يكون من حيث جعل لفظ الاب محتملا للمعاني أن يكون مشرعا لكل واحد من امجتبدين ما دل عليه عنده لفوى الآية وما في 
مضمون الخطاب ومقتضاه من وجوه الاحتمال فانظر على 5 اشقّلت هذه الآية بفحواها ومقتضاها من لطيف المعاني وكثيرة الفوائد 
وضروب ما أدت إليه من وجوه الاستنباط وهذه إحدى دلائل إعاز القران إذ غير جائز وجود مثله في كلام البشر وأنا ذاكرنا 
جملا ما تقدم ذكره مفصلا ليكون أقرب إلى فهم قارئه إذا كان مجموعا محصورا واللّه تعالى نسأل التوفيق* فأول ما ذكرنا من حكم قوله 
تعالى ذا إن الصّلاة) ما احتمله اللفظ من إرادة القيام والثاني ما اقضته حقيقة اللفظ من إيجاب الغسل بعد القيام والثالث ما 
احتمله من القيام من النوم لأن الآية على هذه الحال نزلت والرابع اقتضاوها إيحاب الوضوء من النوم المعتاد الذي يصح إطلاق القول 
فيه بأنه قائم من النوم والحامس احتمالها لإيجاب الوضوء لكل صلاة واحتمالها لطهارة واحدة لصلوات كثيرة ما لم يحدث والسادس 
احتمالما إذا أردتم القيام وأنتم محدثون وإيجاب الطهارة من الأحداث والسابع دلالتها على جواز الوضوء بإمرار الماء على الموضع من 
غير ذلك واحتمالما لقول من أوجب الدلك والثامن إيجابها بظاهرها إجراء الماء على الأعضاء وإن مسحها غير جائز على ما بينا وبطلان 
قول من أجاز المسح في جميع الأعضاء والتاسع دلالتها عل جواز الوضوء بغير نية والعاشر دلالتها على وجوب الاقتصار بالفرض عل 
ذا واندينايدك الترمي لتر معان وجوه ) إذ كان الوجه ما واجهك وإن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الوضوء والحادي 
عشر دلالتها على أن تخليل 
اليه روا إذ لم يكن باطنها من الوجه والثني عشر دلالتها على نفى يجاب التسمية في الوضوء والثالث عشر دلالتها على دخول 
المرافق في الغسل والرابع غشر احتماها أن تكون المرافق غير داخلة والحامس عشر دلالتها على جواز مسح عضي الراسن :و اومن 
مه لوجوب مسح اجميع والسابع عشر احتمالها لجواز مسح البعض أى بعض كان منه والثامن عشر دلالتها على أنه غير 
أذيكرة المفروض .فالات شمرات إذ عن فاته ااه عليه والتاسع عشر احتمالها لوجوب غسل الرجلين 
0 احتمالها لجواز المسح على قول موجبى استيعابها بالمسح والحادي والعشرون دلالتها على بطلان قول مجيزى مسح البعض 
بقوله (إِلَ الْكَعبَينِ) والثاني والعشرون دلالتها على عدم إيجاب المع بين الغسل والمسح وأن الواجب إنما كان أحدهما باتفاق الفقهاء 
والثالث والعشرون دلالتها على جواز المسح في حال لبس الحفين ووجوب الغسل في حال ظهور الرجلين والرابع والعشرون دلالتها على 
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جواز المسح على اللحفين إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ثم أكل الطهارة قبل الحدث لأنها من حيث دلت على المسح دلت على جوازه 
في جميع الأحوال إلا ما قام دليله والحامس والعشرون دلالتها على قول من أجاز المسح على الجرموقين من حيث دلت على المسح 
على اللحفين لأن الماتم على الحفين والجرموقين جائز أن يقال قد مسح على رجليه وان كان عليهما خفان والسادس والعشرون دلالتها 
على المسح على الجوربين وأنه يحتاج إلى دليل في أن المسح على الجوربين وأنه غير مراد والسابع والعشرون دلالتها على لزوم مباشرة 
الرأس بالمسح وامتناع جوازه على العمامة والخمار فإن قيل كان ذلك دليلا على بطلان المسح على العمامة فقوله (وَأَرَجِلكر) يدل على 
بطلان المسح على اللحفين* قيل له لا كان قوله (وأَرَجِلكْ) محتملا للمسح والغسل وأمكننا استعمالما استعملناهما في حالين وإن كان 
في أحدهما مجازا اثلا نسقط واحدا منهما ول تكن بنا حاجة إلى استعمال قوله (وامسحوا بِرؤسك) عل المجاز فاستعماناه على حقيقته 
والنامن والعشرون دلالتا غل جوان الوضوء مرة مرة.وأن ما زاد فهو تطوع والتاسع والعشرون دلالتها على نفى فرض الاستنجاء وعل 
جواز الصلاة مع تركه وعلى بطلان قول من أوجب الاستنجاء من الريم والثلاثون دلالتها على بطلان قول من أوجب غسل اليد قبل 
إدخاهما الإناء وأنه إن أدخلهما قبل أن يغسلهما ل يجزه 

الوضوء والحادي والثلاثون دلالتها على أن مسح الأذنين ليس بفرض وبطلان قول من أجاز المسح عليهما دون الرأس والثاني والثلاثون 


دلالتها 0 جواز تفريق الوضوء بإباحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل والثااث والثلاثون دلالتها عل بطلان قول موجيى الترتيب 
في الوضوء والرابع والثلاثون اقتضاؤها لإيجاب الغسل من الجنابة والحامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا اللفظ لمن سمى به اجتناب 


أشياء إذ كانت الجنابة من مجانبة ما يقتضى ذلك اجتنابه وهو ما قد بين حكمه في غيرها والسادس والثلاثون دلالتها على استيعاب 
البدن كله بالغسل ووجوب المضمضة والاستنشاق فيه بقوله (وَإنْ كم جنباً قاطهروا) والسابع والثلاثون دلالتها على أنه متى طهر بدنه 
استباح الصلاة وأن الوضوء ليس بفرض فيه والثامن والثلاثون إيجاب التيمم للددث عند عدم الماء والتاسع والثلاثون جوازه للمريض 
إ ذا تضاف خزرن انا وال يفون جواز التيمم لغير المريض إذا خاف ضرر البرد إذ كان المعنى في المرض مفهوما وهو أنه خوف الضرر 
والحادي والأربعون دلالتها على جواز التيمم لجنب إذ كان قوله تعالى (أو لامدم للّساء) يحتمل الماع والثاني والأربعون احتمالها 
إيحاب الوضوء من مس المرأة إذ كان قوله تعالى (أو لامّستم) يحتمل الأمرين والثالث والأربعون دلالتها على أن من خاف العطش 
جاز له التيمم إذ كان في معنى اللحائف لضرر الماء باستعماله وهو المريض والمجروح والرابع والأربعون دلالتها على أن النابي للماء في 
رحله يجوز له التيمم إذ فر خويواعه اناك زان تسا قرفل تسمال اماد :طته ,وتت براكلا مون :وال ريغرة:دلالنا عن أن م سعه 
ماء لا يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله لأنه أ بغسل أعضاء الوضوء ثم قال تعالى (قلَرْ دوا ماءة) يعنى ما يكفى لغسلها ولأنه 
لا خلاف أن من فرضه التيمم فدل على أن هذا القدر من الماء غير مراد والسادس والأربعون احتمالها لاستدلال من استدل بقوله 
تعالى (قَ تجدوا ماء فتيمموا) فذكر عدم كل جزء منه إذ كان تكرة في جواز التيمم فإذا وجد قليلا لم يجز الاقتصار على التيمم والسابع 
والأربعون دلالتها على سقوط فرض الطلب وبطلان قول موجبه إذ كان الوجود أو العدم لا يقتضيان طلبا فوجب الطلب زائد فيا 
ما ليس منها والثامن والأربعون دلالتها على أن من خاف ذهاب الوقت إن توضأ ل يجز له التيمم إذ كان واجدا للماء لأمره تعالى إيانا 
بالغسل عند وجود الماء 

بقوله تعالى (فَاغْسلُوا) من غير ذكر الوقت والتاسع والأربعون دلالتها على أن امحبوس الذي لا يجد ماء ولا ترابا نظيفا أنه لا يصق لأن 
الله أمى بفعل الصلاة بأحد ما ذكره في الآية من ماء أو تراب والممسون احتمالها لجواز التيمم للمحبوس إذا وجد ترابا نظيفا والحادي 
والمسون جواز التيمم قبل دخول الوقت إذ لم يحصره بوقت وإنما علقه بعدم الماء بقوله تعالى (فَلَرْ تجَدُوا ماً) والثاني واملمسون دلالتها 
على جواز الصلوات المكتوبات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء بقوله تعالى (إذا ثن الصلاة فَاغْسلوا وجوهكز) ثم قوله في 
سياقه (فتَيمُموا) فأعى بالصلاة بالتيمم على الوجه الذي أعى بها بالوضوء فلما لم تقتض الآية تكرار الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرار 
التيمم والثالث واللمسون دلالتها على أن على المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة الوضوء لقوله تعالى (إذا قم إِلَ الصلاة فَاعْسِلُوا) على 
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ما بينا من دلالتها على ذلك فيما سلف والرابع وانمسون مسح الوجه واليدين في التيمم واستيعابهما به* والخامس وانخمسون مسح 
اليدين إلى المرفقين لاقتضاء قوله تعالى (وأَيدِيْكرْ إِلَ المرافتي) إياها وأن ما فوق المرفقين إِنما خرج بدليل والسادس واللمسون جوازه 
5 كان من الأرض لقوله تعالى (َنَممُوا صعيداً طَيبً) والصعيد الأرض والسابع والمسون بطلان التيمم بالتراب انجس لقوله 
تعالى 9 يأ والنجس ليس بطيب والثامن واللمسون وجوب النية في التيمم من وجهين أحدهما أن التيمم القصد والثاني قوله تعالى 
اتسينا جرد وأيديك :هنه مه على ما بينا من دلالته على أن ابتداءه يكون من الأرض حت يتصل بالوجه من عن قطع وَأن 
استعماله اشيء نر يق حك انيه وتوجب الاستيناف والتاسع واللمسون احتمالها لإصابة بعض التراب وجهه ويديه لقوله (+ منْه) وهو 
للتبعيض والستون دلالتها على بطلان قول من أجاز التيمم بالثلج والحشيش إذ ليسا من الصعيد والواحد والستون دلالة قوله تعالى 3 
جاء أحد من من النافل) هل كاي الطيارةمن اشارج من المنيلين وأن ذم الاستساظة وشلس الول والمذي وغمرهما ونم 
الوضوء إذ كان الغائط هو المطمئن من الأرض يوق لكل ذلك والثاني والستون دلالة قوله تعالى (فَاعْسلُوا وجوهكز) على جواز الغسل 
إسائر المائعات إلا ما خصه الدليل فيستدل به عل. جواز الوضوء بتبيذ القر وإستدل به أيضا الحسن بن. صالح عل جوازه باتكل وما 


جرى مجراه وإستدل به أيضا على جواز 

الطهارة بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات ولم يغلب على الماء مثل ماء الورد واللبن واللخل ونحو ذلك والثالث والستون دلالة قوله 
تعالى (ق تجدوا ماء فَتَيمَموا) على جوازه بالنبيذ إذ كان في النبيذ ماء وإما أطلق لنا التيمم عند عدم كل جزء من الماء لذكره إياه 
بلفظ منكور وإستدل به أيضا من يجيز الوضوء بالماء المضاف كالمرق وخل القر ونحوه إذا كان فيه ماء والرابع والستون دلالتها لمن يمنع 
المستحاضة صلاتي فرض بوضوء واحد على لزوم إعادة الوضوء لفرض ثان لقوله (إذا فت إِلَ الصلاة) فقد روى إذا قتم وأنتم محدثون 
وهي محدثة لوجود الحدث بعد الطهارة والخامس والستون دلالتها على امتناع جواز فرضين بتيمم واحد كدلالتها في الاستحاضة إذا 
كان التيمم غير رافع للددث فهو متى أو القيام. إلى الصلاة قام إليها وهو محدث والسادس والستون دلالتها 1 جواز التيمم في أول 
الوقت عند عدم الماء لقوله تعالى (أقم الصِلاةً إدلوك لدو وقوله (إذا 3 1 الصلاة إن 6 ذل دوا ام تبعدرا) فاه 
بالصلاة عند دلوكها وأمى بتقديم الطهارة لما بالماء إن كان موجودا أو التراب إذا كان معدوما فاقتضى ذلك جواز التيمم في أول 
الوقت وقبل الوقت كا اقتضى جواز الطهارة بالماء قبل الوقت وفي أوله والسابع والستون دلالتها على امتناع جواز التيمم في الحضر 
لمحبوس وجواز الصلاة به لقوله تعالى (وَإنَ كنتم موْضى أو على سَفَرِ أو جاء أعد مك يون القافكل ...إلى قولة: فتيمدوا صهيذً) 
فشرط في إباحة التيمم شيئين أحدهما المرض والآخر السفر مع عدم الماء فإذا لم يكن مسافرا وكان مقيما إلا أنه ممنوع منه بحبس فغير 
جائز صلاته بالتيمم فإن قيل فهو غير واجد للماء وان كان مقيما قيل له هو كذلك إلا أنه قد شرط في جوازه شيئين أحدهما السفر 
الذي الأغلب فيه عدم الماء والثاني عدمه وإئما أبيح له التيمم وجواز الصلاة بتعذر وجود الماء لحال الموجبة إذلك وهو السفر لا في 
الحضر الذي الماء فيه موجود في الأغلب نما حصل المنع بفعل آدمي من غير حال العادة فيها والغالب منبا عدمه والثامن والستون 
دلالة قوله (ما يريد الله َمل ليك من حرج) ) على نفى كل ما أوجب الحرج والاحتجاج به عند وقوع لحلاف عن منتحلي مذهب 
التضبيق فيدل ذلك على جواز التيمم وإن كان معه ما إذا خاف على نفسه من العطش فيحبسه لشريه إذ كان فيه نفى الضيق والحرج 
وعلى نفى إيجحاب الترتيب والموالاة في الطهارة وعلى نفى | يجاب 

النية فيها وما جرى مجرى ذلك والتاسع والستون دلالة قوله (ولكن يريد لِيطهر5) على أن المقصد حصول الطهارة على أى وجه 
حصلت هن ترتيب أو غيره ومن موالاة أو تغريق ومن ويعوب نية أو عدهها وما حرف رق ذلك والسبعون دلالة قوله (قاطهروا) 
على سقوط اعتبار تقدير الماء إذ كان المراد التطهير وعلى أن اغتسال النبي صل الله عليه وسلَّم بالصاع غير موجب اعتباره والواحد 
والسبعون أن قوله تعالى (وامسحوا بِروسَك) فيه دلالة على أن المراد مسحه بالماء فهذه وجوه دلالات هذه الآية الواحدة على المعاني 
وضروب الأحكام منها نصوص ومنها احتمال في الطهارة التي يجب تقديمها أمام الصلاة وشروطها التي تصح با وعسى أن يكون كثير 
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من دلائلها وضروب احتمالها مما ل يبلغه علمنا متى يحث عنها واستتقصى النظر فيها أدركها من وفق لفهمها واللّه الموفق. 
باب القيام بالشبادة والعدل 
قال الله تعالى (يا أيه الذينَ آمنوا ونوا قوَامينَ يل شهدا بالقشْط) يا قوامن لله بالحق في كل ما يلزسك القيام :يدمن لعن 
بالمعروف والعمل به والنبى عن المكر واجتنابه فهذا هو القيام لله بالحق وقوله [شبداء له بالقسط] يعنى بالعدل قد قيل في الشبادة 
أنها الشبادات في حقوق الناس روى ذلك عن الحسن وهو مثل قوله ( كونوا قوامين بالقسط شهداء يِل وو على أنشسكز) وقيل إنه 
أراد الشبادة على الناس بمعاصيهم كقوله تعالى (لتَكونوا شْداء عل النّاسٍ) فكان معناه أن كونوا من أهل العدالة الذين حم الله بأن 
مثلهم يكونون شبداء على الناس يوم القيامة وقيل أراد به الشهادة لأمى لله بأنه الحق وجائز أن تكون هذه المعاني كلها مرادة لاحتمال 
اللفظ لها وقوله تعالى (ولا يمك شان قَوْم على آلا تعْدنُوا) روى أنها نزلت في شأن اليبود حين ذهب إلهم النبي صل الله عليه 
وس ليستعينهم في دية فهموا أن يقتلوه وقال ا حمسن نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام* قال أبو بكر قد دك الله 
غالى هذا العى :ف هذه السورة في قونه زولا جرت شان فوم 1 عن الَسْجِدٍ ارام أَنْ تعتدوا) مله الحسن على معنى 
الآية الأولى والأولى أن تكون نزلت في غيرهم وأن لا تكون تكرارا وقد تضمن ذلك الأعى بالعدل على المحق والمبطل وح بأن كفر 
الكافرين وظلمهم لا يمنع من العدل علييم وأن لا يتجاوز في قتالهم وقتلهم ما إستحقون وأن يقتصر بهم على 
المستحق من القتال والأمى والاسترقاق دون المثلة بهم وتعذيبهم وقتل أولادهم ونساءهم قصدا لإيصال الغم والألم | ينه وكزلك قال 
بد اهن رواحة ين ب لبي صل ل يه وس إلى ير خارصا موه شبن من حلم وأادوا دف يه يفت في الخرص 
إن هذا حت رح لأبفض إلى من عدت قردة وخنازير وما يمنعني ذلك من أن أعدل علي الوا بيدا "فاك السموات والا رضن 
فإن قيل لما قال (هوَأَفرَبٌ للتقوى) ومعلوم أن العدل نفسه هو التقوى فكيف يكون الشيء ء هو أقرب إلى نفسه قيل معناه هو أقرب 
إلى أن تكونوا متقين باجتناب جميع السيئات فيكون العدل فيما ذكر داعيا إلى العدل في جميع الأشياء واجتناب جميع المعاصي وحعيل 
هو أقرب لاتقاء النار وقوله (هو أَقْربُ للتقوى) فقوله هو راجع إلى المصدر الذي دل عليه الفعل كأنه قال «العدل أقرب للتقوى 
كقول القائل من كذب كان شرا له يعنى كان الكذب شرا له وقوله تعالى (ولََدْ أَحَذَ الله ميثاق > إسرائيل بعتا منهم انق عَشَرَ 
قيباً) قد اختلف في المراد بالنقيب هاهنا قال الحسن الضمين وقال الربيع بن أنس الأمين وقال قتادة الشبيد على قومه وقبل إن 
أصل النقيب مأخوذ من النقب وهو الثقب الواسع فقيل نقيب القوم لأنه ينقب على أحوالهم وعن مكنون ضمائرهم وأسرارهم فسمى 
رئيس العرفاء نقيبا لهذا المعنى وأما قول الحسن أنه الضمين فَإنما أراد به أنه الضمين لتعرف أحواهم وأمورهم وصلاحهم وفسادهم 
واستقامتهم وعدوهم ليرفع ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلّ وكذلك جعل النبي صل الله عليه وس على الأنصار اثنى عشر نقيبا على 
هذا المعنى وقول الربيع بن أنس أنه الأمين وقول قتادة أنه الشهيد يقارب ما قال الحسن أيضا لأنه أمين عليهم وشهيد بما يعملون به 
ويحرى عليهم أمورهم وما نقب النبي صل الل غليه وس النقباء لشيئين أحدهما لمراعاة أحوالهم وأمورهم وأعلامها النبي صل الله عليه 
وس ليدير فهم بما روى الثاني أنهم إذا علموا أن عليهم تقيبا كانوا أقرب إلى الاستقامة إذ عاموا أن أخبارهم ننة نبي إلى النبي صل الله 
عليه وس ولأن كل واد ميم يضتدم اخاطة التي ميل ال عليه وسل هتما يتؤية: ويعرضن ان الخواق قله فقوم نه انين فيه 
وليس يجوز أن يكون النقيب ضامنا عنهم الوفاء بالعهد والميثاق لأن ذلك معنى لا يصح ضمانه ولا يمكن الضمين فعله ولا القيام به 
فعلمنا أنه على المعنى الأول وفي هذه الآية دلالة على قبول خبر الواحد لأن نقيب كل قوم ما نصب ليعرف 
أحوالهم النبي صل الله عليه وسلّ أو الإمام فلو لا أن خبره مقبول لما كان لنصبه وجه* فإن قيل إنما يدل ذلك على قبول الإثنى عشر 
دون الواحد قيل له إن الإثنى عشر لم يكونوا نقباء على جميع بنى إسرائيل بجلتهم وما كان كل واحد منهم نقيبا على قومه خاصة دون 
الآخرين قوله تعالى (وقالت الهود والتصارى تحن أَبناء الله وأحباؤه) قال ابن عباس هذا قول جماعة من الهود حين حذرهم النبي 
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صلٌّ الله عليه وس نقمات الله فقالوا لا تخوفنا فإنا أبناء الله وأحباؤه قال السدى تزعم اليهود أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن 
ولدك بكرى من الولد وقال الحسن إِئما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد وأما النصارى فقيل إنهم تأولوا ما في الإنجيل في 
قول المسيح عليه السلام إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم وقيل إنهم لما قالوا المسيح ابن الله وكان منهم جرى ذلك على قول العرب هذيل 
را أى منهم شعراء وعلى قولهم في رهط مسيلمة قالوا نحن أبناء الله أى قال قائل منهم وتابعوه عليه فكان معنى قوهم على هذا الوجه 
نحن أبناء الله أى منا ابن الله وقال تعالى (قلٌ قم يعذبكز ذنويك) فيه إبطال دعواهم ذلك وتكتيهم واعل تنام لاحم كانوا 
مقرين بأنهم يعذبون بالذنوب ومعلوم أن الأب المشفق لا يعذب ولده قوله تعالى (وَجَعَلكرْ ملوكاً) قال عبد الله بن عمر وزيد بن 
أسل والحسن الملك من له دار وامرأة وخادم وقال غيرهم هو الذي له ما يستغنى به عن تكلف الأعمال وتمل المشاق للمعاش وقال 
ابن عباس ومجاهد جعلوا ملوكا بالمن والسلوى والخجر والغمام وقال غيرهم بالأموال أيضا وقال الحسن إِما سعاهم ملوكا لأنهم ملكوا 
أنفسهم بالتخلص من القبط الذين كانوا يستعبدونهم وقال السدى ملك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله وقال قتادة كانوا أول من 
ملك اللحادم* قوله (حرفونَ الكل عن مواضعه) تحريفهم إياه يكون بوجهين أحدهما بسوء التأويل والآخر بالتغيير والتبديل وأما ما قد 
استفاض وانتشر في أيدى الكافة فغير ممكن تغيير ألفاظه إلى غيرها لامتناع الطواطؤٌ على مثلهم وما لم يستفض في الكافة وإنما كان علمه 
عند قوم من اللخاصة يجوز على مثلهم التواطؤ فإنه جائر وقوع تغيير ألفاظه ومعانيه إلى غيرها وإثيات ألفاظ أخر سواها وأما المستفيض 
الشائع في أيدى الكافة فإما تحريفهم على تأويلات فاسدة ك تأولت المشبهة والجبرة كثيرا من الآي المتشاببة على ما تعتقده من مذهبها 
وتدعى من معانيها ما يوافق اعتمّادها دون حملها على معاني المحكة وانما قلنا إنه 

غير جاتر وقوع التحريف من جهة تغيير الألفاظ فيما استفاض وانتشر عند الكافة من قبل أن ذلك لا يقع إلا بالتواطو عليه ومثلهم 
مع اختلاف هممهم وتباعد أوطائهم لا يجوز وقوع التواطؤ منهم على مثله > لا يجوز وقوع التواطؤ من المسلمين على تغيير شيء من 
ألفاظ القرآن إلى غيره ولو جاز ذلك لجاز تواطؤهم على اختراع أخبار لا أصل لها ولو جاز ذلك لما صم أن يعلم بالأخبار شيء وقد عل 
بطلان هذا القول اضطرار قوله تعالى (وَمنَ اين قالوا إِنَا تصارى أَحَذْنا ميثاقهم) عن الحسن قال إنما قال (قالوا إِنَا تصارى) ولم 
بقل من النصارى ليدل على أنهم ابتدعوا النصرانية وتسموا بها وأنهم ليسوا على متباج الذين اتبعوا المسيح في زمانه من ال حواريين وهم 
الذين كانوا نصارى في الحقيقة نسبوا إلى قرية الشام تسمى ناصرة فانتسب هؤلاء إلهم وإن لم يكونوا منهم لأن أوائك كانوا موحدة 
مؤمنين وهؤلاء مثلثة مشركون وقد أطلق الله تعالى في مواضع غيره اسم النصارى لا على وجه الحكاية عنم في قوله تعالى (وقالت 
الضارى ليح ابن الله) وفي مواضع أخر لأنهم قد عرفرا بذلك وصار ذلك سمة هم وعلامة قوله تعالى (لَقَد كر اللِينَ قالوا إن الله 
هو المح ابن ميم فل فَن يلك مِنَ الله شَيئا إن أراد أن بلك الَسيحَ ابن مزي) نما لحقتهم سمة الكفر لأنهم قالوا ذلك على جهة 
التدين به واعتقادهم إياه والإقرار بصحته لأنهم لو قالوا على جهة الحكاية عن غيرهم منكرين له لما كفروا والكفر هو التغطية ويرجع 
معنى ما ذكر عنهم إلى التغطية من وجهين أحدهما كفران النعمة يجحدها أن يكون المنعم بها هو الله تعاللى وإضافتها إلى غيره ممن ادعوا 
له الإلمية والآخر كفر من جهة الجهل بالله تعالى وكل جاهل بالله كافر لتضييعه حق نعم الله تعالى فكان بمنزاة مضيفها إلى غيره وقواه 
تعالى (قَنْ بلك من الله سكا إِنْ أَراد أَنْ بلك الحَسيحَ ابن مَرِيم) معناه من يقدر على دفع أمى الله تعالى إن أراد هلاك المسيح وأمه 
وهذا من أظهر الاحتجاج وأوضحه لأنه لو كان المسيح إِها لقدر على دفع أمى الله تعالى إذا أراد الله تعللى إهلاكه وإهلاك غيره فلما 
كان المسيح وسائر امخلوقين سواء في جواز ورود الموت واللاك عليهم ح أنه ليس بإله إذا لم يكن سائر الناس المة وهو مثلهم في 
جواز الفناء والموت والحلاك عليهم قوله تعالى (يا قوم ادخلوا الأرض المقدَسَة التي كنب الله لكْ) قال ابن عباس والسدى أرض 
بيت المقدس وقال مجاهد ارض الطور وقال قتادة أرض الشام 

وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن والمقدسة هي المطهرة لأن التقديس التطهير وإئما سماها الله المقدسة لأنها طهرت من كثير من 
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الشرك وجعلت مسكا وقرارا للأنبياء والمؤمنين* فإن قيل لم قال (كَمَبَ الله لَكْ) وقد قال (هَْها محرمَة عَلمُ) قيل له روى عن ابن 
إحاق أنها كانت هبة من الله تعالى لهم ثم حرمهم إياها قال أبو بكر ينبغي أن يكون الله قد جعلها على شريطة القيام بطاعته واتباع 
أمره فلما عصوا حرمهم إياها وقد قيل إنها على اللخصوص وإن كان مخرجه مخرج العموم قوله تعالى (إِنَّ فيها قَوماً جبارينَ) فإنه قد قيل 
أن الجبار هو من الإجبار على الأمى وهو الإكراه عليه وجبر العظم لأنه كالإكراه على الصلاح والجبار هدر الأرش لأن فيه معنى 
الكره والجبار من النخل ما فات اليد طولا لأنه كالجبار من الناس والجبار من الناس الذي يجبرهم على ما يريد والجبار صفة مدح لله 
تعالى وهو ذم في صفة غيره يتعظم بما ليس له والعظمة للّه عن وجل وحده الجبار المتعظم بالاقتدار ولم يزل الله جبارا والمعنى أن ذاته 
يدعو العارف به إلى تعظيمه والفرق بين الجبار والقهار أن في القهار معنى الغالب لمن ناوأه أو كن وبحم الخاوك يعضيانة إباه :قاد 
تعالى (قال رجلان م اللينَ يحافونَ نعم الله علييما ادخارا م الباب) ) روى عن قتادة في قوله (يخافونَ) أ نهم يخافون الله تعالى 
وقال غيره من أهل العلم يخافون الجبارين ول يمنعهم اللحوف من أن يقولوا الحق فأئنى الله علهما بذلك فدل على فضيلة قول الحق عند 
الوق وقرف نوك قال لني صل الله عليه وسلم لا يمنعن أحدك غفافة الناس أن يقول اللق إذا زآه بوعلنة :فإنه'لا يبعد مرخ "ررق 
ولا يدنى من أجل وقال لأبى ذر رضوان الله عليه وأن لا يأخذك في الله لومة لائم وقال حين سئل عن أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر قوله تعالى (قالُوا يا موسى إنَا نْ تَدخَلها أبداً ما دامُوا فيا فَاذْهَبْ أَنْتَ وربكَ مالا إِنّا هاهنا قاعدُونَ) قوله (فَاذْهَبُ 
نت رَبك ققالا) يحتمل معنيين أحدهما أنهم قالوه على وجه امجاز بمعنى وربك معين لك والثاني الذهاب الذي هو التقلة وهذا آشبيه 
وكفر من قائله وهو أولى بمعنى الكلام لأن الكلام خرج مخرج الإنكار علييم والتعجب من جهلهم وقد يقال على الجاز قاتله الله بمعنى 
أن عداوته لهم كعداوة المقاتل المستعلى عليهم بالاقتدار وعظم السلطان قوله تعالى (قالَ رَبَ ِف لا ملك إِلّا نسي وأخي) هذا مجاز 
لأن الإنسان لا يملك نفسه ولا أخاه الحر على الحقيقة وذلك لأن أصل الماك القدرة 
ومحال أن يقدر الإنسان على نفسه أو على أخيه ثم أطلق اسم الملك على التصرف لعل المملوك في حكم المقدور عليه إذ كان له أن 
يصرفه تصرف المقدور عليه وإنما معناه هاهنا أنه يملك تصريف نفسه في طاعة الله وأطلقه على أخيه أيضا إذ كان يتصرف بأمره وينتبى 
إلى قوله وقال النبي صل الله عليه وس ما أحدا من على بنفسه وذات يده من أَبى بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول 
لله يعنى أنى متصرف حيث صرقتني وأمرك جائز في مالي وقال النبي صلّ الله عليه وسلّ لرجل أنت ومالك لأبيك ولم يرد به حقيقة 
الملك قوله تعالى (فِنَا حرمة عم أربعين سن يبون في الأرض) قال أكثر أهل العلل هو تحريم منع لأنهم كانوا يصبحون بحيث 
يوا ومقدار الموضع ستة فرائخ وقال بعض أهل العم يجوز أن يكون تحريم التعبد لأن التحريم أصله المنع قال الله تعالى (وحرمنا 
عليه المراضع مِنْ قَبْلُ) يعنى به المنع قال الشاعى يصف فرسا: 
تعالت لتصرعى فقلت لها اقصوفع ... إنى امو صرعى عليك حرام 0 
يعنى إفى فارس لا يمكنك صرعى فهذا هو أصل التحريم ثم أجرى تحريم التعبد عليه لأن الله تعالى قد منعه بذلك حكما وصار الحرم 
منزلة الممنوع إذ كان من حك الله فيه أن لا بقع كا لا يقع الممنوع منه وقوله تعالى (حَرِمَتٌ عَليكر الميَةَ والدم) ونحوهما تحريم حك 
وتعبد لا تحريم منع في الحقيقة ويستحيل اك تحريم المنع وتحريم التعبد في شيء واحد لان الممنوع لا يجوز حظره 0 
هو غير مقدور عليه والحظر والإ باحة يتعلق بأفعالنا ولا يكون فعل لنا إلا وقد كان قبل وقوعه منا مقدورا لنا قوله تعالى (واتل علييم 
نبا ابي آدم بالق إِذْ قربا قرباناً) قال ابن عباس وعبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة كان ابني آدم لصلبه هابيل وقابيل وكان هابيل مؤمنا 
وقابيل كافرا وقيل بل كان رجل سوء وقال الحسن هما من بنى إسرائيل لأن علامة تقبل القربان لم يكن قبل ذلك والقربان ما يقصد 
بال زافو مق ره لله تعالى من أعمال البر وهو فعلان من القرب كالفرقان من الفرق والعدوان من العدو والكفران من الكفر 
وقيل إذا ل يتقبل من أحدهما لأنه قرب شر ماله قرب الآخر خير ماله فتقبل منه وقيل بل رد قربانه لأنه كان فاجرا وإما يتقبل الله 
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من المتقين وقيل كانت علامة القبول أن تجيء نار فتأكل المتقبل ولا تأكل المردود ومنه قوله تعالى (حت يَأَتِينا بشربان تَ كله ار 
إل قله يلكا 
ري لل م سرس 
ومجاهد أنه كتب عليهم إذا أراد رجل قتله أن يتركه ولا يدفعه عن نفسه قال أبو بكر وجائز فى العقل ورود العبادة بمثله فإن كان 
التأويل هو الأول فلا دلالة فيه على جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله وا فيه أنه لا بيدأ بقتل غيره وإن كان التأويل 
هو الثاني فهو منسوخ لا محالة وجائز أن يكون نسخه بشريعة بعض الأنبياء المتقدمة وجائز أن يكون ذسخه بشريعة نبينا صل الله عليه 
وسلم والذي يدل على أن هذا الحم غير ١ك‏ وسريمة التي سل نعلي وم وان لابجب عل إن تسلده اننأو لان حلي 
ل ا (وإن طائقتان + من المؤْمنينَ افوا فأصلحوا ,ينما فَإِنْ بَعَتْ إإحداهما على 
الأخرى مائلُوا إن أم اللِ) فأمى الله بقتال الفئة الباغية ولا بغى أشد من قصد إنسان بالقتل بغير استحقاق 
فاقتضت الآبة قتل من قصد قتل غيره بغير حق وقال تعالى (وَلَكرْ في القصاصي حَياة) فأخبر أن في إيجابه القصاص حياة لنا لأن 
القاصد لغيره بالقتل متى عل أنه يقتص منه كف عن قتله وهذا المعنى موجود في حال قصده لقتل غيره لأن في قتله إحياء لمن لا 
يستحق القتل وقال الله تعالى (وقاتأوهم حَق لا تَكُونَ فثّة) فأمى بالقتال لنفى الفتنة ومن الفتنة قصده قتل الناس بغير حق وحدشما 
عبد البافي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موبى عن معمر عن عبد الله بن 
طاوس عن أبيه عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبر سيفه ثم وضعه فدمه هدر وقد روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في اخبار مستفيضة من قتل دون نفسه فهو شبيد ومن قتل دون اهله فهو شبيد ومن قتل دون ماله فهو شبيد وروى عبد 
لله بن الحسين عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسلّ قال من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد فأخبر 
صلٌّ الله عليه وس أن الدافع عن تقانة وأهاة وماله شبيد ولا يكون مقتولا دون ماله إلا وقد قاتل دونه ويدل عليه قول النبي صلل 
الله عليه وس في حديث أبى سعيد اللهدري من رأى متك متكرا فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم إسطع فبقلبه وذاك ضعف 
الإيمان فأمى بتغير الممكر 
باليد وإذا لم يمكن تغييره إلا بقتله فعليه أن يقتله بمقتضى ظاهر قول النبي صل الله عليه وس ولا نعلم خلافا أن رجلا لو شبر سيفه 
على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله فكذلك جائز للمقصود بالقتل قتله وقد قتل على بن أبى طالب اللحوارج حين قصدوا قتل 
الناس وأصحاب النبي صل الله عليه ول معه موافقون عليه وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلّ آثار في وجوب قتلهم منها حديث 
أبى سعيد اهدري وأنس أن رسول الله صل الله عليه وس قال سيكون في أمتى اختلاف وفرقة فييم قوم يحسنون القول ووسيئون 
العمل يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية طوبى .من قتلهم أو قتلوه في آثار كثيرة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها 
في وجوب قتلهم وقتالهم وروى أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبى المخارق عن أبيه قال قال 
رجل يا رسول الله الرجل يأتيى يريد مالي قال ذكره الله قال فإن لم يذكر قال استعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن ل يكن 
حولي منهم قال فاستعن عليه السلطان قال فإن نأى عنى السلطان قال قاتل دون مالك حتى تمنع مالك أو تكون شبيدا في الآخرة 
وذهب قوم من الحشوية إلى ان على من قصده إأسان بالقتل ان لا يقاتله ولا يدفعه عن نفسه حتى يقتله وتاولوا فيه هذه الاية وقد 
بينا أنه ليس في الآية دلالة على أنه كف يده عن قتله حين قصده بالقتل وإنما الآية تدل على أنه لا يبدأ بالقتل على ما روى عن ابن 
عباس ولو ثبت حك الآية على ما ادعوه لكان متسوخا بما ذكنا مرح القران والسئة وآقاق المسلنين عل أن عل سائر الناس دفعهم عنه 
وإن أن على نفسه وتأولت هذه الطائفة التي ذكنا قولها أحاديث رويت عن النبي صل الله عليه وس ما حدية أن عونن :الا شعرئ 
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عن النبي صل الله عليه وس إذا تواجه المسلمان بسيفههما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل 
فا بال المقتول قال إنه أراد قثل صاحبه وروى عل بن زيد بن جدعان عن الحسن عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلّ إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحدا من أهل القباة وروى الحسن عن الأحنف بن قيس قال 
سمعت أبا بكر يقول سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله 
هذا القاتل فا بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وروى معمر عن الحسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن 
ابي آدم ضربا لهذه الأمة مثلا نفذوا بالخير منهما وروى معمر 
عن أَبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أَبى ذر قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة 
قتل قال قلت ألبس سلاحي قال شاركت القوم إذ قال قلت فكيف أصنع يا رسول الله قال إن خشيت أن ييبرك شعاع السيف فألق 
ناحية ثوبك على وجهك يبو بإنمك وه فاحتجوا ببذه الآثار ولا دلالة لهم فبها فأما قول النبي صلى الله عليه وسلّ إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فإنما أراد بذلك إذا قصد كل واحد منهما صاحبه ظلما على نحو ما يفعله أصحاب العصبية والفتنة 
وأما قوله صلّ الله عليه وس إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحدا من أهل القبلد فإئما عنى به ترك القتال في 
الفتنة وكف اليد عن الشببة فأما قتل من استحق القتل فعلوم أن النبي صل الله عليه وس لم ينفه بذلك وأما قوله صلّ الله عليه وس 
كن كير ابني آدم فنا عنى به أن لا بيدأ بالقتل وأما دفع القاتل عن نفسه فل بمنعه فإن احتجوا بما روى عن النبي صل الله عليه 
وس أنه قال لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس فلا يجوز قتله قبل أن 
يقتل بقضية نفى النبي صل الله عليه وس قتل المسلم إلا بإحدى ما ذكر وهذا لم يقتل بعد فلا يستحق القتل قيل له هذا القاصد لقتل 
غيره ظلما داخل في هذا احبر لأنه أراد قتل غيره فنا قتلناه ببفس من قصد لقتله لثلا يقتله فأحيينا نفس المقصود بقتلنا إياه ولو كان 
الأم في ذلك على ما ذهبت إليه هذه الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غيره ظلما والإمساك عنه حتى يقتل من يريد قتله لوجب 
مثله ف سائر الحظوؤات إذ آراة القاجن ارتكانها من الزنا وأحد المال أن سك عنه حق يفعلها فيكون ق ذلك ترك الأمن بالمعروق 
والنبى عن الممكر واستيلاء الفجار وغلبة الفساق والظلمة وبحو آثار الشريعة وما على مقالة أعظم ضرا على الإسلام والمسلمين من هذه 
المقالة ولعمري إنها أدت إلى غلبة الفساق على أمور المسلمين واستيلائهم على بلدائهم حتى تحكوا كوا فيها بغير حم الله وقد جر ذلك 
ذهاب الثغور وغابة العدو حين ركن الناس إلى هذه المقالة في ترك قتال الفئة الباغية والأمى بالمعروف والنبى عن المنكر والإنكار على 
الولاة والجوار والله المستعان ويدل على صعة قول اجمهور في ذلك وأن القاصد لقتل غيره ظلما ستحق القتل وأن على الناس كلهم أن 
يقتلوه قوله تعالى ([من أجل ذلك كتبنا على بن إسرائِيلَ أنه من قعَلَ نفس بير نس أو فساد في الأأرض فَكَأنما قل الئاس جميعاً) 
فكان فى 
ره الآية إباحة قتل المفسد في الأرض ومن أعظم الفساد قصد قتل النفس المحرمة فثبت بذلك أن القاصد لقتل غيره ظلما 
مستحق للقتل مبيح لدمه قال أبو بكر ذكر ابن رستم عن مد عن أبى حنيفة أنه قال في اللص ينقب البيوت يسعك قتله لقوله صل 
لله عليه وس من قتل دون ماله فهو شبيد ولا يكون شبيدا إلا هو مأمور بالقتال إن أمكنه فقد تضمن ذلك إيجاب قتله إذا قدر 
لياراك اها نروبريد قل ينات نااك از قله ذا تي مريت ايساق اما عليه قا اي ع ذلك اد نم اين 
أعظم من أخذ المال فإذا جاز قتله لحفظ ماله فهو أولى بجواز القتل من أجلها قوله تعالى (إِني أريد أَنْ > بوه يإني وَإغك) فإنه روى 
عن ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك إِثم قتلى واثمك الذي انرسك فرك ونال عرف قافا الاي نين 
أجله لم يتقبل قربانك والمراد إنى أريد أن تبوء بعقاب إِثى واثمك لأنه لا يجوز أن يكون مراده حقيقة الإثم إذ 0 
معصية الله من نفسه ولا من غيره كا لا يجوز أن يأمره بها ومعنى تبوء ترجع يقال باء إذا رجع إلى المباءة وهي المنزلة وباءوا بغضب 
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اله رجعوا والبواء الرجوح بالقود وهم في هذه الأمس بواء أى سواء لأنهم يرجعون فيه إلى معنى واحد قوله تعالى (مَطَوحَتٌ لَه نفسه 
قتل أخيه) قال مجاهد تجعته نفسه على قتل أخيه وقال قتادة زينت له نفسه قتل أخيه وقيل ساعدته نفسه على قتل أخيه والمعنى 
في جميع ذلك أنه فعله طوعا من نفسه غير متكره له ويقال إن العرب تقول طاع لهذه الظبية أصول الشجر وطاع فلان كذا أى أناه 
طوعا ويقال انطاع بمعنى انقاد ويقال طوعت له نفسه ولا يقال أطاعته نفسه على هذا المعنى لأن قولهم الى واه موافقة 
معنى الأمى وذلك غير موجود في نفسه وليس كذلك 'الطوع لأنه لا يقتضى أمرا ولا يجوز أن يكون آم ا: لنفسه ولا ناهيا لها إذ كان 
موضوع الأص والنبى ثمن هو أعلى .لمن دونه وقد يجوز أن يوصف بفعل ,تناوله ولا يتعدى إلى غيره كقولك حرك غيره واقال افمل. © 
ايروكل عر قر مان (فَْصبحَ من الحايرينَ) يعنى خسر نفسه بإهلاكه إياها لقوله تعالى (إنَ الحاسرين الْذينَ حسيروا 
الفسيع وأهليهم .. م اْقِيامة) ولا دلالة في قوله (فَأْصْبّحَ من الحاسرينَ) على أن القتل كان ليلا وإنما المراد به وقت مبهم جائز أن 
يكون ليلا وجائز أن يكون نبارا وهو كقول الشاعى: 

اصبحت عاذلتى معتلة 

وليس المراد النهار دون الليل وكقول الآخر: 

كرت على عواذلى ... يلحينني والومبته 

ولم يرد بذلك أول النهار دون آخخره وهذا عادة العرب في إطلاق مثله والمراد به الوقت المبهم. 

باب دفن الموق 

قال الله تعالى (فَبَعَتَ الله غراباً بحت في الأرض ليريه كيف يواري سَوأَةَ أخيه) قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والسدى وقتادة 
والعليخاك ( يدر كيت يقنع يه تق رأ بخز ابا جاء ينافن تظرابا ميقا وى هذا دليل عل قاد نا روق تفن انين أسما وعلان من 
بنى إسرائيل لأنه او كان كذلك لكان قد عرف الدفن بجريان العادة فيه قبل ذلك وهو الأصل في سنة دفن الموق وقال تعالى (ثم 
أماته فَأَقْبره) وقال تعالى (أل تَجَعلٍ الْأَرْضَ كفاتا أحياءً وأمواتً) وقيل في معنى (سَوأَةَ أخيه) وجهان أحدهما جيفة أخيه لأنه لو 
رعق يق لقي ليفة تسر ا بو لدان عورة أعيد وجاك دتو الأ دروت عيبا الاستجالها 'وأغيل القير :1ك درر سه سا اشوا 
سوء إذا أتاه بما يتكره وقص الله علينا قصته لنعتبر بها ونتجنب قببح ما فعله القاتل منهما وروى عن الحسن عن النبي صل الله عليه وس 
أن الله ضرب ل5 ابني آدم مثلا نفذوا من خيرهما ودعوا شرهما * وقال الله تعالى د منّ النادمينَ) قيل إنه ندم على القتل 
على غير جهة القربة إلى الله تعالى منه وخوف عقابه وإنما كان ندمه من حيث لم بن نتفع با فعل وتاله ضرر بسببه من قبل أييه وأمه 
ولو ندم على الوجه ل وريه لقبل الله توبته وغفر ذنوبه قوله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على - بني إسرائيل) الآية فيه إبانة عن المعنى 
الذي من أجله كتب على ؛ فى إسرائيل ما ذك في الآية وهو اثلا يقتل بعضهم بعضا فدل ذلك على أن النصوص قد ترد مضمنة بمعان 
يحب اعتبارها في أغيارها في إثبات الأحكام وفيه دليل على إثبات القياس ووجوب اعتبار المعاني للتي علق بها الأحكام وجعلت عللا 
وَأَغْلاما ها وقوله تعالك مَنْ قَلَ نَفْساً بير نَفْسٍ أو فساد في الْأَرْضٍ) يدل على أن من قتل نفسا بنفس فلا لوم عليه وعلى أن من 
كل ع ع ع ردوت سدم ته سم - 2 
نفسا بغير نفس فهو مستحق للقتل ويدل أيضا على أن الفساد في الأرض معن يستحق به القتل* وقوله تعالى (فَكَأنما قعل الناس جميعاً) 
قد قيل فيه وجوه أحدها تعظي الوزر والثاني أن عليه مثل مأثم كل قاتل من الناس لأنه سن القتل وسهله لغيره فكان كالمشارك له 
فيه وروى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال ما من قاتل ظلما إلا وعلى ابن آدم كفل من الإثم لأنه سن القتل وقال النبي صلّ 
الله عليه وس من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة والثالث أن على الناس كلهم معونة ولى المقتول حت يقيدوه منه فيكون كلهم خصومة في ذلك حتى يقاد منه كأنه قتل 
أولياءهم جميعا وهذا يدل على وجوب القود على الخماعة إذا قتلت واحدا إذ كانوا بمنزلة من قتل الناس جميعا وقوله تعالى (ومن أحياها 
فَكَأُعا أحيا الئاس بميعاً) قال مجاهد من أحياها نجاها من الحلاك وقال الحسن إذا عفا عن دمها وقد وجب القود وقال غيرهم من 
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أهل العلم زجر عن قتلها بما فيه حياتها قال أبو بكر يحتمل أن يريد بإحيائها معونة الولي على قتل القاتل واستيفاء القصاص منه حياة 
كا قال تعالى (وَلَكمْ في القصاص حَياة) ويحتمل أن يريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره لما فيكون محبيا لهذا المقصود بالفتل 
ويكون كن أحيا الناس جميعا لأن ذلك يردع القاصدين إلى قتل غيرهم عن مثله فيكون في ذلك حياة لسائر الناس من القاصدين 
القتل والمقصودين به فتضمنت هذه الآية ضروبا من الدلائل على الأحكام منبا دلالتها على ورود الأحكام مضمنة بمعان يجب اعتبارها 
بوجودها وهذا يدل على ححة القول بالقياس والثاني | باحة قتل النفس بالنفس والثااث أن من قتل نفسا فهو مستحق للقتل والرابع 
من قصد قتل مس ظلما فهو مس” مستحق القتل لأن قوله تعالى ( من قعل نفسا بعر نفسٍ) ا دل على وجوب قتل النفس بالنفس فهو 
يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره إذ هو مقتول بنفس إرادة إتلافها والحامس الفساد في الأرض يستحق به القتل والسادس 
احتمال قوله تعالى إل تل الئاس بَميعاً) أن عليه مأثم كل قاتل بعده لأنه سن القتل وسهله لغيره والسابع أن على الناس كلهم 
معونة ولى المقتول حتى يقيدوه منه والثامن دلالتها على وجوب قتل الماعة إذا قتلوا واحدا والتاسع قوله تعالى (فَكَْتا أَحيا الثاسس 
جميعاً) على معونة الولي على قتل القاتل والعاشر دلالته أيضا على قتل من قصد قتل غيره ظلما والله أعلم بالصواب. 


تت حد امحاربين 

قال الله تعالى (إِعَا جَزاءٌ الذينَ يحارِبونَ الله ورسوله ويسَعوَنَ في الأرض قساداً) الآية قال أبو بكر قوله تعالى (يحارِبونَ اللّم) هو مجاز 
ليس بحقيقة لأن الله يستحيل أن يحارب وهو يحتمل وجهين أحدهما أنه سمى الذين يخرجون ممتنعين مجاهرين بإظهار السلاح وقطع 
الطريق محاربين لما كانوا بمنزلة من حارب غيره من الناس ومانعه فسموا محاربين تشبها لهم بامحاربين من الناس كا قال تعالى (َلِكَ 
انيم افوا لله ورسوله) وقوله (إنَ اليب يحاون لله وسو ومعنى المشاقة أن يصير كل واحد منهما في شق يبإين صاحبه ومعنى 


- 


المحادة أن يضير كل واحد منهما في حد على وجه المفارقة وذلك يستحيل على الله تعالى إذ ليس بذي مكان فيشاق أونكاة ووه ب 
المباينة والمفارقة ولكنه اتشبيه بالمعادين إذ انل واحد منهما 2 5 شق وناحية عل وجه المباينة وذلك مله عل وجه المبالغة في إظهار 


المخالفة والمباينة فكذلك قوله تعالى يبون الم) يحتمل أن يكونوا سموا بذلك تشيها بأمظهرى الحلاف على غيرهم وحاربتهم | ياهم من 
النائن تخصق غلاه القرقة نيذه النجة طرويجها متلعة بأفنا خالفة اح الله تعالى وانتباك الحريم وإظهار السلاح ولم يسم بذلك كل 
عاض لد تعالى إذ ليس ببذه المنزلة في الامتناع وإظهار المبالغة في أخذ الأموال وقطع الطريق ويحتمل أن يريد الذين يحاربون أولياء 
الله ورسوله يا قال تعالى (إِنَ الذِينَ يودُونَ اللّ) والمعنى يوذو أولياء الله ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله لكانوا مرتدين 
بإظهار محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يصح إطلاق لفظ الخاربة لله ولرسوله على من عظمت جريرته بامجاهرة بالمعصية وإن 
كفس احرم ا للطرااد ين يدها وو دياق اعد عن ليه د صروين التصلاك راى متاذا رق لاله ما يكيان كال سيت ررك 
الله "0 الله عليه سل يقول اليسير من الربا شرك ومن قاف أوناء ان ققد بأر3 الله بامحابة فأطلق علهم اسم امحاربة ول بذك الردة 
ومن حارب مسلا على أخذ ماله فهو معاد لأولياء الله تعالى بذلك وروى أسباط عن السدى عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن 
أرقم أن البي صلٌّ الله عليه وس كالة العا بوقاطمة واتقنن اين آنا حرب لمن حاريتم سم لمن سالمتم فاستحق من حاربهم اسم 
امحارب لله ولرسوله وإن ل يكن مشركا فثبت بما ذكرنا أن قاطع الطريق يقع عليه اسم المحارب لله عنى وجل ولرسوله 

ويدل عليه أيضا ما روى أشعث عن الشعبي عن سعد بن قيس أن حارثة بن يدان هارت الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وتاب 
م تقال أق رقلذو عله كي نظا رط عله :إل عاملة بالبضيرة أنه شارنة وى وناو تنا زنك" ادا بووسشواة عرنايا فرق قبل لاتقلا عليه 
فلا تعرضن إلا بخير فأطاق عليه اسم المحارب لله ورسوله ولم يرتد وإما قطع الطريق فهذه الأخبار وما ذكرنا من معنى الآية دليل على 
ّ هذا الاسم يلحق قطاع الطريق وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين مع أنه لا خلاف بين السلف واتخلف من فقّهاء الأمصار أن هذا 
الحم غير مخصوص بأهل الردة وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة وحكى عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك 
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مخصوص بالمرتدين وهو قول ساقط مردود مخالف للآية وإجماع السلف والخلف ويدل على أن المراد به قطع الطريق من أهل الملة قوله 
تعالى (إلّا الِْينَ تابوا من قبل أَنْ تقدروا عَلِم فَاعَوا أنَّ الله مور رَحيم) ومعلوم أن المرتدين لا يختلف حكهم في زوال العقوية 
عنهم بالتوبة بعد القدرة كا تسقطها عنهم قبل القدرة وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدها وأيضا فإن الإسلام لا يسقط الحد 
عمن وجب عليه فعامنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة عليهم هي المسقطة للحد عنهم وأيضا 
فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة فعلمنا أنه لم يرد المرتد وأيضا ذكر فيه 
نفى من لم .يتب قبل القدرة عليه والمرتد لا ينفى فعلمنا أن حك الآية جار في أهل الملة وأيضا فإنه لا خلاف أن أحدا لا يستحق قطع 
اليد والرجل بالكفر وأن الأسير من أهل الردة متى حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل ولا تقطع يده ولا رجاه 
وأيضا فإن الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله ول توجب منه شيئًا آخر ومعاوم أن المرتد لا يجوز أن تقطع يده ورجله ويخل سبيله 
بل يقتل إن لم يس والله تعاللى قد أوجب الاقتصار بهم في حال على قطع اليد والرجل دون غيره وأيضا ليس من حك المرتدين الصلب 
فعلمنا أن الآية في غير أهل الردة ويدل عليه أيضا قوله تعالى (قَلَ للذِينَ كقروا إِنْ نبوا عم نهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) وقال في امحاربين (إلّا 
لين تابوا من قبل أَنْ تقدروا علوم فَاعلمُوا أن الله حَمُور رَحيم) فشرط في زوال الحد عن الحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة 
عليهم وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها فلما علم أنه لم يرد 

باتخاريث أهل الردة فهذه الوجوه التي ذكرناها كلها دالة على بطلان قول من ادعى خصوص الآية في المرتدين فإن قال قائل قد روى 
قتادة وعبد العزيز بن صبيب وغيرهما عن أنس قال قدم على النبي صل الله عليه وسلّ أناس من عرينة فقال لهم رسول الله صل الله 
عليه وسلّ لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من ألبامها وأبوالها ففعلوا فلما صحو قاموا إلى راعى رسول لله صل الله عليه وس فقتلوه ورجعوا 
كفارا واستاقوا ذود رسول لله صل الله عليه وسل فأرسل في طليهم فأقى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسعل أعينهم وتركهم في الحرة 
حتى ماتوا * قيل له إن خبر العرنيين مختلف فيه فذكر بعضهم عن أنس نحو ما ذكرنا وزاد فيه أنه كان سبب نزول الآية وروى الكلبي 
عن أَبى صالح عن ابن عباس أنها نزلت في أحعاب أبى برزة الأسلبى وكان موادعا للنبي صل الله عليه وس فقطعوا الطريق على قوم 
جاءوا يريدون الإسلام فتزلت فههم وروى عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في المشركين فلم يذكر مثل قصة العرنيين وروى عن ابن عمر 
أنها نزلت في العرنيين ولم يذكر ردة ولا يخاو نزول الآية من أن يكون في شأن العرنيين أو الموادعين فإن كان نزولا في العرنيين وأنهم 
ارتدوا فإن نزوها في شأنهم لا يوجب الاقتصار بها عليهم لأنه لا حك للسبب عندنا وإنما الك عندنا لعموم اللفظ إلا أن تقوم الدلالة 
على الاقتصار به على السبب وأيضا فإن من ذكر نزولها في شأن العرنيين فإنه ما ذكر أن النبي صل الله عليه وس بعد نزول الآية شيئا 
وانما تركهم في الحرة حتى ماتوا ويستحيل نزول الآية في الأ بقطع من قد قطع وقتل من قد قتل لأن ذلك غير ممكن فعامنا أنهم 
غير مرادين بحم الآية.ولأن الآية عامة في سائر من .يتناوله الاسم غير مقصور الك على المرتدين وقد روى همام عن قتادة عن ابن 
سيرين قال كان أمى العرنيين قبل أن ينزل الحدود فأخبر أنه كان قبل نزول الآية ويدل عليه أن النبي صل الله عليه ول سمل أعينهم 
وذلك منسوخ بنبي النبي صل الله عليه وسلَّم عن المثلة وأيضا لما كان نزول الآية بعد قصة العرنيين واقتصر فيا على ما ذكر ول يذكر 
سمل الأعين فصار سمل الأعين منسوخا بالآية لأنه لو كان حدا معه إذكره وهو مثل ما روى في خبر عبادة في البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ثم أنزل الله تعالى (الزانية والزاني فاجلِدوا كل واحد منهما مان جَلْدَة) فصار الحد هو ما في 
الآية دون غيره وصار النفي منسوخا بها وما يدل على أن الآية لم تنزل في العرنيين وأنها نزلت بعدهم أن فيها ذكر القتل والصلب وليس 
فيها ذل 0 - ع 3 ع سَ ١‏ 
سمل الأعين وغير جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحم علبهم وآن يكونوا مرادين بها لأنه لو كان كذلك لأجرى النبي صل الله 
عليه وس حكمها علييم فلما لم يصلبوا وسملهم دل على أن حكم الآية لم يكن ثابتا حينئذ فثبت بذلك أن حكم الآية غير مقصور على 
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ارق والة عام في سائر ا محاربين. 

ذكر الاختلاف في ذلك 

واختلف السلف وفقهاء الأمصار في ح الآية من وجوه أنا ذا كرها بعد اتفاقهم على أن 6 الآية جار فى أهل الملة إذا قطعوا 
الطريق فروى اجاج بن أرطاة عن عطية العوفى عن ابن عباس في قوله تعالى لاثما زا ؛ اليب يحاريونَ الله ا رضن 
قساداً) الآية قال إذا حارب الرجل فقتل واد الملل قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم يأخذ الملل قتل وان 
أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ول يأخذ المال نفى وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل 
يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل إن الإمام فيه بالحيار إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه وإن شاء صلبه ولم يقطع يده 
ولا رجله وان شاء 3 قتله وم يصلبه فإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن لم يأخذ مالا ولم يقتل عزر ونفى من 
الأرض ونفيه حبسه وفي رواية أخرى أوجع عقوبة وحبس حتى يحدث خيرا وهو قول الحسن رواية وسعيد بن جبير وحماد وقتادة 
وعطاء الحراساني فهذا قول السلف الذين جعلوا حك الآية على الترتيب وقال الآخرون الإمام مخير فههم إذا خرجوا يجرى علهم أى 
هذه الأحكام شاء وان م يقتلوا ولم يأخذوا مالا ومن قال ذلك سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن رواية وعطاء بن أبى رباح وقال 
افيف ور اووس وحمد إذا قتل المحاربون ول يعدوا ذلك قتلوا وان أخذوا امال ولم يعدوا ذلك قطعت أيدميم وأرجلهم ف 
خلاف لا خلاف بين أحابنا في ذلك فإن قتلوا وأخذوا الملل فإن أبا حنيفة قال للإمام أربع خيارات إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم 
وقتلهم وان شاء قطع أيديبم وأرجلهم وصلبهم وإن شاء صابهم وإن شاء قتلهم وترك القطع وقال أبو يوسف وحمد إذا قتلوا وأخذوا 
المال فإنهم يصلبون ويقتلون ولا يقطعون وروى عن أبى يوسف في الإملاء أنه قال إن شاء قطع يده ورجله وصلبه فأما 

الصلب فلا أعفيه منه* وقال الشافعى في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الملل قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ول يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا 
إذا أحَذُوا الماك ول يقتلوا قطعت أيدهم وأرجلهم من خلاف واذا خافوا عنتقا وإذا هريوا طلبوا حت يؤخذوا فيقام عليهم الحدود 
إلا من تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه الحد ولا سقط حقوق الآدميين ويحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة ويقطع من 
عل ربع ديئار فصاعدا* وقال مالك إذا أخذ ا محارب الخيف للسبيل فإن الإمام مخير في إقامة أى الحدود التي أعس الله تعالى بها قتل 
الحارب أو لم يقتل أخذ مالا أو لم يأخذ الإمام مخير في ذلك إن شاء قتله وان شاء قطعه خلافا وان شاء نفاه ونفيه حبسه حتى يظهر 
توبة فإن لم يقدر على الحارب حتى تيه تائبا وضع عنه حد امحاربة القتل والقطع والنفي وأخذ بحقوق الناس* وقال الليث ابن سعد 
الذي يقتل ويأخذ المال يصلب فيطعن بالحربة حتى بموت والذي يقتل فإنه يقتل بالسيف وقال أبو الزناد في امحاربين ما يصنع الوالي 
فهم فهو صواب من قتل أو صلب أو قطع أو نفى. 

قال أبو بكر الدليل على أن حك الآية على الترتيب الذي ذكرنا قول النبي صل الله عليه وس لا يحل دم امرئ مسم إلا بإحدى ثلاث 
كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس فنفى صل الله عليه وسلّ قتل من خخرج عن هذه الوجوه الثلاثة ولم يبخصص 
فيه قاطع الطريق فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق وإذا انتفى قتل من لم يقطع وجب قطع يده ورجله إذا أخذ المال 
وهذا لا خلاف فيه” فإن قيل روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائّشة عن النبي صل الله عليه 
ول لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان ورجل قتل رجلا فقتل به ورجل حرج محاربا اله ولرسوله فيقتل 
أو يصلب أو ينفى من الأرض* قيل له قد روى هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل امخارب ورواه عثمان وعبد الله بن 
مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم ولم يذكر فيه قتل المحارب والصحيح منبا ما لم يذكر ذلك فيه لأن المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء فلم يبق من الثلاثة غيرهم ويكون المحارب إذا لم يقتل خارجا منهم وإن حم ذكر 
امحارب فيه فالمعنى فيه إذا قتل حتى يكون موافتا للأخبار الآخر وتكون فائدته جواز قتله على وجه الصلب* فإن قيل فقد ذكر فيه أو 
ينفى من الأرض قبل له لا يمتنع أن يكون مبتداً قد أضمر فيه إن لم يقتل فإن قيل فقّد يقتل الباغي وإن لم يقتل وهو خارج عن 
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الثلاثئة المذكورين في احبر قيل له ظاهر احبر ينفى قتله وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق وبقي حكم احبر في نفى قتل امحارب إلا أن يقتل 
على العموم وأيضا فإن احبر إما ورد فيمن استحق ق القتل بفعل سبق منه واستقر حكه عليه كالزانى المحصن والمرتد والقاتل والباغي لا 
يستحق القتل على هذا الوجه وإئما يقتل على وجه الدفع ألا ترى أنه لو قعد في بيته ولم يقتل وإن كان معتقدا لمقالة أهل البغي فثبت 
بما وصفنا أن حك الآية على الترتيب على الوجه الذي بينا لا على التخيير ويدل على أن في الآية ضميرا ولا تخيير فيها اتفاق ابميع على 
أنهم و اكوا الال وم يقتلوا لم يجحز للإمام أن ينفيه ويترك قطع يده ورجله وكذلك او قتلوا وأخذوا المال لم يجز للإمام أن يعفيه من 
القتتل أو الصلب واو كان الأعى على ما قال القائلون بالتخيير لكان التخيير ثابتا فيما إذا أخذوا امال وقتاوا أو أخذوا المال ولم يقتلوا فلما 
كان ذلك على ما وصفنا ثبت أن في الآية ضميرا وهو أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا أو بنفوا من ارقي ننه 3 يفعلوا شيا من ذلك حتى أظفر بهم” واحتج القائلون بالتخيير 
بظاهر الآية وبقوله تعالى مَنْ قتَلَ نفساً بير نفس أو فساد في الْأْرضٍ كنا قعل الئاس بتمبيعاً) فدل على أن الفساد في الأرض 
بخروجهم وامتناعهم وإخافتهم السبيل وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وليس ما ذكروه بموجب للتخيير مع قيام الدلالة على ضمير الآية 
وتعلق الحم به دون مقتضى ظاهرها وهو ما قدمنا من أنها لو كانت موجبة للتخيير ولم يكن فيها ضمير لكان الخيار باقيا إذا قتلوا وأخذوا 
الملل في العدول عن قتلهم وقطعهم إلى نفيهم فلما ثبت أنه غير جائر العدول عن القتل والقطع في هذه الحال صم أن معناها أن بِمَتلوا 
إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال* فإن قال قائل إنما أوجب قتلهم إذا 
قتلوا وقطعهم إذا أخذوا المال ولم يجز العدول عنه إلى النفي لأن القتل على الانفراد يستحق به القتل وإن لم يكن محاربا وأخذ المال 
يستحق به القطع إذا كان سارقا فلذلك لم يجز في هذه الحال العدول إلى النفي وترك القتل أو القطع* قيل له قتل المحارب في هذه 
الخال وقطعه حد ليس على وجه 

القود ألا ترى أن عفو الأولياء غير جائر فيه فثبت أنه نما يستحق ذلك على وجه الحد لأنه قتل على وجه المحاربة ووجب قطعه لأخذه 
الملل على وجه المحاربة فإذا لم يقتل ولم يأخذ مالا لم يجز أن يقتل ولا يقطع لأنه لو كان القتل واجبا حدا لما جاز العدول عنه إلى 
النفي وكذلك القطع كا أنهم إذا قتلوا وأخذوا امال لم يجز العدول عن القتل أو القطع إلى النفي إذ كان وجوب ذلك على وجه الحد 
وفي ذلك دليل على أن المحارب لا يستحق القتل إلا إذا قتل ولا القطع إلا إذا أخذ المال ويصلح أن يكون ذلك دليلا مبتداً لأن 
القتل إذا وجب حدا لم يجز العدول عنه إلى غيره وكذلك الققطع كالزانى والسارق فلما جاز للإمام أن يعدل عن قتل ال محارب الذي لم 
يقتل إلى النفي علمنا أنه غير مستحق للقتل بنفس الحروج وكا لو قتل لم يجز أن يعفى عن قتله فلو كان يستحق القتل بنفس المحاربة 
لما جاز أن يعدل عنه كا لم يجز أن يعدل عنه إذا قتل* وأما قوله تعالى (مَنْ قَلَ نفساً بعر نفس أو قساد في الْأُرَض) وامؤشدين 
قتل النفس بغير النفس وبين الفساد في الأرض فإعا المراد الفساد في الأرض الوق بكرن يه الال ار عن كان ليان القناة 
فيقتل على وجه الدفع ونحن قد نقتل المحارب الذي لم يقتل على وجه الدفع وإما الكلام فيمن صار في يد الإمام قبل أن يتوب هل 
يجوز أن يقتله إذا ل يقتل فأما على وجه الدفع فلا خلاف فيه خائر أن يكون المراد من قوله تعالى (أو قساد في الْأرَض) على هذا 
الوجه لأن الفساد في الأرض او كان يستحق به القتل لما جاز العدول عنه إلى النفي فلما جاز عند اجميع نفيه دل على أنه غير مستتحق 
الل تضرع + ويضننا أولاكن كالمل ايا لنب ل ل ا 
المال ولا القصد له ومعلوم أكا وو ا م د الملل فإن كان القتل عبر مسففق لأخذ المال في الأصول فالقصد لأخذه 
أولى أن لا يستحق به القتل على وجه الحد فإذا خرج المحاربون وقتلوا قتلوا حدا لأجل القتل وليس قتلهم هذا لأن القتل إستحق به 
القتل في الأصول إلا أنه لما قتله على جهة إظهار الفساد في الأرض تأكد حكمه بأن أوجب قتله حدا على أنه حق لله تعالى لا يجوز 
عت الأوناء ان اعدو امال وم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لما في الآية من ذكر ذلك وقطع اليد والرجل إستحق 
بأخذ المال في الأصول ألا ترى أن السارق تقطع يده فإن 

عاد فسرق قطعت رجله إلا أنه غلظت عقوبته حين كان أخذه للمال على وجه الفساد في الأرض فإن قتل وأخذ فالإمام فيه بالحيار 


غ الحجلل الرابع 


ع اي وك يي ري ييا قر لع ل بطع لازا جروااع اضل او 1لا من از 
المحارية مارجيع ذلك هنا تواعيدا الك رضن ان القتل في هذا ا موضع مستحق على وجه الحد كالقطع وأن عفو الأولياء فيه لا جوز 
فدل ذلك على أنهما جميعا حد واحد فإذلك كان للإمام أن يمعهما جميعا وله أن يقتلهم فيدخل فيه قطع اليد والرجل وذلك لأنه لم 
يؤْخذ على الإمام الترتيب في التبدئة ببعض ذلك دون بعض فله أن يبدأ بالقتل أو بالقطع فإن قال قائل هلا قتلته وأسقطت القطع 
ا رد ل ولي نينا بو ين لصوا اسح إن اجا غر اك روا الال اوت 
الخارية وأا السرقة والقتلٍ فكل واحد منهما مستحق بسبب غير السبب الذي به استحق الآخر وقد أمرنا يدرء الحدود ما استطعنا 
فلذلك بدأنا بالقتل لندراً 5 الحدين امدق مسالتنا بوره انعد الحدين واثما هو حد واحد فلم يلزمنا إسقاط بعضه وإيجاب بعض 
وهو غخير أيضًا بين أن يقتله صلا وبين الاقتضارعل القعل'دون الضلب لقوله تغالى (أن يمتلوا أو يصلبوا) .وذ أبو جعفر الطحاوي أن 
الصلب المذكور في آية ا محارب هو الصلب بعد القتل في قول أبى حنيفة وكان أبو الحسن الكرخي يحكى عن أبى يوسف أنه يصلب ثم 
يقتل يبعجج بطنه برخ أو غيره فيقتل وقال أبو الحسن هذا هو الصحيح وصلبه بعد القتل لا معنى له لأن الصلب عقوبة وذلك يستحيل 
في الميت فقيل له لم لا يجوز أن يصلب بعد القتل ردعا لغيره فقال لأن الصلب إذا كان موضوعه للتعذيب والعقوبة لم يجز إيقاعه إلا 
على الوجه الموضوع في الشريعة بعة* فإن قال قائل !| إذا كان الله تعالى إنما* أوجب القتل أو الصلب على وجه التخيير فكيف يجوز جمعهما 
عليه* قيل له أراد قتلا على غير وجه الصلب إذا قتل ول يأخذ المال وأراد قتلا على وجه الصلب إذا قتل وأخذ المال فغلظت العقوبة 
عليه في صفة القتل بجمعه , بين القتل وأخذ المال وروى مغيرة عن إبراهيم قال يترك المصلوب من النحاربين على الحشبة يوما وقال يحهى 
بن آدم ثلاثة أيام* واختلف في النفي فقال أصحابنا هو حبسه حيث يرى الإمام وروى مثله عن إبراهيم وروى عن إبراهيم رواية أخرى 
وهو أن ينفيه طلبه وقال مالك ينفى إلى بلد آخر غير 

البلد الذي إستحق فيه العقوبة فيحبس هناك وقال مجاهد وغيره هو أن يطلب الإمام الحد عليه حتى يخرج عن دار الإسلام* قال أبو 
بكر فأما من قال إنه ينفى عن كل بلد يدخل فهو إثما ينفيه عن البلد الذي هو فيه والإقامة فيه وهو حينئذ غير منفي من التصرف في 
غيره فلا معنى لذلك ولا معن أيضا لحبسه في بلد غير بلده إذ الحبس يستوي في البلد الذي أصاب فيه وني غيره فالصحيح إذا حبسه 
في بلده وأيضا فلا يخلو قوله تعالى (أُو ينقُوا من الْأَرْضٍ) من أن يكون المراد به نفيه من جميع الأرض وذلك محال لأنه لا يمكن نفيه 
من جميع الأرض إلا بأن يقتل ومعلوم أنه لم يرد بالنفي القتل لأنه قد ذكر في الآية القتل مع النفي أو يكون مراده نفيه من الأرض 
التي خرج منها محاربا من غير حبسه لأنه معلوم أن المراد بما ذكره زجره عن إخافة السبيل وكف أذاه عن المسامين وهو إذا صار إلى باد 
ل 
وذلك ممتنع أيضا لأنه لا يجوز نة والح يوار عورا بد وو افريع ارده ومسي | نان خرن لزيا رك اا معن اي 
هو نفيه عن سائر الأرض إلا موضع حبسه الذي لا يمكنه فيه العبث والفساد وقوله تعالى (ذلكَ نَم عي في الدنيا وَشُم في الآخرة 
عذَابٌ عَظم) يدل على أن إقامة الحد عليه لا تكون كفارة لذنوبه لإخبار الله تعالمى بوعيده في الآخرة بعد إقامة الحد علييم قوله تعالى 
(إلّا الِينَ تابوا من قبل أن تقدروا عَم فاعلمُوا أن اله فور رَحي) استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم واخواج لهم من 
جملة من أوجب الله عليه الحد لأن الاستثناء ها هو إشراج بعض ما انتظمته اجملة من! كقوله تعالى ا آل لوط إن لوهم جين 
ا امرأته) فأخرج آل لوط من جملة المهلكين وأشوج المرأة بالاستثناء من جملة المنجين وكقوله تعالى (فسَجَدَ الاك كلهم أَجمعُونَ 
إلا ليس ا#كاك ر لين بخارجها من جاه الناعنيق 63اك :1 تاه من دين وحن علي لكا إذا توا قن التدره غلم 
فقد نفى إيجاب الحد عليهم وقد أكد ذلك بقوله تعالى (اعُِوا أن الله عَفُور رَحيم) كقوله تعالى (قل لأذِينَ كفروا إن ينوا يغفر هم 
ما قَذْ سَلَفَ) عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا والآخرة عنهم فإن قال قائل قد قال في السرقة (قَنْ تاب من بعد ظلمه 
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وَأْصْلحَ إن اله يعُوبٌ عليه إن الله حَفُور رَحيم) ومع ذلك فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه قيل له لأنه لم يستثتهم من جملة من 
أوجب علهم الحد وإما أخبر أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم وني آية امحاربين استثناء يوجب إنخراجهم من مبتدأ مستغنيا بنفسه عن 
تضمينه بغيره وكل كلام اكتفى بنفسه لم نجعله مضمنا بغيره إلا بدلالة وقوله تعالى (إلّا الَذينَ تابوا من قبل أَنْ تقدروا عليهم) نجعله 
مطيا يقر ]للا لاله رقر ل ال إلا الِينَ تابوا من قبل أَنْ تقَدروا علم) مفتقر في صحته إلى ما قبله فن أجل ذلك كان معنا ننه 
ومق سقط الحد المذكور في الآية وجبت حقوق الآدميين من القتل والجراحات وضمان الأموال واذا وجب الحد سقط ضهان حقوق 
الآدميين في المال والنفس والجراحات وذلك لأن وجوب الحد ببذا الفعل اسقط ما تعلق به ف حق الادٍ كالسارق إذا سرق 
وقطع لم يضمن السرقة وكالزانى إذا وجب عليه الحد لم يازمه المهر وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمه ضمان المال كذلك المحاربون 
إذا وجب عليهم الحد سققطت حقوق الآدميين فإذا سقط الحد عن المحارب وجب تمان ما تناوله من مال أو نفس كالسارق إذا 
درئ عنه الذي يكون به محاربا وجب ضمان ما تناوله من مال أو نفس كالسارق إذا درئ عنه الذي يكون به محاربا فقال أبو حنيفة 
من قطع الطريق في المصر ليلا أو بارا أو بين الحيرة والكوفة ليلا أو نبارا فلا يكون قاطعا للطريق إلا في الصحارى وحكى أصعاب 
الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواء وهم انحاربون يقام حدهم وروى عن أبى يوسف في اللصوص الذين يكسبون الناس 
ليلا في دورهم في المصر أنهم بمازلة قطاع الطريق يجرى عليهم أحكامهم وحكى عن مالك أنه لا يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة 
أميال من القرية وذكر عنه أيضا قال المحاربة أن يقاتلوا على طلب المال من غير نائرة ولم يفرق هاهنا بين المصر وغيره وقال الشافى 
قطاع الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم المال والصحارى والمصر واحد وقال الثوري لا يكون محاربا بالكوفة حتى 
يكون خارجا منها* قال أبو بكر روى عن النبي صل الله عليه وسلّْ أنه قال لا قطع على خائن ولا مختلس فنفى صل الله عليه وسل 
القطع عن الختلس والختلس هو الذي يختلس الشيء وهو ممتنع فوجب بذلك اعتبار المنعة من امحاربين وأنهم متى كانوا في موضع لا 
يمكنهم أن يمتنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسامين أن لا يكونوا محاربين وأن يكونوا بمنزلة الختلس والمنتبب كالرجل 
الواحد إذا فعل ذلك في المصر فيكون مختلسا غاصبا لا يجرى عليه أحكام قطاع الطريق وإذا كانت جماعة ممتنعة 
في الصحراء فهؤلاء بمكنهم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث فباينوا بذلك المختلس ومن ليس له امتناع في أحكامهم ولو 
وجب أن يستوي حك المصر وغيره لوجب استواء حكم الرجل الواحد وابنماعة ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محاربا في المصر لعدم 
الامتناع منه فكذلك ينبغي أن يكون حك ابماعة في المصر لفقّد الامتناع منبم على أهل المصر وأما إذا كانوا في الصحراء فهم ممتنعون 
غير مقدور عليهم إلا بالسلب والقتال فلذلك اختلف حكمهم وحكم من في المصر فإن قال قائل إن كان الاعتبار بما ذكوت فواجب أن 
يكرت العكرة من لمرو إذا عاقيا لف ريل عر حار 0د بكي الأمتاع علوم قل الدساروا ارية ولام 
والخروج سواء فَعيدوا القاقلة أوم يقصدوها فلا يزول عنهم هذا الحم بعد ذلك بكون القافلة ممتنعة منهم ا لا يزول بكون أهل 
الأمصار ممتنعين منهم وأجرق 'أبو يوست على اللصوص في ار امحاربين لامتناعهم واللخروج على وجه المحاربة لأخذ المال فلا 
يختلف حكهم بالمصر وغيره ا أن سائر ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا يختلف أحكام فاعليها بالمصر وغيره. 
(فصل) واعتبر أصحابنا في يجاب قطع المحارب مقدار المال المأخوذ بأن يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم واعتبر الشاففى ربع 
دينار >ا احتبره ني قطم السارق وم يعتهره مالك لأنه يرى إجراء الحم عليها بالخروج قبل أخذ المال. 
(فصل) وقال أححابنا إذا كان الذي ولى القل وأخل الملل بعضهم كان - جميعهم 9 ا محاربين يجرى الحم علهم وذلك لأن حم 
ارب ونع م يحصل إلا باجتماعهم جميم لا كان السبب الذي تماق بو خاو وخر العنا ول بالعاعين يها وني 
أن لا يختلف حكم من ولى القتل منهم ومن كان عونا أو ظهيرا والدليل عليه أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم يختلف فيه حك 


من ولى القتال منبم ومن كان منهم ردأ وظهيرا ولذلك لم يختلف حم من قتل بعصا أو بسيف إذ كان من لم يل القتال يحرى عليه 
الجح. 


باب قطع السارق 
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قال الله تعالى (والسارق والسارقة فَاقطعوا أيديهما) روى سفيان عن جابر عن 

عامس قال قراءة عبد الله فاقطعوا أيديبما* وروى ابن عوف عن إبراهيم في قراءتنا فاقطعوا أبمانهما قال أبو بكر لم تختلف الأمة في أن 
اليد المقطوعة بأول سرقة هي الجين فعلمنا أن مراد الله تعالى بقوله (أَيديبما) أبمائهما فظاهر اللفظ في جمعه الأيدى من الإثنين يدل على 
أن المراد اليد الواحدة من كل واحد عنبما كقؤله تعالى (إِنْ نويا إلى الله فَقَدَ صَعْت قَلُوي) لما كان لكل :وااحد منهما قلب واحد 
أضافه إليها بافظ امع كذلك لما أضاف الأيدى إليهما بلفظ المع دل على أن المراد إحدى اليدين من كل واحد منهما وهي المنى* 
وقد اختلف في قطع اليسرى في المرة الثالثة وفي قطع الرجل ابمنى في الرابعة وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى ول تختلف الأمة 
في خصوص هذه الآية لأن اسم السارق يقع على سارق الصلاة قال النبي صل الله عليه وس إن أسواً الناس سرقة هو الذي يسرق 
صلاته قيل له يا رسول الله وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ومجودها ويقع على سارق اللسان روى ليث بن سعد قال حدثنا 
يزيد بن أبى حبيب عن أبى احير مرئد بن عبد الله عن أبى رهم عن النبي صل الله عليه وسلم قال أسرق السارق الذي يسرق لسان 
الأمير فثبت بذلك أنه م يرد كل سارق والسرقة اسم لغوى مفهوم المعنى عند أهل اللسان بنفس وروده غير محتاج إلى بيان وكذلك 
حكمه في الشرع وإنما عاق ببذا الاسم حك القطع كالبيع والنكاح والإجارة وسائر الأمور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت بها أحكام 
يجب اعتبار عمومها بوجود الاسم إلا ما قام دليل خصوصه فلو خلينا وظاهر قوله (السَارِقَ وَالسَارقَة) لوجب إجراء الحم على الاسم إلا 
ما خصه الدليل إلا أنه قد ثبت عندنا أن الحكم متعلق بمعنى غير الاسم يحب اعتباره في إيجابه وهو الحرز والمقدار فهو يمل من جهة 
المقدار يحتاج إلى بيان من غيره في إثباته فلا يصح من أجل ذلك اعتبار مومه في إيجاب القطع في كل مقدار والدليل على إجماله 
وامتناع اعتبار عمومه ما حدثنا عبد الباقي قال حدثما معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا وهيب عن أَبى واقد 
قال حدثني عامى بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا تقطع يد السارق إلا في ثمن الجن وروى ابن ليعة عن 
أبى النضر عن عمرة عن عاّشة عن النبي صلى الله عليه وس قال لا تقطع يد السارق إلا فيما باغ تن امجن فا فوقه وروى سفيان عن 
منصور عن مجاهد عن عطاء عن أبن الحبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم أدنى ما يقطع فيه السارق 

من المجن فثبت ببذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن المجن فصار ذلك كوروده مع الآية مضموما إليها وكان 
تقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما إذا بلغت السرقة تن المجن وهذا لفظ مفتقر إلى البيان غير مكتف بنفسه في إثبات الحم 
وما كان هذا سبيله لم يصح الاحتجاج بعمومه ووجه آخر يدل على إجمالها في هذا الوجه وهو ما روى عن السلف في تقويم الجن فروى 
عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأيمن الحبشي وأبى جعفر وعطاء وإبراههم في آخرين أن قيمته كانت عشرة دراهم وقال ابن 
عمر قيمته ثلائة دراهم وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار قيمته خمسة دراهم وقالت عاشة تن المجن ربع دينار ومعلوم أنه 
م يكن ذلك تقوبما منبم لسائر الجان لأنها تختلف كاختلاف الثياب وسائر العروض فلا محالة أن ذلك كان تقوبما للمجن الذي قطع 
فيه رسول الله صلّ الله عليه وسلم ومعلوم أيضا أنهم لم يحتاجوا إلى تقويمه من حيث قطع فيه النبي صل الله عليه وس إذ ليس في 
قطع النبي صل الله عليه وس في شيء بعينه دلالة على نفى القطع عما دونه كا أن قطعه السارق في امجن غير دال على أن حك القطع 
مقصور عليه دون غيره إذ كان ما فعله بعض ما تناوله لفظ العموم على حسب حدوث الحادثة فإذا لا محالة قد كان من النبي صلى 
لَه عليه وس توقيف لهم حين قطع السارق على نفى القطع فيما دونه فدل ذلك على إجمال حك الآية في المقدار كدلالة الأخبار التي 
قدمناها لفظا من نفى القطع عما دونه قيمة الجن فلم يجز من أجل ذلك اعتبار عموم الآية في إثبات المقدار ووجب طلب معرفة قيمة 
امجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس إجمالها في المقدار بموجب إجمالها في سائر الوجوه من الحرز وجذس المقطوع فيه 
وغير ذلك بل جائز أن يكون عموما في هذه الوجوه جملا في حك المقدار سب كا أن قوله تعالى (حَدْ من أَمُوالهم صَدَقَة) عموم في 
جهة الأموال الموجب فيها الصدقة جمل في المقدار الواجب منبا وكان شيخنا أبو الحسن يذهب إلى أن الآية جملة من حيث علق فيها 
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الحك بمعان لا يقتضيها اللفظ من طريق اللغة وهو الحرز والمقدار والمعان المعتبرة في إيجاب القطع متى عدم منها شيء لم يجب القطع 
مع وجود الامم لآن امم السرقة موضوع في اللغة لأخذ الشيء » عل وجه الاستخفاء ومنه قيل سارق اللساث وسارق الصلاة تشبيها 
بأَخذْ الشيء على وجه الاستخفاء والأصل فيه ما ذكرنا وهذه المعاني التي ذكرنا اعتبارها في الإبيجاب القطع 

لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة وإنما ثبت ذلك من - جهة الشرع فصارت السرقة في الشرع اسما شرعيا لا يصح الاحتجاج بعمومه 
إلا فيما قامت دلالته* واختلف في مقدار ما يقطع فيه السارق فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد والثوري لا قطع إلا في عشرة 
دراهم فصاعدا أو قيمتبا من غيرها وروى عن أبى يوسف وحمد أنه لا قطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم مضروبة وروى 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه إذا سرق ما يساوى عشرة دراهم ما يجوز بين الناس قطع وقال مالك والأوزاعى والليث والشافعى 
لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وقال الشافعى فلو غلت الدراهم حتى يكون الدرهمان بدينار قطع إلا في ربع دينار وان كان ذلك 
نصف درهم وإن رخصت الدنانير حتى يكون الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار وذلك خمسة وعشرون درهما وروى عن الحسن 
البصري أنه قال لا يقطع في درهم واحد وهو قول شاذ قد اتفق الفقهاء على خلافه وقال أنس بن مالك وعروة والزهري وسليمان 
بن يسار لا يقطع إلا في خمسة دراهم وروى نحوه عن عمر وعلى أنهما قالا لا يقطع إلا في خمسة وقال ابن مسعود وابن عباس وابن 
عو اع الحبشي وار قاوطا وإبراهم لا قطع إلا في عشرة دراهم قال ابن عمر يقطع في ثلاثة دارهم وروى عن عاأّشة القطع 
في ربع دينار وروى عن أبى سعيد انخدري وى هريرة قالا لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهه* والأصل في ذلك أنه لما ثبت باتفاق 
الفقهاء من السلف ومن بعدهم أن القطع لا يجب إلا في مقدار متى قصر عنه لم يجب وكان طريق إثبات هذا الضرب من المقادير 
التوقيف أو الاتفاق ولم ,ثبت التوقيف فيما دون العشرة وثبت الاتفاق في العشرة أثبتناها ولم نثبت ما دونما لعدم التوقيف والاتفاق 
فيه ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله (والسارق والسارقة فَاقَطعوا أيديبما) للا بينا أنه جمل بما اقترن إليه من توقيف الرسول صلِّ الله 
عليه ول على اعتبار تن المحن ومن اتفاق السلف على ذلك أيضا فسقط الاحتجاج بعمومه ووجب الوقوف عند الاتفاق في القطع 
في العشرة ونفيه عما دونها لما وصفنا وقد رويت أخبار توجب اعتبار العشرة في إيجاب القطع منبا ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدئني أبى قال حدثنا نصر بن ثابت عن الاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّ لا قطع فيما دون عشرة دراهم وقد سمعنا أيضا في سنن ابن قانع 

حديئا رواه بإسناده له عن زحر بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صل الله عليه وس قال لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة 
دراهم وقال عمرو بن شعيب قلت أسعيد بن المسيب إن عروة والزهري وسليمان بن إسار يقولون لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم 
فقال أما هذا فقد مضت السنة فيه من رسول الله صل الله عليه وسلم عشرة دراهم قاله ابن عباس وأيمن الحبشي وعبد الله بن عمر 
وقالوا كان تن الجن عشرة دراهم فإن احتجوا بما روى عن ابن عمر وأنس أن النبي صل الله عليه وس قطع في مجن قيمة ثلاثة دراهم 
وبما روى عن عاأشة أن النبي صل الله عليه وسلّم قال تقطع يد السارق في ريع دينار قيل له أما حديث ابن عمر وأنس فلا دلالة فيه 
على موضع لحلاف لأنهما قوماه ثلاثة دراهم وقد قومه غيرهما عشرة فكان تقديم الزائد أولى وأما حديث عائّشة فقد اختلف في رفعه 
وقد قبل إن الصحيح منه أنه موقوف عليها غير رفوع إلى ابي صل الله عليه وس لأن الإثبات من الرواة رووه موقوفا وروى يوس 
عن الزهري عن عروة عن عائّشة أن رسول الله صل الله عليه وسلّ قال لا تقطع يد السارق إلا في تمن الجن ثلث دينار أو نصف 
دينار فصاعدا وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم في أدنى 
من تمن امجن وكان امجن يومئذ له تن ولم تكن تقطع في الشيء التافه فهذا يدل على أن الذي كان عند عائشة من ذلك القطع في ثُن 
اجن وأنه لم يكن عندها عن النبي صل الله عليه وسلّ غير ذلك إذ لو كان عندها عن رسول الله في ذلك شيء معلوم المقدار من 
الذهب أو الفضة لم تكن بها حاجة إلى ذكر ثمن المجن إذ كان ذلك مدركا من جهة الاجتباد ولاحظ للاجتباد مع النص وهذا يدل 
أيضا على أن ما روى عنها مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وس إن ثبت فإنما هو تقدير منها هن امجن اجتهادا وقد روى حماد بن زيد 
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عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائّشَة قالت تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال أيوب وحدث به يحبى 
عن عمرة عن عائّشّة ورفعه فال له عبد الرحمن بن القاسم إنها كانت لا ترفعه فترك يحبى رفعه فهذا يدل على أن من رواه مرفوعا فإنما 
سمعه من يحبى قبل تركه الرفع ثم لو ثبت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صل الله عليه وسلَ من وجوه مختلفة في 
نفى القطع عن سارق ما دون العشرة وكان يكون حينئذ خبرنا أولى لما فيه من حظر القطع عما دونها وخبرهم مبيح له وخبر الحظر 
أولى من خبر الإباحة وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال لعن الله السارق يسرق الحبل 

فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها فربما ظن بعض من لا روية له أنه يدل على أن ما دون العشرة يقطع فيه إذكر البيضة والحبل 
وهما في العادة أقل قيمة من عشرة دراهم وليس ذلك على ما يظنه لأن المراد بيضة الحديد وقد روى عن على بن أبى طالب أن الني 
صل الله عليه وسلم قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن سارق بيضة الدجاج لا قطع 
عليه وأما الحبل فقد.يكون مما إساوى العشرة والعشرين وأكثر هن ذلك: 

(فصل) وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه ما روى عن النبي 1 لله عليه سل لا قطع على خائن رواه ابن عباس وجابر وهو إشتمل 
على نفى القطع في جميع ما ان الإنسان فيه فنها أن الرجل إذا اّن غيره على دخول بيته ولم يحرز منه ماله لم يجب عليه القطع إذا 
خانه لعموم للفظ اللحبر ويصير حينئذ بمنزلة المودع والمضارب وقد نفى النبي صل الله عليه وس بقوله لا قطع على خائن وجوب القطع 
على جاحد الوديعة والمضارية وسائر الأمانات ويدل أيضا على نفى القطع عن المستعير إذا بد العارية وما روى عن النبي صل الله 
عليه وس أنه قطع المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده فلا دلالة فيه على وجوب القطع على المستعير إذا خان إذ ليس فيه أنه قطعها 
لأجل جحودها للعارية وإنما ذكر جحود العارية تعريفا لا إذ كان ذلك معتادا منها حتى عرفت به فلكر ذلك على وجه التعريف وهذا 
مثل ما روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال للرجلين أحدهما يحجم الآخر في رمضان أفطر الحاجم والمحجوم فلك الجامة تعريفا 
لهما والإفطار واقع بغيرها وقد روى في أخبار صحيحة أن قريشا همهم شاف الراة المخزومية التي سرقت وهي هذه المرأة التي ذكر في 
احبر أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فبين في هذه الأخبار أنه قطعها لسرقتبا ويدل على اعتبار الحرز أيضا حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أنه سئل عن حريسة الجبل فقال فيها غرامة مثلها وجلدات نكال فإذا أواها المراح وبلغ تمن امجن ففيه القطع وقال 
ليس في القْر المعاق قطع حتى يأويه الجرين فإذا أواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ من الجن ودلالة هذا اللحبر على وجوب اعتبار الحرز 
أظهر من دلالة احبر الأول وان كان كل واحد منهما مكتفيا بنفسه في وجوب اعتباره ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن الحرز 
شرط في القطع وأصله من السنة ما وصفنا والحرز عند أصحابنا ما بنى للسكنى وحفظ الأموال من الأمتعة 

وما في معناها وكذلك الفساطيط والمضارب واعليم التي يسكن الناس فيها ويحفظون أمتعتهم تهم بها كل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ 
ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أم لا باب له إلا أنه محجر بالبناء وما كان في غير بناء ولا خيمة ولا فسطاط ولا 
مرب الإندالا يكرد ورا إل أذ زوكون .ده من حفط وخر تزيئ اوه حرظ ,ككرن افظا. 1 وسوام كان الحافظ نائما في ذلك 
الموضع أو مستيقظا والأصل في كون الحافظ حرزا له وإن كان في مسجد أو صعراء حديث صفوان بن أمية حين كان نائًا في المسجد 
ران فسرقه سارق فأمى النبي صل الله عليه وس بقطعه ولا خلاف أن المسجد ليس بحرز فثبت أنه كان محرزا لكون 
صفوان عنده وإذلك قال أححابنا لا فرق بين أن يكون الحافظ ناما أو مستيقظا لأن صفوان كان نائًا وليس المسجد عندهم في ذلك 
كالمام فن سرق من امام لم يقطع وكذلك اللحان وال حوانيت المأذون في دخولما وإن كان هناك حافظ من قبل أن الإذن موجود 
في الدخول من جهة مالك امام والدار شفرج الشيء من أن يكون محرزا من المأذون له في الدخول ألا ترى أن من أذن لرجل في 
دخول داره أن الدار لم تخرج من أن تكون حرزا في نفسها ولا يقطع مع ذلك المأذون له في الدخول لأنه حين أذن له في الدخول 
فقد القنه ولم يحرز ماله عنه كذلك كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك فهو غير حرز من المأذون له في الدخول وأما المسجد فلم 
تعلق إباحة دخوله بإذن آدمي كالمفازة والصحراء فإذا سرق منه وهناك حافظ له قطع وحكى عن مالك أن السارق من امام يقطع 
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إن كان هناك حافظ له* قال أبو بكر لو وجب قطع السارق من الحانوت والمأذون له في الدخول إليه لأن صاحب الحانوت حافظ 
له ومعلوم أن إذنه له في دخوله قد أخرجه من أن يكون ماله فيه محرزا فكان بمنزلة المؤتمن ولا فرق بين امام والحانوت والمأذون في 
دخوله فإن قال قائل يقطع السارق من الحانوت والخان المأذون له* قيل له هو كاللحائن للودائع والعواري والمضاربات وغيرها إذ لا 
فرق بين ما ذكرنا وبينها وقد اتْقنه صاحبه بأن لم يحرزه كا ائقنه في إيداعه وقال عثمان التي إذا سرق من الام قطع* واختلف في 
قطع النباش فقال أبو حنيفة والثوري وحمد والأوزاعى لا قطع على النباش وهو قول ابن عباس ومكحول وقال الزهري اجتمع رأى 
أحعاب رسول الله صل الله عليه وسلّ في زمن كان مروان أميرا 

على المديئة أن النباش لا يقطع ويعزر وكان الصحابة متوافرين يومئذ وقال أبو يوسف ابن أبى ليل وأبو الزناد وربيعه يقطع وروى مثله 
عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري ومسروق والحسن والنخعي وعطاء وهو قول الشافعى والدليل على صحة القول الأول 
أن القبر ليس بحرز والدليل عليه اتفاق ابميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز والكفن كذلك فإن قيل 
إن الأحراز مختلفة فنبا شريحة البقال حرز لما في الحانوت والإصطبل حرز للدواب وللأموال ويكون الرجل حرزا لما هو حافظ له وكل 
شيء من ذلك حرزا لما يحفظ به ذلك الشيء في العادة ولا يكون حرزا لغيره فلو سرق دراهم من إصطبل لم يقطع ولو سرق منه دابة 
قطع ذلك القبر هو حرز للكفن وإن لم يكن حرزا الدراهم* قيل له هذا كلام فاسد من وجهين أحدهما أن الأحراز على اختلافها في 
أنفسها ليست عنتلفة في كونها حرزا جميع ما يجعل فيها لأن الإصطبل لما كان حرزا للدواب فهو حرز للدراهم والثياب ويقطع فيما 
يسرقه منه وكذلك حانوت البقال هو حرز جميع ما فيه من ثياب ودراهم وغيرها فقول القائل الإصطبل حرز للدواب ولا يقطع من 
سرق منه دراهم غلط والوجه الآخر أن قضيتك هذه لو كانت صحيحة لكانت مانعة من إيجاب قطع النباش لأن القبر لم يحفر ليكون 
حرزا للكفن فيحفظ به وإنما يحفر لدفن الميت وستره عن عيون الناس وأما الكفن فإما هو للبلى والحلاك ودليل آخر وهو أن الكفن 
لا مالك له والدليل عليه أنه من جميع المال فدل على أنه ليس في ملك أحد ولا موقوف على أحد فليا صم أنه من جميع امال وجب 
أن لا بملكه الوارث كم لا يملكون ما صرف في الدين الذي هو من جميع المال ويدل عليه أيضا أن الكفن بيدأ به على الديون فإذا ل 
بملك الوارث ما يتقضى به الديون فهو أن لا يملك الكفن أولى وإذا لم بملكه الوارث واستحال أن يكون الميت مالكا وجب أن لا يقطع 
سارقه كا لا يقطع سارق بيت المال وأخذ الأشياء المباحة التي لا ملك لها* فإن* قال قائل جواز خصومة الوارث المطالبة بالكفن 
دليل على أنه ملكه* قيل له الإمام يطالب بما يسرق من بيت المال ولا يملكه ووجه آخخر وهو أن الكفن يجعل هناك للبلى والتلف لا 
للقنية والتبقية فصار بمنزلة الحبز والحم والماء الذي هو للإتلاف لا للتبقية فإن قال قائل القبر حرز للكفن لما روى عبادة بن الصامت 
عن أبى ذر قال قال رسول 

اله صل الله عليه وسلم كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعنى القبر قلت الله ورسوله أعلم قال عليك 
بالصبر فسمى القبر بيتا وقال حماد بن أبى سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت ييته وروى مالك عن أبى الرحال عن أمه عمرة 
أن النبي صل الله عليه وسلّ لعن امختفى والمختفية وروت عائّششة عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال من اختفى ميتا فكأنما قتله وقال 
أهل اللغة امختفى النباش* قيل له إِنما سماه بيتا على وجه لجاز لأن البيت موضوع في لغة العرب لما كان مبنيا ظاهرا على وجه الأرض 
وإنما سعى القبر بيتا تشبيها بالبيت المبنى ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معلا بكونه سارقا من بيت إلا أن يكون ذلك البيت مبنيا 
ليحرز به ما يجعل فيه وقد بينا أن القبر ليس بحرز ألا ترى أن المسجد يسمى بيتا قال الله تعالى (في بيوت أَذْنَ الله أن ترف يدك فيا 
اعة) ولو سرق من المسجد لم يقطع إذا ل يكن له حافظ وأيضا فلا خلاف أنه لو كان في القبر دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع وإن 
كان بيتا فعلمنا أن قطع السرقة غير متعلق بكونه بيتا وأما ما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ لعن الله المختفى وما روى أنه قال من 
اختفى ميتا فكأنما قتله فإن هذا إما هو لعن له واستحقاق اللعن ليس بدليل على وجوب القطع لأن الغاصب والكاذب والظالم كل 
هؤلاء يستحقون اللعن ولا يحب قطعهم وقوله من اختفى ميتا فكأنما قتله فإنه لم يوجب به قطعا وائما جعله كالقاتل وان كان معناه 
مولا على حقيقة لفظه فواجب أن نقتله وهذا لا خلاف فيه ولا تعاق إذلك بالقطع. 
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باب من أين يققطع السارق 

قال الله تعالى (والسارق والسارقة فَاقْطعوا أيما) واسم اليد يقع على هذا العضو إلى المنكب والدليل عليه أن عمارا تهم إلى المنكب 
بقوله تعالى (فَامسحوا يوجوهك وأيديكر منه و خط من ري اغة وإنالم بيت ذلك أرود اسن بعلا ويقع ع ايد إل 
مفصل الكف أيضا قال الله تعالى (إذا رج يده ل يدراه وقد عقل به ما دون المرفق وقال تعالى لموسى (أدخل يدك في جييك 
0 بيضاء من غير سوو) ويمتنع أن يدخل يده إلى المرفق ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وأيديك إِلَ المرافقي) ) فلو لم يقع الاسم على 
ما دون المرافق لما ذكرها إلى المرافق وففي ذلك دليل على وقوع الاسم إلى الكوع لما كان الاسم يتناول هذا العضو إلى المفصل وإلى 
المرفق والى المنكب 

اقنضى عموم اللفظ القطع من المتكب إلى أن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه وجائز أن يقال إن الاسم لما تناومها إلى الكوع ولم يجز 
أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق عليه اسم اليد من غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضا على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى المنتكب 
أخرى ثم قال تعالى (دَاقْطعوا أَيديبما) وكانت اليد محظورة في الأصل فت قطعناها من الفصل فقد قضينا عهدة الآية لم يجز لنا قطع ما 
فوقه إلا بدلالة ما لو قال أعط هذا رجالا فأعطاه ثلاثة منهم فقّد فعل المأمور به إذ كان الاسم يتناولهم وإن كان اسم الرجال يتناول 
ما فوقهم* فإن قال قائل يلزمكم في التيمم مثله بقوله تعالى (قَامسحوا يوجوهكر وَأَيديكرٌ منه) وقد قلتم فيه إن الاسم لما تعاول العضو 
إلى المرفق اقتضاه العموم ول ينزل عنه إلا بدليل قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت محظورة في الأصل ثم كان الاسم يقع 
على العضو إلى المفصل وإلى المرفق لم يجز لنا قطع الزيادة بالشك ولما كان الأصل الحدث واحتاج إلى استباحة الصلاة ل يزل أيضا إلا 
بيقين وهو التيمم إلى المرفق ولا خلاف بين السلف من الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن القطع من المفصل وإئما خالف فيه اللموارج 
وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وهم شذوذ لا يعدون خلافا وقد روى مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع وعن عمر وعلى أنهما قطعا اليد من المفصل ويدل على أن دون الرسغ لا يقع عليه 
اسم اليد على الإطلاق قواه تعالى (َامسحوا بوجزهك وأبديك منه) وم يقل أحد أنه ينتصر بالتيمم على ما دون المفصل وإنما اختلفوا 
فيما فوقه واختلفوا في قطع الرجل من أى موضع هو فروى عن على أنه قطع سارقا من خصر القدم وروى صالح السمان قال رايت 
الذي قطعه على رضى الله عنه مقطوعا من أطراف الأصابع فقيل له من قطعك فقال خير الناس قال أبو رزين معت ابن عباس 
يقول أيعجز من رأى هؤلاء أن يقطع ا قطع هذا الأعرابى يعنى نوه فلقد قطع فا أخطأً يقطع الرجل ويذر عقبها وروى مثله عن 
عطاء وألى جعفر من قولهما وعن عمر رضى الله عنه في آخرين يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقهاء » الأمصار والنظر يدل على 
هذا القول لاتفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذي يلي الزند وكذلك الواجب قطع الرجل من المفصل الظاهر الذي بلي 
الكعب الناتي وأيضا لما اتفقوا على أنه لا يترك 

له من اليد ما يشتفع به لبطش ولم يقطع من أصول الأصابع حتى يبقى له الكف كذلك ينبغي أن لا يترك له من الرجل العقب 
فيمثى عليه لأن الله تعالى ما أوجب قطع اليد لجنعه الأخذ والبطش با وأ بقطع الرجل لبنعه المي بها ففير جائر ترك العقب 
للدي عليه ومن قطع من المفصل الذي هو على ظهر القدم فإنه ذهب في ذلك أن هذا المفصل مخ الرجل عنؤلة مفضيل الزك .من 
اليد لأنه ليس بين مفصل أصابع الرجل مفصل غيره ا أنه ليس بين مفصل الزند ومفصل أصابع اليد مفصل غيره فلما وجب في 
اليد قطع أقرب اللفصل إلى مفصل الأصابع كذلك وجب أن يقطع في الرجل من أقرب المفاصل إلى مفصل الأصابع والقوك الاوك 
أظهر لأن مفصل ظهر القدم غير ظاهر كظهور مفصل الكعب من الرجل ومفصل الزند من اليد فلما وجب قطع مفصل اليد ظاهر 
منه كذلك يجب أن يكون ني الرجل لما استوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل أيضا والرجل كلها إلى مفصل الكعب بمازلة 
الكف إلى مفصل الزند وأما القطع من أصول أصابع الرجل فإنه لم يثبت عن على من جهة صحيحة وهو قول شاذ خارج عن الاتفاق 
والنظر جميعا* واختلف في قطع اليد اليسرى والرجل المنى فال أبو بكر الصديق وعلى ابن أبى طالب وعمر بن اللخطاب حين رجع إلى 
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قول على لما استشاره وابن عباس إذا سرق قطعت يده المنى فإذا سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى فإذا سرق ل يقَطع وحبس وهو 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف وروى عن عمر أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل الهنى فإن سرق قطعت رجله الهنى فإن سرق حبس 
حتى يحدث التوبة وعن أبى بكر مثل ذلك إلا أن عمر قد روى عنه الرجوع إلى قول على كوم الله وجهه وقال مالك والشافى تقطع 
اليد اليسرى بعد الرجل اليسرى والرجل النى بعد ذلك ولا يقتل إن سرق بعد ذلك وروى عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر 
رعودية عي المثرة أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه وروى سفيان عن عبد الرحمن بن القامم عن أبه أن أبا بكر أراد أن يقطع 
الرجل بعد اليد والرجل فال له عمر السنة اليد وروى عبد الرحمن ابن يزيد عن جابر عن مكحول أن عمر قال لا تقطعوا يده بعد 
اليد ابعل ولكن احبسوه عن المسلمين قال الزهري الى أبو بكر إلى اليد والرجل وروى أبو خالد الأحمر عن حجاج عن سماك عن 
بعض أححابه أن عمر استشارهم في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده 

العنى فإن عاد فرجله اليسرى ثم لا يقطع أكثر من ذلك وهذا يقتضى أن يكون ذلك إجماعا لا يسع خلافه لأن الذي يستشيرهم مر 
هم الذين يتعقد : بهم الإجماع وروى سفيان عن عبد الرجمن بن القاسم عن أببه أن أبا بكر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل في 
قصة الأسود الذي نزل بأبى بكر ثم سرق حلى أسماء وهو مرسل وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عاشة أن رجلا خدم أبا بكر 
فبعثه مع مصدق وأوصاه به فلبث قرييا من شبر ثم جاءه وقد قطعه المصدق فلما رآه أبو بكر قال له ما لك قال وجدنى خنت فريضة 
فقطع يدي فقال أبو بكر إنى لا أراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة والذي نفسي بيده لئن كنت صادقا لأقيدنك منه ثم سرق حلى أسماء 
بنت عميس فقطعه أبو بكر فأخبرت عائْشة أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدق يده وذلك لا يكون إلا قطع الرجل اليسرى وهو حديث 
صصيح لا يعارض بحديث القاسم واو تعارضا لسقطا جميعا ولم يثبت ببذا الحديث عن أبى بكر شيء ويبقى لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها 
عن أبى بكر والاقتصار على الرجل اليسرى* فإن قيل روى خالد الحذاء عن حمد بن حاطب أن أبا بكر قطع يدا بعد* يد ورجل* قيل 
له لم يقل في السرقة ويجوز أن يكون في قصاص وقد روى عن عمر بن اللحطاب مثل ذلك وتأويله ما ذكرناه فصل من اتفاق السلف 
وجوب الاقتصار على اليد والرجل وما روى عنبم من غكالفة ذلك فإنما هو على وجهين إما أن يكون الحكاية في قطع اليد بعد الرجل 
أو قطع الأربع من غير ذكر السرقة فلا دلالة فيه على القَطع في السرقة أو يكون مرجوعا عنه كا روى عن عمر ثم روى عنه الرجوع 
عنه وقد روى عن عثمان أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطع أربعته وليس فيه دلالة على قول الخالف لأنه لم يذكر أنه قطعه في السرقة 
ويجوز أن يكون قطعه من قصاص* ويدل على صعة قول أحابنا قوله تعالى (فَاقَطُعوا أَيدِيبما) وقد بينا أن المراد أماهما وكذلك هو في 
قراءة ابن مسعود وابن عباس والحسن وإبراهيم وإذا كان الذي تتناوله الآية يدا واحدة لم تجز الزيادة عليها إلا من جهة التوقيف أو 
الاتفاق وقد ثبت الاتفاق في الرجل اليسرى واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرى فل يجز قطعها مع عدم الاتفاق والتوقيف إذ غير جائز 
إناك الفوه الهم اعد هذين الوجهين ودليل آخر وهو اتفاق الأمة على قطع الرجل بعد اليد وفي ذلك دليل على أن اليد اليسرى 
غير مقطوعة أصلا لأن العلة في العدول عن 

اليد اليسرى بعد البمنى إلى الرجل ني قطعها على هذا الوجه إبطال منفعة الجنس وهذه العلة موجودة بعد قطع الرجل اليسرى ومن 
جهة أخرى أنه لم تقطع رجله اعنى بعد رجله اليسرى لما فيه من بطلان منفعة المي رأسا كذلك لا تقطع اليد اليسرى بعد العنى 
لما فيه من بطلان البطش وهو منافع اليد كالمثى من منافع الرجل ودليل آنحر وهو اتفاق اجميع على أن المحارب وإن عظم جرمه في 
أخذ المال لا يزاد على قطع اليد والرجل لثلا تبطل منفعة جنس الأطراف كدلك السارق وإن كثر الفعل منه بأن عظم جرمه فلا 
يوجب الزيادة على قطع اليد والرجل فإن قال قائل قوله عن وجل (فَا َاقطُعوا أيديبما) ) يقتضى قطع اليدين جميعا ولو لا الاتفاق لما عدلنا 
عن اليد اليسرى في السرقة الثانية إلى الرجل اليسرى قيل له أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرى فليس كذلك عندنا لأنها 
إِنما اقتضت يدا واحدة لما ثبت من إضافتها إلى الإثنين بلفظ ابجمع دون التثنية وان ما كان هذا وصفه فإنه يقتضى يدا واحد منبما 
ثم قد اتفقوا أن اليد الى مرادة فصار كقوله تعاللى فاقطعوا أيمانهما فانتفى بذلك أن تكون اليسرى مرادة باللفظ فيسقط الاحتجاج 
بالآية في إ يجاب قطع اليسرى وعلى أنه لو كان لفظ الآية محتملا لما وصفت لكان اتفاق الأمة على قطع الرجل بعد المنى دلالة على أن 
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اليسرى غير مرادة إذ غير جائز ترك المنصوص والعدول عنه إلى غيره* واحتج موجبو قطع الأطراف بما رواه عبد الله ابن رافع قال 
أخبرنى حماد بن أبى حميد عن مد بن المتكدر عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم أنى بسارق قد سرق فأمى به أن تقطع يده 
ثم أتى به مرة أخرى قد سرق فأمى به أن تقطع رجله حتى قطعت أطرافه كلها وحماد بن أبى حميد ممن يضعف وهو مختصر* وأصله 
ما حدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الحلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير عن مد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صل الله عليه وسلّ فقال اقتلوه فقالوا يا رسول 
الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فتقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء الثالثة 
فمَال اقتلوه فقّالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتى به الرابعة فال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتى به 
الحامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ورواه معشر عن مصعب بن ثابت بإسناد مثله وزاد 

خرجنا به إلى مر بد النعم فملنا عليه النعم فأشار بيده ورجليه فنفرت الإبل عنه فلقيناه بالخجارة حتى قتلناه ورواه يزيد بن سنان حدثني 
هشام بن عروة عن مد بن المنكدر عن جابر قال أنى رسول الله صل الله عليه وس بسارق فقطع يده ثم أنى به قد سرق فقطع رجله 
ثم أنى به قد سرق فأمى بقتله ورواه خياة بن سللة ”عن يوشت بن خارف :بن خاطن أن :زعلا سرق عل :عيك رسول اش صل الله 
عليه وس فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ اقتلوه فقال القوم إنما سرق فقال اقطعوه فقطعوه ثم سرق على عهد أبى بكر الصديق 
فتقطعه حتى قطعت قوائمة كلها ثم سرق اللحامسة فقال أبو بكر كان رسول الله صل الله عليه وسل أعلى به حين أمى بقتله فأمى به فقتل 
والذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث الذي رواه حماد بن أبى حميد وفيه الأعس بقتله بديا ومعلوم أن السرقة لا 
يستحق بها القتل فثبت أن قطع هذه الأعضاء لم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإما كان على جهة تغليظ العقوبة والمثلة كا 
روى عن النبي صل الله عليه وس في قصة العرنيين أنه قطع أيد.هم وأرجلهم وسملهم وليس السمل حدا في قطاع الطريق فلما نسخت 
المثلة نسخ بها هذا الضرب من العقوبة فوجب الاقتصار على اليد والرجل لا غير ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه المثلة لا على 
الحد أن في حديث جابر أنهم حماوا عليه النعم ثم قتلوه بالخجارة وذلك لا يكون حدا في السرقة بوجه. 

باب ما لا يقطع فيه 

قال أبو بكر عموم قوله (والسارق والسارقة فَاقطَعوا أيديبما) يوجب قطع كل من تناول الاسم في سائر الأشياء لأنه عموم في هذا الوجه 
وإن كان جملا في المقدار إلا أنه قد قامت الدلالة من سنة الرسول صل الله عليه وس وقول السلف واتفاق فقهاء الأمصار على أنه ل 
يرد به العموم وأن كثيرا ثما يسمى آخذه سارقا لا قطع فيه واختلف الفقهاء في أشياء منه. 

ذى الاختلاف فى ذلك 

قال أبو حنيفة وتمد لا قطع في كل ما يسرع إليه الفساد نحو الرطب والعنب والفواكه الرطبة واللحم والطعام الذي لا يبقى ولا في الث 
المعلق والحنطة في سنبلها سواء كان لها حافظ أو لم يكن ولا قطع في شيء من الحشب إلا الساج والقنا ولا قطع في الطين والنورة 
والجص والزرنيخ ونحوه ولا قطع في شبيء من الطير ويقطع في الياقوت والزمرد ولا قطع في شيء من اخمر ولا في شيء من الات 
الملاهي وقال أبو يوسف يقطع في كل شيء سرق من حرز إلا في السرقين والتراب والطين وقال مالك لا يقطع في المْر المعلق ولافي 
حريسة الجبل وإذا أواه الجرين ففيه القطع وكذلك إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ ثنها ما يجب فيه القطع ففيه القَطع وقال الشافى لا 
قطع في القْر المعلق ولا في اجمار لأنه غير محرز إن أحرز ففيه القطع رطبا كان أو يابسا وقال عثمان الببتى إذا سرق القّر على جره فهو 
سارق يقطع* قال أبو بكر روى مالك وسفيان الثوري وحماد بن سلمة عن يحبى بن سعيد عن مد بن يحبى بن حبان أن مروان أراد 
قطع يد عبد وقد سرق وديا فقال رافع ابن خدي سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّ يقول لا قطع في ثمرة ولا كثر وروى سفيان 
بن عيينة عن يحجبى بن سعيد عن تمد بن حبان عن عمه واسع بن حبان ببذه القصة فادخل ابن عيينة بين مد بن حبان وبين رافع 
واسع بن حبان ورواه الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد عن مد بن حبان عن عمة له ببذه القصة وادخل الليث بينهما عمة له مجهولة 
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ورواه الدراوردى عن يحيى بن سعيد عن تمد بن يحبى بن حبان عن أبى ميمونة عن راقع بن خديج عن عن النبي صل الله عليه وسل 
مثله لعل الدراوردى بين مد بن يحبى ورافع أبا ميمونة فإن كان واسع بن حبان كنيته أبو ميمونة فد وافق ابن عيينة وإن كان 
غيره فهو مجهول لا يدرى من هو إلا أن الفقهاء قد تلقت هذا الحديث بالقبول وعملوا به فثبت ته بقوههم له كقوله لا وصية لوارث 
واخختلاف التابعين لما تلقاه العلماء بالقبول ثبت ته ولزم العمل به* وقد نازع أهل العلم معنى قوله لا قطع في ثمر ولا كثر فقال أبو 
حنيفة وخمد هو على كل شر يسرع إليه الفساد وعمومه يقتضى ما يبقى منه وما لا يبقى إلا أن الكل متفقون على القطع فيما قد استحكم 
ولا يسرع إليه الفساد نفص ما كان بهذا الوصف من العموم وصار ذلك أصلا في نفى القطع عن جميع ما يسرع إليه النساف زوف 
الحسن عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال لا قطع في طعام وذلك ينفى القطع عن جميع الطعام إلا أنه خص ما لا يسرع إليه الفساد 
بدليل وقال أبو يوسف ومن قدمنا قوله أن نفيه القطع عن القْر والكثر لأجل عدم الحرز فإذا أحرز فهو وغيره سواء وهذا تخصيص 
بغير دلالة* وقوله ولا كثر أصل في ذلك أيضا لأن الكثر قد قيل فيه وجهان أحدهما امار والآخر النخل الصغار وهو عليهما جميعا 
فإذا أراد به اجمار فقد نفى القطع عنه لأنه بما يفسد وهو أصل في كل ما كان في معناه وإن أراد به التخل فقد دل على نفى القطع في 
الحشب فنستعملهما على فائدتهما جميعا وكذلك قال أبو حنيفة لا قطع في الحشب إلا الساج والقنا وكذلك يجيء على قوله في الأببوس 
وذلك أن الساج والأببوس لا يوجد في دار الإسلام إلا مالا فهو كسائر الأموال وإئما اعتبر ما يوجد في دار الإسلام مالا من قبل 
أن الأملاك الصحيحة هي التى توجد في دار الإسلام وما كان في دار الحرب فليس بملك صصيح لأنها دار إباحة وأملاك أهلها مباحة 
فلا يختلف فيبا حك ما كان منه مالا ماوكا وما كان منه مباحا فلذلك سقط اعتبار كونها مباحة في دار الحرب فاعتبر حكم وجودها 
في دار الإسلام فليا لم توجد في دار الإسلام إلا مالا كانت كسائر أموال المسلمين التي ليست مباحة الأصل فإن قال قائل النخل 
غير مباح الأصل قيل له هو مباح الأصل في كثير من المواضع كسائر الجنس المباح الأصل وإن كان بعضها ملوكا بالأخذ والنقل 
من موضع إلى موضع وقد روى عمر وبن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن مر قال جاء رجل من مز ينة إلى ابي صل اله عليه وسل 
فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي عليه ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية ية قطع إلا ما أواه المراح فإذا 
أواه المراح فبلغ تن الجن قفيه قطع اليد وما لم يبلغ تمن امجن ففيه غرامة مثله وجلدات النكال قال يا رسول الله كيف ترى في القر 
المعلق قال هي ومثله معه والنكال وليس في شيء من السمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فا أخذه من الجرين فبلغ ثمن الجن ففيه 
القطع وما لم يبلغ ففيه غرامة مثله وجادات النكال فنفى في حديث رافع بن خدي القطع عن القّر رأسا ونفى في حديث عبد الله 
بن عمر القطع عن القْر إلا ما أواه الجرين* وقوله حتى يأويه الجرين يحتمل معنيين أحدهما الحرز والآخر الإبانة عن حال استحكامه 
وامتناع إسراع الفساد إليه لأنه لا يأويه الجرين إلا وهو مستحك في الأغلب وهو كقوله تعالى (واتوا حَمّه يوم حصاده) ولم يرد به 
وقوع الحصاد وائما أراد به باوغه وقت الحصاد وقوله صل الله عليه وس لا يقبل الله صلاة حائض إلا عفار ولم يرد به وجود الحيض 
وائما أخبر عن حكها بعد البلوغ وقوله إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ولم يرد به السن وإنما أراد الإحصان وقوله في خمس 
وعشرين بنت مخاض أراد دخوها في السنة الثانية وإن لم يكن بأمبا مخاض لأن الأغلب إذا صارت كذلك كان بأمبا مخاض وكذلك 
قوله حتى ياويه 

الجرين يحتمل أن يريد به بلوغ حال الاستحكام فلم يجز من أجل ذلك أن يخص حديث رافع بن خديج في قوله لا قطع في ثمر ولا 
كثر وإنما لم يقطع في النورة ونحوها لما روت عاش قالت لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صل الله عليه وس في الثهيء التافه 
يعنى الحقير فكل ما كان تافها مباح الأصل فلا قطع فيه والزرنيخ والجص والنورة ونحوها تافه مباح الأصل لأن أكثر الناس يتركونه 
في موضعه مع إمكان القدرة عليه وأما الياقوت والجوهر فغير تافه وان كان مباح الأصل بل هو ين رفيع ليس يكاد يترك في موضعه 
مع إمكان أخذه فيقطع فيه وان كان الأصل كا يقطع في سائر الأموال لأن شرط زوال القطع المعينان جميعا من كونه تافها في نفسه 
ومباح الأصل وأيضا فإن الجص والنورة ونحوها أموال لا يراد بها القنية بل الإتلاف فهي "الحبز واللحم ونحو ذلك والياقوت ونحوه 
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مال يراد به القنية والتبقية كالذهب والفضة* وأما الطير فإنما لم تقطع فيه لما روى عن على وعثمان أنهما قالا لا يقطع في الطير من 
غير خلاف من أحد من الصحابة عليهما وأيضا فإنه مباح الأصل فأشبه الحشيش والحطب* واختلف في السارق من بيت المال فقال 
أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد والشافعى لا يقطع من سرق من بيت المال وهو قول على وإبراهيم النخعي والحسن وروى ابن وهب 
عن مالك أنه يقطع وهو قول حماد بن أبى سليمان وروى سفيان عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا أتى برجل 
سرق مغفرا من امهس فلم يرد عليه قطعا وقال له فيه نصيب وروى وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال 
فكتب فيه سعد إلى عمر فكتب إليه عمر ليس عليه قطع له في نصيب ولا نعلى عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وأيضا لما كان حقه 
وحق سائر المسلمين فيه سواء فصار كسارق مال بينه وبين غيره فلا يقطع واختلف فيمن سرق مرا من ذم أو مس قال أصحابنا 
ومالك والشافعى لا قطع عليه وهو قول الثوري وقال الأوزاعى في ذمي سرق من مس مرا أو خنزيرا غرم الذي ويجد فيه المسلي* 
قال أبو بكر اتثمر ليست بمال لنا وإنما أمى هؤلاء أن نترك مالا لهم بالعهد والذمة فلا يقطع سارقها لآن ما كان مالا من وجه وغير مال 
من وجه فإن أقل أحواله أن يكون ذلك شببة في درء الحد عن سارقه كن وطئ جارية بينه وبين غيره وأيضا فإن المسلم معاقب على 
اقتناء امخمر وشربها مأمور بتخليلها أو صببا فن أخذها فإنها 
أزاك يده عما كان عليه إزالته عنه فلا يقطع”* واختلف فيمن أقر بالسرقة مرة واحدة فقال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعى والثوري 
إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال أبو يوسف وابن شبرمة وابن أبى ليل لا يقطع حتى يقر مرتين والدليل على صحة القول الأول ما 
روى عبد العزيز بن ممد الدراوردى عن يزيد بن صفية عن مد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبى هريرة قال أن بسارق إلى النى 
صلّ الله عليه وس فقال يا رسول الله هذا سرق فقال ما أخا له سرق فقال السارق إلى قال فاذهبوا به فاقطعره فقطع ورواه غير 
الدراوردى عن مد بن عبد الرحمن عن النبي صل الله عليه وسلّ ولم يذكر فيه أبا هريرة منهم الثوري وابن جريج ومد ابن إسحاق قال 
أبو بكر وعلى أى وجه حصلت الرواية من وصل أو قطع فكمها ثابت لأن إرسال من أرسله لا يمنع صحة وصل من وصله ومع ذلك 
لو حصل مرسلا لكان حكه ثابتا لأن المرسل والموصول سواء عندنا فيما يوجبون من الك فد قطع النبي صل الله عليه وس بإقراره 
مرة واحدة * فإن قال قائل إِنما قطعه بشبادة الشبود لأنهم قالوا سرق* قيل له لو كان كذلك لاقتصر عليها ول يلقّنه امخود فلما قال 
بعد قولهم سرق وما أخا له سرق ولم يقطعه حتى أقر ثبت أنه قطع بإقراره دون الشبادة فإن احتجوا بما روى حماد بن سلمة عن إسحاق 
عن عبد الله بن أبى طلحة عن أب المنذر مولى أبى ذر عن أَبى أمية امخزومي أن رسول الله صل الله عليه وس أتى بلص اعترف اعترافا 
ولم يوجبوا معه المتاع فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ ما أخا لك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله صل الله 
عليه وس مرتين أو ثلاثا قال بلى فأس به فقطع ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره مرة واحدة وهو أقوى إسنادا من الأول* قيل 
اه ليس في هذا الحديث بيان موضع اللحلاف وذلك أنه لم يذكر فيه" إقرا ر السارق مرتين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم أقر* فإن قيل فقد ذكر 
فيه أنه اعترف اعترافا فقال له النبي صل الله عليه وس ذلك مرتين أو ثلاثا ويحتمل أيضا أن يكون الاعتراف قد حصل منه عند غير 
ابي صل الله عليه وس فلا يوجب ذلك القطع عليه وأيضا لو ثبت أن النبي صل الله عليه وسلّ أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الأول لما 
دل على أن الإقرار الأول لم يوجب القطع إذ ليس يمتنع أن يكون القطع قد وجب وأراد ابي صل الله عليه وسلم أن يتوضل إن 
إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه* فإن قيل روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لوال أمى أن يوت الحد إلا أقامه فلو كان 
القطع واجبا بإقراره بديا لما اشتغل النبي صلّى الله عليه وس بتلقينه الرجوع عن الإقرار 
ولسارع إلى إقامته* قيل له ليس وجوب القطع مانعا من استثبات الإمام إياه فيه ولا موجبا عليه قطعه في الحال لأن ما عزا قد أقر 
عند النبي صل الله عليه وسلّ بالزنا أربع مرات فل يرجمه حتى استثبته وقال لعلك قبلت لعلك لمست وسأل أهله عن صعة عقله وقال 
لهم أبه جنة ولم يدل ذلك على أن الرجم لم يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فليس إذا في هذا اللحبر ما يعترض به على خبر أَبى 
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هريرة الذي ذكر فيه أنه أمى بققطعه حين أقر ومعلوم أن النبي صل الله عليه وس لم يكن يقدم على إقامة حد لم يجب بعد وليس يمتنع 
أن يؤخرإقامة حد قد وجب مستثبتا لذلك ومتحريا بالاحتياط والثقة فيه* ويدل على صحة ما ذكرنا أيضا حديث ابن لميعة عن يزيد بن 
أبى حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصارى عن أبيه أن عمرو بن سمرة أنى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى سرقت 
جملا لبنى فلان فأرسل إلههم النبي صل الله عليه وسلّ فقالوا إنا فقدنا جملا لنا فأمى به النبي صل الله عليه وسلم فقطعت يده ففي هذا 
اليل أرخنا قطعه بإقرا زه عرة واسذة “.ومن بعدية النظر أيغياً أن السرقة امقر نا لذ لمن أن تكرة'عينا أى عفن فإن كانت غينا 
ولم يحب القطع بإقرار الأول فد وجب ضعانها لا محالة من قبل أن حق الآدمي فيه .ثبت بإقراره مرة واحدة ولا يتوقف على الإقرار 
ثانيا وإذا ثثبت الملك للمقر له ولم يثبت القطع صار مضمونا عليه وحصول الضمان ينفى القطع وإن كانت السرقة ليست بعين قائة فقد 
صارت دينا بالإقرار الأول وحصولا دينا في ذمته ينفى القطع على ما وصفنا* فإن قال قائل إذا جاز أن يكون حك أخذه بديا على 
وجه السرقة موقوفا في القطع على نفى الضمان وإثباته فهلا جعلت حك إقراره موقوفا في تعلق الضمان به على وجوب القطع وسقوط* 
قيل له نفس الأخذ عندنا على وجه السرقة يوجب القطع فلا يكون موقوفا وإنما سقوط القطع بعد ذلك يوجب الضمان ألا ترى أنه 
إذا ثبتت السرقة بشبادة الشبود كان كذلك حكمها فإن ل يكن الإقرار بديا موجبا للقطع فينبغي أن يوجب الضمان ووجوب الضمان 
ينفى القطع إذ كان إقراره الثاني لا ينفى ما قد حصل عليه من الضمان النافى للقطع بإقراره الأول* فإن قيل بنتقض هذا الاعتلال 
بالإقرار بالزنا لأن إقراره الأول بالزنا إذا لم يوجب حدا فلا بد من إيجاب المهر به لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من يجاب حد 
ومبر ومتى انتنفى الحد وجب المهر وإقراره الثاني والثالث والرابع لا يسقط المهر الواجب بديا بالإقرار الأول وهذا يؤدى إلى سقوط 
اعتبار عدد الإقرار في الزنا فليا حم وجوب اعتبار عدد الإقرار 

في الزنا مع وجود العلة المانعة من اعتبار عدد الإقرار في السرقة بان به فساد اعتلالك* قيل له ليس هذا مما ذكرناه في شيء وذلك أن 
سقوط الحد في الزنا على وجه الشيبة لا يحب به عبر لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة عقد أو شببة عد ومتى عرى من ذلك لم 
يحب مبر ويدل عليه اتفاقهم جميعا على أنه لو أقر بالزنا مرة واحدة ثم مات أو قامت عليه بينة بالزنا فات قبل أن يحد لم يجب عليه المهر 
في ماله ولو مات بعد إقراره بالسرقة مرة واحدة لكانت السرقة مضمونة عليه باتفاق منهم جميعا فقد حصل من قولحم جميعا إينجاب 
الضمان بالإقرار مرة واحدة وسقوط المهر مع الإقرار بالزنا من غير حد واحتج الآخرون بما روى الأحمش عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن على أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فال شبدت على نفسك بشهادتين فأمى به فقطع وعلقها في عنقه ولا دلالة في هذا 
الحديث على أن مذهب على رضى الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين إنما قال شبدت على نفسك بشهادتين ول يقل لو شبدت 
بشبادة واحدة لما قطعت وليس فيه أيضا أنه لم يقطع حتى أقر مرتين* ومما يحتج به لأبى يوسف من طريق النظر أن هذا لما كان حدا 
سقط بالشيية وجب أن يعتبر عدد الإقرار فيه بالشبادة فلما كان أقل من يقبل فيه شبادة شاهدين وجب أن يكون أقل ما لا يصح 
به إقراره مرتين كالزنا اعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشبود وهذا يلزم أبا يوسف أن يعتبر عدد الإقرار في شرب اخمر بعدد الشبود وقد 
سمعت أبا الحسن الكرخي يقول إنه وجد عن أبى يوسف في شرب اخمر أنه لا يحد حتى يقر مرتين كعدد الشهود ولا يلم عليه حد 
القذف لأن المطالبة به حق لآدمى وليس كذلك سائر الحدود وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا فإن المقادير لا تؤخذ من طريق 
المقاييس فيما كان هذا صفته وإنما طريقها التوقيف والاتفاق. 

باب السرقة من ذوى الأرحام 

قال أبو بكر قوله تعالى (والسارق والسارقة فَاقْطْعوا أَيديهما) عموم في يجاب قطع كل سارق إلا ما خصه الدليل على النحو الذي قدمنا 
وعلى ما حكينا عن أبى الحسن ليس بعموم وهو جمل محتاج فيه إلى دلالة من غيره في إثبات حكمه ومن جهة أخرى على أصله أن ما 
ثبت خصوصه بالاتفاق لا يصح الاحتجاج بعمومه وقد بينا ذلك في أصول الفقه وهو مذهب مد بن جاع إلا أنه وان كان عموما 
عندنا لو خلينا ومقتضاه فقد قامت 

دلالة خصوصه في ذوى الرحم حرم وقد اختلف الفقهاء فيه. 

ذكر الاختلاف في ذلك 


5112161208 6 


ه الحجلل الرابع 


قال أصابنا لا يقطع من سرق من ذي الرحم وهو الذي لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة لم يجز له أن يتزوجها من أجل الرحم 
الذي بينهما ولا تقطع أيضا عندهم المرأة إذا سرقت من زوجها ولا الزوج إذا سرق من امرأته وقال الثوري إذا سرق من ذوى رحم 
منه لم يقطع وقال مالك يقطع الزوج فيما سرق من امرأته والمرأة فيما تسرق من زوجها في غير الموضع الذي يسكان فيه وكذلك في 
الأقارب وقال عبيد الله بن الحسن في الذي يسرق من أبويه إن كان يدخل عليهم لا يقطع وإن كانوا بوه عن الدخول علييم فسرق 
قطع وقال الشافنى لا قطع على من سرق من أبويه أو أجداده ولا على زوج سرق من امرأته أو امرأة سرقت من زوجها والدليل 
على حة قول أصابنا قول الله عن وجل (لدِس عَلَيكر جناح أَنْ تأ وا من بيوتكر أو يبوت آباتكر - إلى قوله ‏ أو ما مَلَكممْ مُفاتحة) 
فأباح تعالى الأكل من بيوت هؤلاء وقد اقتضى ذلك إباحة الدخول إليها بغير إذنهم فإذا جاز لحم دخوها لم يكن ما فيها محرزا عنهم 
ولا قطع إلا فيما سرق من حرز وأيضا إباحة أكل أموالهم بمنع وجوب القطع فيها لما لهم فيها من الحق كالشريك ونحوه فإن قيل 
فقد قال (أُو صَدِيفَكٌ) ويقطع فيه مع ذلك إذا سرق من صديقه* قيل له ظاهر الآية ينفى القطع من الصديق أَيضا واثما خصصناه 
بدلالة الاتفاق ودلالة اللفظ قائمة فيما عداه وعلى أنه لا يكون صديقا إذا قصد السرقة ودليل آخحر هو أنه قد ثبت عندنا وجوب نفقة 
هؤلاء عند الحاجة إليه وجواز اخذها منه بغير بدل فاشبه السارق من بيت المال لثبوت حقه فيه بغير بدل يلزمه عند الحاجة إليه* 
فإن قيل قد ثبت هذا* الحق عند الضرورة في مال الأجنبى ول بمنع من القطع بالسرقة منه* قيل له يعترضان من وجهين أحدهما أنه 
في مال الأجنى ثبت عند الضرورة وخوف التلف وفي مال هؤلاء يثبت بالفقر وتعذر الكسب والوجه الآخر أن الأجنبى يأخذه 
بيدل وهؤلاء ستحقونه بغير بدل كال بيت المال وأيضا فلما استحق عليه إحياء نفسه وأعضائه عند الحاجة إليه بالإنفاق عليه وكان هذا 
السارق محتاجا إلى هذا المال في إحياء يده لسقوط 


القطع صار في هذه الحالة كالفقير الذي يستحق على ذي الرحم ا حرم منه الإنفاق عليه لإحياء نفسه أو بعض أعضائه وأيضا فهو 
مقيس على الأب بالمعنى الذي قدمناه والله تعالى أعل. 

باب فيمن سرق ما قد قطع فيه 

قال أصابنا فيمن سرق ثوبا فقطع فيه ثم سرقه مرة أخرى وهو بعينه لم يقطع فيه والأصل فيه أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس 
وائما طريقها التوقيف أو الاتفاق فلما عدمناهما فيما وصفنا لم يبق في إثباته إلا القياس ولا يجوز ذلك عندنا* فإن قيل* هلا قطعته 
بعموم قوله (والسارق والسارقة فَاقْطَعوا أَيديهما) قبل السرقة* قيل له السرقة الثانية لم ,تناوها العموم لأها توجب قطع الرجل لو وجب 
القطع والذي في الآية قطع اليد وأيضا فإن وجوب قطع السرقة متعلق بالفعل والعين جميعا والدليل أنه متى سقط القطع وجب ضهان 
العين > أن حد الزنا لما تعلق بالوطء كان سقوط الحد موا ضَفان الوطاء.وما تغاق وجوت التصاض يقغل النفس كان سقوط القود 
موجبا ضمان النفس فكذلك وجوب ضمان العين في السرقة عند سقوط القطع يوجب اعتبار العين في ذلك فلما كان فعل واحد في 
عينين لا يوجب إلا قطعا واحدا كان كذلك حك الفعلين في عين واحدة ينبغي أن لا يوجب إلا قطعا واحدا إذا كان لكل واحد من 
العينين أعنى الفعل والعين تأثير في يجاب القطع* فإن قيل فاو زنى بامرأة خد ثم زنى* بها مرة أخرى حد ثانيا مع وقوع الفعلين في 
عين واحدة* قيل له لأنه لا تأثير لعين المرأة في تعلق وجوب الحد بها وإنما يتعلق وجوب حد الزنا بالوطء لا غير والدليل على ذلك أنه 
متى سقط الحد ضهن الوطء ولم يضمن عين المرأة وفي السرقة متى سقط القطع ضمن عين السرقة وأيضا فلما صارت السرقة في يده بعد 
القطع في حك المباح التافه بدلالة أن استبلاكها لا يوجب عليه ضمائها وجب أن لا يقطع فيها بعد ذلك ا لا يقطع في سائر المباحات 
التافهة في الأصل وإن حصلت ملكا للناس كالطين واللحشب والحشيش والماء ومن أجل ذلك قالوا إنه لو كان غزلا فنسجه ثوبا بعد 
ما قطع فيه ثم سرقه مرة أخرى قطع لأن حدوث هذا الفعل فيه يرفع حك الإباحة المانعة كانت من وجوب القطع كا لو سرق خشبا 
لم يقطع فيه ولو كان بابا منجورا فسرقه قطع نلحروجه بالصنعة 

عن اتفال الأول رارضا ا كان وقوع القطع فيه يوجب البراءة من استبلاكه قام القطع فيه مقام دفع قيمته ففنان 6ند خوط جه 
وأشبه من هذا الوجه وقوع الملك له في المسروق لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك فلما أشبه ملكه من هذا الوجه سقط القطع 
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لأنه يسقط بالشببة أن يشبه المباح من وجه ويشبه الملك من وجه. 

باب السارق يوك قبل إخراج السرقة 

قال أبو بكر رحمه الله اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه والدار كلها حرز واحد فم ل 
يخرجه من الدار لم يجب القطع وروى ذلك عن على بن أَبى طالب وابن عمر وهو قول إبراهيم وروى يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن 
بن القاسم قال بلغ عائشة أنهم كانوا يقولون إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع فقالت عائشة لو لم أجد إلا سكينا لقطعته وروى سعيد عن 
قتادة عن ابن كال ذا لويد ريت فطليه المع قال ابو جح او اح امس الع رق لاا زكرو اي 21 به 
وأخذه في الحرز أيضا لا يوجب القطع لأنه باق في الحرز ومتى لم يخرجه من الحرز فهو بمنزلة من لم يأخذه فلا يجب عليه القطع واو 
جاذ حاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى والله أعل. 

باب غرم السارق بعد القطع 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد والثوري وابن شبرمة إذا قطع السارق فإن كانت السرقة قائة بعينها أخذها المسروق منه وإن 
كانت مستبلكة فلا ضان عليه وهو قول مكحول وعطاء والشعبي وات لترفة وعد قولي إبراهيم النخعي وقال مالك يضمنها إن كان 
موسرا ولا شيء عليه إن كان معسرا وقال عثمان البتى والليث والشافعى يغرم السرقة وإن كانت هالكة وهو قول اين والزهري 
وحماد وأحد قولي إبراهيم قال أبو بكر أما إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذها وقد روى أن النبي صل الله عليه وسل 
قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان والذي يدل على نفى الضمان بعد القطع قوله تعالى (فَاقطعوا أيديهما جَزاءً يما كُسبا 
تكالاً من الله) والجزاء اسم لما يستحق بالفعل فإذا كان الله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطع لم يجز إ يجاب الضمان 
معه ما فيه من الزيادة في حم المنصوص ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ وكذلك قوله تعالى (إنا زا الِينَ يحاِبوفَ الله 
وَرَسوله) فأخبر أن جميع الجزاء هو المذكور في الآية لأن قوله تعالى (إِثا جَزاءٌ الذِينَ يحارِبونَ الله ورسوله) ينفى أن يكون هناك جزاء 
غيره ومن جهة السنة حديث عبد الله بن صالح قال حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن زيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث 
عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صل الله عليه وسلّ قال إذا قت على السارق الحد فلا غرم عليه 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا مد بن نصر بن صبيب قال حدثنا أبو بكر بن أبى جاع الأدمى قال حدثني خالد بن خداش 
ال ا ل ل 
الرحمن بن عوف أن النبي صل الله عليه وسلم أنى بسارق فأمى به بقطعه وقال لا غرم عليه وقال عبد الباق هذا هو الصحيح واخطأ فيه 
خالد بن خداش فقال المسور بن مخرمة ويدل عليه من جهة النظر امتناع وجوب الحد والمال بفعل واحد كا لا يجتمع الحد والمهر 
والقود والمال فوجب أن يكون القطع نافيا لضمان المال إذ كان المال في الحدود لا يحب إلا مع الشيبة وحصول الشيبة ينفى وجوب 
القطع ووجه آخر وهو أن من أصانا أن الضمان سبب لإيجاب الملك فلو ضمناه لملكه بالأخذ الموجب للضمان فيكون حينئذ مقطوعا 
في ملك نفسه وذلك ممتنع فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع وكان في إيجاب الضمان إسقاط القطع امتنع وجوب الضمان. 
باب الرشوة 

قال الله تعالى (سماعونَ للكذب أكارة مخفا قيل إن أصل السحت الاستيصال يقال أبعته إسعاتا إذا استأصله وأذهبه* قال الله 
عن وجل (فيسحدك يعذاب) أى يستأصلك به ويقال أت ماله إذا أفسده وأذهبه فسمى الحرام ستا لأنه لا بركة فيه لأهله ويبلك 
انهه هلاك الاستيصال وروى ابن عيينة عن عمار الدهني عن سالم ابن أبى الجعد عن مسروق قال سألت عبد الله بن مسعود 
عن السحت أهو الرشوة في الخك5 فقال (وَمَنْ ل يحكر با أَنرْلَ ال فَأولئكَ هم الكافرُونَ) ولكن السحت أن يستشفع بك على إمام 
فتكلبه فييدى لك هدية فتقبلها* وروى شعبة عن منصور عن سالم بن 

أبى الجعد عن مسروق قال سألت عبد الله عن الجور في الحم فقال ذلك كفر وسألته عن السحت فقال الرشا وروى عبد الأعلى 
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بن حماد حدثنا حماد عن إبان عن ابن أبى عياش عن مسلٍ أن مسروقا قال قلت لعمر يا أمير المؤمنين أرأيت الرشوة في الحكم من 
البيحتك قال لآ :ولك كر إن الللحيك أن كون تمل عدن سلطاك جهاة ومنؤلة وبكوت الاخز إلن السلطاة حالحة قلا قدي حاجته 
حتى يبدى إليه وروى عن على بن أبى طالب قال السحت الرشوة في الحم ومبر البغني وعسب الفحل وكسب اجام وثمن الكلب 
ومن اثمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال في القضية فكأنه جعل السحت اسما لأخذ مالا يطيب أخذه وقال إبراهيم والحسن 
وتاك وقادة والضهاك السيدف اليقا روف منصور عن الك عن أبى وائل عن مسروق قال إن القاضي إذا أخذ الحدية فقد أكل 
السحت وإذا أكل الرشوة بلغت به الكفر وقال الأعدش عن خيثمة عن عمر قال بابان من السحت يأ كلهما الناس الرشا ومبر الزانية 
وروى إسماعيل بن زكريا عن إسعاعيل بن مسلم عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسل هدايا الأمراء من السحت وروى 
أبو إدريس الحولاني عن ثوبان قال لعن رسول لله صل الله عليه وسل الرائي والمرتثي والرائش الذي يمشى بينهما وروى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال لعن رسول الله صل الله عليه وسلّ الراشي والمرتثني وروى أبو عوانة عن عمر بن أَبى سلمة عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلَم لعن الله الراشي والمرئتئي في الخك قال أبو بكر اتفق جميع المتأولين لهذه الآية على 
أن قبول الرشا محرم واتفقوا على أنه من السحت الذي حرمه الله تعاللى والرشوة تنقسم إلى وجوه منها الرشوة في الحكم وذلك محرم على 
الراثي والمرتثي جميعا وهو الذي قال فيه النبي صل الله عليه وسلّم لعن الله الرائني والمرتثبي والرائّش وهو الذي يمثى بينهما فلذلك لا 
يخلو من أن يرشوه ليقضى له بحقه أو بما ليس بحق له فإن رشاه ليقضى له بحقه فقد فسق الحا كم بقبول الرشوة على أن يقضى له بما 
هو فرض عليه واستحق الراشي الذم حين حا إليه وليس بحاك ولا ينفذ حكمه لأنه قد انعزل عن الحم بأخذه الرشوة كن أخذ 
الأجرة على أداء الفروض من الصلاة والزكاة والصوم ولا خلاف في تحريم الرشا على الأحكام وأنها من السحت الذي حرمه الله في 
كابه وفي هذا دليل أن كل ما كان مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه كالحج 

وتعليم القرآن والإسلام ولو كان أخذ الأبدال على هذه الأمور جائز لجاز أخذ الرشا على إمضاء الأحكام فلما حرم الله أخذ الرشا 
على الأحكام واتفقت الأمة عليه دل ذلك على فساد قول القائلين بجواز أخذ الأبدال على الفروض والقرب وان أعطاه الرشوة على 
أن يقضى له بباطل فقد فسق الحاكم من وجهين أحدهما أخذ الرشوة والآخر الحم بغير حق وكذلك الراثي وقم انا وله ار تميعزد 
ومسروق السحت على الحدية في الشفاعة إلى السلطان وقال إن أخذ الرشا على الأحكام كفر وقال على رضى الله عنه وزيد بن ثابت 
ومن قدمنا قوله الرشا من السحت وأما الرشوة في غير الحك5 فهو ما ذكره ابن مسعود ومسروق في الحدية إلى الرجل ليعينه يجاهه عند 
السلطان وذلك منبى عنه أيضا لأن عليه معونته في دفع الظلم عنه قال الله تعالى (وتعاونوا عل الْروَالتَقُوى) وقال النبي صل الله عليه 
وسلّم لا يزال اللّه في عون المرء ما دام المرء في عون أخيه ووجه آخخر من الرشوة وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه فهذه الرشوة 
محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها وروى عن جابر بن زيد والشعبي قالا لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف 
الظلم, وعن عطاء وإبراهيم مثله وروى هشام عن الحسن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وس الراشي والمرتثبي قال الحسن ليحق 
باطلا أو ييطل حما فأما أن تدفع عن مالك فلا بأس وقال يونس عن الحسن لا بأس أن يعطى الرجل من ماله ما يصون به عرضه 
وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال اجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك جنة دون مالك وروى سفيان عن عمرو عن 
أبى الشعثاء قال لم نجد زمن زياد شيئًا أنفع لنا من الرشا فهذا الذي رخص فيه السلف إنما هو في دفع الظلم عن نفسه بما يدفعه إلى 
من يريد ظلمه أو انتباك عرضه وقد روى أن النبي صل الله عليه وسلّ لما قسم غنائم خيبر وأعطى تلك العطايا الجزيلة أعطى العباس 
بن عرداس:الننلن شك فبغطه فقال :شعرا ققال اللي صل الله عليه وسلَ افطفزا عنا إنيانة فوادوه شق زطق :واما دايا لماه 
والقضاة فإن مد بن الحسن كرهها وإن لم يكن للمهدي خصم ولا حكومة عند الحاكم ذهب في ذلك إلى حديث أبى حميد الساعدي 
في قصة ابن اللتبية حين بعثه النبي صل الله عليه وسلّ على الصدقة فلما جاء قال هذا لك وهذا أهدى لي فقال النبي صل الله عليه وس 
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ما بال أقوام نستعملهم على ما ولأنا الله فيقول هذا لك وهذا أهدى لي فهلا جلس في بيت أبيه فنظر أمبدى له أم لا وما روى عنه 
صل الله عليه وسلّ أنه قال هدايا الأمراء غلول وهدايا الأمراء سحت وكره عمر بن عبد العزيز قبول الهدية فقيل 

له إن النبي صل الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها فقال كانت حينئذ هدية وه اليوم سسحت ولم يكره مد للقاضي قبول 
الهدية ثمن كان يبديه قبل القضاء فكأنه إِنما كره منها ما أهدى له لأجل أنه قاض واو لا ذلك لم يبد له وقد دل على هذا المعنى قول 
اللي صل الله عليه وسلم هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أمبدى له أم لا فأخبر أنه إنما أهدى له لأنه عامل ولو لا أنه عامل لم يبد 
له وأنه لا يحل له وأما من كان يباديه قبل القضاء وقد أل به لم يبده إليه لأجل القضاء خائز له قبوله على حسب ما كان يقبله قبل 
ذلك وقد روى أن بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت على امرأة عمر فردها عمر ومنع قبومما. 

باب الك بين أهل الاب 

قال الله تعالى (وَإِن جاوّك فاحكر بيهم أو أَعْرِض عَنْهم) ظاهر ذلك يقتضى معنيين أحدهما تخليتهم وأحكامهم من غير اعتراض عليهم 
والثاني التخيير بين الك والإعراض إذا ارتفعوا إلينا وقد اختلف السلف في بقاء هذا الحك فال قائلون منهم إذا ارتفعوا إلينا فإن شاء 
الحا حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى دينهم وقال آخرون التخيير منسوخ فتى ارتفعوا إلينا حككنا ينهم من غير تخيير ففمن 
أخذ بالتخيير عند مجيئهم إلينا الحسن والشعبي وإبراهيم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل اكاب وبين حا كمهم وإذا ارتفعوا إليم 
فأقيموا عليهم ما في كابكٌ وروى سفيان بن حسين عن الك عن مجاهد عن ابن عباس قال آيتان نسختا من سورة المائدة آية القلائد 
وقوله تعالى (فاحكر ينهم أو أعْرِض عَنْبُم) فكان رسول الله صلّ الله عليه وس مخيرا إن شاء حك بينهم أو أعرض عنهم فردهم إلى 
أحكامهم حتى نزلت (وَنِ احكر بيهم بها ل اله ولا تع أخواعهم) فأ رسول الله صل الله عليه وسلم أن يمك ينهم بها أنزل اله 
في كابه وروى عثمان بن عطاء الحراساني عن ابن عباس في قوله (فَإِنْ جاوّكَ فاحكز “م أو أغرض م قال نسخها قوله (وأن 
اك يم ما برل لل) وروى سعيد بن جبير عن الك عن مجاهد (فَِنْ جاوّكَ فاحكز ينهم أو رض م قال نسختا (وََن 
1-8 يم عا أرل الهُ) وروى سفيان عن السدى عن عكرمة مثله* قال أبو بكر فلكر هؤلاء أن قوله (وأن 0 بم عا أرل الم 
ناخ للتخيير المذكور في قوله (فإِنْ جاوّك قاحكر ببدم أو أَعرض عَنْهم) ومعلوم أن ذلك لا يقال من طريق الرأى لأن العم بتواريخ 
نزول الي لا يدرك من طريق الرأى 

والاجتهاد وإنما طريقه التوقيف ول يقل من أثبت التخبير أن آية التخيير نزلت بعد قوله (وأن احكز 0 ما أَنْرَلَ اللّهُ) وأن التخيير 
نسخه وإنما حكى عنهم مذاهيهم في التخيير من غير ذكر النسخ فثبت ذسخ التخيير بقوله (وأن احكر ينهم با أَنرَلَ اللّم) كرواية من ذكر 
نسخ التخيير ويدل على نسخ التخيير قوله (وَمَنْ ل يك اَنَل الله فَأوئِكَ هم الْكافرُونَ) الآيات ومن أعرض عنهم فل يك في 
تلك الحادثة التي اختصموا فيها بما أنزل الله ولا نعلى أحدا قال إن في هذه الآيات (وَمَنْ ل يحكر ا أَنلَ اللّهُ) منسوخا إلا ما يروى 
عن مجاهد رواه منصور عن الك عن مجاهد أن قوله ومن ل يكز بها أَلَ ال) نسخها ما قبلها (قاحك بيهم أو أعرض عنْهم) 
وقد روى سفيان بن حسين عن الك عن مجاهد أن قوله (وِنْ جاوك فاحكر بيهم أو أعرض عَنهم) مموح يقولةة | (وأن احكر ينهم 
بما أَترْلَ اللّم) وتتمل أن يكون قرله عمال (إنَ جاو فاحكر بيهم أو أعرض عَنْم) قبل أن تعقد لهم الدمة ويدخلوا تحت أحكام 
الإسلام بالجزية فلما أمى الله بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام الإسلام أمى بالمحكم بيهم بما أنزل الله فيكون حك الآيتين جميعا 
ثابتا التخيير في أهل العهد الذين لا ذمة لحم ولم يحر عليهم أحكام المسلمين كأهل الحرب إذا هادناهم وإيجاب الك بما أنزل الله في 
أهل الدمة الذين يجرى عليهم أحكام المسلمين وقد روى عن ابن عباس ما يدل على ذلك روى همد بن اتمق عن داود بن الخصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أن الآية التي في المائدة قول الله تعالى (فاحكر بيهم أو أعرض عَنم) إنها نزلت في الدية بين بنى قريظة 
وبين بن النضير وذلك أن بنى النضير كان لحم شرف يدون دية كاملة وأن بنى قريظة يدون نصف اإدية فتحاكوا في ذلك إلى رسول 
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اله صلّ الله عليه وسلّ فأنزل الله ذلك فههيم فملهم رسول الله صلّ الله عليه وسلّ على الحق في ذلك لعل الدية سواء ومعاوم أن بنى 
قريظة وبنى النضير لم تكن لهم ذمة قط وقد أجل النبي صل الله عليه وس بنى النضير وقتل بنى قريظة ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم 
ولا قتلهم وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها فأخبر ابن عباس إن آية التخيير نزلت فههم لخائز أن يكون حكمها باقيا في أهل 
الحرب من أهل العهد وحك الآية الأخرى في وجوب الك بيتهم بما أنزل الله تعالى ثايتا في أهل الذمة فلا يكون فيها فسخ وهذا تأويل 
سائغ او لا ما روى عن السلف من نسخ التخبير بالآية الأخرى وروى عن ابن عباس رواية أخرى وعن الحسن ومجاهد والزهري أنها 
نزلت في شان 

الرجم حين تحاكوا إليه وهؤلاء أيضا لم يكونوا أهل ذمة وإما تحاكوا إليه طلبا للرخصة وزوال الرجم فصار النبي صل الله عليه وس 
إلى بيت مدارسهم ووقفهم على آبة الرجم وعلى كذبهم وتحريفهم كاب الله ثم رجم الهوديين وقال اللهم إن ولعو اها اسحة 
أماتوها وقال أصحابنا أهل الذمة مولون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام الإسلام كالمسلمين إلا في بيع الثمر واللحنزير فإن 
ذلك جائز فيما بيهم لأمهم مقرون على أن تكون مالا لحم وو ل يجز مبايعتبم وتصرفهم فيها والانتفاع بها ملحرجت من أن تكون مالا 
لهم ولا وجب على مستبلكها عليهم ضمان ولا نعم خلافا بين الفقهاء ء فيمن استهلك إذمي مرا أن عليه قيمتها وقد روى أنهم كانوا 
َأُخْذون اممر من أهل الذمة في العشور فكتب إل عر أن واوقم ينها وضدوا العشر من أثمائها فهذان بلاخم يوز تضرفهم افييما 
وما عدا ذلك فهو مول على أحكامنا لقوله (وأن 0 0 بها ندل الله ولا لتبع أخواءهم) وروى عن الني صلٌّ الله عليه وس أنه 
تبر إن اع غراة إنا أداظاروا الزباوإبا أن اذو عرب هن ان ورموة لهل لبي يهل اله ثليه اسل حر ريا ومتعم 
منه كالمسليين قال الله تعان (وأَخْدِمٍ الربوا وقد وا ع ليم أعراك الئاس بالباطل) ام منبيون عن الربا وأكل الملل 
بالباطل كا قال تعالى (يا أها الْثِينَ آمنوا لا تأ كوا أموالك. يبك بالباطل لا أن َكُونَ تجارَةٌ عَنْ راض مِدُكز) فسوى ينهم وبين 
المسلمين في المنع من الربا والعقود الفاسدة المحظورة وقال تعالى (مَمَاعُونَ لكب أَكلُونَ للسّحت) فهذا الذي ذكناه مذهب أعصابنا 
في عقود المعاملات والتجارات وحدود أهل الذمة والمسلمون فيها سواء إلا أنهم عدون لأنهم غير محصنين وقال مالك الحا كم مخير 
إذا اختصموا إليه بين أن يحم بينهم بحم الإسلام أو يعرض عنهم فلا يحم بينبم وكذلك قوله في العقود والمواريث وغيرها واختلف 
أصحابنا في مناكتهم فيما بينهم فقال أبو حنيفة هم مقرون على أحكامبم لا يعترض عليهم فيها إلا أن يرضوا لأحكامنا فإن رضى بها 
الزوجان حملا على أحكامنا وإن أبى أحدهما لم يعترض علهم فإذا تراضيا جميعا ملهما على أحكام الإسلام إلا في النكاح بغير شبود 
والتكاح في العدة فإنه لا يفرق ينهم وكذلك إن أسلموا وقال مد إذا رضى أحدهما حملا جميعا على أحكامنا وإن أبى الآخر إلا في 
التكاح بغير شبود خاصة وقال أبو يوسف حملون على أحكامنا وان أبوا إلا في 

النكاح بعد شهود نجيزه إذا ترضوا بها فأما أبو حنيفة فإنه يذهب في إقرارهم على مناكتبم إلى أنه قد ثبت أن النبي صل الله عليه 
ول أخذ الجزية من مجوس مجر مع علمه بأنهم إستحلون نكاح ذوات الحرم ومع علمه بذلك لم يأمى بالتفرقة بينبما وكذلك اليهود 
والنصارى يستحلون كثيرا من عقود المناكات المحرمة ولم يأمى بالتفرقة بينهما حين عقد لهم الذمة من أهل نجران ووادي القرى وسائر 
الهود والنصارى الذين دخلوا في الذمة ورضوا بإعطاء الجزية وفي ذلك دليل أنه أقرهم على مناكتهم 3 أقرهم على مذاهيهم القاسدة 
واعتقاداتهم التي هي ضلال وباطل ألا ترى أنه لا عم استحلالهم للربا كتب إلى أهل نجران إما أن تذروا الربا وإما أن تأذنوا بحرب 
من الله ورسوله فلم يقرهم عليه حين عل تبايعهم به وأيضا قد علمنا أن عمر بن اللحطاب لما فتتح السواد أقر أهلها عليها وكانوا مجوسا ولم 
يبت أنه أعى بالتفريق بين ذوى انحارم منهم مع علمه بمناكتهم وكذلك سائر الأمة بعده جروا على منباجه في ترك الاعتراض عليهم 
وفي ذلك دليل على صحة ما ذكرنا فإن قيل فد روى عن عمر أنه كتب إلى سعد يأمره بالتفريق بين ذوى المحارم منهم وأن يمنعهم من 
المذهب فيه قيل له لو كان هذا ثابتا لورد النقل متواترا كوروده في سيرته فهم في أخذ الجزية ووضع الخراج وسائر ما عاملهم به فلما 
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م يرد ذلك من جهة التواتر علمنا أنه غير ثابت ويحتمل أن يكون كابه إلى سعد بذلك إِثما كان فيمن رضى منبم بأحكامنا وكذلك نقول 
إذا تراضوا بأحكامنا وأيضا قد بينا أن قوله (وأن احكر يينهم بما أنْزل اللَّمُ) ناخ للتخيير المذكور في قوله (َإِنْ جاوّك فاحكر ينهم أو 
أعرٍ ض عَنْهم ) والذي ثبت نسخه من ذلك هو التخيير فأما شرط الجيء منهم فل تقم الدلالة على نسخه فينبغي أن يكون حكم الشرط 
باقيا والتخيير منسوخا فيكون تقديره مع الآية الأخرى فإن جاوك فاحكم بينهم اه نما قال إنهم لون عل أحكاما إذا رضوا نبا 
إلا في التكاح بغير شبود والنكاح في العدة من قبل أنه لما ثبت أنه ليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضي منهم بأحكامنا فتى تراضوا بها 
وارتفعوا إلينا فإنما الواجب إجراؤهم على أحكامنا في المستقبل ومعلوم أن العدة لا تمنع بقاء التكاح في المستقبل وإئما تمنع الابتداء لأن 
امرأة تحت زوج لو طرأت عليها عدة من وطء إشبية لم يمنع ما وجب من العدة بقاء الحكم فثبت أن العدة إِنما تمنع ابتداء العقد ولا 
تمنع البقاء فن أجل ذلك لم يفرق بينهما. 

ومن جهة أخرى أن العدة حق الله تعالى وهم غير مؤاخذين بحقوق الله تعالى في أحكام الشريعة فإذا لم تكن عندهم عدة واجبة ل 
تكن عليها عدة لخاز تكاحها الثاني وليس كذلك نكاح ذوات المحارم إذ لا يختلف فيها حك الابتداء والبقاء في باب بطلانه وأما النكاح 
بغير شبود فإن الذي هو شرط في صعة العمّد وجوب الشبود في حال العقّد ولا يحتاج في بقائه إلى استصحاب الشبود لأن الشهود لو 
ارتدوا بعد ذلك أو ماتوا ل يؤثر ذلك في العقد فإذا كان إما يحتاج إلى الشبود للابتداء لا للبقاء لم يجز أن بمنع البقاء في المستقبل لأجل 
عدم الشبود ومن جهة اخرى أن النكاح بغير شبود مختلف فيه بين الفقهاء فنهم من يجيزه والاجتباد سائغ في جوازه ولا يعترض على 
المسلمين إذا عقدوه ما لم يختصموا فيه فغير جائر فسخه إذا عقّدوه في حال الكفر إذ كان ذلك سائغا جائرًا في وقت وقوعه لو أمضاه 
حاكم ما بين المسلمين جاز ولم يجز بعد ذلك فسخه وإنما اعتبر أبو حنيفة تراضيهما جميعا بأحكامنا من قبل قول الله تعالى (فَإِنْ جاوٌكَ 
ا 0 فشرط مجيئهم فلم يجز الحم على أحدهما عبيء الآخر* فإن قال قائل إذا رضى أحدهما بأحكامنا فقد لزمه حكم الإسلام 
فيصير بمنزلته لو اسم فيحمل الآخر معه على حك الإسلام قيل له هذا غلط لأن رضاه بأحكامنا لا يلزمه ذلك إيجابا ألا ترى أنه لو 
رجع عن الرضا قبل الح عليه لم يلزمه إياه بعد م يمكنه الرضا بأحكامنا وايضا إذا م يجان يعترض علوم إلا بعد الرضا يحكنا 
فن ل يرض به مبقى على حكمه لا يجوز إلزامه حك لأجل رضا غيره وذهب مد إلى أن رضا أحدهما يلزم الاخر حكم الإسلام كم لو 
أسلم وذهب أبو يوسف إلى ظاهر قوله تعالمى (وأن احكر بينهم با أنزْلَ الله ولا نتبع أهواءهم) قوله تعالى (وكيف يحكوتك وعندهم 
التوراة فيا حكر اللِ) يعن الله أعلم فيما تحاكوا إليك فيه فقيل إنهم تحاكوا إليه في حد الزانيين وقيل في الدية بين بى قريظة وبى 
النضير فأخبر تعالى أنهم لم يتخا كوا إليه تصديقا منهم بنبوته وانما طلبوا الرخصة ولذلك قال (وما أوائك بالمؤْمنين) يعنى هم غير مؤمنين 
بحكك أنه من عند الله مع بحدهم بنبوتك وعدو لهم عما يعتقدونه حك لله مما في التوراة ويحتمل أنهم حين طلبوا غير حك الله ولم 
يرضوا به فهم كافرون غير مؤمنين* وقوله تعالى (وعندهم التوراة فيها حكر اللهِ) يدل على أن حك التوراة فيما اختصموا فيه لم يكن 
صار بمبعث النبي صل الله عليه وسلم شريعة لنا لم ,نسخ لأنه لو فسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حك الله كا لا يطلق أن حك الله 
تحليل اجر أو تحريم السبت وهذا يدل على أن شرائع من قبلنا من الأنبياء لازمة لنا ما لم تنسخ وأنها حك الله بعد مبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم وقد روى عن الحسن في قوله تعالى (فيها حكر الله) بالرجم لانهم اختصموا إليه في حد الزنا وقال قتادة فيها حك الله 
بالقود لأهم اختصموا في ذلك وجائز أن يكونوا تحاكوا إليه فيهما جميعا من الرجم والقود قوله تعالى (إِنا أَنرَلنا التوراة فهها هدى ونور 
يحكر بها النبيون الذينَ أسلموا للذين هادوا) روى عن الحسن وقتادة وعكرمة والزهري والسدى أن لنبي صل الله عليه وسلٍ فر روا 
(يحكر بيبا النييونَ الذينَ أَسلموا) (للذِينَ هادوا) قال أبو بكر وذلك لأن النبي صل الله عليه وس حكم على الزانيين منهم بالرجم وقال 
اللهم إنى أول من أحيا سنة أماتوها وكان ذلك في حك التوراة وحم فيه بتساوي الديات وكان ذلك أيضا حك التوراة وهذا يدل على 
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أنه حك عليهم حك التوراة لا بتك مبتدأ شريعة وقوله تعالى (وكانوا عليه شهداء) قال ابن عباس شهداء على حك النبي صل الله عليه 
وس أنه في التوراة وقال غيره شبداء على ذلك الحم أنه من عند الله وقال عن وجل (قلا تَحْشَوا الئاس وَاخشّون) قال فيه السدى 
لا تخشوهم في كتمان ما أنزلت وقيل لا تخشوهم في الحم بغير ما أنزلت وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة 
حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال إن الله تعالى أخذ على الحكام 
ثلاثا أن لا يتبعوا الموى وأن يخشوه ولا يخشوا الناس وأن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قال (يا داف إِنَا جَعلْناكَ خَلِيمَةَ في الْأرضٍ 
فَاحكر بين الَاسٍ بالق ولا بع المُوى) الآبة وقال (إنا انلا التوراة فيها هدى ونور يكز 8 بيو الَِينَ أَسلبوا لذينَ هادوا - 
إلى قوله - قلا تَحْسُوا الئاس واخسُون ولا تَشْتروا يآياقي تنا قليلا ومن ل يحكر با أَنرَلَ الل فَأُوائكَ هم الكافرونَ) فتضمنت هذه 
الآية معاني منها الأخبار بأن النبي صل الله عليه وس قد حكم على اليهود بحم التوراة ومنها أن حكم التوراة كان باقيا في زمان رسول 
له صل الله عليه وسلم وأن مبعث النبي صل الله عليه وسم لم يوجب نسخه ودل ذلك على أن ذلك الم كان اجا لم ينسح بشريعة 
الرسول صل الله عليه وسلم ومنها إنجاب اللتكم بما أنزل الله تعالى وأن لا يعدل عنه ولا يجابى فيه عذالفة الناس ومنها تحريم أخذ الرشا 
في الأحكام وهو قوله تعالى (ولا تَشبَرُوا بآياتي نا قليلا) 

وقوله تعالى (ومن ل يكز با أَنوّلَ | فاك لتحا هرق رانو م٠‏ ذل وق كل :الزن لناعة الات يو رالا 
وإبراهيم هي عامة يعنى فيمن لم يتك بما أنزل الله وحم بغيره مخبرا أنه حك الله تعالى ومن فعل هذا فقد كفر فن جعلها في قوم خاصة 
وهم اليبود لم يجعل من بمعنى الشرط وجعلها بمعنى الذي لم يتك بما أنزل الله والمراد قوم بأعيائهم وقال البراء بن عازب وذكر قصة 
رجم الهود فأنزل الله تعالى ( أمها الرسُولٌ لا يرك لين سارعونَ في الكفرٍ - الآيات إلى قوله - وَمَنْ ل يحَكرْ با أَوّلَ اله فَوائكَ 
هم الكافرونٌ) قال في امود خاصة وقوله (ة َأُوئِكَ هم الَاجُونَ) ا َُوئِكَ هم الفاسقُونَ) في الكفار كهم وقال امن ومن 1 
يحم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون نزلت في اليهود وهي علينا واجبة وقال أبو مجاز نزلت في البهود وقال أبو جعفر نزلت في اليهود 
ثم جرت فينا وروى سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أب البختري قال قيل لحذيفة ومن لم يحم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون 
نزلت في بنى إسرائيل قال نعم الأخوة لك بنو إسرائيل إن كانت ل كل حلوة ولهم كل مرة ولتسلكن طريقهم قد الشراك قال 
إبراهيم النخعي نزلت في بنى إسرائيل ورضى لك بها وروى الثوري عن ركريا عن الشعبي قال الأولى للمسلمين والثانية لليهود والثالثة 
للنصارى وقال طاوس ليس بكفر ينقل عن الملة وروى طاوس عن ابن عباس قال ليس الكفر الذي يذهبون إليه في قوله (ومَن ل 
يحَكر ا أَنْلَ الله فأوائك هم الكافرون) وقال ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وقال على بن 
حسين رضى الله عنهما ليس بكفر شرك ولا ظلم شرك ولا فسق شرك قال أبو بكر قوله تعالى (وَمَنْ ل يك جا أنْرّلَ اله فَأُوئكَ هم 
الكافرٌونَ) لا يخلو من أن يكون مراده كفر الشرك وابجحود أو كفر النعمة من غير جحود فإن كان المراد جحود حك الله أو الك بغيره 
مع الأخبار بأنه حك الله فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلها وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في بنى 
إسرائيل وجرت فينا يعنون أن من بحد منا حكم أو حك بغير <ى الله ثم قال إن هذا حك الله فهو كافر كا كفرت بنو إسرائيل حين 
فعلوا ذلك وإن كان المراد به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير بجحود فلا يكون فاعله خارجا من الملة 
والأظهر هو المعنى الأول لإطلاقه | مم الكفر على من لم يتك با أنزل الله 

وقد تأولت الحوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكر بما أنزل الله من غير بحود لما وأكفروا بذلك كل من عصى الله بكبيرة أو 
صغيرة فإذا هم ذلك إلى الكفر والضلال بتكفيرهم الأدافيصار :ةتوم قوله تعالى ( (وكتبنا عم فا أن النفس بالنفس والْعَينَ 
بِالَْينِ) الآية فيه إخبار عما كتب الله على بنى إسرائيل في التوراة من القصاص في النفس وفي الأعضاء المذكورة وقد استدل أبو 


هحكد 5112161208 


غ المجلد الرابع 


يوسف بظاهر هذه الآية على يجاب القصاص بين الرجل والمرأة في النفس لقوله تعالى (أَنَّ النفس بالنفُسٍ) وهذا يدل على أنه كان 
من مذهبه أن شرائع من كان قبلنا حكمها ثابت إلى أن يرد نسخها على لسان النبي صل الله عليه وس أو ببص القرآن وقوله في نسق 
الآية (ومن ل يحكر با أَنرَلَ له َأوائِكَ هم الظَامُونَ) دليل على ثبوت هذا الحم في وقت نزول هذه الآية من وجهين أحدهما أنه 
قد ثبت أن ذلك مما أنزل الله ولم يفرق بين شيء من الأزمان فهو ثابت في كل الأزمان إلى أن يرد نسخه والثاني معلوم أنهم استحقوا 
اسعة الظلم والفسق في وقت نزول الآية لتركهم الك بما أنزل الدتسال من ذلك وق رول الآ رما جود 2 ث6 لعل ها أرشفي 
الله من ذلك وهذا يقتضى وجوب القصاص في سائر النفوس ما ل تقم دلالة نسخه أو تخصيصه* وقوله تعالى (والْعين بالْعَينِ) معناه 
عند أصحابنا في العين إذا ضربت فذهب ضوءها وليس هو على أن تقلع عينه هذا عندهم لا قصاص فيه لتعذر استيفاء لا قصاص في 
مثله ألا ترى أنا لا نقف على الحد الذي يجب قلعه منها فهو كن قطع قطعة لحم من نفذ رجل أو ذراعه أو قطع بعض نفذه فلا 
يحب فيه القصاص وإئما القصاص عندهم فيما قد ذهب ضوءها وهي قائمة أن تشد عينه الأخرى وتحى له مرآة فتقدم إلى العين التي 
فيا القصاص حتى يذهب ضوءها وأما قوله تعالى (وَالْأَنْفٌَ بالْأنفٍ) فإن أصحابنا قالوا إذا قطعه من أصله فلا قصاص فيه لأنه عظم 
لا يممكن استيفاء القصاص فيه أ لو قطع يده من نصف الساعد وكا لو قطع رجله من نصف الفخذ لا خلاف في سقوط القصاص 
فيه لتعذر استيفاء المثل والقصاص هو أخذ المثل فت لم يكن كذلك لم يكن قصاصا وقالوا إنما يحب القصاص في الأنف إذا قطع 
المارن وهو مالان منه ونزل عن قصبة الأنف وروى عن أَبى يوسف أن في الأنف إذا استوعب القصاص وكذلك الذكر واللسان وقال 
عمد لا قصاص في الأنف واللسان والذكر إذا استوعب وقوله تعالى (وَالْأَدنَ بالْأَذْن) 

فإنه يقتضى وجوب القصاص فيها إذا استوعبت لإمكان استيفائه وإذا قطع بعضها فإن أصحابنا قالوا فيه القصاص إذا كان يستطاع 
ويعرف قدره وقوله عل وجل (وَالسَنْ بالسَنٍ) فإن أصحابنا قالوا لا قصاص في عظم إلا السن فإن قلعت أو كسر بعضها ففيها القصاص 
لإمكان استيفائه إن كان الميع فبالقلع كا يقتص من اليد من المفصل وإن كان البعض فإنه يبرد بمقداره بالمبرد فيمكن استيفاء 
القصاص فيه وأما سائر العظام فغير ممكن استيفاء القصاص فيبا لا يوقف على حده وقد اقتضى ما نص الله تعالى في هذه الأعضاء 
أن يؤْخذ الكبير من هذه الأعضاء بصغيرها والصغير بالكبير بعد أن يكون المأخوذ منه مقابلا لما جنى عليه لغيره وقوله تعالى (وَالجروحَ 
قصاص) يعنى إيجاب القصاص في سائر الجراحات التي يمكن استيفاء المثل فيها ودل به على نفى القصاص فيما لا يمكن استيفاء 
المثل فيه لأن قوله (وَالرُوحَ قصاص) يقتضى أخذ المثل سواء ومتى لم يكن مثله فليس بقصاص* وقد اختلف الفقهاء في أشياء من 
ذلك منها القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس وقد بيناه في سورة البقرة وكذلك بين العبيد والأحرار. 

ذكر لحلاف في ذلك 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد ومالك والشافعى لا تؤخذ العنى باليسرى لا في العين ولا في اليد ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من 
الجاني وقال ابن شبرمة تفقأ العين المنى باليسرى واليسرى بالمنى وكذلك اليدان وتؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية وقال الحسن بن 
صالح إذا قطع إصبعا من كف فلم يكن للقاطع من تلك الكف إصبع مثلها قطع ما يلي تلك الأصبع ولا يقطع إصبع كف بإصبع 
كف أخرى وكذلك تقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سن مثلها وإن بلغ ذلك الأضراس وتفقا العين المنى باليسرى إذا لم تكن 
له يمنى ولا تقطع اليد المنى باليسرى ولا اليسرى بالهنى قال أبو بكر لا خلاف أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني باقيا لم يكن للمجنى 
عليه استيفاء القصاص من غيره ولا يعدوا ما قبله من عضو الجاني إلى غيره مما بإزائه وان تراضيا به فدل ذلك على أن المراد بقوله 
تعالى (والْعينَ بالْعِين) إلى آخر الآية استيفاء مثله مما يقابله من الجاني فغير جائز إذا كان كذلك أن يعتدى إلى غيره سواء كان مثله 
موجودا من الجاني أو معدوما ألا ترى أنه إذا لم يكن له أن يعدو اليد إلى الرجل لم يختلف حكمه تكون 

يد الجاني موجودة أو معدومة في امتناع تعديه إلى الرجل وأيضا فإن القصاص استيفاء المثل وليست هذه الأعضاء ممائلة فغير جائز 
أن يستوعيها ولم يختلفوا أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء وأن الشلاء تؤخذ بالصحيحة وذلك لقوله تعالى (وَاجَرَوحَ قصاص) وفي 
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أخل العسيئمة القاكي استفاء كار ما قطع وأما أخذ الشلاء بالصحيحة فهو جائز لأنه رضى بدون حقّه واختلف في القصاص في 
العظم فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد لا قصاص في عظم ما خلا السن وقال الليث والشافعى مثل ذلك ولم يستثنيا السن 
وقال ابن القاسم عن مالك عظام الجسد كلها فيها الود إلا ما كان منها مجوفا مثل الفخل وما أشببه فلا قود فيه وليس في الحاشمة 
قود وكذلك المنقّلة وفي الذراعين والعضد والساقين والقدمين والكعبين والأصابع إذا كسرت ففيها القصاص وقال الأوزاعى ليس في 
المأمومة قصاص قال أبو بكر لما اتفقوا على نفى في عظم الرأس كذلك سائر العظام وقال الله تعالى (وَالرُوحَ قصاص) وذلك غير 
تمكن في العظام وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير أنه اقتص من مأمومة فأتكر ذلك عليه ومعلوم أن المنكرين 
كانوا الصحابة ولا خلاف أيضا أنه لو ضرب أذنه فيبست أنه لا يضرب أذنه حت تيبس لأنه لا يوقف على مقدار جنايته فكذلك 
العظام وقد بينا وجوب القصاص في السن فيما تقدم* قوله تعالى (ثَنْ مَصَدَّقَ به فهو كَمَارَةَ له روى عن عبد الله بن عمر والحسن 
وقتادة وإبراهيم رواية والشعبي رواية أنها كفارة لولى القتيل وللمجروح إذا عفوا وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم رواية والشعبي رواية 
هو كفارة للجاني كأنهم جعلوه بمنزلة المستوفى لحقه ويكون الجاني كأنه لم يجن وهذا مول على أن الجاني تاب من جنايته لأنه لو كان 
مصرا عليه فعقوبته عند الله فيما ارتكب من نبيه قائمة والقول الأول هو الصحيح لأن قوله تعالى راجع إلى المذكور وهو قوله (ثَنْ 
تَصَدَقَ به) فالكفارة واقعة لمن تصدق ومعناه كفارة لذنوبه* قوله تعالى (وَلحَكزْ أَهْلْ الْإنْجيلٍ با أَنرَلَ الله فيه) قال أبو بكر فيه 
دلالة على أن ما لم ينسخ من شرائع الأنبياء المتقدمين فهو ثابت على معنى أنه صار شريعة للنبي صل الله عليه وسلّم لقواه (ريتك أهل 
الإنْجيل با أَنْرَلَ اله فيه) ومعلوم أنه لم يرد أمرهم باتباع ما أنزل 3 في الإنجيل إلا على أنهم .بتبعون النبي صلّ الله عليه وسلّ لأنه 
صار شريعة له لأنهم لو استعماوا ما في الإنجيل مخالفين للنبي صل الله عليه وسمْم غير متبعين له لكانوا 

كفارا فثبت بذلك أنهم مأمورون باستعمال أحكام تلك الشريعة على معنى أنها قد صارت شريعة للنبي صل الله عليه وسلّ* قوله تعالى 
وقيل حفيظا وقيل موْتمنا والمعنى فيه أنه أمين عليه ينقل إلينا ما في الكتب المتقدمة على حقيقته من غير تحريف ولا زيادة ولا نقصان 
لأن الأمين على الشيء مصدق عليه وكذلك الشاهد وفي ذلك دليل على أن كل من كان موْتمنا على شيء فهو مقبول القول فيه من 
نحو الودائع والعواري والمضاربات ونحوها لأنه حين أنبأ عن وجوب التصديق بما أخبر به القران عن الكتب المتقدمة سماه أمينا علا 
وقد بين الله تعالى في سورة البقرة أن الأمين مقبول القول فيما امن فيه وهو قوله تعالى (فَِنَ أمن بعضكر بعضاً فود الذي اوْعُنَ 
أمانته وليت الله ربه) وقال (وليتت الله ربه ولا يخس منْه شَيئا) فلما جعله أمينا فيه وعظه بترك البخس* وقد اختلف في المراد بقوله 
سينا فقال ابن عباس هو الكّاب وفيه أخبار بأن القرآن مبيمن على الكتب المتقدمة شاهد عليها وقال مجاهد أراد به ابي صلّ 
الله عليه وس قوله تعالى (فاحكر بينم با أَنرَلَ اللّه) يدل على نسخ التخيير على ما تقدم من بيانه* قوله تعالى (ولا بع أهواءهم) 
يدل على بطلان قول من يردهم إلى الكنيسة أو البيعة للاستحلاف لما فيه من تعظيٍ الموضع وهم يبون ذلك وقد نهى الله تعالى عن 
اتباع أهوائهم ويدل على بطلان قول من يردهم إلى دينهم لما فيه من اتباع أهوائهم والاعتداد بأحكامم وَلأث ردهم إلى أهل م 
نما هو رد لمم ليحكموا فيهم بما هو كفر باللّه عن وجل إذ كان حكهم بما يحكون به كفرا باللّه وان كان موافقا لما أنزل في التوراة 
والإنجيل لأنهم مأمورون بتركه واتباع شريعة النبي صل الله عليه وس قوله تعالى (لكلٍ جَعلنا مك شرَعَةَ وَمئْباجاً) الشرعة والشريعة 
واحد ومعناها الطريق إلى الماء الذي فيه الحياة فسمى الأمور التي تعبد الله بها من جهة السمع شريعة وشرعة لإيصالها العاملين بها إلى 
الحياة الدائمة في النعيم الباقي قوله تعالمى (ومنباجا) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك سنة وسبيلا ويقال طريق نبج إذا كان 
واضحا قال مجاهد وأراد بقوله (شرعة) القران لأنه جميع الناس وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشريعة الإنجيل وشريعة القران وهذا 
يحتج به من نفى لزوم شرائع من قبلنا إيانا وإن لم يثبت ذسخها لإخباره بأنه 
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جعل لكل نبي من الأنبياء شرعة ومنباجا وليس فيه دليل على ما قالوا لأن ما كان شريعة لموسى عليه السلام فلم ينسخ إلى أن بعث 
لني صلّ الله عليه وسلّ فقد صارت شريعة للنبي صل الله عليه وس وكان فيما سلف شريعة لغيره فلا دلالة في الآية على اختلاف 
أحكام الشرائع وأيضا فلا يختلف أحد في تجويز أن يتعبد الله رسوله بشريعة موافقة لشرائع من كان قبله من الأنبياء فلم ينف قوله (لكلي 
جنا متك شرعة ومنهاجاً) أن تكون شريعة النبي صل الله عليه وسلٌ موافقة لكثير من شرائع الأنبياء المتقدمين وإذا كان كذلك 
ل ل ل ل 
عل وجل ولو شاء الله ا واحدّة) قال الل د عل ادن وهذه مشيثة القدرة على إجبارهم على القول بالق ولكنه 
لو فعل لم إستحقوا ثوابا وهو كقوله (وأو شنا ينا كل نفس هداها) وقال قائلون معناه ولو شاء الله جمعهم على شريعة واحدة في 
دعوة جميع الأنبياء* قوله تعالى (فَاستَبقُوا الخيرات) 0000 بالمبادرة بالحيرات التي تعبدنا بها قبل الفوات بالموت وهذا يدل على 
أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها نحو قضاء رمضان والحج والزكاة وسائر الواجبات لأنها من اللحيرات* فإن قيل فهو يدل على 
أن فعل الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرها لأنها من الواجبات في أول الوقت قيل له ليست من الواجبات في أول الوقت 
والآية مقتضية للوجوب فهي فيما قد وجب وألزم وفي ذلك دليل على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار لأنه من اللحيرات وقد 
أمس الله بالمبادرة باللحيرات وقوله تعالى في هذا الموضع (وأن احكر بينم با أَرَكَ اللّه) ليس بتكرار لما تقدم من مثله لأنهما نزلا في 
شيئين مختلفين أحدهما في شأن الرجم والآخر في التسوية بين الديات حين تحاكوا إليه في الأمرين* قوله تعالى (وَاحَدَرهم أن يفتنوك 
عن بعضٍ ما أترّلَ الله إِليِكَ) قال ابن عباس أراد أنهم يفتنونه بإضلالهم اانه كما انول ال إلى ما مووة عن الأحكام أفلياعا مم له 
م رك أغيره إضلالهم بالكذب على التوراة بما ليس فيها فقد بين الله تعالى حكمّه قوله تعالى (فإِن ير فَاعلَر َع 
بريد الله أن 0 ضر بيم) ذكر البعض والمراد اجميع كا يذكر لفظ العموم لواف قوفن را قال ا ا ل ولا 
جميع المسلمين بقوله (إذا طلقم النّساء) وفيه أن المراد الإخبار 
عن تلظ العقاب في أن بعض ما يستحقون به مبلكهم وقيل أراد تعجيل البعض بقردهم وعتوهم وقال الحسن ما عجله من إجلاء 
فى النضير وقتل بنى قريظة قوله تعالى (أَسدْكرَ الجاهلية يبعْونَ) فيه وجهان أحدهما أنه خطاب لليبود لم كنا إذ ون الحم على 
معائ ألزموهم إياه وإذا أوجب على أغنيائهم ل بأحدعي به فقيل لهم أفكم عبدة الأوثان تبغون وأنتم أهل الاب وقيل إنه أريد 
به كل من شرج عن حك الله إلى حك الجاهلية وهو ما تقدم عليه فاعله يجهالة من غير علم قوله تعالى م 
إخبار عن حكمه بالعدل والحق من غير محاباة وجائز أن يقال إن حكا أحسن من حم كأ لو خير بين حكمين نصا وعرف أن أحدهها 
أفضل من الآخر كان الأفضل أحسن وكذلك قد يتك امجتبد بما غيره أولى منه لتقصير منه في النظر أو لتقليده من قصر فيه قوله تعالى 
(يا أيه الْذِينَ آمنوا لا تَدُوا الود والتصارى أولياء بعضهم أولياء َعُضٍ) روى عن عكرمة أتها نزلت في أبى لباية بن عبد المنذر لما 
تتصح إلى بنى قريظة وأشار إِلهم بأنه الذيح وقال السدى لما كان بعد أحد خاف قوم من المشركين حتى قال رجل أو إلى الييود وقال 
آخعر أو إلى النصارى فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال عطية بن سعد نزلت فى عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى بن سلول لا تبر 
غادة من جوال! الديرة وتقرلق .ها عند لين رودوة الل قات و2 والر هرا نامي وتلق مهي باللض وترون لمر له 
يتولى التصرف عليه بالحياطة وولى المرأة عصبتها لأهم يتولون عليها عقد النكاح وفي هذه الآية دلالة على أن الكافر لا يكون وليا للمسلم 
لا في التصرف ولا في النصرة ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لحم لأن الولاية ضد العداوة فإذا أمرنا بمعاداة الييود 
والنصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم ويدل على أن الكفر كله ملة واحدة لقوله تعالى (بعضهم أولياً بعضٍ) ويدل على 
أن الهودي يستحق الولاية على النصراني في ا حال التي كان يستحقها لو كان المولى عليه يبوديا وهو أن يكون صغيرا أو مجنونا وكذلك 
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الولاية بيئهما في النكاح هو على هذا السبيل ومن حيث دلت على كون بعضهم أولياء بعض فهو يدل على إيجاب التوارث بينهما وعل 
ما ذكرنا من كون الكفر كله ملة واحدة وإن اختلفت مذاهبه وطرقه وقد دل على جواز مناكة بعضهم لبعض اليهودي للنصرانية 
والنصراني لليبودية وهذا الذي 
ذكرنا إثما هو في أحكامهم فيما ل ا ل ل 
تعالى (ومن يتوم مذكر فَإنْه منهم) ) يدل على أن حكم نصارى بنى تغلب حكم نصارى بنى إسرائيل في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم 
وروى ذلك عن ابن عباس والحسن وقوله ١م‏ ) يجوز أن يريد به المغرب لأنه لو أراد المسلمين لكانوا إذ تولوا الكفار صاروا مرتد, 
والمرتد إلى النصرانية والهودية لا يكون منهم في شيء من أحكاءهم ألا ترى أنه لا تؤكل ذبيحة وإن كانت امرأة لم يجز نكاحها ولا 
يرثهم ولا يرثونه ولا .يثبت بياهما شيء من حقوق الولاية وزعم بعضهم أن قوله (ومن ا يدل على أن المسلم لا 
يرث المرتد لإخبار الله أنه من تولاه من اليهود والنصارى ومعلوم أن المسل لا يرث الهودي ولا النصراني فكدلك لا يرث المرتد قال 
أبو بكر وليس فيه دلالة على ما ذكرنا لأنه لا خلااف أن المرتد إل رودن الأ بكرن موقا راكزيف إل التعراية أكون مانالا 
توك انها ل كل ذيحته ولا يجوز تزويجها إن كانت اغرأة رانف ري المودي ولايرئه فكما لم يدل ذلك على ! يجاب التوارث بينه 
وبين الهودي والنصراني كذلك لا يدل على أن المسل لايرثه وإنما المراد أحد وجهين إن كان اللحطاب لكفار العرب فهو دال على أن 
عََدَة الأرقان هن العريا إذا عودوا أو تنضروا كان حكهم حكلهم في جواز المناكة وأكل الذيحة والإقرار على الكفر بالجزية وان 
كان الات التدكين فهو إخبار بأنه كاف سوم بموالاته إياهم فلا دلالة فيه على حك الميراث فإن قال قائل لما كان ابتداء االخطاب 
في المؤمنين لأنه قال (يا ما الْينَ آمنوا لا ُو امود والتُصارى أولياة) ) لم يحتمل أن يريد بقوله (ومن يتوم مذكر) مشري العرب 
قبل له لما كان امخاطبون بأول الآية في ذلك الوقت هم العرب جاز أن يريد بقوله ( (وَمَنْ يوشم مدْكرُ) العرب فيفيد أن مشركي العرب 
إذا تولوا الود أو التصارئ بالديانة والانتتساب إلى الملة يكونون في حكمهم وإن ل يقسكوا ميع شرائع دينهم ومن الناس من يقول 
فيمن اعتقد من أهل ملتنا بعض المذاهب الموجبة لا كفار معتقديها أن الحم بإكفاره لا بمنع أكل ذيحته ومناكة المرأة منهم إذا 
كاتوا! عند منتسبين إلى ملة الإسلام وان كفروا باعتقادهم ما يعتقدونه من المقالة الفاسدة إذ كانوا في اجخملة متولين لأهل الإسلام منتسبين 
إلى حك القرآن يا أن 

من انتعل النصرانية أو الهودية كان حكه تحكهم وإذا لم يكن متمسكا بيع شرائعهم ولقولة تعالى: ومن من يتوم متك فإنه بنيم) 


ووه 


وكان أبو الحسن الكرخي تمن يذهب إلى ذلك قوله تعالى (يا 7 انين اموا عن د 0-0 عن دينه فسوفٌ يأتي ال قوم يهم 
ويحبونة) قال الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج نزلت في أبى بكر الصديق رضى الله عنه ومن قاتل معه أهل الردة وقال السدى هي 
في الأنصار وقال مجاهد في أهل الجن وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعرى قال لما نزلت (يا أَمها الذي آمنوا من يبد 
مك عَنْ دينه) أومأ رسول الله صلّ الله عليه وسلّ بشيء معه إلى أبى موبسى فقال هم قوم هذا وني الآية دلالة على صحة إمامة أبى 
كر وعمر وعشمان وعل رضى الله عنهم وذلك لأن الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة الني صل الله عليه وسلّ إنما قاتلهم أبو بكر وهؤلاء 
الفبعانة وقد اكير الله أنه يبحيهم ويحبونه وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ومعلوم أن من كانت هذه صفته فهو ولى 
الله ول يقاتل المرتدين بعد النبي صلٌّ الله عليه وس غير هؤلاء المذكورين وأتباعهم ولا يتبيأ لأحد أن يجعل الآية في غير المرتدين بعد 
وفاة النبي صل الله عليه وسلٍ من العرب ولا في غير هؤلاء الأئمة لأن الله تعالى لم يأت بقوم يقاتلون المرتدين المذكورين في الآية غير 
هؤلاء الذين قاتلوا مع أَبى بكر ونظير ذلك أيضا في دلالته عل صحة إمامة أبى بكر قوله تعالى (قل للمحَلفِينَ من الأخراب سَتَدْعَونَ إلى 
شٍِ 3 بأ ديد مالاو تم ريون وذ تطيعوا يتك الله جر سنال أ كان الداعي م إل فاك أفل ارده والحير عاك 
بوجوب طاعته عليهم بقوله (وَإِنَ تطيعوا يويك الله أجراً 0 إن عَولوا كا توليتم من قبل يعذَبْكرْ عذاباً أ فإن قال قائل يجوز أن 
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يكون النبي صلّ الله عليه وس هو الذي دعاهم قيل له قال الله تعالى (فَفْلْ لَنْ تخْرجوا معي أبداً ون تقاننوا مي عدُوا) فأخبر أنهم 
لا يخرجون معه أبدا ولا يقاتلون معه عدوا فإن قال قائل جائز أن يكون عمر هو الذي دعاهم قيل له إن كان كذلك فإمامة عمر ثابعة 
بدليل الآية وإذا صحت إمامته حت إمامة أبى بكر لأنه هو المستخلف له* فإن قيل جائز أن يكون على هو الذي دعاهم إلى محاربة من 
حارب قيل له قال الله تعالى (تقاتلوتهم أو سَلِونَ) وعلى رضى الله عنه إنما قاتل أهل البغي وحارب أهل اكاب على أن يسلموا أو 
يعطوا الجزية ولم يحارب أحد بعد النبي صلٌّ الله عليه وس على أن إسلموا غير أبى بكر فكانت الآية دالة على صعة إمامته. 

باب العمل اليسير في الصلاة 

قال الله تعالى (إِعا وليك الله ورسوله الذي آمنوا اين يقَيمونَ الصلاة ويؤْتونَ الزكاة وهم راكعونَ) روى عن مجاهد والسدى وأبى 
جعفر وعتبة بن أِى حكيم أنها نزلت في على بن أبى طالب حين تصدق بخاتمه وهو راكع وروى الحسن أنه قال هذه الآآية صفة جميع 
المسلبين لأن قوله تعالى (الَذينَ يقَيمُونَ الصلاة وَيوْتونَ الزكاة وهم راكعونَ) صفة لمجماعة وليست للواحد* وقد اختلف في معنى قواه 
(وَهُم راكعون) فقيل فيه أنهم كانوا على هذه الصفة في وقت نزول الآية منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من هو راكع في الصلاة 
وقال اخرون معنى (َوَهم زاكعون) أن ذلك من شأنهم وأفرد الركوع بالذكر تشريفا له وقال اخرون معناه أنهم يصلون بالنوافل "ا يقال 
فلان يركع أى تتفل فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة وقد روى عن الني 
صل الله عليه وسلّ أخبار في إباحة العمل اليسير فيها فنها أنه خلع نعليه في الصلاة ومنب أنه مس حيته وأنه أشار بيده ومنبا حديث 
ابن عباس أنه قام على يسار النبي صلٌّ الله عليه وس فأ يدوا دواد ار إلى عقة رسا اند كان عل وهو عام اعافد لت ان 
العاص بن الربيع فإذا جد وضعها وإذا رفم رأسه حملها فدلالة الآية ظاهرة في إباحة الصدقة في الصلاة لأنه إن كان المراد الركوع 
فكان تقديره الذين يتصدقون في 18 الركوع فقد دلت على إباحة الصدقة في هذه الحال وإن كان المراد وهم يصاون فقد دلت على 
إباحتبا في سائر أحوال الصلاة فكيفما تصرفت الحال فالآية دالة على إباحة الصدقة في الصلاة فإن قال قائل فالمراد أنهم يتصدقون 
ويصلون ول يرد به فعل الصدقة في الصلاة قيل له هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعالى (َوَهم راكعونٌ) إخبار عن الخال التي 
تقع فيها الصدقة كقوله تكلم فلان وهو قاتم وأعطى فلانا وهو قاعد إِثما هو إخبار عن حال الفعل أيضا لو كان المراد ما ذكوت كان 
تكرارا لما تقدم ذكره في أول الحطاب قوله تعالى (اَذِينَ يقِيمُونَ الصلاة) ويكون تقديره الذين يقيمون الصلاة ويصلون وهذا لا يجوز 
في كلام الله تعالى فثبت أن المعنى ما ذكرنا من مدح الصدقة في حال الركوع أو في حال الصلاة وقوله تعالى (ويوْتونَ الركاة وهم 
راكعونَ) يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة لأن عليا تصدق بخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى (وما آَم مِنْ ركاة تَرِيدونَ 
وجه الله َأُوئِكَ هم المَضْعفُونَ) قد انعظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة 
بنتظم الامرين٠‏ 

باب الأذان 

قال الله تعالى (وإذا ناديم ِل الصلاة اتدُوها هزواً ولعباً) قد دلت هذه الآية على أن للصلاة أذانا يدعى به الناس إليها ونحوه قوله 
تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم اجمعة فَاسعوًا إلى ذَكْر اللو) وقد روى سمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليل عن معاذ قال كانوا 
يجتمعون للصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضهم بعضا حتى نقسوا (1) أو كادوا أن ينقسوا خاء عبد الله بن زيد الأنصارى وذكر الأذان 
فقال عمر قد طاف بي الذي طاف به ولكنه سبقني وروى الزهري عن سالم عن أبيه قال استشار النبي صل الله عليه وسل المسلبين 
على ما ببمعهم في الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل الييود وذكر قصة عبد الله بن زيد وأن مر رأى مثل ذلك فل يختلفوا أن الأذان 
لم يكن مسنونا قبل الحجرة وأنه ما سن بعدها وقد روى أبو يوسف عن مد بن بشر الحمدانى قال سألت مد بن على عن الأذان 
كيف كان أوله وما كان فققال شأن الأذان أعظم من ذلك ولكن رسول لله صل الله عليه وسلّم لما أسرى به جمع النبيون ثم نزل 


.ال 5112161208 


غ الحجلل الرابع 


ملك من السماء ل ينزل قبل ليلته فأذن كأذاتك وأقام كإقامتكم ثم صل رسول الله صل الله عليه وس بالنبيين قال أبو بكر ليلة أسرى 
به كان بمكة وقد صلى بالمدينة بغير أذان واستشار أصحابه فيما يمعهم به للصلاة ولو كانت تبدئه الأذان قد تقدمت قبل المجرة لم 
استشار فيه وقد ذكر معاذ وابن عمر في قصة الأذان ما ذكرنا والأذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفردا كان المصلى أو في جماعة إلا 
أن أصحابنا قالوا جائر للمقيٍ المنفرد أن يصلى بغير أذان لأن أذان الناس دعاء له فيكتفى به والمسافر يؤذن ويقيِ وإن اقتصر على الإقامة 
دون الأذان أجزأه ويكره له أن يصلى بغير أذان ولا إقامة لأنه لم يكن هناك أذان ويكون دعاء له وروى عن النبي صل الله عليه وس 
أنه قال من صلى في أرض بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة لا يرى طرفاه وهذا يدل على أن من سنة صلاة المنفرد الأذان 
وقال في خبر آخخر إذا سفرتما فأذنا وأقيما وقد ذكرنا صفة الأذان والإقامة والاختلاف فبهما في غير هذا الككاب قوله تعالى (يا مها اين 


(1) قوله نفسوا ماض من النفس بفتح النون وسكون القاف ومعناه الضرب بالناقوس. 

آمنوا لا توا الَذينَ الحَذوا ديتكر هزواً ولعباً) فيه فيه مبى عن الاستنصار بالمشركين لأن الأولياء هم الأنصار وقد روى عن النبي صلى 
لله عليه وس أنه حين أراد اللخروج إلى أحد جاء قوم من اليهود وقالوا نحن نخرج معك فقال إنا لا نستعين بمشرك وقد كان كثير 
من المنافقين يقاتلون مع النبي صل الله عليه وسلّ المشركين وقد حدثنا عبد الباتي بن قانع قال حدثنا أبو مسلم حدثنا حجاج حدثنا ماد 
عن مد بن انمق عن الزهري أن أناسا من الهود غزوا مع النبي صل الله عليه ول فقسم لهم كا قسم للمسلمين وقد روى عن النبي 
صل الله عليه وس أيضا ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ويحبى بن معين قالا حدثنا يحى عن مالك عن 
الفضل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائّششة قال يحبى إن رجلا من المشركين لق بالنبي صل الله عليه وسلّ ليقاتل معه فقال 
ارجع ثم اتفمّا فقال إنا لا نستعين بمشرك وقال أصصابنا لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا 
كان حك الإسلام هو الظاهر فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حك الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسامين أن يقاتلوا معهم ومستفيض في 
أخبار أهل السير ونقله المغازي أن النبي صل الله عليه وس قد كان يغزو ومعه قوم من اليهود في بعض الأوقات وفي بعضها قوم من 
الشركة رأماا ويه فنك دي الاي ]01 مسن ههرك هيكول أد يكره الي رهن الله ايمول | .. بثق بالرجل وظن أنه 
عين للمشركين فرده وقال إنا لا نستعين بمشرك يعنى به من كان في مثل حاله قوله تعالى (أو لا باهم ليون وَالأحبار عن قَولهم 
الإثْم) قيل فيه إن معناه هلا وهي تدخل للماضي والمستقبل فإذا كانت لمستقبل فهي في معنى الأمس كقوله لم لا تفعل وهي هاهنا 
لمستقبل يقول هلا ينباهم, ولم لا يباهم وإذا كانت للماضي فهو للتوبيخ كقوله عبان رار لجار طبه بأريلة دب فى لا إذ 
سمعتموه ظَنْ المؤْمنُونَ والمؤْمنات بأنفسيم خَيْراً) وقيل في الرباني إنه العالم بدين الرب فنسب إلى الرب كقولهم روحانى في النسبة إلى 
الح وبحرانى في النسبة إلى البحر وقال الحسن الربانيون علماء أهل الإنجيل والأحبار علماء أهل التوراة وقال غيره هو كله في الييود 
لأنه متصل متصل بذكرهم وذ نا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب قال الرباني 0 0 وقد اقتضت الآية وجوب إنكار المنكر بالمى عنه 
والاجتباد في إزالته لذمه من ترك ذلك قوله تعالى (وَقالت الوود بد الله مغلولة عات يديم ) ووو عن أن عباشن وفادة والعيهاله 
نمم ا نوسداه دشا دلوي ركع وو دا دم مقعرده وم 

وصفوه بالبخل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى (ولا تَجَعل يدك مغلولة إلى عنقكَ ولا تبسطها كل البسط) وقال الحسن* قالوا 
هي مقبوضة عن عقابنا واليد في اللغة تمصرف على وجوه منها الجارحة وهي معروفة ومنها النعمة تقول لفلان عندي يد أشكره عليها 
أى نعمة ومنها القوة فقوله أولى الأيدى فسروه بأولى القوى ونحوه قول الشاعى: 

كلق امن :هاه نما ليس .نتمم ولا لال الراسيات دات 


ومنها الملك ومنه قوله (الذي بيده عقّدة النكاح) يعنى يملكها ومنها الاختصاص بالفعل كقوله تعالى (خَلقَت بِيدَي) أى توليت خلقه 
ومنها التصرف كقوله هذه الدار في يد فلان يعنى التصرف فيها بالسكنى أو الإسكان ونحو ذلك وقيل أنه قال تعالى (بل يداه) على 


الا 51121120 


ه الحجلل الرابع 


وجه التثنية لأنه أراد نعمتين أحدهما نعمة الدنيا والأخرى نعمة الدين والثاني قوتان بالثواب والعققاب ع خللاف قول الوه لأرول 
لوق نااك ريل 0 لك لاح لنياف النقمة. كقرالتا ليياكة بوويعاريانااوقيل فير قود يعاق (عْلْثْ أيد. بيم) يعنى في جهنم 
زوق عن الكسن قوله تعالى ( كلما أَُوقَدوا ناراً رت أطفأها اله) فيه أخبار بغلية المسلمين للييود الذين تقدم ذكرهم في قوله (وقالت 
يود يد ال َو وفيه دلالة على صعة نبوة البي صل الله عليه وسلم لأنه أخبر به عن الغيب مع كثرة الهود وشدة شوكتهم وقد 
كان من حول المدينة منهم فئات تقاوم العرب في الحروب التي كانت تكون بينهم في الجاهلية فأخبر الله تعالى في هذه الآية بظهور 
المسلمين علييم فكان مخبره على ما أخبر به فأجل النبي صل الله عليه وسلّ بنى قينقاع وبنى النضير وقتل بنى قريظة وفتتح خيبر عنوة 
وانقادت له سائر الهود صاغرين حق لم تبق منهم فئة تقاتل المسلمين وإنما د النار هاهنا عبارة عن الاستعداد للحرب والتأهب لما 
على مذهب العرب في إطلاق امم النار ني هذا الموضع ومنه قول النبي صلّ الله عليه وس أنا برئ من كل مسلم مع مشرك قيل ليا 
رسول الله قال لا تراءعى ناراهما وإنما عنى بها نار الحرب , يعنى أن حرب المشركين للشيطان وحرب المسلمين لله تعالى فلا يتفقان وقيل 
إن الأصل في العبارة باسم التار عن الخرب أن القبيلة الكبيزة. من العرت كانت إذا أرادت نرب أخرى منا أوقدت النيران غل 
رؤس الجبال والمواضع المرتفعة التي تعم القبيلة رؤيتها فيعلمون أنهم قد ندبوا إلى 
الاستعداد لغرب 00 لما فاستعدوا وتأهبوا فصار اسم انارق هذا الموضع مفيدا للتأهب لحرب وقد قيل فيه وجه آخخر وهو أن 
القبائل كانت إذا رأت التحالف على التناصر على غيرهم والجد في حربهم وقتاللهم أوقدوا نارا عظيمة ثم قربوا منها وتحالفوا بحرمان 
منافعها إن هم غدروا كنا عن الحرب وقال الأعثى: 
وأوقدت لحرب نارا 
قوله تعالى (ي ا لرسُولُ بََغْ ما َنِلَ يك مِنْ رَيّكَ) فيه أمى لبي صل الله عليه وسلّ بتبليغ الناس جميعا وما أرسله به لهم من 
اكسر نويا كو بود يك عر لستررا اهارا حرا لوا كاعري لويسوه ور ارا بلع اا را 
(وإن ل تفعل فا بلغت رسالله) فلا يستحق منزلة الأنبياء القَائمين بأداء الرسالة وتبليغ الأحكام واخبر تعالى أنه يعصمه من الناس 
حتى لا يصلوا إلى قتله ولا قهره ولا أسره بقوله تعالى (وَاللهُيعصمكَ من الناس) وني ذلك إخبار أنه لم يكن تقية من إبلاغ جميع ما 
00 وفيه الدلالة على بطلان قول الرافضة في دعوا هم اإنااقي صل اشر ءاوس م بض البمران 
على سبيل الحوف والتقية لأنه تعالمى أمره بالتبليغ وأخبر أنه ليس عليه :ثقية بِمُوله تعالى (والله” يعصِمكَ من الناس) وفيه دلالة 
ا ا يا لد الحا ل سام ير 
طريق الوار كر الوضوة من مس الذكر ومن مس المرأة راسك اانا ركه لعموم البلوى بها فإذا لم نجد ما كان منها بهذه المتزلة 
واردا من طريق التواتر علمنا أن احبر غير ثابت في الأصل أو تأويله ومعناه غير ما اقتضاه ظاهره من نحو الوضوء الذي هو غسل اليد 
دون وضوء الحدث وقد دل قوله تعالى (وَاللهُ يمك من النّاس) على صحة نبوة النبي صل الله عليه وس إذا كان من أخبار الغيوب 
التي وجد مخبرها على ما أخبر به لأنه لم يصل إليه أحد بقتل ولا قهر ولا أسر مع كثرة أعدائه ا محاريين له مصالتة والقصد لاغتياله 
مخادعة نحو ما فعله عام بن د الطتبل وا ردير رعلا إيدرضريا لبدو ب كرون وروي الح غراطا و بون بواقرانة بق اميه اوأعابة 
الله إياه فأخبر النبي صل الله عليه وسلم عمير بن وهب بما تواطاً هو وصفوان بن أمية عليه وهما في الجر من اغتساله فأسلم عمير وعلم أن 
مثله لا يكون إلا من عند الله تعالى عالم الغيب والشهادة ولول يكن ذلك من عند الله 
لما أخبر به النبي صل الله عليه وس ولا ادعى أنه معصوم من القتل والقهر من أعدائه وهو لا يأمن أن يوجد ذلك على خلاف ما 
أخبر به فيظهر كذبه مع غناه عن الأخبار بمثله وأيضا لو كانت هذه الأخبار من عند غير الله لما اتفق في جميعها وجود مخبراتها على 
ما أخبر به إذ لا يتفق مثلها في أخبار الناس إذا أخبروا عما يكون على جهة الحدث والتخمين وتعاطى عل النجوم والزرق والفال 


ين 51101120 


غ الحجلل الرابع 


ونحوها فلما اتفق جميع ما أخبر به عنه من الكائئات في المستأنف على ما أخبر به ولا تخلف شيء منها علمنا أنها من عند الله العالم بما 
كاك :وها يكون قبن أن يكوث قزله تعاى قل .يا أهل الَابٍ لست على شَيءٍ حت تفيموا التوراةً وَالْإنْجِيلَ وما أنرِلَ إيك 0 
فيه أمى لأهل الككاب بالعمل بم في التوراة والإنجيل لأن إقامتها هو العمل بهما وما في القرآن أيضا لأن قوله تعالى (وما أَنزلَ إليك 
من رَيكر) حقيقته تقتضي أن يكون المراد ما أنزل الله على رسوله فكان خطابا لهم وإن كان محتملا لأن يكون المراد ما أنزل الله 
على آبائهم في زمان الأنبياء المتقدمين وقوله تعالى رت كن تَيْءِ) مقتضاه لستم على شيء من الدين الحق حتى تعلموا بما في التوراة 
والإنجيل والقرآن وفي هذا دلالة على أن شرائع الأنبياء المتقدمين ما لم ينسخ منها قبل مبعث النبي صل الله عليه وس فهو ثابت الحم 
مأمور به وأنه قد صار شريعة لنبينا صلّ الله عليه وسلّ لو لا ذلك لما أمروا بالثبات عليه والعمل به* فإن قال قائل معلوم فسخ كثير 
من شرائع الأنبياء المتقدمين على لسان نبينا صل الله عليه وسل خائز إذا كان هذا هكذا أن تكون هذه الآية نزلت بعد فسخ كثير منها 
ويكون معناها الأعى بالإيمان على ما في التوراة والإنجيل من صفة النبي صل الله عليه وس ومبعثه وبما في القرآن من الدلالة المعجزة 
الموجبة لصدقه وإذا احتملت الآآية ذلك لم تدل على بقاء شرائع الأنبياء المتقدمين قيل له لا تخاو هذه الآية من أن تكون نزلت قبل 
فسخ شرائع الأنبياء المتقدمين فيكون فيها أمى باستعمالها وأخبار ببقاء حكمها أو أن تكون نزلت بعد فسخ كثير منبا فإن كان كذلك 
فإن حككها ثابت فيما لم ينسخ منها كاستعمال حك العموم فيما ل تقم دلالة خصوصه واستعمالها فيما لا يجوز فيه النسخ من وصف 
النبي صل الله عليه وس وموجبات أحكام العقول فل تخل الآية من الدلالة على بقاء حكم ما لم نسخ من شرائع من قبلنا وأنه قد 
صار شريعة لنبينا صلّ الله عليه وس قوله تعالى ناتيت إن قوع إلا رموك: قا حلت ين قل اسل وام سند نا كان 
الطعام) فيه أوضم الدلالة على بطلان قول النصارى 

في أن المسيح إله لأن من احتاج إلى الطعام فسبيله سبيل سائر العباد في الحاجة إلى الصانع المدبر إذ كان من فيه سمة الحدث لا يكون 
قديما ومن يحتاج إلى غيره لا يكون قادرا لا يعجزه شيء وقد قيل في معنى قوله ( كنا لان الطَّعام) أنه كاية عن الحدث لأن كل 
من بأكل الطعام فهو محتاج إلى الحدث لا محالة وهذا وإن كان كذلك في العادة فإن الحاجة إلى الطعام والشراب وما يحتاج المحتاج 
إلهما من الجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث الحتاج إلهما وعلى أن الحوادث نتعاقب عليه وان ذلك ينفى كونه إِلها وقديما قوله 
تعالى (لْعنَ الذِينَ كفروا منْ بن إسرائيل على لسان داود وعيسى ابْنِ مَرْيم) قال الحسن ومجاهد والسدى وقتادة لعنوا على لسان داود 
فصاروا قردة وعلى لسان عيسى فصاروا خنازير وقيل إن فائدة لعنهم على لسان الأنبياء إعلامهم الأياس من المغفرة مع الإقامة على 
الكفر والمعاصي لأن دعاء الأنبياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستجاب وقيل إنما ظهر لعنهم على لسان الأنبياء لثلا يوهموا الناس أن 
لهم منزلة بولادة الأنبياء نجهم من عقّاب المعاصي قوله تعالى ( كانوا لا .يتناهون عن متكر فعلوه) معناه لا ينبى بعضهم بعضا عن المنكر 
وحدثنا ممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن ممد النفيل حدثنا يوس بن راشد عن على بن يذيمة عن ألى عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وس إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا بمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده * فلما فعلوا ذلك 
ضرب الله قاوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرب إلى قوله فاسقون ثم قال كلا 
والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق إطرا ولتقصرنه على الحق قصرا وقال أبو داود 
وحدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شباب الحناط عن العلاء ابن المسيب عن تمرو بن مرة عن سالم عن أبى عبيدة عن ابن مسعود 
عن النبي صل الله عليه وسلّ بحوه زاد او ليضربن الله بقلوب بعضك على بعض ثم ليلعنتكم كا لعنهم قال أبو بكر في هذه الآية مع ما 
ذكرنا من اللحبر في تأويلها دلالة على الهبى عن مجالسة المظهرين للمتكر وأنه لا يكتفى منهم بالنبى دون الحجران قوله تعالى (ترى كثيراً 


هزه ديه له مره 
٠.‏ * 
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منهم يتولون الذين كفروا) روى عن الحسن وغيره أن الضمير في (منهم) راجع إلى الهود وقال اخرون هو راجع 
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إلى أهل الاب والذين كفروا هم عبدة الأوثان تولاهم أهل الاب على معاداة الني صلٌّ الله عليه وس ومحاربته قوله تعاللى (وأو 
كانوا يوْمِنُونَ بالل والني وما أنزِلَ إِليه ما احَدُوهم أولياة) روى عن الحسن ومجاهد أنه من المنافقين من اليهود أخبر أنهم غير مؤمنين 
له وباتبي وان كنوا يظهرون الإيان وقيل إنه أراد بالني مومى عليه السّلام أنهم غير مؤمنين به إذ كانوا يتولون المشركين قوله تعالى 
(ولتَجدَنَ أفرمهم مودة للذِينَ امنوا اين قالوا نا تصارى) الآية قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى نزلت في النجاشي 
وأصحابه لما أسلموا وقال قتادة قوم من أهل الاب كانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى عليه السلام فلما جاء عمد صل الله عليه 
وسلّ آمنوا به ومن الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحا للنصارى وأخبارا بأنبم خير من الهود وليس كذلك وذلك لأن ما في الآية 
_ ا ا ا لام ا ااا اا ل ل 1 
ومعلوم عند كل ذي فطنة صعيحة أمعن النظر في مقالتي هاتين الطائفتين أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة وأظهر فسادا من مقالة 
الهود لأن البهود تقر بالتوحيد في اجملة وان كان فيها مشبهة تتقص ما أعطته في اخملة من التوحيد بالتشبيه. 

باب تحريم ما أحل الله عنى وجل 

قال الله تعالى (يا أَمهَاالَينَ آمنُوا لا محرمُوا طيبات ما أُحَلَّ لله لكرْ) والطيبات امم يقع على ما يستاذ ويشتبى وبميل إليه القلب ويقع 
على الحال وجائز أن يكون مراد الآية الأمرين جميعا لوقوع الاسم علهما فيكون تحريم الحلال على أحد وجهين أحدهما أن يقول قد 
حرمت هذا الطعام على نفسي فلا يحرم عليه وعليه الكفارة إن أكل منه والثاني أن يغصب طعام غيره فيخلطه بطعامه فيحرمه على 
نفسه حت يغرم لصاحبه مثله روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أن النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى إذا أكلت 
للحم التنشرت -فرمته على نفسي فأنزل الله تعالى (يا أيه اين آمثوا لا موا طَيِبات ما أَحَلَّ الله لَكْ) الآية وروى سعيد عن قتادة 
قال كان ناس .من أضاب ستول الله صل الله عليه وسلّ هموا بترك اللحم والتضاء«الاتشديا :اتوك الله عر ول (يا )ا اللِينَ آمنوا 
لا نموا طيّبات ما أَحَل الله لك) الآية فبلغ ذلك النبي صلّ الله عليه وس فقال ليس في ديني ترك 

النساء ولا الحم ولا اتخاذ الصوامع وروى مسروق قال كا عند عبد الله فأقى بضرع فتنحى رجل فال عبد الله أدنه فكل فقّال إفى 
كنت حرمت الضرع فتلا عبد الله يا أمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم كل وكفر وقال الله تعالى (يا ها التي ل حرم 
ما أحل لَه لك - إلى قوله ‏ قَدْ فَرَضَ الله لَك حََّه ماكز ) وروى أن النبي صلى الله عليه وسل حرم مارية وروى أنه حرم العسل 
عل انقحته :ادل الله تعاى علد الآنة وأمرهبالكفازة وكتللة. قال | كبر أهل العم فيمن حرم طعاما أو جارية على نفسه أنه إن أكل 
من الطعام حنث وكذلك إن وطئ الجارية لزمته كفارة يمين وفرق أحابنا بين من قال والله لا آكل هذا الطعام وبين قوله حرمته 
على نفسي فقالوا في التحريم إن أكل الجزء منه حنث وفي البمين لا يحنث إلا بأكل الميع وجعلوا تحريمه إياه على نفسه بمنزلة قوله 
والله لأكلت منه شيئا إذ كان ذلك مقتضى لفظ التحريم إياه على نفسه بمنزلة قوله واللّه لأكلت منه شيئا إذ كان ذلك مقتضى لفظ 
التحربم في سائر ما حرم الله تعالى مثل قوله ( حرمت عَليك المي والدم وم الْحَدزِيٍ) اقتضى اللفظ تحريم كل جزء منه فكذلك تحريم 
الإنسان طعاما يقتضى إييجاب المين في أكل الجزء منه وأما الهين بالله في نفى أكل هذا الطعام فإنها حمولة على الأيمان المنتظمة للشروط 
والجواب كقول القائل إن أكلت هذا الطعام فعبدي حر فلا يحنث بأكل البعض منه حتى يستوفى أكل اجميع فإن قال قائل قال الله 
تعالى ( كل الطعام كان حلا لبتي إسْرائِيلَ إِلّا ما حرم إسْرائِيلٌ على نفْسه) فروى أن إسرائيل أخذه عرق النسا فرم أحب الأشياء 
إليه وهو وم الإبل إن عافاه الله فكان ذلك تحريما صحيحا حاظرا لما حرم على نفسه قيل له هو منسوخ بشريعة الرسول صل الله عليه 
وس وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل الحوم والأطعمة اللذيذة تزهدا لأن الله تعالى قد نبى عن تحريمها وأخبر 
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بإباحتها في قوله (وكوا ثما ررَفكر الله حلالاً طَِباً) ويدل على أنه لا فضيلة في الامتناع من أكلها وقد روى أبو موسى الأشعرى أنه 
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رأى الني صل الله عليه وس يأكل لحم الدجاج وروى أنه كان يأكل الرطب والبطيخ وروى غالب ابن عبد الله عن نافع عن ابن 
غمر قال كان وسول اله صل الله عليه وسل ارماك بأكل الدجاج حبسها ثلاثة أيام فعلفها ثم أكلها وروى إبراهيم بن ميسرة عن 
طاوس قال سمعت ابن عباس يقول كل ما شد شت واكتس ما أخطأت اثنتين نين رقا أو عخيلة وقد .رزوى أن عفمان. وعبد الرحمن .بن 
عورف واكس ترقل وعيد الله بن أبى أوفى وعمران بن حصين وأس ٍ 
ابن مالك وأبا هريرة وشريحا كانوا يلبسون اللحز* ويدل على نحو دلالة الآية التي ذكرنا في أكل إباحة الطيبات قوله تعالى (قل من حرم 
زيئة لله التي رج لعباده والطيبات من الرِزّْق) وقوله عقيب ذكره لما خلق من الفوا كه (متاع لكْ) ) ويحتج بقوله (لا رمو طيبات 
ما أَحَلَّ اللّهُ لكْ) في تحريم إيقاع الطلاق الثلاث لما فيه من تحريم المباح من المرأة. 

باب الأيمان 

قال الله تعالى (لا يَاخذٌ ف الله اللو في أَبمانكر) عقيب نبيه عن تحربم ما أحل الله قال ابن عباس لما حرموا الطيبات من المآكل 
والمنا والملابس حلفوا على ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآلية وأما الغو فد قيل فيه أنه ما لا يعتد به ومنه قول الشاعى: 

أو مائة تجعل أولادها ... لغوا وعرزض المائة ان 

يعنى نوقا لا تعتد بأولادها فعلى هذا لغو المين ما لا يعتد به ولا حم له وروى إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عاشة عن النبي صلى 
الله عليه وس في قوله عن وجل (لا يَاخذ كا الله بلعو في أبمابكرٌ) ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن أحمد بن سفيان 
الترمذي وابن عبدوس قالا حدثنا مد بن بكار حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وسئل عن اللغوني البمين فقالت 
عائشة إن رسول الله صلٍّ الله عليه وس قال هو كلام الرجل في بيته لا واللّه وبل والله وروى إبراهيم عن الأسود وهشام بن عروة 
عن أبيه عن عائّشّة قالت لغو المين لا والله وبل واللّه موقوفا علييا وروى عكرمة عن ابن عباس في لغو البهين أن يحلف على الأأمس يراه 
كذلك وليس كذلك وروى عن ابن عباس أيضا أن لغو اهين أن تحلف وأنت غضبان وروى عن الحسن والسدى وإبراهيم مثل قول 
عائشّة وقال بعض أهل العلم اللغو في ابمين هو الغلط من غير قصد على نحو قول القائل لا والله وبلى والله على سبق اللسان وقال بعضهم 
اللغو في ابمين أن تحلف على معصية أن تفعلها فينبغي أن لا تفعلها ولا كفارة فيه وروى فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي صل الله عليه وس قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها وقد اختلف فتهاء الأمصار 
ني ذلك أيضا قال أصابنا اللغو هو قوله لا والله وبل واللّه فيما يظن أنه صادق فيه على الماضي وقال مالك والليث نحو ذلك وهو قول 
الأوزاعى وقال الشافعى اللغو هو المعقود عليه وقال اربيع عنه من حلف على شيء يرى د كذلك ثم وجده على غير ذلك فعليه كفارة 
قال أبو بكر لما قال الله تعالى إلا وَاحْد 5 الل بالغ في باتك ولكن ياخذ "ف با عمد الأبمَان) أبان بذلك أن لغو البمين غير المعقود 
منها لأنه لو كان المعقود هو اللغو لما عطفه عليه ولما فرق بينهما في الحكم في نفيه المؤاخذة بلغو المين وإثبات الكفارة في المعقودة ويدل 
على ذلك أيضا أن اللغو لما كان هو الذي لا حك له فغير جائز أن يكون هو المين المعقودة لأن المؤاخذة قائّة في المعقودة وحكمها ثابت 
فبطل بذلك قول من قال إن اللغو هو الهين المعقودة وأن فيها الكفارة فثبت بذلك أن معناه ما قال ابن عباس وعائشة وأنها البمين على 
الماضي فيما يظن الحالف أنه يا قال والأيمان على ضربين ماض ومستقبل والماضي ينقسم قسمين لغو وغموس ولا كفارة في واحد 
منهما والمستقبل ضرب واحد وهو المي المعقودة وفيها الكفارة إذا حنث وقال مالك والليث مثل قولنا في الغموس إنه لا كفارة فيها 
وقال الحسن بن صالح والأوزاعى والشافعى في الغموس الكفارة وقد ذك الله تعالى هذه الأبمان الثلاث في الاب فذكر في هذه الاية 
الهين اللغو والمعقودة جميعا بقوله (لا يوَاحِذٌ ف الله باللعْو في انكر ولكن يواد كْ با عمدت الْأَبمانَ) وقال في سورة البقرة (لا 
يوَاحذ كر الله لو في انكر ولكن يواد ف با كُسَبْتْ فُلوبكر) والمراد به والله أعلم الغموس لأنها هي التي نتعلق المؤاخذة فيها 
بكسب القلب وهو الْأثم وعقاب الآخرة دون الكفارة إذ ل تكن الكفارة متعلقة بكسب القلب ألا ترى أن من حلف على معصية 
كان عليه أن بيحنث فيها وتلزمه الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله (ولكن يوَاحذُ كا با كسَيْتُ فُلوبكرٌ) المراد به الهين الغموس 
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التى يقصد بها إلى الكذب وأن المؤاخذة بها هي عقاب الآخرة وذكره للمؤاخذة بكسب القلب في هذه الآية عقيب ذكره اللغو في المين 
إدلة فل أن اللفردهل الاق ( ا قصيد فيه إن الكاتيم وأنة تسن تمن الشمرس ذا اللقق” وما يدل عل أن" الفنوين إلا كذارة هيا 
قوله تعالى (إِنَ الذينَ يشتَرونَ يعهد الله وأيمانيم نا يلا أُوليِكَ لا خَلاقَ هُمْ في الآخرّة) فذكر الوعيد فيها ولم يذكر الكفارة فلو أوجبنا 
فيها الكفارة كان زيادة في النص وذلك غير جائر إلا ببص مثله وروى عبد الله بن مسعود عن النبي صل الله عليه وس أنه قال من 
حلف على يمين وهو فيها اثم فاجر ليقطع ببا 

ما لا لقى الله تعالى وهو عليه غضبان وروى جابر عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال من حلف عل منبري هذا بهي آثمة تبوأ مقعده 
من النار فذكر النبي صلى اله عليه وس المأثم ولم يذكر الكفارة فدل على أن الكفارة غير واجبة من وجهين أحدهما أنه لا تجوز الزيادة 
في النص إلا بمثله والثاني أنها لو كانت واجبة لذكرها في الهين المعقودة في قوله صل الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منها فليأت الذي هو خيرا منها وليكفر عن بمينه رواه عبد الرحمن بن معرة وأبو هريرة وغيرهما وتما يدل على نفى الكفارة في الهين على 
الماضي قوله تعالى في نسق التلاوة (واحمظوا أَبمادكر) وحفظها مراعاتها لأداء كفارتها عند الحنث فيها ومعلوم امتناع حفظ الهين على 
الماضي لوقوعها على وجه واحد لا يصح فيبا المراعاة والحفظ فإن قال قائل قوله تعالى (ذلكَ كقارة أبمانَكر إذا حلفت ) يقتضى حمومه 
إيجاب الكفارة في سائر الأيمان إلا ما خصه الدليل قيل له ليس كذلك لأنه معلوم أنه قد أراد به المين المعقودة على المستقبل فلا 
محالة أن فيه ضمير يتعاق به وجوب الكفارة وهو الحنث وإذا ثبت أن في الآية ضيرا سقط الاحتجاج بظاهرها لأنه لا خلاف أن 
ابمين المعقودة لا تجب بها كفارة قبل الحنث فثبت أن في الآية ضميرا فلم يجز اعتبار عمومها إذ كان حكها متعلقًا بضمير غير مذكور 
فيها وأيضا قوله تعالى (وَاحمَظوا أَمانَكر) يقتضى أن يكون جميع ما تجب فيه الكفارة من الأيمان هي التي ألزمنا حفظها وذلك إنما هو 
في المين المعقودة التي تمكن مراعاتها وحفظها لأداء كفارتها والهين على الماضي لا يع فيها حنث فينتظمها اللفظ ألا ترى أنه لا يصح 
دخول الاستثناء عليها فتقول كان أمس اجمعة إن شاء الله والله لقد كان أمس اجمعة إذ كان الحنث وجود معتى بعد البمين لاف 
ما عمّد عليه ويدل على أن الكفارة إنما نتعلق بالحنث في المين بعد العقد أنه لو قال والله كان ذلك قسما ول تلزمه كفارة بوجود هذا 
القول لأنه ل يتعلق به حنث وقد قرئئ قوله تعالى (با عَقَدتم) على ثلاثة أوجه عقّدتم بالتشديد قد قرأه جماعة وعقّدتم خفيفة وعاقدتم 
فقوله تعالى (عَمَد تم) بالتشديد كان أبو الحسن يقول لا يحتمل إلا عقد قول وعقدتم بالتخفيف يحتمل عقد القلب وهو العزيمة والقصد 
إلى القول ويحتمل عقد البمين قولا ومتى احتمل إحدى القراءتين القول واعتقاد القلب ول يحتمل الأخرى إلا عقد المين قولا وجب 
حمل ما يحتمل وجهين على ما لا يحتمل إلا وجها واحدا فيحصل المعنى من 

القراءتين عمّد الهين قولا ويكون حك إيجاب الكفارة مقصورا على هذا الضرب من الأبمان وهو أن تكون معقودة ولا تجب في المين 
على الماضي لأنها غير معقودة وإنما هو خبر عن ماض واللحبر عن الماضي ليس بعقد سواء كان صدقا أو كذبا فإن قال قائل إذ كان 
قوله تعالى (عقد عَقّدْتم) بالتخفيف يحتمل اعتقاد القلب ويحتمل عقّد المين فهلا حملته على المعنيين إذ ليسا متنافيين وكذلك قوله تعالى 
(يما عَقَْتم) بالتشديد مول على عقد الهين فلا ينفى ذلك واستعمال النفظ في القصد إلى البين فيكون عموما في سائر الأيمان قيل له 
لو سم لك ما ادعيت من الاحتمال لما جاز استعماله فيما ذكرت ولكانت دلالة الإجماع مانعة من حمله على ما وصفت وذلك أنه لا 
خلاف أن القصد إلى الهين لا يتعلق به وجوب الكفارة وأن حك إيجابها متعلق باللفظ دون القصد في الأيمان التي يتعاق به وجوب 
الكنارة :وان حم إيجامها متعلق باللفظ دون القصد في الأيمان التي يتعلق به وجوب الكفارة فبطل بذلك تأويل من تأوله اللفظ على 
قصد القلب في حم الكفارة وثبت أن المراد بالقراءتين جميعا في يجاب الكفارة هو الهين المعمودة على المستقبل فإن قال قائل قوله 
(عَمدتم) بالتشديد يقتضى التكرار والمؤاخذة تلزم من غير تكرار فا وجه اللفظ المقتضى للتكرار مع وجوب الكفارة في وجودها على غير 
وجه التكرار قيل له قد يكون تعقيد المين بأن يعمّدها في قلبه ولفظه ولو عمد عليها في أحدهما دون الآخر لم يكن تعقيدا إذ هو كالتعظيم 
الذي يكون تارة بتكرير الفعل والتضعيف وتارة بعظم المنزلة اهنا فإن في قراءة التشديد إفادة حم ليس في غيره وهو أنه مت أعاد 
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المين على وجه التكرار أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة وكذلك قال أصحابنا فيمن حلف على شيء ثم حلف عليه في ذلك المجلس أو غيره 
وأراد به التكرار لا يلزمه واحدة فإن قيل قوله (با عَمَدتم) بالتخفيف يفيد يجاب الكفارة بالهين إلا كفارة أحد قيل له القراءتان 
والتكار جميعا مستعملتان على ما وصفنا ولكل واحدة منبما فائدة مجددة. 
قصل )"ومن عبر الفا زه ون لحنت عتم عله الأنة من بوجي أده ولك رركن ئفد كما عَقَد) (الْأَمَانَ كارن 
لعل ذلك كفارة عقيب عقد المين من غير ذكر الحنث لأن الفاء للتعقيب والثاني قوله تعالى (ذلكَ كمَارة أبمائكز 1 حلفم ) ) فأما 
قوله (يما عدم تم الْأَمانَ فكفارته) فإنه لا خلاف أن فيه ضميرا متى أراد إيجابها وقد علمنا لا محال أن الآية قد تضمنت إبيجاب الكفارة 
عند الحنث وأنها غير واجبة قبل 
الحنث فثبت أن المراد بما عقدتم الأيمان وحتثتم فيبا فكفارته وهو كقوله تعالى (وَمَنْ كان ريصا أو على سَفَر فده مِنْ يام أ 
والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر وقوه (فن كن فنك حريضا اوه أذى فن راسه ديه مِنْ صيام 5 صَدَقَة) فعناه فلق ففدية 
عن صيام كذلك قوله (يما عمدت تم الأيمان فكفارته) معناه خم فكفارته لاتفاق الميع أنها غير واجبة قبل الحنث وقد اقتضت الآية 
لا محالة إيجاب الكفارة وذلك لا يكون إلا بعد الحنث فثبت أن المراد ضير الحنث فيه وأيضا لما سماه كفارة علمنا أنه أراد التكفير 
»الي حال وكوي لات ها ليس زواجي ليس كفازة ع الحقيقة ولا إسهى بهذا الاسم فعلمنا أن المراد إذا حنثتم فكفارته إطعام 
عشرة مساكين وكذلك قوله في أسق التلاوة (ذلك اسار ا إذا حَلفمَ) ) معناه إذا حلفتم وحنثتم تم لما بيناه آنفا* فإن قيل يجوز أن 
م ل اه زكاة لوجوب السبب 0 اه العاب وكا إسمى ما يعجله بعد 
الجراحة كفارة قبل وجود القتل وإن لم تكن واجبة في هذه الحال فكذلك يجوز أن يكون ما يعجله الحالف كفارة قبل الحنث ولا 
يحتاج إلى إثبات إضمار الحنث في جوازها قيل له قد بينا أن الكفارة الواجبة بعد الحنث مرادة بالاآية وإذا اريعا الكفازة الرائحة 
امتنع أن ينتظم ما ليس منها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضيا للإيجاب وما ليس بواجب فن حيث أريد بها الواجب انتفى ما ليس 
منها بواجب وأيضا فد ثبت أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون مكفرا بما يتبرع به إذا لم يحلف فلما كان المكفر قبل الحنث متبرعا بما 
أعطى ثبت أن ما أخرج ليس بكفارة ومتى فعله لم يكن فاعلا للبأمور به* وأما إعطاء كفارة القتل قبل الموت بعد الجراحة وتعجيل 
الزكاة قبل الحول فإن جميع ما أخرج هؤلاء تطوع وليس بكفارة ولا زكاة وإنما أجزناه لما قامت الدلالة أن إخراج هذا التطوع يمنع 
لزوم الفرض بوجود الموت وحؤول الحول. 
(فصل) ويحتج من يوجب على من عقد نذره إشرط كفارة عت :دوق التقاور لل" قولة إنو غلك الدار افك فل جة أو عتق 1 
أو نحو ذلك -فنث بظاهر قوله تعالى (ولكن 0 با عمد تم , الأيمانَ فكفارته) وبقوله تعالى (ذلك كار انك إذا حَلفمَ) ) قال 
فليا كآن هذا الفا وتضع أن كرن الرانحى علهاباطضت كفارة افر دون 
منذور بعينه ويس هذا يا ظن هذا القائل وذلك لأن لنذر يوجب الوفاء بالمنذور بعينه وله أصل غير الهين لقوله تعالى (وفرا ع 


عر بع 
لي 


الله إذا عاهدتم) وفالة عاك يوقو ؛ الئل 0 وقال تعالى (أوفوا بالْعقود) وقال تعالى وي من عاهد الله لين آتانا من فَضْلِه لتصدقن 


عن 39 ل ماملهة سا 


ولتَكونن من الصالحين قز آتاهم من فضله لوا به وتولوا وهم معرضوق) فذمهم تعالى على ترك الوفاء بنفس المنذور وقال النبي صلى 
الله عليه وس من نذر نذرا ل يسمه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به وكان قوله تعالى (ذلك ار أماكك) في ف 
اببين المعقودة بالله عن وجل وكانت النذور ممولة على الأصول الأخر التي ذكرنا في لزوم الوفاء بها قوله تعالى (وَاْمَظرا باتك ) فقال 
قائلون معنأه 0 أنفسم ص الي فيا واحذروا الث فيها وان ١‏ يكن اع معصية وقال اعون أقلوا من الأبمان عل نحو 
قوله تعالى (ولا تجَعلوا الله عدضَة لأماككر) واستشبد من قال ذلك يقول الشاعر: 

قليل الألايا سافظ الفينه + إذا بدرت فته الآلية برت 

وقال رن معئناه راعوها لي 7 تؤدوا الكفارة عبن اي فيها لأن حفظ الشيء هو مراعاته وهذا هو الصحيح كآها الأوك فلا معى 


00 
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له لأنه غير منتبى عن الحنث إذا لم يكن ذلك الفعل معصية وقد قال صل الله عليه وس من حلف على مين فرأى غيرها خيرا منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه فأمره بالحنث فيها وقد قال الله تعالى (ولا يَأتلِ ونوا الْمَصْلِ متك والسَعة أَنْ يوُْوا أولي الى 
وَالمَساكينٌ والمهاجرينَ في سبيل الله وليعفوا ولْيصْمحوا) الآية روى أنها نزات في شأن مسطح بن أثائة حين حلف أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه أن لا ينفق عليه لما كان منه من اللموض في أمى عاءُشة وقد كان ينفق عليه وكان ذا قرابة منه فأمره الله تعاللى بالحنث 
في يمينه والرجوع إلى الإنفاق عليه قفعل ذلك أبو بكر وأمى الني صل الله عليه وس ا رم ما أَحَنَّ الله لَكَ) إلى 
قوله (قَد رض الله لكر لَه أبماكز) بالكفارة والرجوع عما حرم على نفسه فثبت بذلك أنه غير منبى عن الحنث في المين إذا لم يكن 
اقول تمفطية فقنو تجاء أن يكزة فعق اقول رواحقطرا اماك اخوا نع انلقف وأما'مى قال إن مناه الى عق اذل واستقيد 
بالبيت:فقوله عرذول. ساقط. لأنه غير جائ: أن يكون الأن حفظ المين نبيا عن المي ؟ لا يجوز أن يقال الحفظ مالك ممعق. أن لا 
تكسبه ومعنى البيت هو على ما نقوله مراعاة 

الحنث لأداء الكفارة لأنه قال قليل الألايا حافظ لهينه فأخبر بديا بقلة أبمانه ثم قال حافظ لهينه ومعناه أنه مراع لما ليؤدى كفارتها 
عند الحنث ولو كان على ما قال المخالف لكان تكرارا لما قد ذكره فصح أن معناه الأعى براعاتها لأداء كفارتها عند الحنث* قوله تعالى 
(إطعام عشرة مساكين) روى عن على وعمر وعااشة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد والحسن في كفارة الهين كل 
مسكين نصف صاع من بر وقال عمر وعاّشة أو صاعا من تمر وهو قول أصعابنا إذا أعطاهم الطعام تمليكا وقال ابن عباس وابن حمر 
وزيد بن ثابت وعطاء في اخرين مد من بر لكل مسكين وهو قول مالك والشافعى* واختلف في الإطعام من غير تمايك فروى عن على 
ومد بن كعب والقاسم وسالم والشعبي وإبراهيم وقتادة يغديهم ويعشيهم وهو قول أصحابنا ومالك بن أنس والثوري والأوزاعى وقال 
الحسن البصري وجبة واحدة تحزى وقال الحم لا يجحزى الإطعام حتى يعطبهم وقال سعيد بن جبير مدين من طعام ومد لإدامه ولا 
جمعهم فيطعمهم ولكن يعطبهم وروى عن ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول وطاوس والشعبي يطعمهم أكلة واحدة وروى عن أس 
مثل ذلك وقال الشافعى لا يعطيهم جملة ولكن يعطى كل مسكين مدا* قال أبو بكر قال الله تعالى (فَكَمَارتَه إطعام عَشَرَةَ مساكين 
مِنْ أوسَط ما تطعمون أَهْليكر) فاقتضى ظاهره جواز الإطعام بالأكل من غير إعطاء ألا ترى إلى قوله تعالى (وَيطْعِمَونَ الطعام على 
حي مشكيناً) قد عقل منه إطعاههم بالإباحة لهم من غير تمليك ويقال فلان يطعم الطعام وإنما مرادهم دعاؤه إياهم إلى أكل طعامه 
فلا كان الاسم يتناول الإباحة وجب جوازه وإذا جاز إطعامهم على وجه الإباحة من غير تمليك فالتمليك أحرى بالجواز لأنه أكثر من 
الإباحة ولا خلاف في جواز القليك وإنما قالوا يغديهم ويعشيهم لقوله تعالى (من أوسط ما تطعمونَ أَهليكرٌ) وهو مرتان غداء وعشاء 
لأن الأكثر في العادة ثلاث هرات والأقل واحدة والأوسط مرتان وقد روى ليث عن ابن بريدة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم إذا كان خبزا يابسا فهو غداؤه وعشاؤه وإنما قال أصحابنا إذا أعطاهم كان من البر نصف صاع ومن الشعير والقّر صاعا لما روى 
عن النبي صل الله عليه وس في حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم ثلاثة آصع من طعام ستة مساكين وفي حديث آخر 
أطعم ستة آصع من تر ستة 

مساكين مفعل لكل مسكين صاعا من تمر أو نصف صاعا من بر ول يفرق بين تقدير الطعام في فدية الأذى وكفارة المين فثبت أن 
كفارة المي مثلها وروى عن النبي صل الله عليه وس في كفارة الظهار وسقا من تمر لستين مسكينا والوسق ستون صاعا ولما ثبت في 
كفارة الظهار لكل مسكين صاع من تمر كانت كفارة البمين مثلها لاتفاق ابجميع على آساويبما في مقدار ما يجب فيهما من الطعام وإذا 
ثبت من القر صاع وجب أن يكون من البر نصف صاع لأن كل من أوجب فبها صاعا من القر أوجب من البر نصف صاع* قوله 
تعالى (منْ أوسط ما تطعمونٌ أَهليكر) روى عن ابن عباس قال كان لأهل المدينة قوت وكان للكبير أكثر مما الصغير ولخحر أكثر مما 
المملوك فنزلت (من أوسط ما تطعمون أَشليكر) ليس بأفضله ولا بأخسه وروى عن سعيد بن جبير مثله* قال أبو بكر بين ابن عباس 
أن المراد الأوسط في المقدار لا بأن يكون مأدوما وروى عن ابن عمر قال أوسطه اللحبز والقر واللحيز والزيت وخير ما نطعم أهلنا اللحبز 


5112161208 5 


ه الحجلل الرابع 


والحم وعن عبيدة اللخبز والسمن وقال أبو رزين اللحبز والقر والخل وقال ابن سيرين أفضله -3 وأوسطه السمن وأحسنه القر مع اللحبر 
روى عن عبد الله بن مسعود مثله” قال أبو بكر أمى النبي صل الله عليه وسلم سلمة ابن صخر أن يكفر عن الظهار بإعطاء كل مسكين 
صاعا من تمر ول يأمره معه بشيء آخر غيره من الإدام وأ كعب بن عرة أن يتصدق بثلاثة اصع من طعام على ستة مساكين ولم 
يأمره بالإدام ولا فرق عند أحد بين كفارة الظهار وكفارة الهين في مقدار الطعام فنبت بذلك أن الإدام غير واجب مع الطعام وأن 
الأواسط المراد بالآية الأوسط في مقدار الطعام لا في ضم الإدام إليه وقوله تعالى (فَكَفارته إطعام عَشَرَةَ مُساكين) عموم في جميع من 
يقع عليه الاسم منهم فيصح الاحتجاج به في جواز إعطاء مسكين واحد جميع الطعام في عشرة أيام كل يوم نصف صاع لأنا لو منعناه 
في اليوم الثاني كا قد خصصنا الحم في بعض ما انتظمه الاسم دون بعض لا سعا فيمن قد دخل في حك الآية بالاتفاق وهو قول 
أصحابنا وقال مالك والشافعى لا يجزى* فإن قال قائل لما ذكر عشرة مساكين لم يجز الاقتصار على من دونهم كقوله تعالى (فَاجإِد وهم 
قَائينَ جلْدة) وقوله تعالى (أربعة أَغْهر وعَشْراً) وسائر الأعداد المذكورة لا يجوز الاقتصار على ما دونها كذلك غير جائر الاقتصار على 
لاقن عم الشرف الكو قل :1لا كن القصد في 

ذلك سد جوعة المساكين لم يختلف فيه حك الواحد وابماعة بعد أن يتكرر علههم الإطعام أو على واحد منهم في عشرة أيام على حسب 
ما يحصل به سد الجوعة فكان المعنى المقصود بإعطاء العشرة موجودا في الواحد عند تكرار الدفع والإطعام في عدد الأيام وليس يمتنع 
إطلاق اسم إطعام العشرة على واحد بتكرار الدفع إذ كان المقصد فيه تكرار الدفع لا تكرار المساكين كا قال تعالى (يستَلوكَ عن الأهله) 
وهو هلال واحد فأطلق عليه اسم امع لتكرار الرؤية في الشهور وأمى النبي صل الله عليه وسلّ بالاستنجاء بثلاثة أججار ولو استتجى 
بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه وكذلك أمس برمي امار بسبع حصيات ولو رمى بحصاة واحدة سبع هرات أجوآء لأن المقضل فيه محضول 
الرمي سبع مرات والمقصد في الاستنجاء حصول المساحات دون عدد الأججار فكذلك لما كان المقصد في إخراج الكفارة سد جوعة 
المساكين لم يختلف حك الواحد إذا تكرر ذلك عليه في الأيام وبين اجماعة ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى اد كسريم) ومعلوم أن 
كسوتهم عشرة أثواب فصار تقديره أو عشرة أثواب ثم لم يخصصها بمسكين واحد ولا ماعة فوجب أن يجزى إعطاوؤها الواحد منهم 
ألا ترى أنه يجوز أن تقول أعطيت كسوة عشرة مساكين مسكينا واحدا فقوله تعالى (أو كسوتهم) يدل من هذا الوجه على أنه غير 
مقصور على أعداد المساكين عشرة ويدل أيضا من الوجه الذي دل عليه ذكر الطعام على الوجه الذي ذكرنا ولا تجزى الكسوة عندهم 
إذا أعطاها مسكينا واحدا إلا أن يعطيه كل يوم ثوبا لأنه لما ثبت ما وصفنا في الطعام من تفريقه في الأيام وجب مثله في الكسوة 
إذ لم يفرق واحد بينهما وأجاز أصحابنا إعطاء قيمة الطعام والكسوة لما ثبت أن المقصد فيه حصول النفع للمساكين ببذا القدر من 
المال ويحصل لمم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة ولما حم إعطاء القيمة في الزكوات من جهة الآثار والنظر وجب 
مثله في الكفارة لآن أحدا لم يفرق بينهما ومع ذلك فليس يمتنع إطلاق الاسم على من أعطى غيره دراهم يشترى بها ما يأ كله ويلبسه 
أن يقال قد أطعمه وكساه وإذا كان إطلاق ذلك سائغا انتظمه لفظ الآية ألا ترى أن حقيقة الإطعام أن يطعمه إياه بأن بيحه له 
فيأكله ومع ذلك فلو ملكه إياه ول يأ كله المسكين وباعه أجزأه وإن لم .بتناوله حقيقَة اللفظ بحصول المقصد في وصول هذا القدر من 
لمال إليه وإن ل يطعمه ولم ينتفع به من جهة الأكل 

وكذلك لو أعطاه كسوة فلم يكتس بها وباعها وإن لم يكن له كاسيا بإعطائه إذ كان موصلا إليه هذا القدر من المال بإعطائه إياه 
فثبت بذلك أنه ليس المقصد حصول المطعم ال ا اك المقصد وصوله إلى هذا القدر من المال فلا يختلف حينئذ ك5 الدراهم 
والثياب والطعام ألا ترى أن النبي صل الله عليه وسلم قدر في صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ثم قال أغنوهم 
عن المسألة في هذا اليوم فأخبر أن المقصود حصول الغنى لمم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه إذ كان الغنى عن المسألة يحصل 
بالقيمة حصوله بالطعام* فإن قال قائل او جازت القيمة وكان المقصد فيه حصول هذا القدر من المال للمساكين لما كان إذكر الإطعام 
والكسوة فائدة مع تفاوت قيمتها في أكثر الأحوال وفي ذكره الطعام أو الكسوة دلالة على أنه غير جائز أن يتعداهما إلى القيمة وأنه 
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ليس المقصد حصول النفع بهذا القدر من المال دون عين الطعام والكسوة قيل له ليس الأمى على ما ظننت وفي ذكره الطعام والكسوة 
أعظم الفوائد وذلك أنه ذكرها ودلنا بما ذكر على جواز إعطاء قيمتها ليكون غفيرا بين أن يعطى حنطة أو يطعم أو يكسوا أو يعطى دراهم 
قيمة عن الحنطة أو عن الثياب فيكون موسعا في العدول عن الأرفع إلى الأوكس إن تفاوت القيمتان أو عن الأوكس إلى الأرفع أو 
يعطى أى المذكورين بأعيانما كا قال النبي صل الله عليه وسلم ومن وجبت في إبله بنت لبون فل توجد أخل منه بنت مخاض وشاتان 
أو عشرونٍ درهما نفيره في ذلك وهو يقدر على أن إشترى بنت لبون وهي الفرض المذكور وكا جعل الدية مائة من الإبل واتفقت 
الأمة على أنها من الدراهم والدنائير أيضا ‏ تمه زيل عل الختلاقهم فا ون تزوج امرأة على عبد وسط فإن جاء به بعينه قبل منه 
وان جاء بقيمته قبلت منه أيضا ولم يبطل جواز أخذ القيمة في هذه المواضع حك التسمية لغيرها فكدلك ما وصفنا ألا تر أنه تقيزة 
بين الكسوة والطعام والعتق فالقيمة مثل أحد هذه الأشياء وهو مخير بينها وبين المذكور وإن كانت قد تختلف في الطعام والكسوة 
لأن في عدوله إلى الأرفع زيادة فضيلة وفي اقتصاره على الأوكس رخصة وأيبما فعل فهو المفروض وهذا مثل ما نقول في القراءة في 
الصلاة أن المفروض منها مقدار آية فإن أطال القراءة كان اجميع هو المفروض والمفروض من الركوع هو الجزء الذي يسمى به راكعا 
فإن أطال كان الفرض جميع المفعول منه ألا ترى أنه لو أطال الركوع كان 

درك في آخر الركوع مدركا لركعته وكذلك لا بمتنع أن يكون المفروض من الكفارة قيمة الأوكس من الطعام أو الكسوة فإن عدل 
إلى قيمة قيمة الأرفع كان بهو اروم ارا وقد اختلف في مقدار الكسوة فقَال أصحابنا الكسوة في كفارة المين لكل مسكين ثوب 
إزار أو رداء أو قيص أو قباء أو كساء وروى ابن سماعة عن حمد أن السراويل تجزى وأنه لو حلف لا إشترى ثوبا فاشترى سراويل 
حنث إذا كان سراويل الرجال وروى هشام عن تمد أنه لا يحزى السراويل ولا العمامة وكذلك روى بشر عن أبى يوسف وقال 
فالك والليك إن كنا الرجل. كساهريا وللدرأة توي كذرعا وتجازا وذللك أدق. ما ري :فيد العتلاة ول دزت واععك للبرأة ول 
تجزى العمامة وقال الثوري تجزى العمامة وقال الشافى تجزى العمامة والسراويل والمتنعة قال أبو بك روى عن عمران بن بحصي 
وإبراهم والحسن ومجاهد وطاوس والزهري ثوب لكل مسكين قال ابو بكر ظاهره يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسيا إذا لبسه ولاس 
البيزاويل: ليشن عليه غيزه. أو "العامة لسن عليه قيرها: لآ سمى شكتنيا كلش التلسوة فالواتجي أن لا ذف الستزاونيلق والعمامة 
ولا الخمار لأنه مع ليه لأحد 'هذه الأشياء يكون عر بانا غير:مكتس- وآأما الإزار والقميص ونحوه فإن كل واحد من ذلك يعم بدنه 
حتى يطلق عليه اسم المكتسى فلذلك أجزأه قوله تعالى (أو تحير رَقبَة) يعنى عتق رقبة وتحريرها إيقاع الحرية عليها وذكر الرقبة وأراد به 
جملة الشخص تشبيها له بالأسير الذي تفك رقبته ويطلق فصارت الرقبة عبارة عن الشخص وكذلك قال أصصحابنا إذا قال رقبتك حرة 
أنه يعتق كقوله أنت حر واقتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات لأنه اسم الشخص بكاله إلا أن الفقهاء اتفقوا على أن النتقص اليسير 
لا 3 جوازها فاعتبر أصحابنا بقاء منفعة الجنس في جوازها وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك الأعضاء مانعا لجوازها قوله تعالى 
(فَن ل يجد مذ قصيام ثلاثة أيام) روى مجاهد عن عبد الله بن مسعود وأبو العالية عن أبى [فصيام ثلاثة أيام متتابعات] وقال إبراهيم 
النخعي في قراء تنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقال ابن عباس ومجاهد وابراهيم وقتادة وطاوس هن متتابعات لا يجحزى فيها التفريق 

فثبت التتابع بقول هؤلاء ول لثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابنا وهو قول أصحابنا وقال مالك والشافعى يجزى فيه 
التفريق وقد بينا ذلك في أصول الفقه قوله 

تعالى (فكفارته إطعام عشرة ة مساكين) يقتضى يجاب ارين القدرة مع بقاء االحطاب بالكفارة وإئما يجوز الصوم مع عدم المذكور 
بديا لأنه قال (قَنْ لم بيد قصيام كلاه أيام) فنقله عن أحد الأشياء الثلاثة إلى الصوم عند عدمها فا دام الحطاب بالكفارة قائًا عليه 
لم يبجزه الصوم مع وجود الأصل ودخوله في الصوم لم سقط عنه اتخطاب بعد الأشياء الثلائة والدليل عليه أنه أو لو دخل في صوم 
اليوم الأول ثم أفسده وهو واجد للرقبة لم يحز الصوم مع وجودها فثبت بذلك أن دخوله في الصوم لم سقط عنه فرض الأصل فلا 
فرق بين وجود الرقبة قبل الدخول في الصوم وبعده إذ كان اللحطاب بالتكفير قاتما عليه في الحالين. 

باب تحريم اخمر 
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قال الله تعالى (إِنا ار والميسرٌ وَالْأُنْصابٌ وَالْأَزْلامُ رجس مِنْ عمل الشَّيِطان فَاجْتنبوه) اققضت هذه الآية تحريم انر من وجهين 
أحدهما قوله (رِجْس) لأن الرجس امم في الشرع لما يلزمه اجتنابه ويقع امم الرجس على الثبيء المستقذر النجس وهذا أيضا يلزم 
اجتنابه فأوجب وصفه إياها بأنها رجس لزوم اجتنابها والوجه الآخر قوله تعالى (فاجتنبوه) وذلك أمى والأمس يقتضى الإيجاب 
فانعظمت الآية تحريم امر من هذين الوجهين وانخمر هي عصير العنب التي المشتد وذلك متفق عليه أنه خمر وقد سعى بعض الأشربة 
الحرمة بامم اخمر تشبيها بها مثل الفضيخ وهو نقيع البسر ونقيع القّر وإن لم بتناوهما اسم الإطلاق وقد روى في معنى اخمر آثار مختلفة 
منبا ما روى مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر قال لقد حرمت اجر وما بالمدينة منها شيء وقد علمنا أنه كان بالمدينة نقيع المر 
والبسر وسائر ما بتخذ منهما من الأشربة ولم يكن ابن عمر من يخفى عليه الأسماء اللغوية فهذا يدل على أن أشربة النخل ل تكن عنده 
تسمى مرا وروى عكرمة عن ابن عباس قال نزل تحريم اللمر وهو الفضيخ فأخبر ابن عباس أن الفضيخ حمر وجائز أن يكون سماه مرا 
من حيث كان شرابا محرما* وروى حميد الطويل عن أنس قال كنت أسقى أبى عبيدة وأبى بن كعب ومهيل بن بيضاء في نفر في 
بيت أبى طلحة فر بنا رجل فال إن الجر قد حرمت فو الله ما قالوا حتى نتبين حتى قالوا أهرق ما في إنائك يا أنس ثم ما عادوا فيها 
حتى لقوا الله عى وجل وأنه البسر والقر وهو خمرنا يومئذ فأخبر أس ْ 

إن الخمر يوما حرمت البسر والمّر وهذا جائز أن يكون لما كان محرما سماه خمرا وآن يكون المراد أنهم كانوا ييجرونه مجرى اخمر ويقيمونه 
مقامبا لا أن ذلك اسم له على الحقيقة ويدل عليه أن قتادة روى عن أنس هذا الحديث وقال إنما نعدها يومئذ مرا فأخبر أنهم كانوا 
يعدونها خمرا على معنى أنهم رزوت حرق ار وروى ابت غن. أشن قال حرمت علينا اتمر يوم حرمت وما نجد تجمور الأعناب 
إلا القايل وعامة خمورنا البسر والعر* ومع هذا أيضا معناه أنهم كانوا ييجرونه مجرى اخمر في الشرب وطلب* الإسكار وطيبة النفس 
وانها كان شراب البسر والمّر* وروى المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الأشربة فققال حرمت اخخمر وهي من العنب والمر 
والعسل والحنطة والشعير والذرة وما مرت من ذلك فهو حمر فذكر في الحديث الأول أنه من البسر والقر وذكر في هذا الحديث أنها 
من ستة أشياء فكان عنده أن ما أسكر من هذه الأشربة فهو خمر ثم قال وما مرت من ذلك فهو خمر وهذا يدل على أنه إنما سمى ذلك 
خمرا في حال الإسكار وأن ما لا يسكر منه فليس عفر* وقد روى عن عمر أنه قال إن الثمر حرمت وهي من خمسة أشياء من العنب 
والقّر والعسل والشعير والخمر ما خامى العمّل وهذا أيضا يدل على أنه إنما سماه مرا في حال ما أسكر إذا أكثر منه لقوله وانخمر ما خاص 
العقل* وقد روى عن السرى بن إسماعيل عن الشعبي أنه حدثه أنه سمع النعمان بن اشير يقول قال رسول الله صل الله عليه وسلّ إن 
من الحنطة مرا وإن من الشعير مرا وإن من الزبيب مرا وإن من المّر خمرا وإن من العسل مرا ول يقل إن جميع ما يكون من هذه 
الأصناف خمر وإنما أخبر أن منهم خمرا ويحتمل أن يريد به ما يسكر منه فيكون رما في تلك الحال ولم يرد بذلك أن ذلك امم لهذه 
الأشرية المتخذة من هذه الأصناف لأنه قد روى عنه بأسانيد أحم من إسناد هذا الحديث ما ينفى أن يكون اخمر من هذه الأصناف 
وهو ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبان قال حدثني يحبى بن أبى كثير عن أبى 
كثير العنبري وهو يزيد بن عبد الرحمن عن أَبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن حاتم قال حدثنا ابن عمار الموصيل قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة 
عن عكرمة بن عمار عن أبى كثير عن أَبى هريرة قال 

قال رسول الله صل الله عليه وسلّ اغخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب وهذا احبر يقضى على جميع ما تقدم ذكره في هذا الاب 
بصحة سنده وقد تضمن نفى اسم اثمر عن اللخارج من غير هاتين الشجرتين لأن قوله اخمر اسم لجنس فاستوعب بذلك جميع ما يسمى 
خمرا فانتفى بذلك أن يكون الخارج من غيرهما مسمى باسم مر واقتضى هذا احبر أيضا أن يكون المسمى ببذا الاسم من اللخارج من 
هاتين الشجرتين وهو على أول الخارج منبما ما يسكر منه وذلك هو العصير التي المشتد ونقيع القر والبسر قبل أن تغيره النار لأن قوله 
منهما يقتضى أول خارج منبما ما يسكر والذي حصل عليه الاتفاق من الخمر هو ما قدمنا ذكره من عصير العنب الت المشتد إذا غلا 
وقذف بالزبد فيحتمل على هذا إذا كان الخمر ما وصفنا أن يكون معنى حديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلّ اتمر من هاتين 
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الشجرتين أن مراده أنها من إحداهما كا قال تعالى (يا مَعْسَرَ الجن وَالْإنْس أل ادك رسل مِْكر) ولنما الرسل من الإنس وقال تعالى 
(يخْرج منْهما الو وَامَرْجَانُ) وإنما يخرج من أحدهما ويدل على أن انمر هو ما ذكنا وأن ما عداها ليس بر في الحقيقة اتفاق المسامين 
على تكفير مستحل ار في غير حال الضرورة واتفاقهم على أن مستحل ما سواها من هذه الأشربة غير مستحق لسمة الكفر فلو كانت 
خمرا لكان مستحلها كافرا خارجا عن الملة كستحل التي المشتد من عصير العنب وني ذلك دليل على أن اسم اثثمر في الحقيقة نما 
يتناول ما وصفنا وزعم بعض من ليس معه من الورع إلا تشدده في تحريم النبيذ دون التورع عن أموال الأيتام وأكل السحت أن 
كاب الله عن وجل والأحاديث الصحاح عن رسول الله صل الله عليه وس وما جاء في الحديث من تفسير الثمر ما هي واللغة القائة 
المشبورة والنظر وما يعرفه ذووا الألباب بعقوهم يدل على أن كل شيء أسكر فهو خمر فأما كاب الله فقواه (لْدُونَ منه سَكر) فعلم 
أن السكر من العنب مثل السكر من النخل فادعى هذا القائل أن كاب الله يدل على أن ما أسكر فهو مرا ثم تلا الآية وليس في الآآية 
أن السكر ما هو ولا أن السكر مر فإن كان السكر مرا على الحقيقة فإئما هو امثمر المستحيلة عن عصير العنب لأنه قال (ومن ترات 
التخيل والأغناب) ومع ذلك فإن الآية مقتضية لإباحة السكر المذكور فيها لأنه تعالى اعتد علينا فيها بمنافع النخيل والأعناب كا اعتد 
بمنافع الأنعام وما خاق فيها من اللبن فلا دلالة في الآية إذا على تحريم 

السكر ولا على أن السكر حمر ولو دلت على أن السكر مر لما دلت على أن اللمرتكون من كل ما يسك إذ فيها ذكر الأعناب الت منها تكون 
اخمر المستحيلة من عصيرها فكان دعواها على لكاب غير صحعيحة وذ من الأحاديث في ذلك ما قدمنا ذكره عن النبي صلّ الله عليه 
ول وعن السلف وقد بينا وجهه وذكرنا ما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وكل شراب 
أسكر فهو حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ونحوها من الأخبار والمعنى في هذه الأخبار حال وجود الإسكار دون غيرها الموافق لم 
ذكرنا من الأخبار النافية لكونها خمرا وما ذكرنا من دلالة الإجماع وقد تواترت الآثار عن جماعة من عليه السلف شرب النبيذ الشديد 
منهم حمر وعبد الله وأبو الدرداء وبريدة في آخرين قد ذكرناهم في كابنا في الأشربة وروى عن النبي صل الله عليه وس أنه شرب من 
النبيذ الشديد في أخبار أخر فينبغي على قول هذا القائل أن يكونوا قد شربوا خمرا وحدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا مطين قال 
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسل 
كل مسكر حرام فقانا يا ابن عباس إن هذا النبيذ الذي نشرب يسكرنا قال ليس هكذا إن شرب أحدك تسعة أقداح لم يسكر فهو حلال 
فإن شرب العاشر فأسكره فهو حرام حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف بن سنان 
عن أبى الك عن بعض الأشعريين عن الأشعرى قال بعثني رسول الله صلّ الله عليه وسلم ومعاذا إلى البمن فقلت يا رسول الله إنك 
تبعثنا إلى أرض بها أشربة منها البتع من العسل والمزر من الشعير والذرة إشتد حتى إسكر قال وأعطى رسول الله 5 الله عليه وس 
جوامع الكلم فقال نما حرم المسكر الذي يسكر عن الصلاة فأخبر صل الله عليه وسلّ في هذا الحديث أن المحرم منه ما يوجب السكر 
دون غيره وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا مد بن ركريا العلانى قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير الغطفاني عن 
أبى تماق عن الحارث عن على قال سألت رسول الله صلّ الله عليه وسلّم عن الأشربة عام حجة الوداع فقال حرم امر بعينها والسكر 
من كل شراب وفي هذا الحديث أيضا بيان ما حرم من الأشربة سوى انخمر وهو ما يوجب السكر وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا 
معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن القامم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أَبى بردة 
بن نيار قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل 

يقول اشربوا في الظروف ولا تسكروا فقوله اشربوا في الظروف منصرف إلى ما كان حظره من الشرب في الأوعية فأباح الشرب 
منبا بهذا احبر ومعلوم أن مراده ما يسكر كثيره ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال اشريوا الماء ولا تسكروا إذا كان الماء لا يسكر بوجه ما 
فثبت أن مراده إباحة شرب قليل ما يسكره كثيره وأما ما روى عن الصحابة من شرب النبيذ الشديد فقد ذكرنا منه طرفا في كاب 
الأشربة ونذكر هاهنا بعض ما روى فيه حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسين بن جعفر القتات قال حدثنا يزيد بن مبران الحباز 
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قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين والأعمش عن إبراهيٍ عن علقمة والأسود قال كا ندخل على عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه فيسقينا النبيذ الشديد وحدثما عبد الله بن الحسين الكرخبي قال حدثنا أبو عون الفرضي قال حدثما أحمد بن منصور الرمادي 
قال حدثنا نعيم بن حماد قال كا عند يحبى بن سعيد القطان بالكوفة وهو يحدثنا في تحريم النبيذ لخاء أبو بكربن عياش حتى وقف عليه 
فقال أبو بكر أسكت يا صبي حدثنا الأعمش بن إبراهيم عن علقمة قال شربنا عند عبد الله بن مسعود نبيذا صلبا آخخره يسكر وحدثنا أبو 
إححاق عن عمرو بن ميمون قال شبدت عمر بن اللخطاب حين طعن وقد أنى بالنبيذ فشربه قال عجبنا من قول أبى بكر ليحبى أسكت ييا 
صبي وروى إسرائيل عن أَبى إنحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة أن أعرابيا شرب من شراب عمر اده عمر الحد فققال الأعرابى 
نا شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال من رابه من شرابه شبيء فليكسره بلماء ورواه إبراهيم النخعي 
عن عمر نحوه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابى وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا المعمري قال حدثنا مد بن عبد 
الملك بن أبى الشوارب قال حدثنا عمر قال حدئني عطاء بن أبى ميمونة عن أنس بن مالك عن أم سليٍ وأبى طلحة أنهما كانا يشربان 
بيذ الزبيب والقر يخلطانه فقيل له يا أبا طلحة إن رسول الله صل الله عليه وسلّم نبى عن هذا فقال إنما نبى عنه للعوز في ذلك الزمان 
كا مبى عن الإقران وما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ في هذا الباب كثير وقد ذكرنا منه طرفا في كابنا الأشربة وكرهت التطويل 
بإعادته هنا وما روى عن أحد من الصحابة والتابعين تحريمه الأشربة التي ,يبيحها أصحابنا فيما نعلمه وإئما روى عنهم تحريم نقيع الزييب 
والقر وما ليرد من العصير إلى الثلث إلى أن أشا 

فر لحتو امبر روات اند وار حر رارك فيه كرها روف ادقن #«امضيكا القعوم :ارق تايمنا كارت 
عامة أشربتهم نبيذ القر والبسر كا ورد تحريم ار وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ أعم منها بشرب اخخر لقَلتها كانت عندهم وفي ذلك 
دليل على بطلان قول موجبى تحريمه وقد استقصينا الكلام في ذلك من سائر وجوهه في الأشربة* وأما الميسر فقد روى عن على أنه 
قال الشطرئح من الميسر وقال عثمان وجماعة من الصحابة والتابعين النرد وقال قوم من أهل العم القمار كله من الميسر وأصله من تيسير 
أمى الجزور بالاجتماع على القمار فيه وهو السهام التي يجياوتها فن خرج سهمه استحق ق منه ما توجبه علامة السهم فربما أخفق بعضهم 
حق لا يخطئ بشيء وبنجح لبعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تليك المال على الخاطرة * وهو أصل في بطلان عقود القليكات 
الواقعة ار رع ا ورا السو امار ار عات اا ل 
إذا خرج عمر ولأن معنى إإسار الجزور أن يقول من خرج سبمه استحق من الجزور كذا فكان استحقاقه اذلك السهم منه معلقا على 
الحظر” والقرعة في الحقوق تعقسم إلى معنيين أحدهما تطييب النفوس من غير إحقاق واحد من المقترعين ولا بخس حظه هما اقترعوا 
عليه مثل القرعة في القسمة وفي قسم النساء وفي تقديم الحصوم إلى القاضي والثاني ما ادعاه مخالفونا في القرعة بين عبيد أعتقهم المريض 
وماك إلعرع فقرك لهذا عدا مر جلين المبسر | اخطورة عضن الكارت ١١‏ امن نكن القرية عبن وقمك عليه إل اكيرة. بالترية 
ولما فيه أيضا من إحقاق بعضهم وبخس حقه حت لا يخطئ منه بشيء واستيفاء بعضهم حقّه وحق غيره ولا فرق بينه وبين الميسر في 
المعنى* وأما الأنصاب فهي ما نصب للعبادة من صم أو* جر غير مصور أو غير ذلك من سائر ما ينصب للعبادة* وأما الأزلام فهي 
القداح وهي سام كانوا يجعلون عليبا علامات أفعل ولا تفعل ونحو ذلك فيعماون في سائر ما يبتمون به من أعمالهم على ما تخرجه 
تلك السبام من أمى أو نهى أو إثبات أو نفى ويستعملونها في الأنساب أيضا إذا شكوا فيها فإن خرج لا نفوه وإن خرج نعم أثبتوه 
سهام الميسر أيضا* وأما قوله (رجس مِنْ عَمَلِ الشَيُطان) فإن الرجس هو الذي يلزم اجتنابه إما لنجاسته وإما لقبح ما يفعل به عباده 
أو تعظيم لأنه يقال رجس نجس فيراد 

احجان التي وات اعدنها ا لارام مكبين ل انان بلدا رما روي عرب الا ور 7ل تقر والقايار 
قوله تعالى زان كفت حا الرح) أى العذاب وقد يكون في معنى الرجس 5 في قوله (والربرَ فَاغر) وقوله [وذهب عدا رجز 
الشيطان) وانما قال تعالى (منْ عمَلِ الشيْطان) لأنه يدعو إليه ويأمى به فأ كد بذلك أيضا حكم تحريمها إذ كان الشيطان لا بأش إلا 
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بالمعاصي والقبائتح وامحرمات وجازت أسبته إلى الشيطان على وجه امجاز إذ كان هو الداعي إليه والمزين له ألا ترى لو أغرى غيره أو 
بسبه وزينه له جاز أن يقال له هذا من عملك* قوله تعالى (إنا يريد الشَيِطان أن يوقع بيك العداوة والْبعْضاء في امم وَالمَيْسر) الآية 
نما يريد به ما يدعو الشيطان إليه ويزينه من شرب اخمر حتى يسكر منها شاربها فيقدم على القباتح ويعربد على جاسائه فيؤدى ذلك إلى 
العداوة والبغضاء وكذلك القمار يؤدى إلى ذلك قال قتادة كان الرجل يقاس في ماله وأهله فيقمر ويبقى حزينا سليبا فيكسبه ذلك 
العداوة والبغضاء ومن الناس من يستدل به على تحريم النبيذ إذ كان السكر منه يوجب من العداوة والبغضاء مثل ما يوجبه السكر في 
مر وهذا المعنى لعمري موجود فيما يوجب السكر منه غير موجود فيما لا يوجبه ولا خلاف في تحريم ما يوجب السكر منه وأما قليل 
لمر فيست هذه العلة موجودة فيه فهو حرم لعينه وليس فيه علة تقتضي تحريم قليل النبيذ قوله تعالى (ليس عل الذينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات جناع فعا طييوا) قال ابن عباس وجابر والبراء بن عازب وأنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك لما حرم اخمر 
كان قد مات رجال من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهم يشربون اشثمر قبل أن تحرم فقالت الصبعارة كنك عو:ماتمنا 
وهم يشربونها فأنزل الله تعالى هذه الآية وروى عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن ن السلبى عن على إن قوما شربوا بالشام وقالرا 
هي لنا حلال وتأولوا هذه الآآية فأجمع عمر وعلى على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا وروى الزهري قال أخبرنى عبد الله بن عاص بن 
شه أن الجارود سيد بنى عبد القيسٍ وأا هريرة شهدا على قدامة بن مظعون أنذا كر ت "انين وأراد عن أن كانه قال قدامة ليس 
لك ذلك لأن الله تعالى يقول (ليس عل الْذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات 0 الآية فقّال عمر إنك قد أخطأت التأويل يا قدامة إذا 
اتقيت اجتنبت ما حرء الله تعالى عليك فلم يحكوا على قدامة بحكهم 

على الذين شربوها بالشام ولم يكن حككه حكمهم لأن أوائك شربوها مستحلين لها ومستحل ما حرم الله كافر فلذلك استتابوهم وأما 
قدامة بن مظعون فلم يشريها مستحلا لشربها وإنما تأول الآية على أن الحال التي هو عليها ووجود الصفة التي ذكر الله تعالى في الآية 
فيه مكفرة إذنوبه وهو قوله تعالى (ليس عل الِْينَ آمنوا وعملُوا الصاخات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وَعَملُوا الصالخات ثم 
اكوا وامنوا ثم انوا وأَحَسَنُوا وَالله يحب المحسنينَ) فكان عنده أنه من أهل هذه الآية وأنه لا يستحق العقوبة على شربها مع اعتقاده 
لتحريمها ولتكفير إحسانه إساءته وأعاد ذكر الاتقاء في الآية ثلاث مرات والمراد بكل واحد منهما غير المراد بالأخرى فأما الأول فن 
اتقى فيما سلف والثاني الاتقاء منهم في مستقبل الأوقات والثالث اتقاء ظل العباد والإحسان إلههم. 

باب الصيد للمحرم 

قال الله تعالى (يا أيه اللي أمنوا اوبكر الله بشئء من الصَيْد) قيل في موضع من هاهنا أنها للتبعيض بأن يكون المراد صيد البرذون 
صيد البحر وصيد الإحرام دون صيد الإحلال وقيل إنها للتمييز كقوله تعالى (فَاجتنبوا الرجس من الْأُوئان) وقولك باب من حديد 
وثوب من قطن وجائز أن يريد ما يكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيدا كالبيض والفرخ لأن البيض من الصيد وكذلك الفرخ 
والررش وسائر أجزائه فتكون الآية شاملة بجميع هذه المعاني ويكون المحرم بعض الصيد في بعض الأحوال وهو صيد البر في حال 
الإحرام ويفيد أيضا تحريم ما كان من أجزاء الصيد وثما عنه كالبيض والفرخ والوبر وغيره وقد روى عن ابن عباس في قوله تعالى 
تاه أيديكٌ) قال فراخ الطير وصغار الوحش وقال مجاهد الفرخ والبيض وقد روى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلّ الله 
عليه وسلّ أتاه أعرابى فس بيضات فال إنا محرمون وإنا لا تأكل فلم يقبلها وروى عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن غرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه ا حرم بقيمته وروى عن تمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبى موسى في 
بيض النعامة يصيبه امحرم أن عليه قيمته ولا نعم خلافا بين أهل العلم في ذلك* وقوله تعالى (ورِماحكر) قال ابن عباس كار الصيد* 
قوله تعالى (لا تمتَلوا الصيد وأ 

حرم) قيل فيه ثلاثة أوجه كلها حتمل أحدها محرمون بحج أو عمرة والثاني دخول الحرم يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم كا يقال 


5112161208 50 


غ الحجلل الرابع 


أنجد إذ أت نجدا وأعرق إذا أن العراق وأتهم إذا أتى تهامة والثالث الدخول في الشبر الحرام كا قال الشاعر: 

قتل الخليفة محرما 

يعنى في الشبر الحرام وهو يريد عثمان بن عفان رضى الله عنه ولا خلاف أن الوجه الثالث غير مراد ببذه الآية وأن الشبر الحرام لا 
خط الصيه والويعهاق الأولان مرادان وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلّم النبى عن صيد الحرم لحلال والمحرم فدل أنه مراد 
بالاية 1 ره ينتظمه لفظ القرآن 0 مروف قات قري" وقوله 


ل 72 628:[7[7 295648787399 !9..7آ0مو 7 نحط ِب ا ا ل ال 


أن المراد بقوله 020 0 َأ 3 فود الل شاعة ا دل قوله 07 الح 10 0 أ 0 
يقتله المحرم من الصيد فهو غير دك لأن الله تعالى سماه قتلا والمقتول لا يجوز أ كله وإئما يجوز أكل المذبوح على شرائط اوها دق 
من الحيوان لا يسمى مقتولا لأن كونه مقتولا يفيد أنه غير مذكى وكذلك قول النبي صل الله عليه وس مس يقتلهن الحرم في الحل 
والحرم قد دل على أن هذه النمسة ليست مما يؤكل لأنه مقتول غير مذكى ولو كان مذكى كانت إفاتة روحه لا تكون قتلا ولم يكن 
يسمى بذلك وكذلك قال أصعابنا فيمن قال لله على ذبح شاة أن عليه أن يذيح واو قال لله على قتل شاة لم يلزمه شيء وكذلك قال أصحانا 
ل ا ل ا 0 
ل ا لم ل ل ا ل ل 
أكله وروى عنه يونس أيضا أنه لا يؤكل وروى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في الصيد يذبحه امحرم قال يأ كله الحلال وعن 
عطاء إذا أصاب الحرم الصيد لا يأكله الحلال وقال الحم وعمرو بن دينار يأ كله الحلال وهو قول سفيان وقد ذكرنا 

دلالة الآية على تحريم ما أصابه امحرم من الصيد وأنه لا يكون مذ ويدل على أن تحريمه عليه من طريق الدين على أنه حق الله تعالى 
فأشبه صيد الجوسي والوتني وما ترك فيه التسمية أو شيء من شرائط الذكاة ليس بمنزلة الذبح بسكين مغصوبة لأن تحريمه تعلق بحق 
آدي ألا ترى أنه لو أباحه جاز فلم يمنع صحة الذكاة إذ كانت الذكاة حقا لله تعالى فشروطها ما كان حما لله تعالى. 

باب ما يقتله ارم 

5 (لا توا الصيد ونم حرم) لكان عاضا .سيد الزودون :قود لسرلا كنا وماق الأباس التخصيمن افتتن رمه 
تحريم سائر صيد البر إلا ما خصه الدليل وقد روى ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وعائشة عن النبي صل الله عليه وسلم قال عمس 
يقتلهن احرم في الحل والحرم الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور على اختلاف منهم في بعضها وفي بعضها هن فواسق 
وروى عن أَبى هريرة قال الكلب العقور الأسد وروى جاج بن أرطاة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول أص اللبي ص الله عليه وس 
بقَتل الذامن والفارة والقرات والدأة فلكر في هذا الحديث الذئب وذكر القعنني عن مالك قال الكلب العقور الذي أمى امحرم بقتله ما 
قتل الناس وعدا عليهم مثل الأسد والمر توالف وهو الكل العقون اما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما 
أشيبهن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتل منبن شيئا فداه* قال أبو بكر قد تلقى الفقهاء هذا احبر بالقبول واستعملوه في إباحة قتل 
الأشياء اتمسة للمحرم وقد اختلف في الكلب العقور فقال أبو هريرة على ما قدمنا الرواية فيه أنه الأسد ويشبد لهذا التأويل أن النبي 
صل الله عليه وس دعا على عتبة بن أبى لحب فقال أكلك كلب الله فأكله الأسد قيل له إن الكلب العقور هو الذئب وروى في بعض 
اعيارا ارق مر في موضع الكلب الذئب ولما ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كلبا من شأنه العدو على الناس وعقرهم وهذه صفة الذئب 
فأولى الأشياء بالكلب هاهنا الذئب وقد دل على أن كل ما عدا على المحرم وابتدأه بالأذى خِائ له قتله من غير فدية لأن وى ذكره 
الكلب العقور يدل عليه وكذلك قال أصحابنا فيمن ابتدأه السبع فمتله فلا شيء عليه وإن كان هو الذي ابعداً السبع فعليه الجزاء لعموم 
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قوله تعالى (لا تَتَُوا الصيد وان م واسم الصيد واقع على كل ممتنع الأصل متوحش 

ولا يمختص بالمأكول منه دون غيره ويدل عليه قوله تعالى (للونْكر الله بِشَيءٍ من الصيد ماله يديك ورماحكز) فتعلق الحم منه با 
تناله أيدينا ورماحنا ولم يخصص المباح منه دون امحظور الأكل ثم خص النبي صل الله عليه وس الأشياء المذكورة في احبر وذكر معها 
الكلب العقور فكان تخصيصه لهذه الأشياء وذكره للكلب العقور دليلا على أن كل ما ابعدأ الإنسان بالأذى من الصيد فباح المحرم 
قتله لأن الأشياء المذكورة من شأنها أن تبتدئ بالأذى لعل حكمها حك حالها في الأغلب وإن كانت قد لا تبتدئ في حال لأن 
الأحكام ما نتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حك للشاذ النادر ثم لما ذكر الكلب العقور وقيل هو الأسد فَإبما أباح قتله إذا قصد 
بالعقر والأذى وان كان الذئب فذلك من شأنه في الأغلب فا خصه لنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك باللحبر وقامت دلالته فهو 
مخصوص من عموم الآية وما لم يخصه ول تقم دلالة تخصيصه فهو مول على عمومها ويدل عليه حديث جابر أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله حرم وقد نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع 
من ذي الناب من السباع وجعل النبي صل الله عليه وس فيها كبشا * فإن قيل هلا قست على انخمس ما كان في معناها وهو ما لا 
يؤكل حمه* قيل له إِنها خص هذه الأشياء المسة من عموم الآية وغير جائز عندنا القياس على الخصوص إلا أن تكون علته مذكورة 
فيه أو دلالة قائمة فيما خص فلا لم تكن للخمس علة مذكورة فبها لم يجز القياس عليها في تخصيص عموم الأصل وقد بينا وجه دلالته 
على ما يبتدئ الإنسان بالأذى من السباع وكونه غير مأكول الحم لم تقم عليه دلالة من فوى احبر ولا علته مذكورة فيه فلم يجز 
اعتباره وأيضا فإنه لا خلاف فيما ابتدأ امحرم في سقوط الجزاء لخاز تخصيصه بالإجماع وبتقى حك عموم الآية فيما لم يخصه الخبر ولا 
الإجماع وعن أصحابنا من يأبى القياس في مثله لأنه حصره بعدد فقال حمس يقتلهن المحرم وفي ذلك دليل على أن ما عداه محظور فغير 
جائز استعمال القياس في إسقّاط دلالة اللفظ ومنهم من بأبى صعة الاعتلال بكونه غير مأكول لأن ذلك نفى والنفي لا يكون علة 
نما العلل أوصاف ثابتة في الأصل المعلول وأما نفى الصفة فليس يجوز أن يكون علة فإن غير الحك. بإثبات وصف وجعل العلة أنه 
محرم الأكل لم يصح ذلك أيضا لأن التحريم هو الحم بنفي الأكل فلم يخل من أن يكون نافيا للصفة فلم يصح الاعتلال بها 

وزعم الشافعى أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على المحرم فيه قوله تعالى (وَمن فته منكر متَحمَداً) قال أبو بكر اختلف الناس في 
ذلك على ثلاثة أوجه فقال قائلون وهم المهور سواء قتله عمدا أو خطأ فعليه الجزاء وجعلوا فائدة تخصيصه العمد بالذكر في نسق التلاوة 
من قوله تعالى (وَمَنْ عاد فيْتَقَم الله منْه) وذلك يختص بالعمد دون الحطأ لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد فص العمد بالذكر 
وان كان اللخطأ والنسيان مثله ليصح رجوع الوعيد إليه وهو قول عمر وعثمان وا حسن رواية وإبراهيم وفقهاء الأمصار والقول الثانى 
ما روى منصور عن قتادة عن رجل قد سعاه عن ابن عباس أنه كان لا يرى في الخطأ شيئا وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم 
وأحد قولي مجاهد في رواية جابر الجعفي عنه والقول الثالث ما روى سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد ومن قتله منكم متعمدا قال 
إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء وإن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه وني بعض الروايات قد فسدت 
جه وعليه المدى وقد روى عن الحسن نحو قول مجاهد في أن الجزاء إنما يحب إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه والقول: الأول هن 
الصحيح لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا يختلف فيا المعذور وغير المعذور في باب وجوب الفدية ألا ترى أن الله تعالى قد عذر 
لمريض ومن به أذى من رأسه ولم يخلهما من إيجاب الكفارة وكذلك لا خلاف في فوات الحج لعذر أو غيره أنه غير مختلف الحم 
فلاخت ت ذلك في جنايات الإحرام وكان الحطأ عذرا لم يكن مسقطا للجزاء فإن قال قائل لا يجوز عندك إثبات الكفارات قياسا وليس 
في المخطئ نص في إيحاب الجزاء قيل له ليس هذا عندنا قياسا لأن النص قد ورد بالمبى عن قتل الصيد في قوله (لا تمتلوا الصيدَ 
ورم وذلك عندنا يقعضى يجاب البدل على متفه كلنبى عن قعل صيد الآدمي أو إلاف مال يقتضى | يجاب البدل على متلفه 
فليا جرى الجزاء في هذا الوجه مجرى البدل وجعله الله مثلا للصيد اقتضى النبى عن قتله إيجاب بدل على متلفه ثم ذلك البدل يكون 
الجزاء بالاتفاق وأيضا فإنه لما ثبت استواء حال المعذور وغير المعذور في سائر جنايات الإحرام كان مفهوما من ظاهر النبى تساوى 
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حال العامد والمخطئ وليس ذلك عندنا قياسا كا أن حكنا في غير بريرة بما حك النبي صل الله عليه وس في بريرة ليس بقياس وكذلك 
حكنا في العصفور بحم الفأرة وحكنا في الزيت بحكم السمن إذا مات فيه ليس 

هو قياسا على الفأرة وعلى السمن لأنه قد ثبت تساوى ذلك قبل ورود الحم بما وصفنا فإذا ورد في شيء منه كان حك في جميعه 
ولذلك قال أصحابنا إن حكم النبي صل الله عليه وسلّ ببقاء صوم الآكل ناسيا هو حكم فيه ببقاء صوم المجامع ناسيا لأنهما غير مختافين 
فيما يتعلق ببما من الأحكام في حال الصوم وكذلك قالوا فيمن سبقه الحدث في الصلاة من بول أو غائط أنه بمنزلة الرعاف والتقيء 
اللذين جاء فيهما الأثر في جواز البناء عليها لأن ذلك غير مختلف فيما يتعلق ببما من أحكام الطهارة والصلاة فلما ورد الأثر في بعض 
ذلك كان ذلك حكا في جميعه وليس ذلك بقياس كذلك حك قاتل الصيد خطأ وأما المجاهد فإنه تارك لظاهر الآية لأن الله تعالى قال 
(وَمن قَتَله منكر متعمداً جرَاء مل ما قعَلَ من النعم) فن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتل الصيد فقد شمله الاسم فواجب عليه الجزاء 
ولا معنى لاعتبار كونه ناسيا لإحرامه عامدا لقتله فإن قال قائل نص الله تعالى على كفارة قاتل الحطأ فلم تردوا عليه قاتل العمد كذلك 
لما نص الله تعاللى على قاتل العمد بإيحاب الجزاء ل يجز إيجابها على قاتل اخطأ قيل له الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن الله تعالى 
لا نص الله على حك كل واحد من القتلين وجب استعمالهما ولم يجز قياس أحدهما على الآخر لأنه غير جائز عندنا قياس المنصوصات 
بعضها على بعض ومن جهة أخرى أن قتل العمد لم يخل من إيجاب القود الذي هو أعظم من الكفارة والدية ومتى أخلينا قاتل الصيد 
خطأ من يجاب الجزاء ل يحب عليه شيء آحر فيكون لغوا عاريا من حكم وذلك غير جائز وأيضا فإن أحكام القتل في الأصول مختلفة 
في العمد واتخطأ والمباح والحظور ولم يختلف ذلك في الصيد فإذلك استوى حك العمد والخطأ فيه واختلف في قتل الآدمي قوله تعالى 
(خَرَاءُ مثْل ما قَتَلَّ) اختلف في المراد بالمثل فروى عن ابن عباس أن المثل نظيره في الأروى بقرة وفي الظبية شاة وفي النعامة بعير 
وهو قول سعيد بن جبير وقتادة في آخرين من التابعين وهو قول مالك وحمد بن الحسن والشافعى وذلك فيما له نظير من النعم فأما 
ما لا نظير له منه كالعصفور ونحوه ففيه القيمة وروى الجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم في المثل أنه القيمة دراهم وروى عن مجاهد 
رواية أخرى أنه المدى وقال أبو حنيفة وأبو يوسف المثل هو القيمة ويشترى بالقيمة هديا إن شاء وان شاء اشترى طعاما وأعطى كل 
مسكين نصف صاع وان شاء صام عن كل نصف صاع يوما قال أبو بكر 

لمثل اسم يقع على القيمة وعلى النظير من جنسه وعلى نظيره من النعم ووجدنا المثل الذي يجب في الأصول على أحد وجهين إما من 
جنسه كن استبلك لرجل حنطة فيلزمه أن مثلها واما من قيمة كن استبلك ثوبا أو عبدا والمثل من غير جنسه ولا قيمة خارج عن 
الأصول واتفقوا أن المفل عن جنسه غير واجب فوجب أن يكون المثل المراد بالآية هو القيمة وأيضا لما كان ذلك متشابها تملا 
المعاني وجب حمله على ما اتفقوا على معناه من المثل المذكور في القرآن وهو قوله تعالى (فَنِ اعتدى عليكر فَاعتدوا عليه بمثْلٍ ما اعتدى 
عليْكرُ) فليا كان المثل في هذا الموضع فيما لا مثل له من جنسه هو القيمة وجب أن يكون المثل المذكور للصيد ممولا عليه من وجهين 
أحدهما أن المثل في آية الاعتداء محم متفق على معناه بين الفقهاء وهذا متشابه يجب رده إلى غيره فوجب أن يكون مردودا على ما 
اتتفق على معناه منه والوجه الثاني أنه قد ثبت أن المثل اسم للقيمة في الشرع ولم يثبت أنه اسم للنظير من النعم فوجب حمله على ما قد 
ثبت اسعا له ولم يجز حمله على ما لم يثبت أنه اسم له وأيضا قد اتفقوا أن القيمة مرادة ببذا المثل فيما لا نظير له من النعم فوجب أن 
تكون هي المرادة من وجهين أحدهما أنه قد ثبت أن القيمة مرادة فهو بمنزلة او نص عليها فلا بنتظم النظير من النعم والثاني أنه لما 
نبت أن القيمة مرادة انتفى النظير من النعم لاستحالة إرادتهما جميعا في لفظ واحد لأنهم متفقون على أن المراد أحدهما من قيمة أو 
نظير من النعم ومتى ثبت أن القيمة مرادة انتفى غيرها ومن جهة أخرى أن قوله تعالى (لا تقُوا الصيد وأَْتمَ حرم) لما كان عاما فيما 
له نظير وفيما لا نظير له ثم عطف عليه قوله ( ومن قَتله مذكر متَعمّداً جرَاءُ مث ما قَتّلَ) وجب أن يكون ذلك المثل عاما في جميع 
الملتكون والقيفة ذلك أو لأنه إذا حمل على القيمة كان المثل عاما في جميع المذكور وإذا حمل على النظير كان خاصا في بعضه دون 
بعض وح اللفظ استعماله على عمومه ما أمكن ذلك فإذلك وجب أن يكون اعتبار القيمة أولى ومن اعتبر النظير جعل اللفظ خاصا 
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في بعض المذكور دون البعض فإن قيل إذا كان اسم المثل يقع على القيمة تارة وعلى النظير أخرى فن استعملهما فيما له نظير على 
النظير وفيما لا نظير له من النعم على القيمة فلم يخل من استعمال لفظ المثل على عمومه إما في القيمة أو المثل* قيل له ليس كذلك 
إل هو مسععل بق القيمة عل العصوض ون البظير في ٍ 

االخصوص أيضا واستعماله على العموم في جميع ما انتظمه الاسم باعتبار القيمة أولى من استعماله على االخصوص في كل واحد من 
المعنيين فإن قال قائل المثل اسم للنظير وليس باسم للقيمة واما أوجبت القيمة فيما لا نظير له من الصيد بالإجماع لا بالآية قيل له هذا 
الب ال ا واتفق 
فقهاء الأمصار فيمن استبلك عبدا أن عليه قيمته وحكم النبي صل الله عليه وسلم على معتق عند يرنه ودين يزه عضت فتححه ]ذا كان 
00 دمر مااي در فم 
ال ب سا يد انحر الو د ا 5 
النظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم في المامة شاة ولا تشابه بين امامة والشاة في المنظر فعلمنا أنهم أوجبوها على وجه القيمة* 
فإن قبل روى عن النبي صل الله عليه وس أنه جعل في الضبع كبشا قيل له لأن تلك كانت قيمته ولا دلالة فيه على أنه أوجبه من 
حيث كان نظيرا له فإن قال قائل إِنما كان يسوغ هذا التأويل وحمل الآية على القيمة ولم يكن في الآية بيان المراد بالمثل وقد فسر في 
نسق الآية معنى المثل في قوله (خْرَاءُ مثْل ما قمَلَّ من النّحم) فأخبر أن المثل من النعم ولا مساغ للتأويل مع النص قيل له نما كان 
يكون على ما ادعيت او اقتصر على ذلك ولم يصله بما أسقط دعواك وهو قوله (مِنَ النَعم يحكر به دوا عَدْل مكز هذياً بلع الْكعبَة 
أو كَفَارَة طعام مُساكينَ أَوْ عَذْلُ ذلك صيام) مامد بحي عدو ف بشي وك لد ا ١‏ اقم لبر كلاد 
التفسير للمثل ألا ترى أنه قد ذكر الطعام والصيام : جميعا وليسا مثلا وأدخل أو بينهما وبين النعم ولا فرق إذ كان ذلك تر تيب الآية 
ين أن يقول خزاء مثل ما قتل طعام أو صيام أو من التعم هديا لأن تقد ذك النعم في اللاوة لا يوجب تقدمه في المعنى بل الميع 
و أ ترى أن قوله تعالى (فكمَارته إطعام عَشَرَةِ مساكين من أوسط ما تطعمونَ أهليكز أو كسوتهم أو تحرير رقي م 
حو اح سحي مر ة ولا الكسوة مقدمة على العتق في المعنى بل الكل كأنه 

و بلفظ واحد معا فكذلك قوله (َرَاة مثْل ما قَتلَ من النْحم) ) موصولا بقوله كر به ذُوا عذلٍ مر هذا بلع الكمة أو 
كقارة :طعام تعبا كين) ) لم يكن ذك النعم تفسيرا للمثل وأيضا فإن قوله تعالى (جَْءُ مثل ما قتَلَّ) كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى 
هشوه واد (مِنَ العم يحْكرْ به ذّوا عَدلِ دك هذياً بلع الْكَْبَة أو كمَارَة طعام مُساكِينَ) يمكن استعماله على غير وجه 
التفسير للمثل فل يجز أن يجعل المثل مضمنا بالنعم مع استغناء الكلام عنه لأن كل كلام فله حك غير جائز تضمينه بغيره إلا بدلالة 
تقوم عليه سواه وأيضا قوله (منَ لنعم) معلوم أن فيه ضمير إرادة حرم فعناه من النعم يتك به ذوا عدل متك هديا إن أراد الهدى 
والطعام إن أراد الطعام فليس هو إذا تفسيرا للمثل كا أن الطعام والصيام ليسا تفسيرا للمثل المذكور فإن قيل روى عن جماعة من 
الصحابة أنهم حكموا في النعامة ببدنة ومعلوم أن لقم تختلف وقد أطلقوا القول في ذلك من غير اعتبار الصيد في زيادة القيمة ونقصاتها 
قيل له فا تقول أنت هل توجب في كل نعامة بدنة من غير اعتبار الصيد في ارتفاع قيمته وا نخفاضها فتوجب في أدنى النعامة بدنة رفيعة 
وتوجب في أرفع النعام بدنة وضيعة فإن قيل لا وإنما أوجب بدنة على قدر النعامة فإن كانت رفيعة فبدنة رفيعة وان كانت وضيعة 
فبدنة على قدرها قيل له ققد خالفت الصحابة لأ:هم لم يسئلوا عن حال الصيد ولم يفرقوا ؛ بين الرفيعة منبا والدنية فاعتبرت خلاف ما 
اعتبروا فإن قيل هذا مول على أنهم حكموا بالبدنة على حسب حال النعامة وإن لم يذكروا ذلك ولم ينقله الراوي قيل له فكذلك يقول 
لك القائلون بالقيمة إبم حكموا بالبدنة لأن ذلك كان قيمتها في ذلك الوقت وإن ل ينقل إلينا ميم حكموا بالبدنة على أن قيمتها كانت 
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قيمة النعامة ويقال لحم هل يدل حكمهم في النعامة بيدنة على أنه لا يجوز غيرها من الطعام والصيام فإن قالوا لا قيل لهم فكذلك 
حكمهم فبها بالبدنة غير دال على نفى جواز القيمة. 

(فصل) وقرئ قوله تعالى (خَرَاة مثْل) برفع المثل وقرئ بخفضه وإضافة الجزاء إليه والجزاء قد يكون امما الواجب بالفعل ويكون 
مصدرا فيكون فعلا للمجازى فن قرأه بالتنوين جعل المثل صفة للجزاء المستحق بالفعل وهو القيمة أو النظير من النعم على اختلافهم 
فيه ومن أضافه جعله مصدرا وأضافه إلى المثل فكان ما يخرجه من 

الواجب مضافا إلى المثل المذكور ويحتمل أن يكون الجزاء الذي هو الواجب مضافا إلى المثل والمثل يكون مثلا للصيد فيفيد أن الصيد 
ميتة محرم لا قيمة له وأن الواجب اعتبار مثل الصيد حيا في إيجاب القيمة فالإضافة صحيحة المعنى في الحالين سواء كان الجزاء اسما 
أو مصدرا والنعم من الإبل والبقر والغنم وقزلة عاق يك به دوا عد منكرٌ) يحتمل القولين جميعا من القيمة أو النظير من النعم 
لأن القبم تختلف على حسب اختلاف أحوال الصيد فيحتاج في كل حين وفي كل صيد إلى استيناف حك الحكين في تقويمه ومن 
قال بالنظر فرجع إلى قول الحكمين لاختلاف الصيد في نفسه من ارتفاع أو انخفاض حتى يوجبا في الرفيع منه من النير وفي الفط 
الوسط وني الدنى الدنى وذلك يحتاج فيه إلى اجتباد الحكمين* وروى عن ابن أَبى مليكة عن ابن عباس وابن عمر قالا في محرم قتل* 
قطاة فيه ثلثا مد وثلثا مد خير من قطاة في بطن مسكين* وروى معمر عن صدقة بن يسار قال سألت القاسم وسالما عن حجلة ذبحها 
وهو محرم ناسيا فققال أحدهما لصاحبه أججلة في بطن رجل خير أو ثلثا مد فقال بل ثلثا مد فقال هي خير أو نصف مد قال بل نصف 
مد قال هي خير أو ثلث مد قال قلت أَتجَرَئْ عنى شاة قالا أو تفعل ذلك قلت نعم قالا فاذهب* وروى أن عمر وضع رداءه على عود 
في دار الندوة فأطار حماما فقتله حار* فال لعثمان ونافع بن عبد الحارث احكا على فك بعناق بنية عفراء فأمى بها عمر” وروى عبد 
الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر أن محرما قتل ظبيا فسأل عمر رجلا إلى جنبه ثم أمره بذبح شاة وان يتصدق بلحمها قال قبيصة فلما 
قنا من عنده قلت له أيها المستفتق ابن اللخطاب إن فتيا ابن اللحطاب لم تغن عنك من الله شيئًا فانحر ناقتك وعظم شعائر الله فو الله 
ما عل ابن الخطاب ما يقول حتى سأل الرجل الذي إلى جنبه فقمت إلى عمر وإذا عمر قد أقبل ومعه الدرة على صاحبي صفعا وهو 
يقول قاتلك الله أتقتل الحرام وتعدى الفتيا وتقول ما علم عمر حتى سأل من إلى جنبه أما تقرأ (يحكر به ذَوا دل متكز) ان 
على أن حك الحكين في ذلك من طريق الاجتهاد ألا ترى أن عمرو ابن عباس وابن عمر والقاسم مانا كل وليه متيز: متأ لاحي 
عن اجتباده في المقدار الواجب فلما اتفق رأيبما على شبيء حك به وهذا يدل على جواز الاجتباد في أحكام الحوادث لإ باحة الله تعالى 
الاجتباد في تقوبم الصيد وما يجب فيه ويدل أيضا على أن تقويم المستبلكات 

موكول إلى الاجتباد عدلين يحكان به على المستبلك ا أوجب الرجوع إلى قول الحكين في تقديم الصيد* والحكان عند أبى حنيفة 
يحكان عليه بالقيمة ثم يختار امحرم ما شاء من هدى أو طعام أو صيام وقال مد الحكان يحكان بما يريان من هدى أو طعام أو صيام 
فإن حك بالهدى كان عليه أن يمبدى وأما قوله تعالى (هدياً بالغ الْكَعبّة) فإن الدى من الإبل والبقر والغن وقال الله تعالى (فَإِنْ 
اا ارين الدي) ولا خلاف أن له أن يبدى من أحد هذه الأصناف أيها شاء منبا هذا في الإحصار فأما في جزاء 
الصيد فإن من يجعل الواجب عليه قيمة الصيد فإنه يخيره بعد ذلك فإن اختار المدى وبلغت قيمته بدنة نحرها وإن لم تبلغ بدنة وبلغ 
بقرة ذبحها فإن لم تبلغ وبلغ شاة ذبحها وان اشترى بالقيمة جماعة شاة أجزأه ومن يوجب النظير من النعم فإنه أحك عليه بالهدى أهدى 
ما حك به من بدنة أو بقرة أو شاة* وقد اختلف في السن الذي يجوز في جزاء الصيد فال أبو حنيفة لا يجوز أن يبدى إلا ما ييحزى 
في الأضحية وفي الإحصار والقران وقال أبو يوسف وحمد ييجزى الجفرة والعناق على قدر الصيد والدليل على صحة الأول أن ذلك هدى 
تعلق وجوبه بالإحرام وقد اتفقوا في سائر الحدايا التي تعلق وجوبها بالإحرام أنها لا يجزى منها إلا ما يجزى في الأضاحى وهو الجذع 
من الضأن أو الثنى من المعز والإبل والبقر فصاعدا فكذلك هدى جزاء الصيد وأيضا لما سماه الله تعالى هديا على الإطلاق كان بمنزلة 
سائر الحدايا المطلقة فى القران فلا يجزى دون السن الذى ذكرنا وذهب أبو يوسف وحمد إلى ما روى عن جماعة من الصحابة أن فى 
اليربوع جفرة وفي الأرنب عناق وعل شان أعلى اه فراانت ذبح ولدها فأما ما روى عن الصحابة خِائر أن يكون على 50 
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وأها واد المدى فإنه تبع للها فيسرى الحق الذي في الأم من جهة التبع وليس يجوز اعتبار ما كان أصلا في نفسه بالاتباع ألا ترى أنه 
يصح أن يكون ابن أم الولد بمنزلة أمه في كونه غير مال وعتقه بموت المولى من غير سعاية ولا يصح ابتداء إيجاب هذا الحم له على 
غير وجه التبع والدخول في حلم الأم وكذلك ولد المكاتبة هو مكاتب وهو علوق ولو ابعداً كابة العلوق لم يصح ونظائر ذلك كثيرة* 
وقوله تعالى ( بالغ الْكعبة) صفة للهدى وبلوغه الكعبة ذبحه في الحرم لا خلاف في ذلك وهذا يدل على أن الحرم كله بمنزلة الكعبة 
في الحرمة وانه لا يجوز بيع رباعها لانه 

عبر بالكعبة عن الحرم وهو يا روى عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وس أن الحرم كله مسجد وكذلك قوله تعلى (فقَلا يقربوا 
المسجد الحرام) لمراد به الحرم كله ومعالم الحج لأهم منعوا ببذه الآية من الحج وقد اختلف في مواضع تقويم الصيد فقال إبراهيم يقوم 
في المكان الذي أصابه فإن كان في فلاة ففى أقرب الأماكن من العمران إليها وهو قول أحابنا وقال الشعبي يقوم بكة أو بمنى الأول 
هو الصحيح لأنه كتقويم المستهلكات فيعتير الموضع الذي وقع فيه الاستهلاك ولا في الموضع الذي يؤدى فيه القيمة ولأن تخصيص 
مكة ومنى من بين سائر البقاع تخصيص الآية بغير دليل فلا يجوز فإن قال قائل روى عن حمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكا في 
الظبى بشاة ولم يسئلا السائل عن الموضع الذي قتله فيه قيل له يجوز أن يكون السائل سآل عن قتله في موضع عل أن قيمته فيه شاة 
رامل ف :راو كقارة طَعام مُساكينَ) فإنه قرئ كفارة بالإضافة وقريئ بالتنوين بلا إضافة وقد اختلف في تقدير الطعام فقال 
ابن عباس رواية إبراهيم وعطاء ومجاهد ومقسم يقوم الصيد دراهم ثم يشترى بالدراهم طعام فيطعم كل مسكين نصف صاع وروى 
عن ابن عباس رواية يقوم الحدى ثم اشترى بقيمة الحدى طعاما وروى مثله عن مجاهد أيضا والأول قول أصحابنا والثاني قول الشافى 
والأول أصم وذلك لأن جميع ذلك جزاء الصيد فلما كان الحدى من حيث كان جزاء معتبرا بالصيد إما في قيمته أو في نظيره وجب 
أن يكون الطعام مثله لأنه قال (جْرَاءُ مثْلّ ما قَتَلَ ‏ إلى قوله ‏ أو كَمَارَةَ طَعام مُساكينَ) عل الطعام جزاء وكفارة كالقيمة فاعتباره 
بقيمة الصيد أولى من اعتباره بالهدى إذ هو بدل من الصيد وجزاء عنه لا من الحدى وأيضا قد اتفقوا فيما لا نظير له من النعم أن 
اعتبار الطعام إِنما هو بقيمة الصيد فكذلك فيما له نظير لأن الآية منتظمة للأمرين فلما اتفقوا في أحدهما أن المراد اعتبار الطعام بقيمة 
الصيد كان الآخر مثله وقال أصحابنا إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر ولا ييجزيه 
أقل من ذلك ككفارة الهين وفدية الأذى وقد بيناه فيما سلف وقوله تعالى (أَو عَدَلُ ذلك صياماً) فإنه روى عن ابن عباس وإبراههم 
وعطاء ومجاهد ومقسم وقتادة أنهم قالوا لكل نصف صاع يوما وهو قول أححابنا وروى عن عطاء أيضا أنه قال لكل مد يوما وما ذكره 
الله تعاللى في هذه الآية من الحدى والإطعام والصيام فهو 

على التخيير لأن أو يقتضى ذلك كقوله تعالى في كفارة الهين (فَكَمَارته إطعام عَشَرَةَ مساكين من أوسط ما تطعمون أَهليك أو 
2 7 0 رقبة) وكقوله تعالى (فهَذَيَة من صيام أو صدقة 9 نسَك) وروى نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء والحسن وإبراههم 
رواية وهو قول أصحابنا وروى عن ابن عباس رواية أتحرى أنها على الترتيب وروى عن مجاهد والشعبي والسدى مثله وعن إبراهيم رواية 
أخرى أنها على الترتيب والصحيح هو الأول لأنه حقيقة اللفظ ومن حمله على الترتيب زاد فيه ما ليس منه ولا يجوز إلا بدلالة قوله 
ال رومن عاد يلقم اله منه) روى عن ابن عباس والحسن وشريج إن عاد عمدا لم يك عليه والله تعالى ينتقم منه وقال إبراهيم 
كانوا إسكلون هل أصبت شيئًا قبله فإن قال نعم لم يحكون عليه وإن قال لا حم عليه وقال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد يحم عليه 
أبدا وسأل حمر قبيصة بن جابر عن صيد أصابه وهو محرم فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف ثم حكم عليه ولم يسئله هل أصبت قبله شيئًا 
وهو قول فقهاء الأمصار وهو الصحيح لأن قوله تعالى (ومن قله منكر متَعمّداً رَاءُ) يوجب الجزاء في كل مرة كقوله تعالى (وَمَنْ 
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عذاب عظم) فليس إذا في ذكر الانتقام من العائد نفى لإبيجاب الجزاء وعلى أن قوله تعالى (ومَن عاد فينتقم الله منه) لا دلالة فيه 
على أن المراد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخحر قبله لأن قوله (عفا اللّهُ عما سلف) يحتمل أن يريد به عفا الله عما سلف قبل 
التحريم ومن عاد يعنى بعد التحريم وان كان أول صيد بعد نزول الآية وإذا كان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد في قتل الصيد 
بعد قتله مرة أخرى ليس عليه إلا الانتقام. 
(فصل) قوله تعالى (ليذوق وبال أمره) يحتج به لأبى حنيفة في المحرم إذا أكل من الصيد الذي لزمه جزاؤه أن عليه قيمة ما أكل 
عدو تدان واه ارج انز رياد أه احج ب( وني ركيب لايريس بن ا 
في مقدار ما أكل منه فهو غير ذائق بذلك وبال أمره لأن من غرم * قينا واخدك 
معادالا كو كان ويك ادم قال و للتبافل عدا قرى قال (ضعايا إن ان ازيم قلا مرو كل ف بدا عمق القاء يونا وا خاء 
امح طدرر اراي مادا جروا اجمع بين الصيام وكيم وفرقوا بينه وبين الصيام في كفارة ايمين مع الإطعام فلم يجيزوا اجمع 
لا ا + اليه 
وه ان وين أذ يكون سناد و مختيقة مناه إن لا ديق الغياء وين الام يلها أنءالاك لاله ينال وان 
مقام الطعام ونيابته عنه لمن صام بعضا فكأنه قد أطعم بقدر ذلك خا ضمه إلى الطعام فكان اجميع طعاما وأما الصيام في كفارة المين 
نما يجوز عند عدم الطعام وهو بدل منه فغير جائز ابجمع شنا اذ كسان مو أن يكون وانهدا وكين اهنا فإن كان واجدا للطعام 
لم يبجزه الصيام وإن كان غير واجد فالصوم فرضه بدلا منه وغير جائز اجمع بين البدل والمبدل منه كالمسح على أحد اتحفين وغسل 
الرجل الأخرى وكالتيمم والوضوء وما جرى مجرى ذلك ولا نعلم خلافا في امتناع جواز اجمع بين الصيام والطعام في كفارة لعن واما 
العتق والطعام فإما لم يجز ابجبمع لأن الله تعالى جعل كفارة المين أحد الأشياء الثلاثة فإذا أعتق النصف وأطعم التصف فهو غير فاعل 
لأحدهما فلم يجزه والعتق لا يتقوم فيجزى عن اجميع بالقيمة وليس هو مثل أن يكسو خمسة ويطعم خمسة فيجزى بالقيمة لأن كل 
واحد من هذين متقوم فيجزى عن أحدهما بالقيمة. 
(فصل) قوله تعالى (وَمَن قَتَله متك 0 تاراق رع كارا ني إيَابٍ جزاء ا 
و عا اي ار دا 2 ساك 
واحد على حياله وقوله عن وجل (ومن يقتل مؤّمناً متعَمداً) وعيد لكل واحد من القاتلين وهذا معلوم عند أهل اللغة لا يتدافعونه وإئما 
يجهله من لا حظ له فيها فإن قال قائل فلو قتل جماعة رجلا كانت على جميعهم دية 
واحدة والدية إنما دخلت في اللفظ حسب دخول الرقبة قبة قيل له الذي يقتضيه حقيقة اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد القاتلين وانما 
اقتصر فيه على دية واحدة بالإجماع والا فالظاهر يقتضيه ألا ترى أنهما لو قتلاه عمدا كان كل واحد منهما كأنه قاتل له على حياله 
ويقتلان جميعا به ألا ترى أن كل واحد من القاتلين لا يرث وأنه لو كان بمنزلة من قتل بعضه لوجب أن لا يحرم الميراث ما قتله منه 
وا حرام يرثان وأن كل واحد منبما كأنه قاتل له وحده كذلك في إيجاب الكفارة إذ كانت النفس لا 
تبعض وكذلك قاتلوا الصيد كل واحد كأنه متلف للصيد على حياله فتجب على كل واحد كفارة تامة ويدل عليه أن الله تعالى سمي 
ذلك كفارة بقوله وار طعام مساكين) وجعل فيها صوما فأشببت كفارة القتل فإن قال قائل لما قال الله تعالى (طَرَاءٌ سس 
ما قتل) دل على أن الجزاء إنما هو جزاء واحد ولم يفرق بين أن يكونوا جماعة أو واحدا وأنت تقول يحب علبهم جزاء ءان وثلاثة وأكثر 
من ذلك قيل له هذا الجزاء ينصرف إلى كل واحد منهم ونحن لا نقول إنه يحب على كل واحد منهم جزاءان وثلاثة وإنما يحب عليه 
جزاء واحد والذي يدل على أنه منصرف إلى كل واحد قوله تعالى (خْرَاء مثل ما قَتَلَ) ولم يقل قتلوا فدل على أنه أراد واحد وقد 


5112161208 595١ 


غ المجلد الرابع 


يبنا ذلك في كاب شرح المناسك واخصم يحتج علينا ببذه الآية في القارن فإنه لا يحب عليه إلا جزاء واحد بظاهر الاب والجواب 
عن هذا أنه محرم عندنا بإحرامين على ما سنذكره في موضعه وإذا م لنا ذلك ثم أدخل النقص علبهما وجب أن يخبرهما بدمين قال 
أبو بكر ولا خلاف بين الفقهاء أن الحدى لا يجزى إلا بمكة وأن بلوغه الكعبة أن يذبحه هناك في الحرم وأنه لو هلك بعد دخوله الحرم 
قبل أن يذبحه أن عليه هديا آخر غيره وقال أصحابنا إذا ذبحه في الحرم بعد بلوغ الكعبة فإن سرق بعد ذلك لم يكن عليه شيء لأن 
الصدقة تعينت فيه بالذبح فصار كن قال لله على أن أتصدق بهذا الحم فسرق فلا يلزمه شيء واتفق الفقهاء أيضا على جواز الصوم في 
غير مك واختلفوا في الطعام فال أصحابنا يجوز أن يتصدق به حيث شاء وقال الشافعى لا يجزى إلا أن يعطى مساكين مكة والدليل 
على جوازه حيث شاء قوله تعالى (أَو كَمَارَةَ طعام مُساكين) وذلك عموم في سائرهم وغير جائر تخصيصه بمكان إلا بدلالة ومن قصره 
الآية بغير دليل وأيضا ليس في الأصول صدقة مخصوصة بمكان لا يجوز أداؤها في غيره فلما كان ذلك صدقة وجب جوازها في سائر 
المواضع قياسا على نظائرها من الصدقات ولأن تخصيصه بمكان خارج عن الأصول وما خرج عن الأصول وظاهر الاب من الأقاويل 
فهو ساقط مرذول فإن قال قائل فالحدى سبيله الصدقة وهو مخصوص بالحرم فأما الصدقة سفيث شاء وكذلك قال أصحابنا أنه لو ذبحه 
في الحرم ثم أخرجه فتصدق به في غيره أجزأه وأيضا لما اتفقوا على جواز الصيام في غير مكة وهو جزاء للصيد وليس بذبح وجب مثله 
في الطعام لهذه العلة. 

باب صيد البحر 

قال الله تعالى (أخن لك عد الجر رطعافة) وروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقتادة والسدى 
ومجاهد قالوا صيده ما صيد طريا بالشباك ونحوها فأما قوله (وطعامه) فقد روى عن أبى بكر وعمر وابن عباس وقتادة قالوا ما قذفه 
ميتا وروى عن ابن عباس أيضا وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقتادة ومجاهد قالوا المملوح منه والقول الأول أظهر لأنه ينتظم 
إباحة الصنفين مما صيد منه وما لم يصد وأما المملوح فقد تناوله قوله (صَيْدَ الْبَحر) ويكون قوله (وطعامه) على هذا التأويل تكرارا لما 
اتتظمه اللفظ الأول فإن قال قائل هذا يدل على إباحة الطافي لأنه قد انتظم ما صيد منه وما لم يصد والطافي لم يصد قيل له إنما تأول 
السلف قوله (وَطَعامه) على ما قذفه البحر وعندنا أن ما قذفه البحر ميتا فليس بطاف وإئما الطافي ما يموت في البحر حتف أنفه فإن 
قيل قالوا ما قذفه البحر ميتا وهذا يوجب أن يكون قد مات فيه ثم قذفه وهذا يدل على أنهم قد أرادوا به الطافي قيل له وليس كل ما 
قذفه البحر ميتا يكون طافيا إذ جائز أن يموت في البحر بسبب طرأ عليه فقتله من برد أو حر أو غيره فلا يكون طافيا وقد بينا الكلام 
في الطافي فيما تقدم من هذا الاب وقد روى عن الحسن في قوله (وطعامه) قال ما وراء يحرم هذا كله البحر وطعامه البر والشعير 
واللوري واد ار عبد الملك عن الحسن فلم ييجعل البحر في هذا الموضع بحور المياه وجعله على ما اتسع من الأرض لأن العرب 
تسمى ما اسع بحرا ومنه قول ابي صل الله عليه وسل للفرس الذي ركبه لأبى طاحة وجدناه حرا أ واسع اللحطو وقد روى حبيب 
بن الزيير عن 1 

عكرمة في قوله تعالى (ظهر المُساد في لبر والْبحرِ) أنه أراد بالبحر الأمصار لأن العرب تسمى الأمصار البحر وروى سفيان عن بعضهم 
عن عكرمة ظهر الفساد في البر والبحر قال البر الفياني التي ليس فيها شيء والبحر القرى والتأويل الذي روى عن الحسن غير صحيح 
لأنه قد علم بقوله تعالى ع اين أن المراد به بحر الماء وأنه لم يرد به البر ولا الأمصار لأنه عطف عليه قوله تعالى (وحَوْمَ 
ليك صِيد ار ما دمتم حرماً) وقوله تعالى (متاعاً لكر وللسيارة) روى عن ابن عباس والحسن وقتادة قالوا منفعة للمقيم والمسافر فإن 
فا قال نعل لتقف قزاد افعالق ريل لكك مذ لتر :باخ تعنيدا الأتبار قيال :تينم لآن" العرقيه ختنى الور را وفع قول معالى 
(ظَهْرَ الَساد في اير وَالْبْحِ) وقد قيل إن الأغلب على البحر هو الذي يكون ماؤه ملحا إلا أنه إذا جرى ذكره على طريق اجخملة انعظم 
اد ناكا ايكيا فالمقصد فيه صيد الماء فسائر حيوان الماء يجوز للمحرم اصطياده ولا نعلم خلافا في ذلك بين الفقهاء وقوله تعالى 
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(أحلّ لكُرْ سَيْدالبْحر) يحتج به من ربيح أكل جميع حيوان البحر وقد اختلف أهل العلم فيه والله أعلم. 

ذي الهلاف فى ذلك 

فاك أس انا لا ركنن :131لا فنك وهو قزل لوزت :وواماعنة ١‏ إإغاق اقرنا و وقالة أبن اليل الاتراسن كن ل 
شيء يكون في البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك وهو قول مالك بن أنس وروى مثله عن الثوري قال الثوري ويذيح وقال 
الأوزاعى صيد البحر كله حلال ورواه عن مجاهد وقال الليث بن سعد ليس بميتة البحر بأس وكلب الماء والذي يقال له فرس الماء 
ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء وقال الشافعى ما يعيش في الماء حل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس بخنزير الماء واحتج من أباح 
حيوان المأ كله يقولة تعالى (أحْلّ لك صَيْدُ البخر) .وهوطل جميعه ذم خصضن فيا من :ولا دلالةاقيه عل .ما ذكؤوا لأن قوله تعالى 
(أحلّ لكر سَيْدُ البَر) إنما هو على إباحة اصطياد ما فيه للبحرم ولا دلالة فيه على أكله والدليل عليه أنه عطف عليه قوله (وَحرِم 
عليكر صيد الب ما دمت ري شفرج الكلام مخرج بيان إختلاف حك صيد البر 

والبحر على امحرم وأيضا فإن الصيد اسم مصدر وهو اسم للاصطياد وإن كان قد يمع على المصيد ألا ترى أنك تقول صدت صيدا وإذا 
كان ذلك مصدرا كان اسما للاصطياد الذي هو فعل الصائد ولا دلالة فيه إذا أريد به ذلك على إباحة الأكل وان 22 
عن المصيد إلا أن ذلك مجاز لأنه تسمية للمفعول بامم الفعل وتسمية الشيء باسم غيره نما هو استعارة ويدل على بطلان قول من أباح 
جميع حيوان الماء قول النبي صل الله عليه وس أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد فص من الميتات هذين وفي ذلك دليل على 
أن الخصوص من جماة الميتات المحرمة بقوله (حَرْمَت عَليكر الْمينَه) هو هذان دون غيرهما لأن ما عداهما قد شمله عموم التحريم بقوله 
(حرِمث عليكر الميتة) وقوله تعالى (إِلّا أَنْ يكونٌ مَيّة) وذلك عموم في ميتة البر والبحر ومن أصحابنا من يجعل حصره المباح بالعدد 
المذكور دلالة على حظره ما عداه وأيضا لما خصهما بالذكر وفرق بينبما وبين غيرهما من الميتات دل تفرقه على اختلاف حالهما ويدل 
عليه أيضا وقوله تعالى (وحَم اللحنزير) وذلك عموم في خنزير الماء كهو في خنزير البر فإن قيل إن خنزير الماء نما يسمى حمار الماء قيل 
له إن معاه إفسان حمارا لم يسلبه ذلك اسم اللحنزير المعهود له في اللغة فينتظمه عموم التحريم ويدل عليه حديث ابن أَبى ذمبٍ عن سعيد 
بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب الدواء عند النبي صل الله عليه وسلَم وذكر الضفدع يكون 
في الدواء فهى النبي صل الله عليه وسلم عن قتله والضفدع من حيوان الماء ولو كان أكله جائزا والانتفاع به سائغا لا مبى النبي صل 
الله عليه وسلم عن قتله ولما ثبت تحريم الضفدع بالأثر كان سائر حيوان الماء سوى السمك بمثابته لأنا لا نعلم أحد فرق بينهما واحتج 
النين أباحوه بما روى مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة الزرتي عن المغيرة بن أبى بردة عن أَبى هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلّ أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وسعيد بن سلمة مجهول لا يقطع بروايته وقد خولف في هذا الإسناد 
فروى يحبى بن سعيد الأنصارى عن المغيرة بن عبد الله وهو ابن أبى بردة عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وس ورواه يحبى بن 
أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سودة عن أَبى معاوية العلوي عن مس بن مخشى المدلجي عن الفراسى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته * وحدثنا عبد البافي قال حدثنا عبد الله بن حمد بن حنبل 
ومحمد بن عبدوس قالا حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو 

القاسم بن أبى الزناد قال حدثنا إححاق يعنى ابن حازم عن ابن مقسم يعنى عبد الله عن جابر ابن عبد الله أن النبي صل الله عليه وس 
سئل عن البحر فمّال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذه الأخبار لا يحتج بها من له معرفة بالحديث ولو ثبت كان مولا على ما بينه 
في قوله أحلت لنا ميتتان ويدل على ذلك أنه لم يخصص بذلك حيوان الماء دون غيره وإنما ذكر ما بموت فيه وذلك يعم ظاهره حيوان 
الماء والبر جميعا إذا ماتا فيه وقد عل أنه لم يرد ذلك فثبت أنه أراد السمك خاصة دون ما سواه إذ قد عل أنه لم يرد به العموم ولا يصح 
اعتقاده فيه واحتج المبيحون له بحديث جابر في جيش الحبط وأن البحر أَلتّى لمم دابة يقال لما العنبر فأكلوا منها ثم سألوا رسول الله 
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صل الله عليه وس فقال هل معك منه شيء تطعمونيه وهذا لا دليل فيه على ما قالوا لأن جماعة قد رووا هذا الحديث وذكروا فيه أن 
البحر ألتّى لحم حوتا يقال له العنبر فأخبروا أنها كانت حوتا وهو السمك وهذا لا خلاف فيه ولا دلالة على إباحة ما سواه. 

باب أكل المحرم لحم صيد الحلال 

قال الله تعالى (وحرم عليكر صَيْد ابر ما دَمتم خرماً) فروى عن على وابن عباس أتبما كرها للبحرم أكل صيد اصطاده حلال إلا أن 
إسناد حديث على ليس بقوى يرويه على بن زيد وبعضهم يرفعه إلى النبي صل الله عليه وس ويقفه بعضهم وروى عن عثمان وطلحة 
ابن عبيد الله وأبى قتادة وجابر وغيرهم إباحته وروى عبد الله بن أبى قنادة وعطاء بن يسار عن أبى قتادة قال أصبت حمار وحش 
فقات لرسول الله صل الله عليه وس ا اصيت حمار وحش وعندي منه فضلة فقال للقوم كلوا وهم خرهون وروف: أب الرو عق 
جابر قال عقر أبو قتادة حمار وحش ونحن محرمون وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى المطلب بن عبد 
الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وس لحم صيد البر حلال لك وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو 
يصطاد لك وقد روى في إباحته أخبار أخر غير ذلك كرهت الإطالة بذكرها لاتفاق فّهاء الأمصار عليه* واحتج من حظره بقوله 
(وحرم عليكر صَيْد ابر ما دمت حرماً) وعمومه تناول الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما ومن أباحه ذهب إلى قوله (وَحرم 
عليكر صيد الير) إذ كان يتناول الاصطياد وتحريم المصيد نفسه فإن هذا الحيوان إنما سمى صيدا مادام حيا وأما الحم 

فغير مسمى ببذا الاسم بعد الذيح فإن سمى بذلك فإنما يسمى به على أنه كان صيدا فأما اسم الصيد فليس يجوز أن يقع على الحم حقيقة 
ويدل على أن نفظ الآية لم ينتظم الحم أنه عر بطو عاية التصرف في الحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه التصرف سوى 
الأكل عند القائلين بتحريم أكله ولو كان عموم الآبة قد اشمّل عليه لما جاز له التصرف فيه بغير الأكل كهو إذا كان حيا ولكان على 
متلفه إذا كان محرما ضمانه ما يلزم ضمان إتلاف الصيد اللي لأن قوله تعالى (وحرم عليكر صَيد الْيرِ ما دمتم حرماً) اول ريم سائر 
أفعالنا في الصيد في حال الإحرام فإن قال قائل بيض الصيد محرم على المحرم وإن لم يكن ممتنعا ولا مسمى صيدا فكذلك حمه قيل له 
ليس كذلك لأن امحرم غير منبى عن إتلاف لحم الصيد ولو أتلفه لم يضمنه وهو منبى عن إتلاف البيض والفرخ ويلزمه ضانه وأيضا 
فإن البيض والفرخ قد يصيران صيدا منتنعا فك لما حك الصيد ولحم الصيد لا يصير صيدا بحال فكان بمنزلة لوم سائر الحيوانات إذ 
ليس بصيد في الحال ولا يجيء منه صيد وأيضا فإنا لم نحرم الفرخ والبيض بعموم الآية وانما حرمناهما بالاتفاق وقد اختلف في حديث 
عجان حدانة أنه أهدف إن لني صل الله عليه وسل وهو بالأبواء أو غيرها لحم حمار وحش وهو محرم فرأى في وجهه الكراهة 
فال ليس بنا رد عليك ولكمًا حرم وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن مصعب بن جثامة 
أنه أهدى إلى ابي صل الله عليه وس وهو بالأبواء أو بودان حمار وحش فرده عليه رسول الله صل الله عليه وسلَ وقال إنا لم ترده 
عليك إلا أنا حرم قال ابن إدريس فقيل لمالك إن سفيان يقول رجل حمار وحش فال ذاك غلام ذاك غلام ورواه ابن جريج عن 
الزهري بإسناد كرواية مالك وقال فيه إنه أهدى له حمار وحش وروى الأحمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
مصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صل الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده وقال لو لا أنا حرم لقبلناه منك فهذا يدل على وهاء 
حديث سفيان وأن الصحيح ما رواه مالك لاتفاق هؤلاء الرواة عليه* وقد روى فيه وجه آتحر وهو ما روى أبو معاوية عن ابن حرج 
عن جابر بن زيد أبى الشعثاء عن أبيه قال سثل النبي صل الله عليه وس عن حرم أنى بلحم صيد يأكل منه فقال أحسبوا له قال أبو 
معاوية يعنى إن كان صيد قبل أن يحرم فيأكل وإلا فلا وهذا يحتمل أن يريد به 

إذا صيد من أجله أو أعى به أو أعان عليه أو دل عليه ونحو ذلك من الأسباب المحظورة قوله تعالى (جَعَلَ الله الكعبة الْبِيتَ الحرام 
قياماً للناس) الآية قيل إنه أراد أنه جعل ذلك قواما لمعايشهم وعمادا لحم من قوهم هو قوام الأعى وملاكه وهو ما يستقيم به أمره 
فهو قوام دينهم ودنياهم وروى عن سعيد بن جبير قوله قواما للناس صلاحا لهم وقيل قياما للناس أى تقوم به أبدانهم لا منهم به في 
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التصرف لعايشهم فهو قوام دينهم لما في المناسك من الزجر عن القبيح والدعاء إلى الحسن ولا في الحرم والأشبر الحرم من الأمن ولا 
في الحج والمواسم واجتماع الناس من الآفاق فيها من صلاح المعاش وني الحدى والقلائد أن الرجل إذا كان معه الحدى مقلدا كانوا 
لا غوضوة لوقيل إنمن أزاد الإحرام منهم كان يتقلد من لحاء شجر الحرم فيأمن وقال الحسن القلائد من تقليد الإبل والبقر بالنعال 
واللحفاف فهذا على صلاح التعبد به في الدين وهذا يدل على أن تقليد البدن قربة وكذلك سوق الحمدى والكعبة اسم للبيت الحرام قال 
مجاهد وعكرمة إِنما سعيت كعبة لتربيعها وقال أهل اللغة إِنما قيل كعبة البيت فأضيفت لأن كعبته تربع أعلاه وأصل ذلك من الكعوبة 
وهو النتو فقيل للتربيع >عبة لنتو زوايا المريع ومنه كعب دي الجارية إذا نتأ ومنه كعب الإنسان لنتوه وهذا يدل على أن الكعبين 
اللذين ينتبى إليهما الفسل في الوضوء هما اناتئان عن جنبي أصل الساق وسعى الله تعالى البيت حراما لأنه أراد الحرم كله لتحريم صيده 
وخلاه وتحريم قتل من لجأ إليه وهو مثل قوله تعالى (هديا بلع الْكمبّة) والمراد الحرم وأما قوله تعالى (وَالشبِرَ الحرام) فإنه روى 
عن الحسن أنه قال هو الأشبر الحرم فأخرجه مخرج الواحد لأنه أراد الجنس وهو أربعة أشبر ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الجة 
والمحرم وواحد فرد وهو رجب فأخبر تعالى أنه جعل الشبر ال حرام قياما للناس لأ:هم كانوا يأمنون فيها ويتصرفون فيها في معايشهم فكان 
فيه قواءهم وهذا الذي ذكره الله تعالى من قوام الناس بمناسك الحج والحرم والأشبر الحرم والهدى والقلائد ومعلوم مشاهد من ابتداء 
وقت الحج في زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وس وإلى آخر الدهر فلا ترى شيئًا من أعى الدين والدنيا تعلق به 
من صلاح المعاش والمعاد بعد الإيمان ما تعاق بالحج ألا ترى إلى كثرة منافع الحاج في المواسم التي يردون عليها من سائر البلدان التي 
يجحتازون بمنى وبمكة إلى أن يرجعوا إلى أهالهم وانتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم 
بقارت سيف افيه عنام رن عن داس زوع إل لجرو طالك توه لدي ارون الوادت أل عالق يداك 
المشاق في السفر إليه وقطع المخاوف ومقاساة اللصوص واحتالين في مسيرهم إل أن تلخرا عه 3 ثم الإحرام والتجرد اله تعللى والتشبه 
الخارجت يوم النشور من قبورهم إلى عرصة القيامة ثم ثم كثرة ذكر الله تعالى بالتلبية واليجأ إلى الله تعالى واخلاص النية له عند ذلك 
البيت والتعلق بأستاره موقتا بأنه لا ملجأ له غيره كالغريق المتعلق بما يرجو به النجاة وأنه لا خلاص له بالقسك به ثم إظهار السك بحبل 
الله الذي من تمسك به نجا وما حاد عنه هلك ثم حضور الموقف والقيام على الأقدام داعين راجين لله تعالى متخلفين عن كل شيء 
من أمور الدنيا قاركين لأموالهم وأولادهم وأهاليهم على نحو وقوفهم في عرصة القيامة وما في سائر مناسك الحج من الذكر واخشوع 
والأنقياة ال قفا ثم ما يشتمل عليه الحج من سائر القرب التي هي معروفة في غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقاب 
واللسان والطواف بالبيت وما لو استقصينا ذه لطال به القول فهذه كلها من منافع الددين والدنيا* قوله تعالى (ذلك لاوا إن ا ل 
ما في السماوات وما في الْأَرضٍ ) إخبار عن علمه بما يؤدى إليه شريعة الحج من منافع الدين والدنيا فدبره هذا التدبير العجيب وانتظم 
به صلاح الحلق من أول الأمة وآخرها إلى يوم القيامة فلو لا أن الله تعالى كان عالما بالغيب وبالأشياء كلها قبل كونها لما كان تدبيره 
الما روي ررد ارين عاج تي نوق اوم واف دارو ار الي فل ااه بين ول 1ك الفوييي 
نظام وترتيب يعم جميع الأمة نفعه في الدين والدنيا قوله تعالى (يا ا الذي أمنوا 3 سوا عن أشي إن 0-0 سس ) روى قيس 
بن الربيع عن أبى حصين عن أبى هريرة قال خرج رسول الله صل الله عليه وسلم غضبان قد احمر وجهه خلس على النبر فقال لا 
تسألون عن شيء إلا أجبتكم فقام إليه رجل فقال أن أنا فقال في النار فقام إليه آخر فقال من أبى فقال أبوك حذافة فقام عمر فقال 
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما ومحمد نبيايا رسول الله ا حديئي عهد بجاهلية وشرك والله تعالى يعلم من آباؤنا فسكن 
غضبه ونزلت هذه الآية (يا آَم اَن آمُوا لا توا عَنْ أَشْياء إن بد لك َسوْكْ) وروى إبراهيٍ الحجري عن أبى عياض عن أَبى 
هريرة انها نزات حين سئل احج 
أفي كل عام وعن أمامة نحو ذلك وروى عكرمة أنها نزلت في الرجل الذي قال من أَبى وقال سعيد بن جبير في الذين سألوا رسول 
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اله صلّ الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة وقال مقسم فيما سألت الأمم أنبياءهم من الآيات قال أبو بكر ليس يمتنع تصحيح هذه 
الروايات كلها في سبب نزول الآية فيكون النبي صلّ الله عليه وسلم حين قال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم سأله عبد الله بن حذافة 
عن أبيه من هو لأنه قد كان يتكلم في نسبه وسأله كل واحد من الذين ذكر عنهم هذه المسائل على اختلافها فأنزل الله تعالى (لا 
سوا عَنْ أَشْياة) يعنى عن مثلها لأنه لم يكن بهم حاجة إليبا فأما عبد الله بن حذافة فقد كان نسبه من حذافة ثابتا بالفراش فل يحتج 
إلى معرفة حقيقة كونه من ماء من هو منه ولأنه كان يأمن أن يكون من ماء غيره فيكشف عن أمى قد ستره الله تعالى ويبتك أمه 
ويشين نفسه بلا طائل ولا فائدة له فيه لأن نسبه حينئذ مع كونه من ماء غير ثابت من حذافة لأنه صاحب الفراش فإذلك قالت له 
تقد عققتنى بسؤالك فقال لم تسكن نفسي إلا بأخبار النبي صل الله عليه وسلّ بذلك فهذا من الأسكئلة التي نون تراص اانه 
كان كثيرا لو صادف غير الظاهر فكان منبيا عنه ألا ترى أن النبي صل الله عليه وس قال من أنى شيئًا من هذه القاذورات فليستتر 
إستر الله فإن من أبدى:لنا صفحة أقنا عليه تاب الله وقال مزال وكان أشاز عل ماعن بالإقران بالزنا'لو سترقه يفوك كان. خيرا لك 
وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أن أنا قد كان غنيا عن هذه المسألة والستر على نفسه في الدنيا فهتنك ستره وقد كان الستر أولى 
به وكذلك المسألة عن الآبات مع ظهور ما ظهر من المعجزات منبى عنها غير سائغ لأحد لأن معجزات الأنبياء لا يجوز أن تكون تبعا 
لأهواء الكفار وشبواتهم فهذا التحو من المسائل مستقبحة مكروهة وأما سؤال الحج في كل عام فقد كان على سامع آية الحج الاكتفاء 
بموجب حككها من إيجابها حجة واحدة ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلّ إنبا حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت فأخبر أنه لو قال نعم 
لوجبت بقوله دون الآية فلم يكن به حاجة إلى المسألة مع إمكان الاجتزاء بح الآية وأبعد هذه التأويلات قول من ذكر أنه سئل عن 
البحيرة والسائية والوطيلة أنه لا كان مر أن ركرن سؤاله عن معني البحيرة ما هو أو عن جوازها وقد كات السيرة وما 5؟ مها 
أسماء لآشياء معلومة عندهم في الجاهلية ولم يكونوا يحتاجون إلى المسألة عنها ولا يجوز أيضا أن يكون السؤال وقع عن إباحتها 

وجوازها لأن ذلك كان كفرا يتقربون به إلى أوثانهم فن اعتقد الإسلام فقد عل بطلانه وقد احتج ببذه الآية قوم في حظر المسألة 
عن أحكام الحوادث واحتجوا أيضا بما رواه الزهري عن عام بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسمم إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حراما لخرم من أجل مسألته قال أبو بكر ليس في الآية دلالة على حظر المسألة 
عن أحكام الحوادث لأنه إنما قصد بها إلى النبى عن المسألة عن أشياء أخفاها الله تعالى عنهم واستأثر بعلمها وهم غير محتاجين إليبا 
بل علههم فيها ضرر إن أبديت لهم كقائق الأنساب لأنه قال الولد للفراش فلا سأله عبد الله بن حذافة عن حقيقة خلقه من ماء من 
هو دون ما حك الله تعالى به من نسبته إلى الفراش نباه الله عن ذلك وكذلك الرجل الذي قال أن أنا لم يكن به حاجة إلى كشف 
عيبه في كوته من أهل النار وكسؤال آيات الأنبياء وفي فوى الآية دلالة على أن الحظر تعلق بما وصفنا قوله تعالى (قَدَ سَأَنها قوم من 
قبلكز ثم أُصبحوا با كافرينَ) يعنى الآية سألوها الأنبياء عليهم السلام فأعطاهم الله إياها وهذا تصديق تأويل مقسم فأما السؤال عن 
أحكام غير منصوصة فلم يدخل في حظر الآية والدليل عليه أن ناجية بن جندب لما بعث النبي صل الله عليه وسلم معه البدن لينحرها 
بمكة قال كيف أَصنع بما عطب منها فال أنحرها واصبغ نعلها بدمبا واضرب بها صفحتبا وخل بينها وبين الناس ولا تأكل أنت ولا 
أحد من أهل رفقتك شيئا ولم يكر النبي صل الله عليه وس سؤاله وفي حديث رافع بن خديج أنهم سألوا النبي صل الله عليه وسلّ إنا 
لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فلم يتكره عليه وحديث يعلى بن أمية في الرجل الذي سأله عما يصنع في عمرته فلم يتكره عليه وأحاديث 
كثيرة في سؤال قوم سألوه عن أحكام شرائع الدين فيما ليس بمنصوص عليه غير محظور على أحد وروى شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله إنى أريد أن أسئلك عن أمى وبنعني مكان هذه الآية (يا أيه لين موا لا 
سوا عَنْ أَشْياءة) فقال ما هو قلت العمل الذي دخلن الجنة قال قد سألت عظيما وانه ليسير شبادة أن لا إله إلا الله وانى رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وج البيت وصوم رمضان فلم يمنعه فرك 11 مك وان دعن مبرين إتر الأستيت عن عفان لقو 
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فل أن تسروا وكاق اضاب ينول الله صل الله عليه وسل يجتمعون في المسجد يتذا كرون حوادث المسائل 
في الأحكام على هذا المنباج جرى أمى التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذا وإئما أنكر هذا قوم حدو ديا قد ملو أخياء 
من الأخبار لا عل لهم بمعانهها وأحكاءبا فعجزوا عن الكلام فيها واستنباط فقهها وقد قال النبي صلٌّ الله عليه وسل ونه اقل (فنه 
غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذه الطائفة المنكرة لذلك كن قال تعالى (مثل النين حملوا التوراة ثم لم حملوها كثل 
امار مل أسفارا) وقوله تعالى (إن تبد لك تسوّم) معناه إن تظهر ل5 وهذا يدل على أن عراده فيمن سأل مثل سؤال عبد الله بن 
حذافة والرجل الذي قال أن أنا لأن إظهار أحكام الحوادث لا يسوء السائلين لأمهم إنما يسثلون عنها ليعلموا أحكام الله تعالمى فيها* ثم 
قال الله تعالى (وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك) يعنى في حال نزول الملك وتلاوته القرآن على النبي صل الله عليه وس إن 
الله يظهرها لك وذلك مما يسوّم ويضرك* وقوله تعالى (عفا الله عنبا) يعنى هذا الضرب من المسائل ل يؤاخذك* الله بها بالبحث عنها 
والكشف عن حقائها* والعفو في هذا الموضوع التسبيل والتوسعة في إباحة ترك السؤال عنها ما قال تعالى (فتاب عليكم وعفا عنكم) 
ومعناه سبل عليك وقال ابن عباس الحلال ما أحل الله وما سكت عنه فهو عفو يعنى تسبيل وتوسعة ومثله قول النبي صلّ الله عليه 
وس عفوت لك عن صدقة لحيل والرقيق قوله تعالى (قد سأها قوم من قبل ثم أصبحوا بها كافرين) قال ابن عباس قوم عيسى عليه 
السلام سألوا المائدة ثم كفروا بها وقال غيره قوم صالم سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها وقال السدى هذا حين سألوا النبي صلى 
الله عليه وس أن يحول لهم الصفا ذهبا وقيل إن قوما سألوا نيهم عن مثل هذه الأشياء التي سأل عبد الله بن حذافة ومن قال أين 
أنا فليا أخبرهم به نبهم ساءهم فكذبوا به وكفروا* قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام) روى الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال البحيرة من الإبل بمنع درها للطواغيت والسائبة من الإبل كانوا يسيبونها لطواغيةهم والوصيلة كانت الناقة 
تبكر بالأنق ثم ثثنى بالأنق فيسمونها الوصيلة يقولون وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر فكانوا يذبحونها لطواغيتهم والحامى الفحل من الإبل 
كان يضرب الضراب المعدود فإذا بلغ ذلك يقال حمى ظهره فيترك فيسمونه امحامى وقال أهل الاغة البحيرة الناقة التي تشق أذنها يقال 
كرت أذن: الناقة أخرها ضرا والثاقة محورة وضيرة إذا تقفتا وابعا ومئه المثر لمحف قالك. ركان 
أهل الجاهلية يحرمون البحيرة وه أن تنتج حمسة أبطن يكون آخحرها ذكرا بحروا أذمها وحرموها وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولم تطرد 
عن ماء ولم تمنع عن مرعى وإذا لقيها المعبى ل يركبها قال والسائبة المخلاة وي المسيبة وكانوا في الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم من 
0 أو ما أشبه ذلك قال ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في التحريم والتخلية وكان الرجل إذا عتق عبدا فقال هو 
سائبة لم يكن بينهما عمّل ولا ولاء ولا ميراث فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أنها الأنتثى من الغنم إذا ولدت مع ذكر قالوا 
وضلت اناه فلم يذبحوها وقال بعضهم كانت الشاة إذا ولدت أنقُ فهي لهم وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهم وإذا ولدت 
ذكرا وأنق قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلهتهم وقالوا الحامى الفحل من الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا حمى ظهره فلا 
يحتمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى* وإخبار الله تعالمى بأن ما اعتقده أهل الجاهلية في البحيرة والسائبة وما ذكر في الآآية يدل على 
بطلان عتق السائبة على ما يذهب إليه القائلون بأن من أعتق عبده سائبة فلا ولاء له منه وولاؤه جماعة المسلمين أن لأهل الجاهلية قد 
كانوا يعتقدون ذلك فأبطله الله تعالى بقوله (ولا سائبة) وقول ابي صل الله عليه وس الولاء لمن أعتق يوك ذلك أيضا ونبينه 
باب الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر 
قال أبو بكر أكد الله تعالى فرض الأ بالمعروف والنبى عن المنكر في مواضع من كابه ويينه رسول الله صلّ الله عليه وس في أخبار 
متواترة عنه فيه وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه وإن كان قد تعرض أحوال من التقية اسع معها الشكرت هما كه الله 
تعالى حايا عن لمان (يا ببنى أقم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عززم الأمور) يعنى والله 
أعم واصبر على ما ساءك من المكروه عند الأعس بالمعروف والنبى عن المنكر وإنما حكى الله تعالى لنا ذلك عن عبده لنقتدى به وننتبي 
إليه وقال تعالى فيما مدح به سالف الصالحين من الصحابة (التائبون العابدون ‏ إلى قوله ‏ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
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وانقافظون" دود الله ) .وقال الى ( كتوا لا تاهو عن متك فعاوة: يكين اها كانوا يفعلون) وتحدها دين يكز قال "حدما أبواداود 
قال حدثنا مد بن العلاء وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو معاوية ٍ 
عن الأعمش عن إسعاعيل بن رجاء عن أبيه عن أبى سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ألى سعيد الخدري قال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول من رأى متكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذاك أضعف الإيمان وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدشما أبو إسحاق 
عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسلّ يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيبم بالمعاصي يقدرون على 
أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن وتوا فأحك الله تعالى فرض الأمى بالمعروف والنبى عن المكر في كابه 
وعلى لسان رسوله وربما ظن من لا فقه له أن ذلك منسوخ أو مقصور الحم على حال دون حال وتأول فيه قول الله تعالى يا أما 
النين آمنوا عليكم أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم م) وليس التأويل على ما يظن هذا الظان لو تجردت هذه الآية عن قرينه وذلك 
لأنه قال ( (عليك أنفسكم) يعنى احفظوها لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ومن الاهتداء اتباع أمى الله في أنفسنا وفي غيرنا فلا دلالة فيا 
إذا على سقوط فرض الأ بالمعروف والنبى عن المتكر* وقد روى عن السلف في تأويل الآية أحاديث مختلفة الظاهر وهي متفقة في 
المع فنا عا اسدها عفرن حمد:الواسط قال حدما جعفر.ن عد بن العا قال حدما أب عيد قال تعداها مد بن يزيد الواسيظى 
عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال سمعت أبا بكر على المنبر يقول يا أمها الناس إنى أرا؟ تأولون هذه الآية (يا أيها 
الذين آمنوا علي أنفسك لا يضرم من ضل أذا اهتديتم) وإنى سمعت رسو الله صل الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا عمل فهم 
المعاصي ولم يغيروا أو شك أن يعمهم الله بعقابه فأخبر أبو بكر أن هذه الآية لا رخصة فيا في ترك لاهن بالمدريوقت والتمق عن المنكر 
وإنه لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى هو بالقيام بفرض الله من الأمى بالمعروف والنبى عن المذكر وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا 
جعفر ابن مد ابن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم عن أَبى بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية ( (لا يضرم من ضل إذا 
اهتديتم) قال يعنى من أهل الاب وقال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريم عن مجاهد في هذه الآية قال من الهود والنصارى ومن 
ضل من غيرهم فكأنهما ذهبا إلى أن هؤلاء قد أقروا بالجزية على كفرهم فلا يضرنا 
كفرهم لأنا أعطيناهم العهد على أن نخليهم وما يعتقدون ولا يجوز لنا نقض عهدهم بإجبارهم على الإسلام فهذا لا يضرنا الإمساك 
عه ونا ما لا يجوز الإقرار عليه من المعاصي والفسوق والظل والجور فهذا على كل المسلمين تغييره والإنكار على فاعله على ما شرطه 
لني صل الله عليه وسلّ في حديث أبى سعيد الذي قدمنا* وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن 
داود العتكي قال حدثنا بن المبارك عن عتبة بن أبى حكيم قال حدئتي عمرو بن جارية اللخمي قال حدثنا أبو أمية الشعبانى قال سألت 
أبا ثعلبة الحشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليك أنفسك فقال أما واللّه لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال بل اتقروا بالمعروف وتناهوا عن المكر حتى إذا رأيت حا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واتجاب كل ذي 
رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائك أيام الصبر فيه كقبض على اجمر للعامل فيها مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
مثل عمله قال وزادني غيره قال يا رسول الله أجر مسين منهم قال أجر خمسين متك وهذه دلالة فيه على سقوط فرض الأم بالمعروف 
إذا كانت الحال ما ذكر لأن ذكر تلك الحال تنوئ عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض النهى عن 
المنكر في مثل هذه ال حال إنكاره بالقلب كا قال عليه السلام فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ل ستطع فبقلبه فكذلك إذا صارت 
الحال إلى ما ذكر كان فرض الس بالمعروف والنبى عن المنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغييره وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية 
بعد أن يكون مطمئن القلب بالإيمان قال الله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فهذه منزلة الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر 
وقداروئ فيه وه انر وهو عا ندا تعفر بن مد قال لتنا عفر بن تمد ن لئان قال دنا أب و عبيد قال سعد تنا أبو مسر عق 
عباد االمواص قال حدثني يحبى بن ألى عمر والشيباني أن أبا الدرداء وكعبا كانا جالسين بالجابية فأتاهما ات فقال لقد رأيت اليوم أمرا 
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#انتعفتا اقزر هل زناه أن قي شان رسن انان ان فر (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم) فقال 
كعب إن هذا لا يقول شيئا ذب عن مارم الله تعالى يا تذب عن عائلتك حت يأ تأويلها فانتبه لها أبو الدرداء فقال متى يأق 
تأويلها فقال إذا هدمت كنيسة دمشق وبق 

مكاتها مسجد فلذلك من تأويلها واذا رأيت الكاسيات العاريات فإذلك من تأويلها وذكر خصلة ثالثة لا أحفظها فلذلك من تأويلها 
اا 0 
الأول في الاقتصار على إنكار المنكر بالقلب دون اليد واللسان للتقية والحوف على النفس ولعمري أن أيام عبد الملك والجاج والوليد 
وأضرابهم كانت من الأيام لبتي سقط فيها فرض الإنكار علهم بالقول واليد لتعذر ذلك واللحوف على النفس وقد حكى أن الاج لما 
مات قال الحسن اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله 
عن وجل برجل جمته ويخطر في مشيته ويصعد المبر فيهذر حت تفوته الصلاة لا من الله يتقى ولا من الناس إستحى فوقه الله وتحته 
مائة ألف أو يزيدون لا يقول له قائل الصلاة أيبا الرجل ثم قال الحسن هيبات والله حال دون ذلك السيف والسوط وقال عبد الملك 
بن عمير خرج الاج يوم ابجمعة بالحاجرة فا زال يعبر مرة عن أهل الشام بمدحهم ومرة عن أهل العراق يذمهم حتى لم نر من الشمس 
إلا حمرة على شرف المسجد ثم أمى المؤذن فأذن فصلى بنا المعة ثم أذن فصلى بنا العصر ثم أذن فصلى بنا المغرب لمع بين الصلوات 
يومئذ فهؤلاء السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك النكير باليد واللسان وقد كان فمّهاء التابعين وقراؤهم خرجوا عليه مع ابن 
الأشعث إنكارا منهم لكفره وظلمه وجوره رت بينهم تلك الحروب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطتهم بأهل الشام حتى لم يبقى 
أحد بكر عليه شيئًا يأتيه إلا بقابه وقد روى ابن مسعود في ذلك ما حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثما 
أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أَبى جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر عنده هذه الآية 
(عليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا اهتديتم) فقال لم يجيء تأويلها بعد إن القرآن أنزل حين أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل 
أن ينزان وكان منه آي وقع تأويلهن على عهد النبي صل الله عليه وسلّ ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي صل الله عليه وسلم سير ومنه 
آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب من الجنة والنار قال فا دامت قلوبكم 
واحدة وأهواؤٌ واحدة ول تلبسوا شيعا ول يذق بعضك بأس بعض 

فأمروا بالمعروف وانبوا عن الممكر فإذا اختلف القلوب والأهواء ولبستم شيعا وذاق بعضك بأس بعض فأمى أو نفسه عند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية قال أبو بكر يعنى عبد الله بقوله لم يجيء تأويلها بعد إن الناس في عصره كانوا ممكنين من تغيير المنكر لصلاح السلطان 
والعامة وغلنة الأبرار للفجار فلم يكن أحد منهم معذورا في ترا ك الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية 
وترك القبول وغلبت الفجار سوغ السكوت في تلك الحال مع الإنكار بالقاب وقد يسع السكوت أيضا في الحال التي قد علم فاعل المكر 
أنه يفعل محظورا ولا يمكن الإنكار باليد ويغلب في الظن بأنه لا يقبل إذا قتل فينئذ يسع السكوت وقد روى نحوه عن ابن مسعود 
في تأويل الاية* وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس عن الحسن 
عن ابن مسعود في هذه الآية (عليك أنفس؟) قال قولوها ما قبلت متك فإذا ردت عليك فعليكم أنفسكم فأخبر ابن مسعود أنه في سعة 
من السكوت إذا ردت ول تقبل وذلك إذا لم يمكنه تغييره بيده لأنه لا يجحوز أن يتوهم عن ابن مسعود إباحته ترك النبى عن المتكر 
مع إمكان تغييره* حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حمرو 
بن أبى مرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشبل عن حذيفة بن المان قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ والذي نفسبي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المتكر أو ليعمك الله بعقاب من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لك * قال أبو عبيدة وحدثنا حجاج عن 
حمزة الزيات عن أبى سفيان عن أبى نضرة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فال إنى أعمل بأعمال اللحير كلها إلا خصلتين قال 
وما هما قال لا آمى بالمعروف ولا أنبى عن المنكر قال لقد طمست سبمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك قال أبو 
عبيد وحدثنا مد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قال الأع بالمعروف والنهى عن المنكر فريضتان من فرائض الله تعاللى كتبهما الله 
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عن وجل قال أبو عبيد أخبرونى عن سفيان بن عيينة قال حدئت ابن شبرمة بحديث ابن عباس من فر من اثنين فقّد فر ومن فر من 
ثلاثة لم يفر فال اما انا فأرى الام بالمعروف والنهى عن المتنكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن اثنين أن يامرهما او ينباهما وذهب ابن 
عباس في ذلك إلى قوله تعالى 

(فإن يكن متك ماثة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكر أل يغليرا ألنين نإذن: الله والله مع الصابرين) وجائز أن يكون ذلك أصلا 
فيما يلزم من تغيير الممكر وقال مكحول في قوله تعالى (عليك أنفسك) إذا هاب الواعظ وأتكر الموعوظ فعليك حينئذ نفسك لا يضرك 
من ضل إذا اهتديت والله الموفق. 

باب الشبادة على الوصية في السفر 

قال الله تعاللى (يا أيها الذين آمنوا شبادة بيتك) قد اختلف في معنى الشبادة هاهنا قال قائلون هي الشبادة على الوصية في السفر وأجازوا 
با شباذة أهل الذمة على وصية المسم في السفر وروى الشعبي عن أبى موبى أن رجلا مسلما توفى بدقوقا ولم يجد أحدا من المسامين 
يشبده على وصيته فأشبد رجلين من أهل الاب فأحلفهما أبى موسى بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غير 
اوأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى أبو موسى شبادتهما وقال هذا أمى ل يكن بعد الذي كان في عهد رسول لله صلّ الله عليه وس 
وقال رون معنى شهادة بينم حضو امون د قرررة نقسدف :| ذ )تحصو وقال اخخروة فا الشرادة ها أعات الوفجة بان ذا اردات 
الورثة هما وهو قول مجاهد فذهب أبو موسى إلى أنها الشبادة على الوصية التي ثثبت بها عند الحكام وأن هذا حك ثابت غير منسوخ 
وروى مثله عن شريح هو قول الثوري وابن أبى ليل والأوزاعى وروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين 
وعبيدة وشريح والشعبي أو اران من غير من غير ملتكم وروى عن الحسن والزهري من غير قبياتم فأما تأويل من تأولها على المين 
دون الشبادة التي تقام عند الحكام فقول مرغوب عنه وإن كانت الهين قد تسمى شهادة في نحو قوله تعالى (فشبادة أحدهم أربع 
شبادات بالله) لأن الشهادة إذا أطلقت فهي الشهادة المتعارفة كقوله تعالى (وأقيموا الشبادة لله واستشهدوا شهيدين من رجالك ولا 
يأب الشبداء إذا ما دعوا وأشبدوا ذوى عدل منك) كل ذلك قد عمل به الشبادات على الحقوق لا الأيمان وكذلك قوله تعالى (شهادة 
بينكم) المفهوم فيه الشبادة المتعارفة ويدل عليه قوله تعالى (إذا حضر أحدم الموت) ويبعد أن يكون المراد أيمان بيتك (إذا حضر أحدم 
الموت) لأن حال الموت ليس حالا للأبمان ثم زاد بذلك بيانا بقوله (اثنان ذوا عدل متم أو آخران من غيرم) يعنى والله أعلم إن 

لم توجد ذوا عدل متك ولا يختلف في حك البهين وجود ذوى العدل وعدمهم وقوله تعالى (ولا نكت شهادة الله) يدل على ذلك أيضا 
لأن البمين موجودة ظاهرة غير مكتوبة ثم ذكر يمين الورثة بعد اختلاف الوصيين على مال الميت وإئما الشبادة التي هي البمين هي المذكورة 
في قوله تعالى (لشهادتنا أحق من شهادتهما) ثم قوله (ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها) يعنى به الشهادة على الوصية إذ غير جائز 
أن يقول أن يأتوا بابجين على وجهها وقوله تعالى (أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمابم) يدل أيضا على أن الأول شبادة لأنه ذكر الشهادة 
وابمين كل واحدة بحقيقة لفظها فأما تأويل من تأول قوله (أو آخران من غيرم) من غير قبيلتك؟ فلا معنى له والآية تدل على خلافه 
لأن اللحطاب توجه إلهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة في قوله تعالى (يا أيها النين آمنوا شهادة بيتك.) ثم قال (أو آخران من غيرم) 
يعنى من غير المؤمنين ولم ير للقبيلة ذكر حتى ترجع إليه الكاية ومعلوم أن الككاية إِما ترجع إما إلى الظهر مذكور في االخطاب أو معلوم 
بدلالة الحال فا لم تكن هنا دلالة على الحال ترجع الكثلية إليها .يبت أنها راجعة إلى من تقدم ذكره في اللحطاب من المؤمنين وحم أن 
المراد من غير المؤمنين فاقتضت الآية جواز شبادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر وقد روى في تأويل الآية عن عبد الله بن 
مسعود وأبى موسى وشريح وعكرمة وقتادة وجوه مختلفة وأشبهها بمعنى الآية ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن 
بن على قال حدثنا يحبى بن ادم قال حدثنا ابن ابى زائْدة عن مد بن أبى القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن 
عباس قال خرج رجل من بنى سهم مع تيم الداري وعدى بن بداء فات السبمي بأرض ليس بها مس فلها قدما بتركته فقدوا جام 
فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلّ الله عليه وس ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من ميم وعدى فقام رجلان من أولياء 
السبمي خلفا لشبادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم (يا أيها الذين آمنوا شبادة بيتك.) فأحلفهما رسول الله 
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صل الله عليه وسل بديا لأن الورثة اتبموهما بأخذه ثم لما ادعيا أنهما اشتريا الجام من الميت استحلف الورثة وجعل القول قولهم في أنه 
لم يبع وأخذوا الجام ويشبه أن يكون ما قال أبو موسى في قبول شهادة الذميين على وصية المسلم في السفر وأن ذلك لم يكن منذ عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلّ إلى الآن هو هذه القصة التي في حديث ابن عباس 

وقد روى عكرمة في قصة عَم الداري نحو رواية ابن عباس واختلف في بقاء حم جواز شبادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر 
فقال أبو موسى وشريح هي ثابتة وقول ابن عباس ومن قال (أو آتحران من غيريم) أنه من غير المسلمين يدل على أنهم تأولوا الآية على 
جواز شبادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر ولا يحفظ عنهم بقاء هذا الحم أو نسخه وروى عن زيد بن أسل في قوله تعالى 
(شبادة بيكم) قال كان ذلك في رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس 
كفار إلا أن رسول الله صل الله عليه وسلّ بالمدينة فكان الناس يتوارثون بالمدينة بالوصية ثم ذسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل 
المسلمون بها* وروى عن إبراهيم النخعيٍ قال هي منسوخة نسختها (وأشبدوا ذوى عدل منم) وروى ضمرة بن جندب وعطية بن قيس 
قالا قال رسول الله صل الله عليه وسلّ المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالما وحرموا حراءها قال جبير بن نفير عن عائّشة قالت 
المائدة من آخر سورة نزلت فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فاستحرموه وروى أبو إسحاق عن أبى ميسرة 
قال في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيا منسوخ وقال الحسن لم ,نسخ من المائدة شيء فهؤلاء ذهبوا إلى أنه ليس في الآية شيء 
منسوخ* والذي يقتضيه ظاهر الآية جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسم في السفر سواء كان في الوصية بيع أو إقرار بدين أو وصية 
بشيء أو هبة أو صدقة هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده في مرضه وعلى أن الله تعالى أجاز شبادتبما عليه الوصية لم بخصص 
بها الوصية دون غيرها وحين الوصية قد يكون إقرار بدين أو بمال عين وغيره ل تفرق الآية بين شيء منه ثم قد روى أن آية الذين من 
آخر ما نزل من القران وان كان قوم قد ذكروا أن المائّدة من آخحر ما نزل وليس يمتنع أن يريدوا بقولهم من آخر ما نزل من آخر سورة 
نزلت في اجملة لا على أن كل آية منها من آحر ما نزل وإن كان كذلك فآية الدين لا محالة ناعفة لجواز شبادة أهل الذمة على الوصية 
في السفر لقوله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى - إلى قوله ‏ واستشهدوا شبيدين من رجال؟) وهم المسلمون لا محالة لأن االخطاب 
توجه إلههم باسم الإيمان ولم يبخصص بها حال الوصية دون غيرها فهي عامة في اجميع 5 قال (ممن ترضون من الشهداء) وليس الكفار 
بكرضيين في الشهادة على المسلدين فتضمنت أية الدين 

أسخ شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر وفي الحضر أو في الوصية وغيرها فانتظمت الآية جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسم 
ومن حيث دلت على جوازها على وصية المسلم في السفر فهي دالة أيضا على وصية الذمي ثم نسخ فيها جوازها على وصية المسلم باية 
الدين وبتقي حكمها على الذمي في السفر وغيره إذ كانت حالة السفر والحضر سواء في - الشبادات وعلى جواز شهادة الوصيين على 
وصية الميت لأن في التفسير أن الميت أوصى إلهما وأنهما شبدا على وصيته ودلت على أن القول قول الوصي فيما في يده الميت مع 
بمينه لأنهما على ذلك استحلفا ودلت على أن دعواهما شرى شيء من الميت غير مقبولة إلا ببينة وأن القول قول الورثة إن الميت لم 
بيع ذلك منبما مع أبمائهم* قوله تعالى (ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها) يعنى والله أعلم أقرب أن لا يكتموا ولا يبدلوا أو 
يخافوا أن ترد أبمان بعد أيمائهم يعنى إذا حلفا ما غيرا ولا كتما ثم عثر على ثبيء من مال الميت عندهما أن تجعل أيمان الورثة أولى من 
أيمانهم بديا أنهما ما غيرا ولا كتما على ما روى عن ابن عباس في قصة تيم الداري وعدى بن بداء* وقوله تعالى (تحبسونهما من بعد 
الصلاة) فإنه روى عن ابن سيرين وقتادة فاستحلفا بعد العصر وائما استحلفا بعد العصر تغليظا لليمين في الوقت المعظم ا قال تعالى 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) قيل صلاة العصر وقد روى عن أبى موب أنه استحلف بعد العصر في هذه القصة* وقد 
روى تغليظ المين بالاستحلاف في البقعة المعظمة وروى جابر أن النبي صل الله عليه وسل قال من حلف عند هذا المنبر على يمين آثمة 
فليتبواً مقعده من النار ولو على سواك أخضر فأخبر أن المين الفاجرة عند المنبر أعظم مما وكذلك سائر المواضع الموسومة للعبادات 
ولتعظيم لَه تعالى وذكره فيها تكون المعاصي فيب أعظم إِما ألا ترى أن شرب اخمر والزنا في المسجد الحرام وفي الكعبة أعظم مما منه 


51121120 7,0١ 


غ الحجلل الرابع 


في غيره ولييست الهين عند المنبر وفي المسجد ني الدعاوى بواجبة واثما ذلك على وجه الترهيب وتخويف العقاب* وحكى عن الشاففعى 
أنه يستحلف بالمدينة عند المنبر واحتج له بعض أصحابه بحديث جابر الذي ذكرنا وبحديث وائل بن حجر أن النبي صل الله عليه وسلَم قال 
للحضرى لك بمينه قال إنه رجل فاجر لا يبالى قال ليس لك منه إلا ذلك فانطاق ليحلف فلما أدبر ليحلف قال من حلف على مال 
يأكله ظلا لقى الله وهو عنه معرض وبحديث أشعث بن قيس وفيه فانطلق ايحلف 

فقالوا قوله من حلف عند هذا المنبر على بمين آثمة يدل على أن الأبمان قد كانت تكون عنده* قال أبو بكر وليس فيه دلالة على أن ذلك 
مسنون وإنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وس قد كان يجلس هناك فلذلك كان يقع الاستحلاف عند المنبر والهين عند المنبر 
أعظم مأنا إذا كانت كاذبة لحرمة الموضع فلا دلالة فيه على أنه بغي أن تكون عند المنبر والشافعى لا إستحلف في الشبيء التافه عند 
انبر وقد ذكر في الحديث ولو على سواك أخضر فقد خالف اللحبر على أصله وأما قوله أنطلق ليحلف وأنه لما أدبر قال الني صل الله عليه 
وس ما قال فإنه لا دلالة فيه على أنه ذهب إلى الموضع واثما المراد بذلك العزيمة والتصميم عليه قال تعالى ْم أدبر واستكبر) ) ل يرد 
به الذهاب إلى الموضع وإنما أراد التولي عن الحق والإصرار عليه وما روى عن الصحابة في الحلف عند المنبر وبين الركن والمقام فإنما 
كان ذلك لأنه كان ينفق الحكومة هناك ولا يتكر أن تكون الهين هناك أغلظ ولكنه ليس بواجب لقوله صل الله عليه وسلَ المين على 
المدعى عليه ولم يخصصبها بمكان ولكن الحا 5 إن رأى تغليظ البمين باستحلافه عند المنبر إن كان بالمدينة وفي المسجد الحرام إن كان 
بمكة جاز له ذلك كا أعس الله باستحلاف هذين الوصيين بعد صلاة العصر لأن كثيرا من الكفار يعظمونه ووقت غروب الشمس. 

(فصل) قد تضمنت هذه الآية الدلالة على جواز شبادة أهل الذمة بعضهم على بعض وذلك لأنها قد اقتضت جواز شهاداتهم على 
المسلمين وهي على أهل الذمة أجوز فقد دلت الآية على جواز شهادتهم على أهل الذمة في الوصية في السفر ولما فسخ منها جوازها على 
المسلمين بقوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ إلى قوله ‏ واستشهدوا شبيدين من رجالكم) بقر 
بذلك -جواز شبادة أهل الذمة علهم ونسخ بذلك قوله (أو آخران من غيرة) وبي حك دلالتها في جوازها على أهل الذمة في الوصية في 
السفر وإذا كان حكمها باقيا في جوازها على أهل الذمة في الوصية في السفر اقتضى جوازها عليهم في سائر الحقوق لأن كل من يجيزها 
على أهل الذمة في الوصية في السفر ومنع جوازها على المسلمين في ذلك أجازها على أهل الذمة في سائر الحقّوق* فإن قال قائل فإن 
إن أبى ليل والثوري والأوزاعى يجيزون شبادة أهل الزمة على وصية المسلم في السفر على ما روى عن أبى موسبى وشريح ولا يجيزونها 
على الذي 

في سائر الحقوق * قيْل 1ه قد ينا أعنا متتوهة غل الممسلدين يافية ة على أهل الذمة في سائر الحقوق وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض وإن اختلفت مللهم قول أصحابنا وعثمان البتى والثوري وقال ابن أ ليل والأوزاعى والحسن وصالح والليث تجوز شهادة أهل 
كل ملة بعضهم على بعض ولا تجوز على ملة غيرها وقال مالك والشافعى لا تجوز شبادة أهل الكفر بعضهم على بعض وما ذكرنا من 
دلالة الآية يقتضى تساوى شهادات أهل الملل بقوله تعالمى (أو آخران من غير؟) يعنى غير المؤمنين المبدوء بذكرهم ول تفرق بين الملل 
وعو شيف اقوتح تجوان كبادة أهل الملل على وصية المسلم في السفر وهي دالة على جواز شهادتهم على الكفار في ذلك مع اختلاف 
مللهم* وما يوجب جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض من جهة السنة ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن الييود جاءوا 
إلى رسول الله قل الله عليه وس فذكروا أن رجلا قرا منهم زنيا فأص ابي قن الله عليه وس بر جمهما وروى الأعمش عن عبد 
اله بن مرة عن البراء بن عازب قال مى على رسول الله صل الله عليه وسلم بودي مم فقال ما شأن هذا فقالوا زنى فرجمه رسول 
الله صل الله عليه وس وروى جابر عن الشعبي أن النبي صل الله عليه وس جاءه الهود برجل وامرأة زنيا فقال النبي صل الله عليه 
سل اتون بأربعة من إشبدون فشهد أربعة منهم فرجمهما النبي 0 الله عليه وس وعن الشعبي قال تجوز شهادة أهل الاب بعضهم 
على بعض وعن شري وعمر بن عبد العزيز والزهري مثله وقال ابن وهب خالف مالك معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض 
وكان ابن شباب ويحبى بن سعيد وربيعة يجيزونها وقال ابن أَبى عمران من أحابنا سمعت يحبى بن أكثم يقول جمعت هذا الباب فا 
وجد عن أحد من المتقدمين رد شهادة النصارى بعضهم على بعض إلا من ربيعة فإنى وجدت عنه ردها ووجدت عنه إجازتها قال 
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أبو بكر قد ذكرنا حك الآية على الوجوه التي رويت فيها عن السلف وما فسخ منها وما هو منها ثابت الحم فلنذكر الآية على سياقها مع بيان 
حكمها على ما اقتضاه ترتييها على السبب الذي نزلت فيه فنقول وبالله التوفيق أن قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتك.) يعتوره 
غنات أحد هنا شهادة بينكم شهادة اثنين ذوى عدل منكم ذف ذكر الشهادة الثانية لعل امخاطبين بالمراد ويحتمل عليكم شهادة بيتكم فهو 
أمى بإشباد اثنين ذوى عدل كقوله تعالى في الدين (واستشهدوا شهيدين من رجالك) فأفاد الأمى بإشباد شاهدين عدلين من المسامين 
أو آخخرين من غير المسلمين على وصية 

المسلم في السفر وكان نزوها على السبب الذي تقدم ذكره من رواية ابن عباس في قصة ميم الداري وعدى بن بداء فذكر بعض السبب 
في الآية ثم قال (إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت) لعل شرط قبول شهادة الذميين على الوصية أن تكون في حال 
السفر وقوله (حين الوصية) قد تضمن أن يكون الشاهدان هما الوصيين لأن الموصى أوصى إلى ذميين ثم جاءا فشبدا بوصية فضمن 
ذلك جواز شهادة الوصيين على وصية الميت* ثم قال (فأصابتك مصيبة الموت) يعنى قصة الموت الموصى* قال (تحبسونهما من بعد 
الصلاة) يعنى لما اتهمهما الورثة في حبس شيء فق كال التق وا كدة على ما رواه عكرمة في قصة ميم الداري وعلى ما قاله أبو موسى 
في استحلافه الذميين ما خانا ولا كذبا فصار مدعى عليهما فلذلك استحلفا لا من حيث كنا شاهدين ويدل عليه قوله تعالى (فيقسمان 
الله إن ارتبتم لا نشترى به نا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله) يعنى فيما أوصى به الميت وأشبدهما عليه* ثم قال تعالى (فإن 
عثر على أنهما استحقا إِثما) يعنى ظهور ثبيء من مال الميت في أيديهما بعد ذلك وهو جام الفضة الذي ظهر في أيديبما من مال الميت 
فزعما أنهما كانا اشتريا من مال الميت ثم قال تعاللى (فاخران يقومان مقامهما) يعنى في الهين لأ:هما صارا في هذه الحال مدعيين للشرى 
فصارت المين على الورثة وعلى أنه لم يكن للميت إلا وارثان فكانا مدعى علييما فلذلك استحلفا ألا ترى أنه قال (من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتبما) يعنى إن هذه المين أولى من الهين التي حلف بها الوصيان أنهما ما خانا ولا 
بد لا لأن الوصيين صارا في هذه الحال مدعيين وصار الوارئان مدعى عليهما وقد كان برئا في الظاهر بديا بعينهما فضت شهادتهما على 
الوصية فلما ظهر في أيديهما شىء من مال الميت صارت أبمان الوارثين أولى* وقد اختلف في تأويل قوله تعالى (الأوليان) فروى عن 
سعيد بن جبير قال معنى الأوليان بالميت يعنى الورئة وقيل الأوليان بالشهادة وه الأبمان في هذا الموضع وليس في الآية دلالة على 
إيجاب المين على الشاهدين فيما شهدا به وائما أوجبت الهين عليهما لما ادعى الورثة عليهما الحيانة وأخذ شيء من تركة الميت فصار بعض 
ما ذكر في هذه الآيات من الشهادات أانا وقال بعضهم الشهادة على الوصية كالشهادة على الحقوق لقوله تعالى (شبادة بيتك.) لا محالة 
أريد بها شبادات الحقوق لقوله (إثنان ذوا عدل متكم 

أو آخران من غيرم) وقوله بعد ذلك (فيقسمان بالله) لا يحتمل غير الهين ثم قال (فآخران يقومان مقاهمهما من الذين استحق عليهم 
الأوليان فيقسمان بالله لشبادتنا) يعنى بها الهين لأن هذه أيمان الوارثين وقوله (أحق من شهادتهما) يحتمل من بينهما ويحتمل من 
شهادتهما لأن الوصيين قد كان منبما شبادة ويمين وصارت يمين الوارث أحق من شهادة الوصيين وبمينهما لأن شهادتهما لأنفسهما غير 
جائرزة وبميناهما لم توجب تصحيح دعواهما في شراء ما ادعيا شراءه من الميت ثم قال تعالى (ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجهها) 
وال أعم بالكياد ةغل الوضية وأؤ لا عونا ولا يغيروا يعنى أن ما حك الله تعالى به من ذلك من الأيمان وإيجابها تارة على الشهود 
فيما ادعى عليهما من الحيانة وتارة على الورثة فيما ادعى الشبود من شرى ثبيء من مال الميت وأنهم متى علموا ذلك أتوا بالشبادة على 
وصية الميت على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ولا يقتصروا على أيمائهم ولا يبرئهما ذلك من أن يستحق عليهم ما كتموه 
وادعوا شراه إذا حلف الورثة على ذلك والله أعلم. 

(سورة الأنعام) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

بات البد عن عالية الظالمية 

قال الله تعالى (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم) الآلية فأس الله نبيه بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات | 
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وهي القرآن بالتكذيب وإظهار الاستخفاف إعراضا يقتضى الإنكار علهم وإظهار الكراهة لما يكون منهم إلى أن ترك للك وما 
في حديث غيره وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى 
إذا لم يمكننا إتكاره وا في تقية من تغييره باليد أو اللسان لأن علينا اتباع النبي صل الله عليه وسلّ فيما أمره لله به إلا أن تقوم الدلالة 
على أنه مخصوص لشيء منه قوله تعالى (وإما بنسينك الشيطان) المراد إن أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معهم وأنت ناس 
لبى فلا ثبيء عليك في تلك الحال ثم قال تعالى (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) يعنى بعد ما تذكر نهى الله تعالى لا تقعد مع 
الظالمين وذلك عموم في النبى عن مجالسة سائر الظالمين من أهل الشرك 

وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعا وذلك إذا كان في تقية من تغييره بيده أو بلسانه بعد قيام الخية على الظالمين بقبح ما هم عليه فغير 
جائز لأحد مجالستهم مع ترك النكير سواء كانوا مظهرين ني تلك الحال للظل والقباتٌ أو غير مظهرين له لأن النبى عام عن مجالسة 
الظالمين لأن في مجالستهم مختارا مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم ونظيره قوله تعالى (لعن النين كفروا من بنى إسرائيل) الآيات 
وقد تقدم ذكر ما روى فيه وقوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) قوله تعاللى (وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ومهوا وغرتهم 
الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت) قال قتادة هي منسوخة بقوله تعالى (فاقتلوا المشركين) وقال مجاهد ليست بمنسوخة 
لكنه على جهة التبدد كقوله تعالى (ذرنى ومن خلقت وحيدا) وقوله (تبسل) قال الفراء ترتبن وقال الحسن ومجاهد والسدى تسم 
وقال قتادة تحبس وقال ابن عباس تفضح وقيل أصله الارتهان وقيل التحريم ويقال أسد باسل لأن فريسته مرتبنة به لا تفلت منه 
وهذا بسل عليك أى حرام عليك لأنه مما يرتبن به ويقال أعطى الراقي بسلته أى أجرته لأن العمل مرتبن بالأجرة والمستبسل المستسلم 
لأنه بمنزلة المرتين بما أسلم فيه قوله تعالى (فلما جن عليه الليل رأى كوكا قال هذا ربى) قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه قال ذلك في 
أول حال نظره واستدلاله على ما سبق إلى وهمه وغلب في ظنه لأن قومه قد كانوا يعبدون الأوثان على أسماء الكواكب فيقولون هذا 
صق زغل :ؤمة الفمسن وص المشترى ونحو ذلك والثاني أنه قال قبل بلوغه وقبل كال الله تعالى عله الذي به يصح التكليف فقَال 
ذلك وقد خطرت بقلبه الأمور وحركته اللمواطر والدواعي على الكفر فيما شاهده من الحوادث الدالة على توحيد الله تعالى وروى 
في اللخبر أن أمه كانت ولدته في مغار خوفا من ترود لأنه كان يقتل الأطفال المولودين في ذلك الزمان فلما خرج من المغار قال هذا 
القول حين شاهد الكواكب والثالث أنه قال ذلك على وجه الإنكار على قومه وحذف الألف وأراد أهذا ربي قال الشاعي: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط ... غلس الظلام من الرباب خيالا 

لععناة أ ديك وفال ره ' 

رفونى وقالوا يا خويلد لا ترع ... فقلت وانكرت الوجوه هم هم 

ا أهم هم ومعنى قوله (لا أحب الآفلين) إخبار بأنه ليس برب ولو كان ربا لأحببته وعظمته تعظيٍ الرب وهذا الاستدلال الذي 
سلك إبراهيم طريقه من أحم ما يكون من الاستدلال وأوضحه وذلك أنه لما رأى الكوكب في علوه وضيائه قرر نفسه على ما ينقسم 
إليه حكة .مخ كوته وبا خالا أو مخلوقا مربوبا فليا رآه طالعا افلا ومتحركا زائلا قضى بأنه محدث لمقارنتة إزلالات الحدذث وأنه ليس 
رف لاله عل أن المحدث غير قادر على إحداث الأجسام وأن ذلك مستحيل فيه كا استحال ذلك منه إذ كان محدثا فكم بمساواته 
له في جهة الحدوث وامتناع كونه خالا ربا ثم لما طلع القمر فوجده من العظم والإشراق وانبساط النور على خلاف الكواكب قرر 
أيضا نفسه على حكمه فقال هذا ربي فلا رعاه وتأمل حاله وجده في معناه في باب مقارنته للحوادث من الطلوع والأفول والانتقال 
والزوال حك له بحكمه وإن كان أكبر وأضواً منه ولم يمنعه ما شاهد من اختلافهما من العظم والضياء من أن يقضى له بالحدوث 
لوجود دلالات الحدث فيه ثم لما أصبح رأى الشمس طالعة في عظمها وإشراقها وتكامل ضيائها قال هذا ربي لأنها بخلاف الكواكب 
والقمر في هذه الأوصاف ثم لما راها آفلة منتقلة حك لما بالحدوث أيضا وأنها في حك الكواكب والقمر لشمول دلالة الحدث للجميع 
وفيما أخبر الله تعاللى به عن إبراهيٍ عليه السلام وقوله عقيب ذلك (وتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه) أوضم دلالة على وجوب 
الاستدلال على التوحيد وعلى بطلان قول الحشو القائلين بالتقليد لأنه لو جاز لأحد أن يكتفى بالتقليد لكان أولاهم به إبراهيم عليه 
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امسلام فلما استدل إبراهيم على توحيد الله واحتتج ييه فل اترمدانبت - ثبت بذلك أن علينا مثله وقد قال في نسق التلاوة عند ذكره إياه مع سائر 
الأنبياء (أولئك الذين هدى الله فييداهم اقتده) فأمرنا الله تعالى بالاقتداء به في الاستدلال على التوحيد والاحتجاج به على الكفار 
ومن حيث دلت أحوال هذه الكواكب على أنها مخلوقة غير خالقة ومربوبة غير رب فهي دالة أيضا على أن من كان في مثل حاهها 
في الانتمال والزوال والمجىء والذهاب لا يجوز أن يكون ربا خالا وأنه يكون مر بوبا فدل على أن الله تعالى لا يجوز عليه الانتقال ولا 
الزوال ولا امجيء ولا الذهاب لقضية استدلال إبراهيم عليه السّلام بأن من كان ببذه الصفة فهو محدث وثبت بذلك أن من عبد ما 
هذه صفته فهو غير عالم بالله 

تعالى وأنه بمنزاة من عبد كوك أو بعض الأشياء الخلوقة وفيه الدلالة على أن معرفة الله تعالى تجحب بكال العقل قبل إرسال الرسل لأن 
إبراهيم عليه السلام استدل عليها قبل أن يسمع بحجج الأنبياء عليهم السلام* قوله تعالى (وتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه) يعنى والله 
أعم ما ذكر من الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس وأن من كان في مثل حالما من مقارنة الحوادث له لا يكون إِلها 
وما قرر ذلك عندهم قال أى الفريقين أحق بالأمن أمن يعبد إلا واحدا أحق أم من يعبد الحة شتى قالوا من يعبد لها واحدا فأقروا 
على أنفسهم فصاروا محجوجين وقيل أنهم لما قالوا له أما تخاف أن تخبلك المتنا قال لهم أما تخافون أن تخبلك يمع الصغير مع الكبير 
في العبادة فأبطل ذلك ججاجهم عليه من حيث رجع عليهم ا أراهوا اذاه إيآة فالزميم مثله على أصلهم وأبطل قولحم بقوله قوله تعالى 
(أواتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) أعى لنا بالاقتداء بمن ذكر من الأنبياء في الاستدلال على توحيد الله تعالى على نحو ما ذكرنا من 
استدلال إبراهيم عليه السلام ويحتج بعمومه في لزوم شرائع من كان قبلنا من الأنبياء بأنه لم يبخصص بذلك الاستدلال على التوحيد 
من الشرائع السمعية وهو على اجميع وقد بينا ذلك في أصول الفقه قوله تعاللى (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) يقال إن الإدراك 
أصله اللحوق نحو قولك أدرك زمان المنصور وأدرك أبا حنيفة وأدرك الطعام أى لحق حال النضج وأدرك الزرع والقرة وأدرك الغلام 
إذا لحق حال الرجال وإدراك البصر للشىء لحوقه له برؤيته إياه لأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن قول القائل أدركت ببصرى شخصا 
مسادار عه يضر ول وو أن رن الخد ر اله لكساطة لأقرانيت عيظ قااقه ومن معنو إن قرا عا الت كه اسان 
معنا :لك زا لا يطياذ. وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم) وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات 
ضده ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه بحال كأ لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطل إلا إلى صفة نقص فلما 
تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال إذ كان فيه إثبات صفة نقص ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله تعالى 
(وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) لأن النظر محتمل لمعان منه انتظار الثواب ا روى عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملا 
للتأويل لم يجز الاعتراض 

عليه بلا مسوغ للتأويل فيه والأخبار المروية في الرؤية ة إنما المراد بها العلم أو صححت وهو عل الضرورة الذي لا تشوبه شيبة ولا تعرض فيه 
الشكوك لأن الرؤية بمعنى العلم مشهورة في اللغة قوله تعالى (ولو شاء الله ما أشركوا) معناه لو شاء الله أن يكونوا على ضد الشرك عن 
الإيمان قسرا ما أشركوا لأن المشيئة نما تتعلق بالفعل أن يكون لا بأن لا يكون فتعاق المشيئة محذوف وانما المراد ببذه المشيئة الحال 
التي تنافى الشرك قسرا بالانقطاع عن الشرك عا ومنعا والجاء فهذه الحال لا يشأها الله تعالى لأن لمنع من المعصية ببذه الوجوه منع 

من الطاعة وابطال للثواب والعقاب في الآخرة قوله تعالى (ولا تسبوا النين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) ) قال 0 
لا تسبوا الأصنام فيسبوا من أعرم بما أنتم عليه من عييبا وقيل لا قسبوا الأصنام فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من تعبدون كي 
سببتم من يعبدون وني ذلك دليل على أن امحق عليه أن يكف عن سب السفهاء «« الذي شسرعوت إلى نسبة عل وه المتايلة له الأنم نوات 
البععث على المعصية قوله تعالى (فكلوا نما كر اسم الله عليه إن كنم آياه مؤمنين) ظاهره أمى ومعناه الإباحة كقوله تعالى (وإذا حللتم 
فاصطادوا ‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) هذا إذا أراد بأكله التلذذ فهو إباحة يحتمل الترغيب في اعتقّاد صحة الإذن فيه 
في أكله للاستعانة به على طاعة الله تعالى فيكون أكله في هذه الحال مأجورا ومن الناس من يقول (إن كتتم بآياته مؤمنين) يدل على 
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حظر أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لاقتضائه مخالفة المشركين في أكل ما ل يذكر امم الله عليه وقوله (ما ذكر اسم الله عليه) عموم في سائر 
الأذكار ويحتج به على جواز أكل ذي الغاصب للشاة المغصوبة وفي الذبح بسكين مغصوبة أن المالك للشاة أكلها لقوله تعالى (فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه) إذ كان ذلك مما قد ذكر اسم لله عليه قوله تعالى (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) قال الضحاك كان أهل الجاهلية يرون 
إعلان الزنا إِثما والاستسرار به غير إإثم فمّال الله تعالى (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) وهو عموم في سائر ما يسمى ببذا الاسم أن عليه 
تركه سرا وعلانية فهو يوجب تحريم اخمر أيضا لقوله تعالى (يسئلونك عن انر والميسر قل فيهما إثم كبير) ويجوز أن يكون ظاهر الإثم 
ما يفعله بالجوارح وباطنه ما يفعله بقلبه من الإعتقادات والفصول ونحوها ثما حظر عليه فعله منها قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
حون تيو سين عن أل جا لكات اناطع رو علد اق و ان لاز لق راشيو ا ا 
التسمية عمدا لم يؤكل وإن تركها ناسيا أكل وقال الشافعى يؤكل في الوجهين وذكر مثله عن الأوزاعى وقد اختلف أيضا في تارك 
التسمية ناسيا فروى عن على وابن عباس ومجاهد وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن المسيب وابن شباب وطاوس قالوا لا بأس بأكل ما 
ذبح ونى التسمية عليه وقال على إنما هي على الملة وقال ابن عباس المسلِم ذكر الله في قلبه وقال كا لا ينفع الاسم في الشرك لا يضر 
النسيان في الملة وقال عطاء المسلم تسمية اسم الله تعالى المسلى هو اسم من اسماء الله تعالى والمؤمن هو اسم من أسمائه والمؤمن تسمية 
لابج وروى أبو خالد الأصم عن ابن تلان عن نافع أن غلاما لابن عمر قال له يا عبد الله قل بسم الله قال قد قلت قال قل سم 
الله قال قد قلت قال قل بسم الله قال قد قلت قال فذبح فل يأكل منه وقال ابن سيرين إذا ترك التسمية ناسيا لم يؤكل وروى يوس 
بن عبيد عن مولى لقريش عن أبيه أنه أنى على غلام لابن عمر قائًا عند قصاب ذبح شاة وذبى أن يذكر امم الله عليها فأمره ابن عمر 
أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشترى قال ابن عمر يقول إن هذه لم يذكها فلا تشتر وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يذيح 
فينسى أن يسمى قال أحب إلى أن لا يأكل وظاهر الآية موجب لتحريم ما ترك اسم الله عليه ناسيا كان ذلك أو عامدا إلا أن الدلالة 
قد قامت عندنا على أن النسيان غير مراد به فأما من أباح أكله مع ترك التسمية عمدا فقوله مخالف للآية غير مستعمل لحكمها بحال 
هذا مع عنالفته للآثار المروية في يجاب التسمية على الصيد والذبيحة فإن قيل إن المراد بالنبى الذباتٌ التي ذبحها المشركون ويدل عليه 
ما روى شريك عن ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال المشركون أما ما قتل ربك فات فلا تأكلونه وأما ما قتلتم أنتم 
وذبحتم فتأكلونه فأوحى الله تعاللى إلى نبيه صل الله عليه وس (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه) قال الميتة ويدل على ذلك قوله 
تعالى في نسق التلاوة (ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم) فإذا كانت الآية في الميتة وفي ذبائح المشركين فهي مقصودة الحم ولم يدخل 
فيها ذباتٌ المسلمين قيل له نزول الآية على سبب لا يوجب الاقتصار بحكمها عليه بل الحم للعموم إذا كان أعم من السبب فلو كان 
المراد ذباتٌ المشركين إذكرها ولم يقتصر على ذكر ترك التسمية وقد علمنا أن المشركين وإن سموا 

على ذبائحهم لم تؤكل مثل ذلك على أنه لم يرد ذبائح المشركين إذ كانت ذباتحهم غير مأكولة سموا الله عليها أو لم يسموا وقد نص الله 
تعالى على تحريم ذباتٌ المشركين في غير هذه الآية وهو قوله تعالى (وما ذبح على النصب) وأيضا فاو أراد ذباتًح المشركين أو الميتة لكانت 
دلالة الآية قائُة على فساد التذكية بترك التسمية إذ جعل ترك التسمية علما لكونه ميتة فدل ذلك على أن كل ما تركت التسمية عليه 
فهو ميتة وعلى أنه قد روى عن ابن عباس ما يدل على أن المراد التسمية دون ذييحة الكافر وهو ما رواه إسرائيل عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال كانوا يقولون ما ذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه وما لم يذكر اسم اللّه فكلوه فققال 
الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) فأخبر ابن عباس في هذا الحديث أن الجادلة منهم كانت في ترك التسمية وأن الآية 
نزلت في إيجابها لا من طريق ذبات المشركين ولا الميتة ويدل على أن ترك التسمية عامدا يفسد الذكاة. 

قوله تعالى (يسئلونك ما ذا أحل لهم قل أحل ك5 الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين - إلى قوله - واذكروا اسم لله عليه) ومعلوم 
أن ذلك أمى يقتضى الإيجاب وأنه غير واجب على الأكل فدل على أنه أراد به حال الاصطياد والسائلون قد كانوا مسلمين فلم يبح لهم 
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الأكل إلا بشريطة التسمية ويدل عليه قوله تعالمى (فاذكروا اسم لله علييا صواف) يعنى في حال النحر لأن الله تعالى قال (فإِذا وجبت 
جنوبها) والفاء للتعقيب ويدل عليه من جهة السنة حديث عدى بن حاتم حين سأل النبي صل الله عليه سل عن صيد الكلب فقال 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل إذا أمسك عليك وإن وجدت معه كلبا آخر وقد قتله فلا تأكله فإنما ذكرت اسم 
الله على كلبك ول تذكره على غيره وقد كان عدى بن حاتم مسلما فأمره بالتسمية على إرسال الكلب ومنعه الأكل عند عدم التسمية 
بقوله فلا تأكله فإنما ذكرت الله على كلبك وقد اقتضت الآية النبى عن أكل ما لم يذكر امم الله عليه والنبى عن ترك التسمية أيضا 
ويدل على تأكيد النبى عن ذلك قوله تعالى (وإنه لفسق) وهو راجع إلى الأمرين من ترك التسمية ومن الأكل ويدل أيضا على أن 
المراد حال تركها عامدا إذا كان الناسي لا يجوز أن تلحقه سمة الفسق* ويدل عليه ما روى عبد العزيز الدراوردى عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن الناس قالوا يا رسول الله 

إن الأعراب يأتون بالحم فبتنا عندهم وهم حديثو عهد بكفر لا ندري ذكروا اسم لله عليه أم لا فقال سموا الله عليه وكلوا فلو لم تكن 
التسمية من شرط الذكاة لقال وما عليكم من ترك التسمية ولكنه قال كلوا لأن الأصل أن أمور المسلمين حمولة على الجواز والصحة فلا 
تمل على الفساد وما لا يجوز إلا بدلالة فإن قيل لو كان المراد ترك المسل التسمية لوجب أن يكون من استباح أكله فاسقا لقوله تعالى 
(وإنه لفسق) فلا اتفق اجميع على أن المسل التارك للتسمية عامدا غير مستحق إسمة الفسق دل على أن المراد الميتة أو ذباتٌ المشركين 
قيل له ظاهر قوله (وإنه لفسق) عائد على اجميع من المسلمين وغيرهم وقيام الدلالة على خصوص بعضهم غير مانع بقاء حكم الآية في 
إيجاب التسمية على المسلم في الذيحة وأيضا فإنا نقول من ترك التسمية عامدا مع اعتقاده اوجوبها هو فاسق وكذلك من أكل ما هذا 
سبيله مع الاعتقاد لأن ذلك من شرطها فقد لحقته سمة الفسق وأما من اعتقد أن ذلك في الميتة أو ذباتٌح أهل البرك دون المسلميخ 
فإنه لا يكون فاسقًا لزواله عند حك الآية بالتأويل فإن قال قائل لما كانت التسمية ذكرا ليس بواجب في استدامته ولا في انتبائه وجب 
أن لا يكون واجبا في ابتدائه ولو كان واجبا لاستوى فيه العامد والناسي قيل له أما القياس الذي ذكره فهو دعوى محض لم يرده على 
أصل فلا إستحق الجواب على أنه منتقض بالإيان والشبادتين وكذلك في التلبية والاستيذان وما شاكل هذا لأن هذه إذا كانت ليست 
بواجبة في استدامتها وانتهائها ومع ذلك فهي واجبة في الابتداء وإنما قلنا إن ترك التسمية ناسيا لا بمنع صحة الذكاة من قبل أن قوله 
تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) خطاب للعامد دون النابي ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة (وإنه لفسق) وليس ذلك 
صفة للناسي ولأن النابي في حال أسيانه غير مكلف للتسمية وروى الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله 
إن عباس قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ تجاوز الله عن أمتى اللخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وإذا لم يكن مكلفا للتسمية 
فقد أوقع الذكاة عل الوجه المأمور به فلا يفسده ترك التسمية وغير جائز إلزامه ذكاة أحرى لفوات ذلك منه وليس ذلك مثل أسيان 
تكبيرة الصلاة أو نسيان الطهارة ونحوها لأن الذي يلزمه بعد الذكر هو فرض آتحر ولا يجوز أن يلزمه فرض آخر في الذكاة لفوات محلها 
فإن قيل لو كانت التسمية من شرائط الذكاة 

لا أسقطها النسيان كترك قطع الأوداج وهذا السؤال للفريقين من أسقط التسمية رأسا ومن أوجبها في حال النسيان فأما من أسقطها 
فإنه يستدل علينا باتفاقنا على سقوطها في حال النسيان وشرائط الزكاة لا يسقطها النسيان كترك قطع الأوداج فدل على أن التسمية 
ليست بشرطها فيها ومن أوجبها في حال النسيان يشيبها بترك قطع الحلقوم والأوداج ناسيا أو عامدا أنه يمنع صحة الذكاة فأما من أسقط 
فرضن التيمية رآبنا فإن هذا السؤال لا يصح له لأنه يزعم أن ترك الكلام من فروض الصلاة وكذلك فعل الطهارة وهما جميعا من 
شروطها ثم فرق بين تارك الطهارة ناسيا وبين المتكلم في الصلاة ناسيا وكذلك النية شرط في ححة الصوم وترك الأكل أيضا شرط فيه 
حته ولو ترك النية ناسيا لم يصح صومه ولو أكل ناسيا لم يفسد صومه فهذا سؤال ينتقض على أصل هذا السائل وأما من أوجبها في 
حال النسيان واستدل بقطع الأوداج فإنه لا يصح له ذلك أيضا لأن قطع الأوداج هو نفس الذي الذي ينافي موته حتف أنفه وينفصل 
به من الميتة والتسمية مشروطة لذلك لا على أنها نفس الذبح بل هي مأمور بها عنده في حال الذكر دون حال النسيان فلم يخرجه عدم 
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التسمية على وجه السبو من وجود الذبح فلاذلك اختلفا قوله تعالى (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا) الآية الحرث الزرع 
والحرث الأرض التي ثفار للزرع قال ابن عباس وقتادة عمد أناس من أهل الضلالة خْرْؤُوا من حروثهم ومواشهم جزأ لله تعالى وجرا 
لثركائهم فكانوا إذا خالط شيء مما جزءوا لشركائهم مااجكوؤا لجان ردده عل تركاتم وكاثوا إذا أصابتهم السنة استعانوا بما جزءوا 
اله تعالى ووفروا ما جزءوا لشركائهم وقيل انهم كانوا إذا هلك الذي لاوثانهم اخذوا بدله مما لله تعالى ولا يفعلون مثل ذلك فيما اله 
تعالى قال ذلك الحسن والسدى وقيل أنهم كانوا يصرفون بعض ما جعاوه لله في النفقة على أوثائهم ولا يفعلون مثل ذلك فيما جعاوه 
للأوثان وإنها جعل الأوثان شركائهم لأ:بم جعلوا لها نصيبا من أموالهم ينفقونها عليها فشاركوها في نعمهم قوله تعالى (وقالوا هذه أنعام 
وحرث جر) قال الضحاك الحرث الزرع الذي جعلوه لأوثانهم وأما الأنعام التي ذكها ارلة كيزها جغلوه لأوثانهم كا سعلوا ارت 
للنفقة عليها في سدنتها وما ينوب من أمرها وقيل ما جعل منها قربانا للأوثان وأما الأنعام التي ذكرت ثانيا فإن الحسن ومجاهدا قالا هي 
السائبة والوصيلة والحامى وأما التى ذكرت ثالثا فإن 

السدى وغيره قالوا هي التي إذا ولدوها أو ذبحوها أو ركبوها لم يذكروا اسم الله علهها وقال أبو وائل هي التي لا يحجون عليها* وقوله 
تعالى (حجر) قال قتادة يعنى حراما وأصله المنع قال الله تعالى (ويقولون حجرا محجورا) أى حراما محرما قوله تعالى (وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة إذكورنا) قال ابن عباس يعنون اللبن وقال سعيد عن قتادة ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا البحائر كانت 
للذكور دون النساء وان كانت ميتة اشترك فيبا ذكورهم وإنائهم* قوله تعالى (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير عم وحرموا ما 
رزقهم اللّه) قال قتادة يعنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى تحربما من الشيطان في أموالهم* وقال مجاهد والسدى ما في بطون هذه 
الأنعام يعنى بها الأجنة* وقال غيرهم أزافجا الأناق والاحة جميعا* واللخالص هو الذي يكون على معنى واحد لا إشوبه شيء من 
غيره كالذهب الخالص ومنه إخلاص التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى وإنما أنث خالصة على المبالغة في الصفة كالعلامة والرواية 
وقيل على تأنيث المصدر نحو العاقبة والعافية ومنه بخالصة ذكرى الدار وقيل لتأنيث ما في بطونها من الأنعام ويقال فلان خالصة فلان 
وخلصانه* وقوله تعالى (وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء) يعتى أجنة الأنعام إذا كانت ميتة استوى ذكورهم وأنئاهم فيها فأكلوها جميعا 
قال أبو بكر وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أردت أن تعلم جهل العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام 
إلى قوله (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مبتدين) قوله تعالى 
(وهو الذى اأشا جنات معروشات وغير معروشات ‏ إلى قوله تعالى ‏ واتوا حقّه يوم حصاده) قال ابن عباس والسدى معروشات ما 
عرش الناس من الكروم ونحوها وهو رفع بعض أغصانها على بعض وقيل أن تعريشه أن يحظر عليه بحائط وأصله الرفع ومنه خاوية 
على عروشها أى على أعاليها وما ارتفع منها والعرش السرير لارتفاعه ذ الله تعالمى الزرع والنخل والزيتون والرمان ثم قال (كلوا من 
ثقرة إذا أر واتوا حمّه يوم حصاده) وهو عطف على جميع المذكور فاقتضى ذلك إيجاب الحق في سائر الزروع والقار المذكورة على 
الآية وقد اختلف في المراد بقوله تعالى (واتوا حقه يوم حصاده) فروى عن ابن عباس وجابر بن زيد وحمد بن الحنفية والحسن وسعيد 
بن المسيب وطاوس وزيد بن 1 

اسم وقتادة والضحاك انه الععشر ونصف العشر وروى عن ابن عباس رواية اخرى وخمد بن الحنفية والسدى وإبراهيم سخها العشر 
ونصف العشر وعن الحسن قال نسختها الزكاة وقال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن وروى عن ابن عمر ومجاهد أنها محكمة 
وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة وروى عن النني صل الله عليه وس أنه نبى عن جداد الليل وعن صرام الليل قال سفيان 
بن غييتة هذا الأجل المساكين. 3 بخضروا قال امد إذا عدت طرحخ لباك مله وكذلك إذا ظنتت واذا اكدست ويتركون 
شعوك ناو الخصادت وإذا أخذت في كله حثوت طم منه وإذا علمت كله عزلت زكاته وإذا أحدث فى بده التخل طرحت لهم منه 
وكذلك إذا أخذت في كله وإذا علمت كله عزلت زكاته وما روى عن ابن عباس ومد بن الحنفية وإبراهيم أن قوله تعالى (واتوا حقه 
يوم حصاده) منسوخ بالعشر ونصف العشر يبين أن مذهبهم تجويز ذسخ القرآن بالسنة وقد اختلف الفقهاء فيما يحب فيه العشر من 
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وجهين أحدهما في الصنف الموجب فيه والآخر في مقداره. 

ذكر لحلاف في الموجب فيه 

قال أو شتيقة وز :في يجيع :ها الغزيقة' الأرض:العئر ]ل امطاب والقعنب: والاعيش يوقا أن يوست وعد لا فى + يما ربح 
الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية وقال مالك الحبوب التي تنه فيا الركاة الخفطة والقعين والييلت والدرة :والدضى بوالارز .وا حضن 
والعدس والجلبان واللوبياء وما أشبه ذلك من الحبوب وفي الزيتون وقال ابن أبى ليل والثوري ليس في شيء من الزرع زكاة إلا القر 
والزييب والحنطة والشعير وهو قول الحسن بن صالح وقال الشافعى إنما تجب فيما ييبس ويقتات ويدخر مأكولا ولا شيء في الزيتون 
لأنه إدام وقد روى عن على بن أَبى طالب وعمر ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنه ليس في انلخضر صدقة وروى عن ابن عباس أنه 
كان يأخذ من دساح الكراث العشر بالبصرة* قال أبو بكر قد تقدم ذكر اختلاف السلف في معنى قوله تعالى (وآنوا حقه يوم حصاده) 
وفي بقاء حكمه أو نسخه والكلام بين السلف في ذلك من ثلاثة أوجه أحدها هل المراد زكاة الزرع والقار وهو العشر ونصف العشر أو 
حق آخخر غيره وهل هو منسوخ أو غير منسوخ فالدليل على أنه غير منسوخ اتفاق الأمة 

على وجوب الحق في كثير من الحبوب والقار وهو العشر ونصف العشر ومتى وجدنا حك قد استعملته الأمة ولفظ اتاب ينتظمه 
ويصح أن يكون عبارة عنه فواجب أن يحم أن الاتفاق إنا صدر عن الاب وأن ما اتفقوا عليه هو لحك المراد بالآية وغير جائز إثباته 
حقا غيره ثم إثبات نسخه بقوله صل الله عليه وسلّ فيما سقت السماء العشر إذ جائز أن يكون ذلك الحق هو العشر الذي بينه النبي 
صل الله عليه وس فيكون قوله فيما سقت السماء العشر بيانا للمراد بقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) ا أن قوله في مائقي درهم 
خمسة دراهم بيان وله تعالى (وآتوا الزكاة) وقوله (أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لك من الأرض) وغير جائز أن يكون 
قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) منسوخا بالعشر ونصف العشر لأن النسخ إئما يقع بما لا يصح اجتماعهما فأما ما يصح اجتماعهما معا 
فغير جائز وقوع النسخ به ألا ترى أنه يصح أن يقول وانوا حقه يوم حصاده وهو العشر فلما كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون منسوخا 
به وأما من جعل هذا الحق ثابت الحم غير منسوخ وزعم أنه حق آخخر غير الععشر يجب عند الحصاد وعند الدياس وعند الككل فإنه لا 
يخلو قوله هذا من أحد معنيين إما أن يكون مراده عنده الوجوب أو الندب فإن كان ندبا عنده لم يسغ له ذلك إلا بإقامة الدلالة عليه 
إذ غير عائة شرفت الا عن الإيجاب إلى الندب إلا بدلالة وإن رآه واجبا فلو كان كا زعم لوجب أن يرد النقل به متواترا لعموم 
الحاجة إليه ولكان لا أقل من أن يكون نقله في نقل وجوب العشر ونصف العشر فلما لم يعرف ذلك عامة السلف والفقهاء علمنا أنه 
غير مراد فثبت أن هذا الحق هو العشر ونصف العشر الذي بينه صلّ الله عليه وسلّ* فإن قيل الركاة لا تخرج يوم* الحصاد وانها تخرج 
بعد التنقية فدل على أنه لم يرد به الزكاة* قيل له الحصاد اسم للقطع فى قطعه فعليه إخراج عشر ما صار في يده ومع ذلك فاللحضر 
كلها نما يخرج الحق منها يوم الحصاد غير منتظر به شيء غيره وقيل إن قوله تعالى (واتوا حقه يوم حصاده) لم يجعل اليوم ظرفا للاإيتاء 
المأمور به واها هو ظرف له كأنه قال وآتوا الحق الذي وجب يوم حصاده بعد التنقية* قال أبو بكر ولما ثبت بما ذكرنا أن المراد بقوله 
(وآنوا حقه يوم حصاده) هو العشر دل على وجوب العشر في جميع ما تخرجه الأرض إلا ما خصه الدليل لأن الله تعاللى قد ذكر الزرع 
بلفظ عموم ينتظم لسائر أصنافه وذكر 

النخل والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله (واتوا حقه يوم حصاده) وهو عائد إلى جميع المذكور فن ادعى خصوص شيء منه لم يسلم له 
ذلك إلا بدليل فوجب بذلك إيجاب الحق في اللحضر وغيرها وفي الزيتون والرمان* فإن قيل إِنما أوجب الله تعالى هذا الحق فيما ذكر 
يوم حصاده وذلك لا يكون إلا بعد استحكامه ومصيره إلى حال تبقى شرته فأما ما أخذ منه قبل بلوغ وقت الحصاد من الفواكه 
الرطبة فلم .يتناوله اللفظ ومع ذلك فإن الزيتون والرمان لا يحصدان فلم يدخلا في عموم اللفظ قيل له الحصاد اسم للقطع والاستيصال 
قال الله تعالى (حتى جعلناهم حصيدا خامدين) وقال النبي صل الله عليه وسلّ يوم فتح مكة ترون أوباش قريش احصدوهم حصدا 
فيوم حصاده هو يوم قطعه فذلك قد يكون في اللحضر وني كل ما يقطع من القار عن تجرة سواء كان بالغا أو اخضر رطبا وأيضا قد 
أ وك الآية الععشر في ثمر النخل عند جميع الفقهاء بقوله تعالى (واتوا حقه يوم حصاده) فدل على أن المراد يوم قطعه لشمول اسم 


حك 511216120 


غ الحجلل الرابع 


الحصاد لقطع مر النخل وفائدة ذكر الحصاد هاهنا أن الحق غير واجب إخراجه بنفس خروجه وبلوغه حتى حصل في يد صاحبه فينئذ 
يلزمه إخراجه وقد كان يجوز أن يتوهم أن الحق قد يلزمه بخروجه قبل قطعه وأخذه فأفاد بذلك أن عليه زكاة ما حصل في يده دون 
ما تلف منه ولم يحصل منه في يده ويدل على وجوب العشر في جميع الخارج قوله تعالى (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ك5 
من الأرض) وذلك حموم في جميع الخارج* فإن قيل النفقة لا تعمل منها* الصدقة* قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن النفقة لا 
يعقل عا غير الضدقة وببذا ورد الات قال الله تعالى زولا تهموا افييك نه مفقون). وقال تحال (والنين يكازون الذدهت: والقضة 
ولا يتفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) وقال تعالى (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار سرا وعلانية) الآية وغير ذلك من 
الآي الموجبة لما ذكرنا وأيضا فإن قوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) أمى وهو يقتضى الوجوب وليس هاهنا 
نفقّة واجبة غير الزكاة والعشر إذ النفقة على عياله واجبة وأيضا فإن التفقة على نفسه وأولاده معقولة غير مفتقرة إلى الأ فلا معنى 
مل الآية عليه فإن قيل المراد صدقة : التطوع* قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أن الأمى على الوجوب فلا يصرف إلى الندب إلا 
بدليل والثاني قوله تعالى (ولستم باخذيه إلا أن 

تغمضوا فيه) قد دل على الوجوب لأن الإغماض إنما يكون في اقتضاء الدين الواجب فأما ما ليس بواجب فكل ما أخذه منه فهو 
فضل وري فلا إغماض فيه ومن جهة السنة حديث معاذ وابن عمر وجابر عن النبي صل الله عليه وسلم قال ما سقت السماء ففيه 
العشر وما سقى بالساقية فنصف العشر وهذا خبر قد تلقاه الناس بالقبول واستعماوه فهو في حيز التواتر وعمومه يوجب الحق في جميع 
أصناف الخارج* فإن احتجوا بحديث يعقوب بن شيبة قال حدثما أبو كامل اللخدري قال حدثما الحارث بن شباب عن عطاء بن 
السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وس قال ليس في اللحضراوات صدقة * قيل له قد قال يعقوب بن 
شيبة إن هذا حديث منكر وكان يحبى بن معين يقول حديث الحارث بن شباب ضعيف قال يحبى وقد روى عبد السلام بن حرب 
هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مرسلا وعبد السلام ثقة وانما اصل حديث مومى ابن طلحة ما رواه يعوب 
بن شيبة قال حدثما جعفر بن عون قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن موهب عن موسى بن طلحة أن بعض الأعراء بعث إليه في صدقة 
أرضه فقّال ليس عليها صدقة وإئما هي أرض خضر ورطاب إن معاذا نما أمى أن يأخذ من النخل والحنطة والشعير والعنب فهذا أصل 
حديث مومى بن طلحة وهو تأويل لحديث معاذ أنه أمى بالأخذ من الأصناف التي ذكر وليس في ذلك لو ثبت دلالة على نفى الحق عما 
سواها لأنه يجوز أن يكون معاذا إِما استعمل على هذه الأصناف دون غيرها وأيضا فلو استقام سند موسى ابن طلحة وصحت طريقته 
لم يجز الاعتراض به على خبر معاذ في العشر ونصف العشر لأنه خبر تلقاه الناس بالقبول واستعماوه وهم مختلفون في استعمال حديث 
توت كك اطليطة اومن ورد عن النبي صل الله عليه وس خبران فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان 
المتفق على استعماله قاضيا على المختلف فيه منبما خاصا كان ذلك أو عاما فوجب أن يكون قوله فيما سقّت السماء العشر قاضيا على 
خبر موسى بن طلحة ليس في الحضراوات صدقة وأيضا يمكن استعمال هذا احبر فيما بمر به على العشر على ما يقول أبو حنيفة لأنه لا 
أَحْذْ منه العشر ويكون خبر معاذ فيما سقت السماء العشر مستعملا في الميع ومن جهة النظر أن الأرض يقصد طلب ثمائها بزراعتها 
الحضراوات 5 يطلب ثماؤها بزراعتها الحب فوجب أن يكون فيها العشر كالحبوب ولا يلزم عليه الحطب 

والقصب والحشيش لأن ذلك ينبت في العادة إذا صادفه الماء من غير زراعة وليس يكاد يقصد بها الأرض فلذلك لم يحب فيها شيء 
ولا خلاف ني نفى وجوب الحق عن هذه الأقادة وق | شغلى: قينا يا كلذ رب النخل من القر فقال أبو حنيفة وزفر ومالك والثوري 
يحسب عليه ما أكله صاحب الأرض وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بتي من 
اث الع الي جب :فيا 36 :ولا يؤل مله ما أكل أو أعمم زا أل اللاقالة ماع وأطسدها م يكن عليه عر إن بي م 
قليل أو كثير فعليه عشر ما بتّى أو نصف العشر وقال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة وما أكل من فريك هو وأهله فإنه لا 
فس لسع الرطي: الدى بيتزك الأمل مقاط .يأ كد هو هله لا خرص ييه وقالالقافن جلك التارضن رع الاقط ما 
بأكله هو وأهله لا يخرصه عليه ومن أكل من نخله وهو رطب لم يحتسب عليه قال أبو بكر قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) يقتضى 


5112161208 ال٠٠‎ 


غ الحجلل الرابع 


وجوب الحق في جميع المأخوذ ولم يخصص الله تعاللى ما أكله هو وأهله فهو على الميع فإن قيل إنما أمى بإيتاء الحق يوم الحصاد فلا 
يحب الحق فيما أخذ منه قبل الحصاد قيل له الحصاد اسم للقطع فكاما قطع منه شيئا لزمه إخراج عشره وأيضا فليس في قوله تعالى 
(واتوا حقه يوم حصاده) دليل على نفى الوجوب عما أخذ قبل الحصاد لأنه جائر أن يريد وآتوا حق ابميع يوم حصاده المأكول منه 
والباقي واحتج من لم يحتسب بالمأكول بما روى شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول جاء سبل 
بن أبى حثمة إلى مجاسنا خدث أن النبي صل الله عليه وسلّم قال إذا خرصتم نفذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فالربع وهذا يحتمل 
أن يكون معناه ما روى سبل بن أَبى حثمة أن النبي صل الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا خاءه رجل فقا يا رسول الله إن أبا 
حثمة قد زاد على فقال له رسول الله صل الله عليه وسلّ إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر 
عرية أهله وما يطعم المساكين وما يصيب الريح فال قد زادك ابن عمك وأنصفك والعرايا هي الصدقة فإنها أمى بذلك الثلث صدقة 
ويدل عليه حديث جرير بن حازم عن قيس بن مسعود عن مكحول الشائي أن رسول الله صلّ الله عليه وس قال خففوا في الخرص 
فإن في المال العرية والوصية لمع بين العرية والوصية فدل على أنه أراد الصدقة وروى أبو سعيد اللحدري عن النبي صل الله عليه وسل 


أنه قال 
ليس في العرايا صدقة فلم يوجب فيها صدقة لان العارية نفسها صدقة وإثما فائدة احبر أن ما تصدق به صاحب العشر يحتسب له ولا 
تجب فيها صدقة ولا يضمنها. 


ذكر اللهلاف في اعتبار ما بيجب فيه الحق 

فقال أبو حنيفة وزفر يجب العشر في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره إلا ما قدمنا ذكره وقال أبو يوسف وحمد ومالك وابن أبى ليل 
والليث والشافعى لا يجب حتى بلغ ما يجب فيه الحق خمسة أوسق وذلك إذا كان ما يجب فيه الحق مكلا فإن لم يكن مكيلا فإن أبا 
يوسف اعتبر أن يكون فيه مسة أوسق من أدنى الأشياء التى تدخل في الوسق مما يجب فيه العشر إلا في العسل فإنه روى عنه أنه 
اعتبر عشرة أرطال وروى أنه اعتبر عشر قرب وروى أنه اغتبرأقيمة مسبة أوسق'من أدق :ما وذخل؛في الوق وأما مد فإنه ينظر 
إلى أعلى ما يقدر به ذلك الشيء فيعتبر منه أن يبلغ خمسة أمثاله وذلك نحو الزعفران فإن أعلى مقاديره منا فيعتبر بلوغه خمسة أمناء لأن 
ما زاد على المن فإنه يضاعف أو نسب إليه فيقال منوان وثلاثة ونصف من وريع من ويعتبر في القطن خمسة أحمال لأن الجل أعلى 
مقاديره وما زاد فتضعيف له وفي العسل مسة أفراق لأن الفرق أعلى ما يقدر به ويحتج لأبى حنيفة في ذلك بقوله تعالى (واتوا حقه 
يوم حصاده) وذلك عائد إلى جميع المذكور فهو عموم فيه وإن كان يملا في المقدار الواجب لأن قوله (حقه) مل مفتقر إلى البيان 
وقد ورد البيان في مقدار الواجب وهو العشر أو نصف العشر ويحتج فيه بقوله تعالى (أنفقوا من طيبات ما كسبتم وبما أخرجنا لكم من 
الأرض) وذلك عام في جميع الخارج ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلّ فيما سقت السماء العشر ولم يفصل بين القليل والكثير 
ومن جهة النظر اتفاق اجميع على سقوط اعتبار الحول فيه فوجب أن يسقط اعتبار المقدار كالركاز والغناتم واحتج معتبرو المقدار بما 
روى مد بن مسلٍ الطائفي قال أخبرنا عمرو ابن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا صدقة في شيء 
من الزرع أو الكرم أو النخل حتى يبلغ خمسة أوسق وروى ليث بن أبى سليم عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وس 
قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ورواه أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وروى ابن المبارك عن معمر عن 
سبيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وس مثله* والجواب عن هذا لأبى حنيفة من وجوه أحدها 
أنه إذا روى عن النبي صل الله عليه وسل خبران أحدهما عام والآخر خاص واتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلف في استعمال 
الآخر فالمتفق على استعماله قاض على الختلف فيه فلبا كان خبر العشر متفقا على استعماله واختلفوا في خبر المقدار كان استعمال 
خبر العشر على عمومه أولى وكان قاضيا على المختلف فيه فإما أن يكون الآخر منسوخا أو يكون تأويله مولا على معنى لا ينافي شيئا 
من خبر العشر وأيضا فإن قوله فيما سمّت السماء العشر عام في إيجابه في الموسوق وغيره وخبر اللممسة أوسق خاص في الموسوق دون 
غيره فغير جائر أن يكون بيانا لمقدار ما يجب فيه العشر لأن حك البيان أن يكون شاملا بجميع ما اقتضى البيان فلما كان خبر الأوساق 
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مقصورا على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خبر الععشر عموما في الموسق وغيره علمنا أنه لم يرد مورد البيان لمقدار ما يحب فيه الععشر 
وأيضا فإن ذلك يقتضى أن يكون ما يوسق يعتبر في إيجاب الحق بلوغ مقداره خمسة أوسق وما ليس بموسوق يجب في قليله وكثيره 
ولقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفقد ما يوجب تخصيص مقدار ما لا يدخل في الأوساق وهذا قول مطروح والقائل به 
اط مز زول الأتناق النبلفل وانتلق غل نطلافه ولنس ذلك كتولة بض :الله عليه وسلّ في الرقة ربع العشر وقوله ليس فيما دون 
خمس أواق زكاة وذلك لأنه لا ثبيء من الرقة إلا وهو داخل في الوزن والأواقى مذكورة للوزن خا أن يكون بيانا لمقدار جميع الرقة 
المذكورة في الحبر الآخر وأيضا فقد ذكرنا أن لله حقوقا واجبة في المال غير الزكاة ثم نسخت بالزكاة كا روى عن أبى جعفر مد بن على 
والضحاك قالا نسخت الزكاة كل صدقة في القران خائز أن يكون هذا التقدير معتبرا في الحقوق التى كانت واجبة فنسخت نحو قوله 
تعالى (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتائى والمساكين فارزقوهم منه) يها زوق عق شاه ذا حصدت ريدق الساكين 
واذا كدست وإذا نقيت وإذا علمت كله عزلت زكاته وهذه الحقوق غير واجبة اليوم خائز أن يكون ما روى من تقدير اللمسة الأوسق 
كان معتبرا في تلك الحقوق وإذا احتمل ذلك لم يجز تخصيص الآية والأثر المتفق على نقله به وأيضا فقد روى ليس فيما دون خمسة 
أوسق زكاة لخائز أن يريد به زكاة التجارة بأن يكون سأل سائل عن أقل من مسة أوسق طعام أو تمر للتجارة فأخبر أن لا زكاة فيه 
لقصور قيمته عن النصاب في ذلك الوقت فتقل الراوي كلام النبي صل الله عليه وسلم وترك ذكر السبب 

كا يوجد ذلك في كثير من الأخبار. 

و لحلاف في اجتماع الععشر واللخراج 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر لا يجتمعان وقال مالك والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعى إذا كانت أرض خراج 
فعليه العشر في اللخارج واللحراج في الأرض والدليل على أنبما لا يجتمعان أن عمر بن اللخطاب لما فتح السواد وضع على الأرض اللحراج 
ول يأخذ العشر من الخارج وذلك بمشاورة الصحابة وبموافقتهم إياه عليه فصار ذلك إجماعا من السلف وعليه مضى الخلف ولو جاز 
اجتماعهما بجمعهما عمر بن الخطاب رضى الله عنه ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى 
بالناضح نصف العشر وذلك إخبار بجميع الواجب في كل واحد منهما فلو وجب الحراج معه لكان ذلك بعض الواجب لأن الخراج قد 
يكون الثلث أو الربع وقد يكون قفيزا ودرهما وأيضا فإن النبي عل الله عليه وآله وسلم قدر العشر إلى النصف لأجل المؤنة التي لزمت 
صاحبها فلو لزم الخراج في الأرض لازم سقوط نصف العشر لباقي للزوم مؤنة اللخراج ولكان يجب أن يختلف حم ما تغلظ فيه المؤنة 
وما تخلف فيه كا خالف النبي صل الله عليه وآله وس بين ما سقته السماء وبين ما سقى بالناضم لأجل المؤنة ويدل عليه حديث سهيل 
بن أبى صالح عن أبيه عن أَبى هريرة أن لبي صل الله عليه وآله وسلم قال منعت العراق قفيزها ودرهمها ومعناه سمنع ولو كان العشر 
واجبا لاستحال أن يكون الحراج ممنوعا منه والعشر غير ممنوع لأن من منع اللخراج كان للعشر أمنع وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن 
لا عشر في أرض الخراج وروى أن دهقانة نبر الملك أسلمت فكتب عمر أن يوْخذ منها اللخراج إن اختارت أرضها وروى أيضا أن 
رفيلا أسم فقال له على إن أقت على أرضك أخذنا منك الحراج ولو كان العشر واجبا مع ذلك لا خبرا بوجوبه ول يخالفهما في ذلك 
أحد من الصحابة وأيضا لما كان العشر والخراج حقين لله تعالى لم يجز اجتماعهما عليه في وقت واحد والدليل عليه اتفاق اجميع على 
امتناع وجوب زكاة السائمة وزكاة التجارة فإن قيل إن اللخراج كذلك يجوز اجتماع الحراج والعشر وذلك لأن أرض الخراج مبقاة 
على حك الفيء وائما أبيح لزارعها الانتفاع بها باللحراج وهو أجرة الأرض فلا يمنع ذلك وجوب العشر مع اللخراج قيل 

له هذا غلط من وجوه أحدها أن عند أَبى حنيفة لا يجتمع العشر والأجرة على المستأجر ومتى لزمته الأجرة سقط عنه العشر فكان العشر 
على رب الأرض الآخذ للأجرة فهذا الإلزام ساقط عنه وقول القائل إن أرض الحراج غير مملوكة لأهلها وأنها مبقاة على حكم الفيء 
خطأ لأنبا عندنا مملوكة لأهلها والكلام فيها في غير هذا الموضع وقوله إن اللحراج أجرة خطأ أيضا من وجوه أحدها أنه لا خلاف أنه لا 
يجوز استيحار النخل والشجر ومعلوم أن اللحراج يؤدى عنبما فثبت أنه ليس بأجرة وأيضا فأن الإجارة لا تصح إلا على مدة معلومة ول 
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يعتقد أحد من الأتّة على أرباب أراضى الخراج مدة معلومة وأيضا فإن كانت أرض الخحراج وأهلها مقرون على حك الفيء فغير جائز 
أن يؤخذ منهم جزية رؤسهم لأن العبد لا جزية عليه وجما يدل على انتفاء اجتماع الخراج والعشر تنافى سببهما وذلك لأن الخراج سببه 
الكفر لأنه يوضع موضع الجزية وسائر أموال الفيء والعشر سببه الإسلام فلما تعانى سبباهما تنافى مسبباهما قوله تعالى (ومن الأنعام 
حمولة وفوشا) روى عن ابن عباس رواية والحسن وابن مسعود رواية أخرى ومجاهد قالوا اخمولة كيار الإ بل والفرش الصغار وقال قتادة 
والربيع بن أنس والضحاك والسدى والحسن رواية اخمولة ما حمل من الإبل والفرش الغنم وروى عن ابن عباس رواية اخرى قال 
المولة كل ما حمل من الإبل والبقر واحيل والبغال وامير والفرش الغنم فأدخل في الأنعام الحافر على الاتباع لأن اسم الأنعام لا يمع 
على الحافر وكان قول السلف في الفرش أحد معنيين إما صغار الإبل وإما الغ وقال بعض أهل العم أراد بالفرش ما خلق لحم من 
أصوافها وجلودها التي يفترشونها ويجاسون عليها واولا قول السلف على ما ذكرنا لكان هذا الظاهر يستدل به على جواز الانتفاع بأصواف 
الأنعام وأوبارها في سائر الأحوال سواء أخذت منبا بعد الموت أو في حال الحياة ويستدل به أيضا على جواز الانتفاع بجلودها بعد 
الموت لاقتضاء العموم له إلا أنهم قد اتفقوا أنه لا ينتفع بالجلود قبل الدباغ فهو مخصوص وحكم الآلية ثابت في الانتفاع بها بعد الدباغ 
وقوله تعالى (ومن الأنعام حمولة وفرشا) فيه إضمار وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا* قوله تعالى (ثمانية أزواج من الضأن 
اثنين ومن المعز اثنين) إلى الظالمين قوله ثمانية أزواج بدل من قوله (حمولة وفرشا) لدخوله في الإنشاء كأنه قال أنشأ ثمانية أزواج فكل 
واحد من 

الأصناف الأربعة من ذكورها واناثها إسمى زوجا ويقال للإثنين زوج أيضا كا يقال للواحد خصم وللوثنين خصم فأخبر الله تعالى أنه 
أحل لعباده هذه الأزواج القانية وأن المشركين حرموا منها ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى وما جعلوه لشركائهم على ما 
يبنه قبل ذلك بغير حجة ولا برهان ليضلوا الناس بغير علم فال (نيتونى بعلم إن كنتم صادقين) ثم قال (أم كنتم شبداء إذ وصاى الله 
بهذا) لأن طريق العم إما المشاهدة أو الدليل الذي يشترك العقلاء في إدراك الحق به فبان بعجزهم عن إقامة الدلالة من أحد هذين 
الوجهين بطلان قولهم في تحريم ما حرموا من ذلك قوله تعالى (قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) الآية روى عن 
طاوس أن أهل الذاعلية كنوا ستحاون أطياء وضرمون أشياء قال الله تغالى: (قن لآ أحدى ما أوى' إلى عترما) عا لبتحلون إلا أن 
يكون ميتة الآية وسياقة امخاطبة تدل على ما قال طاوس وذلك لأن الله قد قدم ذكر ما كانوا يحرمون من الأنعام وذمبم على تحريم ما 
أحله وعنفهم وأبان به عن جهلهم لأنهم حرموا بغير حجة ثم عطف قوله تعالى (قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما) يعنى ما تحرمونه 
إلا ما ذكر واذا كان ذلك تقدير الآية لم يجز الاستدلال بها على باحة ما حرج عن الآية فإن قيل قد ذكر في أول المائدة تحريم المنخنقة 
والموقوذة وما ذكر معها قد دخلت في الميتة وإما ذك الله تعالى تحريم الميتة في قوله (حرمت عليك الميتة) ثم فسر وجوهها والأسباب 
الموجبة لكونبها ميتة فقّد اشعّل اسم الميتة على الوقت إلا ما قد ذكر في هذه الآية والمائدة مدنية وهي من آخخر ما نزل من القران وفي 
هذه الآية دليل على أن أو إذا دخلت على النفى ثبت كل واحد مما دخلت عليه على حيالها وأنها لا تقتضى تخييرا لأن قوله تعالى (إلا 
أذيكؤن نيغة أوردما نسقوعا أونك :خنزي) فد أوستن قرع كل وانعد ,دن اذلك عل حيالة» وقد احج كيربين التلضة فى إباحة 
ما عدا المذكورة في هذه الاية بها فنها لحوم احمر الأهلية وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت ابر بن زيد إنهم يزعمون 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم مبى عن هوم الجر الأهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي صل الله 
عليه واله وسلم 

ولكن أبى ذلك البحر يعنى عبد الله بن عباس وقرأ (قل لا أجد فى ما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه) الآية وروى حماد بن سلمة 
عن يحبى بن سعيد عن القاسم عن عانئّشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم الذي يكون في أعلى العروق بأسا وقرأت هذه الآية 
(قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) الآية فأما لحوم اجر الأهلية فإن أصصابنا ومالكا والثوري والشافعى ينبون عنه 
وروى عن ابن عباس ما ذكرنا من إ باحته وتابعه على ذلك قوم* وقد وردت أخبار مستفيضة في النبى عن أكل لحوم اجر الأهلية مها 
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حديث الزهري عن الحسن وعبد الله ابي مد بن الحنيفة عن أبيهما أنه سمع على بن أبى طالب يقول لابن عباس نهبى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن أكل هوم امر الإنسية وعن متعة النساء يوم خيبر وقد روى ابن وهب عن يحبى بن عبد الله بن سالم عن عبد 
الرحمن ابن الحارث الخزومي عن مجاهد عن ابن عباس أن لبي صل الله عليه وآله وسلم نبى يوم خيبر عن هوم اجر الإنسية وهذا 
يدل على أنه لما سمع عليا يروى النبى عن النبي صلّ الله عليه وآله وسلم رجع عما كان يذهب إليه من الإباحة وروى أبو حنيفة وعيد 
لله عن نافع عن ابن عمر قال نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وس يوم خيبر عن لحوم امر الأهلية وروى ابن عيينة عن مرو بن 
دينار عن تمد بن على عن جابر أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نبى عن لحوم الجر الأهلية ورواه حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار 
عن مد بن على عن جابر أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نبى عن هوم الأهلية وروى شعبة عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب 
سمعه منه قال أصبنا حمرا يوم خيبر فطبخناها فنادى منادى رسول الله صل الله عليه وآله وسم أن افقو القيور' وووف الزى فنا 
عن رسول الله صل الله عليه وآله وس ابن أبى أوى وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة وأبو ثعلبة اللحشني في اخرين في بعضها ابتداء نهى 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلم وبعضها ذكر قصة خيبر والسبب الذي من أجله نبى عنها فقا قائلون إما نبى عنها لأنها كانت نببة 
انتببوها وقال آخرون لأنه قيل له إن امر قد قلت وقال آخرون لأنها كانت جلالة فتأول من أباحها نبى النبي صل الله عليه وآله وس 
على أحد هذه الوجوه ومن حظرها أبطل هذه التأويلات بأشياء أحدها ما رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه واله وسل أنه قال لا 
يحل امار الأهلى منبم المقدام بن معدى كرب وأبو ثعلبة اللحشني وغيرهما والثاني ما رواه سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما فتح النبي صل الله عليه وآله وسلم خيبر أصابوا حمرا فطبخوها منها قنادى منادى رسول الله صلّ 
الله غلية واله وس ألا إن الله سواه 

ينبا 5 عنها فإنها نجس فاكفثوا القدور وروى عبد الوهاب لثقنفي عن أيوب بإسناد مثله قال فأمى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
مناديا فنادى إن الله ورسوله ينباكم عن هوم الجر الأهلية فإنها رجس قال فأكفئت القدور وإنها لتفور وهذا يبطل تأويل من تأول 
النبى على النببة وتأويل من تأوله على خوف فناء الجر الأهلية بالذبح لأنه أخبر أنها نجس وذلك يقتضى تحريم عينها لا لسبب غيرها 
ويدل عليه أنه أمى بالقدور فأكفئت ولو كان النبى لأجل ما ذكروا لأمى بأن يطعم المساكين يا أمى بذلك في الشاة المذبوحة بغير أ 
أححابها بأن يطعم الأسرى وني حديث أبى ثعلبة الحشني أنه سأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عما يحرم عليه فقال لا تأكل 
امار الأهلى ولا كل ذي ناب من السباع فهذا أيضا يبطل سائر التأويلات الت ذكرناها عن مبيحيها وقد روى عن سعيد بن جبير أن 
لبي صل الله عليه وآله وسلم نبى عن الحوم اجر الأهلية يوم خيبر لأنها كانت تأكل العذرة فإن م هذا التأويل للنبى الذي كان 
منه يوم خيبر فإن خبر أبى ثعلبة وغيره في سؤالحم عنها في غير يوم خيبر يوجب إيبام تحريمها لا لعلة غير أعيانها وقد روى في حديث 
يروى عن عبد الرحمن بن مغفل عن رجال من مزينة فقال بعضهم غالب بن الأبحر وقال بعضهم ا حر بن غالب أنه قال يا رسول الله 
إنه ل ببق من مالي شيء أستطيع أن أطعم فيه أهل غير حمرات لي قال فأطعم أهلك من سمين مالك فَإنما كرهت لك جوال القرية 
فاحتج من أباح اجر الأهلية ببذا احبر وهذا اللحبر يدل على النبى عنها لأنه قال كرهت لم جوال القرية والمر الأهلية كلها جوال 
القرى والإباحة عندنا في هذا الحديث إنما انصرفت إلى الجر الوحشية وقد اختلف في المار الوحشى إذا دجن فقال أصحابنا والحسن 
بن صالح والشافعى في امار الوحشي إذا دجن وألف أنه جائر أكله وقال ابن القاسم عو الاق ذا وحن بوضار يدول عد 6 دل 
على الأهل فإنه لا يؤكل وقد اتفقوا على أن الوحش الأهلى لا يخرجه عن حك جنسه في تحريم الأكل كذلك ما أنس من الوحش 
قال أبو بكر وقد اختلف في ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد لا يحل أكل ذي 
الناب من السباع وذي الخلب من الطير وقال مالك لا يؤكل سباع الوحش ولا الهر الوحشي ولا الأهل ولا الثعلب ولا الضبع ولا 
ثيء من السباع ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم والعقبان والنسور وغيرها ما أكل الجيف منها وما لا يأكل وقال 
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الأوزاعى الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم وقال الليث لا بأسن بأ كل اهر وأاذه الضبع وقال الشافعى لا يؤكل ذو ناب من 
السباع التي تعدو على الناس الأسد والفر والذئب ويؤكل الضبع والثعلب ولا يؤكل النسر والبازي ونحوه لأنها تعدو على طيور الناس 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا عمران بن جبير أن عكرمة سئل 
عن الغراب قال دجاجة سمينة وسثل عن الضبع فمّال نعجة سمينة. 

قال أبو بكر حدثنا مد بن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبى عن مالك عن ابن شباب عن أبى إدريس الخولاني عن أبيس ثعلبة 
الحشني أن رسول الله صلّ الله عليه ولله وسلم نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع وحدثما محمد بن بكر قال حدثما أبو داود قال 
حدثنا مسدد قال حدثنا أبوعوانة عن أبى بشر عن ميمون بن مبران عن ابن عياض قال نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ورواه على بن أَبى طالب والمقدام بن معد يكرب وأبو هريرة وغيرهما 
فهذه آثار مستفيضة في تحريم ذي الناب من السباع وذي الخلب من الطير والثعلب والهر والنسر والرخم داخلة في ذلك فلا معنى 
لاستثناء شبيء منها إلا بدليل يوجب تخصيصه وليس في قبولها ما يوجب فسخ قوله تعالى (قل لا أجد فى ما أوحى إلى حرما على طاعم 
يطعمه) لأنه إِنما فيه إخبار بأنه لم يكن المحرم غير المذكور وأن ما عداه كان باقيا على أصل الإباحة وكذلك الأخبار الواردة في لحوم 
ار الأهلية هذا حكمها ومع ذلك فإن هذه الآية خاصة باتفاق أهل العلى على تحريم أشياء كثيرة غير مذكورة في الآية لاز قبول أخبار 
الآحاد في تخصيصها وكره أححابنا الغراب الأبقع لأنه يأكل الجيف ول يكرهوا الغراب الزرعى لما روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عائّشة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال مس فواسق يقتلهن الحرم في في الحل والحرم وذكر أحدها الغراب الأبقع فضح الأبقع 
بذلك لأنه يأكل الجيف فصار أصلا في كراهة أشباهه مما يكل الجيف قوله عليه السلام مس يقتلهن الحرم يدل على تحريم أكل هذه 
اعمس وأنها لا تكون إلا مقتولة غير مذكاة ولو كانت هما يؤكل لأعى بذبحها وذكاتها لثلا تحرم بالقتل فإن قيل بما حدثنا عبد البافي بن 
قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا مد بن حاتم قال حدثنا يحبى بن مسلم قال حدثني إسماعيل 

ابن أمية عن أبى الزبير قال سألت جابر أهل يؤكل الضبع قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعت هذا من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال نعم قيل له ما روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم من :بيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير قاض على ذلك لاتفاق الفقهاء على استعماله اختلافهم في استعمال ذلك واختلف في أكل الضب فكرهه أصحابنا وقال مالك 
والشافعى لا بأس به والدليل على صحة قولنا ما روى الأعمش عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الرحمن بن حسنة قال نزلنا أرضا كثيرة 
لتاب فأضايكا ححاقة خقلها من فإن القذون لتقل برا ناه رسرك الله ميل الله طايه وآله وسلم فقال ما هذا فقلنا ضباب أصيناها 
فقال إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب الأرض ونى أخشى أن تكون هذه فاكفئوها وهذا يقتضى حظره لأنه لو كان مباح 
الأكل نا آم بإكفاء القدور لأنه ميل اليه وآلة وس نبى عن إضاعة المآ وحذضا حمد. اين بك قال عدا أبوذاوة قال حخدها 
مد بن عون الطاثئي أن الحم بن نافع حدثهم قال حدثنا ابن عياش عن ضمظم بن زرعة عن شري بن عبيد عن أبى راشد الحبرانى 
عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم نبى عن أكل لحم الضب وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
عائشة أنه أهدى لها ضب فدخل عليها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فسألته عن أكله فنهاها عنه خاء سائل فقامت تناوله إياها 
فقالة ها ومنول الله جل الله عليه بواله وسلم أتطعمينه ما لا تأكلين فهذه الأخبار توجب النبى عن أكل الضب وقد روى ابن عباس 
أن النبي صل الله عليه وآله وس لم يأكل من الضب وأكل على مائدة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ولو كان حراما ما أكل على 
مائدته وأن رسول الله صِلّ الله عليه وآله وس نما ترك أكله تقذرا وفي بعض الأخبار أنه قال لم يكن بأرض قوم فأجدنى أعافه وأن 
خالد بن الوليد أكله بحضرة رسول الله صل الله عليه وآله وسل فلم ينبه وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موبى قال حدثنا 
عمر بن سبل قال حدثنا إسحاق بن الربيع عن الحسن قال قال عمر إن هذه الضباب طعام عامة هذه الرعاء وإن الله بمنع غير واحد واو 
كان عندي منها ثيء لأكلته أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لم يحرمه ولكنه قذره وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما بشر 
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بن موببى قال حدثنا عمر بن سبل قال دافا دعن أن هارون عن أبى سعيد اتخدري آل إن كن أحدنا دي إله الضية المكتونة 
أحب إليه من الدجاجة السمينة فاحتج مبيحوه ببذه الأخبار وفيها دلالة على حظره لأن فيها أن النبي صلِّ الله عليه وآله وس تركه 
تقذرا وأنه قذره وما قذره النبي صل الله عليه وآله وسلم فهو نجس ولا يكون تسا إلا وهو 

محرم الأكل ولو ثبت الإباحة ببذه الأخبار لعارضتها أخبار الحظر ومتى ورد الحبران في شيء وأحدهما مبيح والآخر حاظر نفبر الحظر 
أولى وذلك لأن الحظر وارد لا محالة بعد الإباحة لأن الأصل كانت الإباحة والحظر طارئ علبها ولم ,ثبت ورود الإباحة على الحظر 
6 الحظر ثابت لا محالة واختلف في هوام الأرض فكره أصحابنا أكل هوام الأرض اليربوع والقنفذ والفأر والعقارب وجميع هوام 
الأرض وقال ابن أبى ليل لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول مالك والأوزاعى إلا أنه لم يشترط منه الذكاة وقال الليث لا 
بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجين والقر ونحوه وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بأكل الضفدع قال ابن القاسم وقياس 
قول مالك أنه لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها لأنه قال موته في الماء لا يفسده وقال الشافعى كل ما كانت العرب 
تستقذره فهو من الحبائث فالذئب والأسد والغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة لأنها تقصد بالأذى فهي محرمة من اللحبائث 
وكانت تأكل الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناس بأنيابما فهما حلال قال بكر قال الله تعالى (ويحرم عليهم الحبائث) قال 
حدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن مد 
عن عيسى بن ثميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا (قل لا أجد فى ما أوحى إلى رما على طاعم يطعمه) 
الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال خبيثة من الحبائث فقال ابن عمر إن كان 
قال رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم هذا فهو كا قال فسماه النبي صل الله عليه وآله وسلم خبيئة من الحبائث فشمله حكم التحريم 
بقوله تعالى (ويحرم عليهم الحبائث) والقنفذ من حشرات الأرض فكل ما كان من حشراتها فهو محرم قياسا على القنفذ وروى عبد 
درفت قال أخرق اك ان دقن عن سيك بق جاه عن سعد نالسر عت نينا الرعى فال 5 طدين؟ الدواء عن شرل 
الله صلّ الله عليه وآله وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنبى النبي صل الله عليه وآله وسلم عن قتله وهذا يدل على تحريمه لأنه نباه 
أن يقتله فيجعله في الدواء ولو جاز الانتفاع به لما كان منبيا عن قتله للانتفاع به وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أخبار 
مستفيضة رواها ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وعائشة وغيرهم أنه قال يقتل ا حرم في الحل وال حرم الحداة والغراب والفارة والعقرب 
وفي بعض الأخبار والحية ففي أمره بقتلهن 

دلالة على تحريم أكلهن لأنها لو كانت مما تؤكل لأعس بالتوصل إلى ذكاتها فيما نتأتى فيه الذكاة منها فلما أمى بقتلها والقتل إنما يكون لا 
على وجه الذكاة ثبت أنها غير مأكولة ولما ثبت ذلك في الغراب والحدأة كان سائر ما يأكل الجيف مثلها ودل على أن ما كان من 
حشرات الأرض فهو محرم كالعقرب والحية وكذلك اليربوع لأنه جنس من الفأر* وأما قول الشافعى في اعتباره ما كانت العرب 
تستقذره وإن ما كان كذلك فهو من الحبائث فلا معنى له من وجوه أحدها أن نهى النبي صل الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي 
ناب من السباع وذي مخلب من الطير قاض بتحريم جميعه وغير جائز أن يزيد فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما قد تناوله العموم ول 
يعتبر النبي صل الله عليه وآله وسل ما ذكره الشافعى وإئما جعل كونه ذا تاب من السباع وذا مخلب من الطير علما للتحريم فلا يجوز 
الاعتراض عليه بما لم لثبت به الدلالة ومن جهة أخرى أن خطاب الله تعالى للناس بتحريم اللحبائث عليهم لم يختص بالعرب دون العجم 
بل الناس كلهم من كان منهم من أهل التكليف داخلون في الحطاب فاعتبار ما إستقذره العرب دون غيرهم قول لا دليل عليه خارج 
عن مقتضى الآآية ومع ذلك فليس يخلو من أن يعتبر ما كانت العرب يستقذره جميعهم أو بعضهم فإن كان اعتبر ابميع فإن جميع العرب 
لم يكن إستقذر الحيات والعقارب ولا الأسد والذئاب والفأر وسائر ما ذكر بل عامة الأعراب تستطيب أكل هذه الأشياء فلا يجوز 
أن كن المراد ما كان جميع العرب إستقذره وان أراد ما كان بعض العرب يستقذره فهو فاسد من وجهين أحدهما أن اللحطاب إذا 
كان ميع العرب فكيف يجوز اعتبار بعضهم عن بعض و«الثاني أنه لما صار البعض المستقذر كذلك كان أولى بالاعتبار من البعض 


5ةآالا 51121120 


غ الحجلل الرابع 


الذي يستطيبه فهذا قول منتقض من جميع وجوهه وزعم أنه أباح الضبع والفعلب لأن العرت: كانت تأ كله وقد كانت العرب تأكل 
اغراف وا لكا وا سلا لم يكن منهم لم يمتنع من أكل ذلك وأما اعتباره ما يعدو على الناس فإن أراد به يعدو على الناس في سائر 
الأحوال فإن ذلك لا يوجد في الحدأة والحية والغراب وقد حرهها وإن أراد به العدو عليهم في حال إذا لم يكن جائعا واجخمل الات قد 
يعدو على الإفسان وكذلك الثور في بعض الأحوال ول يعتبر ذلك هو ولا غيره في هذه الأشياء في تحريم الأكل واباحته والكلب السنور 
لا يعدوان على الناس وهما محرمان وقد اختلف في لحوم الإبل الجلالة 

فكرها أصحابنا والشافعى إذا ل يكن يأكل غير العذرة وقال مالك والليث لا بأس بلمحوم الجلالة كالدجاج حدثما مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا عثمان بن ابى شيبة قال حدثنا عبدة عن مد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال مبى رسول 
اله صل الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبائها وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عاص 
قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نبى عن لبن الجلالة قال أبو بكر فكل من 
خالف في هذه المسائل التي ذكرنا من ابتداثنا بأحكام قوله تعالى (قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) وأباح أكل 
ما ذهب أصابنا فيه إلى حظره فإنهم يحتجون فيه بقوله تعالى (قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما) الآية وقد بينا أن ذلك خرج على 
سبب فيما كان يحرمه أهل الجاهلية ما حكاه الله عنهم قبل هذه الآآية بما كانوا يحرمونه من الأنعام ولو ل يكن نزوله على السبب الذي 
ذكرنا وكان خبرا مبتدأ ل يمتنع بذلك قبول أخبار الآحاد في تحريم أشياء لم تنتظمها الآية ولا استعمال القياس في حظر كثير منه لأن 
ما فيه الأخبار بأنه لم يكن المحرم من طريق الشرع إلا المذكور في الآية وقد علمنا أن هذه الأشياء قد كانت مباحة قبل ورود السمع 
وقد كان قبول أخبار الآحاد جائزا واستعمال القياس سائغا في تحريم ما هذا وصفه وكذلك إخبار الله بأنه لم يحرم بالشرع إلا المذكور 
في الآية غير مانع تحريم غيره من طريق خبر الواحد والقياس* وقوله تعالى (على طاعم يطعمه) يدل على أن المحرم من الميتة ما يتأق 
فيه الأكل منها فلم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن والعظم والظلف والريش ونحوها وإذلك قال نبي صل الله عليه وآله وسلم في شاة 
ميمونة إنها حرم أكلها وني بعض الألفاظ إِثما حرم مها وقوله تعالى (أو دما مسفوحا) يدل على أن المحرم من الدم ما كان مسفوحا 
ون ما يبقى في العروق من أجزاء الدم غير حرم وكذلك روى عن عائّشة وغيرها في الدم الذي في المذي أو في أعلى القدر أنه ليس 
محرم لأنه ليس بمسفوح وهذا يدل على أن دم البق والبراغيث والذباب ليس نجس إذ ليس بمسفوح فإن قيل قوله تعالى (قل لا أجد 
فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) وإن كان إخبارا بأنه ليس المحرم في شريعة النبي صل الله عليه وآله وسلم من المأكولات 
على المذكور في الآية فإنه قد فسخ به كثيرا من المحظورات على ألسنة الأنبياء المتقدمين فلا يكون سبيله سبيل بقاء الشيء على 

حكم الإباحة الأصلية بل يكون في حم ما قد نص على إباحته شرعا فلا يجوز الاعتراض عليه بخبر الواحد ولا بالقياس والدليل على 
أنه قد فسخ بذلك كثيرا من ا محظورات على لسان غيره من الأنبياء قوله تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم 
حرمنا علههم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما) وشحومهما مباحة لنا وكذلك كثير من ال حيوانات ذوات الأظفار قيل له ما ذكرت لا يخرج 
ما عدا المذكور في الآية من أن يكون في حك المباح على الأصل وذلك لأن ما حرم على أولئك من ذلك وأبيح لنا لم يصر شريعة لنبينا 
صل الله عليه وآله وسلم وبين النبي صل الله عليه وآله وسلم أن حكم ذلك التحريم إِما كان موقتا إلى هذا الوقت وإن مضى الوقت 
أعاده إلى ما كان عليه من حك الإباحة فلا فرق بينه في هذا الوجه وبين ما لم يحظر قط وأيضا فلو سامنا لك ما ادعيت كان ما ذكرنا 
من قبول خبر الواحد واستعمال القياس فيما وصفنا سائغا لأن ذلك مخصوص بالاتفاق أعنى قوله تعالى (قل لا أجد فى ما أوحى 
إلى محرما على طاعم يطعمه) لاتفاق الميع من الفقهاء على تحريم أشياء غير مذكورة في الآية كاخمر وحم القردة والنجاسات وغيرها 
فلما ثبت خصوصه بالاتفاق ساغ قبول خبر الواحد واستعمال القياس فيه قوله تعالى (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر) الاية 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدى ومجاهد هو كل ما ليس بمفتوح الأصابع كال بل والنعام والأوز والبط وقال بعض 
أهل العلم يدخل في جميع أنواع السباع والكلاب والسنانير وسائر ما يصطاد بظفره من الطير قال أبو بكر قد ثبت تحريم الله تعالى ذلك 
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على لسان بعض الأنبياء كم ذلك التحريم عندنا ثابت بأن يكون شريعة لنبينا صل الله عليه وآله وسلم إلا أن يثبت نسخه ولم يثبت 
فسخ تحريم الكلاب والسباع ونحوها فوجب أن تكون حرمة بتحريم اله بديا وكونه شريعة لنبينا صِلّ الله عليه وآله وسم وقوله تعالى 
(حرمنا علييم شحومبما إلا ما حملت ظهورهما) يستدل به من أحنث الحالف أن لا يأكل شحما فأكل من ثم الطير لاستثناء الله ما 
على ظهورهما من جملة التحريم وهو قول أبى يوسف وحمد وعند أَبى حنيفة ما على الظهر إنما يسمى ما سمينا في العادة ولا يتناوله 
اسم الشحم على الإطلاق وتسمية الله إياه شحما لا توجب دخوله في المين إذ لم يكن الاسم له متعارفا ألا ترى أن الله تعاللى قد سعى 
الماك انوا ليرج سراجا ولا يدخل في المين والشوايا روى عن ابن 0 والحسن وسيد نبو رفادة ومجاهد والسدى 

أنها المباعى وقال غيرهم هي بئات اللبن ويقال إنها الأمعاء التي عليه الشحم وأما قوله تعالى (أو ما اختلط بعظم) فإنه روى عن السدى 
وابن جريج أنه شحم الجنب والألية لأنهما على عظم وهذا يدل أيضا ما ذكرنا من أن دخول أو على النفي يقتضى نفى كل واحد مما 
دخل عليه على حياله لأن قوله تعالى (إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم) تحريم لجميع ونظيره قوله تعالى (ولا تطع 
منهم آنا أو كفورا) بى عن طاعة كل واحد منبما وكذلك قال أصحابنا فيمن قال الله لا أكلم فلانا أو فلانا أنه أمبما كلم حنث 
لأنه ننفى كلام كل واحد منهما على حدة قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ‏ إلى قوله - كذلك كذب 
الذين من قبلهم) فيه أكذب للمشركين بقولهم لو شاء الله ما أشركا ولا آباؤنا لأنه قال تعالى ( كذلك كذب الذين من قبلهم) ومن 
كذب بالحق فهو كاذب في تكديبه فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقوهم لو شاء الله ما أشركا ولو كان الله قد شاء الشرك لما كانوا 
كاذبين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا وفيه بيان أن الله تعالى لا يشاء الشرك وقد أكد ذلك أيضا بقوله (إن لتبعون إلا الظن وإن أنتم 
إلا تخرضوق) يعى تكدنوت :فنيت أن الله تعالى غير شاء لشركهم وأنه قد شاء منهم الإبمان اختيارا ولو شاء الله الإيمان منهم قسرا 
لكان عليه قادرا ولكنهم كانوا لا يستحقون به الثواب والمدح وقد دلت العقول على مثل ما نص الله عليه في القرآن إن مريد الشرك 
والقبائٌ سفيه يا أن الآمى به سفيه وذلك لأن الإرادة للشرك استدعاء إليه كا أن الأعى به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد 
فقد دعاهم إليه ورغيهم فيه ولذلك كان طاعة كا أن كل ما أمى الله به فقد دعاهم إليه ويكون طاعة منهم إذا فعلوه وليس كذلك 
العم بالشرك لأن العلل بالثيء لا يوجب أن يكون العالم به مستدعيا إليه ولا أن يكون المعلوم من فعل غيره طاعة إذا لم يرده فإن قيل 
نما أنكر الله المشركين باحتجاجهم لشركهم بأن الله تعالى قد شاءه وليس ذلك بحجة ولو كان مراده تكذييهم في قولهم لقال كذلك 
كذب الذين من قبلهم بالتخفيف قيل له لو كان الله قد شاء الكفر منهم لكان احتجاجهم صحيحا ولكان فعلهم طاعة لله فلما أبطل 
له احتجاجهم بذلك عل أنه إنما كان كذلك لأن الله تعالى ل يشأ وأيضا فقد أكذبهم الله تعالى في هذا القول من وجهين أحدهما أنه 
أخبر بتكذييهم بالحق والمكاذب بالحق لا يكون إلا كاذبا والثاني قوله 

(وإن أنتم إلا تخرصون) يعنى تكذبون قوله تعالى (قل هلم شبداء م الذين يشبدون أن الله حرم هذا) الآية يعنى أبطل لعجزهم عن 
إقامة الدلالة إلا أن الله حرم هذا إذ لم يمكنبم إثيات ما ادعوه من جهة عقل ولا سمع وما ل يثبت من أحد هذين الوجهين وليس 
بحسوس مشاهد فطريق العل به منسد والحكم ببطلانه واجب فإن قيل فلم دعوا للشبادة حتى إذا شهدوا لم تقبل منهم قيل لأنهم لم 
يشبدوا على هذا الوجه الذي يرجع من قوم فيه إلى ثقة وقيل :بم كلفوا شهداء من غيرهم ممن 'ثبت بشبادته صحة ونبى عن اتباع 
الأهواء المضلة واعتقاد المذاهب بالحوى يكون من وجوه أحدها هوى من سيق إليه وقد يكون لشببة حلت في نفسه مع زواجر عمّله 
عنها ومنبا هوى ترك الاستقصاء للمشقة ومنها هوى ما جرت به عادته لألفة له وكل ذلك متميز مما استحسنه بعقله* قوله تعالى (ولا 
تقتلوا أولادم من إملاق) كانت العرب تدفن أولادها أحياء البنات منبن خوف الإملاق وهو الإفلاس ومنه حديث الني صل الله 
عليه وآله وس أعظم الذتوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل معك وأن تزنى بحليلة جارك وهي الموؤدة 
التي ذكرها الله تعالى في قوله (وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت) فناهم الله عن ذلك مع ذكر السبب الذي كانوا من أجله يقتلونهم 
وأخبر أنه رازقهم ورازق أولادهم”* قوله تعالمى (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال ابن عباس ما ظهر منها نكاح حلائل 
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الأبباء وابجممع بين الأختين ونحو ذلك وما بطن الزنا وقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) قال أبو بكر روى عن النبي 
صل الله عليه وآله وس أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله وما أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة قالوا له إن النبي صلّ الله عليه وآله وس قال أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا 
إلا إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر هذا من حقها لو منعونى عقالا بما كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله صل الله عليه وآله وس لقتالهم عليه وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان 
وكفر بعد يمان وقتل نفس بغير نفس وهذا عندنا ثمن يستحق القتل ويتقرر عليه حكمه وقد يجب قتل غير هؤلاء على وجه الدفع مثل 
قتل الحوارج ومن قصد قتل رجل وأخذ ماله فيجوز قتله على جهة المنع من ذلك لأنه لو كف عن ذلك لم يستحق القتل قوله 
تعالى (ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن) إما خص اليتم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن الإنتصار لنفسه ومنع غيره 
عن ماله ولما كانت الأطماع تقوى في أخذ ماله أكد النبى عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر وقوله تعالى (إلا بالتى هى أحسن) يدل على 
ان من له ولاية على اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة وان يعمل به هو مضاربة فيستحق ربحه إذا راى ذلك احسن وان يبضع 
ويستأجر من يتصرف ويتجر في ماله وأن إشترى ماله من نفسه إذا كان خيرا لليتيم وهو أن يكون ما يعطى اليم أكثر قيمة مما يأخذه 
هقز جما ١‏ ريق شراه مال اليتهم لنفسه إذا كان خيرا لليتهم ببذه الآية وقال تعالى (حق يبلغ أشده) ولم يشرط البلوغ فدل على 
أنه بعد البلوغ يجوز أن يحفظ عليه ماله إذا لم يكن مأنوس الرشد ولا يدفعه إليه ويدل على أنه إذا بلغ أشده لا يجوز له أن يفوت ماله 
سواء آْس منه الرشد أو لم يؤنس رشده بعد أن يكون عاقلا لأنه جعل بلوغ الأشد نباية لإباحة قرب ماله ويدل على أن الوصي لا 
يجوز له أن يأكل من مال اليتبم فقيرا كان أو غنيا ولا يستقرض منه لأن ذلك ليس بأحسن ولا خيرا لليتبم وجعل أبو حنيفة بلوغ 
الأشد مسا وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوها وذلك لأن طريق ذلك اجتهاد الرأى وغالب الظن فكان عنده أن 
هذا السن مق بلغها كان بالغا أشده وقد اختلف في بلوغ الأشد فقال عامس بن ربيعة وزيد بن أسلم وهو بلوغ الحلم وقال السدى هو 
ثلاثون سنة وقيل ماني عشرة سنة وجعله أبو حنيفة مسا وعشرين سنة على النحو الذي ذكرنا وقيل إن الأشد واحدها شد وهو قوة 
الشباب عند ارتفاعه وأصله من شد النهبار وهو قوة الضياء عند ارتفاعه قال الشاعر: 

تطيف به شد النهار ظعينة ... طويلة انقاء اليدين موق 

قوله تعالى (وأوفوا اليل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها) فيه أمى بإيفاء الحقوق على الكل ولما كان الكل والوزن يتعذر 
فيهما التحديد بأقل القايل علمنا أنه لم يكلفنا ذلك وإنما كلفنا الاجتباد في التحري دون حقيقة الكل والوزن وهذا أصل في جواز 
الاجتباد في الأحكام وأن كل مجتبد مصيب وإن كانت الحقيقة المطلوبة بالاجتباد واحدة لأنا قد علمنا أن للمقدار المطلوب من الكل 
حقيقة معلومة عند الله تعالى قد أمرنا بتحريها والاجتباد فيها ولم يكلفنا إصابتها إذا لم يجعل لنا دليلا عليها فكان كل 

ما أدانا إليه اجتبادنا من ذلك فهو الحم الذي تعبدنا به وقد يجوز أن يكون ذلك قاصرا عن تلك الحقيقة أو زائْدا عليها ولكنه لما لم 
يجعل لنا سبيلا إليها أسقط حكمها عنا ويدلك على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقينا أنه قد يكال أو يوزن ثم يعاد عليه الكل أو 
الوزن فيزيد أو ينقص لا سما فيما كثر مقداره ولذلك قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) في هذا الموضوع يعنى أنه ليس 
عليه أكثر جما بتحراه باجتباده وقد استدل عيسسى بن أبان بأمى الككل والوزن على حك المجتبدين في الأحكام وشبهه به قوله تعالى (وإذا قلت 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى) قد انتظم ذلك تحرى الصدق وعدل القول في الشبادات والأخبار والح بين الناس والتسوية بين القريب 
والبعيد فيه وهو نظير قوله تعالمى (كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى 
بهما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا) وقد بينا حكم ذلك فيما تقدم في موضعه وقد انعظم قوله (وإذا قلتم فاعدلوا) 
مصالح الدنيا والآخرة لأن من تحرى صدق القول في العدل فهو بتحرى العدل في الفعل أحرى ومن كان ببذه الصفة فقد حاز خير 
الدنيا والآخرة نسئل الله التوفيق لذلك قوله تعالى (وبعهد الله أوفوا) عهد يشتمل على أوامره وزواجره كقوله تعالى (ألم أعهد إليك يا 
بنى آدم) وقد ,يتناول المنذور وما يوجبه العبد على نفسه من القرب ألا ترى إلى قوله (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 
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بعد توكيدها) قوله تعالى (وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه) الآية فإن المراد بالصراط الشريعة التي تعبد الله بها عباده والصراط هو 
الطريق وإما قيل للشرع الطريق لأنه يؤدى إلى الثواب في الجنة فهو طريق إليها وإلى النعيم وأما السبيل الشيطان فطريق إلى النار أعاذنا 
اله منها واثما جاز الأعس باتباع الشرع بما يشتمل عليه من الوجوب والنفل والمباح ا جاز الأعى باتباعه مع ما فيه من التحليل والتحريم 
وذلك اتباعه إِنما هو اعتقاد صحته على ترتيبه من قبح المحظور ووجوب الفرض والرغبة في النفل واستباحة المباح والعمل بكل شيء 
من ذلك على حسب مقتضى الشرع له من إيجاب أو نفل أو إباحة قوله تعالى (ثم آتينا موسى الاب تماما على الذي أحسن) قيل في 
قوله (ثم) إن معناه ثم قل اتينا موسى الكتّاب تماما لأنه عطف على قوله (قل تعالوا أتتل ما حرم ربك عليك؟) وقيل معناه وآتينا موبى 
الاب كقوله (ثم الله شبيد) 

ومعناه والله شبيد وكقوله (ثم كان من الذين آمنوا) ومعناه وكان من الذين آمنوا ويحتمل أن يكون صلة الكلام ويكون معناه ثم بعد ما 
ذكرت لك أخبرتك أنا اتينا موبى الاب ونحوه من الكلام قوله تعالمى (وهذا كاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا) هو أمى باتباع الاب 
عل سسب جا تضم :من فرطك أواتقل أو إنائقة واعتعاد. كن مند عل متقعناة* والبركه رورس اكلين وغوه وشارك اللهعزلةقيات لا 
أول له ولا آخر هذا تعظيم لا إستحقه إلا الله تعالى وحده لا شريك له قوله تعالى (أن تقولوا إنما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا) 
قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدى وابن جريج أراد ببما الهود والنصارى وفي ذلك دليل على أن أهل اكاب هم اليهود 
والنصارى وأن المجوس ليسوا أهل الاب لأنهم لو كانوا أهل تاب لكانوا ثلاث طوائف وقد أخبر الله تعالى مهم طائفتان* فإن قيل 
نما حكى الله ذلك عن المشركين قيل له هذا احتجاج عليهم بأنه أنزل الاب عليك ثلا تقولوا إنما أنزل الاب على طائفتين من قبلنا 
فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن وأبطل أن يحتجوا بأن الاب إِنما أنزل على طائفتين من قبلنا ولم ينزل علينا* قوله تعالى (هل ينظرون 
إلا أن تأتتهم الملاتكة أو يأى ربك) قيل في قوله تعالى (أو يأنى ربك) أويأتى أعى ربك بالعذاب ذكر ذلك عن الحسن وحذف أ 
حذف في قوله (إن الذين يودون الله) ومعناه أولياء الله وقبل أو يأنى ربك بحلائل آياته وقيل تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأق 
ربك امس ربك يوم القيامة اويانى بعض ايات ربك طلوع الشمس من مغربها وروى ذلك عن مجاهد وقتادة والسدى* قوله تعالى (إن 
انين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) قال مجاهد هم اليهود لأنهم كانوا بمالئون عبدة الأوثان على المسلمين وقال قتادة الهود والنصارى لأن 
بعض النصارى يكفر بعضا وكذلك اليهود وقال أبو هريرة أهل الضلال من هذه الأمة فهو تحذير من تفرق الكلمة ودعاء إلى الاجتماع 
والألفة على الدين وقال الحسن هم جميع المشركين لأنهم كلهم ببذه الصفة وأما دينهم فقد قيل الذي أمرهم الله به وجعله دينا لحم 
وقيل الدين الذي هم عليه لإكفار بعضهم لبعض لجهالة فيه وشيع الفرق الذين يال بعضهم بعضا على أمى واحد مع اختلافهم في غيره 
وقيل أصله الظهور من قولهم شاع اللحيرإذا ظهر وقيل أصله الاتباع من قولك شايعه على المراد إذا اتبعه وقوله (لست 

منهم في شئ) المباعدة التامة من أن يجتمع معهم في معنى من مذاهبهم الفاسدة وليس كذلك بعضهم على بعض لأ:هم يجتمعون في 
معنى من الباطل وإن افترقوا في غيره فليس منبم في شيء لأنه برئ من جميعه قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالا) الحسنة 
اسم للأعلى في الحسن لأن الحاء دخلت للمبالغة فتدخل الفروض و«النوافل ولا يدخل المباح وان كان حسنا لأن المباح لا يستحق عليه 
حمد ولا ثواب ولذلك رغب الله في الحسنة وكانت طاعة وكذلك الإحسان يستحق عليه المد فأما الحسن فإنه يدخل فيه المباح لأن 
كل مباح حسن ولكنه لا ثواب فيه فإذا دخلت عليه الهاء صارت اسما لا على الحسن وه الطاعات قوله تعالى (فله عشر أمثالها) 
معناه في النعيم واللذة ول يرد به أمثالها في عظم المنزاة وذلك لأن منزلة التعظيم لا يحوز أن يبلغها إلا بالطاعة وهذه المضاعفة إنما هي 
بفضل الله غير مستحق عليها يا قال تعالى (ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) وغير جائز أن تساوى منزلة التفضيل منزلة الثواب 
في التعظي لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يبتدئهم بها في الجنة من غير عمل ولجاز أن يساوى بين المنعم بأعظم انعم وبين من لم ينعم قوله 
تعالى (قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا) قوله (دينا قيما) يعنى مستقيما ووصفه بأنه ملة إبراههم 
والشيف :كلمن لعيادة الله تعالى يروى ذلك عن الحسن وقيل أصله الميل من قولهم رجل أحنف إذا كان مائل القدم بإقبال كل 
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واحدة منهما على الأخرى خلقة لا من عارض فسمى المائل إلى الإسلام حنيفا لأنه لا رجوع معه وقيل أصله الاستقامة وائما جاء 
أحنف للمائل القدم على التفاؤل كا قيل للديغ سليم وفي ذلك دليل على أن ما لم ينسخ من ملة إبراهيم عليه السلام فقد صارت شريعة 
لنبينا صل الله عليه وآله وسلم لأخباره بأن دينه ملة إبراهيم قوله تعالى (قل إن صلا ونسكى ومحياى وممانى لله رب العالمين) قال 
سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والسدى نسكي دين في الحج والعمرة وقال الحسن نسكي دين وقال غيرهم عبادتي إلا أن الأغاب 
عليه هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله تعالى وقولهم فلان ناسك معناه عبد لله وقل رو عبد الله بق أبن رافع عن على قال كان رسول 
اله صلّ الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهى الذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن 
صلاني ونسكى ومحياي وماتي ترب العامة إلى قولة مق المسلية وروي أبن ستعية 

امحدري وعائشة أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وقال سبحانك اللهم وبمدك وتبارك أسعك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك والأول كان يقوله عند قبل أن ينزل (وسبح مد ربك حين تقوم) فلما نزل ذلك وأعس بالتسبيح عند القيام إلى 
الصلاة ترك الأول وهذا قول أبى حنيفة وحمد وقال أبو يوسف نع بينهما لأ:بما قد روى جميعا قوله تعالى (إن صلاق) يجوز أن 
بريد بها صلاة العيد وسكي الأضمية لأنها تسمى نسكا وكذلك كل ذيحة على وجه القربة إلى الله تعالى فهي نسك قال الله تعالى (ففدية 
من صيام أو صدقة أو سك) وقال النبي صل الله عليه وآله وس التببك كاة وقال وسوك اشاعيل عليه وآله وس في يوم النحر إن 
أول نسكا في يومنا هذا الصلاة ثم الذي فسمى الصلاة والذيح جميعا نسكا ولما قرن النسك إلى الصلاة دل على أن المراد صلاة العيد 
والأضحية وهذا يدل على وجوب الأغعية لقوله تعالى (وبذلك أمرت) والأمس يقتضى الوجوب قوله تعالى (وأنا أول المسلدين) قال 
الحسن وقتادة أول المسلمين من هذه الأمة قوله عن وجل (ولا تكسب كل نفس إلا علبها) يحتج به في امتناع جواز تصرف أحد 
على غيره إلا ما قامت دلالته لإخبار الله تعالى أن أحكام أفعال كل نفس متعلقة بها دون غيرها فيحتج بعمومه في امتناع جواز تزويج 
البكر الكبيرة بغير إذنها وفي بطلان ار على امتناع جواز بيع أملاكه عليه وفي جواز تصرف البالغ العاقل على نفسه وان كان سفهها 
لإخبار الله تعالى باكتساب كل نفس على نفسه وق نظائزها ذلك من المسائل* وقوله تعالى (ولا تزن وازرة وزر أخغرى) إخبار بأن 
الله تعالى لا يؤاخل أهدا بذنب ا ل ينان الأعاء لاني الااء رقن اندجت قاقة في رد قول من تأول ما روى عن النبى 
صل الله عليه وآله وس أن انليك ليذلكت كان أهه عليه ققالت زقاك: الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وإنما مى النبي قن آله 
عليه واله وسلم بمبودي يبكى عليه فققال إنه ليعذب وهم يبكون عليه وقد بينا وجه ذلك في غير هذا الموضع وقيل أن أصله الوزر والملجأ 
من قوله (كلا لا وزر) ولكنه جرى في الأغلب على الوثم وشبه بمن التجأ إلى غير ملجأ ويقال وزريزر ووزر يوزر ووزر يوزر فهو 
موزور وكله بمعنى الإثم والوزير بمعنى الملجأ لأن الملك يلجأ إليه في الأمور والله أعلم بالصواب. 

(سوره اععراف) 

قوله تعالى (فلا يكن في صدرك حرج منه) مخرجه مخرج النبى ومعناه نبى المخاطب عن التعرض لحرج وروى عن الحسن في الحرج 
أنه الضيق وذلك أصله ومعناه فلا يضيق صدرك خوفا أن لا تقوم بحقة فإنما عليك الإنذار به وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى 
الحرج هنا الشك يعنى لا تشك في لزوم الإنذار به وقيل معناه لا يضيق صدرك بتكذييهم إياك كقوله تعالى (فلعلك باخع نفسك على 
آثارهم إن ل يؤْمنوا بهذا الحديث أسفا) قوله تعالى (اتبعوا ما أنزل إليك5 من ربك) هو أن يكون تصرفه مقصورا على مراد أمره وهو 
نظير الائقام وهو أن يأتم به في اتباع مراده وفي فعله غير خارج عن تدبيره فإن قيل هل يكون فاعل المباح متبعا لأمى الله ع وجل 
قيل له قد يكون متبعا إذا قصد به اتباع أمره في اعتقاد إباحته وان لم يكن وقوع الفعل مرادا منه وأما فاعل الواجب فإنه قد يكون 
الاتباع في وجهين أحدهما اعتقاد وجوبه والثاني إيقاع فعله على الوجه المأمور به ضارع المباح الواجب في الاعتقاد إذ كان على كل 
واحد منهما وجوب الاعتقاد بتك الشيء على ترتيبه ونظامه في إباحة أو إيجاب جاز أن يشتمل قوله (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربم) 
على المباح الواجب وقوله (اتبعوا ما أنزل إإيكم من ربم) دليل على وجوب اتباع القرآن في كل حال وأنه غير جائز الاعتراض على 
حكه بأخبار الآحاد لأن الأعى باتباعه قد ثبت بنص التنزيل وقبول خبر الواحد غير ثابت بعص التنزيل فغير جائز تركه لأن لزوم 
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اتباع القران قد ثبت من طريق يوجب 2 وخبر الواحد يوجب العمل فلا يجوز تركه ولا الاعتراض به عليه وهذا يدل على صححة قول 
أصحابنا في أن قول من خالف القرآن في أخبار الآحاد غير مقبول وقد روى عن الني شيل الله عليه واله وسل أنه قال ما جاء م منى 
فاعرضوه على كاب الله فا وافق كاب الله فهو عنى وما خالق كاب الله فليس عتى فهذا عندنا فيما كان وروده من طريق الآحاد 
فأما ما ثبت من طريق التواتر خائز تخصيص القرآن به وكذلك نسخه قوله (ما آتاكم الرسول نفذوه وما نبا 5 عنه فانتهوا) فا تيقنا 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قاله فإنه في إيجاب الحم بمنزلة القرآن خاز تخصيص بعضه ببعض وكذلك نسخه قوله تعالى (ولقد 
خلقنا 5 ثم صورنا؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم) روى عن الحسن خلقنا م ثم صورنا ؟ يعنى به آدم لأنه قال (ثم قلنا للملاتكة) وائما قال ذلك بعد خلق آدم وتصويره وذلك 
كقوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقم ورفعنا فوقك الطور) أى ميثاق آباتكم ورفعنا فوقهم الطور نحو قوله تعالى (فل تقتلون أنبياء الله من 
قبل) وامنخاطبون بذلك في زمان الني صل الله عليه وآله وس لم يقتلوا الأنبياء وقيل (ثم) راجع إلى صلة المخاطبة كأنه قال ثم إنا 
نخبرك أنا قلنا للملاتككة وحكى عن الأخفش 9 هاهنا بمعنى الواو وذكر الزجاج أن ذلك خطأ عند النحويين قال أبو بكر ونظيره قوله 
تعالى (ثم الله شبيد على ما يفعلون) ومعناه واللّه شبيد قوله تعالى (ما منعك ألا تسجد إذ أمرة ك) يدل على أن الأمى يقتضى الوجوب 
بنفس وروده غير محتاج إلى قرينة في يجاب لأنه علق الذم بتركه الأمى المطلق وقيل في قوله تعالى (آلا نسجد) أن لا هاهنا صلة 
مؤكدة وقيل إن معناه ما دعاك إلى أن لا تسجد وما أحوجك وقيل في السجود لآدم وجهان أحدهما التكرمة لأن الله قد امتن به على 
عباده وذكره بالنعمة فيه والثاني أنه كان قبلة لهم كالكعبة* قوله تعالى (فبما أغويتنى) قيل فيه خيبتني كقول الشاعر: 
ومن يغو لا يعدم من الغي لاعًا 
يعنى من يحب وحكى لنا أبو عمر غلام علب عن ثعلب عن ابن الأعرالى قال يقال غوى الرجل يغوى غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد 
هو في نفسه ومنه قوله تعالى (وعصى آدم ربه فخوى) أى فسد عليه عيشه في الجنة قال ويقال غوى الفصيل إذا لم يرو من لبن أمه 
وقيل في أغويتنى أى حككت بغوايق كقولك أضللتنى أى حككت بضلالق وقيل أغويتنى أى أهلكتنى فهذه الوجوه الثلاث محتملة 
في ! بليس وقوله تعالى (وعصى آدم ربه فغوى) ويحتمل فساد أمره في الجنة وهو يرجع إلى معنى الحيبة ولا يحتمل هلاك ولا الحم 
الا ا ارد ل ل ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم) 
روى عن ابن عباس وإبراههم وقتادة والحكم والسدى (من بين أيديهم ومن خلفهم) من قبل دنياهم وأخرتهم من جهة حسناتهم 
وسيئاتهم وقال مجاهد من حيث يبصرون ومن حيث لا يبصرون وقيل من كل جهة يمكن الاحتيال علههم ولم يقل من فوقهم قال 
بن عباس لأن رحمة الله تنزل علهم من فوقهم ولم يقل من تحت أرجلهم لأن الإتيان منه ممتنع إذا أريد به 

الحقيقة قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) قرن قريهما الشجرة إلا أنه معلوم شرط الذكر فيه وتعمد الأكل مع 
هم ب لأنلاياحذ اسان واططأ بلقم يه يل قاطع ول يكن أله لشجرة مسصية كيد بل كات صفوة من وجهدد 
اعحوقيا جما نيا الركيدد وطن افص استحباب لا إيجاب وهذا قال (فنسى ولم نجد له عزما) والثاني أنه أشير لما إلى شجرة بعينها 
يعن المزاد العرتر وكا اراد الخلس كقوك بصا الله عليه وآله وس حين أخذ ذهبا وحريرا فقال هذان ملكا أمتى وإئما أراد الجنس 
لا العين دون غيرها قوله تعالى (يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ولباس التقوى) هذا خطاب عام لسائر المكلفين 
من الآدميين كا كان قوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربك.) خطابا لمن كان في عصر النبي صل الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعده من 
المكلفين من أهل سائر الأعصار إلا أنا لمن كان غير موجود على شرط الوجود وبلوغ كال العقل وقوله تعالى (قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سواتكم) وقوله تعالمى (وطفمًا يخصفان عليهما من ورق الجنة) يدل على فرض ستر العورة لإخباره أنه أنزل علينا لباسا لتوارى 
سواتنا به وائما قال (أنزلنا) لأن اللباس يكون من نبات الأرض أو من جلود الحيوان وأصوافها وقوام جميعها بالمطر النازل من السماء 
وقيل إنه وصفه بالإنزال لأن البركات تنسب إلى أنها تأتى من السماء كا قال تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) 
وقوله (ريشا) قيل إنه الأثاث من متاع البيت نحو الفرش والدثار وقيل الريش ما فيه اجمال ومنه ريش الطائر وقوله (ولباس التقوى) 
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قيل فيه إنه العمل الصالح عن ابن عباس وسماه لباسا لأنه بتقى العقاب كا بقى اللباس من الثياب الحر والبرد وقال قتادة والسدى هو 
الإيمان وقال المحسن هو الحياء الذي يكسبهم التقوى وقال بعض أهل العلل هو لباس الصوف واللحشن من التي تلبس للتواضع والنسك 
في العبادة وقد اتفقت الأمة على معنى ما دلت عليه الآية من لزوم فرض ستر العورة ووردت به الآثار عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم منها حديث ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عورتنا ما تأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من 
وناك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول اذا كان اع خالا قال فإ الله ادن أن تمععيا مه روف أو نعي ترص تش 
عليه ادم أنه قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة وقد روى | 
عنه صلٌّ الله عليه وآله وسلم القاقال: ملعو مق اتا إلى سوا ةأيه قال اللد تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ‏ وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن) يعنى عن العورات إذ لا خلاف في جواز النظر إلى غير العورة قال الله تعالى (يا بنى ادم لا يفتنتكم الشيطان 
كا أخرج بويك من الجنة) قيل في الفتنة أنها ا حنة بالدعاء إلى المعصية من جهة الشبوة أو الشببة والحطاب توجه إلى الإنسان بالنبى 
عن فتنة الشيطان وإئما معناه التحذير من فتنة الشيطان والزام التحرز منه وقوله تعالى ( أخرج أبويكم من الجنة) تأفياف إتراحيها 
من الجنة إلى الشيطان فإنه أغواهما حتى فعلا ما استحما به الإخراج منبا كقوله تعالى حاكيا عن فرعون (يذبح أبناءهم) وإنما أمى به 
وم يتوله بنفسه وعلى هذا المعنى أضاف نزع لباسهما عبده وهو ممن لا يتولى الضرب بنفسه أنه إن أمى به غيره ففعله حنث وكذلك 
إذا حلف لا ,يبنى داره فأمى غيره فبناها” وقيل في اللباس الذي كان علهما أنه كان ثياب من ثياب الجنة وقال ابن عباس كان 
لباسبما الظفر وقال وهب بن منبه كان لباسهما نورا” قوله تعالى (وأقيموا وجوهك عند كل مسجد) روى عن مجاهد والسدى توجهوا 
إلى قبلة كل مسجد في صلاة على استقامة وقال الربيع بن أنس توجهوا بالإخلاص لله تعالى لا لوثن ولخي نا 1 دجون 
ذلك معنيين أحدهما التوجه إلى القبلة المأمور بها على استقامة غير عادل عنها والثاني فعل الصلاة في المسجد وذلك يدل على وجوب 
فعل المكتوبات في جماعة لأن المساجد مبنية للجماعة وقد روى عن رسول الله 0 الله عليه وآله وس أخبار في وعيد تارك الصلاة 
في جماعة وأخبار أخر في الترغيب فيما فها روى ما يقتضى النبى عن تركها قوله صل الله عليه وآله وسلم من سمع النداء فلم يجب 
فلا صلاة له وقوله لابن أم مكتوم حين قال له إن منزلي شاسع فال هل تسمع النداء فقال نعم فقال لا أجد لك عذرا وقوله لقد 
هممت أن آمى رجلا يصل بالناس ثم آم بحطب فيحرق على المتخلفين عن ابجماعة بيوتهم في أخبار نحوها وثما روى من الترغيب أن 
صلاة الماعة تفضل عن صلاة الفذ بفس وعشرين درجة وأن الملاتكة ليصلون على الذين يصلون في الصف المقدم وقوله بشر المشائين 
في ظلام الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول هو عندي فرض على الكفاية كغسل الموق 
ودفنهم والصلاة علهم مق 

قام بها بعضهم سقط عن الباقين قوله تعالى (يا بنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال أبو بكر هذه الآية تدل على فرض ستر العورة 
في الصلاة وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد بن الحسن والحسن بن زياد هي فرض في الصلاة إن 
تركه مع الإمكان فسدت صلاته وهو قول الشافعى وقال مالك والليث الصلاة مجزية مع كشف العورة ويوجبان الإعادة في الوقت 
والإعادة في الوقت عندهما استحباب ودلالة هذه الآية على فرض ستر العورة في الصلاة من وجوه أحدها أنه لما قال (خذوا زينتكم 
عند كل مسجد) فعاق الأعى بالمسجد علمنا أن المراد الستر للصلاة لو لا ذلك لم يكن إذكر المسجد فائدة فصار تقديرها خذوا زينتكم في 
الصلاة ولو كان المراد سترها عن الناس لما خص المسجد بالذكر إذ كان الناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد فأفاد بذكر المسجد 
وجوبه في الصلاة إذا كانت المساجد مخصوصة بالصلاة وأيضا لما أوجبه في المسجد وجب بظاهر الآية فرض الستر في الصلاة إذا فعلها 
في المسجد وإذا وجب في الصلاة المفعولة في المسجد وجب في غيرها من الصلوات حيث فعلت لأن أحدا لم يفرق بيابما وأيضا فإن 
المسجد يجوز أن يكون عبارة عن السجود نفسه كا قال الله تعالى (وأن المساجد لله) والمراد السجود وإذا كان كذلك اقتضت الآية 
لزوم الستر عند السجود وإذا ازم ذلك في السجود لزم في سائر أفعال الصلاة إذا لم يفرق أحد بينبما روى عن ابن عباس وإبراهيم 
ومجاهد وطاوس والزهري أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة فأنزل الله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال أبو بكر وقيل 
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إنهم إنما كانوا يطوفون بالبيت عراة لأن الثياب قد داستها المعاصي في زعمهم فيتجردون منها وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك تفاؤلا 
بالتعري من الذنوب وقال بعض من يحتج لمالك بن أنس أن هؤلاء السلف لما ذكروا سبب نزول الآية وهو طواف العريان وجب أن 
يكون حكمها مقصورا عليه وليس هذا عندنا كذلك لأن نزول الآية عندنا على سبب لا يوجب الاقتصار بحكمها عليه لأن الح عندنا 
لعموم اللفظ لا للسبب وعلى أنه لو كان كم ذكر لا يمنع ذلك وجوبه في الصلاة لأنه إذا وجب الستر في الطواف فهو في الصلاة وجب 
إذ لم يفرق أحد بينهما فإن قال قائل فينبغي أن لا يمنع ترك الستر حة الصلاة كم لم بمنع صحة الطواف الذي فيه نزلت الآية وإن وقع 
ناقصا قيل له ظاهره يقّتضى بطلان 

الميع عند عدم الستر ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف مع النبى أ لا يجوز الإحرام مع الستر وان كان منبيا عنه ولم تقم 
الدلالة على جواز الصلاة عريانا ولأن ترك بعض فروض الصلاة يفسدها مثل الطهارة واستقبال القباة وترك بعض فروض الإحرام 
لا يفسده لأنه لو ترك الإحرام في الوقت ثم أحرم حم إحرامه وكذلك لو أحرم وهو مجامع لامرأته وقع إحرامه فصار الإحرام ١‏ كد في 
بقائه من الصلاة والطواف من موجبات الإحرام فوجب أن لا يفسده ترك الستر ولا يمنع وقوعه ويدل على أن حك الآية غير مقصور 
على الطواف وأن المراد بها الصلاة قوله تعالى (خذوا زينتك عند كل مسجد) والطواف مخصوص بمسجد واحد ولا يفعل في غيره 
فدل على أن مراده الصلاة التي تصح في كل مسجد ويدل عليه من جهة السنة حديث أبى الزناد عن الأعراج عن أبى هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لا يصل أحدم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وروى مد بن سيرين عن صفية 
بنت الحارث عن عائّشة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا فار فنفى قبوها لمن بلغت الحيض 
فصلتها مكشوفة الرأس كا نفى قبوها مع عدم الطهارة بقوله صل الله عليه وآله وس لا يقبل الله صلاة بغير طهور فثبت بذلك أن ستر 
العورة من فروضها وأيضا قد اتفق ابميع على أنه مأمور بستر العورة في الصلاة ولذلك يأمره مخالفنا بإعادتها في الوقت فإذا كان مأمورا 
النترتونيا عن ترك ويهب .ان يكون مم فروضن الضلاة عن وبحي ذقنا أن هذا الحم مأخوذ عن الآية وأن الآية قد أريد بها 
الستر في الصلاة والثاني أن البى يقتضى فساد الفعل إلا أن تقوم الدلالة على الجواز فإن قال قائل لو كان الستر من فروض الصلاة لما 
جازت الصلاة مع عدمه عند الضرورة إلا ببدل يقوم مقامه مثل الطهارة فلما جازت صلاة العريان إذا لم يجحد ثوبا من غير بدل عن 
الستر دل على أنه ليس من فرضه قيل له هذا سؤال ساقط لاتفاق اجميع على جواز صلاة الأمى والأخرس مع عدم القراءة من غير 
بدل عنها ولم يخرجها ذلك من أن يكون فرضا وزعم بعض من يحتج لمالك أنه لو كان الثوب من عمل الصلاة ومن فرضها اوجب 
على الإنسان أن ينوى بلبس الثوب أنه للصلاة كا ينوى بالافتتاح أنه لتلك الصلاة وهذا كلام واه جدا فاسد العبارة مع ضعف المعنى 
وذلك لأن الثوب لا يكون من عمل الصلاة ولا من فروضها ولكن ستر العورة من شروطها التى 

لا تصح إلا به كالطهارة كا أن استقبال القبلة من شروطها ولا يحتاج الاستقبال إلى نية والطهارة من شروطها ولا تحتاج عندنا إلى 
نية والقيام في حال الافتتاح من فروضبا لمن قدر عليه ولا يحتاج إلى نية والقيام والقراءة والركوع والسجود بعد الافتتاح من فروضها 
ولا يحتاج لشيء من ذلك إلى نية فإن قيل لأن نية الصلاة قد أغنت عن تجديد النية لذه الأفعال قيل له وكذلك نية الصلاة قد 
أغنت عن تجديد نية للستر وقوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) يدل على أنه مندوب في حضور المسجد إلى أخل ثوب نظيف 
ما يتزين به وقد روى عن النبي صل الله عليه وآله وس أنه قال ندب إلى ذلك في المع والأعياد كا أمى بالاغتسال للعيدين وابلمعة 
وأن يمس من طيب أهله وقوله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) الآية ظاهره يوجب الأكل والشرب من غير إسراف وقد أريد به 
الإباحة في بعض الأحوال والإيجاب في بعضها فا حال التى يجب فيا الأكل والشرب هي الحال التى يخاف أن يلحقه ضرر بكون 
رك الاي :اندر يلت نميه اوعض أعضانة أن يعن أداه ارجات قراح عليه ف يقده الخال افيا ك1 ار ول معد 
خوف الضرر والحال التى هما مباحان فيها هي الحال التى لا يخاف ضررا فيها بتركها* وظاهره يقتضى جواز أكل سائر المأكولات 
وق بار الاأشويةها ل كسان ديل يله أن اله كن ميزنا قينا الم كنض خاووة بعك افر .زكرن قاور طلا 
إلى الحرام وتارة يكون يجاوزة الحد في الإنفاق فيكون ثمن قال الله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) والإسراف وضده من 
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الإقتار مذمومان والإستواء هو التوسط ولذلك قيل دين الله بين المقصور والغاللي قال الله تعالى (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا 
وكاة يا للف قرافا) :قال تيه صل الله عليه والد وسل (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا) وقد يكون الإسراف في الأكل أن يأكل فوق الشبع حتى يؤديه إلى الضرر فذلك محرم أيضا قوله تعالى (قل من حرم زينة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) روى عن الحسن وقتادة إن العرب كانت تحرم السوائب والبحائر فأنزل الله تعالى ذلك 
وقال السدى وكانوا يحرمون في الإحرام أكل السمن والأدهان فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا لقومهم وفيه تأكيد لما قدم إباحته في 
قوله (خذوا زبنتك عند كل مسجد) الاية 

(والطيبات من الرزق) قيل فيه وجهان أحدهما ما استطابه الإنسان واستلذه من المأكول والمشروب وهو يقتضى إباحة سائر المأكول 
والمشروب إلا ما قامت دلالة تحريمه والثاني الحلال من الرزق قوله تعالى (قل هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) يعنى 
أن الله تعالى أباحها وهي خالصة يوم القيامة لهم من شوائب التنخيص والتكدير وقيل هي خالصة لهم دون المشركين وقوله تعالى (قل 
إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق) قال مجاهد الفواحش الزنا وهو الذي بطن والتعري في الطواف 
وهو الذي ظهر وقيل القبائح كلها فواحش أجمل ذكرها بديا ثم فصل وجوهها فذك أن منها الإثم والبغي والإشراك بالله والبغي هو طلب 
الترأس على الناس بالقهر والاستطالة عليهم بغير حق وقوله (والإثم) مع وصفه الجر والميسر بأن فيهما إإثم وقوله تعالى (يسئلونك عن 
اهمر والميسر قل فيهما ثم كبير) يقتضى تحريم الخمر والميسر أيضا قوله تعالى (أدعوا ربكم تضرعا وخفية) فيه الأعى بالإخفاء للدعاء قال 
الحسن في هذه الآية علمكم كيف تدعون ربكم وقال لعبد صالح رضى دعاءه (إذ نادى ربه نداء خفيا) وروى مبارك عن الحسن قال 
كانوا يجتبدون في الدعاء ولا يسمع إلا همسا وروى أبو موسى الأشعرى قال كا عند النبي صل الله عليه وآله وسلم فسمعهم يرفعون 
أصواتهم فقال يا أدبا الناس إتك. لا تدعون أصم ولا غائبا وروى سعد بن مالك أن النبي ع اله عليه وآله وسلم قال خير الذكر اللحفى 
وخير الرزق ما يكفى وروى بكر بن خنيس عن ضرار عن أنس قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عمل البر كله نصف العبادة 
والدعاء نصف العبادة وروى سال عن أبيه عن عمر قال كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلِم إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما 
حتى بمسح بهما وجهه قال أبو بكر في هذه الآية وما ذكرنا من الآثار دليل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره لأن الحفية هي 
البر روى ذلك عن ابن عباس والحسن وني ذلك دليل على أن إخفاء آمين بعد قراءة فاتحة الاب في الصلاة أفضل من إظهاره لأنه 
دعاء والدليل عليه ما روى في تأويل قوله تعالى (قد أجيبت دعوتك) قال كان موبى يدعو وهارون يمن فسماهما الله داعيين وقال 
بعض أهل العلل إنما كان إخفاء الدعاء أفضل لأنه لا يشوبه رياء وأما التضرع فإنه قد قيل أنه الميل في الجهات يقال ضرع الرجل 
يضرع ضرعا إذا مال بإصبعيه يمينا وشمالا خوفا وذلا قال ومنه ضرع الشاة لأن اللبن يميل إليه 

والمضارعة المشاببة لأنها تميل إلى شبه نحو المقاربة وقد روى عن النبي 0 الله عليه وآله وس أنه كان يدعو ويشير بالسبابة وقال ابن 
عباس لقد رؤي النبي صل الله عليه وآله وسلم عشية عرفة رافعا يديه يدعو حتى أنه ليرى ما تحت إ بطيه وقال أنس رأيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم استسقى فد يديه حتى رأيت بياض إبطيه وفيما روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم من رفع اليدين في 
الدعاء والإشارة بالسبابة دليل على حة تأويل من تأول التضرع على تحويل الإصبع يمينا وشمالا قوله تعاللى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر فت ميقات ربه أربعين ليلة) قال أبو بكر نما قال تعالى (فتم ميقات ربه أربعين ليلة) لأنه لما قال (ثلاثين ليلة وأتممناها 
بعشر) جاز أن يسبق إلى وهم بعض السامعين أنه كان عشرين ليلة ثم أتمها بعشر فصار ثلاثين ليلة فأزال هذا التوهم والتجوز وأخبر أنه 
أتم الثلاثين بعشر غيرها زيادة عليها قوله تعالى (قال رب أرنى أنظر إليك) قيل إنه سأل الرؤية على جهة استخراج الجواب لقومه لما 
قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ويدل عليه قوله تعالى (أَتبلكا ما فعل السفهاء منا) وقيل أنه سأله الرؤية التي هي علم الضرورة 
فبين الله تعالى له أن ذلك لا يكون في الدنيا” فإن قيل فلم جاز أن يسئل الرؤية وهي غير جائزة على الله تعالى وهل يجوز* على هذا أن 
يسئله مالا يجوز على الله تعالى من الظل* قيل له لأنه لا شبهة في فعله الظم أنه صفة نقص وذم فلا يجوز سؤال مثله وكذلك ما فيه 
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شبهة ولا يظهر حكّه إلا بالدلالة وهذا إن كان شأ الرؤية من غير اشبيه على ما روى عن الحسن والربيع بن أأس والسدى وان كان 
اقافال الرؤية التي هي علم الضرورة أو استخراج الجواب لقومه فهذا السؤال ساقط وقيل إن توبة موسى إِنما كانت من التقدم بالمسأًلد 
قبل الإذن فيها ويحتمل يكون ذكر التوبة على وجه التسبيح على ما جرت عادة المسلدين بمثله عند ظهور دلائل الآيات الداعية إلى 
التعظي* قوله تعالمى (فلما تجى ربه مجبل) فإن التجلي على وجهين ظهور بالروية أو الدلالة والرؤية مستحيلة في الله تعالى فهو ظهور آياته 
التي أحدثها لحاضري الجبل وقيل إنه أبرز من ملكوته مجبل ما يدكدك به لأن في حكمه تعالى أن الدنيا لا تقوم لما يبرز من الملكوت 
الذي في السماء كا روى أنه أبرز قدر اللخنصر من العرش * وقوله تعالى (وأمى قومك بِأَخَذوا بأحسنها) قيل بأحسن ما كتب فيه وهو 
الفرائض والنوافل دون المباح الذي لا حمد فيه ولا ثواب وكذلك قوله (فبشر عباد 

الذين «ستمعون القول فيتبعون أحسنه) وقال بعض أهل العلم أحسنها الناعة دون المنسوخ المنبي عنه وقد قيل إن هذا لا يجوز لأن 
فعل المنسوخ المنبي عنه قبيح فلا يقال الحسن أحسن من القبيح* قوله تعالى (سأصرف عن آيانى الذين يتكبرون في الأرض) قيل 
معناه عن أياتي من العز والكرامة بالدلالة التي تكسب الرفعة في الدنيا والاخرة ويحتمل صرفهم عن الاعتراض على آياقي بالإبطال أو 
بالمنع من الإظهار للناس ولا يجوز أن يكون معناه سأصرف عن الإيمان بآياتى لأنه لا يجوز أن يأمى بالإيمان ثم بمنع منه إذ كان ذلك 
سفها وعيثا* قوله تعالى (أَعِلم ا ربة) قد قيل أن العجلة التقدم بالشيء قبل وقته وسرعة عمله في أول أوقاته وإذلك صارت العجلة 
هوق وقد يكون تعجيل الشيء في وقته كا روى أن النبي صل الله عليه وآله وس كان يجعل الظهر في الشتاء ويبرد بها في الصيف 
* وقوله تعالى (وأخذ برأس أخيه يجره إليه) كان على وجه المعاتبة لا على وجه الإهانة ولأن مثل هذه الأفعال تختلف أحكامها بالعادة 
فلم تكن للعادة حينئذ فعله على وجه الإهانة وقيل إنه بمنزلة قبض الرجل منا عند غضبه على لحيته وعضه على شفته وإبهامه قوله تعالى 
(نفلف من بعدهم خلف) قيل إن الأغلب في خلف بتسكين اللام أنه للذم وقال لبيد: 

وبقيت في خلف كلد الأجروب 

نا القدم العليا إليك وخلفنا ... لا ولنا في طاعة الله تابع 

قوله تعالى (يأخذون عرض هذا الأدنى) قيل إن العرض ما يقل لبثه يقال عرض هذا الأمى فهو عارض خلاف اللازم قال تعالى 
(هذا عارض ممطرنا) يعنى السحاب لقلة لبثه وروى في قوله (عرض هذا الأدنى) أن معناه الرشوة على الح قوله تعالى (وإن يأتهم 
عرض مثله يأُخذوه) قال مجاهد وقتادة والسدى أهل إصرار على الذنوب وقال الحسن معناه أنه لا يشبعهم قء قرول ان زراذ أحد 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم) قيل إنه أخرج الذرية قرنا بعد قرن وأشبدهم على أنفسهم بما جعل في 
عمولحم وفطرهم من المنازعة لكي تقتضي الإقرار بالربوبية حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم الست برب قالوا بلى وقيل إنه قال لهم الست 
بربكم على لسان بعض 

أنبيائه قوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس) هذه لام العاقبة كقوله تعالمى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) 
ولم يكن غرضهم ذلك في التقاطه ولكنه لما كان ذلك عاقبة أمره أطلق ذلك فيهم ومنه قول الشاعر: 

لدوا للموت وابنوا للغراب 

وقال ايضا: 

قوله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ) فيه حث على النظر والاستدلال والتفكر في خاق 
لله وصنعه وتدبيره فإنه يدل عليه وعلل حكته ووجوده وعدله وأخبر أن في جميع ما خلقه دليلا عليه وداع إليه وحذرهم التفريط 
بترك النظر إلى وقفت حلول الموت وفوات ما كان يمكنه الاستدلال بد عل معرفة الله تعالى وتوحيده وذلك قوله تعالى (وأن عبى 
أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون) قوله تعالى (يستلونك عن الساعة أيان مرساها) الآية قوله (أيان مرساها) قال 
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قتادة والسدى قيامها وأيان بمعنى متى وهو سؤال عن الزمان على وجهه الظرف للفعل فلم يخبرهم الله تعالى عن وقتها ليكون العباد 
على حذر منه فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية* والمرسى مستقر الشيء الثقيل ومنه الجبال الراسيات يعنى الثابتعات 
ورسيت السفينة إذا ثبتت في مستقرها وأرساها غيرها أثبتها قال ابن عباس كان السائلون عن الساعة قوم من البهود وقال الحسن وقتادة 
سألت عتها قرش قوله تعالى (لا تأتيكم إلا بغتة) قال قتادة غفلة وذلك أشدها” وقوله تعالى (ثتقلت في السماوات والأرض) قال 
السدى وغيره ثقّل علمها على أهل السموات والأرض فلم يطيقوه إدراكا له وقال الحسن عظم وصفها على أهل السموات والأرض 
من انتثار النجوم وتكوير السموات وتسيير الجبال وقال قتادة ثقلت على السموات فلا تطيقها لعظمها* وقوله تعالى (يسئلونك كأنك 
حفى عتبا) قال مجاهد والضحاك ومعمر كأنك عالم بها وعن ابن عباس والحسن وقتادة والسدى يسئلونك عنها كأنك حفى بهم عل 
التقديم والتأخير أى كأنك لطيف ببرك إياهم من قوله (إنه كان بى حفيا) ويقال إن أصل الحفا الإلحاح في الأعس يقال أحفى فلان 
فلانا إذا أل في الطلب منه أحفى 

السؤال إذا أل فيه ومنه أحفى الشارب إذا استأصله واستقصى في أخذه ومنه الحفا وهو أن يستحج قدمه لإلحاح المي بغير نعل 
والحفى اللطيف ببرك لإلحاحه بالبرلك وحفى عنها بمعنى عالم بها لإلحاحه بطلب علمها* وفي هذه الآية دليل على بطلان قول من يدعى 
العم يبقاء مدة الدتيا ويستدل بما روى أن الدنيا سبعة آلاف سئة وأن الباق متها من وقت مبعث النبي صل الله عليه وآله وسلل تمس 
ماثة لأنه لو كان كذلك لكان وقت قيام الساعة معلوما وقد أخبر الله تعالمى أن علمها عنده وأنه لا يجليها لوقتها إلا هو وأنها تأتى بغتة ل 
يتقدم لهم علم بها قبل كونها لأن ذلك معنى البغتة وقد روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أخبار في بقاء مدة الدنيا وليس فيها 
ع للوقت مثل قوله بعثت والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى ونحو قوله فيما رواه شعبة وغيره عن على بن زيد عن أبى نضرة 
عن أبى سعيد اللخحدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبة بعد العصر إلى مغيب الشمس قال إنه لم يبق من الدنيا 
فيما مضى إلا كا بقي من هذه الشمس إلى أن تغيب وما روى ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله وس أنه قال أجلكم في أجل من 
مضى قبلكم يا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ونحوها من الأخبار ليس فيها تحديد وقت قيام الساعة واثما فيه تقريب الوقت 
وقد روى في تأويل قوله تعاللى (فقد جاء أشراطها) أن مبعث النبي صل الله عليه وآله وسلم من أشراطها وقال اللّه تعالى (قل إغغا علمها 
عند ربى) ثم قال (قل إنما عليها عند الله) فإنه قيل أنه أراد فالأول علم وقتها وبالآخر علم كتهها* قوله تعالى (هو الذي خاتكم من 
نفس واحدة وجعل هنبا زوجها) قيل فيه جعل من كل نفس زوجها كأنه قال جعل من النفس زوجها ويريد به الجنس وأضمر 
ذلك وقيل من آدم وحواء* قوله تعالى (لثْن آتيتنا صا حا) قال الحسن غلاما سويا” وقال ابن عباس بشرا سويا لأنهما إشفقان أن 
يكون بهيمة* وقوله تعالى (فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما) قال الحسن وقتادة الضمير في جعلا عائد إلى النفس وزوجه 
من ولد آدم لا إلى آدم وحواء وقال غيرهما راجع إلى الولد الصالح بمعنى أنه كان معا في بدنه وذلك صلاح في خلقه لا في دينه ورد 
الضمير إلى اثنين لأن حواء كانت تلد قٍ بطن واحد ذكرا وال قوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم) 
عنى بالدعاء ال. ول تسميتهم الأصنام الحة والدعاء الثاني طلب المنافع وكشف المضار من جهتبم وذلك مأيوين منهم وقوله (عباد 
أمثالى) قيل إنما سماها عبادا لأنها 

ماوكة لله تعالى وقيل لأنهم توهموا أنها تضر وتنفع فأخبر أنه ليس يخرج بذلك عن حك العباد الخلوقين وقال الحسن إن الذين يدعون 
هذه الأوثان مخلوقة أمثالم قوله تعالى (أهم أرجل يمشون بها) تقريع لهم على عبادتهم من هذه صفته إذ لا شبهة على أحد في الناس 
أن من اتبع من هذه صفته فهو ألوم ثمن عبد من له جارحة يمكن أن ينفع بها أو يضر وقيل إنه قدرهم أنهم أفضل منها لأن لهم 
جوارح يتصرفون بها والأصنام لا تصرف لها فكيف يعبدون من هم أفضل منه والعجب من أنفتهم من اتباع النبي صل الله عليه وآله 
وسلم مع ما أيذه الله به من الآيات المعجزة والدلائل الباهرة لأنه بشر مثلهم ولم يأنفوا من عبادة حر لا قدرة له ولا تصرف وهم 
أفضل منه في القدرة على النفع والضر والحياة والعلم* قوله تعالى (خذ العفو وأمى بالعرف) روى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد 
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لله بن زبير في قوله عن وجل (خذ العفو وأمس بالعرف وأعرض عن الجاهلين) قال والله ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس 
وقد روى عن الني صل الله عليه وآله وس أنه قال أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة اللحاق الحسن وروى عطاء عن ابن عمر 
أنه قال سئل رجل النبي صل الله عليه وآله وسلم أى المؤمنين أفضل قال أحستهم خلا * وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا معاذ 
بن المثنى وسعيد بن مد الأعرابى قالا حدثما مد بن كثير قال حدثما سفيان الثوري عن عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال إتك. لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم متكم بسط الوجه وحسن الحاق 
وروى عن الحسن ومجاهد قال أمى النبي صل الله عليه وآله وسلم بأن يقبل العفو من أخلاق الناس والعفو هو التسبيل والتيسير فالمعنى 
استعمال العفو وقبول ها مهل من أغلاق الناس وترك الاستقصاء عليهم في المعاملات وقبول العذر ونحوه* وروى ابن عباس في قوله 
تعالى (خذ العفو) قال العفو من الأموال قبل أن ينزل فرض الزكاة وكذلك روى عن الضحاك والسدى وقيل إق أعل "العفو الترلك 
ومنه قوله تعالى (فن عفى له من أخيه ثيئ) يعنى ترك له والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه وقوله تعالى (وأعى بالعرف) قال قتادة 
وعروة العرف المعروف وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سبل ابن بكار قال حدثنا عبد السلام 
بن انخليل عن عبيد الحجيمي قال قال أبو جرى جابر ابن سليم ركبت قعودي ثم انطلقت إلى مكة فطلبته فأنخت قعودي بباب المسجد 
فإذا هو ش 

جالس عليه برد من صوف فيه طرائق فقّلت السلام عليك يا رسول الله وقال وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء 
فعلينى كامات ينفعنى الله بها قال أدن ثلاثا فدنوت فال أعد على فأعدت قال اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك 
بوجه منبسط وأن تفرغ من فضل دلوك في إناء المستسقى وإن امروٌ سبك بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه فإن الله جاعل لك أجرا 
وعليه وزرا ولا أسبن شيئا ثما خولك الله تعالى قال ابو جرى فو الذي ذهب بنفسه ما سببت بعده شيئا لا شاة ولا بعيرا* والمعروف 
هو ما حسن في العقل فعله ولم يكن متكرا عند ذوى العقول* الصحيحة* قوله تعالى (وأعرض عن الجاهلين) أمى بترك مقابلة الجهالة 
والسفهاء على سفههم وصيانة النفس عنهم وهذا والله أعم يشبه أن يكون قبل الأعس بالقتال لأن الفرض كان حيئئذ على الرسول 
إبلاغهم وإقامة الخة علهم وهو مثل قوله (فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا) وأما بعد الأمى بالقتال فقد تقرر 
أم المبطلين والمفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلهم تارة بالسيف وتارة بالسوط وتارة بالإهانة والحبس* قوله تعالمى (وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) قيل في نزغ الشيطان أنه الإغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الغضب وقيل إن أصله 
الإزعاج بالحركة إلى الشر ويقال هذه نزغة من الشيطان للفصلة الداعية إليه فلا علم الله تعالى نزغ الشيطان إيانا إلى الشر علمنا كيف 
الخلاص من كيده وشره بالفزع إليه والاستعاذة به من نزغ الشيطان وكيده وبين بالآية التي بعدها أنه متى لجأ العبد إلى الله واستعاذ 
من نزغ الشيطان حرسه منه وقوى بصيرته بقوله (إن النين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) قال ابن عباس 
الطيف هو النزغ وقال غيره الوسوسة وهما متقاربان وذلك يقتضى أنه متى استعاذ باللّه من شر الشيطان أعاذ منه وازداد بصيرة في رد 
وسواسه والتباعد ثما دعاه إليه وراه إليه وراه في اخس منزلة واقبح صورة لا يعلى من سوء عاقبته إن وافقه وهون عنده دواعي شيوته* 
قوله تعالى (وإخوائهم بمدونهم في الغى ثم لا يقصرون) قال الحسن وقتادة والسدى إخوان الشياطين في الضلال يمدهم الشيطان وقال 
مجاهد إخوان المشركين من الشيطان وسعاهم إخوانا لاجتماعهم على الضلالة كالأخوة من النسب في التعاطف به وحنين بعضهم إلى 
بعض لأجله كا سعى المؤمنين إخوانا بقوله تعالى (إما المؤمنون أخوة) لتعاطفهم وتواصلهم بالدين فأخبر عن حال من استعاذ باللّه من 
نزغ الشيطان ووساوسه في بصيرته ومعرفته بقبح ما يدعوه إليه وتباعد منه ومن دواعي شهواته برجوعه إلى الله وإلى ما ذكره وهذه 
الاستعاذة تجوز أن تكون بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجم وجائز أن تكون بالفكر في نعم الله تعالى عليه وفي أوامره ونواهيه وما 
يؤول به إليه الحال من دوام النعيم فييون عنده دواعي هواه وحوادث شهواته ونزغات الشيطان بها ثم اخبر تعالى عن حال من اعردض 
عن ذى الله والاستعاذة به فققال (وإخوانهم يمدونهم في الغى ثم لا يقصرون) فكما تباعدوا عن الذكر مضوا مع وساوس الشيطان وغيه 
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غير مقصرين عنه وهو نظير قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) وقوله تعالى (ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقًا حرجا كانما يصعد في السماء) وبالله التوفيق. 

باب القراءة خلف الإمام 

قال الله تعالى (وإذا قرى القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) قال أبو بكر روى عن ابن عباس أنه قال إن النبي الله صل الله 
عليه وآله وس قرأ في الصلاة وقراً معه أصابه نفلطوا عليه فنزل (وإذا قرى القرآن فاسقعوا له وأنصتوا) وروى ثابت بن علان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا) قال المؤمن في سعة من الاسقاع إليه إلا في صلاة 
مفروضة أو يوم جمعة أو فطر أو أضى وروى المهاجر أبو مخلد عن أب العالية قال كان النبي الله صل الله عليه وآله وس 00 
أصحابه أجمعون خلفه حتى نزلت (وإذا قرى القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا) فسكت القوم وقرأ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وروى 
الشعبي وعطاء قالا في الصلاة وروى إبراهيم بن أَبى حرة عن مجاهد مثله وروى ابن أَبى نجيح عن مجاهد أن النبي صل الله عليه وله 
وسلم سمع قراءة فت من الأنصار وهو في الصلاة يقرأ فنزلت هذه الآية وروى عن سعيد بن المسيب أنه قرأ في الصلاة وروى عن 
مجاهد أنه في الصلاة والخطبة واللخطبة لا معنى لها في هذا الموضع لأن موضع القران في الخطبة كغير* في وجوب الاسمّاع والإنصات 
وروى عن أى هريرة أنهم كانوا يتكامون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وهذا أيضا تأويل بعيد لا يلائم معنى الآية لأن الذي في 
الآية إنما هو أمى بالاسمّاع والإنصات لقراءة غيره لاستحالة أن يكون مأمورا بالاسمّاع 

والإنصات لقراءة نفسه إلا أن يكون معنى الحديث :نهم كانوا يتكامون خلف النبي صل الله عليه وآله وسلم في الصلاة فنزلت الآية 
فإن كان كذلك فهو في معنى تأويل الآخرين له على ترك القراءة خلف الإمام فتّد حصل من اتفاق ابميع أنه قد أريد ترك القراءة 
خلف الإمام والاسقاع والإنصات لقراءته ولولم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولا في وجوب ترك القراءة خلف الإمام لكانت 
الآية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على وجوب الاسقاع والإنصات لقراءة الإمام وذلك لأن قوله تعالى (وإذا 
قرى القران فاسمّعوا له وأنصتوا) يقتضى وجوب الاسمّاع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها فإن قامت دلالة على جواز 
ترك الاسماع والإنصات في غيرها لم يبطل حكم دلالته في إيجابه ذلك فيها وكا دلت الاية على النبى عن القراءة خلف الإمام فيما 
يجهز به فهي دلالة على النبى فيما يخفى لأنه أوجب الاسمّاع والإنصات عند قراءة القرآن ولم يشترط فيه حال الجهر من الإخفاء فإذا 
جهر فعلينا الاسمّاع والإنصات وإذا أخفى فعلينا الإنصات بكم اللفظ لعامنا به قارئ للقرآن وقد اختلف الفقهاء في القراءة خلف 
الإمام فقال أصحابنا وابن سيرين وابن أَبى ليل والثوري والحسن بن صا لا يقرا فيما جهر وقال الشافعى يقرأ فيما جهر وفيما أسر 
وقال مالك يقرأ فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر وقال الشافعى يقرأ فيما جهر وفيما أسر في رواية المزني وفي البويطى أنه يقرأ فيما أسر 
بم القران وسورة في الأوليين وأم القران في الآخرين وفيما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا بأم القرآن قال البويطى وكدلك 
يقول الليث والأوزاعى* قال أبو بكر قد بينا دلالة الآية على وجوب الإنصات عند قراءة الإمام في حال الجهر والإخفاء وقال أهل 
اللغة الإنصات الإمساك عن الكلام والسكوت لاسمّاع القراءة ولا يكون القارئ منصتا ولا ساكًا بحال وذلك لأن السكوت ضد 
الكلام وهو تسكين الآلة عن التحريك بالكلام الذي هو حروف مقطعة منظومة ضربا من النظام فهما يتضادان على المتكل لك اللينان 
وتحريك الشفة ألا ترى أنه لا يقال ساكت متك كا لا يقال ساكن متحرك فن سكت فهو غير متكا ومن تكلم فهو غير ساكت 
فإن قال قائل قد يسمى عنفي القراءة ساك إذا لم تكن قراءته مسموعة كا روى عمارة عن أبِى زرعة عن أبى هرير قال كن مرلناه 
صلٌّ الله عليه وآله وسلم إذا كر سك برع الكين والقزاء قلت الداباى انيتا وأ راك 

سككّاتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ا باعدت بين المشرق والمغرب وذكر الحديث 
فسما* ساكمًا وهو يدعوا خفيا فدل ذلك على أن السكوت إِنما هو إخفاء القول وليس بتركه رأسا قيل له إنها سميناه ساكما مجازا لأن من 
لا يسمعه يظنه ساكمًا فلا أشبه الساكت في هذا الوجه سماه باسمه لقَرب حاله من حال الساكت م قال تعالى (صم بم عمى) تشبيها 
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في حال قراءة الإمام وإنما يقرأ في حال سكوته وذلك لما روى الحسن عن ممرة بن جندب قال كان للنبي صل الله عليه وآله وس 
سكّات في صلاته إحداهما قبل القراءة والأخرى بعدها فينبغي للإمام أن تكون له سكتة قبل القراءة ليقرأ الذين أدركوا أول الصلاة 
فاتحة اكاب ثم ينصب لقراءة الإمام فإذا فرغ سكت سكتة أخرى ليقرأ من ل يدرك أول الصلاة فاتحة الكاب* قيل له أما حديث 
السكتتين فهو غير ثابت ولو ثثبت لم يدل على ما ذكرت لأن سكتة الأولى إِنما هي إذكر الاستفتاح والثانية إن ثبتت فلا دلالة فيها على 
أنها بمقدار ما يقرأ فاتحة الاب وإنما هي فصل بين القراءة وبين تكبير الركوع اثلا يظن من لا يعلم أن التكبير من القراءة إذا كان 
موصولا بها ولو كانت السكتتان كل واحدة منهما بمقدار قراءة فاتحة اكاب لكان ذلك مستفيضا ونقله شائعا ااا ود ذلك 
من طريق الاستفاضة مع عموم الحاجة إليه إذ كانت مفعولة لأداء فرض القراءة من المأموم ثبت أنهما غير ثابتتين وأيضا فإن سبيل 
المأموم أن بع ا ولافرن أن يكون الإمام تابعا للمأموم فعلى قول هذا القائل يسكت الإمام بعد القراءة سحن يقرا المأموم وهذا 
خلاف قوله صل الله عليه وآله وسلم إما جعل الإمام ليؤتم ه ثم مع ذلك يكون الأمس على عكس ما أمى به صل الله عليه وآله وسلم 
من قوله وإذا قرأ فانصتوا فأمى المأموم بالإنصات للإمام وهو بأمى الإمام بالإنصات للبأموم ويجعله تابعا له وذلك خلف من القول 
ألا ترى أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهر ساهيا لكان على المأموم اتباعه ولو قام المأموم ساهيا لم يكن على الإمام اتباعه ولو سما 
المأموم لم إسجد هو ولا إمامه للسبو ولو سها الإمام ولم يسه المأموم لكان على المأموم اتباعه فكيف يجوز أن يكون الإمام مأمورا بالقيام 
ساحًا ليقرأ الملأموم وقد روى في النبى عن القراءة خلف الإمام أثار مستفيضة عن 

لني صل الله عليه وآله وس على أنحاء مختلفة نبا حديث قتادة عن أَبى غلاب يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله عن ابن أبى 
موسى أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال إذا قرأ الإمام فانصتوا وحديث ابن مجلان عن زيد بن أَسلم عن أبى صالح عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وس ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصتوا فهذان الحبران يوجبان الإنصات عند 
قراءة الإمام وقوله نما جعل الإمام ليوتم به فإذا قرأ فانصتوا إخبار منه أن من الائقام بالإمام الإنصات لقراءته وهذا يدل على أنه غير 
جائز أن ينصت الإمام لقراءة المأموم لأنه لو كان مأمورا بالإنصات له لكان مأمورا بالائقام به فيصير الإمام مأموما والمأموم إماما في 
حالة واحدة وهذا فاسد ومنبا حديث جابر أن النبي صل الله عليه وآله وس قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه جماعة 
عن جابر وفي بعض الألفاظ إذا كان لك إمام فقراءته لك قراءة ومنها حديث عمران بن حصين أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نهى 
عن القراءة خلف الإمام رواه اجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار في 
شرح مختصر الطحاوي * ومنبا حديث مالك عن أَبى نعيم وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم من صل صلاة لم يقرأ فيبا بأم القرآن فههي خداج وني بعضها لم يصل إلا وراء الإمام فأخبر أن ترك قراءة فاتحة الاب 
خلف الإمام لا يوجب نقصانا في الصلاة ولو جاز أن يقرأ لكان تركها يوجب نقصا فيها كالمفرد وروى مالك عن ابن شباب عن ابن 
أكيمة الليثي عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى أحد مكم 
آنا قالوا نعم يا رسول الله قال إنى أقول مالي أنازع القرآن قال فانتبى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم هل قرأ معى أحد متك دل ذلك على أن القارئ خلفه أخفى قراءته ولم يجهر بها لأنه لو كان جهر بها لما أقر أهل معى أحد متك 
ثم قال إنى أقول مالي أنازع القران وفي ذلك دليل على استواء حكم الصلاة التي يجهر فبها والتي تخافت لإخباره أن قراءة المأموم هي 
الموجبة لمنازعة القرآن وأما قوله فانتبى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فيما 
يسر فيه من قبل أن ذلك قول الراوي وتأويل منه وليس فيه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم فرق بين حال الجهر والإخفاء ومنها 
حديث يونس بن أبى إحاق عن أَبى إتحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال كا نقرأ 

كلت ودوك الند كن الله غلية واد وس هنولم عن حراج وها كا يدلول الأنرية بن غك البير وار خفات” ‏ 20 
فرقا بينهما* وروى الزهري عن عبد الرحمن بن هرمل عن ابن بحينة وكان من أححاب النبي صل الله عليه وآله وس أن النبي صل الله 
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عليه وآله وسل قال هل قرأ معى أحد آنفا في الصلاة قالوا نعم قال فإنى أقول مالي أنازع القرآن قال فانتبى الناس عن القراءة معه منذ 
قال ذلك فأخبر في هذا الحديث عن تركهم القراءة خلفه ول يفرق بين الجهر والإخفاء فهذه الأخبار كلها يوجب النبى عن القراءة 
خلف الإمام فيما يجهر فيه أو يسر وما يدل على ذلك ما روى عن جلة الصحابة من النبى عن القراءة خلف الإمام وإظهار النكير 
على فاعله ولو كان ذلك شائعا لما خفى أمره على الصحابة لعموم الحاجة إليه ولكان من الشارع توقيف لجماعة عليه ولعرفوه كا عررفوا 
القراءة في الصلاة إذ كانت الحاجة إلى معرفة القراءة خلف الإمام كهي إلى القراءة في الصلاة للمنفرد أو الإمام فلما روى عن جلة 
الصحابة إنكار القراءة خلف الإمام ثبت أنها غير جائزة فمن نبى عن القراءة خلف الإمام على وابن مسعود وسعد وجابر وابن عباس 
وأبو الدرداء وأبو سعيد وابن عمر وزيد بن ثابت وأفس وروى عبد الرحمن بن أبى ليل عن على قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفطرة وروى أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله عن زيد بن ثابت قال من قرأ خلف الإمام م فوه ترابا وروى وكيع عن تمر بن 
مد عن موبى بن سعد عن زيد ابن ثابت قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وقال أبو حمزة قلت لابن عباس أقرأ خلف الإمام 
قال لا وقال أبو سعيد يكفيك قراءة الإمام قال أنس القراءة خلف الإمام التسبيح يعنى والله أعلم التسبيح في الركوع وذكر الاستفتاح 
وقال منصور عن إبراهيم ما سمعنا بالقراءة خلف الإمام حتى كان امختار الكذاب فاتهموه فقرءوا خلفه وقال سعد وددت أن الذي 
قرأ خلف الإمام في فيه جمرة واحتج موجبو القراءة خلف الإمام بحديث مد بن إنحاق عن مكحول عن مود بن الربيع عن عبادة 
بن الصامت قال صلى رسول الله صل الله عليه واله وس صلاة الفجر فتعامى عليه القراءة فلما سلم قال أتقرءون خلفي قالوا نعم يا 
رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الاب فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ بها وهذا حديث مضطرب السند مختلف في رفعه وذلك أنه رواه 
صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن مود بن ربيعة عن عبادة ونافع بن مود هذا مجهول لا يعرف وقد 
روى هذا الحديث ابن عون عن رجاء بن حيوة عن مود بن الربيع موقوفا على عبادة لم يذكر فيه النبي صل الله عليه وآله وسلم وقد 
ور ارق عو أن الهم عو الت فالودضا ومرن اسمن الله عليه وآله وسل ثم أقبل بوجهه فقال أتقرءون والإمام يقرأ فسكتوا 
فسألحم ثلاثا فقالوا إنا لنفعل فقال لا تفعلوا فلم يذكر فيه استثناء فاتحة الكتاب وانما أصل حديث عبادة ما رواه يونس عن ابن هشام قال 
أخبرنى مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن فلما اضطرب 
حديث عبادة هذا الاضطراب في السند والرفع والمعارضة لم يجز الاعتراض به على ظاهر القران والآثار الصحاح النافية للقراءة خلف 
الإمام وأما قوله صل الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن فليس فيه إيجاب قراءتها خلف الإمام لأن هذه صلاة بأم القرآن إذ 
كانت قراءة الإمام له قراءة وكذلك حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة عن النني صلى 
الله عليه وآله وسلم من صلل صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إنى أكون أحيانا خلف الإمام فغمز 
ذراعي وقال أقرأً يا فارسي في نفسك فلا حجة لحم فيه لأن أكثر ما فيه أنبا خداج واللحداج إِنما هو النتقصان ويدل على الجواز لوقوع 
اسم الصلاة عليها وأيضا فإنه في المنفرد ليجمع بينه وبين الآية والأخبار الت قدمناها في نفى القراءة خلف الإمام وأما قول أبى هريرة 
أقرأ بها في نفسك فإنه لم يعز ذلك إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم وقوله لا ثبت به حجة وبما يدل على أن أخبارنا أولى اتفاق ابميع 
على استعمالها في النبى عن القراءة خلف الإمام في حال جهر الإمام وخبرهم مختلف فيه فكان ما اتفوا على استعماله في حال أولى 
نما اختلف فيه فإن قيل نستعمل الأخبار كلها فيكون أخبار النبى فيما عدا فاتحة الاب وأخبار الأمى بالقراءة في فاتحة الكتاب قيل 
له هذا يبطل بما ذكره النبي صل الله عليه وآله وس من قوله علمت أن بعضكم خالجنيها وقوله مالي أنازع القرآن والقرآن لا يختص بفاتحة 
الكا دون غيرها فنا أله آراة لجميع وقال في حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم كل صلاة لا 
يقرأ فيها بفاتحة الاب فهي خداج إلا وراء الإمام قنص على تركها خلف الإمام وذلك يبطل تأويلك وقولك باستعمال الأخبار بل 
أنت رادها غير مستعمل لها فإن قيل ما استدللت به من قول الصحابة لا دليل فيه لأنهم قد خالفهم نظراؤهم فن ذلك ما رواه عبد 
الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني عن جواب 
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عن يزيد بن شريك قال لعمر بن اللخطاب أو سمعت رجلا قال له اقرأ خلف الإمام قال نعم قال قلت وإن قرأ قال وإن قرأ وروى 
شعبة عن أَبى الفيض عن أبى شيبة قال معاذ إذا كنت تسمع قراءة الإمام فاقرأ بقل هو الله أحد ونحوها وإذا لم تسمع قراءته ففي 
نفسك وروى أشعث عن الحكر وحماد أن عليا كان يأمى بالقراءة خلف الإمام وروى ليث عن عطاء عن ابن عباس لا تدع أن تقرأً 
بفاتحة الاب جهر الإمام أو لم يجهر فإذا كان هؤلاء الصحابة قد روى عنهم القراءة خلف الإمام وروى عنبم تركها فكيف ثثبت به 
خة قيل له أما حديث عر ومعاذ فجهول السند لا ثثبت بمثله حجة وحديث على ما هو عن الك وحماد ومخالفنا لا يقبل مثله لإرساله 
وحديث ابن عباس هذا رواه ليث بن أب سليم وهو ضعيف وقد روى عنه أبو حمزة النمى ومع ذلك فلم يكن احتجاجنا من جهة قول 
الصحابة سب وإئما قلنا إن ما كان هذا سبيله من الفروض التي عمت الحاجة إليه فإن النبي صل الله عليه وآله وس لا يخليهم من 
توقيف لهم على إيحابه فلما وجدناهم قائلين بالنبى علمنا أنه لم يكن منه توقيف للكافة عليه فثبت أنها غير واجبة ولا يصير قول من قال 
منهم بإيجابه قادحا فيما ذكرنا من قبل أن أكثر ما فيه لم يكن من النبي صل الله عليه وآله وسلم توقيف عليه للكافة فذهب منهم ذاهبون 
إلى !يجاب قراءتها بتأويل أو قياس ومثل ذلك طريقه للكافة ونقل الأمة ويدل على نفى وجوبها اتفاق الميع على أن مدرك الإمام في 
الركوع يتابعه مع ترك القراءة فلو كانت فرضا لما جاز تركها بحال كالطهارة وسائر أفعال الصلاة فإن قيل إِنما جاز ذلك الضرورة وهو 
خوف فوات الركعة قيل له خوف فوات الركعة ليس بضرورة من وجوه أحدها أن فعل الصلاة خلف الإمام ليس بفرض لأنه لو 
صلاها منفردا أجزأه وانما هو فضيلة فإذا خوف فواتها ليس بضرورة في تركها وأيضا فإنه لو كان محدثا لم يكن خوف فوات اجماعة 
مبيحا لترك الطهارة وكذلك او أدركه في السجود ل تكن له ضرورة في جواز سقوط الركوع فلما جاز ترك القراءة في هذه الحال دون 
سائر الفروض دل على أنها ليست بفرض ويدل على أنها ليست بفرض اتفاق اجميع على أن من كان خلف الإمام في الصلاة التي 
يجهر فبها لا يقرأ السورة مع الفاتحة فلو كانت القراءة فرضا لكان من سننها قراءة السورة ويدل عليه أيضا اتفاق اجميع على أن المأموم 
لا يجهز بها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة ولو كانت فرضا لجهر بها كالإمام 

وفي ذلك دليل على أنها ليست بفرض إذ كانت صلاة جماعة من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة وكان .بنبغي أن لا يختلف حم 
الإمام والمأموم في الجهر والإخفاء لو كانت فرضا عليه كهي على الإمام قوله تعالى (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة) قال أبو بكر 
الذكر على وجهين أحدهما الفكر في عظمة الله وجلالة ودلائل قدرته وآياته وهذا أفضل الأذكار إذ به يستحق الثواب على سائر الأذكار 
سواة ويه يتوضل' ليه والدك الآخن القول وقد يكوت ذلك الدك دغاء وقد ركون قاءبعل الله تعالى .ويكوق قزاءة للقرآن ويكون وعاء 
للناس إلى الله وجائز أن يكون المراد الذكرين جميعا من الفكر والقول فيكون قوله تعالمى (واذكر ربك في نفسك) هو الفكر في دلائل الله 
وآياته وقوله تعالى (ودون الجهر من القَول) فيه نص عل الذى باللسان وهذا الذكر يجوز أن يريد به قراءة القرآن وجائز أن يريد الدعاء 
فيكون الأفضل في الدعاء الإخفاء على نحو قوله تعالى (ادعوا ربك تضرعا وخفية) وإن أراد به قراءة القرآن كان في معنى قوله (ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) وقيل إِنما كان إخفاء الدعاء أفضل لأنه أبعد من الرياء وأقرب من الإخلااص 
وأجدر بالاستجابة إذ كانت هذه صفته وقيل إن ذلك خطاب للمستمع للقرآن لأنه معطوف على قوله (وإذا قرى القرآن فاسمعوا له 
وأنصتوا) وقيل إنه خطاب للنني قل أنه عليه وآله وس والمعنى عام لسائر المكلفين كقوله عنى وجل (يا أمها النبى إذا طلقتم النساء) 
وقال قتادة الآصال العشيات. 

سورة الانفال 

قال أبو بكر رحمة الله عليه قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة وعطاء الأنفال الغنائم وروى عن ابن عباس رواية أخرى 
عن عطاء أن الأتفال ما يصل إلى المسلمين عن المشركين بغير قتال من دابة أو عبد أو متاع فذلك للنبي صل الله عليه وآله وسلم يضعه 
حيث إشاء وروى عن مجاهد إن الأنفال امس الذي جعله الله لأهل النمس وقال الحسن كانت الأنفال من السرايا التي نتقدم أمام 
الجيش الأعظم والنفل في اللغة الزيادة على المستحق ومنه النافلة وهي التطوع وعندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة فأما بعده فلا يجوز 
إلا من الممس وذلك بأن يقول للسرية لك الربع بعد امس أو الربع حيز من اجميع قبل 
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انمس أو يقول من أصاب شيئا فهو له على وجه التحريض على القتال والتضرية على العدو أو يقول من قتل قتيلا فله سلبه وأما بعد 
إحراز الغتيمة جائر أن ينفل من نصيب الجيش ويجوز له أن ينفل من امس وقد اختلف في سبب نزول الآية فروى عن سعد قال 
أصبت يوم بدر سيفا فأتيت به النبي صل الله عليه وآله وسلم فقلت نفانيه فقال ضعه من حيث أخذت فنزلت (يسكلونك عن الأنفال) 
قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال اذهب وخذ سيفك وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس (يسئلونك عن الأنفال) قال الأتفال الغنائم التي كانت لرسول الله خضل الله عليه وآله وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء ثم أنزل 
الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من ثئ فأن لله خمسه وللرسول) الآية قال ابن جريج أخبرنى بذلك سليمان عن مجاهد وروى عبادة بن 
العافية وان ضبان وعيرقيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفل يوم بدر أنفالا مختلفة وقال من أخذ شيئا فهو له فاختلف الصحابة 
فقال بعضهم نحو ما قلنا وقال آخرون نحن حمينا رسول الله صل الله عليه وآله وس وكا ردأ لك قال فليا اختلفنا وساءت أخلاقنا 
انتزعه الله من أيدينا عله إلى رسوله فقسمه عن اننمس وكان في ذلك تقوى وطاعة رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم وصلاح ذات 
البين لقوله تعالى (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) قال عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليرد 
قوى المسلدين على ضعيفهم وروى الأعمش عن أن صالم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لم تحل الغنيمة 
لقوم سود الرءوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله تعالى (لو لا كاب 
من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيٍ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) وقد ذكر في حديث عبادة وابن عباس أن النبي صل الله 
عليه واله وسلم قال يوم بدر قبل القتال من أخذ شيئًا فهو له ومن قتل قتيلا فله كذا ويقال إن هذا غلط وإنما قال النبي صل الله عليه 
وآله وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه وذلك لأنه قد روى عن النبي صل الله عليه وآله وسل أنه قال لحم تحل الغنائم لقوم سود 
الرءوس غير وأن قوله تعالمى (يستلونك عن الأنفال) نزلت بعد حيازة غنائم بدر فعامنا أن رواية من روى أن الني صل الله عليه وآله 
وسلم نفلهم ما أصابوا قبل القتال غلط إذ كانت إباحتها إنما كانت بعد القتال ومما يدل على غلطه أنه قال من أخذ شيئا فهو له ومن 
قتل قتيلا فله ذا ثم قسمها بينهم بالسواء وذلك لأنه غير جائز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف الوعد ولا استرجاع ما جعاه 
الإنسان وأخذه منه وإعطاؤه غيره والصحيح 

أنه لم يتقدم من النبي صل الله عليه وآله وس قول في الغنائم قبل القتال فلما فرغوا من القتال تتازعوا في الغنائم فأنزل الله تعالى 
(سئلونك عن الأنفال) لعل أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وس في أن يجعلها لما شاء فقسمها بينهم بالسواء ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله مسه) على ما روى عن ابن عباس ومجاهد لعل الهس لأهله المسلمين في الاب والأربعة 
الأخماس للغائمين وبين النبي صل الله عليه وآله وسلم سهم الفارس والراجل وبقي حك النفل قبل إحراز الغنيمة بأن يقول من قتل 
قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئًا فهو له ومن انخمس وما شد من المشركين من غير قتال فكل ذلك كان نفلا للبى صل الله عليه وآله 
وسم يجعله لمن يشاء وإنما وقع النسخ في النفل بعد إحراز الغنيمة من امس ويدل على أن قسمة غنائم بدرإئما كانت على الوجه الذي 
جعله النبي صل الله عليه وآله وسلم قسمتها لا على قسمتها الآن أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قسمها بينهم بالسواء ولم يخرج منها 
امس واو كانت مقسومة قسمة الغنائم التى استقر عليها الحك5 لعزل انممس لأهله ولفضل الفارس على الراجل وقد كان في الجيش 
فرسان أحدهما للنبي صل الله عليه وآله وسلم والآخر للمقداد فلما قسم اجميع بينهم بالسوية علمنا أن قوله تعالى (قل الأنفال لله والرسول) 
قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطهها من يرى ثم نسخ النفل بعد إحراز الغنيمة وبقي ما حكمه قبل إحرازها على جهة تحريض الجيش 
والتضرية على العدو وما لم يوجف عليه المسلمون وما لا يحتمل القسم ومن امس على ما شاء ويدل على أن غلط الرواية في أن النبي 
صل الله عليه وآله وس قال يوم بدر من أصاب شيئًا فهو له وأنه نفل القاتل وغيره ما حدثنا يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
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حدثنا هناد بن السرى عن أَبى بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جئت إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم يوم بدر إسيف 
فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف فقال إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت وأنا 
أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلاي فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب فظننت أنه نزل في شيء بكلامي ئت فقال لي النبى صل 
الله عليه وآله وسلم إنك سألتنى هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله الله لي فهو لك ثم قرأ (يسئلونك عن الأنفال قل 
الأتفال لله والرسول) فأخبر النبي صل الله عليه وآله وس أنه لم يكن له ولا لسعد قبل نزول سورة الأنفال وأخبر أنه لما جعله الله له 
آثره به وني ذلك دليل على فساد رواية من روى أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نفلهم قبل القتال وقال من أخذ شيئا فهو له وقوله 
تعالى (وإذ يعدك الله إحدى الطائفتين أنها لك.) 

في هذه القصة ضروب من دلائل النبوة أحدها إخباره إياهم بأن إحدى الطائفتين لهم وهي عير قريش التي كانت فهها أموالهم وجيشهم 
الذين خرجوا مايتها فكان وعده على ما وعده وقوله تعالى (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك5) بع أن انيت" انوا يوون 
الظفر لما فيها الأموال وقلة المقاتلة وذلك لأ:هم خرجوا مستخفين غير مستعدين للعرب لأنهم ل يظنوا أن قريشا تخرج لقتالهم وقوله تعالى 
(ويريد الله أن يحق اق بكاماته ويقطع دابر الكافرين) وهو إنجاز موعده لهم ف قطع دابر الكافرين وقتلهم وقوله تعالى (فاستجاب 
لكر إنى ممدم بألف من الملاتكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلويم) فوجد مخبر هذه الأخبار على ما أخبر به فكان 
عع ظماقة كلوى'النمتق ها أهريه وقال تعالى (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) فألتى عليهم النعاس في الوقت الذي يطير فيه النعاس 
بإظلال العدو علي بالعدة والسلاح وهم أضعافهم ثم قال (وينزل عليك من السماء ماء ليطهركم به) يعنى من الجنابة لأن فههم من كان 
احتمل وهو حزر الشيطان لأنه من وسوسته في المنام (وليربط على قلوبم) بما صار في قلوبهم من الأمنة والثقة بموعود الله (ويثبت 
به الأقدام) يحتمل من وجهين أحدهما صحة البصيرة والأمن والثقة الموجبة لثبات الأقدام والثاني أن موضعهم كان رملا دهسا لا 
ثبت فيه الأقدام فأنزل الله تعالى من المطر ما لبد الرمل وثبت عليه الأقدام وقد روى ذلك في التفسير قوله تعالى (إذ يوحى ربك إلى 
الملائككة أنى معك) أن أنصرك (فثبتوا الذين آمنوا) وذلك يحتمل وجهين أحدهما القاؤهم إلى المؤمنين باللخاطر والتنبيه أن الله سينصرهم 
على الكافرين فيكون ذلك سببا لثباتهم وتحزبهم على الكفار ويحتمل أن يكون التثبيت بإخبار النبي صل الله عليه وآله وس أن الله 
سينصره والمؤمنين فيخبر النبي صل الله عليه وآله وسلم بذلك المؤمنين فيدعوهم ذلك إلى الثبات ثم قال (وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رى) وذلك أن لبي صل الله عليه وآله وسلم أخذ كفا من تراب ورمى به وجوههم فانهزموا ولم يبق منبم أحد إلا دخل من 
ذلك التراب في عينه وعنى بذلك أن الله بلغ ذلك التراب وجوههم وعيونهم إذ لم يكن في وسع أحد من المخلوقين أن يبلغ ذلك التراب 
عيونهم من الموضع الذي كان فيه النبي فيل الله عليه وآله وسلم وهذه كلها من دلالة النبوة ومنبا وجود عخبرات هذه الأخبار على ما 
أخبر به فلا يجوز أن يتفق مثلها تخرصا وتفينا ومنها ما أنزل من المطر الذي لبد الرمل حتى ٍ 

ثبتت أقداءهم عليه وصاروا وبالأعلى عدوهم لأن في احبر أن أرضبم صارت وحلا حتى منعهم من المسير ومنها الطمأنينة التي صارت 
0 قلو.هم بعد كراهتهم للقاء الجيش ومنها النعاس الذي وقع عليهم في الحال التي يطير فيها النعاس ومنها رميه التراب وهزيمة الكفار 
اكلام في الفرار من الإحف 

قال الله تعالى (ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة) روى أبو نضرة عن أبى سعيد أن ذلك إثما كان يوم بدر 
قال أبو نضرة لأنهم لو انحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين ول يكن يومئذ مس غيرهم وهذا الذي قاله أبو نضيرة ليس بسديد لأنه 
قد كان بالمديعة تعلق كتين مرخ الأنصار و يأمرهم النبي فل الله عليه وآله وس بالخروج ول يكونوا يرون أنه يكون قتال وإنها ظنوا 
أما قيوستل اش صل له عليه وال وما :فيان نت جيه هرك أن سره ادل كن بجا مل رهم زأحيم أو اتجازوا 
انحازوا إلى المشركين غلط لما وصفنا وقد قيل أنهم ل يكن جائزا لهم الا نحياز يومئذ لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
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ولم يكن الانحياز جائرا لهم عنه قال الله تعالى (ما كان لأهل المدينة ومن حوشم من الأعراب أن بتخلفوا عق شرل اسدولة برغيا 
بأنفسهم عن نفسه) فلم يكن يجوز لهم أن يخذاوا نبهيم صل الله عليه وآله وسلم وينصرفوا عنه ويسلموه وإن كان الله قد تكفل بنصره 
وعصمه من الناس كا قال الله تعالى (واللّه يعصمك من الناس) وكان ذلك فرضا عليهم قلت أعداؤهم أو كثروا وأيضا فإن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم كان فئة المسلمين يومئذ ومن كان بمنحاز عن القتل فإئما كان يجوز له الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة 
وكان النبي صل الله عليه وآله وس فثتهم يومئذ ولم تكن فئة غيره قال ابن عمر كنت في جيش فاص الناس حيصة واحدة ورجعنا 
إلى المدينة فقلنا نحن الفرارون فقال النبي صل الله عليه وآله وسل إنا فتك فن كان بالبعد من النبي صل الله عليه وآله وسلم إذا انحاز 
عن الكفار فإنا كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي صل الله عليه وآله وسلم وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون 
إليه فلم يكن يجوز لهم الفرار وقال اسن في قوله تعالى (ومن يولم يومئذ دبره) قال شددت على أهل بدر وقال الله تعالى (إن النين 
تولوا متكم يوم التقى المعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) وذلك لأنهم فروا عن النبي يل الله عليه وآله وسلم وكذلك يوم 
حنين فروا عن النبي صل الله عليه وآله وس فعاقبيم الله على 

ذلك في قوله تعالى (ويوم حنين إذ أعبتكم كرتم فلم تغن عتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) فهذا كان 
حككهم إذا كانوا مع نبي صل الله عليه وآله وسلم قل عدد العدو أو كثر إذا لم يجد الله فيه شيئا وقال الله تعالى في آية أخرى (يا يا 
البى حرض المؤمنين على القتال إن يكن متك عشرون صارون يغلبوا) ( (مائمين وإن يكن متك ماثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا) هذا 
والله أعلم في الحال التي لم يكن النبي صل الله عليه وآله وسلم حاضرا معهم فكان على العشرين أن يقاتلوا الماثنين ولا مبربوا عنهم فإذا 
كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القتال ثم فسخ ذلك بقوله تعالى (الآن خفف 
الله عكر وعم أن فيكم ضعفا فإن يكن متم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن متكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) فروى عن ابن عباس 
أنه قال كتب عليكم أن لا يفر واحد من عشرة ثم قلت (الآن خفف الله عتكم وعم ان فيكم ضعفا) الآية فكتب عليكم أن لا يفر 
ماثة من مائبين وقال ابن عباس وإن فر رجل من رجلين ققد فر وإن فر من ثلاثة فلم يفر قال الشيخ يعنب بقوله فقد فر الفرار من 
الزحف المراد بالآية والذي في الآآية إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفار فإن زاد عدد الكفار على اثنين لخائز حينئذ 
للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور 
في قوله تعاللى (ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله) ولذلك قال النبي صل الله عليه وآله 
وس أنا فئة كل مس وقال عمر بن اللحطاب لما بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم ينبزم رحم الله أبا عبيد 
لو انحاز إلى لكنت له فئة فلما رجع إليه أصحاب أبى عبيد قال أنا فئة لك5 ولم يعنفهم وهذا الحم عندنا ثابت ما لم يبلغ عدد جيش 
المسلمين اثنى عشر ألفا لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم من 
نحو خروج من مضيق إلى فسحة أو من سعة إلى مضيق أو يمكنوا لعدوهم ونحو ذلك ما لا يكون فيه انصراف عن الحرب أو متحيزين 
إلى فئة من المسامين يقاتلونهم معهم فإذا بلغوا اثنى عشر ألفا فإن مد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لمم أن يفروا 
من عدوهم وإن كثر عددهم ولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه واحتج بحديث الزهري عن 

عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم خير الأحصاب أربعة وخير السرايا أربع مائة وخير 
الجيوش أربعة آلاف ولن يوق اثنا عشر ألا من قلة وان يغلب وني بعضها ما غلب قوم ييلغون اثنى عشر ألفا إذا اجتمعت كامتهم 
وذكر الطحاوي أن مالكا سئل فقيل له أيسعنا التحلف عن قتال من خخرج عن أحكام الله وح بغيرها فقال له مالك إن كان معك 
اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف وإلا فأنت في سعة من التخلف وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمر وهذا المذهب موافق لما ذكر تمد بن الحسن والذي روى عن النبي صل الله عليه وآله وسل في اثنى عشر ألفا فهو أصل في هذا 
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غ المجلد الرابع 


الباب وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله صل الله عليه وآله وسلم إذا اجتمعت كته 
وقد أوجب عليهم بذلك جمع كامتهم قوله تعالمى (واتقوا فتنة لا تصيين الذزين ظلموا منكمٌ خاصة) قيل في الفتنة وجوه فروى عن عبد 
الله أنه من قوله تعالى (إنما أموالكم وأولادك فتنة) وقال الحسن الفتنة البلية وقيل هي العذاب وقيل هي الفرج الذي يركب الناس 
فيه بظلم وروى عن ابن عباس أنه قال أمى الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب ونحوه ما روى أنه قبل 
يا رسول الله أنبلك وفينا الصا حون قال نعم إذا كثر اللحبث وروى عن النبي صل الله عليه وآله وسل أنه قال مأمن قوم يعمل فههم 
بالمعاصي وهم أكثر بمن يعمل فل يتكروا إلا عمهم الله بعذاب كذرنا الله من عذاب يعم اجميع من العاصين ومن لم يعص إذا لم يتكره 
وقبل إنها يعم من قبل أن الفرح والفتنة إذا وقعا دخل ضررهما على كل واحد منهم قوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم إستغفرون) يعنى ما كان ليعذبهم عذاب الامتكال وأنت فيهم لأنه صل الله عليه وآله وسلم بعث رحمة للعالمين 
ولا يعذبون وهو فيهم حتى يستحقوا سلب النعمة فيعمهم بالعذاب بعد خروج النبي صلى الله عليه واله وسلم من بينهم آلا ترى أن 
الأمم السالفة لما استحقوا الاستيصال أم الله أنبياءه بالخروج من بينهم نحو لوط وصالح وشعيب صلوات الله عليهم وقوله تعالى (وما 
كان الله معذبهم وهم يستخفرون) قال ابن عباس لما خرج النبي صل الله عليه وآله وسلم من مكة بقيت فيها بقية من المؤمنين وقال 
مجاهد وقتادة والسدى أن او استغفروا لم يعذبهم قوله تعالى (وما هم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) وهذا العذاب 
غير العذاب المذكور في الآية الأولى لأن هذا عذاب الآخرة 

والأول عذاب الاستيصال في الدنيا وقوله تعالى (وما كانوا أولياءه) قيل فيه وجهان أحدهما ما قال الحسن إنهم قالوا نحن أولياء 
المسجد الحرام فرد الله ذلك عليهم والوجه الآخر ما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون فإذا أريد به أولياء المسجد ففيه دلالة 
على أنبم منوعون من دخول المسجد الحرام والقيام بعمارته وهو مثل قوله تعالى (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) وقوله عن 
وجل (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) قيل المكاء الصفير والتصدية التصفيق روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
والحسن ومجاهد وعطية وقتادة والسدى وروى عن سعيد بن جبير أن التصدية صدهم عن البيت الحرام وسمى المكاء والتصدية صلاة 
لأنبم كانوا يقيمون الصفير والتصفيق مقام الدعاء والتسبيح وقيل إنبم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله) قال ابن عباس والحسن حتى لا يكون شرك وقال محمد بن إسحاق حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه 
والنقئة عاهنا سات ا رودا الكفى وها ميد بها البغي والفساد لأن الكفر إِنما سمى فتنة لما فيه من الفساد فتنتظم الآية قتال 
الكفار وأهل البغني وأهل العيث والفساد وهي تدل على وجوب قتال الفئة الباغية* وقوله تعالى (ويكون الدين كله لله) يدل على 
وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إلا ما خصه الدليل من الككّاب والسنة وهم أهل الاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية وييحتج 
به من يقول لا يقر سائر الكفار دينهم بالذمة إلا هؤلاء الأصناف الثلاثة لقيام الدلالة على جواز إقرارها بالجزية. 

الكلام في قسمة الغنائم 

قال الله تعالى (واءعاموا أنما غنمتم من شئ فأن لله عمسه) وقال في آية أخرى (فكلوا ثما غنمتم حلالا طيبا) فروى عن ابن عباس 
ومجاهد أن هذه الآية ناعفة لقوله تعالى (قل الأنفال لله والرسول) وذلك لأنه قد كان جعل الني صلٌّ الله عليه وآله وسلم ينفل ما 
أحرزه بالقتال لمن شاء من الناس لا حق لأحد فيه إلا من جعله النبي صل الله عليه وآله وسلم له وإن ذلك كان يوم بدر وقد ذكرنا 
حديث سعد في قصة السيف الذي استوهبه من النبي صل الله عليه وآله وسلم يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السيف 
ليس لي ولا لك ثم لما نزل (قل الأنفال لله والرسول) دعاه وقال إنك سألتنى هذا السيف وليس هو لي ولا لك وقد جعله الله لي 
وجعلته لك وحديث ابى 

هريرة عن النبي صلّ الله عليه وآله وسلم وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال 
حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغناتم فقال 


غ الحجلل الرابع 


رسول الله صل الله عليه وآله وس لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلحم كان النبي إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائهم فتنزل من 
السماء نار فتأكلها فأنزل الله تعالى (لو لا كاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظي فكوا مما غنمتم حلالا طيبا) وقال حدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفى قال 
حدئني ابن عباس قال حدثني غرين الطاب رقن الله عنه قال لما كان يوم بدر فأخذ التي صل الله عليه واله وس الفداء فأنزل 
الله تعالى (ما كان لنبى أن يكون له أسرى ‏ إلى قوله ‏ لمسكم فيما أخذتم) من الفداء ثم أحل لمم الغنائم فأخبر في هذين اللحبرين أن 
الغنائم إنما أحلت بعد وقعة بدر وهذا مرتب على قوله تعالى (قل الأنفال لله والرسول) وأمبا كانت موكولة إلى رأى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فهذه الآية أول آية أنيحت بها الغنائم على جهة تخيير النبي صل الله عليه وآله وسلم في إعطائها من رأى ثم نزل قوله تعالى 
(واعلموا أنما غنمتم من يع فأن لله خمسه) وقوله تعالمى (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) وأنه فداء الأسارى كان بعد نزول قوله تعالى 
(قل الأنفال لله والرسول) نما كان النكير عليهم في أخذ الفداء من الأسرى بديا ولا دلالة فيه على أن الغنائم لم تكن قد أحلت قبل 
ذلك على الوجه الذي جعلت للني صل الله عليه وآله وس لأنه جائز أن تكون الغنائم مباحة وفداء الأسرى محظورا وكذلك يقول أبو 
حنيفة إنه لا تجوز مفادة أسرى المشركين ويدل على أن الجيش ل يكونوا استحقوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر إلا بجعل النبي ذلك لهم 
أن النبي صل الله عليه وآله وس لم يس غنائم بدر ولم يبين سهام الفارس والراجل إلى أن نزل قوله تعالى (واءاموا أنما غنمتم من شئ 
فأن لله خمسه) لفعل ببذه الآية أربعة أتماس الغنيمة للغائمين والخممس للوجوه المذكورة وسخ به ما كان للنبي صل الله عليه وآله وسلم 
من الأنفال إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنيمة نحو أن يقول من أصاب شيئًا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه لأن ذلك لم ينتظمه 
قوله تعالى (واعاموا أنما غنمتم من ثئ) إذ لم يحصل ذلك غنيمة لغير آخذه أو قاتله وقد اختلف في النفل بعد إحراز الغنيمة. 

قال أصحابنا والثوري لا نفل بعد إحراز الغنيمة إِنما النفل أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وقال الأوزاعى في 
تسوك الله أسوة حسنة كان يتفل في البدأ الربع وفي الرجعة الثلث وقال مالك والشافعى يجوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه 
الاجتباد قال الشيخ ولا خلاف في جواز النفل قبل إحراز الغنيمة نحو أن يقول من أخذ شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه وقد 
زوف خيي:نق عئلة أن وسوك امل انه عدوا وس نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث بعد الخمس فأما التنفيل في البدأة 
فقد ذكرنا اتتفاق الفقهاء عليه وأما قوله في الرجعة الثلث فإنه يحتمل وجهين أحدهما ما يصيب السرية في الرجعة بأن يقول لهم ما أصبتم 
من شيء فلكم الثلث بعد امهس ومعلوم أن ذلك بلفظ عموم في سائر الغنائم وإنما هي حكاية فعل النبي صل الله عليه وآله وس في 
شيء بعينه لم يببن كيفيته وجائز أن يكون معناه ما ذكرناه من قوله للسرية في الرجعة وجعل لهم في الرجعة أكثر مما جعله في البدأة 
لأن في الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من حواليهم الكفار متأهبين مستعدين للقتال لانتشار اللحبر بوقوع الجيش إلى 
أرضهم والوجه الآخر أنه جائز أن يكون ذلك بعد إحراز الغنيمة وكان ذلك في الوقت الذي كانت الغنيمة كلها للنني صل الله عليه 
وآله وسلم سفعلها لمن شاء منبم وذلك منسوخ بما ذكرنا فإن قيل ذكر في حديث حبيب بن مسلمة الثلث بعد امهس فهذا يدل على أن 
ذلك كان بعد قوله (واءلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) قيل له دلالة فيه على ما ذكرت لأنه لم يذكر أنه امهس المستحق لأهله 
من جملة الغنيمة بقوله تعالى (فأن لله خمسه) وجائز أن يكون على مس من الغنيمة لا فرق بينه وبين الثلث والنصف ولما احتمل 
حديث حبيب بن مسلمة ما وصفنا لم يجز الاعتراض به على ظاهر قوله تعالى (واعاموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه) المذكورين 
فتى أحرزت الغنيمة فقد ثبت حق ابجميع فيها بظاهر الآية فغير جار أن يجعل ثشبيء منها لغيره على غير متقتضى الآية إلا بما يجوز بمثله 
تخصيص الآية وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى عن عبيد الله قال حدئني نافع عن عبد الله 
بن عمر قال بعثنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في سرية فبلغت سهامنا اثنى 
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عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بعيرا بعيرا فبين في هذا الحديث سبمان الجيش وأخبر أن النفل لم يكن من جملة 
الغنيمة وانما كان بعد السهمان وذلك من الهس ويدل على أن النفل بعد إحراز الغنيمة لا يجوز إلا من الهس ما حدثما مد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام ابن الأسود يقول قال 
ممعت عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلِم إلى بعير من المغنم فلها سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا 
يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الهس والممس مردود فيكم فأخبر صل الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن جائز التصرف إلا في الهس 
من الغنائم وان الأربعة الأ“ماس للغائمين وفي ذلك دليل على أن ما حرز من الغنيمة فهو لأهلها لا يجوز التنفيل منه وفي هذا الحديث 
على أن مالا قيمة له ولا يقانعه الناس من نحو النواة والتبنة واللخرق التى يرم بها يجوز للإنسان أن يأخذه وينفله لأن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم أخذ وبرة من جنب بعير من المغنم وقال لا يحل لي من غناتكم مثل هذا يعنى في أن يأخذه لنفسه و,نتفع به أو يجعله 
لغيره دون جماعتهم إذ لم تكن لتلك الوبرة قيمة فإن قيل فد قال لا يحل لي مثل هذا قيل له إِنما أراد مثل هذا فيما يائعه الناس لا 
الويف لأساف أعذه ويدل غل ما دكتاءها بووادم :ان المنازك قا" حدها ان اظلذا مط كيد امداق شقيق عن روما هن بلقن 
ذكر قصة قال قانا يا رسول الله ما تقول في هذا المال قال حمسه لله وأربعة أماسه لجيش قال قلت هل أحق أحد به من أحد قال لو 
انتزعت سبمك من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم وروى أبو عاصم النبيل عن وهب أبى خالد المصي قال حدثني أم حبيبة 
عن أبيها العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه والة وس أخذ وبرة فقال مالي فيك هذه مالي فيه إلا اننمس فأدوا ابيط والخيط 
فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موبى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
مد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذك غنائم هوازن وقال ثم دنا النبي صل الله عليه وآله وسلم من بعير فأخذ وبرة 
من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع إصبعيه إلا امس واخهس مردود عليكم فأدوا اقبط 
والمخيط فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها بردة فقال رسول الله صل الله عليه وآله وس أما ما كان لي 
ولبنى عبد المطلب فهو لك فال اماذا بلغت ما ارمى فلا ارب لي فيها ونبذها 

فهذه الأخبار موافقة لظاهر الاب فهو أولى مما يخالفه من حديث حبيب بن مسابة مع احتمال حديثه للتأويل الذي وصفنا وجمعنا 
بمنع أن يكون في الاربعة الأخماس حق لغير الغاثمين ويخبر النبي صل الله عليه وآله وسلم فيها أنه لا حق له فيها وروى مد بن سيرين 
أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبى بكرة في غراة فأصابوا سبيا فأراد عبيد الله أن يعطى أنسا من السبي قبل أن يقسم فقال 
أنس لا ولكن أقسم ثم أعطى من امس فقال عبيد الله لا إلا من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل وأبى عبيد الله أن يعطيه من الهس 
وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا إبراهيم عن عبد الله حدثنا مجاج حدثنا حماد عن مد بن عمرو عن سعيد بن المسيب أنه قال لا 
نفل بعد النبي صل الله عليه وآله وسلم قال الشيخ أيده الله يجوز أن يريد به من جملة الغنيمة لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قد كانت 
له الأنفال ثم نسخ بآية القسمة وهذا مما يحتج به لصحة مذهبنا لأن ظاهره يقتضى أن لا يكون لأحد نفل بعد النبي صل الله عليه وآله 
وس في عموم الأحوال إلا أنه قد قامت الدلالة في أن الإمام إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه أنه يصير ذلك له بالاتفاق -خصصناه 
وبتى الباق على مقتضاه في أنه إذا لم يقل ذلك الإمام فلا شيء له وقد روى عن سعيد بن المسيب قال كان الناس يعطفون النفل 
من الخمس* فإن قيل قد أعطى النبي صل الله عليه وآله وسلم من غنائم حنين صناديد العرب عطايا نحو الأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن والزيرقاةاين يدو واي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ومعلوم أنه لم يعطهم ذلك من سبمه من الغنيمة وسبمه من امس إذ 
لم يكن يدسع لهذه العطايا لأنه اعطى كل واحد من هؤلاء وغيرهم مائة من الإبل ولم يكن ليعطيهم من بقية سهام اهس سوى سهمه 
لأنها للفقراء ولم يكونوا هؤلاء فقراء فثبت أنه أعطاهم من جملة الغنيمة ولما لم إستأذ:هم فيه دل على أنه أعطاهم على وجه النفل وأنه 
قد كان له أن يتغل قيل له إن هؤلاء الوم كانوا من المؤلفة قلوبهم وقد جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم سبما من الصدقات وسبيل 
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الهس سبيل الصدقة لأنه مصروف إلى الفقراء كالصدقات المصروفة إلييم خائز أن يكون لبي صل الله عليه وآله وس أعطاهم من 
جملة اتنس يا يعطيهم من الصدقات. 

وقد اختلف في سلب القتيل فقّال أصحابنا ومالك والثوري السلب من غنيمة الجيش إلا أن يكون الأمير قال من قتل قتيلا فله سلبه 
وقال الأوزاعى والليث والشافعى السلب للقاتل وإن لم يقل الأمير قال الشيخ أيده الله قوله عن وجل (واعلموا أنما غنمتم من 

شى) يقتضى وجوب الغنيمة لجماعة الغائمين فغير جائز لأحد منبم الاختصاص بشيء منبا دون غيره فإن قيل ينبغي أن يدل على أن 
السلب غنيمة قيل له (غنمتم) هي التي جازوها باجتماعهم وتوازرهم على القتال وأحخذ الغنيمة فلا كان قتله لذ القتيل .وأخذه:سايه 
اراح رح الجر ايع رو جار لاو الى لازت يي ا بعر ال أ ا ار ااي 
م يقائل وكان قاتًا في الصف ردا لهم مستحق الغنيمة ويصير غائما لأن بظهره ومعاضته حصلت وأخذت وإذا كان كذلك وجب 
أن يكون السلب غنيمة فيكون كسائر الغنائم ويدل عليه أيضا قوله تعالى (فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا) والسلب مما غنمه اجماعة فهو 
لهم ويدل على ذلك من جهة السنة ما حدثنا أحمد بن خالد الحيزورى حدثنا مد بن يحبى حدثنا مد بن المبارك وهشام بن عمارة قالا 
حدثنا عمرو بن واقد عن موسبى بن يسار عن مكحول عن قتادة بن أبى أمية قال نزلنا دابق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فيلغ حبيب 
بن مسلم أن صاحب قبرس قد خرج يريد طريق آذربايجان معه زبرجد وياقوت ولؤلؤ وديباج خفرج في جبل حتى قتله في الدرب 
وجاء بما كان معه إلى أبى عبيدة قأراد أن عفسه فال حبيب يا أبا عبيدة لا تحرمنى رزقا رزقنيه الله فإن الله ورسوله صل الله عليه 
وآله وسلم جعل السلب للقاتل فقال معاذ بن جبل مهلا يا حبيب إنى سمعت النبي صلّ الله عليه وآله وسلم يقول نما للمرء ما طابت به 
نفس أمامه فقوله صل الله عليه وآله وس نما للمرء ما طابت به نفس إمامه يقتضى حظر ما لم تطب نفس إمامه تمن لم تطب نفس 
إمامه لم يحل له السلب لا سبعا وقد أخبر معاذ أن ذلك في شأن السلب فإن قيل قد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة 
منهم أبو قتادة وطلحة وسعرة بن جندب وغيرهم أن النبي صل الله عليه وآله وس قال من قتل قتيلا فله سلبه وروى سلمة بن الأكوع 
وان عافن وضراف يق شالك وتاك بت الوليك أن النبي صل الله عليه وآله وسلم جعل السلب للقاتل وهذا يدل على معنيين أحدهما إنه 
يقتضى أن إستحق القاتل السلب والثاني إنه فسر أن معنى قوله في حديث معاذ إِنما للمرء ما طابت به نفس إمامه إن نفسه قد طابت 
للقاتل بذلك وهو إمام الأثمة قيل له قوله صلّ الله عليه وآله وسلم ليس للهرء إلا ما طابت به نفس إمامه المفهوم منه أميره الذي يلزمه 
طاعته وكذلك عمل معاذ وهو راوي ذلك عن النبي صل الله عليه وآله وسلم ولو أراد بذلك نفسه لقال إِنما للمرء ما طابت به نفسي 
فهذا الذي ذكره هذا السائل تأويل ساقط لا معنى له وأما الأخبار المروية في أن السلب للقاتل فَإنها 

ذلك كلام نرج على الحال التي حض فيب للقتال وكان بقول ذلك تحريضا لهم وتضرية على العدو كا روى أنه قال من أصاب شيئًا 
فهو له وكانكدها اهن ين خالن الجزورى حدثنا محمد ابن يحبى الدهانى حدثنا موسى بن إسعاعيل حدثنا غالب بن ججرة قال حدثتني أم 
عبد الله وه ابنة الملقام بن التلب عن أبهبا عن أبيه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال من أنى بمول فله سلبه ومعلوم أن ذلك حكم 
مقصور على الحال في تلك الحرب حت د ب امور ترا رادي لي 0 رامال لدان فيان 
فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن أَلقى سلاحه فهو آمن ويدل على أن السلب غير مستحق للقاتل 
إلا أن يكون قد قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا 
الوايد بن مسلم حدئني صفوان ابن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشبى قال خرجت مع زيد 
ورحارة فق عزو مؤتة ورافقئى مددى من أهل المن ليس معه غير سيفه فخ رحل من الملنامين جزورا فسأله المددى طائفة من 
جلده فاعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفبهم رجل على فرس له أشقّر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب 
حمل الروٍ يغرى بالمسلمين وقعد له المددى خلف صغرة فر به الرومي فعرقب فرسه وخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح 
اللمد عق وغل اللشلين يسك ليه خاللادن' اوليك قحل كه البيلي كال عرف فاعييه فقلك باتعالل أما ليت أن"رسول: الله ضل الله 
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عليه واله وسلم قضى بالسلب للقاتل فقال بلى ولكن استكثرته فقلت لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فأبى أن يرد عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقصصت عليه قصة المددى وما فعل خالد فقال رسول 
اله صلّ الله عليه وآله وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرته فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يا 
خالد رد عليه ما أخذت منه قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أف لك فقال رسول الله صل الله عليه وآله وس وما ذاك فأخيرته 
قال فغضب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركوا أمراق لكر صفوة أمرهم وعليهم كدره حدثنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث خدئني عن خالد بن 
معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى نحوه فلما قال النبي صل الله عليه وآله وسل يا خالد لا ترد عليه دل ذلك على 
أن السلب غير مستحق للقاتل لأنه لو استحقه لما جاز أن يمنعه ولدل ذلك على أن قوله بديا ادفعه لم يكن على جهة الإبيجاب وإئما كان 
على وجه النفل وجائز أن يكون ذلك من امس ويدل عليه ما روى يوسف الماجشون قال حدئتي صالح ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد 
الرحمن بن عوف أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الموح قتلا أبا جهل فقال النبي صل الله عليه وآله وسلل كلا كا قتله وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو فلما قضى به لأحدهما مع إخباره أنهما قتلاه دل على أنهما ل يستحقاه بالقتل ألا ترى أنه لو قال من قتل قتيلا 
فله سلبه ثم قتله رجلان استحقا السلب نصفين فلو كان القاتل مستحقا السلب لوجب أن يكون لو وجد قتيل لا يعرف قاتله أن لا 
يكون سلبه من جملة الغنيمة بل يكون لقطة لأن له مستحما بعينه فلما اتفق ابجميع على أن سلب من لم يعرف قاتله في المعركة من جملة 
الغنيمة دل على أن القاتل لا يستحقه وقد قال الشافعى إن القاتل لا يستحق السلب في الإدبار وائما يستحقه في الإقبال فالأثر الوارد 
في السلب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار فإن احتج باللحبر فقد خالفه وإن احتج بالنظر فالنظر يوجب أن يكون غنيمة للجميع 
لاتفاقهم على أنه إذا قتله في حال الإدبار لم يستحقه وكان غنيمة والمعنى الجامع يتما أنه قتله بمعاونة الميع ولم يتقدم من الأمير قول 
في استحقاقه ويدل على أن القاتل إنما إستحقه إذا تقدم من الأمير قول قبل إحراز الغنيمة أنه لو قال من قتل فله سلبه ثم قتله مقبلا أو 
مدبرا استحق سلبه ولم يختلف حال الإقبال والإدبار فلو كان السلب مستحمًا بنفس القتل لما اختلف حكه في حال الإدبار والإقبال 
وقد روى عن عمر في قتل البراء بن مالك أنا كنا لا نفس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه واختلف في 
الأمير إذا قال من أصاب شيئا فهو له فقال أححابنا والثوري والأوزاعى هو ا قال ولا حمس فيه وكره مالك أن يقول من أصاب 
شيئا فهو له لأنه قتال بجعل وقال الشافعى عفس ما أصابه إلا سلب المقتول قال أبو بكر لما اتفقوا على جواز أن يقول من أصاب شيئا 
فهو إه وأنه يستحق وجب أن لا خمس فيه وأن لا يجوز قطع حقوق أهل الهس عنه كا جاز قطع حقوق سائر الغائمين عنه وأيضا 
فإن قوله من أصاب شيئا فهو له بمنزلة من قتل قتيلا فله سلبه فلما لم يحب في السلب اللمس إذا قال الأمير ذلك كذلك سائر الغنيمة 
وأيضا فإن الله تعالى نما أوجب الهس فيما صار غنيمة لهم بقوله تعالى (واعلموا 

نما غنمتم من ثئ فأن لله خمسه) وهذا لم يصر غنيمة لهم لأن قول الأمير في ذلك جائز على الجيش فلا لم يصر غنيمة لهم وجب أن 
لا خمس فيه واختلف في الرجل يدخل دار الحرب وحده مغيرا بغير إذن الإمام فقال أصحابنا ما غنمه فهو له خاصة ولا خمس فيه 
حتى تكون لهم منعة ولم يحد مد في المنعة شيئًا وقال أبو يوسف إذا كانوا نسعة ففيه اعمس وقال الثوري والشافعى فس ما أخذه 
والباقي له وقال الأوزاعى إن شاء الإمام عاقبه وحرمه وان شاء مس ما أصاب والباقي له قال أبو بكر قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم 
من ثئ فأن لله خمسه) يقتضى أن يكون الغانفون جماعة لأن حصول الغنيمة منهم شرط في الاستحقاق وليس ذلك بمنزلة قوله تعالى 
(فاقتلوا المشركين ‏ و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) في لزوم قتل الواحد على حياله وإن لم يكن معه جماعة إذا كان 
مشتركا لأن ذلك أعى بقتل ابماعة والأعى بقتل ابماعة لا توجب اعتبار ابميع إذ ليس فيه شرط وقوله تعاللى (واعاموا أنما غنمتم) فيه 
معنى الشرط وهو حصول الغنيمة لحم وبقتا هم فهو كقول القاتل إن كلمت هؤلاء اجماعة فعبدي حر إن شرط الحنث وجود الكلام 
لجماعة ولا يحنث بكلام بعضها وأيضا ما اتفق اجميع على أن الجيش إذا غنموا لم إشاركهم سائر المسلمين في الأربعة الأخماس لأنهم لم 
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يشبدوا القتال ولم تكن منهم حيازة الغنيمة وجب أن يكون هذا المغير وحده استتحق ما غنمه وأما اللمس فإنما يستحق من الغنيمة التي 
حصات بظهر المسامين ونصرتهم وهو أن يكونوا فثّة للغائمين ومن دخل دار الحرب وحده مغيرا فقّد تبرأ من نصرة الإمام لأنه عاص له 
داخل بغير أمره فوجب أن لا يستحق منه الهس ولذلك قال أصحابنا في الركاز الموجود في دار الإسلام لما كان الموضع مظهورا عليه 
بالإسلام وجب فيه اننممس واو وجده في دار الحرب لم يحب فيه انممس وإذا دخل الرجل وحده بإذن الإمام مس ما غم لأنه لما 
أذن له في الدخول فقد تضمن نصرته وحياطته والإمام قائم مقام جماعة المسلمين في ذلك فاستحق لهم امس وأا اذا كان المعروق 
بغير إذن الإمام جماعة لهم منعة فإنه يحب فيه امس بقوله تعالى (واعاموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) فهم في هذه الحال بمازاة 
السرية والجيش لحصول المنعة لحم ولتوجه اللحطاب إليهم بإخراج امس من غنائمهم واختلف في المدد يلحق الجيش في دار الحرب 
قبل إحراز الغنيمة 

فال أححابنا إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آتخر قبل إخراجها إلى دار الإسلام فهم شركاء فيها وقال مالك والثوري والليث 
5 والشافى لا يشاركونهم قال أبو بكر الأصل في ذلك عند أصحابنا أن الغنيمة إنما .ينبت فيها الحق بالإحراز في دار الإسلام 
ولا يماك إلا بالقسمة وحصوها في أيديهم في دار الحرب لا ثبت لهم فيها حما والدليل عليه أن الموضع الذي حصل فيه الجيش 
من دار الحرب لا يصير مغنوما إذا لم يفتتحوها ألا ترى أنهم لو خرجوا ثم دخل جيش آنحر ففتحوها لم يصر الموضع الذي صار فيه 
الأولون ملكا لحم وكان حكمه حك غيره من بقاع أرض الحرب والمعنى فيه أنهم لم يحرزوه في دار الإسلام فكدلك سائر ما يحصل في 
أيدمهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام لم يثبت لهم فيه حق إلا بالحيازة في دارنا فإذا لحقهم جيش آخخر قبل الإحراز في دار الإسلام 
كان حك ما أخذوه حك ما في أيدى أهل الحرب فيشترك ابميع فيه وأيضا قوله تعالى (واعلموا أنها غنمتم من شئ) يقتضى أن يكون 
غنيمة بميعهم إذ 1 صار محرا في دار الإسلام ألا ترى أنمم ماداموا في دار الحرب فإنهم يحتاجون إلى معونة هؤلاء في إحرازها 
كا او لحقهم قبل أخذها شاركوهم ولو كان حصوها في أيدمهم ثبت لهم فيها حا قبل إحرازها في دار الإسلام لوجب أن يصير 
الموضع الذي وطته الجيش من دار الإسلام كم لو افتتحوها لصارت دارا للإسلام وفي اتفاق اجميع على أن وطء الجيش لموضع في 
دار الحرب لا يجعله من دار الإسلام دليل على أن الحق لا يثبت فيه إلا بالحيازة واحتج من لم يقسم للمدد بما روى الزهري عن 
عنبسة بن سعيد عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وآله وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدم أبان وأصحابه بخيبر بعد 
ما فتحت وأن حزم خيلهم الليف قال أبان أقسم لنايا رسول الله قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لحم شيئا يا نبي الله قال أبان أنت بهذا 
يا وبر نجد قال النبي صل الله عليه وآله وس اجلس يا أبان فلم يقسم لهم وهذا لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام بظهور النبي 
صل الله عليه وآله وس عليها وهذا لا خلاف فيه وقد قيل فيه وجه آخر وهو ما روى حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمار ابن أبى 
عمار عن أبى هريرة قال ما شبدت لرسول الله مغنما إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحد.يبية خاصة فأخبر في هذا الحديث أن 
خيبر كانت لأهل الحد.يبية خاصة شهدوها أو لم يشبدوها دون من سواهم لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله (وأخرى 

لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها) بعد قوله (وعدك الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجل لك هذه) وقد روى أبو بردة عن أبى موسى قال 
قدمنا على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بعد فتح خيبر بثلاث فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشبد الفتح غيرنا فكر في هذا الحديث 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قسم لأبى موسى وأصحابه من غنائم خيبر ولم يشبدوا الوقعة ولم يقسم فيها لأحد لم يشهد الوقعة وهذا 
يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل الحدربية ويحتمل أن يكون بطيبة أنفس أهل الغنيمة كا روى جثم بن عراك عن أبيه عن نفر 
من قومه أن أبا هريرة قدم المدينة هو ونفر من قومه قال فقدمنا وقد خرج رسول الله تفرجنا من المديئة حتى قدمنا على رسول الله 
صلٌّ الله عليه وله وسلم وقد افتتتح خيبر فكلم الناس فأشركونا في سهاءهم فليس في شيء من هذه الأخبار دلالة على أن المدد إذا لحق 
بالجيش وهم في دار الحرب أنهم لا يشركونهم في الغنيمة وقد روى قيس بن مسم عن طارق بن شباب أن أهل البصرة غزوا هاوند 
فأمدهم أهل الكوفة وظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من بنى عطارد 
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أيها الأجدع تريد أن تشاركا في غنائنا فقال جير إذ بي سبيت فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر في ذلك أن الغنيمة لمن شبد الوقعة 
وهذا أيضا لا دلالة فيه على خلاف قولنا لأن المسلمين ظهروا على نباوند وصارت دار الإسلام إذ لم تبق للكفار هناك فئة فإنما قال 
إن الغنيمة لمن شبد الوقعة منهم لأ:هم لحقوهم بعد ما صارت دار الإسلام ومع ذلك فقد رأس عمار ومن معه أن يشركوهم ورأى 
عمر أن لا يشركوهم لأنهم لحقوه بعد حيازة الغنيمة في دار الإسلام لأن الأرض صارت من دار الإسلام. 

باب سهمان الخيل 

قال الله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شع فأن لله “مسه) قال أبو بكر ظاهره يقتضى المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب بيع 
الغامين وقد شملهم هذا الاسم ألا ترى أن قوله تعالى (فإن كن أساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) قد عقل من ظاهر* استحقاقهن 
لاثلثين على المساواة وكذلك من قال هذا العبد لمؤلاء إنه لهم بالمساواة ما لم يذكر التفضيل كذلك مقتضى قوله تعالى (غنمتم) يقتضى 
أن كوتو متاو أن قوله (غنمتم) عبارة عن ملكهم له وقد اختلف في سهم الفارس. 

ذكر الحلاف في ذلك 

قال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم وقال أبو يوسف وحمد وابن ألى ليل ومالك والثوري والليث والأوزاعى والشافعى للفارس 
ثلاثة أسهم وللراجل سهم وروى مثل قول أبى حنيفة عن ال منذر بن أَبى حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سبمين وللراجل سبما فرضية 
عمر* ومثله عن الحسن البصري وروى شريك عن أَبى إسحاق قال قدم قثم ابن عباس على سعيد بن عثمان بخراسان وقد غنموا فقال 
اجعل جائزتك أن اضرب لك بألف سهم فقال اضرب لي بسسهم ولفرسى بسهم* قال أبو بكر قد بينا أن ظاهر الآية يقتضى المساواة بين 
الفارس والراجل فلما اتفق اجميع على تفضيل الفارس بسهم فضلناه وخصصنا به للظاهر وبتي حك اللفظ فيما عداه وحدثنا عبد الباق 
بن قانع قال حدثنا يعقوب بن غليان العماني قال حدثنا مد بن الصباح الجرجرانى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن سفيان الثوري 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم جعل للفارس سبهمين وللراجل سبما قال عبد الباقي 
لي يجيء به عن الثوري غير تمد بن الصباح * قال أبو بكر وقد حدثنا عبد الباقي قال حدثما بشر بن موبى قال حدثنا الميدي قال 
حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسبمان 
لفرسه وقد اختلف حديث عبيد الله بن عمر في ذلك وجائز أن يكونا صحجيحين بأن يكون أعطاه بديا سهمين وهو المستحق ثم أعطاه في 
غنيمة أخرى ثلاثة أسهم وكان السهم الزائد على وجه النفل ومعلوم أن النبي صل الله عليه وآله وس لا يمنع المستحق وجائز أن يتبرع 
ما ليس بمستحق على وجه النفل 5 ذكر ابن عمر في حديث قد قدمنا ذكر سنده أنه كان في سرية قال فبلغت سهماننا اثثنى عشر بعيرا 
ونفلنا رسول الله صل الله عليه وآله وس بعيرا بعيرا وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحسن بن الككيت الموصلي قال حدثنا صبح 
بن دينار قال حدثنا عفيف بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أسهم يوم بدر 
للفارس سهمين وللراجل سما وهذا إن ثبت فلا حجة فيه لأبى حنيفة لأن قسمة يوم بدر لم تكن مستحقة ليش لأن الله تعالى جعل 
الأنفال للرسول صل الله عليه وآله وسلم وخيره في إعطائه من رأى واو لم يعطهم شيئا لكان جائًْا فلم تكن قسمة الغنيمة مستحقة 
يومئذ وإنما وجبت بعد ذلك بقوله تعالى (واءاموا أنما غنمتم من شئ 

فأن لله خمسه) ونسخ بهذا الأنفال التي جعلها للرسول في جماة الغنيمة وقد روى جمع بن جارية أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قسم 
غناتم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما وروى ابن الفضيل عن اجاج عن أَبى صالح عن ابن عباس قال قسم رسول لله ص لله 
عليه وآله وس يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سبما وهذا خلاف رواية جمع بن جارية وقد يمكن ابمع بينهما بأن يكون قسم 
لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم وكان السهم الزائد على وجه النفل كا روى سامة بن الأكوع أن التي 
صل الله عليه وآله وسلم أعطاه في غزوة ذي قرد سهمين سهم الفارس والراجل وكان راجلا يومئذ وما روى أنه أعطى الزبير يومئذ 
أربعة أسهم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن يحبى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن الزبير كان يضرب له في الغنم 
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بأربعة أسهم وهذه الزيادة كانت على وجه النفل تحريضا لهم على إيجاب اميل يا كان ينفل سلب القتيل ويقول من أصاب شيئًا فهو 
له تحريضا على القتال فإن قيل لما اختلفت الأخبار كان خبر الزائد أولى قيل له هذا ثبتت الزيادة كانت على وجه الاستحقاق فأما إذا 
احتمل أن تكون على وجه النفل فل ثثبت هذه الزيادة مستحقة وأيضا فإن في خبرنا إثبات زيادة لسهم الراجل لأنه كلما نقص نصيب 
اكارس 5ق شيب الرانخل ,وبال على 151 نون ريق النظر اذ ارين 11 كاد الل كاذ القياس نال ايم ل كار لانت 
فترا القياس في السهم الواحد والباقي مول على القياس وعلى هذا لو حضر الفرس دون الرجل لم يستحق شيئًا ولو حضر الرجل دون 
الفرس استحق ق فلما لم يجاوز بالرجل سبما واحدا كان الفرس به أولى وأيضا الرجل ١‏ كد أمى! في استحقاق السبم من الفرس بدلالة أن 
الرجال وإن كثروا استحقوا سهامهم ولو حضرت جماعة أفراس لرجل واحد لم يستحق إلا لفرس واحد فلما كان الرجل 1 كد أمرا من 
الفرس ولم يستحق أكثر من سهم فالفرس أحرى ذلك واختلف في البراذين فقال أححابنا ومالك والثوري والشافعى البرذون والفرس 
منواة :وقال الأوزاعن كانت أئة المليك :قيما اسلف لأ موث للإراذق ندع هاجت الفسة تمن بعد*قفل "الوليد بن ديد وقاك اللييق 
للهجين والبرذون سسهم واحد ولا يلحّان بالعراب قال أبو بكر قال الله تعالمى (ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدو؟) وقال (فا 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) وقال (والخيل والبغال وامير) لعقل باسم 

الحيل في هذه الآيات البراذين كا عمل منها العراب فليا شملها اسم اللخيل وجب أن يستويا في السبمان ويدل عليه أن راكب البرذون 
يسمى فارسا أ يسمى به راكب الفرس العربي فليا أجرى عليهما اسم الفارس وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم للفارس سهمان 
وللراجل سبم عم ذلك فارس البرذون كا عم فارس العراب وأيضا إن كان من اليل فواجب أن لا يختلف سهمه وسهم العربي 
وإن لم يكن من اليل فواجب أن لا يستحق شيئا فلما وافقنا الليث ومن قال بقوله إنه يسهم له دل على أنه من اللحيل وأنه لا فرق 
بينه وبين العربي وأيضا لا يختلف الفقهاء في أنه بمنزلة الفرس العربي في جواز أكله وحظره على اختلافهم فيه فدل على أنهما جنس 
واحد فصار فرق ما بينهما كفرق ما بين الذكر والأنقٌ والهزيل والسمين والجواد وما دونه وأن اختلافهما في هذه الوجوه لم يوجب 
اختلاف سهاءهما وأيضا فإن الفرس العربي وإن أجرى من كان البرذون فإن البرذون أقوى منه على حمل السلاح وأيضا فإن الرجل 
العربي والعجمي لا يختلفان في حك السبام كذلك اليل العربي والعجمي وقال عبد الله بن ديئار سألت سعيد بن المسيب عن صدقة 
البراذين فال سعيد وهل في اللحيل من صدقة وعن الحسن أنه قال البراذين بمنزلة اللخيل وقال مكحول أول من قسم الازاة ين ا لج 
الوليد يوم دمشق قسم للبراذين نصف سهام الحيل لما رأى من جريها وقوتها فكان يعطى البراذين سهما سبما وهذا حديث مقطوع وقد 
أخبر فيه أنه فعله من طريق الرأى والاجتهاد لما رأى من قوتها فإذا ليس بتوقيف وقد روى إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال 
أغارت الحيل بالشام وعلى الناس رجل من همدان يقال له المنذر بن أبى حمصة الوادعي فأدركت الحيل العراب من يومها وأدركت 
الكوادن من الغد فال لا اجعل ما أدرك كا لم يدرك فكتب إلى عمر فيه فكتب تمر هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على 
ما قال فاحتج من ل يسبم للبراذين بذلك ولا دلالة في هذا الحديث على أن ذلك كان رأى عمر وإئما أجازه لأنه ما يسوغ فيه الاجتهاد 
وقد حك به أمير الجيش فأنفذه واختلف فيمن يغزو بأفراس فال أبو حنيفة ومد ومالك والشافعى لا يسهم إلا لفرس واحد وقال أبو 
يوسف والثوري والأوزاعى والليث يسم لفرسين والذي يدل على صحة القول الأول أنه معلوم أن الجيش قد كانوا يغزون مع رسول 
الله صل الله عليه وآله وس بعد ما ظهر الإسلام بفتح خيير ومكة وحنين وغيرها من 

المغازي ولم يكن يخلو اللماعة منبم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ولم يتقل أن النبي صل الله عليه وآله وسلم ضرب لأكثر من فرس 
واد بايطا فإن الفرس الذ وان القياس أن لا يضرب له بسهم كسائر الآلات فلما ثبت بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثيتناه 
ولم نثبت الزيادة إلا بتوقيف إذ كان القياس يمنعه. 

باب قسمة انعمس 

قال الله تعالى (فأن لله تمسه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل) واختلف السلف في كيفية قسمة الهس في 
الأصل فروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال كانت الغنيمة ته تقسم على مسة أماس فأربعة منها لمن قاتل 
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علها ومس واحد يقسم على أربعة فريع لله والرسول ولذي القربى يعنى قرابة النبي صل الله عليه وآله وسلم من امهس شيئا والرابع 
الثاني لليتامى والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين وروى قتادة عن عكرمة مثله 
وقال قتادة في قوله تعالى (فأن لله خمسه) قال يقسم اتنس على تمسة أسهم لله وللرسول حمس ولقرابة النبي صل الله عليه وآله وس 
خمس ولليتائى مس وللمساكين مس ولابن سبيل مس وقال عطاء والشعبي خمس الله وخمس الرسول واحد واحد قال الشعبي 
هو مفتاح الكلام وروى سفيان عن قيس بن مسلِم قال سألت الحسن بن مد بن الحنيفة عن قوله عن وجل (فأن لله خمسه) قال 
هذا مفتاح كلام ليس لله نصيب لله الدنيا والآخرة وقال يحبى بن الجزار (فأن لله خمسه) قال لله كل شيء وإنها لنبي صِلّ الله عليه 
وآله وسلم “مس الهس وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يق 
بالغنيمة فيضرب بيده ففا وقع فيبا من شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت الله ثم يقسم ما بتي على خمسة فيكون للنبي صل الله عليه وله 
وس سهم ولذوي القربى سهم ولليتائى سبم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله تعالى وروى 
أبو يوسف عن أشعث بن سوار عن الزبير عن جابر قال كان عمل الممس في سبيل الله تعالى ويعطى منه نائبة القوم فلما كثر المال 
جعله في غير ذلك وروى أبو يوسف عن الكلبي عن أبى صالم عن ابن عباس أن امس الذي كان يقسم على عهد رسول الله صلّ 
لله عليه وآله وسلم على مسة أسبم لله وللرسول سهم ولذوي القربى سهم ولليتامى وسهم وللمساكين سهم وابن السبيل سهم ثم قسم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى على ثلاثة أسهم 

لليتائى والمساكين وابن السبيل قال أبو بكر فاختلف السلف في قسمة الهس على هذه الوجوه قال ابن عباس في رواية على بن أبى 
طلحة أن القسمة كانت على أربعة سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى كان واحدا وأنه ل يكن النبي صل الله عليه وآله وس 
يأخذ من امهس شيًا وقال آتخرون قوله (لله) افتتاح كلام وهو مقسوم على مسة وهو قول عطاء والشعبي وقتادة وقال أبو العالية كان 
مقسوما على ستة أسبم لله سهم يجعل للكعبة ولكل واحد من المسلمين في الآية سهم وأخبر ابن عباس في حديث الكلبي أن الخلفاء 
الأربعة قسموه على ثلاثة وقال جابر بن عبد الله كان يمل من اللمس في سبيل الله ويعطى منه نائبة القوم ثم جعل في غير ذلك وقال 
مد بن مسامة وهو من المتأخرين من أهل المدينة جعل الله الرأى في امهس إلى نبيه صل الله عليه وآله وسلم ما كانت الأنفال له قبل 
نزول آية قسمة الغنيمة فنسخت الأنفال في الأربعة الأعماس وترك اللمس على ما كان عليه موكولا إلى رأى النبي صل الله عليه وآله 
وس وكا "قال (ما أفاء الله عل رسزله من أهل القرى قلله وللرسول ولد القرى واليتاتى. والكنسا كين وان السبيل. ى لأ يكونة دواة 
بين الأغنياء منك.) ثم قال (وما آتاكم الرسول نفذوه) فذكر هذه الوجوه ثم قال (وما آتاكم الرسول نفذوه) فبين في آخره أنه موكول 
إلى رأف التي :صل الله عليه وآله وس وكذلك اللمس قال فيه أنه (لله مسه وللرسول) يعنى قسمته موكولة إليه ثم بين الوجوه التي 
يقسمهم عليها على ما يرى ويختار ويدل على ذلك حديث عبد الواحد بن زياد عن اجاج بن أرطاة قال حدثما أبو الزبير عن جابر أنه 
سئل كيف كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يصنع باننمس قال كان حمل منه في سبيل الله الرجل ثم الرجل ثم الرجل والمعنى في 
ذلك أنه كان يعطى منه المستحقين ولم يكن يقسمه أماسا وأما قول من قال إن القسمة كانت في الأصل على ستة وأن مهم الله كان 
مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له لأنه لو كان ذلك ثابتا لورد النقل به متواترا ولكانت الخلفاء بعد النبي صل الله عليه وآله وس أولى 
الناس باستعمال ذلك فليا لم يثبت ذلك عنهم عل أنه غير ثابت وأيضا فإن سهم الكعبة ليس بأولى بأن يكون منسوبا إلى الله تعالى 
من سائر السهام المذكورة في الآية إذ كلها مصروف في وجوه القرب إلى الله عن وجل فدل ذلك على أن قوله (فأن لله خمسه) غير 
مخصوص بسهم الكعبة فلما بطل ذلك لم يخل المراد بذلك من أحد وجهين إما أن يكون مفتاحا للكلام على ما حكيناه عن جماعة من 
السلف وعل وجه تعليمنا التبرك بذك الله وافتتاح الأمور باسمه وأن 

يكون معناه أن النهس مصروف في وجوه القرب إلى الله تعالى ثم بين تلك الوجوه فال (وللرسول ولذى القربى) الآية فأجمل بديا 
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حك امس ثم فسر الوجوه التي أجملها فإن قيل لو أراد ما قلت لقال (فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى) ولم يكن يدخل الواو بين 
اسم الله تعاللى واسم رسول الله قيل له لا يحب ذلك من قبل أنه جائر في اللغة إدخال الواو والمراد إلغاؤها يا قال تعلى (ولقد آتينا 
موبى وهارون الفرقان وضياء) والواو ملغاة والفرقان ضياء وقال تعالى (فليا أسلما وتله لجبين) معناه لما أسلما تله ليجبين لأن قوله (فلما 
أسلما) يقتضى جوايا وجوابه تله لجبين وكا قال الشاعر: 

بل شيء يوافق بعض شيء ... وأحيانا وباطله كثير 

وهطتاه يزان عفن شن اخبانا والواو سلطا وكا قال الكمرة 

سويد وات ا بقعا بحو عه و لاض معينزا 

ومعناه فإن رشيد بن مروان وقال الآخر: 

إلى الملك القرم وابن الهام ... وليث الكتيبة في المزدحم 

والواو في هذه المواضع دخولها وخروجها سواء فثبت بما ذكرنا أن قوله (فأن لله خمسه) على أحد المعنيين اللذين ذكرنا وجائز أن يكون 
جميعا مرادين لاحتمال الآية لما فينتظم تعليمنا افتتاح الأمور بذك الله تعالى وأن امهس مصروف في وجوه القرب إلى الله تعالى 
فكان للنبي صل الله عليه وآله وسلم سهم من امهس وكان له الصفي وسهم من الغنيمة كسهم رجل من الجند إذا شبد القتال وروى 
او غيوة تع اث عباس عن النبي صل الله عليه وآله وس أنه قال وفد عبد القيس آمركم بأربع شهادة أن لا إله إلا الله وتقيموا الصلاة 
وتعطوا سهم اللّه من الغنائم والصفي واختلف السلف في سبم النبي صل الله عليه وآله وسلم بعد موته فروى سفيان عن قيس بن مسلم 
عن الحسن ابن مد بن الحنيفة قال اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في سهم الرسول وسهم ذي القربى 
فقالت طائفة سبم الرسول للخليفة من بعده وقالت طائفة سهم ذي القربى لقرابة الحليفة وأجمعوا على أن جعلوا هذين السبمين في الكراع 
والعدة في سبيل الله قال أبو بكر سبم النبي صل الله عليه وآله وسلم إنما كان له مادام حيا فلما توفى سقط سهمه كا سقط الصفي بموته 
فرجع سبمه إلى جملة الغنيمة كا رجع إليها ولم يعد للنوائب واختلف في سهم ذوى القربى فقّال أبو حنيفة في الجامع الصغير يقسم 
اننممس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين 

وابن السبيل وروى بشر بن الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة قال خمس الله والرسول واحد وخمس ذو القربى لكل صنف سماه 
اله تعالى في هذه الآية خمس امس وقال الثوري سهم النبي صل الله عليه واله وسلم من انخمس هو مس امس وما بق فللطبقات 
التي سمى الله تعالى وقال مالك يعطى من الممس أقرباء رسول الله صل الله عليه وآله وس على ما يرى ويجتبد قال الأوزاعى عمس 
الغنيمة لمن سمى في الآآية وقال الشافعى يقسم سهم ذوى القربى بين غنههم وفقيرهم قال أبو بكر قوله تعالى (واذى القربى) لفظ مل 
مفتقر إلى البيان وليس بعموم وذلك لأن ذا القربى لا يختص بقرابة النبي صل الله عليه وآله وسلم دون غيره من الناس ومعلوم أنه لم 
يرد بها أقرباء سائر الناس فصار اللفظ جملا مفتقرا إلى البيان وقد اتفق السلف على أنه قد أريد أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسل 
فنهم من قال إن المستحقين لسهم انخنمس من الأقرباء هم الذين كانت لهم نصرة وأن السهم كان مستحقا بالأمرين من القرابة والنصرة 
وأن من ليس نصرة من حدث بعد فإنها يستحقه بالفقر كا يستحقه سائر الفقراء ويستدلون على ذلك بحديث الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذوى القربى بين بنى هام وبنى المطلب أتيته أنا وعثمان 
فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنوا هاشم لا ننكر فضلهم بمكانك الذي وضعك اله فهيم أرأيت بنى المطلب أعطيتم ومنعتنا وإنماهم ونحن 
منك بمنزلة فقال صل الله عليه وآله وسلم نم ل يفارقنى في جاهلية 5 إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين 
أصابعه فهذا يدل من وجهين على أنه غير مستحق_بالقرابة ست أجلاها أن ئ المطلب وبق عبد شمس ولو كان مشتحما بالقرابة 
لساوى بينهم والثاني أن فعل النبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك خرج مخرج البيان لما أجمل في الاب من ذكر ذي القربى وفعل النبي 
صلّ الله عليه وآله وسلم إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فلما ذكر النبي صل الله عليه واله وسلم النصرة مع القرابة دل على 
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أن ذلك مراد الله تعالى فن لم يكن له منهم نصرة فإنما يستحقه بالفقر وأيضا فإن الخلفاء الأربعة متفقون على أنه لا يستحق إلا بالفقر 
وقال مد بن إسحاق سألت محمد على فقلت ما فعل على رضى الله عنه بسهم ذوى القربى حين ولى فقال سلك به سبيل أبى بكر وعمر 
وكره أن يدعى عليه خلافهما قال أبو بكر لولم يكن هذا رأيه لما قضى به لأنه قد خالفهما في أشياء مثل الجد والتسوية في العطايا وأشياء 
أخر فثبت أن رأيه ورأمهما كان سواء في 

أن سهم ذوى القربى إنما يستحقه الفقراء منهم ونا أجمع اعخلفاء الأربعة عليه ثبنت حمته بإجماعهم لقوله صل الله عليه وآله وسلم علي 
بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وفي حديث يزيد بن هرم عن ابن عباس فيما كتب به إلى نجدة الحروري حين سأله عن سهم 
ذي القربى فقال كا زى أنه لنا فدعانا عمر إلى أن نزوج منه أمنا ونقضي منه عن مغرمنا فأبينا أن لا يسلمه لنا وأبى ذلك علينا قومنا 
وني بعض الألفاظ فأبى ذلك علينا بنو عمنا فأخبر أن قومه وهم أححاب النبي صل الله عليه وآله وسلم رأوه لفقرائهم دون أغنيائهم 
وقول ابن عباس كا نرى أنه لنا إخبار أنه قال من طريق الرأى ولاحظ للرأى مع السنة واتفاق جل الصحابة من انخلفاء الأربعة 
ويدل على صحة قول عمر فيما حكاه ابن عباس عنه حديث الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن ربيعة بن الحارث 
أنه والفضل بن العباس قالا يا رسول الله قد بلغنا التكاح ئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنؤدى إليك ما يؤدى العمال ونصيب ما 
يصيبون فقال النبي صلى الله عليه وآله وس إن الصدقة لا تنبغي لآل مد إنما هي أوساخ الناس ثم أمى مية أن يصدقهما من الهس 
وهذا يدل على أن ذلك مستحق بالفقر إذ كان إِنما اقتضى لما على مقدار الصداق الذي احتاجا إليه للتزويج ولم يأمى لما بما فضل 
عن الخاجة ويدل عل أن الس غير مستتحق قسهمته عل _الننيمان وأنه موكوك إلى رأى الإمام قوله صلى الله عليه وآله وسلم مالي من 
هذا المال إلا اننمس والنمس مردود فيك ولم يخصص القرابة بشيء منه دون غيرهم دل ذلك على أنهم فيه كسائر الفقراء ستحقون 
منه مقدار الكفاية وسد امخلة ويدل عليه قوله صل الله عليه وآله وس تسح قرع قاذ كس هذه أبذا ويدهب قعي قلا فغير 
بعده أبدا والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله فأخبر أنه ينفق في سبيل الله ولم يخصص به قوما من قوم ويدل على أنه 
كان موكولا إلى رأى النبي صل الله عليه وآله وس أنه أعطى المؤلفة قلوبهم وليس لحم ذكر في آية امهس فدل على ما ذكرنا ويدل عليه 
أن كل من سمى في آية امس لا يستحق إلا بالفقر وهم اليتائى وابن السبيل فكذلك ذو القربى لأنه سهم من انممس ويدل عليه أنه لما 
حرم عليهم الصدقة أقَيِ ذلك لهم مقام ما حرم عليهم منبا فوجب أن لا إستحقه منهم إلا فقير كا أن الأصل الذي أَقيِ | مقاملا 
يستحقه إلا فقير فإن قيل موالي بنى هاثم لا تحل لهم الصدقة ولم يدخلوا في استحقاق السهم من امس قيل له هذا غلط لأن موالي 
بنى هاشم لهم سهم من انخمس إذ 

كانوا فقراء على حسب ما هو لبنى هاشم فإ قيل إذا كانت قرابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يستحقون سهمهم بالفقر والحاجة 
فا وجه تخصيصه إياهم بالذكر وقد دخلوا في جملة المساكين قيل له كما خص اليتامى وابن السبيل بالذكر ولا يستحقونه إلا بالفقر وأيضا 
لما سمى الله انخنمس لليتامى والمساكين وابن السبيل ا قال (إما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية ثم قال النبي صل الله عليه وآله وس 
إن الصدقة لا تحل لآل مد فلو لم يسمهم في امهس جاز أن يظن ظان أنه لا يجوز إعطاؤهم منه كا لا يجوز أن يعطوا من الصدقات 
فسماهم إعلاما منه لنا أن سبيلهم فيه بخلاف سبيلهم في الصدقات فإن قيل قد أعطى النبي صل الله عليه وآله وسلم العباس من امهس 
وكان ذا يسار فدل على أنه للأغنياء والفقراء منهم قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أنه أخبر أنه أعطاهم بالنضرة والقوابة 
لقوله صلى الله عليه واله وسلم إنهم لم يفارقونى في جاهلية ولا إسلام فاستوى فيه الفقير والغنى لتساويهم في النصرة والقرابة والثاني إنه 
از أن يكون النبي صل الله عليه وآله وس ما أعطى العباس لتفرقه في فقراء بنى هاشم ولم يعطه لنفسه وقد اختلف في ذوى القَربى 
من هم فقال أصحابنا قرابة النبي صلى الله عليه واله وس الذين تحرم عليهم الصدقة هم ذو قراباته واله وهم آل جعفر وال عقيل وولد 
حارث بن عبد المطلب وروى نحو ذلك عن زيد بن أرقم وقال آخرون بنو المطلب داخلون فيهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلِ 
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أعطاهم من امس وقال بعضهم قرش كلها من أقرباء ابي صل الله عليه وآله وسلم الذين سيم من امس إلا أن للنبي صل الله عليه 
آله وس أن يعطيه من رأى منهم قال أبو بكر أما من كرناهم فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ذووا قربائه وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد 
شمس في القرب من النبي صل الله عليه وآله وسلم سواء فإن وجب أن يدخاوا في القرابة الذين تحر علييم الصدقة فواجب أن يكون 
بنى عبد مس مثلهم لمساواتهم إياهم ني الدرجة فأما إعطائهم نمس فإنما خص هؤلاء به دون بنى عبد شمس بالنصرة لأنه قال لم 
يفارقونى في جاهلية ولا إسلام وأما الصدقة فلم يتعاق تحريمها بالنصرة عند جميع الفقهاء فثبت أن بنى المطلب ليسوا من آل ابي صلّ 
الله عليه وآله وس الذين تحرم الصدقة عليهم كبني عبد شمس وموالي بنى هاشم تحرم عليم الصدقة ولا قرابة لحم ولا إستحقون من 
امهس شيئا بالقرابة وقد سألته فاطمة رضى الله عنها خادما من امس فركلها إلى التكبير والتحميد ولم يعطها* فإن* قيل إنما لم يعطها 


لأنها ليست من ذوى قرباه لأنها أقرب إليه من ذوى قرباه* قيل له فقد خاطب عليا بمثل ذلك وهو من ذلك القربى وقال لبعض 
بنات عمه حين ذهبت مع فاطمة 


إليه تستخدمه سبقكن يتامى بدر وفي يتامى بدر من لم يكن من بنى هاشم لأن أكثرهم من الأنصار ولو استحقتا بالقرابة شيئا لا يجوز 
منعهما إياه لما منعهما حقهما ولا عدل بهما إلى غيرهما وفي هذا دليل على معنيين أحدها أن سبمهم !تخسن أنه كان تكولا 
إلى رأى الني صل الله عليه وآله وسلم في أن يعطيه من شاء منهم والثاني أن إعطاءهم من المجس أو منعه لا تعاق له بتحريم الصدقة 
وأما من قال أن قرابة النبي صل الله عليه وآله وسلم قريش كلها فإنه يحتج لذلك بأنه لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) قال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم يا بنى فهريا بنى عدى يا بنى فلان لبطون قريش إفى ننير لك بين يدي عذاب شديد وروى عنه أنه قال يا 
بنى كعب بن لوي وأنه قال يا بنى هاشم يا بنى قصى يا بنى عبد مناف وروى عنه أنه قال لعلى اجمع لي بنى هاشم وهم أربعون رجلا 
قالوا فلما ثبت أن قريشا كلها من أقربائه وكان إعطاء السهم من امهس موكولا إلى رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم أعطاه من كان 
له منهم نصرة دون غيرهم * قال أبو كر اسم لقرابة واقع على هؤلاء كلهم لدعاء الي صل الله عليه وآله وس إياهم عند نزول قوله 
تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) فثبت بذلك أن الاسم يتناول اجميع فقد تعلق بذوي قربى النبي صل الله عليه وآله وسلم أحكام ثلاثة 
أحدها استحقاق سهم من امس بقوله تعالى (وللرسول ولذى القربى) وهم الفقراء منهم على الشرائط التي قدمنا ذكرها عن امختلفين 
فهها والثاني تحريم الصدقة علهم وهم ال على وال العباس وال عقيل وال جعفر وولد الحارث بن عبد المطلب وهؤلاء هم أهل بيت 
لبي صل الله عليه وآله وس ولا حظ لبن المطلب في هذا الحم لأنهم ليسوا أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسل ولو كانوا من 
أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم لكانت بنو أمية من أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم ومن آله ولا خلاف أنهم ليسوا 
كذلك فكذلك بنو المطلب لمساوا: تهم إياه في نسيهم من النبي صل الله عليه وآله وسلم والثالث تخصيص الله تعالى لنبيه بإنذار عشيرته 
الأقربين فاتتظم ذلك بطون قرش كلها على ما ورد به الأثر في إنذاره إياهم عند نزول الآية وانما خص عشريته الأقربين بالإنذار 
لأنه أبلغ عند نزول الآية في الدعاء إلى الدين وأقرب إلى نفى المحاباة والمداهنة في الدعاء إلى الله عن وجل لأن سائر الناس إذا علموا 
أنه ل يحتمل عشيرته على عبادة غير الله وأنذرهم ونباهم أنه أولى بذلك منهم إذ لو جازت المحاباة في ذلك لأحد لكانت أقرباؤه أولى 
الناس بها وقوله تعللى (واليتائى) فإن حقيقة اليتم هو الانفراد ومنه الرابية المنفردة تسمى ,تيمة والمرأة المنفردة عن الأزواج تسمى 
بتيمة إلا أنه قد اختص في الناس 

بالصغير الذي قد مات أبوه وهو يفيد الفقر مع ذلك أيضا عند الإطلاق ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى ليتائى بنى فلان وهم لا 
قفر إن الأصية ها زة لأنما للفقراء منهم ولا خلاف أنه قد أريد مع اليم الفقر في هذه الآية وأن الأغنياء من الأيتام لا حظ لهم 
فيه ويدل على أن الم امم يقع على الصخير الذي قد مات أبوه دون الكبير قوله صل الله عليه وآله وسلم لا يتم بعد حلم وقد قيل إن 
كل ولد يتبم من قبل أمه إلا الإنسان فإن ينه من قبل ابيه وقوله تعالى (وابن السبيل) فإن المسافر المنقطع به المحتاج إلى ما تحمل به 
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إلى بلده وان كان له مال في بلده فهو بمنزلة الفقير الذي لا مال له لأن المعنى في وجوب إعطائه حاجته إليه فلا فرق بين من له مالا 
هل إن وفع دهان * وأغنا الممكن فيد حيلف فيه وسلناكه فى مرطعه يتن آرة الصدقات وفي اتفاق اجميع على أن اق اليل 
واليتيم إنما يستحقان حقهما من الهس بالحاجة دون الاسم دلالة على أن المقصد باعهس صرفه إلى المساكين فإن قيل إذا كان المعنى 
هو الفقر فلا فائدة في ذكر ذوى القربى قيل له فيه أعظم الفوائد وهو أن آل النبى صل الله عليه وآله وسلم لما حرمت عليهم الصدقة 
كان جائرا أن يظن ظان أن امس محرم علييم كتحريمها إذ كان سبيله صرفه إلى الفقراء فأبان الله تعالى بتسميتهم في الآية عن جواز 
إعطائهم من امس بالفقر ويلزم هذا السائل أن يعطى اليتامى وابن السبيل بالاسم دون الحاجة عن قضيته بأن لو كان مستحقا بالفقر 
ما كان لتسميته ابن السبيل واليتبم معنى وهما إنما يستحقانه بالفقر قوله تعالمى (إذا لقيتم فنة فائبتوا واذكوا الله كثيرا) قيل أن الفئة 
هي الماعة المنقطعة عن غيرها وأصله من فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته والمراد بالفئة هاهنا جماعة من الكفار فأمرهم بالثبات لحم 
وقتالهم وهو في معنى قوله تعالى (إذا لقَيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) الآية ومعناه مرتب على ما ذكر في هذه من جواز 
التحرف للقتال أو الانحياز إلى فئة من المسلمين ليقاتل معهم ومرتب أيضا على ما ذكر بعد هذا من قوله تعالى (الآن خفف الله عتم 
وعم أن فيك5 ضعفا فإن يكن متك ماثة صابرة يغلبوا مائعين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) فإنماهم مأمورون بالثبات لحم 
إذا كان العدو مثلهم فإن كانوا ثلاثة أضعافهم خائز لحم الانحياز إلى فئة من المسلمين يقاتلون معهم وقوله تعالى (واذكوا الله كثيرا) 
عفن وق أهدها 5 اله مان بالنداة دوالك كاقلن :وذلاقا عل تيه المدقيا 5 
ثواب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله مشركين وذكر قاب الفرار والثاني ذكر دلائله نعمه على عباده وما إستحقه عليهم من القيام 
بفرضه في جهاد أعدائه وضروب هذه الأذكار كلها تعين على الصبر والثبات ويستدعى بها النصر من الله انق ات فل العدو نوالا سعانة 
بم فعانة أن نكوة المر ا يالكية جميع الأذكار لشمول الاسم جميعها وقد روى عن النبي 0 الله عليه وآله وسلم ما يوافقني معنى الاية 
ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا خلاد بن يحبى قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد 
عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وس لا تمنوا لتقاء العدو واسئلوا الله العافية فإذا 
لقيتموهم فائبتوا واذكوا الله كثيرا وإن أجلبوا أو نوا فعليكم العبمت قوله يعاق (وأطيعوًا الله ووسؤلة ولا جازعرا فتسداوا ويده 
ري#م) أمى الله تعاللى في هذه الآآية بطاعته وطاعة رسوله ونبى بها عن الاختلاف والتنازع وأخبر أن الاختلاف والتنازع يؤدى إلى 
الفشل وهو ضعف القلب من فزع يلحقه وأمى في آية أخرى بطاعة أولاة الأمى لنفى الاختلاف والتنازع المؤديين إلى الفشل في قوله 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متك فإن تتازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) وقال في آية أخرى (ولو أراكهم كثيرا 
لفشاتم ولتنازعتم في الأمى) فأخبر تعالى أنه أراهم في منامهم قليلا اثلا .بتنازعوا إذا رأوهم كثيرا فيفشلوا وروى عن النبي فل :الله 
عليه واله وس أنه قال ولن يغلب اثنى عشر ألفا من قلة إذا اجتمعت كامتهم فتضمنت هذه الآية كلها النبى عن الاختلاف والتنازع 
وأخبر أن ذلك يؤدى إلى الفشل وإلى ذهاب الدولة بقوله (وتذهب ريحك) وقيل إن المعنى ريح النصر التي يبعثها الله مع من ينصره 
على من يخذله وروى ذلك عن قتادة وقال أبو عبيدة تذهب دولتك من قولهم ذهبت ريحه أى ذهبت دولته قوله تعالى (فإما نتقفنهم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم) نتقفنهم معناه تصادفهم وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فشرد بهم من خلفهم إذا أسرتهم كل 
بهم تكلا تشرد غيرهم من ناقضي العهد خوفا منك وقال غيرهم افعل بهم من القتل ما تفرق به من خلفهم عن التعاون على قتالك 
وإشبه أن يكون ما أمى به أبو بكر الصديق رضى الله عنه من التنكل بأهل الردة وإحراقهم بالنيران ورميهم من رؤس الجبال وطرحهم 
في الآبار ذهب فيه إلى أن تأويل الآية في تشريد سائر المرتدين 
2 التعاون والاجتماع على فال السلا قوله تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم عل انواء): الآرة بغق والله أعم إذا خفت 
رهم وخدعتهم وإيقاعهم بالمسليين وضلوا ذلك خفيا ول يظهروا تقض العهد فابذ إلهم على سواء + بعنى ألق إلهم فسخ ما بينك وبينهم 
من العهد والدنة حتى يستوي ابميع في معرفة ذلك وهو معنى قوله (على سواء) لثلا يتوهموا أنك نتقضت العهد بنصب الحرب وقيل 
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قل هران قعالم تلن الالو 
فاضرب وجوه الغدر الأعداء .مه حى وك إلى السواء 


يا ويج أنصار البي ورهطه ... بعد المغيب في سواء الملحدى 
أى في وسطه وقد غن النبي صل الله عليه وآله وسلم أهل مكة بعد المدنة من غير أن ينبذ إلييم لأنهم قد كانوا نقضوا العهد بمعاوتتهم 
بنى كاية على قتل خزاعة وكانت حلفاء للنبي صل الله عليه وآله وسلم ولذلك جاء أبو سفيان ألى المدينة يسئل النبي صل الله عليه وآله 
وسلم تجديد العهد بينه وبين قريش فلم بحبه النبي صل الله عليه وآله وسلم ألى ذلك فن أجل ذلك لم يحتج ألى النبذ إلههم إذ كانوا 
قد أظهروا نقض العهد بنصب الحرب للفاء النبي صل الله عليه وآله وس وروى نحو معنى الآية عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمرو الفري قال حدثما شعبة عن أَبى الفيض عن سليم وقال غيره سلي 
بن عام رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انققضى العهد غزاهم خاء رجل على 
فرس برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أن ينبذ إلهم على سواء فرجع 
معاوية وقوله تعالمى (وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل) أمى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع 
قبل وقت القتال إرهابا للعدو والتقدم في ارتباط لحيل استعدادا لقتال المشركين وقد روى في القوة إنها الرمي حدثما مد بن بكر قال 
حدها أو دارو قال ذف ميدن فون قال سسا عبد ال ن .وهب تان اشرق ترون الخارك عو ان هل 'فامة بن شق 
الحمدانى أنه سمع عقبة بن عامى الجهني يقول معت رسول الله صلى الله عليه وآله وس وعلى المنبر 
ل (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا 
إسماعيل بن الفضل قال حدثنا فضل بن سحتب قال حدثنا ابن أبى أويس عن سليمان بن بلال بن عمرو عن أبيه عن جده قال قال 
رصول اللماضل الله عليه وآله وسلم ارموا واركبوا وان ترموا أحب إلى من أن تركبوا وكل و المؤمن باطل إلا رميه بقوسه أو تأدييه 
قزم أ فافع ام أنه وإفرة من اطق وعد ما وان كك فال يدها أى دا ردقال حدها معدن متعو فالا حدها فيد اساي 
المبارك قال حدئني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة ابن عامى قال سمعت رسول الله 
صلٌّ الله عليه وآله وس يقول الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته احير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا 
وان ترموا أحب إلى من أن تركبوا ليس من اللهو ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما 
2200 تركها أو قال كفرها وحدثنا عبد الباقي قال حدثما حسين بن إسحاق قال حدئما المغيرة بن عبد الرحمن قال 
حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الجراح بن منبال عن ابن شباب عن أَبى سليمان مولى أبى رافع عن أَبى رافع قال قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم من حق الولد على الوالد أن يعلمه تاب الله والسباحة والرمي * ومعنى قوله صل الله عليه وآله وسلم من 
حق الوالد أن يعلبه كاب الله والسباحة على قتال العدو ولم ينف به أن يكون غيره من القوة بل عموم اللفظ الشامل بميع ما يستعان 
به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب وقد حدثنا عبد الباقي قال حدثنا جعفر بن أبى القتيل قال حدثما يحبى بن جعفر 
قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا عيبى ابن إبراهيٍ القاللي عن الك بن عمير قال أمرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن لا 
نخفى الأظفار في الجهاد وقال إن القوة في الأظفار وهذا يدل على أن جميع ما يقوى على العدى فهو مأمور باستعداده وقال الله تعالى 
(ولو أرادوا الحروج لأعدوا له عدة) فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو وقد روى عن النبي صل الله عليه وآله وس 
في ارتباط اللخيل ما يواطئ معنى الآية وهو ما حدثنا عبد الباقي بن نافع قال حدثنا الحسين بن إنحاق التستري قال حدثنا أحمد بن عمر 
قال حدثنا ابن وهب عن ابن لميعة عن عبيد بن أبى حكيم الأزدى عن الحصين بن حرملة البرى عن أبى المصبح قال سمعت جابر بن 
عبد الله يقول قال 


و 51121120 


غ الحجلل الرابع 


00 عليه وآله وس اميل معقود في نواصهها احير والنيل إلى يوم القيامة وأححابها معانون قلدوها ولا تقلدوها الأوتار 
قال أبو بكر بين في احبر الأول أن اللحير هو الأجر والغنيمة وفي ذلك ما يوجب أن ارتباطها قربة إلى الله تعللى فإذا أريد به الجهاد وهو 
يدل أيضا على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة إذ كان الأجر مستحقا بارتباطها لجهاد في سبيل الله عن وجل وقوله صل الله عليه وآله وس 
ولا تقلدوها الأوتار قيل فيه معنيان أحدهما خشية اختناقها بالوتر والثاني أن أهل الجاهلية كانوا إذا طلبوا بالأوتار والدخول قلدوها 
خيلهم الأوتار يدلون بها على أنهم طالبون بالأوتار مجتبدون في قتل من يطلبوتهم بها فأبطل النبي صل الله عليه وآله وسلم الطلب بدخول 
الجاهلية ولذلك قال النبي ل آله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ألا إن كل دم ومأثرة فهو موضوع تحت قدميٍ هاتين وأول دم ربيعة 


بن الحارث. 
نأب الحدنة والو انه 


قال الله تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) والجنوح الميل ومنه يقال جنحت السفينة إذا مالت والسل المسألة ومعنى الآية أنهم إن 
مالوا إلى المسالمة وهي طلب السلامة من الحرب فسالمهم وأقبل ذلك منهم انما قال (فاجنح لما) لأنه كاية عن المسالمة وقد اختلف 
في بقاء هذا الحك. فروى سعيد ومعمر عن قتادة أنها منسوخة بقوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وروى عن الحسن مثله 
وروى ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطء الحراساني عن ابن عباس (وإن جنحوا للسل فاجنح لها) قال ذسختها (قاتلوا الذين لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ وهم صاغرون) وقال آخرون لا فسخ فيها لأمها في موادعة أهل الكّاب وقوله تعالى (فاقتلوا 
المشركين) في عبدة الأوثان قال أبو بكر قد كان النبي صلٌّ الله عليه وآله وس عاهد حين قدم المدينة أصنافا من المشركين منهم النضير 
وبنو قينقاع وقريظة وعاهد قبائل من المشركين ثم كانت بينه وبين قريش هدنة الحديبية إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتالها 
خزاعة خلفاء النبي صل الله عليه وآله وسلم ولم يختلف نقلة السير والمغازي في ذلك وذلك قبل أن يكثر أهل الإسلام ويقوى أهاه 
فلا كثر المسلمون وقوى الدين أمى بقتل مشركي العرب ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف بقوله على وجل (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) وأمس بقتال أهل الاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية بقوله تعالمى (قاتلوا الذين لا يوؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله - 
وهم صاغرون) ولم يختلفوا أن سورة براءة من أواخر من نزل من القرآن وكان نزولها حين بعث النبي صل الله عليه وآله وس نا د 
على الحج في السنة التاسعة من الحجرة وسورة الأنفال نزلت عقّيب يوم بدر بين فيها حك الأنفال والغنائم والعهود والموادعات سورة 
براءة مستعمل على ما ورد وما ذكر من الأ بالمسالمة إذا مال المشركون إليها لحك حك ثابت أيضا وإما اختلف حك الآيتين لاختلااف 
الحالين فالحال التي أمى فيبا بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم وال حال التي أمى فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الاب 
حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم وقد قال تعالى (فلا تبنوا وتدعوا إلى السل وأنتم الأعلون والله مع 
فنبى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم وكذلك قال أححابنا إذا قدر بعض أهل الثغور على قتال العدو ومقاومتهم ل تج لحم 
مسالمتهم ولا يجوز لمم إقرارهم على الكفر إلا بالجزية وإن ضعفوا عن قتالهم جاز لهم مسامتهم كا سالم النبي صل الله عليه وآله وس 
كثيرا من أصناف الكفار وهادنهم على وضع الحرب بينهم من غير جزية أخذها منهم قالوا فإن قووا بعد ذلك على قتالهم نبذوا إلههم 
على سواء ثم قاتلوهم قالوا وإن لم يمكنهم دفع العدو عن أنفسهم إلا بما يبذلونه لحم جاز لهم ذلك لأن النبي صل الله عليه وآله وسلم قد 
كان صالح عيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على نصف ثهار المدينة حتى لما شاور الأنصار قالوا يا رسول الله هو أعى أمرك الله به أم 
الرأى والمكيدة فقال النبي صل الله عليه وآله وس لا بل هو رأى لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أدفعهم 
عنم إلى يوم ما فمَال السعدان بن عبادة وسعد بن معاذ واللّه يا رسول لله إنهم لم يكونوا يطعمون فيها منا إلا قرى وشرى ونحن كفار 
فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام لا نعطيهم إلا بالسيف وشْماء الصحيفة فهذا يدل على أنهم إذا خافوا المشركين جاز لحم أن يدفعوهم 
عن أنفسهم بالمال فهذه أحكام بعضها ثابت بالقرآن وبعضها بالسنة وهي مستعملة في الأحوال التي أم الله تعالى بها واستعملها الني 
صل :الله عليه وآله وس فيها وهذا نظير ما ذكرنا في ميراث الحليف أنه حكم ثابت بقوله تعالى (والذين عقدت أبمائكم فاتوهم نصييهم) 


و07 51121120 


غ الحجلل الرابع 


في حال عدم ذوى الأنساب وولاء العتاق فإذا كان هناك ذو نسب أو ولاء عتاقة فهم أولى من الحايف 5 أن الإبن أولى من الأخ 
ولم يخرج من أن يكون من أهل الميراث قوله تعالى (وألف بين قاوبهم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم) الآبة زوق 
أله أراد زة 

الأوس والحزرج وكانوا على غاية العداوة والبغضاء قبل الإسلام فألف الله بين قلوبهم بالإسلام روى ذلك عن بشير بن ثابت الأنصارى 
وابن إتحاق والسدى وقال مجاهد هو كل متحابين في الله قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) إلى آتخر القصة 
حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن الهان حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ل ا اسيك اك ريه م 
أن يقاتل عشرة من الكفار فشق ذلك عليهم فرحمهم فقال ( فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا ماثنين وإن يكن متكم ألف يخلبوا ألفين) 
وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن 
عباس قال أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر وإنما عنى ابن عباس ما ذكر في هذه الآية وكان الفرض في أول 
الإسلام على الواحد قتال العشرة من الكفار لصحة بصائر المؤمنين في ذلك الوقت وصدق يقينهم ثم لما أسل قوم آخرون خالطهم من 
لم يكن لهم بصائرهم ونياتهم خفف عن اجميع وأجراهم مجرى واحدا ففرض عل الواحد مقاومة الاثنين قوله تعالى (الآن خفف الله 
عت وعل أن فيكم ضعفا) لم يرد به ضعف القوى والأبدان وإما المراد ضعف النية حاربة المشركين لعل فرض اجميع فرض ضعفائهم 
وقال عبد الله بن مسعود ما ظننت أن أحدا من المسلمين يريد بقتاله غير الله حتى أنزل الله تعالى (منكم من يريد الدنيا ومتكم من يريد 
الآخرة) فكان الأولون على مثل هذه النيات فلما خالطهم من يريد الدنيا بقتاله سوى بين اجميع في الفرض وفي هذه الآية دلالة على 
بطلان من أبى وجود النسخ في شريعة ابي صل الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن قائله معتقدا بقوله لأنه قال تعالى (الآن خفف الله 
عتم وعم أن فيكم ضعفا فإن يكن متم ماثة صابرة يغلبا مائمين ن) والتخفيف لا يكون إلا بزوال بعض الفرض أو النفل عنه إلى ما 
هو أخف منه فثبت بذلك أن الآية الثانية ناتفة للفرض الأول وزعم القائل بما ذكرنا من إنكار النسخ لأنه ليس في الآية أمى وإنما فيه 
الوعد بشريطة فتى وفي بالشرط أنجز الوعد وإنما كلف كل قوم من الصبر على قدر استطاعتهم فكان على الأولين ما ذكر من مقاومة 
العشرين للمائتين والآخرون لم يكن لهم من نفاذ البصيرة مثل ما للأولين فكلفوا مقاومة الواحد للإثنين 

والمائة للمائتين قال ومقاومة العشرين للمائنين غير مفروضة وكذلك المائة للمائتين وائما الصبر مفروض على قدر الإمكان والناس مختلفون 
في ذلك على مقادير استطاعتهم فليس في الآية نسخ كا زعم قال أبو بكر هذا كلام شديد الاختلال والتناقض خارج عن قول الأمة 
سلفها وخلفها وذلك لأنه لا يختلف أهل النقل والمفسرون في أن الفرض كان في أول الإسلام مقاومة الواحد للعشرة ومعلوم أيضا 
أن قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) وإن كان لفظه لفظ احبر فعناه الأمى كقوله تعالى هو إخبارا بوقوع ذلك 
وإنما هو أمس بأن لا يفر الواحد من العشرة ولو كان هذا خبرا لما كان لقوله (الآن خفف الله عتكم) معنى لأن التخفيف إنما يكون 
في المأمور به لا في الخبر عنه ومعلوم أيضا أن القوم الذين كانوا مأمورين بأن يقاوم الواحد منبم عشرة من المشركين داخلون في قوله 
(الآن خفف الله عتكم وعلم أن فيك ضعفا) فلا محالة قد وقع النسخ عنهم فيما كانوا تعبدوا به من ذلك ولم يكن أوائك القوم قد 
نقصت بصائرهم ولقل صبرهم وإنما خالطهم قوم لم يكن لهم مثل بصائرهم ونياتهم وهم المعنيون بقوله تعالى (وعل أن فيكم ضعفا) 
فبطل بذلك قول هذا القائل بما وصفنا وقد أقر هذا القائل أن بعض التكليف قد زال منهم بالآية الثانية وهذا هو معنى النسخ والله 
أعلم بالصواب. 

باب الاسارى 

قال الله تعالى (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى بن في الأرض) حدثنا يمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن 
حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدئني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال 


اهل 5112161208 


غ الحجلل الرابع 


لا كان يوم بدر فأخذ النبي صل الله عليه وآله وس الفداء فأنزل الله تعالى (ما كان لنبى أن يكون له أسرى ‏ إلى قوله ‏ لمسكم فيما 
أخذتم) من الفداء ثم أحل الله الغنائم وحدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا بشر بن موبى قال حدثنا عبد اله بن صالح قال حدثنا 
ابو الاحوص عن الاعمش عن الى صالح عن الى هريرة قال كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فاصابوا من الغناكم فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله وس لم تحل الغناتم لقوم سود الرءوس قبلكم كان النبي 

إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائمهم فتنزل من السمائد نار فتأكلها فأنزل الله تعالى (لو لا كاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظم فكلوا نما غنمتم حلالا طيبا) وروى فيه وجه آتحر وهو ما رواه الأحمش عن عمرو بن مرة عن أَبى عبيدة عن عبد الله قال شاور 
ابي صل الله عليه وآله وس أصعابه في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالاستبقاء وأشار عمر بالقتل وأشار عبد الله بن رواحة بالإحراق 
فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حين قال (فن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم) ومثل 
عيسى إذ قال (إن تعذبهم فإنهم عبادك) الآية ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال (لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) ومثل موسى 
إذ قال (ربنا اطمس على أموالهم) الآية أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحدا إلا بفداء أو ضربة عنق فال ابن مسعود إلا سبيل بن بيضاء 
فإنه ذكر الإسلام فسكت ثم قال إلا سبيل بن بيضاء فأنزل الله تعالى (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حت بيتُذن في الأرض) إلى آخر 
الآيتين وروى عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله وسل استشار أبا بكر وعمرو عليا في أسارى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وأشار 
عمر بالقتل فهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر ولم يبوى ما قال عمر فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلّ 
الله عليه وآله وس فإذا فووابى © فاعدان كان قلت ا سول الله أخبرنى من أى شيء تبكى أنت وصاحبك فقال أبكى لاذي 
عرض على أصعابك من أخذهم الفداء لقد عرض عل عذابكم أدنى من هذا الشجرة شجرة قريبة من النبي صل الله عليه وآله وس 
فأنزل الله تعالى (ما كان لنبى أن يكون له أسرى) إلى آحر القصة فذكر في حديث ابن عباس المتقدم في الباب وحديث أبى هريرة أن 
قوإه (لولا تاب من الله سبق لسك فيما أخذتم عذاب عظمم) إِنما نزل في أخذهم الغنائم وذكر في حديث عبد الله بن مسعود وابن 
عباس الآخر أن الوعيد نما كان في عرضهم الفداء على رسول الله صل الله عليه وآله وسل وإشارتهم عليه به والأول ألى بمعنى الآية 
لقوله تعالى (لمسكم فيما أخذتم) ول يقل فيما عرضتم وأشرتم ومع ذلك فإنه يستحيل أن يكون الوعيد في قول قاله رسول الله صل الله 
عليه وآله وس لأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى ومن الناس من يجيز ذلك على النبي صل الله عليه وآله وسلم من طريق 
اشكراة اراس و ضور افيا أن بكو لبي صل الله عليه وآله وس أباح لهم أخل القداة كاك "العا سحمية سيرة فياقة الوا لسلييد 
عليها وقد ذكر في الحديث الذي في صدر الباب أن الغنائم لم تحل قبل نبينا لأحد وفي الآية ما يدل على ذلك 

وهو قوله تعالى (ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يتن في الأرض) فكان في شرائع الأنبياء المتقدمين تحريم الغنائم وفي شريعة 
نبينا تحريمها حتى بخن في الأرض واقتضى ظاهره إباحة الغنائم والأسرى بعد الإ تخان وقد كانوا يوم بدر مأمورين بقتل المشركين 
بتقوله تعاللى (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) وقال تعالى في آية أخرى (فإِذا لقَيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق) وكان الفرض في ذلك الوقت القتل حتى إذا أتخن المشركون -فينئذ إباحة الفداء وكان أخذ الفداء 
قبل الإنخان محظورا وقد كان أصحاب النبي صلّ الله عليه وآله وس حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الأسرى وطلبوا منهم الفداء وكان 
ذلك من فعلهم غير موافق لك الله تعالى فيهم في ذلك ولذلك عاتههم عليه ولم يختلف نقلة السير ورواة المغازي أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم أخذ منهم الفداء بعد ذلك وأنه قال لا ينفلت منهم إلا بفداء أو ضربة عنق وذلك يوجب أن يكون حظر أخذ الأسرى 
ومفاداتهم المذكورة في هذه الآآية وهو قوله تعالى (ما كان لنبى أن يكون له أسرى) منسوخا بقوله (لو لا كاب من الله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظم) فأخذ النبي صل الله عليه وآله وسلم منهم الفداء فإن قيل كيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وهو بعينه 
الذي كانت المعاتية من الله للمسلمين وممتنع وقوع الإباحة والحظر في شيء واحد قيل له إن أخذ الغنائم والأسرى وقع بديا على وجه 
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الحظر فلم يملكوا ما أخذوا ثم إن الله تعالى أباحها لهم وملكهم إياها فالأخذ المباح ثانيا هو غير محظور أولا وقد اختلف في معنى قوله 
تعالى (اولا كاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم) فروى أبو زميل عن ابن عباس قال سبقت لهم الرحمة قبل أن يعلموا 
المعصية وروى مثله عن الحسن رواية وهذا يدل على أنهما رأيا ذلك معصية صغيرة وقد وعد اللّه غفرائها باجتنابهم الكجائر وكتب لهم 
ذلك قبل عملهم للمعصية الصغيرة وروى عن الحسن أيضا ومجاهد أن الله تعالى كان مطعما لهذه الأمة الغنيمة ففعلوا الذي فعلوا قبل 
أن تحل لهم الغنيمة قال أبو بكر حك الله تعالى بأنه ستحل لهم الغنيمة في المستقبل لا يزيل عنهم حك الحظر قبل إحلالها ولا يخفف 
من عقابه فلا يجوز أن يكون التأويل أن إزالة العقاب لأجل أنه كان في معلومه إباحة الغنائم لهم بعده وروى عن الحسن أيضا وعن 
مجاهد قالا سبق من الله أن لا يعذب قوما إلا بعد تقدمه ولم يكن تقدم إلم فيها وهذا وجه حيح وذلك لأنهم لم يعلموا 

تحريم الغنائم على أمم الأنبياء المتقدمين وبقاء هذا الحم عليهم من شريعة نبينا صلّ الله عليه وآله وسلم فاستباحوها على ظن منهم أنها 
مباحة ولم يكن قد تقدم لهم من النبي صل الله عليه وآله وسلم قول في تحريمها عليهم ولا أخبار منه إياهم بتحريمها على الأمم السالفة فلم 
يكن خطؤهم في ذلك معصية يستحق عليها العقاب قوله تعاللى (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) فيه إباحة الغنائم وقد كانت محظورة قبل 
ذلك وقد ذكرنا حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس 
قبلكٌ وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسل قال أعطيت مسا لم يعطهن أحد قبل 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب وأحلت لي الغناكم وأرسلت إلى الأحمر والأبيض وأعطيت الشفاعة فأخبر صل 
اللّه عليه وآله وس في هذين الحبرين أن الغنائم لم تحل لأحد من الأنبياء وأممها قبله وقوله تعاللى (فكلوا مما غنمتم) قد اقتضى وقوع 
ملك الغنائم لحم إذا أخذوا وإن كان المذكور في لفظ الآية هو الأكل وما خص الأكل بذلك لأنه معظم منافع الأملاك إذ به قوام 
الاك ويفا اليا ةو اراد بذلك تمليك سائر وجوه منافعها وهو كا قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم اللحنزير) فص الحم 
بذلك والمراد جميع أجزائه لأنه مبتغى منافعه ومعظمها في لحومه وكا قال تعالى (إذا نودى للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع) فص البيع بالحظر في تلك الحال والمراد سائر ما يشغل عن الصلاة وكان وجه تخصيصه أنه معظم منافع التصرف في 
ذلك الوقت فإذا كان معظمه محظورا فا دونه أولى بذلك وذلك في مفهوم اللفظ ومثله قوله تعالى (إن الذين يأ كلون أموال اليتاى 
ظلما) لخص الأكل بالذكر ودل به على حظر الأخذ والإتلاف من غير جهة الأكل فهذا حكم اللفظ إذا ورد في مثله ولو لا الأكل 
موجبة للتمليك ولذلك قال أصحابنا فيمن أباح لرجل أكل طعامه أنه ليس له أن يقلكه ولا يأخذه وإنما له الأكل هسب ولكنه لما 
كان في مفهوم خطاب الآية القليك على الوجه الذي ذكرنا أوجب القَليك وقد قال الله تعالى في آية أخرى (واعايوا أنما غنمتم من شئ 
فأن لله مسه) لعل الأربعة الأخماس غنيمة لهم وذلك يقتضى القليك وكذلك ظاهر قوله تعالى (فكلوا مما غنمتم) لما أضاف الغنيمة 
إلهم فقد أفاد تملكها إياهم 

بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأكل عليها لم لم ينف ما تضمنه من القليك يا لو قال كلوا ثما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأكل 
مانعا من صحة الملك ويدل على ذلك دخول الفاء عليه كأنه قال قد ملكتم ذلك فكلوا* والغنيمة اسم ما الخد مخ امول المشر كيت 
يقتا فيكرة ينه لل عاك وأريحة أخمابية العاقنة بقواة تعال (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه) وأما الفيء فهو كل ما صار 
من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال روى هذا الفرق بينهما عن عطاء بن السائب وعن سفيان الثوري أيضا* قال أبو بكر الننىء 
كل ما صار عن أموال المشركين إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال إذ كان سبب أخذه الكفر قال أحضابنا الجزية فيء والخراج وما يأخذه 
الإمام من العدو على وجه الهدنة والموادعة فهو فيء أيضا وقال الله عن وجل (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) 
الآية فقيل إن هذا فيما لم يوجف عليه المسلمون مثل فدك وما أخذ من أهل نجران فكان للنبي صل الله عليه وآله وسلم صرفه في 
هذه الوجوه وقيل إن هذه كانت في الغنائم فنسخت بقوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من ثئ فأن لله خمسه) وجائز عندنا أن لا تكون 
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منسوخة وأن تكون آية الغنيمة فيما أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب وظهر عليهم بالقتال وآية الفيء التي في الحشر فيما لم يوجف 
عليه المسلمون وأخذ منبم على وجه الموادعة والحدنة يا فعل النبي صل الله عليه وآله وس بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير 
قتال والله أعلم بالصواب. 

باب التوارث بالهجرة 

قال الله تعالى (إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين 
آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يباجروا) الآية حدثنا جعفر بن تمد الواسطي قال حدثنا جعفر ابن مد بن الهان قال 
حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا مجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء اللحراساني عن ابن عباس في قوله تعالى (إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) الآية قال كان المهاجر لا يتولى الأعرابى ولا يرثه وهو مؤمن ولا يرث الأعرابى 
المهاجر فنسختها (وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض في كاب الله) وروى عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودي عن القاسم قال آنى 
رسول الله صل الله عليه واله وس بين الصحابة وآنى بين عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام أخوة يتوارثون بها 

لأنهم هاجروا وتركوا أقرباءهم حت أنزل الله آية المواريث* قال أبو بكر اختلف السلف في أن التوارث كان ثابتا بينهم بالمجرة والأخوة 
التي آنى بها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى (أولئنك بعضهم أولياء 
بعض) قد أريد به إيجاب التوارث ينهم وأن قوله (ما لكر من ولايتهم من شئ حتى ماجروا) قد نفى إثبات التوارث ينهم بنفيه 
الموالاة بينهم وني هذا دلالة على أن إطلاق الموالاة يوجب التوارث وإن كان قد يختص به بعضهم دون يعم على حسب وجود 
الأسباب المؤكدة له م أن النسب سبب يستحق به الميراث وان كان بعض ذوى الأنساب ان لتأ كل سيبه 
وفي هذا دليل على أن قوله تعالى (ومن قتل مظلوما فد جعلنا لوليه سلطانا) موجب لإثبات القود لسائر ورثته وأن النساء والرجال 
في ذلك سواء لتساومهم في كونهم من مستحقي ميرائه ويدل أيضا على أن الولاية في التكاح مستحقة بالميراث وأن قوله صل الله عليه 
وآله وسل لا نكاح إلا بولي مثبت للولاية جميع من كان من أهل الميراث على حسب القرب وتأكيد السبب وأنه جائز للأم تزويج 
أولادها الصغار إذا لم يكن هم أب على ما يذهب إليه أبو حنيفة إذ كانت من أهل الولاية في الميراث* وقد كانت الحجرة فرضا حين 
هاجر النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى أن فتح النبي صل الله عليه وآله وس مكة فقال لا مجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فنسخ 
التوارث بالهجرة بسقوط فرض الحجرة وأئبت التوارث بالأنساب بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كاب اللّه) قال 
الحسن كان المسلمون بتوارثون بالمجرة حتى كثر المسلمون فأنزل الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فتوارثوا بالأرحام 
وروى الأوزاعى عن عبدة عن مجاهد عن ابن عمر قال انقطعت الحجرة بعد الفتح وروى الأوزاعى أيضا عن عطاء ابن أبى رباح عن 
عائّمة مثله وزاد فيه ولكن جهاد ونية وإثما كانت الحجرة إلى الله ورسوله والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفتنوا عنه وقد أذاع الله 
الإسلام وافشاء فتضمنت هذه الآية إيجحاب التوارث بالحجرة والمؤاخاة دون الأنساب وقطع الميراث بين المهاجرين وبين من لم يباجر 
واقتضى أيضا يجاب نصرة المؤمن الذي لم يباجر إذا استنصر المهاجر على من لم يكن بينهم وبينه عهد بقوله تعالمى (وإن استنصروكم في 
الدين فعليم النصر إلا على قوم بينم وبينهم ميثاق) وقد روى في قوله تعالى (ما لم من ولايتهم 

من شع حتى يباجروا) ما قد بينا ذكره في نفى الميراث عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في آخرين وقيل إنه أراد نفى يجاب 
العرة قر كرو ساد يل مواد نعرة ومن ل جراعي اا مير كاترن كرد اطيرة عل من كان بينه وبينه عهد فلا ينقض 
عهده وليس > كتنع أن يكون نفى الولاية مقتضيا الأمرين جميعا من : نفى التوارث والنصرة ثم نسخ نفى الميراث بإيجاب التوارث بالأرحام 
مباجرا كان أو غير مباجر 0 بالمجرة كسب واسخ نفى إيجاب النصرة بقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) 
وقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم بعضهم أولياء بعض) قال ابن عباس والسدى يعنى في الميراث وقال قتادة في النصرة والمعاونة وهو قول 
بن إسحاق* قال أبو بكر لما كان قوله تعالى (إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ‏ إلى قوله ‏ أوائك بعضهم أولياة يعض ) مرسعا لذيات 
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التوارث بالحجرة وكان قوله تعالى (والين آمنوا ولم مباجروا ما لك من ولايتهم من شع حتى يباجروا) نافيا للميراث وجب أن يكون 
قوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) موجبا لإثبات التوارث بينهم لأن الولاية قد صارت عبارة عن إثبات التوارث بينهم 
فاقتضى مومه إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم لأن الاسم يشملهم ويقع علبهم ول يفرق الآية 
بين أهل الملل بعد أن يكونوا كفارا ويدل أيضا على إثبات ولاية الكفار على أولادهم الصغار لاقتضاء اللفظ له في جواز النكاح 
والتصرف في المال في حال الصغر والجنون* وقوله تعالى (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) يعنى والله أعلم إن تفعلوا ما 
أمرتم به في هاتين الآيتين من إييحاب الموالاة والتناصر والتوارث بالأخوة والحجرة ومن قطعها بترك المجرة تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير وهذا مخرجه فرج اللحبر ومعناه الأمى وذلك لأنه إذا ل يتول المؤمن الفاضل على ظاهر حاله من الإيمان والفضل بما يدعو إلى 
مثل حاله ول يتبراً من الفاجر والضال بما يصرف عن ضلاله وفوره أدى ذلك إلى الفساد والفتنة قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كاب الله) نسخ به إيجاب التوارث وبالحجرة والحلف والموالاة ولم يفرق فيه بين العصبات وغيرهم فهو حجة في إثبات 
ميراث ذوى الأرحام الذين لا تسمية لهم ولا تعصيب وقد ذكرنا فيما سلف في سورة النساء وذهب عبد الله بن مسعود إلى أن ذوى 
الأرحام أولى من مولى 

العتاقة واحتج فيه بظاهر الآية وليس هو كذلك عند سائر الصحابة وقد روى أن ابنة حمزة اعتقت عبدا ومات وترك بنتا لعل النبي 
ص اله عليه وآله وس نصف ميرائه لابنته ونصفه لابنه حمزة بالولاية لشعلها عصبة والعصبة أولى بالميراث من ذوى الأرحام وقال 
اللي صل الله عليه وآله وس الولاء خمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب * وقوله تعاللى (فى كاب الله) قيل فيه وجهان أحدهما في 
الوح امحفوظ كا قال (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كاب من قبل أن نبرأها) والثاني في حك الله تعالى. 
2 

قال الله تعالى (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) قال أبو بكر البراءة هي قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال 
الأمان وقيل إن معناه هذه براءة من الله ورسوله و وإذلك ارتفع وقيل هو ابتداء وخبره الظرف في إلى فاقتضى قوله عل وجل (براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) نقض العهد الذي كان بين النبي ضل الله عليه وآله وسل وبينبم ورفع الأمان وإعلام 
نصب الحرب والقتال بينه وبينهم وهو على نحو قوله تعاللى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) فكان ما ذكر في هذه الاية 
من البراءة نبذا إلهم ورفعا للعهد وقيل إن ذلك كان خاصا فيمن أضروا الحيانة وهموا بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن يرفع العهد في 
حال ذ5؟ ذلك لهم إلا أنه لما عقبه بقوله تعالى (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر) بين به أن هذه البراءة وهذا النبذ إليهم نما هي بعد 
أربعة أشبر وأن عهد ذوى العهد من هذا القبيل منهم باق إلى آخخر هذه المدة قال الحسن فن كان منهم عهده أكثر قن ازع ال 
حط إليها ومن كان منهم عهده أقل رفع إلا 10 هذه الا ززيعة الأشهر التي هي أشبر العهد أولما من عشرين من ذي القعدة وذو 
الخجة وا حرم وصفر وعشرة أيام من شهر ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة التي خ فيها أبو بكر وقرأ فهها على بن أبى طالب سورة 
براءة على الناس بمكة بأمى النبي صل الله عليه وآله وسلم كان في ذي القعدة ثم صار الحج في السنة الثانية وهي السنة التي فهها النبي 
صل الله عليه وآله وس في في ذي الخة وهو الوقت الذي وقته الله تعللى للحجج لأن المشركين كانوا ,نسئون الشهور فاتفق عود الحج في 
السنة التي خ فيا الني صل الله عليه وآله وسلم إلى الوقت الذي فرضه الله تعالى فيه بديا على إبراهيم وأمره فيه بدعاء الناس إليه بقوله 
(وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا) 

وإذلك قال النبي فاك عليه وآله وس وهو واقف بعرفات ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خاق الله السموات والأرض فئبت 
الحج في اليوم التاسع من ذي الخة وهو يوم عرفة والنحر وهو اليوم العاشر منه فهذا قول من يقول إن الأربعة الأشبر التي جعلها 
المراحة وقلع نضا عصمة ال كين وعهدده وقد فيل في جواز عدن العهة قل تبي اده عل جية اليل الي وإعلاميم نيب 
الارني وزاك لمات وجوه عليه أن يخاف غدرهم وخيانتهم والاحر أن يثبت غدرهم سرا فينبذ إلههم لاقر] والح ان يكون في 
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شرط العهد أن يقرهم على الأمان ما يشاء وينقضه متى شاء يا قال النبي صل الله عليه وآله وسلم لأهل خيبر أقرك ما أقرم الله والآخر 
أن العهد المشروط إلى مدة معلومة فيه ثبوت الأمان من حربهم وقتالحم من غير علمهم وأن لا يقصدوا وهم غارون وأنه مق أعلسهم 
رفع الأمان من حربهم فذلك جائز لهم وذلك معلوم في مضمون العهد وسواء خاف غدرهم أو لم يخف وكان في شرط العية أن 
اناقضه متى شنا أو لم يكن فإن لنا متى رأينا ذلك خطا للإسلام أن ننبذ إلهم وليس ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا خفر للعهد لأن خفر 
الأمان والعهد أن يأتههم بعد الأمان وهم غارون بأماننا فأما متى نبذنا إلهم فقد زال الأمان وعادوا حربا ولا يحتاج إلى رضاهم في نبذ 
الأمان إلهم ولذلك قال أححابنا أن للإمام أن يبادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة على قتالحم فإن قوى المسلمون وأطاقوا قتالهم كان 
له أن .ينبذ إلهم ويقاتلهم وكذلك كل ما كان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله وليس جواز رفع الأمان موقوفا ععلى خوف الغدر 
واتحيانة من قبلهم وقد روى عن ابن عباس أن هذه الأربعة الأشبر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الجة إلى تر امحرم وقد كانت 
سورة براءة نزلت حين بعث النبي صل الله عليه وآله وس أبا بكر على المج وكان الحج في تلك السنة في ذي القعدة فكأنهم على هذا 
القول إنما بقّي عهدهم إلى أخحر الأربعة الأشبر التي ص أشهر الحرم وقد روى جرير بن عن مغيرة عن الشعبي عن الحرر بن أبى هريرة 
عن أبيه قال كنت مع على حين بعثه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ببراءة إلى المشركين فكنت أنادى حتى صحل صوق وكان 
أمرنا أن نقول لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن ومن كان بينه وبين رسول الله عهد 
ااال ايع او فإذا مضت الوه الأشبر فان الله رك دن امقر كن ووسراه رجاف أن تكون هذه الأريعة الأشبر من وقت 
ندائه وإعلامهم إياه وجائز ان يريد بها تمام اربعة اشبر من الاشبر الحرم وقد روى سفيان عن الى إسحاق عن زيد بن .بيع عن على 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم بعثه يوم الحج الأكبر أن لا يطوف أحد بالبيت عريانا ولا يدخل الجنة إلا نفس مسامة ولا يحج 
مشرك بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي صل الله عليه وآله وسلم عهد فاجعله إلى مدته لجمل في حديث على من له عهد عهده 
إلى أجله ولم يخصص أربعة أشبر من غيره وقال في حديث أبى هريرة فعهده إلى أربعة أشهر وجائر أن يكون المعنيان صحيحين وأن 
يكون جعل أجل بعضهم أربعة أشبر أو تمام أربعة أشبر التي هي أشبر الحرم وجعل أجل بعضهم إلى مدته طالت المدة أو قصرت وذكر 
الأربعة الأشبر في حديث أَبى هريرة موافق لقوله تعاللى (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر) وذكر إثبات المدة التي أجلها في حديث على 
موافق لقوله تعالى (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عدا فأتموا إلهم عهدهم إلى مدتهم) فكان 
أجل بعضهم وهم الذين خيف غدرهم وخيانتهم أربعة أشبر وأجل من لم يخش غدرهم إلى مدته وقد روى يواس عن أبى إسحاق قال 
بعث النبي صل الله عليه وآله وسلم أميرا على الحج من سنة تسع شفرج أبو بكر ونزلت براءة في تقض ما بين رسول الله صل الله عليه 
وال وسلم والمشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه ويينهم أن لا يصد عن البيت أحد ولا يخاف أحد في الشبر الحرام وكان 
ذلك عهدا عاما بينه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلّ الله عليه وآله وس وبين قبائل العرب خصائص إلى 
أجال مسماة فنزلت (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) أهل العهد العام من أهل الشرك من العرب (فسيحوا في 
الارض اربعة أشبر) أن الله برئ من المشركين بعده هذه الخة وقوله (إلا الذين عاهدتم من المشركين) يعنى العهد اللخاص إلى الأجل 
المسمى (فإِذا الفسلخ الأشبر الحرم) يعنى الأربعة التي ضربه لهم أجلا وقوله (إلا الذين عاهدتم عند المسجد ال حرام) من قبائل بنى بكر 
الذين كانوا دخلوا في عهد قريش يوم الحد.ربية إلى المدة التي كانت بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وبين قريش فلم يكن نقضها 
إلا هذا الجي من قريش وبنو الدئل فأمى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بإتمام العهد لمن لم يكن نقضه من بنى بكر إلى مدته (نها 
استقاموا لك فاستقيموا لحم) وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) 
قال جعل الله للذين عاهدوا رسول 

الله صلّ الله عليه وآله وس أربعة أشبر يسيحون فيها حيث شاءوا وأجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم “مسين ليلة وأمره إذا 
انسلخ الأشبر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ولم يدخلوا في الإسلام ونقض ما سمى لهم من العهد والميثاق* قال أبو بكر جعل 
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بن عباس في هذا الحديث الأربعة الأشبر التي هي أشبر العهد لمن كان له منبم عهد ومن لم يكن منهم عهد جعل أجله السلاخ امحرم 
وهو كام جمدق يله من وفك الحج وهو العشر من ذي الخبة وذلك آخر وقت أشبر الحرم وروى ابن جريح عن مجاهد في قوله (براءة 
من الله ورسوله إلى النين عاهدتم من المشركين). إلى أجل العهد من غزاعة ومذخ ومن كان 4 عهدا من خيرهم قال ثم بعث .ستول 
الله صل الله عليه وآله وس أبا بكر وعليا فآذنوا أصحاب العهود أن يأمنوا أربعة أشبر وهي الأشبر ال حرم المتواليات من عشر من ذي 
الخجة إلى عشر يخلو من شبر ربيع الآخر ثم لا عهد لحم قال وه الحرم من أجل أنهم آمنوا فيها قال أبو بكر لعل مجاهد الأشبر الحرم 
في أشبر العهد وذهب إلى أنها إنما سميت بذلك لتحريم القتال فيها وليست هي الأشبر التي قال الله فيها (أربعة حرم) وقال (يسئلونك 
عن الشبر الحرام قتال فيه) لأنه لا خلاف أن هذه الأشبر هي ذو القعدة وذو الخجة وامحرم ورجب وكذلك قال النبي صل الله عليه 
واله وس والذي قاله مجاهد في ذلك محتمل وقال السدى (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر) قال عشرون يبقى من ذي الجة إلى عشر 
من رييغ الآخر ثم لا أمان لأحد ولا عهد إلا الإسلام أو السيف وحدثنا عبد الله بن إسحاق المروزى حدثنا الحسن بن أبى الربيع 
الجرجانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في قوله (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر) قال نزلت في شوال وهي أربعة أشبر 
شوال وذو القعدة وذو الجة وامحرم وقال قتادة عشرون من ذي الحة وا محرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر كان ذلك في 
العهد الذي بينهم قال أبو بكر قول قتادة موافق لقول مجاهد الذي حكيناه أما قول الزهري فأظنه وهما لأن الرواة ل يختلفوا أن سورة 
براءة نزلت في ذي الحجة في الوقت الذي بعث النبي صل الله عليه وآله وسلم أبا بكر على الحج ثم نزلت بعد خروجه سورة براءة فثبت بها 
مع على ليقرأها على الناس فتبت بما ذكرنا من هذه الأخبار أنه قد كان بين النبي صل الله عليه وآله وسلم وبين المشركين عهد عام وهو 
أن لا يصد أحدا منهم عن البيت ولا يخاف أحد في الشبر الحرام عل الله تعالى عهدهم أربعة أشبر بقوله تعالى (فسيحوا في الأرض 
أرزعة أشن وكان بينه وبين خواص منهم عهود إلى آجال مسماة وأم بالوفاء لهم وإتمام عهودهم إلى مدتهم إذا لم يخش غدرهم 
وخيانتهم وهو قوله تعالى (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوم شيئا وم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إلهم عهدهم إلى مدتهم) 
وهذا يدل على أن مد هم إما أن تكون إلى آخر الأشبر الحرم التي قد كان الله تعالى حرم القتال فها وجائز أن تكون مدتهم لاخر 
الأربعة الأشبر من وقت النبذ لهم وهو يوم النحر وأخره عشر مضين من شبر ربيع الآخر فسماها الأ: شبر الحرم على ما ذكره مجاهد 
لتحريم القتال فيها فلم يكن لأحد منبم بعد ذلك عهد وأوجب بمضى هذه المدة دفع العهود كلها سواء من كان له منهم عهد خاص أو 
سائر المشركين الذين عمهم عهده في ترك منعهم من البيت وحظره قتلهم في أشبر الحرم وجائز أن يكون مراده انسلاخ المحرم الذي 
هو آخر الأشبر الحرم التي كان الله تعالى حظره القتال فيها وقد رويناه عن ابن عباس قوله تعالى (وأذان من الله ورسوله إلى الناس 
2 الحج الأكبر) يعنى إعلام من الله ورسوله يقال أذنى بكذا أى أعلمنى فعلمت واختلف في يوم الحج الأكبر فروى عن النبي صلل 
اله عليه وآله وس في بعض الأخبار أنه يوم عرفة وعن على وعمرو ابن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الرواية فيه 
وروى أيضا عن النبي صل الله عليه وآله وس أنه يوم التحر وعن على وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد لله بن أبى أو في وإبراهيم 
وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة وعن مجاهد وسفيان الثوري أيام الحج كلها وهذا شائع يا يقال يوم صفين وقد كان 
القتال في أيام كثيرة وروى حماد عن مجاهد أيضا قال الحج الأكبر القران والحج الأصغر الإفراد وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه 
يوجب أن يكون للإفراد يوم بعينه وللقران يوم بعينه وقد علم أن يوم القران هويوم الإفراد للحج فتبطل فائدة تفضيل اليوم الحج الأكبر 
فكان يجب أن يكون النداء بذلك في يوم القران وقوله تعالى (يوم الحج الأكبر) لما كان يوم عرفة أو يوم النحر وكان الحج الأصغر 
العمرة وجب أن يكون أيام الحج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة في أيام الحج وقد روى عن ابن سيرين أنه قال إِنما قال (يوم الحج 
الأكبر) لأن أعياد الملل اجتمعت فيه وهو العام الذي خ فيه النني صل الله عليه وآله وسلم فقيل هذا غلط لأن الإذن بذلك كانت 


في السنة التي خ فيها أبو بكر ولأنه في السنة التي خ فيها النبي صل الله عليه وآله وس لم يحج فيبا المشركون لتقدم النبى عن ذلك في 
البيئة 


/اه “7 5112161208 


ه الحجلل الرابع 


الأولى وقال عبد الله بن شداد الحج الأكبر يوم النحر والحجج الأصغر العمرة وعن ابن عباس العمر هي الجة الصغرى وعن عبد الله 
بن مسعود مثله قال أبو بكر قوله (الحج الأكبر) قد اقتضى أن يكون هناك خ أصغر وهو العمرة على ما روى عن عبد الله بن شداد 
وابن عباس وقد روى عن الني صل الله عليه وآله وس أنه قال العمرة الخبة الصغرى وإذا ثبت أن امم الحج يقع على العمرة ثم قال 
لني صل الله عليه وآله وسلم للأقرع بن حابس حين سأله فقال الحج في كل عام أو حجة واحدة فقال النبي صل الله عليه وآله وس 
لا بل ججة واحدة وهذا يدل على نفى وجوب العمرة لنفى النبي الوجوب إلا في حجة واحدة وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم الحج 
عرفة وهذا يدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة ويحتمل أن يكون يوم النحر لأن فيه تمام قضاء المناسك والتفث ويحتمل 
أيام منى على ما روى عن مجاهد وخصه بالأكبر لأنه مخصوص بفعل احج فيه دون العمرة وقد قيل إن يوم التحر أولى بأن يكون 
يوم الحسج الأكبر من يوم عرفة لأنه اليوم الذي يجتمع فيه الحج لقضاء المناسك وعرفة قد يأتيها بعضهم ليلا وبعضهم تهارا وأما النداء 
بسورة براءة خِائز أن يكون يوم عرفة وجائز يوم النحر قال الله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم) 
روى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (لست عليهم بمصيطر) وقوله (وما أنت علبهم يجبار) وقوله تعالى 
(فاعف عنهم واصفح) وقوله (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) قال نسخ هذا كله قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) وقوله تعالمى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الآية وقال موسى بن عقبة قد كان النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قبل ذلك يكف عمن لم يقاتله بقوله تعالى (وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لك علييم سبيلا) ثم نسخ ذلك بقوله (براءة من الله 
ورسوله) ثم قال (فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين) قال أبو بكر مومه يقتضى قتل سائر المشركين من أهل الاب وغيرهم 
وأن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف إلا أنه تعالى خص أهل الاب بإقرارهم على الجزية بقوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الله ولا باليوم الآخر) الآآية وأخذ لبي صل الله عليه وآله وس أنه كان إذا بعث سرية قال إذا لقَيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام 
فإن أبوا فادعوهم إلى أداء الجزية فإن فعلوا تفذوه منهم وكفوا عنهم وذلك عموم في سائر المشركين 

خصصنا منه لم يكن من مشركي العرب بالآية وصار قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) خاصا في مشركي العرب دون 
غيرهم وقوله تعالى (وخذوهم واحصروهم) يدل على حبسهم يفك الاخل والاستبقاء بقتلهم انتظارا لإسلامهم لآن اتخصر بهو اليس 
ويدل أيضا على جواز حصر الكفار في حصونهم ومدنهم إن كان فيهم من لا يجوز قتله من النساء والصبيان وأن يلقوا بالحصار قوله 
تعالى (فاقتلوا المشركين) يقتضى عمومه جواز قتلهم على سائر وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنبى عن المثلة وعن قتل الصبر 
بالنبل ونحوه وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان وقال إذا قتلم فأحسنوا القتلة وجائز أن يكون أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق والجارة والري من رءوس الجبال والتنكيس في الأبار نما ذهب فيه إلى ظاهر 
الآية وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه حين أحرق قوما مرتدين جائز أن يكون اعتبر عموم الآية. 

قوله عن وجل (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم) لا يخلوا قوله تعالمى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) من أن 
يكون وجود هذه الأفعال منهم شرطا في زوال القتل عنهم كر قزل :3 اكد روالاتقياة لاي :الل تقال فيه كو القبرط وق جرد 
الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالة في زوال القتل ولا خلاف أنهم لو قبلوا أمى الله في فعل الصلاة والزكاة ولم 
يكن الوقت وقت صلاة أنهم مسلمون وأن دمائهم محظورة فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قيول أواس الله والاعتزاف بلزوعبا دون 
فعل الصلاة والزكاة ولأن إخراج الزكاة لا يلزم بنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جائز أن يكون إخراج الزكاة شرطا في زوال القتل 
وكذلك فعل الصلاة ليس بشرط فيه وإنما شرطه قبول هذه الفرائض والتزامبا والاعتراف بوجوبها فإن قيل لما قال الله تعالمى (فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة) فشرط مع التوبة قبل الصلاة والزكاة ومعلوم أن التوبة نما هي الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى الإيمان 
فقد عمل بذكه التوبة التزام هذه الفرائض والاعتراف بها إذ لا تصح التوبة إلا به ثم لما شرط مع التوبة الصلاة والزكاة دل على أن 
المعنى المزيل للقتل هو اعتقاد الإيمان بشرائطه وفعل الصلاة والزكاة فاوجب ذلك قتل تارك الصلاة والزكاة في وقت وجوببهما 
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وان كان معتقدا للإيمان معترفا بازوم شرائعه قيل له لو كان فعل الصلاة والزكاة من شرائط زوال القتل لما زال القتل عمن أسل ف 
غير وقت الصلاة وعم لم يؤد زكاته مع إسلامه فلما اتفق اجميع على زوال القتل عمن وصفنا أمره بعد اعتقاده للإيمان للزوم شرائعه 
ثبت بذلك أن فعل الصلاة والزكاة ليس من شرائط زوال القتل وأن شرطه إظهار الإيمان وقبول شرائعه ألا ترى أن قبول الإيمان 
والتزام شرائعه لما كان شرطا في ذلك لم يزل عنه القتل عند إخلاصه ببعض ذلك وقد كانت الصحابة سبت ذراري مانعي الزكاة 
وقتلت مقاتلتهم وسموهم أهل الردة لأنهم امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوبها فكانوا مرتدين بذلك لأن من كفر بآية من القران 
فقد كفر به كله وعلى ذلك أجرى حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوهم ويدل على أنهم مرتدون بامتناعهم من قبول 
فرض الزكاة ما روى معمر عن الزهري عن أنس قال لما توفى رسول الله صلّ الله عليه وآله وس ارتدت العرب كافة فقال عمر يا 
أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب كافة فقال أبو بكر نما قال رسول الله صلٌّ الله عليه وآله وس إذا شبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة منعونى دماءهم وأموالهم والله لو منعونى عقالا تما كانوا يعطون إلى رسول الله صل الله عليه وله 
وسلم لقاتلتهم عليه وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال ما قبض رسول الله 0 الله عليه وآله وسم ارتدت العرب عن الإسلام 
إلا أهل المدينة فنصب أبو بكر لحم الحرب فقالوا فإذا تشبد أن لا إله إلا الله ونصى ولا نزكى فشى عمر والبدريون إلى أبى بكر وقالوا 
دعهم فإنهم إذا ابتغزالإسلام يرهم وثبت أدوا فقال الهاو متعون 0 ا أخد رسول: الله صل الله ار وس لقتالتهم 
عليه وقاتل رسول الله صل الله عليه واله وس على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقال الله تعالى ( فإ تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة شفلوا سبيلهم) والله لا أسئل فوقهن ولا أقصر دونبن فقالوا له يا أبا بكر نحن نركى ولا ندفعها إليك فقال لا 
والله حق اندها 6 احذها :رسوك الله قل الله عليه وآله وسلم وأضعها مواضعها وروى حماد بن زيد عن أيوب عن مد بن سيرين 
مثله وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة قال لما قبض رسول الله صل الله عليه وآله وس واستخلف أبو بكر وارتد 
من ارتد من العرب بعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام فقال له عمريا أبا بكر ألم تسمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا 

منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فال لو منعونى عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه وآله وس لقاتلتهم 
عليه فأخبر جميع هؤلاء الرواة إن الذين ارتدوا من العرب إنما كان ردتهم من جهة امتناعهم من أداء الزكاة وذلك عندنا على أنهم 
امتنعوا من أداء الزكاة على جهة الرد لها وترك قبوها فسموا مرتدين من أجل ذلك وقد أخبر أبو بكر الصديق أيضا في حديث الحسن 
أنه يقاتلهم على ترك التزامبا والاعتراف بوجوبها مرتد وأن مانعها من الإمام بعد الاعتراف بها يستحق القَتال فثبت أن من أدى صدقة 
مواشيه إلى الفقراء إن الإمام لا يحتتسب له بها وأنه متى امتنع من دفعها إلى الإمام قاتله علبها وكذلك قال أصصابنا في صدقات المواثي 
وأما ركاة الأموال فإن النبي صلل الله عليه واله وسلم وا ور قن كنوا اونا باشدرة صدقات المواشي فلما كان أيام عثمان 
خطب الناس فال هذا شبر زكاتكم فن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله عل الأداء إلى أرباب الأموال وصاروا بمنزلة الوكلاء 
للإمام في أدائها وهذا الذي فعله أبو بكر في ماني الزكاة بموافقة الصحابة إياه كان من غير خلاف منهم بعد ما تبينوا صحة رأيه واجتباده 
في ذلك ويحتج من أوجب قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة عامدا ببذه الآية وزعم اا توي :قن المقرك إلا أن ومن ويقَيم الصلاة 
ويؤق الزكاة وقد بينا المعنى في قوله تعالى (وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) وأن المراد قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما وأيضا 
فليس في الآية ما ادعوا من الدلالة على ما ذهبوا إليه من قبل أنها نما أوجبت قتل المشركين ومن تاب من الشرك ودخل في الإسلام 
والتزم فروضه وأقربها فهو غير مشرك باتفاق فلم تقتض الآية قتله إذ كان حكمها مقصورا في إيجاب القتل على من كان مشركا وتارك 
الصلاة ومانع الزكاة ليس بمشرك فإن قالوا إنما أزال القتل عنه بشرطين أحدهما التوبة وهي الإيمان وقبول شرائعه والوجه الثاني فعل 
الصلاة وأداء الزكاة قيل له إنما أوجب بديا قتل المشركين بقوله تعالى (فاقتلوا المشركين) فتى زالت عنهم سمة الشرك فقد وجب زوال 
القتل ويحتاج في إيحابه إلى دلالة أخرى من غيره فإن قال هذا يؤدى إلى إبطال فائدة ذكر الشرطين في الآية قيل له ليس الأمس على 
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ما نت وذلك ١‏ ْ 
لآن الله تعالى نما جعل هذين القربين من فعل الصلاة وإيتاء الزكاة شرطا في وجوب تخلية سبيلهم لانه قال (فإن تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة نفلوا سبيلهم) وذلك بعد ذكره القتل للمشركين بالحصر فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والحبس باق لترك الصلاة 
ومنع الزكاة لأن من ترك الصلاة عامدا وأصر عليه ومنع الزكاة جاز للإمام حبسه لفينئذ لا يجب تخليته إلا بعد فعل الصلاة وأداء 
الزكاة فاتتظمت الآية حم إيجاب قتل المشرك وحبس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حتى يفعلهما قوله تعالى (وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) قد اقتضت هذه الآية جواز أمان الحربي إذا طلب ذلك منا ليسمع دلالد صعة 
الإسلام لأن قوله تعالى (استجارك) معناه استأمنك وقوله تعالى (فأجره) معناه فأمنه حتى يسمع كلام الله الذي فيه الدلالة على 
صحة التوحيد وعلى صحة نبوة النبي صل الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الكافر إذا طلب منا إقامة الية عليه وبيان دلائل التوحيد 
والرسالة حتى يعتقدهما لجة ودلالة كان علينا إقامة الية وبيان توحيد الله وصحة نبوة النبي صلٌّ الله عليه وله وس وأنه غير جائر لنا قتله 
إذا طلب ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الخجة لأن الله قد أمرنا بإعطائه الأمان حتى يسمع كلام الله وفيه الدلالة أيضا على أن 
علينا تعليم كل من القس منا تعريفه شيئا من أمور الدين لأن الكافر الذي استجارنا ليسمع كلام الله إنما قصد القاس معرفة صحة الدين 
وقوله تعالى (ثم أبلغه مأمنه) يدل على أن على الإمام حفظ هذا الحربي المستجير وحياطته ومنع الناس من تناوله بشر لقوله (فأجره) 
وقوله (ثم أبلغه مأمنه) وفي هذا دليل أيضا على أن على لكام حفظ أهل الذمة والمنع من أذيتهم والتخطي إلى ظلمهم وفيه الدلالة 
على أنه لا يجوز إقرار الحربي في دار الإسلام مدة طويلة وأنه لا يترك فيها إلا بمقدار قضاء حاجته لقوله تعالى (حتى إسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه) فأمى برده إلى دار الحرب بعد سماعه كلام الله وكذلك قال أصعابنا لا ينبغي للإمام أن يترك الحربي في دار الإسلام 
مقيما بغير عذر ولا سبب يوجب إقامته وأن عليه أن يتقدم إليه بالحروج إلى داره فإن أقام بعد التقدم إليه سنة في دار الإسلام صار 
ذميا ووضع عليه الخراج قوله تعالى (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) قال أبو 
بكر ابتداء السورة يذكر قطع العهد بين النبي 0 الله عليه وآله وس وبين المشركين بقوله (براءة من 

الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) وقد قيل إن هؤلاء قد كان بينهم وبين النبي عهد فغدروا وأسروا وهموا به فأم الله نبيه 
بالنبذ إلههم ظاهرا وفسح لحم في مدة أربعة أشبر بقوله (فسيحوا في الأرض أربعة أشبر) وقيل إنه أراد العهد الذي كان بينه وبين 
المشركين عامة في أن لا يمنع أحد من المشركين من دخوله مكة للحج وأو لا يقاتلوا ولا يقتلوا في الشبر الحرام فكان قول (براءة من 
الله ورسوله) في أحد هذين الفريقين ثم استثنى من هؤلاء قوما كان بينهم وبق :رسو الله عهد خاص ول يغدروا ول يبموا به فقال 
(إلا النين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فَأتموا إيهم عهدهم إلى مدتهم) ففرق بين حك هؤلاء الذين 
ثبتوا على عهدهم ولم ينقصوم ولم يعاونوا أعداءهم علهم وأص بإتمام عهدهم إلى مدتهم وأمس بالنبذ إلى الأولين وهم أحد فريقين من 
غادر قاصدا إليه أو لم يكن بينه وبين النبي صل الله عليه وآله وسلم عهد خاص في سائر أحواله بل في دخول مكة الحج والأمان في 
الأشبر الحرم الذي كان يأمن فيه جميع الناس* وقوله تعالى (ولم يظاهروا عليك. أحدا) يدل على أن المعاهد متى عاون علينا عدوا لنا 
فقد نتقض عهده ثم قال تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فرفع بعد انقضاء أشبر الحرم عهد كل ذي عهد من خاص 
ومن عام ثم قال تعالى ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) لأنهم غدروا ول يستقيموا ثم استثنى منهم الذين عاهدوهم 
عند المسجد ا حرام قال ابو إسحاق هم قوم من بنى كانة وقال ابن عباس هم من قريش وقال مجاهد هم من خزاعة فامى المسلمين بالوفاء 
بعهدهم ما استقاموا لحم في الوفاء به وجائز أن تكون مدة هؤلاء في العهد دون مضى أشبر الحرم لأنه قال (فإذا انسلخ الأشبر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم) وعمومه يقتضى رفع سائر العهود التي كانت بين المسلمين والكفار وجائر أن تكون مدة عهدهم بعد 
انقضاء الأشبر الحرم وكانوا مخصوصين ممن أمروا بقتلهم بعد افسلاخ الأشبر الحرم وإن ذلك إِثما كان خاصا في قوم منهم كانوا أهل 
عدو وخيالة لاله قال (فا استقاموا لك فاستقيموا لهم) يدل على أن من أظهر لنا الإيمان وأقام الصلاة وال الزكاة فعلينا موالاته في 
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الدين على ظاهر أمره مع وجود أن يكون اعتقاده في المغيب خلافه” قوله تعالى (وإن نكثوا أيماهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديك 
فقاتلوا أت الكفر) فيه دلالة على أن أهل العهد مق خالفوا شيئا ثما عوهدوا عليه وطعنوا في ديننا فقد نقضوا العهد وذلك لأن نتكث 
الأيمان يكون يخالفة بعض المحلوف عليه إذا كانت المين فيه على وجه النفى كقوله واللّه لا كلمت زيدا ولا عمرو ولا دخلت هذه 
الدار ولا هذه أمبما فعل حنث ونكث بمينه ثم لا ضم إلى ذلك الطعن في الدين دل على أن أهل العهد من شروط بقاء عهدهم تركهم 
الطعن في د.ننا وإن أهل الذمة ممنوعون من إظهار الطعن في دين المسلمين وهو يشبد لقول من يقول من الفقهاء إن من أظهر شتم 
لني صل الله عليه وآله وسلم من أهل الذمة فقد نقض عهده ووجب قتله وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أصحابنا يعزر ولا يقتل 
وهو قول الثوري وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شتم النبي صل الله عليه وآله وس من الهود والنصارى قتل إلا أن يسم وروى 
الوايد بن مسلم عن الأوزاعى ومالك فيمن سب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قالا هي ردة يستتاب فإن تاب نكل وإن ل يتب 
المج للستي .ا ريق عرب بقار و01 انرا يروي د انع لي 
عليه واله وسلم إنه لا يناظر ولا إستتاب ويقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى وقال الشافعى ويشترط على المصالحين من الكفار أن 
عن 25 305 ا رودا رسرلة امو نه عبدبوا اموسر اللا ني اوررق مله أو صما يانم نكاح أو فتن مسلما عن دينه 
أو قطع عليه طريقا أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه ويرئت منه ذمة الله وذمة 
رسوله وظاهر الآية يدل على أن من أظهر سب النبي صل الله عليه وآله وسلم من أهل العهد فقد تقض عهده لأنه قال تعالى (وإن 
تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديد فقاتلوا أئة الكفر) عل لعل الطعن في د يننا بمنزلة نكث الأبمان إذ معلوم أنه لم يرد أن 
تمل تكث الأنمان والطمن في الدرن بكبموعهما شرطا في نض العهد لأدرم'لورنكنوا الأبجان بقغال: المسلين نولم يظهروا الطعن في ادر 
لكانوا ناقضين للعهد وقد جعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم معاونة قريش بنى بكر على خزاعة وهم حلفاء النبي صل الله عليه وآله 
وس نقضا للعهد وكانوا يفعلون ذلك سرا ولم يكن منهم إظهار طعن في الدين فثبت بذلك أن معنى الآية وان نكثوا أيمائهم من بعد 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئة الكفر فإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبى صل الله عليه وآله وسلم من أهل العهد ناقضا 
لعهد إذ سب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من أكثر في الدين فهذا وجه يحتج به القائلون 
بما وصفنا* وما يحتج به لذلك ما روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن أبى عمران أن رجلا قال له إنى سمعت 
راهبا سب النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال لو سمعته لقتله إنا لم نعطهم العهد على هذا وهو إسناد ضعيف وجائز أن يكون قد شرط 
علييم أن لا يظهروا سب النبي صل الله عليه وآله وسلم وقد روى سعيد عن قتادة عن أنس .بوديا مى على النبي صل الله عليه وآله 
وس فقال السام عليك فقال رسول الله صلّ الله عليه وآله وس أتدرون ما قال فقالوا نعم ثم رجع فقال مثل ذلك فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم إذا سل عليك. أحد من أهل الاب فقولوا عليك وروى الزهري عن عروة عن عائّشة قالت دخل رهط من 
الهيود على النبي صل الله عليه وآله وسلم فقالوا السام عليكم قالت ففهمتها فقالت وعليكم السام واللعنة فقال النبي صل الله عليه وآله وس 
مبلا يا عائّشة فإن الله يحب الرفق في الأمى كله فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا قال النبي صل الله عليه وآله وسلم قلت عليكم 
ومعلوم أن مثله لو كان من مس لصار به مرتدا مستحقا للقتل ولم يقتلهم النبي صل الله عليه وآله وس بذلك وروى شعبة عن هشام 
بن يزيد عن أنس بن مالك أن امرأة مبودية أتت النبي صل الله عليه وآله وسلم إشاة مسمومة فأكل منها لخيء بها فقالوا ألا تقتلها قال 
لا قال فا زلت أعرفها في سبوات رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم ولا خلاف بين المسلمين أن من قصد النبي صل الله عليه وآله 
وسلم بذلك فهو بمن ينتحل الإسلام أنه مرتد يستحق القتل ولم يجعل النبي صل الله عليه وآله وسلم مبيحة لدمها بما فعلت فكذلك إظهار 
سب النبي صل الله عليه وآله وسلم من الذمي مخالف لإظهار المسل له* وقوله (فقاتلوا أئمة الكفر) روى ابن عباس ومجاهد أنهم رؤساء 
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قرش وقال قتادة أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو وهم الذين هموا بإخراجه قال أبو بكر ولم يختلف في أن 
سورة براءة نزلت بعد فتح مكة وأن النبي صل الله عليه وآله وسلم بعث بها مع على بن أَبى طالب ليقرأها على الناس في سنة تسع وهي 
السنة التي خ فيها أبو بكر وقد كان أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة قد كانوا قتلوا يوم بدر ولم يكن بقى من رؤساء قريوش 
أحد يظهر الكفر في وقت نزول براءة وهذا يدل على أن رواية من روى ذلك في رؤساء قريش وهم الهم إلا أن يكون المراد قوما من 
قرش قد كنوا أظهروا الإسلام وهم الطلقاء من نحو أبي سفيان وأحزابه ممن لم ينق قلبه من الكفر فيكون مراد الآية هؤلاء دون 
أهل العهد من المشركين الذين لم يظهروا الإسلام وهم الذين كانوا هموا بإخراج الرسول من مكة وبدرهم بالقّتال والحرب بعد الحجرة 
عاك مكو نعو دوه كه امكف د كتانوبم ان كسا الفوفة ال كوا 

معاضدين لقرش على حرب الني ضل الله عليه وآله وس وقتال المسلمين فأم الله تعالى بقتالهم وقتلهم إن هم نكثوا أبمائهم وطعنوا 
في دين المسلمين وقوله تعالى (أ: نهم لا أبمان لهم) معناه لا أيمان لمم وافية موثوقا بها ولم ينف به وجود الأيمان منهم لأنه قد قال بديا 
(وإن نكثوا أبمائهم من بعد عهدهم) وعطف على ذلك أيضا قوله (ألا تقاتلون قوما تكثوا أبمامهم) فثبت أنه لم برد بقوله (لا أبمان 
لهم) نفى الأبمان أصلا وإنما أراد به نفى الوفاء بها وهذا يدل على جواز إطلاق لا والمراد نفى الفضل دون نفى الأصل وإذلك نظائر 
موجودة في السنن وفي كلام الناس كقوله صل الله عليه وآله وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولقسن لوق هن لا بام 
جاره بوائقه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ونحو ذلك فأطلق الإمامة في الكفر لأن الإمام هو المقتدى به المتبع في احير والشر قال 
الله تعالى (وجعاناهم أَئمة يدعون إلى النار) وقال في احير (وجعلناهم أَعة دون أمرنا) فالإمام في احير هاد مبتد والإمام في الشر 
شال مغل قد قيل إن هذه الآية نولت في اليهود: الذي كانوا غدروا سول الله ضل :الله عليه وآله وس ونككثوا ما كانوا أعطوا من 
العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه من المشركين وهموا بمعاونة المنافقين والكفار على إخراج النبي خضل الله عليه وآله وس 
من المدينة وأخبر أنهم بدءوا بالغدر ونتكث العهد وأعى بقتالهم بقوله (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) وجائز أن يكون جميع ذلك مرتبا 
على قوله (وإن نكثوا أبمائهم من بعد عهدهم) وجائز أن يكون قد كانوا نقضوا العهد بقوله (ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمامبم) قوله تعالى 
(أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا متم ولم بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) فإن معناه أم حسبتم 
أن تتركوا ولم تجاهدوا لأنهم إذا جاهدوا عل الله ذلك منهم فأطلق | م العلم 50 به قيامهم بفرض الجهاد حتى يعلم الله وجود ذلك 
منيم وقوله (و بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) يقتضى لزوم اتباع المؤمنين وترك العدول عنهم كا يلزم اتباع النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وفيه دليل على لزوم حة الإجماع وهو كقوله (ومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى) والوليجة المدخل يقال ولخ إذا دخل كأنه قال لا يجوز أن يكون له مدخل غير مدخل المؤمنين ويقال إن الوليجة 
بمعنى الدخيلة والبطانة وهي من المداخلة والخالطة والمؤانسة فإن كان المعنى هذا فقد دل على النبى عن غخالطة غير المؤمنين ومداخلتهم 
وترك الاستعانة بهم في أمور الدين يا قال (لا تتخذوا بطانة من دوتكم). 

قوإلسال (ناككاة البشرتكك أن يعوو عشاجد الله) غبار انعد كر مين أحدها :تارتس والشكرق قاوالا خوونانة ريما 
استرم منه وذلك لأنه يقال اعتمر إذا زار ومنه العمرة لأنها زيارة البيت وفلان من عمار المساجد إذا كان كثير المضي إليها والسكون 
فيها وفلان يعمر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه له فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصاحها والقيام 
بها لانتظام اللفظ للأمرين قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا آباء كم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان) فيه نهى 
لمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستنصار بهم وتفويض أمورهم إلهم وإيجاب التبري منهم وترك تعظيمهم وا كرامهم وسواء 
بين الآباء والإخوان في ذلك إلا أنه قد أمى مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصعبته بالمعروف بقوله تعالى (ووصينا الإنسان 
بوالديه - إلى قوله ‏ وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا) وانما أعى المؤمنين بذلك 
يقيزوا من المنافقين إذا كان المنافقون يتولون الكفار ويظهرون ! كرامهم وتعظيمهم إذا لقوهم ويظهرون لهم الولاية والحياطة لعل الله 
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تعالى ما أمى به المؤمن في هذه الآية علما يقيز به المؤمن من المنافق وأخبر أن من لم يفعل ذلك فهو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة من 
ربه* قوله تعالى (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) إطلاق اسم الفسين 8ل المقراك هو جيه أن ارك 
الذي يعتقده يحب اجتنابه ما يحب اجتناب النجاسات والأقذار فإذلك سماهم نجسا والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين أحدهما 
نجاسة الأعيان والآخر نجاسة الذنوب وكذلك الرجس والرجز ينصرف على هنين الوجهين في الشرع قال الله تعالى (إثما اثمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) وقال في وصف المنافقين (سيحلفون بالله لك إذا انقلبتم إلييم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم إنهم رجس) فسماهم رجسا كم سعى المشركين نجسا وقد أفاد قوله (إنما المشركون نجس) منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذ 
كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس* وقوله تعالى (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامبم هذا) قد تتازع معناه أهل العم فقال مالك 
والشافى لا يدخل المشرك المسجد الحرام قال مالك 

ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من نحو الذمي يدخل إلى الحا ثم في المسجد للخصومة وقال الشافى يدخل كل مسجد إلا المسجد 
الحرام خاصة وقال أصحابنا يجوز للذمي دخول سائر المساجد وانها معنى الآية على أحد وجهين إما أن يكون النبى خاصا في المشركين 
النين كانوا توفي مت خول :مك25 وسائز المساجد لأنهم لم تكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهم مشركوأ 
العرب أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة لمج ولذلك أم النبي صل الله عليه وسلّ بالنداء يوم النحر في السنة التي ج فيها أبو 
بكر فيما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن أبا بكر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك 
فنبذ أبو بكرإلى الناس فلم يحج في العام الذي خ فيه النبي صل الله عليه وسلم مشرك فأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر 
إلى المشركيك إن أجا الدث امنا عا امثير كوك حين)" الآية وى لايك عل عدر أعرره اللي صل الله عليه وسل أن يبلغ عنه سورة 
براءة نادى ولا يحج بعد العام مشرك وفي ذلك دليل على المراد بقوله (فلا يقربوا المسجد الحرام) ويدل عليه قوله تعالى في نسق التلاوة 
(وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله إن شاء) وإئما كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج لأنهم كانوا 
ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون في مواسم الحج فدل ذلك على أن مراد الآية الحج ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين 
من الحج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج وإن لم يكن في المسجد ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع ثبت أن 
مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد لغير الحج لأنه إذا حمل على ذلك كان عموما في سائر المشركين وإذا حمل على دخول المسجد 
كان خاصا في ذلك دون ما قرب المسجد والذي في الآية النبى عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص المسجد به دون ما يقرب منه 
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أن وفد ثقيف لم قدموا على رسول الله صلّ الله عليه وس 
ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله صل الله عليه وس إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس 
شيء إنما أنجاس الناس على أنفسبم وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي صل الله 
عليه وس وهو كافر غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام لقول الله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام قال أبو بكر فأما وفد ثقيف فإنهم 
جاءوا بعد فتح مكة 

إلى النبي صل الله عليه وسلّ والآية نزلت في السنة التي خ فيه أبو بكر وهي سنة تسع فأنزهم النبي صل الله عليه وس في المسجد وأخبر 
أن كونهم أنجاسا لا يمنع دخوهم المسجد وني ذلك دلالة على أن نجاسة الكفر لا بمنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بأنه 
جاء إلى النبي صل الله عليه وس لتجديد الحدنة وذلك قبل الفتح وكان أبو سفيان مشركا حينئذ والآآية وإن كان نزوها بعد ذلك فإنما 
اقتضت النبى عن قرب المسجد الحرام ولم تقتض المنع من دخول الكفار سائر المساجد فإن قيل لا يجوز للكافر دخول الحرم إلا 
أن يكون عبدا أو صبيا أو نحو ذلك لقوله تعالى (فلا يقربوا المسجد الحرام) ولما روى زيد بن .يع عن على رضى الله عنه أنه نادى 
بأمى النبي صل الله عليه وس لا يدخل الحرم مشرك قيل له إن صم هذا اللفظ فالمراد أن لا يدخله للج وقد روى في أخبار عن على 
أنه نادى أن لا يحج بعد العام مشرك وكذلك في حديث أبى هريرة فثبت أن المراد دخول الحرم للحج وقد روى شريك عن أشعث 
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عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وس قال لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عاءهم هذا إلا أن يكون 
عبدا أو أمة يدخله لحاجة فأباح دخول العبد والأمة لحاجة لا للحج وهذا يدل على أن الحر الذمي له دخوله لحاجة إذ لم يفرق أحد بين 
العبد وا حر وإثما خص العبد والأمة والله أعلم بالذكر لأهما لا يدخلانه في الأغلب الأعم لحج وقد حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق 
المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول في قوله تعالى (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) إلا أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة فوقفه أبو الزبير على 
عاوويهاة أن كرن بين فكرة عان قلد نر فمعارة وأفقق بها اخرى وروى ابن جريج عن عطاء قال لا يدخل المشرك وتلا قوله 
تعاللى (فلا يقربوا المسجد ال حرام بعد عامهم هذا) قال عطاء المسجد ال حرام الحرم كله قال ابن جريج وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك 
قال أبو بكر والحرم كله يعبر عنه بالمسجد إذ كانت حرمته متعلقة بالمسجد وقال الله تعالى (والمسجد ال حرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد) والحرم كله مراد به وكذلك قوله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) قد أريد به الحرم كله لأنه في أى الحرم نحر 
البدن أجزأه خائز على هذا أن يكون المراد بقوله تعالى (فلا يقربوا المسجد الحرام) الحرم كله للحج إذ 

كان أكثر أفعال المناسك متعلقا بالحرم كله هاهنا الحرم في حك المسجد لما وصفنا فعبر عن الحرم بالمسجد وعبر عن الحج بالحرم 
ويدل على أن المراد بالمسجد قوله تعالى (إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لك5 فاستقيموا لحم) ومعلوم أن ذلك كان 
بالحد.يبية وهي على شفير الحرم وذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الك أن بعضها من الحل وبعضها من الحرم فأطاق الله تعالى عليها أنها 
عند المسجد الحرام وإنما هي عند الحرم وإطلاقه تعالى اسم النجس على المشركين يقتضى اجتنابهم وترك غخالطتهم أذ كانوا ها مووبوخ 
باجتناب الأنجحاس وقوله تعالمى (بعد عامهم هذا) فإن قتادة ذكر أن المراد العام الذي خ فيه أبو بكر الصديق فتلا على سورة براءة وهو 
لتسع مضين من الحجرة وكان بعده حجة الوداع سنة عشر قوله تعالى (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله إن شاء) فإن العيلة 
الفقّر يقال عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر: 

وما يدرى الفقير مى غناه ... وما يدرى الغنى متى يعيل 00064 1 ٍ 

وقال مجاهد وقتادة كانوا خافوا انقطاع المتاجر بمنع المشركين فأخبر الله تعالى أنه يغنهم من فضله فقيل إنه أراد الجزية المأخوذة من 
المشركين وقيل أراد الإخبار بإبقاء المتاجر من جهة المسلمين لأنه كان عالما أن العرب وأهل بلدان العجم سيسامون ويحجون فيستغنون 
بما ينالون من منافع متاجرهم من حضور المشركين وهو نظير قوله تعالى (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
والحدى والقلائد) الآية فأخبر تعالى عما في ج البيت والحدى والقلائد من منافع الناس ومصالحهم في دنياهم ودينهم وأخبر في قوله 
(وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله) عما ينالون من الغنى بحج المسلمين وإن كانوا قليلين في وقت نزول الآية وإئما عاق الغنى 
بالمشيئة المعنيين كل واحد منهما جائز أن يكون مرادا أحدهما إنه لما كان منهم من يموت ولا يبلغ هذا الغنى الموعود به علقه بشرط 
المشيئة والثاني لينقطع الآمال إلى الله في إصلاح أمور الدنيا والدين يا قال الله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) . 
باب اخذ الجزية من اهل الككّاب 

قال الله عن وجل (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 

اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) اخبر تعالى عن اهل اكاب انهم 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مع إظهارهم الإيان بالنشور والبعث وذلك يحتمل وجوها أحدها أن يكون مراده لا يؤمنون باليوم 
الآخر على الوجه الذي يجرى حك الله فيه من تخليد أهل الكّاب في النار وتخليد المؤمنين في الجنة فلما كانوا غير مؤمنين بذلك أطاق 
القول فههم أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر ومراده حك يوم الآخر وقضاؤه فيه كا تقول أهل الاب غير مؤمنين بالنبي والمراد بنبوة الني 
صل الله عليه وسلم وقيل فيه إنه أطاق ذلك فهم على طريق الدم لأنهم بمنزلة من لا يقربه في عظم الحرم كا أنهم بمنزلة المشركين في 
عياذة اله فال كفن هم الذي اعتقدوه وقيل أيضا لما كان إقرارهم عن غير معرفة ل , بكن ذلك إيمانا وأكثرهم ببذه الصفة وقوله تعالى 
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(ولا يدينون دين الحق) فإن دين الحق هو الإسلام قال الله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وهو التسليم لأمى الله وما جاءت به 
رسله والانقياد له والعمل به والدين ينصرف على وجوه منها الطاعة ومنها القهر ومنها الجزاء قال الأعشى: 
قويد ان رياه اذ هن اللنش كين قرا كا بكرو ة فيال 
يعنى قهر الرباب أذكر هو إطاعته وأبوا الانقياد له وقوله تعالى (مالك يوم الدين) قيل إنه يوم الجزاء ومنه كا تدين تدان ودين اليهود 
والنصارى غير دين الحق لأنهم غير منقادين لأس الله ولا طائعين له جحودهم نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن قيل فهم يدينون بدين 
التوراة والإنجيل معترفون به منقادين له قيل له في التوراة والإنجيل ذكر نبينا وأمرنا بالإيمان واتباع شرائعه وهم غير عاملين بذلك بل 
تاركون له فهم غير متبعين ديا الحق وأيضا فإن شريعة التوراة والإنجيل قد نسخت والعمل بها بعد النسخ ضلال فليس هو إذا دين 
الح رضنا فهم قد غيروا المعاني وحرفوها عن مواضعها وأزالوها إلى ما تبواه أنفسهم وو ها اسه علييم كاب الله تعالى فهم غير 
دائثنين دين الحق قوله تعالى (من الذين أوتوا الكاب) فإن أهل الاب من الكبارهم الهود والنصارى لقوله تعالى (أن تقولوا إغا 
أنزل الاب على طائفتين من قبلنا) فلو كان المجوس أو غيرهم من أهل الشرك من أهل الاب لكانوا ثلاث طوائف وقد اقتضت 
الآية أن أهل الاب طائفتان وقد بيناه فيما سلف وتقدم الكلام أيضا في حك الصايئين وهل هم أهل الاب 
أم لا وهم فريقان أحدهما بنوا حي كسكر والبطائح وهم فيما بلغنا صنف من النصارى. وإن كانوا مخالفين لهم في كثير من ديانتهم لأن 
التصارى فرق كثيرة منهم المرقونية والأريوسية والمارونية والفرق الثلاث من النسطورية والملكية واليعقوبية يبرءون منهم ويحرمون 
وهم .بنتمون إلى يحبى ق.ركنا وشبية فاون كنا بوعترق انبا كنت أله التي أنزها على شيث بن آدم ويحبى بن ركريا والنصارى 
تسميهم يوحنا قي فونه الفرقة نايا اذى عفانة ره اله من أهل الاب ويبيح أكل ذبائحهم ومناكة نسائهم وفرقة أخرى قد 
سمت بالصابئين وهم الحرانيون الذين بناحية حران وهم عبدة الأوثان ولا .ينتمون إلى أحد من الأنبياء ولا ينحلون شيئا من كتب 
الله فهؤلاء ليسوا أهل الاب ولا خلاف أن هذه النحلة لا تؤكل ذبائحهم ولا تكح ساؤهم فذهب أبى حنيفة في جعله الصابئين 
من أهل اكاب مول على مراده الفرقة الأولى وأما أبو يوسف وحمد فقالا إن الصابئين ليسوا أهل الاب ولم يفصلوا بين الفريقين 
وقد روى في ذلك اختلاف بين التابعين وروى هشيم أخبرنا مطرف قال كا عند الحك بن عيينة فدئه رجل عن الحسن البصري أنه 
كان يقول في الصابئين هم بمنزلة المجوس فقال الحسن أليس قد كنت أخبرتكم بذلك وروى عباد بن العوام عن المجاج عن القاسم بن 
أبى بزة عن مجاهد قال الصابئون قوم من المشركين والنصارى ليس لهم كاب وكذلك قول الأوزاعى ومالك ابن أنس وروى يزيد بن 
هارون عن حبيب بن أبى حبيب عن سمرو بن هرم عن جار ابن زيد أنه سئل عن الصابئين أمن أهل الاب هم وطعامهم وفساؤهم 
ا ل ل ل بلئة آخل 
الاب وفي ذلك دلالة على أنهم ليسوا أهل كاب وقد اختلف أهل العلم فيمن تؤخلذ منهم الجزية من الكفار بعد اتفاقهم على جواز 
إقرار اليهود والنصارى بالجزية فال أصحابنا لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 0 وتقبل من أهل الاب من العرب من 
سائر كفار العجم الجزية وذكر ابن القاسم عن مالك أنه تقبل من امي الجزية إلا من مشركي العرب وقال مالك في الزن ونحوهم إذا 
سبوا يجبرون على الإسلام وروى عن مجاهد أنه قال يقاتل أهل الاب على الجزية وأهل الأوثان على الصلاة ويحتمل أن يريد به أهل 
الأوثان من العرب وقال الثوري العرب لا يسبون وهو إذا سبوا ثم 
تركهم النبي صل الله عليه وس وقال الشافعى لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو جما قال أبو بكر قوله تعالى (فاقتلوا 
الشركة تحيك وجدتموهم) يقتضى قتل سائر المشركين فن الناس من يقول إن عمومه مقصور على عبدة الأوثان دون أهل الاب 
والمجوس لأن الله تعالى قد فرق في اللفظ بين المشركين وبين أهل الاب والمجوس بقوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والنين ركو تفلت بالمشركين على هذه الأصناف فدل ذلك على أن إطلاق هذا اللفظ يختص بعبدة الأوثان 
وان كان ابيع من النصارى والمجوس والصابئين المشركين وذلك لأن النصارى قد أشركت بعبادة الله وعبادة المسيح والمجوس 
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مقر كو مر احيرة ماو لد ندا مغالبا والصابئون فريقان أحدهما عبدة الأوثان والآخر لا يعبدون الأوثان ولكنبم مشركون في وجوه 
أخر إلا أن إطلاق لفظ المشرك يتناول عبدة الأوثان فلم يوجب قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) إلا قتل عبدة الأوثان دون غيرهم وقال 
أخرون لما كان معنى الشرك موجودا في مقالات هذه الفرق من النصارى والمجوس والصابئين فقد انعظمهم اللفظ ولو لا ورود أبية 
التخصيص في أهل الاب خصوا من ابخملة ومن عداهم مولون على حك الآلية عر با كانوا أو عجما ولم يختلفوا في جواز إقرار المجوس 
بالجزية وقد روى عن النبي صل الله عليه وس في ذلك أخبار وروى سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع مجالدا يقول لم يكن عمر بن 
الحطاب يأخذ الجزية من المجوس حتى شبد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صل الله عليه وس أخذ الجزية من مجوس مجر وروى 
مالك عن جعفر بن مد عن أبيه أن عمر ذكر الجوس فقال ما أدرى كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّ يقول سنوا بهم سنة أهل الاب وروى يحبى بن آدم عن المسعودي عن قتادة عن أَبى مجلز قال كتب 
الي صلٌّ الله عليه وس إلى المنذر أنه من استقبل قبلتنا وصلٌ صلاتما وأكل ذيحتنا فذلك المسل الذي له ذمة الله وذمة رسوله ومن 
أحب ذلك من المجوس فهو آمن ومن أبى فعليه الجزية وروى قيس بن مسلم عن الحسن بن مد أن النبي صل الله عليه وس كتب 
إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام فن أسلٍ منهم قبل منه ومن أبى ضربت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذيحة ولا تكح لحم امرأة 
وروى الطحاوي عن بكار بن قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمران قال حدثنا عورف كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة 
اما بعد فاسئل 

الحسن ما يمع من قبلنا من الأعمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما ينعون من النساء اللاتي لا يمنعهن أحد غيرهم فسأله فأخبره أن 
رسول الله صل الله عليه وس قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صل الله عليه وس يومئذ على 
البحرين العلاء بن الحضرمي وفعله بعد رسول الله صل الله عليه وس أبو بكر وعمر وعثمان وروى معمر عن الزهري أن النبي صل الله 
عليه وسلم صالح أهل الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صل الله 
عليه وس أخذ الجزية من مجوس مجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن عثمان أخذها من بربر وفي هذه الأخبار أن 
النبي صل الله عليه وس أخذ الجزية من المجوس وني بعضها أنه أخذها من عبدة الأوثان من غير العرب ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في 
حرا عد الور امن لحن "وقد “قات الأمنه أعداعر بن اللعلاتب الوه من غنوس السواة قو النائن .من يول ها أحذها لآن 
الجوس أهل كاب ويحتج في ذلك بما روى سفيان بن عيينة عن أَبى سعيد عن نصر بن عاصم عن على أن النبي صل الله عليه وسل 
وأبا بك وعمر وعثمان أخذوا المذية من المجرس: وقال عل أنا أعم الناس بهم كانوا أهل كاب يقرءونه وأهل علم يدرسونه فنزع ذلك 
من صدورهم وقد ذكرنا فيما تقدم من الدلالة على أنهم ليسوا أهل كاب من جهة الاب والسنة وأما ما روى عن على في ذلك أنهم 
كانوا أهل كاب فإنه إن حت الرواية فإن المراد أن أسلافهم كنوا أهل كاب لإخباره بأن ذلك نزع من صدورهم فإذا ليسوا أهل 
كاب في هذا الاب ويدل على أنهم ليسوا أهل كاب ما روى في حديث الحسن بن مد أن النبي صل الله عليه وس قال في مجوس 
البحرين إن من أبى منهم الإسلام ضربت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذييحة ولا تمكح لحم امرأة ولو كانوا أهل كاب لجاز أكل ذبانحهم 
ومناكة نسائهم لأن الله تعالى قد أباح ذلك من أهل الاب ولما ثبت أخل ابي صل الله عليه وس الروارة ورد اخوس نمز امن 
كاب ثبت جواز أخذها من سائر الكفار أهل كاب كنوا أو غير أهل كاب إلا عبدة الأوثان من العرب لأن البى صل الله عليه 
وس لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وبقوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا في عبدة الأوثان من العرب ويدل 
عق سعواز أخة: انير رو اتن ارك امتوى #مقرقالعرب ديق عقمةاين عرد عن ابن بوئناة عرو' أية أنه التى فل "اش بواية 
وسلّ كان إذا بعث سرية قال إذا لقيتم عدوم من المشركين فادعوهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 0 

رسول الله فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية وذلك عام في سائر المشركين وخصصنا منهم مشركي العرب بالآية وسيرة النني صلى 
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الله عليه وسلَ فيهم. 
باب حكم نصارى بنى تغلب 
قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ من الذين أوتوا التّاب) ونصارى بنى تخلب منهم لأنهم ينتحلون 
نحلتهم وإن لم يكونوا متمسكين تميع شرائعهم وقال الله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) لعل الله تعالى من يتولى قوما منهم فهو 
في حككهم ولك قال إن عاس في تصارى بنى تغلب أنه لوم يكوا نم إلا بللا لكثوا نم تقو تم (ومن يتوهم متك 
فإنه منبم) وذلك حين قال على رضى الله عنه إنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب انثمر قال ابن عباس ذلك قال النبي صل الله 
: عليه وسلٌ لعدي بن حاتم حين جاءه فال له أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله فقال إن لي دينا فقال النبي صل الله عليه وس 
أبا أعلم به منك ألست ركوسيا قال نعم قال ألست تأخذ المرباع قال نعم قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك فنسبه إلى صنف من 
النصارى مع إخباره بأنه غير متمسك به فأخذه المرباع وهو ربع الغنيمة غير مباحة في دين النصارى فثبت بذلك أن انتحال ببنى تغلب 
لدين النصارى يوجب أن يكون حكهم حكمهم وأن يكونوا أهل كاب وإذا كانوا من أهل الاب وجب أخذ الجزية منهم والجزاء 
والجزية واحد وهو أخذ المال منهم عقوبة وجزاء على إقامتهم على الكفر ولم يذكر في الآية لا مقدارا معلوما ومهما أخذ منهم على هذا 
الوجه فإن اسم الجزية ,تناوله وقد وردت أخبار متواترة عن أَعُة السلف في تضعيف الصدقة في أموالهم على ما يأخذ من المسامين وهو 
قول أهل العراق وأبى حنيفة وأححابه والثوري وهو قول الشافعى وقال مالك ني النصراني إذا اعتقه المسلم فلا جزية عليه ولو جعلت 
عليه الجزية لكان العتق قد أضربه ولم ينفعه شيئا ولا تحفظ عن مالك في بنى تغلب شيئًا وروى يحبى بن آدم قال حدثنا عبد السلام 
عن أبى إسحاق الشيياني عن السفاح عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعمان الشج فال لقنو طايه ا لد للقي ليق 
تغلب قد علمت شوكتهم وأنهم ارا العدو فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا فافعل فصالحهم على أن 
لا يقسموا أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة قال وكان عمارة يقول قد فعلوا فلا عهد لحم وهذا 
خبر مستفيض: عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عملا وهو مثل أخذ الجزية من أهل السواد على الطبقات الثلاث 
ووضع الخراج على الأرضين ونحوها من العقود التي عقدها على كافة الأمة فلم يختلفوا في نفاذها وجوازها وقد روى عن عل أنه قال 
لئن بقيت لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية وذلك إنى كتبت الاب بينهم وبين رسول لله صل الله عليه وسل أن 
لا ينصروا أولادهم ولم يخالف حمر في ذلك أحد من الصحابة فانعقد به إجماعهم وثبت به اتفاقهم وقال النبي صل الله عليه وس في 
حديث مروبن شعيب عن أبيه عن جده المسلمون نتكافا دماؤهم ويسى بذمتهم أدناهم ويعتقد علبهم أو لهم ومعناه والله يعلم جواز 
عقود اثمة العدل على الأمة* فإن قيل أمى الله بأخذ الجزية منهم* فلا يجوز نا الاقتصار بهم على أخذ الصدقة منهم وإعفاؤهم من 
الجزية* قل له الجرية لسن يها دار مغلوم فيا ضيه خلاهر للها ونا هي .جراد وصفوية حل إقامت على اللكقر واج راد لا مات 
0 دون غيره ولا بنوع من المال دون ما سواه والمأخوذ من بنى تغلب هو عندنا جزية ليست بصدقة وتوضع موضع الفيء لأنه 
صدقة لهم إذ كان سبيل الصدقة وقوعها على وجه القربة ولا قربة لهم وقد قال بعو تغلب نؤدى الصدقة ومضاعفة ولا نقبل أداء 
0 ما شثتم فأخبر مر أنها ججزية وإن كانت حقا مأخوذا من مواشيهم وزرعهم* فإن قيل لو 
لت * جزية لما أخذت من نسائهم لأن النساء لا جزية عليين* قيل له يجوز أخذ الجزية من النساء على وجه الصلح كا روى عن الني 
صل الله عليه وس أنه أمى بعض أمرائه على بعض بإدان البمن أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارا أو عدله من المعافر وقال أصحابنا 
تؤخذ من موالي بنى تغلب إذا كانوا كفارا الجزية ولا تضاعف عليهم الحقوق في أموالهم لأن عمر إِنما صالح بنى تغلب على ذلك ولم 
يذكر فيه الموالي فواليهم باقون على حك سائر أهل الذمة في أخذ جزية الرءوس منهم على الطبقات المعلومة وليس بواجب أن يكونوا في 
حك مواليهم >ا أن المسلِ إذا أعتق عبدا نصرنيا لا يكون في حكم مولاه في باب سقوط الجزية عنه فإن قيل قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم موالي القوم من أنفسهم * قيل له مراده أنه منهم في الانتساب إليهم نحو مولى بنى هاثم يسمى هاشميا ومولى بنى تيم إسمى 
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تميميا وفي النصرة والعقل كا يعمل عنه ذوى الأنساب فهذا معنى قوله موالي القوم منهم ولا دلالة فيه على أن حكه 

حكمهم في إيجاب الجزية وسقوطها وأما شرط عمر عليهم أن لا يغمسوا أولادهم في النصرانية فإنه قد روى في بعض الأخبار أنه شرط 
أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية إذا أرادوا الإسلام فإنما شرط عليهم بذلك أنه ليس لمم أن ينعوا أولادهم الإسلام إذا أرادوه 
وقد حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية الكوفي قال سمعت أبا عبيد يقول كا مع مد بن الحسن إذ أقبل الرشيد 
فقام الناس كلهم إلا مد بن الحسن فإنه لم يقم وكان الحسن بن زياد معتل القلب على مد بن الحسن فمّام ودخل ودخل الناس من 
أصحاب الخليفة فأمبل الرشيد إسيرا ثم خرج الإذن فقام حمد بن الحسن لزع أصحابه له فأدخل فأممل ثم خرج طيب النفس مسرورا 
قال قال لي مالك لم تقم مع الناس قال كرهت أن أخرج عن الطبقة التي جعلتني فيها إنك أهلتنى للعلم فكرهت أن أخرج إلى طبقة 
الدمة التي هي خارجة منه وإن ابن عمك صل الله عليه وسلمّ قال من أحب أن يميل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار وأنه إنما 
أراد بذلك العلماء فن قام بحق الخدمة وإعزاز الملك فهو هبة للعدو ومن قعد اتباعا للسنة التي عنكم أخذت فهو زين لك5 قال صدقت 
با حمد ثم شاورنى فقال إن عمر بن الحطاب صالح بنى تغلب على أن لا ينصروا أولادهم وقد نصروا أبناءهم وحلت بذلك دماءهم فا 
ترى قال قلت إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أولادهم بعد حمر واحتمل ذلك عثمان وابن عمك وكان من العلم بما لا خنفا به عليك 
وجرت بذلك السنن فهم أصلح من الخلفاء بعده ولا شيء يلحك في ذلك وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى قال لا ولككا نجريه على 
ما أجروه إن شاء الله إن الله جل اسمه أعى نبيه بالمشبور تمام الماثة التي جعلها الله له فكان يشاور في أمره فيأتيه جبريل بتوفيق الله 
كر كبلك لاطا اماه راد اومن زان زا وق اشرات. لدت رو عل يالك قل لخر له مال كثير ففرقه 
قال أبو بكر فهذا الذي ذكره مد في إقرار حابي علي كل اماقم يلين صبغهم أولادهم في النصرانية حمة في تركهم على ما 
هم عليه وأنهم بمنزلة سائر النصارى فلا تخلوا مصاحة عمر إياهم ا ا يفا أولادضي ق االمراية من أحل اتن إذا أن يكرزق 
مراده وأن لا يكرهوهم عل الكفر إذا أرادوا الإسلام وأن بنشئوهم على الكفر من صغرهم فإن أراد الأول فإنه لم .يثبت أنبم دا 
أحدا من أولادهم التابعين من الإسلام وأكرهوهم على الكفر فيصيروا به ناقضين للعهد وخالعين للذمة وإن كان المراد 

الوجه الثاني فإن عليا وعثمان ل يعترضوا عليهم ولم يقتلوهم وأما قول مالك في العبد النصراني إذا أعتقه المسلم أنه لا جزية عليه فترك 
لظاهر الآية بغير دلالة إذ لا فرق بين من أعتقه مسلم وبين سائر الكفار الذين لم يعتقوا وأما قوله لو جعلت عليه الجزية لكان العتق 
قد أضربه ولم ينفعه شيئًا فليس كذلك لأنه في حال الرق إنما لم تلزمه الجزية لأن ماله لمولاه والمولى المسلم لا يجوز أخذ الجزية منه 
والجزية إنما تؤخذ من مال الكفار عموبة لهم على إقامتهم على الكفر والعبد لا مال له فتؤخذ منه فإذا عتق وملك المال وجبت الجزية 
وأخذنا الجزية منه لم يسلبه منافع العتق في جواز التصرف على نفسه وزوال ملك المولى وأمره عنه وتمليكه سائر أمواله وإنما الجزية جزء 
بسير من ماله قد حمّن ببا دمه فنفعة العتق حاصلة له. 

باب من تؤخل منه الجزية 

قال الله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ‏ إلى قوله ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) فكان معقولا من فوى الآية ومضمونها أن الجزية مأخوذة من كان منهم من أهل القتال لاستحالة الحطاب بالأع بقتال 
من ليس من أهل القتال إذ القتال لا يكون إلا بين اثنين ويكون كل واحد منهما مقاتلا لصاحبه وإذا كان كذلك ثبت أن الجزية 
مأخوذة ممن كان من أهل القتال ومن يمكنه أداؤه من المحترفين ولذلك قال أصحابنا إن من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه 
فقالوا من كان أعمى أو زمنا أو مفلوجا أو شيخا كبيرا فانيا وهو موسر فلا جزية عليه وهو قوهم جميعا في الرواية المشبورة وروى عن 
أبى يوسف في الأعحى والزمن والشيخ الكبير أن عليهم الجزية إذا كانوا موسرين وروى عنه مثل قول أبى حنيفة وروى ابن رستم عن 
مد في نوادره قال قلت أرأيت أهل الذمة من بتى تغلب وغير هم ليس لهم حرفة ولا مال ولا يقدرون على شيء قال لا شيء علههم 
قال مد وإنما يوذ ع الد ل اق سيول ل وان عد و ادس ل وك ور لش مه ار 
رأسه وقالوا في أححاب الصوامع والسياحين إذا كانوا لا يخالطون الناس فعليهم الجزية وكذلك النساء والصبيان لا جزية عليهم إذ ليسوا 
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لقتال 0 أيوب وغيره عن نافع عن أسلٍ قال كتب عمر إلى أمراء الجيوش أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء والصبيان 
ولا يقتلوا إلا مق جزت: عليه المواسى وكتنت. إلى أمراء:الاأجتاد أن يضريوا (القوية :ولة يضوبوها عل النساء والضبيات ولا يقتريوها 
إلا على من جرت عليه الموابى وروى عاصم عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صل الله عليه وسل 
إلى الهن وأمرنى أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر وأما مقدار الجزية قال الله تعالى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) فلم تكن في ظاهر الآية دلالة على مقدار منها بعينه وقد اختلف الفقهاء في مقدارها فقال أصحابنا على الموسر منهم ثمانية 
وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما وهو قول الحسن بن صالح وقال مالك أربعة 
دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق الغنى والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص وقال الشافعى دينار على الغنى والفقير 
وروى ابو إنححاق عن حارثة بن مضرب قال بعث عمر بن اللحطاب عثمان بن حنيف فوضع على اهل السواد الخراج ثانية واربعين 
درهما وأربعة وعشرين درهما وائّنى عشر درهما وروى الأمعش عن إبراهيم بن هباجر عن عمرو بن ميمون قال بعث تمر بن انلحطاب 
حذيفة بن الهان على ما وراء دجلة وبعث عثمان بن حنيف على ما دون دجلة فأتياه فسألهما كيف وضعتما على أهل الأرض قالا 
وضعنا على كل رجل أربعة دراهم في كل شبر قال ومن يطيق هذا قالا إن لهم فضولا فذكر عرو بن ميمون ثمانية وأربعون درهما وم 
يفصل الطبقات وذكر حارثة بن مضرب تفصيل الطبقات الثلاث فالواجب أن مل ما في حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أكثر 
ماو باح وي ص الع لحرا دو لوعن ولحل وروي قطن نع ين ااانا عر عرب الزن عل أهن 
الذهب أربعة دنائير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وهذا نحو رواية عمربن ميمون لأن أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين بغي ثائية وأربعون درهما فكان احبر الذي فيه تفصيل الطبقات الثلاث أولى بالاستعمال لما 
فيه من الزيادة وبيان حك كل طبقة ولأن من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر المانية والأربعين ومن اقتصر على القانية والأربعين 

فهو تارك لخبر الذي فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل واحد بمقدار منها واحتج من قال 
لها وهل القويوالنقرها رو متا أن رشرك السهيل ادكه وسلّم حين بعثه إلى اهن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله 
من المعافر وهذا عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جزية الفقراء منهم وذلك عندنا جائز والدليل عليه ما روى في 
ان عاد ان ابي صل الله عليه وسلّ أمره أن يأخذ من كل حالم أو حالمة دينارا ولذ:خلاف أن المراة لاعأحد مثا الدية لذ 
أن يقع الصلح عليه وروى أبو عبيد عن جرير عن منصور عن الك قال كتب رسول الله صل الله عليه وسلّ إلى معاذ وهو بالهن أن 
في الحالم وا خالمة دينارا أو عدله من المعافر قال أبو عبيد وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لميعة عن أبى الأسود عن عروة بن 
الزبير قال كتب رسول لله صلّ الله عليه وسلم إلى أهل البمن أنه من كان على يبودية أو نصرانية فإنه لا ينقّل عنها وعليه الجزية وعلى 
كل حالم ذكر أو أنقُ عبد أو أمة دينار أو قيمته من المعافر ويدل على أن الجزية على الطبقات الثلاث أن خراج الأرضين جعل على 
مقدار الطاقة واختلف بحسب اختلافها في الأرض وغلتها عل على بعضها قفيزا ودرهما وعلى بعضها خمسة دراهم وعلى بعضها عشرة 
دراهم فوجب على ذلك أن يكون كذلك حك خخراج الرءوس على قدر الإمكان والطاقة ويدل على ذلك قول عمر لحذيفة وعثمان 
إن حنيق: لعلكا حاقها أهل الأركن. ها لا يطيتون فقالا بل ترك لهم فضلا وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار الطاقة وذلك يوجب 
اعتبار حالي الإعسار واليسار وذكر يحبى ابن آدم أن الجزية على مقدار الاحتمال بغير توقيت وهو خلاف الإجماع وحكى عن الحسن 
بن صالح أنه لا تجوز الزيادة في الجزية على وظيفة عمر ويجوز النقصان على حسب الطاقة وقد روى الحكم عن عمرو بن ميمون أنه شبد 
عمر يقول لعثمان بن حنيف والله ان وضعت على كل جريب من الأرض قفيزا ودرهما وعلى كل رأس درهمين لا يشق ذلك عليهم 
و يجهدهم قال وكانت ثمانية وأربعين لفعلها مسين واحتج من قال بجواز الزيادة بهذا الحديث وهذا ليس بمشبور ول لثبت به رواية 
واحتتجوا أيضا بما روى أبو ابمان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب كارن 
وهذا عندنا على أنه ذاهب من الطبقة الوسطى فأوجب ذلك علهم على ما رأى من احتمالهم له كا روى سفيان بن عيينة عن ابن أبى 
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نجيح قال سألت مجاهدا لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل المن قال لليسار. 

في تمييز الطبقات 

قال أبو يوسف في كاب الحراج تؤخذ منهم على الطبقات على ما وصفت ثمانية وأربعين على الموسر مثل الصيرفي واليزاز وصاحب 
الصنعة والتاجر والمعالح والطبيب وكل من كان في يده منهم صنعة وتجارة يحترف بها أخذ من أهل كل صناعة وتحارة على قدر 
صناعتهم وتجارتهم غانية وأريعوة عل الموسر وأريعة وعشرون من المتوسط من ااحتملت مناعته قانية وأريعوق أحل مه ذلك ومن 
احتملت أربعة وعشرين أخذ ذلك منه واثما عشر على العامل بيده مثل اللخياط والصباغ والجزار والإسكاف ومن أشبيهم ذل يعتبر 
الملك واعتبر الصنعات والتجارات على ما جرت به عادة الناس في الموسر والمعسر منهم وذكر على بن موسبى القمي من غير أن عزئ 
ذلك إلى أحد من أصحابنا أن الطبقة الأولى من يحترف وليس له ما يجب في مثله الزكاة على المسلمين وهم الفقراء امحترفون فن كان 
له أقل من مانت درهم فهم من أهل هذه الطبقة قال والطبقة الثانية أن يبلغ مال الرجل مانت درهم فا زاد إلى أربعة آلاف درهم 
لأن من له مانا درهم غنى تجب عليه الزكاة لو كان مساما فهو خارج عن طبقة الفقراء قال وإنما أخذنا اعتبار الأربعة الآلاف من 
قول على رضى الله عنه وابن عمر أربعة آلاف فا دونها نفقة وما فوق ذلك فهو كثير قال وقد يجوز أن تجعل الطبقة الثانية من ملك 
مائقي درهم إلى عشرة آلاف درهم وما زاد على ذلك فهو من الطبقة الثالثة لما روى حماد بن سلية عن طلحة بن عبد الله بن كيز 
عن أبى الضيف عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال من ترك عشرة آلاف درهم جعلت صفائٌ يعذب بها يوم القيامة 
وهذا الذي ذكره على بن موسى القمي هو اجتباد يسوغ القول به لمن غلب في ظنه صوابه وقوله تعاللى (عن يد) قال قتادة عن قهر كأنه 
ذهب في اليد إلى القوة والقدرة والاستعلاء فكأنه قال على استعلاء متك عليهم وقهرهم وقيل عن يد يعنى عن يد الكافر وإِنما ذكر اليد 
ليفارق حال الغضب لأنه يعطبها بيده راضيا بها حاقنا بها دمه فكأنه قال حتى يعطيها وهو راض بها ويحتمل عن يد عن نعمة فيكون 
تقديره حتى يعطوا الجزية عن اعتراف منهم بالنعمة فيها بقبولها منهم وقال بعضهم عن يد يعنى عن نقد من قولهم يدا بيد وقال ابو عبيدة 
معمر بن المثنى كل من أطاع لقاهر بثيء أعطاه عن طيب نفس وقهر له من يد في يده فقد أعطاه عن يد قال والصاغى الذليل الحقير 
وقوله (وهم صاغرون) قال ابن عباس يمشون 

بها ملببين وقال سلبان مذمومين غير تمودين وقيل ما كان صغارا لأنها مستحقة علييم يؤخذون بها ولا يثابون عليبا وقال عكرمة الصغار 
إعطاء الجزية قائما والآخذ جالس وقيل الصغار الذل ويجوز أن يكون المراد به الذلة التي ضربها الله علههم بقوله (ضربت عليهم الذاة 
أبن ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس) والحبل الذمة التي عهدها الله لهم وأمى المسلمين بها فيهم وروى عبد الكريم الجزري 
عن سعيد بن المسيب أنه كان يستتحب أن يتعب الأنباط في الجزية إذا أخذت منهم قال أبو بكر ول يرد بذلك تعذيبهم ولا تكليفهم 
فوق طاقتهم وإنما أراد الاستخفاف بهم وإذ لا لحم وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا 
سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدءوهم بالسلام 
واضطروهم إلى أضيقه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا مطير قال حدثنا يوسف الصفار قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن سهيل عن 
نيه بكرن ا وقويرة قال :قال مول لله صل الله عليه وسلّ لا تصاحفوا الهود والنصارى فهذا كله من الصغار الذي ألبس الله الكفار 
بكفرهم ونحوه قوله تعالى (يا أيه الزين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون؟) الآلية وقال (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم) فنبى في هذه الآآيات عن موالاة الكفار واكرامهم وأمى بإهانتهم وإذ لا لهم ونبى عن الاستعانة 
بهم في أمور المسلمين لما فيه من العز وعلو اليد وكذلك كتب عمر إلى أبى موسى ينهاه أن إستعين بأحد من أهل الشرك في كابته وتلا 
قوله تعالمى (لا تتخذوا بطانة من دوت لا يألوتك خبالا) وقال لا تردوهم إلى العز بعد إذلالهم الله وقوله تعالى (حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون) قد اقتضى وجوب قتلهم إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة فغير جائز على هذه القضية أن تكون 
هم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالولايات ونفاذ الأأمس والنبى إذ كان الله إنما جعل لمم الذمة وحن دماءهم بإعطاء الجزية وكونهم 


اا 51121120 


غ الحجلل الرابع 


ماعرين قرانهب فل هداق من اتتلط عل اللبليين «بالقضؤب واحد الضرائب والظم شواء كات التيلطان ولاه ذلك او قعلد بغر 
أمى السلطان وهذا يدل على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون أعمال السلطان وظهر منهم ظل باعلا هل لمانو راغ الضرائن :لا 
ذمة لهم وأن دماءهم مباحة وإن كان آخذ الضرائب ممن ينتحل الإسلام والقعود على المراصيد لأخذ أموال 

الناس يوجب إباحة دمائهم إذ كانوا بمنزلة قطاع الطريق ومن قصد إنسانا لأخذ ماله فلا خلاف بين الفقهاء أن له قتله وكذلك قال 
لبي صل الله عليه وس من طلب ماله فقاتل فقتل فهو شهيد وفي خبر آخر من قتل دون ماله فهو شبيد ومن قتل دون أهله فهو 
شبيد ومن قتل دون دمه فهو شبيد فإذا كان هذا حك من طلب أخذ مال غيره غصبا وهو من ينتحل الإسلام فالذمى إذا فعل ذلك 
استحق القتل من وجهين أحدهما ما اقتضاه ظاهر الآية من وجوب قتله والآخخر قصده المسل بأخذ ماله ظلما. 

باب وقت وجوب الجزية 

قال الله تعالمى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فأوجب قتالحم وجعل إعطاء الجزية 
غاية لرفعه عنبم لأن حتى غاية هذا حقيقة اللفظ والمفهوم من ظاهره ألا ترى أن قوله (ولا تقربوهن حتى يطهرن) قد حظر إباحة 
قرببن إلا بعد وجود طهرهن وكذلك المفهوم من قول القائل لا تعط زيدا شيئا حتى يدخل الدار منع الإعطاء إلا بعد دخوله فثبت 
بذلك أن الآية موجبة لقتال أهل الكمّاب مزيلة ذلك عنبم بإعطاء الجزية وهذا يدل على أن الجزية قد وجبت بعمّد الذمة وكذلك كان 
يقول أبو الحسن الكرخي وذكر ابن سماعة عن أبى يوسف قال لا تؤخذ من الذمي الجزية حتى تدخل السنة ويمضى شبران منها بعض 
ما عليه بشهرين ونحو ذلك يعامل في الجزية بمنزلة الضريبة كلما كان يمضى شبران أو نحو ذلك أخذت منه قال ابو بكر يعنى بالضريية 
الأجرة في الإجارات قال أبو يوسف ولا يؤْخل ذلك منه حين تدخل السئة ولا يؤخل ذلك منه حتى تتم السنة ولكن يعامل ذلك على 
سنته قال أبو بكر ذكره للشبرين إنما هو توفية وهي واجبة بإقرارنا إياها على الذمة لما تضمنه ظاهر الآية وذكر ابن سماعة عن أَبى يوسف 
عن أبى حنيفة أنه قال في الذمي يوْخذ منه خراج رأسه في سنته مادام فيها فإذا اتقضت السنة لم يؤخذ منه وهذا يدل من قول أبى 
حنيفة على أنه رآها واجبة بعقّد الذمة لهم وأن تأخيرها بعض السنة إِما هو توفية للواجب وتوسعة ألا ترى أنه قال فإذا انقضت السنة 
لم يوؤخذل منه لأن دخول السنة الثانية يوجب جزية أخرى فإذا اجتمعتا سقطت إحداهما وعن أبى يوسف وحمد اجتماعهما لا إسقط 
إحداهما وجه قول أبى حنيفة أن الجزية واجبة على وجه العقوبة لإقامتهم على الكفر مع 

كونهم من أهل القتال وحق الأخذ فيها إلى الإمام فأشبيت الحدود إذ كانت مستحقة في الأصل على وجه العقوبة وحق الأخذ إلى 
الإمام فلما كان اجتماع الحدود من جذس واحد يوجب الاقتصار على واحد منهما مثل أن يزنى مرارا أو يسرق مرارا ثم يرفع إلى 
الإمام فلا يحب إلا حد واحد ينيع الأفعال كذلك حكم الجزية إذ كانت مستحقة على وجه العقوبة بل هي أخف أمرا وأضعف 
حالا من الحدود لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن إسلامه يسقطها ولا تسقط الحدود بالإسلام* فإن قيل لما كان ذلك دينا وحقا في 
مال المسامين لم إسققطه اجتماعه كالديون وخخراج الأرضين قيل له خراج الأرضين ليس بصغار ولا عقوبة والدليل عليه أنه يؤخذ من 
المسلمين والجزية لا تؤخذ من مسلم وقد روى نحو قول أبى حنيفة عن طاوس وروى ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس 
قال إذا تداركت صدقات فلا تؤخذ الأولى كالجزية وقد اختلف الفقهاء في الذمي إذا أسل وذ وجتت طايه جوية هل اوعدا با 
تال ضاي لا و كد وهو قرل ,مالك وَعيد اللهديق اتدسى وقآل اق اترمة والشاففى إذا أسلِ في بعض السنة أخز ده سات ذلك 
والدليل على أن الإسلام يسقط ما وجب من الجزية قوله تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون) فانتظمت هذه الآية الدلالة من وجهين على صحة ما قانا أحدهما الأعى بأخذ الجزية من يحب قتاله لإقامته على الكفر إن 
لم يؤدها ومتى أسل لم يجب قتاله فلا جزية عليه والوجه الثاني قوله تعالى (عن يد وهم صاغرون) فأمى بأخذها منهم على وجه الصغار 
والذلة وهذا المعنى معدوم بعد الإسلام إذ غير ممكن أخذها على هذا الوجه ومتى أخذناها على غير هذا الوجه ل تكن جزية لأن الجزية 
هي ما أخذ على وجه الصغار وقد روى الثوري عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس ليس على مس جزية فنفى صل الله عليه وسلّ أخذها من المسلِ ولم يفرق بين ما وجب عليه في حال الكفر وبين ما لم يجب بعد 


الال 511216120 


غ الحجلل الرابع 


الإسلام فوجب بظاهر ذلك إسقاط الجزية عنه بال سلام ويدل عل سقوطها أن الجزية والجزاء واحد ومعناه جزاء الإقامة عل الكفر 
ممن كان من أهل القتال فتى أسلم سقط عنه بالإسلام المجازاة على الكفر إذ غير جائز عاب التائب في حال المهلة وبقاء التكليف 
ولهذا الاعتبار أسقطها أححابنا بالموت لفوات أخذها منه على وجه الصغار بعد موته فلا يكون ما يأخذه جزية وعلى هذا قالوا فيمن 


ا له فات أنها تسقط ولا يأخذها الإمام منه لأن سبيل أخذها وموضوعها في الأصل سبيل العبادات يسقطها الموت 
وقالوا فيمن وجبت عليه نفقة امرأته بفرض القاضي فات أو ماتت أنها تسقط لأن موضوعها عندهم موضوع الصلة إذ ليست بدلا 
عن شيء ومعنى الصلة لا يتأ بعد الموت فَأسقطوها لهذه العلة فإن قيل الحدود واجبة على وجه العقوبة والتوبة لا تسقطها وكذلك 
لو أن ذميا أسل وقد زنى أو سرق في حال كفره لم يكن إسلامه وتوبته مسقطين لحده وان كان وجوب الحد في الأصل على وجه 
العقوبة والتائب لا يستحق العقاب على فعل قد حت منه توبته قيل له أما الحد الذي كان واجبا على وجه العقوبة فقّد سقط بالتوبة 
وما توجبه بعدها ليس هو الحد المستحق على وجه العقوبة بل هو ج واجب على وجه النحنة بدلالة قامت لنا على وجوبه غير الدلالة 
الموجبة لحد الأول على وجه العقوبة فإن قامت دلالة على وجوب أخذ المال منه بعد إسلامه لا على وجه الجزية والعقوبة لما ناب 
إيجابه إلا أنه لا يكون جزية لأن اسم الجزية يتضمن كونها عقوبة وأنت فإنما تزعم أنه تؤخذ منه الجزية بعد إسلامه فإن اعترفت بأن 
الملأخوذ منه غير جزية وأن الجزية التي كانت واجبة قد ستقطت وإئما يحب مال آخخر غير الجزية فإما أنت رجل سمتنا إييجاب مال على 
مسل من غير سبب يقتضى إيجابه وهذا لا نسم لك به إلا بدلالة وقد روى المسعودي عن حمد بن عبد الله التقفي أن دهقانا أسلم فقام 
إلى على رضى الله عنه فال له على أما أنت فلا جزية عليك وأما أرضك فلنا وفي للفظ آخرإن تحولت عنها فنحن أحق بها وروى معمر 
عن أيوب عن مد قال أَسلم رجل فأخذ باللحراج وقيل له إنك متعود بالإسلام فقال إن في الإسلام لمعاذا إن فعلت فقال عمر أجل 
والله إن في الإسلام معاذا إن فعل فرفع عنه الجزية وروى حماد ابن سلة عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز من شبد شهادتنا 
واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية فلم يفرق هؤلاء السلف بين الجزية الواجبة قبل الإسلام وبين حاله بعد الإسلام في 
نفها عن كل مس وقد كان آل مروان يأخذون الجزية ممن أَسلم من أهل الذمة ويذهبون إلى أن الجزية بمنزلة ضريية العبد فلا يسقط 
إسلام العبد ضرريبته وهذا خلل في جنب ما ارتكبوه من المسلمين ونقض الإسلام عروة عروة إلى أن ولى عمر بن عبد العزيز فكتب 
إلى عامله بالعراق عبد اميد بن عبد الرحمن أما بعد فإن الله 

بعث مدا صل الله عليه وسلّ داعيا ولم يبعثه جابيا فإذا أتاك كابي هذا فارفع الجزية عمن أسل من أهل الذمة فلما ولى هشام بن عبد 
الملك أعادها على المسلمين وكان أحد الأسباب التي لها استجاز القراء والفقهاء قتال عبد الملك بن مروان والخاج لعنهما الله أخذهم 
الجزية من المسلمين ثم صار ذلك أيضا أحد أسباب زوال دولتهم وسلب نعمتهم وروى عبد الله بن صالح قال حدثنا حرملة بن عمران 
عن يزيد بن أَبى حبيب قال أعظم ما أنت هذه الأمة بعد نبيها ثلاث خصال قتلهم عثمان وإحراقهم الكعبة وأخذهم الجزية من 
المسلمين وأما قولهم أن الجزية بمنزلة ضريبة العبد فليس ببدع هذا من جهلهم إذ قد جهاوا من أمور الإسلام ما هو أعظم منه وذلك 
لآن أهل الذمة ليسوا عبيدا ولو كانوا عبيدا لما زال عنهم الرق بإسلامهم لأن إسلام العبد لا يزيل رقه وإئما الجزية عقوبة عوقبوا بها 
لإقامتهم على الكفر فتى أسلموا لم يجز أن يعاقبوا بأخذها منهم ألا ترى أن العبد النصراني لا تؤخذ منه الجزية فلو كان أهل الذمة عبيدا 
لما اخذ منهم الجزية. 

في خراج الأرض هل هو جزية 

قال أبو بكر اختلف أهل العلم في خراج الأرضين هل هو صغار وهل يكره للمسلم أن يملك أرض الخراج فروى عن ابن عباس وابن عمر 
وجماعة من التابعين كراهته ورواه داخلا في آية الجزية وهو قول الحسن بن حي وشريك وقال آتحرون الجزية إنما هي حراج الرءوس 
ولا يكره للمسلم أن يشترى أرض خراج وليس ذلك بصغار وهو قول أصحابنا وابن أبى ليل وروى عن عبد الله بن مسعود ما يدل على 
أنه لم يكرهه وهو ما روى شعبة عن الأعمش عن ثمر بن عطية عن رجل من طيئ عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول 


اا 5112161208 


غ الحجلل الرابع 


الله صل الله عليه وسل لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا قال عبد الله وبراذان ما براذان وبالمدينة ما بالمدينة يعتى أن له ضيعة براذان 
وضيعة بالمدينة ومعلوم أن راذان من الأرض الخراج فلم يكره عبد الله ملك أرض الخراج وروى عن تمر بن الخطاب في دهقانة نمر 
الملك حين أسلمت إن أقامت على أرضها أخذنا منها اللخراج وروى أن ابن الرفيل أسلم فقال مثل ذلك وعن على في رجل من أهل 
الأرض أسلم فقال إن أقت على أرضك اخذنا منك اللحراج والا فنحن اولى بها وروى عن سعد بن ابى وقاص وسعيد بن زيد مثل 
ذلك وروى سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أَبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال منعت 

العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصر أردبها وعدتم كا بدأتم ثلاث مرات يشهد على ذلك لحم أبى هريرة 
رض الله تعالى عنه ودمه وهذا يدل على أن خراج الأرض ليس بصغار من وجهين أحدهما أنه لم يكره لهم ملك أرض الحراج التي 
علها قفيز ودرهم ولو كان ذلك مكروها لذكره والثاني أنه أخبر عن منعهم لحق الله المفترض علبهم بالإسلام وهو معنى قوله عدتم كا 
بدأتم يعنى في منع حق الله فدل على أنه كسائر الحقوق اللازمة لله تعالى مثل الزكوات والكفارات لا على وجه الصغار والذلة وأيضا 
م يختلفوا أن الإسلام إسققط جزية الرءوس ولا سقط عن الأرض فلو كان صغارا لأسقطه الإسلام فإن قيل لما كان خخراج الأرضين 
فيا وكذلك جزية الرءوس دل على أنه صغار قيل له ليس كذلك لأن من الفىء ما يصرف إلى الغانفين ومنه ما يصرف إلى الفقراء 
والساكك وهر الكش بوهذا مرق اليه الذي يضرت فلهزليس يرجي .ذلك أن .كون صغارا لأن الصغار في الفيء هو ما يبتداً 
به الذي يجب عليه فأما ما قد وجب في الأرض من اللحق ثم ملكها مسلم قإن ملك المسم له لا يزيله إذ كان وجوبه فيها متقدم لللكه 
وقر حت كن مادق و حكن دوه ويطارا مق حك كانت فيا وإنما كانت عقوبة وليس خراج الأرضين على وجه العقوبة ألا 
ترى أن أرض الصبى والمعتوه يحب فيبما اللحراج ولا تؤخذ منهما الجزية لأن الجزية عقوبة وخراج الأرضين ليس كذلك. 

(فصل) إن قال قائل من الملحدين كيف جاز إقرار الكفار على كفرهم خاي بولا يوسا قبل لالس الخلا لزي م : 
رشا بكفرهم ولا إباحة لبقائهم عل شركهم وإما لجزية عقوية هم لإقاتهم على الكفر وه نشم عل ره باحر كي ل وكات 
05 منهم إذ ليس في العقل يجاب قنلهم لأنه لو كان كذلك نا جاز أن بقى اله كافرا طرفة عين فإذا بقاهم لعقوية 
يعاقبهم بها مع التبقية استدعاء لحم إلى التوبة من كفرهم واسقالة لهم إلى الإيمان ل يكن ممتنعا إمباله إياهم إذ كان في عل الله أن منيم 
من يؤمن ومنبم من يكون من أسله من يؤمن بالله فكان في ذلك أعظم المصلحة مع ما للمسلمين فيها من المرفق والمنفعة فليس إذا في 
إقرارهم على الكفر وترك قتلهم بغير جزية ما يوجب الرضا بكفرهم ولا الإباحة ا وشركهم فكذلك إمبالهم بالجزية جائز في 
العثل إذ ليس فيه أكثر من تعخيل يعن عا ب التق كترم هروما لحني ين 

الذل والصغار بأدائها قوله تعالى (وقالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) قيل إنه أراد فرقة من البهود قالت ذلك 
والدليل على ذلك أن اليهود قد سمعت ذلك في عهد الني صل الله عليه وس فلم تتكره وهو كقول القائل الموارج ترى الاستعراض 
وقتل الأطفال والمراد فرقة منهم لا جميعهم وكقولك جاءني بنو تيم والمراد بعضهم قال ابن عباس قال ذلك جماعة من اليهود جاءوا 
إلى النبي صل الله عليه وس فقالوا ذلك وهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وليس في اليهود من يقول ذلك الآن فيما نعلم وإنما كانت فرقة منهم قالت ذلك فانقرضت قوله تعالى (يضاهؤن قول الذين كفروا 
من قبل) يعنى يشاببو:هم ومنه امرأة ضبياء للتي لا تحييض لأنها أشيبت الرجال من هذا الوجه فساوى المشركين الذين جعلوا الأصنام 
شركاء لله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء جعلوا المسيح وعزيزا اللذين هما خلقان لله ولدين له وشريكين كا جعل أوائك الأصنام الخاوقة 
شركاء لله تعالى قال ابن عباس (الذين كفروا من قبل) يعنى به عبدة الأوثان الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وقيل 
إنهم يضاهئونهم لأن أوائك قالوا الملائكة بئات الله وقال هؤلاء عزيز ومسيح ابنا الله وقيل يضاهئونهم في تقليد أسلافهم وقوله تعالى 
(ذلك قوهم بأفواههم) يعنى أنه لا يرجع إلى معنى صحيح ولا حقيقة له ولا محصول أكثر من وجوده في أفواههم وقوله (قاتلهم اللّه) 
قال ابن عباس لعنهم الله وقيل إن معناه قتلهم الله كقوهم عافاه الله أى أعفاه الله من السوء وقيل إنه جعل كالقاتل لغيره في عداوة 


ا 5112161208 


غ الحجلل الرابع 


الله عل وجل قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم) قيل إن الحبر العالم الذي صناعته تحبير 
المعاني بحسن البيان عنها يقال فيه حبر وحبير 92 الحاشى الذي يظهر عليه لباس اللحشية يقال راهب ورهبان وقد صار مستعملا 


في متنسكى النصارى وقوله (أربابا من دون اللّه) قيل فيه وجهان أحدهما أنهم كانوا إذا حرموا علييم شيئا حرموه وإذا أحلوا ف شيئا 
استحلوه وروى في حديث عدى بن حاتم ما أنى النبي صل الله عليه وس قال فتلا النبي صل الله عليه وسلّ (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أربابا من دون الله) قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أليس كانوا إذا حرموا عليهم شيئًا حرموه وإذا أحلوا لحم شيئا 
أحاوه قال قلت نعم قال فتاك عبادتهم إياهم ولما كان التحليل والتحريم لا يجوز إلا من جهة العام 

بالمصالح ثم قلدوا أحبارهم هؤلاء أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم وقبلوه منهم وتركوا أعن الله تعالى فيما حرم وحلل صاروا 
متخذين لهم ارين إذ نزلوهم في قبول ذلك منهم ينزه الاريائية وقيل إن معناه إنهم عظموهم كتعظم الرشة لأنهم و3 هم إذا 
رأوهم وهذا الضرب من التعظيم لا ستحقه غير الله تعالى فلما فعلوا التراقهم كانوا متخذين لهم أربابا قوله تعالى (هو الذي ول 
رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) فيه إشارة للنبي صل الله عليه وس وللمؤمنين بنصرهم وإظهار دينهم على سائر الأديان 
وهو إعلاؤه بالجة والغلبة وقهر أمته اسائر الأمم وقد وجد مخبره على ما أخبر به بظهور أمته وعلوها على سائر الأمم المخالفة لدين الإسلام 
وفيه الدلالة على صحة نبوة النبي صل الله عليه وس وعلى أن القرآن كلام الله ومن عنده وذلك لأن مثله لا يتفق للمتخرصين والكذابين 
مع كثرة ما في القران من الإخبار عن الغيوب إذ لا يعلم الغيب إلا الله فهو إذا كلامه وخبره ولا ينزل الله كلامه إلا على رسوله 
قوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل) أكل المال بالباطل هو تملكه من الجهة 
امحظورة وروى عن الحسن إنهم كانوا يأخذون الرثى في الحكم وذكر الأكل والمراد وجوه المنافع والتصرف إذ كان أعظم منافعه 
الأكل والشرب وهو كقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل) والمراد سائر وجوه المنافع وكموله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم ‏ و 
إن النين يأكلون أموال اليتائى) قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) الآية يقتضى ظاهره يجاب 
إنفاق جميع المال لأن الوعيد لا حق بتارك إنفاق اجميع لقوله ( (ولا ينفقونها) ول يقل ولا يتفقون منها:فإن قيل: لو كان المراد اجميع لقال 
ولا ينفقونهما قيل له لأن الكلام رجع ادلو هليه كانه فالدولة عنمو الكتون الاي ان يكتفى بأحدهما عن الآخر للإيجاز 
كقوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو هوا أنفضوا إليها) قال الشاعى: 

قن عا عتدنا وأنث اها + عند كك راض والراض تفتلت 

والمعق راضون. والدليل عل. أنه راجع الما يها اله أو رجع إل احدها دون الآخر لبقي أحدهما عاريا من خبره فيكون كلاما 


منقطعا لا معنى له إذ كان قوله (والنين يكنزون الزذهب والفضة) مفتقرا إلى ا ترى أنه لا يجوز الاقتصار عليه وقد روى في 
معقى 


ظاهر الاية ااه موسى بن عبيدة قال حدثني عمران بن أن أفن عن مالك أن .أومن بن اليذثان. عن أى ذر قال سمعت النبي 
صل الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها من جمع دينارا أو درهما أو تبر أو فضة لا يعده لخريم ولا ينفقه في سبيل الله فهي كي يكوى 
بها يوم القيامة قال قلت أنظر ما يجيء عن رسول لله صل الله عليه وس فإن هذه الأموال قد فشت في الناس فقال أما تقراً القرآن 
(والذين يكنزون الذهب والفضة) الاية فاقتضى ظاهر ه أن في الإبل صدقتها لا جميعها وهي الصدقة المفروضة وفي الذهب والفضة 
إعراع يعينهما كلك كانمدهت أن :ذر وحة الله عليه أنه لا جوز اهار الذذهي والقضة”وروق مد ان عر عن أى :سلية عن 
أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلّ قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا بمر على ثلاثة وعندي منه شيء أن لا أجد أحدا يقبله 
منى صدقة إلا أن أرصده لدين على فذكر في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وس لم يحب ذلك لنفسه واختار إنفاقه ول يذكر وعيد 
تارك إنفاقه وروى قتادة عن شبر بن حوشب عن ألى أمامة قال توفى رجل من أهل الصفة فوجد معه دينار فال النبي صلى الله عليه 
وسلم كية وجائز أن يكون ابي صل الله عليه وسلّم عل أنه أخذ الديغار من غير حله أو منعه من حقه أو سأله غيره بإظهار الفاقة مع 


/ا/ 5112161208 


ه الحجلل الرابع 


غناه عنه كا روى عنه صل الله عليه وس من سأل عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جه فتلنا وما غناه يا رسول الله قال أن 
يكون عند أهله ما يغدي.هم ويعشيهم وكان ذلك في وقت شدة الحاجة وضيق العيش ووجوب المواساة من بعضها لبعض وقد روى عن 
عمر بن عبد العزيز أنها منسوخة بقوله تعاللى (خذ من أموالههم صدقة تطهرهم) قال أبو بكر قد ثبت عن النبي صل الله عليه وس بالنقل 
المستفيض إيجابه في ماعقي درهم خمسة دراهم وف عشرين دينارا نصف دينار كا أوجب فرائض المواشي ولم يوجب الكل فلو كان 
إخراج الكل واجبا من الذهب والفضة ١‏ كان للتقدير وكا فقد كان في الصحابة قوم ذوو يسار ظاهر وأموال جمة مثل عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وعل النبي صل الله عليه وسلم ذلك منهم فلم يأمرهم بإخراج اجميع فثبت أن إخراج اجميع الذهب والفضة غير 
والكي واذذالترو قن اتمراضة هو الركاة اله أن د اموز ون المواساة والإعطاء نحو الجائع المضطر والعاري المضطر أو ميت 
ليس له من يكفنه أو يواريه وقد روى شريك عن أَبى حمزة عن عام عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال في 
المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرت | الآية وقوله تعالى (ولا ينفقونها في سبيل الله) يحتمل أن يريد به ولا ينفقون منها خذف من وهويريدها وقد بينه 
بقوله (خذ من أموالهم صدقة) فأمى بأخذ بعض الال لا جميعه وليس في ذلك ما يوجب نسخ الأول إذ جائز أن يكون مراده ولا 
مجع لو ص الم اه 
لا در درى إن أطعمت نازلم 0 قرف الحتى وعندي البر مكنوز 
ويقال كنزت القرإذا كبسته في القوصرة وهوني الشرع لا ل يؤد زكاته وروى عن عمر وابن عباس وابن عمر والحسن وعامى والسدى 
قالوا ما لم يؤد زكاته فهو كاز فنهم من قال وإن كان ظاهرا وما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا ومعلوم أن أسماء الشرع لا 
تؤخذ إلا توقيفا فثبت أن الكنز اسم لا لم يود زكاته المفروضة وإذا كان كذلك كان تقدير قوله (والذين يكنزون الذهب والفضة) 
النين لا يؤدون زكاة الذهب 0 ولا ينفقونها يعنى الزكاة في سبيل الله فلم تقتض الاية إلا وجوب الزكاة سب وقد حدثنا مد 
بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا يحبى بن يعلى المحاربي حدثنا أبى حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس 
عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة) كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج ع5 
فانطلق فال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال النبي صل الله عليه وسلّ إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بتي من 
أموالك وإِنما فرض المواريث لتكون من بعد قال فكبر عمر ثم قال رسول الله صلّ الله عليه وس ألا أخبرم بخير ما يكنز المرء المراة 
الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنبا حفظته فأخبر في هذا الحديث أن المراد إنفاق بعض المال لا جميعه وأن 
قوله (والذين يكنزون) المراد به منع الزكاة وروى ابن لميعة قال حدثنا دراج عن أبى الميثم عق أى شعيد قال قال وسول الله ضل :الله 
عليه وس إذا أديت زكاة مالك فد قضيت الحق الذي يحب عليك فأخبر في هذا الحديث أيضا أن الحق الواجب في المال هو الزكاة 
وروى سبيل بن أَبى صالح عن أبيه عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ما من صاحب كز لا يؤدى زكاة كنزه 
إلا جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى به جنبه وجبينه حتى يك الله بين عباده فأخبر في هذا الحديث أن الحق الواجب في الكنز هو 
الزكاة دون غيره وإنه لا يحب جميعه وقوله فيحمى بها جنبه وجببته يدل على أنه أراد معنى قوله 
(والذين يكنزون الذهب والفضة ‏ إلى قوله ‏ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهمٍ هذا ما كنزتم لأنشسك) يعنى لم تؤدوا زكاته 
وحدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بن موسى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ إن الذي لا يؤدى زكاته يمثل له جاع أقرع له زبيبتان يلزمه أو يطوقه فيقول أنا كنزك 
أنا كنزك فأخبر أن المال الذي لا تؤدى زكاته هو الكنز ولما ثبت بما وصفنا أن قوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله) مراده منع الزكاة أوجب ععمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة إذ كان الله إنما علق الحم فييما بالاسم فاقتضى 
يجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة فن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ 


هلالا 5112161208 


غ الحلل الرابع 


ويدل أيضا على وجوب خم الذهب إلى الفضة لإيجابه الحق فيهما ججموعين في قوله (والنين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله) وقد اختلف الفقهاء في زكاة الحل فأوجب أابنا فيه الزكاة وروى مثله عن عمرو ابن مسعود رواه سفيان الثوري عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وروى عن جابر وابن عمر وعائشة لا زكاة في الحلٍ وهو قول مالك والشافعى وروى عن 
أن بن مالك أن الحليٍ دز اعد ول 32 بعد ذلك وقد ذكرنا وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له* وقد 
روى عن النبي صل الله عليه وس آثار في يجاب زكاة الحلي منبا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه 
ول رأى امرأتين في أيديهما سواران من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار فأوجب الزكاة في السوار وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن عيسبى قال حدثنا عتاب عن ثابت بن 
تلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزى 
فليس بكنز وقد حوى هذا اللحبر معنيين أحدهما وجوب زكاة الحلى والآخخر أن الكنز ما لم تؤد زكاته وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو 
وأره فال لها فين إدرين اراز حدها عروية اريم إل طارق حدها عو ين ارت عل عد لين اوعفرا دين 
عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله ابن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائّشة زوج النبي صل الله عليه وسلم فقالت دخل على رسول 
الله ١‏ ع ع ١‏ ع 

صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتحات من ورق فال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله قال اتؤدين زكاتهن 
قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار فانتظم هذا احبر معنيين أحدهما وجوب زكاة الحلي والآخر أن المصوغ يسمى ورقا 
لأنها قالت فتحات من ورق فاقتضى ظاهر قوله في الرقة ربع العشر إيجاب الزكاة في الحلٍ لأن الرقة والورق واحد ويدل عليه من 
جهة النظر أن الذهب والفضة يتعلق وجوب الزكاة فيهما بأعيائهما في ملك من كان من أهل الزكاة لا بمعنى ينضم إليهما والدليل عليه 
أن النقر والسبائك تجب فيهما الزكاة وان لم تكن مرصدة للنماء وفارقا ببذا غيرهما من الأموال لأن غيرهما لا تجب الزكاة فيهما بوجود 
الملك إلا أن تكون مرصدة للنماء فوجب أن لا يختلف حك المصوغ والمضروب وأيضا لم يختلفوا أن الحلي إذا كان في ملك الرجل 
تجب فيه الزكاة فكذلك إذا كان في ملك المرأة كالدراهم والدتانير وأيضا لا يخثلت 7 البجلدوااراة فيما بازضما هن الركاة #رجهي 
أن لا يختلفا في الحلى* فإن قيل الى كالنقر* العوامل وثياب البذلة* قيل له قد بينا أن ما عداهما يتعلق وجوب الزكاة فيهما بأن يكون 
مرصدا للنماء فا لم يوجد هذا المعنى لم تجب والذهب والفضة لأعيانهما بدلالة الدراهم والدنانير والنقر والسبائك إذا أراد بهما القنية 
والتبقية لا طلب الماء وأيضا لما لم يكن للصنعة تأثير فيهما ولم يغير حكمهما في حال وجب أن لا يختلف الك بوجود الصنعة وعدهها* 
فإن قيل زكاة الحل عاريته قيل له هذا غلط لأن العارية غير واجبة والزكاة واجبة فبطل أن تكون العارية زكاة وأما قول أنس بن 
مالك أذ كاه قي فى الل مررة اوانؤاة قلاتويجنة إوتارأن ذا كانان تشلين ملعتي 210 رسف ف كل سول 

(فصل) وقد دلت الآية على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بجموعهما فاقتضى ذلك وجوب خم بعضها إلى بعض وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك فال أصحابنا يضم أحدهما إلى الآخر فإذا كل النصاب بها زكى واختلف أصصابنا في كيفيته فال أبو حنيفة يضم بالقيمة 
كالعروض وقال أبو يوسف ومد يضم بالأجزاء وقال ابن أبى ليى والشافعى لا يضمان وروى الضم عن الحسن وبكير بن عبد الله بن 
الأثج وقتادة والدليل على وجوب الزكاة فيهما مجموعين قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) فأوجب 
لله تعالى فيهما الزكاة مجموعين لأن قوله (ولا ينفقونها) قد 

أراد به إنفاقهما جميعا ويدل على وجوب الضم أنهما متفقان في وجوب ال حق فيهما وهو ربع العشر فكانا بمنزلة العروض الختلفة إذا 
كانت للتجارة لما كان الواجب فيها ربع العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجناسها وقد قال الشافعى فيمن له مائة درهم 
وعرض للتجارة يساوى مائة درهم أن الزكاة واجبة عليه فضم العرض إلى المائة مع اختلاف الجنسين لاتفاقهما في وجوب ريع العشر 
وليس الذهب والفضة كالجنسين من الإبل والغنم لأن زكاتهما مختلفة فإن قيل زكاة مس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة ولم يكن 
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اتفاقهما في الحق الواجب موجبا لضم أحدهما إلى الآخر قيل له لم نقل أن اتفاقهما في المقدار الواجب يوجب ضم أحدهما إلى الثين 
وإنما قلنا أن اتفاقهما في وجوب ربع العشر فههما هو المعنى الموجب للضم كعروض التجارة عند اتفاقهما في وجوب ربع العشر وقت 
الضم والإبل والغنم ليس الواجب فيهما ربع العشر لأن الشاة ليست ربع العشر من خمس من الإبل ولا ربع العشر هن أريعين ثانا 
أيضا لأنه جائز أن يكون الغنم خيارا ويكون الواجب فيبا شاة وسطا فيكون أقل من ربع عشرها فهذا إلزام ساقط فإن احتجوا بقوله 
صل الله عليه وسلّ ليس فيما دون حمس أواق صدقة وذلك يوجب الزكاة فيها سواء كان معها ذهب أو لم يكن قيل له ك لم يمنع 
قوله ليس فيما :دون تمس أواق صدقة وجوب ذم المائة إلى العروض وكان معناه عندك إذا لم يكن معه غيره من العروض كذلك 
نقول نحن في ضمه إلى الذهب* قوله تعالى (إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبرا ‏ إلى قوله ‏ حرم) لما قال تعالى في مواضع أخر 
(الحج أشبر معلومات) وقال (يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج) فعلق بالشبور كثيرا من مصالح الدنيا والدين وبين 
في هذه الآية هذه الشهور وانما تجرى على منباج واحد لا يقدم المؤخر منها ولا يؤخر المقدم وقال (إن عدة الشهور عند الله) وذلك 
يحتمل وجهين أحدهما أن الله وضم هذه الشبور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السموات والأرض وأنزل ذلك على أنبيائه 
في كتبه المنزلة وهو معنى قوله (إن عدة الشهور عند الله) وحكمها باق على ما كانت عليه ل يرا عن ترتييها تغيير المشركين لأسمائها 
وتقديم المؤخحر وتأخير المقدم في الأسماء منها وذكر ذلك لنا لنتبع أمس الله فيها ونرفض ما كان عليه أ الجاهلية من تأخير أسماء الشبور 
وتقديمها وتعليق الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليها ولذلك قال لني صل الله عليه وسل 

في حجة الوداع ما رواه ابن عمر وأبو بكر أن النبي صلٌّ الله عليه وس قال في خطبته بالعقبة أيها الناس إن الزمان قد استدار قال ابن 
عمر فهو اليوم كهيئّته يوم خاق الله السموات والأرض وقال أبو بكرة قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة 
الشبور عند الله اثما عشر شهبرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 
أن النسيء زيادة في الكفر الآية قال ابن عمر وذلك إنهم كانوا يجعلون صفر عاما حراما وعاما حلالا ويجعلون المحرم عاما حلالا 
وعاما حراما وكان النسيء من الشيطان فأخبر النبي صل الله عليه وس أن الزمان يعنى زمان الشهور قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
اموا وال رحن وان كل شبر قد عاد إلى الموضع الذي وضعه الله به على ترتيبه ونظامه وقد ذكر لي بعض أولاد بى المنجم أن 
جده وقو اح خمد بن موسى المنجم الذي ينتمون إليه حسب شهور الأهلة منذ ابتداء خلق الله السموات والارض فوجدها قد 
عادت في موقع الشمس و«القمر إلى الوقت الذي ذى النبي صل الله عليه وس أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع لأن خطبته 
هذه كانت بمنى يوم النحر عند العقبة ونه حسب ذلك في ماني سنين فكان ذلك اليوم العاشر من ذي الحة على ما كان عليه يوم ابتداء 
الشبور والشمس والقمر في ذلك اليوم في الموضع الذي ذكر النبي صل الله عليه وس أنه قد عاد الزمان إليه مع النسيء بالذي قد كان 
أهل الجاهلية ,بنسئون وتغيير أسماء الشبور ولذلك ل تككن السنة التي خ فيها أبو بكر الصديق هي الوقت الذي وضع الحج فيه وإئما قال 
رجب مضر بين جمادى وشعبان دون رمضان الذي إسميه ربيعة رجب وأما الوجه الآخر في معنى قوله (إن عدة الشبور عند الله اثما 
عشر شبرا في كاب الله) فهو أن الله قسم الزمان اثنى عشر قسما لعل نزول الشمس في كل برج من البروج الإثنى عشر قسما منها 
فيكون قطعها للفلك في ثلامائة وخمسة وستين يوما وربع يوم فيجيء نصيب كل قسم منها بالأيام ثلاثين يوما وكسر قسم الأزمنة أيضا 
على مسير القمر فصار القمر يقطع الفلك في تسعة وعشرين يوما ونصف يوم وجعل السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة ومسين يوما وربع 
يوم فكان قطع الشمس للبرج مقاربا لقطع القمر للفلك كله وهذا معنى قوله تعالى (الشمس والقمر بحسبان) وقال تعالى (وجعلنا الليل 
والتبار آيتين فحونا اية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربعم ولتعلموا عدد السنين والحساب) فلما 

كانت السنة مقسومة على نزول الشمس في البروج الإثنى عشر وكان شهورها اثنى عشر واختلفت السنة الشمسية والقمرية في البروج 
الإثنى عشر وكانت شهورها اثنى عشر واختلفت السنة الشمسية والقمرية في الكسر الذي بينهما وهو أحد عشر يوما بالتقريب وكانت 
شهور القمر ثلاثين وتسعة وعشرين فيما يتعلق بها من أحكام الشرع ولم يكن لنصف اليوم الذي هو زيادة على تسعة وعشرين يوما حم 
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فكان ذلك هو القسمة التي قسم الله تعالى السنة في ابتداء وضع الحلق ثم غيرت الأمم العادلة عن كثير من شرائع الأنبياء هذا الترتيب 
فكانت شهور الروم بعضها ثمانية وعشرين وبعضها ثمائية وعشرين ونصفا وبعضها واحدا وثلاثين وذلك على خلاف ما أمى الله تعالى 
من اعتبار الشبور في الأحكام التي نتعلق بها ثم كانت الفرس شهورها ثلاثين إلا شبرا واحدا وهو بادماه فإنه خمسة وثلاثون ثم كانت 
تكبس في كل مائة وعشرين سنة شهرا كاملا فتصير السنة ثلاثة عشر أخبر الله تعالى أن عدة شهور السئة اثنا عشر شهرا لا زيادة فيها 
ولا نقصان وهي الشهور القمرية التي إما أن تكون تسعة وعشرين وإما أن تكون ثلاثين ولذلك قال النبي صل الله عليه وس الشهر تمع 
0 والشبر ثلاثون وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين لعل الشبر برؤية الحلال فإن اشتبه لغمام أو 
1 فثلاثون فأعنا الله بقوله (إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبرا في تاب الله يوم خلق السماوات والأرض) , ال ول 
السنة ل التي كانت تكبسها الفرس فتجعلها ثلائة عشر شبرا في بعض السنة وأخبر النبي 
صل الله عليه وس أن انقضاء الشهور برؤية الهلال فتارة تسعة وعشرون وتارة ثلاثون فأعلينا الله في هذه الآية أنه كذلك وضع الشبور 
والسنين في ابتداء الحلق أخبر النبي صل الله عليه وسلّ عود الزمان إلى ما كان عليه وأبطل به ما غيره المشركون من ترتيب الشهور 
ونظاهها وما زاد به في السنين والشبور وإن الأعى قد استقر على ما وضعه لله تعالى في الأصل لما على تبارك وتعالى من تعلق مصالح 
الناس في عبادتهم وشرائعهم بكون الشهور والسنين على هذا الوجه فيكون الصوم تارة في الربيع وتارة في الصيف وأخرى في اللحريف 
وأخرى في الشتاء وكذلك الحج لعلمه بالمصلحة في ذلك* وقد روى في اللحبر أن صوم النصارى كان كذلك فلما رأوه يدور في بعض 
السنين إلى الصيف اجتمعوا إلى أن نقلوه إلى زمان الربيع وزادوا في 

العدد وتركوا ما تعبدوا به من اعتبار شهور القمر مطلقة على ما يتفق من وقوعها في الأزمان وهذا ونحوه مما ذمهم الله تعالى به وأخبر 
أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرنايا نمق وف الله في اتباعهم أوامرهم واعتقادهم وجوبها دون أوامى الله تعالى فضلوا وأضلوا وقواه 
تعالى (منها أربعة حرم) وهي التي بينها النبي 0 الله عليه وس بأنبا ذو القعدة وذو الجة والمحرم ورجب والعرب تقول ثلاثة سرد 
وواحد فرد وما سماها حرما لمعنيين أحدهما تحريم القتال فيها وقد كان أهل الجاهلية أيضا يعتقدون تحريم القتال فيها وقال الله تعالى 
(يسئلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) والثاني تعظيم انتباك ا حارم فيها بأشد من تعظيمه في غيرها وتعظيم الطاعات 
فيها أيضا وإنما فعل الله تعالى ذلك لم فيه من المصلحة في ترك الظلم فيها لعظم منزلتها في حكم الله والمبادرة إلى الطاعات من الاعتمار 
والصلاة والصوم وغيرها كا فرض صلاة ابلمعة في يوم بعينه وصوم رمضان في وقت معين وجعل بعض الأماكن في حكم الطاعات 
ومواقعة امحظورات أعظم من حرمة غيره نحو بيت الله الحرام ومسجد المدينة فيكون ترك الظلم والقبائح في هذه الشهور والمواضع داعيا 
إلى تركها في غيره ويصير فعل الطاعات والمواظبة عليها في هذه الشبور وهذه المواضع الشريفة داعيا إلى فعل أمثالها في غيرها للمرور 
والاعتياد وما يصحب الله العبد من توفيقه عند إقباله إلى طاعته وما يلحق العبد من اللخذلان عند إكابه على المعاصى واشتهاره وأنسه 
با فكان في تعظيم بحن قور و الا أعظم المصالح في الاستدعاء إلى الطاعات وترك القبائم ولأن الأشياء تجر إلى أشكاهها 
وتباعد من أضدادها فالاستكثار من الطاعة يدعو إلى أمثالها والاستكثار من المعصية يدعو إلى أمثالها قوله تعالى (فلا تظلموا فيين أنفسكم) 
الضمير في قوله (فين) عند ابن عباس راجع إلى الشبور وقال قتادة هو عائّد إلى الأربعة الحرم وقوله (وقاتلوا المشركين كافة) يحتمل 
وجهين أحدهما الأمى بقتال سائر أصناف أهل الشرك إلا من اعتصم منهم بالذمة وأداء الجزية على ما بينه في غير هذه الآية والآخر 
الأمى بأن تقاتلهم مجتمعين متعاضدين غير متفرقين ولما احتمل الوجهين الي الحا ار م الأمى بالقتال جميع 
المشركين وأن يكونوا مجتمعين متعاضدين على القتال وقوله (>ا يقاتلوتكم كافة) يعنى أن جماعتهم يرون ذلك فيك ويعتقدونه ويحتمل 
كا يقاتلونم مجتمعين وهذه الآية في 

معنى قوله (فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم) متضمنة لرفع العهود والذمم التي كانت بين النبي صل الله عليه وآله وس وبين المشركين 
وفبها زيادة معنى وهو الأمى بأن نكون مجتمعين في حال قتالنا إياهم قوله تعالى (إِنما النسيئ زيادة في الكفر) فالنسئ التأخير ومنه البيع 
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نسكة وآنسات البيع أخرته و (ما ننسخ من آية أو ننسها) أى نؤخرها ونسئت المرأة إذا حبلت لتأخر حيضها ونسأت الناقة إذ دفعتها 
في السير لأنك زجرتها عن التأخر والمنسأة العصا في هذا الموضع ما كانت العرب تفعله من تأخير الشبور فكان يمع الحج في غير وقته 
واعتقاد حرمة الشبور في غير زمانه فقال ابن عباس كنوا يجعلون المحرم صفرا وقال ابن أَبى نجيح وغيره كانت قريش تدخل في كل 
ستة أشبر أياما يوافقون ذا الحجة في كل ثلاث عشر سنة فوفق الله تعالى لرسوله في ته استدارة زمائهم كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض فاستقام الإسلام على عدد الشبور ووقف الحج على ذي الخة* وقال ابن إتحاق كان ملك من العرب يقال له القلسس واسمه 
حديفة أول من آنا النسيء أنسأ الحرم فكان يحله عاما ويحرمه عاما فكان إذا حرمه كانت ثلاث حرمات متواليات وهي العدة التي 
حرم الله في عهد إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أحله دخل مكانه صفر في المحرم لتواطئ العدة يقول قد أكلت الأربعة كا كانت لأنى 
لم أحل شبرا إلا قد حرمت مكانه شبرا فج النبي صل الله عليه وآله وسل وقد عاد امحرم إلى ما كان عليه في الأصل فأنزل الله تعالى 
(إن عدة الشبور عند الله اثما عشر شهرا) فأخبر الله أن النسيء الذي كانوا يفعلونه كفر لأن الزيادة في الكفر لا تكون إلا كفرا 
لاستحلالحم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فكان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا بالنسيء. 

باب فرض النفير والجهاد 

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ما لك إذا قيل لم انفروا في سبيل الله اثاقتم إلى الأرض - إلى قوله ‏ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أنها 
ويستبدل قوما غيرك) اقتضى ظاهر الآآية وجوب النفير على من إستنفر وقال في آية بعدها (انفروا خفافا وثقالا) فأوجب النفير مطلتا 
غير مقيد بشرط الاستنفار فاقتضى ظاهره وجوب الجهاد على كل مستطيع له وحدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن 
حمد بن الهان قال حدثنا ابو عبيد 1 1 

قال حدثنا ابو ابمان ومجاج كلاهما عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة وابن أبى بلال عن راشد ال حبرانى أنه وافى المقداد 
بن الأسود وهو يجهز قال فمّلت يا أبا الأسود قد أعذر الله إليك أو قال قد عذرك الله يعنى في التعود عن الغزو فقّال أتت علينا سورة 
براءة انفروا خفافا وثقالا قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا أيوب شبد بدرا مع رول انه قن 
لله عليه وآله وس ثم لم تخلف عن غزاة المسلمين إلا عاما واحدا فإنه استعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على من 
استعمل على فكان يقول قال الله (انفروا خفافا وثقالا) فلا أجدنى إلا خفيفا أو ثقيلا وبإسناده قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن 
سلمة عن على بن زيد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ هذه الآية (انفروا خفافا وثقالا) قال ما أرى الله إلا يستنفرنا شبانا وشيوخا 
جهزوني لخفهزناه فركب البحر ومات في غزاته تلك فها وجدنا له جزيرة تدفنه فيها أو قال يدفنونى فيها إلا بعد سابعه قال أبو عبيد حدثما 
جاج عن أبى جريح عن مجاهد في هذه الآية قال قالوا فينا التقيل وذو الحاجة والصنعة والمنتشر عليه أمره قال الله تعالى (انفروا خفافا 
وثقالا) فتأول هؤلاء هذه الآية على فرض النفير ابتداء وإن لم إستنفروا والآية الأولى يقتضى ظاهرها وجوب فرض الثقين إذا استفوزا 
وقد ذكر في تأويله وجوه أحدها أن ذلك كان في غزوة تر بوك لا نيت إيه ابي عل الله ضيه واله وس الثاني إلما فكان افير امع 
وضرك اهل الله عليه وآله وس فرضا على من استنفر وهو مثل قوله (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن سول اير برغبوا بأنفسهم عن نفسه) قالوا ولي" "ذلك بسع اللفيريجع غبره:وقيل إن هذه الآية متبوخة حلدها ند بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حمد المروزى قال حدثنا على . ن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 
قال (إلا تتفروا يعذيكم عذابا أبما ويستبدل قوما غيرم) و (ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول للّه) 
نسختها الآية التي تليها (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) وقال آتحرون ليس في واحدة منبما نسخ وحكمهما ثابت في حالين فت لم يقاوم 
أهل الثغور العدو واستنفروا ففرض على الناس النفير إلهم حتى يسيحوا الثغور وإن استغنى عنهم باكتفائهم بمن هناك سواء استنفروا 
أو لم إستنفروا ومتى قام الذين في وجه العدو بفرض الجهاد واستغنوا أنفسهم عمن 

وراءهم فليس على من وراءهم فرض الجهاد إلا أن يشاء من شاء منهم اللخروج للقتال فيكون فاعلا الفرض وإن كان معذورا في 
القعود بديا لأن الجهاد فرض على الكفاية ومتى قام به بعضهم سقط عن الباقين وقد حدثنا ممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
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عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يوم الفتح مكة لا مجرة ولكن جهاد ونية وان استنفرتم فانفروا فأمى بالنفير عند الاستنفار وهو موافق لظاهر قوله تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا ما لك إذا قيل لك انفروا في سبيل الله اثاقتم إلى الأرض) وهو مول على ما ذكرنا من الاستنفار للحاجة إلييم لأن أهل التغور 
مق اكتفوا بأنفسهم ولم تكن لهم حاجة إلى غيرهم فليس يكادون إستنفرون ولكن أو استنفرهم الإمام مع كفاية من في وجه العدو 
من أهل الثغور وجيوش المسلمين لأنه يريد أن يغزو أهل الحرب ويطأ ديارهم فعلى من استنفر من المسلمين أن ينفروا وهذ هو موضع 
لحلاف بين الفقهاء في فرض الجهاد لفكى عن ابن شبرمة والثوري في آخرين أن الجهاد تطوع وليس بفرض وقالوا (كتب عليكم 
القتال) ليس على الوجوب بل على الندب كقوله تعالى (كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) 
وقد روى فيه عن ابن عمر نحو ذلك وإن كان سختلفا في صحة الرواية عنه وهو ما حدثنا جعفر بن مد بن الحكم قال حدثنا جعفر ابن 
مد بن الهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن معبد عن أب المليح الرقى عن ميمون بن مبران قال كنت عند ابن عمر لخاء رجل 
إلى عد الل بن غرويق العاضل:قسأله عن القرائطن وابن عمر جالس حيث إسمع كلاه:فتال الفرائضي قباد أن. للا اله إل الله يوان 
مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخ البيت وصيام رمضان والجهاد في سبيل الله قال فكان ابن عمر غضب من ذلك ثم 
قال الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخ البيت وصيام رمضان قال ابن الهان قال 
حدثنا ابو عبيد حدثنا مجاج عن ابى جريج قال قلت لعطاء اواجب الغزو على الناس فال هو وعمرو بن دينار ما علمناه وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومد ومالك وسائر فقهاء الأمصار إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على الكفاية إذا 

قام به بعضهم كان الباقون في سعة من تركه وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الثوري كان يقول ليس بفرض ولكن لا يسع الناس أن 
جمعوا على تركه ويجزى فيه بعضهم على بعض فإن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية وهو موافق لذهب أصصابنا 
الذي ذكرناه ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل التغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم نفافوا على بلادهم وأنفسهم 
وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إلهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة إذا ليس من 
وَل اد من المسامين إباحة الققعود عنهم حين يستبيحوا دماء المسلمين وسبى ذراريهم ولكن موضع اللحلاف بينهم انف كان بارا 
العدو مقاومين له ولا يخافون غلبة العدو عليهم هل يجوز للمسامين ترك جهادهم حت إسلموا أو يؤدوا الجزية فكان من قول ابن عمر 
وعطاء وتمرو بن دينار وابن شبرمة انه جائز للإمام والمسلمين ان لا يغزوهم وان يقعدوا عنهم وقال اخرون على الإمام والمسلمين ان 
يغزوهم أبدا حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية وهو مذهب أححابنا ومن ذَكرنا من السلف المقداد بن الأسود وأبو طلحة في آتحرين من الصحابة 
والتابعين وقال حذيفة بن الهان الإسلام ثمانية أسهم و55 نيه مغا اللهاة وعدها عن عند فالدعد ها عفن ب العان قال يدها 
أبو عبيد قال حدثنا مجاج عن ابن جريج قال قال معمر كان مكحول إستقبل القبلة ثم يحلف عشر أبمان أن الغزو واجب ثم يقول إن 
شتم زدتك وحدثنا جعفر قال حدثنا جعفر حدثنا أبو عبيد حدثنا عن عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث 
أو غيره عن ابن شباب قال كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعودا فن قعد فهو عدة إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن 
استغنى عنه قعد وهذا مثل قول من يراه فرضا على الكفاية وجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار في أن الجهاد ليس 
بفرض يعنون به أنه ليس فرضه متعينا على كل أحد كالصلاة والصوم وأنه فرض على الكفاية والآيات الموجبة لفرض الجهاد كثيرة 
فنبا قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) فاقتضى ذلك وجوب قتالهم حتى يجيبوا إلى الإسلام وقال (قاتاوهم 
يعذبهم الله يديم ويخزهم) الآية وقال (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) الاية وقال (فلا تبنوا وتدعوا إلى الس وأنتم 
الأعلون والله معكم) وقال (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 

و (وقاتلوا المشركين كافة يا يقاتلوكم كافة) وقال (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) وقال (إلا تعفروا 
يعذبكم عذابا ألها ويستبدل قوما غير؟) وقال (فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) وقال (يا أيها الذين آمنوا هل أدلم على تجارة تنجيكم من 
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عذاب الي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وأنفسك) فأخبر أن النجاة من عذابه إنما هي بالإيمان بالله ورسوله 
وبالجهاد في سبيله بالنفس والمال فتضمنت الاية الدلالة على فرض الجهاد من وجهين احدهما انه قرنه إلى فرض الإ يمان والاخر 
الإخبار بأن النجاة من عذاب الله به وبالإيمان والعذاب لا يستحق إلا بترك الواجبات وقال (كتب عليك القتال وهو كره ل5.) ومعناه 
فرض كقوله (كتب علي الصيام) فإن قيل هو كقوله (كتب عليكم إذا حضر أحدى الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) 
وانما هي ندب ليست بفرض قيل له قد كانت الوصية واجبة ببذه الآية وذلك قبل فرض الله المواريث ثم نسخت بعد الميراث ومع 
ذلك فإن حك اللفظ الإيجاب إلا أن تقوم دلالة للندب ولم تقم الدلالة في الجهاد أنه ندب قال أبو بكر فأ كد الله تعالى فرض الجهاد 
على سائر المكلفين ببذه الآية وبغيرها على حسب الإمكان فقال لنبيه صل الله عليه وآله وسلم (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين) فاوجب عليه فرض الجهاد من وجهين احدهما بنفسه ومباشرة القتال وحضوره والاخر بالتحريض والحث والبيان 
لأنه صلٌّ الله عليه واله وس لم يككن له مال فلم يذكر فيما فرضه عليه إنفاق المال وقال لغيره (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسك) فألزم من كان من أهل القتال وله مال فرض الجهاد بنفسه وماله ثم قال في آية أخحرى (وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن 
لهم وقعد اين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ألم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يبجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) فل يخل من أسقط عنه فرض الجهاد بنفسه وماله للعجز والعدم من يجاب فرضه بالنصح لله 
ورسوله فليس أحد من المكلفين إلا وعليه فرض الجهاد عن مراتبه التي وصفنا وقد روى في تأكيد فرضه أخبار كثيرة فنها ما حدثنا 
عن تمرو بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا قيس بن الربيع عن جبلة بن سيم عن مؤثر بن عفازة عن إشير بن 
الحصاصية قال أتيت النبي صل الله عليه وآله وس أبايعه فقلت له علام 

تبايعى يا رسول الله فد رسول الله يده فقال على أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وتصل الصلوات الهس المكتويات 
لوقتين وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله كلا لا أطيق إلا اثنتين إيتاء 
الزكاء نما لي إلا حمولة أهلى وما يقومون به وأما الجهاد فإنى رجل جبان فأخاف أن تخشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من الله فقبض 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يده وقال يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة فقلت يا رسول الله أإسط يدك فبسط يده 
فبايعته عليين وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد اللّه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد أخبرنا حميد عن أنس بن 
هاللك ان ارستوك الله شيل الله عليه وآله وسل قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسك وألسنتكم فأوجب الجهاد بكل ما أمكن الجهاد 
به وليس بعد الإيمان بالله ورسوله فرض 5 كد ولا أولى بالإيجاب من الجهاد وذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار الإسلام وأداء الفرائض 
وفي ترك الجهاد غلبة العدو ودروس الدين وذهاب الإسلام إلا أن فرضة على الكفاية على ما بينا فإن احتج محتج بما روى عاصم بن 
زيد بن عبد الله بن عمر عن واقد بن مد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وس بنى الإسلام على خمس 
فذكر الشبادتين والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان فذكر هذه الممس ول يذكر فيه الجهاد وهذا يدل على أنه ليس بفرض قال أبو بكر 
وهذا حديث في الأصل موقوف على ابن عمر رواه وهب عن عمر بن محمد عن زيد عن ابيه عن ابن عمر انه قال وجدت الإسلام ببى 
على خمس وقوله وجدت دليل على أنه قاله من رأيه وجائز أن يجد غيره ما هو أكثر منه وقول حذيفة بنى الإسلام على ثمانية أسبم 
أده ادها ديفا رضن قزل :انق عفر فإن قبل :فقن ووى هيك أله بن افون قالغنا حظلة ين ا ورسفيان قال سيعت عكمة ان 
خافد يحدث طاوسا قال جاء رجل إلى ابن عمر فتّال يا أبا عبد الرحمن لا تغزوا فقال إنى معت رسول الله صل الله عليه وآله وس 
يقول بنى الإسلام على خمسة فهذا حديث مستقيٍ السند مرفوع إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم قيل له جائز أن يكون إنما اقتصر 
على حمسة لأنه قصد إلى ذكر ما يلم الإنسان في نفسه دون ما يكون منه فرضا على الكفاية ألا ترى أن الأعى بالمعروف والنبى عن 
المذكر وإقامة الحدود وتعلم علوم الدين وغسل الموق وتكفينهم ودفنهم كلها فروض ول يذكرها النبي 0 الله عليه وآله وسلم فيما ببى 
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عليه الإسلام ولم يخرجه ترك ذكره من أن يكون 

فرضا لأنه صل الله عليه وآله وسلٍ ما قصد إلى بيان ذكر الفروض اللازمة للإنسان في خاصة نفسه في أوقات مرتبة ولا ينوب غيره 
عنها فيه والجهاد فرض على الكفاية على الحد الذي بينا فلذلك لم يذكره وقد روى ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم ما يدل 
على وجوبه وهو ما لاحدثنا عن عبد الله بن شيروبه قال حدثني إتحاق بن راهويه قال اخبرنا جرير عن ليث بن أبى سليم عن عطاء 
عن ابن عمر قال لقّد أن علينا زمان وما نرى أن أحدا منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم حتى أن الدينار والدرهم اليوم أحب 
إلى أحدنا من أخيه المسلم وقد سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب البقر وتركوا الجهاد أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وحدثنا عن خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا 
المعلى بن مبدى حدثنا عبد الوارث حدثنا ليث عن عبد الملك بن أَبى سليمان عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وآله وسل 
نحوه فقد اقتضى هذا اللفظ وجوب الجهاد لإخباره بإدخال الله الذل عليهم بذكر عقوبة على الجهاد والعقوبات لا تستحق إلا على ترك 
الواجبات وهذا يدل على أن مذهب ابن عمر ني الجهاد فرض على الكفاية وإن الرواية التي رويت عنه في نفى فرض الجهاد إِنما هي 
على الوجه الذي ذكرنا من أنه غير متعين على كن هال فد ران وية داع ناركن عل الكفاية قوله تعالى (وما كان المؤمنون 
ريا كافة) وقوله (فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) وقوله (لا إستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا) (وعد الله الحسنى) فلو كان الجهاد فرضا على كل 
أحد في نفسه لما كان القاعدون موعودين بالحسنى بل كانوا يكونوا مذمومين مستحقين للعقاب بتركه وحدثنا جعفر بن مد قال حدثما 
جعفر بن مد بن المان حدثنا أبو عبيد حدثنا مجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطء اللحراساني عن ابن عباس في قوله عل 
وجل (فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) وفي قوله (انفروا خفافا وثقالا) قال نسختها (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) قال تعفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلى الله 
عليه واله وسم قال فال ما كثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إلهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكابه 
وحدوده وحدثنا جعفر بن محمد قال اخبرنا جعفر 

ابن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال 
يعنى من السرايا كانت ترجع وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من الني صل الله عليه وآله وس مكف البدرايا لبوق ما أل 
الله 0 صلِّ الله عليه وآله وس بعدهم ويبعث سرايا أخر قال فذلك قوله (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومبم إذا رجعوا إليهم) 
فثبت بما قدمنا لزوم فرض الجهاد وأنه فرض على الكفاية وليس بلازم لكل أحد في خاصة نفسه وماله إذا كفاه ذلك غيره قوله تعالى 
(انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموال؟) الآية روى عن الحسن ومجاهد والضحاك شبانا وشيوخا وعن أَبى صا أغنياء وفقراء وعن 
الحسن مشاغيل وغير مشاغيل وعن ابن عباس وقتادة نشاطا وغير نشاط وعن ابن عمر ركانا ومشاة وقيل ذا صنعة وغير ذي صنعة 
قال أبو بكر كل هذه الوجوه يحتمله اللفظ فالواجب يعمها إذ لم تقم دلالة التخصيص وقوله (وجاهدوا بأموالكم وأنفسك في سبيل 
الله) فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا فن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله 
بأن يعطيه غيره فيغزو به ا أن من له قوة وجلد وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد 
ما يبلغه ومن قوى على القتال وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله بقوله 
(ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) وقوله تعالى (ذلكم خير لك5) 
مع أنه لا خير في ترك الجهاد قيل فيه وجهان أحدهما خير من تركه إلى المباح في الحال التي لا يتعين عليه فرض الجهاد والآخر أن 
احير فيه لا في تركه وقوله تعالى (إن كتتم تعلمون) قيل فيه إن كنتم تعلمون احير في اجخملة فاعلموا أن هذا خير وقيل إن كنتم تعلمون 
صدق الله فيما وعد به من ثوابه وجنته قوله تعالى (سيحلفون بالله لو استطعنا ملحرجنا معك) الآلية لما أكذبهم الله في قوله (لو استطعنا 
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حرجنا معكم) دل على أنهم كانوا مستطيعين ولم يخرجوا وهذا يدل على بطلان مذهب الجبر في أن المكلفين غير مستطيعين لما كلفوا 
في حال التكليف قبل وقوع الفعل منهم لأن الله تعالى قد أكذبهم في نفيهم الاستطاعة عن أنفسهم قبل الخروج وفيه دلالة على صعة 
نبوة النبي صل الله عليه وآله وس لأنه أخبر أنبم سيحلفون خاو -فلفوا يا أخبر أنه سيكون منهم قوله تعالى (عفا 

الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا) العفو ينصرف عن وجوه أحدها التسبيل والتوسعة كقوله صل الله عليه وآله وس 
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله والعفو الترك كقوله صل الله عليه وآله وسلم احفوا الشوارب واعفوا الحى والعفو الكثرة كقواه 
تعالى (حتى عفوا) يعنى كثروا وأعفيت فلانا من كذا وكذا إذا سبلت له تركه والعفو الصفح عن الذنب وهو إعفاؤه من تبعته وترك 
العقاب عليه وهو مثل الغفران في هذا الموضع وجائز أن يكون أصله التسبيل فإذا عفا عن ذنبه فلم يستقص عليه وسهل عليه الأمس 
وكذلك سائر الوجوه التى تنصرف عليها هذه الكلمة يجوز أن يكون أصلها الترك والتوسعة ومن الناس من يقول إنه كان من النبى صل 
الله عليه وآله وسلم ذنب صغير في إذنه لهم وهذا قال الله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم) إذ لا يجوز أن تقول لم فعلت ما جعلت 
لك فعله كا لا يجوز أن تقول لم فعلت ما أمرتك بفعله قالوا فغير جائز إطلاق العفو عما قد جعل له فعله كا لا يجوز أن يعفو عنه ما 
أمره به وقيل إنه جائز أن لا تكون منه معصية في الإذن لحم لا صغيرة ولا كبيرة وإنما عاتبه بأن قال لم فعلت ما جعلت لك فعله 
ما غيره أولى منه إذ جائز أن يكون مخيرا بين فعلين وأحدهما أولى من الآخخر قال الله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين غير 
متبرجات بزينة وأن إستعففن خير لمن) فأباح الأمرين وجعل أحدهما أولى وقد روى شعبة عن قتادة في قوله (عفا الله عنك لم أذنت 
لهم) كانت كا تسمعون ثم أنزل الله في سورة النور (وإذا كانوا معه على أمى جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ‏ إلى قوله ‏ فأذن لمن شنت 
منهم) عله الله تعالى رخصة في ذلك وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (إنما إستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ 
يترددون) هذا بعينه للمنافقين حين استأذنوه للقعود عن الجهاد من غير عذر وعذر الله المؤمنين فقال (وإذا كانوا معه على أمى جامع ل 
يذهبوا حت إستأذنوه) وروى عطء الحراساني عن ابن عباس قوله (إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله) قال نسخها قوله (واذا كانوا 
معه على امى جامع لم يذهبوا حتى إستأذنوه ‏ إلى قوله ‏ فأذن لمن شئْت منهم) -فعل الله تعالى رسوله بأعلى النظرين قال أبو بكر جائز 
أن يكون قوله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم) في قوم من المنافقين لحقتهم تهمة فكان يمكن النبي صل الله عليه وآله وسلم استبراء 
أمرهم بترك الإذن لهم فينظر نفاقهم إذا لم يخرجوا بعد الأمى باللحروج ويكون ذلك حك ثابتا في أولئتك ويدل عليه 

قوله (حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) ويكون قوله (وإذا كانوا معه على أمى جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) وقوله (فأذن 
لمن شئت منهم) في المؤمنين الذين لولم يأذن لهم لم يذهبوا فلا تكون إحدى الآيتين نااعفة للأخرى قوله تعالى (لا إستأذنك الذين يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ بأموالحم) الآية يعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف عن الجهاد لأن لا يجاهدوا وأضر لا في قوله (أن 
يجاهدوا) إدلالة الكلام عليه وهذا يدل على أن الاستيذان في التخلف كان محظورا عليهم ويدل على صحة تأويل قوله (أن يجاهدوا) 
أنه على تقدير كراهة أن يجاهدوا وهو يئول إلى المعنى الأول لأن إضمار لا فيه واضار الكراهة سواء وهذه الآية أيضا تدل على وجوب 
كن القهاد:باكال:والنفسن بعيعا لأنه قال عاق (أن جاغدوا بأمواهم وأشبي )دهم عل الاسعذان ى ترك الطهاد يما واجهاد 
بالمال يكون على وجهين أحدهما إنفاق المال في إعداد الكراع والسلاح والآلة والراحلة والزاد وما جرى مجراه ما يحتاج إليه لنفسه 
والثاني إنفاق المال على غيره ثما يجاهد ومعونته بالزاد والعدة ونحوها* والجهاد بالنفس على ضروب منها اللحروج بنفسه ومباشرة القتال 
ومنها بيان ما افترض الله من الجهاد وذكر الثواب الجزيل لمن قال به والعتقاب لمن قعد عنه ومنها التحريض والأعى ومنها الأخبار 
بعورات العدو وما يعلبه من مكايد الحرب وسداد الرأى وإرشاد المسلمين إلى الأولى والأصلح في أمى الحروب م قال الحباب بن 
المنذر حين نزل النبي صل الله عليه وآله وس ببدر فقال يا رسول الله أهذا رأى رأيته أم وحى فقال بل رأى رأيته قال فإنى أرى أن 
تنزل على الماء وتجعله خلف ظهرك وتعور الآبار التي في ناحية العدو ففعل النبي صل الله عليه وآله وسلم ذلك ونحو ذلك من كل قول 
يقوى أمى المسلمين ويوهن أمى العدو فإن قيل فأى الجهادين أفضل أجهاد النفس وامال أم جهاد العلم قيل له الجهاد بالسيف مبنى 
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على جهاد العلم وفرع عليه لأنه غير جائز أن يعدوا في جهاد السيف ما يوجبه العلى لخجهاد العم أصل وجهاد النفس فرع والأصل أولى 
بالتفضيل عن الفرع فإن قيل تعل العم أفضل أم جهاد المشركين قيل له إذا خيف معرة العدو وإقدامهم على المسلمين ولم يككن بإزائه 
من يدفعه فقّد تعين فرض الجهاد على كل أحد فالاشتغال في هذه ال حال بالجهاد أفضل من تعل العم لأن ضرر العدو إذا وقع 
بالمسلمين لم يمكن تلافيه وتعلم العلم ممكن في سائر الأحوال ولأن تعلم العلمى فرض على الكفاية لا على كل أحد في خاصة نفسه ومق 
لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين فد تعين فرض الجهاد على كل أحد وما كان فرضا معينا على الإفسان غير موضع عليه في 
التأخير فهو أولى من الفرض الذي قام به غيره وسقط عنه بعينه وذلك مثل الاشتغال بصلاة الظهر في آخر وقتها هو أولى من تعلم عل 
الدين في تلك الحال إذ كان الفرض قد تعين عليه في هذا الوقت فإن قام بفرض الجهاد من فيه كفاية وغنى فمّد عاد فرض الجهاد 
إلى حم الكفاية كتعل العلم لانن الاشتغال بالعلم في هذه الحال أولى وأفضل من الجهاد لما قدمنا من علو مرتبة العلم على مرتبة 
الجهاد فإن ثبات الجهاد بثبات العلم وأنه فرع له ومبنى عليه فإن قيل هل يجوز الجهاد مع الفساق قيل له إن كل أحد من المجاهدين 
فإنما يقوم بفرض نفسه لخائز له أن يجاهد الكفار وإن كان أمير الجيش وجنوده فساقا وقد كان أصحاب الني صل الله عليه وآله وس 
يغزون بعد الخلفاء الأربعة مع الأمراء الفياق وهدا أبؤارث الأنصارى مع يزيد اللعين وقد ذكرنا حديث أبى أيوب أنه لم بتخلف عن 
غزاة للمسلهين إلا عاما واحدا فإنه استعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على من استعمل على فكان يقول قال الله 
تعالى (انفروا خفافا وثقالا) فلا أجدنى إلا خفيفا أو ثقيلا فدل على أن الجهاد واجب مع الفساق كوجوبه مع العدول وسائر الآي 
الموجبة لفرض الجهاد ل يفرق بين فعله مع الفساق ومع العدول الصالحين وأيضا فإن الفساق إذا جاهدوا فهم مطيعون في ذلك ا 
هم مطيعون له في الصلاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام وأيضا فإن الجهاد ضرب من الأعس بالمعروف والنبى عن المنكر ولو 
رأينا فاسقًا يأمى بمعروف وينهى عن متكر كان علينا معاونته على ذلك فكذلك الجهاد فالله تعالى لم يخص بفرض الجهاد العدول دون 
الفساق فإذا كان الفرض عليهم واحدا لم يختلف حك الجهاد مع العدول ومع الفساق قوله تعالى (ولو أرادوا اللخروج لأعدوا له عدة) 
والعدة ما يعده الإنسان ويبيئه لما يفعله في المستقبل وهو نظير الأهبة وهذا يدل على وجوب الاستعداد لمجهاد قبل وقت وقوعه وهو 
كقوله (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط المبيل) وقوله تعالى (ولكن كره الله انبعاثهم) يعنى خروجهم كان يقع على وجه 
الفساد وتخذيل المسلمين وتخويفهم من العدو والتضريب بينهم واللخروج 

على هذا الوجه معصية وكفر فكرهه الله تعالى وثبطهم عنه إذ كان معصية والله لا يجب الفساد وقوله تعالى (وقيل اقعدوا مع القاعدين) 
أى مع النساء والصبيان وجائز أن يكون النبي صل الله عليه وآله وس قال لحم اقعدوا مع القاعدين وجائز أن يكون قال بعضهم لبعض 
قوله تعاللى (لو خرجوا فيكم ما زادو إلا خبالا) الآية فيه بيان وجه نخروجهم لو خرجوا وإخبار أن المصلحة للمسلمين كانت في تخلفهم 
وهذا يدل على أن معاتبة الله لنبيه صل الله عليه وآله وسلم في قوله (م أذنت هم) أن الله عم أنه لولم يأذن لهم لم يخرجوا أيضا فيظهر 
للمسلمين كذبهم وتفاقهم وقد أخبر الله تعالى أو روجهم لو نحرجوا على هذا الوجه كان يكون معصية وفسادا على المؤمنين” وقول 
(ما زادوم إلا خبالا) والحبال الاضطراب في الرأى فأخبر الله تعالى أهم لو تحرجوا لسعوا بين المؤمنين في التضريب وإفساد القلوب 
والتخذيل عن العدو فكان ذلك يوجب اضطراب آرائهم فإن قال قائل لم قال (ما زادوء إلا خبالا) ول يكونوا على خبال يزاد فيه 
قيل له يحتمل وجهين أحدهما أنه استثناء منقطع تقديره ما زادوك قوة لكن طلبوا لك الحبال والآخر أنه يحتمل أن يكون قوم منهم قد 
كانوا على خبال في الرأى لما يعرض في النفوس من التلون إلى أن استقر على الصواب فيقويه هؤلاء حتى يصير خبالا معدولا به عن 
صواب الرأى قوله تعالى (ولأوضعوا خلالم) قله الحسن :ولأوضعوا خلالك بالفيمة لإفساد ذات بكم وقوله تعالى (ييغوتم الفتنة) 
فإن الفتنة هاهنا الحنة باختلاف الكلمة والفرقة ويجوز أن يريد به الكفر لأنه سمى بهذا الاسم لقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة) وقوله (والفتنة أشد من القتل) وقوله (وفيكم سماعون لمم) قال الحسن ومجاهد عيون منهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم وقال 
قتادة وابن إتححاق قابلون منبم عند سماع قولحم قوله تعالى (لقد ابتغوا الفتنة من قبل) يعنى طلبوا الفتنة وهي هاهنا الاختلاف الموجب 
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للفرقة بعد الألفة وقوله تعالى (وقلبوا لك الأمور) , يك داتع يق الأمو ونتابيا ظهرا لفاك علنا اوج اطاةرالكيدة فى إطفاء بوره 
وابطال أمره فأبى الله تعالى إلا إظهار دينه وإعزاز نبيه وعصمه من كيدهم وحيلهم قوله تعالى (ومنهم من يقول انذن لى ولا تفتنى) 
قال ابن عباس ومجاهد نزلت في الجد بن قيس قال اتْذن لي ولا تفتني ببنات بنى الأصفر فإنى مستهتر بالنساء وكان ذلك حين دعاهم 
لبي صل الله عليه وآله وس إلى غزوة تبوك وقال الحسن وقتادة وأبو عبيدة لا تؤثنى بالعصيان 

في المخالفة التي توجب الفرقة قوله تعالى (قل لن , يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا) روى عن الحسن كل ما سخا و 
فهو ما كتبه في اللوح المحفوظ فليس على ما يتوهمه الكفار من إهمالنا من غير أن يرجع أمرنا إلى تدبير ربنا وقيل يا في عاقبة 
أمرنا إلا ما كتب الله لنا من النصر الذي وعدنا قوله تعالى (قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل متك.) صيغته الأعى والمراد البيان عن 
التوكن من الطاعة والمعصية كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقيل معناه اللخبر الذي يدخل فيه إن الجزاء ا قال كثير: 
أكودها او أخضيى لذ ملوقة م لزيا ولا مقلة تقلت 

لماه أ 58 أو أسأت لم تلام قوله تعالى (فلا تعجبك أموالهم ول أولادهم إِثما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا) قيل فيه 
ثلاثة أوجه قال ابن عباس وقتادة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة فكان ذلك 
عندهما على تقديم الكلام وتأخيره وقال الحسن ليعذبهم في الزكاة بالإنفاق في سبيل الله وقال آخرون يعذبهم بها بالمصائب وقيل قد 
يكون صفة الكفار بالسبي وكتيمة الأمواك وهذه اللام التي في قوله (ليعذ ببم) هي لام العاقبة كقوله تعالى (ليكون لهم عدوا وحزنا) 
قوله تعاللى (ويحلفون بالله إنهم لمنكم) الحلف تأكيد اللحبر بذك المعظم على منباج والله وبالله والحروف الموضوعة للقسم والهين إلا 
أن الحلف من إضافة احبر إلى المعظم وقوله (ويحلفون بالله) إخبار عنهم بالهين باللّه هو يمين بمنزلة لو حذف عن المستقبل في أنهم 
سيننافوت بالك وقزك: القائل الك يال نهو طن عتدلته او حدف 55 اذلت وقال الله لبه 318 ]كه قزله. آنا جمالك ببالله له أن يريد انه 
العدة فلا يكون بمينا فهو ينصرف على المعنى والظاهر منه إيقاع الحلف ببذا القول كقولك أنا أعتقد الإسلام ويحتمل العدة وأما قوله 
الله فهو إيقاع لليمين وإن كان فيه إضمار أحلف باللّه أو قد حلفت باللّه وقيل إنما حذف ذكر الحلف ليدل على وقع الحلف ويزول 
احتمال العدة يا حذف في والله لأفعلن ليدل على أن القائل حلف لا وأعد وقوله تعالى (إمهم لتك) معناه في الإيمان والطاعة والدين 
والملة فأ كذبهم الله تعللى والإضافة منهم جائزة إذا كان على دينهم يا قال (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ و المنافقون 
المنافئقات 

حم ويفا فنسب بعضهم إلى بعض لاتفاقهم في الدين والملة قوله تعالى (ومنهم من يلمزك في الصدقات) فل اشبيق يغينك 
وقيل اللمز العيب سرا والهمز العيب بكثرة العيب وقال قتادة يطعن عليك ويقال إن هؤلاء كانوا قوما منافقين أرادوا أن يعطيهم رسول 
له من الصدقات ولم يكن جائزا أن يعطبيم منها لأنم ليسوا من أهلها فطعنوا على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في قسمة 
الصدقات وقالوا يؤثر بها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله تعالى (فإن أعطوا منبا رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) وأخبر 
أنه لا حظ لمؤلاء في الصدقات وإنما هي للفقراء والمساكين ومن ذكر* قوله تعالمى (ولو أنبم رضوا ما آثاهم للد ور شولك وكا انا ابيا 
الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله) فيه ضمير جواب أو تقديره ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله لكان خيرا لهم أو أعود علييم وحذف 
الجواب في مثله أبلغ لأنه لتأكيد اللخبر به استغنى عن ذكره مع أن النفس تذهب إلى كل نوع منه والذكر يقصره على المذكور منه دون 
غيره وفيه إخبار على أن الرضا بفعل الله يوجب المزيد من اللحير جزاء للراضى على فعله* قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 
الآية قال الزهري الفقير الذي لا يسئل والمسكين الذي يسثل وروى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة في حد الفقير والمسكين 
مثل هذا وهذا يدل على الفارائ المسكق اشضعف فال وأبلغ في جهد اللفزوواهدم من الفقير وروى عن ابن عباس والحسن وجابر 
ابن زيد والزهري ومجاهد قالوا الفقير المتعفف الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل فكان قول أبى حنيفة مواقا لول هؤلاء السلف 
ويدل على هذا قوله تعالى (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا إستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم إسيماهم لا يسئلون الناس إلحافا) فسماهم فقراء ووصفهم بالتعفف وترك المسألة وروى عن قتادة قال الفقير ذو الزمانة من 
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أهل الحاجة والمسكين الصحيح منهم وقيل إن الفقير هو المسكين إلا أنه ذكر بالصفتين لتأكيد أمره في استحقاق الصدقة وكان شيخنا 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول المسكين هو الذي لا شىء له والفقير هو الذي له أدنى بلغة وبكى ذلك عن أبى العباس ثعلب قال 
وقال أبو العباس حك عن بعضهم أنه قال قلت لأعرابى فقيو أن قال لا بل مسكين وأنشد عن ابن الأعرابى: 

أما الفقير الذي كانت حلوبته ٠...‏ وفق العيال فلم يترك له سبد 

فسماه فقيرا مع وجود الحلوبة قال وحكى مد بن سلام انبحي عن يونس النحوي أنه قال الفقير يكون له بعض ما يغنيه والمسكين 
الذي لا شيء له* قال أبو بكر قوله تعالى (يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف) يدل على أن الفقير قد يماك بعض ما يغنيه لأنه لا يحسبه 
الجاهل بحاله غنيا إلا وله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض ما يغنيه لا إسلبه صفة الفقر وكان أبو الحسن إستدل على 
ما قال في صفة المسكين بحديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده القرة والقرتان 
والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يحد ما يغنيه قال فلما نفى المبالغة في المسكنة عمن ترده القرة والقرتان وأثيتها لمن لا يجد 
ذلك وسماه مسكينا دل ذلك على أن المسكين أضعف حالا من الفقير قال ويدل عليه قوله تعالى (أو مسكينا ذا متربة) روى في 
التفسير أنه الذي قد لزق بالتراب وهو جائع عار لا يواريه عن التراب شيء فدل ذلك على أن المسكين في غاية الحاجة والعدم فإن قيل 
قال الله تعالى (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فأثبت لهم ملك السفينة وسماهم مساكين قيل له قد روى أنهم كانوا 
أجراء فيها وأنهم لم يكونوا ملاكا لحا وما وتارة إلى أزواجه ومعلوم أنها لم تخل من أن تكون ملكا له أو لمن لأنه لا يجوز أن تكون لمن 
وله في حال واحدة لاستحالة كونها ملكا لكل واحد منهم على حدة فثبت أن الإضافة إنما صحت لأجل التصرف والسكنى م يقال 
هذا منزل فلان وإن كان ساكًا فيه غير مالك له وهذا مسجد فلان ولا يراد به الملك وكذلك قوله (أما السفينة فكانت لمساكين) هو 
عل هذا المعنى ويقال إن الفقير إنها معى بذلك لأنه من ذوى الحاجة بمنزلة من قد كسرت ققاره يقال منه فقر الرجل فقرا وأفقره الله 
إفقارا وتفاقر تفاقرا والمسكين الذي قد أسكنته الحاجة وروى عن إبراهي النخعي والضحاك في الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقراء 
المهاجرون والمساكين من غير المهاجرين كأنهما ذهبا إلى قوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) وروى سعيد عن 
قتادة قال الفقير الذي به زمانة وهو فقير إلى بعض جسده وبه حاجة والمسكين المحتاج الذي لا زمانة به وروى معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين أن عمر بن اللحطاب قال ليس المسكين بالذي لا مال له ولكن 

المسكين الذي لا يصيب المكسب وهذا الذي قدمنا يدل على أن الفقير أحسن حالا من المسكين وأن المسكين أضعف حالا منه 
وقد روى أبو يوسف عن أَبى حنيفة فيمن قال ثلث مالي للفقراء والمساكين ولفلان أن لفلان الثلث والثلثان للفقراء والمساكين فهذا 
موافق لما روى عنه في الفرق بين الفقير والمسكين وأنهما صنفان وروى عن أبى يوسف في هذه لبه مكتانت لفلان ونصفه 
للفقراء والمساكين وهذا يدل على أنه جعل الفقراء والمساكين صنفا واحدا وقوله تعالى (والعاملين عليها) فإنهم السعاة لجباية الصدقة 
روى عن عبد الله بن عمر أنهم يعطون بقدر عمالتهم وعن عمر بن عبد العزيز مثله ولا نعل خلافا بين الفقهاء د الع وأنهم 
يستحقون منها بقدر عملهم وهذا يدل على بطلان قول من أوجب قسمة الصدقات على ثمانية ويدل أيضا على أن أخذ الصدقات إلى 
الإمام وأنه لا يحزى أن يعطى رب الماشية صدقتهبا الفقراء فإن فعل أخذها الإمام ثانيا ولم يحتتسب له بما أدى وذلك لأنه لو جاز 
لأرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء لما احتيج إلى عامل جبايتا فيضر بالفقراء والمساكين فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام وأنه لا 
يجوز له إعطاؤها الفقراء قوله تعالى (والمؤلمة قلوييم) فإ نم كانوا قوما يتألفون على الإسلام بما يعطون من الصدقات وكانوا يتألفون 
يجهات ثلاث إحداها للكار لدفع معرتهم وكف أذيتهم عن المسلمين والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين والثانية لاسقالة قاوبيم 
وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في الإسلام ولثلا يمنعوا من أسل من قومهم من الثبات على ابام وق ؤللة عن :امور 
والثالثة إعطاء قوم من المسلمين حديي العهد بالكفر لثلا يرجعوا إلى الكفر وقد روى الثوري عن أبيه عن أبى نعيم عن أبى سعيد 
الحدري قال بعث على بن أبى طالب بذهبة في أديم مقروظ فقسمها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بين زيد احير والأقرع بن 
حابس وعبينة بن حصن وعلقمة بن علاثة فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطى صناديد اهل نجد قال إنما اتالفهم وروى بن ابى ذئب 


كلما 51121120 


غ الحجلل الرابع 


عن الزهري عن عامى بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إنى لأعطى الرجل العطاء وغيره أحب إلى منه 
وما أفعل ذلك إلا مفافة أن يكبه الله في نار جهنم على وجهه وروى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنى أنس بن مالك 
أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن وطفق رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يعطى رجالا 
من قريش المائة من الإبل كل رجل منهم فذكر حدينا فيه فال رسول الله صل الله عليه وآله وسلِ إنى لأعطى رجالا حديئي عهد 
بكفر أتألفهم أصانعهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله إلى رحالك وهذا يدل على أنه قد كان يتألف 
بما يعطى قوما من المسلمين حديي عهد بالإسلام لثلا يرجعوا كفارا وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال 
أعطانى رسول الله صِلِّ الله عليه واله وس وإنه لأبغض الناس إلى فا زال يعطيني حتى أنه لأحب الخاق إلى وروى مود بن لبيد 
عن أبى سعيد الخدري قال لما أصاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الغنائم بحنين وقسم للمتألفين من قرش وفي سائر العرب ما 
قسم وجد هذا الي من الأنصار في أنفسهم وذ الحديث وقال فيه قال رسول الله صل الله عليه وآله وس لهم أوجدتم في أنفسكم يا 
معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام ففي هذا الحديث أنه تألفهم ليسلموا 
وفي الأول إنى لأعطى رجالا حديئ عهد بكفر فدل على أنه قد كان يتألف بذلك المسلمين والكفار جميعا وقد اختلف في المؤلفة 
قلوبهم فقال أصابنا إنما كانوا في عهد رسول الله صل الله عليه وآله وس في أول الإسلام في حال قله عدد المسلمين وكثرة عدوهم 
وقد أعن الله الإسلام وأهله واستخنى بهم عن تألف الكفار فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لتركهم الجهاد ومتى اجتمعوا وتعاضدوا 
لم يحتاجوا إلى تألف غيرهم مال يعطونه من أموال المسلمين وقد روى نحو قول أصعابنا عن جماعة من السلف روى عبد الرحمن بن مد 
ا محاربي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا يا خليفة رسول 
الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعها إياها وكتب لمما عليها كابا وأشبد وليس في القوم 
عمر فانطلتا إلى عمر ليشبد لمما فليا سمع عمر ما في الاب تناوله من أيديهما ثم تفل فحاه فتذمى او قالا مقالة سيئة فققال إن رسول 
الله صلّ الله عليه وآله وس كان يتألفكا والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبا فاجهدا جهد ا لا يرعى الله عليك 
إن رعيتما قال أبو بكر رحمه الله فترك أبى بكر الصديق رضى الله عنه النكير على عمر فيما فعله بعد إمضائه الحم يدل على أنه عرف 
مذهب عمر فيه حين نببه عليه وأن سم المؤلفة قلوبهم كان مقصورا على ا حال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد 
الكفار وأنه ل ير الاجتباد سائغا في 

ذلك لأنه لوسوغ الاجتهاد فيه لما أجاز فسخ الحم الذي أمضاه فلما أجاز له ذلك دل على أنه عرف بتنبيه عمر إياه على ذلك امتناع 
جواز الاجتباد في مثله وروى إسرائيل عن جابر عن أبى جعفر قال ليس اليوم مؤلفة قلومهم وروى إسرائيل أيضا عن جابر بن عاص 
في المؤلفة قلوبهم قال كانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلما استخلف أبو بكر انقطع الرشا وروى ابن أبى زائْدة عن 
مبارك عن الحسن قال ليس المؤلفة قاوبهم كانوا على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وروى معقل بن عبيد الله قال سألت 
الزهري عن المؤلفة قال من أسلم من بودي أو نصراني قلت وإن كان غنيا قال وإن كان غنيا قوله تعالى (وني الرقاب) فإن أهل العم 
مختلفون فيه فال إبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير ومد بن سيرين لا يجزى أن تعتق من الزكاة رقبة وهو قول أصحابنا والشافمى 
وقال ابن عباس أعتق من زكاتك وكان سعيد بن جبير لا يعتق من الزكاة مخافة جر الولاء وقال في الرقاب إنها رقاب يبتاعون من 
الزكاة ويعتقون فيكون ولاؤهم جماعة المسلمين دون المعتقين قال مالك والأوزاعى لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئًا ولا عبدا موسرا 
كان مولاه أو معسرا ولا يعطون من الكفارات أيضا قال مالك لا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة* قال أبو بكر لا نعلم خلافا بين 
السلف في جواز إعطاء المكاتب من الزكاة فثبت أن إعطاءه مراد بالآية والدفع إليه صدقة صحيحة وقال الله تعالى (إنما الصدقات 
للفقراء ‏ إلى قوله - وفي الرقاب) وعتق الرقبة لا إسمى صدقة وما أعطى في تمن الرقبة فليس بصدقة لأن بائعها أخذه ثمنا لعبده فلم 
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تحصل بعتق الرقبة صدقة والله تعالى إنما جعل الصدقات في الرقاب فا ليس بصدقة فهو غير مجزئ وأيضا فإن الصدقة تقتضي تمليكا 
والعبد لم يماك شيئًا بالعتق وإئما سقط عن رقبته وهو ملك للمولى ولم يحصل ذلك الرق للعبد لأنه لو حصل له لوجب أن يقوم فيها 
مقام المولى فيتصرف في رقبته كا يتصرف المولى فثبت أن الذي حصل اللعبد إما هو سقوط ملك المولى وأنه لم يملك بذلك شيئا فلا 
يجوز أن يكون ذلك مجزيا من الصدقة إذ شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه وأيضا فإن العتق واقع في ملك المولى غير منتقل إلى 
الغير ولذلك ثبت ولاؤه منه فغير جائز وقوعه عن الصدقة ولما قامت الخجة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن الولاء لمن أعتق 
وجب أن لا يكون الولاء لغيره فإذا انتنفى أن يكون الولاء إلا لمن أعتق ثبت أن المراد به المكاتبون وأيضا روى عبد الرحمن 
افابل مق حسيتة عن أيه أن زمرك اللخيضل اللسعلية واله وس قال من أعان مكاتبا في رقبته أو غازيا في عسرته أو مجاهدا في 
سبيل الله أضله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فثبت بذلك أن الصدقة على المكاتبين معونة لهم في رقابهم حت يعتقوا وذلك موافق 
لقوله تعالى (وني الرقاب) وروى طلحة الماني عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال أعرالى للنبي صل الله عليه وآله 
وس عليني عملا يدخلني الجنة قال لثن كنت أقصرت اللخطبة لقد عرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليسا سواء قال لا 
عتق النسمة أن تفوز بعتقها وفك الرقبة أن واسق الظماآن وأمى بالمعروف وأنه عن المكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير 
لفعل عتق النسمة غير فك الرقبة فلما قال (وفي الرقاب) كان الأولى أن يكون في معونتها بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته 
من الرق وليس هو ابتياعها وعتقها لأن القن حينئذ يأخذه البائع وليس في ذلك قربة وإئما القربة في أن يعطى العبد نفسه حتى يفك 
به رقبته وذلك لا يكون إلا بعد الككابة لأنه قبلها يحصل للمولى وإذا كان مكاتبا فها يأخذه لا يملكه المولى وإنما يحصل للمكاتب فيجزى 
من الزكاة وأيضا فإن عتق الرقبة سقط حق المولى عن رقبته من غير تمليك ولا يحتاج فيه إلى إذن المولى فيكون بمنزلة من قضى دين 
رجل بغير أمره فلا يحزى من زكاته وان دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جاز كذلك إذا دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه 
جاز كذلك إذا دفعه إلى المكاتب فلكه أجزأه عن الزكاة وإذا أعتقه لم يجزه لأنه لم يملكه وحصل العتق بغير قبوله ولا إذنه قوله تعالى 
(والغارمين) قال أبو بكرم يختلفوا أنهم المدينون وفي هذا دليل على أنه إذا لم يملك فضلا عن دينه مانت درهم فإنه فقير تحل له الصدقة 
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياكم وأردها في فقراكم -غصل نا تجموع الآية واللحبر أن الغارم 
فقير إذ كانت الصدقة لا تعطى إلا الفقراء بقضية قوله صل الله عليه وآله وس وأردها في فقراكم وهذا يدل أيضا على أنه إذا كان 
هوق قط هالو توه هال كم اسل ركه عله ]ف كان "فقيرا واكك الصدقة وال #عاضة نتمم الغارمين .دوت عضن 
وذلك لأنه لي كان له الف درهم وعليه دين مائة درهم لم تحل له الزكاة ولم يجز معطيه إياها وإن كان غارما فثبت أن المراد الغريم 
الذي لا يفضل له عما فى يده بعد قضاء دينه 

مقدار مائتي درهم أو ما يساويها فيجعل المقدار المستحق بالدين مما في يده كأنه في غير ملكه وما فضل عنه فهو فيه بمنزلة من لا 
دين عليه وفي جعله الصدقة للغارمين دليل أيضا على أن الغارم إذا كان قويا مكتسبا فإن الصدقة تحل له إذ لم تفرق بين القادر على 
الكسب والعاجز عنه وزعم الشافى أن من تمل حمالة عشرة آلاف درهم وله مائة ألف درهم : الصدقة تحل له وإن كان عليه 
دين من غير المالة لم تحل له واحتج فيه بحديث قبيصة ابن الخارق أنه تمل حمالة فسأل لبي صل الله عليه وآله وس فيها فقال إن 
المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حت يصيب قواما من 
عيش ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى يشبد ثلاثة من ذوى الى من قومه إن فلانا أصابته فاقة فلت له المسألة حتّى يصيب سدادا 
من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك فهو حت ومعلوم أن المالة وسائر الديون سواء لأن المالة هي الكفالة والميل هو الكفيل فإذا 
كان النبي صل الله عليه وآله وسلم أجاز له المسألة لأجل ما عليه من دين الكفالة وقد على مساواة دين الكفالة وقد علم لسائر الديون 
فلا فرق بين شبيء منها فينبغي أن تكون إباحة المسألة لأجل المالة مولة على أنه لم يقدر على أدائها وكان الغرم الذي لزمه بإزاء ما في 
يده من ماله كا نقول في سائر الديون وروى إسرائيل عن جابر بن أبى جعفر في قوله تعالى (والغارمين) قال المستدين في غير سرف 
حق على الإمام يقضى عنه وقال سعيد في قوله (والغارمين) قال ناس عليهم دين من غير فساد ولا إتلاف ولا تبذير عل الله لهم فيها 
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سهما وإنما ذكر هؤلاء في الدين أنه من غير سرف ولا إفساد لأنه إذا كان مبذرا مفسدا ل يؤمن إذا قضى دينه أن يستدين مثله فيصرفه 
في الفساد فكرهوا قضاء دين مثله ثلا يجعله ذريعة إلى السرف والفساد ولا خلاف في جواز قضاء دين مثله ودفع الزكاة إليه وإنما 
ذكر هؤلاء عدم الفساد والتبذير فيما استدان على وجه الكراهة لا على وجه الإيجاب وروى عبيد الله بن موبى عن عثمان بن الأسود 
عن مجاهد في قوله (والغارمين) قال الغارم من ذهب السيل بماله أو أصابه حريق فأذهب ماله أو رجل له عيال لا يجد ما ينفق عليهم 
فيستدين قال أبو بكر أما من ذهب ماله وليس عليه دين فلا يسمى غرريما لأن الغرم هو اللزوم والمطالبة فن لزمه الدين إسمى غريا 
ومن له الدين أيضا إسمى غربما لأن له اللزوم والمطالبة فأما من ذهب ماله فليس بغريم وإنما يسمى 

فقيرا أو مسكينا وقد روى أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان يستعذ بالله من الأئم والمغرم فقيل له في ذلك فقال إن الرجل إذا 
غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وإئما أراد إذا لزمه الدين ويجوز أن يكون مجاهد أراد من ذهب ماله وعليه دين لأنه إذا كان له 
مال وعليه دين أقل من ماله بمقدار مائّتي درهم فليس هو من الغارمين المرادين بالآية وروى أبو يوسف عن عبد الله بن سميط عن 
أبى بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وآله وس قال إن المسألة لا تحل ولا تصلح إلا لأحد ثلاثة لذي فقر 
مدقع أو إذي غرم مفظع أو إذي دم موجع ومعلوم أن مراده بالغرم الدين قوله تعالى (وفي سبيل الله) روى ابن أ ليلى عن عطية 
العوفى عن أبى سعيد اللحدري عن النبي صل الله عليه وآله وس قال لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل 
له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له واختلف الفقهاء في ذلك فقال قائلون هي للمجاهدين الأغنياء منهم والفقراء وهو قول الشافعى 
وقال الشافعى لا يعطى منها إلا الفقراء منهم ولا يعطى الأغنياء من المجاهدين فإن أعطوا ملكوها وأجرأ المعطى وإن لم يصرفه في سبيل 
الله لأن شرطها تمليكه وقد حصل من هذه صفته فأجزأ وقد روى أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد 
أن يشتريه فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا تعد في صدقتك فل بمنع النبي صل الله عليه وآله وسلم المحمول على الفرس 
في سبيل الله من ببعها وإن أعطى حاجا منقطعا به أجزأ أيضا وقد روى عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله فقال ابن عمر 
إن الحج في سبيل الله فاجعله فيه وقال مد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه يجوز أن يجعل في 
الحاج المنقطع به وهذا يدل على أن قوله تعالى (وفي سبيل الله) قد أريد به عند مد الحاج المنقطع به وقد روى عن النبي صل الله عليه 
وله وس أنه قال الحج والعمرة من سبيل الله وروى عن أبى يوسف فيمن أوصى بكلث ماله في سبيل الله أنه الفقراء الغزاة فإن قيل 
فقد أجاز النبي صل الله عليه وآله وسل لأغنياء الغزاة أخذ الصدقة بقوله لا تحل لغنى إلا في سبيل اللهقيل له قد يكون الرجل غنيا في 
أهله وبلده بدار يسكها وأثاث يتأنث به في .بيته وخادم يخدمه وفرس يركبه وله فضل ماتقي درهم أو قيمتبا فلا تحل له الصدقة فإذا 
عزم على اللخروج في سفر غزو واحتاج من الاات السفر والسلاح والعدة إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته فينفق الفضل عن 
أثائه وما يحتاج إليه في مبصره على السلاح والآلة والعدة فتجوز له الصدقة وجائز أن يكون الفضل عما يحتاج إليه من دابة الأرض 

أوكلاها أو كاعد الات السفن لا يحتاج إليه في المصر فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يساوى مانت درهم وإن 
هو خرج للغزو فاحتاج إلى ذلك جاز أن يعطى من الصدقة وهو غنى في هذا الوجه فهذا معنى قوله صل الله عليه وآله وسلم الصدقة 
تحل للغازى الغنى قوله تعالى (وابن السبيل) هو المسافر المنقطع به يأخذ من الصدقة وان كان له مال في بلده وكذلك روى عن مجاهد 
وقتادة وأبى جعفر وقال بعض المتأخرين هو من يعزم على السفر وليس إه ما يحتمل به وهذا خطأ لأن السبيل هو الطريق فن لم يبحصل 
في الطريق لا يكون ابن السبيل ولا يصير كذلك بالعزيمة يا لا يكون مسافر بالعزيمة وقال تعالى (ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتق 
تغتسلوا) قال ابن عباس هو المسافر لا يحد الماء فيتيمم فكذلك ابن السبيل هو المسافر وجميع من يأخذ الصدقة من هذه الأصناف فإما 
أَخْذْ صدقة بالفقر والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها لا يأخذونها صدقة وإما تحصل الصدقة في يد الإمام للفقراء ثم يعطى الإمام المؤلفة 
منها لدفع أذيتبم عن الفقراء وسائر المسلمين ويعطيها العاملين عوضا من أعمالهم لا على أنها صدقة عليهم وإئما قلنا ذلك لقول النبي صلى 
الله كليه وله وس أخرت أن اكد الصدقة من أغنياكم وأردها في فقرائكم فين أن الصدقة مصروفة إلى الفقراء فدل ذلك على أن أحدا 
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لا يأخذها صدقة إلا بالفقر وان الأصناف المذكورين إغما ذكوا بيانا لأسباب الفقر. 

باب الفقير الذي كرو أن بسر دن الفلاقة 

قل ابي ترضه الله اختلف أهل العم في المقدار الذي إذا ملكه الرجل دخل به في حد الغنى وخخرج به من حد الفقير وحرمت 
عليه الصدقة فال قوم إذا كان عند أهله ما يغديهم ويعشيهم حرمت عليه الصدقة بذلك ومن كان عنده دون ذلك حلت له الصدقة 
واحتتجوا بما رواه عبد الرحمن عن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبى كبشة السلولي قال حدثني سهيل بن الحنظلة قال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما إستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول ما ظهر غنى 
قال أن يعلم أن عند أهله ما يغدي.هم ويعشيهم وقال اخرون حتى يملك أربعين درهما او عدلهما من الذهب واحتجوا لما روى مالك عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال أتيت النبي صل الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول لرجل من سأل متم 
وعنده أوقية أو عدا فقد سال 1 

إلحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما وقالت طائفة حت بملك خحمسين درهما أو عدلها من الذهب واحتجوا في ذلك بما روى الثوري 
عن حك بن جبير عن مد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل لا يسثل 
عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شيا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وما غناه قال مسون درهما أو 
حسابها من الذهب وروى الاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن على وعبد الله قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها 
من الذهب وعن الشعبي قال لا يأخذ الصدقة من له خمسون درهما ولا نعطى منها خمسين درهما وقال آخرون حت بلك مائّقي درهم 
أو عدلها من عرض أو غيره فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأناث وفرس وهو قول أصحابنا والدليل على ذلك وما روى أبو 
بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني أبى عن رجل من مز ينة أنه سمع النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول من سأل وله 
عدل خمس أواق سأل إلحافها ويدل عليه ما روى الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبى سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن 
أبى مر أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رجلا قال للنبي صل الله عليه وآله وسلٍ الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا فقال اللهم نعم وروى بحبى بن عبد الله بن صيفي عن أبى معبد عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله وسلم حين بعث 
معاذا إلى امن قال له أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وروى الأشعث عن ابن أبى جحيفة 
عن أبيه أن النبي صل الله عليه وآله وسلم بعث ساعيا على الصدقة فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائا فيقسمها في فقرائنا فلا جعل 
الي ضل الله عليه وآله وس الناس صنفين فقراء وأغنياء وأوجب أخذ الصدقة من صنف الأغنياء وردها في الفقراء لم تبق هاهنا 
واسطة بينهما وما كان الغنى هو الذي ملك مانت درهم وما دونها لم يكن مالكها غنيا وجب أن يكون داخلا في الفقراء فيجوز له 
أخذها ولما اتفق اميع على أن من كان له دون الغداء والعشاء تحل له الصدقة علمنا أمها ليست إباحتها موقوفة على الضرورة التي تحل 
معها الميتة فوجب اعتبار ما يدخل به في حد الغنى وهو أن يملك فضلا عما يحتاج إليه بما وصفنا مائّتي درهم او مثلها من غرض او 
قيزه وآما فلك الأرقي تدرها واكسين الدرهم على ما روى في الأخبار التي قدمنا فإن هذه الأخبار واردة في كاهة المسألة لا في 
تحريمها وقد تكره المسألة لمن عنده ما يعنيه في الوقت لا سيها في أول ما هاجر النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى المديبة 

مع كثرة فقراء المسلمين وقلة ذات أيديهم فاستحب النبي صل الله عليه وآله وسلم لمن عنده ما يكفيه ترك المسألة ليأخذها من هو أولى 
منه من لا يجد شيئا وهو نحو قوله صل الله عليه وآله وسلم من استغنى أغناه اللّه ومن استعف أعفه الله ومن لا يسئلنا أحب إلينا ممن 
يسئانا وقوله صل الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدم حبلا فيحتطب خير له من أن يسئل الناس أعطوه أو منعوه وقد روى عن فاطمة 
بنت الحسين عن الحسين بن على قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس فأمى النبي صل الله عليه 
وآله وسلم بإعطاء السائل مع ملكه للفرس والفرس في أكثر الحال تساوى أكثر من أربعين درهما أو مسين درهما وقد روى يحبى بن 


51121120 7" 


غ الحجلل الرابع 


آدم قال حدثنا على بن هاشم عن إبراهيم بن يزيد المككي عن الوليد بن عبيد الله عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم إن لي أربعين درهما أفسكين أنا قال نعم وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا يعتقوب بن يوسف المطوعى قال حدثنا 
وس الهروي قال حدثنا المعافى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد الجزري قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث عن ابن عباس قال 
قال رجل يا رسول الله عندي أربعون درهما أمسكين أنا قال نعم فأباح له الصدقة مع ملكه لأربعين درهما حين سماه مسكينا إذ كان 
الله قد تمل المي قة للمسا كد ووو أب بطخو غالن: ارج غييد الله عن اسن اقل كان صاب رول الله ل الله علية:والد 
وسلم يقبل أحدهم الصدقة وله من السلاح والكراع والعمّار قيمة عشرة الاف درهم وروى الأحمش عن إبراهيم قال نوا لا يمنعون 
الزكاة من له من البيت واللحادم وروى شعبة عن قتادة عن الحسن قال من له مسكن وخادم أعطى من الزكاة وروى جعفر بن أبى 
المغيرة عن سعيد بن جبير قال يعطى من له دار وخادم وفرس وسلاح يعطى من إذا لم يكن له ذلك الشيء واحتاج إليه وقد اختلف 
في ذلك من وجه آخر فقال قائلون من كان قويا مكتسبا لم تحل له الصدقة وإن لم يملك شيئا واحتجوا بما روى أبو بكر بن عياش عن 
أبى حصين عن سالم بن أَبى الجعد عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة 
سوى ورواه أبو بكربن عياش أيضا عن أَبى جعفر عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وس مثله وروى سعد بن 
إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وآله وسل قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب وهذا 
عندنا على وجه الكراهة لا على جهة اللتحريم على النحو الذي ذكرنا في كراهة المسألة فإن قيل قوله لا تحل الصدقة لغنى على 

وجه التحريم وامتناع جواز إعطائه الزكاة كذلك القوى المكتسب قيل له يجوز أن يريد الغنى الذي يستغنى به عن المسألة وهو أن يكون 
له أقل من مائتي درهم لا الغنى الذي يجعله في حيز من يملك ما تجب في مثله الزكاة إذ قد يجوز أن يسمى غنيا لاستغنائه بما يملكه 
عن المسألة ول يرد به الغنى الذي يتعلق بملك مثله وجوب الغنى فكان قوله لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى على وجه الكراهة 
للمسألة لمن كان في مثل حاله وعلى أن حديث أبى هريرة هذا في قوله لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى مختلف في رفعه فرواه 
أبو بكر بن عياش مرفوعا على ما قدمنا ورواه أبو يوسف عن حصين عن أبى حازم عن أَبى هريرة من قوله غير مرفوع وحديث عبد 
لله بن عمرو ورواه شعبة والحسن بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه من قوله وقال لا 
تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى ورواه سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله 
عليه واله وسلم قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب فاختلفوا في رفعه وظاهر قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 
عام في سائرهم من قدر منهم على الكسب ومن لم يقدر وكذلك قوله تعالى (فى أموالحم حق معلوم للسائل والمحروم) يّتضى وجوب 
الحق للسائل القوى المكتسب إذ لم تفرق الآية بينه وبين غيره ويدل أيضا قوله تعالى (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون 
ضربا في الأرض يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف) ولم يفرق بين القوى المكتسب وبين من لا يكتسب من الضعفاء فهذه الآيات 
كلها قاضية ببطلان قوله القائل باق الزكاة لا تعطى للفقير إذا افونا مكنا ولا عور خعيضيا غير ان هريرة وعبد الله بن عمرو 
الذين ذكرنا لاختلافهم في رفعه واضطرب متنه لأن بعضهم يقول قوى مكتسب وبعضهم لذي مرة سوى وقد رويت أخبار هي أشد 
استفاضة وأحم طرقا من هذين الحديثين معارضة لهما منبا حديث أنس وقبيصة بن المخارق أن ابي صل الله عليه واله وسلم قال إن 
الصدقة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فذكر إحداهن فقر مدقع وقال أو رجل أصابته فاقة أو رجل أصابته جانئحة ولم يشرط في شيء 
منها عدم القوة والعجز عن الاكتساب ومنها حديث سليمان أنه حمل إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صدقة فال لأصحابه كلوا 
وم يأكل ومعلوم أن أصعاب النبي صل الله عليه وآله وس كانوا أقوياء مكتسين ولم يخص النبي صل الله عليه وآله وسل بها من كان 
منهم زمنا أو عاجزا عن 

الاكتساب :ونا حديث غروة بن ادش عن عبيد الله بن عدى بن اللحيار أن رجلين من العرب حدثاه أنهما أتيا البى صل الله عليه 
وآله وسل لفون المرقة :فيفك قما !العف توصو راكنا مدر شان إن شكما أعطكا وله عانقا لقو ول لقو كانه 
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فلما قال لما إن شئّتما أعطيتكا ولو كان محرما ما أعطاهما مع ما ظهر له من جادهما وقوتبما وأخبر مع ذلك أنه لاحظ فيها لغنى ولا 
لقوى مكتسب فدل على أنه أراد بذلك كراهة المسألة ومحبة النزاهة لمن كان معه ما يغنيه أو قدر على الكسب فيستغنى به عنها* وقد 
يطلق مثل هذا على وجه التغليظ لا على وجه تحقيق المعنى كا قال النبي صل الله عليه وآله وسلم ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره 
جائع وقال لا دين لمن لا أمانة له وقال ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولم يرد به نفى المسكنة عنه رأسا حتى تحرم 
عليه الصدقة وما أراد ليس حكمه كك الذي لا يسئل وكذلك قوله ولا حق فيا لغنى ولا لقوى مكتسب على معنى أنه ليس حقّه 
فياك القمن القالي عن الكين ويدل عليه قوله صل الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخل الصدقة من أغنياكم وأردها في فقراكم 
فعم سائر الفقراء الزمنى منهم والأصحاء وأيضا قد كانت الصدقات والزكاة تحل إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فيعطيها فقراء 
الصحابة من المهاجرين والأنصار وأهل الصفة وكانوا أقوياء مكتسبين ولم يكن يخص بها الزمنى دون الأصحاء وعلى هذا أمى الناس من 
لدن النبي فل آله عليه وآله وسلم إلى يومنا يخرجون صدقاتهم إلى الفقراء والأقوياء والضعفاء منهم لا يعتبرون منبا ذوى العاهات 
والزمانة دون الأقوياء الأصحاء ولو كانت الصدقة محرمة وغير جائزة على الأقوياء المكتسبين الفروض منها أو التوافل لكان من النبي 
صل الله عليه وآله وسلم توقيف للكافة عليه لعموم الحاجة إليه فلما لم يكن من النبي صل الله عليه وآله وسلم توقيف للكافة على حظر 
دفع الزكاة إلى الأقوياء من الفقراء والمكتسبين من أهل ال حاجة لأنه لو كان منه توقيف للكافة لورد النقل به مستفيضا دل ذلك على 
جواز إعطائها الأقوياء المتكسبين من الفقراء جواز إعطائها الزمنى والعاجزين عن الاكتساب. 

باب ذوى القربى الذين تحرم عليهم الصدقة 

قال أصحابنا من تحرم علييم الصدقة منبم آل عباس وال على وال جعفر وآل عقيل وولد حارث بن عبد المطلب جميعا وحكى الطحاوي 
عنهم وولد عبد المطلب ولم أجد ذلك عنهم رواية والذي تحرم عليهم من ذلك الصدقات المفروضة وأما التطوع فلا بأس 

به وذكر الطحاوي أنه روى عن أبي حنيفة وليس بالمشبور أن فقراء بنى هاشم يدخلون في آية الصدقات ذكره في أحكام القرآن قال 
وقال أبو يوسف وحمد لا يدخلون قال أبو بكر المشبور عن أصحابنا جميعا من قدمنا ذكره من آل عباس وال على وآل جعفر وآل عقيل 
وولد الحارث بن عبد المطلب وان تحريم الصدقة علهم خاص في المفروض منه دون التطوع وروى ابن سماعة عن ابى يوسف أن 
الزكاة من بنى هاشم تحل لبنى هاشم ولا يحل ذلك من غيرهم لهم وقال مالك لا تحل الزكاة لآل مد والتطوع يحل وقال الثوري ولا 
تحل الصدقة لبنى هاشم ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض وقال الشافعى تحرم صدقة الفرض على بنى هاثم وبنى عبد المطلب ويجوز 
صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صل الله عليه وآله وسل فإنه كان لا بأهدها والدليل كل أن الصدقة الفروضة عرمة عن 
بئى هاشم حديث ابن عباس قال ما خصنا رسول الله صل الله عليه واله وسلم بشي ء دون الناس إلا بغلاث إسباغ الوضوء وآن لا 
تأكل الصدقة وأن لا ننزي امير على اليل وروى أن الحسن بن على أخذ ثمرة من الصدقة لفعلها في فيه فأخرجها رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم وقال إنا آل مد لا تحل لنا الصدقة وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن على قال حدثنا أبى عن 
خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صل الله عليه وآله وسلم وجد تمرة فال لولا إنى أخاف أن تكون صدقة لأكلتها روى بيز 
بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في الإبل السائمة من كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله لا يحل لآل محمد منها شيء وروى من وجوه كثيرة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم إن الصدقة 
لا تحل لآل مد نما هي أوساخ الناس فثبت ببذه الأخبار تحريم الصدقات المفروضات عليهم فإن قيل روى شريك عن سماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم عير المدينة فاشترى منها النبي صل الله عليه وآله وسلم متاعا فباعه برح أواق فضة قتصدق 
بها على أرامل بنى عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشترى بعدها شيئا وليس ثمنه عندي فقد تصدق على هؤلاء ومن هاشميات قيل 
له ليس في احبر أبن كن هاشميات وجائز أن لا يكن هاشميات بل زوجات بنى عبد المطلب من غير بنى عبد المطلب بل عربيات 
من غيرهم وكن أزواجا لبنى عبد المطلب فاتوا عنبن وأيضا فإن ذلك كان صدقة تطوع وجائز أن يتصدق علههم بصدقة التطوع وأيضا 
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فإن حديث عكرمة الذي ذكناه اول الأن'عديةة ان عاد احير 
فد عكة ف يس برسرك اسيل الشييله وال رسو تانظر ماخر ليو انيه نهدا أو برأما يرا اااي انرا من أل يت اللي 
صل الله عليه وآله وس لأن قرابتهم نه كقر الكنيق أ سةاولة حلفت انين أعية ينوا من أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وس 
وكذلك بنوا المطلب فإن قيل ا أعطاهم النبي صل الله عليه وآله وسلم من امس سسهم ذوى القربى كا أعطى بنى هائم ول يعط بنى 
ا ا 0 قيل له إن البي صلى الله عليه وآله وسلملم يعطهم للقرية -فسب لأنه ا قال 
عثمان بن عفان وجبير بن مطعم يا رسول الله أما بنو هاشم فلا نتكر فضلهم لقربهم منك وأما بنوا المطلب حفن وهم في النسب شيء 
انط رد حم سل سن ع لاا ررك 2 لقب ١ك‏ انقو ل ساقيةزك اجام وني الشحية ل 
وس أنه لم يعطهم بالقرابة سب بل بالنصرة والقرابة ولو كانت إجابتهم إياه ونصرتهم له في الجاهلية والإسلام أصلا لتحريم الصدقة 
لوجب أن يخرج منها آل أبى لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته لأنهم لم يجيبوه وينبغي أن لا تحرم على من واد في 
انلام من بق أمية اميم ل كالفي وهل سافط وأيضا تإن سه امسن إن وميسحتة ناص سبع وهر موكرلا إل اتجتباد الإمامتورايه 
ولم ثبت خصوص تحريم الصدقة ة في بعض آل النبي صل الله عليه وآله وسلم وأيضا فليس استحقاق سهم من الهس أصلا لتحريم 
العتدقة لآن: الينام والبا كع .وابق السييل استفحقون هيما من النمس ولم تحرم عليهم الصدقة على موالي بنى هائم وغل أويدوا بابد 
لصدقة فال أصحابنا والثوري مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات والمفروضات عليهم وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يعطى موالهم 
والذي يدل على القول الأول حديث ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله وس استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقة فاستتبع 
أبا رافع فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إن الصدقة حرام على مد وآل مد وإن مولى القوم من أنفسهم وروى عن عطاء 
بن السائب عن أم كلثوم بنت على عن مولى لهم يقال له هرمل أو كيسان أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال له يا أبا فلان 
إنا أهل بيت لا تأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة وأيضا لما قال النبي صلءاله عليه وآله وسلم الولاء لخمة 
كلحمة النسب وكانت الصدقة محرمة على من قرب نسبه من النبي صل الله عليه وآله وسلم وهم بنوا هاشم وجب أن يكون موالهم 
مثابتهم إذ كان البي صل الله عليه وآله وسلم قد جعله حمة كالنسب واختلف في جواز أخذ بنى هائم 
للعمالة من الصدقة : إذا عملوا عليبا فقال أبو يوسف ومد من غير خلاف ذكراه عن أبى حنيفة لا يجوز أن يعمل على الصدقة أحد من 
ل ا 


لا يأخذ شين فهذا لا خلاف بن أهل العم في جوازه وقال آخرون لا بأس بالعمالة هم من الصمدقة والدليل على سعة القوك الأول ما 


حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معمر قال سمعت أبى يحدث عن جيش عن عكرمة عن 
إن عباس قال بعث نوفل بن ا حارث ابنيه إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فال انطلتًا إلى عمكا لعله يستعملما على الصدقة 
خاءا خدثا نبي الله صلل الله عليه وآله وسلم بحاجتهما فقال لما نبي الله صل الله عليه وآله وسلم لا يحل لك أهل البيت من الصدقات 
ثشيء لأنها غسالة الأيدى إن لكم في مس اننمس ما يغنيكا أو يكفيكا وروى عن على أنه قال للعباس سل النبي صل الله عليه وآله 
رط سمحي افده ة فسأله فال ها كنت لأستعملك عل غسالة ذنوب الناس وزوى الفضل :بن العباس. وعيد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث سألا البي صل الله عليه وآله وسلم أن يستعملهما على الصدقة ة ليصيبا منها فقّال إن الصدقة لا تحل لآل حمد فنعهما 
أخذ العمالة ومنع أبا رافع ذلك أيضا وقال مولى القوم منهم واحتج المبيحون لذلك بأن النبي صل الله عليه وآله وسلم بعث عليا إلى البهن 
على الصدقة رواه جابر وأبو سعيد جميعا ومعلوم أنه قد كانت ولايته على الصدقات وغيرها ولا حجة في هذا لهم لأنه لم يذكر أن عليا أخذ 
عمالته منها وقد قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وآله وسلى (خذ من أموالهم صدقة) ومعلوم أنه صلّ الله عليه وآله وسلم ل يكن يأخذ 
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من الصدقة عمالة وقد كان على بن أَبى طالب حين خرج إلى امن فولى القضاء والحرب بها خائر أن يكون أخذ رزقه من مال الفيء 
لا من جهة الصدقة : فإن قيل فقد يجوز أن يأخذ الغنى عمالته منها وإن لم تحل له الصدقة فكذلك بنوا هاشم قيل له لأن الغنى من أهل 
هذه الصدقة لو افتقر أخذ منها والماشمي لا يأخذ منبا بحال فإن قيل إن العامل لا يأخذ عمالته صدقة ة وائما يأخذ أجرة لعمله ما روى 
أن بريرة كانت تبدى للنبي صل الله عليه وآله وس بما يتصدق به عليها ويقول صل الله عليه وآله وسلم هي لها صدقة ولنا هدية قيل له 
الفصل بينهما أن الصدقة كانت تحصل في ملك بريرة ثم تهديها للنبي صل الله عليه وآله وسلم فكان بين ملك المتصدق وبين ملك النبي 
صل الله عليه وآله وسلم واسطة ملك آخر وليس بين ملك المأخوذ منه وبين ملك العامل واسطة لأنها لا تحصل في ملك الفقراء حتق 
يأخنها الغامل- 
باب من لا يجوز أن يعطى من الزكاة من الفقراء 
قال الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) فاقتضى ظاهره جواز إعطائها لمن شمله الاسم منهم قريبا كان أو بعيدا لو لا قيام 
الدلالة على منع إعطاء بعض الأقرباء وقد اختلف الفقهاء في ذلك فال أصحابنا جميعا لا يعطى منها والد وإن علا ولا ولدا وان سفل 
ولا امرأة وقال مالك والثوري والحسن بن صالح لا يعطى من تلزمه نفقته وقال ابن شبرمة لا يعطى من الزكاة قرابته الذين يرثونه وإنما 
يعطى من لا يرئه وليس في عياله وقال الأوزاعى لا بتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم يكونوا من عياله ويتصدق على مواليه من غير 
فاه وقان الليث لا بعقل الصقة الواجية من يعون وقال اللزى عن الشاقى ف لخت » ويسطل انسل بدن اسان ل الا اده 
نفقته من قرابته وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم وإن كان ينفق عليهم تطوعا قال أبو 
بكر غصل من اتفاقهم أن الؤلدوالوالد: والزويمة لذ يعطون مرق الركاة يدل عليه أيضا فقول صل الله عليه :اله وسلم أنت ومالك لأبيك 
وقال إن أطي نه كل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فإذا كان مال الرجل مضافا إلى د وقوصيوقا بأتداهة كبعة قهز 
مت أعطى ابنه فكأنه باق في ملكد لأن ملك ابه منسوب إليه فلم تحصل صدقة ة صحجيحة وإذا حم ذلك في الإبن فالأب مثله إذ كل 
واحد منبما منسوب إلى الآخر من طريق الولادة وأيضا قد ثبت عندنا بطلان شهادة كل واحد منهما لصاحبه فليا جعل كل واحد 
منهما فيما يحصله بشبادته لصاحبه كأنه يحصله لنفسه وجب أن يكون إعطاؤه إياه الزكاة كتبقيته في ملكه وقد أخذ عليه في الزكاة 
إخراجها إلى ملك الفقير إخراجا صحيحا ومتى أخرجها إلى من لا تجوز له شهادته فلم ينتقطع حقه عنه وهو بمنزلة ما هو باق في ملكه 
ل جاه سر مرو ماد لعو سوه لال 1 
ثبتت لبعضهم على بعض فلا يمنع ثبوتها من جواز دفع الزكاة إليه وموم الآية يقتضى جواز دفعها إليه باسم الفقر ول تقم الدلالة 
امسر سا يرا مو اق اراة 
ما كان عن ظهر غنى وابدأً يمن تعول وذلك عموم في جواز دفع سائر الصدقات إلى من يعول وخرج الولد والوالد والزوجان بدلالة 
فإن قيل إنما لم يجز إعطاء الوالد والولد لأنه تلزمه نفقته قيل له هذا غلط لأنه لو كان الولد والوالد مستغنيين بقدر الكفاف ولم تكن 
على صاحب المال نفقتهما لما جاز أن يعطيهما من الزكاة لأنهما ممنوعان منها مع لزوم النفقة وسقوطها فدل على أن المانع من دفعها 
ليما ان كرتحوانمن تنما منترطة إلى الاتنرالولادة وأودواتمد هيما عور شياذيه الآخر وكل واحد من المعنيين علة في منع دفع 
الزكاة واحعلفوا ى إعطاد ]لزاه :وز ويجها امو كاة ذال قال ااتستيقة ومالك لا تقطيه وفال: أبن يرسق وعد والثورئ والشافن تعطيه 
والخبة للقول الأول إنه قد ثبت أن شبادة كل واحد من الزوجين لصاحبه غير جائزة فوجب أن لا يعطى راع وانها صاحبه من 
زكاته لوجود العلة المانعة من دفعها في كل واحد منهما واحتج الجيزون لدفع زكاتها إليه بحديث زينب اعرأة عبد الله بن مسعود حين 
سألت النبي صل الله عليه وسلم عن الصدقة على زوجها عبد الله وعلى أيتام لأخبها في حجرها فقال لك أجران أجر الصدقة وأ جر القراية 
قيل له كانت صدقة توع وألفاظ الحديث تدل عليه وذلك لأنه ذكر فيه أنها قالت لما حث الني صلّ الله عليه وس النساء على الصدقة 
وقال تصدقن ولو بحليكن جمعت حليا لي وأردت أن أتصدق فسألت النبي صل الله عليه وس وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوع 
فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا أحمد بن حاتم قال حدثنا على بن ثابت قال حدثئني يحبى بن 
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أبى أنيسة الجزري عن حماد بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن زينب الثقفية امرأة عبد الله سألت رسول الله صل الله عليه وس 
فقالت إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا أفأؤدي زكاته قال نعم نصف مثقال قالت فإن في حجري بنى أخ لي أيتاما أفأجعله أو أضعه 
فهم قال نعم فبين في هذا الحديث أنها كانت من زكاتها قيل له ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج وإنما ذكر فيه إعطاء بنى أخيها 
ونحن نجيز ذلك وجائز أن تكون سألته عن صدقة التطوع على زوجها وبنى أخيها فأجازها وسألته في وقت آتحر عن زكاة الحلى ودفعها 
إلى بنى أخيها فأجازها ونحن نجيز دفع الزكاة إلى بنى الأخ واختلف في إعطاء الذمي من الركاة قال أصعابنا ومالك والثوري وابن 
شبرمة والشافعى لا يعطى الذمي من الزكاة وقال أصحابنا ومالك والثوري وابن شبرمة والشافعى لا يعطى 

من الزكاة وقال عبيد الله بن الحسن إذا لم يجد مسلا أعطى الذمي فقيل له فإنه ليس بالمكان الذي هو به مسلم وفي موضع آخخر مسلم 
فكأنه ذهب إلى إعطائها للذمي الذي هو بين ظهرانييم والحجة للقول الأول قول النبي صل الله عليه وسل أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنياكم وأردها في فقرائك؟ فاقتضى ذلك أن يكون كل صدقة أخذها إلى الإمام مقصورة على فقراء المسلمين ولا يجوز إعطاوها للكفار 
ولما اتفقوا على أنه إذا كان هناك مسلمون لم يعط الكفار ثبت أن الكفار لاحظ لحم في الزكاة إذ لو جاز إعطاؤها إياهم بحال لجاز 
في كل حال لوجود الفقر كسائر الفقراء المسلمين* واختلفوا في دفع لكا لوغيد :قال أضايا حورو أن يعفل جميع زكاته 
مسكينا واحدا وقال مالك لا بأس أن يعطى الرجل زكاة الفطر عن نفسه وعياله مسكينا واحدا وقال المزني عن الشافعى وأقل ما 
يعطى أهل السهم من سهام الزكاة ثلاثة فإن أعطى اثنين وهو يجد الثالث ضمن ثلث سهم* قال أبو بكر قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) 
اسم لجنس في المدفوع والمدفوع إلههم وأضاء الأجاتن! ]ذا أطلقة فإنا قاول اليا باهات الحم فيها على أحد معنييق إما الكل 
واما أدناه ولا تختص بعدد دون عدد إلا بدلالة إذ ليس فيها ذكر العدد ألا ترى إلى قوله تعالى (والسارق والسارقة) وقوله (الزانية 
والزانى) وقوله (وخلق الإنسان ضعيفا) ونحوها من أسماء الأجناس أنها لتناول كل واحد من آحادها على حياله لا على طريق امع 
ولك قال أكعاما شيدق :قال إن تزوتجت اماه .او اشتريت: العميك أنه على الواحد منهم ولو قال إن شربت الماء أو أكلت الطعام كان 
على الجزء منها لا على استيعاب جميع ما تحته وقالوا لو أراد ببمينه استيعاب الجنس كان مصدقا ولم يحنث أبدا إذ كان مقتضى اللفظ 
أحد معنيين إما استيعاب اجميع أو أدنى ما يقع عليه الاسم منه وليس لجميع حظ في ذلك فلا معنى لاعتبار العدد فيه وإذا ثبت ما 
وها واهق اجميع على أنه لم يرد بآية الصدقات استيعاب الجذس كله حت لا يحرم واحد منهم سقط اعتبار العدد فيه فبطل قول من 
اعتبر ثلاثة منهم وأيضا لما يكن ذلك حقا لإنسان بعينه وإما هو حق الله تعالى يصرف في هذا الوجه وجب أن لا يختلف حك الواحد 
واجماعة في جواز الإعطاء ولأنه لو وجب اعتبار العدد لم يكن بعض الأعداد أولى بالاعتبار من بعض إذ لا يختص الاسم بعدد دون 
عد وأيعيا كا وحب عار العلا وقد علا تعد التتتيفائة لأنبم لا يحصون دل على 

سقوط اعتباره إذ كان في اعتباره ما يؤديه إلى إسقاطه وقد اختلف أبو يوسف وحمد فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء فال أبو يوسف 
يحزيهم وضعه في فقير واحد وقال مد لا يحزى إلا في اثنين فصاعدا شببه أبو يوسف بالصدقات وهو أقيس واختلف في موضع أداء 
الزكاة فال أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد تقسم صدقة كل بلد في فقرائه ولا يخرجها إلى غيره وإن أخرجها إلى غيره فأعطاها 
الفقراء جاز ويكره وروى على الرازي عن أبى سليمان عن ابن المبارك عن أبى حنيفة قال لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلد 
آخرإلى ذي قرابته قال أبو سليمان غدئت به مد بن الحسن فقال هذا حسن وليس لنا في هذا سماع عن أبى حنيفة قال أبو سليمان 
فكتبه مد بن الحسن عن ابن المبارك عن أَبى حنيفة وذكر الطحاوي عن ابن أبى عمران قال أخبرنا أصحابنا عن مد بن الحسن عن 
أبى سليمان عن عبد الله بن المبارك عن أبى حنيفة قال لا يخرج الرجل زكاته من مديئة إلى مدينة إلا لذي قرابته وقال أبو حنيفة في 
زكاة القطريؤديا سيق هو وعن أولادة الصغار حيث هم وزكاة المال حيث المال وقال مالك لا تتقل صدقة المال من بلد إلى بلد 
إلا أن تفضل فتنقل إلى أقرب البلدان إلههم قال ولو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر وهو بالمدينة فإنه يقسم زكاته 
بالمدينة ويؤدى صدقة الفطر حيث هو وقال الثوري لا تتقل من بلد إلى بلد إلا أن لا يجحد من يعطيه وكره الحسن بن صالح نقلها من 
بلد إلى بلد وقال الليث فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو ببلد غير بلده أنه إن كانت رجعته إلى بلده قريبة فإنه يؤخر ذلك حتى يقدم 
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بإده فيخرجها ولو أداها حيث هو رجوت أن تجزى وان كانت غيبته طويلة وأراد المقام بها فإنه يؤد زكاته حيث هو وقال الشافى إن 
أخرجها إلى غير بلده ل يبن لي أن عليه الإعادة قال أبو بكر ظاهر قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) يقتضى جواز إعطائها 
في غير البلد الذي فيه المال وفي أى موضع شاء وإذلك قال أححابنا أى موضع أدى فيه أجزأه ويدل عليه أنا لم نر في الأصول صدقة 
خصوصة بموضع حت لا يجوز أداؤها في غيره ألا ترى أن كفارات الأيمان والنذور وسائر الصدقات لا يختص جوازها بأدائها في 
مكان دون غيره وروى عن طاوس أن معاذا قال لأهل المِن تون فيس أو لبيس آخذه متك في الصدقة قة مكان الذرة والشعير فإنه 
أبسر عليكم وخير لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار فهذا يدل على أنه كان ينقلها من المن 
إلى المدينة وذلك لأن أهل المدينة كانوا أحوج إلبها من أهل الهن وروى عدى بن حاتم أنه نقل صدقة طيئ إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وبلادهم بالبعد من المدينة ونقل أيضا عدى ابن حاتم والزبرقان بن بدر صدقات قومبما إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
من بلاد طبئ وبلاد بنى تم فاستعان بها على قتال أهل الردة وإنما كرهوا نقلها إلى بلد غيره إذا تساوى أهل البلدين في الحاجة لما روى 
أن النبي صل الله عليه وسلّ قال لمعاذ حين بعثه إلى الهن أعلمهم أن الله قد فرض عليهم حما في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في 
فقرائهم وذلك يقتضى ردها في فقراء المأخوذين منهم وإنما قال أبو حنيفة إنه يجوز له نقلها إلى ذي قرابته في بلد آخعر لما حدثنا عبد 
البافي بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب وهشام وحبيب عن حمد بن سيرين عن 
سلمان بن عامى أن النبي صل الله عليه وس قال صدقة الرجل على قرابته صدقة وصلة وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا موسى 
بن ركريا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عثمان بن صالح حدثنا ابن لميعة عن عطاء عن ابن عباس عن مر بن الخطاب أنه 
سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الصدقة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الصدقة ة على ذي القرابة تضاعف مرتين وقال الني 
صل الله عليه وس في حديث زينب امرأة عبد الله حين سألته عن صدقتها على عبد الله وأيتام . نى أخ لها في حجرها فقال لك أجران 
أجر الصدقة وأ: جر القرابة وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا على بن الحسين ابن يزيد الصدالى قال حدثنا اق قال حدثنا ابن غير 
عن ماج عن الزهري عن أيوب ابن إشير عن حكيم بن حزام فاك فلك ا درستزل انأ السدقة ة أفضل قال على ذي الرحم الكاثم 
فثبت ببذه الأخبار أن الصدقة على ذي الرحم ا حرم وإن بعدت داره أفضل منها على الأجنبى فلذلك قال يجوز نقلها إلى بلد آخر إذا 
أعطاها ذا قرابته وإنما قال أصحابنا في صدقة ة الفطر إنه يدها عن نفسه حيث هو وعن رفيقه وولده حيث هم لأنها مؤداة عنهم فك 
تؤدى زكاة المال حيث المال كذلك تؤدى صدقة الفطر حيث المؤدى عنه. 
فيما يعطى مسكين واحد من الزكاة 
كان أبو حنيفة يكره أن يعطى إنسان من الزكاة مانت درهم وإن أعطيته أجزأك ولا بأس بأن تعطيه أقل من مائّتي درهم قال وإن 
يعجرا إننبانا حي إلى وروفه هشام عن أَبى يوسف في رجل له مائة ونسعة وأسعون درهما فتصدق عليه بدرهمين أنه يقبل واحدا 
ويرد واحدا فقد أجاز له أن يقبل تمام الما تين وكره أن يقبل ما فوقها وأما مالك بن أنس فإنه يرد الأمى فيه إلى الاجتهاد من غير 
توقيف وقول ابن شبرمة فيه كقول أَبى حنيفة وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أكثر من تحمسين درهما إلا أن يكون غارما وهو قول 
7 ىُ صالح وقال الليث يعطى مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال والزكاة كثيرة ولم يحد الشافعى شيئا واعتبر ما يرفم 
جة* قال أبو بكر قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) ليس فيه تحديد مقدار ما يعطى كل واحد منهم وقد علمنا أنه لم يرد 
امو رده الرءوس لامتناع ذلك وتعذره فثبت أن المراد دفعها إلى بعض أى بعض كان وأقلهم واحد ومعلوم 
أن كل واحد من أرباب الأموال مخاطب بذلك فاقتضى ذلك جواز دفع كل واحد منهم جميع صدقته إلى فقير واحد قل المدفوع 
و فصن بظاهر الآية جواز دفع الملل الكثير من الزكاة إلى واحد من الفقراء من غير تحديد لمقداره وأيضا فإن الدفع والقليك 
يصادفانه وهو فقير فلا فرق بين دفع القليل والكثير لحصول القليك في ال حالتين للفقير وإنما كره أبو حنيفة أن يعطى إفسانا مانت درهم 
لأن المائتين هي النصاب الكامل فيكون غنيا مع تمام ملك الصدقة ومعلوم أن الله تعالى إنما أعى بدفع الزكوات إلى الفقراء لينتفعوا بها 
ويقلكوها فلا يحصل له التمكين من الانتفاع إلا وهو غنى فكره من أجل ذلك دفع نصاب كامل ومتى دفع إليه أقل من النصاب فإنه 
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بملكه ويحصل له الانتفاع بها وهو فقير فلم يكرهه إذ القايل والكثير سواء في هذا الوجه إذا لم يصر غنيا فالنصاب عند وقوع القايك 
والتمكين من الانتفاع وأما قول أبى حنيفة وأن يغنى بها إنسان أحب إلى فإنه لم يرد به الغنى الذي تجب عليه به الزكاة وإئما أراد أن 
يعطيه ما إستغنى به عن المسألة ويكف به وجهه ويتصرف به في ضرب من المعاش واختلف فيمن أعطى زكاته رجلا ظاهره الفقر 
فأعطاه على ذلك ثم تبين أنه غنى فقال أبو حنيفة وشمد يجزيه وكذلك إن دفعها إلى ابنه أو إلى ذمي وهو لا يعلم ثم عل أنه يجزيه وقال 
أبو يوسف لا يجزيه وذهب أبو حنيفة في ذلك إلى ما روى في حديث معن بن يزيد ان اباه اخرج صدقة فدفعها إليه ليلا وهو لا 
يعرفه فلما أصبح وقف عليه فقال ما إياك أردت واختصما إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال له لك ما نويت يا يزيد وقال لمعن لك 
ما أخذت ول إسئله أنويتها من الزكاة أو غيرها بل قال لك ما نويت فدل على جوازها إن نواها زكاة 

وأيضا فإن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صعيحة من وجه في غير حال الضرورة وهو أن يتصدق عليهم صدقة التطوع فأشييت 
من هذا الوجه الصلاة إلى الكعبة إذا أداها باجتباد صحيح ثم تبين أنه أخطأها كانت صلاته ماضية إذ كانت الصلاة إلى غير جهة 
الكعبة قد تكون صلاة صحيحة من غير ضرورة وهو المصلى تطوعا على الراحلة فكان إعطاء الزكاة باجتباد مشبها لأداء الصلاة باجتباد 
على النحو الذي ذكرنا فإن قيل إنما يشبه مسأل الزكاة من توضأً بماء يظنه طاهرا ثم علم أنه كان نجسا فلا تجزيه صلاته لأنه صار من 
اجتباد إلى يقين كذلك مؤدى الزكاة إلى غنى أو ابنه أو ذمي إذا عل فقد صار من اجتهاد إلى يقين فبطل حكم اجتهاده ووجبت عليه 
الإعادة قيل له ليس كذلك لأن الوضوء بالماء النجس لا يكون طهارة بحال فلم يكن للاجتهاد تأثير في جوازه وترك القبلة جائر في 
أحوال فسئلتنا بما ذكرناه أشبه فإن قيل الصلاة قد تجوز في الثوب النجس في حال ومع ذلك فلو أداها باجتباد منه في طهارة الثوب 
ثم تبين النجاسة بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة ولم يكن جواز الصلاة في الثوب النجس بحال موجبا لجواز أداءها بالاجتباد مق 
صار إلى يقين النجاسة قيل له أغفلت معنى اعتلالنا لأنا قلنا إن ترك القبلة جائز من غير ضرورة كواز إعطاء هؤلاء من صدقة التطوع 
من غير ضرورة فكانا متساويين من هذا الوجه ألا ترى أنه لا ضرورة بالمصلى على الراحلة في فعل التطوع أ لا ضرورة بالمتصدق 
صدقة التطوع على ما ذكرنا فلما استويا من هذا الوجه اشتيها في الح وأما الصلاة في الثوب النجس فغير جائزة إلا في حال الضرورة 
ويستوي فيه حك مصلى الفرض أو متنفل فإذلك اختلفا. 

باب دفع الصدقات إلى صنف واحد 

قال الله تعالى (إنغا الصدقات للفقراء والمساكين) الآية فروى أبو داود الطيالبى قال حدثنا أشعث بن سعيد عن عطاء عن سعيد 
بن جبير عن على وابن عباس قالا إذا أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا ووذ قاف اقاية جاه وروي مكل للك حر رن 
الحطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبير وإبراهيم وتمر بن عبد العزيز والى العالية ولا يروى عن الصحابة خلافه فصار إجماعا من السلف 
لا يسع أحدا خلافه لظهوره واستفاضته فبهم من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائهم علهم وروى الثوري عن إبراههم بن 

ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنه كان يأخذ من أهل المن العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس وهذا 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحد وزفر ومالك ابن أنس وقال الشافى تقسم عل قانية أعينافته إلا أن: ينقد صنف فتقسم في الباقين 
لا يحزى غيره وهذا قول مخالف لقول من قدمنا ذكره من السلف ومخالف للآثار والسنن وظاهر الاب قال الله تعالى (إن تبدوا 
الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ل5) وذلك عموم في جميع الصدقات لأنه اسم لجنس إدخول الألف واللام 
عليه فاقتضت الآية دفع جميع الصدقات إلى صنف واحد من المذكورين وهم الفقراء فدل على أن مراد الله تعالى في ذكر الأصناف 
نما هو بيان أسباب الفقر لا قسمتها على ثمانية ويدل عليه أيضا قوله تعالى (نى أموالهم حق معلوم للسائل وا محروم) وذلك يقتضى جواز 
إعطاء الصدقة هذين دون غيرهما وذلك ينفى وجوب قسمتها على ثمانية وأيضا فإن قوله تعالى (إِنما الصدقات للفقراء) عموم في سائر 
الصدقات وما يحصل منها في كل زمان وقوله تعالى (للفقراء) إلى آخره عموم أيضا في سائر المذكورين من الموجودين ومن يحدث منهم 
ومعلوم أنه لم يرد منهم قسمة كل ما يحصل من الصدقة في الموجودين ومن يحدث منهم لاستحالة إمكان ذلك إلى أن تقوم الساعة 
فوجب أن يجحزى إعطاء صدقة عام واحد لصنف واحد وإعطاء صدقة عام ثان لصنف آخخر ثم كذلك صدقة كل عام لصنف من 
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الأصناف على ما يرى الإمام قسمته فثبت بذلك أن صدقة عام واحد أو رجل واحد غير مقسومة على ثمانية وأيضا لا خلاف أن 
الفقراء لا إستحقونها بالشركة وأنه جائز أن يحرم البعض منهم ويعطى البعض فثبت أن المقصد صرفها في بعض المذكورين فوجب أن 
يجوز إعطاؤها بعض الأصناف كا جاز إعطاؤها بعض الفقراء لأن ذلك او كان حم لهم جميعا لما جاز حرمان البعض وإعطاء البعض 
قن أى كز وان اماما وى لق سيت عله بن حبر سين طهر تن اندوز عد ما كلمع الأمره التي ميل ان عليه بول أن 
ينطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق ليدفع إليه صدقاتهم فأجاز البي صلّ الله عليه وسلّ دفع صدقاتهم إلى سلمة وائما هو من صنف 
ل ل ل ا ل ا 
شئتما أعطيتكا ولم إسئلهما من أى الأصناف هما ليحسبهما من الصنف ويدل على أنها مستحقة بالفقر قوله صلّ الله عليه وسل 

أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياكم وأردها في فقراكم وقال لمعاذ حين بعثه إلى الهن أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم 
يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم فأخبر أن المعنى الذي به يستحق جميع الأصناف هو الفقر لأنه عم جميع الصدقة وأخبر أنبا مصروفة 
إلى الفقراء وهذا اللفظ مع ما تضمن من الدلالة يدل على أن المعنى المستحق به الصدقة هو الفقر وأن عمومه يقتضى جواز دفع جميع 
الصدقات إلى الفقراء حتى لا يعطى غيرهم بل ظاهر اللفظ يقتضى إيجحاب ذلك لقوله صل الله عليه وسلمّ أمرت فإن قيل العامل 
يستحقه لا بالفقر قيل له لم يكونوا يأخذونها صدقة وما تحصل الصدقة للفقراء ثم يأخذها العامل عوضا من عمله لا صدقة كفقير 
تصدق عليه فأعطاها عوضا عن مل عمل له وكا كان يتصدق على بريرة فتبديه لني صلى الله عليه وس هدية للنبي وصدقة لبريرة فإن 
قيل فإن المؤلفة قاوبهم قد كانوا يأخذونها صدقة ة لا بالفقر قيل له لم يكونوا يأخذونها صدقة #راناا ام خقيل عدفة الففراء داج 
بعضها إلى المؤلفة قلوبهم لدفع أذيتهم عن فقراء المسلمين وليسلموا فيكونوا 5 قوة لحم فل يكونوا يأخذونها صدقة ة بل كانت تحصل صدقة 
تمرصات اماج ايلات ذا نماك /الفعراء عار ضرف و ينك عصاحيي ,د كان ريام ل طريم و ييشتري ف بنقيا خم 
فأما ذكر الأصناف فإنما جاء به لبيان أسباب الفقر على ما بينا والدليل عليه أن الغارم وابن السبيل والغازي لا يستحقونها إلا بالحاجة 
والفقر دون غيرهما فدل على أن المعنى الذي به يستحقونها هو الفقّر* فإن قيل روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعي أنه 
ممع زياد بن الحارث الصدائ يقول أمرفى رسول الله صل الله عليه وسلم على قوم فقلت أعطنى من صدقاتهم قفعل وكتب لي بذلك 
كبا فأتاه رجل فمّال أعطنى من الصدقة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الله على وجل لم برض بحكر نبي ولا غيره حت حك 
فها من السماء خزأها ثمانية أجزاء و أعطيتك منها قيل له هذا يدل على صعة ما قلنا لأنه قال إن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك فبان أنبا مستحقة لمن كان من أهل هذه الأجزاء وذكر فيه أن النبي صل الله عليه وسلم كتب لاصداى بنيء 
من صدقة قومه ول يسئله من أى الأصناف هو فدل ذلك على أن قوله إن الله تعالى جزأها ثمانية أجزاء معناه ليوضع في كل جزء منها منبا 
ل ا ا ل ا 

جميعا وفاسد أن يقال هي مستحقة مستحقة مجرد الاسم لوجهين أحدهما أنه يوجب أن يستحقها كل غارم وكل ابن سبيل وإن كان غنيا وهذا 
باطل والوجه الثاني إنه كان يجب أن يكون لو اجتمع له الفقر وابن السبيل أن يستحق سهمين فلما بطل هذان الوجهان صم أنها مستحقة 
بالحاجة فإن قيل قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية يقتضى إيجاب الشركة فلا يجوز إخراج صنف منها م لو أوصى 
بثلث ماله لزيد وعمرو وخالد ل يحرم واحد منهم قيل له هذا مقتضى اللفظ في جميع الصدقات وكذلك نقول فيعطى صدقة العام صنفا 
واحدا ويعطى صدقة عام آخخر صنفا آخر على قدر اجتباد الإمام ومجرى المصلحة فيه وإنما الحلاف بيننا وبيتكم في صدقة واحدة هل 
يستحقها الأصناف كلها وليس في الآية بيان حك صدقة واحدة وإئما فيها حكم الصدقات كلها فنقسم الصدقات كلها على ما ذكرنا 
فنكون قد وفينا الآية حقها من مقتضاها واستعملنا سائر الآي التي قدمنا ذكرها والآثار عن النبي صل الله عليه وس وقول اليلق 
فذلك أولى من إييجاب قسمة صدقة واحدة على ثمائية ورد أحكام سائر الآي والسنن التي قدمنا وببذا المعنى الذي ذكرنا انفصات 
الصدقات من الوصية بالثلث لأعيان لأن المسامين لهم محصورون وكذلك والثلث في مال معين فلا بد من أن يستحقوه بالشركة وأيضا 
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فلا خلاف أن الصدقات غير مستحقة على وجه الشركة للمسلمين لاتفاقهم على جواز إعطاء بعض الفقراء دون بعض ولا جائز إخراج 
بعض الموصى لهم وأيضا لما جاز التفضيل في الصدقات لبعض على بعض ولم يجز ذلك في الوصايا المطلقة كذلك جاز بعض الأصناف 
يا جاز حرمان بعض الفقراء ففارق الوصايا من هذا الوجه وأيضا لما كانت الصدقة حقا لله تعالى لا لآدىى بدلالة أنه لا مطالبة لآدمى 
يستحقها لنفسه فأى صنف أعطى فقّد وضعها موضعها والوصية لأعيان حق لآدمى لا مطالبة لغيرهم بها فاستحموها كلهم كسائر 
الحقوق التي للآدميين ويدل على ذلك أن الله أوجب في الكفارة إطعام مساكين ولو أعطى الفقراء جاز فكذلك جائر أن يعطى ما 
سعى للمسا كين في آية الصدقات للفقراء والوصية مخالفة لذلك لأنه راوضئ لزيد لم يعط عمرو. 

قوله تعالى (ومنهم الذين يؤذون البى ويقولون هو أذن قل أذن خير لم يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين) قال ابن عباس وقتادة ومجاهد 
والضحاك يقولون هو صاحب أذن يصغى إلى كل أحد وقيل إن أصله من أذن يأذن إذا سمع قول الشاعر: 

في سماع يأذن الشيخ له ... وحديث مثل ما ذي مشار 

ومعناه أذن صلاح لك لا أذن شر وقوله (يؤمن للمؤمنين) قال ابن عباس يصدق المؤمنين ودخول اللام هاهنا كدخوله في قوله (قل 
عب أن يكون ردف لك5) ومعناه ردفكم وقيل إِنما أدخلت اللام للفرق بين إيمان التصديق وايمان الأمان فإذا قيل ويؤمن للمؤمنين ل 
يعمل به غير التصديق وهو كقوله تعالمى (قل لا تعتذروا لن نؤمن ل5) أى لن نصدقكم وكقوله (وما أنت بمؤمن لنا) ومن الناس من 
يحت بذلك في قبول خبر الواحد لأخبار الله تعالى عن نبيه أنه يصدق المؤمنين فيما يخبرونه به وهذا لعمري يدل على قبوله في أخبار 
المعاملات فأما أخبار الديانات وأحكام الشرع فلم يكن النبي صلٌّ الله عليه وس محتاجا إلى أن إسمعها من أحد إذ كان ابميع عنه 
يأخذون وبه يقتدون فيها قوله تعالى (والله ورسوله أحق أن يرضوه) قيل إنه نما رد ضمير الواحد في قوله (يرضوه) لأن رضا الله ينتظم 
رضا الرسول إذ كل ما رضى الله فقد رضيه الرسول فترك ذكر ضير الرسول إدلالة الحال عليه وقيل إن اسم الله تعالى لا مع مع اسم 
غيره في الكثاية تعظيما بإفراد الذكر وقد روى أن رجلا خطب بين يدي رسول الله 0 الله عليه وس فقال من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصهما فقد غوى فقا النبي صل الله عليه وس قم فبئُس اللحطيب أنت فأتكر المع بين اسم الله وبين اسمه في الكثاية وقد 
روى عن النبي صل الله عليه وس النبى عن جمع اسم غير الله إلى اسمه حرف المع فقال لا تقولوا إن شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا 
إن شاء الله ثم شاء فلان قوله تعاللى (يحذر المنافقون أن تنزل علييم) قال الحسن ومجاهد كانوا يحذرون لفملاه على معنى الإخبار عنهم 
بأنهم يحذرون وقال غيرهما صورته صورة الخبر ومعناه الأ تقديره ليحذر المنافقون وقوله تعالى (إن الله مخرج ما تحذرون) إخبار من 
الله بإخراج إضمار السوء وإظهاره وهتك صاحبه بما يخذله الله به ويفضحه وذلك إخبار عن المنافقين وتحذير لغيرهم من سائر مضمرى 
السوء وكاتميه وهو في معنى قوله (والله مخرج ما كنتم تكتمون) قوله تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إما يا نخوض ونلعب - إلى قوله - إن 
نعف) فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم قالوا ما 
قالوا لعبا فأخبر الله عن كفرهم باللعب بذلك وروى عن الحسن وقتادة أنهم قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن 

يفتح قصور الشام وحصونها هيبات هيبات فأطلع الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القول كفر منبم على أى وجه قالوه من جد أو 
هزل فدل على استواء حك الجاد والحازل في إظهار كلمة الكفر ودل أيضا على أن الاستهزاء بآيات الله وإشيء من شرائع دينه كفر 
فاعله قوله تعالى (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) أضاف بعضهم إلى بعض باجتماعهم على النفاق فهم متشا كلون متشاببون 
في تعاضدهم على النفاق والأمى بالمنكر والنبى عن المعروف يا يضاف بعض الشيء إليه مشا كلته للجملة قوله تعالى (ويقبضون أيديهم) 
فإنه روى عن الحسن ومجاهد عن الإنفاق في سبيل الله وقال قتادة عن كل خير وقال غيره عن الجهاد في سبيل الله وجائر أن يكونوا 
قبضوا أيديهم عن جميع ذلك فيكون المراد جميع ما احتمله اللفظ منه وقوله (نسوا الله فنسيهم) فإن معناه أنهم تركوا أمره والقيام 
بطاعته حتى صار ذلك عندهم بمنزلة المنسى إذ لم يستعملوا منه شيئا ا لا يعمل بالمذسى وقوله (فنسيهم) فاه آله تركهم من رحمته 
وسماه باسم الذنب لمقابلته لأنه عقوبة وجزاء على الفعل وهو مجاز كقولهم الجزاء بالجزاء وقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ونحو ذلك 
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قوله تعالى (يا أمبا النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) زوق عد أله بن مسعود قال جاهدهم بيدك فإن لم تستطع فبلسانك 
وقلبك فإن لم تستطع فاكفهر في وجوههم وقال ابن عباس جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وقال الحسن وقتادة جاهد الكفار 
بالسيف والمثافقين بإقامة الخدود وكانوا أكثر من يصيب الخدود قوله تعالى (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كبة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم) فيه إخبار عن كفار المنافقين وكلمة الكفر كل كلمة فيها بحد لنعمة الله أو بلغت منزلتها في العظم وكانوا يطعنون في النبوة 
والإسلام ويقال إن القائل لكامة الكفر الجلاس بن سويد بن الصامت قال إن كان ما جاء به مد حقا لنحن شر من امير ثم حلف 
بالله ما قال روى ذلك عن مجاهد وعروة وابن إسححاق وقال قتادة نزلت في عبد الله بن أبى بن سلول حين قال (لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعن منها الأذل) وقال الحسن كان جماعة من المنافقين قالوا ذلك وفيما قص الله علينا من شأن المنافقين وإخباره عنهم 
باعتقاد الكفر وقوله ثم تبقيته إياهم واستحياؤهم لا كانوا يظهرون للنبي صل الله عليه وسلّ والمسلمين من الإسلام دلالة على قبول 
توبة الزنديق المسر للكفر والمظهر للإيمان قوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من 

فضله لنصدقن) إلى آخخر الآيتين فيه الدلالة على أن من نذر نذرا فيه قربة لزمه الوفاء به لأن العهد هو النذر والإيجاب نحو قوله إن 
رزقني الله ألف درهم فعلى أن أتصدق منها فس مائة ونحو ذلك فانعظمت هذه الآية أحكاما منها أن من نذر نذرا لزمه الوفاء بنفس 
المنذر لقوله تعالمى (فلما آتاهم من فضله يخلوا به) فعنفهم على ترك الوفاء بالمنذور بعينه وهذا يدل على بطلان قول من أوجب في شيء 
بعينه كفارة يمين وأبطل إيجاب إنخراج المنذور بعينه ويدل أيضا على جواز تعليق النذر بشرط مثل أن يقول إن قدم فلان فلله على 
صدقة أو صيام ويدل أيضا على أن النذر المضاف إلى الملك إيجاب في الملك وإن لم يكن الملك موجودا في الحال وقد قال النني صلل 
لله عليه وس لا نذر فيما لا يملك ابن آدم وجعله الله تعالى نذرا في الملك وألزمه الوفاء به فثبت بذلك أن النذر في غير ملك أن يقول 
لله على أن أتصدق بثوب زيد أو نحوه وهو يدل على أن من قال لأأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أنه مطلق في نكاح لا قبل النكاح ا 
كان المضيف للنذر إلى الملك ناذرا في الملك ونظير ذلك في إ يجاب نفس المنذور على موجبه قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) فاقتضى ذلك فعل المقول بعينه واخراج كفارة يمين ليس هو المقول بعينه ونحوه 
قوله تعالى (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) والوفاء بالعهد نما هو فعل المعهود بعينه لا غير وقوله (وأوفوا بعهدى أوف بعهدم) وقواه 
(يوفون بالنذر) فدحهم على فعل المنذور بعينه ومن نظائره قوله تعالى (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق رعايتها) والابتداع قد يكون بالقول وبالفعل فاقتضى ذلك إيجاب كل ما ابتدعه 
الإنسان من قربة قولا أو فعلا لذم الله تارك ما ابتدع من القربة وقد روى نحو ذلك عن النبي صل الله عليه وسلّ في النذر وهو قوله 
من نذر نذرا وسماه فعليه الوفاء به ومن نذر نذرا ولم يسمه فعليه كفارة يمين قوله تعالى (فأعقهم نفاقا في قلوبهم) قال الحسن بخلهم 
بما نذروه أَعمَيهم النفاق وقال مجاهد أعقييم الله ذلك بحرمان التوبة ما حرم | بيس ومعناه نصب الدلالة على أنه لا يعوب أبدا 0 
على ما كسبته يده وقوله (إلى يوم يلقونه) قيل فيه يلقون جزاء بخلهم ومن ذهب إلى أن الله أعقبيم رد الضمير إلى اسم الله تعللى قوله 
تعالى (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) 

فيه إخبار بأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلّ لحم لا يوجب هم المغفرة ثم قال (إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) 
ذكر السبعين على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة وقد روى في بعض الأخبار أن النبي صل الله عليه وسلّ لما نزلت هذه الآبة قال 
لأزيدن على السبعين وهذا خطأ من راويه لأن الله تعالى قد أخبر أمهم كفروا بالله ورسوله فلم يكن النبي صل الله عليه وس ليسئل 
الله مغفرة الكفار مع علمه بأنه لا يغفر لهم وإنما الرواية الصحيحة فيه ما روى أنه قال لو ءلمت أنى لو زدت على السبعين غفر لهم 
لزدت عليها وقد كان النبي صل الله عليه وس استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير علم منه بنفاقهم فكانوا إذا مات الميت 
منهم إسئلون رسول لله صل الله عليه وسل الدعاء والاستغفار له فكان يستغفر لهم على أمهم مسلمون فأعلمه الله تعالى أنهم ماتوا منافقين 
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وأخبر مع ذلك أن استغفار النبي صل الله عليه وس لمم لا ينفعهم قوله تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) 
فيه الدلالة على معان أحدها فعل الصلاة على موق المسلمين وحظرها على موق الكفار ويدل أيضا على القيام على القبر إلى أن يدفن 
وعل أن النبي صل الله عليه وس قد كان يفعله وقد روى وكيع عن قيس بن مسلم عن عمير بن سعد أن عليا قام على قبر حتى دفن 
وروى سفيان الثوري عن أبى قيس قال وريج عانمة قم عل فحن ددن وروى جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن 
ابن الزبير كان إذا مات له ميت لم يزل قاتًا حتى ندفنه فهذا يدل على أن السنة لمن حضر عند القبر أن يقوم عليه حتى يدفن ومن 
الناس من يستدل بذلك على جواز الصلاة على القبر وجعل قوله (ولا تم على قبره) قيام الصلاة على القبر وهذا خطأ من التأويل 
لأنه تعالى قال (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) فنبى عن القيام على القبر كنبيه عن الصلاة على الميت عطفا 
عليه فغير جائز أن يكون المعطوف هو المعطوف عليه بعينه وأيضا فإن القيام ليس هو عبارة عن الصلاة وإما يريد هذا القائل أن يجعله 
كاية عنها وغير جائز أن تذكر الصلاة بصريم اسمها ثم يعطف عليها القيام فيجعله كاية عنها فثبت بذلك أن القيام على القبر غير الصلاة 
وأيضا روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر بن اللحطاب يقول لما توفى عبد الله بن أبى جاء ابنه إلى 
رسول الله صل الله عليه وس فقال هذا أبى يا رسول الله قد وضعناه على شفير قبره فقم فصل عليه فوئب رسول الله صلّ الله عليه 
وسلم ووثبت معه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس خلفه تحولت وقنت في صدره وقلت يا رسول الله 

على عبد الله بن أبى عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا أعد أيامه اللبيثة فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ لتدعنى يا عمر إن الله 
خيرنى فاخترت فال (استغفر لم أو لا آستغفر لهم) الآية فو الله لو أعلم يا عمر أنى لو زدت على سبعين مرة أن يغفر له لزدت ثم 
مثى رسول الله صل الله عليه وس معه وقام على قبره حتى دفن ثم لم يلبث إلا قليلا حتى أنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره فو الله ما صل رسول الله صل الله عليه وس على أحد من المنافقين ولا قام على قبره بعده فنكر عمر في هذا 
الحديث الصلاة والقيام على القبر جميعا فدل على ما وصفنا وروى عن أنس أن النبي صل الله عليه وس أراد أن يصلى على عبد الله 
بن ابى فاخذ جبريل بوبه فقال (لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره) قوله تعالى (ليس على الضعفاء ولا على المرضى 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) هذا عطف على ما تقدم من ذك الجهاد في قوله (لكن الرسول 
والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم) ثم عطف عليه قوله (وجاء المعذرون من الأععراب ليؤذن لحم) فذمهم على الاستئذان في 
التخلف عن الجهاد من غير عذر ثم ذكر المعذورون من المؤمنين فذكر الضعفاء وهم الذين يضعفون عن الجهاد أنفسهم لزمانة او عم 
أو سن أو ضعف في الجسم وذكر المرضى وهم الذين بهم أعلال مانعة من النبوض واللحروج للقتال وعذر الفقراء الزين لا يجحدون ما 
ينفقون وكان عذر هؤلاء ومدحهم إشريطة النصح لله ورسوله لأن من تخلف منبم وهو غير ناح لله ورسولد بل يريد التضريب والسعى 
في إفساد قلوب من بالمدينة لكان مذموما مستحقا للعقاب ومن النصح لله تعاللى حث المسلمين على الجهاد وترغيبهم فيه والسعى في 
إصلاح ذات بينهم ونحوه مما يعود بالنفع على الدين ويكون مع ذلك مخلصا لعمله من الغش لأن ذلك هو النصح ومنه التوبة النصوح 
قوله (ما على ا محسنين من سبيل) عموم في أن كل من كان محسنا في شيء فلا سبيل عليه فيه ويحتج به في مسائل ما قد اختلف فيه 
نحو من استعار ثوبا ليصلى فيه أو دابة ليحج عليها فتبلك فلا سبيل عليه في تضمينه لأنه محسن وقد نفى الله تعالى السبيل عليه نفيا عاما 
ونظائر ذلك مما يختلف في وجوب الضمان عليه بعد حصول صفة الإحسان له فيحتج به نافو الضمان ويحتج مخالفنا في إسقاط ضمان 
امل الصئول إذا قتله من خشي أن يقتله بأنه محسن في قتله لمجمل وقال الله تعاللى (ما على المحسنين من سبيل) 

ونظائره كثيرة قوله تعالى (فأعرضوا عنهم إنهم رجس) هو كقوله (إما المشركون نجس) لأن الرجس يعبر به عن النجس ويقال 
رجس نجس على الاتباع وهذا يدل على وجوب جانبة الكفار وترك موالاتهم ومخالطتهم وإيناسهم وتقويتهم وقوله تعالى (يحلفون ل 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) يدل على أن الحلف على الاعتذار من كان متبما لا يوجب الرضا 
عنه وقبول عذره لأن الآية قد اقتضت النبى عن الرضا عن هؤلاء مع أبمانهم وقال في هذه الآية (يحلفون) ول يقل بالله وقال في الآآية 
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الأول (سيخلفؤت بالله) فذكر اسم الله في الحلف في الأولى واقتصر في الآية الثانية على ذكر الحلف فدل على أنهما سواء وقال في موضع 
آخر (يحلفون على الكذب وهم يعلمون) وكذلك قال الله تعالى في القسم فقال في موضع (وأقسموا بالله جهد أبمائبم) وقال في موضع 
آخر (إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) فاكتفى بذكر الحلف عن ذك امم الله تعالى وفي هذا دليل على أنه لا فرق بين قول القائل أحلف 
وك قزل أحلف اله وكذلك قوله أقسم وأقسم بان وله ساق (الأعراتا أشد كقرا ونقافا :واننتيو ألا يذليوا تعدو ماا اول اله عن 
رسوله) أطلق هذا اللحبر عن الأعراب ومراده الأعم الأكثر منهم وهم الذرين كانوا يواطئون المنافقين على الكفر والنفاق وأخبر أنهم 
أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وذلك لقلة سماعهم للقرآن ومجالستهم للنبي صل الله عليه وس فهم أجهل من المنافقين 
الذزين كانوا محضرة النبي صل الله عليه وسل لأنبم قد كانوا يسمعون القرآن والأحكام فكان الأعراب أجهل بحدود الشرائع من أولئنك 
وكذلك هم الآن في الجهل بالأحكام والسنن وفي سائر الأعصار وإن كانوا مسلمين لأن من بعد من الأمصار وناء عن حضرة العلماء 
كان أجهل بالأحكام والسئن تمن جالسهم وسمع منهم ولذلك كره أصحابنا إمامة الأعرابى في الصلاة ويدل على أن إطلاق اسم الكفر 
والنفاق على الأعراب خاص في بعضهم دون بعض قوله تعالى في نسق التلاوة (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ 
ما يعفق قربات عند الله وصلوات الرسول) الآآية قال ابن عباس والحسن صاوات الرسول استغفاره لحم وقال قتادة دعاؤه لهم بالخير 
والبركة وقوله تعاللى (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان) فيه الدلالة على تفضيل السابق إلى احير على 
التاللي لأنه داع إليه بسبقه والتالي تابع له فهو إمام له وله 

مثل أجره كا قال النبي صل الله عليه وس من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وكذلك السابق إلى الشر أسوأ حالا من التابع له لأنه في معنى من سنه وقال الله تعالى 
(وليحمان أثقالهم وأثقالا مع أثقالحم) يعنى أثقال من اقتدى بهم في الشر وقال الله تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) وقال النبي صل الله عليه وسلّ ما من قتيل ظلما إلا وعلى ابن 
آدم القاتل كفل من دمه لأنه أول من سن القتل وقد اختلف فيمن نزلت الآية فروى عن أَبى موسى وسعيد بن المسيب وابن سيرين 
وقتادة أنها نزلت في الذين صلوا إلى القبلتين وقال الشعبي فيمن بايع بيعة الرضوان وقال غيرهم فيمن أسل قبل الحجرة وقوله تعالى (وممن 
حولم من الأعراب منافقون ‏ الآية إلى قوله - سنعذ بهم مرتين) قال الحسن وقتادة في الدنيا وفي القبر (ثم يردون إلى عذاب عظم) 
وهو عذاب جهم وقال ابن عباس في الدنيا بالفضيحة لأن النبي صل الله عليه وس ذكر رجالا منهم بأعيانهم والأخرى في القبر وقال 
مجاهد بالقتل والسبي والجوع وقوله تعالى (واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخخر سيئًا عببى الله ان يتوب عليهم) والاعتراف 
الإقرار بالثشيء عن معرفة لأن الإقرار من قر الشيء إذا ثبت والاعتراف من المعرفة وإنما ذكر الاعتراف باللخطيئة عند التوبة لأن تذكر 
قبح الذنب أدعى إلى إخلاص التوبة منه وأبعد من حال ما يدعى إلى التوبة ممن لا يدرى ما هو ولا يعرف موقعه من الضرر فأحم 
ما يكون من التوبة أن تقع مع الاعتراف بالذنب ولذلك حك الله تعالى عن آدم وحواء عند توبتهما (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الحاسرين) وإنما قال (عسى الله أن يتوب عليهم) ليكونوا بين الطمع والإشفاق فيكونوا أبعد من الاتكال والإهمال 
وقال الحسن عببى من الله واجب وفي هذه الآية دلالة على أن المذنب لا يجوز له اليأس من التوبة وإما يعرض ما دام يعمل مع 
الشر خير لقوله تعالى (خلطوا عملا صالخا وآخخر سيئا) وانه مق كان للمذنب رجوع إلى الله في فعل الحير وان كان مقيما على الذنب 
إنه مرجو الصلاح مأمون خير العاقبة وقال الله تعالى (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) فالعبد 
وإن عظمت ذنوبه فغير جائز له الانصراف عن احير يانْسا من قبول توبته لأن التوبة 

مقبولة ما بقى في حال التكليف فأما من عظمت ذنوبه وكثرت مظالمه وموبقاته فأعرض عن فعل احير والرجوع إلى الله تعالى يانّسا 
ول ناور تلك انر قر فاك عر وناك (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). 


مم 5112161208 


غ الحجلل الرابع 


وروى أن الحسن بن على قال لحبيب بن مسامة الفهري وكان من أصحاب معاوية رب مسير لك في غير طاعة الله فمَال أما مسيري 
إلى أبيك فلا فقال الحسن بلى ولكنك اتبعت معاوية على عرض من الدنيا سير والله لئن قام بك معاوية في دنياك لقد قعد بك في 
دينك ولو كنت إذ فعلت شرا قلت خيرا كنت ممن قال الله (خلطوا عملا صاحا وآخر سيئا ع الله أن يتوب عليهم) ولكنك أنت 
من قال الله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) وهذه الآية نزلت في نفر تخلفوا عن تبوك قال ابن عباس كانوا عشرة فيهم 
أبو لبابة.بن عبد المنذر فربط سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد إلى أن نزلت توبتهم وقيل سبعة فههم أبو لبابة قوله تعالى (خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا) ظاهره رجوع الكاية إلى المذكورين قبله وهم الذين اعترفوا بذنوبهم لأن الكاية لا استغني عن 
مظهر مذكور قد تقدم ذكره في الخطاب فهذا هو ظاهر الكلام ومقتضى اللفظ وجائز أن يريد به جميع المؤمنين وتكون الكاية جميعا 
لدلالة الخال عليه كقوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر) يعنى القرآن وقوله (ما ترك على ظهرها من دابة) وهو يعنى الأرض وقوله 
(حتى توارت بالخجاب) يعنى الشمس فكنى عن هذه الأمور من غير ذكرها مظهرة في اللخطاب إدلالة الحال عليها كذلك قوله (خذ 
من أموالهم صدقة) يحتمل أن يريد به أموال المؤمنين وقوله (تطهرهم وتزكيهم بها) يدل على ذلك فإن كانت الكثلية عن المذكورين في 
الخطاب من المعترفين بذنوبهم فإن دلالته ظاهرة على وجوب الأخذ من سائر المسلمين لاستواء الميع في أحكام الدين إلا ما خصه 
الدليل وذلك لأن كل حك حك الله ورسوله به في شخص أو على شخص من عباده أو غيرها فذلك الك لازم في سائر الأشخاص إلا 
قام دليل التخصيص فيه وقوله تعالى (تطهرهم) يعنى إزالة نجس الذنوب بما يعطى من الصدقة وذلك لأنه لما أطلق اسم النجس على 
الكفر تشبيها له بنجاسة الأعيان أطلق في مقابلته وإزالته اسم التطهير كتطهير نجاسة الأعيان بإزالتها وكذلك حك الذنوب في إطلاق 
5 النجس عليه وأطلق اسم التطهير على إزالتها بفعل ما يوجب تكفيرها 

فأطلق اسم التطهير عليهم بما يأخذه ابي صل الله عليه وس من صدقاتهم ومعناه أنبم إستحقون ذلك بأدائها إلى النبي صل الله عليه 
وس لأنه لولم يكن إلا فعل النبي صل الله عليه وسلّ في الأخذ لما استحقوا التطهير لأن ذلك ثواب لهم على طاعتهم وإعطائهم 
الصدقة وهم الا مستحترن الطييز ولا يصيرون أكاء بفعل غيرهم فعلمنا أن في مضمونه إعطاء هؤلاء الصدقة إلى النبي صل الله عليه 
وس فلذلك صاروا بها أزياء متطهرين وقد اختلف في مراد الآية هل هي الزكاة المفروضة أو هي كفارة الذنوب التي أصابوها فروى 
عن الحسن أنها ليست بالزكاة المفروضة وإئما هي كفارة الذنوب التي أصابوها وقال غيره هي الزكاة المفروضة والصحيح أنها الزكوات 
المفروضات إذ لم يثبت أن هؤلاء القوم أوجب الله علييم صدقة دون سائر الناس سوى زكوات الأموال وإذا ل .ينبت بذلك خبر 
فالظاهر أنهم وسائر الناس سواء في الأحكام والعبادات وإنهم غير مخصوصين بها دون غيرهم من الناس ولأنه إذا كان مقتضى الاية 
وجوب هذه الصدقة على سائر الناس لتساوى الناس في الأحكام إلا من خصه دليل فالواجب أن تكون هذه الصدقة واجبة على جميع 
الناس غير مخصوص بها قوم دون قوم وإذا ثبت ذلك كانت هي الزكاة المفروضة إذ ليس في أموال سائر الناس حق سوى الصدقات 
المفروضة وقوله (تطهرهم وتزكيهم ببا) لا دلالة فيه على أنبا صدقة مكفرة للذنوب غير الزكاة المفروضة لأن الزكاة أيضا تطهر وتزى 
مؤديها وسائر الناس من المكلفين محتاجون إلى ما يطهرهم ويزكيهم وقوله (خذ من أموالهم) عموم في سائر الأصناف ومقتض لأجل 
البعض منها إذ كانت من مقتضى التبعيض وقد دخلت على عموم الأموال فاقتضت إيجاب الأخذ من سائر أصناف الأموال بعضها 
ومن الناس من يقول إنه متى أخذ من صنف واحد فقّد قضى عهدة الآية والصحيح عندنا هو الأول وكذلك كان يقول شيخنا أبو 
الحسن الكرخي قال أبو بكر وقد ذكر الله تعالى يجاب فرض الزكاة في مواضع من كابه بلفظ مل مفتقر إلى البيان في المأخوذ والمأخوذ 
منه ومقادير الواجب والموجب فيه ووقته وما إستحقه وما ينصرف فيه فكان لفظ الزكاة مل في هذه الوجوه كلها وقال تعالى (خذ 
من أموالحم صدقة) فكان الإجمال في لفظ الصدقة دون لفظ الأموال لأن الأموال اسم عموم في مسمياته إلا أنه قد ثبت أن المراد 
خاص في بعض الأموال دون جميعها والوجوب في وقت من الزمان دون سائره ونظيره قوله تعالى (فى أموالهم حق معلوم لستاته 
وا محروم) وكان مراد الله تعالى في جميع تلك كلك القبينات الزسول ا الله غاله وس وقال تعالى (وما آناكم الرسول نفذوه وما 
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نجام عنه فانتبوا) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن بشار قال حدثني مد بن عبد الله الأنصارى قال حدثنا 
صرد بن أَبى المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال قال رجل لعمران بن حصين يا أبا نجيد تم لتحدة ثونها بأحاديث ما نجد لما أصلا في 
القران فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل أربعين درهما درهها ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا 
أرجدة هذا في القران قال لا قال فعمن أخذتم هذا دقر قا وأخدناة عن نبي الله صل الله عليه وس وذ أغياء حو هذا فها 
نص الله تعالى عليه من أصناف الأموال التتي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة بقوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم) فنص على وجوب الحق فيهما بأخص أمائها تأكيدا وتبيينا ومما نص عليه زكاة الزرع والعار في قواه 
(وهو الذي أنشأ جنات معروشات - إلى قوله - كلوا من ثمره إذا مر وآتوا حقّه يوم حصاده) فالأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب 
والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة والزرع والفر على اختلاف من الفقهاء في بعض ذلك وقد ذكر بعض صدقة 
الزرع والفْر في سورة الأنعام وأما المقدار فإن نصاب الورق متا درهم ونصاب الذهب عشرون دينارا وقد روى ذلك عن النبي صلل 
الله عليه وس وما الإيل فإن نصابها مس منها ونصاب الغنم ةد قاة وتضات الم اكد وأا المقدار الواجب ففي الذهب 
والفضة وعروض التجارة ربع العشر إذا بلغ النصاب وفي حمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة وفي ثلاثين بقرة تبيع وقد اختلف 
في صدقة الحيل وسنذكره بعد هذا إن شاء الله وأما الوقت فهو حول ال حول على المال مع كال النصاب في ابتداء الحول وآخره وأما من 
تجب عليه فهو أن يكون المالك حرا بالغا عاقلا مسلما سصحيح الماك لا دين عليه يحيط ماله أو بما لا ينفضل عنه مانا درهم حدثنا مد 
بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثما القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن مرو بن يحب المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد 
الحدري يقول قال رسول الله ص الله عليه وس ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون عمس أواق صدقة وليس فيما 
وك بين | وسق منلاقة هد فا لخن ين 15 قال علدنا ابو قاوة قال حدثنا سليمان بن داود المهري قاله أخرنا إن 

وهب قال أخبرنى جرير بن حازم عن أَبى إسماق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على بن أبى طالب عن النبي صل الله عليه 
وس قال فإذا كانت لك مانا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا 
فإذا كانت لك -عشروتن دارا وحال علا الول ففييا نص ينار وليس فى مال زكاة حى. حول عليه الول وهذا الخيرى الخول 
وإن كان من أخبار الآحاد فإن الفقهاء قد تلقته بالقبول واستعملوه فصار في حيز المتواتر المواجب للعلم وقد روى عن ابن عباس في 
رجل ملك نصابا أنه يركيه حين إستفيده وقال أبو بكر وعلى وعمر وابن عمر وعائّشة لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ولما اتفقوا على أنه 
لا زكاة عليه بعد الأداء حتى يحول عليه الحول علمنا أن وجوب الزكاة ل يتعلق بالملك دون الحول وأنه بهما جميعا يحب وقد استعمل 
ابن عباس خبر الحول بعد الأداء ولم يفرق النبي صل الله عليه وسلّ بينه قبل الأداء وبعده بل نفى يجاب الزكاة في سائر الأموال نفيا 
عاما إلا بعد حول الحول فوجب استعماله في كل نصاب قبل الأداء وبعده ومع ذلك تمل ' أن لا يكوق ان عياعن آراد. |انب 
الأداء بوجود ملك النصاب وأنه أراد جواز تعجيل الزكاة لأنه ليس في اللحبر ذكر الوجوب واختلف فيما زاد على الماتخين من الورق 
فروى عن على وابن عمر فيما زاد على المائخين بحسابه وهو قول أبى يوسف وحمد ومالك والشافعى وروى عن عمر أنه لا شيء في الزيادة 
حتى تبلغ أربعين درهما وهو قول أَبى حنفية ويحتج من اعتبر الزيادة أربعين بما روى عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي 
صل الله عليه وسلَّم وليس فيما زاد على المائتي درهم شيء حتى يبلغ أربعين درهما وحديث على عن النبي صل الله عليه وسلَّم هاتوا 
زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون عمس أواق صدقةفوجب استعمال قوله في كل أربعين درهم درهما على أنه 
جعله مقدار الواجب فيه كقوله صل الله عليه وسلّ وإذا كثرت الغنم ففهي كل مائة شاة شاة ويدل عليه من جهة النظر أن هذا مال له 
نصاب في الأصل فوجب أن يكون له عفو بعد النصاب كالسوائم ولا يلزم أبا حنيفة ذلك في زكاة القار لأنه لا نصاب له في الأصل 
عنده وأبو يوسف وحمد لما كان عندهما أن لزكاة الفار نصابا في الأصل ثم لم يحب اعتبار مقدار بعده بل الواجب في القليل والكثير 
كذلك الدراهم والدنانير ولو سل لهما ذلك كان قياسه على السوائم أولى منه على العار لأن السوائم يتكرر وجوب الحق فيها بتكرر السنين 
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وما تخرج الأرض لا يحب فيه الحق إلا مرة واحدة ومرور الأحوال لا يوجب تكرار وجوب الحق فيه فإن قيل فواجب أن يكون ما 
يتكرر وجوب الحق فيه أولى بوجوبه في قليل ما زاد على النصاب وكثيره مما لا يتكرر وجوب الحق فيه قيل له هذا منتقض بالسواكم 
لأن الحق يتكرر وجوبه فيها ولم يمنع ذلك اعتبار العفو بعد النصاب وما يدل على أن قياسه على السواتم أولى من قياسه على ما تخرجه 
الأرض أن الدين لا يسقط العشر وكذلك موت رب الأرض ويسقط زكاة الدراهم والسوائم فكان قياسها عليها أولى منه على ما تخرجه 
الأرض واختلف فيما زاد من البمّر على أربعين فقال أبو حنيفة فيما زاد بحسابه وقال أبو يوسف وحمد لا شيء فيه حتى يبلغ ستين 
زوك عد بن قر عن أَبى حنيفة مثل قوهما وقال ابن أ ليل ومالك والثوري والأوزاعى والليث والشافى كول اق رمه 
وحمد ويحتج لأبى حنيفة بقوله تعالى (خذ من أموالحم صدقة) وذلك عموم في سائر الأموال لا سيعا وقد اتفق اجميع على أن هذا 
ا ار اب ا يو ب ا أنه لا شيء في الزيادة حتى 
تبلغ مسين فتكون فيها مسنة وربع مسنة ويحتج لقوله المشهور أنه لا يخلو من إثبات الوقص أسعا فينتقل إليه بالكسر وليس ذلك 
في فروض الصدقات أو يجعل الوقص تسعة عشر فيكون خلاف أوقاص البقر فلما بطل هذا وهذا ثبت القول الثالث وهو إييجابه في 
القايل والكثير من الزيادة وروى عن سعيد بن المسيب وأبى قلابة والزهري وقتادة إنبم كانوا يقولون في مس من البقر شاة وهو 
قول شاذ لاتفاق أهل العلى على خلافه وورود الآثار الصحيحة عن النبي صلّ الله عليه وسل ببطلانه وروى عاصم بن ضمرة عن على 
في خمس وعشرين من الإيل حمس شياه وقد أنكره سفيان الثوري وقال على أعلم من أن يقول هذا هذا من غلط الرجال وقد ثبت 
عن النبي صل الله عليه وسل بالآقار المتوائرة أن فيا اببة امن وكوة أن يكرت عل بن أى :طالب اكد تحمس شياة عن قيمة بنك 
مخاض فظن الراوي أن ذلك فرضها عنه واختلف في الزيادة على العشرين ومائة من الإبل فقال أصحابنا جميعا تستقبل الفريضة وهو 
قول الثوري وقال ابن القاسم عن مالك إذا زادت على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء اخذ ثلاث بنات لبون وان شاء 
حقتين وقال ابن شباب إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ان 
تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حمّة وابنتا لبون يتفق قول ابن شباب ومالك في هذا ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى نسع 
وخشرين توماثة: وقال الأوزاعئ والشافعى ما زاد على العشرين والمائة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال أبو بكر 
قد ثبت عن على رضى الله عنه من مذهبه استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين بحيث لا يختلف فيه وقد ثبت عنه أيضا أنه أخذ 
أسنان الإبل عن ابي صل الله عليه وسلم حين سئل فقيل له هل عندم شيء من رسول الله صلّ الله عليه وسلم فقال ما عندنا إلا ما 
انان وج مح قبل لوكا وهلي تقار لاضع عي امورل اند يري ارا لحا لاا اانه 
الفويضة :ونث أله أخل أستان الآيل عق عن النبي صل الله عليه وسلّ صار ذلك تو قيفا قيفا لأنه لا يخالف النبي صل الله عليه وسلّ وأيضا قد 
روى عن النبي صل الله عليه وس في الاب الذي كتبه لعمرو بن حزم استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين وأيضا غير جائز إثبات 
هذا الضرب من المقادير إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق فلما اتفقوا ععلى وجوب ال حقتين في المائة والعشرين عند الزيادة لم يجز لنا 
إسقاط الحقتين لأنبما فرض قد ثبت بالنقل المتواتر واتفاق الأمة إلا بتوقيف أو اتفاق فإن قيل روى عن النبي صل الله عليه وسلْ 
في آثار كثيرة واذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففى كل مسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون قيل له قد اختلفت ألفاظه فقال 
في بعضها وإذا كثرت الإبل ومعلوم أن الإبل لا تكثر بزيادة الواحدة فعا أنه لم يرد بقوله وإذا زادت الإبل إلا زيادة كثيرة يطلق 
على مثلها أن الإبل قد كثرت بها ونحن قد نوجب ذلك عند ضرب من الزيادة الكثيرة وهو أن تكون الإبل مائة وتسعين فتكون 
فيها ثلاث حقاق وبنت لبون وأيضا فوجب تغيبر الفرض بزيادة الواحد لا يخلو من يغيره بالواحدة الزائدة فيوجب فيا وفي الأصل أو 
يغيره فيوجب في المائة والعشرين ولا يوجب في الواحدة الزائدة شيئًا فإن أوجب في الزيادة مع الأصل ثلاث بئات لبون فهو لم يوجب 
في الأربعين ابنة لبون وإنما أوجيها في أربعين وفي الواحدة وذلك خلاف قوله صل الله عليه وس وإن كان إنما يوجب تغيير الفرض 
بالواحدة فيجعل ثلاث بئات لبون في المائة والعشرين والواحدة عفو فقد خالف الأصول إذ كان العفو لا يغير الفرض واختلف في 
فرائض الغنم فقال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعى والليث والشافعى في مائنين وشاة ثلاث شياه إلى أربعمائة فتكون فيها أربع شياه 
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ق 
00 كانت الغنم ثلائمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها حمس شياه وروى إبراهيم نحو 
ذلك وقد ثبتت آثار مستفيضة عن النبي صل الله عليه وس بالقول الأول دون قول الحسن بن صالح واختلف في صدقة العوامل من 
الإبل والبقر فققال أصحابنا والثوري والأوزاعى والحسن بن صالح والشافعى ليس فيها ثيء وقال مالك والليث فيها صدقة والحجة للقول 
الأول ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسن بن إحاق التستري قال حدثنا حمويه قال حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن 
طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلّ قال ليس في البقر العوامل صدقة وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسماق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على رضى الله عنه 
قال زهير أحسبه قيل النبي صل الله عليه وسلم قال وفي البقر في كل : ثين تبيع وني الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وأيضا 
روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال ليس في النخة ولا في الكسعة ولا في الجببة صدقة وقال أهل اللغة النخة البقر العوامل 
والكسعة امير والجبية انيل وأيضا فإن وجوب الصدقة فيما عدا الذهب والفضة متعاق بكونه مرصدا للنماء من ذسلها أو من أنفسبها 
والسائمة يطلب ثماؤها إما من نسلها أو من أنفسها والعاملة غير مرصدة للنماء وهي بمنزلة دور الغلة وثياب البذلة ونحوها وأيضا الحاجة 
إلى علم وجوب الصدقة في العوامل كهي إلى السائمة فلو كان من النبي صل الله عليه وس توقيف في إيجابها في العاملة لورد النقل به 
متواترا في وزن وروده في السائمة فلما لم يرد بذلك عن النبي صل الله عليه وس ولا عن الصحابة نقل مستفيض علنا أنه لم يكن من 
لني صل الله عليه وس توقيف في إيجابها بل قد وردت آثار عن النبي صل الله عليه وس في نفى الصدقة عنها منها ما قدمناه ومنبا ما 
روى يحبى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن دينار أنه بلغه أن رسول الله صلّ الله عليه وس قال ليس في ثور المثيرة صدقة 
وزوق و عل وعابروق نان وإبراههم ومجاهد وعمر بن عبد العزيز والزهري نفى صدقة البقر العوامل ويدل عليه حديث انين أن 
لني صل الله عليه وسمم كتب لأبى بكر الصديق كبا في الصدقات هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صل الله عليه وسلم على 
المسلمين فن سأا من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه صدقة الغنم في سائتها إذا كانت أربعين فيها شاة فنغى 
بذلك الصدقة عن غير السائمة لأنه ذكر السائمة ونفى الصدقة عما عداها فإن قيل روى عن النبي صل الله عليه وس في مس 

من الإبل شاة وذلك عموم يوجب في السائمة وغيرها قيل له يخصه ما ذكرنا ولم يقل بقول مالك في إيجابه الصدقة في البقر العوامل 
احد قبله. ع ع ع ع 

(فصل) قال أححابنا وعامة أهل العلم في أربعين شاة مسان وصغار مسنة وقال الشافعى لا شيء فيها حتى تكون المسان أربعين ثم يعتد 
بعد ذلك بالصغار ولم إسبقه إلى هذا القول أحد وقد روى عاصم بن ضمرة عن على عن الني صل الله عليه وسلم صدقات المواثي فقال 
فيه ويعد صغيرها وكبيرها ولم يفرق بين النصاب وما زاد وأيضا الآثار المتواترة عن النبي صل الله عليه وسلّ في أربعين شاة شاة ومق 
اجتمع الصغار والكئار أطلق على اجميع الاسم فيال عنده أربعون شاة فاقتضى ذلك وجوبها في الصغار والككار إذا اجتمعت وأيضا لم 
يختلفوا في الاعتداد بالصغار بعد النصاب اوجود الككار معها فكذلك حكم النصاب واختلف في الخيل السائمة فأوجب أبو حنيفة فيها 
إذا كانت إناثا أو ذكورا وإناثا في كل فرس دينارا وان شاء قومها وأعطى عن كل مانت درهم خمسة دراهم فقا افو نف ققد 
ومالك والثوري والشافعى لا صدقة فيها وروى عروة السعدي عن جعفر بن مد عن أبيه عن جابر عن النبي صل الله عليه وس في 
الحيل السائمة في كل فرس دينار وحديث مالك عن زيد بن أسلم عن أَبى صالح السمان عن أبى هريرة أن الني صلى الله عليه وسلْ 
ذكر الخيل وقال هي ثلاثة لرجل أجر ولآخر ستر وعلى ينانا الذي هي له ستر فالرجل بتخذها تكرما وتججلا وله شب بح الله 
في رقابها ولا في ظهورها فأثبت في الخيل حما وقد اتفقوا على سقوط سائر الحقوق سوى صدقة السوائم فوجب أن تكون هي المرادة 
فإن قيل يجوز أن يريد زكاة التجارة قيل له قد سئل عن امير بعد ذكره اللخيل فقال ما أنزل الله على فيها إلا الآية الجامعة (فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فلم يوجب فيها شيئا ولو أراد زكاة التجارة لأوجبها في امير فإن قيل في المال 
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حقوق سوى الزكاة فيجوز أن يكون أراد حا غيرها والدليل عليه حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صل الله عليه وس 
أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم) وروى سفيان عن أَبى الزبير عن جابر عن النبي صلل 
لله عليه وسلّ أنه ذكر الإبل فقال إن فيها حا فسئل عن ذلك فقال إطراق لها وإعارة دلوها ومنيحة سمينها لخائز أن يكون الحل 
المذكور في اللخيل مثل ذلك قيل له لو كان كذلك لما اختلف حكم امير واللخيل 

لأن هذا الحق لا يختلفان فيه فلما فرق النبي صل الله عليه وسلّ بينهما دل على أنه لم يرد به ذلك وأنه إنما أراد الزكاة وعلى أنه قد 
روى أن الزكاة نيخت كل حق كان واجبا حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسن بن إحاق التستري قال حدثنا على بن سعيد 
قال حدثنا المسيب بن شريك عن عبيد المكتب عن عامس عن مسروق عن على قال نسخت الزكاة كل صدقة وأيضا قد روى أن 
أهل الشام سألوا عمر أن يأخذ الصدقة من خيلهم فشاور أحعاب النبي صل الله عليه وسلّ فقال له على لا بأس ما لم تكن جزية علههم 
فأخذها منهم وهذا يدل على اتفاقهم على الصدقة فيها لأنه شاور الصحابة ومعلوم أنه لم يشاورهم في صدقة التطوع فدل على أنه أخذها 
واجبة بمشاورة الصحابة وإئما قال على لا بأس ما لم تكن جزية عليهم لأنه لا يؤْخذ على وجه الصغار بل على وجه الصدقة واحتتج من 
لم يوجببا بحديث على رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم عفوت لك عن صدقة الحيل والرقيق وحديث أبى هريرة عن النبي 
صِلّ الله عليه وس ليس على المسم في عبده ولا في فرسه صدقة وهذا عند أبى حنيفة على خيل الركوب ألا ترى أنه لم ينف صدقتها 
إذا كانت للتجارة بذا اللحبر واختلف في زكاة العسل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد والأوزاعى إذا كان في أرض العشر ففيه 
العشر وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والشافعى لا شيء فيه وروى عن حمر بن عبد العزيز مثله وروى عنه الرجوع عن ذلك 
وأنه أخذ منه العشر حين كشف عن ذلك وثبت عنده ما روى فيه وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شباب أنه قال بلغني أن في 
العسل العشر قال ابن وهب وأخبرنى عمرو بن الحارث عن يحبى بن سعيد وربيعة بذلك وقال يحبى إنه سمع من يقول فيه العشر في 
كل عام بذلك مضت السنة قال أبو بكر ظاهر قوله تعاللى (خذ من أموالهم صدقة) يوجب الصدقة في العسل إذ هو من ماله والصدقة 
إن كنك كله فإ الآنة قد اقتطيك انه هدقة اها اذا وحبة الصدقة كانت العشر إة لآ بويعب اعد غيزه:وتدل علية مه منعية 
الله مابودها دين ور قال يصوها ‏ ونذاود قال حدجا أدبن أن اكهيي الل ازوقال حدما نوين بن اع يعن عزوي الفازيت 
المصرى عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صل الله عليه وس بعشور نحل له وسأله 
أن يحتى واديا له يقال له سلبة خمى له رسول الله صل الله عليه وسلّ ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الطاب كتب سفيان بن وهب 
إلى عمر بن اتلخطاب سئله عن ذلك فكتب 

عمرإن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلّ الله عليه وس من عشور نحله فأحم له سلبة وإلا فإئما هو ذباب غيث يأ كله من 
يشاء وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثما أبى قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن 
قود عن أن سازة الل قال تقلت نا رسول الله إن ل لذ فال أذ العشن قال قثات يا رشؤل اله أحمها ن, كماها لى وعدا عيذ 
الاق فإ يدها عد ين اذ ان قال معد ها امهل "قل أخيزق تعد الله .رق عبرو هرق يليد لكريم عن غتر ين ميته قال كلنن: لين عثر 
بن عبد العزيز يأمرنا أن نعطى زكاة العسل ونحن بالطواف العشر يسند ذلك إلى النبي صل الله عليه وس * وحدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا مد بن يعقوب إمام مسجد الأهواز قال حدثنا عمر بن اللحطاب السجستاني قال حدثنا أبو حفص العبدى قال حدثنا صدقة 
عن موبى بن إسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم في كل عشرة أزقاق من العسل زق وما أوجب 
ابي صل الله عليه وس في العسل العشر دل ذلك على أنه أجراه مجرى الثْر وما تخرجه الأرض مما يحب فيه العشر فال أصعابنا إذا 
كان في أرض العشر ففيه العشر وإذا كان في أرض الحراج فلا شيء فيه لأن القرة في أرض الحراج لا يجب فيها شيء وإذا كان في 
أرض العشر يجب فيبا العشر فكذلك العسل وقد استقصينا القول في هذه المسائل ونظائرها من مسائل الزكاة في شرح مختصر أبى جعفر 
الطحاوي وإئما ذكرنا هنا جملا منها بما يتعلق الخ فيه بظاهر الآية وقوله تعالى (خذ من أموالحم صدقة) يدل على أن أخذ الصدقات 
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إلى الإمام وأنه متى أداها من وجبت عليه إلى المساكين ل يجزه لأن حق الإمام قائم في أخذها فلا سبيل له إلى إسقاطه وقد كان 
5 صل الله عليه وس يوجه العمال على صدقات المواشي ويأمرهم بأن يأخذوها على المياه في مواضعها وهذا معنى ما شرطه النبي 
صل الله عليه وسلَ لوفد ثقيف بأن لا يحشروا ولا يعشروا يعنى لا يكلفون إحضار المواشي إلى المصدق ولكن المصدق يدور علبهم في 
مياههم ومظان مواشيهم فيأخذها منهم ركذل مضدقة لقان وأنا كرات« الأمزال ققد كانه تمن إلى ول الل اميا ناه هليه وس 
وَأ بكر وعمر وعثمان فقال هذا شبر زكواتكم فن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله خعل لهم أداؤها إلى مساق وسقط مه 
أجل ذلك حق الإمام في أخذها لأنه عمد عقده إمام من أت العدل فهو نافذ على الأمة لقوله صلى الله عليه وس ويعقد عليهم أو لهم 
وم يبلغنا أنه بعث سعاة على زكوات الأموال كا بعثهم 

على صدقات المواشي والقار في ذلك لأن سائر الأموال غير ظاهرة للإمام وإنما تكون مخبوأة في الدور والحوانيت والمواضع الحريزة ولم 
يكن جائز للسعاة دخول أحرازهم ولم يجز أن يكلفوهم إحضارها ا لم يكلفوا إحضار المواثي إلى العامل بل كان على العامل حضور 
موضع المال في مواضعه وأخذ صدقته هناك فإذلك لم يبعث على زكاة الأموال السعاة فكانوا يملونها إلى الإمام وكان قوهم مقبولا 
فيها ولا ظهرت هذه الأموال عند التصرف بها في البلدان أشييت المواشي فنصب عليها عمال يأخذون منها ما وجب من الزكاة ولذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن يأخذوا ما يمر به المسلم من التجارات من كل عشرين دينارا نصف دينار وثما يمر به الذي يؤخل 
منه من كل عشرين دينارا دينار ثم لا يؤخذ منه إلا بعد حول أخبرنى بذلك من سمع النبي صل الله عليه وسلم وكتب عمر ابن الخطاب 
إل عماله أن يأخذوا من المسلم ربع العشر ومن الذي نصف العشر ومن الحربي العشر وما يؤخذ من المسلم من ذلك فهو الزكاة الواجبة 
تعتبر فيها شرائط وجوبها من حول ونصاب وصحة ملك فإن لم تكن الزكاة قد وجبت عليه لم تؤخذ منه فاحتذى عمر بن اللحطاب في 
ذلك فعل النبي صل الله عليه وسلمم في صدقات المواشي وعشور الثار والزروع إذ قد صارت أموالا ظاهرة يختلف بها في دار الإسلام 
كظهور المواشي السائمة والزروع والقفار ولم يتكر عليه أحد من الصحابة ولا خالفه فصار إجماعا مع ما روى عن النبي صل الله عليه وس 
في حديث عير بن عبد العزيز الذي ذكرناه فإن قيل روى عطاء بن السائمة عن جرير بن عبد الله عن جده أبى أمه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّ ليس على المسلمين عشور إِثما العشور على أهل الذمة وروى حميد عن الحسن عن عثمان بن أبى العاص أن النبي 
صل الله عليه وس قال لوفد ثقيف لا تحشروا ولا تعشروا وروى إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن عمرو بن حريث عن سعيد بن 
ريد قإل قال وميوله الله قيل أله غليه وس يا معشر العرب احمدوا الله إذ دفع عنكم العشور وروى أن مسلم بن يسار قال لابن عمر 
أكان عمر يعشر المسلمين قال لا قيل له ليس المراد بذكر هذه العشور الزكاة وإما هو ما كان يأخذه أهل الجاهلية من المكس وهو الذي 
أريد في حديث مد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة ابن عامس قال قال رسول الله صلّ الله 
عليه وسلْ لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشرا وإياه عنى الشا عى بقوله: 

وفي كل أموال العراق أتاوة ٠.٠‏ وفي كل ما باع امرؤٌ مكس درهم 

فالذي نفاه النبي صل الله عليه وس من العشر هو المكس الذي كان يأخذه أهل الجاهلية فأما الزكاة فليست بمكس وإئما هو حق 
وجب في ماله يأخذه الإمام فيضعه في أهله كا يأخذ صدقات الموائي وعشور الأرضين والحراج وأيضا يجوز أن يكون الذي نفى 
أخذه من المسلمين ما يكون مأخوذا على وجه الصغار والجزية ولذلك قال ما العشور على أهل الذمة يعنى ما يؤْخذ على وجه الجزية 
ومن الناس من يحتج للفرق بين صدقات المواشي والزروع وبين زكاة الأموال أنه قال في الزكاة (واتوا الزكاة) ولم يشرط فيها أخذ 
الإمام لما وقال في الصدقات (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) وقال (إنما الصدقات للفقراء والمساكين ‏ إلى قوله ‏ والعاملين عليها) 
ونصب العامل يدل على أنه غير جائز له إسقاط حق الإمام في أخذها وقال صل الله عليه وس أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياكم 
وأردها في فقراك5 فإنما شرط أخذه في الصدقات ول يذكر مثله في الزكوات ومن يقول هذا يذهب إلى أن الزكاة وإن كانت صدقة 
فإن اسم الزكاة أخص ببا والصدقة اسم يختص بالمواثبي ونحوها فلما خخص الزكاة بالأعى بالإيتاء دون أخذ الإمام وأمى في الصدقة بأن 
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يأخذها الإمام وجب أن يكون أداء الزكوات موكولا إلى أرباب الأموال إلا ما يمر به على العاشر فإنه يأخذها باتفاق السلف ويكون 
أخذ الضدقات إلى الأعة قوله تعالى (وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم) زوق شعة عو عرو بن عرة عن ان أ أوق قال كان 
اتتي صلٌّ الله عليه وسلّ إذا أتاه رجل بصدقة ماله صل عليه قال فأتيته بصدقة مال أبى فقال اللهم صل على آل أَبى أوفى وروى ثابت 
ابن قيس عن خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلْ يأتيكم ركب مبغضون فإن 
جاءوم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لحم 
وروى سامة ابن بشير قال حدثنا البختري قال أخبرنى أَبى أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلّ الله عليه وس إذا أعطيتم الزكاة 
فلا تنسوا ثوابها قالوا وما ثوابها قال يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما وهذه الأخبار تدل على أن المراد بقوله تعالى (وصل 
عليهم) هو الدعاء وقوله (سكن لهم) فق واه أعم ما تسكن قلوبهم إليه وتطيب به نفوسهم فيسارعون إلى أداء الصدقات الواجبة 
رغبة في ثواب الله وفيما ينالونه من بركة دعاء النبي صل الله عليه وس لهم 

وكذلك ,ينغي لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحبها اقتداء باب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلّ. 

قوله تعالى (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا) الآية روى عن جماعة من السلف إنهم كانوا اثنى عشر رجلا من الأوس واللخزرج 
قد معوا استأذنوا النني صل الله عليه وس في بناء مسجد لليلة الشاتية والمطر وا حر ولم يكن ذلك قصدهم وإنما كان مرادهم التفريق 
بين المؤمنين وأن بتحزبوا فيصلى حزب في مسجد وحزب في مسجد آخر لتختلف الكلمة وتبطل الألفة والحال الجامعة وأرادوا به أيضا 
ليكفروا فيه بالطعن على النبي صل الله عليه وسلّ والإسلام فيتفاوضون فيما بينهم من غير خوف من المسلمين لأنهم كانوا يخلون فيه 
فلا يخالطهم فيه غيرهم قوله تعالى (وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل) قال ابن عباس ومجاهدا أراد به أبا عامس الفاسق وكان 
يقال له أبو عامس الراهب قبل وكان شديد العداوة للنني صلٌّ الله عليه وس عنادا وحسدا لذهاب رئاسته التي كانت في الأوس قبل 
جرة النبي صل الله عليه وس إلى المدينة فال للمنافقين سيأ قيصر وآتيك بجند فأخرج به مدا وأصحابه فبنوا المسجد إرصادا له يعنى 
مترقبين له وقد دلت هذه الاية ترتيب الفعل في الحسن أو القبح بالإرادة وأن الإرادة هي التي تعلق الفعل بالمعاني التي تدعو 
الحكمة إلى تعليقه به أو تزجر عنها لأنهم لو أرادوا ببنائه إقامة الصلوات فيه لكان طاعة لله عن وجل ولما أراد به ما أخبر الله تعاللى به 
عنهم من قصدهم وإرادتهم كانوا مذمومين كفارا قوله تعالى (لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه) فيه الدلالة على أن المسجد المبنى لضرار المؤمنين والمعاصي لا يجوز القيام فيه وأنه يحب هدمه لأن الله نبى نبيه صلى الله عليه وسلْ 
عن القيام في هذا المسجد المينى على الضرار والفساد وحرم على أهله قيام النبي صل الله عليه وسلّ فيه إهانة لهم واستخفافا بهم على 
خلاف المسجد الذي أسس عل التقوى وهذا يدل على أن بعض الأماكن قد يكون أولى بفعل الصلاة فيه من بعض وأن الصلاة 
قد تكون منبية عنها في بعضها ويدل على فضيلة الصلاة في المسجد بحسب ما بنى عليه في الأصل ويدل على فضيلتها في المسجد السابق 
لغيره لقوله (أسس عل التقوى من أول يوم) وهو معنى قوله تعاللى (أحق أن تقوم فيه) لأن معناه أن القيام في هذا المسجد لو كان 
من الحق الذي يجوز لكان هذا المسجد الذي أسس على التقوى أحق بالقيام فيه من غيره وذلك 

أن مسجد الضرار لم يكن مما يجوز القيام فيه لنهى الله تعالى نبيه عن ذلك فلو لم يكن المعنى ما ذكرنا لكان تقديره لمسجد أسس على 
التقوى أحق أن تقوم فيه من مسجد لا يجوز القيام فيه ويكون بمنزلة قوله فعل الفرض أصلح من تركه وهذا قد يسوغ إلا أن المعنى 
الأول هو وجه الكلام وقد اختلف في المسجد الذي أسس على التقوى ما هو فروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب أنه مسجد المدينة 
وروى عن أبى بن كعب وأبى سعيد اللددري عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال هو مسجدى هذا وروى عن ابن عباس والحسن 
وعطية أنه مسجد قباء قوله تعالى (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) فيه دلالة على أن فضيلة أهل المسجد فضيلة 


للدسجد وللصلاة فيه وقوله (يحبون أن يتطهروا) روى عن الحسن قال يتطهرون من الذنوب وقيل فيه التطهر بالماء حدثنا مد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبى ميعولة عن 
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أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال كانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وقد حوى هذا احبر معنيين أحدهما أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء والثاني 
أن الاستنجاء بالماء أفضل منه بالأحجار وقد تواترت الأخبار عن النبي صل الله عليه وسل بالأنتتها" بالأخار قرلا وفماة زوقلا روف 
عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه استنجى بالماء قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) أطلق الشرى فيه على طريق 
امجاز لأن المشترى في الحقَيقة هو الذي يشترى مالا بملك والله تعالمى مالك أنفسنا وأموالنا ولكنه كقوله تعالى (من ذا الذي يقرض 
الله فرصا حستا) شيماة قر © معى الضدقة قرضا لغينان التواب قينجا يه فأجرى. لفظة عرز ما لا جلك العامل فيه استدقاء إليه 
وترغيبا فيه قوله تعالى (السائحون) قبل إنهم الصائمون روى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال سياحة أمتى الصوم وروى عن عبد 
الله بن عسعوه بوانت عياس وستحيك 'بن رضي واه أنه الصوم وقوله تعالى (والحافظون لحدود الله) هو أتم ما يكون من المبالغة في 
الوصف بطاعة الله والقيام بأوامره والانتباء عن زواجره وذلك لأن لله تعاللى حدودا في أوامره وزواجره وما ندب إليه ورغب فيه أو 
أباحه وما خير فيه وما هو الأولى في تحرى موافقة أمى الله وكل هذه حدود الله فوصف تعالى هؤلاء القوم ببذا الوصف 

ومن كان كذلك فقد أدى جميع فرائضه وقام بسائر ما أراده منه وقد بين في الآية التي قبلها المرادين بها وهم الصحابة الذين بايعوه 
تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان بِمَوله تعالى (فاس: بسبررا يم ادي بأيعتم , به) ثم عطف عليه التائبون فقد بينت هذه الاية منزلة 
ل ردي الله عنهم من الدين والإسلام ا تعاللى ولا يجوز أن يكون في وصف العبيد بالقيام بطاعة الله كلام أبلغ ولا 
أنفم من قوله تعالى (واحافظون حدود الله) قوله تعالى (لد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) 
والعسرة هي شدة الأى وضيقه وصعوبته وكان ذلك في غزوة تبوك لأن لبي صل الله عليه وسلم خرج في شدة ال حر وقلة من الماء 
والزاد والظهر نفص الذين اتبعوه في ساعة العسرة بذكر التوبة لعظم منزلة الاتباع في مثله وجزيل الثواب الذي يستحق بها لما لحقهم 
من المشقة مع الصبر علبها وحسن البصيرة واليقين منهم في تلك ال حال إذ لم تغيرهم عا فبعورة الاين :توخدة الزمان بواعر عا عن 
فريق منهم بمقاربة ميل القلب عن الحق بقوله (من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم) والزيغ هو ميل القلب عن الحق فقارب ذلك 
فريق منبم ولما فعلوا ولم يؤاخذهم الله به وقبل توبتهم وبمثل ال حال التي فضل بها متبعيه في حال العسرة على غيرهم فضل بها المهاجرين 
على الأنصار وبمثلها فضل السابقين على الناس لما لحقهم من المشقة ولما ظهر منهم من شدة البصيرة وصعة اليقين بالاتباع في حال قلة 
عدد من المؤمنين واستعلاء أمص الكفار وما كان يلحقهم من قبلهم من الأذى والتعذيب قوله تعالى (وعل الثلاثة الذين خلفوا) قال 
ابن عباس وجابر ومجاهد وقتادة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال مجاهد خلفوا عن التوبة وقال قتادة خلفوا 
عن غزوة تبوك وقد كانوا هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة موا عق ور حي اد ادم اود ريع اول ادعب 
وس من تبوك جاء المنافقون فاعتذروا وحلفوا بالباطل وهم الذين أخبر الله عنهم (سيعالترن بالند لكر إذا انقلبتم إلهيم لتعرضوا عنهم 
فأعرضوا عنهم) وقال (يحلفون لكر لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) فاص تعالى بالإعراض عنهم 
ونى عن الرضا عنهم إذ كانوا 0 مظهرين لغير ما يبطنون وأا الثلاثة فا؛ نم كانوا مسلمين صدقوا عن أنفسهم وقالوا 
لبي صل الله عليه وس إنا تخلفنا من غير عذر وأظهروا التوبة والندم فقال لهم رسول 

الله صل الله عليه وس كم قد صدقتم عن أنفسكم فامضوا حتى أنظر ما ينزل الله تعالى فيكم فأنزل الله في أمرهم التشديد علهم وأ 
نبيه صل الله عليه وس أن لا يكلمهم وأن يأمى المسلمين أن لا يكاموهم فأقاموا على ذلك نحو مسين ليلة ولم يكن ذلك على معنى رد 
توبتهم لأنهم قد كانوا مأمورين بالتوبة وغير جائز في الحكمة أن لا تقبل توبة من يتوب في وقت التوبة إذا فعلها على الوجه المأمور به 
ولكنه تعالى أراد تشديد الحنة عليهم في تأخير إنزال توبتهم ونهبى الناس عن كلامم وأواة به استصلاحهم واستصلاح غيرهم من 
المتليك قله يعرو را ول غيرهم من المسلمين إلى مثله لعلم الله فييم بموضع الاستصلاح وأما المنافقون الذين اعتذروا فلم يكن فهم موضع 
استصلاح بذلك فلذلك أمى بالإعراض عنهم فثبت بذلك أن أمى الناس بترك كلامهم وتأخير إنزال توبتهم لم يكن عقوبة وما كان 
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محنة وتشديدا في أمى التكليف والتعبد وهو مثل ما نقوله في إيجاب الحد الواجب على التائب مما قارب أنه ليس بعقوبة وإِنما هو محنة 
وتعبد وان كان الحد الواجب بالفعل بديا كان يكون عموبة و قي عليه قبل التوبة قوله تعالى (حتى إذا ضاقت عض لض ئ 
رحبت) يعنى مع سعتها (وضاقت عليهم أنفسهم) يعنى ضاقت صدورهم بالهم الذي حصل فيها من تأخير نزول توبتهم ومن ترك النبي 
صلٌّ الله عليه وس والمسلبين كلاءهم ومعاملتهم وأعى أزواجهم باعتزالهم قوله تعالى (وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه) يعنى أنهم 
أيقنوا أن لا مخلص لهم ولا معتصم في طلب الفرج مما هم فيه إلا إلى الله وأنه لا يملك ذلك غيره ولا يجوز لهم أن يطلبوا ذلك إلا من 
قبله العبادة له والرغبة إليه فينئذ أنزل الله تعالى على نبيه قبول توبتهم وكذلك عادة الله تعالى فيمن انقطع إليه وعل أنه لا كاشف لحمه 
غيره أنه سينجيه ويكشف عنه غمه وكذلك حكى جل وعلا عن اوط عليه السلام في قوله (ولما جاءت رسلنا اوطا بئْ بهم وضاق بهم 
ذرعا وقال هذا يوم عصيب إلى أن قال لو أن لى ب5 قوة أو آوى إلى ركن شديد) فتبرأ من الحول والقوة من قبل نفسه ومن قبل 
الخلوقين وعل أنه لا يقدر على كشف ما هو فيه إلا الله تعالى حينئذ جاءه الفرج فقالوا (إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) وقال تعالى 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا) ومن ينو الانقطاع إليه وقطع العلائق دونه فتى صار العبد ببذه المنزلة فقد جعل الله له مخرجا لعلمه 
بأنه لا يفك من إحدى منزلتين إما أن يخلصه مما هو فيه وبنجيه كا حكى عن الأنبياء عند بلواهم مثل قول أيوب 

(أنى مس الشيطان بنصب وعذاب) فالتجأ إلى الله في الحلاص مما كان يوسوس إليه الشيطان بأنه لو كان له عند الله منزلة لما ابتلاه 
ما ابتلاه به ولم يكن صلوات الله عليه قابلا لوساوسه إلا أنه كان يشغل خاطره وفكره عن التفكر فيما هو أولى به فال الله له عند ذلك 
(أركضن برجإك .هذا مغتسل باززد وشرات) فكثلك. كلمن الى الله بأن التجاً إليه وعم أنه القادر على كشف ضره دون الخاوقين 
كان على إحدى المسنيين من فرج عاجل أو سكون قلب إلى وعد الله وثوابه الذي هو خير له من الدنيا وما فيها قوله تعالى (ثم تاب 
علههم ليتوبوا) يعنى والله أعلم تاب على هؤلاء الثلاثة وأنزل توبتهم على نبيه صل الله عليه وسلَ ليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأن 
الله تعالى قابل توبتهم قوله تعالى (يا أمبا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) روى ابن مسعود قال يعنى لازم الصدق ولا تعدل 
عنه إذ ليس في الكذب رخصة وقال نافع والضحاك مع النبيين والصديقين بالعمل الصالح في الدنيا وقال تعالى في سورة البقرة (ليس 
لبر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ أولئك الذين صدقوا) وهذه صفة أسماب 
لني صل الله عليه وس المهاجرين والأنصار ثم قال في هذه الآية (وكونوا مع الصادقين) فدل على لزوم اتباعهم والاقتداء بهم لإخباره 
أن من فعل ما ذكر في الآية فهم الذين صدقوا وقال في هذه الاية (وكونوا مع الصادقين) فدل على قيام الحة علينا بإجماعهم وأنه 
غير جائر لنا مخالفتهم لأم الله إيانا باتباعهم وقوله تعالى (لقد تاب الله على الننى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) 
فيه مدح لأصداب اللبي فض الله عليه وس الذين غزوا معه من المهاجرين والأنصار واخبار بصحة بواطن كمائرهم وطهارتهم لأن 
لله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم إلا وقد رضى عنهم ورضى أفعالهم وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم والناسبين بهم إلى غير 
ما نسبهم الله إليه من الطهارة ووصفهم به من صحة الضمائر وصلاح السرائر رضى الله عنبم* قوله تعالى (ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن بتخلفوا عن رسول الله) قد بينت هذه الآية وجوب الحروج على أهل المدينة مع رسول الله في غزواته إلا 
المذ وو وق 1133ك زهرل اسفن أنه عليه وس في القعود ولذلك ذم المنافقين الذين كانوا يستأذنون رسول الله صل الله عليه 
وسلّ ني القعود في الآيات المتقدمة وقوله (ولا يرغبوا بأنفسبم عن نفسه) أى يطلبون المنفعة بتوقية أنفسهم دون نفسه بل كان الفرض 
0000 
صل الله عليه وسلّ* قوله تعالى (ولا يطؤن موطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا) فيه الدلالة على أن وطء ديارهم بمنزلة النيل 
منبم وهو قتلهم أو أخذ أموالهم أو إخراجهم عن ديارهم هذا كله نيل منهم وقد سوى بين وطء موضع يغيظ الكفار وبين النيل منهم 
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فدل ذلك على أن وطء ديارهم وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل علهم هو بمنزلة نيل الغنيمة والقتل والأسر وفي ذلك دليل على أن 
الاعتاز:فيما متحقه الفارس والزاجل :من تباعما بدعول أركن الحرب لانحيازه الغنيمة والقتال إذ كان الدخول بمنزلة حيازة الغنائم 
وقتلهم وأسرهم ونظيره في الدلالة على ما ذكرنا قوله تعالى (وما أفاء الله على رسوله منهم فا منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) فاقتضى 
ذلك اعتبار إ ييجاف اليل والركاب في دار الحرب وإذلك قال على رضى الله عنه 00 قوم في عقر دارهم إلا ذلوا قوله تعالى (وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) روى عن ابن عباس أنه فسخ قوله (فانفروا ثبات 
0 انفروا جميعا) وقوله (انفروا خفافا وثقالا) فقال تعالى ما كان لهم أن ينفروا في السرايا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسّم بالمدينة 
وحده ولكن تبقى بقية لتتفقه ثم تتذر النافرة إذا رجعوا إلههم وقال الحسن لتتفقه الطائفة النافرة ثم تعذر إذا رجعت إلى قومها المتخلفة 
وهذا التأويل أشبه بظاهر الآية لأنه قال تعالى (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) فظاهر الكلام يقتضى أن تكون 
الطائفة النافرة هي التي ثتفقه وتعذر قومما إذا رجعت لمم وعلى التأويل الأول الفرقة التي نفرت منها الطائفة هي التي نتفقه وتعذر 
الطائفة إذا رجعت إليها وهو بعيد من وجهين أحدهما أن حك العطف أن يتعاق بما يليه دون ما يتقدمه فوجب على هذا أن يكون 
قوله (منهم افير أن تكون الطائفة هي التي نتفقه وتتذر ولا يكون معناه من كل فرقة نتفقه في الدين تتفر منهم طائفة لأنه 
يقتضى إزالة ترتيب الكلام عن ظاهره وإثبات التقديم والتأخير فيه والوجه الثاني أن قوله (ليتفقهوا في الدين) الطائفة أولى منه بالفرقة 

النافرة منها الطائفة وذلك لأن نفر الطائفة التفقه معنى مفهوم , بقع النفر من أجله والفرقة التي منها الطائفة ليس تفقهها لأجل خروج 
الطائفة نف جنا اغا نتفقه مشاهدة النبي ع الله عليه وس 0 حضرته ليا لآن الطائفة نفوك 

منها حمل الكلام على ذلك يبطل فائدة قوله تعالى (ليتفقهوا في الدين) فثبت أن التي نتفقه هي الطائفة النافرة من الفرقة المقيمة في 
بلدها وتعذر قومها إذا رجعت إليها وفي هذه الآية دلالة على وجوب طلب العلم وأنه مع ذلك فرض على الكفاية لما تضمنت من الأ 
بنفر الطائفة من الفرقة للتفقه وأمى الباقين بالقعود لقوله (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) وقد روى زياد بن ميمون عن أنس بن 
ملك ال :نيجول لله صل ان عله علب لل يرجا تل كر مس وهنا شلا ميرد عل جعت حدقا علب لور 
فيما ,ببتلى به الإأسان من امور دينه فعليه ان يتعلمه مثل من لا يعرف حدود الصلاة وفروضها وحضور وقتها فعليه ان يتعلمها ومثل 
من ملك مائتي درهم فعليه أن يتعلم ما يجب عليه فيها وكذلك الصوم والحج وسائر الفروض والمعنى الآخر أنه فرض على كل مسلم 
إلا أنه على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وفيه دلالة على لزوم خبر الواحد في أمور الديانات التي لا تلزم الكافة ولا تعم 
الخاحة إلا وذلك لأن: الطافة ا كانت ماهورة بالإنذار انعظم غواه الدلالة عليه من وجهين أحدهما أن الإنذار يقتضى فعل المأمور 
به والا لم يكن انذارا والثانٍ مره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة لأن قوله تعالى (لعلهم يحذرون) معناه ليحذروا وذلك يتضمن لزوم 
العمل :ين الزاتفد: لآن الطائفة اسم يقع على الواحد وقد روى في تأويل قوله تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) أنه أراد 
واحدا وقال تعاللى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ولا خلاف أن الإثنين إذا اقتتلا كانا مرادين ببحكم الآية ولأن الطائفة في اللغة 
كقولك البعض والقطعة من الشيء وذلك موجود في الواحد فكان قوله (من كل فرقة منهم طائفة) ثفة) بمنزلته لو قال بعضها أو شيء منها 
فدلالة الآية ظاهرة في وجوب قبول احبر المقصر عن يجاب العم وان كان التأويل ما روى عن ابن عباس أن الطائفة النافرة إِنما 
تعفر من المدينة والقي نتفقه نما هي القاعدة بحضرة النبي صل الله عليه وس فدلالتها أيضا قائمة في لزوم قبول خبر الواحد لأن النافرة 
إذا رجعت أنذرتها التي ل تعفر وأخبرتها بما نزل من الأحكام وهي تدل أيضا على لزوم قبول خبر الواحد بالمدينة مع كون النبى صلل 
الله عليه وس بها لإيجابها الحذر على السامعين بنذارة القاعدين قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم من الكفار وليجدوا 
ف غلظة) خص الأس بالقتال للذين ياونهم من الكفار وقال في أول السورة (فاقتلوا 

المشركين حيث وجدتموهم) وقال في موضع آخخر (وقاتلوا المشركين كافة) فأوجب قتال جميع الكفار ولكنه خص بالذكر النين يلوننا 
من الكفار إذ كان معلوما أنه لا يمكننا قتال جميع الكفار في وقت واحد وإن الممكن منه هو قتال طائفة فكان من قرب منهم أولى 
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بالقتال ممن بعد لأن الاشتغال بقتال من بعد منهم مع ترك قتال من قرب لا يمن معه مجم من قرب على ذراري المسلمين ونسائهم 
وبلادهم إذا خلت من امجاهدين فإذلك أمى بقتال من قرب قبل قتال من بعد وأيضا لا يصح تكليف قتال الأبعد إذ لاحد للأبعد 
يبتدأ منه القتال كا للأقرب وأيضا فغير ممكن الوصول إلى قتال الأبعد إلا بعد قتال من قرب وقهرهم وإذ لا حم فهذه وجوه كلها 
تقتضي تخصيص 0 بقتال الأقرب وقوله تعالى (وليجدوا في غلظة) فيه ض بالغلظة على الكفار الذين أعرنا بقتالهم في القول 
والمناظرة والرسالة إذ كان ذلك يوقع المهابة لنا في صدورهم لابن ويستشعرون منابه شدة الاستبصار في الدين والجد في 
قتال المشركين ومتى أظهروا لهم اللين في القول وامحاورة استتجرءوا عليهم وطمعوا فيهم فهذا حد ما أمى الله به المؤمنين من السيرة في 
عدوهم آخحر سورة التوبة. 

سؤرة يوسن 

(إسم الله الرحمن الرحيم) 

قوله عن وجل (قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى 
إلى) قبل في قوله تعالى (لا يرجون لقاءنا) وجهان أحدهما لا يخافون عمَابنا لآن الرجاء يقام مقام اللهوف ومثله قوله (ما لك لا 
ترجون لله وقارا) قيل معناه لا تخافون لله عظمة والوجه الآخر لا تطمعون في ثوابنا كقولهم تاب رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه 
والفرق بين الإتيان بغيره وبين تبديله أن الإتيان بغيره لا يقتضى رفعه بل يجوز بقاؤه معه وتبديله لا يكون إلا برفعه ووضع آخخر مكانه 
أو شيء منه وكان سؤالهم لذلك على وجه التعنت والتحك إذ لم يجدوا سببا آخر يتعلقون به ول يجز أن يكون الأمى موقوفا على اختيارهم 
وتحكمهم لأنهم غير عالمين بالمصالح ولو جاز أن أن بغيره أو يبدله بقولهم لقَالوا في الثاني مثله في الأول وفي الثالث مثله في الثاني فكان 
يصير دلائل الله تعالى تابعة المقاصد السفهاء وقد قامت الة عليهم 

ببذا القران فإن لم يكن يقنعهم ذلك مع عجزهم فالثاني والثالث مثله وربما احتج ببذه الآية بعض من يأبى جواز فسخ القرآن بالسنة 
لأنه قال (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى) ومجيز نسخ القرآن بالسنة مجيز لتبديله من تلقاء نفسه وليس هذا كا ظنوا وذلك 
لأنه ليس في وسع النبي صلٌّ الله عليه وس تبديل القرآن بقرآن مثله ولا الإتيان بقرآن غيره وهذا الذي سأله المشركون ول يسئلوه 
تبديل الحم دون اللفظ والمستدل بمثله في هذا الباب مغفل وأيضا فإن نسخ القرآن لا يجوز عندنا إلا بسنة هي وحى من قبل الله 
تعالى قال الله عن وجل (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) فنسخ حك القرآن بالسنة إنما هو فسخ بوحي الله لا من قبل 
التي صل الله عليه وَل قوله تعالى (قل أرأَيتم ما أتزل الله لم من رزق عاتم نهد خرآها وبطلؤلا “قل الله أذن ل) الآية ربما احتج 
بعض الأغبياء من نفاة القياس ببذه الآية في إبطاله لأنه زعم أن القائس يحرم بقياسه ويحل وهذا جهل من قائله لأن القياس دليل 
الله تعالى ما أن حجة العقل دليل الله تعالى وكالنصوص والسنن كل هذه دلائل فالقاس إثما يتبع موضع الدلالة على الحم فيكون الله 
هو امحال والمحرم بنصبه الدليل عليه فإن خالف في أن القياس دليل الله عن وجل فليكن كلامه معنا في إثباته فإذا ثبت ذلك سقط 
سؤاله وإن لم قم الدليل على إثباته فقد اكتفى في إيجاب بطلانه بعدم دلالة صحته فلا يعتقد أحد صعة القياس إلا وهويرى أنه دليل 
لله تعاللى وقد قامت بصحته ضروب من الشواهد ولا نعلق للآية في نفى القياس ولا إثباته وربما احتجوا أيضا في نفيه بقوله تعالى (وما 
آتاكم الرسول نفذوه وما نباك عنه فانتهوا) وهذا شبيه بما قبله لأن القانْسِين يقولون القول بالقياس مما أتانا الرسول به وأقام الله الخية 
عليه من دلائل لكاب والسنة واجماع الأمة فليس هذه الآية تعلق بنفي القياس قوله تعالى (ربنا ليضلوا عن سبيلك) قيل فيه وجهان 
احدها اما لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) والآخر لثلا يضلوا عن سبيلك خذفت لا كقوله 
تعالى (تمن ترضون من الشبداء أن تضل إحداهما) أى ثلا تضل وقوله (أن تقولوا يوم القيامة إنا كما عن هذا غافلين) أى لثلا تقولوا 
وقوله (يبين الله لك أن تضلوا) معناه أن لا تضلوا قوله تعالى (قد أجيبت دعوتكا) أضاف الدعاء إلههما وقال أبو العالية وعكرمة وحمد 
بن كعب والربيع بن موسبى كان مومبى يدعو وهارون يؤمن فسماهما الله داعيين وهذا يدل 
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على أن آمين دعاء وإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من الجهر به لقوله تعاللى (ادعوا ربك تضرعا وخفية) آخحر سورة يونس عليه 
السلام. 

سوزة هود 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

قوله ع وجل (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إلههم أعمالهم فيها وهم فيها لا بيخسون أوائك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
النار) فيه إخبار أن من عمل عملا للدنيا لم يكن له به في الآخرة نصيب وهو مثل قوله (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نوّته منها وما له في الآخرة من نصيب) ومثله ما روى عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال بشر أمتى بالسناء 
واتمكين في الأرض فن عمل منهم عملا للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب وهذا يدل على أن ما سبيله أن لا يفعل إلا على وجه القربة 
لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن الأجرة من حظوظ الدنيا فتى أخذ عليه الأجرة فقد خرج من أن يكون قربة بمقتضى الاب والسنة 
وقيل في قوله (نوف إلههم أعمالهم) فيا وجهان أحذها أن يْضَل الكافرتريما أو يعطن سائلك أو يرحم مضطرا أو نحو ذلك من أعمال 
البر فيجعل الله له جزاء عمله في الدنيا بتوسعة الرزق وقرة العين فيما خول ودفع مكاره الدنيا روى عن مجاهد والضحاك والوجه الثاني 
من كان يريد الحياة الدنيا بالغزو مع النبي صل الله عليه وسلّ للغنيمة دون ثواب الآخرة فإنه يستحق نصيبه وسهمه من المغنم وهذا 
من صفة المنافقين فإن كان التأويل هو الثاني فإنه يدل على أن الكافر إذا شبد القتال مع المسلمين استحق من الغنيمة نصيبا وهذا يدل 
أيضا على أنه جائز الاستعانة بالكفار في قتال غيرهم من الكفار وكذلك قال أصحابنا إذا كانوا متى غلبوا كان حك الإسلام هو الجاري 
علهم دون حك الكفر ومتى حضروا رضخ لهم وليس في الآية دلالة على أن الذي يستحقه الكافر بحضور القتال هو السبم أو الرض 
قوله تعالى (ولا يتفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لك إن كان الله يريد أن يغويكم) يحتج به في أن الشرط المعترض حكه أن يكون 
مقدما على ما قبله في المعنى وهو قول القائل إن دخلت الدارإن كامت زيدا فعبدي حر أنه لا يحنث حت يكلم ثم يدخل لأن قوله إن 
كامت شرط معترض على الشرط الأول قبل استتمام جوابه كقوله (إن كان الله يريد أن يغويكم) شرط اعترض على قوله 

(إن أردت أن أنصح ل5) قبل استتمام الجواب فصار تقديره ولا ينفعك نصحى إن كان الله يريد أن يغويك إن أردت أن أنصح ل5 
وهذا المعنى فيه خلاف بين أبى يوسف وحمد والفراء في مسائل قد ذكرناها في شرح الجامع الكبير وقوله (يريد أن يغويكم) أى يخييكم 
من رحمته يقال غوى يغوى غيا ومنه (فسوف يلقون غيا) وقال الشاعر: 

فن يلق خيرا عمد الناس أمره ... ومن يغو لا يعدم من الغي لاثما 

وحدثنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال يقال غوى الرجل يغوى غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه قال 
ومنه قوله تعالمى في قصة آدم (وعصى آدم ربه فغوى) أى فسد عليه عيشه في الجنة قال أبو بكر وهذا يؤول إلى المعنى الأول وذلك أن 
الحيبة فيها فساد العيش فقوله (يغويك) يفسد عليكم عيشك وأمرم بأن يخيبكم من رحمته قوله تعالى (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا) يعنى 
بحيث نراها فكأنها ترى بأعين على طريق البلاغة والمعنى بحفظنا إياك حفظ من يراك وبملك دفع السوء عنك وقيل بأعين أو أوليائنا 
من الملاتكة الموكلين بك وقوله (ووحينا) يعنى على ما أوحينا إليك من صفتها وحالها ويجحوز بوحينا إليك أن اصنعها وقوله تعالى (فإنا 
نسخر متك كا تسخرون) مجاز وإنما أطلق ذلك لأن جزاء الذم على السخرية بالمقدار المستحق كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 
وقوله تعالى (قالوا انا معكم إنما نحن مستهزؤن الله يستبزى بهم) وقال بعضهم معناه فإنا نستجهلك كا تستجهاون قوله تعالى (ونادى نوح 
ربه فقال رب إن ابنى من أهل) سمى ابنه من أهله وهذا يدل على أن من أوصى لأهله بثلث ماله أنه على من هو في عياله ابنا كان 
أو زوجة أو أخا أو أجنبيا وكذلك قال أحابنا والقياس أن يكون للزوجة خاصة ولكن استحسن لفعله بيع من تضمنه منزله وهو في 
عيال وقول نوح عليه السلام يدل على ذلك وقال الله تعالى في آية أخرى (ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون واه وهاه من الكرب 
العظيم) فسمى جميع من ضمه منزله وسفينته من أهله وقول نوح عليه السلام إن ابني من أهلى يعنى من أهل الذي وعدتني أن تتجههم 
فأخبر الله تعالى أنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم قوله تعالى (إنه عمل غير صالح) قيل فيه معناه ذو عمل غير صالح خاء على 
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المبالغة في الصفة كا قالت الخنساء: 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت ... فنا هي إقبال وإدبار 

تعنى ذات إقبال وادبار أو مقبلة ومدبرة وروى عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم قال سؤالك هذا عمل غير صالح وقرأ الكسالي (إنه 
عمل غير صالح) على الفعل ونصب غير وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك إنه كان ابنه لصلبه لأنه قال تعالى (ونادى 
نوح ابنه) وقال (إنه ليس من أهلك) يعنى ليس من أهل دينك وروى عن الحسن ومجاهد أنه لم يكن ابنه لصلبه وكان لغير رشدة 
وقال الحسن وكان منافتًا يظهر الإيمان ويسر الكفر وقيل إنه كان ابن امرأته وائما كان نوح يدعوه إلى الركوب مع نبى الله عنى وجل 
إياه أن يركب فيبا كافر لأنه كان ينافق بإظهار الإيان وقيل إنه دعاه على شريطة الإيمان كأنه قال آمن واركب معنا قوله تعاللى (هو 
أنشأ م من الأرض واستعمرك فيها) نسبهم إلى الأرض لأن أصلهم وهو آدم خلق من تراب الأرض والناس كلهم من آدم عليه 
السلام وقيل إن معناه إنه خلقك في الأرض وقوله (واستعمرم فيبا) يعنى أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه وفيه الدلالة على وجوب 
عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية وروى عن مجاهد معناه أعمرك بأن جعلها لك طول أعمارك وهذا كقول القائل أعمرتك دارى 
هذه يعنى ملكتك طول عمرك وقال ابي صل الله عليه وس من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده والعمرى هي العطية إلا أن 
معناها راجع إلى تمليكه طول عمره فأجاز النبي صل الله عليه وسلّ العمرى والمبة وأبطل الشرط في تمليكه عمره لأنهم كانوا يعقدون 
ذلك على أنه بعد موته يرجع إلى الواهب قوله تعالى (قالوا سلاما قال سلام) معنى الأول سلمت سلاما ولذلك نصبه والثاني جوابه 
عليكم سلام وكذلك رفعه ومعناهما واحد إلا أنه خولف بينهما لثلا يتوهم متوهم الحكاية وفيه الدلالة على أن السلام قد كان تحية أهل 
الإسلام وإنه تحية الملائكة وقوله تعالى (قالت يا ويل أألد وأنا موز وهذا بعلى شيخا إن هذا لثئ عميب) فإنها مع علمها بأن ذلك في 
مقدور الله تعجبت بطبع البشرية قبل الفكر والروية كا ولى موبى عليه السلام مدبرا حين صارت العصاحية حتى قيل له (أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين) وائما تعجبت لأن إبراهي عليه السلام يقال إنه كان له في ذلك الوقت مائة وعشرون سنة ولسارة آسعون سنة 
قوله تعالى (أتعجبين من أم الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت) يدل على أن أزواج النبي صل الله عليه وسلّم من أهل بيته لأن 
الملاككة قد سعت امرأة إبراهيم من أهل بيته وكذلك قال الله تعالى في مخاطبة أزواج النبي صل الله عليه وسلّم في قوله 

(ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صا حا إلى قوله ‏ وأطعن الله ورسوله إثما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت) قد دخل 
فيه أزواج النبي صل الله عليه وس لأن ابتداء الحطاب لمن* قوله تعالى (فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم 
اوط) يعنى لما ذهب عنه الفزع جادل الملاتكة حتى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنبلكهم فقال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيا 
ننجينه وأهله يروى ذلك عن الحسن وقيل إنه سأهم فقال أتبلكونهم إن كان فيها مسون من المؤمنين قالوا لا ثم نزلهم إلى عشرة 
فقالوا لا يروى ذلك عن قتادة ويقال جادهم ليعلم بأى شيء استحقوا عذاب الاستئصال وهل ذلك واقع بهم لا محالة أم على سبيل 
الإخافة ليقبلوا إلى الطاعة* ومن الناس من يحتتج بذلك في جواز تأخير البيان لأن الملائكة أخبرت أنها تبلك قوم لوط ول تبين المنجين 
منهم ومع ذلك إن إبراهيم عليه السلام جادلهم وقال لهم أتهلكونهم وفيهم كذا رجلا فيستدلون بذلك على جواز تأخير الببان وهذا 
ليس بشيء لأن إبراهيم سألهم عن الوجه الذي به استحقوا عذاب الاستئصال وهل ذلك واقع بهم لا محالة أو على سبيل التخويف 
ليرجعوا إلى الطاعة قوله تعالى (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشؤًا) وإنما قيل أصلوتك تأمرك لأنها 
بمنزلة الآمى بالحير والناهي عن الشر كا قال تعالى (إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر) وجائز أن يكون أخبرهم بذلك في حال 
الصلاة فقال أصلوتك تأمرك بما ذكوت وعن الحسن أدينك يأمرك أى فيه الأأمص بهذا قوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار) والركون إلى الشيء هو السكوت إليه بالأس وامحبة فاقتضى ذلك النبى عن مجانسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات إلههم وهو مثل 
قوله تعالى (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) وقوله تعالى (وما كان ربك ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون) قيل فيه لا 
يبلكهم بظلم صغير يكون منهم وقيل بظم كبير يكون من قليل منبم ا قال النبي صل الله عليه وسلّ إن الله لا يباك العامة بذنوب 
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الخاصة وقيل لا مبلكهم وهو ظالم لحم كقوه (إن الله لا يظل الناس شيئًا) وفيه إخبار بأنه لا يبلك القرى وأهلها مصلحون وقال 
تعالى في آية أخرى (وان من قرية إلا نحن مبلكوها قبل يوم القيامة) فدل ذلك على أن الناس يصيرون إلى غاية الفساد عند اقتراب 
الساعة ولذلك يمبلكهم الله وهو مصداق قول ابي صل الله عليه وس لا تقوم الساعة إلا على شرار الحلق قوله تعالى 

(ولو شاء زبك لعل الناس أمة واحدة) قال قتادة يجعلهم مسلمين وذلك بالإلجاء إلى الإيمان وإنما يكون الإلجاء بالمنع لأنهم رامنا 
خلافه منعوا منه مع الاضطرار إلى حسنه وعظم المنفعة به قوله تعالى (ولا يزالون مختلفين) قال مجاهد وعطاء وقتادة والأحمش أى 
مختلفين قٍ الأديان بودي ونصراني ومجوسي ونحو ذلك من اختلاف المذاهب الفاسدة وروى عن الحسن 2 الأرزاق والأكواك من 
أسخير بعضبم لبعض قوله تعالى (إلا من رحم ربك) إِنما هو استثناء من امختلفين بالباطل بالإطلاق في الإ يمان المؤدى إلى الثواب 
فإنه ناج من الاختلاف بالباطل قوله تعالى (ولذلك خلقهم) روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك خلقهم للرحمة وروى عن 
ابن عباس أيضا والحسن وعطاء خلقهم على عل منه باختلافهم وه لام العاقبة قالوا وقد تكون اللام بمعنى على كقولك أكرمتك على 
بوك وابرك بي آخر سورة هود عليه السلام. 

سوزة يوسف 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

قراك كن ؤحل :51" قال يوست ليه ياأأيضا رايت أحك عقر كرجا والشمين والقمر رأيتهم الى ساجد ببن) فيه بيان صحة الرؤيا من 
غير الأنبياء لأن يوسف عليه السلام ل يكن نبيا في ذلك الوقت بل كان صغيرا وكان تأويل الكواكب أخوته والشمس والقمر أبويه 
دروف «الش طن اسن قر ال لا تعرمن روباك هل | غريك يكييوا اك كيب ) عل إنه إن قصها علييم حسدوه وطلبوا كيده 
وهو أصل في جواز ترك إظهار النعمة وكتمانه عند من يخئى حسده وكيده وان كان الله قد أ بإظهاره بقوله تعالى (وأما بنعمة 
ربك -فدث) قوله تعالى (ويعلمك من تأويل الأحاديث) فإن التأويل ما يؤول إليه بمعنى ويرجع اله بوتاو بل الشيء هو مرجعه وقال 
مجاهد وقتادة تأويل الأحاديث عبارة الرؤيا وقيل تأويل الأحاديث في آيات الله ودلائله على توحيده وغير ذلك من أمور دينه قوله 
تعاللى (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا) الآية تفاوضوا فيما بيهم وأظهروا الحسد الذي كانوا يضمرونه لقرب منزلته عند 
عنم دونهم وقالوا (إن أبانا لنى ضلال مبين) يعنون عن صواب الرأى لأنه كان أصغر منهم وكان عندهم أن الأكبر أولى بتقديم 
المنزلة من الأصغر ومع ذلك فإن ابجماعة من البنين أولى بامحبة 

من الواحد وهو معنى قوله (ونحن عصبة) ومع إنهم كانوا أنفع له بتدبير أمى الدنيا لأنبم كانوا يقومون بأمواله ومواشيه فذهبوا إلى أن 
اصطفاءه إياه بامحبة دونهم وتقديمه علبهم ذهاب عن الطريق الصواب قوله تعالى (اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لك وجه أبيكم) 
الآية فإنهم تامروا فيما بيهم على أحد هذين من قتل أو تبعيد له عن أبيه وكان الذي استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه قولهم 
(وتكونوا من بعده قوما صا حين) فرجوا التوبة بعد هذا الفعل وهو نحو قوله تعالى (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) قيل في التفسير أنه 
يعزم على المعصية رجاء التوبة بعدها فيقول أفعل ثم أتوب وفي ذلك دليل على أن توبة القاتل مقبولة لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما 
صالحين وحكاه الله عنهم ول يتكره عليهم قوله تعالى (قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب) لما تآمروا على أحد شيئين 
موقل او ]عاد عن ايه أخار علج بهذا لقال سين قالر ا د من ال سترن :نمضن اشر وهر افرح لتب لل الاء ليا علا 
بعض السيارة وهم المسافرون فلما أبرموا التدبير وعنزموا عليه نابوا للتلطف في الوصول إلى ما أرادوا فقالوا (يا أبانا ما لك لا تأمنا على 
يوسف) إلى آخخر الآيتين وقوله تعالى (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب) قيل في يرتع يرعى وقيل إن الرتع الاأساع في البلاد ويقال يرتع في 
الملل أى هو يتسع به في البلاد واللعب هو الفعل المقصود به التفرج والراحة من غير عاقبة له تمودة ولا قصد فيه لفاعله إلا حصول 
اللهو والفرح فنه ما يكون مباحا وهو ما لا إِثم فيه كنحو ملاعبة الرجل أهله وركوبه فرسه للتطرب والتفرج ونحو ذلك ومنه ما يكون 
محظورا وني الآية دلالة على أن اللعب الذي ذكروه كان مباحا لو لا ذلك لأتكره يعقوب عليه السلام عليهم فلما سألوه إرساله معهم 
قال (إنى ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأ كله الذتئب وأنتم عنه غافلون) فذكر لحم حزنه إذهابهم به لبعده عن مشاهدته وإنه خائف 
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مع ذلك أن يأكله الذئب فاجتمع عليه في هذه الحال شيئان الحزن واللحوف فأجابوه بأنه يمتنع أن يأكله الذئب وهم جماعة وإن ذلك 
لو وقع لكانوا خاسرين قوله تعالى (وأوحينا إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا إشعرون) قال ابن عباس لا يشعرون بأنه يوسف في وقت 
ينهم وكذلك قال الحسن أوحى الله إليه وهو في الجب فأعطاه النبوة وأخبره أنه ينبئهم بأمرهم هذا قوله تعالى (وجاوٌ أباهم عشاء 
يكن ) تروف أن القن كان اننا 

للقعاء طاءه زعل وى يدض" أفريماة لله فدالرمل شهرو يي ناف أن كن هذا سطلوما كان القن إبخرة رست ناا 
وظلموا كذبوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون فأظهروا البكاء لفقد يوسف ليبرئوا أنفسهم من الحيانة وأوهموه أنهم مشاركون له في المصيبة 
ويلقنوا ما كان أظهره يعقوب عليه السلام لهم من خوفه على يوسف أن يأ كله الذئب فقالوا (إنا ذهبنا نستبق) يقال ننتضل من السباق 
في الرمي وقيل نستبق بالعدو على الرجل (وتركا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا) يعنى بمصدق وجاءوا بقميص 
عليه دم فزعموا أنه دم يوسف قوله تعالى (بدم كذب) يعنى مكذوب فيه قال ابن عباس ومجاهد قال لو كان أكله الذئب لحرقه فكانت 
علامة الكذب ظاهرة فيه وهو صحة القميص من غير تخريق وقال الشعبي كان في قيص يوسف ثلاث أآيات الدم والشق وإلقاؤه على 
ونه أبة فاركك يطييرا وقال الت ارا اميش ضبيجا قاله نالبق واللد :هنا عيايت: الذعك ليها واه دان (قال بل سولت لم 
أنفسك أمرا) يدل على أن يعقوب عليه السلام قطع بخيانتهم وظلمهم وأن يوسف لم يأكله الذئب لما استدل عليه من صحة القميص 
من غير تخريق وهذا يدل على أن الحم بما يظهر من العلامة في مثله في التكذيب أو التصديق جائز لأنه عليه السلام قطع بأن الذئب 
م يأ كله بظهور علامة كذبهم قوله تعالى (فصبر جميل) يقال إنه صبر لا شكوى فيه وفيه البيان عما تقتضيه المصيبة من الصبر اجميل 
والاستعانة بالله عند ما يعرض من الأمور اللقطعية المجزية فكى لنا حال نبيه يعقوب عليه السلام عند ما ابتلى بفقد ولده العزيز عنده 
وحسن عزرائه ورجوعه إلى الله تعالمى والاستعانة به وهو مثل قوله تعالمى (الذين إذا أصابتبم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون أوائك 
علهم صلوات من ربهم ورحمة) الآية ليقتدى به عند نزول المصائب قوله تعالى (قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة) قال قتادة 
والسدى لما أرسل دلوه تعلق بها يوسف فال المدلى يا بشر اى هذا غلام قال قتادة بشر أصحابه بأنه وجد عبدا وقال السدى كان اسم 
الرجل الذي ناداه بشرى وقوله (وأسروه بضاعة) قال مجاهد والسدى أسره المدلى ومن معه في باق التجار لثلا يسئلوهم الشركة فيه 
تخسن نه وقال: ان عافن آسرة أحوقد وكتهوا آثه أخوهم وتابعهم على ذلك لثلا يقتلوه والبضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة 
وقيل في معنى أسروه بضاعة أنهم اعتقدوا فيه التجارة 

وروى شعبة عن يونس عن عبيد عن الحسن عن على أنه قضى باللقيط أنه حر وقرأ (وشروه يمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين) وروى الزهري عن سنين أبى جميلة قال وجدت منبوذا على عهد عمر فقال عمر عسى الغويرا بؤسا فقيل إنه لا يتهم فقال 
هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه فعنى قوله عببى الغويرا بؤسا الغوير تصغير غار وعومل معناه عسبى أن يكون جاء البأس من قبل 
الغار فاتهم عمر الرجل وقال عسى أن يكون الأمى جاء من قبلك ني هذا الصبى اللقيط بأن يكون من مائك فلما شهدوا له بالستر أمره 
بإمسا كه وقال ولاؤه لك وجائز أن يريد بالولاء هاهنا إمساكه والولاية عليه واثبات هذا الحق له يا لو كان عبدا له فأعتقه لأنه تبرع 
بأخذه واحيائه والإإحسان إليه وقد أخبر عمر أنه حر فلا يخلو من أن يكون ذلك على وجه الإخبار بأنه حر الأأصل ولا رق عليه أو 
إيقاع حرية عليه من قبله ومعلوم أن عمر ل يملكه ولم يكن عبدا له فيعتقه فعلمنا أنه أراد الإخبار بأنه حر لا يجحرى عليه رق وإذا كان 
حر الأصل لم يجز أن رشبت ولاؤه لإنسان فعلمنا أنه أراد بقوله لك ولاؤه أى لك ولايته في الإمساك والحفظ وما روى عن عمر وعائشة 
أنهما قالا في أولاد الزنا اعتقوهم وأحسنوا إلهم فإنما معناه احكموا بأنهم أحرار وقال لني صل الله عليه وسل لا يحزى واد إلا 
أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وذلك إخبار منه بوقوع العتاق بالملك لا يحتاج إلى استئنافه وقد روى المغيرة عن إبراهيم في اللقيط 
يجده الرجل قال إن نوى أن يسترقه كان رقيقا وإن نوى الحسبة عليه كان عتيقا وهذا لا معنى له لأنه إن كان حرا لم يصر رقيقا بنية 
الممتقط وإن كان عبدا لم يصر عتيقا بنيته أيضا وأيضا إن الأصل في الناس الحرية وهو الظاهر ألا ترى أن من وجدناه يتصرف في دار 
الإسلام أنا نحم بحريته ولا نجعله عبدا إلا ببينة تشبد بذلك أو بإقراره وأيضا فإن اللقيط لا يخلو من أن يكون ولد حرة أو أمة فإن 
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كان ولد حرة فهو حر وغير جائز استرقاقه وإن كان ولد أمة فهو عبد لغير الملتقط فلا يجوز لنا أن تتملكه ففى الوجوه كلها لا يجوز أن 
كو اللقيط عدا الاتفظ : رايضا ونه ارق ظارة والأبلن اذى عق د فاه ملكا لافيان وادعن. وه ور اليه قاذ نيد قد يانه 
يدعى معنى طارئًا كذلك حك الملتقط فيما ثبت له من رق اللقيط وأيضا لما كان لقطة المال لا توجب للملتقط ملكا فيها مع العم بأنه 
ملك في الأصل كان التقاط اللقيط الذي لا يعلم رق أخرى أن 

لا يوجب للملتقط ملكا وقد روى حماد بن سلمة عن عطء الحراساني عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فولدت لأربعة أشبر 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ لما صداقها بما استحل من فرجها ووادها تملوك له وهو حديث شاذ غير معمول عليه لأن أكثر ما 
فيه أنه ولد زنا إذا كان من حرة فهو حر ولا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنا واللقيط حران قوله تعالى (وشروه يمن بخس دراهم 
معدودة) قال الفراء القن ما يبت في الذمة بدلا من البياعات من الدراهم والدنانير قال أبو بكر ظاهر الكلام يدل عليه لأنه سمى 
الدراهم نا بقوله (وشروه بعن) وقول الفراء مقبول من طريق اللغة فإذا أخبر أن القن اسم لما يثبت في الذمة من الوجه الذي ذكرنا 
ثم سمى الله تعللى الدراهم نا اقتضى ذلك ثبوتها في الذمة متى جعلت بدلا في عقود البياعات سواء عينها أو أطلقها ولم يعينها لأنها لو 
تعينت بالتعيين مرجت من أن تكون نا إذ كانت الأعيان لا تكون أثمانا في الحقيقة إلا أن يجريبا الإنسان مجرى الإبدال فيسميها 
نا على معنى البدل تشبيها بالمّن وإذا ثبت ذلك وجب أن لا نتعين الدراهم والدنانير لأن في تعيينها سلب الصفة التي وصفها الله بها 
من كونها نا إذ الأعيان لا تكون أثمانا والبخس النقص يقال بخسه حقه إذا نقصه وقوله (دراهم معدودة) روى عن ابن مسعود 
وابن عباس وقتادة قالوا كانت عشرين درهما وعن مجاهد اثنان وعشرون درهما وقيل إِنما سماها معدودة لقَلتها وقيل عدوها ول يزنوها 
وقيل كانوا لا يزنون الدراهم حتى تبلغ أوقية وأوقيتهم أربعون درهما وقال ابن عباس ومجاهد إخوته كانوا حضورا فقالوا هذا عبد لنا 
ايو - فا شتروة منهم وقال قتادة باعه السيارة قوله تعالى (وكانوا فيه من الزاهدين) قيل إن إخوته كانوا في الن من الزاهدين واثما كان 
غرضهم أن يغيبوه عن وجه أبهم وقوله تعالى (وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اك مثواه عببى أن ينفعنا) روى عن عبد الله 
قال أحسن الناس فراسة ثلاثة العزيز حين قال لامرأته أكى مثواه عسى أن ينفعنا وابنة شعيب حين قالت في مومى يا أبت استاجزة 
وأو 5 المداق هين ول حر فاه عا (ولا بلغ أشده اتيناه حكما وعلما) قيل في معنى الأشد أنها القوة من ثماني عشرة إلى ستين سنة 
وقال ابن عباس الأشد ابن عشرين سنة وقال مجاهد ابن ثلاث وثلاثين سنة* قوله تعالى (ولقد همت به وهم بها) روى عن الحسن به 
بالعزيمة وهم بها من جهة الشبوة ولم يعزم وقيل هما جميعا بالشهوة 

لأن الهم بالشيء مقاربته من غير مواقعة والدليل على أن هم يوسف بها لم يكن من جهة العزيمة وإثما كان من جهة دواعي الشهوة 
قوله (معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى) وقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين) فكان ذلك إخبارا بيراءة 
ساحته من العزيمة على المعصية وقيل إن ذلك على التقديم والتأخير ومعناه لو لا أن رأى برهان ربه هم بها وذلك لأن جواب لو لا لا 
يجوز أن يتقدمه لأنبم لا يجيزون أن نقول قد أتيتك لو لا زيد وجائز أن يكون على تقديره تقديم لو لا قوله تعالى (لو لا أن راى برهان 
ربه) قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد رأى صورة يعقوب عاضا على أنامله وقال قتادة نودي يا يوسف أنت مكتوب 
في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء وروى عن ابن عباس أنه رأى الملك وقال مد بن كعب هو ما علمه من الدلالة على عمّاب الزنا قوله 
تعالى (وشبد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل) الآية روى عن ابن عباس وأبى هريرة وسعيد بن جبير وهلال بن يسار أنه 
صبي في المهد وروى عن ابن عباس أيضا وال حسن وابن أبى مليكة وعكرمة قالوا هو رجل وقال عكرمة إن الملك لما رأى يوسف مشقوق 
القميص على الباب قال ذلك لابن عم له فال إن كان قيصه قد من قبل فإنه طلبها فامتنعت منه وإن كان من دبر فإنه فر منها وطلبته 
ومن الناس من يحتج هذه الآية في الحكم بالعلامة في اللقطة إذا ادعاها مدع ووصفها وقد اختلف الفقهاء في مدعى اللقّطة إذا وصف 
علامات فيها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وشمد والشافعى لا إستحقها بالعلامة حتى يقي البينة ولا يجبر الملتقط على دفعها إليه 
بالعلامة ويسعه أن يدفعها وان لم يجبر عليه في القضاء وقال ابن القاسم في قياس قول مالك يستحقها بالعلامة ويجبر على دفعها إليه 
فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا وقال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة خاء قوم فادعوها وليست 
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لهم بينة أن السلطان يتلوم في ذلك فإن ل يأت غيرهم دفعه إلهم وكذلك الآبق وقال الحسن بن حي يدفعها إليه بالعلامة وقال أصصابنا 
في اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة في جسده إنه أولى من الآخر وقال أبو حنيفة وحمد في متاع البيت إذا اختلف 
فيه الرجل والمرأة إن ما يكون للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل فكوا فيه بظاهر هيئة 
المتاع وقالوا في المستأجر والمؤاجر إذا اختلفا في مصراع 

باب موضوع في الدار أنه إن كان وفقا لمصراع معاق في البناء فالقول قول رب الدار وإن لم يكن وفتا له فالقول قول المستأجر وكذلك 
إن كان جذع مطروح في دار وعليه نقوش وتصاوير موافقة لنقوش جذوع السقف ووفمًا لها فالقول قول رب الدار وان كانت مخالفة 
ها فالقول قول المستأجر وهذه مسائل قد حكوا في بعضها بالعلامة ولم يحكموا بها في بعض ولا خلاف بين أحابنا أن رجلين لو تنازعا 
على قربة وهما متعلقان بها وأحدهما سقاء والآخر عطار أنه بينهما نصفين ولا يقضى للسقاء بذلك على العطار فأما قولحم في اللقطة فإن 
المتقط له يد صيحة والمدعى لما يريد إزالة يده وقال النبي صل الله عليه وسلّ البينة على المدعى والمين على المدعى عليه وكون الذي 
في يده ملتقطا لا يخرج المدعى من أن يكون مدعيا فلا يصدق على دعواه إلا ببينة إذ ليست له يد والعلامة ليست ,بينة لأن رجلا 
لو ادعى ما لا في يد رجل وأعطى علامته والذي في يده غير ملتقط لم يكن ذك العلامة بينة يستحق بها شيئا” وأما قول أصعابنا في 
الرجلين يدعيان لقيطا كل واحد يدعى أنه ابنه ووصف أحدهما علامة في جسده فإنما جعلوه أولى استحسانا من قبل أن مدعى اللقيط 
إستحقه بدعواه من غير علامة ويثبت النسب منه بقوله وتزول يد من هو في يده فلما تتازعه اثنان صار كأنه في أيديهما لأنهما قد 
استحما أن يقضى بالنسب لما لولم يصف أحدهما علامة في جسده فلما زالت يد من هو في يده صار بمنزلته لو كان في أيديبما من 
طريق الحم جميعه في يد هذا وجميعه في يد هذا فيجوز حينئذ اعتبار العلامة ونظيره الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت لما كان لكل 
واحد يد في ابميع اعتبر أظهرهما تصرفا وآ كدهما يدا وكذلك المستأجر له يد في الدار والمؤاجر أيضا له يد في جميع الدار فلما استويا في 
اليد في اجميع كان الذي شبد له العلامة الموافقة كه أضيعة دقواه. اول وكات للك ترجيحا لحك يده لا أنه يستحق به الح له بالملك كا 
إستحق بالبينات فهذه المواض ضع التي اعتبروا فيها العلامة إغما اعتبروها مع ثبوت اليد لكل واحد من المدعيين في اجمبيع فصارت العلامة 
من جة اليد دون استحقاق الملك بالعلامة وأما المدعيان إذا كان في أيديهما شيء من المتاع واعيهنا من يعالح مثله وهو من آلته التي 
يستعملها في صناعته فإنه معلوم أن في يد كل واحد منهما النصف وأن ما في يد هذا ليس في يد الآخر منه شيء فلو حكنا لأحدهما 
بظاهر صناعته أو بعلامة معه لكا قد استحققنا عليه يدا هي له دونه فهما فيه بمنزلة 

رجل إسكاف ادعى قالب خف فى يد صيرى فلا إستحق يد الصيرقى لأجل أن ذلك من صتاعته ومسألة اللقطة هي هذه بعينها لأن 
المدعى لا يد له وإئما يريد استحقاق يد الملتقط بالعلامة ومعلوم أنه لا يستحقها بالدعوى إذا لم تكن معه علامة فكذلك العلامة لا يجوز 
أن يستحق بها يد الغير وأما ما روى في حديث زيد بن خالد أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وس عن اللتقطة فال اعرف عفاصها 
ووعاءها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فإنه لا دلالة فيه على أن مدعبها إستحقها بالعلامة لأنه يحتمل أن 
يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوعاء والوكاء لثلا يختلط بماله وليعلم أنها لقطة وقد يكون يستدل به على صدق المدعى فيسعه دفعها 
إليه وإن ل يلزم في الحم وقد يكون نكر العلامة ولما يظهر من الحال تأثير في القلب يغلب في الظن صدقه ولكنه لا يعمل عليه في 
الحكم وقد استدل يعقوب عليه السلام على كذب أخوة يوسف بأنه لو أكله الذئب حرق قيصه وقد روى عن شريح وأياس بن معاوية 
أشياء نحو هذا روى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال اختصم إلى شري امرأتان في ولد هرة فقالت إحداهما هذه ولد هرت وقالت الأخرى 
هذه ولد هرق فقال القوها مع هذه فإن درت وقرت واسبطرت فهي لا وان هرت وفرت وازبارت فليس لما وروى حماد بن سلية 
قال أخبرنى مخبر عن إياس بن معاوية أن امرأتين ادعتا كبة غزل نفلا بإحداهما وقال علام كببت غزلك فقالت على جوزة وخلا 
بالأخرى فقالت على كسرة خبز فنقضوا الغزل فدفعوه إلى التي أصابت وهذا الذي كان يفعله شريح وإياس من نحو هذا لم يكن على 
وجه إمضاء الحم به وإلزا م الخصم إياه وإئما كان على جهة الاستدلال بما يغلب في الظن منه فيقرر بعد ذلك المبطل منهما وقد يستحى 
الإنسان إذا ظهر مثل هذا من الإقامة على الدعوى فيقر فيحكم عليه بالإقرار قوله تعالى (قال اموعيا إن اراق أعصر خمرا) قيل فيه 
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إضمار عصير العنب للخمر وذلك لأن اثثمر المائعة لا يتأتى فيها العصر وقيل معناه أعصر ما يؤول إلى الخمر فسماه باسم مر وإن لم يكن 
خمرا على وجه المجاز وجائز أن يعصر من العنب خحمرا بأن يطرح العنب في اللحابية ويترك حتى يذش ويغلى فيكون ما في العنب خجمرا 
فيكون العصر لخمر على وجه الحقيقة وقال الضحاك في لغة تسمى العنب نحمرا قوله تعالى (نبكنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) قال قتادة 
كان يداوى مريضهم ويعزى حزينهم ويجتبد في عبادة 

ربه وقيل كان يعين المظلوم وينصر الضعيف ويعود المريض وقيل من الحسنين في عبارة الرؤيا لأنه كان يعبر لغيرهما قوله تعالى (قال 
لا يأتيما طعام ترزقانه إلا نبأتما بتأويله) الآية قال ابن جريج عدل عن تأويل الرؤيا إلى الإخبار بهذا لما رأى على أحدهما فيه من 
المكروه فلم يدعاه حتى أخبرهما به وقيل إنما قدم هذا ليعلما ما خصه الله تعالى من النبوة وليقبلا إلى طاعة الله وقد كان يوست قله 
السلام فيما بينهم قبل ذلك زمانا فلم يحك الله عنه أنه ذكر لهم شيئًا من الدعاء إلى الله وكانوا قوما يعبدون الأوثان وذلك لأنه ل 
يطمع منهم في الاسماع والقبول فلما راهم مقبلين إليه عارفين بإحسانه امل منهم القبول والاسمّاع فقال (يا صاحبى السجن اأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار) الآية وهو من قوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وترقب وقت الاسماع 
والقبول من الدعاء إلى سبيل الله بالحكمة وإنما حك الله ذلك لنا لنقتدى به فيه قوله تعالى (وقال للذى ظن أنه ناج منبما اذكرنى عند 
ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه) الظن هاهنا بمعنى اليقين لأنه علم يقينا وقوع ما عبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالى (إنى ظننت أنى ملاق 
حسابيه) ومعناه أَيِقَنت وقوله (فأنساه الشيطان) هذه الماء تعود على يوسف على ما روى عن ابن عباس وقال الحسن وابن إسحاق على 
الساقي وفيه بيان أن لبثه في السجن بضع سنين إِنما كان لأنه سأل الذي نجا منبما أن يذكره عند الملك وكان ذلك منه على جهة الغفلة 
فإن كان التأويل على ما قال ابن عباس إن الشيطان أنبى يوسف عليه السلام ذكر ربه يعنى ذك الله تعالى وأن الأولى كان في تلك 
الخال أن يذكر الله ولا يشتغل بمسئلة الناجي منهما أن يذكره عند صاحبه فصار اشتغاله عن الله تعالى في ذلك الوقت سببا لبقائه في 
السجن بضع سنين وإن كان التأويل إن الشيطان أنبى الساتي فلان يوسف لما سأل الساتي ذلك لم يكن من الله توفيق للساق وخلاه 
ووساوس الشيطان وخواطره حتى أنساه ذكر ربه أمى يوسف وأما البضع فال ابن عباس هو من الثلاث إلى العشر وقال مجاهد وقتادة 
إلى التسع وقال وهب لبث سبع سنين قوله تعالى (قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) فإنا قد عامنا أن الرؤيا كانت 
صحيحة ولم تكن أضغاث أحلام لأن يوسف عليه السلام عبرها على سنى اللحصب والجدب وهو يبطل قول من يقول إن الرؤيا على 
أول ما تعبر لأن القوم قالوا هي أضغاث أحلام ولم 

تقع كذلك ويدل على فساد الرواية بأن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت قوله تعالى (وقال الملك اتتونى به فلما جاءه الرسول 
قال ارجع إلى ربك) الآية يقال إن يوسف عليه السلام إنما لم يجبهم إلى الذهاب إلى الملك حتى رد الرسول إليه بأن يسثل عن النسوة 
اللاتي قطعن أيديبن لتظهر براءة ساحته فيكون أجل في صدره عند حضوره وأقرب إلى قبول ما يدعوه إليه من التوحيد وقبول ما يشير 
به عليه قوله تعالى (ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك هذا من قول يوسف يقول إنى إِثما رددت 
الرسول إليه في سوال النسوة ليعلم العزيز أنى لم أخنه بالغيب وان كان ابتداء الحكاية عن المرأة فإنه رد الكلام إلى الحكاية عن قول 
يوسف لظهور الدلالة على المعنى وذلك نحو قوله (وكذلك يفعلون) وقبله حكاية عن المرأة (وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وقوله (فها ذا 
تأمرون) وقبله حكاية قول الملا (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره) قوله تعالمى (إن النفس لأمارة بالسوء) يعنى إن النفس كثيرة 
التزاع إلى السوء فلا يبرئ نفسه وان كان لا يطاوعها وقد اختلف الناس في قائل هذا القول فقال قائلون هو من قول يوسف وقال 
آخرون هو من قول المرأة الأمارة الكثيرة الأ بالشيء والنفس ببذه الصفة لكثرة ما تشتبيه وتمازع إليه مما يمع الفعل من أجله وقد 
كانت إضافة الأعى بالسوء إلى النفس مجازا في أول استعماله ثم كثر حتى سقط عنه اسم المجاز وصار حقيقة فيقال نفسي تأمرنى بكذا 
وتدعوني إلى كذا من جهة شبوتي له واما لم يصح أن يأعى الإنسان نفسه في الحقيقة لأن في الأمى ترغيبا للمأمور بقليك ما لا يماك 
ومحال أن بملك الإنسان نفسه في الحقيقة لأن في الأعى ترغيبا للمأمور بتمليك ما لا يملك ومحال أن بملك الإنسان نفسه ما لا يملكه لأن 
من ملك شيئًا فنا يملك ما هو مالكه قوله تعالى (وقال الملك اتتونى به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين) 
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هذا الملك لما كان من أهل العقّل والدراية لم يرعه من يوسف منظره الرائع البيج كا راع النساء لقلة عمّولمن وضعف أحلامن وأنبن 
نما نظرن إلى ظاهر حسنه وجماله دون علمه وعقّله وإن الملك ل يعبأ بذلك ولكنه لما كلمه ووقف على كاله ببيانه وعلمه قال (إنك 
اليوم لدينا مكين أمين) فقال يوسف (اجعلنى على نخعزائن الأأرض إنى حفيظ عليم) فوصف نفسه بالعلم والحفظ وفي هذا دلالة على 
أنه جائز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وانه ليس من الحظور من تزكية النفس في قوله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم) 
قوله تعالى (اتمتونى بأخ 

لكم من أبيكم - إلى قوله فإن لم تأتونى به فلا كل لكم عندى) يقال إن الذي اقتضى طلبه للأخ من أبهم مفاوضته لحم بالسؤال عن 
أخبارهم فليا ذكروا إيثار أبهم له علييم بحبته إياه مع حكمته أظهر أنه يحب أن يراه وأن نفسه متطلعة إلى علم السبب في ذلك وكان 
غرضه في ذلك التوصل إلى حصوله عنده وكان قد خاف أن يكتموا أباه أمره إن ظهر لهم أنه يوسف وأن يتوصلوا إلى أن يحولوا بينه 
وبين الاجتماع معه ومع اخيه فاجرى تدبيره على تدريج لئلا مهجم عليهم ما إشتد اضطراءهم معه قوله تعالى (يا بنى لا تدخلوا من باب 
واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى كانوا ذوى صورة وجمال ناف علييم العيخ 
وقال غيرهم خاف علييم حسد الناس لهم وأن بلغ الملك قوتهم وبطشهم فيقتلهم خوفا على ملكه وما قالته اجماعة يدل على أن العين 
حي وظذ زوع عن الي صل لد عله نوس أنداقال المي نت نقزاه تعالى وجل اليقاية :في ربل أحيه ثم أدنا مؤدن جا المي اك 
لسارقون) قيل أمى يوسف بعض أحابه بأن يجعل الصاع في في رحل أخيه ثم قال قائل من الموكلين بالصيعان وقد فمّدوه ولم يدروا من 
أخذه أيتها العير كم لسارقون على ظن منبم أنهم كذلك ولم يأمرهم يوسف بذلك فل يكن قول هذا القائل باه كان مرجعه إلى 
غالب ظنه وما هو عنده وفيما توصل يوسف عليه السلام به إلى أخذ أخيه دلالة على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حمّه من غيره 
بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيِم) روى عن يحى بن يمان عن يزيد بن 
زريع عن عطء اللحراساني وأنا به زعي قال كفيل قال أبو بكر ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن إنسان وليس كذلك لأن قائل 
ذلك جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله (أنا به زعيم) يعنى ضامن قال الشاعر: 

وإفى زعم إن رجعت مسلا ... بسيريرى منه الفرانق أزورا 

أى ضامن إذلك فهذا القائل لم يضمن عن إنسان شيئًا وما ألزم نفسه ضمان الأجرة لرد الصاع وهذا أصل في جواز قول القائل من 
حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله درهم وأن هذه إجارة جائزة وإن لم يكن يشارط على ذلك رجلا بعينه وكذلك قال مد بن الحسن 
في السير الكبير إذا قال أمير الجيش من ساق هذه الدواب إلى موضع كذا أو قال من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله كذا إن 
هذا جائز ومن حمله استيحق الأجر 

ناض كر رجي رد قوس بو كه مائيع تيه ذالم وق اف نالك اطي ةا 
فأجره كل يوم عشرة دراهم عليك أن هذا جائر وإن أقام فيها بعد هذا القول لزمه كل يوم ما معى -فعل سكفاه بعد ذلك رضا وكان 
ذلك إجارة وان لم يقاوله باللسان وفي الآية دلالة على ذلك لأنه'قد حير أن م ترد الصاع استحق ق الأجر وإن لم يكن بينبما عقد 
إجارة بل فعله لذلك بمنزلة قبول الإجارة وعلى هذا قالوا فيمن قال لآخر قد استأجرتك على حمل هذا المتاع إلى موضع كذا بدرهم 
أنه إن حمله اس جع الدرم را بعر وناك عل إلاهذام يكن طارة مهدالا جارة لا نسح عل تعن روات كاتهر| جاه 
هي منسوخة لأن الإجارة لا تجوز في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بأجر معلوم قيل له هو أجر معلوم لأن حمل بعير اسم لقدار 
ما من الكل والوزن كمولهم كارة ووقر ووسق ونحو ذلك ولا لم ينكر يوسف عليه السلام ذلك تلص لدو مو من 
الأنبياء حكمها ثابت عندنا ما لم تنسخ قوله تعالى (قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه) قال الحسن وأبو إسحاق ومعمر والسدى 
كان من عادتهم أن يسترقوا السارق فكان تقديره جزاوه أخذ من وجد في رحله رقيتًا فهو جزاء عندنا كَزائه عند فلما وجد في رحل 
أخيه أخذه على ما شرط أنه جزاء سرقته فقالوا خذ أحدنا مكانه عبدا روى ذلك عن الحسن وهذا يدل على أنه قد كان يجوز في ذلك 
الوقت استرقاق الحر بالسرقة وكان يجوز للإنسان أن يرق نفسه لغيره لأن إخوة يوسف عليه السلام بذلوا واحدا منهم ليكون عبدا بدل 
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أخى يوسف وقد روى عن عبد سرق أن النبي صل الله عليه وس باعه في دين عليه وكان حرا خائر أن يكون هذا الحم قد كان ثابتا 
إلى أن نسخ على لسان نبينا صلّ الله عليه وسلم وفيما قص الله علينا من قصة يوسف وحفظه للأطعمة في سنى الجدب وقسمته على 
الناس بقدر الحاجة دلالة على أن للأعُة في كل عصر أن يفعلوا مثل ذلك إذا علموا هلاك الناس من القحط قوله تعالى (ارجعوا إلى 
أبيك5 فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا) إِنما أخبروا عن ظاهر الخال لا عن باطنها إذ لم يكونوا عالمين بباطنها ولذلك 
قالوا (وما كا للغيب حافظين) فكان في الظاهر لما وجد الصاع في رحله أنه هو الآخذ له فقالوا (وما شبدنا إلا بما علمنا) يعنى من الأعس 
الظاهر لا من الحقيقة وهذا يدل على جواز إطلاق اسم العلم من طريق الظاهر 

وإن لم يعلى حقيقة وهو كقوله (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) ومعلوم أنا لا نحيط بضمائرهن علما وإنما هو على 
ما يظهر من إيمانين وقد قيل في قوله (وما كا للغيب حافظين) معنيان أحدهما ما روى عن الحسن ومجاهد وقتادة ما كا نشعر أن 
ابنك سيسرق والآخر ما قدمنا وهو أنا لا ندري باطن الأعى في السرقة* فان قيل لم جاز له استخراج الصاع من رحل أخيه على حال 
يوجب تبمته عند الناس مع براءة ساحته وغم أبيه واخوته به قيل له لأنه كان في ذلك ضروب من الصلاح وقد كان ذلك عن 
مواطأة من أخيه له على ذلك وتلطف في إعلام أبيه بسلامتهما ولم يكن لأحد أن يتهمه بالسرقة مع إمكان أن يكون غيره جعله في 
رحله ولأن الله تعالى أمره بذلك تعريضا ليعقوب عليه السلام للباوى بفقده أيضا ليصبر فيتضاعف ليعقوب عليه السلام الثواب الجزيل 
بصبره على فقدهما وفيما حك الله تعاللى من أمى يوسف وما عامل به إخوته في قوله (فلما جهزهم بجهازهم ‏ إلى قوله - كذلك كدنا 
ليوسف) دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق وذلك لأن الله تعالى رضى ذلك من فعله ول يتكره وقال 
في آخر القصة (كذلك كدنا ليوسف) ومن نحو ذلك قوله تعالى (وخذ بيدك ضْغئا فاضرب به ولا تحنث) وكان حلف أن يضربها 
عددا فأمره الله تعالى بأخذ الضغث وضرببها به ليبر في يمينه من غير إيصال ألم كبير إليها ومن نحوه النبى عن التصريح باللخطبة وإباحة 
التوصل إلى إعلامها رغبته بالتعريض ومن جهة السنة حديث أبى سعيد الحدري وأبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه استعمل 
رجلا على خيبر فأتاه بقر فقال له رسول اللّه صلّ الله عليه وس أكل تمر خيبر هكذا فال لا والله إثما تأخذ الصاع بالصاعين والصاعين 
بالثلاثة قال فلا تفعل بع اجميع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرا كذا روى ذلك مالك بن أنس عن عبد المجيد بن سبيل عن سعيد بن 
المسيب عن أبى سعيد وأبى هريرة سفظر عليه رسول الله صلى الله عليه وس التفاضل في القر وعلمه كيف يحتال في التوصل إلى أخل 
هذا القر ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلّ لهند خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف فأمرها بالتوصل إلى أخل 
حقها وحق ولدها وروى أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا ورى بغيره وروى يونس ومعمر عن الزهري قال أرسات 
بنوا قريظة إلى أبى سفيان بن حرب أن اثتونا فإنا سنغير على بيضة المسلمين من ورائهم فسمع ذلك نعيم بن مسعود وكان موادعا للنني 
صل الله عليه وسل 

وكان عند عيينة حين أرسلت بذلك بنوا قريظة إلى الأحزاب أَبى سفيان وأصحابه فأقبل نعيم إلى رسول الله صل الله عليه وسل فأخبره 
خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى الأحزاب فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ لعلنا أمرنا بذلك فقام نعيم يكلم رسول الله صل الله 
عليه وس بذلك من عند رسول الله صل الله عليه وس قال وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث فلما ولى من عند رسول الله صل الله 
عليه وسلّم ذاهبا إلى غطفان قال عمريا رسول الله ما هذا الذي قلت إن كان أمرا من أمى اللّه فامضه وإن كان هذا رأيا رأيته من قبل 
نفسك فإن شأن بنى قريظة أهون من أن تقول شيئًا يؤثر عنك فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلّم بل هذا رأى إن الحرب خدعة 
وروى أبو عثمان النبدي عن عمر قال إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب وروى الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن 
ابن عباس قال ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم وقال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه للباك حين سأله عن سارة فقال من هي 
منك قال هي أختى ثلا بأخذها وإنما أراد أختى في الدين وقال للكفار إنى سمي حين تخلف ليكسر الهتهم وكان معناه إفى سأسقم 
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يعنى أموت كا قال الله تعالى (إنك ميت) فعارض بكلامه عما سألوه عنه إلى غيره على وجه لا يلحق فيه الكذب فهذه وجوه أ 
لني صل الله عليه وسلّ فيها بالاحتيال في التوصل إلى المباح وقد كان لو لا وجه الحيلة فيه محظورا وقد حرم الله الوطء بالزنا وأمرنا 
بالتوصل إليه بعقد النكاح وحظر علينا أكل المال بالباطل وأباحه بالشرى والهبة ونحوها فن أنكر التوصل إلى استباحة ما كان محظورا 
من الجهة التي أباحته الشريعة فإنما يرد أصول الدين وما قد ثبتت به الشريعة فإن قيل حظر الله تعالى على الييود صيد السمك يوم 
السبت خبسوا السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فعاقبهم الله عليه قيل له قد أخبر الله تعالى أبم اعتدوا في السبت وهذا يوجب 
أن يكون حبسها في السبت قد كان محظورا علهم ولولم يكن حبسهم لما في السبت محرما لما قال (اعتدوا متكم في السبت) قوله تعالى 
اانا العوية مهنا واهلناً الضر ‏ إلى قوله - وتصدق علينا) لما ترك يوسف عليه السلام النكير علهم في قوله (مسنا وأهلنا الضر) دل 
ذلك على جواز إظهار مثل ذلك عند الحاجة إليه وأنه لا يحرى مجرى الشكوى من الله تعالى وقوله (فأوف لنا الككل) فدل على أن 
أجرة الككال على البائع لأن عليه تعيين المبيع للمشتري ولا يتعين إلا بالكل وقد قالوا له فأوف لنا الكل فدل على أن الكل قد كان عليه 
فإن قيل نمى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام 

حتى يجزى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى وهذا يدل على أن الكل على المشترى لأن مراده الصاع الذي الال به البائع من 
بائعه وصاع المشترى هو ما اكاله المشترى الثاني من البائع قيل له قوله صاع البائع لا دلالة فيه على أن البائع هو الذي امال وجائز أن 
يريد به الصاع الذي كل البائع به بائعه وصاع المشترى الذي كاله له بائعه فلا دلالة فيه على الا كتيال على المشترى وإذا م ذلك فيما 
وصفنا من الككل فواجب أن يكون أجرة الوزان على المشترى لأن عليه تعيين المْن للبائع ولا يتعين إلا بوزنه فعليه أجرة الوزان وأما 
أجرة الناقد فإن مد بن سماعة روى عن مد أنه قبل أن يستوفيه البائع فهو على المشترى لأن عليه تسليم المْن إليه جيحا وإن كان قد 
قبضه البائع فأجرة الناقد على البائع لأنه قد قبضه وملكه فعليه أن بين أن شيئا منه معيب يجب رده قوله تعالى (وتصدق علينا) قال 
سعيد بن جبير نما سألوا التفضل بالنقصان في السعر ولم إسئلوا الصدقة وقال سفيان بن عيينة سألوا الصدقة وهم اساءيو كان علد 
نما حرمت على النبي صل الله عليه وس وكره مجاهد أن يقول في دعائه اللهم تصدق على لأن الصدقة إِنما هي ممن ,يبتغى الثواب قوله 
تعالى (قال هل علهتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون) فيه إخبار إنهم كانوا جاهلين عند وقوع الفعل منهم وإنهم لم يكونوا 
جاهلين في هذا الوقت فن الناس من يستدل بذلك على أنهم فعلوا ذلك قبل البلوغ لأنهم لو فعلوه بعد البلوغ مع أنهم لم تظهر منبم 
توبة لكانوا جاهلين في ا حال وإئما أراد جهالة الصبا لا جهالة المعاصي وقول يوسف (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) يدل على أنهم 
فعلوه بعد البلوغ وأن ذلك كان ذنيا منهم يجب عليهم الاستغفار منه وظاهر الكلام يدل على أنهم تابوا بقولهم (لقد آثرك الله علينا وإن 
كا لخاطثين) ويدل عليه قوم (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كا خاطتين) ولا يقول مثله من فعل شيئا في حال الصغر قبل أن ييحرى 
عليه القلم وقوله (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا) ما جاز لحم مسألة الاستغفار مع حصول التوبة لأجل المظلمة المعلقة بعفو المظلوم وسؤال 
ربه أن لا يؤاخذه بما عامله ويجوز أن يكون إنما سأله أن ييلغه بدعائه منزلة من لم يكن في جناية قوله تعالى (سوف أستغفر لك, ربى) 
روى عن ابن مسعود وإبراهيم التيمي وابن جرج وعمرو بن قيس أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء وروى 
عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وس 

أنه أت ذلك إلى ليله اجمعة وقيل إنما سألؤه أن يستغفر لهم دائًا في دعائه قوله تعالى (وخروا له سجدا) يقال إن التحية للملوك كانت 
السجود وقيل !نهم دو[ لله شكرا له على ما أنعم به عليهم من الاجتماع مع يوسف على الحال السارة وأرادوا بذلك التعظيم ليوسف 
فأضاف السجود إلى يوسف مجازا كا يقال صل للقبلة وصلى إلى غير القبلة يعنى إلى تلك الجهة وقول يوسف (هذا تأويل رعياى من 
قبل) يعنى سجود الشمس والقَمر والكواكب فكان السجود في الرؤيا هو السجود في اليقظة وكان الشمس والقمر والكواكب أبويه 
واخوته ويقال في قوله (ورفع أبويه على العرش) أن أمه كانت ماتت وتزوج خالته روى ذلك عن السدى وقال الحسن وابن إسحاق 
كانت أمه باقية وروى عن مليماة وغييد اشن شداد كانت المدة بين الرؤيا وبين تأويلها أربعين سنة وعن الحسن كانت ثهُانين سنة 
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وقال ابن إسحاق ثماني عشرة سنة فإن قيل إذا كانت رؤيا الأنبياء صادقة فهلا آسل يعقوب بعلمه بوقوع تأويل رؤيا يوسف قيل له 
لأنه راها وهو صبي وقيل لأن طول الغيبة عن الحبيب يوجب الحزن "ا يوجبه مع الثققة بالالتقاء في الآخرة قوله تعالى (وكأين من آية 
في السماوات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون) يعنى وك من آية فيهما لا يفكرون فيبا ولا إستدلون بها على توحيد الله وفيه 
حث على الاستدلال على الله تعالى بآياته ودلائله والفكر فيما يقتضيه من تدبير مدبرها العالم بها القَادر عليها وأنه لا يشبهها وذلك في 
تدبير الشمس والقمر والنجوم والرياح والأتجار والنبات والنتاج والحيوان وغير ذلك ما هو ظاهر للحواس ومدرك بالعيان قوله تعالى 
(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وما يؤمن أكثرهم بالله في إقرارهم أن الله خلقه 
علق السموانة وال كن إلا وهو مشرك بعبادة الوثن وقال الحسن هم أهل اكاب معهم شرك وإيمان وقيل ما يصدقون بعبادة الله 
إلا وهم يشركون الأوثان في العبادة وقد دلت الآية على أن مع الهوذئ إيمانا يموسى وكفرا محمد “صل الله علية وس لأنبا قد دلت 
على أن الكفر والإيمان لا يتنافيان من وجهين مختلفين فيكون فيه كفر من وجه وإيمان من وجه إلا أنه لا ييحصل اجتماعهما على 
جهة إطلاق امم المؤمن واستحقاق ثواب الإيمان لأن ذلك ينافيه الكفر وكذلك قوله (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) قد 
أثبت لحم الإيمان ببعض 

الاب والكفر ببعض آخر فثبت بذلك جواز أن يكون معه كفر من وجه وايمان من وجه آآخحر وغير جائز أن يجتمع له صفة مؤمن 
وكافر لأن صفة مؤمن على الإطلاق صفة مدح وصفة كافر صفة ذم ويتنافى استحقاق الصفتين معا على الإطلاق في حال واحدة 
قوذ مال قل هله سيل أدهوا إلى الله هل بضيرة أنااومن اتبعق) قتدمياة' أنه شوق بدعاء الناش إلى :الله عرر وبل عل اتضيرة 
من أعره كأنه يبصره بعينه وأن من اتبعه فذلك سبيله في الدعاء إلى الله عن وجل وفيه الدلالة على أن على المسلمين دعاء الناس إلى 
لله تعالى يا كان على النبي صل الله عليه وسلم ذلك قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلههم من أهل القرى) قيل من 
أهل الأمصار دون البوادي لأن أهل الأمصار أعلم واحكم وأحرى بقبول الناس منهم وقال الحسن لم يبعث الله نبيا من أهل البادية 
قط ولا من الجن ولا من النساء قوله تعالى (حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) اليأس اتقطاع الطمع 
وقوله ( كذبوا) قرئ بالتخفيف وبالتثقيل فإذا قرئٌ بالتخفيف كان معناه ما روى عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك قالوا ظن الأمم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم من تعن الله تعالى لهم وإهلاك أعدائهم وروى عن حماد بن زيد عن 
سعيد بن الحبحاب قال حدثُتي إبراهيم بن أبى حرة الجزري قال صنعت طعاما فدعوت ناسا من أصحابنا يهم سعيد بن جبير وأرسلت 
إلى الضحاك بن مزاحم فأبى أن يجيء فأتيته فلم أدعه حتى جاء قال فسأل فتى من قريش سعيد ابن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف 
تقرأ هذا الحرف فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة (حتى إذا اسئياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) قال نعم حت إذا 
استيئُس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إلههم أن الرسل كذبوا مخففة فقال الضحاك ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى 
إلى علم فيتلكأ لو رحلت في هذا إلى المن كان قليلا وني رواية أخرى أن مس بن يسار سأل سعيدا عنه فأجابه بذلك فقام إليه مسلم 
فاعتنقه وقال فرج الله عنك كا فرجت عنى ومن قرأ (كذبوا) بالتشديد كان معناه ينوا أن الأمم قد كذبوهم فكذبنا عمهم حتى لا 
يفلح أحد منهم روى ذلك كن عاشة وانلسى اده ار .سورة بوس: 

سورة الرعد 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

قوله تعالى (وفي الأرض قطع متجاورات) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك الأرض السبخة والأرض العذبة (ونخيل صنوان) قال 
ابن عباس والبراء بن عازب ومجاهد وقتادة النخلات أصلها واحد قوله تعالى (إسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) 
فيه أوض دلالة على بطلان مذهب أححاب الطبائع لأنه لو كان حدوث ما يحدث من القار بطبع الأرض والهواء والماء لوجب أن 
يتفق ما يحدث من ذلك لاتفاق ما يوجب حدوثه إذ كانت الطبيعة الواحدة توجب عندهم اتفاق ما يحدث منها ولا يجوز أن توجب 
فعلين مختلفين متضادين فلو كان حدوث هذه الأشياء امختلفة الألوان والطعوم والأراييح والأشكال من إيجاب الطبيعة لاستحال 


:1م 511216120 


غ الحجلل الرابع 


اختلافها وتضادها مع اتفاق الموجب لما فثيت أن الحدث لها قادر مختار حكيٍ قد أحدثها على اختلافها على عل دير يعوا له نالك 
قوله تعالى (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) روى عن ابن عباس وسعيد ومجاهد والضحاك الحادي هو الله تعالى وروى عن مجاهد أيضا 
وقتادة الحادي نبي كل أمة وعن ابن عباس أيضا الحادي الداع إلى الحق وعن الحسن وقتادة وأبى الضحى وعكرمة الحادي مد 
صل الله عليه وس وهذا هو الصحيح لأن تقديره ما أنت منذر وهاد لكل قوم والمنذر هو الحادي والهادي أيضا هو المنذر قوله تعالى 
(وما تغيض الأرحام وما تزداد) قال ابن عباس والضحاك وما تنقص من الأشبر التسعة وما تزداد فإن الولد يولد لستة أشبر فيعيش 
ويولد لسنتين فيعيش وقال الحسن وما تنقص بالسقط وما تزداد بالقام وقال الفراء الغيض النقصان ألا تراهم يقولون غاضت المياه 
إذا نتقصت وقال عكرمة إذا غاضت وقال ما غاضت الرحم بالدم يوما إلا زاد في امل وقال مجاهد الغيض وما رأت الحامل من الدم 
في حملها وهو نقصان من الولد والزيادة ما زاد على تسعة أشبر وهو تمام النقصان وهو الزيادة وزعم إسماعيل بن إسحاق أن التفسير إن 
كان على ما روى عن مجاهد وعكرمة فهو حجة منه في أن الحامل تحيض قال لأن كل دم يخرج من الرحم فليس يخلو من أن يكون 
بحس ا وتقاماتوانا دم الاستحاضة فهو من عرق وهذا الذي ذكره ليس بشيء لأن الدم اللخارج من الرحم قد يكون حيضا ونفاسا 
وقد يكون غيرهما وقوله صلّ الله عليه وس في 

دم الاستحاضة أنه دم عرق غير مانع أن يكون بعض ما يخرج من الرحم من الدم قد يكون دم الاستحاضة لأنه صل الله عليه وس 
قال إِنما هو دم عرق انقطع أوداء عرض فأخبر أن دم الاستحاضة قد يكون من داء عرض وإن لم يكن من عرق وأيضا فا الذي 
يحيل أن يكون دم العرق خارجا من الرحم بأن يتقطع العرق فيسيل الدم إليها ثم يخرج فلا يكون حيضا ولا نفاسا* ثم قال فلا يقال 
ذا الخامل لأ قيض إلا كر عن الله أو عن وقوه أبن كار عق غيي وني أن قضيعة ترضين أن الا يقال اننا خيس إل شر عد 
الله وعن الرسول لأنه حكاية عن غيب على حسب موضوعه وقاعدته بل قد يسوغ لمن نفى الحيض عن الحامل ما لا يسوغ لمن أثبته 
لأنا قد علمنا أنبا كانت غير حائض فإذا رأت الدم واختلفوا أنه حيض أو غير حيض وني إثبات الحيض إثبات أحكام فغير جائز إإثباته 
حيضا إلا بتوقيف وواجب أن تكون باقية على ما كانت عليه من عدم الحيض حت ثبت الحيض بتوقيف أو اتفاق إذ كان في إثبات 
الدم حيضا إثبات حم لا سبيل إلى علمه إلا من طريق التوقيف وأيضا فإن قولنا حيض هو حك الدم خارج من الرحم وقد يوجد 
الدم خارجا من الرحم على هيئة واحدة فيح لما رأته في أيامبا بكم الحيض لا رأته في غير أيامبا بك الاستحاضة وكذلك النفاس فؤإذا 
كان الحيض ليس بأكثر من إثبات أحكام الدم يوجد في أوقات ولم يكن الحيض عبارة عن الدم سب دون ما يتعلق به من الحم 
واثبات الحم بخروج دم لا يعم إلا من طريق التوقيف فلم يجز أن يجعل هذا الحك ثابتا لدم الحامل إذ لم يرد به توقيف ولا حصل 
عليه اتفاق ثم قال إسماعيل عطفا على قوله لا يقال إن الحامل لا تحيض إلا بخبر عن الله أو عن رسوله لأنه حكاية عن غيب ولا يلزم 
ذلك من قال أنها تحيض لأن الله تعالى قد قال (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في امحيض) فلما قيل النساء لزم 
في ذلك العموم لأن الدم إذا خرج من فرجها فالحيض أولى به حت يعل غيره قال أبو بكر قوله (وسئلونك عن المحيض) ليس فيه بيان 
صفة الحيض بمعنى يقيز به عن غيره وقوله تعالى (قل هو أذى) إِثما هو إخبار عما يتعلق بامجيض من ترك الصلاة والصوم واجتناب 
الرجل جماعها واخبار عن نجاسة دم الحيض ولزوم اجتنابه ولا دلالة فيه على وجوده في حال امل وعدمه وقوله لما قيل النساء لزم 
في ذلك العموم لا معنى له لأنه قال (فاعتزلوا النساء في الحييض) 

وقوله في المحيض ليس فيه بيان أن الحيض ما هو ومتى ثبت المحيض وجب الاعتزال وإئما اختلفا في أن الدم اللخارج في وقت المل 
هل هو حيض أم لا وقول الخصم لا يكون حجة لنفسه وقوله إن الدم إذا خرج من فرجها فالحيض أولى به دعوى مجردة من البرهان 
وللحصمه أن يقول إن الدم إذا خرج من فرجها فغير الحيض أولى به حت يوم الدليل على أنه حيض لوجودنا دما خارجا من الرحم 
غير حيض فلم يحصل من جميع هذا الكلام إلا دعاوى مبنية بعضها على بعض وجميعها مفتقر إلى دليل يعضدها وقد روى مطر الوراق 
عن عطاء عن عائّشة أنها قالت في الحامل ترى الدم إنها لا تدع الصلاة وروى حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد قال لا يختلف فيه 
عندنا عن عاْشة أمبا كانت تقول في الحامل ترى الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر وهذا يحتمل أن تريد به الحامل التي في بطنها 
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ولدان فوادت أحدهما أن النفاس من الأول وأنها تدع الصلاة حتى تطهر على ما يقول أبو حنيفة وأبو يوسف في ذلك حتى يصحح 
الحبرين جميعا عنها وعند أصابنا أن الحامل لا تحيض وإن ما رأته من دم فهو استحاضة وعند مالك والشافعى تحيض فالحة لقولنا ما 
روى عن النبي صل الله عليه وس في سبايا أرطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حت تستبرئ بحيضة والاستبراء هو معرفة 
براءة الرحم فلما جعل الشارع وجود الحيض علما لبراءة الرحم ل يجز وجوده مع الحبل لأنه او جاز وجوده معه ل يكن وجود الحيض 
علما لبراءة الرحم ويدل عليه أيضا قوله صل الله عليه وسلّ في طلاق السنة فليطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها فلو 
كانت الحامل تحيض لفصل بين جماعها وطلاقها بحجيضة كغير الحامل وني إباحته صلى الله عليه وسلم إيقاف الطلاق على الحامل بعد 
اجماع من غير فصل بينه وبيت الطلاق عيضة دلالةغل' أعا الأ قيض_العنسورة الزعد: 

سورة إبراهيم 

(يسم الله الرحمن الرحيم) 

قوله عن وجل (تؤى أكلها كل حين بإذن ربها) روى أبو ظبيان عن ابن عباس قال غدوة وعشية وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال هي النخلة تطعم في كل ستة أشبر وكذلك روى عن مجاهد وعامى وعكرمة وروى الليث بن سعد وسليمان بن أبى كثير 
عن على قال أرى الحين سنة وكذلك روى عن الك وحماد من قولهما وكذلك روى 

عن عكرمة في رواية من قوله وقال سعيد بن المسيب الحين شبران من حين تصرم النخل إلى أن تطلع وروى عنه أن النخلة لا تكون 
فها أكلها إلا شبرين وروى عنه أن الحين ستة أشبر وروى القاسم بن عبد الله عن أبى حازم عن ابن عباس أنه سئل عن ال حين فقال 
(تؤق أكلها كل حين) ستة أشبر (ليسجننه حتى حين) ثلاث عشرة سنة لتعلمن نبأه بعد حين يوم القيامة وروى هشام بن حسان عن 
عكرمة أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه حر فأتى عمر بن عبد العزيز فسأله فسألنى عنها فقلت إن من الحين حين لا 
يدرك قوله (وإن أدرى عله فتنة لك ومتاع إلى حين) فأرى أن يمسك ما بين صرام النخل إلى حملها فكأنه أعبه وروى عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن (تؤق أكلها كل حين) قال ما بين ستة الأشبر أو السبعة قال أبو بكر الحين اسم يقع على وقت مبهم وجائز أن 
يراد به وقت مقدر قال الله تعالى (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) ثم قال (وحين تظهرون) فهذا على وقت صلاة الفجر 
ووقت الظهر ووقت المغرب على اختلاف فيه لأنه قد أريد به فعل الصلاة المفروضة في هذه الأوقات فصار حين في هذا الموضع اسما 
لأوقات هذه الصلوات ويشبه أن يكون ابن عباس في الرواية التي رويت عنه في الحين أنه غدوة وعشية ذهب إلى معنى قوله تعالى 
(حين تمسون وحين تصبحون) ويطلق ويراد به أقصر الأوقات كقوله تعالى (وسوف يعلمون حين يرون العذاب) وهذا على وقت 
ل وهو وقت قصير غير ممتد وبطاق ويراد به اربعون سنة لانه روى في تاويل قوله تجا (هل الى على الإأسان حين من الدهر) انه 
أراد أربعين سنة والسنة والستة الأشبر والثلاث عشرة سنة والشبران على ما ذكرنا من تأويل السلف للاية كله محتمل فليا كان ذلك 
كذلك ثبت أن الحين اسم يقع على وقت مبهم وعلى أقصر الأوقات وعلى مدد معلومة بحسب قصد المتككر ثم قال أصحابنا فيمن حلف 
أن لا يكلم فلانا حينا أنه على ستة أشبر وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد به أقصر الأوقات إذ كان هذا القدر من الأوقات لا يحلف عليه 
في العادة ومعلوم أنه لم يرد به أربعين سنة لأن من أراد الحلف على أربعين سنة حلف على التأبيد من غير توقيت ثم كان قوله تعالى 
(توق أكلها كل حين بإذن ربها) لما اختلف السلف فيه على ما وصفنا كان أقصر الأوقات فيه ستة أشبر لأن من حين الصرام إلى 
وقت اوان الطلع ستة اشبر وهو اولى من اعتبار 

السنة لأن وقت المْرة لا يمتد سنة بل ينقطع حتى لا يكون فيه شيء وإذا اعتبرنا ستة أشبر كان موافا لظاهر اللفظ في أنها تطعم ستة 
أشهر وتنقطع ستة أشبر وأما الشبران فلا معنى لاعتبار من اعتبرهما لأنه معلوم أن من وقت الصرام إلى وقت خروج الطلع أكثر من 
شبرين فإن اعتبر بقاء القْرة شبرين فإنا قد علمنا أن من وقت خروج الطلع إلى وقت الصرام أكثر من شبرين أيضا فلما بطل اعتبار السنة 
واعتبار الشبرين بما وصفنا ثبت ان اعتبار الستة الاشبر اولى اخر سورة إبراهيم عليه السلام. 

(تم الجزء الرابع ويليه الجزء اتلحامس وأوله سورة النحل) 
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فهرست الجزء الرابع من أحكام القرآن خصاص 

صفحة ...١‏ صفحة 7 

"ووه باب التيم. ٠66 ١1١ه ٠66‏ فصل وبحتج من يوجب على من عمد نذرا بشرط كفارة يمين. 

١‏ 66 وجوب التم عند عدم المأ 66 1” ١‏ 66 باب التحريم انمره 

5 ... فصل الاستدلال بقوله تعالى: إذا قت ألى الصلاة. ... ١75‏ ... بابالصيد للمحرم. 

ا ٠66‏ صفة العيم. ٠606 ١" ١ ٠06‏ باب ما يقتله احرم. 

و" .. مأ يتيم به. ٠ ١ ” / ٠٠١‏ فصل وقرئ قوله تعالى: كز مثل. 

رفن ٠٠١‏ فصل قال ا 4 ٠٠6١ ١+١ ٠٠6١‏ فصل قوله تعالى: ليذوق وبال رةه 

م ٠.66‏ باب القيام بالشبادة والعدل. ٠66‏ *ا م ٠.66 ١‏ فصل قوله تعالى: ومن قتله منكم متعما ال. 

٠66 :‏ باب الدفن الموق ٠66 ١ع ٠66‏ باب صيد البحره 

أه 300 باب الحد المحاربين. 300 هغ ٠٠6٠ ١‏ ذم الاخلااف ف ذلك. 

هه ٠٠6٠‏ ذم الاختلاف فى ذلك. ٠٠6٠‏ /ا ١‏ 00 باب اكل المحرم لحم صيد الخلال. 

١‏ ... باب قطع السارق. ... ١49‏ ... قوله تعالى: جعل الله الكعبة البييت الحرام الآيه. 

٠٠6١ 5‏ فصل امنا اعتبار الحرض. ١٠ ٠٠١٠‏ يات قوله تعا لى: يا ايها الذين امنوا له تسألو عن ايا الآية: 
٠0 59‏ باب من اين يقطع السارق. ٠.66 ١١ه ٠66‏ باب الام بالمعروف والهى عن المنكر. 

:7 300 مالا يقطع فيه والاختلاف فى ذلك. 300 ١8‏ 0 باب الشبادة على الوصية فى السفر. 

/ 0300 السرقة من ذوي الارحام. ٠٠١٠ ١ 11 ٠٠١٠‏ فصل قل تضمنلتكتك هذه الآبة 4 

١‏ ... الاخلاف فى ذلك. ... 15 ... فصل قد تضمنت هذه الابة امم. 

؟1م/ ٠66‏ فيمن سرق ما قد قطع فيه. ٠66‏ (سورة الأنعام ) 

م ٠606‏ السارق يوجد قبل إخراج السرقة. ٠06‏ ب55ا ٠966‏ باب المى عن جالسة الضالمين. 

“الى ده غرم السارق بعد القطع. ٠6١ ١/٠ ٠6١‏ قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآيه. 
5 ... باب الرشوة. ... 1777 ... قوله تعالى: يسالونك ماذا أحل لهم الآية. 

/ام/ ٠06‏ باب الحم بين اهل الكّاب. ٠66‏ ئ/ا١‏ 66 قوله تعالى وقالوا هذه أنعام الآية. 

ه ... ذكر الاختلاف فى ذلك. 

١ ٠ .‏ 66 باب العمل اليسر فى الصلاة. 

“م . | ٠606‏ باب الأذان. 

٠606 ١|٠١9‏ باب التحريم 

٠0 ١١١‏ باب الاعان. 

صفحة ٠...‏ صفحة 

كل/ا١ا ٠66‏ اللهلاف الموجب فيه ٠66‏ هك" ٠66‏ باب الهدنة والموادعة. 

١/١‏ 000 اللمللادف 2 اعتبار ما يحب فهيم الحق. 66 /لاه ؟ ٠66‏ باب الأساوف: 

عم ٠66 ١‏ الخللاف ف اجتماع العشر واللتراج. ١ ٠66‏ كك" ٠.66‏ باب التوراث بالجهرة. 

هعم ٠٠٠ ١‏ قوله تعالى قل لا أجد فيها أوحى إلى الاية ٠٠6١ 0 ٠٠١٠‏ (سورة براءة) 

هة ٠٠١ ١‏ قوله تعا لى: ولا تقتلوا نفس الآية: ٠٠١٠ 5 ٠٠١٠‏ قوله تعا لى: فإذا السلخ الأشبر الحرم الآية. 
/اة ٠6١ ١‏ قوله تعالى: ثم آتينا مو الكّاب م م ٠6١‏ ام ٠6١‏ قوله تعالى: فأن تابواوأقامو الصلاة 
9 ... قوله تعالى: قل إن الصلاتى ونسكى. ... 74" ... قوله تعالى: وان نكثوا أيمانهم. 

١‏ -. يا (سورة الاعراف) ٠٠٠ "0 ٠٠١٠‏ قوله تعا لى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله لآية. 
06 .مه “قوله تعالى: ياببى ادم خذوا زينك.. ... 7079 ... قوله تعالى: انمأ المشركون نجس . 
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٠6, 6 94‏ قوله تعالى: إذ واعدنا موى, ثلاثين ليلة الآية. ٠.66‏ ١م"‏ 000 باب أخل الحزية من أهل لذّاب. 
١‏ ... قوله تعالى: اسألونك عن الساعة. ... 585 ... باب حم نصارى بى تغلب. 

“م 1م ٠.66‏ قوله تعا لى: يعدا لمحتي واعر اعرف ٠66 21 ٠.66‏ باب من تو منه الجزية. 

زع ٠66 . ١‏ باب القراءة خلف الإمام. ٠66‏ وك ٠66‏ 2 تمييز الطبقات. 

مم ٠.66‏ (سورة الانفال) 66 6 ٠606‏ وقت وجوب الجزية. 

5" و6٠‏ الكلام 2 الفرار من الزحف. ٠66‏ /اوة؟ ٠6١‏ 2 خراج الارض هل هو الخزية. 

٠6١ 0‏ الكلام فى قسمة الغناتم. ٠6١ م.١ ٠6١‏ قوله تعالى: خل من أموالهم صد قة. 

أ مم ٠6١‏ د اتلحلااف فيه. ٠6٠‏ .مم ٠6١٠‏ زكاة الحى. 

م ٠6١٠‏ القول 2 السلب القتيل. ٠6١‏ .م ٠6١‏ وجوب زكاة الذهب والفضة. 

م ٠6١‏ القول فى السلب والغنيمة. ٠6١٠‏ .م ٠١6١‏ معنى قوله صل الله عليه واله إن الزمان قد استدار. 
م 300 سهمان الخيل. 300 .م 0 فرص النفير والحهاد. 

« ع ٠٠٠‏ اللجللاف فيه. ٠6١‏ عم ٠6١‏ معنى فقير والمسكين. 

9 ... باب القسمة المهس. ... 54" ... قوله تعالى: انمأ الصدقات للفقرا. 

هكم 300 قوله تعالى: وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة الآية. 300 00 ٠66‏ الفقير الذى يجوز أن يعطى من الصدقة 
صفحة ...١‏ صفحة ِ 

؟ عم ٠66‏ فيما يعطى مسكين واحد من الزكاة. ٠.66‏ ليم ٠66‏ فصل قال اصحابنا ال. 

/لاغم يا قوله تعالى: ومنهم النين يؤُدُوكَ النبى. ٠٠6١‏ كم ٠٠6١‏ قوله تعا لى: وعل الغلاثة والنين خلفوا 
١ه‏ ... قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً الآية. ... “لا ... قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا قاتلوا 
عوم ٠٠١‏ قوله تعالى: والسابقون الأولون ٠6٠‏ امم ٠6٠‏ سورة يوافس 

دهم 300 محاورة الحسن بن على مع الحبيب ابن المسلم ٠٠6٠‏ كام 300 سورة هود 

باهم ٠6١‏ قوله تعالى: خذ من اموالهم صدقة مقدار الزكاة ٠6١‏ م/م ٠٠٠‏ سورة بوسف 

1" ... سورة الرعد 

0 سورة إبراههم 


يسم الله الرحمن الرجيم 

سورة النحل ٠‏ - / 1 

قال الله تعالى (والأنعام خلقها لكر فيها دفءٌ ومنافع) روى عن ابن عباس قال الدفء اللباس وقال الحسن الدفء ما استدى به 
من أوبارها وأصوافها وأشعارها قال أبو بكر وذلك يقتضى جواز الانتفاع بأصوافها وأوبارها في سائر الأحوال من حياة أو موت قوله 
تعالى (والحيل والبغال وامير لتركبوها) روى هشام الدستوائى عن يحبى ابن أبى كثير عن نافع عن علقمة أن ابن عباس كان يكره 
لحوم اللخيل والبغال وامير وكان يقول في (والأنعام خلقَها لكر ) إن هذه للأكل وهذه للركوب (واللبيل والبغال واحمير لتركبوها) 
وروى ابو حنيفة عن اليثم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره لحوم اللخيل وتأول (والحيل والبغال وامير لتركبوها وزيئة) قال ابو بكر 
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فهذا دليل ظاهر على حظر حومبا وذلك لأن الله تعالى ذك الأنعام وعظم منافعها فذكر منها الأكل بقوله تعالى (والأنعام حَلقّها لكر فيها 
دفّْءٌ ومنافع ومِنْها تَأَكُونَ) ثم ذك اميل والبغال والبير وذكر منافعها الركوب والزينة فلو كان الأكل من منافعها وهو من أعظم 
المنافع لذكره كا ذكر من منافع الأنعام وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم فيه أخبار متضادة في الإباحة وسفن قرو عن ع نش بن 
عمارة عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فذبحوها لخرم رسول الله صلل الله عليه 
وس2 لحوم حمر الإنسية ولحوم اللحيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم اللخلسة والنهبة وروى سفيان 
بن عيينة عن تمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوم اللحيل ونبانا عن لحوم الجر ولم إسمع 
عمر وبن دينار هذا الحديث من جابر وذلك لأن ابن جريج رواه عن عمر وبن دينار عن رجل عن جابر وجابر ل يشبد خيبر لأن مد 
بن إسحاق روى عن سلام بن "ذكرة عن عمرو بن دينار عن جابر ول يشبد جابر خيبر وأن رسول لله صلى الله عليه وسلم نبى عن لنوم 
المر وأذن لهم في لحوم الخيل فوردت أخبار جابر في ذلك متعارضة لخائز حينئذ أن يقال فيها وجهان أحدهما أنه إذا ورد 

خبران أحدهما حاظر والآخر مبيح فالحظر أولى خِائز أن يكون الشارع أباحه في وقت ثم حظره وذلك لأن الأصل كان الإباحة 
والحظر طارئٌ عليها لا الة ولا نعلم إباحة بعد الحظر فك الحظر ثابت لا محالة إذ لم ثثبت إباحة بعد الحظر وقد روى عن جماعة من 
التلق:هذا التق .وذلك لآن ان وهب روئ هن اليك ن هيع قال خسفت القتمس عد المضر :وق تكد ره ثلاث عقر ومالة 
وبها يومئذ رجال من أهل العم كثير منهم ابن شباب وأبو بكر بن حزم وقتادة وعمر وبن شعيب قال فّمنا قياما بعد العصر ندعوا الله 
فقلت لأيوب بن مومى القرشي مالهم لا يصلون وقد صل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبى قد جاء ني الصلاة بعد العصر أن لا تصلى 
فإذلك لا يصلون وأن النبى يتقطع الأمى فهذا أحد الوجهين في حديث جابر والوجه الآخر إن يتعارض خبرا جابر فيسقطا كأنهما لم 
يردا وقد روى إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم الجزري عن عطء بن أبى رباح عن جابر قال كا نأكل هوم اللخيل قال عطاء فقات 
له فالبغال قال أما البغال فلا وروى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبى بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم فأكناه وهذا لا حجة فيه للمخالف لأنه ليس فيه أن النبي صل الله عليه وسلِ علم به وأقرهم عليه واو ثبت أن 
لني صل الله عليه وسلم عل به وأقرهم عليه كان مولا على أنه كان قبل الحظر وقد روى بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن 
يحبى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمبى عن هوم الحيل وقال الزهري ما علمنا 
اليل أكلت إلا في حصار وقال أبو يوسف وحمد والشافعى لا بأس بلحوم الخيل وروى نحوه عن الأسود بن زيد والحسن البصري 
وشريح وأبو حنيفة لا يطلق فيه التحريم وليس هو عنده كلحم امار الأهلى وإئما يكرهه لتعارض الأخبار ا حاظرة والمبيحة فيه ويحتج 
له من طريق النظر أنه ذو حافر أهلى فأشبه امار والبغل ومن جهة أخرى اتفاق الميع على أن لحم البغل لا يؤكل وهو من الفرس فاو 
كانت أمه حلالا لكان حكمه حك أمه لأن حك الولد حك الأم إذ هو كبعضها ألا ترى أن حمارة أهلية لو ولدت من حمار وحشي لم 
يؤكل ولدها ولو ولدت حمارة وحشية من حمار أهل أكل ولدها فكان الولد تابعا لأمه دون أبيه فلما كان لحم البغل غير مأكول وان 
كانت أمه فرسا دل ذلك على أن الحيل غير مأكولة قوله تعالى (وَتَسسَحرِجُونَ حلية تَلبِسُوتها) يحتج به أبو يوسف 

وممد فيمن حلف لا يلبس حليا فلبس لوْلوا أنه يحنث لتسمية الله إياه حليا وأبو حنيفة يقول لا يحنث لأن الأيمان ممولة على التعارف 
وليس في العرف تسمية اللؤاؤ وحده حليا ألا ترى أن بائعه لا يسمى بائع حلى وأما الآية فإن فيها أيضا (لنا كوا من ما طرِيا) ولا 
خلاف بينهم أنه لو حلف لا يأكل لما فأكل سمكا أنه لا يحنث مع تسمية الله تعللى إياه ما طريا. 

باب السكر 

قال الله تعالى (وَمِنْ ترات التخيل والأغناب تَعْدُونَ منْه سكا ورزقاً حَسََاً) اختلف السلف في تأويل السكر فروى عن الحسن 
دوجوو ايا قالا السكر ما حرم منه والرزق الحسن ما أجلن منه وروى عن إبراهيم والشعبي وأبى رزين قالوا السكر خمر وروى 
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال السكر مر وروى ابن شبرمة عن أبى زرعة بن عمر وبن جرير قال السكر خمر إلا أنه من 
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القر وقال هؤلاء إنه منسوخ بتحريم الخمر وحدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عمر وبن سفيان عن ابن عباس قال هو ما حرم من مرتهما وما أحل من 
مرتههما قال أبو بكر هذا نحو قول الأولين وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
جاج عن ابن جريح وعثمان بن عطاء الحراساني عن ابن عباس تتخذون منه سكرا قال السكر النبيذ والرزق الحسن الزبيب قال أبو بكر 
ما تأوله السلف على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه ثبت أن الاسم يقع على الميع وقوهم إنه منسوخ بتحريم الجر يدل على أن الآية 
اقتضت إباحة السكر وهو الثمر والنبيذ والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو اخمر ولم ثبت تحريم النبيذ فوجب تحليله بظاهر الآية إذ لم 
شك ايده رمن دعن انه منسوخ بتحريم اخمر لم يصح له ذلك إلا بدلالة إذ كان اسم اخمر لا يتناول النبيذ وروى سعيد عن قتادة 
قال السكر مور الأعاجم والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأ كلون أنزلت هذه الآية ولم تحرم الخمر وانما جاء تحريمها في سورة المائّدة 
وقد روى أبو يوسف قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفى عن أشعث بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن جبل قال لا بعثه رسول الله صلل 
اله عليه وسلم إلى الهن أمره أن يتباهم عن السكر قال 

أبو بكر وهذا السكر حرم عندنا هو نقيع القر قوله تعالى (ُسقيكر بما في بطونه من بيِ قث ودم نا خالصاً سائغاً للشّاربينَ) فيه الدلالة 
على طهارة اللبن امحلوب من الشاة الميتة من وجهين أحدهما عموم اللفظ في إباحة اللبن من غير فرق بين ما يوذ منه حيا أو ميتا 
والثاني إخباره تعالى أنه خارج من بين فرث ودم وحككه بطهارته مع ذلك إذ كان ذلك موضع الخلقة فثبت أن اللبن لا ينجس بنجاسة 
موضع اللخلقة وهو ضرع الميتة يا لم نجس مجاورته للفرث والدم قوله تعالى (يحْرجَ منْ بعلونها شَراب ملف ألوائة فيه شفاء بلنّاسٍ) 
فيه بيان طهارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه وحك الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء 
لناس فدل ذلك على أن مالا دم له لا يفسد ما يموت فيه قوله تعالى وال قصل بعضَكر على بعضٍ في الرْقٍ ثنا الذينَ فضْلُوا رادي 
رزقهم على ما ملكت أكانهم) روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة إنهم لا إشركون عبيدهم في أموالهم حتى يكونوا فيه سواء وهم 
لاارضوة ذلك لأنفسهم وهم بشركون عبيدي في ملكي وسلطاني وقيل معناه إنهم سواء في أنى رزقت اجميع وأنة لا يمكن أهد أن 
يرزق عبده إلا برزق إياه قال أبو بكر قد تضمنت الآية انتفاء المساواة بين المولى وبين عبده في الملك وفي ذلك دليل على أن العبد 
لا يملك من وجهين أحدهما أنه لو جاز أن يلك العبد ما يبملكه المولى إياه لجاز أن يملكه ماله فيملكه حتى يكون مساويا له ويكون 
ملك العبيد مثل ملك المولى بل كان يجوز أن يكون العبد أفضل في باب الملك وأكثر ملكا وفي ذلك دليل على أن العبد لا يملك وان 
ملكه المولى إياه لأن الآية قد اقتضت نفى المساواة له في الملك وأيضا لما جعله مثلا للمشركين في عباداتهم الأونان ركان تعاوما أن 
الأونان لا تملك شيفا ول عل أن العيد لا اك لنفيه. الشركة بينه .ويخ انر م نف الشركة بين الله وبين الأوكان قؤله تعالى (وجعل 
لك من أزواجكر بنِينَ وَحَمَدَةَ) روى عن ابن عباس أن الحفدة الخدم والأعوان وقال الحسن من أعانك فقد حفدك وقال مجاهد 
وقتادة وطاوس الحفدة الخدم وروى عن عبد الله وأبى الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير قالوا الحفدة الأختان ويقال إن أصل الحفد 
الإسراع في العمل ومنه وإليك نسعى ونحفد والحفدة جمع حافد كقولك كامل وكلة قال أبو بكر لما تأوله السلف على هذين المعنيين من 
الخدم والأعوان ومن الأختان وجب أن يكون عليهما وفيه 

دلالة على أن الأب يستحق على ابنه الخدمة والمعونة لقوله تعالى (وَجَحلَ لكر من أَرُواجكر بين وَحَمَدَةَ) ولذلك قال أصحابنا إن الأب 
إذا استأجر ابنه لخدمته أن لا يستحق الأجر إن خدمه لأنها مستحقة عليه بغير الإجارة قوله تعالى (صَرَبَ الله مثَلا عبداً ملوكاً لا يَقْدر 
على شيء) روى عن ابن عباس وقتادة أنه مثل ضرب للكافر الذي لا خير عنده والمؤمن الذي يكتسب احير وقال الحسن ومجاهد 
هو مثل ضرب لعبادتهم الأوثان التي لا تملك شيئا والعدول عن عبادة الله الذي يملك كل شيء قال أبو بكر قد حوت هذه الآية 
ضروبا من الدلالة على أن العبد لا يملك أحدها قوله (عبداً تملوكا) نكرة فهو شائع في جذس العبيد كقول القائل لا تكلم عبدا وأعط 
هذا عبدا أن ذلك ينتظم كل من يسمى ببذا الاسم وكذلك قوله (ييِيماً ذا مقربة أو مسكيئاً ذا مترية) فكل من لحقه هذا الاسم قد 
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انعظمه الك إذ كان لفظا منكورا كذلك قوله (عَبدً تمُوك) قد انعظم سائر العبيد ثم قال (لا عدر على شَيْءِ) لا يخلو من أن يكون 
المراد نفى القدرة أو نفى الملك أو نفهما ومعلوم أنه ل يرد به نفى القدرة إذ كان العبد والحر لا يختلفان في القدرة من حيث اختلفا 
في الرق والحرية لأن العبد قد يكون أقدر من الحر فعامنا أنه لم يرد به نفى القدرة فثبت أنه أراد نفى الملك فدل على أن العبد لا يماك 
ووجه حر وهو أنه تعالى جعله مثلا للأصنام فشبهها بالعبيد المملوكين في نفى الملك ومعلوم أن الأصنام لا تملك شيئا فوجب أن يكون 
من ضرب المثل به لا بملك شيئا وإلا زالت فائدة ضرب المثل به وكان يكون حينئذ ضرب المثل بالعبد الحر سواه وأيضا لو أراد عبدا 
بعينه لا يملك شيئا وجاز أن يكون من العبيد من يملك لقال ضرب الله مثلا رجلا لا يقدر على شيء فلا خص العبد بذلك دل على 
على أن وجه تخصيصه أنه ليس من يلك فإن قيل روى إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن منبه عن ابن عباس في هذه الآية أنها نزلت في 
رجل من قريش وعبده ثم أسلما فنزلت الأخرى في رجلين أحدهما أبم لا يقدر على شيء إلى قوله (صراط مستقم) قا كان مول 
لعثمان وكان عثمان يكفله وينفق عليه الذي ينفق بالعدل وهو على صراط مستقيم والآخر أبكم و ان ار اا 
وقد يجوز أن يكون في العبيد من لا بملك شيئا كا يكون في الأحرار من لا بملك قيل له هذه الرواية ضعيفة عن ابن عباس وظاهر 
اللفظ ينفيها لأنه لوآراة عبدا بعينه لعرفه بالألف واللام ولم يذكره بلفظ 

منكور وأَيضا معلوم أن اللحطاب في ذك عبدة الأوثان والاحتجاج عليهم ألا ترى إلى قوله (وَيعبدونَ من دون الله ما لا يلِكُ لم 
رْقاً من السماوات وَالْأَرْضٍ شَيئاً ولا يسسَطيعونَ قلا مَضْرِبوا لَه الْأمْئَالٌ) ثم قال (صَرَبَ الله مثلا عبد مملوكاً لا يقدر على شَيْءٍ) 
فأخير أن“مفل. ما يعدن مغل الغبيد المماليك الترن لا ملكو شيا 'ولا #تطيعوق: أن بملكوا تأكيدا لنفى أملاكهم ولق كات المراذة 
عبدا بعينه وكان ذلك العبد ممن يجوز أن بملك ما كان ببينه وبين الحر فرق وكان تخصيصه العبد بالذكر لغوا فثبت أن المعنى فيه نفى 
ملك العبيد رأسا فإن قيل فقد قال (وَصَرَبَ الله ملا رجلينٍ أَحَدهما أبكر لا يقدر على شَيْءٍ عر ا ولم يدل على أن 
الم لا بملك شيئا قيل له إنما أراد به عبدا أبكم ألا ترى إلى قوله (وَهرَ كل على مَوْلاه نا يوَحهُهُ لا يت يَي) فذكر المولى وتوجيهه 
يدل على أن المراد العبد كأنه ذكر أولا عبدا غير أبكر وجعله مثلا للصم في نفى الملك ثم زاده نقصا بقواه (أبكر لا يقدر على شيءٍ 
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وهو كل على مولاه آنا يوَجَهْهُ لا أت بخير) فدل على أنه أراد عبدا م مبالغة في وصف الأصنام بالتقص وقلة الحير وإنه تملوك 
متصرف فيه فإن قيل أراد بقوله لان ابن عمه لأن ابن العم يسمى مولى قيل له هذا خطأ لأن ابن العم لا تلزمه 
نفقة ابن عمه ولا أن يكون كلا عليه وليس له توجيبه في أموره فلما ذكر الله تعالى هذين المعنيين للأبم علمنا أنه لم يرد به الحر الذي 
له ابن عم وأنه أراد عبدا مملوكا ا وعلى أنه لا معنى إذكر ابن العم هاهنا لأن الأب والأخ والعم أقرب إليه من ابن العم ووه 
لخمله على ابن العم يزيل فائدته وأيضا فإن المولى إذا أطلق يقتضى مولى الرق أو مولى النعمة ولا يصرف إلى ابن العم إلا بدلالة فإن 
قيل لا يجوز أن يكون المراد الأصنام لأنه قال عبدا مملوكا ولا يقال ذلك للصِم قيل له قد أغفلت موضع الدلالة لأنه إنما ذكر عبدا 
ملوكا لنا وجعله مثلا للأصنام التي كانوا يعبدونها وأخبر أنها بمنزلة تماليككا الذين لا يملكون شيئًا فك أن الصِمم لا يملك بحال كذلك 
العبد وعلى أن الله تعالى قد سمى الأصنام عبادا بقوله (إنَّ الذينَتَدعَونَ من دون الله عباد أَمثالكر) وقد اختلف الفقهاء في ملك العبد 
فققال أصابنا والشافعى العبد لا يملك ولا بتسرى وقال مالك يملك ويتسرى وقد روى أبو حنيفة قال حدثا إسماعيل بن أمية المي 
عن سعيد بن أَبِى سعيد المقبري عن ابن عمر قال لا يحل 

فرج المملوك إلا لمن باع أو وهب أو تصدق أو أعتق جاز يعنى بذلك المملوك وكذلك روى يحي بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن حمر وروى عن إبراهيم وابن سيرين والح أن العبد لا .تسرى وروى عن ابن عباس أن العبد ينسرى وروى يعمر عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يرى بعض رقيقه بتخذ السرية فلا ينكر عليه وقال الحسن والشعبي يتسرى العبد بإذن سيده وروى أبو يوسف عن 
العلاء بن كثير عن مكحول عن النبي صل الله عليه وس قال العبد لا يتسرى وهذا يدل على أنه لا يملك لأنه لو ملك لجاز التسرى 
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بقوله (واذينَ هم لفروجهم حافظونَ إِلّا على أَرْواجهِم أو ما ملكت أعائهم) ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال 
فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وذلك لأنه لما أن جعله للبائع أو للمشتري أخرج العبد منه صفرا بلا ثبيء ويدل عليه أن المولى أخذ 
ما في يده وهو أولى به منه لأجل ملكه لرقبته فلو كان العبد ثمن بملك لما كان له أخذ ما في يده لأن ما بان به العبد عن مولاه فلا 
سبيل للمولى عليه فيه ألا ترى أن العبد لما ملك طلق امرأته ووطء زوجته فهي أمة للمولى لم يملكه المولى وكذلك سائر ما يملكه العبد 
من نفسه لم يملكه المولى منه فلو ملك العبد المال لما كان للمولى أخذه منه لأجل ملكه له كا لم يملك طلاق امرأته لأجل ملكه فإن 
قيل جواز أخذ المولى ماله لا يدل على أنه غير مالك لأن للغريم أن يأخذ ما في يد المدين بدينه ولم يدل على أن المدين غير مالك قيل 
له لأنه يأخذه لا لأنه مالك للمدين بل لأجل دينه الذي عليه والمولى إستحقه لأجل ملكه لرقبته فلو كان العبد مالكا لم يستحق المولى 
لأجل ملكه لرقبته كا لم يملك طلاق امرأته لأجل ملكه لرقبته وفي ذلك دليل على أن العبد لا يملك ودليل آآخر وهو أنه لا خلااف 
أن من كاتب عبده على مال فأداه أنه يعتق ويكون الولاء للمولى وأنه معتق على ملك مولاه فلو كان ممن بملك لملك رقبته بالمال الذي 
أداه ولا ينتقل إليه ما ينتقل إلى غيره لو أمره بأن يعتقّه عنه على مال ولو ملك رقبته لعتق على نفسه لكان لا يكون الولاء للمولى بل 
كان يكون ولاوه لنفسه فلا لم يصح انتقال ملك رقبته إليه بالمال وعتق على ملك المولى دل ذلك على أنه لا يمك لأنه لو كان ممن 
بملك لكان يملك رقبته أولى إذ كانت رقبته مما يجوز فيه القليك فإن قيل قوله صل الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فاله للبائع يدل 
على أن العبد يملك لإضافته المال إليه قيل له قد أثثبت النبي صلى الله عليه وسا المال للبائع في حال البيع ومعلوم أنه 

لا يجوز أن يكون ملكا للمولى وملكا للعبد لاستحالة أن يماك وإلا لكان لكل واحد جميع المال ففي هذا احبر بعينه إثبات ما أضاف 
إلى العبد ملكا للبائع فثبت أن إضافته إلى العبد على وجه اليد كا تقول هذه دار فلان وهو ساكن فبها وليس بمالك وكقوله صل الله 
عليه وس أنت ومالك لأبيك ول يرد إثبات ملك الأب فإن قيل قد روى عبيد الله بن أَبى جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأثج عن 
نافع عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا فاله له إلا أن إشترط السيد ماله فيكون له وهذا يدل على أن العبد 
يملك لأنه لولم يملكه قبل العتق لم يملكه بعده قيل له لا دلالة في هذا على أن العبد يملك لأنه جائز أن يكون جريان العادة بأن ما 
على العبد من الثياب ونحو ذلك لا يوْخْلْ منه عند العتق جعله كالمنطوق به وجعل ترك المولى لأخذه منه دلالة على أنه قد رضى منه 
قليكه إياه بعد العتق وأيضا فقد روى عن جماعة من أهل النقل تضعيفه وقد قيل أن عبيد الله بن أبى جعفر غاط في رفع هذا الحديث 
وفي متنه وإن أصله ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لاله فهذا هو أصل الحديث فأخطأ عبيد الله 
في رفعه وفي لفظه وقد روى خلاف ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم وهو ما رواه أبو مسلم الكجي قال حدثنا مد بن عبد الله 
الأنصارى قال حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساور عن عمران بن عمير عن أبيه قال وكان مملوكا لعبد الله بن مسعود قال له عبد الله يا 
عمير بين لي مالك فإنى أريد أن أعتقك إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا فاله لاذي أعتق وكذلك رواه 
يونس بن إسحاق عن ابن عمير عن ابن مسعود مرفوعا وقد بلغنا أن المسعودي رواه موقوفا على ابن مسعود وذلك لا يفسده عندنا فإن 
احتج محتج بقوله تعالى (وأَنكحُوا الأيامى مك والصالحينَ منْ عباد ف وإمانكر إِنْ يكونوا فقراء يعدم الله منْ فَضْلِه) وذلك عائد على 
جميع المذكورين من الأيامى والعبيد والإماء فأثبت للعبد الغنى والفقر فدل على أنه يملك إذ لو لم بملك لكان أبدا فقيرا قيل له لا يخلو 
قوله (إِنْ يكونوا فمَراء غنيم اللّهُ منْ فَضْلِه) من أن يكون المراد به الغنى بالوطء الحلال عن الحرام أو الغنى بالمال فلما وجدنا كثيرا 
من المتزوجين لا إستغنون بالمال ومعلوم أن مخبر أخبار الله لا محالة كائن على ما أخبر به علمنا أنه لم يرد به الغنى بالمال وإنما أراد الغنى 
بالوطء الحلال عن الحرام وأيضا فإنه إن أراد الغنى بالمال فإنه مقصور على الأيامى والأحرار المذكورين في الآية دون العبيد 

الذين لا بملكون بما ذكرنا من الدليل وأيضا فإن العبد لا يستغتى بالمال عند مخالفنا لأن المولى أولى نيع ماله منه فأى غنى في مال 
يحصل له وغيره أولى به منه فالغنى في هذا الموضع إئما يحصل لامولى دون العبد والدليل على أن العبد لا يكون غنيا بالمال قول النبي 
صل الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياكم وأردها في فقراككم وعند مخالفنا إنه لا يؤخذ من العبد فلو كان غنيا وجب 
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في ماله الزكاة إذ هو مس غنى من أهل التكليف فإن قيل لما كان العبد يمك الطلاق وجب أن يملك المال كالحر قيل له إنما ملك 
الغبد الطلاق لأن الموى لا ملك منه فلو حمل اليد المال وجب أن :لا علك المولى منه وأن لا يتجوز د أده منه لآن كلما ملك 
المولى من عبده فإن العبد لا يملكه منه ألا ترى أن العبد امحجور عليه لو أقر بدين لم يلزمه في الرق ولو أقر المولى عليه به لزمه وكذلك 
امول أن يزوج عبده وليس للعبد أن يزوج نفسه لما كان ذلك معنى يملكه المولى منه ولو أقر المولى عليه بقصاص أو حد لم يلزمه لأن 
العبد يماك ذلك من نفسه وفي ذلك دليل على أن العبد لا يملك إذ لو ملك لما جاز للمولى أن يتصرف عليه في ماله ا لا يتصرف عليه 
في الطلاق حين كان العبد يملكه قوله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأَشْعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين حِنٍ) فيه الدلالة على جواز الانتفاع 
ها يؤخذ منها من ذلك بعد الموت إذ لم يفرق بين أخذها بعد الموت وقبله قوله تعالى ( وتنا عاك الاب تبان لل مي ا 
والله أعلم تبيان كل شيء من أمور الدين بالنص والدلالة فا من حادثة جليلة ولا دقيقة إلا ولله فيها حك قد بينه في 0-0 0 
دليلا فا بينه ابي صلى الله عليه وسلم فإغا :ضكه فزق اللكالج يقولهافعاى: زوما آنا 3 بالرسول قدو وما اما و عند فاحوا) اوقولة تماق 
(وَإنكَ دي إلى صراط مسقم صراط اللَه) وقوله (مَنْ بطع الرَسُولَ قَقَد أَطاعَ الله) فا بينه الرسول فهو عن الله عنى وجل وهو 
من تتبيان الكتاب له لأ الله إيانا بطاعته واتباع أمره وما حصل عليه الإجماع فصدره أيضا عن الاب لأن الاب قد دل على صحة 
جة الإجماع وإنهم لا يجتمعون على ضلال وما أوجبه القياس واجتهاد الرأى وسائر ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر 
الواحد جميع ذلك من تبيان الاب لأنه قد دل على ذلك أجمع فا من حك من أحكام الدين إلا وفي الاب تبيانه من الوجوه التي 
ذكرنا وهذه الآية دالة على صحة القول بالقياس وذلك لأنا إذا لم نجد للحادثة حك 
منصوصا في اكاب ولا في السنة ولا في الإجماع وقد أخبر الله تعالى أن في الاب تبيان كل شيء من أمور الدين ثبت أن طريقة 
النظر والاستدلال بالقياس على حكه إذ لم يبق هناك وجه يوصل إلى حكمها من غير هذه الجهة ومن قال بنص خفى أو بالاستدلال 
فقا خالف: قي العباوة اوهو رافق فق المبق بولا يفاك مق اعمال غ3 :الرأى والتظار: والتياس عن ديق لا اشعر قزله فعا (إن 
اله يمك الْمَدلِ والإحسانٍ وإيتاء ذي الْقَرى وَيى عَنِ الْمَحَساء كر وَالبَْي) أما الحدال كيو الإنصاق وهو رواحي وريظر اللنقوك 
قبل ورود السمع وإنما ورد السيع بتأكيد وجوبه والإحسان في هذا الموضع التفضل وهو ندب والأول فرض وإيتاء ذي القربى فيه 
الأمى بصلة الرحم قز عا عه بِالْعدلِ) قد انعظم العدل في الفعل والقول قال الله تعالى ( (وإذا فتم فَاعدُوا) ) فأعس بالعدل في 
القول وهذه الآية تننتظم الأعرين وأما قوله تعالى (ويمى عَن الْمَحساء وَالمنْكرِوالبني) فإنه قد انعظم سائر الات والأفعال والأقوال 
والضمائر امنب عنبا والفحشاء قد تكون بما يفعله الإنسان في نفسه ما لا يظهر أمره وهو ما يعظم قبحه وقد تكون مما يظهر من 
الفواحش*وفد تكوق السوء العقيدَة والتحل لأن لعزب تنس البخيلن"فاحقا واكك ها يظه للنافق: مما حب إنكازه ويكون أيضا فِ 
الإعتقادات والضيهاء يوهو ها انك و العقول وقاياة والبغي ما يتطاول به من الظم لغيره فكل واحد من هذه الأمور الثلاثة له في نفسه 
معان خاصة تنفصل بها من غيره. 
في الوفاء بالعهد 
قال الله تعالى (وأُوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الْأَيَان بعد توكيدها) قال أبو بكر العهد ينصرف على وجوه فنها الأمى قال الله 
تعالى (ولَْد عهِذنا إلى آدَم منْ قبَلَ) وقال (أَلم أُعهد ليك يا بن آدم) والمراد الأمى وقد يكون العهد يمينا ودلالة الآية على أن المراد 
في هذا الموضع الجين ظاهرة لأنه قال (ولا تنقضوا الْأَبمانَ بعد توكيدها) ولذلك قال أصحابنا أن من قال على عهد الله إن فعلت كذا 
إنغالك وقد ررق تمديك نعقرفة نك أده المتركون وأباه فأخذوا منه عهد الله أن لا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فليا 
قدما المدينة ذكرا ذلك للنبي صل الله عليه وسل فال تفي لهم بعهدهم وتستعين الله عمهم وروى عن عطاء والحسن وابن سيرين وعاص 
وإبراهي النخصي ومجاهد إذا قال على عهد الله إن فعلت 
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كذا فهو يمين قوله تعالى (ولا تكونوا كالتي نَقَضَتْ عَرْهَا من بعد قوة أنكاثاً) شبه الله تعالى من عقد على نفسه شيئًا لله تعللى فيه قربة 
ثم فسخه ول يقه بالمرأة التي تغزل شعرا أو ما أشبهه ثم نتقضت ذلك بعد أن فتلته فتلا شديدا وهو معنى قوله (من بعد قوة) لأن العرب 
نسمى شدة الفتل قوة فن عقد على نفسه عقدا أو أوجب قربة أو دخل فهها أن لا بيمها فيكون بمنزلة التي نقضت غزها بعد قوة وهذا 
يوجب إن كل من دخل في صلاة تطوع أو صوم نفل أو غير ذلك من القرب أن لا يجوز له الحروج منه قبل إتمامه فيكون بمنزلة من 


نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا. 
باب الاستعاذة 


قال الله تعالى (فَذا قرت الَْرآنَ فَاسْتَذْ لله مِنَّ الشَيْطانِ الرجم) روى عمر وبن مرة عن عبادة بن عاصم عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه قال معت النبي صل الله عليه وسل حين افتتح الصلاة قال اللهم أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفئه وروى 
أبو سعيد اتخدري أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وروى عن عمرو ابن عمر الاستعاذة قبل القراءة في 
الصلاة وروى ابن جريح عن عطاء قال الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها وقال مد بن سيرين إذا تعوذت مرة أو قرأت 
مرة بسم الله الرحمن الرحي أجزأ عنك وكذلك روى عن إبراهيم النخعي وكان يستعيذ في الصلاة حين يستفتح قبل أن يقرأ أم القرآن 
وروى عن ابن سيرين رواية أخرى قال كلما قرأت فاتحة الاب حين تقول آمين فاستعذ وقال أححابنا والثوري والأوزاعى والشاففى 
يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ قال أبو بكر قوله (فَإذا َرَت الْعَرَانَ 
َاسبَعذْ باللِ) يقتضى ظاهره أن تكون الاستعاذة بعد القراءة كقوله (فإذا قصَيتم الصلاة فَاذوُوا الله قياماً وقعوداً) ولكنه قد ثبت 
عن النبي صل الله عليه وس وعن السلف الذين ذكرناهم الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت العادة بإطلاق مثله والمراد إذا أردت 
ذلك كقوله تعالى (وإذا َم َاعدلُوا) وقوله (وإذا ساكوفن متاعا فسكلوهن مِنْ وراء حجاب) وليس المراد أن تسألها من وراء حجاب 
بعد سؤال متقدم وكقوله تعالى (إذا ناجيت الرسول فَمَدَمُوا بن يدي تجوا كذ صَدَقَةَ) وكذلك قوله (فإذا قرت الْقَرَنَ ْمل بالو) 
معناه إذا قرأت فقدم الاستعاذة قبل 

الثراءة وخفيقة هاه إذا أودف: القزاءة امعد وكقول القائل إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل يعنى قبل الإحرام والمعنى في 
جميع ذلك إذا أردت ذلك* كذلك قوله (وَإِذا أت الْعَرَانَ) معناه إذا أردت القراءة وقول من قال الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة 
شاذ وما الاتشعاذة قبل القراءة لنقى وساوين 'القيطان عند القزاءة قال الله تعالى (وما أرسلنا من قبلكَ من رسول ولا ب إلا إذا 
الى المَيْطانُ في ميته مينْسَحْ الله ما يلقي الشَّْطانُ) فإنما أ الله بتقديم الاستعاذة قبل القراءة هذه العلة والاستعاذة ليست 
رض أنه الي يسن الله عيدسوسل ل يلها الأعراي جين طن الصلاة ولو كانت اام بعلا مين تمتها راان (مَنْ كفر يالله 
نوا ل به مُطْمَينَ بالإيمان) روى معمر عن عبد الكريم عن أبى عبيد بن مد بن عمار بن ياسر إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان قال أخذ المشركون عمارا وجماعة معه فعذبوهم حتى قاربوهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى وضول اسمن 
الله عليه وس قال كيف كان قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد قال أبو بكر هذا أصل في جواز إظهار كابمة الكفر في 
حال الإكراه والإكراه المبيح إذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به فأبيح له في هذه الحال أن 
يظهر كامة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك يباله فإن لم يفعل ذلك مع خطوره يباله كان كافرا قال مد بن الحسن إذا أكرهه 
الكفار على أن يشتم مدا صلى الله عليه وسلم شفطر بياله أن يشتم مدا آخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبي صل الله عليه وسلم كان كافرا 
وكذلك او قيل له لتسجدن لهذا الصليب نفطر بباله أن يجعل السجود لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافرا فإن أعلوه عن الروية ول 
يخطر بباله شبيء وقال ما أكره عليه أو فعل لم يكن كفرا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان قال أبو بكر وذلك لأنه إذا خطر بباله ما ذكرنا 
فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النبي صل الله عليه وسلم إذا لم يكن مكرها على الضمير وإئما كان مكرها على القول وقد أمكنه صرف 
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الضمير إلى غيره فتى لم يفعله فد اختار إظهار الكفر من غير | كراه فلزمه حك الكفر وقوله صلى الله عليه وس لعمار إن عادوا فعد 
إنما هو على وجه الإباحة لا على وجهة الإيجاب ولا على الندب وقال أحابنا الأفضل أن لا يعطى التقية ولا يظهر الكفر حتى يتل 
وإن كان غير ذلك مباحا له وذلك لأن خبيب بن عدى لما أراد أهل مكة أن يقتلوه لم يعطهم التقية حتى قتل فكان عند النبي صلى 
لله عليه وسلِم وعند المسلمين أفضل من مار في 

إعطائه التقية ولأن في ترك إعطاء التقية إعززازا للدين وغيظا للمشركين فهو بمنزلة من قاتل العدو حتى قتل فظ الإ كراه في هذا الموضع 
إسقاط اللأثم عن قائل هذا القول حتى يكون بمنزلة من لم يقل وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمتى الحطأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه عل المكره كالناسي والمخطئ في إسقاط المأثم عنه فاو أن رجلا ذبى أو أخطأ فسبق لسانه بكلمة الكفر ل 
يكن عليه فيها مأنئم ولا تعلق بها حك وقد اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه وأيمانه فقال أححابنا ذلك كله لازم وقال 
مالك والشافعى لا يازمه شبيء من ذلك والذي يدل على لزوم حك هذه الأشياء ظاهر قوله تعالى (فَإِنْ طلّقّها قلا حل له من بعد حَقٌ 
تكح روجا غيرّه) ولم يفرق بين طلاق المكره والطائع وقال تعالى (وأوفوا مهد الله إذا عاهذتم ولا تفضا الْأَجَانَ بعد توكيدها) ولم 
يفرق بين عهد المكره وغيره وقال (ذلكَ كمارة أَمانَكرٌ إذا حلفم ) وقال النبي صل الله عليه وس كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
ويدل عليه أيضا ما روى يونس بن بكير عن الوليد بن جميع الزهري عن أبى الطفيل عن حذيفة قال أقبلت أنا وأبى ونحن نريد رسول 
لله صلى الله عليه وسل وقد توجه إلى بدر فأخذنا كفار قرش فقال إِنكم لتريدون مدا فقلنا لا نريده إِنما نريد المدينة قال فأعطونا 
عهد الله وميثاقه لتنصرفن إلى المدينة ولا تقاتلون معه فأعطيناهم عهد الله فررنا برسول الله صل الله عليه وسلم وهو يريد بدرا فأخبرناه 
بما كان منا وقلنا ما تأمى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسل تفي لحم بعهدهم وتستعين الله علهم فانصرفنا إلى المدينة فذلك 
منعنا من الحضور معهم فأئبت النبي صل الله عليه وسلم إحلاف المشركين إياهم على وجه الإكراه وجعلها كيمين الطوع فإذا ثبت 
ذلك في المين فالطلاق والعتاق والنكاح مثلها لأن أحدا ل يفرق بينهما ويدل عليه حديث عبد الرحمن ابن حبيب عن عطء بن أَبى 
رباح عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وس قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة 
فليا سوى لني فل اله عليه وس فيين بين الجاد والمازل ولأن الفرق بين الجد والمزل أن الجاد قاصد إلى اللفظ وإلى إيقاع حكه 
والحازل قاصد إلى اللفظ غير مريد لإيقاع حككه علينا أنه لا حظ للإرادة في نفى الطلاق وأنهما جميعا من حيث كنا قاصدين للقول 
أن يثبت حكه عليهما وكذلك المكره قاصد للقول غير مريد لإيقاع حكه فهو كالحازل سواء فإن قيل لما كان المكره على الكفر لا تبين 
منه امرأته واختلف حكم الطوع والإ كراه فيه وكان الكفر يوجب 

الفرقة كالطلاق وجب أن يختلف حك طلاق المكره والطائع قيل له ليس لفظ الكفر من ألفاظ الفرقة لا كاية ولا تصريحا وإنما تقع 
به الفرقة إذا حصل والمكره على الكفر لا يكون كافرا فلما لم يصر كفرا بإظهاره كامة الكفر على وجه الإكراه لم تقع الفرقة وأما 
الطلاق فهو من ألفاظ الفرقة والبينونة وقد وجد إيقاعه في لفظ مكلف فوجب أن لا يختلف حكمه في حال الإكراه والطوع فإن قال 
قائل تساوى حال الجد والحزل في الطلاق لا يوجب تساوى حال الإ كراه والطوع فيه لأن الكفر يستوي حك جده وهزله ولم يستو 
حال الإ كراه والطوع فيه قيل له نحن لم نقل إن كل ما يستوي جده وهزله يستوي حال الإ كراه والطوع فيه وائما قلنا إنه لما سوى 
النبي صلى الله عليه وسلٍ بين الجاد والحازل في الطلاق علنا أنه لا اعتبار فيه بالقصد للإيقاع بعد وجود القصد منه إلى القول فاستدللنا 
بذلك على أنه لا اعتبار فيه للقصد للإيقاع بعد وجود لفظ الإيقاع من مكلف وأما الكفر فإنغا يتعلق حكه بالقصد لا بالقول ألا ترى 
أن من قصد إلى الجد بالكفر أو الحزل إنه يكفر بذلك قبل أن يلفظ به وأن القاصد إلى إيقاع الطلاق لا يقع طلاقه إلا باللفظ وبين 
لك" الفرق نيما أن الناسي إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولا يصير كافرا بلفظ الكفر على وجه النسيان وكذلك من غلط بسبق لسانه 
بالكفر لم يكفر ولو سبق لسانه بالطلاق طلقت امرأته فهذا يبين الفرق بين الأمرين وقد روى عن على وعمر وسعيد بن المسيب وشريح 
وابراهيم النخعي والزهري وقتادة قالوا طلاق المكره جائز وروى عن ابن عباس وابن حمر وابن الزبير والحسن وعطاء وعكرمة وطاوس 
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وجابر بن زيد قالوا طلاق المكره لا يجوز وروى سفيان عن حصين عن الشعبى قال إذا أكرهه السلطان على الطلاق فهو جائز وان 
أكرهه غيره لم يجز وقال أصحابنا فيمن أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب انخمر أو أكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب 
وإن لم يفعل حتى قتل كان آثما لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند اللموف على النفس فقال (إلّا ما اضطررتم إِلي) 
ومن لم يأكل الميتة عند الضرورة حتى مات جوعا كان أثما بمنزلة تارك أكل اللخبز حتى يموت وليس ذلك بمنزلة الإكراه على الكفر 
في أن تارك إعطاء التقية فيه أفضل لأن أكل الميتة وشرب ار تحريمه من طريق السمع فتى أباحه السمع فقد زال الحظر وعاد إلى 
من طريق العمل لا يجوز استباحته للضرورات وإئما يجوز له إظهار اللفظ على معن المعاريض و«التورية باللفظ إلى غير معنى الكفر من 
غير اعتقاد لمعنى ما أره عليه فيصير اللفظ بمنزلة لفظ النابي والذي يسبقه لسانه بالكفر فكان ترك إظهاره أولى وأفضل وإن كان 
موسغا عليه إظهارة عتد اتليرف :وقالوا ف فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة لا يسعه الإقدام عليه لأن ذلك من حقوق الناس 
وهما متساويان في الحقوق فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتباك حرمتها بمعنى لا تبيحه الضرورة 
والحاقها بالشين والعار وليس كذلك عندهم الإكراه على القذف فيجوز له أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه الإكراه لا 
يؤثر في المقذوف ولا يلحقه به شيء فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التى ذكرنا منبا ما هو واجب فيه إعطاء التقية وهو الإ كراه على 
شرب اخمر وأكل الميتة ونحو ذلك بما طريق حظره السمع ومنها ما لا يجوز فيه إعطاء التقية وهو الإكراه على قتل من لا إستحق القتل 
ونحو الزنا ونحو ذلك مما فيه مظلمة لآدمى ولا يمكن استدرا كه ومنها ما هو جائز له فعل ما أكره عليه والأفضل تركه كال كراه على 
الكفر وشبهه قوله تعالى (وإن عاقبتم ماقا يكل ما عوقيم به ون حر رح الشازين) روى عن الشعبي وقتادة وعطاء بن يسار 
أن المشركين لما مثلوا بقتلى أحد قال المسلمون لثن أظهرنا الله علديم لفثلن بهم أعظم مما مثلوا فأنزل الله تعالى هذه الاية وقال مجاهد 
وابن سيرين هو في كل من ظلٍ بغضب أو نحوه فإنما يجازى بمثل ما عمل قال أبو بكر نزول الاية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عمومها 
في جميع ما انتظمه الاسم فوجب استعمالها في جميع ما انطوى تحتها بمقتضى ذلك أن من قتل رجلا قتل به ومن جرح جراحة جرح 
به جراحة مثلها وإن قطع يد رجل ثم قتله أن للولي قطع يده ثم قتله واقتضى أيضا أن من قتل رجلا برخ رأسه باخجر أو نصبه غرضا 
و م ار ة بمثل ما فعله لأنا لا نحيط علما بمقدار الضرب وعدده ومقدار أله وقد يمكننا 
قبة بمثله في باب إتلاف نفسه قتلا بالسيف فوجب استعمال حك الآية فيه من هذا الوجه دون الوجه الأول وقد دلت أيضا على 
ال لعي رد كو مها رك ارا 0 
في الحنطة بمقدار كلها من جنسها وفي الساجة 
لاد ام ولالات ار اراي دوسي سل ماما القضاسن. يفول تعاى زوان ضرع طو حير 
سور بى ا اسراعل 
م 4 ارحمن ل َس َه مه سن “2 -ه هماه 42 ١‏ 
قوله عن وجل (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) روى عن أم هانى أن النبي صل الله عليه وسلم أسرى به من بيتها 
تلك الليلة فمّال تعالى (من المسجد الحرام) لأن الحرم كله مسجد وقد تقدم ذكر ذلك فيما سلف وقال الحسن وقتادة معناه كان في 
يله فاستزى: إن توه عن وهل (وانْ أَسَأَتم قلها) قيل معناه فإليها يا يقال أحسن إلى نفسه وأساء إلى نفسه وحروف الإضافة يقع 
بعضها موضع بعض إذا تقاربت وقال تعالى (بِأن رَبك أوحى لا) والمعنى أوحى إليها قوله تعالى (قحونا آيةَ الليل) يعنى جعلناها لا 
يبصر بها يا لا يبصر بما يحى من الاب وهو في نباية البلاغة وقال ابن عباس محونا آية الليل السواد الذي في القمر قوله تعالى (وكل 
إنسان مناه طائرّه في عنقه) قيل إثما أراد به عمله من خير أو شر على عادة العرب في الطائر الذي يجيء من ذات الهين فيتبرك به 
والطائر الذي يجيء من ذات الشمال فيتشاءم به خعل الطائر اسعا للخير والشر جميعا فاقتصر على ذكره دون ذكر كل واحد منهما على 
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حياله إدلالته على المعنيين وأخبر أنه في عنقه كالطوق الذي يحيط به ويلازمه مبالغة في الوعظ والتحذير واستدعاء إلى الصلاح وزجرا 
فرع ادناه قرا (َما نك من َك بتَ وسُول) قيل فيه وجهان أحدهما إنه لا يذب فيما كان طريقه السمع دون العقل إلا 
بقيام حجة السمع فيه من جهة الرسول وهذا يدل على أن من أُسلم من أهل الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها من الشرائع 

السعة إن ل زه قاء شي» من إذ ع أنه يكن لازم ل إل بعد قم جم لسع عطي وباك وردت السنة في قم أل 
قباء حين أتاهم آت أن القبلة قد حولت وهم في الصلاة فاستداروا إلى الكعبة ولم يستأنفوا لفقد قيام اخية عليهم بنسخ خ القبلة وكذلك 
قال أصحابنا فيمن أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه إنه لا قضاء عليه فيما ترك قالوا ولو أسلم م وم بعلم 
بفرض الصلاة عليه فعليه القضاء 

«” - احكام مس » 

استحسانا والقياس أن يكون مثل الأول لعدم قيام حجة السمع عليه وحة الاستحسان إنه قد رأى الناس يصلون في المساجد بأذان 
واقامة وذلك دعاء إلييا فكان ذلك بمنزلة قيام الحة عليه ومخاطبة المسلمين إياه بلزوم فرضها فلا إسقطها عنه تضييعه إياه والوجه الثاني 
إنه لا يعذب عذاب الاستئصال إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول وإن مخالفة موجبات أحكام العقول قبل ورود السمع من جهة 
الرسول لا توجب في حك الله عذاب الاستئصال قوله تعالى (وإذا أردنا أن بلك قرية أمزنا مترَفييا) قال سعيد أمروا بالطاعة فعصوا 
وعن عبد الله قال كا نقول للحى إذا كثروا في الجاهلية قد أمى بنوا فلان وعن الحسن وابن سيرين وأبى العالية وعكرمة ومجاهد (أُمَْنا) 
أكثرنا ومعناه على هذا إنا إذا كان في معلومنا منا إهلاك قرية أكثرنا مترفها وليس المعنى وجود الإرادة منه لإهلاكهم قبل المعصية 
لأن الإهلاك عقوبة واللّه تعالى لا يجوز أن يعاقب من لم يعص وهو كقوله تعالى (جدارا يريد أَنْ ينقَضُ) ليس المعنى وجود الإرادة 
منه وإئما هو أنه في المعلوم إنه سينقض وخص المترفين بالذكر لأنهم الرؤساء ومن عداهم تبع لحم وكا أمى فرعون وقومه تبع له وكا 
كتب النبي صل الله عليه وس إلى قيصر أسل وإلا فعليك إِثم الأريسين وكتب إلى كسرى فإن ل تسل فعليك إِثم الأكارين قوله تعالى 
(منَ القَرون) روى عن عبد الله بن أبى أوفى إقاكر يانه ومتزود م واليكا بن الثاني الزن وله مه وين - أربعون 
سنة قوله تعالى (مَنْ كان يريد الْعاجلة عَلنا لَه فيها ما نَشاءُ لَنْ نريد) العاجلة الدنيا كقوله ( كلا بل حون الْعاجلة وبَذّرونَ الآخرة) 
عو اه مال احم اده موز الطاب انوا ذزه جره كل لنايها مايه فاق خاي تيه منبا بمعنيين أحدهما قوله (عنا 

لَه فيبا ما نَشَاءُ) فإذلك استثنى في المعطى وذلك يتضمن مقداره وجنسه وإدامته أو قطعه ثم أدخل عليه استثناء آخر فقال (َنْ تريد) 
فإذلك استثنى في المعطين وإنه لا يعطى اميع من يسعى للدنيا بل يعطى من شاء منهم ويحرم من شاء فأدخل على إرادة العاجلة في 
إعطاء المريد منبا استثناءين اثلا يثق الطالبون للدنيا بأنهم لا محالة سينالون بسعيهم ما يريدون ثم قال تعالى (وَمَنْ أرادَ الآخرة وسَعى لما 
0 ) فلم يستئن شيا بعد وقوع السعى منهم على الوجه المأمور به وشرط في السعى للآخرة أن 
يكون مؤمنا ومريدا لثوابها قال مد 

ابن مخلان من لم يكن فيه ثلاث خلال لم يدخل الجنة نية صحيحة وإيمان صادق وعمل مصيب قال فقلت عمن هذا فقال عن كاب 
الله قال الله تعلق (ومن أراد الأضرة وسى خاامعها وهو مؤعن) افاي الأعرة :فى أنضكاق النواب لذ بأوضاف ول سدق المقضود 
شيئا وم فيضن إراده لاله ومين أطلنها رامق دق الله واللعط رما فذقا شه فا ء قد هؤّلاء وَهَوّلاء مِنْ عطاء 
َيِكَ) قد تقدم ذكر مريد العاجلة والساعى للآخرة وحك ما يناله كل واحد منهما بقصده وإرادته ثم ف أعي أ نسم عل روات رودل 
على البر والفاجر في الدنيا وإنها خاصة للمتقين في الآخرة ألا ترى أن سائر نعم الاتعال عن لمن والقمر والمسماء يوا أرط يا 
فهها من المنافع والهواء والماء والنبات والحيوانات المأكولة والأغذية والأدوية وصحة الجسم والعافية إلا مالا يحصى من النعم شاملة للبر 


والفاجر والله الموفق. 
باب بر الوالدين 
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كأ الله ال (وقضى ربك آلة تعدوا إلا ياه واوا ادن [حشانا) :وت يريك مناه أمن .ويلك :واس بالواللين سانا وقيل محتاة 
وأوصى بالوالدين إحسانا والمعنى واحد لأن الوصية أمى وقد أوصى الله تعالى بير الوالدين والإحسان إلهما في غير موضع من كابه وقال 
(ووصينا الْإنسانَ بوالديه إحساناً) وقال (أن شك لي ووالديك إل المصير وان جاهداك عل أَنْ تَشْرِكَ بي ما ليس لك به علر قلا 


تطعهما وَصاحهما في الدنيا مروف فأمى بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع التبى عن طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة مخلوق 
في معصية الخالق وروى عن النبي صل الله عليه وس إن من الككائر عقوق الوالدين قوله تعالى (إما بلعَنَ عَنْدَكَ لكر أحدهما أو 
كلاهما) قيل فيه إن بلغت حال الكبر وهو حال التكليف وقد بقى معك أبواك أو أحدها فلا تقل لما أف ودر ليث عن مجاهد 
قال لا تقل هما إذا بلغا من الكبر ما كان يليا منك في الصغر فلا تقل مما أف قال أبو بكر اللفظ محتمل للمعنيين فهو علييما ولا محالة 
أن بلوغ الولد شرط في الأمى إذ لا يصح تكليف غير البالغ فإذا بلغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ ل يبلغا فعليه 
الإحسان إليهما وهو مزجور أن يقول لهما أف وهي كمة تدل على الضجر والتبرم بمن يخاطب بها قوله تعالى (ولا تنبرهما) معناه لا 
تزجر هما عل وجه الاستخفاف 

بهما والإغلاظ لما قال قتادة في قوله (وَقُنْ ما قله ياً) قولا لينا هلا وقال هشام ابن عروة عن أبيه (وَاحفض لما جناح اذل 
من الرحمة) قال لا تمنعهما شيئا يريدانه وروى هشام عن الحسن أنه سثل ما بر الوالدين قال أن تبذل لما ما ملكت وأطعهما فيما 
أمزاكرها 1 كن فصي ووو ترون علمانة عن ب واضيلن إن مساق رو تقض كما خا الل عق لتم تقاك لا مقن بدا 
علهما وقال عروة بن الزبير ما بر والده من أحد النظر إليه وعن أَبى المياج قال سألت سعيد بن المسيب عن قوله (قَوْلا كي قال 
قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ وعن عبد الله الرصافي قال حدثني عطاء في قوله تعالى (وَاخفض لما جَناحَ الل من الرحمة) 
قال»يناك ألا 'ترفعهها عل أبويك ولا تحد يضرك إليبما إججلالا وتعظيما قال أبو يكل قوله تعالى :(واشتنض لما جنا الذل من الرعية) 
هو مجاز لأن الذل ليس له جناح ولا يوصف بذلك ولكنه أراد المبالغة في التذلل والتواضع لما وهو كمول امرئٌ القيس في وصف 
الليا .: 

50 وأردف إِغارا وناء بكلكل 


وليس لليل صلب ولا إعاز ولا كلكل وهو مجاز وإئما أراد به تكامله واستواءه قوله تعالى (وقل رب ارحمهما م ربياني صغيراً) فيه 
الأمى بالدعاء لما بالرحمة والمغفرة إذا كانا مسلمين لأنه قال في موضع آخر ها كان .للنى والنرن آمنوا أن استغفروا للمشركين وى كانوا 


2 
ع 


أولي قَرْبى) فعامنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص في المؤمنين وبين الله تعالى بهذه الآآية تأكيد حق الأبوين فقرن الأمى بالإحسان 
داك الأ بالتويعيه قانا رفس ريت ألا عدوا لهي ذاه بار لد تسيا ال يرق سق الإحمباة ليما القول والفغل تراه 
الميلة على وجه التذلل والخضوع ونبى عن التبرم والتضجر ببما بقوله (قلا تقُْ كما أُف) ونمى عن الإغلاظ والزجر لما بقوله (ولا 
تبرهما) فأ بلين القول والاستجابة لما إلى ما يأمرانه به ما لم يكن معصية ثم عقبه بالأعى بالدعاء لما في الحياة وبعد الوفاة وقد 
روى عن النبي صل الله عليه وسلم إنه عظم حق الأم على الأب وروى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ققال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابق قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم 
أمك قال ثم من قال ثم أبوك * قوله تعالى (فَإِنَه كان للأُوابينَ عَفُوراً) قال سعيد 

ابن المسيب الأواب الذي يتوب مرة بعد مرة كما أذنب بادر بالتوبة وقال سعيد بن جبير ومجاهد هو الراجع عن ذنبه بالتوبة منه 
وروى منصور عن مجاهد قال الأواب الذي يذكر ذنوبه في الخلاء ويستغفر الله منبا وروى قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن 
زيد بن أرقم قال خخرج النبي صل الله عليه وسل على أهل قباء وهم يصاون الضحى فقال إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من 
الضحى قوله تعالى (وآت ذَا الَْربى حَقّه) قال أبو بكر الحق المذكور في هذه الآية مل مفتقر إلى البيان وهو مثل قوله تعالى (وَفي 
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أَمُواهمْ حَق لسَائلٍ وَالمَحرُوم) وقول النبي صلى الله عليه وسل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها فهذا الحق غير ظاهر المعنى في الآية بل هو موقوف على البيان خائز أن يكون هذا الحق هو حقهم 
ون ]تلقن إن ان امراك قراية الرضول صل الله عليه وس وجائز أن يكون مالم من الحق في صلة رحمهم وقد اختلف في ذوى 
القربى المذكورين في هذه الآية فقال ابن عباس والحسن هو قرابة الإنسان وروى عن على بن الحسين أنه قرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقد قيل إن التأويل هو الأول لأنه متصل بذكر الوالدين ومعلوم أن الأ بالإحسان إلى الوالدين عام في جميع الناس فكذلك 
ما عطف عليه من إيتاء ذي القَربى حقه قوله تعالى (والمسكينَ واب السبيل) يجوز أن يكون مراده الصدقات الواجبة في قوله تعالى 
(إنمَا الصدَقاتَ المَمراء والمساكين) الآية وجائز أن يكون ا حق الذي يلزمه إعطاؤه عند الضرورة إليه وقد روى ابن حمزة عن الشعبي 
عن فاطمة بنت قيس عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا (ليس الْير أَنْ ولُوا وجَوهكر) الآبة وروى 
سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صل الله عليه وس أنه ذكر الإبل فقال إن فيها حمّا فسئل عن ذلك فال إطراق فلها وإعارة 
دلوها ومنيحة معينها قوله تعالى (ولا تبَذَّر تبِيراً) روى عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وقتادة قالوا التبذير إنفاق المال في غير حقه 
وقال مجاهد لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا قال أبو بكر من يرى اجر للتبذير يحت ببذه الآية إذ كان التبذير مهيا عنه فالواجب على 
الإمام منعه منه بالجر والحياولة بينه وبين ماله إلا بمقدار نفقة مثله وأبو حنيفة لا يرى الجر وان كان من أهل التبذير لأنه من أهل 
التكليف فهو جائز التصرف على نفسه فيجوز إقراره وبياعاته م يجوز إقراره بما يوجب الحد والقصاص وذلك مما تسقطه الشبهة فإقراره 
وعقوده بالجواز أولى إذ كانت مما لا تسقطه الشببة وقد بينا ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى (فَإِنْ كان الذي عَليْهِ الحق سفياً أو 
صَعِيفاً) قوله تعالى (إِنَّ المبذَّرينَ كانوا إِخْوانَ الشياطين) قيل فيه وجهان أحدهما أنهم إخوانهم باتباعهم آفارهم وجريهم على ستتهم 
والثاني نهم يقرنون بالشياطين في النار قوله تعالى (وَإِمَا تَعرضن عَنْهم ابتغاء رحمة من رَبك ترجوها) الآبة قيل فيه وجهان أحدهما أنه 
علمنا ما يفعله عند مسألة السائلين لنا من المسلمين وابن السبيل وذي القربى مع عوز ما يعطى وقلة ذات أيدينا فقال إن أعرضت عنهم 
لأنك لا تجد ما تعطبهم وكنت منتظر الرزق ورحمة ترجوها من الله اتعطيهم منه فقل لهم عند ذلك قولا حسنا لينا سهلا فتقول لهم 
يرزق الله وقد روى ذلك عن الحسن وبجاهد وإبراهيم وغيرهم قوله تعالى (ولا تحمل يَدّكَ علو إلى عنقكَ ولا تبسطها كل البسط) 
يعنى والله أعلم لا تيخل بالمنع من حقوقهم الواجبة لهم وهذا مجاز ومراده ترك الإنفاق فيكون بمنزلة من يده مغلولة إلى عنقه فلا يععطى 
من ماله شيئا وذلك لأن العرب تصف البخيل بضيق اليد فتقول فلان جعد الكفين إذا كان بخيلا وقصير الباع ويقولون في ضده 
فلان رحب الذراع وطويل اليدين وقال النبي صل الله عليه وس انسائه أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا وإنما أراد كثرة الصدقة فكانت 
زينب بنت حش آنا كانت اكارهن صدقة وقال الشاعر: 

وما إن كان أكثرهم سواما ... ولكن كان أرحبهم ذراعا 

قوله تعالى (ولا تبسطها كل البسط) يعنى ولا تخرج جميع ما في يدك مع حاجتك وحاجة عيالك إليه فتقعد ملوما محسورا يعنى ذا 
حسرة على ما خرج من يدك وهذا اللحطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئا لعد وكان 
يجوع حتى إشد الجر على بطنه وقد كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أملاكهم فل يعنفهم النبي صلى الله عليه 
وسلم لصحة يقينهم وشدة بصائرهم وإئما نبى الله تعالى عن الإفراط في الإنفاق وإخراج جميع ما حوته يده من المال من خيف عليه 
الحسرة على ما تحرج عن يده فأما من وثق بموعود الله وجزيل ثوابه فيما أتفقه فغير مراد بالآية وقد روى أن رجلا أن النبي صلى الله 
عليه وس بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن والله ما أملك غيرها فأعرض عنه النبي صل الله عليه وس 
فعاد ثانيا فأعرض عنه فعاد ثالثا فأخذها النبي صل الله عليه وسلم فرى 

بها فلو أصابته لعقرته فقال يأتيى أحدهم ينيع ما بملك ثم يقعد يتكفف الناس وروى أن رجلا دخل المسجد وعليه هيئة رثة والنبي 
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صل الله عليه وس على المنبر فأمى الرجل بأن يقوم فقام فطرح الناس ثيابا للصدقة فأعطاه النبي صل الله عليه وس منها ثوبين ثم حث 
النبي صل الله عليه وس الناس على الصدقة فطرح أحد ثوبيه فقال النبي صل الله عليه وسلم انظروا إلى هذا أمرته أن يقوم ليفطن له 
فيتصدق عليه فأعطيته ثوبين ثم قد طرح أحدهما ثم قال له خذ ثوبك فإنما منع أمثال هؤلاء من إخراج جميع أموالهم فأما أهل البصائر 
فلم يكن النبي صل الله عليه وسلم يمنعهم من ذلك وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ذا مال كثير فأنفق جميع ماله على النبي 
صل الله عليه وسلم وفي سبيل الله حت بقي في عباءة فلم يعنفه انبي صلى اله عليه وسلم ولم يتكر ذلك عليه والدليل على أن ذلك ليس 
تخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما خوطب به غيره ه قوله تعالى (فتفعد ملوماً محسوراً) ) ول يكن الني صلى الله عليه وسلم من بتحسر 
على إنفاق ما حوته يده في سبيل الله فثبت أن المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحو قوله تعالى (لنْ أشركت لَيحبطن عمكَ) 
الحطاب للنبي صلى الله عليه وس والمراد غيره وقوله تعالى (فَإِنْ كُنْتَ في شك يما َتنا إيِكَ) يرد به النبي صل الله عليه وسلم لأنه 
لم إشك قط فاقتضت هذه الآيات من قوله (وقضى ربك ألا تعبدوا إِلّا إيّاه) الأم بتوحيد الله والإحسان إلى الوالدين والتذلل لهما 
وطاعتهما وإعطاء ذي القربى حقه والمساكين وابن السبيل حقوقهم والنبى عن تبذير المال وإنفاقه في معصية الله والأعى بالاقتصاد 
في الإنفاق والنبى عن الإفراط والتقصير في الإعطاء والمنع وتعليم ما يجيب به السائل والمسكين عند تعذر ما يعطى قوله تعالى (ولا 
توا ولا كذ حَشْية إمُلاقَ) هو كلام يتضمن ذكر السبب الخارج عليه وذلك لأن من العرب من كان يقتل بناته خشية الفقر اثلا 
يحتاج إلى النفقة عليهن وليوفر ما يريد إنفاقه عليهن على نفسه وعلى بيته وكان ذلك مستفيضا شائعا فيهيم وهي الموءودة التي ذكرها الله 
في قوله (وإذًا الموؤدة سيت أي 5 َلَتْ) والموءودة هي المدفونة حيا وكانوا يدفنون بناتهم أحياء وقال عبد الله بن مسعود سثل 
لبي صمل الله عليه وسلم فقيل ما أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك وأن تزى 
بحليلة جارك قوله تعالى ( تحن رهم وي ك) فيه إخبار بأن رزق ابيع على الله عالى والله سيسيب لحم ما ينفقون على الأولاد وعلى 
أنفسهم وفيه بيان أن الله تعالى سيرزق كل حيوان خلقه مادامت حياته باقية وأنه إنما يقطع رزقه بالموت وبين الله تعالى 

ك2 علا بعد هر عل يعسن ود سارل مالفكرة إذ 6اقد الل قدسبي لكفق اررق بها نكيم عن ماك كوه قواه ا زولا 
ربوا الى إِنْه كان فاحشَة وساء سبيلا) فيه الإخبار تحريم الزنا وأنه قبيح لأن الفاحشة هي التي قد تفاحش قبحها وعظم وفيه دليل 
على أن الزنا قبيح في العقل قبل ورود السمع لأن الله ماه فاحشة ولم يخصص به حاله قبل ورود السمع أو بعده ومن الدليل على 
أن الزنا قبيح في العمل أن الزائية لا نسب لولدها من قبل الأب إذ ليس بعض الزناة أولى به لحاقه به من بعض ففيه قطع الأنساب 
ومنع ما يتعلق بها من الحرمات في المواريث والمناكات وصلة الأرحام وإبطال حق الوالد على الولد وما جرى مجرى ذلك من الحقوق 
التي تبطل مع الزنا وذلك قبيح في العقول مستكر ني العادات ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الجر لأنه لولم 
يكن النسب مقصورا على الفراش وما هو في حك الفراش لما كان صاحب الفراش بأولى من النسب من الزاني وكان ذلك يؤدى إلى 
إبطال الأنساب وإسقاط ما يتعاق بها من الحقوق والحرمات قوله تعالى (ولا تفتلوا النففس التي حرم الله إلا يالحتي) إنما قال تعللى (إلا 
بالحتي) لأن قتل النفس قد يصير حما بعد أن لم يكن حما وذلك قتله على وجه القود وبالردة والرجم امسحصن والمحاربة ونحو ذلك 
وله تعالى (وَمنْ َل وم نا وي سلْطانً) روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وتجاهد في قوله (سلْطانً) الوا حجة كقواه 
أ صق يسلْطان مبين) قال الفاك السلطان أنسعير إن القتل وبي أحذ الدية .وغل البلظات أن يطلب التعل نح يدقعه إليد 
قال أبو بكر السلطان لفظ مل غير مكتف بنفسه في الإبانة عن المراد لأنه لظ مة مشترك يقع على معان مختلفة فنها احجة ومنها السلطان 
الذي يل الأ والنبى وغير ذلك إلا أن اجميع جمعون على أنه قد أريد به القود فصار القود كالمنطوق به في الآية وتقديره فقد جعلنا 
لوليه سلطانا أى قودا ول .ثبت أن الدية مرادة فلم نثيتها ولما ثبت أن المراد القود دل ظاهره عل أنه إذا كانت الورثة صغارا وكارا 
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أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار لأن كل واحد منبم ولى والصغير ليس بولي ألا ترى أنه لا يجوز عفوه وهذا قول أبى حنيفة وعند أبى 
يوسف وحمد لا يقتص الككار حتى بيغ الصغار فيقتصوا معهم أو يعفوا وروى عن مد الرجوع إلى قول أبى حنيفة قوله تعالى (فلا 
رق العَتل) روى عن عطاء والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير 

والضحاك وطلق بن حبيب لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به وذلك لأن العرب ات قدى إل يار لقال من الي بوالاريب فنا ل 
الله له سلطانا نهاه أن يتعدى وعل هذا المعنى قوله تعالى (كتب ليك القصاص في المتى را اليد بالعبد لان لذ 
لأنه كان لبعض القبائل طول على الأخرى فكان إذا قتل منهم العبد لا يرضون إلا أن يقتاوا الحر منهم وقال في الآية لا يسرف في 
ل ل ل 
في قتله سرف لأن قتله مستحق قوله تعالى نه كان منصورً) قال قتادة هو عائد على الولي وقال مجاهد على المقتول وقيل هو منصور 
إما في الدنيا واما في الآخرة ونصره هو حك الله بذلك أعنى للولي وقيل نصره أس لني صل الله عليه وس والمؤمنين أن يعينوه وقوله 
تعالى (فَقَدُ جَعلنا لوليه اسلطانا) قد اقتضى إثبات القصاص للنساء لأن الولي هنا هو الوارث كا قال (وَالموْمنونَ والمؤمنات بعضهم 
ويا بض ) وقال (إنّ اللِينَ آمنوا - إلى قوله - بعضهم أَوْلياء بَعْضٍ) وقال (وَالذينَ امنوا ول يهاجروا ما لكر من ولايتيم من شيء 
)0 فنفى بذلك إثيات التوارث ينهم إلا بعد الجرة نم 3 مون ألأرحام بعضيم أولى يعض في يكاب لله من المؤْمنِينَ 
والمهاجرينَ) فأثبت الميراث بأن جعل بعضيع أولياء بعض وقال (وَالدِينَ كقروا بعضهم أُوليا بعضٍ) فأمبت التوارث بينهم بذكر 
الولاية فلما قال ( ققد جعلنا لوليه سَلْطاناً) اقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة 0 على أن الدم موروث عن المقتول أن الدية التي 
هي بدل من القصاص موروثة عنه للرجال والنساء ولو لم تكن النساء قد ورثن القصاص لا ورثن بدله الذي هو المال وكيف يجوز 
أن يرث بعض الورئة من بعض ميراث الميت ولا يرث من البعض الآخخر هذا الول مع مخالفته لظاهر الاب مخالف الأصول وقول 
مالك إن النساء ليس إليين من القصاص شيء وإنما القصاص للرجال فإذا تحول مالا ورئت النساء مع الرجال وروى عن سعيد بن 
المسيب والحسن وقتادة والحكم ليس إلى النساء ثبيء من العفو والدم ومن قول أصحابنا إن القصاص واجب لكل وارث من الرجال 
والنساء والصبيان بقدر مواريثهم قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليم إلا التي هي أحسن حتى يلغ أشده) قال مجاهد التي هي أحسن 
ار رقا لقال يربو امن فطل اله ول بكرن لدف برع فيه جين قال و 1 

نما خص اليتيم بالذكر وإن كان ذلك واجبا في أموال سائر الناس لأن لتم إلى ذلك أحوج والطمع في مثله أكثر وقد انعظم قواه 
إلا بتي هي أَحَسَن) جواز التصرف في مال اليتم للوالي عليه من جد أو وصى أب لسائر ما يعود نفعه عليه لأن الأحسن ما كان 
فيه حفظ ماله وتثيره لخائر على ذلك أن بيع ويشترى لليتيم بما لا ضرر على اليتيم فيه وبمثل القيمة وأقل منها ما يتغابن الناس فيه 
لأن الناس قد يرون ذلك حطا لما يرجون فيه من الربح والزيادة ولأن هذا القدر من التقصان ما يختلف المقومون فيه فم يشت هناك 
حطيطة في الحقيقة ولا يجوز أن يشترى بأكثر ان لاطؤيوه يهف ريت 15 حطيطة و القتينة نولا عرد اد يناري باكارين 
القيمة بما لا يتغابن الناس فيه لأن فيه ضرا على اليم وذلك ظاهر متيقن وقد نمى الله أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقد 
دلت الآية على جواز إجارة مال اليتبم والعمل به مضاربة لأن الريح الذي يستحقه اليتبم إنما يحصل له بعمل المضارب فلك يق 
من تركه وقد روى عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وس أنه قال ابتغوا بأموال الأيتام خيرا لا تأكلها الصدقة 
قبل معناه النفقة لأن النفقة تسمى صدقة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفق الرجل على نفسه وعياله فهو له صدقة وقد 
روى عن عمر وابن عمر وعائّشة وجماعة من التابعين أن للوصي أن بتجر بمال ليتيم وأن يدفعه مضاربة ويدل على أن للب أن شترى 
ملعي ورين وول ١‏ ارس ليخي اباك ارو بد رذ داك كرا ال ووز ترا ين اللاي 6ااالري 
بمثل القيمة لم يجز حتى يكون ما يأخذه اليتيم أكثر قر قيمة لقوله تعالى (إِلّا التي هي أَحْسَنْ) وقال أبو يوسف وحمد لا يجوز ذلك ببحال 
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وقوله (حَق يبل أْدّه) قال زيد بن أسلم وربيعة الحم قال أبو بكر وقال في موضع آخر (ولا تا كلوها إسرافاً ويداراً أن يكُيرُوا) فذكر 
الكبر هاهنا وذكر الأشد في هذه الآية وقال (وَابجَلوا اليتااى حت إذا بلَعُوا النَكاح فَِنْ الست منهم رشْداً َادفعوا إلييم أمواهم) ذذكر في 
إحدى الآيات الكبر مطلقا وفي الأخرى الأشد وفي الأخرى بلوغ النكاح مع إيناس الرشد وروى عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
مجاهد عن ابن عباس حتى إذا بلغ أشده ثلاث وثلاثون سنة واستوى أربعون سنة أو لم نعمرك قال العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن 
آدم ستون سنة وقال تعالى (حتى إذا بِلمْ أشده وبِلمْ أربعِينَ سنة قال رب أورْعني) فذكر في قصة موسى بلوغ الأشد والاستواء وذكر 
في هذه الآية بلوغ الأشد 
وفي الأخرى بلوغ الأشد وبلوغ أربعين سنة وجائز أن يكون المراد ببلوغ الأشد قبل أربعين سنة وقبل الاستواء وإذا كان كذلك 
فالأشد ليس له مقدار معلوم في العادة لا يزيد عليه ولا ينقص منه وقد يختلف أحوال الناس فيه فيبلغ بعضهم الأشد في مدة لا يبلغه 
غيره في مثلها لأنه إن كان بلوغ الأشد هو اجتماع الرأى واللب بعد الحم فذلك مختلف في العادة وإن كان بلوغه اجتماع القوى وكال 
الجسم فهو مختلف أيضا وكل ما كان حكمه مبنيا على العادات فغير تمكن القطع به على وقت لا يتجاوزه ولا يقصر عنه إلا بتوقيف أو 
إجماع فلما قال في آية (ولا تَقْربوا مالَ اليتم لا بابي هي أحسَن حت بلع أشده) اقتضى ذلك دفع المال إليه عند بلوغ الأشد من 
غير شرط إيناس الرشد وما قال في آية أخرى (حتى إذا وا النكاح فَإِنْ الستم منهم رشداً فادفعوا ليم أَمُواظُم) شرط فيها بعد بلوغ 
التكاح إيناس الرشد ولم يشرط ذلك في بلوغ حد الكبر في قوله (ولا تأ كوها إسرافاً ويداراً أَنْ يكُبروا) فقال أبو حنيفة لا يدفع إليه 
ماله بعد البلوغ حتى يونس منه رشدا ويكبر ويبلغ الأشد وهو مس وعشرون سنة ثم يدفع إليه ماله بعد أن يكون عاقلا خائز أن 
كر ده لوغ الأشد عنده قوله تعالى (وأُوفوا بلمِ) يعنى والله أعر 5 الواء بما عاهد الله عل نفسه من النذور والدخول 
في القرب فألزمه الله تعالى إتماا وهو كقوله تعالى م ص عاهد الله لين آثانا من فَضَلِه لنَصدقَنَ وَلَكُونن من الصالحين فلا آتاهم 
عار سه وهم مركو َعم نفاقاً في قلوريم) وقيل أوفوا بالعهد في حفظ مال اليتم مع قيام الخجة عليكم بوجوب 
حفظه وكل ما قامت به الخية من أوامره وزواجره فهو عهد وقوله تعالى إن العهذ كن مَسَؤْلا) معناه مسؤلا عنه للجزاء خذف ا كتفاء 
بدلالة الحال وعلم امخاطب بالمراد وقيل إن العهد يسثل فيقال لم نقضت كا تسئل الموؤدة بأى ذنب قتلت وذلك يرجع إلى معنى الأول 
لأنه توقيف وتقرير لناقض العهد كا أن سؤال الموؤدة توقيف وتقرير لقائلها بأنه قتلها بغير ذنب قوله تعالى (وَأوفوا الْجْلَ إذا كلتم ونوا 
بالقسطاس المْستقِم) فيه دلالة على أن من اشترى شيا من المكلات تابه أو مف تر زوناك نه اتن راع قله كلذ القن المعار 
كلا إلا بككل ولا المشترى وزنا إلا بوزن وإنه غير جائز له أن يأخذه مجازفة وفي ذلك دليل على أن الاعتبار في التحريم التفاضل هو 
بالكل والوزن إذ ٍ 
لم يبخصص إيجاب الكل في المككل وإيجاب الوزن في الموزون بالما كول منه دون غيره فوجب أن يكون سائر المككلات والموزونات 
إذ ١|‏ اشترئ: تعدا يسفن من لين" واعين نحطي كه :ا لهذم تعنارقة لكل سواه كان ها كرولا او عيو ها كرل نض امن والدوزة 
وني الموزون نحو الحديد والرصاص وسائر الموزونات وفيه الدلالة على جواز الاجتباد وان كل مجتبد مصيب لأن إيفاء الككل والوزن 
را ار 
ينقص وإنما مرجعه في إيفاء حقه إلى غلبة ظنه ولما كان الكائل والوازن مصيبا لكك الله تعالى إذا فعل ذلك ولم يكلف إصابة حقيقة فيقة 
المقدار عند الله تعالى كان كذلك ح مسائل الاجتباد وقيل في القسطاس أنه الميزان صغر أو كبر وقال الحسن هو القبان ولا كن 
من المعنى في المككل والموزون قال أصحابنا فيمن له على آخر شيء من المكيل أو الموزون أنه غير جائز له أن يقبضه مجازفة وإن تراضيا 
وظاهر الأعى بالل والوزن يوجب أن لا يجوز تركهما بتراضيهما وكذلك لا تجوز قسمتبما إذا كان بين شريكين مجازفة للعلة التي ذكرنا 
ذأن كلتك كايا أوا عروه امن غير الكل روالمرووة عاق أشدرقيطه غارقة راطيا رهاز أن لاسا خازمة زد ليوط اانه ينا 
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الكل والواك قزله تغا بذاك حير وأحمن تأوياة) مخاء أن ذلك غدل وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة والتأويل هو الذي إليه 
مرجع الشبيء وتفسيره من قوم آل يثول أولا إذا رجع قوله تعالى 7 ا 
ولا علم بما يصير إليه ومنه القافة وكانت العرب فيها من يقتاف الأثر وفيها من يقتاف النسب وقد كان هذا الاسم موضوعا عندهم لما 
يخبر به الإسان عن غير حقيقة يقولون تقوف الرجل إذا قال الباطل قال جرير: 
وطال حذارى خيفة البين والنوى ... وأحدوثة من كات متقوف 
قال أهل اللغة أراد بقوله الباطل وقال آخخر: 
ومثل الدى شم العرانين ساكن ... بن الحياء لا يشعن التقافيا 
أى التقاذف وإنما سمى التقاذف ببذا الاسم لأن أكثره يكون عن غير حقيقة وقد حك الله بكذب القاذف إذا لم يأت بالشهود بقوله 
(أولا إِذْ تمعتموه طن المؤْمنونَ والمؤْضنات 
اسم حَيراً وقالوا هذا فك ميين) قال قتادة في قوله (ولا تَقْفْ ما ليس لَك به ع لاتقل طق ول قشم ولا ريت و1 1 
ولا علمت ولم تعلم وقد اقتضى ذلك نبى الإنسان عن أن يقول في أحكام الله مالا علم له به على جهة الظن والحسبان وأن لا يقول 
في الناس من السوء مالا يعلم حته ودل على أنه إذا أخبر عن غير عل فهو آثم في خبره كذبا كان خبره أو صدقا لأنه قائل بغير علم 
وقد نباه الله عن ذلك قوله تعالى (إنَّ السَمَُ والْبِصَرَ وَالموادَ كل أُولئكَ كان عَنْه مسولا فيه بيان أن لله علينا حا في السمع والبصر 
والفؤاد والمرء مسئول عما يفعله ببذه الجوارح من الاسقاع لما لا يحل والنظر إلى ما لا يجوز والإرادة لما يقبح ومن الناس من يحتج 
بقوله (ولا تَقْفْ ما ليس لك به عأر) في نفى القياس في فروع الشريعة وإبطال خبر الواحد لأمهما لا يفضيان بنا إلى العم والقائل بهما 
قائل بغير علم وهذا غلط من قائله وذلك لأن ما قامت دلالة القول به فليس قولا بغير علم والقياس وأخبار الآحاد قد قامت دلائل 
موجبة للعلم بصحتهما وإن كا غير عالمين بصدق الخبر وعدم العلم بصدق الخبر غير مانع جواز قبوله ووجوب العمل به كا أن شهادة 
الشاهدين يحب قبولها إذا كان ظاهر هما العدالة وإن لم يقع لنا مر موعرر كنك خاو النافاكك مقبولة عند جميع أهل العلم 
مع فقد العلم بصحة اللحبر وقواه نعا رشقم لس لك عل كيو مرعن زب عار لقان 1 ابوس وز الفراداتك وآما 
القياس الشرعي فإن ما كان منه من خبر الاجتهاد فكل قائل بشيء من الأقاويل التي يسوغ فيها الاجتباد فهو قائل بعلم إذ عم 
الله علية ما أداه اجتهاذه إليه ووعه آخر وهو أن العم على ضربين عل تحقيقي وعم ظاهر والذي تعبذنا به من.ذلك نهو العم الظامر ألا 
ترى إلى قوله تعالى (وإِنْ علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إِلَ الْكْمَارِ ) وإنما هو العلم الظاهر لا معرفة مغيب ضمائرهن وقال أخوة 
يوك (وما دنا إلا بها علسنا وما أ لعي حافظنَ) فأخبروا أهم شهدوا بالعلم الظاهر قوله تعالى (وإذا أت الْقَرَانَ جعلنا بنك 
اَل يمن لاخر جا مسر قيل إنه على معى التثبيه هم بمن بينه وين ما أق به من الحكة في القرآن ذكان بيه 
وبينهم جابا عن أن يدركوه فينتفعوا به وروى نحوه عن قتادة وقال غيره نزل في قوم كانوا ِوْذونه بالليل إذا تلا القرآن فال الله تعالى 
بينهم وبينه حتى لا يؤذوه وقال الحسن منزلتهم فيما اعرضوا عنه منزلة من بينك 
وبينه جاب قوله تعالى (وَجَعَلَنا على قلوبيم أكنةً أَنْ يَفْمَهُوه) قيل فيه إنه منعهم من ذلك ليلا في وقت مخصوص ثلا يؤذوا الني 
صل الله عليه وسلم وقيل جعلناها الحم إنم ببذه المنزلة ذما لهم على الامتناع من تفهم الحق والاسمّاع إليه مع إعراضهم ونفورهم 
عنه قوله تعالى (وَتظُونَ إن ل َِّا لام قال الحسن أن لبتم إلا قليلا في الدنيا لطول لبقك في الآخيرة كا قيل كأنك بالدنيا لم تكن 
كافج كك ل ولتوقال قاد أراد ريه اسمقار ادها تعزن هابا زوم القيامةاقوه معن روما عن ؤي الي ياك ا فته نّاسٍ) 
روى عن ابن عباس رواية سعيد بن جبير والحسن وقتادة وإبراهيم ومجاهد والضحاك قالوا رؤيا غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس فلما 
أخبر المشركين بما رأى كذبوا به وروى عن ابن عباس أيضا أنه أراد يرؤياه أنه سيدخل مكة قوله تعالى (وَالشْجَرَة الملعونة في القرآن) 
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روى عن ابن عباس وال حسن والسدى وإبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد تثجرة الزقوم التي ذكرها في قواه لذ 
شر الوم طعام الأثيم) فأراد بقوله ملعونة إنه ملعون أكلها وكانت فتنتهم مها قول أبى جهل ليث الله ودونه النار تأ كل الشجر فكيف 
تنبت فيها قوله تعالى (وَاستَفْزِرْ من استطعتٌ مهم بِصَوتِكَ) هذا تهديد واستهانة بفعل المقول له ذلك وإنه لا يفوته الجزاء ليه والاتقام 
منه وهو مثل قول القائل اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك ومعنى استفزز استزل يقال استفزه واستزله بمعنى واحد وقوله (بصوتكٌ) 
روى عن مجاهد أنه الغناء واللهو وهما محظوران وأنهما من صوت الشيطان وقال ابن عباس هو الصوت الذي يدعو به إلى معصية الله 
وكل صوت دعى به إلى الفساد فهو من صوت الشيطان قوله تعالى (وَأَجَلبَ عَلِم) ) فإن الإجلاب هو السوق بجلبة من السائق والجلية 
الصوت الشديد وقوله تعالى (يخيلك ورَجِلِك) روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة كل راجل أو ماش إلى معصية الله من الس 
والجن فهو من رجل الشيطان ا والرجل جمع راجل كالتجر جمع تاجر والركب جمع راكب قوله تعالى ( (وشاركهم ف الأموال 
وَالأولاد) قبل معناه كن شريكا في ذلك فإن منه ما يطلبونه بشهوتهم ومنه ما يطلبونه لإغرائك بم وقال مجاهد والضحاك وشاركهم 
في الأولاد يعنى الزنا وقال ابن عباس الموءودة وقال الحسن وقتادة من هودوا ونصروا وقال ابن عباس رواية آسميتهم عبد الحارث 
وعبد شمس قال أبو بكر لما احتمل هذه الوجوه كان مولا عليها وكان جميعها 
مرادا إذ كان ذلك مما للشيطان نصيب في الإغراء به والدعاء إليه قوله تعالى (ولَقَد كما بن آدّم) أطلق ذلك على الجنس وفيهم 
الكافر المهان على وجهين أحدهما أنه كرمهم بالإنعام عليهم وعاملهم معاملة المكرم بالنعمة على وجه المبالغة في الصفة والوجه الآخر 
أنه لما كان فهم من على هذا المعنى أجرى الصفة على جماعتهم كقوله (كُنْم خَيرَ أمّة أُخْرِجَتْ للنّاسِ) لما كان فههم من هو كذلك 
أجرى الصفة على اجماعة قوله تعالى (يَومَ تدعوا كل أناس بإماميم) قبل إنه يقال هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي مومى هاتوا متبعي 
عمد صل الله عليه وسل فيقوم الذين اتبعوا الأنبياء واحدا واحدا فيأأخذون كتبهم بأبمانهم ثم يدعو بمتبعى أثمة الضلال على هذا المنباج 
قال مجاهد وقتادة إمامه نبيه وقال ابن عباس والحسن والضحاك إمامه كاب عمله وقال أبو عبيدة بمن كانوا يأتمون به في الدنيا وقيل 
بإمامهم بككابهم الذي أنزل الله علييم فيه الحلال والحرام والفرائض قوله تعالى (وَمَنْ كان في هذه أَعمى) روى عن ابن عباس ومجاهد 
وقادة من كان في أ هذه دنا وهي شاهدة ل من تديرها وتصريفها قيب انعم فوا أعى عن اعتاد الحق الذي هو مقتضاها 
وهو في الآخرة التي هي غائية بة عنه أحمى وأضل سبيلا قوله تعالى (أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى غَسَتي اللِ) روى عن ابن مسعود 
وأ عبد اسمن النبلى قالا دلوكها غزوبها .وعن ان عباسن:وأى بززة:الأسلى وجابن وان .عبر .دلوك الشمس ميلا وكدلك روت 
عن جماعة من التابعين قال أبو بكر هؤلاء الصحابة قالوا إن الداوك الميل وقولهم مقبول فيه لأنبم من أهل اللغة وإذا كان كذلك جاز 
اجراة به الميل للزوال والميل للغروب فإن كان المراد الزوال فقد انتظم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة إذ كانت هذه 
أوقات متصلة ببذه الفروض لؤاز أن يكون غسق الليل غاية لفعل هذه الصلوات في مواقيتبا وقد روى عن أبى جعفر أن غسق الليل 
انتصافه فيدل ذلك على أنه آتحر الوقت المستحب لصلاة العشاء الآخرة وأن تأخيرها إلى ما بعده مكروه ويحتمل أن يريد به غروب 
الشمس فيكون المراد بيان وقت المغرب أنه من غروب الشمس إلى غسق الليل وقد اختلف في غسق الليل فروى مالك عن داود 
بن الحصين قال أخبرنى مخبر عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل اجتماع اليل وظلمته وروى ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
كان :ارك السمين سين نزول الكيمسس تخسر اللدا. عدون حب 
الفعس قال وقانة ان مصيفزة ,ارك اللمنيل لمر اتن إل عمق الليق "عرق ينعي لشت روعي عقن الله انا ةلا شري 
الشمس قال هذا غسق الليل وعن أبى هريرة غسق الليل غيبوية الشمس وعن ال حسن غسق الليل صلاة المغرب والعشاء وعن إبراهيم 
غسق الليل العشاء الآخرة وقال أبو جعفر غسق الليل انتصافه قال أبو بكر من تأول دلوك الشمس على غروبها فغير جائرٌ أن يكون 
تأويل غسق الليل عنده غروبها أيضا لأنه جعل الابتداء الدلوك وغسق الليل غاية له وغير جائر أن يكون الشىء غاية لنفسه فيكون هو 
الابتداء وهو الغاية فإن كان المراد بالدلوك غروبها فغسق الليل هو إما الشفق الذي هو آحر وقت المغرب أو اجتماع الظلمة وهو أيضا 
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عر اشن أ ل فس حارامو وام أن ركرن اعرارقت العقافا كخرة اليه بعن عا اليل ين نذا 
حينئذ المغرب والعشاء الآخرة قوله تعالى (وقرانَ الْمَجرِ إِنْ قَرآنَ الْمَجِرِ كان مشموداً) قال أبو بكر هو معطوف على قوله (أقم الصلاة 
إدأوك انس وتقديره أقم قرآن الفجر وفيه الدلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر لأن الأمى على الوجوب ولا قراءة في ذلك 
الوقت واجبة إلا ني صلاة* فإن قبل معناه صلاة الفجر قيل له هذا غلط من وجهين أحدهما أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن 
الصلاة لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز بغير دليل والثاني قوله في أسق التلاوة (ومن اللي فَمَجِد به نافلة لَكَ) وستحيل 
التبجد بصلاة الفجر ليلا والحاء في قوله (به) كاية عن قرآن الفجر المذكور قبله فثبت أن المراد حقيقّة القراءة لإمكان التهجد بالقرآن 
المقروء في صلاة الفجر واستحالة التبجد بصلاة الفجر وعلى أنه لو صم أن المراد ما ذكوت لكانت دلالته قائة على وجوب القراءة في 
الصلاة وذلك لأنه لم يجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها وفروضها قوله تعالى ( وم اليل فََجَدْ به نافلَ لكَّ) روى 
عن حجاج بن عمرو الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وس قال يحسب أحدك إذا قام أول الليل إلى آخره أنه قد تبجد لا 
ولكن التبجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة وكذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وس وعن 
الأسود وعلقمة قالا التيجد بعد النوم والتبجد في اللغة السبر للصلاة أو اذ الله والحجود النوم وقيل التبجد التيقظ بما ينفى النوم وقوله 
(نافلة لَكَ) قال مجاهد وإنما كانت نافلة للنبي صلى الله عليه وس لأنه قد غفر له ما تقدم 

من ذنبه وما تأخر فكانت طاعاته نافلة أى زيادة في الثواب ولغيره كفارة لذنوبه وقال قتادة نافلة تطوعا وفضيلة وروى سليمان بن 
حيان قال حدثنا أبو غالب قال حدثنا أبو أمامة قال إذا وضعت الطهور مواضعه فعدت مغفورا وإن قت تصلى كانت لك فضيلة وأجرا 
فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلى يكون له نافلة قال لا نما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك نافلة وهو 
يسعى في الذنوب والحطايا يكون لك فضيلة وأجرا فنع أبو أمامة أن تكون النافلة لغير النبي صل الله عليه وسلم وقد روى عبد الله بن 
الصامت عن أبى ذر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أعراء يؤخرون الصلاة قال قلت فا تأمرنى 
قال صل الصلاة لوقتبا فإن أدركتبم فصلها معهم لك نافلة وروى قتادة عن شهبر بن حوشب عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة قيل له أنت سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم قال نعم غير مرة 
ولأ "برقن ول عارك ولا أربع وللتمون انين النبي صل الله عليه وس ببذين الحبرين النافلة لغيره والنافلة هي الزيادة بعد الواجب 
وهي التطوع والفضياة ومنه النفل في الغنيمة وهو ما يجعله الإمام لبعض الجيش زيادة على ما يستحقه من سهاءها بأن يقول من قتل 
قتيلا فله سلبه ومن أخذ شيا فهو له قوله تعالى (قُنْ كل يَْمَلُ على شاكلته) قال مجاهد على طبيعته وقيل على عادته التي ألفها وفيه 
تحذير من إلف الفساد والمساكنة إليه فيستمر عليه وقيل على أخلاقه قال أبو بكر شاكلته ما يشاكله ويليق به ويشبهه فالذي يشاكل احير 
من الئاس اللدير والصلاح والذي يشاكل الشرير الشر والفساد وهو كقوله (امْبيئات لحيئينَ) يعنى الحبيئات من الكلام لخبيئين من 
الناس (والطيبات للطَيبِينَ) يعنى الطيبات من الكلام للطيبين من الناس ويروى أن عينبى عليه السلام مس قوم فكاموه بكلام قبيح 
ورد عليهم ردا حسنا فقيل له في ذلك فقال إنما ينفق كل إنسان ما عنده قوله تعالى (وَسْوكَ عنِ الروح قل الروح من أي وَبي) 
اختلف في الروح الذي سألوا عنه فروى عن ابن عباس أنه جبريل وروى عن على أنه ملك من الملاتكة له سبعون ألف وجه لكل 
وجه سبعون ألف لسان يسبح الله ميع ذلك وقيل إثما أراد روح الحيوان وهو ظاهر الكلام قال قتادة الذي سأله عن ذلك قوم من 
الود وروح الحيوان جسم رقيق على بنية حيوانية في كل جزء منه حياة وفيه خلاف بين أهل العم وكل حيوان فهو روح إلا أن منهم 
من الألب طيه ابدن وقيل, 00 
إنه لم يجبيم لأن المصلحة في أن يوكلوا إلى ما في عقوهم من الدلالة عليها للارتياض باستخراج الفائدة وروى في كابهم أنه إن أجاب 
عن الروح فليس بنبي فلى يجبهم الله عى وجل مصداقا لما في كابهم والروح قد يسمى به أشياء منبا القرآن قال الله تعالى (وكذلِكَ 
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أُوحينا ليك روحاً من أُمرنا) سماه روحا تشبيها بروح الحيوان الذي به يحبى والروح الأمين جبريل وعيسى ا 
مان ةسفن التران وقوله أرقن :الروت ون آم وى ) سق الس لدف بيعلله وى روقؤله تاق رما وني من العم إِّا قليلة) 
ما أعطيتم ام عمو عد اا لا من كت يي ا زد ار م انرو ادي لاي الع لالط و 
دلت هذه الآية على جواز ترك جواب السائل عن بعض ما يسئل عنه لما فيه من المصلحة في استعمال الفكر والتدبر والاستخراج وهذا 
في السائل الذي يكون من أهل النظر واستخراج المعاني فأما إن كان مستفتيا قد بلى بحادثة 0 إلى فق حكها ولتي بن أعل 
النظر فعلى العالم يحكمها أن > يجيبه عنما بما هو حك الله عنده قوله تعالى (قلْ أن اجْتَمَعْت الْإنْس وَالْينَ على أَنْ ينوا ذل هذًا القرآن) 
الآية فيه الدلالة على إعاز القرآن فن الناس من يقول إعجازه في النظم على حياله وفي المعاني وترتيبها ص حياله واستدل على ذلك 
تحديه في هذه الابة العرب والعجم والجن والإنس ومعلوم أن العجم لا بتحدون من طريق النظم فوي أن كن التحدي لحم من 
جهة المعاني وترتييبا على هذا النظام دون نظم الألفاظ ومنهم من يأبى أن يكون إعازه إلا من جهة نظم الألفاظ والبلاغة في العبارة 
فإنه يقول إن إغاز القران من وجوه كثيرة منها حسن النظم وجودة البلاغة في اللفظ والاختصار وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ 
البسيرة مع تعريه من أن يكون فيه لفظ مسخوط ومعنى مدخول ولا تناقض ولا اختلاف تضاد وجميعه في هذه الوجوه جار على 
منباج واحد وكلام العباد لا يخلو إذا طال من أن يكون فيه الألفاظ الساقطة وال معاني الفاسدة والتناقض في المعاني وهذه المعاني التي 
ذكرنا من عيوب الكلام موجودة ني كلام الناس من أهل سائر اللغات لا يختص باللغة العربية دون غيرها خائر أن يكون التحدي 
اقعا للعجم بمثل هذه المعاني في الإتيان بها عارية مما يعييها ويبجنها من الوجوه التي ذكرناها ومن جهة أن الفصاحة لا تختص بها لغة 
العرب دون سائر اللغعات وان كانت 
ةا الذزب أنفييا وقد علمنا أن القرآن في أعلى طبقات البلاغة خِائرْ أن يكون التحدي للعجم واقعا بأن يأتوا بكلام في أعلى طبقات 
البلاغة بلغتهم التي يتكلمون بها قوله تعالى (وقراناً قرقناه تعره عل النَّاسِ على مكث) قوله (قرَقناه) يعنى فرقناه بالبيان عن الحق من 
الباطل وقوله تقرأ على الناس على مكث يعنى على ثثبت وتوقف ليفهموه بالتأمل ويعدوا ما فيه بالتفكر ويتفقهوا باستخراج ما تضمن 
د والعلوم الشريفة وقد قيل إنه كان ينزل منه شيء ويمكثون ما شاء اله ثم ينزل شي آخر وهو في معنى قوله ( (ودتل لقان 
6 وروى سفيان عن عبيد المكتب قال سثل مجاهد عن رجلين رأ أحدهما البعرة وال تراك ورجل قرأ البقرة جلوسهما ومجودهما 
وركوعهما سواء أمبما أفضل قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ (وقراناً قرقناه لقره ص لنّاسٍ 1 مكث) وروى معاوية بن قرة عن عبيد 
لله بن المغفل قال رأيت اللي صلى الله عليه وس يوم الفتح وهو على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة بينة وروى 
اد بن سلية عن أنى حمزة الضبعي قال قال ابن عباس لأن أقراً القرآن فأرتلها واتدبرها أحب إلى من أن أقرا القران هذا وروى 
الأعمش عن عمارة عن أبى الأحوص عن عبد الله قال لا تقرءوا القرآن في أقل من ثلاث واقرءوا في سبع وروى الأعمش عن 
إبراهي عن عبد الرحمن بن يزيد إنه كان يقرأه في سبع والأسود في ست وعلقمة في خمس وروى عن عثمان بن عفان أنه قرأ القرآن 
في ليلة وروى ابن أبى ليل عن صدقة عن ابن عمر قال بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سقف في المسجد واعتكف فيه في آخر 
رمضان وكان يصلى فيه فأخرج رأسه فرأى الناس يصلون فقال إن المصلى إذا صلى يناجى ربه فليعلم أحدى بما يناجيه وفي ذلك دليل 
على أن المستحب الترتيل لأنه به يعلم ما يناجى ربه به ويفهم عن نفسه ما يقرأه. 
باب السجود على الوجه 
قال الله تعالى (إنَّ الَِينَ ونوا العلرَ من فل إذا يلل عَم يَخْرونَ لقان سمد) روى عن ابن عباس قال للوجوه وروى معمر عن 
قادة في قوله تعالى (كروت للأذقان صجّدا) ‏ قال للوجوة:وقاك معير وقال اسن اللى وكل ابن سيزين عن المجو دغل الأنق:ققال 
(يخرُونَ دقان 0 وروى طاوس عن ابن عباس عن الني صل الله عليه وسل قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف 
شعرا ولا ثوبا قال طاوس واشار إلى الجببة 
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والأنف هما عظم واحد وروى عامى بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسل يقول إذا جد العبد سجد معه 
سبعة اراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جدت فكن جببتك وأنفك من الأرض 
وروى وائل بن حجر قال رأيت اللبي صلى الله عليه وس إذا مد وضع جببته وأنفه على الأرض وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبى سعيد الخدري أنه رأى الطين في أنف رسول الله صل الله عليه وس وأرنبته من أثر السجود وكانوا مطروا من الليل وروى عاصم 
الأحول عن عكرمة قال رأى النبي صل الله عليه وس رجلا ساجدا فقال ابي صل الله عليه وس لا تقبل صلاة إلا بمس الأنف 
منها ما يمس الجبين وهذه الأخبار تدل على أن موضع السجود هو الأنف والجبيبة جميعا وروى عبد العزيز بن عبد الله قال قلت لوهب 
بن كيسان يا أبا نعيم مالك لا تمكن جببتك وأنفك من الأرض قال ذاك لأنى سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسجد على جببته على قصاص الشعر وروى أبو الشعثاء قال رأيت عمر جد فلم يضع أنفه على الأرض فقيل له في ذلك 
قفا إن الى من سن وجيق: ونا ١‏ كه أن أشن وجهى وروى عن القاسم وسالم أنهما كانا إسجدان على جباههما ولا تمس أنوفهما 
الأرض وأما حديث جابر خائر أن يكون رأى الني صل الله عليه وسلم إسجد قل قصاض عر لقال كان رأفه سر ممه اسرد 
عليه وتأويل من تأوله على الوجوه على النى يدل على جواز الاقتصار بالسجود على الأنف دون الجهبة وان كان المستحب فعل السجود 
عليهما لأنه معلوم أنه لم يرد به السجود على الذقن لأن أحدا من أهل العم لا يقول ذلك فثبت أن المراد الأنف لقربه من الذقن ومن 
مذهب أَبى حنيفة أنه إن جد على الأنف دون الجببة أجزأه وقال أبو يوسف وحمد لا يجزيه وان سمد على الجببة دون الأنف أجزأه 
عندهم جميعا وروى العطاف بن خالد عن نافع عن ابن تمر قال إذا وقع أنفك على الأرض فمّد سجدت وروى سفيان عن حنظلة 
عن طاوس قال الجببة والأنف من السبعة في الصلاة واحد وروى إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال إن الأنف من الجبين وقال هو 
د مايا لقالا ممه 

قال الله عن وجل (وَيعُولُونَ سبْحانَ ينا إن كان وعد رَبنا لَمْعُولاً) فدحهم بهذا القول عند السجود فدل على أن المسنون في السجود 
من الذي هو التمبيح وروى موسى بن ا ١ ١‏ 

أيوب عن عمه عن عقبة بن عام قال لما نزل (فسبح ياسم ريك العظيم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعاوها في ركوعك فلما 
نزك (سبح اسم رَيْكَ الْأعلّ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودم وروى ابن أبى ليل عن الشعبي عن صلة بن زفر 
عن حذيفة أن النبي ل الله عليه وس كان يقول في ركوعه سبحان رب العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وروى قتادة عن 
طرق بن عبد اللدتن الشعر عن عافة أن لني صلى الله عليه وس كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
وروى ابن أبى ذئب عن إتحاق بن يزيد عن عون ابن عبد الله عن ابن مسعود عن النبي صل اله عليه وس قال إذا ركع أحدم فليقل 
في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فإذا فعل ذلك فقدتم ركوعه وذكر في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وروى عن ابن عباس عن 
نبي صل الله عليه وس أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فإنه قن أن يستجاب لكم وروى عن 
على بن أبى طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك جمدت وبك آمنت في كلام كثير وجائز أن يكون ما 
رواه على وابن عباس إثما كان يقوله قبل نزول (سيج اسم َيِكَ الْأعلّ) ثم لما نزل ذلك أمى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يجعل 
ف السجود كا رواه عقبة بن عامى وقال أصحابنا والثوري والشافعى يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي 
الأعلى ثلاثا وقال الثوري يستحب للإمام أن يقولها حمسا في الركوع وني السجود حتى يدرك الذين خلفه ثلاث تسبيحات وقال ابن 
القاسم عن مالك في الركوع والسجود إذا أمكن ولم إسبح فهو يجزى عنه وكان لا يوقت تسبيحا وقال مالك في السجود والركوع قول 
الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى لا أعرفه فأتكره ولم يحد فيه دعاء موقتا قال ولكن يمكن يديه 
من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته من الأرض في السجود وليس فيه عنده حد. 
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باب البكاء في الصلاة 

قال الله تعالى (وَيحْرَونَ للَْذقَانَ يبون ويزيدهم حُشُوعً) ومثله قوله تعالى (خروا تعدا وَبْجُ) وفيه الدلالة على أن البكاء في الصلاة 
من خوف الله لا يقطع الصلاة لأن الله تعالى قد مدحهم بالبكاء في السجود ولم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة وتجدة الشكر 
وروى سفيان بن عبينة قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد قال ممعت 

افر لا سيك اي رورس عله رادا عر لسارت وار ونياذة يي ونه بيعي نا 
أَمْكُوا بق وَحَرْني إِلَ الله) نشج ولم بكر عليه أحد من الصحابة وقد كانوا خلفه فصار إجماعا وروى عن النبي صلى الله عليه وسل أنه 
#ن يضل «ولضادزه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقوله تعالى (ويزيدهم خشوعاً) يعنى به أن بكاءهم في حال السجود يزيدهم خشوعا 
إلى خشوعهم وفيه الدلالة على أن عخافهم لله تعاللى حت تؤد. 0-6 البكاء داعية إلى طاعة الله واخلاص العبادة على ما يحب من 


القيام بحقوق نعمه والله الموفق. 
باب الجهر بالقراءة في الصلاة والدعاء 


قال الله تعالى (ولا جه بصَلاتِكَ ولا تَخافتَ يبا واب بن ذلك سَبيلاً) روى عن ابن عباس رواية وعائّشة ومجاهد وعطاء لا تجهر 
بدعائك :ولا تخافت: يه وروي عن ان عبامن أيضنا وقتادة إن المشركين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جهر ولا إسمع 
من خلفه إذا خافت وذلك بمكة فأنزل الله تعالى (ولا تَجَهِر بِصَلاتكَ) وأراد به القراءة في الصلاة وقال الحسن لا تجهر بالصلاة 
بإشاعتها عند من يؤذيك ولا تخافت بها عند من يلتمسها فكان ذلك عند الحسن أنه أريد ترك الجهر في حال وترك ذلك الخافتة في 
أخرى وقيل لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت يميعها وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار على ما أمرناك 
نه وزوق.عن عبادة بن فى عن خضيف :بن الدازث: قال سألت عاة أ كان وسول اللااضل الله عليه وس يجهر بالقرآن أو يخافت 
قالت ربما جهر وربما خافت وروى أبو خالد الوالبي عن أَبى هريرة أنه كان إذا قام من الليل يخفض طورا ويرفع طورا وقال هكذا 
2 انبي صلى الله عليه وس وولاق خق ابن عر أن انبي صلى الله عليه وس رأى الناس في آخر رمضان فمّال إن المصلى إذا 
صلى يناجى ربه فليعم أحدى بما يناجيه ولا يجهر بعضك على بعض وروى أبو إسحماق عن الحارث عن على قال نبى رسول الله صلى 
لَه عليه وس أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه في الصلاة ورويت أخبار في الجهر بالقراءة في صلاة الليل 
روى كريب عن ابن عباس قال كان النبي صل الله عليه وس يقرأ في بعض جره فيسمع قراءته من كان خارجا وروى إبراهيم عن 
علقمة قال صليت مع عبد الله ليلة فكان يرفع صوته بالقراءة فيسمع أهل الدار وروى أن أبا بكر إذا صلى 

خفض صوته وإن عمر كان إذا صلل رفع صوته فال النبي صل الله عليه وس لأبى بكر لم تفعل هذا قال أناجى ربي وقد علم حاجتي 
فقال البي صل الله عليه وس أحسنت وقال لعمر لم تفعل هذا فقّال أوقظ النومان وأطرد الشيطان فقال أحسنت فلما نزل (ولا تجهر 
بصلاتك) الآية قال لأبى كر ارفع شيئا وقال لعمر اخفض شيئًا وروى الزهري عن عروة عن عائَّشَة قالت سمع النبي صلى الله عليه 
وس صرت أى هونن فقال لقد أوق أبو مون هارا من عزافير آل داو فهذا يدل عل أن رفع الصوت لم ينكره النبي صل الله عليه 
وس وروى عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران بأصواتكم وروى حماد عن إبراههم 
عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول حسنوا أصواتكم بالقران وروى ابن جريج عن طاوس قال سكل رسول الله صلل الله عليه وسلم من 
أحسن الناس قراءة قال الذي إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله آخر سورة بنى إسرائيل. 

سورة الكهف 

سم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى نا جنا ما عل لض ينها لوهم هم سن عا إن نَم عا صَعيداً جرز) فيه يان أن ما جعاه 
زينة لما من النبات والحيوان وغير ذلك سيجعله صعيدا جرزا والصعيد الأرض والصعيد التراب وما ذكره الله تعالى من إحالته ما عليها 
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ما هو زينة لها صعيدا هو مشاهد معلوم من طبع الأرض إذ كل ما يحصل فيها من نبات أو حيوان أو حديد أو رصاص أو نحوه من 
الجواهر يستحيل ترابا فإذا كان الله جل وعلا قد أخبر أن ما عليها يصيره صعيدا جرزا وأباح مع ذلك التيمم بالصعيد وجب بعموم 
ذلك جواز التيمم بالصعيد الذي كان نباتا أو حيوانا أو حديدا أو رصاصا أو غير ذلك لإطلاقه تعالى الأأص بالتيمم بالصعيد وفي ذلك 
دليل على صحة قول أصحابنا في النجاسات إذا استحالت أرضا أنها طاهرة لأنها في هذه الحال أرض ليست بنجاسة وكذلك قالوا في نجحاسة 
أحرقت فصارت رمادا أنه طاهر لأن الرماد في نفسه طاهر وليس بنهاسة ولا فرق بين رماد النجاسة وبين رمادا للشب الطاهر إذ 
النجاسة هي التي توجد على ضرب من الاستحالة وقد زال ذلك عنها بالإحراق وصارت إلى ضرب الاستحالة التي لا توجب التنجيس 
وكذلك تمر إذا استحالت خلا فهو طاهر لأنه في الحال ليس 

فر لزوال الاستحالة الموجبة لكونها مرا قوله تعالى (إِذْ أوى الْنيَة إلى الْكَهفٍ فَقَالوا ربنا اتنا من لَدنكَ رحمة وهو لَنا من أمرنا 
رَشّداً) فيه الدلالة على أن على الإنسان أن برب بدينه إذا خاف الفتنة فيه وأن عليه أن لا يتعرض لإظهار كامة الكفر وان كان على 
وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد الحرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو بالدعاء الذي حكاه الله عنهم لأن الله قد رضى ذلك من فعلهم 
وأجاب دعاءهم وحكاه لنا على جهة الاستحسان لما كان منهم قوله تعالى (لَكمَ أي الحرْيينٍ أخصى ل لبوا أمداً) معناه ليظهر المعلوم 
في اختلاف الحزيين في مدة لبثهم لما في ذلك من العبرة قوله تعالى ( و الت عَم ولت منهم فرارا ولت منهم رغبا) قل افيه 
وجوه أحدها ما ألبسهم الله تعالى من الميبة لثلا يصل إلييم أحد حتى يلغ الكتاب أجله فيهم وينتييوا من رقدتهم وذلك وصفهم في 
حال نومهم لا بعد اليقظة والثاني إنهم كانوا في مكان توختريين الكيت أعينهم مفتوحة بتنفسون ولا يتكلمون والثالث إن أظفارهم 
وشعورهم طالت فإذلك يأخذ الرعب منهم قوله تعالى (قالوا ْنا يما أو عض يم) لا حكى الله الس سعد و و 
أنبم كانوا مصيبين في إطلاق ذلك لأن مصدره إلى ما كان عندهم من مقدار اللبث وني اعتقادهم لا عن حقيقة اللبث في المغيب 
وكذلك هذا في قوله (فأماته الله ماه عام ثم بَعته قال كز لَبنْتَ قال لبنْتَ يوماً أو بعض يوم ) يك الك لأ أخر جا حده ول 
اعتقاده لا عن مغيب أمره وكذلك قول مومى عليه السلام للفضر (أَقلْتَ نفساً رَكية بير نفس لَقَد فت ها 5 دن لد جلت 
قار بس رسي ك وقه رن بسن اش عه وس كناك زكريس قل نواد ليدين أقصرت الصلاة أم نسيت 
قوله تعالى (فَابتُوا أَحَدَ كر يورك هذه إِلَّ المَديَة) الآية يدل على جواز خلط دراهم اجماعة والشرى بها والأكل من الطعام الذي 
بينهم بالشركة وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر مما يأكل غيره وهذا الذي يسميه الناس المناهدة ويفعلونه في الأسفار وذلك لأنهم قالوا 
فابعثوا أحدم بورقك هذه إلى المدينة فأضاف الورق إلى ابماعة ره قوله تعالى (وَإنْ تُخالطوهم وَإِخوائكز) فأباح لمم بذلك خلط 
طعام الم بطعامهم وأن تكون يده مع أيديهم مع 0 بعضهم أكثر أكلا من غيره وفي هذه الآية دلالة على جواز الوكالة 
بالشرى لأن الذي بعثوا به كان ولا لهم. 

باب الاستثناء في المين 

قال الله تعالى (ولا تون لَيْءٍ إي فاعل ذلك عدا إِلّا أن يشَاء اللّه) قال أبو بكر هذا الضرب من الاستثناء يدخل لرفع حك الكلام 
حئ ايكرة «وجوده وعدم سوا ولك لآن" الله تعالى ديه الأنتضاء منشيلة الله جغاى. لقلا يضنين كاذنا باذلق: قدل عل أن اكه 
ا ملظا ردك عليه رضنا قوله عن وجل حاكيا عن موسى عليه السلام (ستجدني إن شاء اللّهُ صابرا) فلم يصبر ولم يك كاذبا لوجود 
الاستثناء في كلامه فدل على أن معناه ما وصفنا من دخوله في الكلام لرفم حكنه فوجب أن لا يختلف حككه في دخوله على الهين 
أو على إيقاع الطلاق أو على العتاق وقد روى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين 
فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وني بعض الألفاظ فقد استثنى قال أبو بكر ولم يفرق بين شيء من الأيمان فهو على جميعها وعن عبد 
الله بن مسعود من قوله مثله وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهم قالوا الاستثناء في كل شيء وقد روى إسماعيل بن عياش عن حميد بن 
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مالك النخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إذا قال الرجل لعبده أنت حر إن شاء الله فهو 
حر وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فليست بطالق وهذا حديث شاذ واهي السند غير معمول عليه عند أهل العلم وقد اختلف 
أهل العلم بعد اتفاقهم على صعة الاستثناء في الوقت الذي يصح فيه الاستثناء على ثلاثة أنحاء فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
ا العالية إذا استثنى بعد سنة حم استثناؤه وقال الحسن وطاوس يجوز الاستثناء مادام في المجلس وقال إبراهيم وعطاء والشعبي لا 
يصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام وروى عن إبراهيم في الرجل يحلف ويستثنى في نفسه قال لا حتى يجهر بالاستثناء كا جهر بهمينه 
وهذا مول عندنا على أنه لا يصدق في القضاء إذا ادعى أنه كان استثنى ولم سمع منه وقد سمع مه لعن وقال انها ونا الفتهاء 
لا يصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام وذلك لأن الاستثناء بمنزلة الشرط والشرط لا يصلح ولا .ثبت حكمه إلا موصولا بالكلام من 
غير فصل مثل قوله أنت طالق إن دخلت الدار فلو قال أنت طالق ثم قال إن دخلت الدار بعد ما سكت لم يوجب ذلك تعلق الطلاق 
بالدخول ولو جاز هذا لجاز أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم يقول بعد سنة إن شاء الله فيبطل الطلاق ولا تحتاج إلى زوج ثان في 
إباحتها الأول وفي 

تحريم الله تعالى إياها عليه بالطلاق الثلاث إلا بعد زوج دلالة على بطلان الاستثناء بعد السكوت ولما صم ذلك في الإيقاع في أنه لا 
يصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام كان كذلك حك المين وأيضا قال الله تعالى في شأن أيوب حين حلف على ام رأته أنه إن برأ ضر بها 
فأمره الله تعالى أن يأخذ بيده ضغثا ويضرب به ولا يحنث ولو صم الاستثناء متراخيا عن الهين لأمره بالاستثناء فيستغنى به عن ضريها 
بالضغث وغيره ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
كينة ولو عاذ الاسكناء تراحيا عن الى لأمره بالأسشاء وامتقق :عق الكقارة وقالة جيل الله عليه وس إنى إن قاء اشالا أحَلف 
على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن بميني ول يقل إلا قلت إن شاء الله فإن قيل روى قيس عن مماك 
عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا واللّه لأغزون قريشا ثم سكت ساعة فال إن شاء الله فقد استثنى بعد 
السكوت قيل له رواه شريك عن سماك عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم قال في آخر هن إن شاء الله 
فأخبر أنه استثنى في ارهن وذلك يقتضى اتصاله بالهين وهو أولى لما ذكرنا وفي هذا اللحبر دلالة أيضا على أنه إذا حلف بأيمان كثيرة ثم 
استثنى في اخرهن كان الاستثناء راجعا إلى ابميع واحتتج ابن عباس ومن تابعه في إجازة الاستثناء متراخيا عن الهين بقوله تعالى (ولا 
تون لتيء إن فاعلٌ ذلك عدا إِلّا أنْ يشَاءَ الله وَاذْكْ ريت إذا لَسيتَ) فتأولوا قوله (وَادْكْ رَبك إذا لّسيتَ) على الاستثناء وهذا غير 
واجب لأن قوله تعالى (واذْمْ رَبك إذا لَسيتَ) يصح أن يكون كلاما مبتدأ مستقلا بنفسه من غير تضمين له بما قبله وغير جائز فيما 
كان هذا سبيله تضمينه بغيره وقد روى ثابت عن عكرمة في قوله تعالى (وَاذكرْ ربك إذا نَسِيتَ) قال إذا غضبت فثبت بذلك أنه إنما 
أراد الأمى بذك الله تعاللى وأن يفزع إليه عند السهو والغفلة وقد روى في التفسير أن قوله تعالى (ولا تَمُونّ لنَيْءٍ إن فاعل ذلك عدا إل 
أن يشاء اللّهُ) إنما نزل فيما سألت قريش عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين فقال سأخبرم فأبطأ عنه جبريل عليهما السلام أياما 
ثم أتاه بخبرهم وأمره الله تعالى بعد ذلك بأن لا يطلق القول على فعل يفعله في المستقبل إلا مقرونا بذكر مشيئة الله تعالى وفي نحو ذلك 
ماروى هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل قال:سليمان بن :داو والله: لأطوفة 
الليلة على مائة امرأة فتلد كل امرأة منبن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تلد منبن إلا واحدة ولدت 
نصف إنسان قوله تعالى (ولَعوا في كهفهم ثلاث مالة سنِينَ وَازْدَادوا تسَعاً) روى عن قتادة أن هذا حكاية عن قول اليهود لأنه قال 
(َلي الله عر با لَبثوا) وقال مجاهد والضحاك وعبيد بن عمير إنه إخبار من الله تعالى بأن هذا كانت مدة لبثهم ثم قال لنبيه صلى الله 
عليه وسلم قل إن حاجك أهل الكاب الله أعل بما لبثوا وقيل فيه الله أعلى بما لبثوا إلى الوقت الذي نزل فيه القرآن بها وقيل قل الله 
أعلم بما لبثوا إلى أن ماتوا فاما قول قتادة فليس بظاهر لأنه لا يجوز صرف إخبار الله إلى أنه حكاية عن غيره إلا بدليل ولأنه يوجب 
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تسكن يان هده ة لثمم غير مذكور في لتاب مع العم بأن الله قد أراد منا الاعتبار والاستدلال به على عيب قدرة الله تعالى ونفاذ 
مشيئته قوله تعالى (وأولا إذْ دَخَلْتَ جَنتَكَ قلت ما شاء + اله لا فوة إلا بالله) قيل في ما شاء الله وجهان أحدهما ما شاء الله كان 
-خذف كقوله تعالى (فَإنَ اسبَطعتَ أَنْ تبني تفَقاً في الأرض أو سَلَناً في السماء) ذف منه فافعل والثاني هو ما شاء الله وقد أفاد 
أن قول القائل منا ما شاء الله ينتظم رد العين وارتباط النعمة وترك الكبر لأن فيه إخبار أنه لو قال ذلك لم يصبا ما أصاب قوله 
تعاللى للا بيس كان من الِْنٍ) فيه بيان أنه ليس امن الملاتكة لأنه أخبر أنه من الحن .وقال' الله تعالى. (واجان حَلَْنَاه من قبل من 
ار السموم) فهو جنس غوجنس:الملذلكة © أن الس جنس غير جذنس اجن وروى أن الملاتكة أصلهم من الريج كا أن أضل دق 
آدم من الأرض وأصل الجن من ف قوله تعالى (نسيا يا حوتهما) 0 له كان 3 بن نون فأضاف النسيان 0 5 يقال نبى 
أحدكا وإنها يؤذن ويقي أحدهما وقال (يا ل وَالإنْسٍ أل يأتكز رسل منْك) وإنما هم من الإنس قوله تعالى (لَقَد يا 3 
سَفَرنا هذا نَصَباً) يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عند ما يلحق الإنسان نصب أو تعب في سعى في قربة وأن ذلك ليس بشكاية 
مكروهة وما ذكره الله تعاللى في قصة مومى عليه السلام مع اللحضر فيه بيان أن فعل الحكيم للضرر لا يجوز أن يستدكر إذا كان فيه تجويز 
فعله على وجه الحكمة المؤدية إلى المصلحة وإن ما يقع من الحكيٍ من ذلك بخلاف ما يقع من السفيه وهو مثل الصبى الذي 
إذا مجم أو سقى الدواء استتكر ظاهره وهو غير عالم بحقيقة معنى النفع والحكة فيه فكذلك ما يفعل الله من الضرر أو ما يأمس به غير 
جائز استنكاره بعد قيام الدلالة أنه لا يفعل إلا ما هو صواب وحكمة وهذا أصل كبير في هذا الباب واللحضر عليه السلام لم يحتمل 
موسى أكثر من ثلاث مرات فدل على أنه جائز للعالم احتمال من يتعلم منه المرتين والثلاث على مخالفة أمره وأنه جائز له بعد الثلاث 
ترك احتماله. 
في الكنز ما هو 
قال الله تعالى (وكان نَحنه كنز ما) قال سعيد بن جبير علم وقال عكرمة مال وقال ابن عباس ما كان بذهب ولا فضة وإنما كان علما 
صعفا صحفا وقال مجاهد صحف من علم وقد روى عن أبى الدرداء ٍ. عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله (وكانَ ننه كثْر كُما) قال ذهب 
وفضة وما تأواوه على الصحف وعل 0 وعل الزذهب وعل الفضة دل على أن ١‏ سم الكنز يقع على اجميع لولاه لم يتأولوه عليه وقال 
الله تعالى (والِينَ يكنزُونَ معن والفضة ولا ينفقوتها ف سيل اللّه) ) تفص اللاهب:والفضة بااز؟ لأن سائر الأشياء إذا كثرت لا 
تجب فيها الزكاة واثما تجب فيها الزكاة إذا كانت عم صدة للنماء والذهب والفضة تجب فيهما وان كانا مكنوزين غير م صدين للنماء قوله 
تعالى (وَكانَ أبوهما صالخا فَأراد رَبِكَ أَنْ يبلغا أَشْدَهما) الآية فيه دلالة على أن الله يحفظ الأولاد لصلاح الآباء وقد روى عن النبى 
ااه وس أنه قال إن الله اليحقظ المؤمن في أهله ولاه وي الدويزات: خولة ووه قوله تعالى (ولو للا زجال مؤمنوت وكنناء 
مزمنات تعليوهم أَنْ تطؤهم قتصبيكا مهم معرة بير لم ليدُخلَ لله في رحمته من إِشَاءُ لو تزيلوا لَعذّبنا لين كفروا منهم عذاباً 
أاً) فأخبر بدفع العذاب عن الكفار لكون المؤمنين فيهم ونحوه قوله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنتَ فييم) آخر سورة الكهف. 
سورة ملم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى (إِذْ نادى ربه نداءً حَفيا) فدحه بإخفاء الدعاء وفيه الدليل على أن إخفاءه أفضل من الجهر به ونظيره قوله تعالى (ادعوا 


دوه لماش 2 لايىره 


رم 0 وَفية) ٠‏ وروك اسعد 
القنوت ويؤمن من خلفه وكان لا يعجبه رفع الأصوات وروى أبو موسى الأشعرى أن النبي صل الله عليه وسلم كان في سفر فرأى 
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قوما قد رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال نكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد قوله تعالى (واف 
خَفْت الموالي مِنْ ورائي) روى عن مجاهد وقتادة وأبى صا والدى إن المواللي العصبة وهم عر أعائه خافهم على الدين لأنهم كانوا 
شرار بنى إسرائيل قوله تعالى (فهب 3 من َدنكَ ا يرسي ورت من آل ترب سأل الله عن وجل أن برزقه ولدا 0 يل 1 
الدين والقيام به بعد موته تلحوفه من بى أعمامه على تبديل دينه بعد وفاته وروى قتادة عن الحسن في قوله تعالى ا دك مْ آل 
عُْوبَ) قال نبوته وعلمه وروى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عقيما لا يولد له ولد فسأل ربه الواد فقال يرثني ويرث 
من آل يعقوب النبوة وعن أبى صالح مثله فذكر ابن عباس إنه يرث المال ويرث من آل يعقوب النبوة فقد أجاز إطلاق اسم الميراث 
على النبوة فكدلك يجوز أن يعنى بقوله (يرنني) يرث علمي وقال النبي صل الله عليه وسل العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما واثما ورثوا العلم وقال النبي صل الله عليه وسلم كونوا على مشاعيم يعنى بعرفات فإنكمٌ على إرث من إرث إبراههم وروى 
الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر الصديق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما ترما صدقة وروى الزهري 
عن #الاقدين رتور اناد واسععي كر ات زاون اتات الى ييل اللا راودا وين متاو وميه اتن زا عرفت 
والزبير وطلحة أْشدك بالله الذي به تقوم السموات والأرض أتعلمون أن النبي صل الله عليه وس قال لا نورث ما ركنا صدقة قالوا 
نعم فقّد ثبت برواية هذه اجماعة عن النبي صل الله عليه وس أن الأكاء رون الملل ويدل عل أن كريا ل يرد بقوله يركني المال 
إن نبي الله لا يجوز ان يأسف على مصير ماله بعد موته إلى مستحقه وإنه إثما خاف أن إستولى بنو اعمامه على علومه وكابه فيحرفونها 
ويستأ كلون بها فيفسدون دينه ويصدون الناس عنه قوله تعالى (إنِ تَدَرْتُ للحن صَوْما قن أل ارم إِْيّ) فيه الدلالة على ترك 
كاد ادال المت قن كان قربة لولا ذلك لما نذرته مريم عليها السلام ولا فعلته بعد النذر وقد روى معمر عن قتادة في قوله 
(إفي درت للرحمن صَومأ) قال في بعض الحروف صمتا ويدل على أناعزرادها لصوت قينا (فلن أط اليوم إِنْسيّ) وهذا منسوخ بما 
ا لو ال ا را 
لها في هذا المقدار من الكلام وقد كان الله تعالى حبس ركريا عن الكلام ثلاثا وجعل ذلك آية له على الوقت الذي يخلق له فيه الولد 
فكان ممنوعا من الكلام من غير آفة ولا حرس قوله تعالى (تفرج على قومه من الحراب) قال أبو عبيدة المحراب صدر المجلس ومنه 
محراب المسجد وقيل إن المحراب الغرفة ومنه قوله تعالى (إِذْ َسُوروا امحْرابٌ) وقيل المحراب المصلى وقوله تعالى (فَأوحى إِلهم) قيل فيه 
إنه أشار إلهم وأوماً بيده فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول لأنها أفادت ما يفيده القول وهذا يدل على أن إشارة الأخرس 
معمول عليها قائمة فيما يلزمه مقام القول ول يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله وانما كان في الأخرس كذلك لأنه 
بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها قد عل بها ما لا يعلم بالقول وليس للصحيح في ذلك عادة معروفة فيعمل علهها ولذلك قال أصعابنا 
فيمن اعتقل لسانه فأومأ وأشار بوصية أو غيرها أنه لا يعمل على ذلك لأنه ليس له عادة جارية بذلك حت يكون في معنى الأخرس 
قوله تعالى (قالْتْ يا ليتتى مت قَبْلَ هذا وَكُنْتٌ ليا مَنْسي) قال قائلون إنما تمنت الموت لهال التى دفعت إليها من الولادة من غير 
توما خط ناه مال كان شان قد اهلقا ما بوسيها إبيااوقة كارع هن بواشية رجاه لمان ها بذاك مطيعة لله 
وتسخط فعل الله وقضائه معصية لأن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو صواب وحككة فعلنا أنها لم " تن الموت ذا المعنى وانما تمنته لعلمها 


بأن الناس سيرموتها بالفاحشة فيأئمون يسببها فتمنت أن تكون قد ماتت قبل أن يعصى الناس الله بسببها قوله تعالى (قناداها من تَحتها) 
قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى جبريل عليه السلام وقال جاهد والحسن وسعيد بن جبير ووهب بن منبه الذي ناداها عيسىن, 
عليه السلام وقوله تعالى (وَجَعَتي مباركا أن ما كُنْتَ) قال جاهد معلما لخير وقال غيره جعاني نفاعا وقوله تعالى (وأُوْصاني بالصلاة 
والرّكاة ا ا قبل إله عنى زكاة المال وقيل أراد التطهير من الذنوب قوله تعالى 7 بوالدتي ‏ إلى قوله - والسلام ع يوم 


ها بي الهش هر 


وإدذت ويوم اموت 0 أبس ا يدل على أنه يجوز للإنسان أن 
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يصف نفسه بصفات امد واللحير إذا أراد تعريفها إلى غيره لا على جهة الافتخار وهو أيضا مثل قول يوسف عليه السلام (اجعلني على 
عَزائنٍ الْأَرْضٍ في حَفِيظ عَم ) فوصف نفسه بذلك تعريفا للباك بحاله قوله تعالى (واْجرني مليا) روى عن الحسن ومجاهد وسعيد بن 
جبير والسدى قالوا دهرا طويلا وعن ابن عباس وقتادة والضحاك مليا سويا سليما من عقوي قال أبو بكر هذا من قولهم فلان ملي 
بهذا الأعى إذا كان كامل الأعس فيه مضطلعا به قوله تعالى (أضاعوا الصلاةً) قال عمر بن عبد العزيئ: أضاعوها يتأخيرها عن مواقيتها 
ويدل على هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن يدعها حتى يدخل وقت الاعر نر ؤقال 
مد بن كعب أضاعوها بتركها قوله تعالى (هل تعار لَه سميا) قال ابن عباس ومجاهد وابن جريج مثلا وشبيها وقوله تعالى (ل تَجَعلٌ له 
منْ قَبْلُ سهًا) قال ابن عباس لم تلد مثله العواقر وقال مجاهد لم نجعل له من قبل مثلا وقال قتادة وغيره لم يسم أحد قبله باسمه وقيل 
في معنى قوله (هَلْ تعر لَه مَيّ) أن أحدا لا يستحق أن يسمى إلا غيره وقوله تعالى (إذا تل عَم آياث الرحمن روا مهدا وبيج 
فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتاليها سواء في حكمها وأنهم يها ادن لبه مدح السامعين لها إذا جدوا وقد روى عن الني 
صلى الله عليه وسل إنه تلا سجدة يوم المعة على المنبر فنزل ومجدها وبجد المسلمون معه وروى عطية عن ابن حمر وسعيد بن جبير وسعيد 
بن المسيب قالوا السجدة على من سمع وروى ابو إسحاق عن سليمان بن حنظالة الشيباني قال قرات عند ابن مسعود جدة فقال إِثما 
السجدة على من جلس لما وروى سعيد بن المسيب عن عثمان مثله قال أبو بكر قد أوجبا السجدة على من جلس لما ولا فرق بين أن 
يجاس للسجدة بعد أن يكون قد سمعها إذ كان السبب الموجب لها هو السماع ثم لا يختلف حكمها في الوجوب بالنية وفي هذه الآية 
دلالة أيضا على أن البكاء في الصلاة من خوف الله لا يفسدها قوله تعالى (وما ينبني للرمن أَنْ يد ولد ِنْ كل مَنْ في السماوات 
والْأَرض إِلّا آتي الرحمنٍ عَبّداً) فيه الدلالة على أن ملك الوالد لا ييقى على ولده فيكون عبدا له يتصرف فيه كيف شاء وأنه يعتق 
عليه إذا ملكه وذلك لأنه تعالى فرق بين الولد والعبد فنفى بإثباته العبودية النبوة وقد روى أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
لا يحزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه بالشرى وهوكقوله صلى الله عليه وسلم الناس غاديان فبائع 

نفسه فوبقها ومشتر نفسه فعتقها ولم يرد بذلك أن ببتدئ لنفسه عتقا بعد الشرى وائما معناه معتقها بالشرى فكذلك قوله فيشتريه فيعتقه 
وهو كقوله فيشتريه فيملكه وليس المراد منه استئناف ملك آخحر بعد الشرى بل بملكه ويدل على أنه يعتق عليه بنفس الشرى إن ولد 
الحر من أمته حر الأصل ولا يحتاج إلى استئناف عتق وكذلك المشترى لابنه لأنه لو احتاج المشترى لابنه إلى استئناف عتق لاحتاج 
إليه أيضا الإبن المولود من أمته إذ كانت الأمة مملوكة فإن قيل إن ولد أمته منه حر الأصل فلم يحتج من أجل ذلك إلى استئناف عتق 
والواد المشترى مملوك فلا يعتق بالشرى حتى إستأنف له عتقا قيل له اختلافهما من هذا الوجه لا بمنع وجه الاستدلال منه على ما 
وصفنا في أن الإنسان لا يبقى له ملك على ولده وأنه واجب أن يعتق عليه إذا ملكه وذلك لأنه لو جاز له أن يبقى له ملك على ولده 
لوجب أن يكون ولده من أمته رقيقا إلى أن يعتقه وائما اختلف الولد والمولود من أمته والولد المشترى في كون الأول حر الأصل 
وكون الآخحر معتقا عليه ثابت الولاء منه من قبل أن الولد المشترى قد كان ملكا لغيره فلا بد إذا اشتراه من وقوع العتاق عليه حتى 
يستقر ملكه إذ غير جائز إيقاع العتق في ملك بائعه لأنه لو وقع العتاق في ملكه لبطل البيع لأنه بعد العتق ولا يصح أيضا وقوعه في 
حال البيع لأن حصول العتق ينفى صحة البيع في الحال التي يمع فيها فوجب أن يعتق في الثاني من ملكه ولا يصح أيضا وقوع العتاق 
في حال الملك لأنه يكون إيقاع عتق لا في ملك فإذلك وجب أن يعتق في الثاني من ملكه وأما الولد المولود في ملكه من جاريته فإنا 
لو أثبتنا له ملكا فيه كان هو المستحق للعتق في حال الملك فلا جائز أن ثبت ملكه مع وجود ما ينافيه وهو استحقاق العتاق في تلك 
الخال فكان حر الأصل ولم ربت له ملك فيه ولو ثبت ملك ابتداء فيه لكان مستحمًا بالعتق في حال ما يريد إثباته لوجود سيبه الموجب 
له وهو ملكه للأم وغير جائز إثبات ملك ينتفى في حال وجوده واختلافهما من هذا الوجه لا ينفى أن يكون ملكه لولده في الحالين 
موجبا لعتقه وحريته قوله تعالى (إِنَّ اين آمنوا وعَملوا الصالحات سيجعل نهم امن وذا) قيل فيه وجهان أحدهما في الآخرة يحب 
بعضهم بعضا كحبة الوالد للولد وقال ابن عباس ومجاهد ودا في الدنيا آخر سورة مريم. 
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سورة طه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (الرحمن عَلَ الْعَرشٍ اسْتَوى) قال الحسن استوى بلطفه وتدبيره وقيل استولى وقوله تعالى (فََه يع السر وأخفى) قال ابن 
ا اها ساب ل ل او ل و 1 
أضره العبد في نفسه وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد قوله تعالى ( (قاخلع نعليك) 0 
بقدمه بركة الوادي المقدس قال أبو بكر يدل عليه قوله عقيب ذلك (إِنك بالواد المقَدَسِ طوىٌ ) فتقديره اخلع توليك انلق تالواة 
المقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حمار ميت فإذلك أمى بخلعها قال أبو بكر ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف 
في النعل وذلك لأن التأويل إن كان هو الأول فالمعنى فيه مباشرة الوادي بقدمه تبركا به كاستلام الجر وتقبيله تبركا به فيكون الأ 
بخلع النعل مقصورا على تلك الحال في ذلك الوادي المقدس بعينه وان كان التأويل هو الثاني لخائز أن يكون قد كان محظورا لبس 
جاد امار الميت وإن كان مدبوغا فإن كان كذلك فهو منسوخ لأن النبي صل الله عليه وسل قال أيما إهاب ديغ فقد طهر وقد صلى 
ابي صل الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة نفلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما كم خلعتم نعالكم قالوا خلعت نفلعنا قال 
فإن جبريل أخبرنى أن فيا قذرا فلم يكره النبي صل الله عليه وسلم الصلاة في النعل وأنكر على الكالعين خلعها وأخبرهم أنه نما خلعها 
لأن جبريل أخبره أن فها قذرا وهذا عندنا حول على أنها كانت نجاسة يسيرة لأنها لو كانت كثيرة لاستأئف الصلاة قوله تعالى (مأق 
الصلامٌ لذكوي) قال الحسن ومجاهد لتذكوني فيها بالتسبيح والتعظيم وقيل فيه أن أذوك بالثناء والمدح وروى اأزهري عن سعيد بن 
المسيب أن النبي صل الله عليه وسم نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعد طلوع الشمس وقال إن الله يقول (أَقَم 
الصلاة لدَكرِي) وروى همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن الي صل اله عليه وسم قال من نبى مملاة ليضلها إذا ذكرها لا كفارة 
لما إلا ذلك وتلا (أَقم الصلاة إذكري) وهذا يدل على أن قوله (أقم الصلاة إذكري) قد أريد به فعل الصلاة المتروكة وكون ذلك 
عرادا بالاية 
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لا يننفى أن تكون المعاني التي تأوها عليها الآخرون مرادة أيضا إذ هي غير متنافية فكأنه قال أقم الصلاة إذا:ذكث الصلاة المنسية 
لتذكرني فيها بالتسبيح والتعظيم لأن أذكرك بالثناء والمدح فيكون جميع هذه المعاني مرادة بالآية وهذا الذي ورد به الأثر من إيجاب 
قضاء الصلاة المنسية عند الذكر لا خلاف بين الفقهاء فيه وقد روى عن بعض السلف فيه قول شاذ ليس العمل عليه فروى إسرائيل 
عن جابر عن أَبى بكر بن أَبى موسى عن سعد قال من نبى صلاة فليصلها إذا ذكرها وليصل مثلها من الغد وروى الجريري عن أبى 
نضرة عن سعرة بن جندب قال إذا فاتت ت الرجل الصلاة صلاها من الغد اوقتبا فذكرت ذلك لأبى سعيد فقال صلها إذا ذكرتها وهذان 
اولان عاذان وا مع ذلك علاف مانوزد يه الأثر عن التي .سبل اله ليه وتسر من أمره يتطناء القائية سيد الاك من بجر همل ضالاة 
أخرى غيرها وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى (أقم الصلاةً لَِْي) عقيب ذك الفائنة وبعد قوله من ذبى صلاة فليصلها 
إذا ذكرها يوجب أن يكون مراد الآية قضاء الفاتحة عند الذكر وذلك يقتضى الترتيب فى الفوائت لأنه إذا كان مأمورا بفعل الفاحة 
عند الذكر وكان ذلك في وقت صلاة فهو منبى لا نحالة عن فعل صلاة الوقت في تلك الحال فأوجب ذلك فساد صلاة الوقت إن 
قدمها على الفائتة لأن النبى يقتضى الفساد حتى تقوم الدلالة على غيره وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أصحابنا الترتيب بين الفوائت 
وبين صلاة الوقت واجب في اليوم والليلة وما دونهما إذا كان في الوقت سعة للفائة ولصلاة الوقت فإن زاد على اليوم والليلة لم يحب 
الترتيب والنسيان سقط الترتيب عندهم أعنى نسيان الصلاة الفائتة وقال مالك بن أنس بوجوب الترتيب وإن ذسى الفائتة إلا أنه يقول 
إن كانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلى ما كان نبى وان كانت الفوائت مسا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح صلاهن قبل 
الصبح وان فات وقت الصبح وإن صلى الصبح ثم ذكر صلوات صلى ما نسبى فإذا فرغ أعاد الصبح مادام في الوقت فإذا فات الوقت 
لم يعد وقال الثوري بوجوب الترتيب إلا أنه لم يرو عنه الفرق بين القليل والكثير لأنه سئل عمن صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه صلى 
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الظهر على غير وضوء أنه إشفع بركعة ثم يسم فيستقبل الظهر ثم العصر وروى عن الأوزاعى روايتان في إحداهما إسقاط الترتيب وفي 
الأخرى إيجابه وقال الليث إذا ذكرها وهو في صلاة وقد صلى ركعة فإن 

كان مع إمام فليصل معه حتى إذا سل صلى التي نبى ثم أعاد الصلاة التي صلاها معه وقال الحسن بن صالح إذا صلى صلوات بغير 
وضوء أو نام عنبن قضى الأولى فالأولى فإن جاء وقت صلاة تركها وصلى ما قبلها وإن فاته وقتبا حتى يبلغها وقال الشافعى الإختيار 
أن يبدأ بالفائتة فإن ل يفعل وبداً بصلاة الوقت أجزأه ولا فرق بين القليل والكثير قال أبو بكر وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال 
من نبى صلاة وذكرها وهو خلف إمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ صلى التي نبى ثم يصلى الأخرى وروى عباد بن العوام عن هشام 
عن مد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال أقبلنا حتى دنونا من المدينة وقد غابت الشمس وكان أهل المدينة يؤخرون المغرب فرجوت 
أن أدرك معهم الصلاة فأتيتهم وهم في صلاة العشاء فدخلت معهم وأنا أحسبها المغرب فليا صلى الإمام قت فصليت المغرب ثم 
صليت العشاء فلما أصبحت سألت عن الذي فعلت فكلهم أخبرونى بالذي صنعت وكان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم بها يومئذ 
متوافرين وقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بوجوب الترتيب فهؤلاء السلف قد روى عتبم إيجاب الترتيب ولم يرو عن أحد من 
نظرائهم خلاف فصار ذلك إجماعا من السلف ويدل على وجوب الترتيب في الفوائت ما روى يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن 
جابر قال جاء عمر يوم التندق لعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حت كادت الشمس أن تغيب فقَال 
رسول الله صلى الله عليه وس وأنا واللّه ما صليت بعد فنزل وتوضأ ثم صلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعد ما صلى 
العصر وروى عنه صل الله عليه وسل أنه فائته أربع صلوات حتى كان هوى من الليل فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهذا 
احبر يدل من وجهين على وجوب الترتيب أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا يا رأتقونى أصلى فلما صلاهن على الترتيب اقتضى 
ذلك إيجابه والوجه الآخر أن فرض الصلاة تحن من الاب والترتيب وصف من أوصاف الصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فلما قضى الفوائت على الترتيب كان فعله ذلك بيانا للفرض تحمل فوجب أن يكون غل 
الوجوب* ويدل على وجوبه أيضا أنبما صلاتان فرضان قد جمعهما وقت واحد في اليوم والليلة فأشبيتا صلاتي عرفة والمزدلفة فلما ل 
يجز إسقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون ذلك حكم الفوائت فيما دون اليوم والليلة وقال عمر للنبي صل الله عليه وس إنى ما صليت 
العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فلم ينكره النبي صل الله عليه وسلم 

ول يأمى بالإعادة. فيه الدلالة على أن من صلى العصر عند غروب الشمس فلا إعادة عليه قوله تعالى (وألقَيت عليك محبة مني) يعنى 
إنى جعلت من رآك أحبك حتى أحبك فرعون فسلمت من شره وأحبتك امرأته آسية بنت مززاحم فثبتتك قوله تعالى (ولتصم على 
عَيْني) قال قتادة لتغذى على محبتي وإرادق قوله تعالى (وفنَاكَ فتونً) قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى (وَنَاكَ 
فتونً) فقال استأنف لا نبارا يا ابن جبير ثم ذكر في معناه وقوعه في محنة بعد محنة أخلصه الله منها أولها إنها حملته في السنة التي كان 
فرعون يذبع الأطفال ثم إِلقاؤه في الم ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه ثم جره لحية فرعون حتى ثم بقتله ثم تعاوله اجمرة بدل الدرة فدراً 
ذلك عنه قتل فرعون ثم مجيء رجل من شيعته يسعى ليخبره عما عزموا عليه من قتله وقال مجاهد في قوله تعالى (وَضنَاكَ فتوناً) معناه 
خلصناك خلاصا وقوله تعالى (وَاصْطْتْعتكَ لنفْسِي) فإن الاصطناع الإخلاص بالألطاف ومعنى انفسي لتصرف على إرادقى وبحبتي قواه 
تعالى (وما تلك يكين يا موبى قال هي عصاي أتوكوًا علها) قيل في وجه سؤال موسى عليه السلام عما في يده أنه على وجه التقرير 
له على أن الذي في يده عصا ليقع المعجز بها بعد التثبت فيها والتأمل لما فإذا أجاب مومى بأنها عصا يتوكأ عليها عند الإعياء وينفض 
بها الورق لغنمه وإن له فيها منافع أخرى فيها ومعلوم أنه لم يرد بذلك إعلام الله تعالى ذلك لأن الله تعالى كان أعلم بذلك منه ولكنه 
ما اقتضى السؤال منه جوابا لم يكن له بد من الإجابة بذكر منافع العصا إقرارا منه بالنعمة فيها واعتدادا بمنافعها والتزاما لما يحب عليه 
من الشكر له ومن أهل الجهل من يسأل عن ذلك فيقول إنما قال الله له (وما تلك يعِينكَ يا موسى) فإئما وقعت المسألة عن ماهيتها 
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ولم تقع عن منافعها وما تصلح له فلم أجاب عما لم إسئل منه ووجه ذلك ما قدمنا وهو أنه أجاب عن المسألة بديا بقوله هي عصاي 
ثم أخبر عما جعل الله تعالى له من المنافع فيها على وجه الاعتراف بالنعمة وإظهار الشكر على ما منحه الله منها وكذلك سبيل أنبياء الله 
تعالى المؤمنين عند مثله في الاعتداد بالنعمة ونشرها وإظهار الشكر عليها وقال الله تعالى (وأما بنعمة رَبك خَدَتْ) 

ووه لأسا 

بسم الله الرحمن الرحيم 1 

قال الله تعالى (وداود وَسَلَيْمانَ إِذْ يان في الحرث إِذْ تَقَسَّتْ فيه عَم القُوم وما لهم شاهدينَ قمهمناها سليمان وكلا آمينا حكمأً 
لما حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة (نفشت فيه عنم القَوم) قال في حرث قوم وقال معمر قال الزهري النفش لا يكون إلا بالليل والحمل بالنهار وقال قتادة فقضى 
أن يأخذوا الغ مي ا سليمان فلما أخبر بقضاء داود عليه السلام قال لا ولكن خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها 
وأصوافها إلى الحول وروى أبو إسحاق عن مرة عن مسروق (وداوة سيمان) قال كان الحرث كرما فنفشت فيه ليلا فاجتمعوا إلى 
داود فقضى بالغ لأصعاب الحرث فروا إسليمان فذكروا ذلك له فقال أولا تدفع الغنم إلى هؤلاء فيصيبون منها قوم هؤلاء حرثهم حق 
إذا عاد كا كان ردوا عليهم فنزلت (فَمَهمْناها سليِمانَ) وروى عن على بن زيد عن الحسن عن الأحنف عن النبي صل الله عليه وسل 
نحوه في قصة داود وسليمان قال أبو بكر فن الناس من يقول إذا نفشت ليلا في زرع رجل فأفسدته أن على صاحب العم ضمان ما 
أفسدت وإن كان بارا لم يضمن شيئا وأصحابنا لا يرون في ذلك ضانا لا ليلا ولا نبارا إذ لم يكن صاحب العم هو الذي أرسلها فيها 
واحتج الأولون بقضية داود وسليمان عليهما السلام واجتماعهما على إ يجاب الضمان وبما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما 
حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد ابن مد بن ثابت المروزى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة 
قن بيه أذ ثافةاللبراء بو عادنه مخلت حطائط ردن فاشنظ قتف .رسك الله صل الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار 
وعلى أهل المواشى حفظها بالليل وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعى 
عن الزهري عن حرام بن تعيضنة الأسارف من البراءتين عاذت قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالباز عل أهلها وآن حففل:الماشية بالليل عل أهلها: وأن عل أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم بالليل قال أبو بكر ذكر في الحديث الأول حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء وذكر 

في هذا الحديث حرام بن محيصة عن البراء بن عازب ولم يذكر في الحديث الأول ضمان ما أصابت الماشية ليلا وإئما ذكر الحفظ فقط 
وهذا يدل على اضطراب الحديث بمتنه وسنده وذكر سفيان بن حسين عن الزهري عن حرام بن محيصة فقال ولم يجعل رسول الله 
صل الله عليه وسل فيه شيا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وداود وَسَلَيْمِانَ إذْ يحْكان في الحرث) ولا خلاف بين أهل العلل 
أن حك داود وسليمان بما حكما به من ذلك منسوخ وذلك لأن داود عليه السلام حكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث وحكم سليمان 
له بأولادها وأصوافها ولا خلاف بين المسلمين أن من نفشت غنمه في حرث رجل أنه لا يجب عليه تسلي الغنم ولا تسليم أولادها 
وألباتها وأصوافها إليه فتبت أن الحكمين جميعا منسوخان بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن قيل قد تضمنت القصة معاني منها وجوب 
الضمان على صاحب الغْنم ومنبا كيفية الضمان وإئما المذسوخ منه كيفية الضمان ولم ,ثبت أن الضمان نفسه منسوخ قيل له قد ثبت 
أسخ ذلك أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وس عبن قل :تلقاه الناشس بالقيول واستعملوة زوي أبو عريزة وهكيل بن لتحيل عق 
الي صل الله عليه وس قال العجماء جبار وفي بعض الألفاظ جرح العجماء جبار ولا خلاف بين الفقهاء في استعمال هذا احبر في 
الببيمة المنفلتة إذا أصابت إنسانا أو مالا أنه لا ضان على صاحبها إذا م يرسلها هو عليه فلما كان هذا اللحبر مستعملا عند اجميع وكان 
عمومه ينفى ضمان ما تصيبه ليلا أو نبارا ثبت بذلك نسخ ما ذكر في قصة داود وسليمان عليهما السلام وفسخ ما ذكر في قصة البراء أن 
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فيها إيجاب الضمان ليلا وأيضا سائر الأسباب الموجبة للضمان لا يختلف فيها الك بالنهار والليل في إإيجاب الضمان أو نفيه فلما اتفق 
اميع على نفى ضمان ما أصابت الماشية نبارا وجب أن يكون ذلك حكمها ليلا وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب 
الضمان في حديث البراء إذا كان صاحبها هو الذي أرسلها فيه ويكون فائّدة اللخبر أنه معلوم أن السائق لها بالليل بين الزروع والحوائط 
لا يبخلو من نفش بعض غنمه في زروع الناس وإن لم يعم بذلك فأبان الني صلى الله عليه وسلم عن حكهما إذا أصابت زرعا ويكون 
فائدة اللحبر إ يجاب الضمان بسوقه وإرساله في الزروع بعالك وبين ما تساوى حكم العلم واطهل فيه وطائر أيكنا أذ تكون 
قضية داود وسليمان كانت على هذا الوجه بأن يكون صاحبها أرسلها ليلا وساقها وهو غير عالم بنفشها في حرث القوم فأوجبا عليه 
الضمان وإذا كان ذلك محتملا ل ثثبت فيه دلالة على موضع 

الحلاف* وقد تنازع الفريقان من المختلفين في حى الجتبد في احادثة القائلون منبم بأن الحق واحد والقائلون بأن الحق في جميع أقاويل 
امختلفين فاستدل كل منهم بالآية على قوله وذلك لأن الذين قالوا بأن الحق في واحد زعموا أنه لا قال تعالى (مَمَهمَناها سليْمانَ) فص 
سليمان بالفهم دل ذلك على أنه كان المصيب لحق عند الله دون داود إذ لو كان الحق في قولهما لما كان لتخصيص سليمان بالفهم 
دون داود معنى وقال القائلون بأن كل مجتبد مصيب لا لم يعنف داود على مقالته ولم يحك بتخطثته دل على أنهما جميعا كانا مصيبين 
وتخصيصه لسليمان بالتفهيم لا يدل على أن داود كان مخطئا وذلك لأنه جائز أن يكون سليمان أصاب حقيقة المطلوب فلذلك خص 
بالتفهيم ولم يصب داود عين المطلوب وإن كان مصيبا لما كلف ومن الناس من يقول إن حكم داود وسليمان جميعا كان من طريق 
النص لا من جهة الاجتباد ولكن داود لم يكن قد أبرم المحم ولا أمضى القضية بما قال أو أن يكون قوله ذلك على وجه الفتيا لا على 
ل ل ل ا 0 
الحم الذي كان داود أراد أن ينفذه قالوا ولا دلالة 2 الآية 0 انها قالا ذلك من جهة الرأى قالوا وقوله (فمَهمناها بان مك 

به تفهيمه الحم الناحخ وهذا قول من لا يجيز أن يكون حك النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الاجتباد والرأى وإئما يقوله من طريق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو بكر لم يختلف السلف وفقهاء الأمصار في السجدة الأولى من الحج أنها موضع سجود واختلفوا في الثانية منها وفي المفصل فقال 
أحابنا سجود القرآن أربع عشرة سجدة منها الأولى من الحج وسجود المفصل في ثلاث مواضع وهو قول الثوري وقال مالك أجمع الناس 
على أن عزائم جود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء وقال الليث استحب أن يسجد في سجود القران كله وسجود 
المفصل وموضع السجود من حم (إِنْ كثتم ياه تَعبدُونَ) وقال الشافعى سجود القرآن أربع عشرة جدة سوى سجدة [ص] فإنها جدة 
شكر قال أبو بكر فاعتد بآخر الحج سجودا وقد روى 

عن النبي صل الله عليه وس أنه جد في [ص] وقال ابن عباس في سجدة حم أسجد بآخر الآيتين كا قال أصحابنا وروى زيد بن ثابت 
أن النبي صل الله عليه وس لم يسجد ني النجم وقال عبد الله بن مسعود سد النبي صلى الله عليه وسل في النجم قال أبو بكر ليس فيما 
روى زيد بن ثابت من ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود في النجم دلالة على أنه غير واجب فيه ذلك لأنه جائز أن لا يكون سهد 
لأنه صادف عند تلاوته بعض الأوقات المنبي عن السجود فيبا فأخره إلى وقت يجوز فعله فيه وجائز أيضا أن يكون عند التلاوة على 
غير طهارة فأخره ليسجد وهو طاهر وروى أبو هريرة قال جدنا مع رسول الله اميل الله عليه وس في (إِذا ااه اسان ف 
بام رَيْكٌ الذي خَلَقَ) واختلف السلف في الثانية من الج فروى عن حمر وابن عباس وابن عمر وأبى الدرداء وعمار وأبى موسى أنهم 
قالوا فى في الحج جدتان وقالوا إن هذه السورة فضلت على غيرها من السور إسجدتين وروى خارجة بن مصعب عن أ حمزة عن ابن 
عباس قال في الحج سجدة وروى سفيان بن عيينة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الأولى عزمة والآخرة تعليم 
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وروى منصور عن الحسن عن ابن عباس قال في الحج جدة واحدة وروى عن الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
وجابر بن زيد أن في الحج جدة واحدة وقد روينا عن ابن عباس فيما تقدم أن في الحج سجدتين وبين في حديث سعيد بن جبير إن 
الأولى عزمة والثانية تعليم والمعنى فيه والله أعل إن الأولى هي السجدة التي يجب فعلها عند التلاوة وإن الثانية كان فيها ذكر السجود 
فإئما هو تعليم للصلاة التي فيها الركوع والسجود وهو مثل ما روى سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال السجدة التي في آآخر الحج إثما 
هي موعظة وليس إسجدة قال الله تعالى (اركعوا واتجدوا) فنحن نركع وأسجد فقول ابن عباس هو على معنى قول مجاهد وإشبه أن 
يكون من روى عنه من السلف أن في الحج سجدتين إنما أرادوا أن فيه ذكر السجود في موضعين وأن الواجبة هي الأولى دون الثانية 
لتق وول اووسانى ووالرع أ ابسن عرضم تيرد امار نيا المعو براحيم به بن اخ والتميره ختصوصن نيه الضادة فيو 
إذا أمى بالصلاة والأم بالصلاة مع انتظامها للسجود ليس بموضع جود ألا ترى أن قوله (أقيموا الصلاة) ليس بموضع للسجود وقال 
تعلى (يا ميم افنتي ريك واتجدي واركعي مع الراكوين) ين عله رق رس ريك 

1 من الساجدين) وليس بموضع جود لأنه أمس بالصلاة كقوله تعالى (واركعوا مع الراكعين) قوله تعالى (ملقَة ةوغر عخلقة) قال 
قتادة تامة الحلق وغير تامة الخلق وقال مجاهد مصورة وغير مصورة وقال ابن مسعود إذا وقعت النطفة في الرحم مك بكفه 
فقال يا رب خلقة أو غير مخلقة فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة كتب رزقه وأجله ذكر أو أن شقي أو 
سعيد وقال أبو العالية غير مخلقة السقط قال أبو بكر قوله تعالى (مِنْ مَضعَة خلقَة) ظاهره يقتضى أن لا تكون المضغة إنسانا كا اقتضى 
ذلك في العلقة والنطفة والتراب وإنما نبهنا بذلك على تمام قدرته ونفاذ مشيئته حين خلق إنسانا سويا معدلا بأحسن التعديل من غير 
إنسان وهي المضغة والعلقة والنطفة التي لا تخطيط فيها ولا تركيب ولا تعديل للأعضاء فاقتضى أن لا تكون المضغة إنسانا كما أن 
النطفة والعلقة ليستا بإنسان وإذا لم تكن إنسانا لم تكن حملا فلا تنقضي بها العدة إذ لم تظهر فيا الصورة الإنسانية وتكون حينئذ بمنزلة 
النطفة والعلقة إذ هما ليستا مل ولا تنقضي ببما العدة بخروجهما من الرحم وقول ابن مسعود الذي قدمناه يدل على ذلك لأنه قال 
إذا وقعت النطفة في الرحم أخذها ملك بكفه فال يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن كانت غير مفلقة قذفتها الأرحام دما فأخبر أن الدم 
الذي تقذفه الرحم ليس يعمل ول يفرق منه بين ما كان مجتمعا علقة أو سائلا وفي ذلك دليل على أن ما ل يظهر فيه ثيء من خاق 
الإنسان فليس عمل وإن العدة لا تنقضي به إذ ليس هو بواد 6 أن العلقة والنطفة لما لم تكونا ولدا ل تقض ببما العدة وحدثنا خمد 
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما همد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثما عبد الله بن 
مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خاق أحدم يمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمى بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد 
ثم يفخ فيه الروح فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ومعلوم أنها لو ألقته 
علقة لم يعتد به ولم تقض به العدة وإن كانت العلقة مستحيلة من النطفة إذ لم تكن له صورة الإنسائية وكذلك المضغة إذا لم تكن لها 
صورة الإنسانية فلا اعتبار بها وهي بمنزلة العلقة والنطفة ويدل على ذلك أيضا أن المعنى الذي به .بين الإنسان من امار 

وسائر الحيوان وجوده على هذا الضرب من البنية والشكل والتصوير فتى ل يكن للسقط شيء من صورة الإنسان فليس ذلك بولد وهو 
بمنزلة العلقة والنطفة سواء فلا تعقضي به العدة لعدم كونه ولدا وأيضا لخائز أن يكون ما أسقطته ما لا ثتبين له صورة الإفسان دما 
عنما أو ذاه اهدقع زان أن قدا ,رادا تقض يد العد كوا كتن انح اله اتحجمالة: أن مكو ما كان مرو أن يكون واذا ور 
أن لا يكون ولدا فلا نجعلها منقضية العدة به بالشك وعلى أن اعتبار ما يجوز أن يكون منه ولدا ولا يكون منه ولدا ساقط لا معنى له 
إذ لم يكن ولدا بنفسه في الحال لأن العلقة قد يجوز أن يكون منها ولد وكذلك النطفة وقد تشتمل الرحم عليهما وتضمهما وقد قال صلى 
الله عليه وسلم إن النطفة تمكث أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ومع ذلك لم يعتبر أحد العلقة في انقضاء العدة وزعم إسماعيل 
بن إسحاق أن قوما ذهبوا إلى أن السقط لا تتقضي به العدة ولا تعتق به أم الولد حتى .بتبين شيء من خلقه يدا أو رجلا أو غير ذلك 


لت 4 51121120 


ه_المجلل الخامس 
وزعم أن هذا غلط لأن الله أعلمنا أن المضغة التي هي غير مخلقة قد دخلت فيما ذكر من خلق الناس 6 ذكر امخلقة فدل ذلك على أن 
كل نهم كرفاسن ذلك إن أن هدي رانين بن أله فهو نعل رقا اق رررأرلاة الأخبان أحلون أن يسن كتلون نراقي 
ذكه إسماعيل ومعلوم إغفال منه لمقتضى الآية وذلك لأن الله لم يخبر أن العلقة والمضغة ولد ولا حمل وما ذكر أنه خلقنا من المضغة 
والعلقة كا أخبر أنه خلقنا من النطفة ومن التراب ومعلوم أنه حين أخبرنا أنه خلقنا من المضغة والعلقة فقد اقتضى ذلك أن لا يكون 
الواد نطفة ولا علقة ولا مضغة لأنه لو كانت العلقة والمضغة والنطفة ولدا لما كان الولد مخلوقا منها إذ ما قد حصل ولدا لا يجوز أن 
يقال قد خاق منه ولد وهو نفسه ذلك الولد فثبت بذلك أن المضغة التي لم يستبن فيها خلق الإنسان ليس بولد وقوله إن الله أعلمنا أن 
المضغة التى هي غير مخلقة قد دخلت فيما ذكر من خلق الإنسان م ذكر الخلقة فإنه إن كان هذا استدلالا صحيحا فإنه يازمه أن يقَول 
مثله في النطفة لأن الله قد ذكرها فيما ذكر من خلق الناس ا ذ المضغة فينيغى أن تكون النطفة حملا وولدا لذ الله لها فيما خلق 
الناس منه فإن قيل قد دك الله أنه خلقنا من مضغة غخلقة وغير عخلقة وامخلقة هي المصورة وغير الخلقة غير المصورة فإذا جاز أن يقول 
عن يل م ا كود المصورة ولدا لم يمتنع أن يكون غير المصورة 
ولدا مع قوله (من مضْعَة عخَلمَة وَعَيرِمخلَقّة) قيل له جائز أن يكون معنى الخلقة ما ظهر فيه بعض صورة الإنسان فأدار بقوله خاقكم 
منها تمام اللحلق وتكميله فأما ما ليس كذلقة فلا فرق بينه وبين النطفة لعدم الصورة فيها فيكون معنى قوله خلقّكم منها أنه أنشأ الولد منها 
وإن ل يكن ولدا قبل ذلك هذا هو حقيقة اللفظ وظاهره وأما قوله (وأولاتٌ الأمال أَجلهنَ أنْ يصَعْنَ حَلمنَ) فإنه معلوم أن مراده 
وضع الولد فا ليس بولد فليس بمراد وهذا لا يشكل على أحد له أدنى تأمل وقال إسماعيل أيضا لا تخلوا هذه المضغة وما قبلها من 
العلقة من أن تكون ولدا أو غير ولد فإن كانت ولدا قبل أن يخاق سفككها قبل أن يخلق وبعدها واد :وان كانت ليست يؤلد إلى أن 
يخاق فلا ينبغي أن يرث الولد أباه إذا مات حين تمل به أمه قبل أن يخلق قال أبو بكر وهذا إغفال ثان وكلام منتقض بإجماع الفقهاء 
وذلك لأنه معلوم أنه إذا مات عن امرأته وجاءت بولد لسنتين على قول من يجعل أكثر مدة امل سنتين أو لأربع سنين على قول 
من بجعل أكثر امل أريع سنين أن الولد يرئه ومعلوم أنه نما كان نطفة وقت وفاة الأب وقد ورثه ومع ذلك فلا خلاف أن النطفة 
ليست عمل ولا ولد وأنه لا تعقضي بها العدة ولا : تعتق بها أم الولد فبان ذلك فساد اعتلاله وانتقاض قوله وليست علة الميراث كونه 
ولدا لأن الولد الميث هو ولد تنقضي بها العدة ويثبت به الاستيلاد في الأم وقد لا يكون من مائه فيرثه إذا كان منسوبا إليه بالفراش 
ألا ترى أنها لو جاءت بولد من الزنا ل يلحق نسبه بالزاني وكان ابنا لصاحب الفراش فالميراث نما يتعلق حكمه بثبوت النسب منه لا 
بأنه من مائه ألا ترى أن ولد الزنا لا يرث الزاني لعدم ثبوت النسب وإن كان من مائه فعلمنا بذلك أن ثبوت الميراث ليس بمتعلق 
بكونه ولدا من مائه دون حصول النسبة إليه من الوجه الذي ذَكرنا قال إسماعيل فإن قيل إنما ورث أباه لأنه من ذلك الأصل حين 
صار حياتيرث ويوزث. قل اله فلا لي أن قطن بها العدة وانم أخلقة ممق حخريع .سيا قال أبز يكز بوه تخليط (وكلام. في هذه 
المسألة من غير وجهه وذلك لأن خصمه لم يجعل وجوب الميراث علة لانقضاء العدة وكون الأم به أم ولد وهذا لا خلاف فيه ببن 
المح ذه اااي دي جنا مسعي يه لمن ارد كر راي رارز بقعي لماه ذا كان ينها ولزن لطعت 
أحدهما ورث هذا الولد من أبيه ولا تنقضي به العدة حتى تضع الولد الآخر فإن وضعته ميتا 
رق رطا مانا الورك مي ل رد ملل لالس رس للفو رار ا 
ليس بأصل للآخر ولا يصح اعتباره به ثم قال إسماعيل* فإن قيل إنه حمل ولكنا لا نعلم ذلك قيل له لا يجوز أن يتعبد الله بك لا 
سبيل إلى علمه والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين لحم أو دم سقط من بدنها أو رحمها وبين العلقة التي يكون منها الولد ولا يلتبس على 
جميع النساء لحم المرأة ودمها من العلقة بل لا بد من أن يكون فيين من يعرف فإذا شبدت امرأتان أنها علقة قبلت شهادتهما وقد قال 
الشافعى أيضا أنها إذا أسقطت علقة أو مضغة لم تستبن شيء من خلقه فإنه يرى النساء فإن قلن كان ييجيء منها الولد لو بقيت انقضت 
به العدة ويثبت بها الاستيلاد وإن قان لا يجيء من مثلها ولد لم تقض به العدة ولم يثبت به الاستيلاد وعسبى أن يكون إسماعيل إِثما 
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أخذ ما قال من ذلك عن الشافعى وهو من أظهر الكلام استحالة وفسادا وذلك لأنه لا يعلم أحد الفرق بين العلقة التي يكون منها الولد 
وبين ما لا يكون متها الولد إلا أن يكون قد شاهد علا كان منه الولد وعلقا لم يكن منه الولد فيعرف بالعبادة الفرق بين ما كان منه ولد 
وبين ما لم يكن معه ولد بعلامة توجد في أحدهما دون الآخر في مجرى العادة وأكثر الظن كا يعرف كثير من الأعراب السحابة التي 
يكون منها المطر والسحابة التي لا يكون منها المطر وذلك بما قد عرفوه من العلامات التي لا تكاد تخلف في الأعم الأكثر فأما العلقة 
التي كان منها الولد فستحيل أن يشاهدها إنسان قبل كون الولد منبا متميزة من العلقة التي ل يكن منها ولد وذلك شيء قد استأثر الله 
بعلمه إلا من اطلع عليه من ملائكته حين يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد قال الله تعالى (الَهُ يعر ما تمل كل أن 
وما تفيض الْأَرحام وما تَزْداد) وقال (وَيعُلَر ما في الأرحام) وهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى ولكنه خص نفسه بالعل بالأرحام 
في هذا الموضع إعلاما لنا أن أحدا غيره لا يعلم ذلك وأنه من عل الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى من رسول قال الله تعالى 
(عال الْعيِبٍ قلا يظهر عل عَيبه أحَدا إلا من ارتضى مِنْ رَسُول) والله أعل. 

باب بيع أراضى مكة وإجارة بيوتها 

قال الله تعالى (وَالمَسجد الخرام الذي جَعَلنَاه الئاس سَواءً العاكف فيه والباد) 

روى إسماعيل بن مباجر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول لله صلى الله عليه وس مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها 
وروى سعيد بن جبير عن بن عباس قال كانوا يرون الحرم كله مسجدا سواء العاكف فيه والبادي وروى يزيد بن أَبى زياد عن عبد 
الرحمن بن سابط (سَواءً الاك فيه والباد) قال من ييجيء من الحاج والمعتمرين سواء في المنازل ينزلون حيث شاءوا غير أن لا يخرج 
من بيته ساكنه قال وقال ابن عباس في قوله (سَواءً العاكث فيه والباد) قال العاكف فيه أهله والباد من يأتيه من أرض أخرى 
وأهله في المنزل سواء وليس .نبغي لهم أن يأخذوا من البادي إجارة المنزل وروى جعفر بن عون عن الأحمش عن إبراهيم قال قال 
رسول له صلى الله عليه وس مك حرمها لله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن الني 
صل الله عليه وسلم مثله وروى عيسى ابن يونس عن عمر بن سعيد بن أبى حسين عن عثمان بن أبى سليمان عن علقمة بن نضلة قال 
كانت رباع مكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وس وزمان أبى بكر وعمر وعثمان تسمى السوائب من احتاج سكن ومن استغنى 
سكن وروى الثوري عن منصور عن مجاهد قال قال عمريا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء وروى عبيد الله 
عن نافع عن بن عمر أن عمر نبى أهل مكة أن يغلقوا أبواب دورهم دون الحاج وروى ابن أبى نجيح عن عبد الله بن عمر قال من 
أكل كراء بيوت مكة فَإنما أكل نارا في بطنه وروى عثمان بن الأسود عن عطاء قال يكره بيع بيوت مكة وكراؤها وروى ليث عن 
القاسم قال من أكل كراء بيوت مك فإنما يأكل نارا وروى معمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد كانوا يكرهون أن ربيعوا شيئا 
من رباع مكة قال أبو بكر قد روى عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك ما ذكرنا وروى عن الصحابة والتابعين ما وصفنا من كاهة بيع 
بيوت مكة وأن الناس كلهم فيها سواء وهذا يدل على أن تأويلهم لقوله تعالى (والمُسجد الحرام) للحرم كله وقد روى عن قوم إباحة 
بيع بيوت مكة وكراؤها وروى ابن جريج عن هشام بن ججير كان لي بيت بمكة فكنت أكريه فسألت طاوسا فأمرنفى بأكله وروى ابن 
أبى نجيح عن مجاهد وعطاء (سواءً الاك فيه والباد) قالا سواء في تعظيم البلد وتحريمه وروى تمر وبن دينار عن عبد الرحمن بن 
فروخ قال اشترى نافع بن عبد الحارث دار السجن لعمر بن اللخحطاب من صفوان بن امية باربعة الاف درهم 

فإن رضى عمر فالبيع له وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة درهم زاد عبد الرحمن عن معمر فأخذها عمر وقال أبو حنيفة لا بأس 
بيع بناء بيوت مكة وأكره بيع أراضيها وروى سليمان عن مد عن أبى حنيفة قال أكره إجارة بيرت مكة في الموسم وفي الرجل بم 
ثم يرجع فأما المقيم والمجاور فلا ترى بأخل ذلك منهم بأسا وروى الحسن بن زياد عن أَبى حنيفة أن بيع دور مكة جائر قال أبو بكر 
لم يتأول هؤلاء السلف المسجد الحرام على الحرم كله إلا ولا اسم شامل له من طريق الشرع إذ غير جائز أن يتأول الآية على معنى 
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لا يحتمله اللنفظ وني ذلك دليل على أنهم قد علموا وقوع اسم المسجد على الحرم من طريق التوقيف ويدل عليه قوله تعالى (إِلَا الذينَ 
عاهدتم عند المسجد الحرام) والمراد فيما روى الحد.ببية وه بعيدة من المسجد قريبة من الحرم وروى أنما على شفير الحرم وروى 
المسور بن مخرمة ومروان بن الح أن النبي صل الله عليه وسلم كان مضربه ني الحل ومصلاه في الحرم وهذا يدل على أنه أراد بالمسجد 
الحرام هاهنا الحرم كله ويدل عليه قوله تعالى (يستلوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قُلْ قتالٌ فيه كيير وَصَد عَنْ سيل الله وكفر به 
وَالمَسْجِد الخرام وإخراج أَهله عه كير علد الل) "والمراد اإراج المملين من مك يع هاجروا إلى المدينة خمل المسيه اكرام عبارة 
عن الحرم ويدل على أن المراد جميع الحرم كله قوله تعالى (وَمَن بد فيه لخاد بظلم نذقه من عاب أليم) والمراد به انتبك حرمة الحرم 
بالظلم فيه وإذا ثبت ذلك اقتضى قوله (سَواءً الاكف فيه وَالْباد) تساوى الناس كلهم في سكناه والمقام به فإن قيل يحتمل أن يريد 
به إغبم متساوون في وجوب اعتقّاد تعظيمه وحرمته قيل له هو على الأمرين جميعا من اعتقاد تعظيمه وحرمته ومن تساويهم في سكاه 
والمقام به وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يجوز بيعه لأن لغير المشترى سكاه كا للمشتري فلا يصح للمشتري تسلمه والانتفاع به حسب 
الانتفاع بالأملاك وهذا يدل على أنه غير تملوك وأما إجارة البيوت فإنما أجازها أبو حنيفة إذا كان البناء ملكا للمؤاجر فيأخذ أجرة ملكه 
فأما أجرة الأرض فلا تجوز وهو مثل بناء الرجل في أرض لآخر يكون لصاحب البناء إجارة البناء وقوله (العاكف فيه والباد) روى 
عن جماعة من السلف أن العاكف أهله والبادي من غير أهله قوله تعالى (وَمَنْ يرد فيه بماد يظلْ) فإن الإلحاد هو الميل عن الحق 
إلى الباطل وإنما سمى المحد في القبر لأنه مائل إلى شق 
القبر قال الله تعالى (ودّروا الَِينَ دون في أسمائه) وقال (لسان الذي يلحد ود َه أَعِي) أى لسان الذي يوُمنون إليه والباء في قوله 
(بإاد) زائْدة كقوله (تذبت َالدهْن) أى تنبت الدهن وقوله تعالى (فيما رحمة من الله لنت ىم( وروى عن ابن عمر أنه قال ظل 
لخادم فيما فوقه بمكة إلحاد وقال عمر احتكار الطعام بمكة الحاد وقال غيره الإلحاد بمكة الذنوب وقال الحسن أراد بالإلحاد الإشراك 
بالله قال أبو بكر الإلحاد مذموم لأنه اسم للميل عن الحق ولا يطلق في الميل عن الباطل إلى الحق فالإلحاد اسم مذموم وخص الله 
تعالى الحرم بالوعيد في الملحد فيه تعظيما لحرمته ولم يختلف المتأولون للآية أن الوعيد في الإلحاد مراد به من ألحد في الحرم كله وأنه 
غير مخصوص به المسجد وفي ذلك دليل على أن قوله (وَالمَسَجِد احرام الذي جَعَلناه للنّاسٍ سَواءَ العاكف فيه والباد) قد أريد به الحرم 
لأن قوله (وَمَنْ برد فيه بإلْحاد) هذه الماء كلية عن الحرم وليس لحرم ذكر متقدم إلا قوله (وَاللَسْجِد المرام) فثبت أن المراد بالمسجد 
هاهنا الحرم كله وقد روى عمارة ابن ثوبان قال أخبرنى موسى بن زياد قال سمعت يعلى بن أمية قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
احتكار الطعام بمكة إلحاد وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال بيع الطعام بمكة إلحاد وليس الجالب كالمقيم وليس يمتنع أن كن 
جميع الذنوب مرادا بقوله (بإخاد يظلم) فيكون الاحتكار من ذلك وكذلك الظل والشرك وهذا يدل على أن الذنب في الحرم أعظم 
منه في غيره ويشبه أن يكون من كره الجوار بمكة ذهب إلى أنه لما كانت الذنوب بها نتضاعف عقوبتها آثروا السلامة في ترك الجوار 
بها مخافة مواقعة الذنوب التي نتضاعف عقوبتبا وروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال يلحد بمكة رجل عليه مثل نصف عذاب 
أهل الأرض وروى عن الني صل الله عليه وس أنه قال أعتى الناس على الله رجل قتل في الحرم ورجل قتل غير قاتله ورجل قتل 
بدخول الجاهلية * قوله تعالى (وََذْنْ في النَاسٍ بِالْحج) روى معتمر عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى (وَأَذْنْ في النَاس بالحج) قال 
إبراهيم عليه السلام وكيف أُوْذ:هم قال تقول يا أيها الناس أجيبوا يا أمبا الناس أجيبوا قال فال يا أمبا الناس أجيبوا فصارت التلبية 
لبيك اللهم لبيك وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لما ابتنى إبراهيم عليه السلام البيت قال أوحى الله إليه أن 
أذن في الناس بالحج فقال إبراهي عليه السلام إن ربكم قد اتخل بيتا وأمرك أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من صفر أو شر أو 
أكة أو تراب أو شيء لبيك اللهم لبيك* وهذه الآية تدل على أن فرض الحج كان في ذلك الوقت لأن الله تعالى أمى إبراهيم بدعاء 
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الناس إلى الج وأمره كان على الوجوب وجائز أن يكون وجوب احج باقيا إلى أن بعث النبي صل الله عليه وسلم وجائز أن يكون 
نسخ على لسان بعض الأنبياء إلا أنه قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ج قبل الحجرة تين و بعد المجرة حبة الوداع وقد كان 
أهل الجاهلية يحجون على تخاليط وأشياء قد أدخاوها في الحج ويلبون تلبية الشرك فإن كان فرض الحج الذي أم الله به إبراهيم في 
زمن إبراهيم باقيا حتى بعث النبي صل الله عليه وسل فقد خ النبي صل الله عليه وسلم تين بعد ما بعثه الله وقبل المجرة والأولى 
فييما هي الفرض وإن كان فرض الحج منسوخا على لسان بعض الأنبياء فإن الله تعالى قد فرضه في التنزيل بقوله (وللهِ على النّاسٍ 
ع الى من الام لله شهلا )اوقل نا تولك و اسفة امع بوروق: البارزلك قوق امل رهن الددةد الى :فيا الى نضا اد 
عليه وس وهذا أشبه بالصحة لأنا لا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم تأخير الحج المفروض عن وقته المأمور فيه إذ كان النبي صلى الله 
عليه وس من أشد الناس مسارعة إلى أمى الله وأسبقهم إلى أداء فروضه ووصف الله تعالمى الأنبياء السالفين فأثنى عليهم بمسابقتهم إلى 
اخيرات بقوله تعالى ( كانوا إسارعونَ في اخيرات ويدعوننا رعَباً ورهباً وكانوا نا خاشعين) فم يكن البي صلى الله عليه وسم ليتف 
عن منزلة الأنبياء المتقدمين في المسابقة إل الشوا صل #نابحظه مها روني جل كل أعد لقصل علوم وعارضيراءة وهات 
اوه مقوديا: از أن يظن به تأخير الحج عن وقت وجوبه لا سبعا وقد أمى غيره بتعجيله فيما روى ابن عباس عن النبي صل الله عليه 
وس أنه.قال من أراد احج فيتعمل قم يكن التي صلل الله عليه وس ليأ خيره ببتجيل بل انيع ويوعرة عن ونت بوجوب ليت بلك 
أن النبي صل الله عليه وس لم يؤخر احج عن وقت وجوبه فإن كان فرض الح لزم بقوله تعالى ( وَل علَ النّاسِ ج الْيْتِ) لأنه لم 
يخل تاريخ نزوله من أن يكون في سنة تسع أو سنة عشر فإن كان نزوله في سنة تسع فإن النبي صل الله عليه وس إثما أخره لعذر وهو 
أن وقت الحج اتفق على ما كانت العرب تحجه من إدخال النسبيء فيه فلم يكن واقعا في وقت احج الذي فرضه الله تعالى فيه فاذلك 
أخر الحج عن تلك السنة ليكون حجة في الوقت الذي فرض الله فيه الحجج ليحضر الناس فيقتدوا به وان كان نزوله في سنة عشر فهو 
الوقت الذي خ فيه النبي صلل الله عليه وسلم وإن كان فرض الحج باقيا منذ زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمن النبي 

صل الله عليه وسل فإن الحج الذي فعله قبل المجرة كان هو الفرض وما عداه نفل فل يثبت في الوجهين جميعا أن النبي صل الله عليه 

أخر الحج بعد وجوبه عن أول أحوال الإمكان. 
باب المج عاشي 


روى موسى بن عبيد عن مد بن كعب عن ابن عباس قال ما أسى على شيء إلا أنى وددت أنى كنت حججت ماشيا لأن الله تعالى 
يقول (يَأنوكَ رجالاً) وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد أن إبراهم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين وروى القاسم بن الك العربي 
عن عبد الله الرصافي عن عبد الله بن عتبة بن عمير قال قال ابن عباس ما ندمت على شيء فاتتى في شبييق إلا أنى لم أج راجلا ولقد 
ا ا ل ل الله عن وجل ماله ثلاث مرات 

إنه ليعطى النعل ويمسك النعل ويعطى املف ويمسك اللحف وروى عبد الرزاق عن عمر وبن زرا عن مجاهد قال كانوا يحجون ولا 
يركبون فأنزل الله تعالى (رجالاً عل كل ضام أن من كل خآ عبيق) وروى ابن جريج قال أخبرى العلاء قال ممعت همد بن على 
يقول كان الحسن بن عل يمشى وتقاد دوابه* قال أبو بكر قوله تعالى ( ينوك رجالة وَعلى كل ضامي) يقتضى إباحة الحج ماشيا وراكي 
ولا دلالة فيه على الأفضل منهما وما رويناه عن السلف في اختيارهم الحج ماشيا وتأويل الآية عليه يدل على أن الحج ماشيا أفضل 
وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم ما يفصح عن ذلك وهو أن أم عقبة بن عام نذرت أن تمثى إلى بيت الله تعالى فأمرها النبي 
صل الله عليه وسلم أن تركب وتبدى وهذا يدل على أن المي قربة قد لزمت بالنذر لو لا ذلك لما أوجب النبي صل الله عليه وس 
عليها هديا عند تركها المثبي” قوله تعالى (يَأَِنَ منْ كل سي عميقِ) روى جويبر عن الضحاك من كل* ب عميق قال بلد بعيد وقال 
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قتادة مكان بعيد* قال أبو بكر الفج الطريق فكأنه قال من طريق بعيد وقال بعض أهل اللغة العمق الذاهب على وجه الأرض والعمق 
الذاهب في الأرض قال رؤبة: 

وقاتم الاعماق خاوى المخترق 

فأراد بالعمق هذا الذاهب على وجه الأرض فالعميق البعيد إذهابه على وجه الأرض 

(«ه - أحكام مس »2 

قال الشاعر: يقطعن نور النازح العميق يعنى البعيد وقد روت أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت 
ممعت النبي صل الله عليه وس يقول من أهل بالمسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه وروى أبو إحاق عن الأسود 
ان ابن مسعود أحرم من الكوفة بعمرة وعن ابن عباس انه احرم من الشام في الشتاء واحرم ابن حمر من بيت المقكدس وعمران بن 
حصين أحرم من البصرة وروى عمر وبن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل على عن قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لِلَه) قال أن 
تحرم ببما من دويرة أهلك وقال على وعمر ما أرى أن يعتمر إلا من حيث ابتدأ وروى عن مكحول قال قيل لابن عمر الرجل يحرم 
من ممعرقند أو من نخحراسان أو البصرة أو الكوفة فقال يا ليتنا نسل من وقتنا الذي وقت لنا فكأنه كرهه في هذا الحديث لما يخاف من 
مواقعة ما حظره الإحرام لا لبعد المسافة. 

باب التجارة في الحج 

قال الله تعالى (ليشهدوا منافع لهم) روى ابن ابى مجيح عن مجاهد قال التجارة وما يرضى الله من اهم الدنيا والآخرة وروك عاصم بن 
أبى النجود عن أبى رزين عن ابن عباس قال أسواق كانت ما ذكر المنافع إلا للدنيا وعن أبى جعفر المغفرة قال أبو بكر ظاهره يوجب 
أن يكون قد أريد به منافع الدين وإن كنت التجارة جائزة أن تراد وذلك لأنه قال (وأَذَنْ في النّاسٍ بالج يَأَتَوكَ رجالا وعلى كل 
ضامى يأتين من كل خخ عميق ليشبدوا منافع لحم) فاقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالحج ليشهدوا منافع لهم ومحال أن يكون المراد 
منافع الدنيا خاصة لأنه لو كان كذلك كان الدعاء إلى الحج واقعا لمنافع الدنيا وإثما الحج الطواف والسعى والوقوف بعرفة والمزدلفة 
ونحر الحدى وسائر مناسك الحج ويدخل فيها منافع الدنيا على وجه التبع والرخصة فيها دون أن تكون هي المقصودة بالحجج وقد قال الله 
تعالى (ليس عليكر جناح أن تبتغوا فضلا من رَيكر) لفعل ذلك رخصة في التجارة في الحج وقد ذكرنا ما روى فيه في سورة البقرة. 
باب الأيام المعلومات 

قال الله عن وجل ( ويدوا اسم الله في أيام معلومات على ما ررّقهم من بريمة 

الأنعام) فروى عن على وابن عمر أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده واذيح في أيها شئْت قال ابن عمر المعلومات أيام النحر 
والمعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوي عن شيخه أحمد بن أبى عمران عن بشر بن الوليد الكندي القاضي قال كتب أبو العباس 
الطوسي إلى أبى يوسف يسئله عن الأيام المعلومات فأمل على أبو يوسف جواب كابه اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فيها فروى عن على وابن عمر أنه أيام التحر وإلى ذلك أذهب لأنه قال (على ما ررّقهم من بهيمة الأنعام) وذلك في أيام النحر وعن 
ابن عباس والحسن وإبراهيم ان المعلومات ايام العشر والمعدودات ايام التشريق وروىك معمر عن قتادة مثل ذلك وروى ابن ابى ليل 
عن الحم عن مقسم عن ابن عباس قٍ قوله تعالى (واذوا الله في ايام معدودات) يوم النحر وثلاثة ايام بعذه وذكر ابو الحسن الوخي 
أن أحمد القاري روى عن محمد عن أبى حنيفة أن المعلومات العشر وعن تمد أنها أيام النحر الثلاثة يوم الأضحى ويومان بعده وذكر 
الطحاوي أن من قول أبى حنيفة وأبى يوسف وحمد إن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق والذي رواه أبو الحسن عنهم أصم 
وقد قيل إنه نما قيل لأيام التشريق معدودات لأنها قليلة كا قال تعالى (وشَرَوه بدن بكس دراهم معدودة) وأنة تاها سعد وذة لقنا 
وقيل لأيام العشر معلومات حثا على علمها وحسابها من أجل أن وقت الحج في آخخرها فكأنه أمى نا بمعرفة أول الشبر وطلب الملال 
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فيه حت نعد عشرة ويكون آخرهن يوم النحر ويحتج لأبى حنيفة بذلك في أن تكبير التشريق مقصور على أيام العشر مفعول في يوم 
عرفة ويوم النحر وهما من أيام العشر فإن قيل لما قال (على ما ررّقهم مِنْ بَهِيمّة الأتعام) دل على أن المراد أيام النحر كا روى عن 
على قيل له يحتمل أن يريد لما رزقهم من ببيمة الأنعام يا قال (لتْكبرُوا الله على ما هّدا ك) ومعناه لما هداك وكا تقول أشكر الله على 
نعمه ومعناه لنعمه وأيضا فيحتمل أن يريد به .يوم النحر ويكون قوله تعالى (على ما رَقهُم) يريد به يوم النحر وبتكرار السنين عليه تصير 
أياما وهذه الآية تدل على أن ذبح سائر الحدايا في أيام النحر أفضل منه في غيرها وان كانت من تطوع أو جزاء صيد أو غيره واختلف 
أهل العلم في أيام النحر فقّال أصحابنا والثوري هو يوم النحر ويومان بعده وقال الشافع ثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق* قال أبو بكر 
وروى توافرة عن على وابن عباس وابن عمر وأس 1 
ابن مالك والى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وروى مثل قول الشافعى عن الحسن وعطاء وروى عن إبراهيم النخعي ان 
النحر يومان وقال ابن سيرين النحر يوم واحد وروى يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة وسليمان بن يسار قالا الأضى إلى هلال امحرم 
قال أبو بكر قد ثبت عمن ذكرنا من الصحابة أنها ثلائة واستفاض ذلك عنبم وغير جائز لمن بعدهم خلافهم إذ لم يرو عن أحد من 
نظرائهم خلافه فثبت جته وأيضا فإن سبيل تقدير أيام النحر التوقيف أو الاتفاق إذ لا سبيل إليها من طريق المقاييس فلما قال من 
ذكرنا قوله من الصحابة بالثلاثة صار ذلك توقيفا يا قلنا في مقدار مدة الحيض وتقدير المهر ومقدار التشبد في إكال فرض الصلاة وما 
جرى مجراها من المقادير التى طريق إثباتها التوقيف أو الاتفاق إذا قال به قائل من الصحابة ثبتت ته وكان ذلك توقيفا وأيضا قد 
ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام التشريى لأنه لو كانت أيام النحر أيام التشريق لما كان بيتهما فرق وكان ذك أحد العددين ينوب عن 
الآخر فلما وجدنا الرمي في أيام النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر في يوم النحر وقال قائلون إلى آخخر أيام التشريق وقلنا نحن يومان بعده 
وجب أن نوجب فرقا بينهما لإثبات فائدة كل واحد من اللفظين وهو أن يكون من أيام التشريق ما ليس من أيام النحر وهو آآخر 
أيامبا واحتجح من جعل النحر إلى آخر أيام التشريق بما روى سليمان بن موسى عن ابن أبى حسين عن جبير بن مطعم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارتفعوا عن عرفة وكل هزدلفة موقف وارتفعوا عن حسر وكل خاج م25 منحر وكل أيام 
التشريق ذيح وهذا حديث قد ذكر عن أحمد ابن حنبل أنه سئل عن هذا الحديث فقال ل يسمعه ابن أبى حسين من جبير بن مطعم 
وأكثر روايته عن سبو وقد قيل إن أصله ما رواه مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه قال سمعت أسامة بن زيد يقول سمعت 
عبد الله بن أبى حسين يخبر عن عطاء عن أَبى رباح وعطاء إسمع قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وس كل عرفة موقف وكل مى منحر وكل اج مكة طريق ومنحر فهذا أصل الحديث ول يذكر فيه وكل أيام التشريق ذبح ويشبه 
أن يكون الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ إِنما هو من كلام جبير بن مطعم أو من دونه لأنه لم يذكره وأيضا لما ثبت أن النحر فيما 
يقَع عليه اسم الأيام وكان أقل ما يتتاوله اسم الأيام ثلاثة وجب أن ثبت الثلاثة وما زاد لم تقم عليه 

الدلالة فلم يثبت. 

في التسمية على الذييحة 

قال الله تعالى (ويذكوا اسم الل في أيام مُعاومات على ما ررَقهم مِنْ بَريمَة الأنعام) فإن كان المراد ببذا الذكر التسمية على الذبيحة فقد 
دل ذلك على أن ذلك من شرائط الذكاة لأن الآية تقتضي وجوبها وذلك لأنه قال (وَأَذَنْ في النّاسِ بالحج - إلى قوله ‏ لِيسْهدوا منافعم 
كّ كوا اسم الله في أيام مُعلُومات) فكانت المنافع هي أفعال المناسك التي يقتضى الإحرام إيجابها فوجب أن تكون التسمية واجبة 
إذ كان الدعاء إلى الحج وقع لما كوقوعها لسائر مناسك الحج وإن كان المراد بالتسمية هي الذكور المفعول عند رم امار أو تكبير 
التشريق فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر وليس يمتنع أن يكون المراد جميع ذلك وهو التسمية على الحدايا الموجبة بالإحرام للقران 
أو القتع وما تعلق وجوبها بالإحرام ويراد بها تكبير التشريق والذكر المفعول عند رم اجمار إذ لم تكن إرادة جميع ذلك ممتنعة بالاية 
وروى معمر عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يقَول حين بحر لا إله إلا الله والله أكبر وروى الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن 
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غاس قال قلت كيف حقو إذا نحرزث.قال أقول الله أ كين لا إله إلا الله وروق سفيان عن أبى بكر الزبيدي عن عاصم بن شريف 
أن عليا ضحى يوم النحر بكبش فقال بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك ومن على لك 

باب في أكل لحوم الحدايا 

قال انع وجل ويد وا اسم ل في أيام معاومات على ما ررّقهم من بَرِيمَة الأنعام كوا مثْبا) قال أبو بكر ظاهره يقتضى إبيجاب 
الأكل إلا أن السلف متفقون على أن الأكل منها ليس على الوجوب وذلك لأن قوله (على ما ررقم منْ بَرِيمَة الأنعام) لا يخلو من 
أن يكون المراد به الأضاحى وهدى المتعة والقران والتطوع أو المدايا التي تجب من جنايات تع من المحرم في الإحرام نجو جزاء الصيد 
وما يحب على اللابس والمتطيب وفدية الأذى وهدى الإحصار ونحوها فأما دماء الجنايات فحظور عليه الأكل منها وأما دم القران 
والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضا أن الأكل منها ليس بواجب 

لأن الناس في دم القران والمتعة على قولين منهم من لا يجيز الأكل منه ومنهم من ببيح الأكل منه ولا يوجبه ولا خلاف بين السلف 
ومن يعدهم من الفقهاء أن قوله (فكلوا مِنبَا) ليس على الوجوب وقد روى عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا إن شاء أكل وإن 
شاء لم يأكل قال مجاهد إنما هو بمنزلة قوله تعالى (وإذا حلت قاصطادوا) وقال إبراهيم كان المشركون لا يأ كلون من البدن حتى نزلت 
( فكوا منها) فإن شاء أكل وان شاء لم يأكل وروى يونس بن بكير عن أبى بكر الحذلي عن الحسن قال كان الناس في الجاهلية إذا 
ذبحوا لطخوا بالدم وجه الكعبة وشرحوا الحم ووضعوه على الجارة وقالوا لا يحل لنا أن نأكل شيئا جعلناه لله حتى تأكله السباع والطير 
فلما جاء الإسلام جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا شيئا نكا نصنعه في الجاهلية ألا نصنعه الآن فإنما هو لله فأنزل الله 
تعالى ( فكوا منها وأطعموا) ققال رسول الله صلى الله عليه وس لا تفعلوا فإن ذلك ليس لله وقال الحسن فل يعزم علييم الأكل فإن 
شئْت فكل وإن شئْت فدع وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أنه أكل من لحم الأضحية * قال أبو بكر وظاهر الآية يقتضى أن 
يكون المذكور في هذه الآية من ببيمة الأنعام التي أمرنا بالتسمية عليها هي دم القران والمتعة وأقل أحوالما أن تكون شاملة لدم القران 
والمتعة وسائر الدماء وإن كان الذي يقتضيه ظاهره دم المتعة والقران والدليل على ذلك قوله تعالى في فسق التلاوة (فَكلوا مثها وأطعموا 
البائّس الْمَقَير تم لضا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالْيتِ الْعتيق) ولا دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقران إذ كان 
سائر الدماء جائرًا له فعلها قبل هذه الأفعال وبعدها فثبت أن المراد بها دم القران والمتعة وزعم الشافى أن دم المتعة والقران لا يؤكل 
منهما وظاهر الآية يقتضى بطلان قوله وقد روى جابر وأنس وغيرهما أن النبي صل الله عليه وسلم كان قارنا في حمة الوداع وروى جاير 
أيضا وابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأمى ببقيتها فنحرت وأخذ من كل 
بدنة بضعة لمعت في قدر وطبخت وأكل منها وتحبى من المرقة فأكل صلى الله عليه وسلم من دم القران وأيضا لما ثبت أن النبي 
صل الله عليه وس كان قارنا وإنه لم يكن ليختار من الأعمال إلا أفضلها فثبت أن القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إِثما 
هو سك وليس بجحبران لنقص أدخله في الإحرام ولما كان نسكا جاز الأكل منه كا يأكل من الأضاحى 

والتطوع ويدل على أنه كان قارنا أن حفصة قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمر تك فال إنى سقّت الهدى 
فلا أحل إلا يوم النحر ولو استقبلت من أمرى ما استدبرته ما سقت الحدى ولجعلتها عمرة فلو كان هديه تطوعا لما منعه الإحلال لأن 
هدى التطوع لا يمنع الإحلال فإن قيل إن كان الني صل الله عليه وس قارنا فققد كان إحرام الحج يمنعه الإحلال فلا تأثير للهدى 
في ذلك قيل له لم يكن إحرام الحج مانعا في ذلك الوقت من الإحلال قبل يوم النحر لأن فسخ الحج كان جائرًا وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسل أمى أصحابه الذين أحرموا بالحج أن بتحللوا بعمل عمرة فكانوا في ذلك الوقت بمنزلة المتمتع الذي يحرم بالعمرة مفردا بها 
فلم يكن يمتنع الإحلال فيما بينها وبين إحرام الحج إلا أن يسوق الحدى فيمنعه ذلك من الإحلال وهذه كانت حال الني 00 
عليه وس في قرانه وكان المانع له من الإحلال سوق الحدى دون إحرام الحج وني ذلك دليل على صحة ما ذكرنا من أن هدى الني 
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صل الله عليه وس كان هدى القران لا التطوع إذ لا تأثير لهدى التطوع في المنع من الإحلال بحال ويدل على أنه كان قارنا قوله 
صل الله عليه وس أتانى آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال قل جة وعمرة ويمتنع أن يخالف ما أمره به ربه ورواية ابن عمر 
أن التي صل الله عليه وس فر الحج لا يعارض رواية من روى القران وذلك لأن راوي القران قد علم زيادة إحرام لم يعلمه الآخر 
فهو أولى وجائر أن يكون راوي الإفراد سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك ول إسمعه يذكر العمرة أو سمعه ذكر احج 
دون العمرة وظن انه مفرد إذ جائز للقارن ان يقول لبيك بحجة دون العمرة وجائز ان يقول لبيك بعمرة وجائز ان يلبى ببما معا فلما 
كان ذلك سائفا وممعه بعضهم يلى بالحج وبعضهم سمعه يلبى بحج وعمرة كانت رواية من روى الزيادة أولى وأيضا فإنه يحتمل أن يريد 
بقوله أفراد الحج أفعال الحج وأفاد أنه أفرد أفعال الحج وأفرد أفعال العمرة ولم يقتصر للإحرامين على فعل الحج دون العمرة وأبطل 
بذلك قول من يجيز لمما طوافا واحدا وسعيا واحدا وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين الأكل من هدى القران والمتعة وروى 


عظاء عن .ان عافن قالايمق كل القذمن يكل انها كان موفداء أو حواء أو تدبو وووى عبية الله ب عبر قال لا ينكل من حا 
الصيد والنذر ويؤكل ما سوى ذلك وروى هشام عن الحسن وعطء قالا لا يؤكل من المدى كله إلا الجزاء فهؤلاء الصحابة والتابعون 
قد اجازوا 

الأكل من دم القران والمقتع ولا نعلم أحدا من السلف حظره* قوله تعالى (وَأَطعموا الْبائْسَ الْمَقيرَ)ْ روى طلحة بن عمر وعن عطاء 
وأطعموا البانس الفقير قال من سألك وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال الباس الذي يسأل بيده إذا سأل واثما سمى من كانت 
هذه حاله بانّسا لظهور أثر البؤس عليه يمد يده للمسئلة وهذا على جهة المبالغة في الوصف له بالفقّر وهو في معنى المسكين لأن المسكين 
من هو ني نباية الحاجة والفمّر وهو الذي قد ظهر عليه السكون للحاجة وسوء الحال وهو الذي لا يجد شيئا وقيل هو الذي يسئل وهذه 
الآية قد انتعظمت سائر الحدايا والأضاحى وهي مقتضية لإباحة الأكل هنبا والندب إلى الصدقة ببعضها وقدر أححابنا فيه الصدقة بالثاث 
وذلك لقوله تعالى (فكلوا منها وأطعموا الام الْمَقير) قال النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحى فكوا وادخروا لخعلوا الثاث 
للأكل والثلث للادخار والثلث لبانس الفقير وفي قوله تعالى ( فكوا منها وأطعموا الْبائْس الْمَقيرَ) دلالة على حظر بيعها ويدل عليه قوله 
صل الله عليه وسلم فكلوا وادخخروا وفي ذلك منع البيع ويدل عليه ما روى سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن 
بن أت ليل عن عل قال أرق الني صل الله عليه وسل أن أقوم على بدنة وقال أقسم جاودها وحلالما ولا تعط الجازر منها شيئا فإنا 
نعطيه من عندنا فنع النبي صل الله عليه وسلم أن يعطى منها أجرة الجازر وفي ذلك منع من البيع لأن إعطاء الجازر ذلك من أجرته هو 
على وجه البيع ولما جاز الأكل منبا دل على جواز الانتفاع يجاودها من غير جهة البيع ولذلك قال أحابنا يجوز الانتفاع بحل الأضحية 
وروى ذلك عن عمر وابن عباس وعااشة وقال الشعبي كان مسروق بيتخذ مسك أضحيته مصبى فيصل عليه وعن إبراهيم وعطاء وطاوس 
والشعبي أنه ينتفع به قال أبو بكر ولما منع النبي صل الله عليه وسلم أن يعطى الجازر من الحدى شيئًا في جزارتها وقال إنا نعطيه من 
عندنا دل ذلك على معنيين أحدهما أن الحظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه الأجرة لأن في بعض ألفاظ حديث على وأمرنى أن 
لا أعطى أجر الجزار منبا وفي بعضها أن لا أعطيه في جزارتها منها شيئا فدل على أنه جائز أن يعطى الجازر من غير أجرته كا يعطى 
سائر الناس وفيه دليل على جواز الإجارة على نحر البدن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا وهو أصل في جواز 
الإجارة على كل عمل معلوم وأجاز أصحابنا الإجارة على ذيح شاة ومنع أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل بقصاص والفرق بياهما 
أن الذجخ عمل معلوم والقتل مبهم غير معلوم ولا يدرى أيقتله بضربة أو ضربتين أو أو أكثر* قوله تعالى (ثم ليقضوا تَفتهم وليوفوا 
دُورَهم) روى عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال التفث الذي والحلق والتقصير وقص الأظفار والشارب ونتف الإبط وروى 
عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله وكذلك عن الحسن وأبى عبيدة وقال ابن عمر وسعيد بن جبير في قوله (تمتّهمُ) قال المناسك وروى 
أشعث عن الحسن قال أسكهم وروى حماد بن سلمة عن قيس عن عطء ثم ليقضوا تفثهم قال الشعر والأظفار وقيل التفث قشف 
الإحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه قال أبو بكر لما تأول السلف قضاء التفث على ما ذكرنا دل ذلك على أن من قضائه 
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حلق: الراس لأنهم تأولوة غليه "واولا أن ذلك اسم له لما تأولوه عليه إذ لا يسوغ التأويل على ما ليس اللفظ عبارة عنه وذلك دليل 
علخ وسرت ابلق أن لأسن على الوجوب فييطل قول من قال إن الحاق ليس بنسك في الإحرام ومن الناس من يزعم أنه إطلاق 
مق سحظ رذ" كنك هذاه الأطياه عخطورة قبل لانمل ل ولقر كه الى (وإذا حاتم فَاصطادوا) وقوله (فَإِذا قَضيّت الصلاة فَاندَشْروا في 
الْأُرضٍ) والأول أصم لأن أمره بقضاء التفث قد انعظم سائر المناسك على ما روى عن ابن عمر ومن ذكرنا قوله من السلف ومعلوم 
أن فعل سائر المناسك ليس على وجه الإباحة بل على وجه الإيجاب فكذلك الحلق لأنه قد ثبت أنه قد أريد بالأعسى بقضاء التفث 
الإيجاب في غير الحاق فكثلك ال حاق وقوله (وَلْيوفوا نذُورهم) قال ابن عباس حر ما نذروا من البدن وقال مجاهد كل ما نذر في الحج 
قال أبو بكر إن كان التأويل نحر البدن المنذورة فإن قوله تعالى (على ما ررّقهم من بَِيمَة الأنعام فكلوا منها) ل يرد به ها نذن حر :من 
البدن والحدايا لأنه لو كان عرادا لما ذكره بعد ذكره الذبخ ببيمة الأنعام وأمره إيانا بالأكل منها فيكون قوله (على ما ررقم من بريمة 
الأنعام فكلُوا مْها) في غير المنذور به وهو دم التطوع والقتع والقران يدل على أنه لم يرد الهدى المنذور أن دم النذر لا يؤكل منه وقد 
أمى الله تعالى بالأكل من ببيمة الأنعام المذكور في الآية فدل على أنه لم يرد النذر واستأنف ذكر النذر وأفاد به معاني أحدها أنه لا 
يؤكل منه والثاني أن ذي النذر في هذه الأيام أفضل منه في غيرها والثالث إيجاب الوفاء ببفس المنذور دون كفارة يمين وجائز أن 
يكون المراد سائر النذور في الحج من صدقة أو طواف ونحوه 

وقد روى عن ابن عباس أيضا أنه قال هو كل نذر إلى أجل قال أبو بكر وفيه الدلالة على لزوم الوفاء بالنذر لقوله تعالى (ولْيوفوا 
نذورهم) والأر عل لسرت وهزي اهل انان قرك العافى فس تدر خا أرعرة أريللة أرشيها أنحليها كفارة هن لأن الله 
أمرنا بالوقاء قسن المللاوره 

باب طواف الزيارة 

قال الله تعالى ( وكوف باليت العتيتي) فوفد الشية امفال (ويطوفوا) واف الذيازة :وقالغاهد الراك الراجي قال أن 
باه تفن اركرب لاه أمى والأوامى على الوجوب ويدل عليه أنه أمى به معطوفا على الأمى بقضاء التفث ولا طواف مفعول 
في ذلك الوقت وهو يوم الغريد ادع إلا طواف الزيارة فدل على أنه ارافاطرات الثبار * فإن قيل يحتمل أن يريد به طواف بوم 
الذي فعله رسول له صل الله عليه وس وأصحابه حين قدموا مكة وحلوا به من إحرا م الحج وجعلوه عمرة إلا رسول الله صلى الله عليه 
ل ا ل ا ل ل 
علدا ددم مزن أيه مين ايخ وذب الهدى إنما يكون يوم النحر لأنه قال (وَيذروا اسم الله في أيام معلومات ين ررّقهم م 


00 


ا ا منبا 0 بس المَقير ثم فضا هن وليوفوا 0 يورا 0 العا وحفيقة م للترتيب والتراخي 
الوجوب حتى تقوم دلالة الندب وطواف القدوم غير واجب وفي صرف المعنى إليه صرف 0 عن حقيقته والثالث أنه لو كان 
لمراد الطواف الذي أمى به أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدموا مكة لكان منسوخا لأن ذلك الطواف إثما أمروا به لفسخ 
الحج وذلك منسوخ بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لِلَّه) وبما روى ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال قلت 
يا رسول الله أرأيت فسخ جتنا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل ل5 خاصة وروى عن عمر وعثمان وأبى ذر وغيرهم مثل ذلك وقال 
ابن عباس لا يطوف الحاج للقدوم وإنه إن طاف قبل عرفة صارت جته عمرة وكان يحتج بقوله (ثم حلها إلى البيت العتيق) فذهب 
إلى أنه 

يحل بالطواف فعله قبل عرفة أو بعده فكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا الحم باق لم ينسخ وإن فسخ الحج قبل مامه جائز بأن 
يطوف قبل الوقوف بعرفة فيصير حجه عمرة وقد ثبت بظاهر قوله تعالى (وأتمُوا الحج والعمرة بِلَّهو) نسخه وهذا معنى ما أراده عمر ابن 
الحطاب بقوله متعتان كائتا على عهد رسول الله صل الله عليه وس أنا أنبى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وذهب 
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فيه إلى ظاهر هذه الآية وإلى ما علمه من توقيف رسول الله صلى الله عليه وس إياهم على أن فسخ الحج كان لحم خاصة وإذا ثبت 
أن ذلك منسوخ لم يجز تأويل قوله تعالى (وليطوفوا الت الْعتيق) عليه فثبت بما وصفنا أن المراد طواف الزيارة* وفيه الدلالة على 
وجوب تقديمه قبل مضى أيام النحر إذ كان الأمى على الفور حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير ولا خلاف في إباحة تأخيره إلى 
آخر أيام النحر وقد روى سفيان الثوري وغيره عن أفلح بن حميد عن أبيه أنه خ مع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فههم أبو أيوب فلما كان يوم النحر ل يزر أحد منهم البيت إلى يوم النفر إلا رجالا كانت معهم نساء فتعجلوا وإما أراد بذلك عندنا 
النفر الأول وهو اليوم الثالث من يوم النحر فلو خلينا وظاهر الآية لما جاز تأخير الطواف عن يوم النحر إلا أنه لما اتفق السلف وفقهاء 
الأمصار على إ باحة تأخيره إلى اليوم الثالث من أيام النحر أخخرناه ول يجز تأخيره إلى آخحر أيام التشريق ولذلك قال أبو حنيفة من أخره 
إلى أيام التشريق فعليه دم وقال أبو يوسف وحمد لا شيء عليه* فإن قيل لما كانت ثم تقتضي التراخمي وجب جواز تأخيره* إلى أى 
وقت شاء الطائف* قيل له لا خلاف أنه ليس بواجب عليه التأخير وظاهر اللفظ يقتضى إيجاب تأخيره إذا حمل على حقيقته فليا ل 
يكن التأخير واجبا وكان فعله واجبا لا محالة اقتضى ذلك لزوم فعله يوم النحر من غير تأخير وهو الوقت الذي أمى فيه بقضاء التفث 
فاستدلالك بظاهر اللفظ على جواز تأخيره أبدا غير حيح مع كون ثم في هذا الموضع غير مراد بها حقيقة معناها من وجوب فعله على 
التراخي وهذا قال أبو حنيفة فيمن أخخر الحلق إلى آخر أيام التشريق أن عليه دما لأن قوله تعالى (ثم ليَقَضوا عَنبُم) قد اقتضى فعل 
الحلق على الفور في يوم النحر وأباح تأخيره إلى آخحر أيام النحر بالاتفاق ول ييحه أكثر من ذلك* ومما يحتج به لأبى حنيفة في ذلك أن 
الله تعلى قد أباح النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الثالث من النحر بقوله تعالى (واذكوا اله في أيام 

معُدودات فَنْ تَعَجلَ في يومينِ فلا نم عليْه) وبمتنع إباحة النفر قبل تقديم طواف الزيارة فثبت أنه مأمور به قبل النفر الأول وهو اليوم 
الثالث من النحر فإذا تضمن ذلك فقد تم الطواف فهو لا محالة منبى عن تأخيره فإذا أخره لزمه جبرانه بدم* وقوله تعالى (ولْيَعلوفوا 
بالبيت العتيق) لما كان لفظا ظاهر المعنى بين المراد اقتضى جواز الطواف على أى وجه أوقعه من حدث أو جنابة أو عريان أو منكوسا 
أو زحفا إذ ليس فيه دلالة على كون الطهارة وما ذكرنا شرطا فيه واو شرطنا فيه الطهارة وما ذكرنا كنا زائدين في النص ما ليس فيه 
والزيادة في النص غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ فقد دلت الاية على وقوع الطواف موقع الجواز وإن فعله على هذه الوجوه 
المنبي عنها” وقوله (ثم ليقضوا تمتّهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بِالْبيت الْعتِيق) يقتضى جواز أى ذلك فعله من غير ترتيب إذ ليس في 
اللفظ دلالة على الترتيب فإن فعل الطواف قبل قضاء التفث أو قضى التفث ثم طاف فإن مقتضى الآية أن يحزى جميع ذلك إذ الواو 
لا توجب الترتيب ولم يختلف الفقهاء في إباحة الحلق واللبس قبل طواف الزيارة ولم يختلفوا أيضا في حظر الماع قبله* واختلفوا في 
الطيب والصيد فال قائلون هما مباحان قبل الطواف وهو قول أححابنا وعامة الفقهاء وهو قول عائّشة في آتحرين من السلف وقال عمر 
بن اللحطاب وابن عمر لا تحل له النساء والطيب والصيد حتى يطوف للزيارة وقال قوم لا تحل له النساء والطيب والصيد حت يطوف 
وروى سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائّشّة قالت طيبت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت 
ويدل عليه من طريق النظر اتفاق اجميع على إباحة اللبس والحاق قبل الطواف وليس ما تأثير في إفساد الإحرام فوجب أن يكون 
الطيب والصيد مثلهما وقوله تعالى (بِالبيت الْعتيق) قال معمر عن الزهري قال قال ابن الزبير إنما سمى البيت العتيق لأن الله أعتقه من 
الجبابرة وقال مجاهد أعتق من أن بلكه الجبابرة وقيل إنه أول بيت وضع للناس بناه آدم عليه السلام ثم جدده إبراهيم عليه السلام فهو 
أقدم بيت فسمى إذلك عتيقا قوله تعالى (ذلكَ وَمنْ يعَظَم حرمات لله) يعنى به والله أعم اجتناب ما حرم الله عليه في وقت الإحرام 
تعظيما لله عل وجل واستعظاما لمواقعة ما نهبى الله عنه في إحرامه صيانة مجه واحرامه فهو خير له عند ربه من ترك استعظامه والتباون 
به قوله تعالى 

(وأَحلْتْ لكر الأنعام إِلّا ما يتلى عَليِكرٌ) قيل فيه وجهان أحدهما إلا ما يتلى عليكم في تاب الله من الميتة والدم وحم اللحنزير والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذيح على النصب والثاني وأحلت لك ببيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم في حال إحرامكم 
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إلا ما يتلى عليكر من الصيد فإنه يحرم على المحرم قوله تعالى (مَاجِتَنبُوا الرجس من الأوثان) , يعنى اجتنبوا تعظيم الأوثان فلا تعظموها 
واجتنبوا الذبائٌ لما على ما كان يفعله المشركون وسعاها رجسا استقذارا ها واستفافا بها وإنا أمرهم باستقذارها لأن المشركين كانوا 
بنحرون عليها هداياهم ويصبون عليها الدماء وكانوا مع هذه النجاسات يعظمونها فهي الله المسلمين عن تعظيمها وعبادتها وسماها رجسا 
لقذارتها ونجاستها من الوجوه التي ذكرنا ويحتمل أن يكون سماها رجسا للزوم اجتنابها كاجتناب الأقذار والأنجاس. 

باب شهادة الزور 

قال الله عن وجل (واجتَبوا مول الزور) والزور الكثاب: وذلك عام في سائر وجوه الكذنب وأعظمها الكفر بالل والكذاب عل الله 
عن وجل وقد دخل فيه شهادة الزور حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة 
قال حدثنا يمد ويعلى ابنا عبيد عن سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خخريم بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وس صلاة الصبح ثم قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا هذه الآية (فَاجِتَنْبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قَولَ 
ا حتفاء لله غير مشر كين به) وروى واثل بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال عدلت شهادة الزور بالشرك الله ثم قرأ (فَاجمَبوا 
اربجس من الأوثان واجتنبوا قَولَ الزور) وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا مد بن العباس المؤدب قال حدثنا عاصم بن على قال حدما 
ممد بن الفرات القيمي قال معت محارب بن دثار يقول أخبرنى عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شاهد 
الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النار وقد اختلف في ح5 شاهد الزور فال أبو حنيفة لا يعزر وهذا عندنا على أنه إن جاء تائيا 
فأما إن كان مصرا فإنه لا خلاف عندي بينهم في أنه يعزر وقال أبو يوسف ومد يضرب ولسخم وجهه ويشبر وحبس وقد روى 
عبد الله بن عام عن أبيه قال أنتى عمر بن الحطاب بشاهد زور لؤرده وأوقفه للناس يوما وقال هذا فلان بن فلان فاعرفوه ثم حبسه 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا العباس بن الوليد البزاز قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن اجاج عن 
مكحول أن عمر بن اللخطاب قال في شاهد الزور يضرب ظهره ويحاق رأسه ويسخم وجهه ويطال حبسه* قوله تعالى (ذلك ومن 
عَظُم شَعائرٌ لله مها منْ تقْوى الْقَُوبٍ) قال أهل اللغة الشعائر جمع شعيرة هي العلامة التي تشعر بما جعلت له وإشعار البدن هو أن 
تعلمها بما إشعر أنبا هدى فقيل على هذا إن الشعائر علامات مناسك الحج كلها منها رمى اجمار والسعى بين الصفا والمروة وروى حبيب 
لاضن مادام سل ف تراه فقَال حرمات الله اتباع طاعته واجتناب معصيته فذلك شعائر الله وروى شريك عن جابر 
عن عطاء ( (وَمَنْ يعم شَّعائرَ الو) ) قال استسمانها واستعظامها وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ( (وَمَن عَم عابر الو) 

قال في الاستحسان والاستسمان والاستعظام وغن عكامة مداه وكذلك قزل حجاهد وقال الطسن شعائن الله دين الله قال أبو بك خوة 
أن تكون هذه الوجوه كلها مرادة بالآية لاحتمالا لحاء 

باب في ركوب البدنة 

قال الله عن وجل (لكر فيها مُنافع إلى أَجَلٍ مَسَمى) قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة لك فيبا منافع في ألبائها وظهورها 
وأصوافها إلى أن تسمى بدنا ثم محلها إلى البيت العتيق وعن تمد بن كعب القرظي مثله وقال عطاء إنه ينتفع بها إلى أن تنحر وهو قول 
عروة بن الزبير قال أبو بكر فاتفق ابن عباس ومن تابعه على أن قوله (إلى أَجَلٍ مُسَمَى) أريد به إلى أن تصير بدنا فذلك هو الأجل 
المبعى: دعا ند اذلف أن مركت :وها لطا ونان رافق وراقنيا بعد أى ملي ردنة قال سروه بن زمري كنا ف وكقادع لا اوري عن 
فضل ولدها وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك أخبار يحتج بها من أباح ركوبها فروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له ويك اركبها فقال إنها بدنة فقال ويحك اركبها وروى شعبة عن قتادة عن أنس عن الني صلى 
الله عليه وسلم نحو ذلك وهذا عندنا إِنما أباحه اضرورة عامه من حاجة الرجل إليها وقد بين ذلك في أخبار أخحر منها ما روى إسماعيل 
بن جعفر عن حميد عن أنس قال م النبي صل الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة وهو يمثى وقد بلغ منه فقال اركبها قال إنها بدنة قال 
اركبها وسئل جابر عن ركوب الحهدى 


51121120 169 


نه الحاد امسر 


فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا وقد روى ابن جريج عن أبى الزبير 
عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب الهدى قال اركب بالمعروف إذا احتجت إليها حتى تجد ظهرا فبين في 
هذه الأخبار أن إباحة ركوبها معقودة بشريطة الضرورة إليها ويدل على أنه لا يملك منافعها أنه لا يجوز له أن يؤاجرها للركوب فلو 
كان مالكا لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كنافع سائر المملوكات. 

باب محل الطدى 

قال الله تعالى (وَأَحلْتْ لكر الأنعام ا ما يلل عَليْكْ . إلى قوله - لكر فا منافمٌ إلى أَجلٍ مُسَعَى ثم لها إِلَ الييْتِ الْمتيي) اا 
أن مراده تعالى فيما جعل هديا أو بدنة فيما وجب أن تجعل هديا من واجب في ذمته فأخبر تعالى أن محل ما كان هذا وصفه إلى 
البيت العتيق والمراد بالبيت هاهنا الحرم كله إذ معلوم أنها لا تذبح عند البيت ولا في المسجد فدل على أنه الحرم كله فعبر عنه بذكر 
البيت إذ كانت حرمة الحرم كله متعلقة بالبيت وهو كقوله تعالى في جزاء الصيد (هَدياً الع الْكعبّة) ولا خلاف أن المراد الحرم كله 
وقد روى أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر 
وكل لاج مكة طريق ومنحر وعموم الآبة يقتضى أن يكون محل سائر الحدايا الحرم ولا يجحزى في غيره إذ لم تفرق بين شيء منها وقد 
اختلف في هدى الإحصار فقال أصابنا محله ذبحه في الحرم وذلك لأنه قال (ولا تَلقوا رؤسكر حت بلع الذي حَلَه) وكان انحل 
جملا في هذه الآية فلما قال (م لها إِلَّ ايت الْعتيي) بين فيه ما أجمل ذكره في الآية الأولى فوجب أن يكون محل هدى الإحصار 
الحرم ول يختلفوا في سائر الحدايا التي يتعلق وجوبها بالإحرام مثل جزاء الصيد وفدية الأذى ودم الَتع أن لها الحرم فكذلك هدى 
الأعضان )!كان وجوية با رجام رودتب أن كوقا فى ارم واد ريدن جطناها لكر من شعاف !ال لكر فيا حو فيل إك البدة 
الإبل المبدنة بالسمن يقال بدنت الناقة إذا ممنتها ويقال بدن الرجل إذا سمن وإنما قيل لا بدنة من هذه الجهة ثم سميت الإبل بدنا 
مبزولة كانت أو سمينة فالبدنة اسم يختص بالبعير في اللغة إلا أن البقرة لا صارت في حك البدنة قامت مقاما وذلك لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم جعل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فصار البقر في حكم البدن ولذلك كان تقليد البقرة كتقليد البدنة في باب وقوع 
الإحرام بها لسائقها ولا يقلد غيرهما فهذان المعنيان اللذان يختص ببما البدن دون سائر الحدايا وروى عن جابر بن عبد الله قال البقرة 
من البدن واختلق. أكاينا فيمن قال“ الله ع[ ,يلاتة عل بود 1 تمرها يدير مكة فقال أيز تيفة وغق غوة إد ذلك .وقال أبو يوتف ل 
يجوز له نحره إلا بمكة ولم يختلفوا فيمن نذر هديا أن عليه ذيحه بمكة وأن من قال لله على جزور أنه يذبحه حيث شاء وروى عن ابن عمر 
أنه قال من نذر جزورا نحرها حيث شاء وإذا نذر بدنة نحرها بمكة وكذا روى عن الحسن وعطاء وكذا روى عن عبد الله بن حمد ابن 
على وسالم وسعيد بن المسيب قالا إذا جعل على نفسه هديا فبمكة وإذا قال بدئة فيث نوى وقال مجاهد ليست البدن إلا بمكة وذهب 
الوكين أن البدنة بمنزلة الجزور ولا يقتضى إهداءها إلى موضع فكان بمنزلة ناذر الجزور والشاة ونحوها وأما الحدى فإنه يقتضى إهداءه 
إلى موضع وقال الله تعالى (هَدِياً بالِعَ الْكعبة) فعل بلوغ الكعبة من صفة المدى ويحتج لأبى يوسف بقوله تعالى (وَالْبدْنَ جَعلناها 
َكْرْ مِنْ سَعائرٍ الله لكر فيها حَيْر) فكان اسم للبدنة مفيدا لكونها قربة كالهدى إذ كان امم الحدى يقتضى كونه قربة مجعولا لله فلما لم 
يحز الهدى إلا بكة كان كذلك حك البدنة قال أبو بكر وهذا لا يام من قبل أنه ليس كل ما كان ذبحه قربة فهو مختص بالحرم لأن 
الأضحية قربة وهي جائزة في سائر الأماكن فوصفه للبدن بأنها من شعائر الله لا يوجب تخصيصها بالحرم قوله تعالى (فَادُكُوا اسم الله 
علهها صوافٌ) روى يونس عن زياد قال رأيت ابن عمر أنى على رجل قد أناخ راحلته فنحرها وه باركة فقال أخحرها قياما مقيدة سنة 
أبى القاسم صل الله عليه وسلم وروى أيمن بن نابل عن طاوس في قوله تعالى (َادْكرُوا اسم الله لها صَّوافٌ) قياما وروى سفيان عن 
منصور عن مجاهد قال من قرأ صواف فهي قائمة مضمومة يداها ومن قرأ صوافن قيام معقولة وروى الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن 
عباس قال قرأها صوافن قال معقولة يقول يسم الله واللّه أكبر وروى الأعمش عن أبى الضحى قال سمعت ابن عباس وسكل عن هذه 
الآية صواف قال قياما معمولة وروى جويبر عن الضحاك قال كان ابن مسعود يِقَرأها صوافن وصوافن أن يعقل أحدى يديهما فتقوم 
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على ثلاث وروى قتادة عن الحسن أنه قرأها صوافي قال خالصة من الشرك وعن ابن عمر وعروة بن الزبير أنها تحر مستقبلة القبلة قال 
أبو بكر حصات قراءة السلف إذلك على ثلاثة أنحاء أحدها صواف بمعنى مصطفة قياما وصوافي 

بمعنى خالصة لله تعالى وصوافن بمعنى معقلة في قيامها قوله تعالى (فإذا وجبت را روى عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم 
إذا سققطت وقال أهل اللغة الوجوب هو السقوط ومنه وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب قال قيس بن الخطي: 

أطاعت بنو غوف أميرا نباهم ... عن السلم عق كن اولواح 

يعنى أول مقتول سقط على الأرض وكذلك البدن إذا نحرت قياما سقطت لنوبها وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله صواف قياما لأنها 
إذا كانت باركة لا يقال إنها تسقط إلا بالإضافة فيقال سقطت لجنوبها وإذا كانت قائمة ثم نحرت فلا محالة يطلق عليها اسم السقوط 
وقد يقال للباركة إذا ماتت فانقابت على الجنب أنها سقطت لنيها فاللفظ محتمل للأمرين إلا أن أظهر هما أن تكون قائّة فتسقط 
متها عند التتحر وقولة معأ (فإذا وجيت :سحومها فكوا مئها) :يذل طل أنه قد أريد بوجوببا لمنوبها مزقها فهذا يدك هل أنه اليس المراة 
سقوطها سب وأنه إنما أراد سقوطها للموت لعل وجوبها عبارة عن الموت وهذا يدل على أنه لا يجوز الأكل منها إلا بعد موتها 
ويدل عليه قوله صل الله عليه وسلم ما بان من الببيمة وهي حية فهو ميتة وقوله تعالى (فَكلُوا مثْها) يقتضى إيجاب الأكل منها إلا أن 
أهل العلم متفقون على أن الأكل منبا غير واجب وجائز أن يكون مستحسنا مندوبا إليه وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
أكل من البدن التي ساقها في حجة الوداع وكان لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلى صلاة العيد ثم يأكل من لحم أضحيته وقال صلى الله 
عليه وسلم كنت نبيتكمٌ عن لحوم الأضاحى فوق ثلث فكلوا وادخروا وروى أبو بكر بن عياش عن أنى إسحاق عن علقمة قال بعث معى 
عبد الله ببدية فقلت له ماذا تأمرنى أن أصنع به قال إذا كان يوم عرفة فعرف به وإذا كان يوم النحر فانحره صواف فإذا وجب لجنبه 
فكل ثلثا وتصدق بثلث وابعث إلى أهل أخى ثلثا وروى نافع عن ابن عمر كان يفت في النسك والأضحية ثلث لك ولأهلك وثلث في 
جيرانك وثلث للمساكين وقال عبد الملك عن عطاء مثله قال وكل شيء من البدن واجبا كان أو تطوعا فهو ببذه المنزلة إلا ما كان 
من جراد صيد أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نذر مسمى للمساكين وقد روى طلحة ابن عمر وعن عطاء عن ابن مسعود قال 
أعرنا برتول: الله صل الله عليه وسلم أن نتصدق بثلئها وتأكل ثلثها ونعطى الجازر ثلثها والجازر غلط لأن النبي صل الله عليه وسلم قال 
لعلى لا تعطى الجازر منها شيئا وجائز ان 

«5 - أحكام مس » 

يكون الجازر صحيحا وإنما أمرنا بإعطائه من غير أجرة الجزارة وانما نبى أن يعطى الجازر منها من أجرته ولما ثبت جواز الأكل منها دل 
ذلك على جواز إعطائه الأغنياء لأن كل ما يجوز له أكله يجحوز أن يعطى منه الغنى كسائر أمواله وائما قدروا الثلث للصدقة على وجه 
الاستحباب لأنه لما جاز له أن يأ كل بعضه ويتصدق ببعضه ويبدى بعضه على غير وجه الصدقة كان الذي حصل للصدقة الثلث وقد 
قدمنا قبل ذلك أنه لما قال صلى الله عليه وس في لحوم الأضاحى فكلوا وادخروا وقال الله تعالى ( فكوا منها وأطعموا الْبِانْسَ الْمَقيرَ) 
حصل الثلث للصدقة وقوله تعالى (فَكلوا منْبا) عطفا على البدن يقتضى عمومه جواز الأكل من بدن القرآن والقتع لشمول اللفظ لما 
قوله تعالى (وَأَطعموا الْقانع وَالمعترَ) قال أبو بكر القانع قد يكون الراضي بما رزق والقانع السائل أخبرنا أبو عمر غلام ثعلب قال أخبرنا 
ثعلب عن ابن الأعرابى قال القناعة الرضا بما رزقه الله تعالى ويقال من القناعة رجل قانع وقنع ومن الَنوع رجل قانع لعن قال ابل 
لوقا الشماع في لقو | 

لمال المرء يصلحه فيغنى ... مفاقره أعف من القنوع 

واختلف السلف في المراد بالآية فروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة قالوا القانع الذي لا يسثل والمعتر الذي يسئل وروى عن الحسن 
وسعيد بن جبير قالا القانع الذي يسئل وروى عن الحسن قال المعتر يتعرض ولا إسئل وقال مجاهد القانع جارك الغنى والمعتر الذي 
يعتريك من الناس قال أبو بكر إن كان القانع هو الغنى فقد اقتضت الآية أن يكون المستحب الصدقة بالثلث لأن فيها الأعس بالأكل 
وإعطاء الغنى واعطاء الفقير الذي يسثل قوله تعالى (أَن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاه التقوى منْكر) قيل في معناه لن يتقبل 
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لَه المحوم ولا الدماء ولكن يتقبل التقوى منها وقيل لن يبلغ رضا الله حومها ولا دماءها ولكن يبلغه التقوى متك وإنما قال ذلك بيانا 
أنهم نما يستحقون الثواب بأجماهم إذ كانت النحوم والدماء فعل الله فلا يجوز أن يستحقوا بها الثواب وإنما يستحقونه بفعلهم الذي هو 
التقوى ومجرى موافقة أمم الله تعاللى بذبحها قوله تعالى ( كدلك حخرها لكر) , عن ذللها لتصريف العباد فيما يريدون منها خلاف السباع 
الممتنعة بما أعطيت من القوة والآلة قوله تعالى (وأو لا دَفْم الله الناس بعضهم بض دمت إصوا مع روبيع وصلرات ومتتالهد )قال 
مجاهد صوامع الرهبان والبيع كانس اليهود وقال الضحاك 

صلوات 0 الود وإسمونها صلوتا وقيل إن الصلوات مواضع صلوات المسلمين ما في منازلهم وقال بعضهم لو لا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع في أيام شريعة عيسى عليه السلام وبيع في أيام شريعة موسى عليه السلام ومساجد في أيام شريعة مد 
صل الله عليه وس وقال الحسن يدفع عن هدم مصليات أهل الذمة بالمؤمنين قال أبو بكر في الآية دليل على أن هذه المواضع المذكورة 
لا يجوز أن تهدم على من كان له ذمة أو عهد من الكفار وأما في دار الحرب خائز لهم أن يبدموها يا يهدمون سائر دورهم وقال 
ممد بن الحسن في أرض الصلح إذا صارت مصرا للهسلدين لم مبدم ما كان فيا من بيعة أو كنيسة أو بيت نار وأما ما فتح عنوة 
وأقر أهلها عليها بالجزية وا صاريس ا مضا السلين 01م منعون من فيا الصلاة في بيعهم وكاسهم ولا تبدم علهم ويؤمرون بأن 
خدارها ا تكشانوا بيوتا مسكونة قوله تعالى (الذينَ إن امم في الْأرضٍ أقامرا الصلاة واوا الرّكاةً) قال أبو بكر هذه صفة الذين أذن 
لهم في القتال بقوله تعالى أذ للذين يقَائلُونَ م ظلموا - إلى قوله - اللينَ ا مِنْ ديارهم بغي حت - إلى قوله - الذي إن مَكَاهُم 
ف لض أقاموا الصلاة واوا الركاةَ وأمروا بالمحروف ونبو ء عن المْكر) وهذه صفة المهاجرين لأنهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق فأخبر تعالى أنه إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المكر وهو صفة الخلفاء الراشدين الذين 
مكنهم الله في الأرض وهم أو 5 وعتن وعبات وغل رذن الله عنهم وفيه الدلالة الواضحة على صحة إمامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم 
إذا مكنوا في الأرض قاموا بفروض الله عليهم وقد مكنوا في الأرض فوجب أن يكونوا أثمة القائمين بأوامى الله منتبين عن زواجره 
ونواهيه ولا يدخل معاوية في هؤلاء لأن الله إنما وصف بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وليس معاوية من المهاجرين بل 
هو من الطلقاء قوله تعالى (وما أَسَلْنا مِنْ فلك مِنْ رَسول ولا ب إلا إذا تن التَى الشيْطان في أمنيته) لكيه وو عن الق قانن 
سين حيرو لاله وعدين دي عن فيس أن ناورك ناه الآنه إن املد الى :عل اله عطي بور هيم 
الات والْعرّى ومناة الثَالئَة الأخرى) ألقى الشيطان في تلاوته: 

تلك الغرانيق العلى ... وآن شفاعتهن لترتجى 

وقد اختلف في معنى ألقى الشيطان فقال قائلون لما تلا النبي ظل الله عليه وسلم هذه السورة وذكر فيبا الأصنام علم الكفار أنه يذكها 
بالذم والعيب فقال قائل منهم حين بلغ النبي صل الله عليه وسلم إلى قوله تعالى ريم الات وَالْعَرّى) تلك الغرائيق العلى وذلك 
بحضرة امع الكثير من قريش في المسجد الحرام فتال سائر الكفار الذين كانوا بالبعد منه إن مدا قد مدح الهتنا وظنوا أن ذلك كان 
في تلاوته فأبطل الله ذلك من قولهم وبين أن النبي صل الله عليه وسل ل يتله وإئما تلاه بعض المشركين وسعى الذي ألقى ذلك في حال 
تلاوة النبي صل الله عليه وسلم شيطانا لأنه كان من شياطين الإنس كا قال تعالى (شياطِينَ الْإْسٍ والنٍ) والشيطان اسم لكل متمرد 
عات من الجن والإنس وقيل إنه جائز أن يكون شيطانا من شياطين الجن وقال ذلك عند تلاوة البي ماله عليه وسلم ومثل ذلك 
جائز في أزمان الأنبياء عليهم السلام كا حى الله تعالى عنه بقوله (وإذ بن نهم الشيطان أَعْماهم وقالَ لا غالب لكر الوم من النّاسٍ 
وان جار لَك فا نات الْفتَان تكص عل عَقَبيْهِ وقالَ إن برِيء مك إن أرى ما لا تَرونَ) وإنما قال ذلك إبليس حين تصور في 
صورة سراقة بن مالك لقريش وهم يريدون اللحروج إلى بدر وما تصور في صورة الشيخ النجدي حين آشاورت قريش في دار الندوة 
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في أمى النبي صل الله عليه وسلم وكان مثل ذلك جائا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لضرب من التدبير خائر أن يكون الذي قال 
ذلك شيطانا فظن القوم أن النبي صل الله عليه وسلم قاله وقال بعضهم جائز أن يكون النبي صل الله عليه وسلم قد تكلم بذلك على سبيل 
السبو الذي لا يعرى منه بشر فلا يلبث أن ينيبه الله عليه وأنكر بعض العلماء ذلك وذهب إلى أن المعنى إن الشيطان كان يلقى وساوسه 
في صدر النبي صل الله عليه وسلِ ما إشغله عن بعض ما يقول فيقرأ غلطا في القصص المتشاببة نحو قصة موبى عليه السلام وفرعون 
في مواضع من القرآن مفتلفة الألفاظ فكان المنافقون والمشركون ربما قالوا قد رجع عن بعض ما قرأ وكان ذلك يكون منه على طريق 
السهو فنيبه الله تعالى عليه قأما الغلط في قراءة تلك الغرانيق فإنه غير جائز وقوعه من النبي صلى الله عليه وسل كا لا يجوز وقوع الغلط 
على بعض القرآن بإنشاد شعر في أضعاف التلاوة على أنه من القران وروى عن الحسن أنه لما تلا ما فيه ذكر الأصنام قال لهم النبي 
صل الله عليه وس إِما هي عندم كالغرانيق العل وإن شفاعتهن لترتجى في قولك على جهة التكير عليهم قوله تعالى (لكنَ أمّة جنا 
منْسكا هم ناسكوه قلا ازنك في الّأَمِ) قيل إن المنسك الموضع المعتاد لعمل خير أو شر وهو المألن 

إذلك ومناسك الحج مواضع العبادات فيه فهي متعبدات الحج وقال ابن عباس منسكا عيدا وقال مجاهد وقتادة متعبدا في إراقة الدم 
بن وغيره وقال عطاء ومجاهد أيضا وعكرمة ذبائح هم ذابحوه وقيل إن المنسك جميع العبادات التي أم الله بها قال أبو بكر قال النبي 
صلى الله عليه وس في حديث البراء بن عازب أن النبي صل الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى فال إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة 
ثم الذبح خِعل الصلاة والذيح جميعا نسكا وهذا يدل ع أن اسم النسك يقع على جميع العبادات إلا أن الأظهر الأغلب في العادة 
عند الإطلاق الذي على وجه القرية قال الله تعالى (فهَذيَة من و أو صَدَقَة 1 نسك) وليس يمتنع 3 يكون المراد جميع العبادات 
ويكون الذبح اعليعا | رين فصي درك انه كوتر ا ها موري بالذح لقوله تعالى (قلا ازنك في الْأم) واذ كا مأمورين بالذبح 
ساغ الاحتجاج به في إيجاب الأضحية لوقوعها عامة في الموسرين كالزكاة ولو جعلناه على الذبم الواجب في الحج كان خاصا في دم 
القران والمتعة إذ كانا نسكين في الحج دون غيرهما من الدماء إذ كانت سائر الدماء في الحج إِما يجب على جهة جبران نقص وجناية 
فلا يكون إيجابه على وجه ابتداء العبادة به وقوله تعالى (جعلنا منسكا هم ناسكوه) يقتضى ظاهره ابتداء إيجاب العبادة به واختلف 
السلف وفقهاء الأمصار في وجوب الأضحية فروى الشعبي عن أبى سريحة قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان وقال عكرمة كان ابن 
عباس يبعئنى يوم الأضحى درهمين اشترى له ما ويقول من ليت فقّل هذه أضحية ابن عباس وقال ابن عمر ليست بحتم ولكن سنة 
ومعروف وقال أبو مسعود الأنصارى إنى لأدع الأضى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم على وقال إبراهيم النخعي الأضحية 
واجبة إلا على مسافر وروى عنه أنه قال كانوا إذا شبدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا وروى يحبى بن يمان عن سعيد بن عبد 0 
عن مكحول قال الأضحية واجبة وقال أبو حنيفة وممد وزفر الأضحية واجبة على أهل اليسار من أهل الأمصار والقرى المقيمين دو 
المسافرين ولا أضحية على المسافر وإن كان موسرا وحد اليسار في ذلك ما تجب فيه صدقة الفطر وروى عن أبى يوسف مثل 0 


وروى عنه أنها ليست يواجبة وهي سنة وقال مالك بن أنس على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم ومن تركها من غير عذر فبدّس ما 
صنع وقال الثوري والشافعى ليست بواجبة وقال الثوري لا بأس بتركها وقال عبد الله بن 

الحسن يؤثر بها أباه أحب إلى من أن يضحى قال أبو بكر ومن يوجبها يحتج له ببذه الآية ويحتج له بقوله (قل إن صلاتيٍ وأسكى ومحياي 
وماتي يِلَِّ رَبَ الْعالينَ لا شَرِيكَ لَه وبذلكَ أَمرْتٌ) قد اقتضى الأم بالأضحية لأن النسك في هذا الموضع المراد به الأضحية ويدل عليه 
ما روى سعيد بن جبير عن عمران بن حصين أن النبي صل الله عليه وس قال يا فاطمة اشبدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من 
دما كل ذنب عملتيه وقولي (إن صلاتي واسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) وروى أن عليا رضى الله عنه كان يقول عند ذبح 
الأضحية (إنْ صلاتي وأسكى ومحياي وتماتي للّ) الآية وقال أبو بردة بن نيار يوم الأضى يا رسول:اش إق علت شك وقال صل الله 
عليه وس إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذي فدل ذلك على أن هذا النسك قد أريد به الأضحية وأخبر أنه مأمور به بقوله 
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(وبذلكَ أُمزِتُ) والأعس يقتضى الوجوب ويحتج فيه بقوله (فصل لريك وانحر) قد روى أنه أراد صلاة العيد وبالنحر الأضحية والأمى 
يقتضى الإيجاب وإذا وجب على النبي صل الله عليه وسلم فهو واجب علينا لقوله تعالى (فَاتيعُوه) وقوله (لَقَدْ كانَ لكر في رَسول الله 
الوه حم وضع التانين اهايا جيه الك توراه ودين لماي عن بعد للد ان غنات قالع جمدات الأعريع يق أ 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إسار فلم يضح فلا يقربن مصلانا وقد رواه غير زيد بن الحباب مرفوعا جماعة 
منهم يحبى بن سعيد حدثنا عبد الباثي بن قانع قال حدثنا عباس بن الوليد بن المبارك قال حدثنا اليثم بن خارجة قال حدثنا يحبى بن 
سعيد عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا ورواه يحبى بن يعلى أيضا مرفوعا حدثنا عبد الباق قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن النعمان الفراء قال حدثنا 
يحبى بن يعلى عن عبد الله بن عياش أو عباس عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من وجد سعة فل 
يضح فلا يقر بن مسجدنا ورواه عبيد الله بن أبى جعفر عن الأعرج عن أَبى هريرة قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا 
ويقال إن عبيد الله بن أبى جعفر فوق ابن عياش في الضبط والجلالة فوقفه على أبى هريرة ولم يرفعه ويقال إن الصحيح أنه موقوف 
عليه غير مرفوع ويحتج لإيجاببا أيضا بحديث أبى رملة الحنفي عن مخنف بن سليم عن النبي صل الله عليه وس أنه قال على كل أهل 
بيت في عام أضحية وعتيرة قال أبو بكر والعتيرة 

منسوخة بالاتفاق وهي إ:بم كانوا يصومون رجب ثم يعترون وهي الرجبية وقد كان ابن سيرين وابن عون يفعلانه ولم تقم الدلالة على 
فسخ الأضحية فهي واجبة بمقتضى احبر إلا أنه ذكر في هذا الحديث على كل أهل بيت أضحية ومعلوم أن الواجب من الأضحية لا ييحزى 
عن أهل البيت وائما يجمزى عن واحد فيدل ذلك على أنه ل يرد الإيجاب وما يحتج لموجبيها ما حدثنا عبد الباقي قال حدثنا أحمد بن 
ابى عون البزوري قال حدثا ابو معمر إسمعاعيل بن إبراههم قال حدثنا ابو إسماعيل المؤدب عن مجاهد عن الشعبي عن جابر والبراء بن 
عازب قالا قام النبي صل الله عليه وسلم على منبره يوم الأضحى فقال من صل معنا هذه الصلاة فليذيح بعد الصلاة فقام أبوبردة بن نيار 
فقال يا رسول الله إنى ذيحت ليأكل معنا أصحابنا إذا رجعنا قال ليس بنسك قال عندىي جذعة من المعز قال تجزى عنك ولا تجزى 
عن غيرك فيستدل من هذا اللحبر بوجوه على الوجوب أحدها قوله صل الله عليه وسلم من صبلى معنا هذه الصلاة وشهد معنا فليذيح بعد 
الصلاة وهو أمى بالذيح يقتضى ظاهره الوجوب والوجه الثاني قوله صلل الله عليه وسلم تجزى عنك ولا تجزى عن غيرك ومعناه تقضى 
عنك لأنه يقال جزى عنى كذا بمعنى قضى عنى والقضاء لا يكون إلا عن واجب فمّد اقتضى ذلك الوجوب ومن جهة أخرى أن في 
بعض ألفاظ هذا الحديث فن ذب قبل الصلاة فليعد أضحيته وني بعضها أنه قال لأبى بردة أعد أضحيتك ومن يأبى ذلك يقول إن قوله 
صل الله عليه وس من صلى معنا هذه الصلاة وشبد معنا فليذيح يدل على أنه لم يرد الإيجاب لأن وجوبها لا يتعاق بشبود الصلاة عند 
الجميع ولما عم اجميع ولم بخصص به الأغنياء دل على أنه أراد الندب وأما قوله تجزى عنك فإنما أراد به جواز قربة والجواز والقضاء 
على ضربين أحدهما جواز قربة والآخر جواز فرض فليس في ظاهر إطلاق لفظ الجواز والقضاء دلالة على الوجوب وأيضا يحتمل أن 
يكون أبو بردة قد كان أوجب الأضحية نذرا فأمره بالإعادة فإذا ليس فيما خاطب به أبو بردة دلالة على الوجوب لأنه حك في شخص 
معين ليس بعموم لفظ في إيجابها على كل أحد فإن قيل لو أراد القضاء عن واجب لسأله عن قيمته ليوجب عليه مثله قيل له قد قال 
أبو بردة إن عندي جذعة خير من شا لحم فكانت الجذعة خيرا من الأولى وما يحتج به على الوجوب من طريق النظر اتفاق اجميع 
على لزومها بالنذر فلولا أن لما أصلا في الوجوب لما لزمت بالنذر كسائر الأشياء التي ليس لها أصل في الوجوب فلا تلزم بالنذر وبما 
يحتج به للوجوب 

ما روى جابر الجعفي عن أَبى جعفر قال نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها ونسخت الزكاة كل زكاة كانت قبلها وفسخ صوم رمضان 
كل صوم كان قبله ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله قالوا فهذا يدل على وجوب الأضصى لأنه نسخ به ما كان قبله ولا يكون 
المنسوخ به إلا واجبا ألا ترى أن كل ما ذكره أنه ناخ لما قبله فهو فرض أو واجب قال أبو بكر وهذا عندي لا يدل على الوجوب لأن 
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فسخ الواجب هو بيان مدة الوجوب فإذا بين بالنسخ أن مدة الإيجحاب كانت إلى هذا الوقت لم يكن في ذلك ما يقتضى إيجاب شيء 
أل الا تر أله زو قال قد أسخخت عتكم العتيرة والعقيقة وسائر الذبائح التي كانت تفعل لم تكن فيه دلالة على وجوب ذيحة أخرى 
فليس إذا في قوله نسخت الأضحية كل ذيحة كانت قبلها دلالة على وجوب الأضحية وائما فائدة ة ذكر النسخ في هذا ا موضع بالأضحية أنه 
بعد ما ندبنا إلى الأضمية لم تكن هناك ذبحة أخرى واجبة وبما يحتج به من نفى وجوبها ما حدثنا عبد الباتي بن قانع قال حدثنا إبراهيم 
بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن اللخطاب قال حدثنا مندل بن على عن أبى حباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأضحى على فريضة وهو عليكم سنة وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا سعيد بن مد أبو عثمان الأنجدانى قال حدثما 
الحسن بن حماد قال حدثنا عبد الرحيم بن سل عن عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرت بالأضحى والوتر ولم تعزم على وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا مد بن على بن العباس الفقيه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال 
حدثنا مد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وس قال ثلاث هن على فريضة ولكم 
تطوع الأضحى والوتر والضحى ففى هذه الأخبار أنها ليست بواجبة علينا إلا أن الأخبار لو تعارضت لكانت الأخبار المقتضية للإيجاب 
أولى بالاستعمال من وجهين أحدهما أن الإيجاب طارئ على إباحة الترك والثاني أن فيه حظر الترك وفي نفيه إباحة الترك والحظر أولى 
من الإباحة ومما يحتج به في نفى الوجوب ما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله 
بن يزيد قال حدئتي سعيد بن أيوب قال حدئتي عياش القتبانى عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن مرو بن العاص أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضجى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال رجل أرأيت بت إن لم أجد إلا منيحة إننى أفأضي بها قال لا 
ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحاق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عن وجل فلما جعل هذه الأشياء بمنزاة 
الأضحية دل على أن الأضحية غير واجبة إذ كان فعل هذه الأشياء غير واجب وحدثنا يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثني 
إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ممد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى عياش عن جابر بن عبد الله قال ذي النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال إنى وجهت وجهى الذي فطر السموات والأرض على ملة 
إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي وذسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم 
منك ولك عن مد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح قالوا ففي ذبحه عن الأمة دلالة على أنها غير واجبة لأنها لو كانت واجبة لم تجز 
شاة عن جميع الأمة قال أبو بكر وهذا لا ينفى الوجوب لأنه تطوع بذلك وجائز أن يقطوع عمن قد وجب عليه كا يتطوع الرجل عن 
نفسه ولا سقط ذلك عنه وجوب ما يلزمه وما يحتج من نفى الوجوب ما قدمنا روايته عن السلف من نفى إيجابه وفيه الدلالة من 
وجهين على ذلك أحدهما أنه لم يظهر من أحد من نظرائهم من السلف خلافه وقد استفاض عمن ذكرنا قولحم من السلف نفى إيجابه 
ناس مسر ا جات ل ا ل سم ا ادي مدي 
كذلك ورد النقل به مستفيضا متواترا وكان لا أقل من أن يكون وروده في وزن ورود إيجاب صدقة الفطر لعموم الحاجة إليه وف 
دم الكل لقص لدو لال عل تي الرحرت رصع ف .انأل تابونب وهر صق نمال اا لني باد الي اولاز رم 
قة الفطر فلما لم يوجبه أبو حنيفة على المسافر دل على أنه غير واجب ويحتج فيه أيضا بأنه لو كان واجبا وهو حق في مال لما 
أسقطه مضى الوقت فلما اتفق ابجميع على أنه إسقط بمضى أيام النحر دل على أنه غير واجب إذ كانت سائر الحقوق الواجبة في الأموال 
نحو الزكاة وصدقة الفطر والعشر ونحوها لا يسقطها مضى الأوقات قوله تعالى (وجاهِدَوا في الله حَق جهاده ‏ إلى قوله - مله أيكز 
إبراهيم) قيل معناه جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا ملة أبيكم إبراهي ولذلك نصب وقال بعضهم نصب لأنه أراد كلة أيكم إلا أنه 
لما حذف الجار اتصل الاسم بالفعل فنصب قال أبو بكر وفي هذه الآآية دلالة على أن علينا اتباع شريعة إبراهيم إلا ما ثبت 
نسخه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل إنه نما قال ملة أبيكم إبراهيم لأنها داخلة في ملة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان 
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المعنى أنه كلة أبيكم إبراهي فإنه يعنى أن الجهاد في الله حق جهاده كلة أبيك إبراهيم عليه السلام لأنه جاهد في الله حق جهاده وقال 
بن عباس (وجاهدوا في اللّهِ حَق جهاده) جاهدوا المشركين وروى عن ابن عباس أيضا لا تخافوا في الله اومة لائم وهو الجهاد في 
الله حق جهاده وقال الضحاك يعنى اعملوا بالحق لله عن وجل قوله تعالى (وما جَعلَ عَليْكرْ في الذِينٍ مِنْ حَرّج) قال ابن عباس من 
ضيق وكذلك قال مجاهد ويحتج به في كل ما اختلف فيه من الحوادث أن ما أدى إلى الضيق فهو منفي وما أوجب التوسعة فهو 
أولى وقد قيل (وما عل عكر في الذينٍ مِنْ حَرّج) إنه من ضيق لا مخرج منه وذلك لأن منه ما بتخلص منه بالتوية ومنه ما ترد 
به المظلمة فليس في دين الإسلام مالا سبيل إلى اللحلاص من عقوبته وقوله (مله يك إبراهي) الخطاب بيع المسلمين وليس كلهم 
راجعا بنسبه إلى أولاد إبراهيم فروى عن الحسن أنه أراد أن حرمة إبراهيم عل المتلين كرمة الوالد غل الول كا فاك تعاى (وأزواجه 
أَمائهمُ) وفي بعض القراءات وهو أب لهم قوله تعالى (هرَ مما كد لمُسِْبينَ منْ قبْلُّ) قال ابن عباس ومجاهد يعنى إن الله سما المسلمين 
وقيل إن إبراهيٍ سماك المسلمين لقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم (وَمِنْ ذَرِيئنا مه مُسْلََِلَكَ) وقوله تعالى (مِنْ قَبْلُ وف هذا) قال مجاهد 
من قبل القرآن وفي القرآن وقوله تعالى (هوَ اتا ك) يدل على أنهم عدول مرضيون وني ذلك بطلان طعن الطاعنين عليهم إذ كان 
لله لا يجتبى إلا أهل طاعته واتباع مرضاته وفي ذلك مدح للصحابة امخاطبين بذلك ودليل على طهارتهم قوله تعالى (لِيكون الرسول 
شبيداً عليكر وتكونوا شبداء عل النْاس) فيه الدلالة على صحة إجماعهم لأن معناه ليكون الرسول شهيدا عليكم بطاعة من أطاع في تبليغه 
وعصيان من عصى وتكونوا شبداء على الناس بأعمالحم فيما بلغتموهم من كاب ربهم وسنة نبيهم وهذه الآية نظير قوله تعالى ( و كذلك 
0 وسطاً لتكونوا شبداء عل النّاسٍ ويكُونٌ الرسول يكز شبيداً) فبدأ بمدحهم ووصفهم بالعدالة ثم أخبر أنهم شبداء وحجة 
على من بعدهم كا قال هنا (هو اجتبا فر إلى قوله ‏ وتكونوا شبداءَ عل النّاسٍ) قوله تعالى (وَافْمَُوا الْمير) ربا يحتج به الحتج في 
إيجاب قربة مختلف في وجوببا وهذا عندنا لا يصح الاحتجاج به في يجاب شيء ولا يصح اعتقاد العموم 

فيه. اخر سورة الحج. 

سورة المؤمنين 

يي ل ا ظ 
قال الله تعالى (قَد أَفلمَ المؤْمنونَ الذينَ هم في صَلاتِهم خاشعونَ) روى ابن عوف عن مد بن سيرين قال كان النبي صلى الله عليه 
وس إذا صلى رفع رأسه إلى السماء فلما نزلت (الْذينَ هم في صلاتيم خاشعوت) نكس رأسه وروى هشام عن مد قال لما نزات 
(اليبَ هم في صلاتهم خَاشعون) خفضوا أبصارهم فكان الرجل يحب أن لا يجاوز بصره موضع حوده وروى عن جماعة الخشوع في 
الصلاة أن لا يجاوز بصره موضع سجوده وروى عن إبراهيم ومجاهد والزهري اللحشوع السكون وروى المسعودي عن أبى سنان عن 
رجل منهم قال سئل على عن قوله (اَذينَ هم في صَلائيمِ خاشعونَ) قال اللمشوع في القلب وأن تلين كتفك للمرء المسلم ولا تاتفت في 
يلاتك وقاك :لسن حاشعون نقاتفون قال ابو كر الشوع .ينتظم هذه المعاني كلها من السكون في الصلاة والتذلل وترك الالتفات 
والحركة واتخوف من الله تعالى وقد روى عن الني صلى الله عليه وس أنه قال اسكنوا في الصلاة وكفوا أيديكم في الصلاة وقال أمرت 
أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا وأنه مبى عن مس الحصى في الصلاة وقال إذا قام الرجل يصلى فإن الرحمة 
تواجهه فإذا التفت انصرفت عنه وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلمح في الصلاة ولا 
يلتفت وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام 
قال حدثني السلوى أنه حدثه سبل بن الحنظلية نهم ساروا مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين وذكر الدديث إلى قوله من 
يحرسنا الليلة قال أفن بن أنى حرئد الغنوى أنانيا زسول الله قال فاركب فركب قرسا له خاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال 
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له رسول الله صل الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى 
الله عليه وس إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم فألا با ترستول 41 ها المسيقاء شوب العلذة كله رعول: الله 
صل الله عليه وسلم يصلى وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلّ قال أبشروا فقد جاء م فارسكم فأخبر في هذا الحديث أنه 
كان يلتفت إلى الشعب وهو في 

الصلاة وهذا عندنا كان عذرا من وجهين أحدهما أنه لم يأمن من جي ء العدو من تلك الناحية والثاني اشتغال قلبه بالفارس إلى أن 
طلع وروى عن إبراهيٍ النخعي أنه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا وروى حماد بن سلمة عن حميد عن معاوية بن قرة قال قيل 
لابن عمر إن كان الزبيرإذا صلى لم يقل هكذا ولا هكذا قال لكا نقول هكذا وهكذا ونكون مثل الناس وروى عن ابن عمر أنه كان لا 
يلتفت في الصلاة فعلمنا أن الالتفات المبي عنه أن يولى وجهه يمنة ويسرة فأما أن يلحظ يمنة ويسرة فإنه غير منبى عنه وروى سفيان 
عن الأعمش قال كان ابن مسعود إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى وروى أبو مجان عن أبى عبيدة قال كان ابن مسعود إذا قام إلى 
الصلاة خفض فيها صوته وبدنه وبصره وروى على بن صالح عن زبير اليامى قال كان أراد أن يصبى كأنه خشبة قوله تعالى (وَالنِينَ 
هم عَنٍ الغو معْرِضونَ) واللغو هو الفعل الذي لا فائدة فيه وما كان هذا وصفه من القول والفعل فهو محظور وقال ابن عباس اللغو 
الباطل والقول الذي لا فائدة فيه هو الباطل وإن كان الباطل قد يبتغى به فوائد عاجلة قوله تعالى (والَِينَ هم لفروجهم حافظون) 
يجوز أن يكون المراد عاما في الرجال والنساء لأن المذكر والمونث إذا اجتمعا غلب المذكر كقوله (قد أل المؤُْونَ الذينَ هم في صَلائهم 
خاشعونَ) قد أريد به الرجال والنساء ومن الناس من يقول إن قوله (وَالدِينَ هم لفروجهم حافظونَ) خاص في الرجال بدلالة قوله 
تعالى (إلّا على أَرْواجهم ا مركت اعاب) وذلك لا محالة أريد به الرجال قال أبو بكر وليس يمتنع أن يكون اللفظ الأول عاما في 
اجميع والاستثناء خاص في الرجال كقوله (ووَصَينا الْإنْسانَ يوالديه حسناً) ثم قال (وَإنْ جاهداك لدَثْرا كَ بي) فالأول عموم في ابميع 
والعطف في بعض ما انتظمه اللفظ وقوله (والَِينَ هم لفُرُوجِهِمَ حافظُونَ) عام لدلالة الحال عليه وهو حفظها من مواقعة الحظور بها 
قوله تعالى (قَنِ ابتغى وراء ذلك فَأُولئِكَ هم العادُونَ) يقتضى تحريم نكاح المتعة إذ ليست بزوجة ولا مماوكة يمين وقد بينا ذلك في 
سورة النساء في قوله (وَراءَ ذلكَ) معناه غير ذلك وقوله (العادونَ) يعنى من يتعدى الحلال إلى الحرام فأما قوله (إِلّا على أَرْواجِهِم 
أو ما مَلَكْتٌ أيمائهم) استثناء من اجملة المذكورة لحفظ الفروج وإخبار عن إباحة وطء الزوجة وملك الهين فاقتضت الآية حظر ما 
عدا هذين الصنفين في الزوجات وملك الأبمان ودل بذلك على إباحة وطء الزوجات 

وملك المين لعموم اللفظ فين فإن قيل لو كان ذلك عموما في إباحة وطبّبن لوجب أن يجوز ووطؤهن في حال الحيض ووطء الأمة 
ذات الزوجة والمعتدة من وطء إشيبة ونحو ذلك قيل له قد اقتضى عموم اللفظ إباحة وطءبن في سائر الأحوال إلا أن الدلالة قد قامت 
على تخصيص من ذكرت كسائر العموم إذا خص منه شيء ل بمنع ذلك بقاء حكم العموم فيما لم بخص وملك المين متى أطاق عقل 
به الأمة والعبد المملوكان ولا يكاد يطاق ملك الهين في غير بنى آدم لا يقال للدار والدابة ملك المين وذلك لأن ملك العبد والأمة 
أخص من ملك غيرهما ألا ترى أنه يملك التصرف في الدار بالتقض والبناء ولا يملك ذلك في بنى آدم ويجوز عارية الدار وغيرها من 
العروض ولا يجوز عارية الفروج قوله تعالى (وَالَذِينَ هم على صَلَواتيم يتحافظونَ) روى عن جماعة من السلف في قوله تعالى (يحافظونٌ) 
قالوا فعلها في الوقت وروى عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى وقال مسروق الحفاظ على الصلاة فعلها لوقتها وقال إبراهيم النخعي يحافظون دائمون وقال قتادة يحافظون على وضوتها ومواقيتها 
وركوعها وسجودها قال أبو بكر المحافظة عليها مراعاتها للتأدية في وقتها على استكيال شرائطها وجميع المعاني التي تأول عليها السلف المحافظة 
هي مرادة بالآية وأعاد ذكر الصلاة لأنه مأمور بلمحافظة عليها كا هو باللمشوع فيها قوله تعالى (والَلِينَ يوْتونَ ما انوا وقأوبهم وجِلَة) الآية 
روى وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد ابن وهب عن عائّشة قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم 
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وجلة أهو الرجل بشرب اخمر وبسرق قال لا يا عااشة ولكنه الرجل يصوم ويصلى ويتصدق وعذاف أن 7 يقبل منه وروى جرير عن 
ليث عمن حدثه عن عااشة وعن ابن عمر يوتون ما أتوا قال الزكاة ويروى عن الحسن قال لقد أدركت أقواما كانوا من حسناتهم أن 
ترد عليهم أشفق متك على سيئاتكم أن تعذبوا علها قوله تعالى (أُولئِكَ يسَارِعُونَ في اخيرات وَهُمْ ما سابِقُونَ) اللحيرات هنا الطاعات 
يسارع إليها أهل الإان بالله ويجتبدون في السبق إليها رغبة فيها وعليا بما لهم بها من حسن الجزاء وقوله (وَهمْ نا سابقُونَ) قال ابن 
عباس سبقت هم السعادة وقال غيره وهم من أهل اللحيرات سابقون إلى الجنة وقال آخرون وهم إلى اللحيرات سابقون قوله تعالى 
(وَكُم أعمَالُ مِنْ دون ذلكَ) قال 

قتادة وأبو العالية خطايا من دون الحق وعن الحسن ومجاهد أعمال لحم من دون ما هم عليه لا بد من أن يعملوها وقوله تعالى ( مستكبرين 
به سامراً رون قرئّ بفتح التاء وضم اليم وقرئْ بضم التاء وكسر اليم فقيل في بجرون قولان أحدهما قول ابن عباس تبجرون 
الحق بالإعراض عنه وقال جاهد وسعيد بن جبير تقولون الحجر وهو الس من القول ومن قرأ تبجرون فليس إلا من الحجر عن ابن 
عباس وغيره يقال اجر المريض إذا هد ووحد سامرا وإن كان المراد السمار لأنه في موضع المصدر كأ يقال قوموا قياما وقيل إثما 
وحد لأنه في موضع الوقت بتقدير ليلا تبجرون وكانوا إسمرون بالليل حول الكعبة وقد اختلف في السمر فروى شعبة عن أَبى المنهال 
عن أَبى برزة الأسلمى عن النبي صل الله عليه وس أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وروى شعبة عن منصور عن خيثمة عن 
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مر إلا لرجلين مصل أو مسافر وعن ابن عمر أنه كان ينبى عن السمر بعد العشاء وأما 
الرخصة فيه فا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عمر كان النبي صل الله عليه وسل لا يزال يسمر الليلة عند أبى بكر 
في الأمس من أمور المسلمين وكان ابن عباس يسمر بعد العشاء وكدلك عمر وبن دينار وأيوب السختياني إلى نصف الليل. آخر سورة 
المؤمنين. 

سورة النور 

بسم الله الرحمن الرحيم ._ [ْ 

قال الله تعالى (الزانية والزاني فَاجِلِدوا كل واحد منهما مان جَلْدَة) قال أبو بكرلم يختلف السلف في أن حد الزانيين في أول الإسلام 
ما قال الله تعالى (وَالَّات يأَتِينَ الفاحسّة من نسائكر فَاستَشْهدوا عدن أربعَة متك إلى قوله - وَالْدَانَ يأتياتها مك فَذُوُها) فكان 
حد المرأة الحيس والأذى بالتعيير وكان حد الرجل التعيير ثم فسخ ذلك عن غير المحصن بقوله تعالى (الزانية وَالَاني َاجِلدوا كل واحد 
منبما ماه جَلدَة) وذسخ عن الحصن بالرجم وذلك لأن في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صل الله عليه وسلم خذوا عنى قد 
جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جاد ماثة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم فكان ذلك عقيب الحبس والأذى المذكورين في 
قوله (واللَاتي يتين لفاحشّة مِنْ نسائكر ‏ إلى قوله ‏ أو يعلَ الله خْنّ سَييلاً) وذلك لتنبيه النبي صل الله عليه وسلم إيانا على أن ما ذكره 
من ذلك هو السبيل المراد بالآية ومعلوم أنه لم تكن بينبما واسطة حك آخحر لأنه لو كان كذلك لكان السبيل المجعول لحن متقدما لقوله 
صل الله عليه وسلم بحديث عبادة إن المراد بالسبيل هو ما ذكره دون غيره وإذا كان كذلك كان الأذى والحبس منسوخين عن غير 
حصن بالآية وعن الحصن بالسنة وهو الرجم واختلف أهل العم في حد المحصن وغير الحصن في الزنا فال أبو حنيفة وأبو يوسف 
وزفر وحمد يرجم المحصن ولا يجلد ويجلد غير المحصن وليس نفيه بحد وإثما هو موكول إلى رأى الإمام إن رأى نفيه للدعارة فعل ا 
يجوز حبسه حى يحدث توبة وقال ابن أبى ليل ومالك والأوزاعى والثوري والحسن بن صال لا يجتمع الجلد والرجم مثل قول أحصابنا 
واختلفوا في النفى بعد الجاد فقال ابن أبى ليل ينفى البكر بعد الجلد وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن ننفى حبس في 
الموضع الذي ينفى إليه وقال الثوري والأوزاعى والحسن بن صالم والشافعى ينفى الزاني وقال الأوزاعى ولا تنفى المرأة وقال الشاففى 
ينفى العبد نصف سئة والدليل على أن نفى البكر الزاني ليس بحدان قوله تعالى (الزانية وَالزاني فاجلدوا كل واحد م 0 
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يوجب أن يكون هذا هو الحد المستحق بالزنا وأنه كال الحد فلو جعلنا النفي حدا معه لكان الجلد بعض الحد وفي ذلك إيجاب أسخ 
الآية فثبت أن النفى إِما هو تعزير وليس بحد ومن جهة أخرى أن الزيادة في النص غير جائزة إلا بمثل ما يجوز به النسخ وأيضا لو كان 
النفي حدا مع الجلد لكان من النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته توقيف للصحابة عليه اثلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو 
جميع حده ولو كان كذلك لكان وروده في وزن ورود نقل الآية فلما لم يكن خبر النفي ببذه المنزلة بل كان ومن طريق الآحاد ثبت 
أنه ليس بحد وقد روى عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في اخمر إلى خيبر فلحق ببر قل فال عمر لا أغرب بعدها أحدا 
ولم يستثن الزنا وروى عن على أنه قال في البكرين إذا زنيا يجلدان ولا ينفيان وإن نفيهما من الفتنة وروى عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر أن أمة له زنت خلدها ولم ينفها وقال إبراهيم النخعي كفى بالنفي فتنة فلو كان النفى ثابتا مع الجاد على أنبما حد الزاني لما خفى 
على كبراء الصحابة ويدل على ذلك ما روى أبو هريرة وشبل وزيد بن خالد عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال في الأمة إذا زنت 
فليجلدها فإن زنت فاجادوها ثم إن زنت فاجادوها ثم بيعوها ولو بضفير وقد حوى هذا احبر الدلالة من وجهين على صحة قولنا أحدهما 
إنه لو كان النفي ثابتا لذكره مع الجاد والثاني أن الله تعالى قال (فَإنْ أن بفاحشّة فعلِينَ نص ما عل المخصنات من الْمَذابِ) فإذا 
كان جاد الأمة نصف حد الخرة وأخبر صلى الله عليه وسلم في حدها بالجلد دون النفي دل ذلك على أن حد الحرة هو الجلد ولا نفى 
فيه فإن قبل إما أراد بذلك التأديب دون الحد وقد روى عن ابن عباس أن الأمة إذا زنت قبل أن تحصن أنه لا حد عيها لقوله تعالى 
(قإذا أَحْصِنَ فَإنْ أن بفاحشّة قَمَلَنّ نضْفُ ما عَلّ المخْصّنات من الْعذَابٍ) قيل له قد روى سعيد المقبري عن أبيه عن أبى هريرة 
عن النبي صل الله عليه وسلِم أنه قال إذا زنت أمة أحدك فليجادها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو 
الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير وقوله صلى الله عليه وسلم بعها ولو بضفير يدل على أنها لا تنفى لأنه لو وجب نفيها لا جاز بيعها إذ لا يمكن 
المشترى تسلمها لأن حكمها أن تنفى فإن قيل في حديث شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد 
ويرجم وروى الحسن عن قبيصة بن ذؤيبٍ عن سلمة بن الحبق عن النبي صل الله عليه وسلم مثله وحديث الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أَبى هريرة وزيد بن خالد أن رجلا جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى 
بامرأته فافتديته منه بوليدة ومائة شاة ثم أخبرى أهل العم أن على ابفي جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فاقض بيننا 
بكاب الله تعالى فقَال لني صل الله عليه وس والذي نفسي بيده لأقضين بينكا بككاب الله أما الغنم والوليدة فرد عليك وأما ابنك فإن 
عليه جلد مائة وتغريب عام ثم قال لرجل من أسلٍ اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قيل له غير جائز أن تزيد في حك5 
الآية بأخبار الآحاد لأنه يوجب النسخ لا سا مع إمكان استعمالها على وجه لا يوجب النسخ فالواجب إذا كان هكذا حمله على وجه 
التعزير لا أنه حد مع الجلد فرأى لني صل الله عليه وسلم في ذلك الوقت نفى البكر لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية فرأى ردعهم 
بالننفي بعك تلان 5 ادر كئرزواات اله كيبي الا وا لأنه أبلغ في الحس صر بقطع العادة:واضاةفاق عربت عنادة واوكالا 
محالة قبل آية الجلد وذلك لأنه قال خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا فلو كانت الآية قد نزلت قبل ذلك لكان السبيل مجعولا قبل 
ذلك ولما كان الح مأخوذا عنه بل عن الآية فثبت بذلك أن آية الجلد 
نما نزلت بعد ذلك وليس فيها ذكر النفى فوجب أن يكون ناسخا لما في حديث عبادة من النفى إن كان النفى حدا وثما يدل على أن 
اق عل وجعة التعزين ولنين مد .أن اللدود معلومة المتادن والهارات وإذلاك سيت نوو ل جرد اليد #عليا وله النتصاة تهنا فلنا 
م يذكر النبي صل الله عليه وس للنفي مكانا معلوما ولا مقّدارا من المسافة والبعد علمنا أنه ليس بحد وأنه موكول إلى اجتباد الإمام 
كالتعزير لما لم يكن له مقدار معلوم كان تقديره موكولا إلى رأى الإمام ولو كان ذلك حدا اذك النبي صل الله عليه وس مسافة الموضع 
الذي ينفى إليه كا ذكر توقيت السنة لمدة النفي وأما امع بين الجاد والرجم للبحصن فإن فمّهاء الأمصار متفقون على أن ا حصن يرجم 
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ولا يجلد والدليل على حة ذلك حديث أبى هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وإن أبا الزانني قال سألت رجلا من أهل العم فقالوا 
على امرأة هذا الرجم فلم يقل النبي صل الله عليه وسلم بل عليها الرجم والجلد وقال لأنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
ولم يذكر جلدا ولو وجب الجاد مع الرجم لذكره له © ذكر الريجم وقد وردت قصة ما عن من جهات مختلفة ول يذكر في اه 
الرجم جد ولو كان الجلد حدا مع الرجم اده ابي صل الله عليه وس ولو جلده انقل كم نقل الرجم إذ ليس أحدهما أو بالتقل 
من الآخر وكذلك في قصة الغامدية حين أقرت بالزنا فرجمها رسول لله صل الله عليه وسلم بعد أن وضعك و1 ايذي بلدا وار كاك 
جلدت لنقل وفي حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر قد خشيت أن يطول بالناس زمان 
حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كاب الله فيضاوا بترك فريضة أَنزها الله وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ورجم 
فرك الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخبر أن الذي فرضه الله هو الرجم وأن النبي صل الله عليه وسلم رجم ولو كان الجلد 
واجبا مع الرجم لذكره واحتج من جمع بينهما بحديث عبادة الذي قدمناه وقوله الثيب بالثيب الجلد والرجم وبما روى ابن جريج عن 
أبى الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمى به النبي صل الله عليه وس لد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأ به فرجم وبما روى 
كاج ترعة ليذانا م راجيال لا بجي جكانيا لوو جه ربرب ا عر امد طبارو فأما حديث عبادة فإنا قد 
غلكا أنه وارى :قبي كون حت الزانية نين الحبس والأذى ناتضا له واسطة بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لمن 


سبيلا م ثم كان رجم ماعن والغامدية وقوله واغد يا 5 عل امزاة هذا فإن اعترفت فارجمها 
«/ا - احكام مس » 


بعد حديث عبادة فلو كان ما ذكر في حديث عبادة من المع بين الجلد والرجم ثابتا لا إستعمله النبي صل الله عليه وسلم في هذه الوجوه 
وأما عادو ا لات انا كرك جاده بعض الحد لأنه لم يعلم بإحصانه ثم لما ثبت إحصانه رجمه وكذلك قول أصعابنا ويحتمل حديث 
على رضى الله عنه في جلده شراحة ثم رجمها أن يكون على هذا الوجه واختلف الفقهاء في الذميين هل يحدان إذا زنيا فقال أصحابنا 
والشافى يحدان الأاعها لا يرجمان عندنا وعند الشافعى يرجمان إذا كنا محصنين وقد بينا ذلك فيما سلف وقال مالك لا يحد الذميان 
إذا زنيا قال أبو بكر وظاهر قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جَلْدَة) يوجب الحد على الذميين ويدل عليه حديث 
زيفيق كان واب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدك فليجلدها وقوله صل الله عليه وسلم أقيموا لدو فنا 
ملكت أبماتكم وم يفرق بين الذمي والمسلم وايعا تناك النبي صلى الله عليه وس رجم اليهوديين فلا يخلو ذلك من أن يكون بحم التوراة 
أو حكا مبتدأ من النبي صل الله عليه وسلم فإن كان رجمهما بح التوراة فقد صار شريعة للنبي صل الله عليه وسلم لأن ما كان من 
شرائع الأنبياء المتقدمين مبقى إلى وقت النبي صلى الله عليه وس فهو شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم ما لم ينسخ وإن كان رجمهما 
على أنه حك مبتدأ من النبي صل الله عليه وسلم فهو ثابت إذ لم يرد ما يوجب ذسخه والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة مبتدأة 
من النبي صل الله عليه وس لا على تبقية حك التوراة والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى المحصن 
وغير المحصن فيه سواء فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخا فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
رجم الههوديين وأنت لا ترجمهما فد خالفت احبر الذي احتججت له في إثبات حد الزنا على الذميين قيل له استدلالنا من خبر رجم 
الهوديين على ما ذكرنا صحيح وذلك لأنه لما ثبت أنه رجمهما حم أنهما في حك المسلمين في يجاب الحدود عليهما وإئما رجمهما النني صلى 
الله عليه وسلم لأنه لم يكن من شرط الرجم الإحصان فلما شرط الإحصان فيه وقال النبي صل الله عليه وسلم من أشرك باللّه فليس 
حصن صار حدهما الجلد فإن قيل إِنما رجم النبي صل الله عليه وسلم الوهوديين من قبل أنه لم تكن للهوديين ذمة وتحاكوا إليه قبل له 
لولم يكن الحد واجبا عليهم لم أقامه النبى صل الله عليه وس عليهما ومع ذلك فدلالته قائّة على ما ذكرنا لأنه إذا كان من لا ذمة له 
قد حده النبي صل الله عليه وسلم في الزنا فن له ذمة وتجرى عليه أحكام المسلمين أحرى بذلك ويدل عليه أنهم لا يختافون أن الذمي 
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يقطع في السرقة فكذلك في الزنا إذ كان فعلا 

لا يقر عليه فوجب أن يزجر عنه بالحد ما وجب زجر المسلم به وليس هو كالمسم في شرب اخمر لأنهم مقرون على التخلية بينهم وبين 
شربها وليسوا مقرين على السرقة ولا على الزنا واختلف فيمن أكره على الزنا فقال أبو حنيفة إن أكرهه غير سلطان حد وإن أكرهه 
سلطان لم يحد وقال أبو يوسف وحمد لا يحد في الوجهين جميعا وهو قول الحسن بن صالح والشافعى وقال زفر إن أكرهه سلطان حد 
انا المكرهة فلا تحد في قولحم جميعا فأما يجاب الحد عليه في حال الإ كراه فإن أبا حنيفة قال القياس أن يحد سواء أكرهه سلطان 
أو غيره ولكنه ترك القياس في إ كراه السلطان ويحتمل قوله في إكراه السلطان معنيين أحدهما أن يريد به الخليفة فإن كان قد أراد هذا 
فإغغا أسققط الحد لأنه قد فسق وانغزل عن الخلافة بإكراهه إياه على الزنا فلم يبق هناك من يقير الحد عليه والحد إنما يقيمه السلطان فإذا 
لم يكن هناك سلطان لم يقم الحد كن زفى في دار الحرب ويحتمل أن يريد به من دون اللحليفة فإن كان أراد ذلك فوجهه أن السلطان 
مأمور بالتوصل إلى درء الحد فإذا أكرهه على الزنا فنما أراد التوصل إلى إيجابه فلا تجوز له إقامته إذا لأنه بإكراهه أراد التوصل إلى 
إيجابه فلا يجوز له ذلك ويسقط الحد وأما إذا أكرهه غير سلطان فإن الحد واجب وذلك لأنه معلوم أن الإكراه ينافي الرضا وما وقع 
عن طوع ورضا فخير مكره عليه فلما كانت الحال شاهدة بوجود الرضا منه بالفعل دل ذلك على أنه لم يفعله مكرها ودلالة الحال على 
ما وصفنا أنه معلوم أن حال الإ كراه هي حال خوف وتلف النفس والانتشار والشبوة ينافههما اللموف والوجل فلما وجد منه الانتشار 
والشبوة في هذه الحال عل أنه فعله غير مكره لأنه لو كان مكرها خائفا لا كان منه انتشار ولا غلبته الشبوة وفي ذلك دليل على أن فعله 
ذلك لم يقع على وجه الإكراه فوجب الحد فإن قيل إن وجود الانتشار لا ينافي ترك الفعل فعامنا حين فعل مع ظهور الإ كراه أنه فعله 
مكرها كشرب اخمر والقذف ونحوه قيل له هذا لعمري هكذا ولكنه لما كان في العادة أن الحوف على النفس ينافي الانتشار دل ذلك 
على أنه فعله طائعا ألا ترى أن من أكره على الكفر فأقر أنه فعله طائعا كان كافرا مع وجود الإكراه في الظاهر كذلك الحال الشاهدة 
بالتطوع هي بمنزلة الإقرار منه بذلك فيحد. 

باب صفة الضرب في الزنا 

قال الله تعالى (ولا تَأَحْذ كر بيما رَأكَةَ في دِينِ اللو) روى عن الحسن وعطاء ومجاهد وأبى مجلز قالوا في تعطيل الحدود لا في شدة 
الضرب وروى ابن أَبى مليكة عن عبيد الله ابن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وأحسبه قال وظهرها قال فقّات لا 
تأخذك ببما رأفة في دين الله قال يا بنى ورأيتنى أخذتنى بها رأفة إن الله تعالى ل يأمرنى أن أقتلها ولا أن أجعل جادها في رأسها وقد 
أوجعت حيث ضربت وروى عن سعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي قالوا في الضرب. واختلف الفقهاء في شدة الضرب في الحدود 
ققال أضابا أو متبيقة وآبو يوشت وعد وؤقر التعرن اشن الغيرى وقيوت الزنا اقل عله ورت الغارتف زفريةه العارت اخدافة 
ضرب القاذف وقال مالك والليث الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح بين الضربين وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب 
القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال الحسن بن صالح ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف وروى عن عطاء 
قال حد الزانية أشد من. حد الفرية وحد الفرية واتخمر واحد.وعن الحسن قال ضرب الزنا أشد من القذذف والقذّف أشد من الشرب 
وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير وروى عن على أنه ضرب رجلا قاعدا وعليه كساء قسطلانى قال أبو بكر قوله تعالى (ولا 
َأَحْذُ كم ريما رأَقَةَ في دين اللو) للا كان تملا لما تأوله السلف عليه من تعطيل الحد ومن تخفيف الضرب اقتضى ظاهره أن يكون 
ليها بعيما:ى أن اوسن :اليد تشديد في الضرب وذلك يقتضى أن يكون أشد من ضرب القاذف والشارب وائما قالوا إن التعزير 
أشد الضرب وأرادوا بذلك أنه جائز للإمام أن يزيد في شدة الضرب للإيلام على جهة الزجر والردع إذ لا يمكنه فيه بلوغ الحد ولم 
يعنوا بذلك أنه لا محالة أشد الضرب لأنه موكول إلى رأى الإمام واجتباده ولو رأى أن يقتصر من الضرب في التعزير على الحبس إذا 
كان ذا مروءة وكان ذلك الفعل منه ذلة جاز له أن بتجافى عنه ولا يعزره فعلمت أن مرادهم بقولهم التعزير أشد الضرب إنما هو إذا 
رأى الإمام ذلك للزجر والردع فعل وقد روى شريك عن جامع بن أ راشد عن أبى وائل قال كان لرجل على بن أخ لآم سلمة 
رضى الله عنها دين فات فقضت عنه فكتب إليها يحرج علبها فيه فرفعت ذلك إلى عمر فكتب عمر إلى عامله اضربه ثلاثين 

ضربة كلها تبضع الحم وتحدر الدم فهذا من ضرب التعزير وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال أن عمر بن اللحطاب 
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بامرأة زنت فقّال أفسدت حسبها اضربوها ولا تحرقوا عليها جلدها فهذا يدل على أنه كان يرى ضرب الزاني أخف من التعزير* قال 
ابوك قل ذل قله (ولا تَأَحْذ كد يما رََفَةَ في دين الل) على شدة ضرب الزاني على ما بينا وإنه أشد من ضرب الشارب والقاذف 
لدلالة الآية على شدة الضرب فيه ولأن ضرب الشارب كان من النبي صل الله عليه وسل بالجريد والنعال وضرب الزاني إِنما يكون 
بالسوط وهذا يوجب أن يكون ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب وإنما جعلوا ضرب القاذف أخف الضرب لأن القاذف جائز 
أن يكون صادقا في قذفه وان له شهودا على ذلك والشهود مندوبون إلى الستر على الزاني فإنما وجب عليه الحد لتقعود الشبود عن الشبادة 
وذلك يوجب تخفيف الضرب. ومن جهة أخرى أن القاذف قد غلظت عليه العقوبة في إبطال شهادته فغير جائز التغليظ عليه من 
جهة شدة الضرب. فإن قيل روى سفيان بن عيينة قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول للزهري إن أهل العراق يقولون إن القاذف لا 
يضرب ضربا شديدا ولقد حدئني أبى أن أمه أم كلثوم أمرت بشاة فسلخت حين جاد أبو بكرة فألبسته مسكها فهل كان ذلك إلا من 
ضرب شديد. قيل له هذا لا يدل على شدة الضرب لأنه جائز أن يؤثر في البدن الضرب الحفيف على حسب ما يصادف من رقة 
البشرة قفعلت ذلك إشفاقا عليه. 

باب ما يضرب من اعضاء الحدود 

قال الله سبحانه وتعالى (فَاجلِدوا كل واحد منبما ماله جَلْدَة) ولم يذكر ما يضرب منه ظاهره يقتضى جواز ضرب جميع الأعضاء وقد 
اختلف السلف وفقهاء الأمصار فيه فروى ابن أَبى ليل عن عدى بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن على رضى الله عنه أنه أتى برجل 
سكران أو في حد فقال اضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير وروى سفيان بن عيينة عن أبى عام عن عدى بن ثابت 
عن ههاجر بن عميرة عن على رضى الله عنه أنه قال اجتنب رأسه ومذاكيره واعط كل عضو حقه فذكر في هذا الحديث الرأس وفي 
الحديث الأول الوجه وجائز أن يكون قد استثناهما جميعا وروى عن عمر أنه أمى بالضرب في حد فقال أعط كل عضو حقه ولم إستثن 
شيئا وروى المسعودي عن 

القاسم قال أن أبو بكر برجل انتفى من ابنه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس وقد روى عن عمر أنه ضرب صبيغ 
بن عسيلٌ عل راسه حيق سال عق الذارياظ قروا عل "وه التعنت وروى عن ابن غر اله لذا :تقوب الراسش وال انو محدلة ومن 
يضرب في الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا وذكر الطحاوي عن أحمد بن أبى 
عمران عن أصحاب أبى يوسف أن الذي يضرب به الرأس من الحد سوط واحد وقال مالك لا يضرب إلا في الظهر وذكر ابن سماعة 
عن مد في التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف وني الحدود يضرب الأعضاء إلا ما ذكرنا وقال الحسن بن صالح يضرب في الحد 
والتعزير الأعضاء كلها ولا يضرب الوجه ولا المذاكير وقال الشافعى يتقّى الوجه والفرج قال أبو بكر اتفق الميع على ترك ضرب الوجه 
والفرج وروى عن على استثناء الرأس أيضا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلِ أنه قال إذا ضرب أحدك فليتق الوجه وإذا لم 
يضرب الوجه فالرأس مثله لأن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يلحق الوجه وائما أمى باجتناب الوجه لهذه العلة ولثلا 
يلحقه أثر يشينه أكثر مما هو مستحق بالفعل الموجب لحد والدليل على أن ما يلحق الرأس من ذلك هو كا يلحق الوجه أن الموضحة 
وسائر الشجاج حكها في الرأس والوجه سواء وفارقا سائر البدن من هذا الوجه لأن الموضحة فيما سوى الرأس والوجه إِنما تجب فيه 
حكومة ولا يجب فيها أرش الموضحة الواقعة في الرأس والوجه فوجب من أجل ذلك استواء حك الرأس والوجه في اجتناب ضربهما 
ووجه آخخر وهو أنه تمنوع من ضرب الوجه لما يخاف فيه من الجناية على البصر وذلك موجود في الرأس لأن ضرب الرأس يظل منه 
البصر وربما حدث الماء في العين وربما حدث منه أيضا اختلاط في العمل فهذه الوجوه كلها تمنع ضرب الرأس وأما اجتناب الفرج 
فتفق عليه وهو أيضا مقتل فلا يؤمن أن يحدث أكثر ثما هو مستحق بالفعل وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث والشافعى الضرب في 
الحدود كلها وي التعزير مجردا قاتما غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو وقال بشر بن الوليد عن 
أبى يوسف عن أبى حنيفة يضرب التعزير في إزار ولا يفرق في التعزير خاصة في الأعضاء وقال أبو يوسف ضرب ابن أبى ليل المرأة 
القاذفة قائّة تفطأه أبو حنيفة وقال الثوري لا يجرد الرجل ولا 

بمد وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائًا قال أبو بكر في حديث رجم النبي صل الله عليه وس الهوديين قال رأيت الرجل يحنى على المرأة 
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ها الجارة وهذا يدل على أن الرجل كان قائًا والمرأة قاعدة وروى عاصم الأحول عن أبى عثمان النبدي قال أن عمر بسوط فيه شدة 
قال أويد التدهق هذا فأتى بسوط فيه لين فقال ولد أشد من هذا فأ بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا يرى إبطك واعط كل 
عضو حمّه وعن ابن مسعود أنه ضرب رجلا حدا فدعا إسوط فامى فدق بين ججرين حتى لان ثم قال اضرب ولا تخرج إبطك واعط 
كل عضو حمّه وعن على أنه قال يجلاد اعط كل عضو حقّه وروى حنظلة السدوبي عن أنس بن مالك قال كان يوم بالسوط 
فتقطع رته ثم يدق بين ججرين ثم يضرب به وذلك في زمن عمر بن الخطاب وروى عن أبى هريرة أنه جلد رجلا قائًا في القذف قال 
أبو بكر هذه الأخبار تدل على معاني منها اتفاقهم على أن ضرب الحدود بالسوط ومنها أنه يضرب قائمًا إذ لا يمكن إعطاء كل عضو 
حقه إلا وهو قائم ومنها أنه يضرب بسوط بين سوطين وإئما قالوا أنه يضرب مجردا ليصل الألم إليه ويضرب القاذف وعليه ثيابه لأن 
ضربه أخف وما قالوا لا يمد لأن فيه زيادة في الإيلام غير مستحق بالفعل ولا هو من الحد وروى يزيد بن هارون عن الاج عن 
الوليد بن مالك أن أبا عبيدة بن الجراح أن برجل في حد فذهب الرجل ينزع قيصه وقال ما ينبغي سدق .هذا لذت أن يضرف 
وعليه قيص فقّال أبو عبيدة لا تدعوه ينزع قيصه فضربه عليه وروى ليث عن مجاهد ومغيرة عن إبراهيم قالا يجلد القاذف وعليه ثيابه 
وعن الحسن قال إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها إلا أن يكون عليه فرو أو 
حشو يبمنعه من أن يجد وجع الضرب فينزع ذلك عنه وقال مطرف عن الشعبي مثل ذلك وروى شعبة عن عدى بن ثابت عمن شهد 
عليا رضى الله عنه أنه أقام على رجل الحد فضربه على قبا أو قرطق ومذهب أصحابنا موافق لما روى عن السلف في هذه الأخبار ويدل 
على صحته أن من عليه حشو أو فرو فلم يصل الألم أن الفاعل لذلك غير ضارب في العادة ألا ترى أنه لو حلف أن يضرب فلانا فضربه 
وعليه حشو أو فرو فلم يصل إليه الألم إنه لا يكون ضاربا ول يبر في يمينه ولو وصل إليه الآلم كان ضارباء 

ف ]قاف الكود ف ااسعد 

لوقيف وأو روات وغل و العا له ام قداو لداعل وهر رن انرق ناوا .قال أب يوشت وأقاف إبنر أن ال 
حدا في المسجد نفطأه أبو حنيفة وقال مالك لا بأس بالتأديب في المسجد حمسة أسواط ونحوها وأما الضرب الموجع والحد فلا يقام 
في المسجد قال أبو بكر روى إسماعيل بن مس المي عن عمرو بن ديئار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس 
قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد وروى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال جنبوا مساجدكم صبياتك ومجانيتم 
ورفع أصواتكر وشرا م وبيعك وإقامة حدودك وجمروها في جمعك وضعوا على أبوابها المطاهر ومن جهة النظر أنه لا يؤمن أن يكون من 
امحدود بالمسجد من روج النجاسة ما سبيله أن ينزه المسجد عنه. 

قي الذي عمل تمل قوم لوط 00 

قال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وقال مالك والليث يرجمان أحصنا أو لم يحصنا وقال عثمان البتى والحسن بن صالح وأبو يوسف وحمد 
والشافعى هو بمنزلة الزنا وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء قال أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسل لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى 
ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس فصر صل الله عليه وسلم قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث وفاعل 
ذلك خارج عن ذلك لأنه لا يسمى زنا فإن احتجوا بما روى عاصم بن عمرو عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وارجموهما جميعا وبما روى الدراوردى عن عمر وبن أبى 
عمر وعن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وس قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
قيل له عاصم بن مرو وحمرو بن أبى مرو ضعيفان لا تقوم بروايتهما حمة ولا يجوز .هما إثبات حد وجائز أن يكون لو ثبت إذا فعلاه 
مستحلين له وكذلك نقول فيمن استحل ذلك أنه مستحق القتل وقوله فاقتلوا الفاعل والمفعول به يدل على أنه ليس بحد وأنه بمنزلة قوله 
من بدل دينه فاقتلوه لأن حد فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإئما هو الرجم عند من جعله كالزنا إذا كان محصنا 

وعند من لا يجعله بمنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإنما يقتله رجما فقتله على الإطلاق ليس هو قولا لأحد واو كان بمنزلة الزنا لفرق فيه بين 
امحصن وغير المحصن وفي تركه صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد. 
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في الذي يأنى الييمة 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد ومالك وعثمان البق لا حد عليه ويعزر وروى مثله عن بن عمر وقال الأوزاعى عليه الحد قال 
أبو بكر قوله صل الله عليه وسل لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس ينفى 
قتل فاعل ذلك إذ ليس ذلك بزنا في اللغة ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق وذلك معدوم في مسألتنا ولا 
يجوز إثباته من طريق المقابيس وقد روى تمر وبن كَ عمر وعن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس من 
وجدتموه على ببيمة فاقتلوه واقتلوا الببيمة وعمر وهذا ضعيف لا نثبت به حجة ومع ذلك فقّد روى شعبة وسفيان وابو عوانة عن عاصم 
عن أبى رزين عن ابن عباس فيمن أن ببيمة إنه لا حد عليه وكذلك رواه إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص وشريك وكلهم 
عن عاصم عن عن أبى رزين عن ابن عباس مثله ولو كان حديث عمر وبن أَبى عمرو ثابتا لما خالفه ابن عباس وهو رواية إلى غيره وان م 
احبر كان مولا على من استحله. 

(فصل) قال أبو بكر وقد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم وهم اللخوارج 

وقد ثبت الرجم عن النبي صل الله عليه وسل يفعل البي صل الله عليه وسلم ويتقل الكافة والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ 
للشك فيه وأجمعت الأمة عليه فروى الرجم أبو بكر وعمر وعلى وجابر ابن عبد الله وأبو سعيد اتلحدري وأبو هريرة وبريدة الأسلمى وزيد 
بن خالد في آخخرين من الصحابة وخطب عمر فمّال لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كاب الله لأثبته في بعض المصحف وبعض هؤلاء 
الرواة يروى خبر رجم ماعن وبعضهم خبر الجهينية والغامدية وخبر ماعل إشتمل على أحكام منها إنه ردده ثلاث مرات ثم لما أقر الرابعة 
سأل عن صحة عقّله فال هل به جنة فقالوا لا وإنه استنبكه ثم قال له لعلك لمست لعلك قبلت فلا أبى إلا التصميم على الإقرار بصريح 
الزنا سأل عن إحصانه ثم لما هرب حين أدركته الخجارة قال هلا تركتموه وفي ترديده ثلاث مرات ثم المسألة عن عقّله بعد 
الزابعة:ذلالة غل أن للد 'لا يجب إلا بعد إقرارة أريعا لأن ابي صل الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بيتك. فا بلغني من حد 
فقد وجب فلو كان الحد واجبا بإقراره مرة واحدة لسأل عنه في أول إقراره ومسألته جيرانه وأهله عن عقله يدل على أن على الإمام 
الاستفات والاحتياظيات فق انكن و سالنه عن الزنا كيك هو وما هوا ؤقزاة لعاك السك لاك قبلت قد حكن أحدها أنه لا فصر 
على إقراره بالزنا دون استثباته في معنى الزنا حتى ببينه بصفة لا يختلف فيه أنه زنا وقوله لعلك لممست لعلك قبلت تلقين له الرجوع عن 
الزنا وأنه إنما أراد الس كأ روى أنه للسارق ما أخاله سرق ونظيره ما روى عن عر أنه جيء بامرأة حبلى بالموسم وه تبكى فقالوا 
زنت فقال عمر ما ييكيك فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنبا ذلك فأخبرت أن رجل ركبها وهي نائّة فقال عمر لو قتلت هذه 
ليت أن تدحل قا'بيخ هلين الأحشين التارعتفل شتيلها وروئ أن طيا :قال لفراخة هين أكرت عنده الزن الماك عضيت نقندك 
قالت أتيت طائعة غير مكرهة فرجمها وقوله صل الله عليه وسلم هلا تركتموه يدل على جواز رجوعه عن إقراره لأنه لما امتنع ما بذل 
نفسه له بديا قال هلا ترك ه ونا لم يجلده دل على أن الرجم والجاد لا يجتمعان قوله تعالى (وَيْدُ طدابهما طائقة من الْمؤْمنين) 
وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد قال الطائفة الرجل إلى الألف وقراً (وإن طائقتان من اومن اقسَلُوا) وقال عطاء رجلان فصاعدا 
وقال الحسن وأبو بريدة الطائفة عشرة وقال مد بن كعب القرظي في قوله (إِنْ نعف عَنْ طائقة مذكز) قال كان رجلا وقال الزهري 
(وليشبَدُ عذابهما طائقةً) ثلاثة فصاعدا وقال قتادة ليكون عظة وعبرة هم وحكى عن مالك واللك أرهة نان القورة اريم فى 
بكر يشبه أن المعنى في حضور الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعيرة لهم فيكون زجرا له عن العود إلى مثله وردعا لخيره عن إتيان مثله 
وات تكون الطائفة جماعة يستفيض الحير بها وإشيع فيرتدع الناس عن مثله لأن الحدود موضوعة للزجر والردع وبالله التوفيق. 
باب تزويج الزانية 

قال الله تعالى (الرَانيِ لا ينكح ِلّا زابية أو مشْ ركه وَالزَانيَة لا يْكحها إِلّا زان أو مشرك ورم ذلك عل المْؤْمنِينَ) قال أبو بكر روى 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن 
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جده قال كان ارين يقال عرثد ين أن عرثد وكان حمل الأسرى من مكة حتى يأتى بهم المدينة وكان بمكة بغى يقال لا عناق 
وكانت صديقة له وكان وعد رجلا أن مله من أسرى مكة وإن عناقا رأته فقالت له أقم اللياه عندي قال يا عناق قد حرم الله الزنا 
فقالت يا أهل الحباء هذا الذي يمل أسرام فلما قدمت المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وس فقلت يا رسول الله أتزوج عناق 
فلم يرد على حتى نزلت هذه الآية (الزآاني لا ينكح إلا زانية أو مش ركة) فقال رسول الله صل الله عليه وس لا تتكحها فبين عمر وبن 
شعيب في هذا الحديث أن الآية نزلت في الزانية المشركة أنها لا يتكحها إلا زان أو مشرك وإن تزوج المسلم المشركة زنا إذ كانت لا 
تحل له وقد اختلف السلف في تأويل الآية وحكمها خدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو 
عبيد قال حدثنا يحبى بن سعيد ويزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى (الزآني لا يتكع إلا 
زائية أو مشْ ركه قد نسختها الآية التي بعدها (وأَْكحوا الأيامى ممْكيْ) قال كان يقال هي من أيامى المسلمين فأخبر سعيد بن المسيب 
أن الآية منسوخة قال أبو عبيد وحدثنا جاج عن ابن جريح عن مجاهد في قوله (الزاني لا ينكح إِلّا زانية أو مش ركه قال كان رجال 
يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات كن كذلك في الجاهلية فقيل لهم هذا حرام فأرادوا نكاحهن فذكر مجاهد أن ذلك كان في نساء 
مخصوصات على الوصف الذي ذكرنا وروى عن عبد الله بن عمر في قوله (الرَاني لا ينكح إِلّا زائية أو مش رِكَهٌ) إنه نزل في رجل تزوج 
امرأة بغية على أن تمفق عليه فأخبر عبد الله بن عمر أن النبى خرج على هذا الوجه وهو أن يزوجها على أن يخليها والزنا وروى حبيب 
بن أبى عمرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال يعنى بالنكاح جماعها وروى ابن شبرمة عن عكرمة (الزَاني لا يتكح إِلّا زانية أو 
مث ر5) قال لا يق حي يزق إلا بزانية مثله وقال شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس يغاباكن في الجاهلية يجعلن غل أبوامين 
رايات كرايات البياطرة يأتيين ناس يعرفن بذلك وروى مغيرة عن إبراهيم النخعي (الزَاني لا ينكح ِلّا زانية) يعنى به الماع حين يزنى 
وعن عروة بن الزبير مثله قال أبو بكر فذهب هؤلاء إلى أن معنى الآية الإخبار باشتراكهما في الزنا وأن المرأة كالرجل في ذلك فإذا 
كان الرجل زانيا فالمرأة مثله إذا طاوعته وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها خم تعالى في ذلك بمساواتهما في 

الزنا ويفيد ذلك مساواتهما في استحقاق الحد وعقاب الآخرة وقطع الموالاة وما جرى مجرى ذلك وروى فيه قول آخر وهو ما روى 
عاصم الأحول عن الحسن في هذه الآية قال المحدود لا يتزوج إلا محدودة واختلف السلف في تزويج الزانية فروى عن ألى بكر وعمر 
وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير في آخرين من التابعين أن من زنى بامرأة أو زنى بها غيره 
خائز له أن يتزوجها وروى عن على وعائّشة والبراء وإحدى الروايتين عن ابن مسعود أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا وعن على إذا 
زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته وكذلك هي إذا زنت قال أبو بكر فن حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه الآية وفقهاء الأمصار متفقون 
على جواز التكاح وأن الزنا لا يوجب تحريمها على الزوج ولا يوجب الفرقة بينهما ولا يخلو قوله تعالى (الرَاني لا ينكح إِلّا زانية) من 
أحد وجهين إما أن يكون خبرا وذلك حقيقته أو نبيا وتحربما ثم لا يخاو من أن يكون المراد بذكر النتكاح هنا الوطء أو العقد وممتنع 
أن يمل على معنى احبر وإن كان ذلك حقيقة اللفظ لأنا وجدنا زانيا يتزوج غير زانية وزانية تغزوج غير الزاني فعلمنا أنه لم يرد مورد 
احبر فثبت أنه أراد الحم والنبى فإذا كان كذلك فليس يخلو من أن يكون المراد الوطء والعقّد وحقيقة التكاح هو الوطء في اللغة لما 
قد بيناه في مواضع فوجب أن يكون مولا عليه على ما روى عن ابن عباس ومن تابعه في أن المراد اماع ولا يصرف إلى العقد إلا 
بدلالة لأنه مجاز ولأنه إذا ثثبت أنه قد أريد به الحقيقة انتفى دخول الجاز فيه وأيضا فلو كان المراد العقد لم يكن زنا المرأة أو الرجل 
موجبا للفرقة إذ كانا جميعا موصوفين بأنهما زانيان لأن الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزاني للزانية فكان يجب أن يجوز للمرأة أن تتزوج 
الذي زنى بها قبل أن يتوبا وأن لا يكون زناهما حال في الزوجية يوجب الفرقة ولا نعلم أحدا يقول ذلك وكان يحب أن يجوز للزاني 
أن يتزوج مشركة وللمرأة الزانية أن تتزوج مشركا ولا خلاف في أن ذلك غير جائز وأن نكاح المشركات وتزويج المشركين محرم منسوخ 
فدل ذلك على أحد المعنيين إما أن يكون المراد ابنماع على ما روى عن ابن عباس ومن تابعه أو أن يكون حك الآية منسوخا على ما 
روى عن سعيد بن المسيب ومن الناس من يحتج في أن الزنا لا يبطل النكاح بما روى هارون بن رئاب عن عبيد الله بن عبيد ويرويه 
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عبد الكريم الجزري عن أبى ٠‏ 

الزبير وكلاهما يرسله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأنى لا تمنع يد لامس فأمى النبي صلى الله عليه وس بالاسقتاع منها 
فيحمل ذلك على أنها لا تمنع أحد ممن يريدها على الزنا وقد أنكر أهل العلم هذا التأويل قالوا لو صم هذا الحديث كان معناه أن الرجل 
وصف امرأته باللخرق وضعف الرأى وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق قالوا وهذا أولى لأنه حقيقة اللفظ 
وحمله على الوطء كاية ومجاز وحمله على ما ذكرنا أولى وأشبه بالني صلى الله عليه وسلم كا قال على وعبد الله إذا جاء م الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ والذي هو أتقى فإن قبل قال الله تعالى (أ و لامسم النّساة) 
كل اع ندا هن انان الرعل ل يكل التي سيل اللاطليه ويل إنها لا تت الامباوما قال يذ لاس .وم يقل قرج الام قال 
الله تعالى (وأو تنا ليك كاباً في قرطاس فلمسوه بأيد. ببم) ومعلوم أن المراد حقيقة اللمس باليد وقال جريج اللخطفى يعاتب قوما: 
ألستم لثاما إذ ترومون جارهم ... ولولاهمو لم تمنعوا كف لامس 

ومعلوم أنه لم يرد به الوطء وإئما أراد إتم لا تدفعون عن أنفسك الضيٍ ومنع أموالكم هؤلاء القوم فكيف ترومون جارهم بالظلم ومن 
الناس من يقول إن تزويج الزانية وامساكها على النكاح محظور منبى عنه مادامت مقيمة على الزنا وان لم يؤثر ذلك في إفساد النكاح 
لأن الله تعالى إنما أباح نكاح المحصنات من المؤمنات ومن أهل الكّاب بقوله (والمخصنات من المؤمنات والمحصنات من اللِينَ ا 
الْكَابَ من فَبْلكرٌ) يعنى العفائف منبن ولأتها إذا كانت كلك لا يؤْمن أن تأتى بولد من الزنا فتلحقه به وتورثه ماله وإنما حمل قول 
من رخص في ذلك على أنها تائبة غير مقيمة على الزنا ومن الدليل على أن زناها لا يوجب الفرقة أن الله تعالى حكم ني القاذف لزوجته 
لعافم ابيرق بينهما فلو كان وجود الزنا منها يوجب الفرقة لوجب إيقاع الفرقة بقذفه إياها لا عترافه بما يوجب الفرقة الك رهن 
أنه لو أقر أ:ها أخته من الرضاعة أو أن أباه قد كان وطئها لوقعت الفرقة بهذا القول فإن قيل لما حك الله تعالى بإيقاع الفرقة قة بعد اللعان 
دل ذلك على أن الزنا يوجب التحريم لولا ذلك لما وجبت الفرقة باللعان قيل له لو كان كا ذكرت اوجبت الفرقة بتفس القذف دون 
اللعان فلنا لم عتم بالقلاق .ذل .عل فساد ما دكت قن قيل إها وقمت الفرقة ة باللعان لأنه صار بمنزلة الشبادة عليها بالزنا فلما حكم عليها 
ذلك حكم بوقوع الفرقة لأجل 

الزنا قيل له وهذا غلط أيضا لأن شبادة الزوج وحده عليها بالزنا لا توجب كونها زانية كا أن شبادتها عليه بالإإكذاب لا توجب عليه 
الحم بالكذب في قذفه إياها إذ ليست إحدى الشبادتين بأولى من الأخرى ولو كان الزوج محكوما له بقبول شبادته عليها بالزنا اوجب 
أن تحد حد الزنا فلما لم تحد بذلك دل على أنه غير محكوم عليها بالزنا بقول الزوج والله أعلم بالصواب. 

باب حد القذف 

قال الله تعالى (والْذِينَ يرمونَ المحصنات تم م أ يأتوا بأربعة شْبداء فاجلدوهم كَانينَ جَلدة) فإ ابو © الاخضات عل عرد اعذها 
ما يتعلق به وجوب الرجم على الزاني ا حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوج اعرأة نكاحا ضيحا ودخل .نبا وهما كذلك والاخن 
الإحصان الذي يوجب الحد على قاذفه وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلا عفيفا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا المعنى قال أبو بكر 
قل هن الله تعالل الفصنات بالدى ولا لاق يك المسلين أن اصن عرادون بالآية بأ الل واج عل :قاذت الريجل لصن 
كوجوبه على قاذف المحصنة واتفق الفقهاء على أن قوله (وَالذينَ يرمُونَ المخصّنات) قد أريد به الرمي بالزنا وإن كان في فوى اللفظ 
دلالة عليه من غير نص وذلك لأنه لما ذكر الحصنات وهن العفائف دل على أن المراد بالرمي رميها بضد العفاف وهو الزنا ووجه آآخر 
ذم لازة شري اقل وهو قزل مجان 1 5 ري شبّداء) يعنى على صعة ما رموه به ومعلوم أن هذا العدد من الشهود إِنما هو 
مشروط في الزنا فدل على أن قوله (وَاْدِينَ يرمونَ المخصّنات) معناه يرمونهن بالزنا ويدل ذلك على معنى آخخر وهو أن القذف الذي 
يجب به الحد إنما هو القذف بصري الزنآ وهو الذي إذا جاء بالشبود عليه حد المشبود عليه ولو لا ما في غوى اللفظ من الدلالة عليه 


لم يكن ذكر الرمي مخصوصا بالزنا دون غيره من الأمور التي يمع الرمي بها إذ قد يرميها بسرقة وشرب مر وكفر وسائر الأفعال المحظورة 
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ول يكن اللفظ حينئذ مكتفيا بنفسه في إيجاب حكمه بل كان يكون جملا موقوف الخكم على البيان إلا أنه كيفما تصرفت الحال فقد 
حصل الاتفاق على أن الرمٍ بالزنا مراد ولما كان كذلك صار بمنزلة قوله والذين يرمون المحصنات بالزنا إذ حصول الإجماع على أن الزنا 
مراد بمنزلة ذكره في اللفظ فوجب بذلك أن يكون وجوب حد القذف مقصورا 

بالزنا دون غيره وقد اختلف السلف والفقهاء في التعريض بالزنا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وححمد بن شبرمة والثوري والحسن بن 
صا والشافى لا حد قِ التعريض بالقذف وقال مالك عليه فيه الحد وروى الاوزاعى عن الزهري عن سال عن ابن عمر قال كان 
عمر يضرب الحد في التعريض وروى ابن وهب عن مالك عن أبى الرحال عن أمه عمرة أن رجلين استبا في زمن عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه فال أحدهما للآخر والله ما أبى بزان ولا أمى بزائية فاستشار في ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون 
قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن يجلد الحد خلده عمر الحد ثمانين ومعلوم أن عمر لم يشاور في ذلك إلا الصحابة الذين إذا 
خالفوا قبل خلافهم فثبت بذلك حصول الخلاف بين السلف ثم لما ثبت أن المراد بقوله (وَالَذينَ رمُونَ المخصنات) هو الرمي بالزنا لم 
يجز لنا إيجاب الحد على غيره إذ لا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس وإنما طريقها الاتفاق أو التوقيف وذلك معدوم في 
التعريض مشاورة عمر الصحابة في حكم التعريض دلالة على أنه لم يكن عندهم فيه توقيف وأنه قال اجتهادا ورأيا وأيضا فإن التعريض 
بمنزلة الككاية الحتملة للمعاني وغير جائز يجاب الحد بالاحتمال لوجهين أحدهما أن الأصل أن القائل برئ الظهر من الجلد فلا نجإده 
بالشك والمحتمل مشكوك فيه ألا ترى أن يزيد بن ركانة لما طلق امرأته البتة استحلفه النبي صل الله عليه وس ما أرقت ]ا والهدة 
فلم يلزمه الثلاث بالاحتمال ولذلك قال الفقهاء في كايات الطلاق أنها لا تجعل طلاقا إلا بدلالة والوجه الآخر ما روى عن الني 
صلى الله عليه وس أنه قال أدرءوا الحدود بالشيبات وأقل أحوال التعريض حين كان محتملا القذف وغيره أن يكون شبهة في سقوطه 
وأيضا قد فرق الله تعالى بين التعريض بالتكاح في العدة وبين التصريح فقال روح ونا رون عكر انار ار 
اع في أتفسكر عل الله أنكر ستد ونين ولكن لا تواعدوهن سرا) يعنى نكاحا فعل التعريض بمنزلة الإضار في النفس فوجب أن 
يكون كذلك حم التعريض بالقذف والمعنى الجامع بينهما أن التعريض لما كان فيه احتمال كان في حك الضمير اوجود الاحتمال فيه 
واختلف الفقهاء في حد العبد في القذف فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد ومالك وعثمان البق والثوري والشافعى إذا قذدف 
العبد حرا فعليه أربعون جلدة وقال الأوزاعي يلد ثمانين وروى الثوري عن جعفر بن مد 

عن أبيه أن عليا قال يلد العبد في الفرية أربعين وروى الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الله بن عامس بن ربيعة قال أدركت أبا بكر 
وعمر وعثمان ومن بعدهم من اتخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف الأربعين قال أبو بكر وهو مذهب ابن عباس وسالم وسعيد 
بن المسيب وعطاء وروى ليث بن أبى سليم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال في عبد قذف حرا أنه يجلد انين 
ولك ع الناناجة ري عد لعزي عدا وا لغرب قاره يوه درق أنه لود يازا بردي امقيس جد عار اجن 
الرق وقال الله تعالى (فَإِذا أحصن إِنْ ٍّ بن يفاحشّة فلن نصف ما على المحصنات من العذاب) فنص على حد الأمة وأنه نصف 
عر وا الجميع على أن العبد بمنزتها اوجود الرق فيه كذلك يجب أن يكون حده في القدف على النصف من حد الحر اوجود 
الرق فيه واختلفوا في قاذف المجنون والصبى فال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والشافعى لاحد على قاذف الجنون والصبى 
وقال مالك لا يحد قاذف الصبى وان كان مثله جامع | إذا م يبلغ ويحد قاذف الصبية إذا كان ها ايع وإن لم تحصن ويحد قاذدف 
المجنون وقال الليث يحد قاذف المجنون قال أبو بكر الجنون والصبى والصبية لا يقع من واحد منهم لان الوطء منهم لا يكون زنا إذ 
كان الزنا فعلا مذموما يستحق عليه العقاب وهؤلاء لا يستحقون العمّاب على أفعالهم فقاذفهم بمنزلة قاذف الجنون لوقوع العلم بكذب 
القاذف ولأنهم لا يلحقهم شين بذلك الفعل لو وقع منبم فكذلك لا يشينهم قذف القاذف لهم بذلك ومن جهة أخرى أن المطالبة 
بالحد إلى المقذوف لا تجوز ولا يجوز أن يقوم غيره مقامه فيه ألا ترى أن الوكالة غير مقبولة فيه وإذا كان كذلك لم تجب المطالبة 
لأحد وقت القذف فلم يجب الحد لأن الحد إذا وجب فإنما يجب بالقذف لا غير فإن قيل فللرجل أن يأخذ بحد أبيه إذا قذف وهو 
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ميت فقّد جاز أن يطالب عن الغير بحد القذف قيل له إنما يطالب عن نفسه لما حصل به من القدح في نسبه ولا يطالب عن الأب 
وأيضا لما اتفقوا على أن قاذف الصبى لا بحد كان كذلك قاذف الصبية لأنهما جميعا من غير أهل التكليف ولا يصح وقوع الزنا منهما 
فكذلك الجنون لهذه العلة واختلفوا فيمن قذف جماعة فال أبو حنيفة وابو يوسف وزفر ومد ومالك والثوري والليث إذا قذفهم بقول 
واحد فعليه حد واحد وقال ابن أبى ليل إذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد وإن قال لكل 

إنسان يا زاني فلكل إنسان حد وهو قول الشعبي وقال عثمان البتى إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد حد وإن قال لرجل زنيت بفلانة 
فعليه حد واحد لأن حمر ضرب أبا بكرة وأصحابه حدا واحدا ولم يحدهم للهرأة وقال الأوزاعى إذا قال يا زاني ابن زان فعليه حدان وإن 
قال جماعة إن زْناة لخد واحد وقال الحسن بن صالح إذا قال من كان داخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان داخلها إذا عرفوا 
وقال الشافعى فيما حكاه المزني عنه إذا قذف جماعة بكامة واحدة فلكل واحد حد وإن قال لرجل واحد يا ابن الزانيين فعليه حدان 
وقال في أحكام القرآن إذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد للرجل قال أبو بكر قال الله تعالى (وَالِينَ يَرمُونَ المحصنات ثم ل يوا 
بأرعة فيا فَاجإدوهم َانِينَ جِلْدَة) ومعلوم أن مراده جلد كل واحد من القاذفين ثمانين جلدة فكان تقدير الآية ومن رمى محصنا 
فعليه تانون جلدة وهذا يقتضى أن قاذف جماعة من المحصنات لا يجاد أكثر من ثمانين ومن أوجب على قاذف جماعة الحصنات أكثر 
من حد واحد فهو مخالف لك الآية ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد ابن بشار 
قال حدثنا ابن أبى عدى قال انبأنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسل 
بشريك بن سمحاء فقال النبي صل الله عليه وس البينة أوحد في ظهرك فال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس 
البينة لعل النبي صل الله عليه وسل يقول البينة وإلا فد في ظهرك فال هلال والذي بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله في أمرى 
ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت (وَالْذِينَ يَرمُونَ أَرْواجَهم) وذ الحديث وروى مد بن كثير قال حدثما مخلد بن الحسين عن هشام 
عن ابن سيرين عن أنس أن هلال بن أمية قذف شريك بن سمحاء بامرأته فرفع ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال ات بأربعة 
شهداء وإلا فد في ظهرك قال ذلك مرارا فنزلت آية اللعان قال أبو بكر قد ثبت بهذا احبر أن قوله تعالى (وَالْذينَ يمون المخصنات) 
الآية كان حكا عاما في الزوجات كهو ني الأجنبيات لقوله صل الله عليه وس لحلال بن أمية ات بأربعة شهداء وإلا فد في ظهرك 
ولأن عموم الآية قد اقتضى ذلك ثم لم يوجب النبي صل الله عليه وس على هلال إلا حدا واحدا مع قذفه لامرأته ولشريك بن سمحاء 
إك أ لك انه اللفان فأقيِ اللعان في الزوجات مقام الحد في الأجنبيات ول ينسخ موجب الحبر من وجوب الاقتصاد على حد واحد 
إذا قذدف 

«8 - احكام مس » 

جماعة فتبت بذلك أنه لا يحب عل قاذف الماعة إلا حد واحد ويدل عليه من جهة النظر أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد منه مرارا 
لاوجب الا عدا ءاهد دو رن وار ايوق عرازا شرت مرارا لم يحد إلا حدا واحدا فكان اجتماع هذه الحدود التي هي 
من جنس واحد موجبا لسقوط بعضها والاقتصار على واحد مها والمعنى الجامع بياهما أنها حد وإن شنْت قلت إنما هسقط بالشبهة فإن 
قيل حد القذف حق لآدمى فإذا قذف جماعة وجب أن يكون لكل واحد منهم استيفاء حده على حياله والدليل على أنه حق لآدمى 
أنه لا يحد إلا بمطالبة المقذوف قيل له الحد هو حق لله تعالى كسائر الحدود في الزنا والسرقة وشرب اخمر وإنما المطالبة به حق لآدمى 
لا الحد نفسه وليس كونه موقوفا على مطالبة الآدمي ما يوجب أن يكون الحد نفسه حما لآدمى ألا ترى أن حد السرقة لا يثبت إلا 
بمطالبة الآدمي ولم يوجب ذلك أن يكون القطع حما للآدمي فكدلك حد القذف ولذلك لا يجيز أصحابنا العفو عنه ولا يورث ويدل 
على أنه حق لله تعالى اتفاق اجميع على أن العبد يجلد في القذف أربعين ولو كان حتا لآدمى لما اختلف الحر والعبد فيه إذ كان لحان 
ما ينتصف ألا ترى أن العبد وا حر إستويان فيما .ثبت علهما من الجنايات على الآدميين فإذا قتل العبد ثبت الدم في عنقه فإذا كان 
عمدا قتل وإن كان خطأ كانت الدية في رقبته كا لو قتله حر وجبت الدية فلو كان حد القذف حمّا لآدى لما اختلف مع إمكان 
تنصيفه الحر العبد وكذلك العبد والحر لا يختلفان في استبلاك الأموال إذ ما يبت على الحر فثله يثبت على العبد وقد اختلف في إقامة 
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حد القذف من غير مطالبة المقذوف فال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وعحمد والأوزاعى والشافعى لا يحد إلا بمطالبة المقذوف وقال 
ابن أبى ليل يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف وقال مالك لا يحده الإمام حتى يطالب المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه يقذف 
فيحده إذا كان مع الإمام شبود عدول قال أبو بكر حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال 
أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عير وبن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وبن العاص أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بيتكم فها بلغني من حد فقد وجب فتبت بذلك أن ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من حد لم يكن 
يهمله ولا يقيمه فلما قال لحلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن ممحاء اثتني بأربعة يشهدون وإلا 

خذ ف ظهرك ول يحطر أتبوذا اول يده حين لم يطالب. اللقدوف بالحد ذل ذلك عل أن .هد القدف الا يقاء إلا بمطالية المقذوف 
ويدل عليه أيضا ما روى في حديث زيد بن خالد وأبى هريرة في قصة العسيف وإن أبا الزاني قال إن ابني زنى بامرأة هذا فلم يحده 
النبي صلى الله عليه وس بقذفها وقال اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولما كان حد القذف واجبا لما انتيك من عرضه 
بقَذفه مع إحصانه وجب أن تكون المطالبة به حمًا له دون الإمام يا أن حد السرقة لما كان واجبا لما انتبك من حرز المسروق وأخذ 
ماله لم ثبت إلا بمطالبة المسروق منه وأما فرق مالك بين أن يسمعه الإمام أو يشبد به الشبود فلا معنى له لأن هذا إن كان ما للإمام 
إقامته من غير مطالبة المقذوف فواجب أن لا يختلف فيه حك سماع الإمام وشهادة الشهود من غير سماعه. 

باب شبادة القذف 

قال الله عن وجل (ولا لوا هم تاه أبداً وأُوائكَ هم الْفاسُون) قال أبو بكر حك الله تعالى في القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء 
على ما قذفه بثلاثة أحكام أحدها جاد ثمانين والثاني بطلان الشبادة والثالث الحم بتفسيقه إلى أن يتوب واختلف أهل العلم في لزوم 
هذه الأحكام له وثبوتها عليه بالقذف بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند زه عن إقامة البينة على الزنا فقال قائلون 
قد بطلت شهادته ولزمته سمة الفسق قبل إقامة الحد عليه وهو قول الليث بن سعد والشافعى وقال أبو حنيفة والوكوسق ور عن 
ومالك شهادته مقبولة ما لم يحد وهذا يقتضى من قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق ما لم يع به الحد لأنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت 
شهادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم بها إذا كان فسقه من طريق الفعل لا من جهة التدين والإعتقاد والدليل على 
صحة ذلك قوله تعالى (وَالذِينَ يرمُونَ المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شبداء فاجلدوهم كَانِينَ جِلْدَةَ ولا توا هم سَهِادةً أبدا) فأوجب 
بطلان شبادته عند عمزه عن إقامة البينة على صحة قذفه وفي ذلك ضربان من الدلالة على جواز شهادته وبقاء حكم عدالته ما لم يقع 
الحد به أحد هما قوله (ثم لم يأتوا بأَربعّة شبّداء) وثم للتراخي في حقيقة اللغة فاقتضى ذلك أنهم متى أتوا بأريعة شبداء متراخيا عن 
حال القذف أن يكونوا غير فساق بالقذف لأنه قال (ثم ل يَأنُوا بأربعة شبَداء) الآبة فكان تقديره ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأوائك 
هم الفاسقون 

فإنما حكم بفسقهم متراخيا عن حال القذف في حال العجز عن إقامة الشبود فن حك بفسقهم بنفس القذف فقد خالف حك الآية 
وأوجب ذلك أن تكون شهادة القاذف غير مردودة لأجل القذف فثبت بذلك أن ببفس القذف لم تبطل شهادته وأيضا فلو كانت 
شبادته تبطل بنفس القذف لما كان تركه إقامة البينة على زنا المقذوف مبطلا لشبادته وهي قد بطلت قبل ذلك والوجه الآخر أن 
المعقول من هذا اللفظ أنه لا تيطل شبادته مادامت إقامة البينة على زناة ممكنة ألا ترى أنه لو قال رجل لا مرأته أنت طالق إن 
كامت فلان ثم لم تدخلى الدار أنها إن كامت فلانا لم تطلق حتى تترك دخول الدار إلى أن تموت فتطاق حينئذ قبل موتها بلا فصل 
وكذلك لو قال أنت طالق إن كامت فلانا ولم تدخلى الدار كان ببذه المنزلة وكان الكلام وترك الدخول إلى أن تموت شرطا لوقوع 
الطلاق ولا فرق بين قوله أنت طالق إن كامت فلانا ثم دخلت الدار وبين قوله إن كامت فلانا ثم لم تدخليها وإن افترقا من جهة أن 
شرط الهين في أخدهما وجود الدخول وفي الآخر نفيه ولما كان ذلك كذلك وكان قوله تعالى (والَِينَ يرموتٌ الممحصنات ثم لر يأتوا 
بأربعَة شبداء) مقتضيا لشرطين في بطلان شهادة القاذف أحدهما الرمي والآخر عدم الشهود على زنا المقذوف متراخيا عن القذف 
وفوات الشبادة عليه به فا دامت إقامة الشبادة عليه بالزنا ممكنة بخصومة القاذف فقد اقتضى لفظ الآية بقاءه على ما كان عليه غير 
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محكوم ببطلان شهادته وأيضا لا يخاو القاذف من أن يكون حكوما بكذبه وبطلان شهادته ببفس القذف أو أن يكون محكوما بكذبه 
بإقامة الحد عليه فلو كان محكوما بكذبه بنفس القذف ‏ ولذلك بطلت شهادته ‏ فواجب أن لا يقبل بعد ذلك بينة على الزنا إذ قد وقع 
الحم بكذبه والحكم بكذبه في قذفه حك ببطلان شبادة من شبد بصدقه في كون المقذوف زانيا فلما لم يختلفوا في حكم قبول بينته على 
المقذوف بالزنا وأن ذلك يسقط عنه الحد ثبت أن قذفه لم يوجب أن يكون كاذبا فواجب أن لا تبطل شبادته إذ لم يحم بكذبه لأن 
من سمعناه بخبر يخبر لا نعلم فيه صدقه من كتبه لم تبطل به شبادته ألا ترى أن قاذف امرأته بالزنا لا تبطل شهادته بنفس القذدف 
ولا يكون محكوما بكذبه بنفس قذفه ولو كان كذلك لما جاز إيجاب اللعان بينه وبين امرأته ولما أعى أن يشبد أربع شبادات بالله إنه 
لصادق فيما رماها به من الزنا مع الحكم بكذبه وما وعظ في ترك اللعان الكاذب منهما ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد 

لاهن بخ لوعن الله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكا تائب فأخبر أن أحدهما بغير عينه هو الكاذب ول يك بكذب القاذف دون 
الزوجة وفي ذلك دليل على أن نفس القذف لا يوجب تفسيقه ولا الك بتكذيبه ويدل عليه قوله عن وجل (لو لا جاوٌ عليه بأربعة 
شبَداء فَإِذْ ل ينوا بالشبداء َأوائكَ عنْدَ الله هم الكاذبون) فلم يحم بكذبهم بنفس القذف فقط بل إذا لم يأتوا بالشبداء ومعلوم أن 
المراد إذا ل يأتوا بالشبداء عند اللحصومة في القذف فغير جائز |بطال شهادته قبل وجود هذه الشريطة وهو عجره عن إقامة البينة بعد 
الحصومة في حد القذف عند الإمام إذ كان الشبداء إِنما يقيمون الشبادة عند الإمام فن حك بتفسيقه وأبطل شهادته بنفس القذف 
فقد خالف الآية فإن قيل لما قال الله تعالى (لو لا إِذْ سمعتموه ظَنّ المؤْمنونَ وَالمؤْمنَاتٌ بأنْفسهم حيرا وقالوا هذا فك مُبين) دل ذلك 
على أن على الناس إذا سمعوا من يقذف آخخحر أن يحكوا بكذبه ورد شهادته إلى أن يأ بالشبداء قيل له معلوم أن الآية نزلت في شأن 
عائشة رض الله عنها وقذفتها لأنه قال تعالى (إنَّ اَن جاو افك عْصَبةٌ مْكر) - إلى قوله (لو لا إذْ ممعموه) وقد كانت بريكة 
الساحة غير متبمة بذلك وقاذفوها أيضا لم يقذفوها برؤية منهم لذلك وإما قذفوها ظنا منهم وحسبانا حين تخلفت ولم يدع أحد منهم أنه 
رأى ذلك ومن أخبر عن ظن في مثله فعلينا | كذابه والتكير عليه وأيضا لما قال في نسق التلاوة (وَإِذْ ل َأَُوا بالشّبداء فَأُوائكَ عد 
لله هم الكاذبونَ) فك بكذبهم عند عزهم عن إقامة البينة علمنا أنه لم يرد بقوله (وقالُوا هذا فك مرِينَ) إيجاب الك بكذبهم بنفس 
القذف وإن معناه وقالوا هذا إفك مبين إذ سمعوه لم يأت القاذف بالشبود والشافعى يزعم أن شبود الققذف إذا جاءوا متفرقين قبات 
شبادتهم فإن كان القذف قد أبطل شهادته فوجب أن لا يقبلها بعد ذلك وإن شبد معه ثلاث لأنه قد فسق بقذفه فوجب الك بتكذيبه 
وفي قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يلزمه أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف ويدل على صحة قولنا من جهة السنة ما روى اجاج 
بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا 
في قذف فأخبر صلى الله عليه وس بيقاء عدالة القاذف ما لم يحد ويدل عليه أَيضا حديث ابن منصور عباد عن عكرمة عن ابن عباس 
في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجلد هلال 

وتبطل شهادته في المسلمينفأخبر أن بطلان شهادته معلق بوقوع الجلد به ودل بذلك أن القذف لم يبطل شهادته واختلف الفقهاء في 
شبادة امحدود في القذف بعد التوبة فال ابو حنيفة وزفر وابويوسف والثوري والحسن بن صا لا تقبل شهادته إذا تاب وتقبل شهادة 
المحدود في غير القذف إذا تاب وقال مالك وعثمان البق والليث والشافعى تقبل شبادة المحدود في القذف إذا تاب وقال الأوزاعى لا 
تقبل شهادة محدود في الإسلام قال أبو بكر روى اجاج عن ابن جريح وعثمان بن عطاء عن عطء الخراساني عن ابن عباس في قوله 
تعالى (وَالذِينَ يرمونَ المحصنات ثم 1 توا ارج شُبَداءً فَاجإدوهم َانينَ جِلْدة ولا تبلوا سم ا وَأولئكَ هم الْفاسقُون) 
ثم استئنى فقال (إِلّا الي تابوا) فتاب عليهم من الفسق وأما الشبادة فلا تجوز. حدثنا جعفر بن مد الواسطي قال حدثنا جعفر بن 
محمد بن المان قال حدثنا حجاج وقد ورد عن ابن عباس أيضا ما حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثنا ابن المان قال حدثنا أبو عبيد قال 
حدئنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن عل بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (ولا يوا شم هاده أبدا وك هم 
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الْاسقُونَ) قال ثم قال (إلّا اين تابوا) قال فن تاب وأصلح فشهادته في كاب الله مقبواة قال أبو بكر ويحتمل أن لا يكون ذلك 
مخالفا لما روى عنه في الحديث الأول بأن يكون أراد بأن شبادته مقبولة إذا لم يحلد وتاب والأول على أنه جلد فلا تقبل شهادته وان 
تاب وروى عن شري وسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير قالوا لا تجوز شبادته وإن تاب إنها توبعة فينها بينه وبين الله 
وقال إبراهيم رفع عنهم بالتوبة اسم الفسق فأما الشبادة فلا تجوز أبدا وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والقاسم ابن مد وسالم 
والزهري أن شهادته تقبل إذا تاب وروى عن عمر بن الخطاب من وجه مطعون فيه أنه قال لأبى بكرة إن تبت قبلت شبادتك وذلك 
أنه رواه ابن عيينة عن الزهري قال سفيان عن سعيد بن المسيب ثم شك وقال هو عمر بن قيس أن عمر قال لأبى بكرة إن تبت قبات 
شبادتك فأبى أن يتوب فشك سفيان بن عيينة في سعيد بن المسيب وعمر بن قيس ويقال إن عمر بن قيس مطعون فيه فلم .يثبت عن 
عمر ببذا الإسناد هذا القول ورواه الليث عن ابن شباب أنه بلغه أن عمر قال ذلك لأبى بكرة وهذا بلاغ لا يعمل عليه على مذهب 
الخالف وقد روى عن سعيد بن المسيب أن شهادته غير مقبولة ٍ 1 

بعد التوبة فإن حم عنه حديث عمر فلم يخالفه إلا إلى ما هو أقوى منه ومع ذلك فليس في حديث عمر أنه قال ذلك لابى بكرة بعد ما 
جلده وجائز أن يكون قاله قبل الجلد قال أبو بكر ما ذكرنا من اختلاف السلف وفقهاء الأمصار في حك القاذف إذا تاب فإنما صدر 
عن اختلافهم في رجوع الاستثناء إلى الفسق أو إلى | بطال الشبادة وسعة الفسق جميعا فيرفعهما والدليل على أن الاستثناء مقصور الحم 
على ما يليه من زوال سمة الفسق به دون جواز الشبادة أن حك الاستثناء في اللغة رجوعه إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة 
والدليل عليه قوله تعالى (إلّا آل أوط إِنا نجهم أَجْمَنَ ا امرأَهُ) فكانت المرأة مستئناة من المنجين لأنها تليهم ولو قال رجل لفلان 
على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم كان عليه مانية دراهم وكان الدرهم مستثنى من الثلاثة واذا كان ذلك حم الاستثناء 
وجب الاقتصار به على ما يليه ويدل عليه أيضا أن قوله (فَإِنَ ل تكونوا دحم بون) في معنى الاستثناء وهو راجع إلى الربائب دون 
امات الشناء لأنه يليين فثبت بما وصفنا صحة ما ذكرنا من الاقتصار حك الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه وأيضا فإن الاستثناء إذا 
كان في معنى التخصيص وكانت ابملة الداخل عليها الاستثناء عموما وجب أن يكون حك العموم ثابتا وأن لا نرفعه باستثناء قد ثبت 
حكن فيما يليه إلا أن تقوم الدلالة على رجوعه إليها فإن قيل قال الله تعالى (إِنا جراء الَذِينَ يحاربونَ الله ورسوله ويسعَونَ في الْأَرْضٍ 
فساداً - إلى قوله ‏ إِلّا الذِينَ تابوا منْ قبل أَنْ تقدروا علَِم) فكان الاستثناء راجعا إلى جميع المذكور لكونه معطوفا بعضه على بعض 
وقال تعالى (لا تَعربوا الصلاة وأَنتم سكارى حت تَلمُوا ما تَقُولُونَ ولا جنا لا عايري سَبِيلٍ حت َغتَسلوا) ثم قال (وَإن كنم مُرْضى 
أو على سَفَرِ أَوْ جاء أَحَدَ منْكرُ من الخائط أو لامَسْم النّساءَ فر توا ماءً قتَيمَمُوا) فكان التيمم لمن لزمه الاغتسال كازومه لمن لزمه 
الوضوء بالحدث فكذلك حك الاستثناء الداخل على كلام معطوف بعضه على بعض يجب أن بنتظم ابميع ويرجع إليه قيل له قد بينا 
أن حك الاستثناء في اللغة رجوعه إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة وقد قامت الدلالة فيما ذكر على رجوعه إلى جميع 
المذكور ول تقم الدلالة فيما اختلفنا فيه على رجوعه إلى المذكور فإن قيل إذا كا قد وجدنا الاستثناء تارة يرجع إلى بعض المذكور 
وتارة إلى جميعه وكان ذلك متعالما مشبورا في 

اللغة فا الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض اجملة وهو الذي يليه دون رجوعه إلى اجميع قيل له لو سلمنا لك ما ادعيت من جواز 
رجوعه إلى اللميع لكان سبيله أن يتقف موقف الاحتمال في رجوعه إلى ما يليه وإلى جميع المذكور وإذ كان كذلك وكان اللفظ الأول 
عموما مقتضيا لك في سائر الأحوال لم يجز رد الاستثناء إليه بالاحتمال إذ غير جائز تخصيص العموم بالاحتمال ووجب استعمال 
حكنه في المتيققن وهو ما يليه دون ما تقدمه فإن قيل ما أنكرت أن لا يكون اللفظ الأول عموما مع دخول الاستثناء على آخر الكلام بل 
يصير في حيز الاحتمال ويبطل اعتبار العموم فيه إذ ليس اعتبار مومه بأولى من اعتبار عموم الاستثناء في عوده إلى ابميع وإذا بطل 
فيه اعتبار العموم وقف موقف الاحتمال في إيجاب حكمه فسقط اعتبار عموم اللفظ فيه قيل له هذا غلط من قبل أن صيغة اللفظ 
الأول صيغة العموم لا تدافع بيننا فيه وليس للاستثناء صيغة عموم يقتضى رفع الميع فوجب أن يكون حك الصيغة الموجبة للعموم 
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مستعملا فيه وأن لا نزيلها عنه إلا بلفظ يقتضى صيغته رفع العموم وليس ذلك بموجود في لفظ الاستثناء فإن قيل لو قال رجل عبده 
حر وامرأته طالق إن شاء اللّه رجع الاستثناء إلى اجميع وكذلك قال النبي صلى الله عليه وس واللّه لأغزون قررشا والله لأغزون قريشا 
والله لأغزون قريشا إن شاء الله فكان استثناؤه راجعا إلى جميع الأيمان إذ كانت معطوفة بعضها على بعض قيل له ليس هذا مما نحن 
فيه في شىء لأن هذا الضرب من الاستثناء مخالف للاستثناء الداخل على اجملة بحروف الاستثناء التى هي إلا وغير وسوى ونحو ذلك 
لأن قوله إن شاء الله يدخل ارفع حك الكلام حتى لا ,ثبت منه شيء والاستثناء المذكور حرف الاستثناء لا يحوز دخوله إلا لرفع 
حك الكلام رأسا ألا ترى أنه يجوز أن يقول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع شيء ولو قال أنت طالق إلا طالق كان الطلاق واقعا 
والاستثناء باطلا لاستحالة دخوله لرفع حمر الكلام وإذلك جاز أن يكون قوله إن شاء الله راجعا إلى جميع المذكور المعطوف بعضه 
على بعض ول يحب مثله فيما وصفنا فإن قيل فلو كان قال أنت طالق وعبدى حر إلا أن يقدم فلان كان الاستثناء راجعا إلى ابميع 
فإن ل يقدم فلان حتى مات طلقت امرأته وعتق عبده وكان ذلك بمنزلة قوله إن شاء الله قيل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل 
أن قوله إلا أن يقدم فلان وإن كانت صيغته صيغة الاستثناء فإنه في معنى الشرط 

اكتراء دام بعلم !فاون وحم الشرط أن كلق نه+ جميع المذكور إذا كان بعضه معطوفا على بعض وذلك لأن الشرط يشبه الاستثناء 
ا ا ثبت منه شيء ألا ترى أنه ما لم يوجد الشرط 
لم بقع شيء وععاء: ألا روسفد اقرط أبدا فيبيطل ح الكلام راطا ولا ريشبت من الجزاء شيء فلذلك جاز رجوع الشرط إلى جميع 
المذكور ما جاز رجوع الاستثناء بمشيئة الله تعالى قال أبو بكر وقوله إلا أن يقدم فلان هو شرط وان دخل عليه حرف الاستثناء وأما 
الاستثناء احض الذي هو قوله (إِلّا الِينَ تابوا ‏ و. إلا آلَ أوط) وما جرى مجراه فإنه لا يجوز دخوله لرفع حك الكلام رأسا حتى 
لا ثبت منه شيء ألا ترى أن قوله (ولا تمبلوا نهم سَادةَ أبداً) لا بد من أن يكون حكه ثابتا في وقت ما وإن من رد الاستثناء 
إليه فإنما يرفع حكه في بعض الأوقات بعد ثبات حكه في بعضها وكذلك قوله (إِلّا آل أوط) غير جائز أن يكون رافعا لهك النجاة 
عن الأولين وانها عمل في بعض ما انتظمه لفظ العموم ويستدل بما ذكرنا على أن حقيقة هذا الضرب من الاستثناء رجوعه إلى ما يليه 
ذون ما تقدمه وأن لا يرد إلى :ما تقدامه إلا بدلا لة:وذلك لأنه ما استحال دخول هذا الاستثناء لرفع حم الكلام رأسا حتى لا يثبت 
منه ثىء وجب أن يكون مستعملا في البعض دون الكل فإذا وجب ذلك كان ذلك البعض الذى عمل فيه هو المتيّقن دون غيره 
منلة لفظ لا يصح اعتقاد العموم ك فيكون حكه مقصورا على الأقل المتيقن دون اعتبار لفظ ايوم كذلك الاستثناء وما جار 
دخول شرط مشيئة الله تعالى وسائر شروط الأيمان لرفع حك اللفظ رأسا وجب استعماله في جميع المذكور وأن لا يخرج منه شيء إلا 
بدلالة ويدل على أن الاستثناء في قوله (إلّا الِينَ تابوا) مقصور على ما يليه دون ما تقدمه أن قوله (مَاجِدوهم كَانِينَ جِلْدَةَ ولا تقيلوا 
ط خياد أبرا) لوانتن تيا امن وقوه (وَأوائكَ هم الُْاسقَونَ) خبر والاستئناء داخل عليه فوجب أن يكون موقوفا عليه دون 
رجوعه إلى الأعى وذلك لأن الواو في قوله (وَأُولئكَ هم الْفاسقُون) للاستقبال إذ غير جائز أن يكون لمجميع لأنه غير جائز أن ينتظم 
افظ انعد ويد عليه "أنه لم يرجع إلى الحد إذا كان أمرا ونظيره قول القائل أعط زيدا درهما ولا تدخل الدار وفلان خارج إن شاء 
لله أن مفهوم هذا الكلام رجوع الاستثناء 1 

إلى التروخ يون اقلم 2 اي كات عق أن كرنييده دقري الذي لود ينبم فإن قيل قال الله تعالى ما جراة 
الينَ يحاربون الله ورسوله ويِسعَونَ في الأرضي قساداً أَنْ يمتلوا أو يصلَبُوا - إلى ره - دلت كم عرزي في الدثر كم في الآخرة عَذَابٌ 
عَظيم) ثم قال لا الِينَ تابوا من قبلٍ أَنْ تقدروا علم) ومعلوم أن ما تقدم في أول الآية أم وقوله (ذلكَ نم حزي في الدنيا) خبر 
فرجع الاستثناء إلى اجميع ولم يختلف حك احبر والأمى قيل له إنما جاز ذلك لأن قوله (إِنا جَزاء ال يحا ربو الله ورسُولهُ) وإن كان 
مرا في الحقيققة فإن صورته صورة اللحبر فلما كان ابميع في صورة اللحبر جاز رجوع الاستثناء إلى اجميع ولما كان قوله تعالى (فاجإدوهم 
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غَانينَ جلْدَة ولا تقبلوا شم شَهادةَ أبداً) أمرا على الحقيقة ثم عطف عليه اللخبر وجب أن لا يرجع إلى اميع ومع ذلك فإنا نقول مق 
اختلف صيغ المعطوف بعضه على بعض ل يرجع إلا إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما تقدم ما ليس في مثل صيغته إلا بدلالة فإن قامت 
الدلالة جاز رده إليه وقد قامت الدلالة في آية امحاربين ولم تقم الدلالة فيما اختلفنا فيه فهو مبقى على حكمه في الأصل فإن قيل لما 
كانت الواو لمجمع ثم قال (فَاجَلِدوهُم كَانِينَ جَلْدَة ولا تقبلوا عم سَهادةً أبداً وأُولئكَ هم الْفاسقُونَ) صار ابميع كأنه مذكور معا لا 
تقدم لواحد منهما على الآخخر فلما أدخل عليه الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى ثبيء من المذكور بأوولى من رجوعه إلى الآخر إذ لم 
يكن تقديم بعضها على بعض حك في الترتيب فكان اميع في المعنى بمنزلة المذكور معا فليس رجوع الاستثناء إلى سمة الفسق بأولى من 
رجوعه إلى بطلان الشهادة والحد ولو لا قيام الدلالة على أنه ل يرجع إلى الحد لاقتضى ذلك رجوعه أيضا وزواله عنه بالتوبة وقيل له 
إن الواو قد تكون لمجمع على ما ذكرت وقد تكون للاستئناف وه في قوله (وَأوائكَ هم الْفاسقّون) للاستعناف لأنها إغغا تكون لجمع 
فيما لا يختلف معناه ويننظمه جملة واحدة فيصير الكل كالمذكور معا وذلك في نحو قوله تعالى (إذا قت إل الصلاة فَاغْساوا وجوهكز) 
إلى آخعر الآآية لأن اجميع أعى كأنه قال فاغسلوا هذه الأعضاء لأن الميع قد تضمنه لفظ الأمى فصارت كابجملة الواحدة المنتظمة لهذه 
الأوامى وأما آية القذف فإن ابتداءها أمى وآخرها خبر ولا يجوز أن ,نتظمهما جملة واحدة فإذلك كانت الواو للاستئناف إذ غير جائز 
دخول معنى احبر في لفظ الأمى وقوله (إنما جزاءٌ الذين 

حاون الله ورَسُوّه) الاستئناء فيه عائدا إلى الأمى بالقتل وما ذكر معه وغير عائد إلى اللحبر الذي يليه لأن قوله (إِلّا الَينَ تابوا منْ قبل 
أنْ تَقْدِروا عَلم) لا يجوز أن يكون عائدا إلى قوله (وَهُمْ في الآخرَةِ عَدَاب عَظيم) لأن التوبة تزيل عذاب الآخرة قبل القدرة عليهم 
وبعدها فعلمنا أن هذه التوبة مشروطة لحد دون عذاب الآخرة ودليل آخر وهو أن قوله تعالى (ولا تقبلوا كم شَمادةَ أبْدً) لا يخلو من 
أن يكون بطلان هذه الشبادة متعلقا بالفسق أو يكون حك على حياله تقتضي الآية تأبيده فلما كان حمله على بطلانها بلزوم سمة الفسق 
يبطل فائدة ذكره إذ كان ذكر التفسيق مقتضيا لبطلانها إلا بزواله والتوبة منه وجب حمله على أنه حكم برأسه غير متعلق بسمة الفسق 
ولا بترك التوبة وأيضا فإن كل كلام فكمه قائم بنفسه وغير جائز تضمينه بغيره إلا بدلالة وفي حمله على ما ادعاه المخالف تضمينه بغيره 
وابطال حكمه بنفسه وذلك خلاف مقتضى اللفظ وأيضا فإن حمله على ما ادعى يوجب أن يكون الفسق المذكور في الآية علة لما ذكر 
من إبطال الشهادة فيكون تقديره ولا تقباوا لحم شهادة أبدا لأنهم فاسقون وفي ذلك إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى مجاز لا دلالة 
عليه لأن حك اللفظ أن يكون قامًا بنفسه في إيجاب حكمه وأن لا يجعل علة لغيره مما هو مذكور معه ومعطوف عليه فثبت بذلك أن 
بطلان الشبادة بعد الجلد حكم قائم بنفسه على وجه التأبيد المذكور في الآية غير موقوف على التوبة فإن قيل رجوع الاستثناء إلى الشهادة 
أولى منه إلى الفسق لأنه معلوم أن التوبة تزيل الفسق بغير هذه الآية فلا يكون رده إلى الفسق مفيدا ورده إلى الشبادة يفيد جوازها 
بالتوبة إذ كان جائزا أن تكون الشهادة مردودة مع وجود التوبة فأما بقاء سمة الفسق مع وجود التوبة فغير جائز في عل ولا سمع إذ 
كانت سمة الفسق ذما وعقوبة وغير جائز أن إستحق التائب الذم وليس كذلك بطلان الشهادة ألا ترى أن العبد والأعمى غير جائزى 
الشبادة لا على وجه الذم والتعنيف لكن عبادة فكان رجوع الاستثناء إلى الشبادة أولى بإثبات فائدة الآية منه إلى الفسق قيل أن 
التوبة المذكورة في هذه الآية إنما هي التوبة من القذف واكذاب نفسه فيه لأنه به استحق سمة الفسق وقد كان جائرا أن تبقى سمة 
الفسق عليه إذا تاب من سائر الذنوب ولم يكذب نفسه فأخبر الله تعالى بزوال سمة الفسق عنه إذا أكذب نفسه ووجه آتحر وهو أن سمة 
الفسق إنما لزمته بوقوع الجلد 

به ولم يكن بمتنع عند إظهار التوبة أن لا تكون مقبولة في ظاهر الحال وإن كانت مقبولة عند الله لأنا لا قف على حقيقة توبته فكان 
جائرا أن يتعبدنا بأن لا نصدقه على توبته وأن نتركه على اجملة لا نتولاه على حسب ما نتولى سائر أهل التوبة فلما كان ذلك جائرًا ورود 
العبادة به أفادتنا الآية قبول توبته ووجوب هوالاته وتصديقه على ما ظهر من توبته فإن قيل لما اتفقا على أن الذمي المحدود في القذف 
تقبل شهادته إذ أسلم وتاب دل ذلك من وجهين على قبول شهادة المسلم الحدود في القذف أحدهما أنه قد ثبت أن الاستثناء راجع 
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إلى بطلان الشبادة إذ كان الذمي مرادا بالآية وقد أريد به كون بطلان الشهادة موقوفا على التوبة والثاني أنه لما رفعت التوبة الحم 
ببطلان شهادته كان المسلم في حكمه لوجود التوبة منه قيل له ليس الأمس فيه على ما ظننت وذلك لأن الذمي لم يدخل في الآية وذلك 
لأن الآية إنما اقتضت بطلان شهادة من جلد وحم بفسقه من جهة القذف والذمي قد تقدمت له سمة الفسق فلما لم يستحق هذه 
السمة بالجلد لم يدخل في الآية وانما جلدناه بالاتفاق ولم يحصل الاتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجلد الواقع في حال كفره 
فأجزناها كا نجيز شبادة سائر الكفار إذا أسلموا فإن قيل فيجب على هذا أن لا يكون الفاسق من أهل الملة مرادا بالآية إذ لم تحدث 
سمة الفسق بوقوع الحد به قيل له هو كذلك وإنما دخل في حكمها بالمعنى لا باللفظ وإنما أجاز أصحابنا شبادة المي المحدود في القذف 
بعد إسلامه وتوبته من قبل أن الحد في القذف يبطل العدالة من وجهين أحدهما عدالة الإسلام والآخر عدالة الفعل والذمي لم يكن 
مسلما حين حد فيكون وقوع الحد به مبطلا لعدالة إسلامه وإنما بطلت عدالته من جهة الفعل فإذا أسلم فأحدث توبة فقد حصلت له 
عدالة من جهة الإسلام ومن طريق الفعل أيضا فالتوبة فلذلك قبلت شهادته وأما المسم فإن الحد قد أسقط عدالته من طريق الدين 
ول يتحدث بالتوبة عدالة أخرى من جهة الدين إذ لم يتحدث دينا بتوبته وإنها استحدث عدالة من طريق الفعل فاذلك لم تقبل شهادته إذ 
كان شرط قبول الشبادة وجود العدالة من جهة الددين والفعل جميعا فإن قيل ل اتفقنا على قبول شهادته إذا تاب قبل وقوع الحد به 
دل ذلك على أن الاستثناء راجع إلى الشهادة كرجوعه إلى التفسيق فوجب على هذا أن يكون مقتضيا لبوا بعد الحد كهو قبله قيل 
له إن شبادته لم تبطل بالقذف قبل وقوع الحد به ولا وجب الحم 

بنفسيقه لما بيناه في المسألة المتقدمة ولو لم تب وأقام على قذفه كانت شهادته مقبولة وإنما بطلان الشهادة ولزومه سمة الفسق مرتب على 
وقوع الحد به فالاستثناء إنما رفع عنه سمة الفسق التي لزمه بعد وقوع الحد فأما قبل ذلك فغير محتاج إلى الاستثناء في الشبادة ولا في 
الح بالتفسيق ودليل آتحر على صحة قولنا وهو أنا قد اتفنا على أن التوبة لا تسقط الحد ولم يرجع الاستثناء إليه فوجب أن يكون بطلان 
الشبادة مثله لأنهما جميعا أمران قد تعلا بالقذف فن حيث ل يرجع الأبرماء إل اشن وعني أن لا يرجع إلى الشبادة وأما التفسيق 
فهو خبر ليس بأمى فلا يازم على ما وصفنا ومن جهة أخرى أن المطالبة بالحد حق لآدمى فكذلك بطلان الشبادة حق لآدى ألا ترى 
أن الشبادات إنما هي حق للمشبود له وبمطالبة يصح أداؤها وإقامتها كا تصح إقامة حد القذف بمطالبة المقذوف فوجب أن يكونا سواء 
في أن التوبة لا ترفعهما وأما لزوم سمة الفسق فلا حق فيه لأحد فكان الاستثناء راجعا إليه ومقصورا عليه فإن قيل إذا كان التائب 
من الكفر مقبول الشبادة فالتائب من القذف أحرى به قيل له التائب من الكفر يزول عنه القتل ولا يزول عن التائب من القذف 
حد القذف فك جاز أن تزيل التوبة من الكفر القتل عن الكافر جاز أن تقبل توبته ولا يلزم عليه التائب من القذف لأن توبته لا 
تزيل الجلد عنه وأيضا فإن عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الإجرام ألا ترى أن القاذف بالكفر لا يحب عليه الحد والقاذف 
بالزنا يحب عليه الحد فغلظ أمى الققذف من هذا الوجه بما لم يغلظ به أمى القذف في أحكام الدنيا وان كانت عموبة الكفر في الآخرة 
أعظم فإن قيل فإذا تاب وأصلح فهو عدل ولى الله تعالى وقد كان بطلان شهادته بديا على وجه العقوبة والتوبة تزيل العقوبة وتوجب 
العدالة والولاية فغير جائز بطلان شهادته بعد توبته قيل له لا يكون بطلان شهادته بعد توبته على وجه العقوبة بل على جهة امحنة كما 
لآ تكرت إقامة الخد عليه بعد التوبة عل .جهة العقوية بل .عل جدهة الحنة ولله أن تحن عبادة ما غناءعل. ونه المضلحة ألا تر أن 
العبد قد يكون عدلا مرضيا عند الله وليا لله تعالى وهو غير مقبول الشبادة وكذلك الأعمى وشهادة الوالد لولده ومن جرى مجراه فليس 
بطلان الشبادة في الأصول موقوفا على الفسق وعلى وجه العقوبة حتى يعارض فيه بما ذكرت ومما يدل على أن توبة القاذف لا توجب 
جواز شبادته أن شهادته نما بطلت بكم الحاكم عليه بالجلد وجلده إياه ولم تبطل بقذفه 

م قد بينا فيما سلف فلما تعلق بطلان شبادته بح الحاك لم يجز إجازتها إلا بحي الحاكم بجوازها لأن في الأصول أن كل ما تعلق ثبوته 
بحم الحا م ل يزل ذلك الحكم عنه إلا بما يجوز ثبوته من طريق الحم كالإملاك والعتاق والطلاق وسائر الحقوق فلما لم تكن توبته مما 
تصح اللخصومة فيه ولا يحكم بها الحا مم لم يجز لنا إبطال ما قد ثبت بحكم احا ثم فإن قيل فرقة اللعان والعنين وما جرى مجراها متعلقة 
بحر الحا كم وقد يجوز أن يتزوجها فيعود النكاح فكذلك بطلان شهادة القاذف وإن كان متعلا بحم الحا ثم فإن ذلك لا بمنع إطلاق 
شهادته عند توبته ويكون حك الحا بديا بيطلانها مقصورا على الحال التى لم تحدث فيا توبة ا أن الفرقة الواقعة بحكم الحاك إنما 
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ل ا ل ل ل ل 
الواقعة بحم احا ثم والتوبة ليست مما يحم به الحا م فلا 3 ثبت فيه الحصومات فل يجز أن يبطل به حكم الحا م ببطلان شبادته ولكنه لو 
شبد القاذف بشبادة عند حا ثم يرى قبول شبادة الحدود في القذف بعد التوبة فك يجواز شهادته بعد حكه جازت شبادته فإن قيل 
فلوأن رجلا زنى خده الحاام ثم تاب جازت شبادته بعد التوبة ولم يكن حك الحا كم مانعا من قبولها بعد التوبة قيل له الزاني لم يتعلق 
بطلان شبادته بحم الحا كم وإئما بطلت بزناه قبل أن يحده الحا كم لظهور فسقّه فلما لم يتعاق بطلان شبادته بحم الحاكم بل بفعله جازت 
عند ظهور توبته وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لما بينا فيما سلف لأنه جائز أن يكون صادقا وإنما يحكر بكذبه وفسقه عند جلدا لحا م 
إياه فأما قبل ذلك فهو في حك من لم يقذف ويدل على ذلك من جهة السنة حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في 
قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول الله صل الله عليه وسل أيجاد هلال وتبطل شهادته في المسلمين 
وذكر الحديث فأخبر رسول الله صلى الله عليه وس أن وقوع الجلد به يبطل شهادته من غير شرط التوبة في قبولها وقد روى الاج بن 
أرطاة عن مر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وس المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا 
في قذف قال أبو بكر ولم يستثن فيه وجود التوبة منه وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حامد بن مد قال حدثنا شريح قال حدثنا 
مروان عن يزيد ابن أَبى خالد عن الزهري عن عروة عن عائّشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
لا تجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شبادة زور ولا خائن ولا خائنة ولا مجاود حدا ولا ذي غمر لأخيه ولا الصانع لأهل البيت 
ولا ظنين ولا قرابة فأبطل صلى الله عليه وس القول بإبطال شهادة المحدود فظاهره يقتضى بطلان شهادة سائر المحدودين في حد 
قذف أوغيره إلا أن الدلالة قد قامت على جواز قبول شهادة المحدود في غير القذف إذا تاب ما حد فيه ول تقم الدلالة في المحدود 
في القذف فهو على عموم لفظه تاب أو ل .يتب وإنما قبلنا شهادة المحدود في غير القذف إذا تاب لأن بطلان شهادته متعلق بالفسق 
فتى زالت عنه سمة الفسق كانت شهادته مقبواة والدليل على ذلك أن الفعل الذي استحق به الحد من زنا أو سرقة أو شرب مر قد 
أوجب تفسيقه قبل وقوع الحد به فلما لم يتعلق بطلان شهادته بالحد كان بمنزلة سائر الفاسق إذا تابوا فتقبل شهاداتهم وأما الحدود في 
القذف فلم يوجب القذف بطلان شهادته قبل وقوع الحد به لأنه جائز أن يكون صادقا في قذفه وإئما بطلت شهادته بوقوع الحد به 
فم تزل ذلك عنه بتوبته قوله تعالى (وَالْذينَ يمون المحصنات ثم لر يأنوا يأربعة شبداة) قال أبو بكر قد اقنضت هذه الآية أن يكون 
شهود الزنا أربعة كا أوجب قوله (وَاستَشْدوا سَهِيدينٍ مِنْ رجالكر) وقوله (وأَسْهدوا ذَوَي عَدْلِ مذْكر) قبول شهادة العدد المذكور 
فيه وامتناع جواز الاقتصار على أقل منه وقال تعالى في سياق التلاوة عند ذكر أصعاب الإفك ذلا جاوٌ عليه بأربعة شبداء َإِذَ ر 
يوا بالشبداء قا وي د الهم اكاؤبون) عل عد الشهود البرئئ للقاذف من الحد أربعة وحكم يكذبه عند مجزه عن إقامة أربمة 
شبداء وقد بين تعالى عدد شهود الزنا في قوله تعالى (واللاني يأتين الفاحسّة منْ نساككز فَاستَشيدوا عليين أربعة 5 الآية وأعاد 5 
الشبود الأربعة عند القذف إعلاما لنا أن القاذف لا تبرئه من الجلد إلا شبادة أربعة واختلف الفقهاء في القاذف إذا جاء بأربعة 
شبداء فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا فقال أصحابنا وعثمان البتى والليث بن سعد لا حد على الشبود وان كانوا فساقا وروى الحسن 
بن زياد عن أبى يوسف في رجل قذف رجلا بالزنا ُ/ عاء را ريعة ساق يفيدؤت اتدازان. انه ند القاد قت ودرا عن الشروةوقال 
زفر يدرأ عن القاذف وعن الشبود وقال مالك وعبيد الله بن الحسن يحد الشبود قال أبو بكر ولم يختلف أحابنا لو جاء بأربعة كفار أو 
محدودين في قذدف كك أو عميان أن القاذف ونبية جميعا يحدون للقذف فأما إذا 
كانوا فساقا فإن ظاهر قوله 2 1 انها بارعة شبداء) قد تناولهم اد اترطي سقوط الحد عن القاذف العدول دون الفساق فوجب 
بمقتضى الآية زوال الحد عن القاذف إذ جعل 0 وجوب الحد أن لا يأ بأريغة شبداء وهو قد أل بأريفة شبداء إذ كان الشبداء 
اسما لمن أقام الشهادة فإن قيل يازمك مثله في الكفار والمحدودين في القذف ونحوهم قيل له قد اقتضى الظاهر ذلك وإِئما خصصناه 
بدلالة وأيضا فإن الفساق إِثما ردت شهادتهم للتبمة وكان ذلك شببة في ردها فغير جائز إ يجاب الحد عليهم بالشبهة التي ردت من أجلها 
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شهادتهم ووجب سقوط الحد عن القاذف أيضا بهذه الشبادة كا أسقطناها عنهم إذ كان سبيل الشبية أن يسقط بها الحد ولا يحب 
بها الحد وأما المحدود في القذف والكافر والعبد والأعمى فلم نرد شهادتهم للتهمة ولا لشبهة فيها وإنما رددناها لمعان متيقنة فيهم تبطل 
الشبادة وهي الحد والكفر والرق والعمى فلذلك حددناهم ولم يكن لشهادتهم تأثير في إسقاط الحد عنهم وعن القاذف ووجه آخر وهو 
أن الفساق من أهل الشهادة وإنما رددناها اجتبادا وقد يسوغ الاجتهاد لغيرنا في قبول شبادتهم إذا كان ما نحكم نحن بأنه فسق يوجب 
رد الشبادة قد يجوز أن يراه غيرنا غير مانع من قبول الشبادة فلما كان كذلك لم يكن لنا إيجاب الحد على الشبود ولا على الققاذف 
بالاجتباد وأما الحد في القذف والكفر ونظائر هما فليس طريق إثباتها الاجتباد بل الحقيقة فإذلك جاز أن يحدوا ول يكن لشبادتهم 
تأثير في إسقاط الحد عن القاذف وأيضا فإن الفاسق غير محكوم ببطلان شهادته إذ الفسق ليس بمعنى يح به الحا كم ولا يسمع عليه 
البينات فليا لم يحكم ببطلان شبادتهم ولا كان الفسق مما تقوم به البينات ويحكم به الحا م لم يجز الحكم ببطلان شهادتهم في إيجاب الحد 
علهم ولما كان حد القذف والكفر والرق والعمى مما يقع الك به وتقوم عليه البينات كان محكوما ببطلان شهادتهم وخرجوا بذلك 
من أن يكونوا من أهل الشبادة فوجب أن يحدوا لوقوع الك بالسبب الموجب نحروجهم من أن يكونوا من أهل الشبادة وأيضا فإن 
القسى'من الشاهد غير مقن ىق هال القتيادة ]3 جائ أن ركوت عدلا بتويعه ى ادال قيما .بيه وبين الله وأما الكقر والذد والعهى 
والرق ققد علمنا أنه غير زائل وهو المانع له من كونه شاهدا فلذلك اختلفا إن قيل جائر أن يكون الكافر قد أسلم أيضا فيما بينه وبين 
الله قيل له لا يكون مسلما باعتقاده الإسلام دون إظهاره في الموضع الذي يمكنه 

إظهاره فإذا لم يظهره فهو باق على كفره فقول زفر في هذه المسألة أظهر لأنه إن جاز أن يكون فسق الشهود غير مخرج لهم من أن 
يكونوا من أهل الشبادة في باب سقوط الحد عنهم فكذلك حكمهم في سقوطه عن القاذف قال أبو بكر اختلف الفقهاء في شبود الزنا 
إذا جاءوا متفرقين فال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد ومالك والأوزاعى والحسن ابن صالح يحدون وقال عثمان البق والشافى 
لا يحدون وتقبل شهادتهم ثم قال الشافعى إذا كان الزنا واحدا قال أبو بكر لما شبد الأول وحده كان قاذفا بظاهر قوله تعالى (وَالنِينَ 
دون المحضياك 2 لى بارا با رية تداع فافقطى أن .كرف الأويعة هزه [وغرويفاة أن كزة اللمتول منه:دتجزله في الأريعة لأنه 
لقال اكت ينسنك بعت القيافة ٠د‏ القن ال عرد ارفاك افق راريدة منزاه ولأنهم لم يختلفوا أنه إذا قال لها أنت زانية أنه 
مكلف لأن يأ بأربعة غيره يشبدون بالزنا وليس هو منبم فكذلك قوله أشبد إنك زانية وإذا كان كذلك فقد اقتضى ظاهر الآية إييجاب 
الحد على كل قاذف سواء كان قذفه بلفظ الشهادة أو بغير لفظ الشبادة فلبا كان ذلك حك الأول كان كذلك حك الثاني والثالث 
والرابع إذ كان كل واحد منهم قاذف محصنة قد أوجب لله عليه الحد ول يبرئه منه إلا بشبادة أربعة غيره فإن قيل إنما أوجب الله 
عليه الحد إذا كان قاذفا ولم يجيء مجيء الشبادة فأما إذا جاء مجيء الشبادة بأن يقول أشبد أن فلان زنى فليس هذا بقاذف قيل له 
قذفه إياها بلفظ الشهادة لا يخرجه من حك القاذفين ألا ترى أنه لولم يشبد معه غيره لكان قاذفا وكان الحد له لازما فلما كان كذلك 
عامنا أن إيراده القذف بلفظ الشهادة لا يخرجه من أن يكون قاذفا بعد أن يكون وحده وأيضا فقد تناوله عموم قوله (والْلِينَ يمون 
المْخصنات) إذ كان راميا وإنما ينفصل حك الرامي من حك الشاهد إذا جاء أربعة مجتمعين وهم العدد المشروط في قبول الشهادة 
فلا يكونون مكلفين لأن يأتوا بغيرهم فأما من دون الأربعة إذا جاءوا قاذفين بلفظ الشبادة أو بغير لفظها فإنهم قذفة إذ هم مكلفين 
لإتيان بغيرهم في صحة قذفهم فإن قيل قد روى أن نافع بن الثاريق كنيع إلى دوهي اللداعته أن أجيعة جاءوا يشيكون عل تل 
وامرأة بالزنا فشبد ثلاثة أنهم رأوه كالميل في المكحلة ولم يشبد الرابع بمثل ذلك فكتب إليه عمر إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه 
الثلاثة فاجادهما وان كانا محصنين فارجمهما وان لم يشبد إلا بما كتبت به إلى فاجلد الثلاثة وخل 

«ة - أحكام مس » 

سبيل الرجل والمرأة وهذا يدل على أنه لو شبد مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون وقبلت شهادتهم مع كون الثلاثة بديا منفردين قيل له 
ليس في ذلك دلالة على ما ذكرت وذلك لأن الرجل الذي ل يشهد بما شهد به الآخرون لم ينفرد عنبم بل جاءوا مجتمعين مجيء الشهادة 
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وجائز أن يكون ابميع شهدوا بالزنا فلما استثبتوا بالرجل أن يصرح بما صرح به الثلاثة فأمى عمر بأن يوقف الرجل فإن أنى بالتفسير على 
ما أَنى به القوم حد المشبود علبهما وإن هو ل يأت بالتفسير أبطل شبادته وجعل الثلاثة منفردين فدهم ولم يقل عمر إن جاء رابع فشبد 
معهم فاقبل شهادتهم فيكون قابلا لشبادة الثلاثة المنفردين مع واحد جاء بعدهم وقد جلد أبا بكرة وأصحابه لما نكل زيادة عن الشهادة 
ول يقل لهم ائتوا إشاهد آخحر يشهد بمثل شبادتك وكان ذلك بحضرة الصحابة فل ينكره عليه أحد منهم وأو كان قول قباد شاهد واحد 
منهم لو شبد معهم جائرا لوقف الأعى واستثبتهم وقال هل يشبد بمثل شبادتكم شاهد آخر وإذا لم يقل ذلك ول يوقف أمرهم بما عزم 
عليه من حدهم دل على أنهم قد صاروا قذفة قد لزمهم الحد وأنه لم يكن يبرئهم من الحد إلا شهادة أربعة آخرين فإن قيل فهو لم يقل 
لم هل معكر أربعة يشبدون بمثل شبادتكم ولم يوقف أمى الحد عليهم لجواز ذلك فكدلك في الشاهد الواحد لو شهد بمثل شهادتهم قيل 
له لأنه لم يكن يخفى علهم أنهم أوعهاء وا بأرؤيفة ريق ال لون لهم بذلك لكانت شهادتهم مقبولة وكان الحد عنهم زائلا فلو كانوا قد 
علموا أن هناك شهودا أربعة يشبدون بذلك لسألوه التوقيف فلذلك لم يحتج أن يعلمهم ذلك وأما الشاهد الواحد لو شبد معه فإنه جائز 
أن يخفى حكه علبهم في جواز شهادته معهم أو بطلانها فلو كان ذلك مقبولا لوقفهم عليه وأعلمهم إياه حتى يأتوا به إن كان. 

فيمن يقي الحد على المملوك 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد يقيمه الإمام دون المولى وذلك في سائر الحدود وهو قول الحسن بن صالح وقال مالك يحده 
المولى في الزنا وشرب انر والقذف إذا شبد عنده الشبود ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام وهو قول الليث بن سعد وقال 
الشافعى يحده المولى ويقطعه وقال الثوري يحده المولى في الزنا رواية الأشجعى وذكر عنه الفريابي إن المولى إذا حد عبده ثم أعتقه جازت 
شهادته وقال الأوزاعى يحده المولى , 

وروى عن الحسن قال ضمن هؤلاء أربعا الصلاة والصدقة والحدود والح رواه عنه ابن عون وروى عنه بدل الصلاة المعة وقال عبد 
ميخ ويرك لاود والفيء وابنمعة والزكاة إلى السلطان وقد روى حماد بن سلمة عن يحبى البكاء عن مس بن يسار عن أبى عبد الله 
رجل من أصعاب النبي صل الله عليه وس وكان ابن عمر يأمرنا أن تأخذ عنه وهو عالم شفذوا عنه فسمعته يقول الزكاة والحدود والفيء 
واجمعة إلى السلطان وقد قيل إن أبا عبد الله هذا يظن أنه أخو أبى بكرة واسمه نافع فهؤلاء والسلف قد روى عنهم ذلك ولا نعلم عن 
أحد من الصحابة خلافه وقد روى عن الأعمش أنه ذى إقامة عبد الله بن مسعود حدا بالشام وقال الأعمش هم أمراء حيث كانوا 
وجائز أن يكون عبد الله بن مسعود قد كان ولى ذلك لأنه لم يذكر إن المحدود كان عبده فإن قيل روى عن بن أبى ليل أنه قال أدركت 
بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم قيل له يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك على وجه التعزير لا على وجه إقامة 
الحد لأنهم لم يكونوا مأمورين برفعها إلى الإمام بل كانوا مأمورين بالستر عليها وترك رفعها إلى الإمام والدليل على أن إقامة الحد على 
المملوك إلى الإمام دون المولى قوله تعالى (والسارق والسارقة فَاقْطَعوا أيديهما جَزاءً ما كسبا) وقال (الزانية والزاني فاجلِدوا كل واحد 
مما ما جلْدَة) وقال في آية أخرى (وَإِذا أَحْصِنَّ إن أن بفاحمّة فلن نضْفُ ما عَلَ الشخْصّنات مِنَ الْمَذابٍ) وقد علم من قرع 
سمعه هذا الخطاب من أهل العم أن الخاطبين بذلك هم الأتمة دون عامة الناس فكان تقديره فليقطع الأثمة والحكام أيديهما وليجادهما 
الأئمة والحكام ولما ثبت باتفاق المي أن المأمورين بإقامة هذه الحدود على الأحرار هم الأثة ولم تفرق هذه الآيات بين المحدودين 
من الأحرار والعبيد وجب أن يكون فيهم جميعا وأن يكون الأثمة هم المخاطبون بإقامة الحدود على الأحرار والعبيد دون الموالي ويدل 
على ذلك أيضا أنه لو جاز لامولى أن يسمع شهادة الشبود على عبده بالسرقة فيقطعه ثم يرجع الشبود عن شهادتهم أن يكون له تضمين 
الشبود ومعلوم أن تضمين الشبود يتعلق بحم الحا م بالشبادة لأنه لولم يحكم بشادتهم لم يضمنوا شيئا فكان يصير حاكا لنفسه بإيجاب 
الضمان عليهم ومعلوم أن أحدا من الناس لا يجوز له أن يحم لنفسه فعلمنا أن المولى لا يملك اسماع البينة على عبده بذلك ولا قطعه 
وأكناتفانة الول ولا جنم سبوا فى جد العد ,امه بالك ان ]قرا ره كله فو فيل وان 

إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن بحده المولى فلما كانا في ذلك في حك الأجنبيين وجب أن يكون المولى بمنزلة الأجنبى في إقامة 
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الحد عليه وإئما جاز ناكم أن يسمع البينة ويقيم الحد لأن قوله مقبول في ثبوت ما يوجب الحد عنه فإذلك سمع البينة وحكم بالحد فإن 
قيل يجوز إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد ولا يملك مع ذلك إقامة الحد على نفسه قيل له إذا كان من يجوز إقراره على نفسه 
ولا يقب الحد على نفسه فن لا يجوز إقراره على عبده أحرى بأن لا يق الحد عليه فإن قيل فلا نجعل قول الحا م عليه علة جواز إقامة 
الحد عليه قيل له إن قول الحا كم قد ثبت عندي لا يوجب عليه الحد وليس بإقرار منه وما هو حك وكذلك البينة إذا قامت عنده 
فإنه قم الحد من طريق الحكم فن لا يقبل قوله في الحم فهو لا يملك سماع البينة ولا إقامة الحد فإن قيل إن أبا حنيفة وأبا يوسف 
لا يقبلان قول الحاكم بما يوجب الحد لأنهما يقولان لا يك بعلمه في الحدود قيل له ليس معنى ذلك أن قول الحاكم غير مقبول إذا 
قال ثبت ذلك عندي ببينة أو بإقرار لأن من قوهما إن ذلك مقبول وإنما معنى قولمما إنه لا يحكم بعلمه في الحدود أنه لو شاهد رجلا 
على زنا أو سرقة أو شرب تمر ل يم عليه الحد بعلمه فأما إذا قال قد شبد عندي شبود بذلك أو قال أقر عندي بذلك فإن قوله مقبول 
منه في ذلك ويسع من أمره الحا بالرجم والقطع أن يرجم ويقطع واحتج امخالف لنا بما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال 
أقيموا الحدود على ما ملكت أبماكم وقوله إذا زنت أمة أحدك فليجلدها وان عادت فليجلدها وإن عادت فليجادها ولا يترب عليها فإن 
عادت فليبعها ولو بضفير وقد روى في بعض ألفاظ هذا الحديث فليقم عليها الحد قال أبو بكر لا دلالة في هذه الأخبار على ما ذهبوا 
إليه وذلك لأن قوله أقيموا الحدود على ما ملكت إياك5 هو كقوله تعالى (والسارق والسارقة فَاقْطَعوا أيديبما) وقوله (الزانية والزاني 
فاجلِدوا كل واحد مذبما مان جَلْدَة) ومعلوم أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الحد فلمخاطبون بإقامة الحد هم الأثمة وسائر الناس 
مخاطبون برفعهم إل حتى يقيموا علييم الحدود فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أبماتكم هو على هذا المعنى 
وأما قوله صل الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدك فليجادها فإنه ليس كل جلد حدا لأن الجلد قد يكون على وجه التعزير فإذا عزرناها 
فقد قضينا عهدة اللحبر ولا يجوز ان نجلدها بعد ذلك ويدل على انه اراد التعزير قوله لا يثرب عليها يعنى ولا 

يعيرها ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس ليكون أبلغ في الزجر والتنكيل فلما قال ولا يثرب عليها دل ذلك أنه أراد التعزير 
لا الحد ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الرابعة فليبعها ولو بضفير ولم يأمى يجلدها ولو كان ذلك حدا لذكره وأمى به كا أمى به 
الأول والثاني والثالث لأنه لا يجوز تعطيل الحدود بعد ثبوتها عند من يقيمها وقد يجوز ترك التعزير على حسب ما يرى الإمام فيه من 
المصلحة فإن قيل التعزير لوجب أن يكون لو عزرها المولى ثم رفع إلى الإمام بعد التعزير أن يق عليها الحد لأن التعزير لا إسقط الحد 
فيكون قد اجتمع عليها الحد والتعزير قبل له لا ينبغي لمولاها أن يرفعها إلى الإمام بعد ذلك بل هو مأمور بالستر عليها لقول النبي صلى 
الله عليه وس لمزال حين أشار على ما عن بالإقرار بالزنا لو سترته بنوبك كان خيرا لك وقال صلى الله عليه وسلم من أن شيئا من هذه 
القأذوراك قنش تن الله فإن أبدى لنا صفحته أقنا عليه تاب الله وأيضا فليس بمتنع اجتماع الحد والتعزير وقد يجب النفي عندنا 
مع الجلد على وجه التعزير وروى أن النجاثي الشاعى شرب اخمر في رمضان فضربه على كرم الله وجهه ثمانين وقال هذا لشربك اخمر 
ثم جلده عشرين وقال هذا لإفطارك في رمضان خمع عليه الحد والتعزير فلما كان ذلك جائرًا ل يمتنع لو رفعت هذه الأمة بعد تعزير 
المولى إلى الإمام أن يحدها حد الزنا. 

باب اللعان 

قال الله عن وجل (وَالذِينَ يرمونَ أزواجهم ول يكن هم شبداء إِلّا أنفسهم قََادَة أحَدهم) إلى آخر القصة قال أبو بكر كان حد 
قاذف الأجتبيات والزوجات الان والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء ائتني 
بأربعة يشبدون وإلا لخد في ظهرك وقال الأنصار أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين فثبت بذلك أن حد قاذف الزوجات 
كان كد قاذف الأجنبيات وأنه نسخ عن الأزواج الجلد باللعان لأن لني صلى الله عليه وس قال خلال تن أمية حين نالت آية اللعات 
اثنني بصاحبتك فقد أنزل اللّه فيك وفيها قرانا ولاعن بينهما وروى نحو ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الرجل الذي قال أرأْيتم 
لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جادتموه وإن قتل قتلتموه وان سكت سكت على غيظ فدلت هذه الأخبار على أن حد 


511216120 6 


نه الحاد | تخامسر 


قاذف الزوجة كان الجلد وإن الله تعالمى نسخه باللعان ومن أجل ذلك قال أصعابنا إن الزوج 

إذا كان عبدا أو محدودا في قذف فلم يجب اللعان بينهما أن عليه الحد ك أنه إذا أكذب نفسه فسقط اللعان من قبله كان عليه الحد 
وقالوا لو كانت المرأة هي المحدودة في القذف أو كانت أمة أو ذمية أنه لا حد على الزوج لأنه قد سقط اللعان من قبلها فكان بمنزلة 
تصديقها الزوج بالقذف لما سقط اللعان من جهتها لم يجب على الزوج الحد واختلف الفقهاء فيمن يجب بيابما اللعان من الزوجين فقال 
أححابنا جميعا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد سقط اللعان بأحد معنيين أيبما وجد لم يحب معه اللعان وهو أن يكون الزوجة بمن 
لا يحب على قاذفها الحد إذا كان أجنبيا نحو أن تكون الزوجة مملوكة أو ذمية أو قد وطئت وطنا حراما في غير ملك والثاني أن يكون 
أحدهما من غير أهل الشبادة بأن يكون محدودا في قذف أو كافرا أو عبدا فأما إذا كان أحدهما أعمى أو فاسمًا فإنه يحب اللعان وقال 
ابن شبرمة يلاعن المسلم زوجته البيودية إذا قذفها وقال ابن. وهب عن مالك الأمة المسلنة وانكرة-والتضرانية والييووية تل عق الخ 
المسل وكذلك العبد يلاعن زوجته الهودية وقال القاسم عن مالك ليس بين المسلم والكافر لعان إذا قذفها إلا أن يقول رأيتها تزنى فتلا 
عن سواء ظهر امل أو لم يظهر لأنه يقول أخاف أن أموت فيلحق نسب ولدها بي وإثما يلاعن المسلم الكافر في دفع امل ولا يلاعنها 
فيما سوى ذلك وكذلك لا يلاعن زوجته الأمة إلا في نفى امل قال والمحدود في القذف يلاعن وإن كان الزوجان جميعا كافرين 
فلا لعان بينهما والمملوكان المسلمان بينهما لعان إذا أراد أن ينفى الولد وقال الثوري والحسن بن صالح لا يجب اللعان إذا كان أحد 
الزوجين مملوكا أو كافرا ويحب إذا كان محدودا في قذف وقال الأوزاعى لا لعان بين أهل الاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته 
وقال الليث فى العبد إذا قذف امرأته الحرة وادعى أنه رأى عليها رجلا يلاعنها لأنه يحد لما إذا كان أجنبيا فإن كانت أمة أو نصرانية 
لا عنها في نفى الولد إذا ظهر بها حمل ولا يلاعنها في الرؤية لأنه لا يحد لما والمحدود في القذف يلاعن امرأته وقال الشافى كل زوج 
جاز طلاقه ولزمه الفرض.يلاعن إذا كانت ممن يلزمها الفرض قال أبو بكر فأما الوجه الأول من الوجهين الذين يسقطان اللعان فعا 
وجب ذلك به من قبل أن اللعان في الأزواج أَقيِ مقام الحد في الأجنبيات وقد كان الواجب على قاذف الزوجة والأجنبية جميعا 
الجلد بقوله تعالى (والْينَ يرمُونَ المخصنات ثم ل يأتوا 

يأريكة شبداء فاجإدوهم غَانِينَ جلْدَة) ثم نسخ ذلك عن الأزواج وق اللعان مقامه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لحلال بن 
أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء ائتني بأربعة يشبدون وإلا خد في ظهرك وقول الرجل الذي قال رتم وات وداة و 
مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت عن غيظ فأنزلت آية اللعان فال النبي صل الله عليه وسلم لحلال 
بن أمية قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرانا فائتني بها فلما كان اللعان في الأزواج قائما مقام الحد في الأجنبيات لم يجب اللعان على 
قاذف من لا يحب عليه الحد لو قذفها أجنبى وأيضا فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم اللعان حدا حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا 
يمد بن أحمد بن نصر الحراساني قال حدثنا عبد الرحمن بن موسى قال حدثنا روح بن دراج عن ابن أبى ليل عن الحم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرأة وزوجها فرق بينبما وقال إن جاءت به أرح القدمين يشبه 
فلانا فهو منه قال خاءت به يشيهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا ما مضى من الحد لرجمتها فأخبر النبي صل الله عليه وس 
أن اللعان حد ولما كان حدا لم يجز إيجابه على الزوج إذا كانت المرأة تملوكة إذ كان حدا مثل حد الجلد ولما كان حدا لم يحب على 
قاذف المملوك فإن قيل لو كان حدا لما وجب على الزوج إذا قذف امرأته الحرة الجلد إذا أكذب نفسه بعد اللعان إذ غير جائز أن 
يجتمع حدان بقذف واحد وفي إيجاب حد القذف عليه عند | كذابه نفسه دليل على أن اللعان ليس بحد قيل له قد مماه النبي صلى الله 
عليه وسل حدا وغير جائز استعمال النظر في دفع الأثر ومع ذلك فإنما بمتنع اجتماع الحدين عليه إذا كان جادا فأما إذا كان أحدهما 
جادا والآخر لعانا فإنا لم نجد في الأصول خلافه وأيضا فإن اللعان ما هو حد من طريق الحم فت أكذب نفسه وجاد الحد خرج 
اللعان من أن يكون حدا إذ كان ما يصير حدا من طريق الحم خائز أن يكون تارة حدا وتارة ليس بحد فكذلك كل ما تعلق بالشيء 
من طريق الحم خِائرْ أن يكون تارة ععلى وصف وأخرى على وصف آخخر وإئما قلنا إن من شرط اللعان أن يكون الزوجات جميعا من 
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أهل الشبادة لقوله تعالى (والَِنَ َرمُونَ أزواجهم ول يكن هم شَبَداءٌإِلّا أنفسبم َعَهادةٌ أحَدهم أَريْع سّبادات بالله) إلى آخر القصة 
فلما سمى الله لعانهما شبادة ثم قال في امحدود في القذف (ولا تقبلوا شم شَادةً أبداً) وجب بمضمون الآيتين انتفاء اللعان عن المحدود 
في القذف وإذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في سائر 

من خرج من أن يكون من أهل الشهادة مثل العبد والكافر ونحوهما ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت أن المحدود في القذف لا يلاعن 
وجب مثله في سائر من ليس هو من أهل الشهادة إذ لم يفرق أحد بينهما لأن كل من لا يوجب اللعان على المحدود لا يوجبه على من 
ذكرنا ووجه آخخر من دلالة الآية وهو قوله تعالى (وآ يكن م شُبَداء إلا أْفْسهم) فلا يخاو المراد به من أن يكون الأيمان سب من 
غير اعتبار معنى الشهادة فيه أو أن يكون أبمانا ليعتبر فيا معنى الشهادة على ما نقوله فلما قال تعالى (وآ يكن م شُبَداء إلا أنفسهم) 
علمنا أنه أراد أن يكون الملاعن من أهل الشبادة إذ غير جائر أن يكون المراد ول يكن لهم حالفون إلا أنفسبم إذ كل أحد لا يحلف 
إلا على نفسه ولا يجوز إحلاف الإنسان عن غيره ولو كان المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم لاستحال وزالت فائدته فثبت أن 
المراد أن يكون الشاهد في ذلك من أهل الشبادة وإن كان ذلك يمينا ويدل على ذلك قوله تعالى (َسََادَةَ أحدهم أريع شمبادات ياللم) 
دكن لزانت اسكرة الاام راع اإقيادة ونه الماك اقلت ازع ككل واس وريم مواد كان ملفل الشيادة أو كيرها سن 
أن يكون حلفا فلما كان قول القائل يجواز قبول المين منهما على أى وجه كانت كان مخالفا للاية وللسنة لأن الله تعالى قال (فَشَمَادةٌ 
أحَدهم أريع شبادات بالله) كا قال تعالى (وَاستَشْيدوا يت من يجالكر) وقال (فاستشهدوا علَِينَ ن أربعَة منكز) ) ولم يجز الاقتصار 
على الأخبار دون إيراده بلفظ الشبادة وكذلك فعل النبي هيل الله عليه وس حين لاعن .ين الزوجين أمرهما باللعآن يلفظ الشبادة 
ول يقتصر على لفظ امين دونها ولا كان ذلك كذلك عامنا أن شرط هذه الأبمان أن يكون الحالف بها من أهل الشهادة ويلاعنان 
فإن قيل الفاسى والأعمى ليسا من أهل الشبادة ويلاعنان قيل له الفاسق من أهل الشبادة من وجوه أحدها أن الفسق الموجب ارد 
الشبادة قد يكون طريقة الاجتباد في الرد والقبول والثاني إنه غير محكوم ببطلان شهادته إذ الفسق لا يجوز أن يحكم به الحااكم فلما لم 
تبطل شهادته من طريق الحم لم يخرج من أن يكون من أهل الشهادة والثالث إن فسقه في حال لعانه غير متيقن إذ جائز أن يكون 
تائبا فيما بينه وبين الله تعالى فيكون عدلا مرضيا عند الله وليس هذه الشبادة يستحق بها على الغير فترد من أجل ما علم من ظهور 
فسقه بديا فلم يمنع فسقه من قبول لعانه وإن كان من شروطه كونه من أهل الشبادة وليس كذلك 

الكفر لأن الكافر لو اعتقد الإسلام لم يكن مسلا إلا بإظهاره إذا أمكنه ذلك فكان حكم كفره باقيا مع اعتقاده لغيره ما لم يظهر 
الإسلام وأيضا فإن العدالة إما ‏ كووائت دنال الوا ص الخو واد اليه زاأفات لراك تراذه رن لحرت لير 
واللعان لا تبطله التهمة فلم يجب اعتبار الفسق في سقوطه اما الأعمى فإنه من أهل الشبادة كالبصير لا فرق بينهما إلا أن شبادته غير 
مقبولة في الحقوق لأن بينه وبين المشبود عليه حائلا وليس شرط شهادة اللعان أن يقول رأيتها تزنى إذ لو قال هي زانية ولم أر ذلك 
لا عن فلما لم يحتج إلى الإخبار عن معاينة المشهود به لم يبطل لعانه لأجل عماه وقد روى في معنى مذهب أصحابنا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخبار منها ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما أحمد بن داود السراج قال حدثنا الحم بن موبى قال حدثما عتاب بن 
إبراهيم عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء ليس بينبن 
ف ازراحية ملا عنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر وحدثنا عبد الباقي قال حدثما أحمد بن 
حمويه بن سيار قال حدثنا أبو سيار التستري قال حدثنا الحسن بن إسماعيل عن جالد المصيصى قال أخبرنا حماد بن خالد عن معاوية 
بن صالم عن صدقة أبى توية عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسل قال أريع ليس بينبن ملاعنة الهودية 
والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك فإن قيل اللعان إنما يحب في نفى الولد لثلا يلحق به نسب ليس منه 
وذلك موجود في الأمة وفي الحرة قيل له لما دخل في نكاح الأمة لزمه حكمه ومن حكه أن لا ينتفى منه نسب ولدها يا لزمه حكه 
في رق ولده. 
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باب القذف الزى يوجب اللعان 

قال الله تعالى (والذينَ يرمونَ المخصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم كَانِينَ جَلْدًَ) الآية ولإخلاف بين الفقهاء أن المراد به 
قذف الأجنبيات المحصنات بالزنا سواء قال زنيت أو قال رأيتك تزنين ثم قال تعالى (وَالذِينَ يرمونَ أَزْواجهم) ولا خلاف أيضا أنه 
قد أريد به رميها بالزنا ثم اختلف الفقهاء في صفة القذف الموجب للعان فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والشافعى إذا قال لما 
يا زانية وجب اللعان وقال مالك بن أنس لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين أو ينفى حملا بها أو ولدا منها والأعمى يلاعن 

إذا قذف امرآته وقال الليث لا تكون ملاعنة إلا أن يقول رايت عليها رجلا أو يقول قد كنت استبرات رحمها وليس هذا امل 
مى ويحلف بالله ما على ما قال وقال عثمان البتى إذا فالتراها تزنى لاعنها وان قذفها وهي بخراسان وإنما تزوجها قبل ذلك بيوم ل 
يلاعن ولا كرامة قال أبو بكر ظاهر الآية يقتضى إيجاب اللعان بالقذف سواء قال رأيتك تزنين أو لم يقل لأنه إذا قذفها بالزنا فهو رام 
لها سواء ادعى معاينة ذلك أو أطلقه ول يذكر العيان وأيضا لم يختلفوا أن قاذف الأجنبية لا يختلف حكمه في وجوب الحد عليه بين أن 
يدعى المعاينة أو يطلقه كذلك يجب أن يكون حك الزوج في قذفه إياها إذ كان اللعان متعلقا بالقذف كالجاد ولأن اللعان في قذدف 
الزوجات أقيِ مقام الجاد في قذف الأجنبيات فوجب أن إستويا فيما يتعلقان به من لفظ القذف وأيضا فقد قال مالك إن الأعمى 
يلاعن وهو لا يقول رأيت فعلمنا أنه ليس شرط اللعان رميها برؤية الزنا منها وأيضا قد أوجب مالك اللعان في نفى امل من غير ذكر 
رؤية فكذلك نفى غير امل يلزمه أن لا يشرط فيه الرؤية. 

باب كيفية اللعان 


قال الله تعالى (فَسَّهادَة أحدهم ريم شبادات بالله نه كْنَ الصادقينَ والخامسة أَنَ لنت الله عليه إِنْ كان من الكاذينَ) واختلف أهل 
العم في صفة اللعان إذا ل يكن ولد فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد والثوري يشبد الزوج أربع شبادات باللّه إنه لمن الصادقين فيما 
رماها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتشبد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 
فيما رماها به من الزنا واللخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا فإن كان هناك ولد نفاه يشبد أربع 
شبادات بالله إنه لصادق فيما رماها به من نفى هذا الولد وذكر أبو الحسن الكرنتي إن الام يأمى الزوج أن يقول أشهد بالله أنى لمن 
الصادقين فيما رميتك به من نفى ولدك هذا فيقول ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما 
رميتك به من نفى ولدك هذا ثم يأمرها القاضي فتقول أشبد الله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفى ولدي هذا فتقول ذلك أربع 
مرات ثم تقول في اللخامسة وغضب الله على إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفى ولدي هذا وروى حيان بن إشر عن أبى 
يوسف قال إذا كان اللعان بولد فرق بينبما فقال قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب قال أبو الحسن ولم أجد ذكر نفى الحا كم 
الولد بالقول فيما قرأته إلا في رواية حيان بن بشر قال أبو الحسن وهو الوجه عندي وروى الحسن بن زياد في سياق روايته عن أبى 
حيقة قال لآ يضترم أن رالاغن يديا رقنا قائا أو خالسان كيقول الزجل أكيك بال أن لق العادقين فيا ردك يد من «الزنا يقبن 
بوجهه عليها فيواجهها في ذلك كله وتواجهه أيضا هي وروى عن زفر مثل ذلك في المواجهة وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه أنه 
يحلف أربع شهادات بالله يقول أشهد بالله أنى رأيتها تزنى والخامسة لعنة الله على إن كنت من الكاذبين وتقول هي أشبد بالله ما رآني 
أزنى فتقول ذلك أربع مرات والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال الليث يشهد الرجل أربع شبادات بالله إنه 
لمن الضادقن واتخامسة أن لعنة الله عليه إن. كان من الكاذيين وتكيد المرأة أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذين واتخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين وقال الشافعى يقول أشبد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميت به زوجت فلانة بنت فلان ويشير إليها 
إن كانت حاضرة يقول ذلك أربع مرات ثم يقعده الإمام ويذكره الله ويقول إنى أخاف إن ل تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن 
رآه يريد أن يمضى أمره يضع يده على فيه ويقول إن قولك على لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبه إن كنت كذبا فإن أبى تركد 
فيقول لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجت فلانة من الزنا فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحدا كان أو اثنين وقال 
مع كل شهادة إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان وفلان وإن نفى ولدها قال مع كل شهادة أشهد بالله إفى لمن الصادقين 
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فيما رميتها به من الزنا وإن هذا الولد ولد زنا ما هو منى فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان قال أبو بكر قوله تعالى (مَسَهادَةَ أحَدهم 
ريع شّبادات بالل نه مْنَ الصادقينَ) يقتضى ظاهره جواز الاقتصار عليه في شبادات اللعان إلا أنه لما كان معلوما من دلالة الخال 
أن التلاعن واقع عل قذفه إياها بالزنا علمنا أن المراد فشبادة أحدهما باللّه إفى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وكذلك شهادة المرأة 
واقعة في ننفى ما رماها به وكذلك اللعن والغضب والصدق والكذب راجع إلى إخبار الزوج عنها بالزنا فدل على أن المراد بالآية وقوع 
الالتعان والشبادات على ما وقع به رمح الزوج فاكتفى بدلالة 

الحال على المراد عن قوله فيما رميتها به من الزنا واقتصر على قوله (إنه كن الصادقينَ) وهذا نحو قوله تعالى (والحافظنَ فروجهم 
والحافظات والذَا كين الله كثيراً والذّاكرات) والمراد والحافظات فروجهن والذاوات الله ولكنه حذف إدلالة الحال عليه وفي 
حديث عبد الله بن مسعود وابن عباس في قصة المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم فشهد الرجل أريع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين ولم يذكرا فيما رماها به من الزنا وأما قول مالك إنه يشهد أربع شبادات بالله إنه رآها تزنى فمخالق لظاهر لفظ الاب والسنة 
لأن في الاب (فَتَهادةَ أحدهم أريع تبادات الله إِنَه من الصادقينَ) وكذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسل بين الزوجين وأما 
قول الشافعى إنه يذكرها باسعها وفسبها ونشير إلها بعينبا فلا معنى له لأن الإشارة تغنى عن ذكر الاسم فلكر الاسم والنسب لغو في هذا 
الموضع ألا ترى أن الشبود لو شبدوا على رجل بحق وهو حاضر كانت شهادتهم أنا نشبد إن لهذا الرجل على هذا الرجل ألف درهم 
ولا يحتاجون إلى اسعه ولسبه. 

ا اال 00 

قال ابو حنيفة إذا ولدت المرأة فنفى ولدها حين يولد أو بعده بيوم أو بيومين لاعن وانتفى الولد وان لم ينفه حين يولد حتى مضت سنة 
أو سنتان ثم نفاه لاعن ولزمه الولد ولم يوقت أبو حنيفة لذلك وقتا ووقت أبو يوسف وحمد مقدار النفاس أربعين ليلة وقال أبو يوسف 
إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه فيما بينه وبين مقدار النفاس منذ قدم ما كان في الحولين فإن قدم بعد خروجه من الحولين ل .نتف 
أبدا وقال هشام سألت مدا عن أم ولد أرجل جاءت بولد ولمولى شاهد فلم يدعه ولم يكره فقال إذا مضى أربعون يوما من يوم ولدته 
فإنه يلزمه وه بمنزلة الحرة قال قلت فإن كان المولى غائيا فقدم وقد أتت له سنون فقال محمد إن كان الابن نسب إليه حتى عرف به 
فإنه يلزمه وقال مد وإن لم بنسب إليه وقال هذا م أعلم بولادته فإن سكت أربعين يوما من يوم قدم لزمه الولد وقال مالك إذا رأى 
امل فل ينفه حين وضعته لم ,نتف بعد ذلك وإن نفاه حرة كانت أو أمة فإن انتنفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه فإنه 
يجاد الحد لأنها حرة مسلمة فصار قاذفا لها وان كان غائبا عن امل وقدم ثم ولدته فله أن ينفيه وقال الليث فيمن أقر مل امرأته ثم 
قال بعد ذلك رأيتها تزنى لاعن في رؤية ويلزمه امل وقال 

الشاففى إذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحا كم إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه كالشفعة وقال في القديم إن لم ينفه في يوم أو 
يومين لم يكن له أن ينفيه قال أبو بكر ليس في اب الله عن وجل ذكر نفى الولد إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد 
باللعان إذا قذفها بنفي الولد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتففى من ولدها ففرق رسول لله صل الله عليه وس ينها وألحق 
الولد بالمرأة وحدشما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا وذكر الحديث إلى آخر ذكر اللعان قال قفرق 
وشو الل غيل الله عليه وس ييتبما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب قال أبو بكر وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نفى ولدها أنه يلاعن 
ويازم الولد أمه وينتفى نسبه من أبيه إلا أبم اختلفوا في وقت نفى الولد على ما ذكرنا وفي خبر ابن عمر الذي ذكرنا في أن رجلا انتفى 
من ولدها فلاعن رسول اللّه صل الله عليه وسلم بيتبما وألحق الولد بالأم دليل على أن نفى ولد زوجته من قذف لها لولا ذلك لما لاعن 
بينهما إذ كان اللعان لا يجب إلا بالقذف وأما توقيت نفى الولد فإن طريقه الاجتباد وغالب الظن فإذا مضت مدة قد كان بمكنه فيها 
نفى الولد وكان منه قبول للتبنئة أو ظهر منه ما يدل على أنه غير ناف له لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه عند أَلى حنيفة وتحديد الوقت 
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ليس عليه دلالة فلم .يبت واعتبر ما ذكرنا من ظهور الرضا بالولد ونحوه فإن قيل لما لم يكن سكوته في سائر الحقوق رضا بإسقاطها كان 
كذلك نفى الولد قيل له قد اتفق ابميع على أن السكوت في ذلك إذا مضت مدة من الزمان بمنزلة الرضا بالقول إلا 3 اختلفوا فيها 
واكثر من وقت فبها أربعين يوما وذلك لا دليل عليه وليس اعتبار هذه المدة باولى من اعتبار ما هو أقل منها وذهب ابو يوسف وخمد 
إلى أن الأربعين هي مدة أكثر النفاس وحال النفاس هي حال الولادة فا دامت على حال الولادة قبل نفيه وهذا ليس بشىء لأن 
نفى الولد لا تعلق له بالنفاس وأما قول مالك أنه إذا رآها حاملا فلم ينتف منه ثم نفاه بعد الولادة فإنه يجلد الحد فإنه قول واه لا وجه 
له من وجوه أحدها أن امل غير متيقن فيعتبر نفيه والثاني أنه ليس بآ كد ممن ولدت امرأته ولم يعلم بامل فعلم به وسكت زمانا يلزمه 
الولد وان نفاه بعد ذلك 

لاعن ولم ,نتف ذسب الولد منه إذ لم تكن صعة اللعان متعلقة بنفي الولد ولم يكن منه إكذاب لنفسه بعد النفي فكيف يجوز أن يحاد 
وأيضا قوله تعالى (والذينَ يرمونَ أَزْواجهم) الآية فأوجب اللعان بعموم الآية على سائر الأزواج فلا يخص منه شيء إلا بدليل ولم تقم 
الدلالة فيما اختلفنا فيه من ذلك على وجوب الحد وسقوط اللعان. 

باب الرجل يطاق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها 

قال أصحابنا فيمن طلق امرأته ثلاثا ثم قذفها فعليه الحد وكذلك إن ولدت ولدا قبل انقضاء عدتها فنفى ولدها فعليه الحد والولد ولده 
وقال ابن وهب عن مالك إذا بانت منه ثم أتكر حملها لا عنها إن كان حملها يشبه أن يكون منه وإن قذفها بعد الطلاق الثلاث وهي 
حامل مقر ملها ثم زعم أنه رآها تزنى قبل أن يقاذفها حد ول يلاعن وإن أثكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لا عنها وقال الليث إذا أنكر 
حملها بعد البينونة لا عن ولو قذفها بالزنا بعد أن بانت منه وذكر أنه رأى عليها رجلا قبل فراقه إياها جلد الحد ولم يلاعن وقال ابن 
شبرمة إذا ادعت المرأة حملا في عدتها وأنكر الذي يعتد منه لا عنها وان كانت في غير عدة جلد وألحق به الولد وقال الشافعى وان 
اذ مغلوبة على عمّلها فنفى زوجها ولدها التعن ووقعت الفرقة وانتفى الولد وان مانت المرأة قبل اللعان فطالب أبوها وأمبا 
زوجها كان عليه أن يلتعن وإن ماتت ثم قذفها حد ولا لعان إلا أن ينفى به ولدا أو حملا فيلتعن وروى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها قال يحد وقال ابن عمر يلاعن وروى الشيباني عن الشعبي قال إن طلقها 
طلاقا بائما فادعت حملا فانتفى منه يلاعتها نما فر من اللعان وروى أشعث عن الحسن مثله ول يذكر الفرار وإن لم تكن حاملا جلد 
وقال إبراهيم النخعي وعطاء والزهري إذا قذفها بعد ما بانت منه جلد الحد قال عطاء والولد ولده قال أبو بكر قال الله تعالى (والَدِينَ 
يرمُونَ المخصنات ثم كر يأتُوا بأربعة شبداء فَاجَلِدوَهم كَانِينَ جَلْدَةَ) وكان ذلك حك عاما في قاذف الزوجات والأجنبيات على ما 
يبنا فيما سلف ثم نسخ منه قاذف الزوجات بقوله تعالى (والَذِينَ يرمُونَ أَرُواجَهم) والبائدة ليست بزوجة فعلى الذي كان زوجها الحد 
إذا قذفها بظاهر قوله (والذينَ يرمونَ المُخصّنات) ومن أوجب اللعان بعد البينونة وارتفاع الزوجية فقد فسخ من هذه الآية ما لم يرد 
توقيف بنسخه وغير جائز سخ 

القرآن إلا بتوقيف يوجب الع فمق ححهة أخزى انه لا مدخل للقياس في إثبات اللعان إذ كان اللعان حدا على ما روينا عن الني 
صل الله عليه وس ولا سبيل إلى إثبات الحدود من طريق المقاييس وإئما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضا لم يختلفوا أنه لو قذفها 
بغير ولد أن عليه الحد ولا لعان فثبت أنه غير داخل في الآية ولا مراد إذ ليس في الآية نفى الولد وإنما فيها ذكر القذف ونفى الولد 
مأخوذ من السئة ولم ترد السنة بإيجاب اللعان لنفى الولد البينونة فإن قيل ما يلاعن بينبما لنفى الولد لأن ذلك حق للزوج ولا ينتفى 
منه إلا باللعان قياسا على حال بقاء الزوجية قيل له هذا استعمال القياس في فسخ حك الآية وهو قوله (والذِينَ رمُونَ المخصَنات) 
فلا يجوز نسخ الآية بالقياس وأيضا لو جاز إيجاب اللعان لنفى الولد مع ارتفاع الزوجية لجاز إيجابه لزوال الحد عن الزوج بعد ارتفاع 
الزوجية فلما كان لو قذفها بغير ولد حد ولم يجب اللعان ليزول الحد لعدم الزوجية كذلك لا يجب اللعان لنفى الولد مع ارتفاع الزوجية 
فإن قيل قال الله تعالى (يا أا الي إذا طلقم الّساء) وقال (وَإِذا طلقم انّساء فبْْنَ أَهْنَ) فك تعالى بطلاق النساء ولم يمنع ذلك 
عندك من طلاقها بعد البينونة مادامت في العدة فا أتكرت مثله في اللعان قيل له هذا سؤال ساقط من وجوه أحدها أن الله تعالى 
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عجاح برق الطادق عل صا لطا رق درك زرو عل رز لمحب رو طانم زرو تدان اوررق لي 
وقوع طلاقه أو نف نفيه وقد قامت الدلالة على وقوعه في الفلا وها اللعان فإنه غصوضن بالزويضات ولآن من عدا الزوجات فالواجب 
فيين الحد بقوله اه المخصَنات) فكان موجب هده الاة نافيا للعان ومن أوتية واحلل حم الآية فد نسخها بغير توقيف 
وذلك باطل ولذلك نفيناه إلا مع بقاء الزوجية وأيضا فإن الله تعالى من حيث حك بطلاق النساء فقد حك بطلاقهن بعد البينونة بقوله 
(قلا ناح عنما فا لْدثْ به) ثم عطف عليه قله (فَن لها لا حل لَه من بعد حت كح روجا يره) فك بوقوع الللاق 
بعد القدية' أن الفاء' التعقيت للتعقيب وليس معك اية ولا سنة في إييجاب اللعان بعد البينونة وكا خائز إثبات الطلاق من طريق المقارييس 
بعد البينونة ولا يجوز إثبات اللعان بعد البينونة من طريق القياس لأنه حد لا مدخل للقياس فى إثباته وأيضا فإن اللعان يوجب البينونة 
ولا يصح إثباتها بعد وقوع البينونة فلا معنى لإ يجاب لعان 

لا يتعاق به بينونة إذ كان موضوع اللعان لقطع الفراش وإيجاب البينونة فإذا لم يتعلق به ذلك فلا حكم له لخرى اللعان عندنا في هذا 
الوجه مجرى الكثايات الموضوعة للبينونة فلا يقع بها طلاق بعد ارتفاع الزوجية مثل قوله أنت خلية وبائن وبتة ونحوها فلما لم يجز أن 
يلحقها حك هذه الكايات بعد البينونة وجب أن يكون لسر ا الفرقة وارتفاع الزوجية وليس 
كذلك حك صريح الطلاق إذ ليس شرطه ارتفاع البينونة ألا ترى أن الطلاق ثثبت معه الرجعة في العدة ولو طلق الثانية بعد الأولى 
في العدة لم يكن في اثانية تأثير في بينونة ولا تحريم وإنما أوجب تقصان العدد فلذلك جاز أن يلحقها الطلاق في العدة بعد البينونة 
لنقصان العدد لا لإيجاب تحريم ولا لبينونة وأيضا فليس يجوز أن يكون وقوع الطلاق أصلا اوجوب اللعان لأن الصغيرة واجنونة 
يلحقهما الطلاق ولا لعان بينهما وبين أزواجهما واختلف أهل العلم فيمن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
و3 إذا أبنت منه بعد القذف بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان وهو قول الثوري وقال الأوزاعى والليث والشافعى يلاعن 
وقال الحسن بن صالح إذا قذفها وهي حامل ثم ولدت ولدا قبل أن يلاعنها فاتت ت ازمه الولد وضرب الحد وإن لا عن الزوج ول تلتعن 
المرأة حتى تموت ضرب الحد وتوارثا وان طلقها وهي حامل وقد قذفها فوضعت حملها قبل أن يلاعنها لم يلاعن وضرب الحد قال أبو 
بكر قد بينا امتناع وجوب اللعان بعد البينونة ثم لا يخلو إذا لم يجب اللعان من أن لا يجب الحد على ما قال أصحابنا أو أن بيجب الحد 
على ما قال الحسن بن صالح وغير جائز يجاب الحد إذا لم يكن من الزوج !كذاب لنفسه وأينا سقط اللعان عنه من طريق الحم وصار 
بمنزلتها لو صدقته على القذف لما سقط اللعان من - جهة الحم لا بإكذاب من الزوج لنفسه لم يجب الحد فإن قيل او قذفها وهي أجنبية 
ثم تزوجها لم تنتقل إلى اللعان كلك إذا قذفها وهي زوجته ثم بانت لم يطل اللعات قيل له حال النكاح قد يجب فها اللعان وقد يجب 
فيه الحد ألا ترى أنه لو أكذب نفسه وجب الحد في حال التكاح وغير حال النكاح لا يجب فيه اللعان بحال واختلف أهل العلم في 
الرجل ينفى حمل امرأته فقال أبو حنيفة إذا قال ليس هذا امل منى لم يكن قاذفا لها فإن ولدت بعد يوم لم يلاعن حتى ينفيه بعد 
الولادة وهو قول زفر وقال 52 وممد إن جاءت به بعد هذا 

القول لأقل من ستة أشبر لا عن وقد روى عن أَبى يوسف أن يلاعنها قبل الولادة وقال مالك والشافعى يلاعن بالمل وذكر عنه الربيع 
أنه يلاعن حتى تلد وإنما يوجبه أبو حنيفة اللعان بنفي امل لأن امل غير متيقن وجائز أن يكون ريحا أو داء وإذا 00 
أن نجعله قذفا لأن القذف لا ريت بالاحتمال ألا نرى أن التعريض المحتمل للقذف ولغيره لا يجوز إيجاب اللعان ولا الحد به فلما 
كان محتملا أن يكون ما نفاه ولدا واحتمل غيره ل يجز أن يوجب اللعان به قبل الوضع ثم إذا وضعت لأقل من ستة أشهر تيقنا أنه 
كان حملا في وقت النفى لم يجب اللعان أيضا لأنه يوجب أن يكون القذف معلقا على شرط والقذف لا يجوز أن يعلق على شرط ألا 
ترى أنه لو قال لها إذا ولدت فأنت زانية لم يكن قاذفا لها بالولادة واحتج من لاعن بالحل بما روى الأعمش عن إبراهيم عن عاقمة 
عن عبد اللّه عن النبي صل الله عليه وسلم لاعن بالمل وإئما أصل هذا الحديث ما رواه عيسى بن يونس وجرير جميعا عن الأحمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن رجلا قال أرأيتم إن وجد رجلا مع امرأته رجلا فإن هو قتله قتلتموه وإن تكلم جادتموه وإن 
سكت سكت عن غيظ فأنزلت آية اللعان فابتلى به خاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته فلم يذكر في هذا الحديث الجل ولا 
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أنه لاعن باجل وروى ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن مد عن ابن عباس أن رجلا جاء وقال وجدت مع امرأتى رجلا 
ثم لاعن رسول له صل الله عليه وس يكها رقا اوضاءك د كذا سدق دين 5 انها ابويواوة فالسمد قاد بن شار 
قال حدثما ابن أبى عدى قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدئني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النني صلى 
الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك وذكر الحديث إلى قوله أبصروها فإن جاءت به 
كذا فهو لشريك بن حماء وكذلك رواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فلك في هذه الأخبار أنه قذفها وأبو حنيفة يوجب 
اللعان بالقذف وإن كانت حاملا وإئما لا يوجبه إذا نفى امل من غير قذف فإن قيل قال الله تعالى (وإنْ كن اولاق حمل فَأَنْفَقُوا 
عن حق يِضَعْنَ حَلهنَ) وقك رن اجارية عب ألغل إذا فاك الساة عز نيح قال الى ستل لذ يه رتطل ايه شن المسندمتا 
أربعون خلفة في بطونها أولادها قيل له أما نفقة الحامل فلا تجب لأجل امل وإنما وجبت للعدة فا لم تقض عدتها فنفقتها واجبة ألا 
ترى أن غير الحامل نفقتها واجبة وإنما ذكر امل 

٠١‏ -احكام مس» 

لأن وضعه تنقضي به العدة وتتقطع به النفقة وهنا الرد بالعيب فإنه جائز كونه مع الشيبة كسائر الحقوق التي لا تستقطها الشبهة والحد 
لا يجوز إثباته بالشبهة فلذلك اختلفا وكذلك من يوجب في الدية أربعين خلقة في بطونها أولادها فإنه يوجبها على غالب الظن ومثله لا 
يجوز إيجاب الحد به وهذا كا يحم بظاهر وجود الدم أنه حيضة ولا يجوز القطع به حتى يتم ثلاثة أيام وكذلك من كان ظاهر أمرها 
الحبل لا تكون رؤيتها الدم حيضا فإن تبين بعد أنها لم تكن حاملا كان ذلك الدم حيضا وقوله صل الله عليه وسلم في قصة هلال بن 
أمية إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لشريك بن سحماء فإنه فيما أضافه إلى هلال مول على حقيقة إثيات النسب منه وهذا 
يدل على أنه لم ينف الولد منه بلعانه إياها في حال حملها وقوله فهو لشريك بن سحماء لا يجوز أن يكون مراده إلحاق النسب به وإئما 
أراد أنه من مائه في غالب الرأى لأن الزاني لا يلحق به النسب لقوله صل الله عليه وس الولد للفراش وللعاهر الجر فإن قيل في حديث 
عكمة عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قضى في امرأة هلال بن أمية حين لاعن بينبما أن لا يدعى ولدها لأب قيل له هذا 
إنما ذكره عباد بن منصور عن عكرمة وهو ضعيف واه لا يشك أهل الع بالحديث أن في حديث عباد بن منصور هذا أشياء ليست من 
كلام النبي صل الله عليه وسلم مدرجة فيه ولم يذكر ذلك غير عباد بن منصور ويدل على أنه غير جائز نفى النسب ولا إثبات للقذف 
بالشيبة حديث أبى هريرة قال إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امأ ولدت غلاما أسود وإنى أنكرته فقال له هل 
لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فَأَنى ترى ذلك جاءها قال عرق نزعها قال فلعل 
هذا عرق نزعه فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيه عنه لبعد شبهه منه ويدل أيضا على أنه لا يجوز نفى النسب بالشبهة. 
(فصل) وقال أحخابنا إذا نفى نسب ولد زوجته فعليه اللعان وقال الشافعى لا يجب اللعان حت يقول إنها جاءت به من الزنا قال أبو 
بكر حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لا عن امرأته في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلِ بينهما والحق الولد بالمراة فأخبر أنه لاعن بينهما لنفيه 
الواد فثبت أن نفى ولدها قذف يوجب اللعان. 

اربعة شبدوا على امراة بالزنا احدهم زوجها 

قال أحابنا شبادتهم جائزة ويقام الحد على المرأة وقال مالك والشافعى يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروى نحو قولمما عن الحسن والشعبي 
وروى عن ابن عباس إن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة قال أبو بكر قال الله تعالى (واللاتي أن الفاحشّة ناك فَاستَّشْيدوا عن 
أَربعة متكرٌ) ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين أن يكونوا جميعا أجنبيين وقال (وَالَلِين يمون المُخصنات ثم ل يأتوا بأربعة شبداء 
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فاجلدوهم كَانينَ جَلدَة) فإذا قذف الأجنبى امرأة وجاء بأربعة أحدهم الزوج اقتضى الظاهر جواز شهاد:هم وسقوط الحد عن القاذف 
وايجابه عليها وأيضا لا خلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته في سائر الحقوق وفي القصاص وفي سائر الحدود من السرقة والقذف 
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والشرب ذكذلك يحب أن تكون في الزنا فإن قيل الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف امرأته فلا يجوز أن يكون شاهدا قيل له إذا جاء 
جيء الشبود مع ثلاثة غيره فليس بقذف ولا لعان عليه وما يحب اللعان عليه إذا قذفها ثم لم يأت بأربعة شبداء كالأجنبى إذا قذدف 
وجب عليه الحد إلا أن يأنى بأربعة غيره يشبدون بالزنا ولو جاء مع ثلاثة فشبدوا بالزنا لم يكن قاذفا وكان شاهدا فكذلك الزوج. 

ف 'اناف حل الروجية' اللعان 

ذال أو حتيقة ورقر أب يوست وتعيذا أرهما نكل عن الإغانة عاتن عرق اطق روقان قاف وانيزق بن تان والليك واللنافن أرما 
نكل حد إن تكل الرجل حد للقذف وإن نكلت هي حدت للزنا وروى معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلاعن وتأبى 
لمرأة قال تحبس وعن مكحول والضحاك والشعبي إذا لاعن وأبت أن تلاعن رجمت قال أبو بكر قال الله تعالى (وَاللَاتي يأتِينَ الفاحمّة 
مِنْ ناتك فَاستشْدوا عن ربع منك) وقال (ثم ل يأُا بأربعَة شبّداء) وقال النبي صل الله عليه وس هلال بن أمية حين قدف 
امرأته بشريك بن سحماء ائتني بأربعة شبداء وإلا لخد في ظهرك ورد النبي صلى الله عليه وسلم ماعز! والغامدية كل واحد منهما حتق 
أقر أربع مرات بالزنا ثم رجمهما فثبت أنه لا يجوز يجاب الحد عليها بترك اللعان لأنه ليس ببينة ولا إقرار وقال النبي صل الله عليه 
وس لا يحل دم اهمرى مس إلا بإحدى 

ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس فنفى وجوب القتل إلا بما ذكر والنكول عن اللعان خارج عن ذلك 
فلا يحب رجمها وإذا لم يحب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير الحصن لأن أحدا لم يفرق بينهما فإن قيل امرئ مسا إنما 
تنَاوَلَ الرجل دون المرأة قيل له ليس كذلك لأنه لا خلاف أن المرأة مرادة بذلك وإن هذا الحم عام فييما جميعا وأيضا فإن ذلك 
ا ل ا 
الدعاوى وكذلك سائر الحدود فكان في اللعان أولى أن لا يستحق فإن قيل لما قال تعالى (وَلْيشبَد عذابهما طائقة من المؤْمنِينَ) وهو 
يعنى حد الزنا ثم قال (وَيدْروًا نا الاب أَنْ لََْد أَرِيمَ شّبادات باللو) فعرفه بالألف واللام علمنا أن المراد هو العذاب المذكور في 
قله (وليشبد عذا سما ,طائفة من: المؤْمينَ) قبل 4 ليست هذه قصة واهدة ولا كا وابخذ] حبق يلزقه :فيه هاقلت لأن أول السورة 
نما هي في بيان حك الزانيين ثم حك القاذف وقد كان ذلك حك ثابتا في قاذف الزوجات والأجنبيات جاريا على عمومه إلى أن سخ 
عن قاذف الزوجات باللعان وليس في ذكره العذاب وهو يريد به حد الزنا في موضع ثم ذكر العذاب بالألف واللام في غيره ما يوجبه 
أن العذاب المذكور في لعان الزوجين هو المذكور في الزانيين إذ ليس يختص العذاب بالحد دون غيره وقد قال الله تعالى (إِلَا أَنْ سجن 
أو عاب أَليم) ول يزدتية الخد وقال (الأعذبنه عذاباً ديد أو لأَدْصنَه) ولم يرد الحد وقال (ومَن يطل مدكز نذقه عذاباً كبيرا) ولم يرد 
به الحد وال فييك بن الأ راصن 

والمرء ما عاش في تكذيب ... طول الحياة له تعذيب 

وقال النبي صلى لَه عليه وس السفر قطعة من العذاب فإذا كان امم العذاب لا يختص بنوع من الإيلام دون غيره ومعلوم أنه لم يرد 
به جميع سائر ضروب العذاب عليه ل يخل اللفظ من أحد معنيين إما أن يريد به الجنس فيكون على أدنى ما يسمى عذابا أى ضرب 
منه كان أو جملا مفتقرا إلى البيان إذ غير جائز أن يكون المراد معهودا لأن المعهود هو ما تقدم ذكره في اللحطاب فيرجع الكلام إليه 
إذ كان معناه متقررا عند المخاطبين وأن المراد عوده إليه فلما لم يكن في ذكر قذف الزوج وإيجحاب اللعان ما يوجب استحقاق الحد على 
المرأة لم يجز أن يكون هو المراد بالعذاب وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأيمان قد تكون حا للمدعى 

حتى يحبس من أجل النكول عنها وهي القسامة مت نكلوا عن الأيمان فيبا حبسوا كذلك حبس الناكل عن اللعان أولى من إيجاب 
الحد عليه لأنه ليس في الأصول إييجاب الحد بالتكول وفيها إيجاب الحبس به وأيضًا فإن النكول ينقسم إلى أحد معنيين إما بدل لما 
استحلف عليه وإما قائم مقام الإقرار وبدل الحدود لا يصح وما قام مقام الغير لا يجوز إيجاب الحد به كالشهادة على الشبادة وكاب 
القاضي إلى القاضي وشهادة النساء مع الرجال وأيضا فإن النكول لما لم يكن صريح الإقرار لم يجز إثبات الحد به كالتعريض وكاللفظ 
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امحتمل للزنا ولغيره فلا يحب به الحد على المقر ولا على القّاذف فإن قيل في حديث ابن عباس وغيره في قصة هلال بن أمية أن النبي 
غيل الله عليه وس ما لاعن بيتبما وعظ المرأة وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذلك الرجل ومعلوم أنه 
أراد بعذاب الدنيا حد الزنا أو القذف قيل له هذا غلط لأنه لا يخلو من أن يكون ماده بعذاب الدنيا الحبس أو الحد إذا أقر فإن 
كان المراد الحبس فهو عند النكول وإن أراد الحد فهو عند إقرارها بما يوجب الحد واكذاب الزوج لنفسه فلا دلالة له فيه على أن 
الكول يوجب الحد دون الحبس فإن قيل إثما يحب عليها الحد بالتكول وأيمان الزوج وكذلك يجب عليه بتكوله وأبمان المرأة قيل له 
التكول والأيمان لا يجوز أن ستحق به الحد ألا ترى أن من ادعى عل رجل قذفا أنه لا ستحلف ولا يستحق المدعى الحد بتكول 
المدعى عليه ولا بيمينه وكذلك سائر الحدود ولا إستحلف فبها ولا يحكم فيها بالنكول ولا يرد العين. 

باب تصادق الزوجين أن الراك لنتين عئة ٍ ٍ 

قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد والشافعى لا ينفى الولد منه إلا باللعان وقال أحعابنا تصديقها إياه بأن ولدها من الزنا ييطل اللعان 
فلا ينتفى النسب منه أبدا وقال مالك والليث إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منه لم يازمه الولد وتحد المرأة وذكر ابن 
القاسم عن مالك قال لو شهد اربعة على امرأة أنها زنت منذ اربعة اشبر وهي حامل وقد غاب زوجها منذ أربعة أشبر فاخرها الإمام 
حتى وضعت ثم رجمها فقدم زوجها بعد ما رجمت فانتفى من ولده وقال قد كنت استبرأتها فإنه يلتعن وينتفى به الولد عن نفسه ولا 
ينفيه هاهنا إلا اللعان قال أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وس الولد للفراش وللعاهر الجر وظاهره يقتضى أن لا ينتفى أبدا عن صاحب 
الفراش غير أنه لما وردت السنة في إلحاق 

الولد بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان واستعمل ذلك ققهاء الأمصار سانا بذلك وما عدا ذلك مما لم ترد به سنة فهو لازم للزوج 
بظاهر قوله الولد للفراش وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مومى بن إماعيل قال حدثنا مبدى بن ميمون أبو يحي 
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أَبى يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبى طالب عن رباح قال زوجني أهلى أمة لهم 
رومية فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلٍ فسميته عبد الله ثم طبن لما غلام من أهل رو يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فوادت 
غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقّات لما ما هذا فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان قال فسأهما فاعترفا فقال لمما أترضيان أن أقضى 
ينكا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى إن الولد للفراش -لدها وجلده وكانا مملوكين. 
باب الفرقة قة باللعان 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد لا تمع الفرقة يكوتراعهما نمو اللداق حى فزق الخا م وقاك نالك وزقريين الملتيل, والليتثةإذ1 فرعا 
من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق بينهما الحا ثم وعن الثوري والأوزاعى لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده وقال عثمان البتى لا 
أرى ملاعنة الزوج امرأته تنقص شيئا وأحب إلى أن يطلق وقال الشافعى إذا أكل الزوج الشبادة والالتعان فقد زال فراش امرأته 
ولا تحل له أبدا التعنت أو لم تلتعن قال أبو بكر أما قول عثمان البتى في أنه لا يفرق بينهما فإنه قول تفرد به ولا نعلم أحدا قال به غيره 
وكذلك قول الشافعى في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج خارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس له فيه سلف والدليل على أن فرقة اللعان 
لا تقع إلا بتفريق الحاكم ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنني عن مالك عن ابن شباب أن سبل بن سعد 
الساعدي أخبره أن عوير العجلاني أى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأت بها قال سبل فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله صل الله عليه وس فلما فرغنا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا فطلقها 
عوير ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن شباب فكانت سنة المتلاعنين وفي هذا احبر دلالة على أن اللعان لم يوجب 
الفرقة لقوله كذبت عليها إن أمسكتها وذلك لأن 

فيه إخبارا منه بأنه ثمسك لما بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح إذ لو كانت الفرقة قد وقعت قبل ذلك لاستحال قوله كذبت عليها 
إن أمسكتها وهو غير مسك لها فلما أخبر بعد اللعان بحضرة النبي صل الله عليه وسلم إنه ممسك لها ولم يتكره النبي صل الله عليه وس 
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دل ذلك على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان إذ غير جائز أن يقار النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الكذب ولا على استباحة نكاح قد 
بطل فثبت أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان ويدل عليه أيضا ما حدثما عبد الباقي بن قانع قال حدثما أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا 
فى بن غيد ال بن كر قا لد مها الك كن رويد ابن ان سين أن أن رقيات كني نغ سلا سعد انه ره أتعويرا 
قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت عند أهلى رجلا أأقتله قال ائت بامرأتك فإنه قد نزل فيك خاء بها فلاعنها ثم قال إنى قد اقتريت 
عليها إن ل أفارقها فأخبر في هذا الحديث إنه لم يكن فارقها باللعان وأمره النبي صلى الله عليه وس ولما طلقها ثلاثا بعد اللعان ولم يتكره 
صلى الله عليه وسلى دل ذلك على أن الطلاق قد وقع موقعه وعلى قول الشافعى إنها قد بانت منه بلعان الزوج ولا يلحقها طلاقه بعد 
البينونة فقد خالف احبر من هذا الوجه أيضا وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمر وبن السرح قال حدثنا 
إن اوعي عن عيادن در يتك الها الفؤري ا وغره تعن ان قبا عن شيل بل معد و هذا ادبن حو فقي خور قال امطلقها :لات 
تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صل الله عليه وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال 
سبل حضرت هذا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا فأخبر في هذا 
الحديث أن النبي صل الله عليه وس أنفذ طلاق العجلاني بعد اللعان ويدل عليه أيضا قول ابن شباب فضت السنة بعد في المتلاعنين 


اتذيفر يفا وان كاك الفرقة واقفةاللفان عمال التفريق عدها ويدل عله أرضا عا تيده د ين 5 قال بحلا أب ل ذاوه قا 
حدثنا مسدد ووهب بن بيان وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سبل بن سعد قال مسدد قال شبدت المتلاعنين على عهد 


رسول الله صلى الله عليه وسلِ وأنا ابن حمس عشرة سنة قفرق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما حين تلاعنا فال الرجل كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتها فأخبر في هذا الحديث أيضا أن النبي صل الله عليه وس فرق بينبما بعد اللعان وحدثنا محمد بن بكر قال 
حدثنا ابو داود قال حدثبا احمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف 
امرأته قال فرق رسول 

الله صلى الله عليه وسلم بنى أخوى بنى العجلان فقال والله يعلم أن أحدما كاذب فهل منكا تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق 
بينهما فنص في هذا الحديث أيضا على أنه فرق بينهما بعد اللعان وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينهما وألحق الولد بلمرأة وهذا أيضا فيه نص على أن التفريق كان بفعل رسول الله صلى الله عليه وس وأيضا لو كانت الفرقة 
أله لدان اوج لبذ رمبر :اال لل لسوت 1 :ا لوق مرا من تاوذل التي الأ كام ا يوطي الام قو 
الفرقة بلعان الزوج ثبت أنها لم تقع وأيضا قول الشاففى خلاف الآية لأن الله تعالى قال (وَالنِينَ يمون أَزواجهم) ثم قال (فَشَمَادةٌ 
أحَدهم) ثم قال (ويدروًا عنهَا الْمْذابٌ) وهو يعنى الزوجة فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهي أجنبية وذلك خلاف ظاهر 
الاية لأن الله تعالى إغا اوسن اللعاقترة الزؤهية واضا لذ عاذفه أن الزوج إذا قذف امس أته بغير ولد بعد البينونة أو قذفها ثم أبانها 
أنه لا يلاعن فلما لم يجز أن يلاعن وهو أجنبى كذلك لا يجوز أن يلاعن وه أجنبية لأن اللعان في هذه الحال إِنما هو لقطع الفراش 
ا الي م ا ل ا ال ل 
إِعما معناه إن الفرقة وقعت قعت باللعان فأخبر ابي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له بقوله لا سبيل عليها قيل له هذا صرف الكلام عن 
حقيقته ومعناه لأن قوله لا تحل لك لا سبيل لك عليها إن لم تقع به فرقة فليس بتفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإنما هو 
إخبار باحك والخبر بالك لا يكون مفرقا بينبما فإن قيل روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وذلك 
إخبار منه بوقوع الفرقة لأن النكاح لو كان باقيا إلى أن يفرق لكانا مجتمعين قيل له هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وس وإنما 
روى عن حمر وعلى قال يفرق بينبما ولا يجتمعان فإنما مراده انهما إذا فرق بينهما لا يجتمعان ماداما على حال التلاعن فينبغي أن لثبت 
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الفرقة حتى يحك بأنهما لا يجتمعان ولو صم عن النبي صل الله عليه وسلم كان معناه ما وصفنا وأيضا يضم إليه ما قدمنا من الأخبار 
الدالة على بقاء النكاح بعد اللعان وأن الفرقة إِنما تقع بتفريق الحاكم فإذا جمعنا بينهما وبين احبر تضمن أن يكون معناه المتلاعنان لا 
يجتمعان بعد التفريق ويدل على ما ذكرنا أن اللعان شهادة لا يثبت حككها إلا عند الحا كم فأشبه 

الشبادة التي لا يثبت حكمها إلا عند الحا كم فواجب على هذا أن لا تقع موجبة للفرقة إلا بحم الحاكم فإن قيل الأبمان على الدعاوى 
لشفي شع راع ااه وى سحلت غ21 رهاد وى بدن الفضرفة وا جاع إلى ابنتعاف مع اع براه مها نوهد 
يوجب انتقاض اعتلالك بما ذكرت قيل له هذا لا يلزم على ما ذكرنا وذلك لأنا قلنا اللعان شبادة ة تعلق صعتها بالحا ثم كالشبادات على 
الحقوق وليست الأيمان على الحقوق شهادات بذلك على هذا أن اللعان لا يصح إلا بلفظ الشبادات كالشبادات على الحقوق وليس 
كذلك الاستحلاف على الدعاوى وأيضا فإن اللعان تستحق به المرأة نفسها كا يستحق المدعى ببينته فلما لم يجز أن يستتحق المدعى 
ما ادعاه إلا بحر الحا وجب حكمه في استحقاق المرأة نفسها باللعان وأما الاستحلاف على الحقوق فإنه لا يستحق به شيء وإئما 
تقطع اللحصومة في الحال ويبقى المدعى عليه على ما كان عليه من براءة الذمة فكانت فرقة اللعان بالشبادات على الحقوق أشبه منها 
بالاستحلاف عليها وأيضا لما كان اللعان سببا للفرقة متعلقا حك الحا كم أشبه تأجيل العنين في كونه سببا للفرقة في تعلقه بحم الحا كم 
فلما لم تقع الفرقة بعد التأجيل بمضى المدة دون تفريق الحاكم وجب مثله في فرقة اللعان لما وصفنا وأيضا لما لم يكن اللعان كاية عن 
الفرقة ولا تصريحا بها وجب أن لا تقع به الفرقة كسائر الألفاظ التي ليست كاية عن الفرقة ولا تصريحا بها فإن قيل الإيلاء ليس 
بككاية عن الطلاق ولا صريح وقد أوقعت به الفرقة عند مضى المدة قيل له إن الإيلاء يصح أن يكون كاية عن الطلاق إلا أنه أضعف 
من سائر الككايات فلا تقع الفرقة فيه بنفس الإيلاء إلا بانضمام معنى آخخر إليه وهو ترك الماع في المدة ألا ترى أن قوله والله لا 
أقربك قد يدل على التحريم إذ كان التحريم يمنع القرب وأما اللعان فليس يصح أن يكون دالا على التحريم بحال لأن أكثر ما فيه 
أن يكون الزوج صادقا في قذفه فلا يوجب ذلك تحربما آلا ترى أنه لو قامت البينة عليها بالزنا لم يوجب ذلك تحريما وان كان كاذيا 
والمرأة صادقة فذلك أبعد فثبت بذلك أنه لا دلالة فيه على التحريم قال فاذلك لم يجز وقوع الفرقة دون إحداث تفريق إما من قبل 
الزوج أو من قبل احا م وأيضا أنه لما لم يصح ابتداء اللعان إلا حك الحاكم كان كذلك ما تعلق به من الفرقة ولما صم ابتداء الإيلاء 
من غير حام لم يحتج في وقوع الفرقة إلى حك الحاكم فإن قيل ما اتفقنا على أنبما لو تراضيا 

على البقاء على النكاح لم : يخليا وذلك وفرق بينبما دل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة فواجب أن تقع الفرقة فيه بنفس اللعان 
دون سبب آخر غيره قيل له هذا منتقض عل أصل الشافى لأنه ا ل ل ل 
مغى ثلاث حيض فإذا مضت ثلاثة حيض وقعت الفرقة ولو تراضيا على البقاء على التكاح ل + يخليا وذلك ولم توجب الردة بنفسها 
الفرقة دون حدوث معنى آتحر وعندنا لو تزوجت امرأة زوجا غير كفء وطالب الأولياء بالفرقة لم يعمل تراضى الزوجين في تبقية 
النكاح ولم يوجب ذلك وقوع الفرقة بخصومة الأولياء حتى يفرق الحا؟ فهذا الاستدلال فاسد على أصل اجميع وأيضا فإنك لم ترده 
إلى أصل وإئما حصلت على دعوى عارية من البرهان وأيضا جائز عندنا البقاء على النكاح بعد اللعان لأنه لو أكذب نفسه قبل الفرقة 
لجلد الحد ولم يفرق بينهما فإن قيل هو مثل الطلاق الثلاث والرضاع ونحوهما من الأسباب الموجبة للفرقة بأنفسها لا يحتاج في صحة 
وقوعها إلى حكم الحاكم واللعان ليس بسبب موجب للفرقة بنفسه لأنه لو كان كذلك وجب أن تقع به الفرقة إذا تلاعنا عند غير الحا كم 
وأيضا ليس كل سبب يتعلق به فسخ يوجبه بنفسه من الأسباب ما يوجب ذلك بنفسه ومنها ما لا يوجبه إلا بحدوث معنى آخر ألا 
ترى أن بيع نصيب من الدار يوجب الشفعة للشريك ولا ينتقل إليه بنفس الطلب واللخصومة دون أن يحم بها الام وكذلك الرد 
بالعيب بعد القبض وخيار الصغير إذا بلغ ونحو ذلك هذه كلها أسباب يتعلق بها فسخ العقود ثم لا يقع الفسخ بوجودها حسب دون 
حك الحا به فهو على من يوجب الفرقة باللعان دون تفريق الحا كم وأما عثمان الب فإنه ذهب في قوله إن اللعان لا يوجب الفرقة 
بحال لأن اللعان ليس بصريم ولا كاية عن الفرقة ولو تلاعنا في بيتبما لم يوجب فرقة فكذلك عند الحاكك ولأن اللعان في الأزواج قائم 
مقام الحد على قاذف الأجنبيات ولو حد الزوج في قذفه إياها بأن أكذب نفسه أو كان عبدا لم يوجب ذلك فرقة وكذلك إذا لاعن 
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وذهب في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين أن ذلك إثما كان في قصة العجلاني وكان طلقها ثلاثا بعد اللعان فلذلك فرق 
ينبما وروى ابن شباب أن سبل بن سعد قال فطلقها العجلاني ثلاث تطليقات بعد فراغهما من اللعان فأنفذه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحديث ابن عمر أيضا إنما هو في قصة قصة العجلاني قال أبو بكر في 
حديث سبل بن سعد أنه قال فضرت هذا عند رسول الله صل الله عليه وسلم يعنى قصة العجلاني فضت السنة في المتلاعنين أن يفرق 
بينبما ثم لا يجتمعان أبدا فأخبر سبل وهو راوي هذه القصة أن السنة مضت بالتفريق وإن لم يطاق الزوج وفي حديث ابن عباس في 
قصة هلال بن أمية أن رسول الله صل الله عليه وسلم فرق بينهما قال أبو بكر وهلال لم يطلق امرأته فتبت أن التفريق بينهما بعد اللعان 
واجب وأيضا في حديث ابن عمر وغيره في قصة العجلاني أن النبي صل الله عليه وسلم فرق بينهما وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم فرق بيابما ثم طلقها هو ثلاثا فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسل وفيه أنه قال لا سبيل لك عليها 
باب نكاح الملاعن للملاعنة 
قال أبو حنيفة ومد إذا أكذب الملاعن نفسه وجاد الحد أو جلد حد القذف في غير ذلك وصارت المرأة بحال لا يحب بينهما وبين 
زوجها إذا قذفها لعان فله أن يتزوجها وروى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراههم والشعبي وسعيد بن جبير وقال أبو يوسف 
والشافعى لا يجتمعان أبدا وروى عن على وعمر وابن مسعود مثل ذلك وهذا مول عندنا على أ:بما لا يجتمعان ماداما على حال التلاعن 
وروى عن سعيد بن جبير أن فرقة اللعان لا تبينها منه وآنه إذا أكذب نفسه في العدة ردت إليه امرأته وهو قول شاذ لم يقل به أحد 
بورق لولم غواده ربراه مل ارط رم ين لاطي [لترة ة لا تكون إلا مع البينونة ويحتج للقول 
الأول بعموم الآي المبيحة لعقود المناكات نحو قوله زر لك ماررة ذلك وقوله َانكحوا ما طاب لكر من النساء وقوله وأنكحوا 
الأياى متك ) ومن جهة النظر أنا قد بينا أن هذه الفرقة متعلقة بحم الحا كم وكل فرقة تعلقت بك الحاكم فإنها لا توجب تحريما مؤبدا 
والدليل على ذلك أن سائر الفرق التي نتعلق بحم الحاكم لا يوجب تحربما مؤبدا مثل فرقة العنين وخيار الصغيرين وفرقة الإيلاء عند 
مخالفنا وكذلك سائر الفرق المتعلقة حك الحااكم في الأصول هذه سبيلها فإن قيل سائر الفرق التي ذكرت لا بمنع التزويج في الحال وإن 
تعلقت بك الحا م وهذه الفرقة تحظر تزويجها في الحال عند ابجميع فا جاز أن يفارق سائر الفرق المتعلقة بحكم الحااكم من هذا الوجه 
جاز أن يخالفها في إيجابها التحريم مؤْبدا قيل له من الفرق المتعلقة حك الحااكم ما بمنع التزويج في الحال ولا توجب مع ذلك تحربما 
مؤبدا مثل فرقة العنين 
إذا لم تكن نفى من طلاقها إلا واحدة قد أوجبت تحربما حاظرا لعقد النكاح في الحال ولم توجب مع ذلك تحريما مؤبدا وكذلك الزوج 
الذمي إذا أبى الإسلام وقد أسلمت امرأته قفرق الحام بينهما منع ذلك من نكاحها بعد الفرقة ولا توجب تحريما مؤبدا فلم يحب من 
حيث حظرنا تزويجها بعد الفرقة أن توجب به تحربما مؤبدا وأيضا لو كان اللعان يوجب تحربما مؤبدا لوجب أن يوجبه إذا تلاعنا عند 
غير الحا كم لأنا وجدنا سائر الأسباب الموجبة للتحريم المؤبد فإنها توجبه بوجودها غير مفتقرة فيه إلى حاكم مثل عمد النكاح الموجب 
لتحريم الأم والوطء الموجب للتحريم والرضاع والنسب كل هذه الأسباب لما تعلق بها تحريم مؤبد لم تفتقر إلى كونها عند الحا فلما 
لم يتعاق تحريم اللعان إلا بحم ا حا م وهو أن يتلاعنا بأمره بحضرته ثبت أنه لا يوجب تحربما مؤبدا وأيضا لو أكذب نفسه قبل الفرقة 
بعد اللعان لجلد الحد ول يفرق بينهما وأبو يوسف لا يخالفنا في ذلك لزوال حال التلاعن وبطلان حكمه بالحد الواقع به وجب مثله 
بعد الفرقة ة ازوال المعنى الذي من أجله وجبت الفرقة وهو حك اللعان فإن قيل لو كان كذلك لوجب أنه إذا أكذب نفسه بعد الفرقة 
وجاد الحد أن يعود النكاح وتبطل الفرقة قة لزوال المعنى الموجب لما م لا يفرق بينهما إذا أكذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة قيل له لا 
يجب ذلك لأنا إثما جعلنا زوال حكم اللعان علة لارتفاع التحريم الذي تعلق به لا لبقاء النكاح ولا لعود النكاح فعلى أى وجه بطل لم 
بعد إلا بعقد مستقبل إلا أن الفرقة قد تعلق بها تحريم غير البينونة وذلك التحريم إِئما يرتفع بارتفاع حك اللعان كا أن الطلاق الثلاث 
توجب البينونة وتوجب أيضا مع ذلك تحربما لا يزول إلا بزوج ثان يدخل بها فإذا دخل بها الزوج الثاني ارتفع التحريم الذي أوجبه 
الطلاق الثلاث ولم يعد نكاح الزوج الأول إلا بعد فراق الزوج الثاني وانقضاء العدة وإيقاع عقد مستقبل ودليل آخخر وهو أن التحريم 
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الواقع بالفرقة لما كان متعلتا بحكم اللعان وجب أن يرتفع بزوال حكمه والدليل على ارتفاع حك اللعان إذا أكذب نفسه وجلد الحد أنه 
معلوم أن اللعان حد على ما بينا فيما سلف بمنزلة الجلد في قاذف الأجنبيات وممتنع أن يجتمع عليه حدان في قذف واحد فإيقاع الجاد 
لذلك القذف مخرج للعان من أن يكون حدا ومزيل لحكمه في إيجاب التحريم لزوال السبب الموجب له فإن قيل فهذا الذي ذكوت 
يبطل حكم اللعان لامتناع 

اجتماع الحدين عليه بقذف واحد فواجب إذا جلد الزوج حدا في قذفه لغيرها أن لا يبطل حك اللعان فيما بينهما فلا يتزوج بها قيل له 
إذا صار محدودا في قذفه فقد خرج من أن يكون من أهل اللعان ألا ترى أنه لو قذف امرأة له أخرى لم يلاعن وكان عليه الحد عندنا 
فالعلة التي ذكرنا في | كذابه نفسه فيما لاعن عليه امرأته وإن كانت غير موجودة في هذه خائز قياسها عليها بمعنى آخر وهو خروجه من 
أن يكون من أهل اللعان فإن احتجوا بما روى مد بن إسحاق عن الزهري عن سبل بن سعد في قصة المتلاعنين قال الزهري فضت 
السنة أنبما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وبما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمر وبن السرح قال 
حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شباب عن سبل بن سعد في هذه القصة قال فطلقها ثلاث تطليقات 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلِم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صنع النبي صل الله عليه وسلم قال سبل حضرت 
هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وبحديث ابن عمر أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها فإنها لو كانت تحل له بحال لبين كا بين الله تعالى حكم المطلقة ثلاثا في | باحتها بعد زوج 
غيره قبل له أما حديث الزهري الأول فإنه قول الزهري وقوله مضت السنة ليس فيه أن النبى صل الله عليه وسلم سنها ولا أنه حكم 
بها وأما قول سبل بن سعد فضت السنة من بعد في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبدا ليس فيه أيضا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
مضت بذلك والسنة قد تكون من النبي صل الله عليه وسلم وقد تكون من غيره فلا حجة في هذا وأيضا فإنه قال في المتلاعنين وهذا 
يصفه حك يتعلق به وهو بقاؤهما على حكم التلاعن وكونهما من أهل اللعان فى زالت الصفة بخروجهما من أن يكونا من أهل اللعان 
زال الك كقوله تعالى (ما عَلَ المحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ) وقوله (لا يََالُ عَهْدِي الطَاِينَ) ونحو ذلك من الأحكام المعلقة بالصفات ومتى 
زالت الصفة زال الحكم فإن قيل قد روى عن النبى صل الله عليه وس أنه قال المتلاعنان لا يجتمعان أبدا قيل له ما نعلم أحدا روى 
ذلك ببذا اللفظ وانما روى ما ذكرنا في حديث سهل بن سعد وهو أصل الحديث فإن صم هذا اللفظ فإنما أخذه الراوي من حديث 
سبل وظن أن هذه العبارة مبينة عما في حديث سبل ولو صم ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم لم يفد نفى التكاح بعد زوال حكم 
اللعان على النحو الذي بينا وأما قوله لا سبيل لك عليها فإنه يفيد تحريم النكاح وإنما هو إخبار بوقوع 

الفرقة لأنه لا يصح إطلاق القول بأنه لا سبيل لأحد على الأجنبيات ولا يفيد ذلك تحريم العقّد فإن قيل قوله لا سبيل لك عليها ينفى 
جواز العقد إذ كان جوازه يوجب أن يكون له عليها سبيل قيل له ليس كذلك لأنا قد نقول لا سبيل لك على الأجنبية ولا نريد به أنه 
لا يحوز له تزويجها فيصير لك عليها سبيل بالتزويج واما نريد أنه لا يملك بضعها في الحال فإذا تزوجها فإنما صار له عليها سبيل برضاها 
زعقدها الذعرى أن قرا (ما عل المْحْسِنِينَ من سَبِيل) لم يمنع أن يصير عليهم سبيل في العقود المقتضية لإثبات الحقوق والسبيل عليه 
برضاه فكدلك قوله لا سبيل لك عليها إنما أفاد أنه لا سبيل لك عليها إلا برضاها. 

(فصل) قال أبو بكر واتفق أهل العم أن الولد قد ينفى من الزوج باللعان وقد ذكرنا حديث ابن عمر وابن عباس في إلحاق الولد بالأم 
وقطع أسبه من الأب باللعان نصاعن النبي صل الله عليه وسلم وحكى عن بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان واحتج بقوله 
صل الله عليه وس الولد للفراش والذي قال الولد للفراش هو الذي حكم بقطع النسب من الزوج باللعان وليست الأخبار المروية في 
ذلك بدون ما روى في أن الولد للفراش فثبت أن معنى قوله الولد للفراش أنه ل ينتف باللعان وأيضا فلا بطل ما كان أهل الجاهلية 
عليه من استلحاق النسب بالزنا يا حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال 
حدئني يونس بن يزيد قال قال مد بن مس بن شباب أخبرنى عروة ابن الزبير أن عائّشة رضى الله عنها زوج النبي صل الله عليه وس 
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نه أن ن التكاح كان ني الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم يتكحها 
0 كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسل إلى فلان فاستبضعى منه ويعتز لها زوجها ولا يمسها أبدا حق رتبين 
حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها وجها إن أحب وإئما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح 
يسمى نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت وم ليال بعد أن 
تضع حملها أرسلت إلههم فلم يستطع الرجل منهم أن يمتنع حت يجتمعوا عندها فتقول لحم قد عرفتم الذي كان من أمرم وقد ولدت 
وهو ابنك يا فلان فتسمى من أحبت هنهم باسعه فيلحق به ولدها ونكاح 

رابع يجتمع الناس الكثير فيدخاون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابين يكن علما فن أرادهن 
دخل عليين فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لما ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتقطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذلك 
فلما بعث الله النبي مدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم فعنى قوله صل الله عليه وس 
الولد للفراش أن الأنساب قد كانت تلحق بالنطف في الجاهلية بغير فراش فأ حقها النبى صل الله عليه وس بالفراش وكذلك ما روى 
في قصة زمعة حين قال النبي صل الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر اجر فلم يلحقه بالزاني وقال هو للفراش إخبارا منه أنه لا ولد 
لزاني ورده إلى عبد إذ كان ابن أمة أبيه ثم قال لسودة احتجبى منه إذ كان سببها بالمدعى له لأنه في ظاهره من ماء أنبى سعد وهذا 
يدل على أنه لم يقض في أسبه بشيء ولو كان قضى بالنسب لما أمرها بالاحتجاب بل كان أمرها بصلته ونهاها عن الاحتجاب عنه كا 
نبى عائّشّة عن الاحتجاب عن عمها من الرضاعة وهو أفلح أخو أبى القعيس ويدل على أنه لم يقض في نسبه بشيء ما رواه سفيان 
التوري وجرير عن متصونعن جاه عن يرسق بن الزيين:عن عبد الله بن الزيير قال كانت لزمعة جارية تبطنها وكانت نظن برعل أتعر 
فات زمعة وهي حبل فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي يظن بها فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فال أما الميراث 
له وأما أنت فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ فصرح في هذا احبر بنفي نسبه من زمعة وإعطاء الميراث بإقرار عبد أنه أخوه وقد روى 
هذا الحديث على غير هذا الوجه وهو ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن منصور ومسدد بن مسرهد قالا حدثما 
سفيان عن الزهري عن عروة عن عاّشّة قالت اختصم سعد بن أَبى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم في ابن 
أمة في فقال سعد أوصانى 5 عتبة إذا قدمت م25 أن أنظن إل ان آمة زمعة فأفظة فإنه ابه وقال عبد ن زفعة أن اخ اهمد 
أبى ولد على فراش أَبى فرأى رسول الله صلى الله عليه وس شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش واحتجبى منه يا سودة زاد مسدد فقال 
هو أخوك يا عبد قال أبو بكر الصحيح ما رواه سعيد بن منصور والزيادة التي زادها مسدد ما نعلم أحدا وافقه عليها وقد روى في بعض 
الألفاظ أنه قال هو لك يا عبد ولا يدل ذلك على أنه أثبت النسب لأنه جائز أن يريد به إثبات اليد له إذ كان من يستحق يدا في شىء 
اذ أن كتاكت لله ان هو ف قن فشان لام اله ْ 
لهود حين خرص عليهم تمر خيير إن شتتم فلكم وإن شئتم فلي ولم يرد به الملك ومعلوم أيضا أن النبي صل الله عليه وس لم يرد بقوله 
هو لك يا عبد إثبات الملك فادعى خصمنا أنه أراد إثبات النسب وذلك لا يوجب إضافته إليه في الحقيقة على هذا الوجه لأن قوله 
هو لك إضافة الملك والأخ ليس بملك فإذ لم يرد به الحقيقة فليس حمله على إثبات النسب بأولى من حمله على إثبات اليد ويحتمل لو 
ضحت الرواية أنه قال هو أخوك أن يريد به أخوة الدين وأنه ليس بعبد لإقراره بأنه حر ويحتمل أن يكون أصل الحديث ما ذْك بعض 
الرواة أنه قال هو لك وظن الراوي أن معناه أنه أخوه في النسب كمله على المعنى عنده في خبر سفيان وجرير الذي يرويه عبد الله 
بن الزبير أنه قال ليس لك بأخ وهذا لا احتمال فيه فوجب حمل خبر الزهري الذي روينا على الوجوه التي ذكرنا قال أبو بكر وقوله 
الولد للفراش قد اقتضى معنيين أحدهما إثبات النسب لصاحب الفراش والثاني أن من لا فراش له فلا سب له لأن قوله الولد اسم 
يجنس وكذلك قوله الفراش لجنس إدخول الألف واللام عليه فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا احبر فكأنه قال لا ولد إلا للفراش وفيما 
حك الله تعالى به من آية اللعان دلالة على أن الزنا والقذف ليسا بكفر من فاعلهما لأ:هما لو كانا كفرا اوجب أن يكون أحد الزوجين 
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مرتدا لأنه إن كان الزوج كاذبا في قذفها فواجب أن يكون كافرا وان كان صادقا فواحت أن تكوت المرأة كافرة تاها وكان حب 
أن تبين منه امرأته قبل اللعان فلما حك الله تعالمى فيهما باللعان ولم يحك ببينونتا منه قبل اللعان ثبت أن الزنا والقذف ليسا بكفر ودل 
على بطلان مذهب الخوارج في قولهم إن ذلك كفر وتدل الآية أيضا على أن القاذف مستحق للعن من الله تعالى إذا كان في قذفه 
كاذبا وأن الزنا ستحق به الفضب من الله لو لا ذلك لما جاز أن يأمى هما الله بذلك إذ غير جا أن يأمرا بأن يدعوا على أتفسبما بما لا 
تاه الاتزئ أنه لذأ ضور أن.يدعر اقل سه بأحيظليه اله ويذاقه عا له سفحقه رقرلد مقا (إنَّ الَينَ جاوٌ بالإفك عصبة مذكذ 


ا 1 


ال شرا لكر بل هو حير لكز) نزلت في الذين قذفوا عائّشة رضى الله عنبا فأخبر الله أن ذلك كدب والإفك هو الكذب ونال 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا كر وجماعة من المسلمين غم شديد وأذى وحزن فصبروا على ذلك فكان ذلك خيرا لهم ولم يكن صبرهم 
واغتمامهم بذلك شرا لهم بل كان خيرا لهم لما نلوا به من الثواب وما لحقهم أيضا من 

ارون يناك الل يزاءة عالق وظهارة ا يلا رما من الحكم في القاذف وقوله تعالى ( (لكلي اموي منهم ما احتّسَبَ من الإنم) يعنى وال 
أعلم عاب ما اكتسب من الإثم على قدر ما اكتسبه وقوله تعالى (والْذي تو كيره) زوف أنه عبد اللدنين أى اق هلول ركان اسناهنا 
وكبره هو عظمه وإن عظم ما كان فيه لأنهم كانوا يجتمعون عنده وبرأيه وأمره كانوا إشيعون ذلك ويظهرونه وكان هو يقصد بذلك 
أذى رسول الله صل الله عليه وسلم وأذى أبى بكر والطعن عليهما قوله تعالى (أو لا إِذ سمعتموه طن المؤْمِنونَ والمؤمنات يأتفييهم خَيرا 
وقانُوا هذا إِفكُ مُين) هو أمى المؤمنين بأن يظنوا خيرا بمن كان ظاهره العدالة وبراءة الساحة وأن لا يقضوا عليهم بالظن وذلك لأن 
الذرين قذفوا عائشة لم يخبروا عن معاينة وائما قذفوها تظننا وحسبانا لما رأوها متخلفة عن الجيش قد ركبت جمل صفوان ابن المعطل 
يقوده وهذا يدل على أن الواجب لمن كان ظاهره العدالة أن يظن به خيرا ولا يقوم مستبشرا وهو يوجب أن يكون أمور المسلمين في 
عقودهم وأفعاللهم وسائر تصرفهم محمولة على الصحة والجواز وأنه غير جائز حملها على الفساد وعلى ما لا يجوز فعله بالظن والحسبان 
ولذلك قال أحصابنا فيمن وجد مع امرأة أجنبية رجلا فاعترفا بالتزويج أنه لا يجوز تكذيبهما بل يجب تصديقهما وزعم مالك بن أنس 
أنه يحدهما إن لم يقيما بينة على النكاح ومن ذلك أيضا ما قال أححابنا فيمن باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أنا نخالف بينهما لأنا 
قد أمرنا بحسن الظن بالمؤمنين وحمل أمورهم على ما يجوز فوجب حمله على ما يجوز وهو الخالفة بينهما كذلك إذا باعه سيفا حل فيه 
مائة درهم بمائّتي درهم | إنا نجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف فتحمل أمرهما على أنهما تعاقدا عقّدا جائرًا ولا نمله على الفساد وما لا 
يجوز وهذا يدل أيضا على ححة قوا ل أبى حنيفة في أن المسلمين عدول ما لم تظهر منهم ريبة لأنا إذا كا مأمورين بحسن الظن بالمسلمين 
وتكذيب من قذفهم على جهة الظن والتخمين بما يسقط العدالة فقد أمرنا بموالاتهم والح هم بالعدالة بظاهر حالم ذلك يوج 
الزدكية وقبول الشبادة مالم تظهر منهم ريبة توجب التوقف عنها أوردها وقال تعلى (إنَ ان لا يفني من التي طيا) وقال النني صلى 
الله عليه وسلم إيا م والظن فإنه أكذب ارم وقوله [ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسبن خيرا] فإنه يحتمل معنيين أحدهما أن بظن 
بعضهم ببعض خيرا كقوله (فإِذا دَحَاتم ؛ بوتا ُسَلْمُوا على أنمُسكر) والمعنى 

1 -احكام مس» 

فليسم بعضك على بعض وكقوله (لا تَْتلوا أَنفُسكر) يعنى لا يقتل بعضكم بعضا والثاني أنه جعل المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيما 
دروح ان اواو الجر كل مدقي روا قله وري عل يدي 7 مدت واد ادق 0ق !اوعد 
لله أحمد بن دوست قال حدثنا جعفر بن ميد قال حدثنا الوليد . ن أَبى ثور قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن النعمان بن بشير أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال مثل المسلمين في تواصلهم وتراحمهم والذي جعل الله بينهم كثل الجسد إذا وجع بعضه وجع كله 
بالسبر واحمى وحدثنا عبد البافي قال حدثنا عبد الله بن مد بن ناجية قال حدثنا مد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن 
ناصم قال حدثنا أبو مس عبد الله بن سعيد عن مالك بن مغول عن أبى بردة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل المؤمنون للمؤمنين 
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لبان كذ عه نمضا قله عا (لولا جاو عي أي مهداء وذ ل ينوا بالشبداء َأُوائِكَ عند الل هم الكاذبونَ) قد أبانت هذه 
الآية عن معنيين أحدهما أن الحد واجب على القاذف مالم يأت بأربعة شهداء والثاني أنه لا يقبل في إثبات الزنا أقل من أربعة شبداء 
وقوله (فإِذ _ توا بالشبداء َُوائكَ عند الله هم الكاذبون) قال أو كك قله حر إلا ميق الكاهنا أنهم مق لم يقيموا أرقة من 
الشبداء فهم محكومون بكذبهم عند الله في يجاب الحد عليهم فيكون معناه فأوائك في حك الله هم الكاذبون فيقتضى ذلك الأعى بلحم 
بكذبهم فإن كان جائا أن يكونوا صادقين في المغيب عند الله وذلك جائز سائغ كا قد تعبدنا بأن نحم لمن ظهر منه عمل اللحيرات 
وتجنب السيئات بالعدالة وإن كان جائرا أن يكون فاشقاق !لقث عند الله عمال والوجه الفاى' أن الكيةانزلك :ىق شآن عائمة رط 
الله تعالى عنها وفي قذفتها فأخبر بقوله (ة َئِكَ د الله هم الكاذيون) بمغيب خبرهم وأن اجن لق ل ريسيرا مااإن عه 
فن جوز صدق هؤلاء فهو راد تحبر الله قوله تعالى (إِذ تلقوته بالْسنتك وتقولون بأفواهكر ما ليس لكر ب به علر) قرع تلقونه بالتشديد 
قال مجاهد يرويه بعضهم عن بعض ليشيعه وعن عائشة تلقونه من ولق الكذب وهو الاسقرار عليه ومنه ولق فلان في السير إذا اسمّر 
عليه فذمهم تعالى على الإقدام على الول بما لا علم لهم به وذلك قوله (تُولُونَ بأفواهك ما ليس لك به علر) وهو نحو قوله (ولا تَقْفْ 
ما ليِسَ لَك به عل إِنَّ السَّمُم وَالبصرَ وماد كل أولئكَ كان عَنْهُ مسْوْلام فأخبر أن ذلك 
وإن كان يقينا في ظنهم وحسبانهم فهو عظيٍ الثم عنده ليرتدعوا عن مثله عند علمهم بموقع المأثم فيه ثم قال (ولو لا إذ سمعتموه قلت 
ما يكُونْ لنا أنْ مَكَْرَ بهذا سبْحاكَ هذا بَْتانْ عَظهم) تعليما لنا بما نقوله عند سماع مثله فيمن كان ظاهر حاله العدالة وبراءة الساحة 
قوله تعالى (سبْحاكَ هذا بِْتانْ عَظي) أى تنزيبا لك من أن نغضبك بسماع مثل هذا القول في تصديق قائله وهو كذب وببتان في 
ظاهر الك وقوله تعالى (يعظكر الله أَنْ تعودوا لمدْلِه أبداً) فإنه تعالى يعظنا ويزجرنا ببذه الزواجر وعقاب الدنيا بالحد مع ما نستيحق من 
عقاب الآخرة لثلا نعود إلى مثل هذا الفعل أبدا إن كثتم مؤمنين الله مصدقين لرسوله قوله تعالى (إِنَ انين بون أن تيم الفااحقة 
في اللِينَ آمُنُوا) أبان الله ببذه الآية وجوب حسن الإعتقاد في المؤمنين ومحبة احير والصلاح لهم فأخبر فيها بوعيد من أحب إظهار 
الفاحشة والقذف والقول القبيح للمؤمنين وجعل ذلك من الكائر التي يستحق عليها العقاب وذلك يدل على وجوب سلامة القاب 
لنؤمنين كوجوب كف الجوارح والقول عما يضريهم وروى عبد الله بن مر عن عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال المؤمن من سل 
المسلمون من اسانه ويده والمهاجر من جر ما وى اللّه عنه وقال ليس بمؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه وحدثنا عبد الباتي قال حدما 
اسن افيس ازاري #التعد ف ين بن عثمان قال حدثا زياد بن عبد الله عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبد الله بن عمر 
عن النبي صل الله عليه وس قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله وبحب أن يأ إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا إبراهيم بن هائم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام 
قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لا يؤْمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من اللحير قوله تعالى 
(ولا يأل أوأوا الْمَصْلٍ مسْكز والسعة أنْ يووا أولي الْقُرى) روى عن ابن عباس وعائشة أنها تزلت في أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
و.تيمين كنا في جره ينفق عليهما أحدهما مسطح بن أثائة وكان يمن خاض في أمى عائّشة فلما نزلت براءتها حلف أبو بكر أن لا ينفعهما 
بنفع أبدا فلما نزلت هذه الآآية عادله وقال بل والله إنى لأحب أن يغفر الله لي والله لا أنزعها عهما أبدا وكان مسطح ابن خالة أبى 
بكر مسكينا ومباجرا من مك إلى المدينة من البدربين وفي هذا دليل على أن من حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها إنه .ينبغي 
له أن يأ الذي هو خير وروى عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن بمينه ومن الناس من يقول إنه يأتى الذي هو خير وذلك كفارته وقد روى أيضا في حديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ويحتح من يقول ذلك بظاهر هذه الآية وإن الله تعالى أ أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة وليس فيما ذكووا دلالة على 
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مرماس مغر 


و1 الكفارة لأن الله قد بين إيجاب الكفارة في قوله (ولكن يَاخِذ كز بها عَقَتم م الْأَبمانَ فكفارته) وقوله (ذلكَ كقارة أبماتكز 
إذا حَلقم) وذلك عموم فيمن حنث فيما هو خير وني غيره وقال الله تعالى في شأن أيوب حين حلف على امرأته أن يضربها (وَخْذٌ 
بدك ضغثاً فَاضْرِب به ولا تَحَنَثْ) وقد علينا أن الحنث كان خيرا من تركه وأمره الله تعالى بضرب لا يلغ منها ولو كان الحنث فيا 
كفارتها لما أمى بضربها بل كان يحنث بلا كفارة وأما ما روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال من حلف على يمين فرآى غيرها 
خيرا منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته فإن معناه تكفير الذنب لا الكفارة المذكورة فى الاب وذلك لأنه منبى عن أن يحلف 
على ترك طاعة الله ا النبي صلى الله عليه وس الو ةب د ان ذلك يكف نيه لذن اقترفه بالحلف قوله تعالى (اميئات 
بين وَالسيونَ لختبيئات) روى عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك قلا المبيئات من الكلام لخبيثين من الرجال وروى عن 
اماس سي ا ل ا 


وحم 1 ع 050 وأن ذلك منسوخ با نت ف موضعه٠‏ 
باب الاستئذان 


قال الله تعالى (يا 0 الي امنوا لا تدخلوا ب بيوقاً عير بيوتكر حي استَأْسُوا وَُسَلمُوَا على أَهْلها) زوع عن اق عبان وان مود وإراهم 
وقتادة قالوا الاستيناس الاستكذان فيكون تعناة: حون سينا فنا بالإذن وزو اشعنة عق أنن شر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
أسق التلاوة ما دل 

على إنه أراد الاستئذان وهو قوله (وإذا بلمْ الأطفال مذكر الحار فليستأذنوا كا استادَنَ الذِينَ من قبلهِم) الاستيناس قد يكون للدديث 
كقوله تعالى (ولا مستانسين لحديث) وكا روى عن تمر في حديثه الذي ذك فيه أن اللي اا إشعية بوم انفرد في مشربة له حين 
مجر اساءه فاستأذتت عليه فال الإذن قد م كلامك م دن له قف افيا وفيه قال فقلت استأس با ميرك الله صل الله عليه 
وس قال نعم وما أراد به الاستيناس للحديث وذلك كان بعد الدخول والاستيناس المذكور في قوله اح ستأنسوا) لا بجوز أت 
يكون المراد به الحديث لأنه لا يصل إلى الحديث إلا بعد الإذن وإئما المراد الاستئذان للدخول وإنما سعى الاستئذان استيناسا لأنهم 
إذا استأذنوا أو سلموا أنس أهل البيوت بذلك ولو دخلوا علهم بغير إذن لا ستوحشوا وشق عليهم وأمى مع الاستئذان بالسلام إذ هو 
من سنة المسلمين التي أمروا بها ولأن السلام أمان منه لهم وهو تحية أهل الجنة ومجابة للمودة وناف للحقد والضغنة حدثما عبد الباق بن 
قانع قال حدثنا يوسف بن يعوب قال حدثنا مد بن ابى بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أَبى 
رباب عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة أن النبي صل الله عليه وس قال لما خلق الله آدم فنفخ فيه الروح عطس فقا امد لله 
ده الله فقال له ربه رحمك ربك يا ادم اذهب إلى هؤلاء الملاتكة وملا منهم جلوس فقل السلام عليكم فقال سلام علي 
ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتنك وتحية ذريتك بينهم وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا على بن إحاق بن راطية قال 
حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا يحى بن نصر بن حاجب قال حدثنا هلال بن حماد عن ذادان عن على قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حق المسل على المسلى ست إسل عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه وينصح له بالغيب ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض 
ويشبد جنازته إذا مات وحدثنا عبد الباى قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى قال حدثنا أو عفان النبدى قال حدثنا زهير قال حدثنا 
الأعش عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال والذي نفسبي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا 
أفلا أدلك على أمى إذا فعلتموه تحاببم أفشوا السلام بينم وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا مد بن حميد 
قال حدثنا مد بن معلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبى يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
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إن سر أن يخرج الغل من صدور م فافشوا السلام بينكم 
باب قٍ عدد الاستئذان وكيفيته 


روى دهي بن قران عن يحب بن أبى كشير عن عمر وبن عثمان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان 
ثلاث فالأولى يستنصتون والثانية إستصلحون والثالثة يأذنون أويردون وروى يونس بن عبيد عن الوليد بن مسلم عن جندب قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدى ثلاثا فلم يْذن له فليرجع وحدثنا ممد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا 
أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبى سعيد الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس 
الأنصار خاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما أفزعك قال أمرنى عمر أن اتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم بوذن لي فرجعت فقال ما منعك أن 
تأتبينى قلت قد جع جئت فاستأذنت ثلائا فم يؤذن لي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال 
ل ل ل ا ل ل ل ل ا 
قال لأبى موسى إفى لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسم شديد وفي بعضها ولكني خشيت عفرت أن قرول النامن 
على رسول الله صلى الله عليه وس قال أبو بكر إنما لم يقبل عمر خبره حت استفاض غنده أن الس فعا دن حاجة 
عامة فاستتكر أن تكون سنة الاستئذان ثلاثا مع عموم الحاجة إليها ثم لا ينقلها إلا الأفراد وهذا أصل في أن ما بالناس إليه حاجة عامة 
لا يقبل فيه إلا خير الاستفاضة وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفرى 
عن سفيان عن الأ>مش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد قال وقف رجل على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام 
مستقبل الباب فال له النبي صلى الله عليه وسلى هكذا عنك أو هكذا فإئما جعل الاستئذان من النظر وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى عمر وبن أَبى سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان 
أخبره عن كلدة أن صفوان بن أمية بعئه إلى رسول الله صل الله عليه وس بلبن وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى 
مكة فدخلت ول أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم وذاك بعد ما أسم صفواة وهدها مد بن ك5 قال حدتما آبوداؤة قال تعدتها ابو 


بن أَبى شيبة قال حدما أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثما رجل من بنى عام استأذن على النبي صل الله عليه وسل 
وهو في بيت فقال أي فقال لني صل الله عليه وس لحادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال له قل السلام عليك؟ أأدخل فسمعه 
الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صل الله عليه وسلم فدخل وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل 
إن فضل الحراني في آخرين قالوا حدثما , بقية قال حدثنا مد بن عبد الرحمن عن عبد الله ابن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا أق باب قوم لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام علي وذلك أن الدور لم تكن 
يومئذ عليها ستور قال أبو بكر ظاهر قوله (لا تَدَخلوا بوتا غير بتك حي تَسَاْْسُوا) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن ل يكن 
من صاحب البيت إذن ولذلك قال مجاهد الاستئناس التنحنح والتدخع فكأنه نما أراد أن يعلمهم بدخوله وهذا الحم ثابت فيمن جرت 
عادته بالدخول بغير إذن إلا أنه معلوم أنه قد أريد به الإذن في الدخول خذفه لعلم امخاطبين بالمراد وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن مد عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا ابو ذاود قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثما عيد الأعل قال حدشا 
سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رسول اشفل دعل ون : قال إذا باع اطع خاء مع الرسول فإن 
ذلك له إذن فدل هذا احبر على معنيين أحدهما أن الإذن محذوف من قوله (حتى لسَتانسُوا) وهو مراد به والثاني أن الدعاء إذن إذا 
جاء مع الرسول وأنه لا يحتاج إلى استئذان ثان وهو يدل أيضا على أن من قد جرت العادة بإباحة الدخول أنه غير محتاج إلى الاستئذان 
فإن قيل قد روى أبو نعيم عن عمر بن زرعة مجاهد أن أبا هريرة كان يقول والله إنى كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع إفى 
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كنت لأشد الجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فر أبو بكر فسألته عن آية من كاب الله ما 
سألته إلا ليشبعنى فر ولم يفعل فر بي عمر ففعات مثل ذلك فر ولم يفعل فر بي النبي صل الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما 
في نفسي ثم قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق بي ومضى واتبعته فدخل واستأذنت فأذن لي فدخلت فوجدت بنا في 
قدح فال من اين هذا قالوا اهدى 
لك فلان أو فلانة قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال الحق أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف أهل الإسلام 
لا يلوون على أهل ولا مال إذا أنته صدقة بعث بها إلهم ل ,تناول منها شيئًا وإذا ألته هدية أرسل إلهم فأصاب منها وأشركهم فيها 
فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أرجو أن أصيب من هذا شربة أتقوى بها فأبى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فإذا جاءوا فأمرنى فكنت أنا أعطيهم فا عسبى أن يبلغ منى هذا اللبن فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم 
من البيت فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم فأخذت القدح -فعلت أعطى الرجل فيشرب حت يروى ثم يرد 
عل القدح فأعطيه آخر فيشرب حتى يروى ثم برد على القدح حت اتتهيت إلى رسول الله صل الله عليه وسلمٍ وقد روى القوم كلهم 
فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إلى قبسم وقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت نك قاض سيدقت ذا سرك الله 
قال فاقعد واشرب فشربت فا زال يقول اشرب فأشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فأرنى فأعطيته القدح 
مد الله وشرب الفضل قال فقد استأذن أهل الصفة وقد جاءوا مع الرسول ول يتكر ذلك علييم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا 
مخالف لحديث أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه قيل له ليسا مختلفين لأن قوله صلى الله عليه 
وسم إباحة للدخول مع الرسول وليس فيه كراهية الاستئذان بل هو مخير حينئذ وإذا لم يكن 3 الرسول وجب حينئذ الاستئذان 
والذي يدل على 4 الإذن مشروط 2 قوله رح تتَانسوا) قوله 2 نسق التلاوة (إِنْ ِ دوا فيها أحَداً قلا تدخلوها حَق دن 
6 فظر الدخول إلا بالإذن فدل على أن الإذن مشروط في إباحة الدخول في الآية الأولى وأيضا فقد قال الننبى صل الله عليه 
وسل في الأخبار التي قدمناها نما جعل الاستئذان من أجل النظر فدل على أنه لا يجوز النظر في دار أحد إلا بإذنه وقد روى في ذلك 
فووق: مك التليكل .وهو ما مكنا كمد بن 5 قال مدنا أبن واؤد قال بعدضنا غدل غيل قال عدها ساد عن فيد اه بن اند 
عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض جر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو 
بمشاقص قال فكأنى أنظر إلى رسول الله يختله ليطعنه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما الربيع بن سليمان المؤذن قال 
حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير عن الوليد عن أَبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل البصر 
فلا إذن وحدشما عمد بن بكر قال حدشما أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سبيل عن أبيه قال حدثنا أبو 
هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه قال أبو بكر والفقهاء 
على خلاف ظاهره لأنهم يقولون إنه ضامن إذا فعل ذلك وهذا من أحاديث أبى هريرة التي ترد خخالفتها الأصول مثل ما روى أن 
ولد الزنا * شر الثلاثة وأن ولد الزنا لا يدخل الجنة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً هذه 
كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظواهرها وزعم الشافغى أن من اطلع في دار غيره ففمَأ عينه وهو هدر وذهب إلى 
ظاهر هذا اللحبر ولا خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقاً عينه كان ضامنا وكان عليه القصاص إن كان عامدا والأرش إن كان 
مخطتا ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الإطلاع الدخول وظاهر الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق فإن صم الحديث فعناه 
عندنا فيمن اطلع في دار قوم اذا المعرييم سايم الو قا ولتي ليت عيرق لهال الحائجة قوذ بعل وارلا رون واقل :داز 
قوم أو أراد دخوها فانعوه فذهبت عينه أو شيء من أعضائه فهو هدر ولا يختلف فيه حك الداخل والمطلع فيها من غير دخول فأما 
إذا لم يكن إلا النظر ولم تقع فيه مانعة ولا نبى ثم جاء إنسان ففقأ عينه فهذا جان يلزمه حك جنايته بظاهر قوله تعالى (الْعين بالْعينٍ 
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ارما ا ل ره 


إن راك وا جروج قصاص) قوله تعالى (قَإن ل تَدوا فيها أحداً قلا تدخلوها حت يؤْدّنَ لكر) قد تضمن ذلك معنيين أحدهما أنه 
لا ندخل بيوتا غيرنا إلا بإذنه والثاني إنه إذا أذن نا جاز لنا الدخول واقتضى ذلك رار قبول القن قن أذن متييا كان أو ارا أن 
عبدا او ذهنا إذ ١‏ تفرق الاية بين شيء من ذلك وهذا اي في قبول أغخبار المعاملةت من هؤلاء َال لا تعتبر فيبا العدالة ولا مستوق 
فيها صفات الشبادة ولذلك قبلوا احا را قٍ الحدايا والوكالاات ونحوهما. 

باب في الاستئذان على المحارم 

روى شعبة عن أبى إسحاق عن مسلم بن يزيد قال سأل رجل حذيفة أستأذن على أختى قال إن لم تستأذن عليما رأيت بت ما يسوءك وروى 
عن ابن عيبنة عن تمرو عن عطاء قال سألت ابن عباس أأستأذن على أختى قال نعم قال قلت إنها معى في البيت وأنا أنفق عليها 
قال استأذن عليها وروى سفيان عن مخارق عن طارق قال قال رجل لابن مسعود أأستأذن على أى قال نعم وروى سفيان عن زيد 
ن أسم عن عطاء بن يسار أن عاذ مال لني صلى الله عليه وس قال أأستأذن على أت قال نعم أتحب أن تراها عريانة وقال عمر 
وعن عطاء سألت ابن عباس أأستأذن على أختى وأنا أنفق عليها قال نعم أتحب أن تراها عريانة إن الله يقول (يا نا ان آمنوا 


م موماده 


ليستأذلك لين ملكت أعانكر) ) فلم يمس هؤلاء بالاستئذان إلا ني العورات الثلاث ثم قال ( (وإذا َع الأطفال مكر الحا يسا ذنوا 


اسَأدن ليت من قبلهم) ولم يفرق بين من كان منهم أجنبيا أو ذا رحم محرم إلا أن أمى ذوى المحارم أيسر لجواز النظر إلى شعرها 
وتثارها بوناتها وضرها خالا عقناء وقوه ممالل (وَإن قيل لكر ارجعوا فارجعوا هو أزى لك) بعد قوله (قلا تدخلوها حت يِؤْدَنَ 
لَكْرْ) يدل على أن للرجل أن ينبى من لا يجوز له دخول داره عن الوقوف على باب داره أو القعود عليه لقوله تعالى (وَإِنْ قيل لكر 
ازجعوا فارجعوا هو أَرْى لكر ) وبمتنع أن يكون المراد بذلك حظر الدخول إلا بعد الإذن لأن هذا المعنى قد تقدم ذكره 00 
الآية فواجب أن يكون لقوله (وإنْ قل لكر ارجعوا قارجعوا) فائدة مجددة وهو أنه متى أمره بالرجوع عن باب داره فواجب عليه 
التنحي عنه لثلا يتأذى به صاحب الدار في دخول حرمه وخروجهم وفيما ينصرف عليه أموره في داره مما لا يجب أن يطلع عليه غيره 
قوله تعالى (ليِس عَليكر جناح أَنْ تَدَخَلُوا ببوت ير مسكوتة فهها متا لَكْ) قال محمد بن الحنفية هي بيوت الكانات التي تكون في الطرق 
ويوت الأسواق وعن الضحاك وقال الحسن وإعاهم النخعي كانوا يأتون حوانيت السوق لا يستأذنون وقال مجاهد كانت بيوتا يضعون 
فيها أم: متعتهم فأمروا أن يدخاوها بغير إذن وروى عنه أيضا أنه قال هي البيوت التي تنزنها السفر وروى عن أبى عبيد ا محاربي قال رأيت 
عليا رضى الله عئه اصابته السماء وهو في السوق فاستظل بخيمة فأرسى عل الفارسي يدفعه عن خيمته وعلى يقول إثما استظل من 
المطر لعل الفارسي يدفعه ثم أخبر الفارسي أنه على فضرب بصدره وقال عكرمة بيوتا غير مسكونة هي البيوت الخربة لك5 فيها حاجة 
وقال ابن جريج عن عطاء فيها متاع لك5 الخلاء والبول وجائز أن يكون المراد جميع ذلك إذ كان الاستئذان في البيوت المسكونة لثلا 
يبجم على ما لا يحب من العورة ولأن العادة قد جرت في مثله 

بإطلاق الدخول فصار المعتاد المعارف كالمنطوق به والدليل على أن معنى إطلاق ذلك لجريان العادة في الإذن أن أصحابها لو منعوا 
الناس من دخول هذه البيوت كان لهم ذلك ولم يكن لأحد أن يدخلها بغير إذن ونظير ذلك فيما جرت العادة بإباحته وقام ذلك 
مقام الإذن فيه ما يطرحه الناس من النوى وقامات البيوت واللحرق في الطرق أن لكل أحد أن يأخذ ذلك وينتفع به وهو أيضا يدل 
على صحة اعتبار أصحابنا هذا المعنى في سائر ما يكون في معناه ثما قد جرت العادة به وتعارفوه أنه منزلة النطق كنحو قولحم فيما يلحقونه 
برأس المال من طعام الرقيق وكسوتهم وفي حمولة المتاع أنه يلحقه برأس المال وربيعه مرابحة فيقول قام على بكذا وما لم تجر العادة به 
لا يلحقه برأس المال فقامت العادة في ذلك مقام النطق وفي نحوه قول مد فيمن أسل إلى خياط أو قصار ثوبا ليخيطه ويقصره ولم 
يشرط له أجرا أن الأجر قد وجب له إذا كان قد نصب نفسه إذلك وقامت العادة في مثله مقام النطق في أنه فعله على وجه الإجارة 
وقد روى سفيان عن عبد الله بن دينار قال كان ابن عمر يستأذن في حوانيت السوق فذكر ذلك لعكرمة فال ومن يطيق ما كان ابن 
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عمر يطيق وليس في فعله ذلك دلالة على أنه رأى دخوها بغير إذن محظورا ولكنه احتاط لنفسه وذلك مباح لكل أحد. 

باب ما يجب من غض البصر عن المحرمات 

قال الله تعالى (قلْ لَؤْمننَ يعوا من أبصارهم وحْمَظلوا فروجهم) قال أبو بكر معقول من ظاهره أنه أمى بغض البصر عما حرم علينا 
النظر إليه -خذف ذكر ذلك اكتفاء بعلم الخاطبين بالمراد وقد روى مد بن إسحاق عن حمد بن إبراهيم عن سلمة بن أَبى الطفيل عن على 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو وفر منها فلا لتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست 
لك الثانية وروى الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ابن آدم لك أول نظرة وإياك والثانية 
ووه وتوف قن جين انمي له رفيرق المتضن اد عليه وس ع انظ القياءة فامرق أن أصترفك بسترق فاك ابو يك إقا راد 
ل ل ل ل 
جرير من 0 الفجاءة وهو مثل قوله (إِنَ السيع والبصرَ والْمَوَاد ىُُ أوانك كن عَنْه مَسَوّلاً) وقوله (وقل وات 

عْضْصْنَ مِنْ أبصارهنَ) هو على معنى ما نبى الرجال عنه من النظر إلى ما حرم عليه النظر إليه وقوله تعالى (وَيحَمَظُوا فروجهم) وقواه 
(ويحفظن وبين فإنه روى عن أبى العالية أنه قال كل آية في القرآن يحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن من الزنا إلا التي في 
النور (يحَمَفلوا فروجهم ويحمْظن فروجَهِنَ) أن لا ينظر إليها أحد قال أبو بكر هذا تخصيص بلا دلالة والذي يقتضيه الظاهر أن كر 
المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر وكذلك سائر الآي المذكورة في هذا الموضع في حفظ الفروج هي على 
جميع ذلك ما لم تقم الدلالة على أن المراد بعض ذلك دون بعض وعمدى أن يكون أب العالية ذهب في إيجاب التخصيص في النظر لم 
تقدم من الأمى بغض البصر وما ذكره لا يوجب ذلك لأنه لا يمتنع أن يكون مأمورا بغض البصر وحفظ الفرج من النظر ومن الزنا 
وغيره من الأمور المحظورة وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فلا محالة إن اللمس والوطء مرادان بالآية إذ هما أغلظ من النظر فلو 
نص الله على النظر لكان في مفهوم الحطاب ما يوجب حظر الوطء واللدس كا أن قوله (فَلا تَعُلْ نما أفْ ولا رُم قد اقتنى 
حظر ما فوق ذلك من السب والضرب قوله تعالى (ولا يبدينَ ز تن إِلّا ما ظَهَرَ مئها) روى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء في قوله 
إلا ما ظَهرَ مئها) قال ما كان في الوجه والكف اللحخضاب والكحل وعن ابن عمر مثله وكذلك عن أنس وروى عن ابن عباس أيضا 
أنها الكف والوجه واللحاتم وقالت عائّشة الزينة الظاهرة القلب والفتخة وقال أبو عبيدة الفتخة احاتم وقال الحسن وجهها وما ظهر من 
ثيابها وقال سعيد بن المسيب وجهها ما ظهر منها وروى أبو الأحوص عن عبد الله قال الزينة زينتان زينة باطئة لا يراها إلا الزوج 
الإكليل والسوار واللحاتم وأما الظاهرة فالثياب وقال إبراهيم الزينة الظاهرة الثياب قال أبو بكر قوله تعالى (ولا يبدين زنتين إلا ما ظهر 
منها) نما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوى المحارم لأنه قد بين في فسق التلاوة حكم ذوى المحارم في ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه 
والكفان لأن الكحل زينة الوجه والمحضاب وانحاتم َه الكق كاذ قد أباح النظر إلى زيئة الوجه والكف فمّد اقتضى ذلك لا محالة 
إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة ايضا أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين فلو كنا 
عورة لكان عليها سترهما م عليها ستر ما هو عورة واذا كان 

الكزها نلأ ع أدريظ رمق اخزاء إن وجهها ود ينا كر قرو لزن ليقي انه إن جايناة عن له رمس أطبييه ووهها 
أوالشاةقطها اوها ريم أفدلسيه إقرارها ويدل على أنه لا يجوز له النظر إلى الوجه لشبوة قوله صلى الله عليه وسل لعلى لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة وسأل جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك ولم 
يفرق بين الوجه وغيره فدل على أنه أراد النظرة بشبوة وإنما قال لك الأولى لأنها ضرورة وليس لك الآخرة لأنها اختيار وائما أباحوا 
النظر إلى الوجه والكفين وان خاف أن يشتبى لما ذكرنا من الأعذار للآثار الواردة في ذلك منها ما روى أبو هريرة أن رجلا أراد أن 
يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم انظر إليبا فإن في أعين الأنصار شيئا يعنى الصغر وروى جابر عن النبي 
صل الله عليه وسلم إذا خطب أحدك فقدر على أن يرى منبا ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل وروى موبى بن عبد الله ابن يزيد عن أبى 
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حميد وقد رأى النبي صل الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدى المرأة فلا جناح عليه ان ينظر إليها إذا 
كان إما ينظر إليها للخطبة وروى سليمان بن أبى حثمة عن مد بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى عاصم الأحول عن 
توعد مع اا بح اوساو اتال اق كل د ماري بنرك وا مو رمال لكر ره لامر ان 
يدم بينكا فهذا كله يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها بشبوة إذا أراد أن يتزوجها ويدل عليه أيضا قوله (لا يحل لَك النْساءُ من 
تدجول أن دَلَ ين من أْواج ولو يك حسننَ) ولاح عدن الات و1 يا رسد كين ونان عل انا لخر ل عا ار 
محظور قوله صل الله عليه وس العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه وقول ابن مسعود في 
أن ما ظهر منبا هو الثياب لا معنى له لأنه معاوم أنه ذكر الزيغة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تقزين به من الحلي 
والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا ل تككن هي لا بستبا فعلمنا أن المراد موضع الزيئة يا قال في نسق التلاوة بعد 
هذا (ولا يبدين ريِمنْ إلا لبعولينَ) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان ما يرى الثياب عليها دون شيء من 
بدنها كا براها إذا لم تكن لا بستبا” قوله تعالى (وَْيضْرِينَ برهن على جيوونَ) روت صفية بنت شيبة عن عائّشة أنها قالت نعم النساء 
نساء الأنصار لم يكن 

بمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسئان عنه لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجوز مناطقهن فشققنه فاختمرن به قال أبو بكر قد 
قيل إنه أراد جيب الدروع لأن النساء كن يلبسن الدروع وها عت كل ححينية الدراقة :فتكرة: المراة مككوقة الصدن والتجر إذا 
لبستها فأمرهن الله بستر ذلك الموضع ره (وليضرين رهن ع 510 وفي ذلك دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز 
للأجنبى النظر إليهما منبا قوله تعالى (ولا لين ان ِل اران الآية قال أبو بكر ظاهره يقتضى | باحة ‏ بداء الزينة للزوج وللن ذكر 
معه من الآباء وغيرهم ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع لأن فيها السوار والقلب والعضد وهو موضع الدملج 
والنحر والصدر موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الاية إلى هذه المواضع وهي مواضع 
الزيعة الناطنة لله خص في د الآية إباحة الزيئة الظاهرة للأجنبيين وأباح للزوج وذوى 02 النثرن إلى الزيية الباطنة وروى عن 
بن مسعود والزبير القرط والقلادة والسوار والخلخال وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أو أناء بعولينَ) قال ينظر إلى ما فوق 
الذراع من الأذن والرأس قل ابو بكر لا معى لتخصيص الأذن والراس بذلك إذ لم خصص الله شيئا من مواضع الزيبة دون شيء 
وقد سوى ف ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لمؤلاء و كا اقتضى إباحتما 
للزوج ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوى انحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحربما مؤبدا دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم 
خكمه حكمهم مثل زواج الإبنة وأم المرأة والمحرمات من الرضاع ونحوهن* وروى عن سعيد بن جبير أنه سئل عن الرجل ينظر إلى 
شعر أجنبية فكرهه وقال ليس في الآية قال أبو بكر أنه وان لم يكن في الآية فهو في معنى ما ذكر فيها من الوجه الذي ذكرنا وهذا الذي 
ذكر من تحريم النظر في هذه الآية إلا ما خص منه إِنما هو مقصور على الحرائر دون الإماء وذلك لأن الإماء لسائر الأجنبيين منزلة 
الحرائر لذوي محارمين فيما يحل النظر إليه فيجوز للأجنبى النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها كا يجوز لذوي الحرم 
النظر إلى ذات رمه لأنه لا خلاف أن للأجنى النظر إلى شعر الأمة وروى أن عمر كان يضرب الإماء ويقول اكشفن رؤسكن 
ولا تتشيين بالحرائر 

فدل على أنهن بمنزلة ذوات المحارم ولا خلاف أيضا أنه يجوز للأمة أن تسافر بغير محرم فكان سائر الناس لها كذوى الحارم لجرائر 
حين جاز لحم السفر بهن ألا ترى إلى قوله صل الله عليه وسل لا يحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا 
مع ذي حرم أو زوج فلما جاز للأمة أن تسافر بغير محرم علمنا أنها بمنزلة الحرة لذوي محرمها فيما يستباح النظر إليه منها وقوله لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم أو زوج دال على اختصاص ذي المحرم باستباحة النظر 
منبا إلى كل ما لا يحل للأجنبى وهو ما وصفنا بديا وروى منذر الثوري أن مد ابن الحنفية كان بمشط أمه وروى أبو البختري أن 
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الحسن والحسين كانا يدخلان على أختبما أم كلثوم وهي تمشط وعن ابن الزبير مثله في ذات محرم منه وروى عن إبراهي أنه لا بأس 
أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وخالته وعمته وكره الساقين* قال أبو بكر لا فرق بينهما في مقتضى الآية وروى هشام عن الحسن 
في المرأة تضع مارها عند أخيها قال والل :انها ذلك وروى سفياق عرد للع عن طاوسن أنه > أن مظر إل كعر ابعة وأحعه: ورور 
جرير عن مغيرة عن الشعبى أنه كره أن يسدد الرجل النظر إلى شعر ابنته وأخته قال أبو بكر وهذا عندنا مول على الحال التى يخاف 
فها ان تبي لأنه لو حمل على الخال التي يأمن فيها الشبوة لكان خلاف الآية والسنة ولكان ذو مرمها والأجتبيون سواء والآية أُيضا 
مخصوصة في نظر الرجال دون القساع أن ار اه عرز لما أن تنظر من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة فا فوقها 
وما تحت الركنة والمحظور علمنٍ من بعضهن لبعض ما تحت السرة إلى الركبة وقوله تعالى (أو نسائّين) روى أنه أراد نساء المؤمنات 
وقزلة ار نمن) تأوله ابن عباس وأم سلمة وعائّشة أن للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته قالت عائشة وإلى شعر غير مولاته 
وك امأ كانت تمتشط والعبد ينظر إليها وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن ترق وال امنب أن لعن لظن إل شع ولاه 
وهو مذهب أحابنا إلا أن يكون ذا محرم وتأولوا قوله اوها ملك عام نبن) على الإماء لأن العبد والحر في التحريم سواء فهي وإن 
م يحزلها أن تتزوجه وهو عبدها فإن ذلك تحريم عارض كن تحته امرأة أختبا محرمة عليه ولا ببيح له ذلك النظر إلى شعر أختها وكن 
عنده اربع 

نسوة سائر النساء محرمات عليه في الحال ولا يجوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن فلما لم يكن تحريمها على عبدها في الحال تحريما 
مؤبدا كان العبد بمنزلة سائر الأجنبيين وأيضا قال النبي صل الله عليه وس لا تحل لاعرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يسافر سفرا فوق 
ثلاث إلا مع ذي محرم والعبد ليس بذي محرم منها فلا يجوز أن تسافر بها وإذا لم يجز له السفر بها لم يجز له النظر إلى شعرها كالحر 
الأجنبى فإن قيل هذا يؤدى إلى إبطال فائدة ذكر ملك الهين في هذا الموضع قيل له ليس كذلك لأنه قد ذكر النساء في الآية بقوله (أو 
نسائون) وأراد بهن الحرائر المسلمات خازْ أن يظن ظان أن الإماء لا يجوز لمن النظر إلى شعر مولاتبن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه 
قن فأبان تعالى أن الأمة والحرة في ذلك سواء وإئما خص نساءهن بالذكر في هذا الموضع لأن جميع من ذكر قبلهن هم الرجال بقوله 
(ولا دين 1 ِل لبعولتينَ) إلى أعرها :5 فكان نعاتزا أن مظان أن الرجال مخصوصون بذلك إذا كانوا ذوى حارم فأبان 
2117 المواضع من نسائهن سواء كن ذوات مارم أو غير ذوات حارم ثم عطف عل ذلك الاقام ترك زاوها 
ملكت أعائين) ثلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذ كان ظاهر قوله (أُو نسائينَ) ينتضى الحرائر دون الإماء 
كما كان قوله (وأنكحُوا الأياى متك ) على الحرائر دون المماليك وقوله يدوي ول الأحرار لإضاقهم | إلينا كذلك قوله (أو 
نسائًن) على الحرائر ثم عطف عليين الإماء فأباح لمن مثل ما أباح في الحرائر” وقوله تعالى (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) 
روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد قالوا الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء وقال عكرمة هو العنين وقال مجاهد 
وطاوس وعطاء والحسن هو الأبله وقال بعضهم هو الأحمق الذي لا أرب له في النساء وروى الزهري عن عروة عن عائٌشة قالت 
كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وس مخنث فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة قالت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم وهو ينعت امرأة فقال لا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخان عليكن -فجبوه وروى هشام ابن عروة عن أبيه عن زنب بنت 
أم سلمة أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سلمة فقال يا عبد الله او فتح الله لك غدا الطائف 
دللتك على بنت غيلان فإنها تقبل باربع وتدبر بان 

فقال لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكم فأباح النبي صل الله عليه وسلم دخول الخنث عليين حين ظن أنه من غير أولى 
الإرية فلما على أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة -فجبه وقوله تعالى (أُو الطَفل الذِينَ ل يظهروا على عورات 
النساء) قال مجاهدهم الذين لا يدرون ما هن من الصغر وقال قتادة الذين لم يبلغوا الحلم منكم قال أبو بكر قول مجاهد أظهر لأن معنى 
أنهم لم يظهروا على عورات النساء إنهم لا يميزون بين عورات النساء والرجال لصغرهم وقلة معرفتهم بذلك وقد أعى الله تعالى الطفل 
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الذي قد عرف عورات النساء بالاستئذان في الأوقات الثلاثة بقوله (ليستأ ذلك لين ملكت أعانك انين ار ا 

وأراد به الذي عرف ذلك واطلع على عورات النساء والذي لا يمس بالاستئذان أصغر من ذلك وقد روى عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال مروهم بالصلاة لسيع واضربوهم علا لعشر وفرقوا بيهم في المضاجع فل يأمى بالتفرقة ان الععشر وأعى بها في العشر لأنه 
تحر تاك و اراد ع رحورة ور نات وا راحصين توعان إفلا تعن بأرحلون تعر ما حفن من )ردقا 
أبو الأحوص عن عبد الله قال هو الخلخال وكذلك قال مجاهد نما نبيت أن تضرب برجلها ليسمع صوت انخلخال وذلك قوله لعل 
ما يخفينَ منْ زإنِِنَ) قال أبو بكر قد عقل من معنى اللفظ النبى عن إبداء الزينة واظهارها لورود النص في النبى عن سماع صوتها 
إذ كان إظهار الزينة أولى بالنبى هما يعلم به الزينة فإذا لم يج بأخفى الوجهين لم يجز بأظهر هما وهذا يدل على صعة القول بالقياس على 
المعاني التي قد علق الأحكام بها وقد تكون تلك المعاني تارة جلية بدلالة فوى اللحطاب عليها وتارة خفية يحتاج إلى الاستدلال عليها 
بأصول أخر سواها وفيه دلالة على أن المرأة منبية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة 
مرخ عوك خلحاها وإذلك: كه كايا أذاك. النساء' لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منبية عن ذلك وهو يدل أيضا على حظر 


النظر إلى وجهها للشبوة إذ كان ذلك أقرب إلى الريبة دأو بالفتنة. 
باب الترغيب في اللكلح 


قال الله عن وجل (وأَنْكحوا الأيامى مذكر وَالصَالححِينَ منْ عباد كذ وإمايكز ) الآ 

» أحكام مس‎ 1١5 

أبو بكر ظاهره يقتضى الإيحاب إلا أنه قد قامت الدلالة من إجماع السلف وفقهاء الأمصار على أنه لم يرد بها الإيجاب وائما هو استحباب 
ولو كان ذلك واجبا لورد النقل بفعله من النبى صلى الله عليه وسلم ومن السلف مستفيضا شائعا لعموم الحاجة إليه فلما وجدنا عصر 
الي صل الله عليه وس وسائر الأعصار بعده قد كان في الناس أيامى من الرجال والنساء فلم يتكروا ترك تزويجهم ثبت أنه لم يرد 
الإيجاب ويدل على أنه لم يرد الإيجاب أن الأيم الثيب لو أبت زوج لم يكن للولي إجبارها عليه ولا تزويجها بغير أمرها وأيضا مما يدل 
على أنه على الندب اتفاق ابميع على أنه لا يحبر على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على الأياى فدل على أنه مندوب في ابيع ولكن 
دلالة الآية واضحة في وقوع العقد الموقوف إذ لم بخصص بذلك الأولياء دون غيرهم وكل أحد من الناس مندوب إلى تزويج الأيامى 
امحتاجين إلى النكاح فإن تقدم من المعقود عليهم أمى فهو نافذ وكذلك إن كانوا من يجوز عمّدهم عليهم مثل المجنون والصغير فهو نافذ 
ابضنا وإن ل يكن لهم ولاية ولا أ فعقّدهم موقوف على إجازة من يملك ذلك العقّد فقد اقتضت الآية جواز النكاح على إجازة من 
علكها فإن قيل هذا يدل على أن عقد التكاح إنما يليه الأولياء دون النساء وإن عقودهن على أنفسين غير جائز ة قبل له كذلك لأن 
الآية لم تخص الأولياء مبذا الأ دون غيرهم وعمومه يقتضى ترغيب سائر الناس ني العقد على الأياى الخروف أن اسم الأياى ينتظم 
الرجال والنساء وهو في الرجال ل يرد به الأولياء دون غيرهم كذلك في النساء وقد روى عن النبي صل الله عليه وس أخبار كثيرة 
في الترغيب في النكاح منبا ما رواه ابن تلان عن المقبري عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله 
عونهم الجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناع الذي يريد العفاف وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل يا معشر الشباب من استطاع متك الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال إذا 
جاء م من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وعن شداد بن أوس أنه قال لأهله زوجوني فإن 
النبي صل الله عليه وسلم أوصانى أن لا ألتقى الله أعرب وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد عن سفيان عن 
عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة 
وحدثنا عبد البافي قال حدثنا بشر قال حدثنا 

سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن إبراههم بن ميسرة عن عبيد بن سعيد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من أحب فطرقي 
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فليستن بسنتي ومن سنتي التكاح قال إبراهيم بن ميسرة ولا أقول لك إلا ما قال عمر لأبى الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا عر أو ور 
فإن قيل قوله تعالى (وأنْكحوا الأبائى مذكز) عمومه يقتضى تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة وأولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج البنت 
الكبيرة بغير رضاها لكان جائرًا له تزويجها بغير رضاها لعموم الآية قيل له معلوم أن قوله (وأنْكحوا الأيانى متْكز) لا يختص بالنساء 
دون الرجال لأن الرجل يقال له أيم والمرأة يقال لها أيمة وهو اسم للمرأة التي لا زوج لها والرجل الذي لا امرأة له قال الشاعر: 

فإن تمكحى أنكح وإن نتأيمى ... وإن كنت أفق متك أتأيم 

وقال اخر: 1 ' 

ذريضي على أبم متك وناع وقال عمر بن اللخطاب ما رأيت مثل من يجلس أي بعد هذه الآية (وأكحوا الأيامى مْكز) القسوا الغنا في 
الباه فليا كان هذا الاسم شاملا للرجال والنساء وقد أضمر في الرجال تزويجهم بإذنهم فوجب استعمال ذلك الضمير في النساء أيضا 
وأيضا فقد أم النبي صلى الله عليه وس باستثمار البكر بقوله البكر تستأمى في نفسها واذنها صماتها وذلك أمى وان كان في صورة اللحبر 
وذلك على الوجوب فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها وأيضا فإن حديث مد بن عمرو عن أبى سلمة عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل لا تعكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها وإنما أراد به البكر لأن البكر هي التي يكون 
سكوتبا رضا وحديث ابن عباس في فتاة بكر زوجها أبوها بغير أمرها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه 
وس أجيزى ما صنع أبوك وقد ينا هذه المسألة فيما سلف قوله تعالى (وَالصَالِينَ مِنْ حباد كلا وإماقكز) فيه دلالة على أن للمولى أن 
يزوج عبده وأمته بغير رضاهما وأيضا لا خلاف أنه غير جائر للعبد والأمة أن يتزوجا بغير إذن وروى عن النبي صل الله عليه وس أنه 
قال أبما عبد تزوج بغير أذن مواليه فهو عاهر فثبت أن العبد والأمة لا يملكان ذلك فوجب أن بملك المولى منبما ذلك كسائر العقود 
التي لا يملكانها ويملكها المولى عليهما وقوله تعالى (إِنْ يحونوا فمّراءَ غنيم الله مِنْ فَضْلِه) خبر والخبر الله تعالى ولا محالة على ما يخبر به 
فلا يخلو ذلك من أحد وجهين إما أن يكون خاصا في بعض المذكورين دون بعض إذ قد وجدنا من 

يتزوج ولا استغنى بالمال وإما أن يكون المراد بالغنى العفاف فإن كان المراد خاصا فهو في الأيامى الأحرار الذين يملكون فيستغنون بما 
علكون أونكون عاما فيكون المعنى وقوع الغنى بملك البضع والاستغناء به عن تعديه إلى المحظور فلا دلالة فيه إذا على أن العبد يملك 
وقد بينا مسألة ملك العبد في سورة النحل. 

باب المكاتبة 

قال الله تعالى (والَدِينَ بون الْكَابَ يما ملكت أبمانكر فكاتبوهم إِنْ عَلَتمَ فييم خَيراً) روى عن عطاء قال ما أراه إلا واجبا وهو 
قول عمر وبن دينار وروى عن حمر أنه 3 أسانيان كاتني سيرين أبا تمل بن سيرين فأبى فرفع عليه الدرة وضربه وقال فكاتبوهم 
إن علهتم فيهم خيرا وحلف عليه ليكاتبنه وقال الضحاك إن كان للمملوك مال فعزيمة على مولاه أن يكاتبه وروى الاج عن عطاء قال 
إنشاء كاتب وإن شاء لم يكاتب إنما هو تعليم وكذلك قوله الشعبي قال أبو بكر هذا ترغيب عند عامة أهل العلم وليس بإيجاب وقال 
لبي صل الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه وما روى عن عمر في قصة سيرين يدل على ذلك أيضا لأنها لو 
كانت واجبة لحم بها عمر عليه ولم يكن يحتاج أن يحلف على أنس لكاتبته ولم يكن أنس أيضا يمتنع من شيء واجب عليه فإن قيل 
لولم يكن يراها واجبة لما رفع عليه الدرة ولم يضربه قيل لأن عمر رضى الله عنه كان كالوالد المشفق للرعية فكان يأمرهم بما لهم فيه 
الحظ في الدين وإن لم يكن واجبا على وجه التأديب والمصلحة ويدل على أنها ليست على الوجوب أنه موكول إلى غالب ظن المولى أن 
فيهم خيرا فلما كان المرجع فيه للمولى لم يلزمه الإجبار عليه وقوله (إنْ لتم فييم خَيْرً) روى عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن 
لني صل الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علتم فيهم خيرا إن علتم لهم حرفة ولا تدعوهم كلا على الناس وذكر ابن جريح عن عطاء إن 
علمتم فيهم خيرا قال ما نراه إلا المال ثم تلا قوله تعالى ( كب عَليْكرْ ذا حَصَرَ أَحَدَ كر الموْتٌ إِنْ رك حير قال اللحير المال فيما نرى 
قال وبلغني عن ابن عباس يعنى بالحير المال وروى ابن سيرين عن عبيدة إن علمتم فيهم خيرا قال إذا صلى وعن إبراههم وفاء وصدقا 
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وقال مجاهد مالا وقال الحسن صلاحا في الدين قال أبو بكر الأظهر أنه أراد الصلاح فينتظم ذلك الوفاء والضد قف وا ذه الأمانة لان 
المفهوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنما يريدون به الصلاح في 
الدين ولو أراد المال لقال إن علمتم لحم خيرا لأنه إنما يقال لفلان مال ولا يقال فيه مال وأيضا فإن العبد لا مال له فلا يجوز أن يتأول 
عليه وما روى عن عبيدة إذا صل فلا معنى له لأنه جائز مكاتبة الهودي والنصراني بالآية وإن ل تكن لحم صلاة وقوله تعالى (واتوهم 
مِنْ مال الل الي آناك) اختلف أهل العم في المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع عنه شيئا من كابته فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر ومد ومالك والثوري إن وضع عنه شيئا فهو حسن مندوب | إليه وإن لم يفعل لم يحبر عليه وقال الشافعى هو على الوجوب 
وروى عن ابن سيرين في قوله (واتوهم مِنْ مال الله ادي آناكذ) قال كان يعجبهم أن تدعو له طائفة من مكاتبته قال أبو بكر ظاهر 
قراه كان يعجبهم نه اراد به الصحابة وكذلك قول إبراهيم كانوا يكرهون وكانوا يقولون الظاهر من قول التابعي إذا قال ذلك أنه أراد به 
الصحابة فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب لا على الإيجاب لأنه لا يجوز أن يقال في الإييجاب كان 
يعجبهم وروى يونس عن ال حسن وإراهيم وآتوهم من مال الله الذي آنا قال حث عليه مولاه وغيره وروى مس بن أبى مريم عن 
غلام عثمان بن عفان قال كاتيني عثمان ولم يحط عنى شيئا قال أبو بكر ويحتمل أن يريد بقوله (وانوهم مِنْ مال الله الذي آناكك) 
ما ذكره في آية الصدقات من قوله (وَفي الرقاب) وقد روى أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنة قال 
أعتق النسمة وفك الرقبة قال أليسا واحدا قال عتق النسمة أن عدر وههاونك الزقة أن نعو اق لما وعد اليكل أن قرا (وفي 
الرقاب) قد اقتضى إعطاء المكاتب فاحتمل أن يكون قوله (وآتوهم من مال الله الذي قاك) دفع الصدقات الواجبات وأفاد بذلك 
جواز دفع الصدقة إلى المكاتب وان كان عولاه غنيا ويلدل عليه أنه ف بإعطائه من هلال وما للق عليه هذه الإضافة فهو ما 
كانتعيل المدنة وصيزةا ل نؤجره الأرت وها وله عل هرادالا هوساشدان امرايرزالةاوإلاتيلة العياانه قة وذلك الصدقات 
الواجبة في الأموال ويدل عليه قوله (من مال الله الذي 6 وهو الذي قد حم ملكه للمالك و مس بإخراج بعضه ومال الكابة ليس 
دن عفيم الأنة غل عتلاة اوالموى لا بت إداعل عبده دين بيج ,وغل :اقول من ,يوجت خط يعض الكلية ينيع أن :اسقط بعد قد 
الكَابة وذلك خلاف موجب الآية من وجوه أحدها أنه إذا سقط لم يحصل مالا لله قد آتاه المولى 
والثاني أن ما أتاه فهو الذي يحصل في يده ويمكنه التصرف فيه وما سقط عقيب العقد لا يمكنه التصرف فيه ولم يحصل له عليه بل لا 
يستحق الصفة بأنه من مال الله الذي آناه إياه وأيضا لو كان الإيتاء واجبا لكان وجوبه متعلتًا بالعقد فيكون العقد هو الموجب له وهو 
المسقط وذلك مستحيل لأنه إذا كان العمّد يوجبه وهو بعينه مسقّط استحال وجوبه لتنافى الإيجاب والإسقاط فإن قيل ليس بمتنع 
ذلك في الأصول لأن الرجل إذا زوج أمته من عبده يجب عليه المهر بالعقد ثم إسقط في الثاني قيل له ليس كذلك لأنه ليس الموجب 
له هو المسقط له إذا كان الذي يوجبه هو العقّد والذي سقطه هو حصول ملكه للمولى في الثاني فالموجب له غير المسمّط وكذلك من 
اشترى أباه فعتق عليه فالموجب للملك هو الشرى والموجب للعتاق حصول الملك مع النسب ولم يكن الموجب له هو المسقط وقد حكى 
عن الشافعى أن الكابة ليست بواجبة وأن يضع عنه بعد الككابة واجب أقل ما يقع عليه اسم شيء ولو مات المولى قبل أن يضع عنه 
وضع الخام عنه أقل ما يمع عليه اسم شيء قال أبو بكر فلو كان الحط واجبا لما احتاج أن يضع عنه بل إسقط القدر المستحق كن 
له على إنسان دين ثم صار للمدين عليه مثله أنه يصير قصاصا ولو كان كذلك لحصلت الككابة مجهولة لأن الباقي بعد الحط مجهول فيصير 
بمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا ثيء وذلك غير جائز وجملة ذلك أن الإيتاء لو كان فرضا لسقط ثم لا يخلو من أن يكون 
ذلك القدر معلوما أو مجهولا فإن كان معلوما فالواجب أن تكون الكابة بما بعي فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف درهم والكابة أربعة آلاف 
درهم وذلك فامثد من, وبين أعداهنا آنه لا يصح الإشباد على الكابة بأربعة آلاف درهم ومع ذلك فلا معنى إذكر شيء لا يثبت 
وأيضا فإنه يعتق بأقل ما شرط وهذا فاسد لأن أداء جميعها مشروط فلا يعتق بأداء بعضها وأيضا فإن الشافعى قال المكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم فواخم اا لا سقط شيء ولو كان الإيتاء مستحقا لسقط وإن كان الإيتاء مجهولا فالواجب أن إسقط ذلك القدر 
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فتبقى الكثابة على مال مجهول فإن قيل روى عطاء بن السائب عن أَبى عبد الرحمن أنه كاتب غلاما له فترك له ربع مكاتبته وقال إن 
علي كاف رأجرنا بذاك وقول نشو فول الله (واتوهم مِنْ مال الله ادي آناكك) وروى عن مجاهد أنه قال تعطيه ربعا من جميع مكاتبته 
تعجله من مالك قيل له هذا يدل على أنهم ل يروا ذلك 

واجبا وأنه على وجه الندب لأنه لو كان واجبا عندهم لسقط بعد عمّد الكابة هذا القدر إذ كان المكاتب مستحقا له ول يكن المولى 
يحتاج إلى أن يعطيه شيئا فإن قيل قد يجوز أن يحب عليه مال الككابة مؤجلا ويستحق هو على المولى أن يعطيه من ماله مقدار الربع 
فلا يصير قصاصا بل إستحق على المولى تعجيله فيكون مال الككابة إلى أجله كن له على رجل دين مؤجل فيصير للمدين على الطالب 
دين حال فلا يصير قصاصا له قيل له إن الله تعالى لم يفرق بين الككابة الحالة والمؤجلة وكذلك من روى عنه من السلف الحط لم يفرقوا 
بين الخحالة والمؤجلة ولم يفرق أيضا بين أن يحل مال الكمابة المؤجل وبين أن لا يحل فيما ذكروا من الحط والإيتاء فعلمنا أنه لم يرد به 
الإيجاب إذا لم يجعله قصاصا إذا كانت حالة أو كانت مؤجلة فلت وأوجب الإيتاء في الحالين والإيتاء هو الإعطاء وما يصير قصاصا 
لا يطلق فيه الإعطاء ومما يدل من جهة السنة على ما وصفنا ما روى يونس والليث عن الزهري عن عروة عن عااشة قالت جاءتفي 
بريرة فقالت يا عائشة إنى قد كاتبت أهل على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيق ولم تكن قضت من كابتها شيئا فقالت ها عائشة 
ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون 
وولاؤك لنا فذكوت ذلك لرسول الله صل .الله علية وس فقال لا يمنعك منها ابتاعي وأعتقي فإما الولاء لمن أعتق وذكر الحديث وروى 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة بنحوه فلما لم تكن قضت من كابتها شيئا وأرادت عائّشة أن تؤدى عنها كابتها كلها وذكرته 
لرسول الله صل الله عليه وسل وترك رسول الله صل الله عليه وس النكير علبها ولم يقل أنها تستحق أن يحط عنها بعض كابتها أو أن 
يعطيها المولى شيئًا من ماله ثبت أن الحط من الككابة على الندب لا على الإيجاب لأنه لو كان واجبا لأتكره النبي صلى الله عليه وسل 
ولتقال لها ول تدفعي إليهم مالا يجب لمم عليها ويدل عليه أيضا ما روى مد بن إسحاق عن مد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عاأشة 
أن جويرية جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلم فقالت إنى وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أولا بن عم له فكاتبته لت 
إلى رسول الله صل الله عليه وس أستعينه على كاب فال فهل لك في خير من ذلك فقّالت وما هويا رسول الله فقال اقضى عنك 
كابتك وأتزوجك قالت نعم قال قد فعلت ففي هذا الحديث أنه بذل لجويرية أداء جميع كابتها عنها إلى مولاها ولو كان الخط واجبا 
لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأداء 

عنها بانى كابتها وقد روى عن عمر وعثمان والزبير ومن قدمنا قولهم من السلف أنهم لم يكونوا يرون الحط واجبا ولا يرى عن نظرائهم 
خلافه وما روى عن عل فيه فمّد بينا أنه يدل على أنه رآه ندبا لا إيجابا ويدل عليه ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال 
حدثنا مد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عباس الجريري عن تمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن 
5 صل الله عليه وس قال أبما عبد كاتب عل مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأبما عبد كاتب على ماثئة دينار فأداها إلا 
عشرة دنانير فهو عبد فلو كان الحط واجبا لأسققط عنه بقدره وفي ذلك دلالة على أنه غير مستحق والله أعل. 

باب الكابة الخحالة 

قال الله تعالى (فكاتبوهم إِنْ عَم فييم حَيْرً) فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة لإطلاقه ذلك من غير شرط الأجل والاسم يتناوها 
في حال التعجيل والتأجيل كالبيع والإجارة وسائر العقود فواجب جوازها حالة لعموم اللفظ وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو 
عدف برقن وار روس ون خرة الكابة اله فإ اذ اعاحية عل اد لمعنه وإلا رد في الرق وقال ابن القاسم عن مالك في رجل 
قال كاتبوا عبدى على ألف ولم يضرب لها أجلا أنه تنجم على المكاتب على قدر ما يرى من كابة مثله وقدر قوته قال فالكابة عند الناس 
تتحة ولد تكون هال إن أن ذلك السيد وقال الليث إِنما جعل التنجي على المكاتب رفتا بالمكاتب ولم يجعل ذلك رفقا بالسيد وقال 
المزني عن الشافعى لا تجوز الكابة على أقل من نمين قال أبو بكر قد ذكرنا دلالة الآية على جوازها حالة وأيضا لما كان مال الكابة بدلا 
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عن الرقبة كان بمنزلة أثمان الأعيان المبيعة فتجوز عاجلة وأجلة وأيضا لا يختلفون في جواز العتق على مال حال فوجب أن تكون الكابة 
مثله لأنه يدل على العتق في الخحالين إلا أن في أحدهما العتق معاق على شرط الأداء وفي الآخر معجل فوجب أن لا يختلف حككهما 
في جوازهما على بدل عاجل* فإن قيل العبد لا يملك فيحتاج بعد الككابة إلى مدة يمكنه الكسب فيها فوجب أن لا تجوز إلا مؤجلة إذ 
كانت تقتضى الأداء ومق تى امتنع الأداء لم تصح الكابة قيل له هذا غلط لأن عمّد الككابة يوجب ثبوت المال في ذمته للمولى ويصير بها 
المكاتب في يد نفسه ويلك اكتسابه وتصرفه وهو بمنزلة سائر الديون الثابتة في الذمم التي يجوز العقد 

علهها ولو كانت هذه علة صعيحة اوجب أن لا يجوز العتق على مال حال لأنه لم يكن مالكا لشيء قبل العقد وإن جاز ذلك لأنه بملك 
في المستقبل بعد العتق فكذلك المكاتب يماك إكسابه بعقد الككابة ولوجب أيضا أن لا يجوز شرى الفقير لابنه بن حال لأنه لا يماك 
شيك وان بعتق عليه إذا ملكه فلا يقدر على الأداء فإن قلت إنه يملك أن يستقرض قلنا في المكاتب مثله. 

باب الككابة من غير ذكر الحرية 

قال الومطيفة واو سف وزفر وهثمد ومالك:بن أشن .| إذا كاتبه على ألف درهم ولم يقل إن أديت فأنت حر فهو جائز ويعتق ق بالأداء 
وقال المزني عن الشافعى إذا كاتبه على مائة دينار إلى عشر سنين كذا كذا نما فهو جائز ولا يعتق حتى يقول في الكابة إذا أديت 
هذا فأنت حر ويقول بعد ذلك إن قولي قد كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر قال أبو بكر قوله تعالى (فكاتبوهم إِنْ 
لدم فييم خَيْرً) يقتضى جوازها من غير شرط ا حرية ويتضمن الحرية لأن الله تعالى ل يقل فكاتبوهم على شرط الحرية فدل على أن 
اللفظ يتضمنها كلفظ الدلع في تضمنه للطلاق ولفظ البيع فيما يتضمن من القليك والإجارة فيما يقتضيه من تمليك المنافع والتكاح في 
اقتضائه تمليك منافع البضع ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني صلى الله عليه وس أنه قال أيما عبد 
كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق فأجاز الككابة مطلقة على هذا الوجه من غير شرط حرية فيها وإذا صحت الكتاية 
اتللقة بون بعتن قرم دية بويقي أن يعتق بالأداء لأن صعة الكابة تقتضي وقوع العتق بالأداء. 

باب المكاتب متى يعتق 

قال أبو بكر حكى أبو جعفر الطحاوي عن بعض أهل العلم أنه حكى عن ابن عباس أن المكاتب يعتق بعقد الككابة وتكون الكابة دينا 
عليه قال أبو جعفر لم نجد إذلك إسنادا ولم يقل به أحد نعلمه قال وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه 
وس أنه قال يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقى عليه دية عبد ورواه أيضا يحبى ابن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس 
وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعااشة وآم سلمة 

وإحدى الروايتين عن عمر أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروى عن عر أنه إذا أدى النصف فهو غريم ولا رق عليه وقال ابن 
مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم وهو قول شري وروى إبراهيم عن عبد الله أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم قال أبو بكر حدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بتي عليه من مكاتبته درهم ومن جهة النظر أن الأداء لما كان مشروطا 
في العتق وجب أن لا , يعتق إلا بأداء اجميع كالعتق المعاق على شرط لا يقع إلا بوجود كال الشرط ألا ترى أنه إذا قال إذا كامت 
فلانا وفلانا فأنت حر أن العتق لا يقع إلا بكلاءبما ويدل عليه أنه لما كان مال الككابة بدلا من العتق لم يخل ذلك من أحد وجهين 
إما أن يوقع العتق بنفس العقد وذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا أو أن يوقعه بعد الأداء فيكون بمنزلة البياعات التي لا يستحق 
تسليمها إلا بأداء جميع القن فثبت حين ل يقع بالعقد أنه لا يقع إلا بأداء ابميع واختلفوا في المكاتب إذا مات وترك وفاء فقال على 
ابن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن الزبير تؤدى كابته بعد موته ويعتق وهو قول أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف وحمد وابن أبى ليل وابن 
شبرمة وعثمان البتى والثوري والحسن ابن صالح وقالوا إن فضل شيء فهو ميراث لورثته فإن لم يترك وفاء وترك ولدا وافى كابته سعوا 
فيما على أبههم من النجوم وقال مالك والليث إن ترك ولدا قد دخلوا في كابته سعوا فيها على النجوم وعتق المكاتب وولده وإن ل يترك 
من دخل في كابته فقد مات عبدا لا تؤدى كابته من ماله وجميع ماله للمولى وقال الشافعى إذا مات وقد بقى عليه درهم فقد مات 
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عبدا لا يلحقه عتق بعد ذلك وروى عن ابن عمر أن جميع ماله لسيده ولا تؤدى منه كابته قال أبو بكر لا تخلوا الكابة من أن تكون في 
معنى الأيمان المعقودة على شروط يبطلها موت المولى أو العبد أيهما كان مثل أن يقول إن دخلت الدار فأنت حر ثم يموت المولى أو 
العبد فيبطل امين ولا يعتق بالشرط أو أن تكون في معنى عمّود البياعات الت لا تبطلها الشروط فلما كان موت المولى لا يبطل الكابة 
ويعتق بالأداء إلى الورئة وجب أن لا يبطله موت العبد أيضا مادام الأداء مك وهو أن يترك وفاء فتؤدى كابته من ماله ويك بعتقه 
قبل الموت بلا فصل فإن قيل لا يصح 

عتق الميت وقد علمنا أنه مات عبدا لأن المكاتب عبد ما بتي عليه درهم قيل له إذا مات وترك وفاء فكمه موقوف مراعى فإن أديت 
كابته حكمنا بأنه كان حرا قبل الموت بلا فصل ك أن الميت لا يصح منه إيقاع عتق بعد الموت ثم إذا مات المولى فأدى المكاتب 
الكّابة حكمنا بعتق موقع من جهة الميت ويكون الولاء له وليس يمتنع في الأصول نظائر ذلك من كون الشيء مراعى على معنى مق 
وجد حك بوقوعه بحال متقدمة مثل من جرح رجلا فيكون حكم جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات المجروح من الجراحة حكمنا 
اباد لاي الجاع ع امار رت كال رين وروا درطا ار وو قري الست عارك لازو ا 
لحقه ضمانها وصار بمنزلة جنايته قبل الموت من بعض الوجوه فلو كان ترك عبدا فأعتقه الوارث ثم وقعت فيها دابة ضمن الوارث قيمة 
العبد وحكنا في باب الضمان بأن الجناية كانت موجودة يوم الموت ولو أن رجلا مات وترك حملا فوضعته لأقل من سنتين بيوم ورثه 
وإن كان معاوما أنه كان نطفة وقت موته ول , يكن ولدا ثم قد حكنا له بحكم الولد حين وضعته ولو أن رجلا مات وترك ابنين وألف 
درهم وعليه دين ألف درهم أنهما لا يرثانه فإن مات أحد الابنين عن ابن ثم أبرأ الغريم من الدين أخذ ابن الميت منها حصته ميراثا 
عن أبيه ومعلوم أن الابن لم يكن مالكا له يوم الموت ولكنه جعل في حك المالك لتقدم سببه كذلك المكاتب يحم بعتقه عند الأداء 
قبل الموت بلا فصل ألا ترى أن المقتول خطأ لا تجب ديته إلا بعد الموت وهو لا يملك بعد الموت شيئًا لخعلت الدية في حكم ما هو 
مالكه في باب كونها ميرائا لورثمه وأنه يقضى منها دينه وتنفذ منها وصاياه قوله تعالى (ولا مُكهوا قتَاكر عل البغاء إِنْ أرَدْنَ تحصنا) 
روى الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال كان عبد الله بن أبى يقول لجاريته اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله تعالى (ولا تكرهوا فتياتكز 
عل البغاء) الآية وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس (ومن يِكرههنّ) الآية قال لمن غفور رحيم قال أبو بكر أخبر تعالى أن المكرهة 
على الزنا مغفور لا ما فعلته على وجه الإكواه كا بين تعالى في آية أخرى أن الإكواه على الكفر يزيل حككه إذا أظهره المكره عليه بلسانه 
وائما قال (إِنْ م لو أرادت الزنا ولم ترد التحصن ثم فعلته على ما ظهر من الإكراه وهي مريدة له كانت آثمة بهذه الإرادة 
وكان حك الإكاه زائلا عنها في 

الباطن وان كان ثابتا في الظاهر وكذلك من أكره على الكفر وهو يأباه في الظاهر إلا أنه فعله مريدا له لا على وجه الإكراه كان كافرا 
وكذلك قال أصحابنا فيمن أكره على أن يقول الله ثالث ثلالة على أن يشت النبي صلى الله عليه وسلم شفطر يباله أن يقوله على وجه الحكاية 
عن الكفار أو أن يعتقد شتم حمد آخر غير انبي نل الله عليه وسلم فلم يصرف قصده ونيته إلى ذلك واعتقد أن يقوله على الوجه 
الذي أوه عليه كان كافرا قوله تعالى (الله ور السمازات َالْأَرْضٍ) روى عن ابن عباس في إحدى الروايتين وعن أن 00 أهل 
السموات والأرض وعن ابن عباس أيضا وأبى العالية والحسن منور السموات والأرض بنجومبا وشمسها وقرها وقوله تعالى سس نوزة) 
قال أبى بن كعب والضحاك الضمير عائد على المؤمن في قوله (نوره) بمعنى مثل النور الذي في قلبه ببداية الله تعالى وقال ابن عباس 
عائد على اسم الله بمعنى مثل نور الله الذي هدى به المؤمن وعن ابن عباس أيضا مثل نوره وهو طاعته وقال ابن عباس وابن جريح 
المشكاة الكوة التي لا منفذ لها وقيل إن المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة وهو مثل الكوة وعن أبى بن كعب قال هو مثل ضربه 
الله تعالى لقلب المؤمن فالمشكاة صدره والمصباح القرآن والزجاجة قلبه قال فهو بين أربع خلال إن أعطى شكر وإن ابعلى صبر وإن ك5 
عدل وإن قال صدق وقال (نور على نور) فهو يتقلب على خمسة أنوار فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور وشخرجه نور ومصيره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجئة وقيل (ثور على نور) أى نور الحدى إلى توحيده على نور الهدى بالقرآن الذي أنى به من عنده وقال زيد بن أسل 
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وه ل ين ل 


(نود على نور) يضيء بعضه بعضا قوله تعالى (في يبوت أَذْنَ الله أَنْ ترقم ويذّكر فيبا امعه سبح له فهها) الآية قيل إن معناه إن المصابيح 
المقدم ذكرها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو وقيل توقد في بيوت أذن الله أن ترفع وقال ابن عباس 
هذه البيوت هي المساجد وكدلك قال الحسن ومجاهد وقال مجاهد أن ترفع معناه ترفع بالبناء كا قال (واذ يرهم إبراهيم الْقَواعدَ من 
البيت) وقال أن ترفع أن تعظم يذكره لأنها مواضع الصاوات والذكر وروى ابن أبى مليكة عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الضحى 
فقال إنها لفي كاب الله وما يغوص عليها إلا غواص ثم قرأ (في وت أذنَ الله أنْ َرهَم) قال أبو بكر يجوز أن يكون المراد الأمرين 
جميعا من رفعها بالبناء ومن تعظيمها جميعا لأمبا مبنية لذكر اللّه والصلاة وهذا 

يدل على أنه يجب تنزيبها من العقود فيبا لأمور الدنيا مثل البيع والشراء وعمل الصناعات ولغو الحديث الذي لا فائدة فيه والسفه وما 
جرى مجرى ذلك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وس 3 قال جنبوا مساجدم صبياتكم ومجانينم ورفع أصواتكم وبيعم وشرا م وإقامة 
حدودك وجمروها في جمعك وضعوا على أبوابها المطاهر وقوله تعالى (سبح لَه فيه ادو والآصالي) قال ابرع “عبان والشيعا لك رسيا لذ 
فها بالغداة والعثى وقال ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة وقوله تعالى (رجالَ لا توم تجارَة ولا بيع عَنْ در للو) روى عن 
الحسن في هذه الاية والله لقد كانوا .يتبايعون في اللأسراق فإذا عطاق من حقوق الله بدءوا بحق الله حق يقضوه ادر إلى 
تجارتهم وعن عطاء قال شهود الصلاة المكتوبة وقال مجاهد (عَنْ ذَلرٍ اللهِ) قال عن مواقيت الصلاة ورأى ابن مسعود أقواما بتجرون 
فا حضرت الصلاة قاموا إلها قال هذا من الذين قال الله تعالى فم (لا تم تجارة ولا بيع عَنْ در اللِ) وقوله تعالى أن 
له سبح لَه مّنْ في السماوات والأرضي) فإن التسبيح هو التنزيه لله تعالى عمالا يجوز ايان اكاك يع باه اد 1 
عن جتهة اد 1ل عليه والعقلا»المطيعوك الإقونة مل بججهة الاعنهاد والإضت ادها يلبق به ونازيية 214 يعور عليه وقوله تعالى ( كل 
د عل لات وتسيحة) يعنى صلاة من يصلى منهم فالله يعلها وقال مجاهد الصلاة للإنسان والتسبيح لكل شيء وقوله تعالى ويرك 
مِنّ السماء مِنْ جبال فيبا من برد فيصيب به من إِشَاءُ ويضرفه عَنْ مَنْ يِشَامُ) قيل إن من الأولى لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال 
من السماء والثانية للتبعيض لأن البرد بعض الجبال التي في السماء والثالثة لتيين الجنس إذ كان اجنين تللثة بال عنس اليرد وقوه 
تعالى (والله خَلقَ كل دابة مِنْ ماء) قيل إن أصل الاق من ماء ثم قلب إلى النار نفلق منه الجن ثم إلى الريج تفلقت الملائكة منها ثم 
إلى الطين نفلق آدم منه وذكر الذي يمشى على رجلين والذي يمثى على أربع ول يذكر ما بمثى على أكثر من أربع لأنه كالذي يمثى 
على أربع في رأى العين فترك ذكره لأن العبرة تكفى بذكر الأربع. 

باب أزوم الإجابة لمن دعى إلى الحا م 

قال الله تعالى (وَإِذا ذعواإِلَ الل وَرَسُولهِ ليحك يم إذا فرق ممم معضُونَ) وهذا يدل على أن من ادعى على غيره 00 
إلى الحاك فعليه إجابته والمصير معه إليه لأن قوله 

تعالى (وإذا دعوا إِلَّ اللو) معناه إلى حك الله ويدل على أن من أن الحا فادعى على غيره حا أن على الحا أن يعدبه ويحضره 
ويحول بينه وبين تصرفه وإشغاله وقد حدئنا عبد الباقي بن قانع قال حدثما إبراهم الحربي قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثما أبو 
بكر ابن شيبة قال حدثنا فليح قال حدثني مد بن جعفر عن يحبى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الأغى الجهني 
قال جئت أستعدى رسول الله صل الله عليه وسلم على رجل لي عليه شطر تمر فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لأبى بكر اذهب معه 
نفذ له حقه وحدثنا عبد البافي قال حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا رجاء الحافظ قال حدثنا شاهين قال حدثنا روح بن 
عطاء عن أبيه عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعى إلى سلطان فل يجب فهو ظالم لا حق له وحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا مد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا يحبى عن أبى الأشبب عن الحسن قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلى من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له وحدثنا عبد الباتي قال حدثنا 
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محمد ابن بشر أخو خطاب قال حدثما محمد بن عباد قال حدثما حاتم عن عبد الله بن مد بن جل عن أبيه عن أبى حدرد قال كان 
لهودى على أربعة دراهم فاستعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني علبها فقال أعطه 
حقه قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أصبحت أقدر عليها قال أعطه حمّه فأعدت عليه فال أعطه حقه نفرجت معه السوق فكانت 
فترابق عبابة وقل بركدة متزر بها ناتزريت بالعواقة يه الوه فاشتراة باريعة دراهم ٠‏ فهذه الأخبار مواطتة لما دلت عليه الآية 
وقوله تعالى لثما كان قَولَ المؤمنِينَ إذا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحك ينهم أَنْ يمُولُوا سمعنا وَأطَعْنا) تأكيد لما تقدم ذكره من وجوب 
الإجابة إلى الحم إذا دعوا إليه وجعل ذلك من صفات المؤمنين ودل على أن من دعى إلى ذلك فعليه الإجابة بالقول بديا بأن يقول 
ممعنا وأطعنا ثم يصير معه إلى الحا م وقوله تعالى (وأَقْسَموا بالله جهد أبانهم لَنْ ممم حجن فل لا تسيو بطاعة معروفة )زوق 
عن مجاهد قال هذه طاعة معروفة متكر بالقول لا بالاعتقاد يخبر عن كذبهم فيما أقسموا عليه وقيل إن المعنى طاعة وقول معروف 
أمثل من هذا القسم وقوله تعالى (وعد الله الذي اا وَعملوا الصالحات ف اهدي في الأرْضٍِ) فيه الدلالة على صحة نبوة النبي 
صلى الله عليه وسلم لأنه قصر ذلك على قوم بأعياتهم بقوله 

م 0 الصالحات 0 ف الأرض) فوجد مخبره عل م وي م وفيه الدلالة 0 ضة إمامة اتدلفاء الأريعة أيضأ 


باب كدان اللماليك اه 


قال الله تعالى (يا أَمهَا اين آمنوا لِستاذتكر الْذينَ ملكت أجانكر وَالِْينَ ل يَلعُوا لخر منك) الآية وروى ليث بن أبى سليم عن 
نافع عن ابن عمر وسفيان عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن (ليستَاذنَك اين مَلَكْتْ أَمُاكْ) قالا هو في النساء خاصة وفي 
الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار* قال أبو بكر أنكر بعضهم هذا التأويل قال لأن النساء لا يطلق فيين الذين إذا اتفردن 
وإنما يقال اللاتي كا قال تعالى (واللائي ِنسَنَ من المحيضي) قال أبو بكر هذا يجوز إذا عبر بلفظ المماليك ا أن النساء إذا عبر عنين 
بالأشخاص وكذلك جائر أن تذكر الإناث إذا عبرت عنهن بلفظ المماليك دون النساء ودون الإماء لأن التذكير والتأنيث يتبعان اللفظ 
كا تقول ثلاث ملاح فإذا عبرث بالأزر دكت فقلت ثلاثة أزر فالظاهر أن المراد الذكور والإناث من المماليك وليس العبيد لأن 
العبيد مأمورين بالاستئذان في كل وقت ما يوجب الاقتصار بالأمى في العورات الثلاث على الإماء دونهم إذ كانوا مأمورين في سائر 
الأوقات ففي هذه الأوقات الثلاثة أولى أن يكونوا مأمورون به حدثنا يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن السرح والصباح 
بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابن عباس قال سمعته يقول لم يأمى بها أكثر الناس 
آية الإذن وإنى لآم جاريتي هذه تستأذن على وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن 
مد عن عمر وبن أَبى تمر وعن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا 
يعمل بها أحد قول الله تعالى (يا مها لين آمنوا ليستأذنكر الْينَ ملَكْتْ ماكر وَالِينَ لد يلهُوا لحر مك قلات ميّات) الآية إلى 
قوله ( عم حكم) ) قال ابن عباس إن الله حلي رح بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب فربما دخل اللخادم 
أو الوا أو يتيمة الرجل على الرجل وأهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات لفاءهم 

الله اليل راون ار أ يسدر بذلك بعد. قال أبو بكر وني بعض ألفاظ حديث ابن عباس هذا وهو حديث سليمان بن بلال عن 
عمروبن أبى عمر وفلما أ الله بالحير واتخذوا الستور والجاب رأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به فأخبر ابن 
عان ان ال بالاستئذان في هذه الآية كان متعلقا بسبب فليا زال السبب زال الحم وهذا يدل على أنه لير الآية منسوخة وإن 
مثل ذلك السبب او عاد لعاد لحك وقال الشعبي هنا إن لنت قتموكة رهد وما فرضن الل سالج مق الميزالك باللوالاة نقواه 
تعالى (والدِينَ عَفَدت أبمانكر فائوهم تصيبهم) فكانوا يتوارثون بذلك فلما أوجب التوارث بالنسب جعل ذوى الأنساب أولى من مولى 
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الموالاة ومق فقد النسب عاد ميراث المعاقدة والولاء وقال جابر بن زيد في قوله (ليستاذدع. الْذينَ ملكت أمات واللينَ ل يعوا 
الح منكز) أبناءهم الذين عقاوا ولم يبلغوا الحلم من الغلمان والجواري يستأذنون على آبائم قبل صلاة الفجر وحين يقيلون ويخلون وبعد 
صلاة العشاء وهي العتمة فإذا بلغوا الحم استأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم إخوائهم إذا كانوا رجالا ونساء لا يدخلون على آبائهم 
إلا بإذن ساعة يدخاون أى ساعة كانت وروى ابن جرع عن مجاهد (ليستأذدك. اين ملكت أَمانك) قال عبيد؟ (والْذِينَ ل يعوا 
الح مك لات مَرّات) قال من أحرارم وروى عن عطاء مثله وأنكر بعضهم هذا التأويل لأن العبد البالغ بمنزلة ا حر البالغ في تحريم 
النظر إلى مولاته فكيف يمع إلى الصبيان الذزين هم غير مكلفين قال فالأظهر أن يكون المراد العبيد الصغار والإماء وصغارنا الذين ل 
يبلغوا الحلم وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقرا ليستأذتكم الذين لم يبلغوا الحلم ما ملكت أبماتكم وقال سعيد ابن جبير والشعبي هذا 
ما تباون به الناس وما فخت وقال أبو قلابة ليس بواجب وهو كقوله تعالى (وأَشِْدُوا إذا يعم ) وقال القاسم بن مد يستأذن عند 
كل عورة ثم هو طواف بعدها يعنى أنه إستأذن عند أوقات الحلوة والتفضل في الثياب وطرحها وهو طواف بعدها لأنها أوقات الستر 
ولا يستطيع اللحادم والغلام والصبى الامتناع من الدخول يا قال النبي عل الله عليه وسلم في المرة أنها من الطوافين عليك؟ والطوافات 
يعنى أنه لا يستطاع الامتناع منها وروى أن رجلا قال لعمر أستأذن على أى قال نعم وكذلك قال ابن عباس وابن مسعود. 

(فصل) قوله تعالى (والْذِينَ ل يبلغوا ال ملكر) يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ مس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك 
لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها وبين من قصر عاها بعد أن لا يكون قد بلغ احلم وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم من جهات 
كثيرة رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن امجنون حتى يفيق وعن الصبى حق يحتلم ولم يفرق بين من بلغ مس عشرة 
سنة وبين من ل يبلغها وأما حديث ابن حمر أنه عرض على النبي صل الله عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجز وعرض عليه 
يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه فإنه مضطرب لأن الحندق كان في سنة مس وأحد في سنة ثلاث فكيف يكون بياهما سنة 
ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تعلق لما بالبلوغ لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويجاز غير البالغ لقوته على القتال وطاقته حمل السلاح 
كا أجاز رافع بن خدج ورد سمرة بن جندب فليا قيل له إنه يصرعه أمى هما فتصارعا فصرعه سمرة فأجازه ولم إسأله عن سنه وأيضا 
فإن النبي صل الله عليه وسم لم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنه في الأول ولا في الثاني ونا اعتبر حاله في قوته وضعفه فاعتبار السن لأن 
لني صل الله عليه وس أجازه في وقت ورده في وقت ساقط وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتلام بلوغ واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة 
سنة ولم يحتلم فال أبو حنيفة لا يكون الغلام بالغا حتى يبلغ ثماني عشرة سنة ويستكلها وفي الجارية سبع عشرة سنة وقال أبو يوسف 
وحمد والشافعى في الغلام والجارية خمس عشرة سنة وذهبوا فيه إلى حديث ابن عمر وقد بينا أنه لا دلالة فيه على انها حد البلوغ ويدل 
ل ل عشرة ليست يبلوغ وظاهر قوله (وَاللِينَ 4 يبلغوا الم 
52 ينفى أيضا أن تكون الهس عه عشرة بلوغا على الحد الذي بينا صار طريق إثبات حد البلوغ بعد ذلك الاجتهاد لأنه حد بين الصغر 
والكبر الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة بينهما فكان طريقه الاجتباد وليس يتوجه على القائل بما وصفنا سؤال كالجتهد في تقويم 
المترلكات وا روش الجنايات التى لا توقيف في مقاديرها ومبور الأمثال ونحوها فإن قيل فلا بد من أن يكون اعتباره لهذا المقدار دون 
غزه لصب عن التزجيح عل عرره يؤجب: تغليب لك في رأيه: دوق ما عداه من. المقاهير فيل 2 قداعليتا أن العادة في البلوع: تمس 
عشرة سنة وكل ما كان طريقه العادات فقّد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه وقد وجدنا من بلغ في اثنتىي عشرة سنة وقد بينا 

1 أحكام مس» 

أن الزيادة على المعتاد من امهس عشرة جائزة كالنقصان عنه لعل أبو حنيفة الزيادة على المعتاد كالنقصان عنه وهي ثلاث سنين 
كا أن النبي صلى الله عليه وسلِ لما جعل المعتاد من حيض النساء ستا أو سبعا بقوله لجنة بنت حش تحيضين في عل اللّه ستا أو سبعا 
كا تحيض النساء في كل شبر اقتضى ذلك أن يكون العادة ستا ونصفا لأنه جعل السابع مشكوكا فيه بقوله ستا أو سبعا ثم قد ثبت 
عندنا أن النقصان عن المعتاد ثلاث ونصف لأن أقل الحيض عندنا ثلاث وأكثره عشرة فكانت الزيادة على المعتاد بإزاء النقصان منه 
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وجب أن يكون كذلك اعتبار الزيادة على المعتاد فيما وصفنا وقد حكى عن أبى حنيفة تسع عشرة سنة للغلام وهو مول على استكهال 
ماني عشرة والدخول في التاسع عشرة واختلف في الإنبات هل يكون بلوغا فلم يجعله أححابنا بلوغا والشافعى يجعله بلوغا وظاهر قوله 
(وَالثِينَ ل يلوا ال منْكرٌ) ينفى أن يكون الإنبات باوغا إذا لم يحتلم كا نفى كون نمس عشرة بلوغا وكذلك قوله صل الله عليه 
وسلم وعن الصبى حتى يحتلم وهذا خبر منقول من طريق الاستفاضة قد استعمله السلف واللخلف في رفع حك القَلم عن المجنون والنائم 
والصبى واحتج من جعله بلوغا بحديث عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أن النبي صل الله عليه وسلم أمى بقتل من أنبت من بنى 
قريظة واستحيا من لم ينبت قال فنظروا إلى فلم أكن أنبت فاستبقانى وهذا حديث لا يجوز إثبات الشرع بمثله إذ كان عطية هذا 
يجهولا لا يعرف إلا من هذا اتلحبر لا سبهها مع اعتراضه على الآية والحبر في نفى البلوغ إلا بالاحتلام ومع ذلك فهو مختلف الألفاظ ففي 
بعضها أنه أمى بقتل من جرت عليه الموابى وفي بعضها من اخضر أزره ومعلوم أن لا يبلغ هذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون قد 
جرت عليه المواسبى إلا وهو رجل كبير لعل الإنبات وجرى المواسى عليه كاية عن بلوغ القدر الذي ذكرنا في السن وهي ثماني عشرة 
وأكثر وروى عن عقبة بن عامى وأبى بصرة الغفاري أنهما قسما في الغنيمة لمن نبت وهذا لا دلالة فيه على أنهما رأيا الإنبات بلوغا 
لأن القّسمة جائزة للصبيان على وجه الرخخ وقد روى عن قوم من السلف شيء في اعتبار طول الإنسان ولم يأخذ به أحد من الفقهاء 
وقرف عدن مو عر امن كلآن ابوك يادي عرف واجره مسي دص أعلة كل جه بورارى كاد عرز لات من عن 
قال إذا بلغ الغلام نحمسة أشبار ذ فقد وقعت عليه الحدود ويقتص له ويقتص منه وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله لم ييلغ خمسة أشبار 
فهو ضامن وروى ابن جريج عن أبن أبى مليكة أن ابن الزبير أنى بوصيف لعمربن أبى ربيعة قد سرق فقطعه ثم حدث أن عمر كتب 
إليه في غلام من أهل العراق فكتب إليه أن أشبره فشبره فنقص أغملة فسمى غميلة قال أبو بكر وهذه أقاويل شاذة بأسانيد ضعيفة تبعد 
أن تكون من أقاويل السلف إذ الطول والقصر لا يدلان على بلوغ ولا نفيه لأنه قد يكون قصيرا وله عشرون سنة وقد يكون طويلا ول 
يلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم وقوله (والذِينَ ل يبلغوا الث منكر) يدل على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمى بفعل الشرائع وينبى عن 
ارتكاب القبائجم وإن لم يكن من أهل التكليف على جهة التعليم كا أمرهم الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات وقد روى عن عبد 
الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صل الله عليه وس إذا باغ الغلام سبع سنين فروه بالصلاة وإذا 
بلغ عشرا فاضربوه عليها وروى عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبياتك بالصلاة إذا 
بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع وعن ابن مسعود قال حافظوا على أبنالكم في الصلاة وروى نافع عن 
ابن عمر قال يعلم الصبى الصلاة إذا عرف بمينه من شماله وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان على بن الحسين 
من الضنيان أن يعاوا اللي والعطر يفا والفريه والقاء حميما فال 1ه باون 'التلاة لتتر وفنا فقول هذا حي من أن يتتاهزا 
عنبا وروى هشام بن عروة إنه كان يأعى بنيه بالصلاة إذا عمّلوها وبالصوم إذا طاقوه وروى أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن 
مسعود قال إذا بلغ الصبى عشر سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يحتلم قال أبو بكر إنما يؤمى بذلك على وجه 
التعليم وليعتاده ويقرن عليه فيكون أسبل عليه بعد البلوغ وأقل نفورا منه وكذلك يجنب شرب اخمر وأكل حم اللحنزير وينبى عن سائر 
المحظورات لأنه لولم يؤم بذلك في الصغر وخبى وسائر شهواته وما يؤثره ويختاره يصعب عليه بعد البلوغ الإقلاع عنه وقال الله تعالى 
(قوا أنفسك وأشيكز ناراً) روى في التفسير أدبوهم وعلموهم وكا ينبى عن اعتقاد الكفر والشرك وإظهاره وإن لم يكن مكلفا كذلك 
حك الشرائع وقوله تعالى (وإذا بلَعَ الأطفالٌ منكر الحر) الآبةيعق أن الأأطفال إذا بلَغوا ار ليع الاسنةان يندا الأرقات؟© 
استأذن الذين من قبلهم وهم المذكورون في قوله تعالى (لا تَدَخْلوا بيوتا غير بيوتكر حت تستَاسوا سلما على أَهلها) وفيه 

دلالة على أن الاحتلام بلوغ وقوله ليس عَيْكرُ ولا لهم جناح ل طوافونَ عليكر بعضكر على بعض) يعنى بعد هذه لوراك 
الثلاث جائز للإماء والذين لم يبلغوا الحلم أن يدخلوا بغير استئذان إذ كانت الأوقات الثلاث هي حال التكشف والخلوة وما بعدها 
حال الستر والتأهب إدخول هؤلاء الذين يشق عليهم الاستئذان في كل وقت لكثرة دخولهم وخروجهم وهو معنى طوافون عليك بعضكم 


51121120 ه١‎ 


لمجال انلا 


قٍ ام سلاة العشاء 
قوله تعالى زوين بعد سلاة المشا) روى عن عبد الرحمن بن عوف :عن النبي ل الله عليه وس أنه قال لا تلبتم الأعراب عل 
اسم صلاتم فإن الله تعالى قال (وين بعد صَلاة العشاء) وإن الأعراب يسمونها العتمة وائما العتمة عتمة الإبل لحلاب وقوله تعالى 
(وَالمُواعد من النساء اللاتي 0 نكاحاً) الاية قال ابن مسعود ومجاهد والقواعد اللاي لا يرجون نكاحا هن اللاني لا يردنه وثيابين 
جلابييين وقال إبراهيم راث حير الرداءتوقال الس القليات والمنطى :وغ سان ندؤيند شعن مان والرداء قال أبى 9 لاتزادت 
في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبى النظر إليه كشعر الشابة وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها فغير 
حاف أنه كن المراد وضع امار بحضرة الأجنبى فإن قيل إِنما أباح الله تعالى لحا ببذه الآية أن تضع خمارها في الحاوة ببحيث لا يراها 
أحد قيل له فإذا لا معنى اتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة وفي ذلك دليل على أنه إ4! الع العجود 
3 ردائها بين يدي ايهال بعد إن كرف مغطاة الراسن وأباح ابذاك كفت وصييا ينها نالا أشتوي وقال تعالى (وأن 
تفن حور نَ) فأباح لما وضع الجلباب وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها وقوله تعالى (لِيس 
ِل الأَغى حَرَج) الآية قال أبو بكر قد اختلف السلف في تأويله وسبب نزوله غدثنا جعفر بن مد بن الح قال حدثنا جعفر بن مد 
ابن البمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (ليس 
عل الْأحمى حرج لا عل الأغرج مع لعل الريقي جع ) قانكلا نولك زولانا كوا أمرالكق يكل باباطل) كان لبون إن 
الله تعالى قد تهانا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل 
وإن الطعام من أفضل أموالنا ولا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى (لَيِسَ عل الأخْمى حَرَج) 
الاية فهذا أحد التاويلات وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا مجاج عن ابن جريج عن 
مجاهد في هذه الآآية قال كان رجال زمنى وعميان وعرجان وأولو حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجدوا لحم طعاما ذهبوا 
بم إلى بيوت آبائهم ومن معهم فكره المستتبعون ذلك فنزلت (لا اع عيك) 5 وأحل لهم الطعام حيث وجدوه من ذلك فهذا 
تأويل ثان وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن البمان قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا ابن مبدى عن ابن المبارك عن 
معمر قال قلت للزهري ما بال الأعبى والأعرج والمريض ذكروا هاهنا فقال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن المسلمين كانوا 
إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم ودفعوا إلههم المفاتيح وقالوا قد أحالنا ل5 أن تأ كلوا منبا فكانوا بتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها 
وهم غيب فنزلت هذه الاية رخصة لهم فهذا تأويل الث وروى فيه تأويل رابع وهو ما روى سفيان عن قيس بن مس عن مقسم 
قال كانوا بمتنعون أن يأ كلوا مع الأعمى والمريض والأعرج لأنه لا ينال ما ينال الصحيح فنزلت هذه الآآية وقد أنكر بعض أهل العلم 
هذا التأويل لأنه لم يقل ليس عليكم حرج في مؤاكلة الأعمى وإنما أزال الحرج عن الأعمى ومن ذكر معه في الأكل فهذا في الأعمى إذا 
أكل من مال غيره على أحد الوجوه المذكورة عن السلف وإن كان تأويل مقسم محتملا على بعد في الكلام وتأويل ابن عباس ظاهره 
لأن قوله تعالى (لا كوا أموالكر يسك بالباطل | إل أن تكُونٌ تحارة 7 عَنْ راض مذكز) ) ولم يكن هذا تجارة وامتنعوا من الأكل فأنزل 
الله إناحة ذلك نواما تأويل مجاهد مد ار من وجهين أحدهما أنه قد كانت العادة عندهم بذل الطعام لأقربائهم ومن معهم فكان 
جريان العادة به كالنطق به فأباح الله للأعمى ومن كمه ]ذا استعهوا أن يكزا من بيوت من اتبعوهم وببيوت أبائهم والثاني أن 
ذلك فيمن كان به ضرورة إلى الطعام وقد كانت الضيافة واجبة في ذلك الزمان لأمثالهم فكان ذلك القدر مستحما من ما لحم لمؤلاء 
فاذلك أبيح لهم أن يأكلوا منه مقدار الحاجة بغير إن وقال قتادة إن أكلت من بيت صديقك بغير إذنه فلا بأس لقوله (أو صَديقَك) 
وروى أن أعرابيا دخل على الحسن فرأى سفرة معلقة فأخذها وجعل يأكل منها فى ' ٍ 
الحسن فقيل له ما يبكيك فقال ذكرت بما صنع هذا إخوانا لي مضوا يعنى أنهم كانوا ينبسطون في مثل ذلك ولا إستأذنون وهذا أيضا 
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على ما كانت العادة قد جرت به منهم في مثله وقوه تعالى (ولا على أَنكد أن نا لوا من بوتكر) يعنى والله أعل من البيوت التي هم 
سكانها وهم عيال غيرهم فيها مثل أهل الرجل وولده وخادمه ومن إشتمل عليه منزله فيأ كل من بيته 0 
كانوا في عيال غيرهم وهو صاحب المنزل لأنه لا يجوز أن يكون المراد الإباحة للرجل أن يأكل من مال نفسه إذ كان ظاهر اتلخطاب 
وابتداؤه في إباحة الأكل للإفسان من مال غيره وقال الله (أو يبوت اباك أو بيوت اماك أويرت إخرادة أو يرث اعرد ) 
فأباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقرباء ذوى المحارم بجريان العادة ببذل الطعام لأمثالحم وفقد التمانع في أمثاله ولم يذكر الأكل في بيوت 
الأولاد لأن قوله تعالى (ولا على أَنمُسكر أن تَأطُوا من بِيويَكرٌ) قد أفاده لأن مال الرجل منسوب إلى أبيه قال النبى صلى الله عليه 
وسل أنت ومالك لأبيك وقال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادم فاكتفى بذكر ببوت 
أنفسكم عن تكربيوت الأولاد إذ كانت مقبرية إن افو سال (أوما مَلَكُم مُفائحة أو صَديقكر) نوع ويف رن الدظلةة 
عن اجيعانى أره املاس وات كال هر ادل رارز توصي ل 1ن كل يري دلت لطا وار بوي رية رو ذلك 
اللبن وعن عكرمة في قوله ( (أو ما مَك مفاتة) قال إذا ملك المفتاح فهو جائر ولا بأس أن يطعم الشيء اسن وروم مسقن 
قتادة في قوله ليس عل الأغى حرج ولا عل الأغرج حَرج) فال كان 'الرجل لا يطنيف أحهدا ولا يأ كل من نينت غيره تأشنا :من 
ذلك وكات أول من رنخض الله له في :ذلك ثم ربص للناس غامة افقال: (ولا عل أنضبك. .أن تأ طوا من بويك - إلى قوله - أو ما 
ملكتم مُفاتحَه) مما عندك يا ابن آدم أو صديقك ولو دخلت على صديق فأكلت من طعامه بغير إذنه كان ذلك حلالا قال أبو بكر وهذا 
أيضا مبنى على ما جرت العادة بالإذن فيه فيكون المعتاد من ذلك كالمنطوق به وهو مثل ما نتصدق به المرأة من بيت زوجها بالكسرة 
ونحوها من غير استئذانها إياه لأنه متعارف أنهم لا يمنعون من مثله كالعبد المأذون والمكاتب يدعوان إلى طعاءهما ويتصدقان باليسير 
ما في أيديهما فيجوز بغير إذن المولى وقوله (أو صَديقك) 

روى الأمش عن نافع عن ابن عمر قال لقد رأيتنى وما الرجل المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم وروى عبد الله الرصافي 
عن مد بن على قال كان أصحاب رسول لله صلى الله عليه وس لايرى أحدهم أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه وروى إنحاق 
بن كثير قال حدثنا الرصافي قال كا عند أبى جعفر يوما فقال هل يدخل أحد؟ يده في 5 أخيه أو كيسه فيأخذ ماله قلنا لا قال 
ما أتم بإخوان قال أبو بكر قد دلت هذه الآية على أن من سرق من ذي رحم حرم أنه لا يقطع لإباحة الله لهم ببذه الآية الأكل 
من بيوتهم ودخوها من غير إذنهم فلا يكون ماله محرزا منهم فإن قيل فينبغي أن لا يقطع إذا سرق من صديقه لأن في الآية إباحة 
الأكل من طعامه قيل له من أراد سرقة ماله لا يكون صديعًا له وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله (لا تَدَخلوا بوتا غير بيوتك 
حَق تَتََنسُوا) وبقوله صلى الله عليه وسل لا يحل مال امرئٌ مسم إلا بطيبة من نفسه قال أبو بكر ليس في ذلك ما يوجب أسخه لأن 
هذه الآية فيمن ذَك فيها وقوله (لا تدخلوا بيوتاً عير بيوتكر) في سائر الناس غيرهم وكذلك قوله صل الله عليه وسلم لا يحل مال امررئ 
مسل إلا بطيبة من نفسه وقوله تعالى (ليِس عكر جناح أَنْ نأ كوا بميعاً أو أَْتاتً) روى سعيد عن قتادة قال كان هذا الي من 
كانة بنى خزيمة يرى أحدهم أنه محرم عليه أن لا يأ كل وحده في الجاهلية حتى أن الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد 
من يوًا كله ولشاربه فأنزل الله ليس عي جناح أذ اكوا جميعاً أو أَشْتات) وروى الوليد بن مسم قال حدثنا وحشي بن حرب عن 
عي يعد رحني 1 أعبات يبوك امل دعل وبر قار كل بزلا لير قن الاح تاروع ناينم قله لاتير 
على طعامك واذكروا اسم اله عليه يبارك لك5 فيه وقال ابن عباس (بميعاً أو أَشْتانً) المعنى يأكل مع الفقير في بيته وقال أبو صالح كان 
إذا نزل بهم ضيف تحرجوا أن يأكوا إلا معه وقيل إن الرجل كان يخاف إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه فامتنعوا 
لأجل ذلك من الاجتماع على الطعام قال أبو بكر هذا تأويل محتمل وقد دل على هذا المعنى قوله ولوك عَن اليَتاى قَلْ إصَلاحَ 
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3 م حير وإ لضم فإخوانكز) ) فأبلح : أن يخلطوا طعام اليتهم بطعاءهم فيا كلوه جميعا ونحوه قوله (فَبِعُوا أَحَدَ ك. يورقكر هذه 
ِلَ المدينة نر ها أزكى طعاماً َك يق منْهُ) فكان الورق هم حا لقا بينهم فاستجازوا أكله قكذلك قوله (ليس عيكز 
جناح أَنْ تأ كلوا بجميعاً) يجوز أن يكون 

مراده أن يأكلوا جميعا طعاما بينهم وهي المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفار وقوله تعالى (فَإذا دحلم بيوتاً فَسَلنوا على أنفسكز لَحيَةً) 
روى معمر عن الحسن فسلهوا على أنفسك إسل بعضك على بعض كقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكر) وروى معمر عن عمرو ابن دينار 
عن ابن عباس قال هو المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقال نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل بيتا 
ليس فيه أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإذا كان فيه أحد قال السلام عليكم وإذا دخل المسجد قال يسم لله السلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الزهري (فَسَلِموا على أنفسكر) لمحت يناك فل عن ملت قيمع أجووايق كلت طبة رودا 
عل اذام فدهل ددم علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه كان يأمى بذلك حدثنا أن الملائكة : رد عليه قال أبو بكر لا كان 
اللفظ محتملا لسائر الوجوه تأوله السلف عليها وجب أن يكون الميع مرادا بعموم اللفظ وقوله تعالى (تحية من عند الله مباركة طَيبّة) 
يعنى إن السلام تحية من الله لأن الله أمى به وهي مباركة طيبة لأنه دعاء بالسلام فيبقى أثره ومنفعته وفيه الدلالة على أن قوله (وإذا 


يي بي يوا أَحْسَنَّ نا أو ردوها) قد أريد به السلام وقوله تعالى (وإذا كانوا مََهُ على أ جامج ل يدهبوا حق يستأذنوة) قال 
الحسن وسعيد بن جبير في الجهاد وقال عطاء في كل أمى جامع وقال مكحول في اللمعة والقتال وقال الزهري اللمعة وقال قتادة كل 
أمى هو طاعة لله قال أبو بكر هو في جميع ذلك لعموم اللفظ وقال سعيد عن قتادة (إذا كنوا مه على َم جامج) الآية قال كان الله 
أنزل قبل ذلك في سورة براءة (عَمَا اله عنكَ ل أَذنتَ هم) فرخص له في هذه السورة (فأَذَنْ نْ شنْتَ منهم) فنسخت هذه الآية 
الي ويسوزة اده دا قل إنهالا سسنج للاميكد اذ لكات و انه ذه ١‏ رجه مامه ونا ضر لزنام متعه افلا معو الأية” اليد 
وإنما هو فيما يحتاج الإمام فيه إلى معوتتهم في القتال أو الرأى وقوله تعالى (لا تجَعلُوا دعاء الرسول ينك كدعاء بعضك بعضاً) روى 
عن ابن عباس قال يعنى احذروا إذا أسخطتموه دعاءه علي فإن دعاءه مجاب ليس كدعاء غيره وقال مجاهد وقتادة ادعوه بالخضوع 
والتعظيم نحو يا رسول الله يا نبي الله ولا تقولوا يا عمد كا يقول بعضك لبعض قال أبو بكر هو على الأمرين جميعا لاحتمال اللفظ لحما 
وقوله تعالى (قَد يعار الله الذي َِسلَُونَ ممُكز لواذاً) يعنى به المنافقين الذين كانوا 

ينصرفون عن أمى جامع من غير استكذان يلوذ بعضهم ببعض ويستتر به اثلا يراه النبى صل الله عليه وسلم منصرفا قوله تعالى ليحر 
لين يخالمُونَ عن أمره أَنْ تصيبهم فثئة أو يصيبهم عذاب أليم) مان لهل لاون كد التو رو ووم العاتتر ف نر كو لك 
للغة كقوله (َبِما تَقُضهِم ميثاقهم) معناه فبما نقضهم ميثاقهم والحاء في أمره يحتمل أن يكون ضميرا للنبي صل الله عليه وسلم ويحتمل 
أن بكرن ضميرا لله تعالى والأظهر أنها لله لأنه يليه وحكم الكثاية رجوعها إلى ما يليها دون ما تقدمها وفيه دلالة على أن أوامس الله على 
الوجوب لأنه ألزم للوم والعمّاب يخالفه الأمى وذلك يكون على وجهين أحدهما أن لا يقبله فيخالفه بالرد له والثاني أن لا يفعل المأمور 
به وإن كان مقّرا بوجوبه عليه ومعتقدا للزومه فهو على الأمرين جميعا ومن قصره على أحد الوجهين دون الآحر خصه بغير دلالة ومن 
الناس من يمتج به في أن أفعال النبي صل الله عليه وسم على الوجوب وذلك أنه ججعل الضمير في أمره للنبي صل الله عليه وسلم وفعله 
سين ره عا قال تمان (وَما آَم فرعَونَ يرشيد) يعنى أفعاله وأقواله وهذا ليس كذلك عندنا لأن اسم الله تعالى فيه بعد | سم النبي 
صل الله عليه وسلم في قوله (قد يعر الله الذي رتَسللونَ مَك لواذاً) وهو الذي تليه الككاية فينبغي أن يكون راجعا إليه دون غيره آخخر 


سورة النور. 


5112161208 0 


نه الحاد امسر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عى وجل ونا م المداوفاء 0 الطهور على وجه المبالغة في الوصف له بالطهارة وتطهير غيره فهو طاهر مطهر م يقال 
رجل ضروب وقتول أى يضرب ويقتل وهو مبالغة في الوصف له بذلك والوضوء 4سمى طهورا لأنه طهر من الحدث المانع من الصلاة 
وقال النبي صل الله عليه وس لا يقبل الله صلاة بغير طهور أى بما يطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فسماه طهورا من حيث استباح به الصلاة وقام مقام الماء فيه وقد اختلف في حك الماء على ثلاثة أنحاء أحدها إذا خالظ امام 
غيره من الأشياء الطاهرة والثاني إذا خالطته نجاسة والثالث الماء المستعمل فقال أصحابنا إذا لم تخالطه نجاسة ولم يغلب عليه غيره حق 
يزيل عنه اسم الماء لأجل الغلبة ولم يستعمل لطهارة البدن فالوضوء به جائز فإن غلب عليه غيره حتى يزيل عنه اسم الماء مثل المرق 
وماء الباقلاء واللخل ونحوه فإن الوضوء به غير جائز وما طبخ بالماء ليكون أنقى له نحو الأشنان والصابون فالوضوء به 

جائز إلا أن يكون مثل السويق المخلوط فلا يجزى وكذلك إن وقع فيه زعفران أو شيء ما يصبغ بصبغه وغير لونه فالوضوء به جائز 
لأجل غلبة الماء وقال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه اللحبز وقال الحسن بن صالح إذا توضأ بزردج أو أشاستج أو بخل أجزآه 
وكذلك كل شيء غير لونه وقال الشافعى إذا بل فيه خبزا وغير ذلك مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج 
منه فلا يجوز التطهر به وكذلك الماء الذي غلب عليه الزعفران أو الأشنان وكثير من أصحابه يشرط فيه أن يكون بعض الغسل بغير الماء 
قال أبو بكر الأصل فيه قوله تعالى (فَاغْسلوا وجوهكر وأَيدِيكدْ إِلَّ المرافي) إلى قوله (فَلرَ تَدُوا ماء) فيه الدلالة من وجهين على قولنا 
أحدهما أن قوله (فَاعْسِلُوا) عموم في سائر المائعات بجواز إطلاق امم الغسل فيها والثاني قوله تعالى (فلرْ تَدوا ماءً) ولا يمتنع أحد من 
إطلاق القول بأن هذا فيه ماء وإن خالطه غيره وإنما أباح الله تعالى التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأن قوله ماء اسم متكر ‏ يتناول 
كل تزع هته وقال النبي صلى الله عليه وس في البحر هو الطهور ماوه الحل ميتته وظاهره يقتضى جواز الطهارة به وإن خالطه غيره 
لإطلاق الني صل الله عليه وسلم ذلك فيه وأباح الوضوء بسؤر الحرة وسؤر الحائض وإن خالطهما شيء من لعابهما وأيضا لا خللاف 
في جواز الوضوء بماء المد والسيل مع تغير لونه تخالطة الطين له وما يكون في الصحارى من الحشيش والنبات ومن أجل مخالطة ذلك 
له يرى متغيرا إلى السواد تارة وإلى احمرة والصفرة أخرى فصار ذلك أصلا في جميع ما خالطه الماء إذا لم يغلب عليه فيسلبه اسم الماء 
فإن قيل إذا كان الماء المنفرد عن غيره لو استعمله للطهارة ول يكفه ثم اختلط به غيره فكفاه بالذي خالطه نحو ماء الورد والزعفران 
فقد حصل بعض وضوئه بما لا تجوز الطهارة به جما لو أفرده لم يطهر فلا فرق بين اختلاطه بالماء وبين إفراده بالغسل قيل له هذا غلط 
من وجوه أحدها أن ما خالطه من هذه الأشياء الطاهرة التي يجوز استعماله لغير الطهارة إذا كان قليلا سقط حكه وكان الحم لما 
غلب ألا ترى أن اللبن الذي خالطه ماء إسير لا يزول عنه اسم اللبن وأن من شرب من حب قد وقعت فيه قطرة من مر لا يقال له 
شارب مر ول يجب عليه الحد لأن ذلك الجزء قد صار مستهلكا فيه فسقط حكمه كذلك الماء إذا كان هو الغالب والجزء الذي خالطه 
إذا كان يسيرا سقط حكمه ومن جهة أخرى أنه إن كانت العلة ما ذكرت فينبغي أن يجوز 

إذا كان الماء الذى استعمله لو انفرد عما خالطه كان افيا لطهارته إذ لا فرق بين انفراد الماء فى الاستعمال وبين اختلاطه با لا 
وس تيف ناذا كان او لسسع الما مشر ةاعنا بخالطة من الج وماك الزرد رخو وكات نطيورا وبحي أن كرف #القد نيك إذا 
خالطه غيره لأن مخالطة غيره له لا تخرجه من أن يكون مستعملا للماء المفروض به الطهارة فهذا الذي ذكرته يدل على بطلان قولك 
وهدم أصلك وأيضا فينبغي أن تجيزه إذ أكثر غسل أعضائه بذلك الماء لأنه قد استعمل من الماء في أعضاء الوضوء ما لو انفرد نفسه 
كان كافيا فإن قيل قال الله تعالى (واَنْرَلَنا من السماء ماءً طهورً) لفعل الماء المنزل من السماء طهورا فإذا خالطه غيره فليس هو 
المنزل من السماء بعيته “فلا يكون طلهورا قيل له غقالظة غيرة له ل ترجه مق أن يكوث الماء هو المنزل مق السماء ألا تزى أن الختلاط 
الطين بماء السيل لم يخرجه من أن يكون الماء الذي فيه هو المنزل بعينه وإن لم يكن وقت نزوله من السماء مخالطا للطين وكذلك ماء 
البحر لم ينزل من السماء على هذه الهيئة والوضوء به جائز لأن الغالب عليه هو الماء المنزل من السماء فهو إذا مع اختلاط غيره به 
متطهر بالماء الذي أنزله الله من السماء وسماه طهورا فإن قيل فيجب على هذا جواز الوضوء بالماء الذي خالطته نجاسة يسيرة لأنه ل 
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يخرج تخالطة النجاسة إياه من أن يكون هذا الماء هو المنزل من السماء قيل له الماء الخالط للنجاسة هو باق بحاله لم يصر نجس العين 
فلو لم يكن هناك إلا مخالطة غيره له لما منعنا الوضوء به ولكنا منعنا الطهارة به مع كونه ماء منزلا من السماء من قبل أنه لا نصل إلى 
انمالك إلا بالستعفال عرو مو النعاشة واسعمال التجابة مظور ناا معنا استفمال الصساسة وليسن نون كينا استعمال الاقياء 
الطاهرة وإن خالطت الماء فإذا حصل معه استعمال الماء للطهارة جاز كن توضأ بماء القراح ثم مسح وجهه بماء الورد أو بماء الزعفران 
فلا يبطل ذلك طهارته وقد أجاز الشافعى الوضوء بما ألقى فيه كافور وعنبر وهو بوجد منه ريحه وبما خالطه ورد يسير وان وقع مثله 
من النجاسة في أقل من قلتين لم يجز استعماله فليس قياس النجاسة قياس الأشياء الطاهرة إذا خالطت الماء* فإن قيل يلزمك أن تجيز 
الوضوء بالماء الذي يخالطه ما يغلب عليه شىء من الأشياء الطاهرة إذا كان الماء لو انفرد كفاء لوضوئه لأنه لو انفرد جاز ولأنه هو 
امنزل من السماء في حال الخالطة وإن غلب عليه غيره حتى سلبه إطلاق امم الماء قيل له لا يجب ذلك من قبل أن 

غلبة غيره عليه ينقله إلى حكه ويسقط حك القايل معه بدلالة أن قطرة من خمر لو وقعت في حق ماء فشرب منه إنسان لم يقل إنه 
شارب مر ولا يجب عليه الحد ولو أن خمر أصب فيها ماء فزجت به فكان اممر هو الغالب لإطلاق الناس عليه أنه شارب مر وكان 
حكمه في وجوب الحد عليه حكم شاربها صرفا غير ممزوجة وأما ماء الورد وماء الزعفران وعصارة الريحان والشجر فلم يمنع الوضوء به 
من أجل غفالطة غيره ولكن لأنه ليس بالماء المفروض به الطهارة ولا يتناوله الاسم إلا بتقييد ا سمى الله تعالى المنى ماء بقوله (أُلْ 
فك مِنْ ماء مين) وقال (وَالهُ حَلَقَ كل دَابة مِنْ ماو) وليس هو من الماء المفروض به الطهارة في شيء وأما مذهب الحسن بن 
صالح في إجازته الوضوء بالحل ونحوه فإنه يلزمه إجازته بالمرق وبعصير العنب او خالطه شيء يسير من ماء ولو جاز ذلك لجاز الوضوء 

ثر المائعات من الأدهان وغيرها وهذا خلاف الإجماع ولو جاز ذلك لجاز التيمم بالدقيق والأشنان قياسا على التراب. 

(فصل) وأما الماء الذي خالطته نجاسة فإن مذهب أححابنا فيه إن كل ما تيقنا فيه جزء من النجاسة أو غلب في الظن ذلك لم يجز 
استعماله ولا يختلف على هذا الحد ماء البحر وماء البثر والغدير والماء الراكد والجاري لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال 
الماء الذي فيه النجاسة وكذلك الماء الجاري وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذي إذا حرك أحد طرفيه ل بتحرك الطرف الآخر فإما هو كلام 
في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى الطرف الآخر وليس هذا كلاما في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة 
قد يجوز استعماله وبعضها لا يجوز استعماله ولذلك قالوا لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيا النجاسة وقد اختلف السلف 
وفقهاء ء الأمصار في الماء الذي حلته نجاسة فروى عن حذيفة أنه سئل عن غدير يطرح فيه الميتة والحجيض فقال توضتوا فإن الماء لا 
يخبث وقال ابن عباس في الجنب يدخل امام إن الماء لا يجنب وقال أبو هريرة رواية في الماء ترده السباع والكلاب فقال الماء لا 
شكس وقال' ان للست اذل اله الماء طهورا لا بتجسه شيء وقال الحسن والزهري في البول في الماء لا بنجس ما ل يخيره بريج أو لون 
أو طعم وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن أبى ليل الماء لا بتجسه شيء وكذلك روى عن القاسم وسالم وأبى العالية وهو قول ربيعة وقال 
ابو هريرة رواية لا يخبث 

أربعين دلوا ثيء وهو قول سعيد بن جبير في رواية وقال عبد الله بن عمر إذا كان الماء أربعين قلة لم بنجسه شيء وروى عن ابن عباس 
أنه :قال الوك لآ يكتسل :فيه ني إلا أن يكون فيه أزيعون غربا وهر قول عمد بن كعبن «القزظي: وقال؛ مسرؤق. والتشى وان 
سيرين إذا كان الماء كا لم بنجسه شبيء وقال سعيد بن جبير رواية الماء الراكد لا ينجسه ثيء إذا كان قدر ثلاث قلال وقال مجاهد إذا 
كان الماء قلتين ل بتجسه شيء وقال عبيد بن عمير لو أن قطرة من مسكر قطرت في قربة من الماء لحرم ذلك الماء على أهله وقال مالك 
والأوزاعى لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يتغير طعمه أو ريحه وقد ذكر عن مالك مسائل في موت الدجاجة في البثر أنها تنزف إلا أن 
تغليهم ويعيد الصلاة من توضاً به مادام في الوقت وهذا عنده استحباب وكذلك يقول أححابه أن كل موضع يقول فيه مالك أنه يعيد 
في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب وقال في الحوض إذا اغتسل فيه جنب أفسده وهذا أيضا عنده استحباب ترك استعماله وان 
توضأ به أجزأه وكره الليث جنب أن يغتسل في البثر وقال الحسن بن صالح لا بأس أن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في 
المر والسبخة وكره الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل من قدر الكر وروى نحوه عن علقمة وابن سيرين والكر عندهم ثلاثة لاف رطل 
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ومائنا رطل وقال الشافعى إذا كان الماء قلتين بقلال ثجر لم ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه وان كان أقل بتنجس بوقوع النجاسة اليسيرة 
والذي يحت به لقول أصحابنا قوله تعالى (ويحوم عم الائتَ ) والنجاسات لا محالة من اللحبائث وقال لاثما حرم عليكر اميه والدم) 
وقال في الجر (رجس مِنْ عَمَلِ الشّيطان فَاجتنبوه) وس النبي صلى الله عليه وس بقبرين فقال إنبما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما 
أحدهما كان لا يستبرئ من البول والآخر كان يمشى بالفيمة -فرم الله هذه الأشياء تحريما مبيما ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها 
بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهة الإباحة من 
طريق الماء المباح في الأصل لأنه متى اجتمع في ثبيء جهة الحظر وجهة الإباحة له الحظر أولى ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو 
كان لأحدهما فيها مائة جزء وللآخر جزء واحد إن جهة الحظر فيها أولى من جهة الإباحة وأنه غير جائز لواحد منبما وطؤها فإن قيل 
لم غابت جهة الحظر في النجاسة على جهة الإيجاب في استعمال الماء الذي قد حلته نجاسة إذا لم تجد 

ماء غيره ومعلوم أن استعماله في هذه الحال واجب إذا لزمه فرض أداء الصلاة وإنما اجتمع هاهنا جهة الحظر وجهة الإيجاب قيل 
له قولك أنه قد اجتمع فيه جهة الحظر وجهة الإيجاب خطأ لأنه إنما يحب استعمال الماء الذي لا نجاسة فيه فأما ما فيه نجاسة فلم 
يلزمه استعماله فإن قيل إما يازمه اجتناب النجاسة إذا كانت متجردة بنفسها فأما إذا كانت مخالطة للماء فليس عليه اجتنابها قيل له 
عموم ما ذكرنا من الآي والسنن قاض بلزوم اجتنابها في حالة الانفراد والاختلاط ومن ادعى تخصيص شيء منه لم يجز له ذلك إلا 
بدلالة وأيضا فإذا كان واجدا لماء غيره لم تخالطه نجاسة فليس بواجب عليه استعمال الماء الذي فيه النجاسة وأكثر ما فيه عند مخالفنا 
جواز استعماله على وجه الإباحة وما ذكرناه من لزوم اجتناب النجاسة يوجب الحظر وال باحة والحظر متى اجتمعا فالحكم للحظر على 
ما بينا واذا حم ذلك وكان واجدا لماء غيره وجب أن يكون ذلك حكمه إذا لم يجد غيره لوجهين أحدهما لزوم استعمال الآي الحاظرة 
لاستعمال النجاسات فثبت بذلك أن الحظر قد تناولما في في حال اختلاطها به كهو في حال انفرادها والثاني أن أحدا لم يفرق بين حال 
وجود ماء غيره وبينه إذا لم يجحد غيره فإذا م لنا ذلك في حال وجود ماء غيره كانت الحال الأخرى مثله لا تفاق ابجميع على امتناع 
اللعنل نينيجا ويه اعرووعب أن بكرن ارو اساي اللجاسة أرى من :وجرت عتما الماء الاق ف فبه اليموم قله (تاخيلوا) 
إذا ل يجد ماء غيره وهو أن تحريم استعمال النجاسة متعلق بعينها ألا ترى أنه ما من نجاسة إلا وعلينا اجتنابها وترك استعماها إذا كانت 
منفردة والماء الذي لا نجد غيره لم يتعين فيه لزوم الاستعمال ألا ترى أنه لو أعطاه إنسان ماء غيره أو غصبه فتوضأ به كانت طهارته 
صحيحة فلما لم يتعين فرض طهارته بذلك وتعين على حظر استعمال النجاسة صار للزوم اجتناب النجاسة مزية على وجوب استعمال 
الماء الذي لا يجد غيره إذا كانت فيه النجاسة فوجب أن يكون العموم الموجب لاجتنابها أولى وأيضا لا نعلم خلافا بين الفقهاء في 
سائر المائفات إذا اخالطة البسير مق التجاسة كاللبن. والأدهان واعخل ونحوه أن حك اليسير في ذلك كم الكثير وأنه محظور عليه أأكل 
ذلك وشربه والدلالة من هذا الأصل على ما ذكرناه من وجهين أحدهما لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمنا في حالي الخالطة 
والانفراد والآخر أن حكم الحظر وهو النجاسات كان أغلب من حم الإباحة وهو الذي خالطه من الأشياء 

الطاهرة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذي خالطه من ذلك ماء أو غيره إذ كان عموم الآي والسنن شاملة له وإذ كان المعنى وجود 
النجاسة فيه حظر استعماله ويدل على صعة قولنا من جهة السنة قوله صل الله عليه وسل لا يبوان أحدك في الماء الدائم ثم يغتسل فيه 
من جنابة وفي لفظ آخر ولا يغتسل فيه من جنابة ومعلوم أن البول القليل في الماء الكثير لا يغير طعمه ولا لونه ولا رائجته ومنع النبي 
صل الله عليه وسلم منه فإن قيل إثا منع البول القليل لأنه لو أبيح لكل أحد لكثر حتى يتخير طعمه أو لونه أو رائحته فيفسد قيل له 
ظاهر نبيه يقتضى أن يكون القليل منبيا عنه لنفسه لا لغيره وفي حمله على أنه ليس بمهى عنه لنفسه وإنما منع للا يفسد لغيره إثبات 
معق عي مذ كور في اللفظ ولا دلالة عليه وإسقاط حكم المذكور في نفسه وعلى أنه مق حمل على ذلك زالت فائدته وسقط حكمه لعلمنا 
بأن ما غير من النجاسات طعم الماء أو لونه أو رائحته محظورا استعماله بغير هذا احبر من النصوص والإجماع فيؤدى ذلك إلى إسقاط 
كله رأسا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولن أحدم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة فنع البائل الاغتسال فيه بعد 
البول قبل أن يصير إلى حال التغير ويدل عليه قوله صل الله عليه وس إذا استيقظ أحدك من منامه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها 
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الإناء فإنه لا يدرى أن باتت يده فأمى بغسل اليد احتياطا من نجاسة أصابته من موضع الاستنجاء ومعلوم أن مثلها إذا حلت الماء ل 
يغيره واولا أنها تفسده لما كان للأمى بالاحتياط منها معنى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة ولوغ الكلاب بقوله طهور أناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا وهو لا يغيره فإن قيل قوله تعالى (فَاعْسلُوا وجوهكر ‏ إلى قوله تعالى ‏ فَلَرْ تجدوا ماً) وقوله تعالى 
إلا حا نا عايري سَبِيلٍ حت تَعْتسلوا) يدل من وجهين على جواز استعماله وإن كانت فيه نجاسة أحدهما عموم قوله تعالى (حتى 
تعْتَسلوا) أن ذلك يقتضى جوازه بماء حلته النجاسة وبما ل تحله والوجه الآخر قوله تعالى (قَلْرْ تَدُوا ماءئ) ولا يمتنع أحد من إطلاق 
القول بن هذا ماء إذا كانت فيه نجاسة يسيرة ل تغيره وهذا يعارض ما استدللتم به من عموم الآي والأخبار في حظر استعماله ماء 
خالظته نجاسة فيل له لو تعازطن العمومان لكان ما ذكنا أو من تضمنه من الحظر والإباحة والحظر متى اجتمعا كان الك للحعظر 
وعلى أن ما ذكرنا من حظر استعمال النجاسة قاض على ما ذكرت من العموم فوجب أن يكون الغسل مأمورا بماء لا نجاسة فيه ألا 
ترى أنه إذا غيرته كان محظورا وعموم إيجاب الحظر مستعمل فيه 

دون عموم الأعى بالغسل وكا قضى حظره لاستعمال النجاسات على قوله (لبََاَ خالصاً سائغاً للشارِينَ) فإن كان ماحله منها يسيرا كذلك 
واجب أن يقضى على قوله تعالى (فَاغْسلُوا) وقوله (قَلْ دوا ماة) واحتج من أباح ذلك بقوله تعالى (وأنرَلنَا من السماء ماءٌ طهوراً) 
وقوله (وَيلُ عكر مِنَ السماء ماء لِيطهِرك يه) وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته وصفه إياه بالتطهير يقتضى 
توي ما لإآقاةقيقال: همدق قلطيو زا بوره معان الخنها رفع الحدث وإباحة الصلاة به والآخير إِزالة الأنجاس فأما نجاسة 
موجودة فيه لم تزلها عن نفسه فكيف يكون مطهرا لها وعلى هذا القول ,ينبغي أن يكون معنى قوله طهورا أنه يجعل النجاسة غير نجاسة 
وهذا محال لأن ماحله من أجزاء الدم وامر وسائر الحبائث لا يخرج من أن يكون أنجاسا ا أنها إذا ظهرت فيه لم يخرج من أن يكون 
أعيانها نجسة ولم يكن مجاورة الماء إياها حك في تطهيرها فإن قيل إذا كان الماء غالبا فلم يظهر فيه فالحكم للماء يا لو وقعت فيه قطرة 
من لبن أو غيره من المائعات لم يزل عنه حك الماء لوجوة الغلنة ولآن ملك الأسزاء مغمورة مستبلكة فك النجاسة إذا حلت الماء حم 
سائر المائعات إذا خالطته قيل له هذا خطأ لأن المائعات كلها لا يختلف حك فيما تخالطها من الأشياء الطاهرة وإن الح للغالب منها 
دون المستبلكات المغمورة مما خالطها وقد اتفقنا على أن مخالطة النجاسة اليسيرة لسائر المائعات غير الماء تفسدها ولم يكن للغلبة معها 
حك بل كان الحم لما دون الغالب عليها من غيرها فكذلك الماء فإن كان الماء نما يكون مطهرا للنجاسة لمجاورته لا فواجب أن يطهرها 
بامجاورة وإن لم يكن غامر| لها وان كان إِنما يصير مطهرا لحا من أجل غموره لما وغلبته عليها فقد يكون سائر المائعات إذا خالطتها نجاسة 
غامرة لها وغالبة عليها وكان الحم مع ذلك للنجاسة دون ما غمرها ويدل على صحة قولنا ما اتفقوا عليه من تحريم استعماله عند ظهور 
النجاسة فيه قالمعى :أنه لآ تل إلى استحماله إلا باستعمال به من التجاسة وأيضنا العم بوجود النجاسة فيه كشاهدتنا لما كا أن علمنا 
بوجودها في سائر المائعات كشاهدتنا لها بظهورها وكالنجاسة في الثوب والبدن العلم بوجودها كشاهدتها واحتج من خالف في ذلك 
بحديث أبى سعيد الحدري أن لني صلى الله عليه وس سئل عن بثر بضاعة وهي تطرح فيه عذرة الناس ومحائض النساء ولحوم الكلااب 
فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء وكتديك أن يطرة عو تسا وان سعيد الحدري قالا كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
فانتبينا إلى غدير فيه 

جَيفة فكفقتا وك الثائن حدق إلى لني صلى الله عليه وسل فأخبرناه فال استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا وبما روى 
عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وس قال الماء طهور لا ينجسه شيء والجواب عن ذلك أنه قد حكى عن الواقدي أن بر بضاعة 
كانت طريقا للماء إلى البساتين فهذا يدل على أنه كان جاريا حاملا لما يقع فيه من الأنجاس وينفله وجائز أن يكون سثل عنها بعد 
ما نظفت من الأخباث فأخبر بطهارتها بعد النزح وأما قصة الغدير خِائر أن تكون الجيفة كانت في جانب منه فأباح صلى الله عليه 
وس الوضوء من الجانب الآخر وهذا يدل على صحة قول أححابنا في اعتبار الغدير وأما حديث ابن عباس فإن أصله ما رواه سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صل الله عليه وسلم في جفنة لخاء النبي صل الله عليه وسلم ليتوضاً منها أو يغتسل 


51121120 10 


نه الحاد امسر 


فقآلك دإ كنك تيا فقال رول لله صلى الله عليه وس إن الماء لا يجنب والمراد أن إدخال الجنب يده فيه لا بنجسه فائ أن 
يكون الراوي سمع ذلك فتقل المعنى عنده اللفظ ويدل على أن معناه ما وصفنا أن من مذهب ابن عباس الحم بتنجيس الماء بوقوع 
النجاسة فيه وإن لم تغيره وقد روى عطاء وابن سيرين أن زنجيا مات ني بثّر زمزم فأص ابن عباس بنزحها وروى حماد عن إبراهيم عن 
ابن عباس قال إِنما بيجس الحوض أن تقع فيه فتغتسل وأنت جنب فأما إذا أخذت بيدك تغتسل فلا بأس ولو صم أيضا هذا اللفظ 
احتمل أن يكون في قصة بثر بضاءة خذف ذكر السبب ونقل لفظ النبي صل الله عليه وسلم وأيضا فإن قوله الماء طهور لا بنجسه شبيء 
لا دلالة فيه على جواز استعماله وإئما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه فليس يجوز الاعتراض به على موضع اللحلااف 
لأنا نقول إن الماء طهور لا بنجسه شيء ومع ذلك لا يجوز استعماله إذا حلته نجاسة ول يقل النبي صلى الله عليه وس إن الماء إذا وقعت 
فيه نجاسة فاستعملوه حتى تحتج به لقولك فإن قيل هذا الذي ذكرت يؤدى إلى إبطال فائدته قيل له قد سقط استدلالك بالظاهر إذا 
وصرت إلى أن تستدل بغيره وهو أن حمله على غير مذهبك تخلية من الفائدة ونحن نيين أن فيه ضروبا من الفوائد غير ما ادعيت من 
جواز الماك يعد لول التحاسة فيه فتقول إنه أفاة الما للا يعس مجاورته للتعاسة ولا يصير في ح5 أعيان التحاسات واستقدتاءه 
أن الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة فازيلت بموالاة صب الاء عليها أن الباقي من الماء الذي في الثوب ليس هو في حك الماء الذي 


جاوره عين النجاسة فيلحقه حكمها لأنه إنما جاور ما ليس 
«غ١1-‏ احكام م» 


نجس في نفسه وإنما يلحقه حك النجاسة يمجاورته لها ولو لا قوله صلى الله عليه وسلم لكإن نائرًا أن ين لان أن الماء الخاور التيقاسة 
قد صار في حك عين النجاسة فينجس ما جاوره فلا يختلف حينئذ حك الماء الثاني والثالث إلى العاشر وأكثر من ذلك في كون جميعه 
نجاسا فأبطل النبي صل الله عليه وس هذا الظن وأفاد أن الماء الذي لحقه حك النجاسة من جهة الجاورة لا يكون في معنى أعيان 
اللجاسات: وأقاذنا أنضا أن :الث إذا فاتك فيه فارة فأخركت :أن 7 النجاسة إِما لحق ما جاور الفأرة دون ما جاور هذا الماء وان 
الفأرة تجعله بمنزلة أعيان النجاسات فإذلك حكمنا بتطهير بعض ما بها فإن قيل لو كان الأمى على ما ذكرت لم يكن لقوله صلى الله عليه 
وس الماء طهور لا يتجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه معنى لأن الماء اجاور للنجاسة ليس نجس في نفسه مع ظهور النجاسة فيه قيل 
له هذا أيضا معنى صحيح غير ما ادعيت واستفدنا به فائدة أخرى غير ما استفدناه باللخبر الذي اقتصر فيه على قوله الماء طهور لا ينجسه 
شيء عاريا من ذك الاستثناء وذلك لأنه إخبار عن حال غلبة النجاسة وسقوط حك الماء معها فيصير الميع في ح5 أغناف الفانات 
وأفاد بذلك أن الحم للغالب ا تقول في الماء إذا مازجه اللبن أو اخل أن الحم للأغلب منهما وقد تكلمنا في هذه المسألة وفي مسألة 
القلتين في مواضع فأغنى عن إعادته هاهنا. 

(فصل) وأما الماء المستعمل فإن أصحابنا والشافعى لا يجيزون الوضوء به على اختلاف منهم في الماء المستعمل ما هو وقال مالك والثوري 
يجوز الوضوء به على كراهة من مالك له والدليل على صحة القول الأول ما روى أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأأودي عن حميد بن 
عبد الرحمن عن رجل من أععاب النبي صل الله عليه وسلم قال نبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء 
المرأة وتغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل وليفترقا وفضل الطهور ,تناول شيئين ما يسيل من أعضاء المغتسل والآخر ما يبقى في الإناء 
عد العين وعنومة ينتظمهما فاقتطن ذلك الزن عق الوضوء الماك المستعمل لأله' فصل "طهون وأيضا قرة سل الشد عليه وس لا يبوان 
أحدى في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة وروى بكير بن عبد الله بن الأشم عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة عن أَبى هريرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدك في الماء الدائم وهو جنب ويدل عليه ما روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال 
يا بنى عبد المطلب إن الله كره لكر غسالة أيدى الناس وعن عمر أنه قال لأسلم حين أكل من ثمر الصدقة أرأيت 

لو توضاً إنسان بماء أكنت شاربه فدل أشبيه الصدقة حين حرمها عليهم بغسالة أيدى الناس أن غسالة أيدى الناس لا يجوز استعمالها 
ومن جهة النظر أن الماء إذا أزيل به الحدث مشبه للماء الذي أزيل به النجاسة من حيث استباح الصلاة بهما فلما لم تجز الطهارة بالماء 
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الذي أزيل به النجاسة كذلك ما أزيل به الحدث ومن جهة أخرى وهي أن الاستعمال قد أكسبه إضافة سلبه بها إطلاق الاسم فصار 
بمنزلة الماء الذي امتنع فيه إطلاق اسم الماء تخالطة غيره له والمستعمل أولى بذلك من جهة ما تعاق به من الحم في زوال الحدث أو 
حصول قربة فإن قيل فلو استعمله للتبرد ل يمنع ذلك جواز استعماله للطهارة كذلك إذا استعمله للطهارة قيل له استعماله للتبرد ل 
بمنع إطلاق الاسم فيه إذ لم يتعاق به حك فهو كاستعماله في غسل ثوب طاهر واحتيج من أجاز ذلك بقوله تعالى ( ونا مِنَ السماء 
اه طهورا). وقزلة: و ل كلدك هن السماء عاء: بطو 3 زنع .قال قتالاك بقن تراد لوعو عطق رتوو أ خلدها أله 1 كع 
نجسا ولم تجاوره نجاسة وجب باه على ا حال الأولى والثاني أن قوله (طهوراً) يقتضى جواز التطهير به مرة بعد أخرى فيقال له إن 
بقاءه على الحالة الأولى بعد الطهارة هو موضع لحلاف وما ذكرت من العموم فَإنما هو فيما لم إستعمل فيبقى على إطلاقه فأما ما يتناوله 
الاسم مقيدا فلم يتناوله العموم* وأما قولك أن كونه طهورا يقتضى جواز الطهارة به مرة بعد أخرى فليس كذلك لأن ذلك إنما يذكر 
على جهة المبالغة في الوصف له بالطهارة أو التطهير ولا دلالة فيه على التكرار يا يقال رجل ضروب بالسيف ويراد المبالغة في الوصف 
بالضرب وليس المقتضى فيه تكرار الفعل ويقال رجل أكول إذا كان يأكل كثيرا وإن كان أكله في مجلس واحد ولا يراد به تكرار 
الأكل وقد بينا ذلك في مواضع أيضا وقوله تعالى (وَهو الذي خَلقَ من الماء بشَراً عله نسب وصبراً) يجوز أن يريد به الماء الذي خاق 
منه أصل الحيوان في قوله (وجَعلنا من الماء كل تيءٍ حي) وقوله (وَاللهُ حَلَقَ كل دَابة مِنْ ماو) ويجوز أن يريد به النطفة التي خلق 
منها ولد آدم وقوله ( عله با وصبراً) قال طاوس الرضاعة من الصبر وقال الضحاك رواية الننسب الرضاع والصهر اللمتونة وقال الفراء 
النسب الذي لا يحل نكاحه والصبر النسب الذي يحل نكاحه كبنات العم وقيل إن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة والصبر خلطة 
تشبه القرابة وقال الضحاك النسب 

سبعة أصناف ذُكروا في قواه (حَرِمَتْ عليُكر أمانْ) إلى قوله (ويئات الأخت) والصير شحية أضفاف ذووا ىفوك وام اللاتي 
أَرضعتكر) إلى قوله (وحلائل أبنائكر الذِينَ مِنْ أصلاكئز) قال أبو بكر والتعارف في الأصهار أنهم كل ذي رحم محرم من نساء من 
أضيف إليه ذلك ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى لأصبار فلان إنه لكل ذي رحم حرم لنساء فلان وهو المتعارف من مفهوم كلام 
الناس قال والأختان أزواج البنات وكل ذات محرم من المضاف إليه الحتن وكل ذي رحم حرم من الأزواج أيضا وقد يستعمل 
الصبر في موضع اللحتن فيسمون اللحتن صبرا قال الشاعر: 

نعيتها إذ ولدت توت .:. والقبر ضبن ضامن زميت 

فأقام الصبر مام اللحتن وهو مول على المتعارف من ذلك قوله تعالى (وهو الذي جَعلَ اليل وَالَارَ خلمّةَ) الآية روى شمر بن عطية 
عن ابن سلمة قال جاء رجل إلى عمر ابن الحطاب فقال يا أمير المؤمنين فالانى الصلاة فمّال أبدل ما فاتك من ليلك في نبارك فإن 
الله جعل الل اوالتبار غلقة لمن آراه أن يلي أو أراد شكورا وروى يونس عن ابن شباب عن السائف بن يزيد وعبد الله بن عتبة 
ل ل ل 0 
أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وقال الحسن (جعل الليل والنهار خلقة) 
جعل أحدهما خلفة للآخر إن فات من النبار شيء أدركه بالليل وكذلك لو فات من الليل قال أبو بكر هذا في نحو قوله (وَأَقم لصّلاة 
َِكْوِي) وقوله صل الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد روى عن مجاهد في قوله (حَلَقَةً) 
أحدهما أسود والآخر أبيض وقيل يذهب أحدهما ويجيء الآخر وقوله تعالى (وعباد الرحمن الْذينَ يَسُونَ عل الأرض هوناً) روى ابن 
أبى نجيح عن مجاهد (هوناً) قال بالوقار والسكينة (وإذا خاطبهم الجاهلونَ قاُوا سّلاماً) قال سدادا وعن الحسن أيضا (يَشُونَ عل 
رض مرا ا يجهلون على أحد وان جهل ع قد راهم لوف كأنهم القداح هذا نبارهم ينتشرون به في الناس 
(وَالِينَ يون ريم يعدا وقياماً) قال هذا ليلهم إذا دخل يراوحون بين أطرافهم فهم بينهم وبين ربهم وعن ابن عباس يمشون (عَلّ 
الْأَرضٍ هوناً) قال بالتواضع لا يتكبرون وقوله 
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تعالى (وَاأذِينَ إذا أََْعَوا لر يسرفوا ول يقُتروا) روى ابن أبى نجيح عن مجاهد (والْذِينَ إذا أَنْمَهُوا ل يسرفوا ول يقتروا) قال من أنفق 
در هما في معصية الله فهو مسرف (ول يِمتروا) البخل منع حق الله (وكانَ بينَ ذلك قواماً) قال القصد والإنفاق في طاعة الله عن 
وجل وقال ابن سيرين السرف إنفاقه في غير حق وقوله تعاللى (والذين لا يدعون مع الله إلا آخر) الآية روى الأعمش عن أبى وائل 
عن عبد الله قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك قال ثم أى قال أن تزنى بحليلة جارك قال فأنزل الله تصديق ذلك في كابه (والذِينَ لا يدعونَ م الله إهاً آخر) إلى 
قوله (أثاما) قوله تعالى (والذين لا يشبدون الزور) عن الى حنيفة الزور الغنا وعن ابن عباس في قوله تعالى (ومن الناسٍ من إشتري 
هْوَ الحديث) قال يشترى المغنية وعن عبد الله بن مسعود مثله وعن مجاهد قال (ومن الناس من يِشتري طْوَ الحديث) قال الغناء وكل 
لعب ولو وروى ابن أبى ليل عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :بيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند 
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عند نغمة لحو ولعب ومزامير شيطان * وروى عبيد الله بن زحر عن بكر بن 
سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة ان رسول الله صل الله عليه وس قال إن الله حرم عل مر والكوبة والغناء قال مد بن ال حنفية 
أيضا في قوله (لا يشبدوت الزور) أن لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا قال أبو بكر 
يحتمل أن يريد به الغنا على ما تأولوه عليه ويحتمل أيضًا القوك بما لا علم للقائل به وهو على الأمرين لعموم اللفظ قوله تعالى (وإذا موا 
باللغو موا كاماً) قال سعيد بن جبير ومجاهد إذا أوذوا مروا كراما صفحوا وروى أبو مخزوم عن سنان إذا مروا باللغو مروا ,اما 
قال إذا مروا بالرفث كنوا وقال الحسن اللغو كله المعاصى قال السدى هي مكية قال أبو بكر يعنى أنه قبل الأعى بقتال المشركين وقوله 
تعالى (إِنَ عَذابها كان غراماً) قيل لازما ملحا دائًا ومنه الغريم لملازمته والحاجة وأنه لمغرم بالنساء أى ملازم لمن لا يصبر عنبن وقال 
الأعشى: 

إن يعاقب يكن غراما وان يع ... مط جزيلا فإنه لا يبالى 

وقال بشر بن الى حازم: 

قال لنا ابو عمر غلام ثعلب اصل الغرم اللزوم في اللغة وذكر نحوا ثما قدمنا ولسمى الدبن غرما ومغرما لانه يقتضى اللزوم والمطالبة فيقَال 
للطالب الغريم لأن له اللزوم وللمطلوب غريم لأنه يثبت عليه اللزوم وعلى هذا قوله صلى الله عليه وس لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه يعنى دينه الذي هو مرهون به وزعم الشافعى أن الغرم الحلاك قال أبو عمر وهذا خطأ في اللغة وروى عن الحسن أنه قال 
ليس غريم إلا مفارقا غريمه غير جه فإنها لا تفارق غريمها قوله تعالى (قرة اعين) قال الحسن قرة الأعين في الدنيا وهو أن يرى 
العبد من روجته ومن ا طاعة الله تعالى وقال والله ما ثىء قر لعن المسم من أن يرى ولده وال 1 ولده اه وكيوا 
مطيعا لله تعالى وعن سلمة بن كهيل أقربهم عينا ان يطيعوك وروى أبو أسامة عن الأحوص بن حك عن أَبى الزاهرية عن جبير بن 
قير أن النبي صل الله عليه وسلم قال من رزق إيانا وحسن خلق فذاك إمام المتقين وقال مجاهد والحسن (وَاجَعَلنا مقي إماماً) أتم 
بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدنا وقوله تعالى (قل ما يعبوًا بكر ربي لولا دعاو ثر) قال مجاهد ما يصنع بكم ربي وهو لا يحتاج إليكم لو 
لا دعاؤه إيا م إلى طاعته لتنتفعوا نتم بذاك احقل شوزة الشرفاق» 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (واجعل لي لسان صدق ف الآخرين) قال الثناء الحسن فالييود تقر بنبوته وكذلك النصارى واكثر الامم وقيل اجعل من 
ولدي من يقوم بالحق ويدعو إليه وهو مد صل الله عليه وسلم والمؤمنون به وقوله تعالى (إلا من الى الله بقلب سلم) قيل إثما سال 
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سلامة القلب لأنه إذا سم القلب سل سائر الجوارح من الفساد إذ الفساد بالجوارح لا يكون إلا عن قصد فاسد بالقلب فإن اجتمع 
مع ذاك جهل فقد عدم السلامة من وجهين وروى النعمان بن بشير عن لني صلى الله عليه وسلم قال إنى عار مضة إذا صلحت 
صلح البدن كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهيٍ القلب وقوله تعالى (وإنه لتفزيل رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ وانه لنى زبر الأولين) 
أخبر عن القرآن بأنه تنزيل رب العالمين ثم أخبر أنه في زبر الأولين ومعلوم أنه لم يكن في زبر الأولين ببذه اللغة فهذا مما يحتج به في 


أن نقله 
إلى لغة أخرى لا يخرجه من أن يكون قرانا لإطلاق اللفظ عاق زايا لأوات مع تكونه افيا بغي الله العربية وقوله تعالى (والشعراءٌ 


تبعهم الغاوون) دمع 0 عن سلبة بن كهيل عن مجاهد في قوله (والشعرا يتبعهم الغاوون) قال عصاة الجن وروى خصيف 
عن مجاهد (وَالشّعرا يهم العاوون) قال الفاعرات جاجد فيكون لهذا أتباع ولهذا أتباع من الغواة فذم الله الشعراء الذين صفتهم 
ما ذكروهم الذين في كل واد يبيمون (يقُولُونَ ما لا يفْعلونَ ن) وشبهه باهاتم عل وجهه .في كل إواد يعن للا يغلي عليه:من. اموق 
غير مفكر في صحة ما يقول ولا فساده ولا في عاقبة أمره وقال ابن عباس وقتادة (في كل واد يريمون) في كل لغو يخوضون يمدحون 
ويذمون يعنون الأباطيل وروى عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتل جوف أعد قينا حتى يريه خير له من أن يمت شعرا 
ومعناه الشعر المذموم الذي ذم الله قائله في هذه الآكية لأنه قد استثنى المؤمنين منبم بقوله ( إلا الينَ امنوا وحَملوا الصانات وَذَكوا الله 
كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسان اهجهم ومعك روح القدس وذلك موافق لقواه 
(واتصروا هن يدها )كنول عالق ون انتصر بشن ليه فأوليك ما عم مِنْ سَبِيلٍ) وقوله (لا يحب الله الجْهِرَ بالسوء من 
الول إِلّا مَنْ ظلم) وروى أبى بن كعب وعبد الله بن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكة آخر سورة الشعر 
00 
قوله تعالى (إني اريد أن انكحك إحدى ابنقي هاتينٍ على أن تأجرني ان جج) من الناس من يحتج بذلك في جواز عقد التكاح على 
منافع الحر وليس فيه دلالة على ما ذكروا لأنه 1 تافل" ليقن لبه الساخمز و1 ارط يا قور هذ له مزه زوج العراة لان ور 
مسمى وشرط أوليها منافع الزوج مدة معلومة فهذا إِنما يدل على جواز عقّد من غير تسمية مبر وشرطه للمولى ذلك يدل على أن عمد 
النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة فإن كان 
كذلك فهذا منسوخ بشريعة النبي صل الله عليه وسلم ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشرط للولي منفعة ويحتج به 
في جواز الزيادة في العقود لقوله تعالى (فإِنْ 
أََمْتَ عش فَنْ عنْدِكَ) قال ابن عباس قضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما قوله تعالى (وإذا سمعوا العو أَعرَضْوا عَنْه) الآية قال مجاهد 
كان ناس من أهل الاب أسلموا م المشركون فصفحوا عنهم يقولون ام علي لا نبتغى الجاهلين قال أبو بكر هذا طم متاركة 
وليس بتحية وهو نحو قوله (وإذا خاطبهم الجاهلونَ قالوا سَلاماً) وقوله (وَاْرني مُليا) وقال إبراهيم (سَلام ليك سأستغفر لَك رَبي) 
ومن الناس من يظن أن هذا يجوز على جواز ابتداء الكافر بالسلام ولبس كذلك لا وصفنا من أن السلام ينصرف على معنيين أحدهما 
المسالمة التي هي المتاركة والثاني التحية التي هي دعاء بالسلامة والأمن نحو تَسليم المسلدين بعضهم غال يكن وقوه صل الله عليه وس 
لمؤمن على المؤمن ست أحدهما أن يسم عليه إذا لقيه وقوله تعالى (وإذا حيبت بكحيَة ا يا ريا وقوله (تَحيتهم فيها 
َلام) وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل في الكفار لا تبدؤهم بالسلام وأنه إذا سم 5 أهل الاب فقولوا وعليك قوله (قوكه 
موبى فَقَضى عَليه) وقال تعالى (ِوقَتَلْتَ نفساً) فأخبر أنه قتله بوكزه ثم قال (ربٌ إن ظَلمت تفبي) فقال بعضهم هذا يدل على أن 
ا الم 2 ارد لكي لل إن للدت الى العا د ون سني اه عر انر اي اد 
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غير توقيف ولا دلالة فيه على أن القتل عمد إذ الظلم لا يختص بالقتل دون الظل ركان عقر وقزله تعان فلا تعن مودي لجل 
وسار يأَهْلِه) يستدل به بعضهم على أن للزوج أن يسافر بامرأته ويتقلها إلى بلد آخر ويفرق بينها وبين أبويها ولا دلالة فيه عندي على 
ذلك أنه عا انتركرق نفدل يزرهاها اح بيوزة اللميمن» 

سورة العنكبوت 

ك2 الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (وَوَصينًا لْإْسانَ بوالديه حسناً) روى أبو عبيدة عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال الصلوات 
لوقتبن قلت ثم مه قال الجهاد في سبيل اللّه قلت ثم مه قال بر الوالدين وروى أبو سعيد الحدري عن النبي صل الله عليه وسلم قال لا 
يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر والآية واللحبر يدلان معا على أنه لا يجوز للرجل أن يقتل أباه وان كان مشركا ونهى النبي صلى الله 
عليه وسلم حنظلة بن أبى عام عن قتل أبيه وكان مشركا ويدل على أنه ١‏ 

لا يقتص للولد من الوالد قوله تعالى (إنَّ الصلاة تنبى عن الْمَحَمَاءِ وَالمدكرْ) روى ابن مسعود وابن عباس تأمى بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وقال ابن مسعود الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها قال أبو بكر يعنى القيام بموجبات الصلاة من الإقبال عليها بالقلب والجوارح وما 
قيل تنبى عن الفحشاء والمكر لأنها تشتمل على أفعال وأذكار لا يتخللها غيرها من أمور الدنيا وليس شيء من الفروض بهذه المنزلة فهي 
تنبى عن المنكر وتدعو إلى المعروف بمعنى أن ذلك مقتضاها وموجبها لمن قام بحقها وعن الحسن قال من لم تنبه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وقيل إن النبي صل الله عليه وس قيل له إن فلانا يصلى بالليل ويسرق بالنهار فقال لعل صلاته تنهاه 
وروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وروى عن بعض 
السلف قال ل تكن الصلاة قرة عينه ولكنه كان إذا دخل الصلاة يرى فيبا ما تقر عينه قوله تعالى (وَلدك الله أكبر) قال ابن عباس 
وابن مسعود وسلمان ومجاهد ذك الله إيام برحمته أكبر من 53 إياه بطاعته وروى عن سلمان أيضا وأم الدرداء وقتادة ذكر العبد لربه 
أفضل من جميع عمله وقال السدى ذى الله في الصلاة أكبر من الصلاة وقوله تعالى (ولا الوا أَهْلّ الاب إِلّا التي هي أَحَسَنْ) 
قال قتادة هي منسوخة بقواه (وَقاتلُوا المشركت) رغاد أعوين الفقت فال ابر بن أن ذلك كان قل الس بالقتال وقوله 
بعال إلا اليب ليوا م منهم) ع والله أعم إلا النين ظلموم في جدالهم اواغة ما يقتضى الإغلاظ لهم وهو نحو قوله (ولا تقاتلوهم 
عنْدَ مسد الحرام حَق يقاتلوك: فيه فإ انوك فَافُوهم) وقال مجاهد إلا الذين ظهوا منهم بمنع الجزية وقيل إلا الذين ظلموا منهم 
بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحة عليهم آخر سورة العنكبوت. 

سورة الروم 

م الله الرحمن الحم 

قوله تعالى وما ام من ربا ليربوا في أَمُوال الئاس قلا يربوا عنْدَ الله) روى عن ابن عباس ومجاهد في قوله (وما اتيم من ربا ليريوا 
في أمُوال الناسٍ) هو الرجل يبب الشيء يريد أن يغاب أفضل منه فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه فيه ولا إثم عليه (وَما 
ا مِنْ رّكاة تيدوث وج اش بون سيلا بن جيل اك هو الرجل يععلى 

ليثاب عليه وروى عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة (وما 0 من ربا ربا ف أمُوال النّاس) قال الربا ربوان فربا حلال وربا حرام 
فأما الربا الحلال فهو الذي يبدى يلتمس به ما هو أفضل منه وروى ركريا عن الشعبي (وما اتيتم من ربا ليربا في أَموالٍ النْاسٍ) قال 
كان الرجل عار مهب ارجل: فخت زه وكد مه وجل لمحن برخ ماله ليجزيه بذلك وروى عبد العزيز بن أبى رواد عن الضحاك (وما 
يتم من ربا لِيربوًا في أمُوال الناسٍ) فالوجهو لزيا تاذل الزجل برد عاك أحقتل يمه فلللق 0 نول طزدة لولين فيه أ ومن 
عليه فيه ثم وروى منصور عن إبراهيم (ولا قن تستكثر) قال لا تعظ'التزداد قال أبوب؟ أن وز أن يكون ذلك خاصا للنبي صلى الله 
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عليه وسلم لأنه كان في أعلى مراتب مكارم الأخلاق كا حرم عليه الصدقة وقد روى عن امسن في قوله تعالى (ولا كن سكير لا 
0 الله الَذِي حَلَتُكْ من ضَعْفٍ ثم جَعلَ من بعد صَعفٍ قوةً ثم جَعل من بعد قوة صَعْفاً 
يعنى أنه خلقّك ضعفاء حملا في بطون الأمبات ثم أطفالا لا تملكون لأنفسك نفعا ولا ضرا ثم جعلك أقوياء ثم أعطا كم من 
ا والعمل والدراية للتصرف في اختلاف المنافع ودفع المضار ثم جعلك ضعفاء في حال الشيخوخة كقوله تعالى (ومن نعمره 
ندكسه في الّي) وقوله (ومسك من يرد إلى أَْدَلِ العم لكي لا يدل بعدَ علم َي ) فيقى مسلوب القوى والنهم كالصبي بل حال 
دو هال الصبى لأن الصبى في زيادة من القوى والفهم من حين البلوغ وكا تفال الااساية هذا بزداد عل البقاء دما وجيت 
وإذلك سماه الله تعاللى أرذل العمر وجعل الشيب قرينا للضعف بقواه (نم جل من بعد قوة صَعفاً وشَيْبَةً) وهو كقوله تعالى حاكيا عن 
بيه ركريا عليه السلام (رَبّ إن وَهنَ العم متي وَاْمكلَ الرأس شي آخر سورة الروم. 
نون تمان 
بس الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى َه أمهُ وهنا على وَهْنِ) قال الضحاك ضعفا على ضعف يعنى ضعف الولد على ضعف الأم وقيل بل المعنى فيه شدة 
الجهد (وفصاله في عامَينِ) يعنى في انقضاء عامين وفي آية أخرى (وحمله وفصاله تلاثونَ سَبْراً) فصل بجموع الآيتين أن أقل مدة 
الجل ستة أشبر وبه استدل ابن عباس على مدة أقل امل واتفق أهل العلم عليه وقوله تعالى (يا بي أقم الصلاة ومن بالمعروف ونه 
عن المْكرٍ واصير على ما أُصابَك) يعنى والله أعلم اصبر على ما أصابك من الناس في الأمى بالمعروف وظاهره يقتضى وجوب الصبر 
وان خاف على النفس إلا أن الله تعاللى قد أباح إعطاء التقية في حال اللحوف في آي غيرها قد بيناها وقد اقتضت الآية وجوب الأعس 
بالمعروف والنبى عن المنكر قوله تعالى (وَلا تصَعْرٌ حَدكَ لِنّاسِ) قال ابن عباس وبجاهد معناه لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا وقال 
إبراهيم هو التشدق ومعناه يرجع إلى الأول لأن المتشدق في الكلام متكبر وقيل إن أصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها ورؤسها 
حى ياوف وحوهها وأعناقها فيشبه بها الجل الذي يلوى عنقه عن الناس قال الشاعي: 
وكا إذا الجباز صعر هده د.ء. أقنا د من مياه فتقّوما 
قوله تعالى (ووَصيًْا الإْسانَ بوالديه حملته أمهُ) إلى قوله (وَِنْ جاهّداكَ على أَنْ ُمْرِكَ بي ما ليس لَك به عأر قلا تطعهما وصاحيهما في 
ادا مروف لفسال رداك اد اتوت اناق إلى الوالين عام في الوالدين المسلمين والكفار لقوله تعالى (وَإن جاهداكَ على أَنْ 
شْرِكَ بي ما ليس لَك به علر 0 (ومناخ يما فى الدنا متروفا) وفي ذلك دليل على أنه لا يستحق القود على أبيه وأنه لا 
يحد له إذا قدفه ولا يحبس له بدين عليه وأن عليه نفقتهما إذا احتاجا إليه إذ كان جميع ذلك من الصحبة بالمعروض وفعل ضده يناني 
مصاحبتبما بالمعروف وأذلك قال اها إن الأت لتفس بدك آنه وروى عق أن يوست أنه يحبسه إذا كان متمردا وقوله تعالى 
رايع متيل ص أنابٌ 0 يدل على صحة إجماع المسلمين لأ الله تعالى إيانا باتباعهم وهو مثل قوله (و شيع عر سيل المؤْمنينَ) 
وقوله تعالى (وّلا كش في الْأَرَضٍ مرّحاً) المرح البطر وإعجاب المرء بنفسه وازدراء الناس والاستهانة بهم فنهى الله عنه إذ لا يفعل 
ذلك إلا جاهل بنفسه وأحواله وابتداء أمره ومنتباه قال الحسن أنى لابن آدم الكبر وقد خرج من سبيل البول مرتين وقوله تعالى (إِنْ 
لله لا يحب كل مال عخُور) قال مجاهد هو المتكبر والفخور الذي يفتخر بنعم الله تعالى على الناس استصغارا لحم وذلك مذموم لأنه 
نما يستحق عليه الشكر لله على نعمه لا التوصل بها إلى معاصيه وقال النبي صل الله عليه وسلم حين ذكر نعم الله أنه سيد ولد آدم ولا 
فر فأخبر أنه إنما ذكرها شكرا لا افتخارا على نحو قوله تعالى (وأما بنعمة ريك ْدتْ) قوله تعالى (وَاقْصِدُ في مَشْيِكَ) قال يزيد بن أبى 
حبيب هو السرعة قال أبو بكر يجوز أن يكون تأوله على ذلك لأن المختال في مشيته لا يسرع فيها فسرعة المشي تنافى الحيلاء والتكبر وقوله 
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تعالى (وَاعْضْض من صَوتكَ إِنَ انكر الأصوات لَصَوْتٌ اْمَير) فيه أمى بخفض الصوت لأنه أقرب إلى التواضع كقوله تعالى (إِنَ الِْينَ 
عون اموا عد ريون الل) ورفع الصوت على وجه ابتهار الناس وإظهار الاستخفاف بهم مذموم فأبان عن قبح هذا الفعل وأنه 
لا فضيلة فيه لأن امير ترفع أصواتها وهو أنكر الأصوات قال مجاهد في قوله (أَنْكرَ الأصوات) أقبحها كا يقال هذا وجه منكر فذكر 
الله تعالى ذلك وأدب العباد تزهيدا لحم في رفع الصوت وقوله تعالى (إِنَ الله عنده علر الساعة وير الْغيتَ ويَعلّر ما في الأرحام) 
مفهوم هذا اللخطاب الإخبار بما يعلمه هو دون خلقه وأن أحدا لا يعلمه إلا بإعلامه إياه وفي ذلك دليل على أن حقيقة وجود الل 
سارو كان ران كنت فديااك كل القن وعرده وكا اروصت أدب كرت لاق حل اع لعي اليه عن لاراك ارد اولك 
فواضلك تمان (وَاحْسَوا يومالا يجي والد عَنْ وده ولا مولود هو جاز عَنْ والده شَيئاً) يدل على أن أحدا لا يستيحق عند الله 
فضيلة بشرف أبيه ولا بنسبه لأنه لم يبخصص أحدا بذلك دون أحد وبذلك ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال يا بنى عبد المطلب لا يأتييى الناس بأعمالهم وتأتوفى بأنسايم فأقول إنى لا أغنى عتكم من الله شيئا 
زقولة زلا شرئ:والد عن ولو )"ماه لا يق يقال جرايث نعيك إذا أغنيثعدك انحن ستورة التنمان: 

عور السخدة 

م اللو الرحمن الرحم 

وله تعالى (تجَاف جنوبهم عَنٍ الَضاجع) حدئما عبد الله بن مد بن إصماق قال حدئما الحسن | بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا 
عبد الززاق قإل ارا مغمز عن غاضم + إن أبى النجود عن أبى وائل عن معاذ بن جبل في قوله (َانى جنوبهم عَنٍ التضاجع) قال 
كنت مع النبي صل الله عليه وس في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا نبي الله أخبرنى بعمل يدخاني الجنة ويباعدني 
من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله 

عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقبم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب من اللحير الصوم 
جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ (تجَافى جنوبهم عَنٍ المضاجع ‏ حتى بلغ جَزاء با كانوا يعملُونَ) 
ثم قال ألا أخبرك برأس الأعى وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأسه الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بل يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا قلت يا رسول الله إنا 
لؤاخذون بما نتكلم به قال كلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وحدثنا عبد الله 
بن مد بن إصحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال حدشما عبد الرزاق عن معمر قال تلا قنادة (فلا َل َفْس ما أَحْفيَ لكُمْ من 
قرة أَعْينَ) قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وروى أبو إسحاق عن 
أبى عبيدة عن عبد الله قال للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم تلا (قّلا 
ل نفس ما ني كم نر أَْنْ) وروى عن مجاهد وعطاء (َان نوم عن الَضاجع) : آلا العشاء الآخرة وقال الحسن 
تجا جنوبهم عَنٍ المَضاجع) كانوا تتقاوت بيخ المغرب والعشاء وقال الضيحاك في قزله (يدعون م حَوفاً وَطمّعاً) إنهم يذكرون 
الله بالدعاء والتعظم وقال قتادة خوفا من عذاب الله وطمعا في رحمة لله مما رزقناهم ينفقون في طاعة الله افواسونة 0 
سورة الأجزاب 

بم الله الحم الرحي 

قوله تعالى (ما جَعَلَ الله لرجلٍ من قبن في جوفه) روى عن ابن عباس رواية إنه كان رجل من قرش يدعى ذا القلبين من دهائه 
وعن مجاهد وقتادة مثله وعن ابن عباس أيضا كان المنافقون يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم قلبان فأكتبهم الله تعالى وقال اسن 
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كان رجل يقول لي نفس تأعرنى ونفس تتهاني فأنزل الله فيه هذا وروى عن مجاهد أيضا أن رجلا من بنى فهر قال في جوفي قلبان 
أعقل بكل واحد منبما أفضل من عقل مد فكذبه الله عنى وجل وذكر أبو جعفر الطحاوي أنه لم يرو ني تفسيرها غير ما ذكرنا قال وحكى 
الشافهى عن بعض أهل التفسير ممن لم يسمه في احتجاجه على مد في نفى أن يكون الولد من رجلين أنه أريد بها ما جعل الله لرجل 
من ويف د السام لابوا كر اللفظا عن تمل زا دو لاز القلب لا يشقييه عن اليا لا عاذ ولا حب ود ذلك اس دري 
الشريعة فتأويل الآية على هذا المعنى خطأ من وجوه وقد روى أبو سعيد اللهدري عن النبي صل الله عليه وسل أنه رأى جارية مجحا 
ل ا ل 
لا يحل له أم كيف إستر إسترقه وقد غذاه في سمعه وبصره فقوله قد غذاه في ممعه وبصره يدل على أن الولد يكون من ماء رجلين وقد 
روى عن على وعمر إثيات أسب الولد من رجلين ولا يعرف عن غيرهما من الصحابة خلافه وقوله تعالى [وفا جل روا لاني 
تظاهرون مهن أمان5) قال أبو بكر كانوا يظاهرون من نسائهم فيقولون أنت على كظهر أمى فأخبر الله تعالى أنها لا تصير بمنزلة أمه 
في التحريم وجعل هذا القول متكرا من القول وزورا بقوله تعالى (وإنجم 00 م من الْقَول ورور راض يدق ره افد 
الفا ولط ها أريكة لاع دق جيه إنانا كلا لأن ريه شرع بؤيناارقرا على :رما حمل اناف ااه 1ن لول ا 
نزل في زيد بن حارثة وكان النبي صل الله عليه وسلم قد تبناه فكان يقال له زيد بن مد وروى ذلك عن مجاهد وقتادة وغيرهما قال 
أبو بكر هذا يوجب فسخ السنة بالقرآن لأن الك الأول كان ثابتا بغير القرآن ونسخه بالقرآن وقوله تعالى (ذلك فلك يأفواهك) يعنى 
أنه لا حك له وإنما هو قول لا معنى له ولا حقيقة وقوله تعالى (ادعوهم لآبائيم هو أَقْسط عند الله فَإِنْ ل تعلموا آباءهم فَإخوانك في 
دين ومَواليكرٌ) فيه إباحة إطلاق اسم الأخوة وحظر إطلاق امم الأبوة من غير جهة النسب ولذلك قال أصعابنا فيمن قال لعبده 
هو أخى ل , بعتق إذا قال لم أرد به الأخوة من النسب لأن ذلك يطلق في الدين ولو قال هو ابني عتق لأن إطلاقه منوع إلا من جهة 
النسب وروى عن النبي صلل الله عليه وس أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعم إنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وقوله تعالى (ولئس 
لكر جناح فيما أَحْطأتمُ به) روى ابن أبى نجيح عن مجاهد وليس عليك جناح فيما أخطأتم به قال قيل هذا النبى في هذا أو في غيره 
ولكن ما تعمدت قاوبك والعمد ما آثرته بعد البيان في النبى في هذا أو في غيره وحدثنا عبد الله بن مد بن إبححاق 
قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى (ولَِس عَليكرٌ جناح فيما 
أخطأتم به) قال قتادة لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه ليس عليك بأس وسمع عمر بن اللخطاب رجلا وهو يقول اللهم 
اغفر لي خطاياي فقال استغفر الله في العمد فأما الخطأ فقد تجوز عنك قال يقول ما أخاف علي اللحطأ ولكني أخاف عليكم العمد 
وها حافت عليكم المقاتلة ولكني أخاف علي التكاثر وما أخاف عايك. أن هونا أعمالكم ولكني أخاف عليكم أن ليتكاروها وقواد 
على (اني أل بالْومينَ من ألفسيم) حدما عبد الله بن مد بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال 
ل ل ل اي 
النبي صل الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإلى وإن ترك مالا فهو اورثمه وقيل في معنى 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه أحق بأن يختار ما دعا إليه من غيره وبما تدعوه إليه أنفسهم وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحق 
أن يحم في الإنسان بما لا يحم به في نفسه لوجوب طاعته لأنها مقرونة بطاعة الله تعاللى قال أبو بكر احبر الذي قدمنا لا ينافي ما عقبناه 
به من المعنى ولا يوجب الاقتصار بمعناه على قضاء الدين المذكور فيه وذلك لأنه جائز أن يكون مراده إنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
في أن يختاروا ما أدعوهم | إليه اير أنفسهم اليه رارك بهم في الحك عليهم ولزومهم اتباعه وطاعته ثم أخبر بعد ذلك بقضاء 
ديوتهع وقوله تعالى (وأزواجه أعباتهم) قيل فيه وجهان أحدهما أنهم كأمباتهم في وجوب الإجلال والتعظم والثاني تحريم تكاحهن 
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وليس المراد أنهم كالآمبات قل شيء لآنه لى كان كذ للكة بلا عاذ لاحن من الناس أن يتزوج بناتمن لاع كن أخرات اناس 
وقد زوج النبي صل الله عليه وسلم بغاته ولو كن أمبات في الحقيقة ورثن المؤمنين وقد روى في حرف عبد الله وهو أب لحم ولو صم 
ذلك كان معناه أنه كالأب لهم في الإشفاق عليهم وتحرى مصالحهم ؟ا قال تعالى (لَقَدْ جاء ف رسول من أنفسكز عَِيرُ عليه ما عن 
حريص عَلْكر بلمؤْمنِيَ روف رَحِمم) وقوله تعالى (إِلّا أن تفعلوا إلى أَولِيائكر مَعْرُوفاً) روى عن مد بن الحنفية أنها نزلت في جواز 
وصية المسم للهودي والنصراني وعن الحسن أن تصلوا أرحامكم وقال عطاء هو المؤمن والكافر هما قرابة إعطاؤه له 
أيام حياته ووصيته له وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن بن أَبى الربيع الجرجانى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
قنادة في قوله (إِلّا أن تمْعلوا إلى أَوليائَكر معروفاً) قال إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصى له بشيء هو وليك في النسب 
ديس ويك ف الوق اوقرلة عاق لتك كان الك فى ردوقا الل الوه ننه )من الناترن عن هعوحه فق وتدريت أفال الى شيل 
الله عليه وس ولزوم التأسى به فيا ومخالفو هذه الفرقة يحتجون به أيضا في نفى يجاب أفعاله فأما الأولون فإنهم ذهبوا إلى أن التأسى 
به هو الاقتداء به وذلك عموم في القول والفعل جميعا فلما قال تعالى (لَنْ كان يرجوا الله اليم الآخر) دل على أنه واجب إذ جعله 
شرطا للإيمان كقوله تعالى (واتمُوا الله إن كنت مَؤْمِنينَ) ونحوه من الألفاظ المقرونة إلى الإيمان فيدل على الوجوب واحتج الآخرون 
قاقر رلقد كان ل اق روك اشر أموة متلة )يقد ام الندلي ذو تعاب لقرء تعلق رلك انكل بقل القائل لك 
أن تصل ولك أن نتصدق لا دلالة فيه على الوجوب بل يدل ظاهره على أن له فعله وتركه وا كان يدل على الإيجاب لو قال عليكم 
التأسى بالنبي صل الله عليه وس قال أبو بكر والصحيح أنه لا دلالة فيه على الوجوب بل دلالته على الندب أظهر منها على الإيبجاب 
لا ذكرنا ومع ذلك ورد بصيغة الأمى لما دل على الوجوب في أفعاله صل الله عليه وسلِ لأن التأبى به هو أن نفعل مثل ما فعل وم 
خالفناه في اعتقاد الفعل أو في معناه لم يكن ذلك تأسيا به ألا ترى أنه إذا فعله على الندب وفعلناه على الوجوب كا غير متأسين به 
وإذا فعل صل الله عليه وسلم فعلا لم يجز لنا أن نفعله على اعتقاد الوجوب فيه حتى نعل أنه فعله على ذلك فإذا علمنا أنه فعله على 
الوجوب لزمنا فعله على ذلك الوجه لا من جهة هذه الآية إذ ليس فيبا دلالة على الوجوب لكن من جهة ما أمرنا الله تعالى باتباعه في 
غير هذه الآية وقوله تعالى (وَكَا رأ المؤْمُونَ الأحزاب قالوا هذا ما وعدن الله ورسوله) قيل إنه وعدهم ‏ نهم | إذالقزا افر كن قروا 
بم واستعلوا علييم كقوله تعالى (ليظهره عل الدَين ط وقال قتادة الذي وعدهم في قوله (أَم 2 أن تدخلوا الجنة ونا يأدكز 
مكل الْلِينَ حَلُوا من قَبلكرٌ) الآآبة وقوله تعالى (وما زادهم | إِلّا إجاناً شيم أخبار عن صفتهم في حال الحنة وأنم ازدادوا عندها 
يقينا وبصيرة وذلك صفة أهل البصائر في الإان باللّه وقوله تعالى (قَنْهُم مَنْ قَضى تَحبَه) قيل إن التحب النذر أى قضى نذره 
الى اجو جنا عاج اللدساك ؤقال لحري فصوي لسارو مكاي اها مل لور وراالير إن الفتزرير:! امايو الجر لاد وو .لعزن را 
وليلة وقال مجاهد قضى نحبه عيده قال أو ا ان النح :قن رد أن كوت المراد جه اليد والنذر وقد ٠‏ مدحهم الله على الوفاء به 
بعينه دل ذلك على أن من نذر قربة فعليه الوفاء به بعينه دون كفارة المين وقوله تعالى (وَأندلَ لين ظاهروهم من أَهْلٍ الْكَابِ من 
صياصيهم) قيل في الصياصي أنها الحصون التي كانوا يمتنعون بها وأصل الصيصة قرن البقرة وبها تمتنع وتسمى بها شوكة الديك لأنه بها 
متنع فسميت الحصون صياصي على هذا المعنى وروى أن امراد بها بنو قريظة كانوا نقضوا العهد وعاونوا الأحزاب وقال الحسن هم 
ل العو وي ثر الرواة على أنهم بنو قريظة وظاهن الكرة يدل عليه لأنة قال عاق (رِيقا تون ترود قرِيقا ) ول يقتل ابي صلى 
الله عليه وسلم بنى النضير ولا أسرهم واثما أجلاهم عن بلادهم وقوله تعالى (وأوركك رضم وديارهم وأَمُواهُم ا تَطَوها) 
يعنى به أرض بنى قريظة وعلى تأويل من تأوله على بنى النضير فالمراد أرض بنى النضير وقوله تعالى (وَأَرْضاً لم مَطَوها) قال امسن 
ارض فارس والروم وقال قتادة مكة وقال يزيد بن رومان خيبر قال ابو بكر من الناس من يحتج به في أن الأرضين العنوية التي يظهر 
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عليها الإمام يملكها الغائفون ولا يجوز للإمام أن يقر أهلها عليها على أنها ملك لهم لقوله (وأورنك. أَرضهم 0 وأمواهم وأرضاً ل 
َطؤها) وظاهره يقتضى إيجاب الماك لحم ولا دلالة فيه على ما ذكروا لأن ظاهره قوله 0 لا يختص بإيجاب الماك دون الظهور 
والقلة وقوك الد حرم وعد ايك عله ممم سو اليد قال الله تعالى (ثم أ ورثما الاب لين 00 ) وم 
برد بذلك الملك وأيضا فلو صم أن المراد الملك كان ذلك في أرض بنى قريظة في قوله (وأورنكر أرط ضَهم) وأما قوله (وأرضاً ل مَطَوُها) 
فإنه يقتضى أوضا واحدة لا جميع الأركين فإن: كان لزاه كور فقن مليكها المسلون وإن كان المراد أرضن فارس والروم لقّد ملك 
المسلمون بعض أرض فارس والروم فقد وجد مقتضى الآية ولا دلالة فيه على أن سبيلهم أن يملكوا جميعها إذ كان قوله (وأرضا ل 
َطَؤها) ل بتناول إلا أرضا واحدة فلا دلالة فيه على قول الخالف وقوله تعالى 
«ه ١‏ - احكام مس» 
(يا ينا لبي قل لأرْواجكَ إن نان مدن اليا الدنيا وزيََا) الآية حدثنا عبد الله ابن محمد المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع 
الجرجانى قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائّشة قالت لما نزلت (وإن كثتن تَرِذنَ الله ورسوله) دخل على النبي صل الله 
عليه وسل فبدأ بي فقال يا عائشة إفى ذار لك أمرا فلا علياك أن لا تعجلي فيه حت تستأمرى أبويك قلت قد عل الله تعالى إن أبوى 
لم يكونا عن فيفر هفلك ففرا عل اا 2 قل لأَرْواجِكَ) الآية فقلت أفي هذا أستأم أبوى فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الأ خرةتورزو تغير" الدرهنا :عرف معي ارا اى'قال. عنمن تاشوقن أرونة أن عاق قالك"نا.رسترك الله لا غير أزواجلة ا عارك 
قال إنما بعثت معلما ولم أبعث متعنتا قال أبو بكر اختلف الناس في معنى تخيير الآية فال قائلون وهم الحسن وقتادة ما خيرهن بين 
الدنيا والآخرة لأنه قال (إنْ كتقنَّ مدن اللمياةَ الدنيا وَزنَتَا) - إلى قوله - (وان كثتن تردت اله ورسوله والدار الآخرة) وقال آخخرون 
بل كان تخبيرا للطلاق على شريطة أنين إذا اخترن الدنيا وزينتها كن مختارات للطلاق لأنه تعالى قال (إِنْ كننّ ردن الحياةَ الدنا 
وزينها فتعالين أمتَعكنَ 0 سراحاً بجميلاً) جل اختيارهن ريا الخيارا للطلاق :وذ ار هله أبميا مارو مشرو ف عه 
غاقة آنا كلت عن الرججل قير ادر أنه افقالت قل يرن رساك لله صلى الله عليه وس أفكان طلاقا وفي بعض الأخبار فاخترناه فلم 
يعده طلاقا قالوا ول ,ثبت أن النبي ل الله عليه وسلم خيرهن إلا حيار المأمور به في الآية ويدل عليه ما قدمناه من حديث عروة 
عن عاش أنها لما نزلت الآية قال لما رسول الله صل الله عليه وسلم إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلٍ فيه حتى تستأمرى أبويك 
قالت قد عل الله أن أبوى ل يكونا يأمراننى بفراقه ثم تلا عليها الآية قالت إفى أريد الله ورسوله والدار الآخرة فقالوا هذا احبر أيضا قد 
خوى الذلالة من وجوه عل أنه خيرهن ين الها والاعرة ويخ اجمارمن الطلاق أو البقاء ص التكاح لأنه قال لا لا عليك أن لا 
تعجلٍ حتى تستأمرى أبويك ومعلوم أن الاستثمار لا يقع في اختيار الدنيا على الآخرة فثبت أن الاستثمار إِما أريد به في الفرقة أو 
الطلاق أو النكاح وقومها إن أبوى لم يكونا يأمراننى بفراقه وقومها إنى أريد الله ورسوله فهذه الوجوه كلها تدل على أن الآلية قد اقتضت 
التخيير بين الطلاق والنكاح واحتج من قال لم يكن تخيير طلاق بقوله تعالى 
(تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) فإنما أمى الله نبيه صل الله عليه وسلم أن يطلقهن إذا اخترن الدنيا 
ولم يوجب ذلك وقوع طلاق باختيارهن 5 يقول القائل لامرأته إن اخترت كذا طلقتك يريد به استئناف ابقل بعد اختيارها لما 


اعير اعني لي" + بتار 


ذكره قال أبو بكر قد اقتضت الآية لا محالة تخييرهن بين الفراق وبين النبي صلى الله عليه سس لأن قوله (وإن كنان ترذن الل ورسواد 
وَالدارَ اللآخرَة) قد دل على إضمار اختيارهن فراق النبي صلى الله عليه وس في قوله (إن كنتن تردنَ الحياةً الدئيا وَزينتهَا) إذ كان 
النسق الآخر من الاختيار هو اختيار النبي صل الله عليه وسلم والدار الآخرة فثبت أن الاختيار الآخر إِنما هو اختيار فراقه ويدل 
عليه قوله (فتَعالينَ ا والمتعة إِنما هي بعد اختيارهن للطلاق وقوله رسكم اغا اللراة اخ اتحياة رن عمل الطلةق 
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> قال تعالى (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلْفْتمُوهنَ ‏ إلى قوله ‏ سراحاً بميلا) فلك المتعة بعد الطلاق وأراد بالتسريح إخراجها من بيته 
وقد اختلف السلف فيمن خيرا امرأته فقال على رضى الله عنه إن اختارت زوجها فواحدة رجعية وان اختارت نفسها فواحدة بائمة 
وذلك في رواية زادان عنه وروى أبو جعفر عن على أنها إذا اختارت زوجها فلا شيء وإن ارت نميا :واد رافة وقال عن 
وعبد الله رضى الله عنهما في الحيار وأمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية و اختارت زوجها فلا شىء وقال زيد بن ثابت 
ف الجيار ان اختارت زوجها فلا شيء وان اختارت نفسها فثلاث وقال افده يدك إن اختارت نفسها وراحدة رجعية واختلف 
فقهاء الأمصار في ذلك أيضا فقال أواتحينة وأبو يوسف وزفر وشحمد إن اختارت زوجها فلا شيء وان اختارت نفسها فواحدة باشة 
إذا أراد الزوج الطلاق ولا يكون ثلاثا وإن نوى وقالوا في أمرك بيدك مثل ذلك إلا أن ينوى ثلاثا فيكون ثلاثا وقال ابن أبى الى 
والشورى والأوزاعى في اللحيار إن اختارت زوجها فلا شيء وان اختارت نفسها فواحدة يملك بها الرجعة وقال مالك في الحيار إنه 
ثلاث إذا اختارت نفسها وان طلقت نفسها واحدة لم يقع شو وقال في أمرك بيدك إذا قالت أردت واحدة فهي واحدة يماك الرجعة 
ولا يصدق في الحيار أنه أراد واحدة ولو قال اختاري تطليقة فطلقت نفسها فهى واحدة رجعية وقال الليث في الخيار إن اختارت 
زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فهي بائمة وقال الشافعى في اختاري وأمرك بيدك ليس بطلاق إلا أن 

يريد الزوج ولو أراد طلاقها فقالت قد اخترت نفسبي فإن أرادت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس بطلاق* قال أبو بكر التخيير في 
نفسه ليس بطلاق لا صريح ولا كلية ولذلك قال أحصابنا إنه لا يكون ثلاثا وإن أرادهن ويدل عليه أن الني صل الله عليه وسلم خير 
نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا ولأن اللحيار لا يختص بالطلاق دون غيره فلا دلالة فيه عليه وليس هو عند كقوله اعتدى أن 
يكون طلاقا إذا نوى لأن العدة من موجب الطلاق فالطلاق مدلول عليه باللفظ وإنما جعلوا الحيار طلاقا إذا اختارت نفسها بالاتفاق 
وبأنه معلوم أن تخيير النبي صل الله عليه وسلم نساءه لما كان بين الفراق والبقاء على النكاح إنبن او اخترن أنفسهن لوقعت الفرقة لو 
لا ذلك لم يكن للتخيير معنى وتشبيها له أيضا بسائر الجيارات التي تحدث في النكاح كيار امرأة العنين والمجبوب فيقع به الطلاق إذا 
اختارت الفرقة ومن أجل ذلك لم يجعاوه ثلاثا لأن اللحيارات الحادثة في الأصول لا تقع بها ثلاث. 

(فصل) قال أبو بكر ومن الناس من يحتج ببذه الآية في يجاب الحيار وفي التفريق لامرأة العاجز عن النفقة لأن النبي صل الله عليه 
وس لأ خيز ين الدنيا والآخرة فاختار الفقر والآخزة أ الله بغخير نياته فقال تعالى (با أيبا الي فل لأزواجك إن كن ترد اللياة 
لديا وزينتها) الآية قال أبو بكر لا دلالة فيها على ما ذكروا وذلك لأن الله علق اختيار الني صل الله عليه وسلٍ لفراقهن بإرادتين 
الحياة الدنيا وزينتبا ومعلوم أن من أراد من نسائنا الحياة الدنيا وزينتها لم يوجب ذلك تفريقا بيتها وبين زوجها فلما كان السبب الذي 
من أجله أوجب الله التخيير المذكور في الآية غير موجب للتخيير في نساء غيره فلا دلالة فيه على التفريق بين امرأة العاجز عن النفقة 
وبينه وأيضا فإن اختيار الني صل الله عليه وس للآخرة دون الدنيا وايثاره للفقر دون الغنى لم يوجب أن يكون عاجزا عن نفقة نسائه 
لأن الفقير قد يقدر على نفقة نسائه مع كونه فقيرا ولم يدع أحد من الناس ولا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا عن نفقة 
نسائه بل كان يدخر لنسائه قوت سنة فالمستدل ببذه الآية على ما ذكر مغفل لحككها قوله تعالى (يا نساء الي مَنْ يَأت منْكُنّ يفاحشّة 
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مبيّة يضاعَف ا اْعذابُ ضَعْفَينِ) قيل في تضعيف عذابين وجهان أحدهما أنه لا كانت نعم الله عليين أكثر منها على غيرهن بكونهن 
أزواجا للنبي صل الله عليه وس ونزول الوحى في بيوتبن وتشريفهن بذلك كان 

كفرانها منبن أعظم وأجدر بعظم العقاب لأن النعمة كلما عظمت كان كفرانها أعظم فيما يستحق به من العقاب إذ كان استحقاق 
العقاب على حسب كفران النعمة ألا ترى أن من لطم أباه استحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من لطم أجنبيا لعظم نعمة أبيه 
عليه وكفرانه لها بلطمته ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في نسق التلاوة (وَادوْنَ ما يتلى في بيوتكن مِنْ آيات الله وَالحكمّة) فدل 
على أن تضعيف العذاب عليين بالمعصية لأجل عظم النعمة عليين بتلاوة آيات الله في بيوتبن ومن أجل ذلك عظمت طاعاتهن أيضا 
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بقوله (ومن بشنت مشكن لله ورسوله وتعمل اا 2 تها أجرَها مركن لأن الطاعة في استحقاق الثواب بها بإزاء المعصية في استحقاق 
العقاب بها والوجه الآخر أن في إتيانين المعاصي أذى لبي صل الله عليه وس سروس مراكم ومعلوم أن من آذى النبي صلى 
الله عليه وس فهو أعظم عام ال م ل إن انين يوْدُونَ الله ورسوله لم لَه في نا والآخرة) ثم قال (وَالنِينَ 
يوُذُونَ المؤْمنِين والمؤمنات بير ما اكتسبوا ققد احتَملوا ببتاناً ثم مرينً) ) ونا عظم الله تعالى طاعات أزواج لني صلى الله عليه وس 
وأوجب بها الأجر مرتين دل بذلك على أن أجر العامل العالم أفضل وثوابه أعظم من العامل غير العالم وقوله تعالى (وادكنَ ما يتل ف 
يكن مِنْ آيات الله وَالحكَة) قد دل على ذلك قوله تعالى (قلا تَْضَعْنَ اقول ميَطْمَّعَ الي في قله مَرَض) قيل فيه أن لا تلين 
القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيين من أهل الريبة وفيه الدلالة على أن ذلك حك سائر النساء في نبيين عن إلانة القول للرجال 
على وجه يوجب الطمع فيين ويستدل به على رغبتين فيهم والدلالة على أن الأحسن بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال 
وق الدلالة على أن المرأة منبية عن الأذان وكذلك قال أصحابنا وقال الله تعاللى في آية أخرى (ولا يَضرِينَ أجلن لعل ما يحخْفينَ من 
زينَين) فإذا كانت منبية عن إسماع صوت خاخالا فكلامها إذا كانت شابة تخشى من قبلها الفتنة أولى بالمبى عنه وقوله تعالى (وقرن 
في بتكن ) ) روى هشام عن مد بن سيرين قال قيل لسودة بنت زمعة ألا تخرجين كا تخرج إخوتك قالت والله لقد حمجت واعتمرت 
م ثم أمرنى الله أن أقر في يقي فو الله لا أخرج فا حرجت حت أخرجوا جنازتها وقبل إن معنى وقرن في بيوككن كن أهل وقار وهدوء 
وسكينة يقال وقرفلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم 

الببوت منبيات عن اللحروج وقوله تعالى (ولا يرجن تي الجاهلية الأوى) روى ابن أبى نجيح عن مجاهد ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى قال كانت المرأة تقشى بين أيدى القوم فذلك تبرج الجاهلية وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعنى إذا 
خرجتن من بيوتكن قال كانت لمن مشية وتكسر وتغنج فنهاهن الله عن ذلك وقيل هو إظهار امحاسن للرجال وقيل في الجاهلية الأولى 
ما قبل الإسلام والجاهلية الثائية حال من عمل في الإسلام بعمل أولئك فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالمى به نساء النبي صلى الله 
عليه وس قبيانة تق وبلائز: تقاء اوعقي بز قاض يورا توفولة عاك (إنا بريد اله يدهي عر ارحس أهل اليك ) تزوى عن أن 
سعيد الخدري أنها نزلت في على وفاطمة والحسن والحسين وقال عكرمة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن قال بذلك 
يحتج بأن ابتداء الآبة ونسقها في ذكر أزواج النبي صل الله عليه وسل ألا ترى إلى قوله (وَادُوْنَ ما يثلى في بتكن مِنْ آيات الله 
والية) نان عضوم ف أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم وفي أزواجه لاحتمال اللفظ جميع شان اين لَؤْمِنِ ولا 
مومنَة إذا تع الله ررسوه اموا أن يكونَ لحم الخيرة , من أمرهم) فيه الدلالة على أن أواض الله وأو اندر وستواد كا الوتحريت أنه قل 
نفى بالآية أن تكون لنا اللحيرة في في ترك أواص الله وأوامس الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن على الوجوب لكا مخيرين بين الترك 
والفعل وقد نفت الآية التخيير وقوله تعالى (ومَنْ يعص الله ورسوله) في فسق ذكر الأواس يدل على ذلك أيضا وأن تارك الأمى عاص 
اعفان و سواه ان :الله عليه وس فقد اتعظمت الآية الدلالة على وجوب أواصس الله وأواس الرسول صل الله عليه وسلم من وجهين 
أحدهما أنها نفت التخيير معهما والثاني أن تارك الأمى عاص الله ورسوله وقوله تعالى (وإذ تَقُولَ لذي نعم اله عليه وأَنْعمْتٌ عَليّه) 
قووف سنن عر تن عل بن لبان ادن لان سويد 2ن العف ول ل الوا ال (وَنفِى في نَفسكَ ما 
اللَّهُ مبّديه) قال قلت كان يقول إنها كانت تعجبه وأنه قال لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك قال لا ولكن الله أعم نبيه أن لت 
ستكون من أزواجه فلما جاءه زيد يشكو منهبا قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله (وَتَْفَى في تفسك ما الله مبديه) وقيل 
إن زيذا قد كان يخاصم امرأته إلى البي صل الله عليه وسلم ودام الشر بينبما حتى.ظن النبي صل اله عليه وسلم أنهما لا يتفقان وأنه 
سيفارقها فأضر النبي صل الله عليه وسلٍ أنه إن طلقها زيد تزوجها وهي زنب بنت خش وكانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وس 


6ه 5112161208 


نه الحاد امسر 


فأراد أن يضمها إليه صلة لرحمها واشفاقا عليها فعاتبه الله على إضار ذلك واخفائه وقوله لزيد اتق الله أمسك عليك زوجك وأراد أن 
كرف عه اوطاهره عند النا مروا 127 :فاك لق قغية عند لد ين سبد سيق قبل 1 عاذ ارماك إلئذا قاد تفال :ذا نولاق انق أن 
تكون له خائمة الأعين وأيضا فإن ذلك ل يكن مما يجب إخفاءه لأنه مباح جار والله تعالى على به وهو أحق بأن يخشى من الناش وقد 
أباحه الله تعالى فالناس أولى بأن لا يخشوا في إظهاره واعلانه وهذه القصة نزلت في زيد بن حارثة وكان من أنعم الله عليه بالإسلام 
وأنعم البي صلى الله عليه وسلم عليه بلع ولك نقيل للمعتق مولى نعمه وقوله تعالى فنا فى زيدابمنها وطراً روجنا كها لي لا 
57 َل المؤْمنينَ حرج في أَزُواج أَدعِيائمٌ) الآية قد حوت هذه الآية أحكاما أحدها الإبانة عن عل المحم في إباحة ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسل وان ذلك قد اقتضى إ باحته للمؤمنين فدل على إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابها والثاني أن النبوة من 
جهة التبني لا تمنع جواز النكاح والثالث أن الأمة مساوية للنبي صل الله عليه وسلم في الح إلا ما خصه الله تعالى به لأنه أخبر أنه 
أحل ذلك للنبي صل الله عليه وسلم ليكون المؤمنون مساوين له قوله عن وجل (هو الَذِي يِصَلٍ عكر ومَلائكته) فإن الصلاة من الله 
هي الرحمة ومن العباد الدعاء قال الأعشى: 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى ... نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 
وروى معمر عن الحسن في قوله تعالى (هو الي بِصَلٍ عكر وملائكته) قال إن بى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل يصلى 
ربك فكان ذلك كبر في صدره فسأله فأوحى الله إليه أن أخبرهم أنى أصلى وإن صلاتي رحمتي سبقت غضبى فإن قيل من أصلك إنه 
د انير اذ راسد مان فا قد جني وآ شال اللا على مم احة ادا يا قل ها جز 
عندنا في الألفاظ المجملة والصلاة اسم مل مفتقر إلى البيان فلا نع إرادة المعاني الختلفة فيما كان هذا سبيله قال قتادة في قوله 
(وسبحوه بوه وَأَصيلا) صلاة الضحى وصلاة العصر وقوله تعالى (وداعياً إِلَ الله بإذنه وسراجاً منيرً) سمى سعى النبي صلى الله عليه وسل 
سراجا منيرا تشبيها له بالسراج الذي به يستنار الأشياء في الظلمة لأنه بعث صلى الله عليه وس وقد طبقت على الأرض ظلية الشرك 
فكان كالسراج الذي يظهر في الظلمة وما سمى القران نورا وهدى وروحا ونعى جربل عليه لحي روحا لأن 
الروح بها يحبى الحيوان وذلك كله مجاز واستعارة وتشبيه وقوله تعالى 0 يوم يلقوته سَلام) قال قتادة تحية أهل الجنة السلام قال 
أبو بكر هو مثل قوله (دعواهم فيها سَبحائك اللهم 0 فيها ملام ): 
باب ا 


قال الله تعالى (يا مما ال ن آموا ذا كسم المؤاتِ ثم َلْتُوهنَ من قل أن مسوهن فا لَك عل من عد مد وتم توه 
وس حوهن سراحاً بمبيلاً) قال أبو بكر قد تتازع أهل العلم في دلالة هذه الآآية في صحة إيقاع طلاق المرأة بشرط التزويج وهو أن يقول 
إن تزوجت امرأة فهي طالق فال قائلون قد اقتضت الآية إلغاء هذا القول وإسقاط حكمه إذ كانت موجبة لصحة الطلاق بعد النكاح 
وهذا القائل مطاق قبل النكاح وقال آخرون دلالتها ظاهرة في حة هذا القول من قائله ولزوم حكمه عند وجود النكاح لأنبا حكنت 
بصحة وقوع الطلاق بعد النكاح ومن قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فهو مطلق بعد التكاح فوجب بظاهر الآية إيقاع طلاقه 
واثبات حك لفظه وهذا القول هو الصحيح وذلك لأنه لا يخلو العاقد لهذا القول من أن يكون مطلقا في حال العقد أو في حال الإضافة 
ووجود الشرط فلما اتفق ابميع على أن من قال لامرأته إذا بنت منى وصرت أجنبية فأنت طالق أنه موقع للطلاق في حال الإضافة 
لا في حال القول وأنه بمنزلة من أبان امرأته ثم قال لها أنت طالق فسققط حك لفظه ولم يعتبر حال العقد مع وجود النكاح فيبا حم أن 
الاعتبار بحال الإضافة دون حال العمّد فإن القائل للأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق موقع للطلاق بعد الملك وقد اقتضت الآية إيقاع 
الطلاق لمن طلق بعد الملك وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ضروب من الأقاويل فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد إذا قال 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو قال كل مملوك أملكه فهو حر إن من تزوج تطلق ومن ملك من المماليك يعتق ولم يفرقوا بين من 
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عم أو خص وقال ابن أنى ليل إذا عم لم يقع وإن سمى شيئا بعينه أو جماعة إلى أجل وقع وكذلك قول مالك وذكر عن مالك أيضا أنه 
إذا ضرب اذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه فقال إن تزوجت امرأة إلى كذا وكذا سنة لم يلزمه شيء ثم قال مالك ولو قال كل عبد أشتريه 
فهو حر فلا شيء عليه وقال الثوري إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أزمه ما قال وهو 

قول عثمان البتى وقال الأوزاعى فيمن قال لامرأته كل جارية أتسرى بها عليك فهي حرة فتسرى عليها جارية فإنها تعتق وقال الحسن 
بن صالح إذا قال كل مماوك أملكه فهو حر فليس بشيء ولو قال أشتريه أو أرئه أو نحو ذلك عتق إذا ملك بذلك الوجه لأنه خص واو 
قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء ولو قال من بنى فلان أو من أهل الكوفة أو آل كذا لزمه قال الحسن لا نعلم أحدا 
منذ وضعت الكوفة أَفتى بغير هذا وقال الليث فيما خص أنه يلزمه في الطلاق والعتق وقال الشافعى لا يازمه من ذلك شيء لا إذا 
خص ولا إذا عم وقد اختلف السلف أيضا ني ذلك روى عن ياسين الزيات عن عطاء الحراساني عن أن :سلنة بن عبد الرحمق: أن 
عمر بن الخطاب قال في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال هو كا قال وروى مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه 
سأل القاسم بن مد عن رجل طلق امرأته قبل أن يتزوجها فقّال القاسم إن رجلا خطب امرأة فقال هي على كظهر أنى إن تزوجتها 
فأمره عمر بن الخطاب أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وروى الثوري عن مد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه 
قلطن روسك فلانة فههي طالق فتزوجها ناسيا فأى اق فرت فل ذللقف له ننه الطلاق وهو قول النخعي والشعبي ومجاهد وعمر 
بن عبد العزيز وقال الشعبي إذا سمى امرأة بعينها أو قال إن تزوجت من بنى فلان فهو كا قال وإذا قال كل امرأة أتزوجها فليس 
بيء وقال سعيد بن المسيب إذا قال إن تزوجت فلانة فههي طالق فليس بثبيء وقال القامم بن سام وعمر بن عبد العزيز هو جائز عليه 
وروى عن ابن عباس في رجل قال إن تزوجت فلانة فهى طالق إنه ليس بثىء وروى عن عااشة وجابر في آخرين من التابعين قالوا 
لا طلاق قبل نكاح ولا دلالة في هذا اللفظ على مخالفة قول أصعابنا لأن عندنا أن من قال إن تزوجت امرأة فهي طالق أنه مطلق 
بعد النكاح وما قدمنا من دلالة الآية على صحة قولنا كاف في الاحتجاج على المخالف وتصحيح المقالة ويدل عليه قوله تعالى (يا يا 
الذي آمنوا أوفوا بالْعمُود) اقتضى ظاهره إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه فليا كان هذا القائل عاقدا على نفسه إيقاع طلاق بعد 
النكاح وجب أن يلزمه حكمه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلٍ المسلمون عند شروطهم أوجب ذلك ان كل من شرط على نفسه 
شرطا ألزم حكمه عند وجود شرطه ويدله عليه من طريق النظر اتفاق اجميع على أن النذر لا يصح إلا في ملك وإن من قال إن رزقني 
الله ألف درهم فلله على 

أن أتصدق بمائة منها أنه ناذر في ملكه من حيث أضافه إليه وإن لم يكن مالكا في الحال فكذلك الطلاق والعتق إذا أضافهما إلى الملك 
كان مطلقًا ومعتا في الملك ويدل عليه أن من قال لجاريته إن ولدت ولدا فهو حر فملت بعد ذلك وولدت أنه يعتق وإن لم يكن 
مالكا في حال القول لأن الولد مضاف إلى الأم التي هو مالكها كذلك إذا أضاف العتى إلى الماك فهو معتق في الملك وإن لم يكن له 
ملك موجود في الحال وأيضا قد اتفق اجميع على أنه إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مع بقاء التكاح أنها تطلق 
رن ناما و قاك ذاو للك حال أت طاى وار لوليا ان جراد ل قال ادو ملك ارا الت اي فلا بط قدا 
ذلك على أن الحالف يصير كالمتكك بالجواب في ذلك الوقت فوجب أن يكون القائل كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج بمنزلة من 
تزوج ثم قال لها أنت طالق فإن قيل لو كان هذا صحيحا لوجب أنه لو حلف ثم جن فوجد شرط الهين أن لا يحنث لأنه بمنزلة المتكلم 
بالجواب في ذلك الوقت قيل له لا يجب ذلك لأن امجنون لا قول له وقوله وسكوته بمنزلة فلما لم يصح قوله لم يصح إيقاعه ابتداء وما 
كان قوله قبل الجنون عيحا لزمه حكمه في حال الجنون ومع ذلك فإن المجنون قد يصح طلاق امرأته وعتق عبده لأنه لو كان مجنون 
أو عنينا لفرق بينه وبينبا وكان طلاقا ولو ورث أباه عتق عليه كالنائم لا يصح منه ابتداء الإيقاع ويلزمه حكمه إسبب يوجبه مثل أن 
يكون قد وكل ب بعتق عبده أو طلاق امرأته فطلق وهو نائم فإن قيل قد روى عن على ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح قيل له أسائيدها مضطربة لا يصح من جهة النقل ولو م من جهة النقل لم يدل على موضع 
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الحلاف لأن من ذكرنا مطلق بعد النكاح وأيضا فإنه نفى بذلك إيقاع طلاق قبل النكاح ولم ينف العقّد فلما كان قوله لا طلاق قبل 
نكاح حقيقته نفى الإيقاع والعقد على الطلاق ليس بطلاق لم يتناوله اللفظ من وجهين أحدهما أن إطلاق ذلك في العقد مجاز لا 
حقيقة لأن من عقد بمينا على طلاق لإيقاع أنه قد طلق ما لم يقع وحكم اللفظ حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة لجاز والثاني أنهم لم 
يختلفوا أنه مستعمل في الحقيقة فغير جائز أن يراد به الجاز لأن لفظا واحدا لا يجوز أن يراد به الحقيقة والمجاز وقد روى عن الزهري 
في قوله صل الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح نما هو أن يذكر للرجل المرأة فيقال له تزوجها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس 
بشىء فأما من قال إن تزوجت فلانة فهى طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها وكذلك في الحرية وقد قيل فيه إنه إن أراد العقّد فهو 
الرجل يقول لأجبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم يتزوجها فتدخل الدار فلا تطلق وان كان الدخول في حال النكلح* قال أبو بكر 
لا فرق بين من خص أو عم لأنه إن كان إذا خص فهو مطلق في الملك وكذلك حكه إذا عم وإن كان إذا عم غير مطلق في ملك 
فكذلك في حال االخصوص فإن قيل إذا عم فد حرم جميع النساء على نفسه كلمظاهر لما حرم امرأته تحربما ميهما ل يثبت حكمه قيل 
له هذا غلط من وجوه أحدها إن المظاهر إِنما قصد تحريم امرأة بعينبا ومن أصل الخالف أنه إذا عين وخص وقع طلاقه وإنما لا يوقعه 
إذا عم فواجب على أصله أن لا يقع طلاقه وإن خص ا لم تحرم المظاهر منبا تحربما مبهما وأيضا فإن الله تعالى لم يبطل حكم ظهاره 
وتحريمه بل حرهها عليه ببذا القول وأثبت عليه حكم ظهاره وأيضا إن الحالف بطلاق من يتزوج من النساء غير محرم للنساء على نفسه 
لأنه لم يوجب بذلك تحريم التكاح وإنما أوجب طلاقا بعد صحة النكاح ووقوع استباحة البضع وأيضا فإنه إذا قال كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق مت ألزمناه ما عمّد عليه من الطلاق لم يكن تحري المرأة مبيما بل إنما تطلق واحدة ويجوز له أن يتزوجها ثانيا ولا بقع شيء 
فهذه الوجوه كلها تنئ عن إغفال هذا السائل في سؤاله ذلك وأنه لا تعلق له بالمسألة قال أبو بكر ومن الناس من يقول إذا قال إن 
ل ل لل ل ل ا ا ل 
حر وذهب إلى أنه إذا جعل النكاح والشرى شرطا للطلاق والعتاق فسبيل فسبيل ذلك البضع وملك الرقبة قبة أن يمّعا بعد العقد وهذه هي حال 
إيقاع الطلاق والعتق فيرد الملك والطلاق والعتاق معا فلا يمّعان لأن الطلاق والعتاق لا يقعان إلا في ملك مستقر قبل ذلك قال 3 
كر وهذا لا معنى له لأن القائل إذا تزوجتك فأنت طالق وإذا اشتريتك فأنت حر معلوم من فوى كلامه أنه أراد به إيقاع الطلاق 
بعد صحة النكاح وإيقاع العتاق بعد ححة الملك فيكون بمنزلة القائل إذا ملكتك بالنكاح أو ملكتك بالشرى فلما كان الملك بالتكاح 
والشرى في مضمون اللفظ صار ذلك كالنطق به فإن قيل لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون القائل إن اشتريت عبدا فامرأق طالق 
فاشترى عبدا لغيره أن لا تطاق امرأته لأن في مضمون لفظه الملك كأنه قال إن ملكت بالشرى قيل له لا يحب ذلك لأن اللفظ 
إِنما الملك يتضمن فيما يوقع طلاقه أو عتقّه فأما في غيرهما فهو يمول على حك اللفظ من غير تضمين له بوقوع ملك ولا غيره وقوله تعالى 
(نَ قي أن تسوهنَ) قد بينا في سورة البقرة أن الغلوة مرادة بالمسبيس وإن نفى العدة متعاق بنفي الخلوة واجماع جميعا وفيما قدمنا ما 
يغنى عن الإعادة وقوله تعالى (ُتَعُوهنَ) إن كان من لم يسم ها مبرا فهو على الوجوب كقوله تعالى (أو تفرضوا طن فَريضة ومتعوهنَ) 
وان كان المراد المدخول بها فهو ندب غير واجب وقد حدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أَبى الربيع قال أخبرنا 
عبد الرزاق عن معمر عن قنادة في قوله تعالى (فَا لَك عن من عد معتدوتها) اليه قال الى كحك ول هين خا وم يفرض لما 
فليس لها صداق وليس عدة وقال قتادة عن سعيد هي منسوخة بقوله في البقرة (قَنصفْ ما فَرضْتم) وقوله تعالى (وَسَرِحوهَ) بعد 
ذكر الطلاق قبل الدخول يشبه أن يكون المراد به إخراجها من بيته أو من حباله لأنه مذكور بعد الطلاق فالأظهر أن هذا التسريجح 
ليس بطلاق ولكنه بيان أنه لا سبيل له عليها وأن عليه تخليتها من يده وحباله وبالله التوفيق. 

باب ما أحل لله تعالى لرسوله من النساء 

قال الله تعالى (يا َ اي ! إنَا أحللنا لَك أَرْواجَكَ لاني ات أجَورصنَ) الآية قال أبو بكر قد اتعظمت الآية ضروب النكاح الذي 


أباحه الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم فنها قوله (اللاتي تيت رع الملل لوقاو نان ار طمن وأعطاهن ومنها ما ملكت 
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ابين بقوله (وما مَلَكْتْ ينك يما أفاء الله عليِكَ) مثل ريحانة وصفية وجويرية ثم أعتقهما وتزوجهما وذلك هما أفاء الله عليه من 
الغنيمة وذكر تعالى بعد ذلك ما أحل له من أقاربه فقال (وبعات عمك وبئات عماتك) ثم الماع اس عار رمه 
(وَامرََة مؤْمنة إن وَهْبْتْ نَفْسّها لنني) وأخبر أنه خصوص بذلك دون أمته وأنه وأمته سواء فيمن تقدم ذكرهن وقوله تعالى (اللّاتي 
عا ملك فال وتوف لا له ف عن أن الاق ل يعون كن خرمات ليم ركذا نال علق أ 1 ركو ثرى أن وض 
بالذر يدل على أن ما عداه بخلافه وروى داود بن أبى هند عن محمد بن أبى مومبى عن زياد عن أبى بن كعب قال قلت له أرأيت لو 
هلك نساء رسول الله صل الله عليه وسلم أكان له أن ينكح قال وما 

منعه أحل الله له ضروبا من النساء فكان يتزوج منهن ما شاء ثم تلا (يا أَمَِا لبي نا ألما لَك أَْواجَكَ) الكروهدانينل عل أن 
تخصيص الله تعالى للهذكورات بالإباحة لم يوجب عليه حظر من سواهن عند أبى بن كعب لأنه أخبر أبن او هلكن لكان له أن 
يتزوج غيرهن وقد روى عن أم فان حلاف ذاك :رو إسرائل عن السد عن أن 3 عن أم ها قالت خطبنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذر فأنزل الله (إِنَا أَحَلنا لَك أَرْواجَكَ ‏ إلى قوله ‏ اللاتي هاجن مَعَكَ) قالت فلم أكن أحل له 
لأنى لم أهاجر معه كنت مع الطلقاء فإن صم هذا الحديث فإن مذهب أم هاف أن تخصيصه للمهاجرات منبن قد أوجب حظر من لم 
تباجر ويحتمل أن تكون قد علمت حظرهن بغير دلالة الآية وإن الآية نما فيها إباحة من هاجرت منبن ولم تعرض لمن لم تباجر بحظر 
ولا إباحة إلا أنها قد علمت من جهة أخرى حظرهن قوله تعالى (وَامرأةٌ موْمَِة إنْ وَهَْتْ َفْسَها للئّي) الآية فيها نص على إباحة عقد 
التكاح بلفظ المبة لنبي صل الله عليه وسل واختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ المبة لغر النبي صلى الله عليه وسل فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وزفر ومد والثوري وال حسن بن صالح يصح النكاح بلفظ الحبة ولها ما معى لما وإن لم يسم شيا فلها مبر مثلها وذكر ابن 
القاسم عن مالك قال المبة لا تحل لأحد بعد النبي صل الله عليه وس وإن كانت هبته إياها لييست على نكاح وإثما وهبها له لبحصنها 
أو ليكفيها فلا أرى بذلك بأسا وقال الشافعى لا يصح النكاح بلفظ الهبة وقد تتازع أهل العلى حك هذه الآية فال قائلون كان عمد 
اللكاح بلفظ المبة مخصوصا به النبي صلى الله عليه وس لقوله تعاللى في سق التلاوة (خالصة لَك منْ دون الُوْمنِينَ) وقال آخخرون بل 
كان النبي صل الله عليه وسل وأمته في عقد النكاح بلفظ الهبة سواء وإما خصوصية النبي صل الله عليه وسلم كانت في جواز استباحة 
البضع بغير بدل وقد روى نحو ذلك عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أَبى رباح وهذا هو الصحيح إدلالة الآية والأصول عليه 
فأما دلالة الآية على ذلك فن وجوه أحدها قوله (وَامرَأَة مؤْمَإنْ وَهبَتْ تفْسها للتَي إن راد اي أنْ يستكحها لون ون 
الؤْمنين) فلما أخبر في هذه الآية إن ذلك كان خالصا له دون المؤمنين ع إجاقة فد الحبة إلى المرأة دل ذلك على أن ما خص به 
لني صل الله عليه وسلم من ذلك إِثما هو استباحة البضع بغير بدل لأنه لو كان المرأة اللفظ لما شاركه فيه غيره لأن ما كان مخصوصا 
به وخالصا له فغير جائز ان تقع بينه وبين 

غيره فيه شركة حتى يساويه فيه إذ كانت مساواتهما في الشركة تزيل معنى اللحاوص والتخصيص فلا أضاف لفظ الب إلى المرأة فقال 
(وَامرَأَة مؤْمِنة إن وَهبْتْ تَفْسّها لنبي) فأجاز العقد منها بلفظ الهبة علمنا أن التخصيص لم يقع في اللفظ وإئما كان في المهر فإن قيل 
قد شاركه في جواز ليك البضع بغير بدل ولم ينع ذلك خاوصها له فكذلك في لفظ العقد قيل له هذا غلط لأن الله أخبر أنبا خالصة 
له وإنما جعل الوص فيما هو له وإسقاط المرأة المهر في العقد ليس هو لها ولكنه علبها فلم يخرجه ذلك من أن يكون ما جعل له 
خالصا لم تشركه فيه المرأة ولا غيره والوجه الثاني من دلالة الآية قوله تعالى (إنْ أراد الي أَنْ يسْتْكسَها) فسمى العقد يلفظ البة 
نكاحا فوجب أن يجوز لكل أحد لقوله تعالى (قانْكحوا ما طاب لَك من النساء) وأا لجاز عدا النقد لني صل الل عليه ون 
وقد أمرنا باتباعه والاقتداء به وجب أن يجوز لنا فعل مثله إلا أن تقوم الدلالة على أنه كان مخصوصا باللفظ دون أمته وقد حصل 
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له معنى الحلوص المذكور في الآية من جهة إسقاط المهر فوجب أن يكون ذلك مقصورا عليه وما عداه فغير مول على حكه إلا أن 
تقوم الدلالة على أنه مخصوص به وما يدل على أن خصوصية النبي صل الله عليه وسلم كانت في الصداق ما حدثنا عن عبد الله ابن 
احمد بن حنبل قال حدئني أبى قال حدثنا مد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة أنها كانت تعير النساء اللاتي 
وهين أنفسين لرسول الله صلى اله عليه وسلم قالت ألا تستحي أن تعرض نفسها بغير صداق فأتزل الله تعالى (ترجي من َشَاءُ منبنَ 
وتؤوي إِليِكَ مَنْ تَعَاءُ - إلى قوله د قلا جناج عليِكَ) قالت عائشة رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وس إنى أرى ربك يسارع في 
هواك ويدل على جوازه بلفظ الحبة ما حدثنا عن مد بن على ابن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن قال حدثنا أبو حازم عن سبل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب 
نفسي لك فنظر إليها فصعد البصر وصوبه ثم طأطأ رأسه فام رجل من الصحابة فال يا رسول الله إن لم تك لك بها حاجة فزوجنيها 
وذكر الحديث إلى قوله فمّال معى سورة كذا وسورة كذا فال اذهب فمّد ملكتكها بما معك من القرآن ففى هذا الحديث أنه عمّد له 
النكاح بلفظ القليك والحبة من ألفاظ القليك فوجب أن يجوز بها عمد النكاح ولأنه إذا ثبت بلفظ القليك بالسنة ثبت بلفظ الهبة إذ ل 
يفرق أحد بينهما فإن قبل قد روى أنه قال قد زوجتك بما معك من القرآن قيل له يجوز أن يكون ذكر مرة التزويج ثم ذكر لفظ القليك 
ليبين أنبما سواء في جواز عقد النكاح بهما وأيضا لما أشبه عقد النكاح عقود القليكات في إطلاقه من غير دك الوقت وكان التوقيت 
يفسده وجب أن يجوز بلفظ القليك والهبة كواز سائر الأشياء المملوكة وهذا أصل في جواز سائر ألفاظ القليك ولا يجوز بلفظ الإباحة 
لأن لذلك أصلا آخر يمنع جوازه وهو المتعة التي حرمها النبي صل الله عليه وسلم ومعنى المتعة إباحة القتع بها فكل ما كان من ألفاظ 
الإباحة ل ينعقد به عقد النكاح قياسا على المتعة وكل ما كان من ألفاظ القّليك ينعقد به النكاح قياسا على سائر عقود القليكات لشيبه 
بها من الوجوه التي ذكرنا وقد اختلف في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فروى عن ابن عباس رواية وعكرمة أنها 
تجيونة 1ك خارف وقال 18/ ن الحسن هي أم شريك الدوسية وعن الشعبي أنها امرأة من الأنصار وقيل إنها زينب بنت خزيمة 
الأنصارية قوله تعالى (قد علمنا ما فرضنا علميم في أزوا + جههم) قال قتادة فرض أن لا ينكحح امرأة إلا بولي وشاهدين وصداق ولا ينكحح 
الرجل إلا أربعا وقال مجاهد وسعيد بن جبير أربع قال أبو بكر وقوله (وما ملكت أبائهم) يعنى ما أباح لهم بملك الهين كا أباحه لاني 
صل الله عليه وسل وقوله (لكَلا يكُونَ علَيِكَ حَرجْ) يرجع والله أعلم إلى قوله (إِنَا ألا لَكَ أَرْواجَكَ) وما ذك بعده فيما أباحه لني 
بل افقطيه وس قاد يعي ينا رأ ا لحري لصي تعر تال بوه عل اي اميل ياوس يما أباعه لاتول الزن 
فيما أطلقه لهم قوله تعالى (ترجي من لَّاء منين وتؤوي إلكَ من تداة) حدئنا عبد الله بن محمد بن إصحاق قال حدثا الحسن بن أبى 
الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبى رذن في قوله (ترجي من لاه من ) المرجات ميمونة وسودة وصفية 
وجويرية وأم حبيبة وكانت عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء في القسم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوى بينهن وحدثنا عبد 
الله بن ممد بن إسحاق قال حدثنا الحسن ابن أَبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى (ترجي مَنْ تَشاءُ 
منبنَ) قال كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن قال الزهري وما علمنا رسول الله أرجى منبن أحدا ولقد آواهن كلهن حتى مات صلى 
الله عليه وسلم قال معمر وقال قتادة جعله الله في حل أن يدع من شاء منبن ويؤوى إليه من شاء يعنى قسما وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قسم قال 

متتردواخيزيا مق سمع الحبان يتول" كان التي صل اله ليد اوسا إذا خطلي اررأة لين أجل أن باحق يتزويجها وول اند 
صل الله عليه وسلم أو يدعها ففي ذلك نزلت (ترجي من لما مهن “قال ابو بك ورف ركنا عن الفتعنى. (ترجي. من. لشن عنون ) قال 
نساء كن وهبن أنفسهن لرسول الله صل الله عليه وسلم فأرجى بعضبن ودخل ببعض منهن أم شريك لم تتزوج بعده وقال مجاهد ترجى 
من أشاء منبن قال ترجيين من غير طلاق ولا تأتيين وروى عاصم الأحول عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم يستأذنا في يوم إحدانا بعد ما أنزل (تري من ا مهن ) فقالت لها معاذة فا كنت تقولين لرسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا استأذن قالت كنت أقول إن كان ذلك إلى لم أوثر على نفسبي أحدا قال أبو بكر وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
كان يقسم بين فسائه ولم يذكر فيه تخصيص واحدة منبن بإخراجها من القسم حدثنا مد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى 
بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أى قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عائّشة قالت كان رسول الله صل الله عليه 
وس يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلني فيما تملك ولا أملك قال أبو داود يعنى القلب وحدثنا مد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يوس قال حدثنا عبد الرحمن يعنى ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قالت عائّشة ابن 
أختى كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندها وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت 
أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومى لعائّشة فقبل ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك 
أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال (وَإن 17 حافت مِنْ لها نُشُوزاً) وروى عن عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم استأذن نساءه 
ل 
عاهين نسو 2 ولو مرا , يقتضى تخير نبي صلى الله عليه وسلم في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء ليس يمتنع 
أن يختار إيواء + انيع إلا سودة فإنها رضيت بأن تجعل يوما لعائئشة قوله تعالى (وَمَنٍ ابتعيتَ يمن عَوَْتَ قلا جنا َليِكَ) يعنى والله 
أعم في إيواء من أرجى منبن أباح له بذلك أن يعتزل من شاء منبن ويؤوى من شاء وأن يؤوى منبن من شاء بعد الاعتزال وقوله تعالى 
(ذلك أدفى أن تر أَعينينَ) يعنى والله أعلم إذا علمن بعد الإرجاء أن لك أن تؤوي وترد إلى القسم وهذه الآية تدل على أن القسم 
ينبن لم يكن واجبا على ابي صمل الله عليه وسلم وأنه كان عنيرا في القسم لمن شاء منهن وترك من شاء منهن قوله تعالى (لا يكل لك 
السام من بعد ولا أنْ َبْدلَ بن منْ أَزُواج) روى ليث عن مجاهد قال يعنى من بعد ما سهى لك من مسلمة ولا يبودية ولا نصرانية 


ولا كافرة وعن مجاهد أيضا في قوله إلا ما ملَكْتْ يِينكَ) قآل ايأ اه ى اليهودية والنصرانية وروى سعيد عن قتادة (لا 
يحل لَك النَساءُ من بعد ولا أن َدَلَ بن من أزواج) قال لما خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليين وهن التسع اللاتي اخترن الله 
ورشواة والدار الآخرة وهو قول امسن وروى غير ذلك وهو ما روى إسرائيل عن السدى عن عبد الله بن شداد لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل ببن جا ووع قال لكر او عقون ٠‏ كل ل ان ايلات وال ركان كم عا اشاح إلا رات مله اذ قال 
فنزلت هذه الآية وعنده تسع نسوة ثم تزوج أم حبيبة بنت أبى سفيان وجويرية بنت الحارث قال أبو بكر ظاهر الآية يفيد تحريم سائر 
النساء على البي صل الله عليه وسلم سوى من كن تمته وقت نزوها وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائئشة قالت 
مسرو انون ديه و عورسل ‏ الدانرقك رودا و اكز المعرنا رن واوا برجب 

أسخها فهي إذا منسوخة بالسنة ويحتج به في جواز فسخ القرآن بالسنة فإن قيل قوله (لا يحل لك اللّساءُ منْ بَعد) خبر والخبر لا بجوز 
ل ا ل ل ل ل ا لت و ل 


فيجوز نسخه قوله تعالى (وأو أَعْبَكَ حستنَ) يدل على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية إذ لا يعجبه حستها إلا وقد نظر إليها. 
باب ذكر حجاب النساء 


قال الله تعالى (يا أمها الذي آمنوا لا تَدَخْلوا بيوت الت إِلّا أَنْ يؤْدَنَ لك إلى طعام عير ناظرينَ إناه) حدثنا عبد الله بن تمد قال حدثنا 
الحسن بن أَبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبى عثمان واسمه الجعد بن دينار عن أنس قال لما تزوج النبي صلى 
الله عليه وسلم زنب أهدت إليه أم سليم حيسا في تور من جارة فقال النبي صل الله عليه وسلم اذهب فادع من 
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١5‏ أحكام مس» 

لقيت من المسلمين فدعوت له من لقيت خعلوا يدخلون فيا كلون ويخرجون فوضع النبي صل الله عليه وسلِم يده على الطعام فدعا فيه 
وقال فيه ما شاء الله أن يقول ول أدع أحدا لقيته إلا دعوته فأكلوا حت شبعوا وخحرجوا وبقى طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث فأنزل 
الله تعلى (يا أيه الذِينَ امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أَنْ يؤْدَنَ لكر إلى طعام غير ناظرينَ إناه ‏ إلى قوله - وقلوبِينَ) وروى بشر بن 
المفضل عن حميد الطويل عن أنس ذكر حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ووامته فلما طعم القوم وكان ما يفعل إذا أصبح 
ليلة بنائه دنا من حجر أمبات المؤمنين فسلم عليين وسلمن عليه ودعا لحن ودعون له فلما انصرف وأنا معه إلى بيته بصر برجلين قد جرى 
بينبما الحديث من ناحية البيت فانصرف عن بيته فلا رأى الرجلان انصراف رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيته وثبا خارجين 
فأخبر أنبما قد خرجا فرجع حتى دخل بيته فأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية اهاب وروى حماد بن زيد عن أسلم العلوي عن اس 
قأل انوكت اداطاي تجقث لأدكل 6 كنت اذهل فقا رسول: الله عمل الله عليه وس وراءك يا أنس قال أبو بكر فاتعظمت 
الآرة كان ما الزن هه جدهرل تيت زسرله اسهيل الله عليه وس إلا بإذن وإنهم إذا أذن لهم لا يقعدون انتظارا لبلوغ الطعام 
ونضجه وإذا أكلوا لا يقعدون لحديث وروى عن مجاهد غير ناظرين إناه قال متحينين حين نضجه ولا مستأنسين حديث بعد أن يأ كلوا 
وقال الضحاك غير ناظرين إناه قال نضجه قوله تعالى (وإذا سَأَلعُوهن متاعاً فسكلوهن من وراء جاب) قد تضمن حظر رؤية أزواج 
النبي صل الله عليه وسل وبين به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبين لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشبوة فقطع الله 
بالخهاب الذي أوجبه هذا السبب قوله تعالى (وما كان لكر أَنْ تَوْدُوا رسولٌ الله) يعنى بما بين في هذه الآية من يجاب الاستئذان 
وترك الإطالة للحديث عنده والجاب بيهم وبين نسائه وهذا الحم وان نزل خاصا 2 اللبي صل الله عليه وسلم وازواجه فالمعئى عام فيه 
وفي غيره إذ ا مامورين باتياعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون امته وقد روى معمر عن قتادة ان رجلا قال لو قبض النى 
صلى الله عليه وس لتزوجت عائشة فأنزل الله تعالى (وما كان لكر أَنْ تَوْذُوا رَسولَ اللّه) قال أبو بكر ما ذكره قتادة هو أحد ما انعظمته 
الآية وروى عيسى بن يونس عن أَبى إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه قال لامرأته إن سرك ان تكوني زوجت في الجنة إن جمع 
الله بيننا فيها فلا تزوجي بعدي فإن 

المرأة لآخر أزواجها ولذلك حرم الله على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ترون عنم وووق. تيك لظو زاغو انمي قال سات 
أم حبيبة روج التي صلل الله عليه وسلم المرأة منا يكون لها زوجان فتموت فتدخل الجنة هي وزوجها لأيبما تكون قال يا أم حبيبة 
لأحسنهما خلا كان معها في الدنيا فتكون زوجته في الجنة يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة قوله تعالى (لا جناح 
عليين في آبائين ولا أبنائون ) الآية قال قتادة رخص لمؤلاء أن لا يجتنين منهم قال أبو بكر ذكر ذوى المحارم منبن وذكر نساءهن والمعنى 
والله أعلم الحرائر ولا ما ملكت أيمائين يعنى الإماء لأن العبد والحر لا يختلفان فيما يباح لهم من النظر إلى النساء قوله تعالى (إِنَ الله 


وَمَلاتَكتَه يصَلُونَ ع ليام لين آمنوا صا عليه وَسَلُوا تَسَلِيما) الصلاة من الله هي الرحمة ومن العباد الدعاء وقد تقدم ذكره 
وروق فق أ اللعالية إن الله وملائكته يصلون على النبى قال صلاة الله عليه عند الملاتكة وصلاة الملاتكة عليه بالدعاء قال أبو بكر يعنى 
والله أعلم إخبار الله الملاتكة برحمته لنبيه صبلى لله د وس وتمام نعمه عليه فهو معنى قوله صلاته عند الملانكة وروى عن الحسن 
هو الذي يصلى عليك وملائكته إن بنى إسرائيل سألوا موبى عليه السلام هل يصلى ربك فكان ذلك كبر في صدره فأوحى الله إليه 
أن أخبرهم أنى أصلى وإن صلائي إن رحمتي سبقت غضبى وقوله (يا أَيها ال آمنوا صَلُوا عيِه) قد تضمن الأمس بالصلاة على الني 
صلى الله عليه وسلم وظاهره يقتضى الوجوب وهو فرض عندنا فت فعلها الإنسان مرة واحدة في صلاة أو غير صلاة فقد ادى فرضه 
وهو مثل كمة التوحيد والتصديق بالنبي صل الله عليه وسلم متى فعله الإنسان مرة واحدة في عمره فقد أدى فرضه وزعم الشافعى أن 
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الصلاة على النبي صل الله عليه وس فرض في الصلاة وهذا قول لم يسبقه إليه أحد من أهل العم فيما نعلمه وهو خلاف الآثار الواردة 
عن النبي صل الله عليه وسل لفرضها في الصلاة منبا حديث ابن مسعود حين علمه التشبد فقال إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد تمت 
صلاتك فإن شئْت أن تقوم فقم وقوله ثم اختر من أطيب الكلام ما شئْت وحديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم إذا رفع 
الرجل رأسه من آخر سجدة وقعد فأحدث قبل أن إسلم فقد تمت صلاته وحديث معاوية بن الحكم السلمى عن النبي صل الله عليه وس 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيبا شيء من كلام الناس نما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد استقصينا الككدم بق هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي 

وقوله (وسلموا ليما يحت به أصحاب الشافعى في إ يجاب فرض باعي اح الااة ولا دونه فوعل ما ددرا لأنه لم يذكر الصلاة 
فهو على نحو ما ذكرنا في الصلاة عليه ويحتجون به أيضا في فرض التشهد لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة فيه 
على ما ذهبوا إليه إذ لم يذكر السلام على النبي صل الله عليه وسلى ويحتمل أن يريد به تأكيد الفرض في الصلاة عليه بتسليمهم لأمى 
الله إياهم بها كقوله (ثم لا يجَدوا في أنفسهم حرجا بما قصَيْتَ وسَلّوا ليما قال أبو بكر قد ذكر الله تعالى في كابه اسمه وذكر نبيه 
صل الله عليه وس فأفرد نفسه بالذكر ولم مع الانفين تنك كلية واعلاة خو قوله: واه ورسوله أسق أن يرضوه) :ول يقل ترَ رقنا 
لأن اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في كاية وروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه خطب بين يديه رجل فال من يطع الله ورسوله 
فقد رشد ومن يعصبما فقد غوى فتال النبي صل الله عليه وسلم قم فبئُس خطيب القوم أنت لقوله ومن يعصهما فإن قيل فقد قال 
امال إن الله وماك يِصَلونَ عل الَي) جمع اسمه واسم ملائكته في الضمير قيل له ِما أنكرنا جمعهما في كلية يكون اسما هما 
نحو الحاء التي هي كاية عن الاسم فأما الفعل الذي ليس باسم ولا كاية عنه وإما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه وقد قيل أيضا في هذا 
الموضع رن ضير الملاككة دون اسم الله تعالى وصلاة الله على النبي مووي دن اانه من ية امش تراه اموا 
ِلها) رد الكاية إلى التجارة دون الهو لأنه مفهوم من جهة المعنى وكذلك قوله (والدِينَ يكنرُونَ الذَهَبَ والفضة ولا ينفقوتها في سَبيل 
الله) المذكور في ضمير النفقة هو الفضة والذهب مفهوم من جهة المعنى قوله تعالى (إنَ الِينَ يؤْذُونَ الله ورسوله) يعنى يؤذون أولياء الله 
ورسوله وذلك لأن الله لا يجوز أن يلحقه الأذى فأطلق ذلك مجازا لأن المعنى مفهوم عند المخاطبين يا قال (وَسئَلٍ الَْرية) والمعنى 
أهل القرية وقوله تعالى (والَدينَ يوْذُونَ الْمؤْمنينَ والمؤمنات بير مَا اكْتَسبوا) قد قيل إنه أراد من أضمر ذكره في الآية الأولى من أولياء 
الله فأظهر ذكرهم بعد الضمير وبين أنهم المرادوث, بالضمير وأخبر عن احتمالهم الببتان والاسم الاذزين بهما يستحقون ما ذك في الآآية 
الأولى من اللعن والعذاب قوله تعالى (يا 8 الي قن لأرْواجكَ وبناقك ونساء المؤْمنين نين عون من جَلَايبيينَ) روى عن عبد 
الله قال الجلباب الرداء وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد يتجلبين ليعلم أبن حزائر ولا يعرض طن فاسق وروى محمد بن سيرين عن عبيدة 
0 

د قن ادو للق سروك اقرع لضع توه رجن بد أو روطان ما ان 17 ا 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن قال كن إماء بالمدينة يقال لحن كذا وكذالفرجق :فتعرظ "بين السقهاء فيؤذ وعرن وكانت المرأة 
الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها فيؤذونها فأ الله المؤمنات أن يدنين عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن أنبن حرائر 
فلا يؤذِين وقال ابن عباس ومجاهد تغطى الحرة إذا عد عا بور اننا خلاف حال الإماء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 
الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبى خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية (يدنينَ علبون 
من جلايديين) خرج نساء من الأنصار كان على رؤسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها قال أبو بكر في هذه الآية دلالة على أن المرأة 
الشابة مأمورة بستر وجها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الحروج لثلا يطمع أهل الريب فين وفيها دلالة على أن الأمة 
ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى (ونساء المؤْمنِينَ) ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روى في التفسير ثلا يكن مثل الإماء 
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اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه لفعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الإماء 
ويقول اكشفن رؤسكن ولا تشبين بالحرائر قوله تعالى (لْنْ ل ننه المنافُونَ وَالِْينَ في فلُودِيم مض والمْرْجِمُونَ في المُديئة) الآية 
مركا ضيه اسن د قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ناسا من المنافقين أرادوا أن يظهر وانفاقهم 
فنزلت (لنْ ل ننه المناففونَ والَِينَ في لويم مَرَض وَالْرْجِفُونَ في المدينة لِْْيكَ بيمْ) أى انحرشنك وقال ابن عباس لنغرينك 
بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا بالنغي عنها قال أبو بكر في هذه الآية دلالة على أن الإرجاف بالمؤمنين والإشاعة 
ما يغمهم ويؤذهم إستحق به التعزير والنفي إذا أصر عليه ولم ينته عنه وكان قوم من المنافقين وآخرون ممن لا بصيرة لمم في الدين 
وهم الذين في قلوببم مرض وهو ضعف اليقين يرجفون باجتماع الكفار والمشركين وتعاضدهم ومسيرهم إلى المؤمنين فيعظمون شأن 
الكفار بذلك عندهم ويخوفونهم فأنزل الله تعالى ذلك فيهم وأخبر تعالى باستحقاقهم النفي والقتل إذا لم ينتبوا عن ذلك فأخبر تعالى 
أن ذلك سنة الله وهو الطريقة المأمور بلزومها واتباعها وقوله تعالى (وَأَن | 

تَدَ لسنة الله تبديلا) يعنى والله أعل أن أحدا لا يقدر على تغيير سنة الله وإبطالها آخر سورة الأحزاب. 

سورة سبا 

بس الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى (اعملوا آل داود شكْراً) روى عن عطاء بن يسار قال تلا رسول الله صل الله عليه وس على المنبر (اعمَلُوا آل داود شكراً 
شين ع عاذي لكر 2 تقال الاك ومن داق ققد أرق مكل ها أوق ,كاوه السدلق اق لتقم رارضا والقفيه ١‏ الف 
والققر وختشية الله في السر والعلانية قوله تغالى .(يعملونَ له ما ما من حارريب وقَائيل) يدل عل أن عمل التصاوير كان مياسا وهو 
محظور في شريعة النبي صلى الله عليه وس لما روى عنه أنه قال لا يدخل الملاتكة بيتا فيه صورة وقال من صور صورة كلف يوم القيامة 
أن يحيمها والا فالنار وقال لعن الله المصورين وقد قيل فيه إن المراد من شبه الله تعالى خلقه اتحر سورة سباأ. 

0 

بم الله الرحمنٍ الرحيم 

روى عكرمة قال ذكر عند ابن عباس بقطع الصلاة الكلب وامار فقرأ (إِليْهِ يصِعد الك اليب وَالْعَمَلُ الصاح يرَفعه) فا الذي يقطع 


هذا وروى سالم عن سعيد بن جبير الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح قوله تعالى (ومن كل تاكلون حما طريا وتستخرجون حلية 
تلبسوتها) الحلية هاهنا اللؤلؤ وما بتحل به ثما يخرج من البحر واختلف الفقهاء في المرأة تحلف أن لا تلبس حليا فقال أبو حنيفة اللؤاؤ 
وحده ليس بحلى إلا أن يكون معه ذهب لقوله تعالى (وثما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع) وهذا في الذهب دون اللؤاؤ إذ 
لا توقد عليه وقوله (حلية تلبسوتها) إنما سماه حلية في حال اللبس وهو لا يلبس وحده في العادة إما يلبس مع الذهب ومع ذلك فإن 
إطلاق لفظ الحلية عليه في القرآن لا يوجب حمل الهين عليه والدليل عليه قوله (تَأْ كلون حْمَا طريا) وأراد به السمك ولو حلف أن لا 
يأكل ما فأكل سعكا لم يحنث وكذلك قوله (وجعل الشمس سراجا) ومن حلف لا يقعد في سراج وقعد في الشمس لا يحنث قوله 
تعالى (إِنا يب الله من عباده الْعلماهُ) فيه الإبانة عن فضيلة العلم وأن به يتوصل إلى خشية الله وتقواه لأن من 

عرق توكحين الله وعد لد بدلاكلد أو فاه ذلك إلى خشية الله وقراه ]3 كان عن له عرق الله.ولة يعرف هده وما قضد ل بغداقه لا 
يمخشى عقابه ولا يتقيه وقوله في آية أخرى (يرقع الله الذي آمنوا منكر والذينَ أوتوا العلرَ درجات) وقال تعالى (إنَ الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية ‏ إلى قوله ‏ ذلك لمن خشي ربه) خبرإن خير البرية من خشي ربه وأخبر في الآية أن العلماء بالله هم 
الذن يخشونه فصل يجموع الآيتين أن أهل العلم بالله هم خير البرية وإن كانوا على طبقات في ذلك ثم وصف أهل العلم لله الوصوقن 
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ل 5 9 م مس 2 ا ل 0 َس م سم هوه مار سَ اماه ره ص سس عي الو ميو ار م الو الت وو ا عن 
بالحشية منه 318 00 الذين 0 كاب الله 00 الصلاة باكر ئها 000 سرا 0 تجارة 0 0 ذلك في 


م 


مل لل َه 00202 


6 فأتبعه الشيطان 2 من الْعاوينَ رشتنا 0 ' ولكنه أَخارَ إن الَْْض 3 0 إلى 0 هذه فل العام غير 
العامل والأول صفة العالم لمتقى لله وأخبر عن الأولين بأنهم واثقون بوعد الله وثوابه على أعمالهم كوه تان | حون تجار أن تَبور) 
قوله تعالى (اْمَد بل الذي أَذْهْبَ عَنا الحرنَّ) روى بعض السلف قال من شأن المؤمن الحزن في الدنيا ألا تراهم حين يدخلون الجنة 
يقولون امد لله الذي أذهب عنا الحزن وروى عن لني صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا من المؤمن قيل لبعض النساك ما بال أكثر 
النساك محتاجين إلى ما في يد غيرهم قال لأن الدنيا تجن المؤمن وهل يأكل المسجون إلا من يد المطلق قوله تعالى (وما يعمر من معمرٍ 
ولا يفص مِنْ عمره إِلّا في كابٍ) روى عن الحسن والضحاك قالا ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر وقال الشعبي 
لا بتقص من عمره لا ينقضي ما ينقص منه وقنا بعد وقت وساعة بعد ساعة والعمر هو مدة الأجل التي كتها الله مخلقه فهو عام ب 
ينقص منها بمضى الأوقات والأزمان قوله تعالى (أوأر كم لعا كداز قوسن ندر وجاك فا التي )زوق عن أبن عباس ومسروق 
أن العمر الذي ذ, الله به أربعون سئة وعن ابن عباس رواية وغن على ستون سنة وحدما عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن أبى 
الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرنى رجل من غفار عن سعيد المقبري عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال لقد أعذر الله عبدا أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر 

وميه ا وو ع مسر لي مد اياعر 
أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة وبإسناده عن مجاهد مثله من قوله تعالى (وَجاء ف التِير) روى عن ؛ بعض أهل التفسير أن النذير 
مد صل الله عليه وسلم وروى أنه الشيب قال أبو بكر ويجوز أن يكون المراد النبي صل الله عليه وسلم وساء ثر ما أقام الله من الدلائل 


على توحيده وتصديق رسله ووعده ووعيده وما يحدث بي الإنسان من حين بلوغه إلى أ ره من التغير والانتقال من حال إلى نهاك 
من غير صنع له فيه ولا اختيار منه له فيكون حدثا شابا ثم كهلا ثم شيخا وما ينقلب فيه فيما بين ذلك من مض وصحة وفقر وغناء 


وفرح وحزن ثم ثم مايراه في غيره وفي سائر الأشياء من حوادث الدهر الت لا صنع للمخلوقين فيها وكل ذلك داع له إلى الله ونذير له إليه 
كا قال تعالى ( أو ينظروا في ملَكوت السماوات والْأَرَضٍ وما حَلَقَ الله من شَيْء) فأخبر أن في جميع ما خلق دلالة عليه ورادا 


للعباد إليه آخر سورة فاطر. 
سورة اس 


نم الله رمن الرحيم 

قوله تعالى (والشمس خَجرِي لمستفرَ نَا) حدئما عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن ابن أبى الربيع قال أخبرنا معمر عن أبى إتحاق عن 
وهب بن جابر عن عبد الله إن مر في قوله (وَالشّمْس تخي )ا قال الشمس تطلع فيراها ؛ بنو آدم حت إذا كان يوم غربت 
فتحبس ما شاء الله ثم يقال اطلعي من حيث غربت فهو يوم لا ينفع نفسا إيمائها الآآية قال معمر وبلغني عن أبى مومى الأشعرى 
أنه قال إذا كانت الليلة التي تطلع فيها الشمس من حيث تغرب قام المتبجدون لصلاتهم فصلوا حتى بملوا ثم يعودون إلى مضاجعهم 
يفعلون ذلك ثلاث مرات والليل كا هو والنجوم واقفة لا تسرى حتى يخرج الرجل إلى أخيه ويخرج الناس بعضهم إلى بعض قال 
أبو بكر فكان معنى قوله (لْستَمَرَنَا) على هذا التأويل وقوفها عن السير في تلك الليلة إلى أن تطلع من مغربها قال معمر وبلغني أن بين 
أول الآيات وآخرها ستة أشبر قيل له وما الآيات قال زعم قتادة قال ابي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس 
من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحد؟ وأمى العامة قيل له هل بلغك أى الآيات أول قال 

طلوع الشمس من مغربها وقد بلغني أن رجالا يقولون الدجال وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
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أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله 
وروى قتادة المستقر لها قال لوقت واحد لها لا تعدوه قال أبو بكر يعنى أنها استقرت على سير واحد وعلى مقدار واحد لا تختلف وقيل 
استقر ها لا بعد منازها في الغروب قوله تعالى (لَّا الشّمس ينبي لها أن تدك القَمَر) حدئنا عبد الله بن مد قال حدثما الحسن بن 
ل ل ل 
الاأر حوره ال ركه فتستره إشعاعها حتى تمنع من رؤيته لأنهما مسخران مقسوران على ما رتهما اله عليه لا يمكن 
واحدا منبما أن يتغير عن ذلك وقال أبو صالم لا يدرك العدها قوة الأحي وقيل :ل الشمسن نبي لها أن درك القمر) عق يكون 
نقصان ضوئها كنقصانها وقيل لا تدركه في سرعة السير وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق 
عن معمر قال وبلغني أن عكرمة قال لكل واحد منهما سلطان للقمر سلطان الليل وللشمس النهار فلا .بغي للشمس أن تطلع بالليل 
ولا الليل سابق النهار يقول لا .بنبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون نبارا فإن قيل هذا يدل على أن ابتداء الشبر نهار لا 
ليل لأنه قال (ولَا الليل سايق التهار) فإذا لى يسبق الليل التهار واستحال اجتماعهما معا وجب أن يكون التهار سابقا لليل فيكون ابعداء 
الشبور من النبار لا من الليل قيل له ليس تأويل الآية ما ذهبت إليه وإئما معناها أحد الوجوه التي تقدم ذكرها عن السلف ولم يقل 
أحد منهم أن معناها أن ابتداء الشبور من النهار فهذا تأويل ساقط بالإجماع وأيضا فلما كانت الشهور التي نتعاق بها أحكام الشرع هي 
شبور الأهلة واغلال أول ما يظهر فنا يظهر ليلا ولا يظهر ابتداء النبار وجب أن يكون ابتداؤها من الليل ولا خلاف بين أهل العم 
أن أول ليلة من شبر رمضان هي من رمضان وأن أول ليلة من شوال هي من شوال فثبت بذلك أن ابتداء الشبور من الليل ألا ترى 
أنهم ببتدثون بصلاة تراويخ في أول ليلة منه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت فيه 
الشياطين وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشبور من أول الليل وقد قال أصصابنا 

فيمن قال لله على اعتكاف شهبر أنه «بتدئ به من الليل لأن ابتداء الشبور من اليل قوله تعالى (واية نم أنَا حملنا درِيم في الك 
المَمْحون) روى عن الضحاك وقتادة أنه أراد سفينة نوح قال أبو بكر فنسب الذرية إلى الخاطبين لأنهم من جنسهم كأنه قال ذرية 
الناس وقوله تعالى (وَحَلقَنا شُم منْ مثله ما يركُبونَ) قال ابن عباس السفن بعد سفينة نوح وروى عن ابن عباس رواية أخرى وعن 
مجاهد أن الإبل سفن البر قوله تعالى (ومن نعمره ندكسه في امْأتي) قال قتادة نصيره إلى حال الهرم التي تششبه حال الصبى في غروب 
لذ واد افر ولاك رو عور داق إل الصمك ويد ؤاة الم مشاه وود جه ر[ رازه إن البو انار ار 
ومثله قوله تعالى ل لك ذل العم) ونماة أزذل العم لآنه للا رسن د 'بعده غود من 'النقضان إلى الزيادة وس لجل 
إلى العم كا برجى مصير الصبى من الضعف إلى القوة ومن الجهل إلى العم ونظيره قوله تعال (ثم ََ من يد فو خف و يي 
قوله تعالى (وما عَلمناه الشّعرَ وما ينبني له) حدثنا عبد الله بن مد بن إتحاق قال حدئما الحسن : بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق 
عن معمر في قوله (وما علناه الشْعرَ وما ,لبي ] َه) قال بلغني أن عائّشة سئلت هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم تقثل بشيء من 
الشعر فقالت لا إلا ببيت أخى بنى قيس ابن طرفة: 

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا* ويأتيك بالأخبار من لم تزود قال عل النبي صل الله عليه وسل يقول يأتيك من لم تزود بالأخبار 
فقال أبو بكر ليس هكذا يا رسول الله قال إنى لست بشاعى ولا ينبغي لي قال أبو بكر لم يعط الله نبيه صلى الله عليه وس العلم بإنشاء 
الشعر لم يكن قد علمه الشعر لأنه الذي يعطى فطنة ذلك من يشاء من عباده وإنما لم يعط ذلك اثلا تدخل به الشبهة على قوم فيما أنى 
به من القرآن أنه قوى على ذلك بما في طبعه من الفطنة للشعر وإذا كان التأويل أنه لم يعطه الفطنة لقول الشعر لم يمتنع على ذلك أن 
ينشد شعرا لغيره إلا أنه لم يثبت من وجه صحيح أنه تمثل بشعر لغيره وان كان قد روى أنه قال: هل أنت إلا إصبع دميت* وفي سبيل 
له ما لقيت وقد روى أن القائل لذلك بعض الصحابة وأيضا فإن من أنشد شعرا لغيره أو قال بيتا أو بيتين لم يسم شاعرا ولا يطاق 
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عليه أنه قد علم الشعر أو قد تعلمه ألا ترى أن من 

لا يحسن الرمي قد يصيب في بعض الأوقات برميته ولا يستحق بذلك أن يسمى راميا ولا أنه تعلم الرمي فكذلك من أنشد شعرا لغيره 
وأنشأ بيتا ونحوه لم يسم شاعرا قوله تعالى (قالَ مَنْ يحي العظام وَهي م الي أَْتَأَها أَوَلَ مرّة) فيه من أوضم الدليل على 
أن من قدر على الابتداء كان أقدر على الإعادة إذ كان ظاهر الأمى أن إعادة الشيء أيسر من ابتدائه فن قدر على الإنشاء ابتداء فهو 
على الإعادة أقدر فيما يجوز عليه البقاء وفيه الدلالة على وجوب القياس والاعتبار لأنه ألزمهم قياس النشأة الثانية على الأولى وربما 
احتج بعضهم بقوله تعالى (قالَ مَنْ يحي العظام وه رَمي) على أن العظم فيه حياة فيجعله حك الموت بموت الأصل ويكون ميتة 
وليس كذلك لأنه إنما معاه حيا مجازا إذ كان عضوا (يح الْأَرص بعد موتها) ومعلوم أنه لا حياة فيها آخر سورة يس. 

سورة والصافات 
نم الله الحم الرحيم 

قوله تعالى (إِنِ أرى في الممنام أَني أَذْحَكَ فَانَظر ما ذا ترى قالَ يا أت افعل ما تَؤْسي ‏ إلى قوله ‏ وقديناه بذج عظيم) قال أبو بكر ظاهره 
يدل على أنه كان مأمورا بذبحه خائز أن يكون الأعى إِنما تضمن معالجة الذبم لا ذبحا يوجب الموت وجائز أن يكون الأول تحضل 
على شريطة التخلية والمكن منه وعلى أن لا يفديه بشيء وأنه إن فدى منه بشيء كان قائما مقامه* والدليل على أن ظاهره قد اقتضى 
الأمى قوله (افعل ما تَوُّْ) وقوله (وقدَيناه بي عَظم) فلولم يكن ظاهره قد اقتضى الأعى بالذيح لما قال افعل ما تأمى ولم يكن الذي 
فداء عن ذب متوقع وروى أن إبراهيم عليه السلام كان نذر إن ريف انون 55 أن ضع نكا نفام الرفلف به ورووى أن اللد 
تعالى ابتدأ بالأمس بالذبح على نحو ما قدمنا وجائز أن يكون الأمى ورد بذي ابنه وذبحه فوصل الله أوداجه قبل خروج الروح وكانت 
الفدية لبقاء حياته قال أبو بكر وعلى أى وجه تصرف تأويل الآية قد تضمن الأعى بذب الولد إيجاب شاة في العاقبة فليا صار موجب 
هذا اللفظ إيجاب شاة في المتعقب في شريعة إبراهيم عليه السلام وقد أعى الله باتباعه بقوله تعالى (ثم أوْحينا إليِكَ أن اتبع مله إبراهيم 
حَنيفاً) وقال (أوائكَ انين هدَى ال داهم اقْنَدهُ) وجب على من نذر ذبح ولده شاة وقد اختلف السلف وفقهاء الأمصار بعدهم 
فى ذلك 

فروى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول هو بر ابنه قال كبش ا فدى إبراهيم إتحاق وروى سفيان عن منصور عن الحكم عن 
على في رجل نذر أن بحر ابنه قال يبدى بدنة أو ديته شك الراوي وعن مسروق مثل قول ابن عباس وروى شعبة عن الحكم عن 
إبراهي قال يحج ويبدى بدنة وروى داود بن أبى هند عن عامى في رجل حلف أن بحر ابنه قال قال بعضهم مائة من الإبل وقال 
بعضهم كبش > فدى إسحاق قال أبو بكر قال أبو حنيفة وحمد عليه ذبح شاة وقال أبو يوسف لا شيء عليه وقال أبو حنيفة لو نذر ذيح 
عبده لم يكن عليه شيء وقال مد عليه ذبح شاة وظاهر الآية يدل على قول أبى حنيفة في ذبج الولد لأن هذا اللفظ قد صار عبارة عن 
إيجاب شاة في شريعة إبراهيم عليه السلام فوجب بقاء حككه ما لم يثبت أسخه وذهب أبو يوسف إلى حديث أبى قلابة عن أبى المهاب 
عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلِ قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يماك ابن آدم وروى الحسن عن عمران 
بن حصين عن النبي صل الله عليه وس قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أبو بكر لا يلزم القائلين بالقول الأول وذلك 
لأن قوله على ذبح ولدي لما صار عبارة عن إيجاب ذبح شاة صار بمنزلة ما لو قال على ذيح شاة ولم يكن ذلك معصية وإئما لم يوجب 
أبو حنيفة على الناذر ذب عبده شيئًا لأن هذا اللفظ ظاهره معصية ولم ,ثبت في الشرع عبارة عن ذب شاة فكان نذر معصية وقد قالوا 
جميعا فيمن قال لله على أن أقتل ولدي أنه لا شيء عليه لأن هذا اللفظ ظاهره معصية ولم ,ثبت في الشرع عبارة عن ذبح شاة وقد 
روى يزيد بن هارون عن بحبى بن سعيد عن القاسم بن مد قال كنت عند ابن عباس ؤاءته امرأة فقالت إنى نذرت أن أنحر ابني 
قال لا تتخرى ابنك وكفرى عن بمينك فمّال رجل عند ابن عباس إنه لا وفاء لنذر في معصية فمَّال ابن عباس مه قال الله تعالى في 
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الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره قال أبو بكر وليس ذلك بخالف لما قدمنا من قول ابن عباس في إيجابه كبشا لأنه جائز أن يكون 
من مذهبه إيجابهما جميعا إذا أراد بالنذر الهين كا قال أبو حنيفة وحمد فيمن قال لله على أن أصوم غدا فلم يفعل وأراد الهين أن عليه 
كنار الم لفسا يما يعا وقد اختلف في الذبيح من ولدي إبراهيم علييم السلام فروى عن على وابن مسعود وكعب والحسن وقتادة 
أنه ماق وعن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وحمد بن كعب القرظي أنه إسماعيل وروى عن النبي 

لا وس القولان جميعا ومن قال هو إسماعيل يحتج بقوله عقيب ذك الذبح (وشَرناه بإنحاق نَييا) فلا كانت البشارة بعد 
الذم دل على أنه إسماعيلٍ * واحتج جد الا رون انه ليس ببشارة بولادته وانما هي إشارة خرن لأنه قال (وإشرناه بإتحاق ينا) قوله 
تعالى (فساهم فكانَّ من المدحَضينَ) احتج به بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد يعتقهم المريض وذلك إغفال منه وذلك لأنه 
عليه السلام ساهم في طرحه في البحر وذلك لا يجوز عند أحد من الفقهاء م لا تجوز القرعة في قتل من حرجت عليه وفي أخذ ماله 
فدل على أنه خاص فيه عليه السلام دون غيره قوله تعالى (وأرِسأْناه إلى مائّة ألف أو يَزِيدونَ) قال ابن عباس بل يزيدون قيل إن 
معنى أو هاهنا الإبهام كأنه قال أرسلناه إلى أحد العددين وقيل هو على شك المخاطبين إذ كن اشهاى لا موزعليه الغاك اح سورة 
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م اللو الرحمن الرحيم 

قوله تعالى سحن بالْمئْي والإشراق) روى عن معمر عن عطء الخراساني عن ابن عباس قال لم يزل في نفسي من صلاة الضحى 
حتى قرأت [إنَا ترا بال معَه سبح الي وَالإشْراقي) وروى القاسم عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وس 
على أهل قباء وهم يصاون الضحى فقال إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى وروى شريك عن زيد بن الى زياد عن 
مجاهد عن أبى هريرة قال أوصانى خايلٍ بثلاث ونباني عن ثلاث أوصانى بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل 
شر ونهاني عن نقر كتقر الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وروى عطية عن أبى سعيد اللخدري قال كان الني 
صل الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وروى عن عائّشة وأم هاني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى الضحى وعن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم ل يصلها وقال ابن عمر هي من أحب ما أحدث الناس إلى وروى ابن 
أبى مليكة عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال إنبا لفي كاب الله وما يخوص عليبا إلا غواص ثم قرأ (في بيوت أَذْنَ الل 


أن رهم ويذكّ فيها اعه يسبح له فيها ادو والآصال ل) قوله تعالى (إِنَا عرنًا الجبالَ معه) قيل إنه عفرها معه فكانت تسير معه وجعل 
ذلك أسبيحا 


تر 

الخصم إِذْ تسوروا لمْحْرابٌَ) اوعد اي د زعاو ادها الشوو رن وان بن عر عه الى قد 
أخبرنا معمر عن عمر وين عبيد عن ادن في قؤله (وهل أناكَ ييا الخصم إِذ وروا المحرابَ) قال جزأ داود الدهر أربعة أيام يوما 
لنسائه ويوما لقضائه ويوما يخلو فيه لعبادة ربه ويوما لبنى إسرائيل يسئلونه وذكر الحديث قال أبو بكر وهذا يدل على أن القاضي لا يلزمه 
الدلوضن اللقطاء ٠‏ في كل يوم وله جائز له الاقتصار على يوم من أربعة أيام ويدل على أنه لا يجب على الزوج الكون عند امرأته في كل 
يوم وأنه جاء 7ل أن شن نازوا من أرعةنايام وقال أو عياة الغراب تصلق ا جلمن يون غراب مسد وقل إن اخراه. الغزفه 
وقوله تعالى (إِذْ را امحراب) يدل على ذلك واخصم ام بقع على الواحد وعلى ابماعة وما فزع منيم داود لأمهم دخلوا عليه في 
موضع صلاته على صورة الآدميين بغير إذن فقالوا (لا تحن ححصمان بغى بعضنا على ب بعضٍ) ومعناه أزايك إذعاء فيان فتالا 
قل رسننا عل بعتن :ونا كان يدهن القبين اعقاو أنيذا كنا من لهاك ول كن من يم ب فلا60 لاص 
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عيهم الكذب فنا أنهما كلماه بالمعاريض التي تخرجهما من الكذب مع تقريب المعنى بالمثل الذي ضرباه وقوهما (إِنَّ هذا أخي ل 
يع 0 ا هو على معنى ما قدمنا من ضمير أرأيت إن كان له تسع وتسعون نعجة وأراد بلنعاج النساء وقد قيل إن داود كان 
له أنسع وتسعون امرأة وأن أوريا بن حنان لم تكن له امرأة وقد خطب امرأة نفطبها داود مع علمه بأن أوريا خطبها وتزوجها وكان 
فيه شيئان مما سبيل الأنبياء التنزه عنه أحدهما خطبته على خطبة غيره والثاني إظهار الحرص على التزويج مع كثرة من عنده من النساء 
ولم يكن عنده أن ذلك معصية فعاتبه الله تعللى عليها وكانت صغيرة وفطن حين خاطبه الملكان بأن الأولى كان به أن لا يخطب المرأة 
التتي خطبها غيره وقوله رو نولمكي عطيت ادر واحدة قد كان التراضي منا وقع بتزويجها وما روى في أخيار القصاص 
من أنه نظر إلى المرأة فراها متجردة فهويبا وقدم زوجها لقتل فإنه وجه لا يجوز على الأنبياء لأن الأنبياء لا يأتون للعاصي مع العلم 
بأنها معاص إذ لا يدرون لعلها كبيرة تقطعهم عن ولاية الله 

تعالى ويدل على صعة التأويل الأول أنه قال (وعرَنيِ في الحطاب) فدل ذلك على أن الكلام إنما كان بينهما في اللخطبة ولم يكن قد 
تقدم تزويج الآخر وقوله تعالى (فَاحَكر نا بالحت ولا تُشْطط) يدل على أن لخصم أن يخاطب الحا بمثله وقوله تعالى للق َلك 
بسؤال تعجَتكٌ إلى نعاجه) من غير أن يسثل اللحصم عن ذلك يدل على أنه أخرج الكلام مخرج الحكاية والمثل على ما بينا وأن داود قد 
كان عرف ذلك من لفوى كلامه لو لا ذلك لما حكم بظلمه قبل أن يسئله فيقر عنده أو تقوم عليه البينة به وقوله تعالى (وَإنَ كثيراً 
من الخلطاء يبي غيم على بعض) وهو يعنى الشركاء يدل على أن العادة في أكثر الشركاء الظل والبغي ونه نا 1 لا 
الب آمنُوا وَعَلُوا الصا حات وَقَلِيلٌ ما هم) قوله تعالى (وَظَنّ داود أَنا مناه يدل على أنه عليه السلام لم يقصد المعصية بديا وان 
كلام الملكين أوقع له الظن بأنه قد أتى معصية وإن الله تعالى قد شدد عليه المحنة بها لأن الفتنة في هذا الموضع تشديد التعبد والمحنة 
خينئذ على أن ما أتاه كان معصية واستغفر منبا وقوله تعالى (وَبر راكعاً وأنابٌ) روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في ص وليست من العزائم وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
في جدة ص سجدها داود توبة ونحن أسجدها شكرا وروى الزهري عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر جد في ص وروى عثمان وابن 
عمر مثله وقال مجاهد قلت لابن عباس من أل أحلاثت جدة ص قال فتلا على (أوائكَ اليب هدئ الله قييداهم اقتده) فكان داود 
سجد فيها فاذلك سجد فيا النبي صل الله عليه وسلم وروى مسروق عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد فيها ويقول هي توبة نبي وقول ابن 
عباس في رواية سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وس فعلها اقتداء بداود لقوله (فيهداهم اقتده) يدل على أنه رأى فعلها واجبا 
لأن الأمى على الوجوب وهو خلاف رواية عكرمة عنه أنها ليست من عزاتم اللسعود .ولا بهد البى طيل. اله علية ووس فيا جا يد 
في غيرها من مواضع السجود دل على أنه لا فرق بينها وبين سائر مواضع السجود وأما قول عبد الله أن ليس إسجدة لأنما توية نبي 
فإن كثيرا من مواط و ا ا ال ا إن اَن وك لا ترون عن عبادي» 
سوه 1 دون وهو موضع السجود للناس بالاتفاق وقوله تعالى (إِنَّ الذِينَ أوتوا العلْر منْ قَبْله إذا ط 

ص و ان سجداً) ونحوها من الآي التي فيها حكاية سجود قوم فكانت مواضع السجود وقوله (وإذا قر علم الْقرانْ لا 
عدون يقتضى لزوم فعله عند سماع القرآن فلو خلينا والظاهر أوجبناه في سائر القرآن فتى اختلفنا في موضع منه فإن الظاهر يقتضى 
وجوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره وأجاز أصحابنا الركوع عن جود التلاوة وذكر مد بن الحسن أنه قد روى في تأويل قوله تعالى 
5 راكعاً) أن معناه نر ساجدا فعبر بالركوع عن السجود ؤاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه قوله تعالى (واتيناه الحكة وقصل 
الحطاب) روى أشعث عن الحسن قال العلم بالقضاء وعن شريج قلن فون والان ومع أن سكي ع ال عي لبقن الى 
قال فصل الخطاب قال اللخصوم قال أبو بكر الفصل , بين الخصوم بالحق وهذا يدل على أن فصل القضاء واجب على الحا م إذا خوصم 
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إليه وأنه غير جائز له إهمال الحم وهو يبطل قول من يقول إن الناكل عن المين يحبس حت يقرأ ويحلف لأن فيه إهمال الحكم وترك 
الفصل وروى الشعبي عن زياد أن فصل اللحطاب (أما بعد) وليس زياد تمن يعتد به في الأقاويل ولكنه قد روى وعببى أن يكون 
0000 فصل بين الدعاء في صدر لكاب وبين اللخطاب المقصود به الاب قوله تعالى (يا داود إِنا جَمَلْنَاكَ حَلِيمَة في الأرض 
فاحكر بين الناسٍ باحق ولا تع المُوى) حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحارث بن أبى النامة كان لاف 1 عد القاسم بن 
سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن حماد بن سلمة عن حميد بن سلمة عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثا أن لا 
يتبعوا الحوى وأن يخشوه ولا يخشوا الناس وأن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ (يا داود إِنَا َناك حَلِيفَةَ في الأرض فاحكر بين 
نّأسِ باحق ولا تع المحوى) الآية وقراً نا أن نا التَوراة فيها هدى ال الينَ أَسلمُوا ‏ إلى قوله ‏ قلا تَحْسَوا النّاس 
واخشون) وروى سليمان بن حرب عن حماد بن أبى سلمة عن حميد قال لما استقضى إياس بن معاوية أتاه الحسن فبكى إياس فال 
اسح عا كيك ااا وائلة قال بلغني أن القضاة ثلاثة اثبان في النار وواحد في الجنة رجل اجتبد فأخطأ فهو في النار ورجل مال 
4ه الحوى فهو في النار ورجل اجتبد فأصاب فهو في الجنة قال الحسن إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان إذ يحكان في الحرث إلى 
قوله (وكلا آتينا حي وَعلماً) فأثنى على سليمان ولم يذم دواد ثم قال 

الحسن إن الله أخذ على الحكام ثلاثا وذكر نحو الحديث الأول قال أبو بكر قد بين في حديث أبى بريدة معنى ما ذكر في الحديث الذي 
رواه إياس بن معاوية أن القاضى إذا أخطأ فهو في النار وهو ما حدثنا مد بن بكر البصري قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثما 
تمد بن حسان السمنى قال حدثنا خلف بن خليفة عن أَبى هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وس قال القضاة ثلائة 
واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فققضى به ورجل عرف الحق خار في الحم فهو في النار ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في الثار فأخبر أن الذي في الثار من المخطثين هو الذي تقدم على القضاء يجهل قوله تعالى (إذْ عرض عليه 
المي الصافنات الجياد - إلى قوله ان والْأعناق) قال مجاهد صفوان الفرس رفع إحدى يديه حتى تكون على طرف الحافر 
وذاك من عادة الحيل والجياد السراع من الحيل يقال فرس جواد إذا جاء بالركض قوله تعالى (إِ حيبت حب احير عَنْ دك رَي) 
يحتمل وجهين أحد هما إنى أحببت حب الخير الذي ينال ببذا الخيل فشغلت به عن ذكر ربي وهو الصلاة التي كان يفعلها في ذلك 
لوقت ويحتمل إنى أحببت حب الهير وهو يريد به اليل نفسها فسماها خيرا لما ينال بها من امير بالجهاد في سبيل الله وقتال أعدائه 
ويكون قوله (عن ذو ربي) معناه أن ذلك من ذكرى أربي وقيامي بحقه في اتخاذ هذا الحيل قوله تعالى (حتى توارت بالِاب) روى 
عن ابن مسعود حتى توارت الشمس بالخهاب قال أبو بكر وهو كمول لبيد: 

حتى إذا لقيت يدا في كافر... واجن عورات الثغور ظلامها 

0 حاتم: 

أماوى ما يق اثراء عن الف 4 إذا فزت روما وضاق نيا الضطار 

فقن القدن دق اقول حر موقلا غير يق ا عرد :سق بتوارك القيل بايات وقوه تخالل زردوها عا .قطي مسيحاً بالسوق 
والأعناقي) روى عن ابن عباس أنه جعل بمسح أعراف اليل وعراقيبها حبالها وهذا يا حدثنا يمد بن بك قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا مد بن المهاجر قال حدئني عقيل بن شبيب عن أبى وهب 
الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ارتبطوا اللحيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا 
١1‏ احكام مس» 

تقادوها الأوتار خائز أن يكون سليمان إِما مسح أعرافها وعراقييها على نحو ما ندب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقد روى عن الحسن 
أنه كشف عراقيبها وضرب أعناقها وقال لا تشغليينى عن عبادة ربي مرة أخرى والتأويل الأول أحم والثاني جائز ومن تأوله على الوجه 
الثاني يستدل به على إباحة لموم الحيل إذ لم يكن ليتلفها بلا نفع وليس كذلك لأنه جائز أن يكون محرم الأكل وتعبد الله بإتلافه 
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ويكون المنفعة في تعفيذ الأس دون غيره ألا ترى أنه كان جائز أن يميته الله تعالى وبمنع الناس من الانتفاع بأكله فكان جائرا أن 
يتعبد بإتلافه ويحظر الانتفاع كاد لدو وقر اا رود يدك ضغثاً فَاضْرِب به ولا فت) روف هران عناس ادامر أ اروب 
قال لا | بليس إن شفيته تقولين لي أنت شفيته فأخبرت بذلك أيوب فقال إن شفاني الله ضربتك مائة سوط فأخذ شماريخ قدر مائة 
فضربها ضربة واحدة قال عطاء وهي للناس عامة وحدثنا عبد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله (وَحْذْ بدك ضِغْثاً فَاضْرِبٌ به ولا تَحسَثفْ) فأخذ عودا فيه تسعة وتسعون عودا والأصل تمام 
الماثة فضرب به امرآته وذلك أن امرأته أرادها الشيطان على بعض الأمى فقال لما قولي لزوجك يقول كذا وكذا فقالت له قل كذا 
وكذا غخلف حينئذ أن يضربها فضربها تحلة لهينه وتخفيفا على امرأته قال أبو بكر وفي هذه الآية دلالة على أن من حلف أن يضرب 
عبده عشرة أسواط لفمعها كلها وضربه ضربة واحدة أنه بير في بمينه إذا أصابه جميعها لقوله تعالى (وَحْذٌ بدك ضغتاً فَاضْرِبٌ به ولا 
كَمَتْ) والضغث هو ملء الكف من اللحشب أو السياط أو الشماريخ ونحو ذلك فأخبر الله تعالى أنه إذا فعل ذلك فد بر في يمينه 
لقوله (ولا تَحَمَتْ) وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبه كل 
واحدة منه فقّد بر في بمينه وقال مالك والليث لا يبر وهذا القول خلاف الاب لأن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك لا يحنث وقد 
روى عن مجاهد أنه قال هي لأيوب خاصة وقال عطاء للناس عامة قال أبو بكر دلالة الآية ظاهرة على صحة القول الأول من وجهين 
أحدهما أن فاعل ذلك يسمى ضاربا لما شرط من العدد وذلك يقتضى البر في بمينه والثاني أنه لا يحنث لقوله (ولا نحَنَثْ) وزعم بعض 
من يحتج لمذهب مالك أن ذلك لأيوب خاصة لأنه قال (فاضرب به ولا 

تَنْتْ) فلما أسقط عنه الحنث كان بمنزلة من جعلت عليه الكفارة فأداها أو بمنزلة من لم يحلف على شيء وهذا حجاج ظاهر السقوط 
لا يحتج بمثله من يعمل ذلك لتناقضه واستحالته ومخالفته لظاهر الاب وذلك لأن الله تعالى أخبر أنه إذا فعل ذلك لم يحنث والهين 
عضمن شيكين' حننا أوبرا فإذا أخبر الله أنه لا يحنث فقد أخبر بوجود الب إذ ليس بيتهما واشسطة فتناقضّه .واستحالته من جهة أن قوله 
هذا يوجب أن كل من بر في بمينه بأن يفعل المحاوف عليه كان بمنزلة من جعلت عليه الكفارة على قضيته لسقوط الحنث ولو كان 
لأيوب خاصة وكان عبادة تعبد بها دون غيره كان الله أن سقط عنه الحنث ولا يلزمه شيئا وإن لم يضربها بالضغث فلا معنى على 
قوله لضربها بالضغث إذ لم يحصل به بر في المين وزعم هذا القائل أن لله تعالى أن يتعبد بما شاء في الأوقات وفيما تعبدنا به ضرب 
الزاني قال ولو ضربه ضربة واحدة بشماريخ لم يكن حدا قال أبو بكر أما ضرب الزاني بشماريخ فلا يجوز إذا كان صحيحا سليما وقد 
يجوز إذا كان عليلا يخاف عليه لأنه لو أفرد كل ضربة لم يجزإذا كان صحيحا ولو جمع أسواطا فضربه بها وأصابه كل أحد منها وأعيد 
عليه ما وقع عليه من الأسواط وإن كانت مجتمعة فلا فرق بين حال ابجمع والتفريق وأما في المرض خائر أن يقتصر من الضرب على 
شماريخ أو درة أو نحو ذلك فيجوز أن يمعه أيضا فيضربه به ضربة وقد روى في ذلك ما حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا |حمد بن سعيد الحمدانى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شباب قال اخبرنى ابو امامة بن سهل بن حنيف أنه 
أخبره بعض أحعاب رسول الله صل الله عليه وس من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه 
جارية لبعضهم فهش لما فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا إلى النبي صل الله عليه وسلم فإنى 
قد وقعت على جارية دخلت على فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس وقالوا ما رأينا أحدا به من الضر مثل الذي هو به أو 
حملناه إليك لتفسخت عظمه ما هو إلا جلد على عظم فأمى رسول الله صل الله عليه وس أن يأخذوا له شماريخ مائة شمراخ فيضربوه 
بها ضربة واحدة ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أَبى أمامة بن سبل عن سعيد بن سعد وقال فيه نفذوا عثكالا فيه مائة شمراخ 
فاضربوه بها ضربة واحدة ففعلوا وهو سعيد بن سعد بن عبادة وقد أدرك النبي صل الله عليه وسلم وأبو أمامة بن سبل بن حنيف هذا 
ولد في حياة رسول اله صلى الله عليه وسلم. 

(فصل) وفي هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا لولا ذلك لم يكن أيوب ليحلف عليه ويضربها وما أمره الله تعالى 
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بضربها بعد حلفه والذي ذكره الله في القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشزا بقوله (واللَّانِي تخافونَ تُشُورّهنَ - إلى قوله - 
وَاضْرِبوهنَ) وقد دلت قصة أيوب على أن له ضربها تأديا لغير نوز وقوله تعالى (الِجالَ قَوامُونَ عل الّساء) فها روى من القصة فيه 
يدل على مثل دلالة ة قصة أيوب الأنهاروى أن زجلا اقلم امرك عل غهد وول الله سل لل عليه ول :فأراد أهله[ القصاض :فانول 
الله (الرجال قَواموت عل النّساء بما قَضَلَ الله بعضهم على بعضٍ وها قا + مِنْ أُموالهم) وفي الآية دليل على أن للرجل أن يحلف ولا 
يستئنى لأن أيوب حلف ولم يستثن ونظيره من سنة النبي صل الله عليه وسلم قوله في قصة الأشعريين حين استحملوه فقال والله لا 
أحلك ولم يستثن ثم حملهم وقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منبا فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه وفيها دليل على أن 
من حلف عل بمين فرأى غيرها خيرا منها ثم فعل امحلوف عليه أن عليه الكفارة لأنه لولم تجب كفارة لترك أيوب ما حلف عليه ول 
يحتج إلى أن يضربها بالضغث وهو خلاف قول من قال لا كفارة عليه إذا فعل ما هو خير وقد روى فيه حديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير وذلك كفارته وفيها دليل على أن التعزير يجاوز به الحد لأن في 
اللحبر أنه حلف أن يضربها ماثة فأمره الله تعالى بالوفاء به إلا أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال من بلغ حدا في غير حد 
فهو من المعتدين وفيها دليل على أن المين إذا كانت مطلقة فهي على المهلة وليست على الفور لأنه معلوم أن أيوب لم يضرب امرأته في 
فور صحته ويدل على أن من حلف على ضرب عبده أنه لا يبر إلا أن يضربه بيده لقوله (وَحْدْ بدك ضِغْئاً) إلا أن أصعابنا قالوا فيمن 
لا يتولى الضرب بيده إن أمى غيره بضربه لا يحنث للعرف وفيها دليل على أن الاستثناء لا يصح إلا أن يكون متصلا بالمين لأنه لو 
صم الاستثناء متراخيا عنها لأس بالاستثناء ولم يؤعى بالضرب وفبها دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله ودفع المكروه بها 
عن نفسه وعن غيره لأن الله تعالى أمره بضربها بالضغث ليخرج به من الهين ولا يصل إليها كثير ضرر آتحر سورة ص. 

سورة الزميٍ 

بم الله امن الرحيم 

قوله تعالى (لعلككا من لشو :واعدة 3 ككل ينبا (زخي م راسد إل سناد كلخ لوال لاه ام لقي واحدةام احير أ 
جعل منها زوجها لأنه لا يصح رجوعها إلى الخلوقين من الأولاد على معنى الترتيب لأن الوالدين قبل الولد وهو مثل قوله (ثم الله 
كيد صما لون وقوله (ثم آينا 0 الْكَابَ ظ ونحو ذلك آخر سورة الزمس. 

سورة المؤّمن 

نم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (يا هامان ابن بلي صَرَحاً) روى سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله (يا هامان ابْنِ بي صَرَحاً) قال بنى بالآجر وكانوا 
يكرهون أن بيبنوا بالآجر ويمجعلونه في قبورهم وقوله تعالى (وقال 03 ادعوني اي ل روى الثوري عن الأعمش ومنصور عن 
سبيع الكندي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ (ادعوني أستجبُ لكيْ) الآية 
وقوله تعالى (الناريعرضون عليها) هذه الاية تدل على عذاب القبر لقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب) فدل 
على أن المراد (الثار يعرضونٌ علبها غدوا وَعَشيا) قبل القيامة آتعر سورة المؤمن. 

سورة حم السجدة 

نم الله الرحمنٍ الرجم 

ركان ومن اجن قولة من دعا إِلَّ الله وَعمَلَ صاحاً) فيه بيان أن ذلك أحسن قول ودل بذلك على لزوم فرض الدعاء إلى 
الله إذ لا جائر أن يكون النفل أحسن من الفرض فلو لم يكن الدعاء إلى الله فرضا وقد جعله من أحسن قول اقتضى ذلك أن يكون 
النفل أحسن من الفرض وذلك ممتنع وقوله تعالى (إِنْ الْذِين الوا وين اله ثم استقاموا) الآية قيل إن الملائكة ثتنزل عليهم عند الموت 
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فيقولون لا تخف مما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلها فيذهب الله خوفه وأبشر بالجنة وروى ذلك 
ع ريد ابن أسلم وقال غيره إِنما يقولون له ذلك في القيام عند اللحروج من القبرفيرى تلك الأهوال 

فيقول له الملاتكة لا تخف ولا تحزن فإنما يراد بهذا غيرك ويقولون له نحن أولياوك في الحياة الدنيا فلا يفارقونه تأنيسا له إلى أن يدخل 
الجنة وقال أبو العالية (إنَّ الِْينَ قالوا ريما الام م استَقَاموا) قال أخلصوا له الدين والعمل والدعوة قوله تعالى (ادهَمُ التي هي أحسن 
َإِذَا الذي ل ره ا د ل شيم قال بعض أهل العل 35 اله الفدو ةالو )لقا فيه عق نزول عدارية يضق انفتول 
فال تعالى (ادهَمُ التي هي أَحسَن) الآية قال وأنت ربما لقيت بعض من ينطوى لك على عداوة وضغن فتبدأه بالسلام أو تبسم في 
وجهه فيلين لك قلبه ويسم لك صدره قال ثم ذكر الله الحاسد فعلم أن لا حيلة عندنا فيه ولا في اسمّلاك عفيمته واستخراج ضغينته 
فقال تعالى (قل أعوذ برب اللي إلى قوله ‏ ومِنْ شر حاسد إذا حَسَدَ) فأمى بالتعوذ منه حين عل أن لا حيلة عندنا في رضاه قواه 
تعالى (وَاتحدوا بن ادي خَلقَهنَ) الآية قال أبو بكر اختلف في موضع السجود من هذه السورة فروى عن ابن عباس ومسروق وقتادة 
أنه عند قوله (وهم لا يسَأمُونَ) وروى عن أصحاب عبد الله والحسن وأبى عبد الرحمن أنه عند قوله (إِنْ كثتم إإياه تعبدون) قال أبو 
بكر الأولى أنها عند آخر الآيتين لأنه تمام الكلام ومن جهة أخرى أن السلف لما اختلفوا كان فعله بالآخر منهما أولى لا تفاق ا جميع 
على جواز فعلها بأخراهما واختلافهم في جوازها بأولاهما قوله تعالى (ولوَ جَعلناه قراناً أَحمًا) الآية يدل على أنه لو جعله أَعميا كان 
أعجميا فكان يكون قرآنا أعميا وأنه إنما كان عر بيا لأن الله أنزله بلغة العرب وهذا يدل على أن نقله إلى لغة العجم لا يخرجه ذلك من 
أن يكون قرانا آخر سورة حم السجدة. 

ررح يت 

ِ لَه الرحمن الرحم 

قوله تعالى (وَمَنْ كان يريد حَرتٌ الدنيا نقته منها وما لَه في الآخرة مِنْ تصيب) فيه الدلالة عل بطلان الاستتجار عل ما سبيله أن لا 
يفعل إلا عل وجه القربة لإخباره تعالى بأن من يريد حرث الدئيا فلا حظ له في الآخرة فيخرج ذلك عن أن يكون قربة فلا يقع 
موقع الجواز وقوله تعالى (قلَ لا أستلكر عليه أجرا إلا امود في الْقربى) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى معناه إلا 
أن تودوني لقرابتي متك قالوا كل 

ريك #تكدبيئة :وين رسول ال اضل الله عليه وس قرابة وقال على بن الحسن وسعيد بن جبير إلا أن تودوا قرابق وقال الحسن إلا 
المودة في القربى أى إلا التقرب إلى الله والتودد بالعمل الصالح وقوله تعالى (والَذينَ استجابوا لريم وأقاموا الصلاة وهم شورى 
يِنُم) يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون بها قوله تعالى (وَالِينَ إذا أُصابهم البغي 
هم ْتصرونَ) روى عن إبراهيم النخعي في معنى الآية قال كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق وقال السدى 
هم ينتصرون معناه ممن بغى علءهم من غير أن يعتدوا عايهم قال أبو بكر قد ندا الله ني مواضع من ابه إلى العفو عن جردا رن 
الاي فنه قوله (وَأَنْ تعفوا أَقرَبَ إلتقوى) وقوله تعالى ني شأن القصاص (َن تصدَق به فهو كما له) وقوله (ولْيعهُوا ولْيَصْفحُوا 
د و نَ أن يغفر الله لكر) ) وأحكام هذه الآي ثابتة غير منسوخة وقوله (وَالَنِينَ إذا أصابيع البغي هم ينتصرون) يدل ظاهره على أن 
الانتصار في هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة للّه تعالى وإقامة الصلاة وهو مول على ما ذكره إبراهيم النخعي أنهم 
كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسبم فيجترئ الفساق عليهم فهذا فيمن تعدى وبغى واصراعي ذلك والموضع المأمور فيه بالعفو إذا 


و سا سا سه سا 


كان الجاني نادما مقلعا وقد قال عقيب هذه الآبة كن انتصر بعد ظليه َأُوائِكَ ما علوم منْ سَبيل) ومفتضى ذلك إباحة الانتصار 


00 


لك الأ يه وق عق يفره :رن صر وعم إن ذلك كن 12 الأمرن عور ول عل 'الستراة عن بغر اللضرقاما اشير بعل البدن 
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والظل فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية. التي قبلها وحدثنا عبد الله بن مد قال حناها الب قال ارا غيل الرزاق قن معمر خخ 


قنادة قو تعلى (وكَنِ اصرَ د فَأوئِكَ ما لهم من سبيلٍ) ) قال فبما يكون بين الناس من القصاص فأما لو ظلبك رجل لم 


يحل لك أن تظلمه آخر سورة حم عسق. 
سورة الزخوف 


بم الله ارم الرحيم 

في النسمية عند الركوب قوله تعالى (لستَووا على ور موا ةي ذا اموي عو) حدثها عبد اله 

ابن إسماق قال حدثنا الحسن بن أب الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن على بن ربيعة أنه شبد عليا كرم الله 
وجهه حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى قال امد لله ثم قال سبحان الذي خر لنا هذا وما كا له مقرنين 
ثم قال حمدا لله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل له مم تضحك 
يا أمير المؤمنين قال رأيت النبي صل الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعلت وقال مثل الذي قلت ثم ضحك فقيل له مم تضحك يا نبي 
اله قال العبد أو قال عمب للعبد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
إلا هو وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا ركب قال 
بسم الله ثم قال هذا منك وفضلك علينا امد لله ربنا ثم يقول سبحان الذي سفر لنا هذا وما كا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقبلون وروى 
حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذروة سنام كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فقولوا كا 
أمر؟ الله سبحان الذي عفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وروى عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبى معمر أن ابن مسعود قال إذا 
ركب الدابة فل يذكر اسم الله عليه ردفه الشيطان فال له تغن فإن لم يحسن قال له تمن. 

فصل في إباحة لبس اللي للنساء 

قال أبو العالية ومجاهد رخص للنساء في الذهب ثم قرأ (أُومَنْ سوا في اللية) وروى نافع عن سعيد عن أَبى هند عن أَبى موسى قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحرير والذهب حرام على ذكور أمتى حلال لإنائها وروى شريك عن العباس بن زريح عن 
لبي عن عائئنة قالت سمعت انبي صل الله عليه وسم يقول وهو يمص الدم عن شجة بوجه أسامة ويه لو كان أسامة جارية لايناد 
لو كان أسامة هاري لكسوتاة لنتفقة وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابي صل الله عليه وسم رأى امرأتين عليهما 
أسورة من ذهب فقال أتحبان أن يسورك الله بأسورة من نار قالتا لا قال فأديا حق هذا وقالت عائّشة لا بأس بلبس الحل إذا أعطى 
زكاته و ماعو ايان موبى أن مس من قبلك من أساء المؤمنين أن يصدقن من الحلى وروى أبو حنيفة عن عمرو بن دعار أن عااشة 
علك أحراعا اذهب :وات ان 0 

عمر حل بناته الذهب وقد روى خصيف عن مجاهد عن عائشة قالت لما نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا يا 
رسول الله أو تربط المسك بشيء من الذهب قال أفلا تربطونه بالفضة ثم تلطخونه بشيء من زعفران فيكون مثل الذهب وروى جرير 
عن مطرف عن أَبى هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صل الله عليه وس فأئته امرأة فقالت يا رسول الله سواران من ذهب فقال 
لبي صل الله عليه وسلم سوران من نار فقالت قرطان من ذهب قال قرطان من نار قالت طوق من ذهب قال طوق من نار قالت 
يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده فقال ما يمنعكن أن تجعلن قرطين من فضة تصفرينه بعنبر أو زعفران فإذا هو 
كالذهب قال أبو بكر الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وس والعيدانة أكون واكترف! غبار ادو وداه 
ا ل ل ل ل ا ل و 
كيو من امل كلين اوقل ذلك لذ يعترطن عليه يأ كيان الاحاد قرا قوله تعالى (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبذناهم ما لمم يذلكَ منْ علم إن 
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هم إلا يخرصونَ) ؛ عن أن الكناز قاوازار اطات عاتعينيا الأمقام ول 6001 را قا برام أن لد قد ااه نا ذلك 3 كيم 
0 قيلهم هذا وأخبر أنمم يمخرصون ويكذبون ببذا القول ف أن الله تعالى لم يشأ كترم ونظيره قوله سن انين أشْركوا لو شاءً 
لها شرع ولا انان ولا حرمنا من شيءٍ كلك تب الينَ من قبلهم) 1 4 نهم مكذبون لله ولرسوله بقولهم 00 الله ما 
أشركا وأباف يه أن الله فد كاه أن لا يشركوا وهذا كله يبطل مذهب الجبر الجهمية قوله تعالى (بل قالوا إن وحلنا أباغنا على ملق 
وله - قال أو حك بأْدى ما حدم ع آبا,) فيه الدلالة على إبطال التقليد لدمه إياهم على تقليد آاثهم وتركهم النظر فيما 
دعاهم إليه الرسول صل الله عليه وسل قوله تعالى (إِلّا من سهد باحق وهم يَعلمُونَ) ينتظم معنيين أحدهما أن الشهادة بالحق غير نافعة 
إلا مع العلم وأن التقليد لا يغنى مع عدم العلم بصحة المقالة والثاني أن شرط سائر الشبادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما 
بها ونحوه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع وقوله تعالى (وإله لع للسّاعة) سن 
لله بن مد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى (وَإنّه َل للسّاعة) قال نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام على الساعة 
وناس يقولون القران عم للساعة أحر سورة الخرت»: 
سورة ة الحائية 
بم الل رمن الرجيم 0 
حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى (قلَ لذن آمنوا يغفروا لين 
لا يرجونَ أَيامَ اللهِ) قال ذسخها قوله تعالى (َاقئلُوا المشْرِكينَ حَيتُ وَجَدْمُوهم) قوله تعالى (أَفَرأَيتَ مَنِ اخَدَ هَهُ هواه) حدثنا عبد 
الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله (أَفرَيتَ مَنِ اغَدَ إِهَه هواه) قال لا مبوى شيئا إلا ركبه لا 
يخاف الله قال أبو بكر وقد روى في بعض الأخبار أن الموى إله يعبد وتلا قوله تعالى (أَقرَأَيتَ من اد لَه هواه) يعنى يطيعه كطاعة 
الإله وعن سعيد بن جبير قال كانوا يعبدون العزى وهو حجر أبيض حينا من الدهر فإذا وجدوا ا هوا جيه منه طرحوا الأول وعبدوا 
الآخر وقال الحسن اتخذ إِلمه هواه يعنى لا يعرف إلمه بحجة عقله وإما يعرفه بهواه قوله تعالى (وَقانُوا ما هي إِلّا ياتا الدنيا توت ونا 
ا من إل الدهر) قيل رع العدم والتأخير أى نحيا وغوت من غير رجوع وقيل نموت ويحيا أولادنا كا يقال ما مات من 
خلف ابنا مثل فلان وقوله وم ميلا إلا الدهر) فإنه تدافا عبن ادبن عمد قال سدها انين .قال أخيرنا غبد الرزاق: قال أخرنا 
معمر عن قتادة في قوله (وما يبلك إِلّا الدهر) قال قال ذلك مشركو قريش قالوا ما يبلككا إلا الدهر يقولون إلا العمر قال أبو بكر هذا 
قول زنادقة قريش الذين كانوا يتكرون الصانع الحكيم وإن الزمان ومضى الأوقات هو الذي يحدث هذه الحوادث والدهر اسم يقع على 
زمان العمر كا قال قتادة يقال فلان يصوم الدهر يعنون عمره كله ولذلك قال أصحابنا إن من حلف لا يكل فلانا الدهر أنه على عمره 
كله وكان ذلك عندهم منزلة قوله والله لا أكلمك الأبد واما قوله لا أكلمك دهرأ فإن ذلك عند أبى يوسف وحمد على ستة أشبر ول 
يعرف أبو حنيفة معنى دهرا فلم يجب فيه بشيء وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم حديث في بعض ألفاظه لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر فتأوله أهل العم على أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون الحوادث المجحفة والبلايا النازلة والمصائب المتلفة إلى الدهر فيقولون 
فعل الدهر بنا وصنع بنا وإسبون الدهر كا 
قد جرت عادة كثير من الناس بأن يقولوا أساء بنا الدهر ونحو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا فاعل هذه الأمور فإن الله 
هو فاعلها ومحدثها وأصل هذا الحديث ما حدثنا يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وقال حدثنا مد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن 
الزهري عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمى 
أقلب الليل والنهار قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد فقوله وأنا الدهرمنصوب بأنه ظرف للفعل كقوله تعالى أنا ابدأ بيدي 


6ه 511216120 


نه الحاد امسر 


الأمى أقلب الليل والنبار وكقول القائل أنا اليوم بيدي الأمى أفعل كذا وكذا ولو كان مرفوعا كان الدهر اسما لله تعالى وليس كذلك 
لأن أحدا من المسلمين لا يسمى الله بهذا الاسم وحدثنا عبد الله ابن حمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أبى هريرة عر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اه نر ادام يعي اران انا لاحر ابلك اياده 
فإذا شت قبضتهما فهذان هما هيل الحديث في ذلك والمعنى ما ذكرنا وانما غلط بعض الرواة فنقل المعنى عنده فقال لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر وأما قوله في الحديث الأول يؤذيتي ابن آدم يسب الدهر فإن الله تعالى لا يلحقه الأذى ولا المنافع والمضار وإئما هو 
مجاز معناه يؤذى أوليائى لأنهم يعلمون أن الله هو الفاعل لذه الأمور التي ,ينسيها الجهال إلى الدهر فيتأذون بذلك 5 يتأذون بسماع 
سائر ضروب الجهل والكفر وهو كقوله إن لين يؤُذُونَ الله رادا ومعناه يؤْذْون أولياء الله آخر سورة حم الجاثية. 

سورة الأحقاف 

5 الله الرحمن احم 

قوله تعالى (وخله وفصاله ثلاثونَ برا روى أن عثمان أمى برجم امرأة قد ولدت لستة أشبر فقال له على قال الله تعالى (وحمله 
وفصاله َلاثونَ 0 وقال (وفصاله ف عامَينٍ) ننم ا سهان تاك الناس عن ذلك ققال له ابن عباس مثل ذلك وأن عثمان 
رجع إلى قول على وابن عباس وروى عن ابن عباس أن كل ما زاد في امل نقص من الرضاع فإذا كان امل تسعة أشبر فالرضاع 
واحد وعشرون شبرا وعلى هذا القياس جميع ذلك وروى عن ابن عباس أن المح 0 جميع الناس ول يفرقوا بين من زاد 
1 أو نقص وهو مخالف للقول الأول وقال مجاهد في قوله (وما تخيض الْأرحام وما تَرْداد) ما نتقص عن تسعة أشبر أو زاد عليها 
قوله تعالى ( حت إذا بل اند تروك عق ار عياض وقتادة أشده ثلاث وثلاثون سنة وقال الشعبي هو بلوغ الحلم وقال الحسن أشده 
قيام المجة عليه وقوله تعالى (أَذْهيْمْ طيباتَكْ في حَياتكر الدنيا وَاسَمتَعمٌ ببا) روى الزهري عن ابن عباس قال قال عمر فقلت يا رسول 
الله ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الحطاب 
أوائتك اتوم غلك .هم طياتيم في لخياة الدئيا وحدثما عبد الله بن مد قال حدثنا الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في قوله 
(أَذْهيمم طيباكر في حيائكر الدنيا) قال إن عمر بن اللخطاب قال لو شئت أن أذهب طيباق في حياتي لأمرت بجدي تعين يطبخ باللين 
وقال معمر قال قتادة قال عمر لو شئّت أن أكون أطيبك طعاما وأليتكم ثيابا لفعلت ولكني أستبقى طيباق وعن عبد الرحمن بن أبى 
يل قال قدم على عمر بن اللحطاب ناس من أهل العراق فقرب إليهم طعامه فرآهم كأنهم يتعذرون في الأكل فقال يا أهل العراق لو 
شئت أن يدهمق لي كا يدهمق لك لفعلت ولكن نستبقى من دنيانا لآخرتما ما ممعت الله يقول (أَدْهبمْ يباتك في حَياتكر الدنيا) قال 
أبو بكر هذا مول على أنه رأى ذلك أفضل لا على أنه لا يجوز غيره لأن الله قد أباح ذلك فلا يكون أكله فاعلا محظورا قال الله تعالى 
(قل من حرم زيب الله أ أَخرَجَ لعباده والطيبات من الرَزْق) آخر سورة الأحقاف. 

سورة محمد صلى الله عليه وسلم 

ب الله الرحمن الرحم 

قال الله تعالى ( (فَذا ليم انين كمَروا قَصَربٌ الرّقاب) قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل لا غير إلا بعد الإتخان وهو نظير 
قوله تعالى (ما كان لني أن يون له أسرى حتى بنِْنَ في الأرض) حدثنا جعفر بن مد بن الحكم قال حدثنا جعفر ابن مد بن البمان 
فالمعلها أريغيد والمسعاية اهن ساد عن مدار و مان عو على أن طلغةادى لق عافن و لفان (ما كان 
لي أَنْ يكونَ لَه أسرى حت بعِْنَ في الْأَرْض) قال ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم 


أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى (فَإِما منا بعد وإما فداء) لفعل الله النبي والمؤمنين في الأسارى بالحيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا 
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استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم شك أبو عبيد في وإن شاءوا استعبدوهم وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن مد بن البمان قال 
عن و10 عاد اوري رح ددعي يندا اد تومت أبنتي ترا ف تراه (فإِما منا بعد واما فداءً) قال هي 
منسوخة ذسخها قوله (فَاقتلُوا المشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدْمُوهم) قال أبو بكر أما قوله (فإذا (ّإذا لي الذينَ كمَروا قَصَرْبَ الرقاب) وقوله (ما 
كان لبي أن يكُونَ له أسرى حت بنِْنَ في الأرضي) وقوله (وَِما ممم في الحربٍ فَعَرد يم مَنْ حَلمَهِم) ) فإنه جائز أن يكون حك 
ثابتا غير منسوخ وذلك لأن الله تعالى أم نبيه صلى الله عليه وسلم بالإخان بالقتل وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين وقعهم 
وكان ذلك في وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين فتى أتحخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء 
فالواجب أن يكون هذا حك ثابتا إذا وجد مثل ال حال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام أما قوله (فَإِما منا بعد واما فداءً) 
ظاهره يقتضى أخذ شيئين إما من وإما فداء وذلك ينفى جواز القتل وقد اختلف السلف في ذلك حدثنا جعفر بن مد قال حدثنا 
جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير وقال من عليه أو 
قاذم هده تعفر قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبيد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أشعث قال سألت عطاء عن قتل الأسير فقَال 
من عليه أو فاده قال وسألت الحسن قال يصنع به ما : صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسارى بدر يمن عليه أو يفادى به وروى 
عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من د اعظماء وت لمان الساد ره فيه (قَِمَا نا بعد وإمَا فداة) وروى أيضا عن مجاهد 
وكمفرن شَيون كاقة فقتل الأسيو وف يووا عن السلاى أن قزله. ( فإما: منا بعد وما فذاة) :هتسوح .يقوله (قافتلوا المشركين. حيث 
وَجدتموهم) وروى مثله عن ابن جريج حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مجاج عن ابن جريج قال هي منسوخة وقال قتل 
رول الله صل الله عليه وسلم عقبة بن ألى معبط يوم بدر صبرا قال أبر بكر فق فقهاء امع ا ترا ساردم 
خلافا فيه وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله الأسير منها قتله عقبة 3ن نعط وا لكر بع ارت ينك اله 
يوم بدر وقتل يوم أحد أبا عرزة الشاعى بعد ما أسر وقتل 
الريظة بن روش عل سم يبد بن ضداذ كك خريع بالنكل وني الدرية ود غل التي النباطا طن بينم اودع حيان بعضها ليها 
واشطما حقو قرطل عل ن أن الحتيق: أن لا بخ شينا اا طهر خل تابه وكتمانة ققله وقح كوأ يل لال بن خط 
ومقيس ابن حبابة وعبد الدع ان سرح واخحرين وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ومن على أهل مك2 
وم يغنم أموالحم وروى عن صالح بن كيسان عن مد ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا بكر الصديق يقول 
وددت أنى يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيحا وعن أبى مومى أنه قتل دهقان امرش ا 
أعطاه الأمان على قوم معاهم وذمى نفسه فلم يدخلها في الأمان فقتله فهذه آثار متواترة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في 
جواز قتل الأسير وفي استبقائه واتفق فمّهاء الأمصار على ذلك وإنما اختلفوا في فدائه فققال أحابنا جميعا لا يفادى الأسير بالمال ولا 
يباع السبي من اهل الحرب فيردوا حربا وقال ابو حنيفة لا يفادون باسرى المسلمين ايضا ولا يردون حربا ابدا وقال ابو يوسف وخمد 
لا بأس أن يفادى أسرى المسامين بأسرى المشركين وهو قول الثوري والأوزاعى وقال الأوزاعى لا بأس ببيع السبي من أهل الحرب 
ولا بباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون وقال المزني عن الشافعى للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو فاق بهم ما 
امجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبا مال فإنهم احتجوا بقوله (فَِما منا بعد وإما فداءة) وظاهره يقتضى جوازه بلمال وبالمسلمين وبأن 
لني صل الله عليه وسلم فدى أسارى بدر بالمال ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة 
عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصعاب النبي صل الله عليه وسلم وأسر أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم رجلا من بنى عامى بن صعصعة فر به على النبي صل الله عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
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علام أحبس قال بجريرة حلفائلك فقال الأسير إنى مسلم فال النبي صل الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح 
ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم فناداه أيضا فأقبل فال إنى جائع فأطعمنى فقال النبي صل الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم 
إن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بالرجلين الاذين كانت ثقيف أسرتهما وروى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
عمران بن حصين أن النبي صل الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بنى عقيل ول يذكر 
إسلام الأسير وذكره في الحديث الأول ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا الوجه لأن المسل لايرد أهل الحرب وقد كان الني 
ل ل لل ا ل ل ا 
الأقامة ين اتير المشركين وقاله ااي بسن كل صل يع ركه وقال من أقاء ين أشهر اشر كين وقد مر نت منه الذمة وأما ما في 
الالذمن 5و ان أو القذاء وما روك فى أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله (َاقتَلوا المشركين حيث وجدعُوهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا م كل مَرْصَد إن تابوا وأقاموا الصلاة وانّوا الرَكاةً سر اسيلهم) وقد روينا ذلك عن السدى وابن جريج وقوله تعالى (قاتلوا 
الِينَ لا يؤْمُونَ بالل ولا الوم الآخر ‏ إلى قوله تعالى ‏ حت يعطوا اليه عَنْ يد وهم صاغرُونَ) فتضمنت الآيتان وجوب القتال 
للكفار حتى إسلموا أو يؤدوا الجزية والفداء بالمال أو بغيره ينافي ذلك ول يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة 
مد صل الله عليه وسلم فوجب أن يكون المتك المذكور فيها ناتخا للفداء المذكور في غيرها قوله تعالى (حَتى نَصَعَّ الحرب أوزارها) قال 
الحسن حت يعبد الله ولا يشرك به غيره وقال سعيد بن جبير خروج عيسى بن مريم عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل اللحنزير ويلقى 
لاي لاد طحي نار دكرت. مداو ين لني برقال اراد ال وقركيا جو اد بكر إلا ادر عا قا ا 
معنى الآية على هذا التأويل يجاب القتال إلى أن لا يبقى من يقاتل وقوله تعالى (فلا نوا وتدعوا إل الس وأنتم م الأعلون والله معكز) 
روى عن مجاهد لا تضعفوا عن القتال وتدعوا إلى الصلح وحدثما عبد الله بن شحد قال حدثيا الحسن الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى (قلا ينوا وتَدعوا إل السلم) ) :قال لا دكرتوا أو :الطالفين فرعت إلى ضايما (وَأَنتم الأعلون) 
قال أنتم أولى بالله منهم قال أبو بكر فيه الدلالة على امتناع جواز طلب الصلح ل ال د 
العرب حتى يسلموا وقتال أهل اكاب ومشري العجم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية والصلح على غير إعطاء الجزية خارج عن مقتتضى 
الآناف المرجية ا وفييقنا 16 ف الزن عن الطلح بانصن ليد في هذه الآبة.وفية الدلالةعل أن التبي صل الله عليه وس لم يددخل م5 
صلحا واثما فتحها عنوة لأن الله قد هاه عن الصلح في هذه الام واطيو ان 
المسلمين هم الأعلون الغالبون ومتى دخلها صلحا برضاهم فهم متساوون إذ كان حك ما يقع بتراضى الفريقين فهما متساويان فيه ليس 
أحدهما بأولى بأن يكون غالبا على صاحبه من الآخعر وقوله تعالى (ولا تبطلوا أمالكز) ؛ يحت به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز 
له االحروج منها قبل إِثمامها لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره آخر سورة مد صل الله عليه وسلم. 
سورة الفتتح 
سم الله الرحمنٍ الرحجم 
قوله عن وجل (إِنا فحنا لَك فتحاً مينً) روى أنه أراد فتح مك وقال قتادة قضينا لك قضاء مبينا نا والأظهر أنه فتح مكة بالغلبة والقهر 
لأن القضاء لا يتناوله الإطلاق وإذا كان المراد فتح مكة فإنه يدل على أنه فتحها عنوة إذ كان الصلح لا يطلق عليه اسم الفنتح وإن 
كان قد يعبر مقيدا لأن من قال فتح بلد كذا عقل به الغلبة والقهر دون الصلح ويدل عليه قوله في فسق التلاوة 01 لله تضراً 
عَزِيزاً) وفيه الدلالة على أن المراد فتتح مكة وأنه دخلها عنوة ويدل عليه قوله تعالى (إذا جاء تصر الله وَالْمَْمَ) لم يختلفوا أن المراد 
فت مكة ويدل عليه قوله تعالى (إِنا فتَحنا لَكَ) وقوله تعالى (هو الذي أَنْرَلَ السكيئة في قلوب المؤْمنينَ) وذكره ذلك في سياق القصة 
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يدل على ذلك لأن المعنى سكون النفس إلى الإيمان بالبصائر التي بها قاتلوا عن دين الله حتى فتحوا مكة وقوله تعالى (قل للمَحَلفينَ 
من الأعراب ستدعونٌ إلى قوم 0 بَأْسِ شّديد) روى أن المراد فارس والروم وروى أنهم بنو حنيفة فهو دليل على صعة إمامة أبى 
كر وخر وضمآن وطى الله غتبم لأن أبا كر الصديق دعاهم إلى قال بنى حنيفة ودعاهم عمر إلى قتال فارس والروم وقد ألزيم. لك 
اتباع طاعة من يدعوهم إليه بقوله (تقاتلوتهم أو يِسلمون فَإِنَ تطيعوا يوْيَكر الله أجراً حَسَناً وان لوا 6 توليم من قبل يعذبكز عذاباً 
أاً) فأوعدهم الله على التخلف عمن دعاهم إلى قتال هؤلاء فدل على صحة إمامتهما إذ كان المتولى عن طاعتهما مستحمًا للعقاب فإن 
قيل قد روى قتادة أنهم هو ازن وثقيف يوم حنين قيل له لا يجوز أن يكون الداعي لمم النبي صل الله عليه وسلم لأنه قال (فَمَلُ أن 
تخْرجوا معي أبداً وآنْ تقاتلوا معي عَدوا) ويدل على أن المراد بالدعاة لهم غير النبي صل الله عليه وسلم ومعلوم أنه لم يدع 
هؤلاء القوم بعد النني صل الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنبما وقوله تعالى (لَْد رَضِيَ الله عَنِ المؤْمنينَ إذ يبإيعوتكٌ حت 
الشّجَرَة) فيه الدلالة على صحة إيمان الذين بايعوا النبي صل الله عليه وسل بيعة الرضوان بالحديبية وصدق بصائرهم فهم قوم بأعيانيم 
قال ابن عباس كانوا ألفين ومس مائة وقال جابر ألفا ومس مائة فدل على أ: نهم كانوا مؤمنين عل الَقيقة أولياء الله إذ غير جائز 
أن يخبر الله برضاه عن قوم بأعياوم 00 فل ما في وروم 
فَأَنرّلَ السكينة علّهم) أخبر أنه على من قلوبهم صحة البصيرة وصدق النية وأن ما أبطنوه مثل ما أظهروه و تعالى (فَاَنرَلَ السكيئة 
عليهم) : يعنى الصبر بصدق انياتهم وهذا يدل على أن التوفيق يصحب صدق النية وهو مثل قوله إن يريدا! إصلاحاً يوقي الله يما وقوله 
تعالى (وهو الذي كف ا م عذكر وأيديكز عم ) الآية روى عن ابن عباس أنها نزلت في قصة الحديبية وذلك أن المشركين قد 
كانوا بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين فأنى بهم رسول الله صل الله عليه وسلم أسرى نفلل سبيلهم وروى أنها نزلت في فتح مكة 
حين دخلها النبي صل الله عليه وسل عنوة فإن كانت نزلت في فتح مكة فدلالتها ظاهرة على أنها فنتحت عنوة لقوله تعالى (من بعد أن 
أَظفْ رك علمُ) ومصالحتهم لا ظفر فيها للمسلدين فاقتضى ذلك أن يكون فتحها عنوة وقوله تعالى (وَاحَدَيَ مكوفاً أَنْ يلم حَلم) يجح 
عن خيز دج هدي الاحصان غير ارم لحار كرا عيريا عر رياو علدو او 06ق2 5 ]حرم بود ودلا وان أوسا ون 
بلوغ امحل وليس هذا كا ظنوا لأنه قد كان ممنوعا بديا عن بلوغ امحل ثم لما وقع الصلح زال المنع فبلغ محله وذي في الحرم وذلك لأنه 
إذا حصل المنع في أدنى وقت ائر أن يقال قد منع كا قال تعالى (قأنوايا أبنا مع منا الكل) وانما منع في وقت وأطاق في وقت 
آخخر وفي الآية دلالة على أن امحل هو الحرم لأنه قال (وَاهَذَي معكوفا أَنْ بلع َحلهُ) فلو كان محله غير الحرم لما كان معكوفا عن باوغه 
فوجب أن يكون امحل في قوله (ولا توا رؤسكر حت يلع الي حَله) هو الحرم. 
باب رمى حصون المشركين وفبهم أطفال المسلمين وأسراهم 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وممد والثوري لا بأس برمي حصون المشركين 
1 - أحكام مس» 
وان كان فبها أسارى وأطفال من المسلمين ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا به المشركين وكذلك إن تترس الكفار بأطفال 
المسلمين رم المشركون وإن أصابوا أحدا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثوري فيه الكفارة ولا دية فيه وقال مالك 
لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين لقوله تعللى (لو تَريلوا لَعذّبنا الذِينَ كقروا ب عذاباً أبهاً) إنما صرف الني 
000 عليه وسلم عنهم لما كان فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار وقال الأوزاعى إذا ترس الكفار 
أطقالة: لتاق 1 يمر قزل :وار لا رضال ونون ): لادان ولا شرف الي :قد أسارى اموق ويرفن: تين بالفساي زان 
كان فيه أسارى مسلمون فإن أصاب أحدا من المسامين فهو خطأ وإن جاءوا يتترسون بهم رمى وقصد العدو وهو قول الليث بن سعد 
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وقال الشافعى لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى أو أطفال ومن أصيب فلا شيء فيه ولو تترسوا ففيه قولان أحدهما يرمون والآخر 
لا يرمون إلا أن يكونوا ملتحمين فيضرب المشرك ويتوق المسم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسليا فإن علمه مسلا فالدية مع 
الرقبة وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها قال أبو بكر نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق 
مع نبيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصبيهم وهو لا يجوز تعمد بالقتل فدل على 
اق وهاي 1 بن أهل الحرب لا بنع رمييم إذ كان القصد فيه المشركين دونهم وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صل الله عليه وسلم عن أهل الديار من المشركين ,ببيتون فيصاب من ذراريهم 
ونساءهم فقال هم منهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد فقال أغ على هؤلاء يا بنى صباحا وحرق وكان يأمى السرايا 
بأن بنتظروا بن يغزونهم فإن أذنوا للصلاة أمسكوا عنهم وإن لم سمعوا أذانا أغاروا وعلى ذلك مضى اللخلفاء الراشدون ومعلوم أن من 
أغار على هؤلاء لا يخلوا من أن يصيب من ذراريهم ونسائيم الحظور قتلهم تكذلك إذا كان فييم مسامون وجب أن لا يمنع ذلك من 
شن الغارة عليهم ورميهم بالنشاب وغيره وإن خيف عليه إصابة المسلم فإن قيل إنما جاء ذلك لأن ذراري المشركين منهم كا قال النبي 
صلى الله عليه وس في حديث الصعب بن جثامة قيل له لا يجوز أن يكون مراده صل الله عليه وسل في ذراريهم أنهم منهم في الكفر 
أن العهار ل داكوتوا َ 1 0 
كفارا في الحقيقة ولا إستحقون القتل ولا العقوبة لفعل آبائهم في باب سقوط الدية والكفارة وأما احتجاج من يحتج بقوله (وآو لا 
رجالَ مَؤْمنُونَ ونساء مُؤْمناتٌ) الآية في منع ربى الكفار لأجل من فيهم من المسلمين فإن الآية لا دلالة فيها على موضع الليلاف 
وذلك لأن أكثر ما فيا أن الله كف المسلمين عنهم لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي صل الله عليه وس لو دخلوا مكة 
بالسيف أن يصيبوهم وذلك إنما تدل إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم مع العلم أن فيهم مسلمين لأنه 
خا أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين وجائر أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير فإذا لا دلالة فيبا على حظر الإقدام فإن قيل في 
لخرى الآية ما يدل على الحظر وهو قوله (لَم تعدوهم أن مَطوهم تيك منهم معرة َو علْ) ) فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم 
بإصابتهم إياهم قيل له قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة هاهنا فروى عن ابن إسحاق أنه غرم الدية وقال غيره الكفارة وقال 
غيرهما الغم باتفاق قتل المسلم على يده لأن المؤمن يغم لذلك وإن لم يقصده وقال آخرون العيب وحكى عن بعضهم أنه قال المعرة الإثم 
وهذا باطل لأنه تعالى قد أخبر أن ذلك لو وقع كان بغير عم منا لقول تعالى (لد تعأموهم أن وهم صيكد متهم معرة بق عل) ولا 
مأثم عليه فيما لم يعلمه ولم يضع الله عليه دليلا قال الله تعالى (وَلِس عَليكُ جناح فيما أَحْطَتمُ به ولكن ما تَعمَدت فَأويك) فعلمنا 
أنه لم يرد المأثم ويحتمل أن يكون ذلك كان خاصا في أهل مكة لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق للقتل إذا لجأ إلها لم يقتل عندنا 
وكدلك الكافر ال حربي إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل وإنما يقتل من انتبك حرمة الخر م بالجناية فيه فنع المسلمين من الإقدام عليهم خصوصية 
لحرمة الحرم ويحتمل أن يريد واولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قد علم أنهم سيكونون من أولاد هؤلاء الكفار إذ لم يقتلوا فنعنا 
قتلهم لما في معلومه من حدوث أولادهم مسلدين وإذا كان في عل الله أنه إذا أبقاهم كان لهم أولاد مسلمون أبقاهم ول يأمى بقتلهم 
وقزاه زو تترا) كز عفدا الأويق :لذ كان عل الموامتوة النين في أصلابهم قد ولدوهم وزايلوهم لقد كان أمى بقتلهم وإذا ثبت ما 
ذكرنا من جواز الإقدام على الكفار مع العلم بكون المسامين ؛ ا ل ادر 
سال ل ايت ل رد ل ل ا رت 
المسلمين الذين في الحصن لم يكن فيه دية ولا كفارة ولا أنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة فصار وافى الم 
بمنزلة من أبيح قتله فلا يحب شيء وليست المعرة المذكورة دية ولا كفارة إذ لا دلالة عليه من لفظه ولا من غيره والأظهر منه ما 
يصيبه من الغم والحرج باتفاق قتل المؤمن على يده على ما جرت به العادة ممن يتفق على يده ذلك وقول عن تأوله على العيب محتمل 


هاه 51121120 


نه الحاد امسر 


أيضا لأن الإنسان قد يعاب في العادة باتفاق قثل الحطأ على يده وإن لم يكن ذلك على وجه العقوبة قوله تعالى (إِذْ جَملَ الْينَ كمَروا 
في قلويهم البية) قيل إنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتتب صلح الحدربية أمى على بن أبى طالب رضى الله عنه فكتبه وأملى 
عليه يسم الله الرحمن الرجيم هذا ما اصطلح عليه مد رسول الله وميا بن رفانت قريش أن يكتبوا يسم الله الرحمنٍ الرحيم وشمد 
سل اله وقالوا نكتب باسمك اللهم رغد لوغيد الله ومنعوه دخول مكة فكانت أنفتهم من الإقرار بذلك من حمية الجاهلية وقوله 
تعالى (وَالرمِم م كلمة التقُوى ) روى عن ابن عباس قال لا إله إلا الله وعن قتادة مثله وقال مجاهد كلمة الإخلاص وحدثنا عبد الله 
ن د قل حث لضن قل أو بد اذا من مر عن لعي في قن وأ كل وى قل بل لل قا 
تعالى (لتَدَحْان المسجد الحرام إِنْ شاء الله امنين ححلقين رؤسكر ومقصرينٌ) قال أبو بكر المقصد إخبارهم بأنهم يدخلون المسجد الحرام 
آمنين متقرين بالإحرام فيا ذو معد اناق والتقصير دل على أنهما قربة في الإحرام وأن الإحلال بهم يقع لو لا ذلك ما كان للك 
هاهنا وجه وروى جابر وأبو هريرة أن ابي صلى الله عليه وسلٍ دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وهذا أيضا يدل على أنهما قربة ونسك 
عند الإحلال من الإحرام آخر سورة الفتح. 

سورة اكرات 

الال م 


زه ل مه 


ل مه 


0 0 7 0 انيع قال 

أبو بكر وزو عن تسروق أن ونخل: عل عائقة فامرت الجارية أن تسقيه فقال إفى صائم وهو 

اليوم الذي يشك فيه فقالت قد نبى عن هذا وتلت (يا ا الذين نّ آمنوا لا تقَدموا بين يدي الله ورشرل) في صيام ولا غيره قال أبو 
بكر اعتبرت عموم الآية في النبى عن منالفة النبي صل الله عليه وسلم في قول أو فعل وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى لا تعجلوا بالاأص 
والنبى دونه قال أبو بكر يحتج ببذه الآية في امتناع جواز مخالفة لني صل الله عليه وسلم في تقديم الفروض على أوقاتها وتأخيرها عتها 
في تركها وقد يحتج بها من يوجب أفعال النبي صل الله عليه وسلم لأن في ترك ما فعله تقدما بين يديه كا أن في ترك أمره تقدما بين 
يديه وليس ذلك يا ظنوا لأن التقدم بين يديه إنما هو فيما أراد منا فعله ففعله غيره فأما ما لم .ثبت أنه مراد منه فليس في تركه تقديم 
حي ع و [جاتو ها ودلا لفاس ودرا قم يارد ب لات با لواوريضي رافه تدم د ردن ركد ايت 
دلالة الاب وال رادجل عل وجوت القول بالقياس في فروع الشرع فليس فيه إذا تقدم بين يديه ا تعالل ام الذي نوا لا 
رفوا أُصوائكر قوق صَوْتِ النبي) فيا أ يبط التق بعل ال عليه وبل بوترقيرة يوهو تقار فول اق زف ]اباد ورسوزو وتكرروة 


وم 


وتوّروه) وروى أنها نزلت في قوم كانوا إذ سئل النبي صلى الله عليه وس عن شيء قالوا فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لما 
كان في رفع الصوت على الإأسان في كلامه ضرب من ترك المهابة والجرأة نهى الله عنه إذ ا لتعظيمه وتوقيره وتبييبه وقوله 
تعالى (ولا تجهِروا له بالقَولِ جَهِرِ ضكر لبَعْض) زيادة على رفع الصوت وذلك أنه نبى عن أن تكون مخاطبتنا له كخاطبة بعضنا 
بعض بل على ضرب من التعظم تخالف به عخاطبات الناس فيما ينهم وهو كقوله (لا توا دعاء السو بيتك اكدعاء عكر 
بعضاً) وقوله (إِن الذي ينادونكَ من وراء ارات أكترهم لا يعقلون) وروى أنها نزلت في قوم من بى ميم أتوا النبي صل الله عليه 
وسلم فنادوه من خارج الجرة وقالوا اخرج إلينا يا مد فذمهم الله تعالى بذلك وهذه الآيات وإن كانت نازلة في تعظيم النبى صل الله 
عليه وسلم وإييجاب الفرق بينه وبين الأمة فيه فإنه تأديب لنا فيمن يلزمنا تعظيمه من والد وعالم وناسك وقائم بأمى الدين وذي سن 
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وصلاح ونحو ذلك إذ تعظيمه ببذا الضرب من التعظيم في ترك الجهر دفع الصوت عليه وترك عليه والقييز بينه وبين غيره ثمن ليس 
في مثل حاله وني النبى عن ندائه من وراء الباب وامخاطبة له بلفظ الأ لأن الله قد ذم هؤلاء القوم بندائهم إياه من وراء اخجرة 
ويمخاطبته بلفظ الأمى في قولهم اخخرج إلينا حدثنا عبد الله بن مد 

قال حدما اللسن الخرجان'قال أحبرنا غيد الرزاق عن عضر عق الزهرئ: أن كارك بن قيس "قال يا رسول الله لقد حقيت أن أكون 
قد هلكت لما نزلت هذه الآية (لا ترقعوا أصواتكر قوق صوت النبي) نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت 
ونمى الله المرء أن يحب أن مد بما لم يفعل واجدنى أحب الهد يان الله عن اللحيلاء واجدنى أحب امال فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلية الكذاب 

باب حكم خبر الفاسق 

قال الله تعالى (يا أ لين آمنوا إن جاء كذ فاق بي ينوا أ دبا قوم جه الآية حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن 


لس يضر 


9 ابيع قال ري تعالى (يا ها اين موا إداضعاة 3 قاين ينبإ فتبينوا) قال بعث 
لبي صل الله عليه وس الايد بن نى المصطلق فأتاهم الوليد فرجوا يتلقونه ففرق ورجع إلى ابي صل الله عليه وسم فقال 
0 بن الوليد فلما دنا منهم بعث عيونا ليلا فإذا هم يؤذنون ويصلون فأتاهم خالد فلم ير منهم 
إلا طاعة وخيرا فرجع إلى النبي صل الله عليه وسلم فأخبره قال وقال معمر فتلا قتادة لو يطيعكم في كثير من الأمى لعنتم قال فأنتم 
أخف رأيا وأطيش أحلاما فاتهم رجل رأيه وانتصح كاب الله وروى عن الحسن قال والله لن كانت نزلت في رجل يعنى قوله (إن 
جاء ف فاسق ِب فَبيُوا) إنها مرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء قال أبو بكر مقتضى الآية إيجاب التثبت في خبر الفاسق والنبى 
عن الإقدام على قبوله والعمل به إلا بعد التبين والعلم بصحة مخبره وذلك لأن قراءة هذه الآبة على وجهين فتثبتوا من التثبت وفتبينوا 
كلمتاهما يقتضى النبى عن قبول خبره إلا بعد العلم بصحته لأن قوله فتثبتوا فيه أعى بالتثبت لثلا يصيب بيجهالة فاقتضى ذلك النبى عن 
الإقدام إلا بعد العلم لثلا يصيب قوما يجهالة وآما قوله (فتبينوا) فإن التبين هو العلم فاقتضى أن لا يقدم بخبره إلا بعد العلم فاقتضى 
ذلك النبى عن قبول شهادة الفاسق مطلقًا إذ كان كل شهادة خبرا وكذلك سائر أخباره فلذلك قلنا شبادة الفاسق غير مقبولة في شيء 
من الحقوق وكذلك أخباره في الرواية عن النبي صلى الله عليه وس وكل ما كان من أعى الددين يتعلق به من إثبات شرع أو حكم أو 
إثبات حق على إنسان واتفق اهل العلم على جواز قبول خبر 
الفاسق في أشياء فنها أمور المعاملات يقبل فيها خبر الفاسق وذلك نحو الحدية إذا قال إن فلانا أهدى إليك هذا | يجوزه قبوله وقبضه 
ونحو قوله وكلني فلان ,بيع عبده هذا فيجوز شراؤه منه ونحو الإذن في الدخول إذا قال له قائل ادخل لا تعتبر فيه العدالة وكذلك 
جميع أخبار المعاملات ويقبل في جميع ذلك خبر الصبى والعبد والذمي وقبل الى كل اله دوس عرس يها زهيثت إن الب 
صل الله عليه وسلم وكان يتصدق عليها فقال النبى صلى الله عليه وسل هي لما صدقة وانا هدية فقبل قومما في أنه تصدق به عليها وأن 
ملك المتصدق قد زال إليها ويقبل قول الفاسق وشهادته من وجه آخر وهو من كان فسقه من جهة الدين باعتقاد مذهب وهم أهل 
الأهواء فساق وشهادتهم مقبولة وعلى ذلك جرى أعى السلف في قبول أخبار أهل الأهواء في رواية الأحاديث وشهادتهم ولم يكن 
فسقّهم من جهة التدين مانعا من قبول شهادتهم وتقبل أيضا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وقد بيناه فيما سلف من هذا اتاب 
فهذه الوجوه الثلاثة يقبل فيها خبر الفاسق وهو مستئنى من جملة قوله تعالى (إِنّْ جاء ف فاسق بِيا فَيُوا) لدلائل قد قامت عليه فثبت 
3 مراد الآية في الشبادات وإلزام الحقوق أو إثبات أحكام الدين والفسق التي ليست من جهة الدين والإعتقاد وفي هذه الآية دلالة 
على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه إلى التثبت ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر 
الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلا على أن التثبت في خبر العدل غير جائز وهذا غلط لأن تخصيص الشيء 
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بالذكر لا يدل على أن ما عداه شكمه بخلافه. 

باب قتال أهل البغي 

قال الله تعالى إن طاتقتان من المؤْمنينَ افوا فَأصلحوا بِددما) حدثنا عبد الله ابن ممد قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا 
لعن مع عن الحسن أن قوما من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال والأيدى فأنزل الله فيهم (وَإِنْ طائقتان 
من المؤْمنينَ اقّلوا فَأصلحوا ب ال شع قال قادة رقن رولات ويلا نع كنا رمافية قال تمده لعلو لغيه كتمع رن 
وقال الآخر بيني وبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال والأيدى وروى عن سعيد بن جبير 
والشعبي قالا كان قتالهم بالعصى والنعال وقال مجاهدهم الأوس والخزرج كان بينهم قتال 

بالعصا قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر الآية الأعس بقتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمى الله وهو عموم في سائر ضروب القتال فإن 
فاءت إلى الحق بالقتال بالعصى والنعال لم بتجاوز به إلى غيره وان لم تفئ بذلك قوتلت بالسيف على ما تضمنه ظاهر الآية وغير جائز 
لأحد الاقتصار على القتال بالعصى دون السلاح مع الإقامة على البغي وترك الرجوع إلى الحق وذلك أحد ضروب الأعس بالمعروف 
والنبى عن المكر وقد قال النبي صل الله عليه وسلم من رأى متك متكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم إستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان فأمى بإزالة المنكر باليد ولم يفرق بين السلاح وما دونه فظاهره يقتضى وجوب إزالته بأى شيء أمكن وذهب قوم من 
الحش و إلى أن قتال أهل البغي إِما يكون بالعصى والنعال وما دون السلاح وأنهم لذ يقانلون بالسيظع :وا حعجوا جا روييا من ميت نزول 
الآية وقتال القوم الذين تقاتلوا بالعصى والنعال وهذا لا دلالة فيه على ما ذكروا لأن القوم تقاتلوا بما دون السلاح فأمى الله تعالى بقتال 
الباغي منبما ولم يخصص قتالنا إياه بما دون السلاح وكذلك نقول متى ظهر لنا قتال من فئة على وجه البغي قابلناه بالسلاح وبما دونه 
حتى ترجع إلى الحق وليس في نزول الآية على حال قتال الباغي لنا بغير سلاح ما يوجب أن يكون الأمى بقتالنا إياهم مقصورا على 
مادون السلاح مع اقتضاء عموم اللفظ للقتال بسلاح وغيره ألا ترى أنه لو قال من قاتل بالعصى فقاتلوه بالسلاح لم .يتناقص القول به 
فكذلك أمره إيانا بقتالهم إذ كان عمومه يقتضى القتال بسلاح وغيره وجب أن ييجحرى على عمومه وأيضا قاتل على بن أبى طالب رضى 
لله عنه الفئة الباغية بالسيف ومعه من كبراء الصحابة وأهل بدر من قد عل مكانهم وكان محا في قتاله لهم لم يحالف فيه أحد إلا الفئة 
الباغية التي قابلته واتباعها وقال النبي صلى الله عليه وس لعمار تقتلك الفئة الباغية وهذا خبر مقبول من طريق التواتر حتى أن معاوية 
ل يقدر على بحده لما قال له عبد الله بن عمر فمّال إِما قتله من جاء به فطرحه بين أسنتنا رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الخاز 
وأهل الشام وهو عل من أعلام النبوة لأنه خبر عن غيب لا يعلم إلا من جهة علام الغيوب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس 
في يجاب قتال الحوارج وقتلهم اخبار كثيرة متواترة منها حديث أنس وأبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال سيكون في 
أمتى اختلاف وفرقة قوم يحسنون الول ويسيئون العمل يمرقون من الدين يا يمرق السبم 

من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر اللحلق واللخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى كاب الله وليسوا منه في شيء من 
قتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سعاهم قال التحليق وروى الأعمعش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال سمعت عليا 
يقول إذا حدثك بثبيء عن رسول الله صل الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء فتخطفني الطير أحب إلى من أن أكذب عليه وإذا 
حدئيكم فيما بيننا فإن الحرب خدعة وإنى سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخحر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام 
يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمائهم حناجرهم يمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم 
أجر من قتلهم يوم القيامة ولم يختلف أصحاب رسول الله صل الله عليه وس في وجوب قتال الفئة الباغية بالسيف إذا لم يردعها غيره 
ألا ترى أنهم كلهم رأوا قتال اللحوارج واو ل يروا قتال الحوارج وقعدوا عنها لقتاوهم وسبوا ذراريهم ونساءهم واصطلموهم فإن قيل 
قد جلس عن على جماعة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم منهم سعد وحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر قيل له لم يقعدوا 
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عنه لأنهم لم يروا قتال الفئة الباغية وجائز أن يكون قعودهم عنه لأنهم رمأ الإمام مكتفيا بمن معه مستغنيا عنهم بأصحابه فاستجازوا 
القعود عنه إذلك ألا ترى أنهم قد قعدوا عن قتال اللحوارج لا على أنهم لل يروا قتالحم واجبا لكنه لما وجدوا من كفاهم قتل اللحوارج 
استغنوا عن مباشرة قتالحم فإن احتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القائم فيها خير من الماشبي والقاعد فيها 
خير من القائم قيل له إِنما أراد به الفتنة التي يقّتتل الناس فيها على طلب الدنيا وعلى جهة العصبية والمية من غير قتال مع إمام تجب 
طاعته فأما إذا ثبت أن إحدى الفئتين باغية واللأخرى عادلة مع الإمام فإن قتال الباغية واجب مع الإمام ومع من قاتلهم محتسبا في 
قتالهم فإن قالوا قال النبي صل الله عليه وس لأسامة بن زيد قتلته وهو قد قال لا إله إلا الله إثما يردد ذلك مرارا فوجب أن لا يقاتل 
من قال لا إله إلا الله ولا يقتل قيل له لأنهم كانوا يقاتلون وهم مشركون حتى يقولوا لا إله إلا الله ما قال صلى الله عليه وسلم أمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها فكانوا إذا أعطوا كلمة التوحيد أجابوا إلى 
ما دعوا إليه من خاع الأصنام واعتقاد التوحيد ونظير ذلك أن يرجع البغاة إلى الحق فيزول عنهم الققتال لأنهم إنما يقاتلون على إقامتهم 
على قتال أهل العدل فتى كفوا عن القتال ترك قتالهم كا 

يقاتل المشركون على إظهار الإسلام فت أظهروه زال عنهم ألا 0 قطاع الطريق وانحاربين يقاتلون ويقتلون مع قوهم لا إله إلا 
الله. ع ع 

باب ما يبدأ به أهل الب 

قال الله تعالى (وإن طائفتان من المؤْمنينَ اقتَتلوا فَأصلحوا ببِبما) قال أبو بكر أمرا عند ظهور القتال منهم بالإصلاح بينهما وهو أن 
يدعوا إلى الصلاح والحق وما يوجبه الاب والسنة والرجوع عن البغي وقوله تعالى (فإِنْ بعَثْ إحداهما علّ الأخرى) يعنى والله أعم 
إن رجعت إحداهما إلى الحق وأرادت الصلاح وأدامت الأخرى على بغيها وامتنعت من الرجوع فقاتلوا التي تبغى حتى تفى إلى أص 
الله فأ تعالى بالدعاء إلى الحق قبل القتال ثم إن أبت الرجوع قوتلت وكذا فعل على بن أبى طالب ,رم الله وجهه بدأ بدعاء الفئة 
الباغية إلى الحق اجيج عم فليا أبوا القبول قلهمٍ وفي هذه الآية دلالة على أن اعتقاد مذاهب أهل البغي لا يوجب قتالهم ما لم 
يقاتلوا لأنه قال (فَِنْ بَعَتْ إحَداهما ع لاحي ماتلُوا التي بغي 2000 لأس للَه) فإما أمى بقتالهم إذا بغوا على غيرهم بالقتال 
وكذلك فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه مع الموارج وذلك لأنهم حين اعتزلوا عسكره بعث إلهم عبد الله بن عياس فدعاهم فا 
يوا الرجوع ذهب إلهم خاجهم فرجعت منهم طائفة وأقامت طائفة 0 أمرها فلما دخلوا الكوفة خطب فكت التوارج من نواحي 
المسجد وقالت لا حك إلا الله فقال على رضى الله عنه كلمة حق يراد بها باطل أما إن لمم ثلاثا أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا 
باب الاعى فيما يؤْخذ من اموال البغاة 

قال أبو بكر اختلف أهل العلل في ذلك فقّال مد في الأصل لا يكون غنيمة ويستعان بكراعهم وسلاحهم على حربهم فإذا وضعت 
الحرب أوزارها رد المال علهم ويرد الكراع أيضا علهم إذا لم يبق من البغاة أحد وما استبلك فلا شيء فيه وذكر إبراهيم بن الجراح عن 
أبى يوسف قال ما وجد في أيدى أهل البغي من راع أو سلاح فهو فيء يقسم وعحفس وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استبلكوه 
وقال مالك ما استبلكه اللخوارج 

من دم أو مال ثم تابوا لم يوْخْذوا به وما كان قائًا بعينه رد وهو قول الأوزاعى والشافعى وقال الحسن بن صالح إذا قوتل اللصوص 
احاريون فقتلوا وأخذ ما معهم فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج امس إلا أن يكون شيء يعلم أنهم سرقوه من الناس قال أبو بكر 
واختافت الرواية عن على كم الله وجهه في ذلك فروى فطر بن خليفة عن منذر بن يعلى عن مد بن الحنفية قال قسم أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه يوم امل فيئهم بين أصحابه ما قوتل به من الكراع والسلاح فاحتج من جعله غنيمة بهذا الحديث وهذا ليس فيه 
دلالة على أنه غنيمة لأنه جائز أن يكون قسم ما حصل في يده من راع أو سلاح ليقاتلوا به قبل أن تضع الحرب أوزارها ولم يملكهم 
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ذلك على ما قال مد في الأصل وقد روى عكرمة بن عمار عن أبى زميل عن عبد الله بن الدولى عن ابن عباس أن الخوارج نقموا 
على على رضى الله عنه أنه لم يسب ول يغنم فاجهم بأن قال لهم أفتسبون أمك عائّشة ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فلئن فعلتم 
لقد كفرتم وروى أبو معاوية عن الصلت ابن ببرام عن أبى وائل قال سألته أختمس على رضى الله عنه أموال أهل اجمل قال لا وقال 
الزهري وقعت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل أو مال استهلك على وجه 
التأويل فلا ضمان فيه ويدل على أنه لا تغنم أموالهم التي ليست معهم مما تركوه في ديارهم لا تغنم وإن قتلوا كذلك ما معهم منها ألا 
ترى أن أهل الحرب لا يختلف فيما يعن من أموالهم ما منعهم وما تركوه منها في ديارهم إن ما حصل في أيدينا منها مغنوم وأنه لا 
خلاف أنه لا تسبى ذراريهم ونساؤهم ولا تملك رقابهم فكذلك لا تغنم أموالحم فإن قيل مشركو العرب لا تملك رقابهم وتغنم أموالهم 
قيل لأنهم يقتلون إذا أسروا إن لم يسلموا وتسبى ذراريهم ونساؤهم فإذلك غنمت أموالهم واللحوارج إذا لم تبق لهم منعة لا يقتل أسراهم 
ولا تسبى ذراريهم بحال فكذلك لا تغنم أموالهم. 

باب الحم في أسرى أهل البغغي وجرحاهم 

روى كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس يا ابن أم عبد كيف حك الله فيمن بغى من هذه 
الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جرحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها وروى عطاء بن السائب عن أبى البختري 
وعامس قالا لما ظهر على رضى الله عنه على أهل امل قال لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح وروى 

شريك عن السدى عن عبد خير قال قال على رضى الله عنه يوم الخمل لا تقتلوا أسيرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو 
آمن قال أبو بكر هذا حك على رضى الله عنه في البغاة ولا نعلم له مخالفا من السلف وقال أعصابنا إذا لم تبق لأهل البغي فثئة فإنه لا 
يجهز على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر فإذا كانت لهم فئة فإنه يقتل الأسير إن رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح و.يتبع المدبر 
وقول على رضى الله عنه مول على أنه لم تبق لحم فئة لأن هذا القول إِنما كان منه في أهل امل ول تبق لحم فئة بعد المزيمة والدليل 
عليه أنه أسر بن بثرى والحرب قائمة فقتله يوم امل فدل ذلك على أن مراده في الأخبار الأول إذا لم تبق لهم فئة. 

باب في قضايا البغاة 

قال أ زوفت ف الركى لا يقس لقاضن اط أن ضن كاي قاحق ااهل التق ولا زادته ولا سكه فال أو بك وككلك قال عمد 
وقال لو أن اللحوارج ولوا قاضيا منهم فك ثم رفع إلى حاك أهل العدل ل يمضه إلا أن يوافق رأيه فيستأنف القضاء فيه قال ولو واوا 
قاضيا من أهل العدل بقضية أنفذها من رفعت إليه كا يمضى قضاء أهل العدل وقال مالك فيما حك به أهل البغني تكشف أحكامبم 
فا كان منها مستقيما أمضى وقال الشافعى إذا غلب اللخوارج على مدينة فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود ل تعد عليهم ولا 
يرد من قضاء قاضيهم إلا ما يرد من قضاء قاضى غيرهم وإن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم أو مال لم ينفذ حكمه ولم يقبل 
كابه قال أبو بكر إذا قاتلوا وظهر بغيهم على أهل العدل فقّد وجب قتلهم وقتالهم فغير جائز قبول شبادة من هذه سبيله لأن إظهار 
البغي وقتالهم لأهل العدل هو فسق من جهة الفعل وظهور الفسق من جهة الفعل يمنع قبول الشبادة كشارب اخمر والزاني والسارق 
فإن قيل فأنت تقبل شبادتهم فهلا أمضيت أحكاءهم قيل له قد قال مد بن ا حسن نهم إنما تقبل شهادتهم ما لم يقاتلوا ولم يخرجوا على 
أهل العدل فأما إذا قاتلوا فإنى لا أقبل شهادتهم فد سوى بين القضاء وبين الشهادة ولم يذكر في ذلك خلافا بين أصحابنا وهذا سديد 
والعلة فيه ما ذكرنا فإن قيل فقد قالوا إن اللحوارج إذا ظهروا وأخذوا صدقات المواثي والقار إنه لا يعاد على أربابها فعلوا أخذهم 
بمنزلة أخذ أهل العدل قيل له إن الزكاة لا تسقط عنهم بأخذ هؤلاء لأنهم قالوا إن على أرباب 

الأموال إعادتها فيما بينهم وبين الله تعالى وإنما أسقطوا به حق الإمام في الأخذ لأن حق الإمام إنما يثبت في الأخذ لأجل حمايته 
أهل العدل فإذا لم مهم من البغاة لم يثبت حقه في الأخذ وكان ما أخذه البغاة بمنزلة أخذه في باب سقوط حقه في الأخذ ألا ترى 
أن أصحابنا قالوا لو مى رجل من أهل العدل على عاشر أهل البغي بمال فعشره أنه لا يحتتسب له الإمام بذلك ويأخذ منه العشر إذا مم 
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به على عاشر أهل العدل فعلمت أن المعنى في سقوط حتق الإمام في الأخذ لا على معنى أنهم جعلوا حكمهم كأحكام أهل العدل وإئما 
أجازوا قضاء قاضى البغاة إذا كان القاضي من أهل العدل من قبل أن الذي يحتاج إليه في صحة نفاذ القضاء هو أن يكون القاضي 
عدلا في نفسه ويمكنه تنفيذ قضائه وحمل الناس عليه بيد قوية سواء كان المولى له عدلا أو باغيا ألا ترى أنه لو لم يكن ببلد سلطان 
فاتفق أهله على أن ولوا رجلا منهم القضاء كان جائرًا وكانت أحكامه نافذة عليهم فكذلك الذي ولاه البغاة القضاء إذا كان هو في 
نفسه عدلا نفذت أحكامه ويحتج من يجيز مجاوزة الحد بالتعزير بقوله تعالى (فَإِن بعَتْ إحَداهما عل الأحرى مائلُوا التي قح 
ني إلى أَمي الله) فأس بقتالهم إلى أن يرجعوا إلى الحق فدل على أن التعزير يجب إلى أن يعلم إقلاعه عنه وتوبته إذ كان التعزير للزجر 
والردع وليس له مقدار معلوم في العادة ا أن قتال البغاة لما كان المردع وجب فعله أن يرتدعوا وينزجروا قال أبو بكر نما اقتصر من 
لم يبلغ بالتعزير الحد على ذلك بما روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وقوله تعالى (إثا 
اللؤطون ره فأصلحوا بِنَ أَحَوَيْكر) يعنى أنهم إخوة في الدين كقوله تعالى (فَِنَ ل تَعلوا آباءهم فَإخوائكز في الدينٍ ومواليكز) 
وفي ذلك دليل على جواز إطلاق لفظ الأخوة بين المؤمنين من جهة الدين وقوله تعالى (فأصلحوا بين أحويكر) يدل على أن من رجا 
صلاح ما بين متعاديين من المؤمنين أن عليه الإصلاح بينهما وقوله تعالى (ي ا اَن آمُوا لا يسح قوم منْ قْم) نهى الله ببذه الآية 
عن عيب من لا يستحق أن يعاب على وجه الاحتقار له لأن ذلك هو معنى السخرية وأخبر أنه وان كان أرفع حالا منه في الدنيا 
فنسي أن يكون المستعور مئة خيرا :عند الله وقوله تعالى (ولا ليزوا أنفسكز) وروى عن ابن عباس وقتادة لا يطعن بعضكم على بعض 
قال أبو بكر هو كقوله (ولا تَمتلوا أَنفسكز) لأن المؤمنين كنفس واحدة فكأنه بقتله أخاه قاتل نفسه وكقوله (َسَلمُوا على 

شك ) يعنى إسل بعضك على بعض واللهز العيب يقال لمزه إذا عابه وطعن عليه قال الله تعالى (ومنهم مَنْ يرك في الصَدّقات) قال 
زياد الاعجم: 

إذا لقيتك تبدى لى مكاشرة ... وان تغيبت الام اللمزة ... 

ما كنت أخندق وان كان الإفان ي..ه سيت عل الناس أن ينا ب عنزة 

وافا حي بذلك .عن يعيب :من لا سين ولدان. عيب" فإن .كان معبا قانجرا: ريه ا قي ننائر وزواك: أنه1نلا ماك الاج اقان 
الحسن اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيفش أعيمش يد بيد قصيرة البنان والله ما عرق فيا عنان في سبيل الله يرحل جمته 
ويخطر في مشيته ويصعد المنبر فهذر حتى تفوته الصلاة لا من الله يتقى ولا من الناس يستحى فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون لا 
يقول له لا قائل الصلاة أيها الرجل ثم قال الحسن هيبات والله حال دون ذلك السيف والسوط وقوله تعالى (ولا تَايرُوا بالألقاب) 
روى حماد بن سلمة عن يونس عن ال حسن أن أبا ذر كان عند النبي صل الله عليه وسلم وكان بينه وبين رجل منازعة فقال له أبو ذر 
يا ابن الهودية فال النبي صل الله عليه وس أما ترى ما هاهنا ما شيء أحمر ولا أسود وما أنت أفضل منه إلا بالتقوى قال ونزلت 
هذه الآية (ولا تَايرُوا بالألقاب) وقال قتادة في قوله تعالى (ولا تَنابرُوا الْأَلََابِ) قال لا تقل لأخيك المسل يا فاسق يا منافق حدشما 
عبد الله بن يمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال كان الهودي والنصراني يسلم فقال له يا بودي 
يا نصراني فنبوا عن ذلك حدثبا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عاص 
قال حدئتي أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بنى سلمة (ولا تبروا بالْأَلَاب ينس الاسم الفسوق بعْدَ الإيمان) قال 
قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان 
فيقولون مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية (ولا تَمرُوا الْلقاب) وهذا يدل على أن اللقب المكروه هو 
ما يكرهه صاحبه ويفيد ما للموصوف به لأنه بمنزلة السباب والشتيمة فأما الأسماء والأوصاف الجارية غير هذا المجرى فغير مكروهة ل 
يتناوها النبى لأنها بمنزلة أسماء الأشخاص والأسماء المشتقة من أفعال وقد روى مد بن إسحاق عن محمد بن يزيد بن خيثم عن مد بن 
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كعب قال حدثني مد بن خيثم المحاربي عن 
عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلى بن أبى طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن بنبع فلما نزل بها رسول لله صلى الله عليه وسلم أقام 
بها شبرا وصالح فيها بنى مدل وحلفاءهم من بنى ضمرة ووادعهم فقال لي على رضى الله عنه هل لك أن تأتى هؤلاء من بنى مدل 
يعملون في عير لهم ننظر كيف يعملون فأتيناهم فنظرنا إلهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض 
فنمنا فا أنبينا إلا رسول الله صل الله عليه وسلم بقدمه للسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله صلى اللّه عليه وس 
لعلى يا أبا تراب لما عليه من التراب فأخبرناه بما كان من أمرنا فققال ألا أخبرم بأشقى رجلين قانا من هما يا رسول الله قال أحيمر 
مود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا على على هذا ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى تبل منه هذه ووضع 
يده على لحيته وقال سبل بن سعد ما كان اسم أحب إلى على رضى الله عنه أن يدعى به من أبى تراب فثل هذا لا يكره إذ ليس فيه 
ذم ولا يكرهه صاحبه وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن مبدى قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين وقد غير النبي صل الله عليه وس أسماء قوم فسمى العاص عبد الله وسمى شهابا هشاما 
وسمى حربا سلما وفي جميع ذلك دليل على أن المنبي من الألاب ما ذكرنا دون غيره وقد روى أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال 
له رسول الله صل الله عليه وس انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعنى الصغر قال أبو بكر فلم يكن ذلك غيبة لأنه ل يرد به ذم 
المذكور ولا غيبته وقوله تعالى (اجتَنبوا كثيراً من الظَّنْ إنَّ بَْضَ الظَّنّ إِثْم) اقتضت الآية التبى عن بعض الظن لا عن جميعه لأن 
قوله (كثيراً منّ الظَنِ) يقتضى البعض وعقبه بقوله (إنَّ بض القن إِْم) فدل على أنه لم ينه عن جميعه وقال في آية أخرى (إنَّ لطن 
لا بغني م الحتي شيعا وقال (وظنتم ظَ الوم وك قوماً ا فالظن على أربعة أضرب محظور ومأمور به ومندوب إليه ومباح 
فإن الظن امحظور فهو سوء الظن بالله تعالى حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى وحمد ابن حبان القار قالا حدثنا مد 
بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل قبل موته بثلاث يقول 
لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن باللّه عن وجل وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا أبو سعيد يحبى بن منصور الحروي قال حدثنا 
سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن هشام بن الغازي عن حبان بن أبى 
النصر قال سمعت وائلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدى بن فليظن بي ما شاء وحدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موبى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن مد بن واسع عن شتير يعنى ابن نهار 
عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال حسن الظن من العبادة وهو مرفوع في حديث نصر بن على غير مرفوع في حديث 
موسى بن إسماعيل حفسن الظن بالله فرض وسوء الظن به محظور منبى عنه وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور 
مزجور عنه وهو من الظن الحظور المبى عنه وحدثنا محمد بن بكر قال حدثا آبوذاوة قال عدا أحد بن من المروزئ قال حدتنا 
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن على بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صل الله عليه وسل معتكفا فأتيته أزوره 
ليلا لخدثته وقت فانقلبت فقام معى ليقلبيى وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فر رجلان من الأنصار فلما رأيا البي صلى الله عليه 
وسلم أسرعا فال النبي صل الله عليه وسلم على رسلكا إنها صفية بنت حي قالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجرى من 
الإنسان مجرى الدم خفشيت أن يقذف في قلوبكا شيئا أو قال سوءا وحدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا 
عبد الرحمن قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث فهذا من الظن احظور وهو ظنه بالمسم سواء من غير سبب يوجبه وكل ظن فيما له سبيل إلى معرفته مما تعبد 
بعلمه فهو محظور لأنه لما كان متعبدا تعبد بعلمه ونصب له الدليل عليه فلم ,تبع الدليل وحصل على الظن كان تاركا للمأمور به وأما ما 
لم ينصب له عليه دليل يوصله إلى العلم به وقد تعبد بتنفيذ الحم فيه فالاقتصار على غالب الظن واجراء الحكم عليه واجب وذلك نحو ما 
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تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحرى القبلة وتقويم المستبلكات وأروش الجنايات التي لم يرد بمقاديرها توقيف فهذه وما كان من 
نظائرها قد تعبدنا فيها بتنفيذ أحكام غالب الظن وأما الظن المباح فالشاك في الصلاة أمره ابي صلى الله عليه وس بالتحرى والعمل 
على ما يغلب في ظنه فلو غلب ظنه كان مباحا وان عدل عنه إلى البناء على اليقين كان جائزا ونحوه ما روى عن أبى بكر الصديق رضى 
لله عنه أنه قال لعائشة إنى كنت نحلتك جداد عشرين وسقا بالعالية وإنك لم تكوني حزتيه ولا قبضتيه وإنما هو مال الوارث وإئما هو 
أخواك وأختاك قال فقلت إنما هي أسماء فقال ألقى في روعي أن 

ذا بطن خارجة جارية فاستجاز هذا الظن لم وقع في قلبه وحدئما عبد الباقي بن قانع قال حدثما إسماعيل ؛ بن الفضل قال حدثنا هشام 
بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إذا ظننتم فلا 
تحققوا فهذا من الظن الذي يعرض بقلب الإنسان في أخيه مما يوجب الريبة فلا ينبغي أن يحققه وأما الظن المندوب إليه فهو حسن 
لظن بالأخ المسلم هو مندوب إليه مثاب عليه فإن قيل إذا كان سوء الظن محظورا فواجب أن يكون حسن الظن واجبا قيل له لا 
يجب ذلك لأن بينبما واسطة وهو أن لا يظن به شيئا فإذا أحسن الظن به ققد فعل مندوبا إليه قوله تعالى (ولا تجسسوا) حد حدثنا مد 
بن بكر قال حدثنا أبو داود عن القعنبي عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إيا م والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأحمش عن زيد بن وهب قال أن ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته مرا فقّال عبد الله إنا قد 
هينا عن التجسس ولكن إن يظهر انا شيء تأخذ به وعن مجاهد لا تجسسوا خذوا بما ظهر لك5 ودعوا ما ستر الله فى الله في هذه 
الآيات عن سوء الن بالمس الذي ظاهره العدالة والستر ودل به على أنه يجب تكذيب من قذفه بالظن وقال تعالى (لو لا إِذْ سمعتموه 
3 الموْمنونَ والمؤْمنات انيم را واوا هذا فك 5 فإذا وجب تكذيب القاذف والأمى بحسن الظن فقد اقتضى ذلك النهى 
عن تحقيق المظنون وعن إظهاره ونبى عن التجسس بل أمى بالستر على أهل المعاصي ما لم يظهره منهم إصرار حدثنا مد بن بكر قال 
ةا رداول اوس ا عدي بجوي لامي له جا أي شن ارال بن اولك قا .اود ويد العو د 
عن حسين بن مد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد , إن أبى هشام عن زيد بن زائّد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإنى أحب أن أخرج إليك5 وأنا سليم الصدر لكم وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسل ابن إبراهيم قال حدثنا عبد المبارك عن إبراهيم بن شيط عن كعب بن علقمة عن أَبى اليثم عن عقبة بن عامى عن 
النبي صلى الله عليه وس قال من رأى عورة فسترها كان كن أحبى موءودة وحدثما مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة 
بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل 

عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه فإن الله 
في حاجته ومن فرج عن مس كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مساما ستره الله يوم القيامة وجميع ما أمرنا 
الله به من ذلك يؤدى إلى صلاح ذات البين وفي صلاح ذات البين صلاح أمى الدنيا والدين قال الله تعلى (قاتقوا الله وأصلحوا ذات 
يكرُ) وحدئما محد بن بكر قال حدثا أبو داود قال حدثنا تمد بن العلاء قال حدئنا أبو معاوية عن الأمش عن يزيد بن مرة عن 
سالم عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليه وس الإداعرة بأفسل ين دريعة الصيام ا 
الوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة وقوله تعالى (ولا يغب بعضكر بعضاً) حد حدثنا محمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن مد عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة قال 
ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت ت إن كان في أخى ما أقول قال إن كان فيه ما تقول ققد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته 
وحدثنا عمد بن بكر قال حدثبا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن على بن الأقر عن أبى حذيفة عن عائشة قالت قلت 
للنبي صل الله عليه وسلم حسبك من صفية كيت وكيت قال غير مسدد تعنى قصيرة فقال لقّد قلت كمة لو مرجت بماء البحر مزجته 
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قالش وشكنت لد افنانا اع فادها اح ان سكت إساناوانانل "كذ وكذا وسدىا وين كقال عدم اوواوة قال بعدها 
الحسن ابن على قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت أبن عم أَى هريرة أخبره أنه 
سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلى إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أربع مرات أنه أصاب امرأة حراما وذكر الحديث 
إلى قوله فا تريد ببذا القول قال أريد أن تطهرني فأمى به فرجم فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أحعابه يقول أحدهما 
لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مى يجيفة حمار شائل 
برجله فقال أن فلان وفلان فقال نحن ذان يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا امار فقالا يا نى الله من يأكل من هذا قال 
فا نلتما من عرض أخيكا آنفا أشد من الأكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها وحدثنا عبد الباقي بن قانع 
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله 

قال حدثما يزيد بن مرة سنة ثلاث عشر وماثنين قال حدثما ابن عون أن ناسا أتوا ابن سيرين فقَالوا إنا نعال منك فاجعلنا في حل فقّال 
لا أحل لك ما حرم الله عليكم وروى الربيع بن صبيح أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد إنى أرى أمرا أكرهه قال وما ذاك يا ابن أخى 
قال أرى أقراما يحضرون مجلسك يحفظون عليك سقط كلامك ثم يحكونك ويعيبونك فقال يا ابن أخى لا يكبرن هذا عليك أخبرك 
بما هو أب قال وما ذاك يا عم قال أطمعت نفسي في جوار الرحمن وحلول الجنان والنجاة من النيران ومرافقة الأنبياء ولم أطمع 
نفسي في السلامة من الناس أنه لو سل من الناس أحد لسلٍ منهم خالقهم فإذا لم يسلم خالقهم فالمخلوق أجدر أن لا يسم حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال أخبرنا الحارث ابن أبى أسامة قال حدثنا داود بن الجبر قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن قال حدثتي خالد ابن يزيد 
انجامي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته وقوله تعالى (أَحبَ أُحَدُ ا 
أَنْ يأ كل كم أخيه متا فكرْهتمُوه) تأكيد لتقبيح الغيبة والزجر عنه من وجوه أحدهما أن لحم الإنسان محرم الأكل فكذلك الغيبة 
والثاني النفوس تعاف أكل لحم الإنسان من جهة الطبع فلتكن الغيبة عندم بمنزلته في الكراهة ولزوم اجتنابه من جهة موجب العقل 
إذا كانت دواعي العقل أحق بالاتباع من دواعي الطبع ولم يقتصره على ذك الإنسان الميت حت جعله أخاه وهذا أبلغ ما يكون في 
التقبيح والزجر فهذا كله إنما هو في المسل الذي ظاهره العدالة ولم يظهر منه ما يوجب تفسيقه كا يحب علينا تكاذيب قآذفه بذلك فإن 
كان المقذوف بذلك مبتوكا فاسقا فإن ذكر ما فيه من الأفعال القبيحة غير محظور كا لا يجحب على سامعه النكير على قائله ووصفه بما 
يكرهه على ضربين أحدهما ذكر أفعاله القبيحة والآخر وصف خلقته وإن كان مشينا على جهة الاحتقار له وتصغيره لا على جهة ذمه 
بها ولا عيب صانعها على نحو ما روينا عن الحسن في وصفه المجاج بقبح الخلقة وقد يجحوز وصف قوم في اجملة ببعض ما إذا وصف 
به إنسان بعينه كان غيبة محظورة ثم لا يكون غيبة إذا وصف به ابملة على وجه التعريف 5 روى أبو حازم عن أبى هريرة قال جاء 
رجل إلى النبي صل الله عليه وس فال يا رسول الله إنى تزوجت امرأة قال هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيًا فإنه لم يكن 
غيبة وجعل وصف عائّشة الرجل بالقصر في الحديث الذي قدمنا غيبة لأن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه 
لتعريف لا على جهة العيب وهو كا روى عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه صغار العيون فطس الأنوف 
كأن وجوههم امجان المطرقة فم يكن ذلك غيبة وإثما كان تعريفا لهم صفة القوم قوله تعالى (إِنا لفاك م من د وأنق ونال" 
و وقبائل لتَعارفوا) روى عن مجاهد وقتادة الشعوب النسب الأبعد والقبائل الأقرب فيقال بنى فلان وفلان وقوله تعالى 3 
مك عند الله أتقاك) بدأ بذكر الحاق من ذكر وأنئ وهما آدم وحواء ثم جعلهم شعوبا يعنى متشعبين متفرقين في الأنساب كالأمم 
المتفرقة نحو العرب وفارس والروم والهند ونحوهم ثم جعلهم قبائل وهم أخص من الشعوب نحو قبائل العرب وبيوتات العجم ليتعارفوا 
بالنسبة كا خالف بين خلقهم وصورهم ليعرف بعضهم بعضا ودل بذلك على أنه لا فضل لبعضهم على بعض من جهة النسب إذ كانوا 
جميعا من أب وأم واحدة ولأن الفضل لا يستحق بعمل غيره فبين الله تعالى ذلك انا اثلا يفخر بعضنا على بعض بالنسب وأكد ذلك 


وى 


بقوله تعالى (إنَ أ مَك عند الله قا قر) فأبان أن الفضيلة والرفعة إنما تستحق بتقوى الله وطاعته وروى عن النبي صل الله عليه وسل 
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في خطبته أنه قال إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب أكرمك عند الله أتقاكم لا فضل 
لعربي على عم إلا بالتقوى وقال ابن عباس وعطاء إن أكرمك عند الله أتقاك لا أعظمك بيتا آخر سورة الجرات: 

سورة ق 

5 الله الرحمن لرجم 

قوله تعالى بل كبوا يالحي لا جاعهم فهم في أن مرن) حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجرجانى قال أخبرنا 


ل ما باه 


ل (١‏ فى أب ترجا 0 لاسو لع ا (وسبح 


صلاة قبل ع ا حمق رقن 5 افا ثم قرأ ل ا ريك ب طلوع لغ وقبل ل وروى عن ابن 0 
وقتادة أن المراد صلاة الفجر وصلاة العصر وقوله تعالى (وَمنّ اليل مسحه) قال مجاهد 
ميلد اليل قال ابوك جوز أن بريد صلاة المغرب والعتمة و قوله تعالى (وأَدْبارَ لحرن قال على وعمر والحسن بن على وابن عباس 
والحسن البصري ومجاهد والنخعي والشعبي رادار الحو ركعتان بعد المغرب (وَإدْبارَ النجوم) ركعتان قبل الفجر وعن ابن عباس 
مثله وعن مجاهد عن ابن عباس (وَأَدْبارَ السبجود) إذا وضعت جببتك على الأرض أن تسبح ثلائا قال أبو بكر اتفق من ذكرنا قوله ديا 
أن قوله (وَسبْحَ مد رَبِكَ قبل طلوع الشمس وقَبْلَ الغروب) أراد به الصلاة وكذلك (وَمِنَ اليل فَسبِحْه) هو صلاة الليل وهي العتمة 
والمغرب فوجب أن يكون قوله (وأدْبارَ السجود) هو الصلاة لأن فيه ضمير فسبحه وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم التسبيح في 
دبر كل صلاة ولم يذ أنه تفسير الآية وروى مد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال عرفأ رسول الله صل الله عليه 
وس أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فأ رجل من الأنصار في المنام فقال أمرك مد 
صل الله عليه وسل أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتمدوا ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعا وثلاثين فلو جعلتموها مسا وعشرين 
حمسا وعشرين فاجعلوا فيها التهليل فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسل فال افعلوا وروى سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قالوا 
اد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعبم المقيم قال كيف ذاك قالوا صلوا يا صلينا وجاهدوا كا جاهدنا وأنفقوا من فضول 
أمرااقم بوليست: كا موال قال ١1‏ أعرع باح ند رد اسمن افيلح والسترة بام يدم الالرال العاعال مابجتع يه الاين 
جاء بمثله تسبحون الله في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون الله عشرا وتكبرون عشرا وروى نحوه عن أبى ذر عن النبي صل الله عليه 
وس إلا أنه قال تسبح في دبر كل صلاة فلانا ودلاون .و تمل غلانا وثلانين.وتكير أربعا وثلائين :وزوئ كعبت بن حجرة عن النبي صلى 
الله عليه وس نحوه وقال وتكبر أربعا وثلاثين وروى أبو هارون العبدى عن أبى سعيد اللخدري قال سمعت النبي صل الله عليه وس 
يقول في آتحر صلاته عند انصرافه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عل امراك واحه لله ري العالين * قال أبو بكر فإن 
حمل معنى الآية على الوجوب كان قوله (وسح . مد رَبك قَبْلَ طلوع الشممس) على صلاة الفجر (وَقبْلَ الغروب) على صلاة الظهر 
والعصر وكذلك روى عن الحسن (ومن اليل فسبْحَه) صلاة العتمة والمغرب فتكون الآية منتظمة للصلوات المهس وعبر عن الصلاة 
بالتسبيح لأن التسبيح تنزيه لله عما لا يليق 

به والصلاة تشتمل على قراءة القرآن وأذكار هي تنزيه لله تعالى آخر سورة ق. 
سورة الذاريات 


يسم الله الرحمن الج 
قوله تعالى (كانوا قليلا م اليل ما رن قال ابن عباس وإبراهم والضحاك ا مجوع النوم وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
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قال كانوا أقل ليلة تمر عليهم إلا صلوا فيها وقال قتادة عن الحسن لا ينامون فيها إلا قليلا وقال مطرف بن عبد الله أقل ليلة تأى 
عليهم لذ بضلون فنا ما هن اونا واما من أوسطها وقال مجاهد كانوا لا ينامون كل الليل وروى قتادة عن أنس قال كانوا ينتفلون 
بين المغرب والعشاء وروى أبو حيوة عن الحسن قال كانوا يطيلون الصلاة بالليل واذا سجدوا استغفروا وروى عن قتادة قال كانوا لا 
ينامون عن العتمة ,نتظرونها لوقتها كأنه جعل هجوعهم قليلا في جنب يقظتهم لصلاة العتمة قال أبو بكر قد كانت صلاة الليل فرضا 
فنسخ فرضها بما نزل في سورة المزمل ورغب فيها في هذه السورة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس أخبار في فضلها والترغيب 
فيها وروى الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسا يدعو الله 
فيها بخير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك في كل ليلة وقال أبو مس قلت لأبى ذر أي صلاة الليل أفضل قال سألت رسول 
له صلى الله عليه وس فال نصف الليل وقليل فاعله وروى عمرو بن ديئار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى 
الله عليه وس قال أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويصلى ثلث الليل وينام سدس الليل وروى عن 
الحسن (كانوا قليلاً من اليل ما بيجَعونَ) قال ما يرقدون (وبالْأ تحار هم يستَغْفْرونَ) قال مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا في الدعاء 
والاستكانة والاستغفار وقوله تعالى (وني أَمُوالهمُ حَق) قال أبو بكر اختلف السلف في تأويله فقال ابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد 
هو حق سوى الزكاة واجب في المال وقال ابن عباس من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وقال ابن سيرين (والذين في 
مواق تق مَعلوع) تقال الصدقةا محل _معلوم ورزى اح عن للدم عن إبق .با قال غلك اركذ كل امندفة واطياع عن أ 
جعفر مثله واختلف الرواة عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك فروى عنه ما يحتج به كل واحد من الفريقين فروى طلحة بن عبيد 
الله قصة الرجل الذى 
سأل النبي صل الله عليه وسل ما عليه فذكر الصلاة والزكاة والصيام فقال هل على شيء غير هذا قال لا وروى تمرو بن المحارث عن 
دراج عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسل قال إذا أديت زكاة مالك فققد قضيت ما عليك فيه وروى دراج عن أَبى اليثم عن 
أ عي دوي فال فال .سول له صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فد قضيت الحق الذي يجب عليك فهذه الأخبار 
يحتج بها من تأول حما معلوما على الزكاة وأنه لا حق على صاحب امال غيرها واحتج ابن سيرين بأن الزكاة حق معلوم وسائر الحقوق 
التي يوجبها مخالفوه ليست بمعلومة واحتج من أوجب فيه حمًا سوى الزكاة بما روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أفي لال حق سوى الزكاة فتلا (ليس اير أنْ تولوا وجوهكر قبَلَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ) الآية فذكر الزكاة في 
نسق التلاوة بعد قوله (وآقَ المال على - حبه) ومحون ارا ديق أ هريرة عر: عن النبي صل الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل 
لأ رد لها برها وتبرها إلا برها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وذكر البقر والغنم فقال أعرابى يا أبا هريرة وما حقها قال تمنح 
الغزيرة وتعطى الكريمة وتمل على الظهر وتسقى اللبن وفي حديث أبى الزبير عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله 
وما حقها قال إطراق كلها واعارة دلوها ومنحتها وحايها على الماء وحمل علها في سبيل الله وروى الأعمش عن المعرور بن سويد عن 
انوذو اناه نتبيت إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقات 
يا رسول الله من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا حثا عن بمينه وعن شماله وبين يديه ما من رجل يموت ويترك 
إبلا ل يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما بعدت أخراها أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس 
قال أبو بكر هذه الأخبار كلها مستعملة وني المال حق سوى الزكاة باتفاق المسلمين منه ما يلزم من النفقة على والديه إذا كانا فقيرين 
وغل ذوق أرحاية وما يلزم من إطعام المضطر وحمل المنقطع به وما جرى مجرى ذلك من الحقوق اللازمة عند ما يعرض من هذه 
الأحوال وقوله تعالى (للسائلٍ وان م) قال ابن عباس رواية عائشة وابن المسيب ومجاهد رواية عطاء وأبو العالية والنخعي وعكرمة 
اروم المحارف وقال الحسن احروم ره وقال ابن عباس رواية ومجاهد الحروم الذي ليس له في الإسلام سهم وفي 


5112161208 15 


نه الحاد امسر 


لفظ آخر الذي ليس له في الغنيمة شىء وقال عكرمة الذي لا يغوا 

له مال وقال الزهري وقتادة الحروم المسكين المتعفف وقال عمر بن عبد العزيز امحروم الكلب قال أبو بكر من تأوله على الكلب فإنه 
لا يجوز أن يكون المراد عنده بحق معلوم الزكاة لأن إطعام الكلب لا يجزى من الزكاة فينبغي أن يكون المراد عنده حمًا غير الزكاة 
فيكون ني إطعام الكلب قربة كا روى عن النبي صل الله عليه وسلم إن في كل ذي كبد حرى أجرا وإن رجلا سقى كبا فغفر الله له 
والأظهر في قوله حق معلوم أنه الزكاة لأن الزكاة واجبة لا محالة وهي حق معلوم فوجب أن يكون مرادا بالآية إذ جائز أن ينطوى 
تحتبا ويكون اللفظ عبارة عنبا ثم جائز أن يكون جميع ما تأول السلف عليه امحروم مرادا بالآية في جواز إعطائه الزكاة وهو يدل على 
أن الزكاة إذا وضعت في صنف واحد أجزأً لأنه اقتصر على السائل وا محروم دون الأصناف المذكورة في آية الصدقات وفرق الله تعالى 
في الآية بين السائل والمحروم لأن الفقير قد يحرم نفسه بتركه المسألة وقد يحرمه الناس بترك إعطائه فإذا لم إسئل فقد حرم نفسه بترك 
المسألة فسمى محروما من هذا الوجه لأنه يصير محروما من وجهين من قبل نفسه ومن قبل الناس وقد روى عن الشعبي أنه قال أعيانى 
أن أعلم ما امحروم آخر سورة الذاريات. 

ل 

بم الله الرحمنٍ الرحي 

قوله تعالى (وسبْحَ مد رَبْكَ حين تقوم) قال ابن مسعود وأبو الأحوص وبجاهد حين تقوم من كل مكان سبحانك ومدك لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وروى على بن هاشم قال سئل الأعمش أكان إبراهيم يستحب إذا قام من مجلسه أن يقول سبحانك 
اللهم وحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ما كان يستحب أن يجعل ذلك سنة وقال الضحاك عن عمر يعنى به افتتاح 
الصلاة قال أبو بكر يعنى به قوله سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك إلى آخره وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس أنه كان يقول 
ذلك بعد التكبير وقال أبو الجوزاء حين تقوم من منامك قال أبو بكر يجوز أن يكون عموما في جميع ما روى من هذه التأويلات قوله 
تعالى (وإذْبارَ النبجوم) روى عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه ركعتا الفجر وقد روى عن الني صل الله عليه وسلم أخبار في ركعتي 
الفجر منبا حديث سعد بن هشام عن عاَشّة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 

وروق يبيد بن عنين غن عائشة قالك ها رأيت وستول الله صل الله عليه وس أسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعت الفجر ولا 
إلى غنيمة وروى أيوب عن عطاء أن النني صل الله عليه وس قال الركعتان قبل صلاة الفجر واجبتان على كل مسلم وروم أعتة أل 
قال لا تدعوهما فإن فيهما الرغائب وقال لا تدعو هما وإن طرقتك اللحيل آخر سورة الطور. 

سورة النجم 

لخ لله الرحمن الرحم 

قوله تعالى (وما ينطق عَنٍِ المُوى) يحتج به من لا يجيز أن يقول النبي صلى الله عليه وس في الحوادث من جهة اجتباد الرأى بقواه 
إن هر الأو هيت وايفن 2كلنو أن هده ]أي الس رهن الرعوعاة أذ لمعه ونا ادق إل اشير 
وقوله تعالى ( ولد رآه ترآ 0 عند سدرة الي) روى عن ابن مسعود وعااشة ومجاهد والربيع قالوا رأى جبريل في صورته التي 
خلقه الله عليها مرتين وروى عن ابن عباس أنه رأى ربه بقابه وهذا يرجع إلى معنى العلم وعن ابن مسعود والضحاك سدرة المنتّهى في 
السماء السادسة وإليها ينتبى ما يعرج إلى السماء وقيل سميت سدرة المنتبى لأنه .ينتبى إليها أرواح الشبداء وقال الحسن جنة المأوى 
هي التي يصير إليها أهل الجنة وفي هذه الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى السماء وإلى الجنة بقوله تعالى (رآه 
له أخرى عند سدرَةٍ الى عَنْدّها جَنَُ الَُوى) وقوله تعالى (إِلّا الَمَ) قال ابن عباس رواية لم أر أشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق 
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والنفس تمنى وأشتهبي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه وروى عن ابن مسعود وأبى هريرة أنه النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة فإذا 
مس الحتان اللمتان فهو الزنا ووجب الغسل وعن أَبى هريرة أيضا أن اللمم النكاح وعنه أيضا أن اللمة من الزنا ثم يتوب فلا يعود وقال 
ابن عباس رواية اللمم ما بين الحدين حد الدنيا وحد الاخرة وقال ابن عباس ايضا رواية هو الذي يلم بالمراة وقال عطاء اللمم ما دون 
اجماع وقال مجاهد أن تصيب الذنب ثم توب وروى عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم 
إن تغفر تغفر جما وأى عبد لك لا ألما ويقال إن اللمم هو الهم بالحطيئة من جهة حديث النفس بها من غير عززم عليها وقيل إن اللمم 
مقاربة الشيء من غير دخول فيه يقال ألم بالشيء إلماما إذا قاربه وقيل إن اللمم الصغير من الذنوب لقوله تعالى (إنْ توا كائرَ ما 
بن عله نكف كد سَياكُ) وقوله تعالى (ألّا مر وار زر أخرى) هو كقوله (وَمَنْ يب إِنا ايه على فْسه) وكقوله 
(ولا كسب كل نَفْس إلا عَلها) وقوله تعالى (وَأَنْ ليس للْإنْسان إِلّا ما سعى) في معنى ذلك ويحتج به في امتناع جواز تصرف 
الإنسان على غيره في إبطال الخير على الحر العاقل البالغ وقوله تعالى (وَأَنَهُ حَلَقَ الرَوْجَينٍ الدَك وَلأنى مِنْ نظقَة إذا منى) قال أبو بكر 
لا كان قوله (الَكر وَالَنُ) اسم لجنس استوعب اجميع وهذا يدل على أنه لا يخلوا من أن يكون ذكرا أو أن وإن للب وإن اشتبه 
علينا أمره لا يخلو من أحدهما وقد قال مد بن الحسن إن الحنئ المشكل إِما يكون ما دام صغيرا فإذا بلغ فلا بد من أن تظهر فيه 
غلدمة 13 وا وهذه الآية تدل على صحة قوله آخر سورة النجم. 

0 

يسم الله الرحمنٍ الرحي 

قوله تعالى (اقترَتَ الساعة وَالْقَقَ الْقَم)ْ دلالة على صحة نبوة لني صلى الله عليه وسلم تالالا يقل العاداك عفنا الا ةلالد 
على صحة نبوة الننبي صبلى لله عليه وس وروى اأشقاق القمر عشرة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وابن عمر وأس وابن عباس 
وحذيفة وجبير بن مطعم في آخرين كرهت ذكر أسانيدها للإطالة فإن قيل معناها سينشق في المستقبل عند قيام الساعة لأنه لو كان 
قد انشق في زمان النبي صلى الله عليه وس لما خفى على أهل الآفاق قيل له هذا فاسد من وجهين أحدهما أنه خلاف ظاهر اللفظ 
وحقيقته والآخر أنه قد تواتر الحبر به عن الصحابة ولم يدفعه منهم أحد وأما قوله إنه لو كان ذلك قد وقع لما خفى على أهل الآفاق 
فإنه جائز أن إستره الله عنهم بغي أو يشغلهم عن رؤيته ببعض الأمور لضرب من التدبير ولثلا بدعيه بعض المتنبئين في الافاق لنفسه 
فأظهره للحاضرين عند دعاء رسول الله صل الله عليه وسلم إإياهم واحتجاجه عليهم قوله تعالى (وتِيهُم أن الماء قسمة يدم) الآية تدل 
على جواز المهايأة على الماء لأنهم جعلوا شرت الماء يوطا للثاقة ويوما لحم ويدل أيضا على أن المهايأة قسمة المنافع لأن الله تعالى قد سمى 
ذلك قسمة وإنما هي مبايأة على الماء لا قسمة الأصل واحتج مد بن الحسن بذلك في جواز المهايأة على الماء على هذا الوجه وهذا يدل 
يمن قوله على ! ٍ 

انه كان يرى شرائع من كان قبلنا من الأنبياء ثابتة ما لم ريشبت أسخها ار سورة القمر. 

سورة الرحمن 

بس الله الرحمن الرحم 
فز نغالى (ولكب ذو الْعَضق وَالّحَانُ).روى عق ابن عباس 'وقتادة والضعاك أن الفصف الءن وعن ابن عياس وغاهد:والشتعالة 
الريحان الورق وعن ابن عباس أيضًا أن الريحان الحب وقال الحسن هو الريحان الذي يشم قال أبو بكر لا يمتنع أن يكون جميع ذلك 
مرادا لوقوع الاسم عليه والظاهر من الريحان أنه المشموم ولما عطف الريحان على الحب ذي العصف والعصف هو ساقه دل على أن 
الريحان ما يخرج من الأرض وله راتحة مستلذة قبل أن يصير له ساق وذلك نحو الضيمران والغام والآس الذي يخرج ورقه ريحانا 
قن أذ يعو 15 ساق لأف" القعلف يتعق جاغرة أن العطرقا تعر طرق طيه وود تداك ارح ابنألاو وامرجات) هاده 


5112161208 1/8 


نه الحاد امسر 


من أحدهما لأنه إما يخرج من الملح دون العذب وهو كقوله (يا مَعْمَرَ الجن والْإنْس أل يأتكر رسل منْك) وإنما أرسل من الإس 
وقال ان عباس والسن. وقتادة والضخاك 'المرحجان: ضغار اللوَلقٌ وقيل' المزيسان الختلط مخ المؤاهر مع مرجت أى لطت :وقيل إئة 
ضرب من الجواهر كالقضبان يخرج من البحر وقيل إنما قال (يحْرج مثْهمًا) لأن العذب والملح يلتقيان فيكون العذب لقاحا ليلح يا 
يقال يخرج الولد من الذكر والأنى واثما تلده الأنى وقال ابن عباس إذا جاء القطر من السماء تفتحت الأصداف فكان من ذلك اللؤاقٌ 
وقوله تعالى (فَذًا الَْهَتَ السماء فكانت وردَةٌ كالدّهان) روى أنها تمر وتذوب كالدهن روى أن مماء الدنيا 7 حديد فإذا كان 2 
القيامة صارت من اللحضرة إلى الا حمرار من حر جهنم كالحديد إذا أحمى بالنار وقوله تعالى (فيومئل لا سكل عن اس ولا ان 
قيل فيه لا يسكل سؤال استفهام لكن سؤال تقرير وتوقيف وقيل فيه لا يسأل في أول أحوال حضورهم يوم القيامة لما يلحقهم من 
الدفش والذخول ثم إسئاون في. وقت آثخر وقوله تعالى (فييمَا فاكهة وَل ورمان) يصن به لأبى حنيفة في أن الرطب والرمان ليبس 
من الفاكهة لأن الشيء لا يعطف على نفسه إِنما يعطف على غيره هذا هو ظاهر الكلام ومفهومه إلا أن تقوم الدلالة على أنه انفرد 
ددرن 0 جنذسه لضرب من العام وغيره كقوله 

عا (من كان عدوا له وملائكته ورسلة وجبريل وميكال) آنحن سوزة الرتمن: 

سورة الواقعة 

سم لَه الرحمن 2 

قوله تعالى نه لعران م في كاب مكو لا سه إل الطهرون) روى عن سلمان أنه قال لا يمس القرآن إلا المطهرون فقراً القران 
ولم يمس المصحف حين ل يكن على وضوء وعن أنس بن مالك في حديث إسلام عمر قال فقال لأخته أعطونى الككاب الذي كتتم 
تقرءون فقالت إنك رجس ونه لا بمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ فتوضاأ ثم أخذ الاب فقرأه وذكر الحديث وعن سعد إنه 
أعروابنه بالنضوة لش معت 0 ابن عمر مثله وكره الحسن والنخعي مس المصحف على غيد وضوء وروى عن حماد أن المراد 
القران الذي في اللوح المحفوظ (لا سه ِل اللطهرون)7: يعنى الملاتكة وقالن أبن العالة في قوله (لا 6 ِل المطهرونٌ) قال هو في كاب 
مكنون ليس أنتم من أصعاب الذنوب وقال سعيد بن جبير وابن عباس المطهرون الملاتكة وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون 
فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي والنجس والمنافق قال أبو بكر إن حمل اللفظ على حقيقة اللحبر فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي 
عند الله والمطهرون الملائكة وان حمل على النبى وان كان في صورة ار كانه عونا ردنا لل خا ووس عن الى ال 1 يد 
وسل في أخبار متظاهرة أنه كتب في كابه لعمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر فوجب أن يكون نبيه ذلك بالآية إذ فيا احتمال 


له آخر سورة الواقعة. 
سوره ة الحديد 


بم الله امن الرحيم 

قوله تعالى (لا يستري متك من فق من قبل المن) ) الآية روى عن الشعبي قال فصل ما بين الحجرتين فتح الحد يبية وفيه أنزات هذه 
الآية قالوا يا رسول الله أفتح هو قال نعم عظيٍ وقال سعيد عن قتادة هو فتح مكة قال أبو بكر أبان عن فضيلة الإنفاق قبل الفنتح على 
ما بعده لعظم عناء النفقة فيه وكثرة الانتفاع به ولأن الإنفاق في ذلك الوقت كان أشد على النفس لقلة المسلمين وكثرة الكفار مع 
شدة المحنة والبلاء وللسبق إلى الطاعة 

الاير إلى :قله (الذين اتبعوه ف ساعة العسرة) وقوله (وَالسابقونَ الأولون) فهذه الوجوه كلها تقتضي تفضيلها وقوله تعالى (فطال 
لهم الْأمَد) اا عات الاي وماك ونيا شي الال بو سشان انر مو قر (كلا بل ران على قلوبيم ما 
كانوا يكسبوتَ) وقوله تعالى (والذِينَ ما ال سل أوئكَ هم الصَديقونَ والشيداء عند ريم م) روى البراء بن عازب عن النبي صلى 
اله عليه وسلم أن كل مؤمن شبيد لهذه الآية وجعل قوله (وَالشْبداءُ) صفة لمن تقدم ذكره من المؤمنين وهو قول عبد الله وجاهد وقال 
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ابن عباس ومسروق وآ و الضحى والضحاك هو ابتداء كلام وخبره (لهم اجرهم ونورهم) وقوله تعالى (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه 
رأفة ورم ورهياية ابتدّعوها) الآية قال أبو بكر أخبر عما ابتدعوه من القرب والرهبانية ثم ذمهم على ترك رعايتها بقوله (ثا رعوها حق 
رعايتها) والابتداع قد يكون بالقول وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه وقد يكون بالفعل بالدخول فيه وعمومه يتضمن الأمرين فاقتضى 
ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتبا واتمامما فوجب على ذلك أن من دخل في صلاة أو صوم أو خ أو غيرها من 
القرب فعليه إتمامبا إلا وهي واجبة عليه فيجب عليه القضاء إذا أفسدها وروى عن أبى أمامة الباهل قال كان ناس من بنى إسرائيل 
ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله علهم ابتغوا بها رضوان لله فلم برعوها حق رعايتها فعابهم لله بتركها فقال (ورهبانية ابتدعوها) الآية آخر 
سورة الحديده 

سورة المجادلة 


نم اله لمن الرجيم 

قوله عن وجل (قَدْ سِّعَ الل قَوْلَ الي يجَادلكَ في رَّوْجها ‏ إلى قوله ‏ وَانَّ الله ُو َمُور) روى سفيان عن خالد عن أَبى قلابة قال 
كان طلاقهم في الجاهلية الإيلاء والظهار فلا جاء الإسلام جعل الله في اران اعرف ول ناكما دن نوفا 
عكرمة كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله (قد سمع الله 3 وَل التي تَادلكَ في رَوجها) الذية وآما المجادلة التي كانت في المرأة 
فإن عبد الله بن مد حدثنا قال حدئما الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبى إسحاق في قوله (قد مع 
الله قَولَ التي تَادلكَ في رَوجها) في امرأة تقال لما خويلة وقال عكرمة بنت ثعلبة زوجها أوس بن 

الصامت قلت إن زوجها جعلها عليه كظر أ فقال لبي صل اله عليه وس ما أاك إلا قد حرمت عليه وهو يوم يل رأسه 
فتاات انظر جعاني الله فداك يا نهي الله قال ما أراك إلا قد حرمت عليه فأعادت ذلك مرارا فأنزل الله (قذ سمع اله قَولَ التي تجادلكَ 
نن ل جقا اك زد © جردرة ا نقار تقال قادة تون لم بينام كرف لا مها سر رزقية مل فل أن كان قال ام بك قا 
صل الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه يحتمل أن يريد به تحريم الطلاق على ما كان عليه حك الظهار ويحتمل أن يريد به 
تحريم الظهار والأولى أن يكون المراد ميع الطلاق لأن حك الظهار مأخوذ من الآية والآية نزلت بعد هذا القول فثبت أن مراده 
تحريم الطلاق ورفع النكاح وهذا يوجب أن يكون هذا الحم قد كان ثابتا في الشريعة قبل نزول آية الظهار وإن كان قبل ذلك من 
حك أهل الجاهلية فإن قيل إن كان النبي صل الله عليه وسلم قد حكم فيها بالطلاق بقوله ما أراك إلا قد حرمت فكيف حكم فيها بعينها 
بالظهار بعد حكه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه وإنما النسخ يوجب الحم في المستقبل بخلاف الأول في الماضي قيل له ل 
يحم النبى صل الله عليه وسل بالطلاق وإما علق القول فيه فقال ما أراك إلا قد حرمت فلم يقطع بالتحريم وجائز أن يكون الله تعالى 
قد أعلمه قبل ذلك أنه سينسخ هذا الم ويقله من الطلاق إلى تحريم القيان الاك عار لويس ال معو أفتيوك انعالاء 
فلم .يثبت الحكم فيه فلما نزلت الآية حكم فيها بموجبها وقوله تعالى (وإنهم ليَقُولونَ ملكا ” من القَول وذوداً) ) يعنى والله أعلم في تشبيبها بظهر 
الأم لأن الاسمتاع بالأم حرم تحريا مؤبدا وههي لا تحرم عليه ببذا القول تحريما مؤبدا فكان ذلك متكرا مق االقول ورور توقولة كان 
(النين نّ يظاهرونَ مك من نسائهم) وذلك خطاب للمؤمنين يدل على أن الظهار مخصوص به المؤمنون دون أهل الذمة فإن قيل فقد 
قال الله تعالى (وَالينَ يظاهرونَ من نسائيم ثم يعودونَ لما قالوا) ول يخصص المذكورين في الثانية قيل له المذكورون في الاية الثانية 
هم المذكورون في الآية الأولى فوجب أن يكون خاصا في المسلمين دون غيرهم وأما قوله (ثم يعودون لما قالوا) فد اختلف الناس 
فيه فروى معمر عن طاوس عن أبيه (ثم يعودونٌ لما قالُوا) قال الوطء فإذا حنث فعليه الكفارة وهذا تأويل مخالف للآية لأنه قال 
(َحرير رقبَة منْ قبلٍ أنْ يقّاسا) وقد روى سفيان عن ابن أبى نجيح عن طاوس قال إذا تكلم بالظهار لزمه وروى عن ابن عباس 
أنه إذا قال أنت على كظهر أنى لم تحل له حتى يكفر وروى عن ابن شباب وقتادة إذا أراد جماعها لم يقربها حتى يكفر وقد اختلف 
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فقهاء الأمصار في معنى العود فقَال أصحابنا والليث ابن سعد الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة ومعنى العود عندهم استباحة 
وطثها فلا يفعله إلا بكفارة يقدمها وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف لو وطتها ثم ماتت لم يكن عليه كفارة وقال الثوري إذا ظاهره 
بها لم تحل له إلا بعد الكفارة وإن طلقها ثم تزوجها لم يطأها حتى يكفر وهذا موافق لقول أصحابنا وقال ابن وهب عن مالك إذا أجمع 
بعد الظهار على إمساكها واصابتها فقد وجبت عليه الكفارة فإن طلقها بعد الظهار ولم جنع على إمساكها واإصابتها فلا كفارة عليه وان 
تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار وذكر ابن القاسم عنه أنه إذا ظاهر منه ثم وطتّها ثم ماتت فلا بد من الكفارة لأنه 
وطئ بعد الظهار وقال أشبب عن مالك إذا أجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتها وطلب الكفارة فاتت امرأته فعليه الكفارة وقال 
الحسن إذا أجمع رأى المظاهر على أن يجامع اعرأته فقد لزمته الكفارة وان أراد تركها بعد ذلك لأن العود هو الإجماع على مجامعتها 
وقال عثمان البق فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها قال أرى عليه الكفارة راجعها أو لم يراجعها وإن ماتت لم يصل إلى 
ميرائها حتى يكفر وقال الشاففى إن أمكنه أن يطلقها بعد الظهار فلم يطاق فقد وجبت الكفارة ماتت أو عاشت وحكى عن بعض من 
لا يعد خلافا أن العود أن يعيد القول مرتين قال أبو بكر روت عائشة وأبو العالية أن آية الظهار نزلت في شأن خولة حين ظاهر منها 
زوجها أوس بن الصامت فأ النبي صل الله عليه وسلم بعتق رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين قال او لم آكل في اليوم 
ثلاث مرات كاد أن يغثى على بصرى فأمره بالإطعام وهذا يدل على بطلان قول من اعتبر العزم على إمساكها ووطئها لأنه لم يسئله 
عن ذلك وبطلان قول من اعتبر إرادة اجماع لأنه لم يسئله وبطلان قول من اعتبر الطلاق لأنه لم يقل هل طلقتها وبطلان قول من 
اعتبر إعادة القول لأنه لم يسئله هل أعدت القول مرتين فثبت قول أصحابنا وهو أن لفظ الظهار يوجب تحريما ترفعه الكفارة ومعنى 
قوله تعالى (ثم يعودونَ لما قالوا) يحتمل وجهين أحدهما ذكر الحال الذي خرج عليه اللخطاب وهو أنه قد كان من عادتهم في الجاهلية 
الظهار فال (الذِينَ يظاهرونَ متك و النائي) قبل هذه الحال (ثْم يعودوث لما قالُوا) والمعنى ويعودون 

بعد الإسلام إلى ذلك كا قال تعالى (فَإِينَا مْجعهم ثم الله شَِيد) ومعناه والله شبيد فيكون نفس القول عود إلى العادة التي كانت 
ع في ذلك كا قال (حَت عاد كَالْعرجون الْقديم) والمعنى حتى صار كذلك وكا قال أمية بن أبى الصلت: 

هذى المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

معناه صارا كذلك لأنهما في الثدي لم يكونا كذلك وكا قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشباب وضوئه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

ويحور يرجع وإما معناه هاهنا يصير رمادا كذلك (ثم يعودونَ لما قالُوا) إنهم يصيرون إلى حال الظهار الذي كان يكون مثله منهم في 
الجاهلية والوجه الآخر أنه معلوم أن ح الله في الظهار إيجاب تحريم الوطء موقتا بالكفارة فإذا كان الظهار مخصوصا بتحريم الوطء 
دون غيره ولا تأثير له في رفع النكاح وجب أن يكون العود هو العود إلى استباحة ما حرمه بالظهار فيكون معناه يعودون للمقول فيه 
كقوله عليه السلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وإنما هو عائّد في الموهوب وكقولنا اللهم أنت رنعاؤنا أى من رججوتا وقال'تعالى 
(وَاعبدُ رَبك حَي بيك الْيقِين) يعنى الموقن به وقال الشاعر: 

ا لاقيت إن قد وفيتم ... ولو شئُت قال المنبئون أساوًا ... 

وإفى لراجيك على بطء سعيكم ... كا في بطون الحاملات رجاء 

يعنى مرجوا وكذلك قوله (ثم يعودونَ لما قالوا) معناه لا حرموا فيستبيحونه فعليهم الكفارة قبل الاستباحة وييطل قول من اعتبر البقاء 
على التكاح من وجهين أحدهما أن الظهار لا يوجب تحريم العقد والإمساك فيكون العود إمساكها على النكاح لأن العود لا محالة قد 
اقتضى عودا إلى ح5 معنى قد تقدم إيحابه فلا يجوز أن يكون للإمساك على التكاح فيه تأثير والثاني إنه قال (ثم يعودونَ) وثم يقتضى 
التراخجي ومن جعل العود البقاء على النكاح فقد جعله عائدا عقيب القول بلا تراخ وذلك خلاف مقتضى الآية وأما من جعل العود 
العزيمة على الوطء فلا معنى لقوله أيضا لأن موجب القول هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة والعزيمة على الحظور وإن كانت محظورة 
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فإنما تعلق حكمها بالوطء فالعزيمة على الانفراد لا حك لما وأيضا لا حظ للعزيمة في سائر الأصول و 

تعلق بها الأحكام ألا ترى أن سائر العقود والتحريم لا يتعلق بالعزيمة فلا اعتبار بها وقال النبي صل الله عليه وسلِ إن الله عنما لأمق 
عما حدثت أنفسها ما لم يتكاموا به أو يعملوا به فإن قيل هلا كان العود إعادة القول مرتين لأن اللفظ يصلح أن يكون عبارة عنه كا 
قال الله تكاك: وار ودوا لعادوا ا عبرا عنه) سعدا النحاوا مكل تنا خيو| عنه قبل اله هذا نحطلا من وجهيخ أسد كنا أن إبماء ابلك 
والهلف جميعا قد انعقد بأن هذا ليس براد فقائله خارج عن نطاق الإجماع والثاني أنه يجعل قوله (ثم يعودونَ لما قالوا) تكرارا للقول 
واللفظ ولا يجوز أن يكون عبارة عنه وان حملته على أنه عائد لمثل القول ففيه إضار لمثل ذلك القول وذلك لا يجوز إلا بدلالة فالمائل 
بذلك خارج عن الإجماع ومخالف لك الآية ومقتضاها فإن قيل وأنت إذا حملته على تحريم الوطء وأن تقديم الكفارة لاستباحة الوطء 
فقد زلت عن الظاهر قيل له إذا كان الظهار قد أوجب تحريم الوطء فالذي يستبيحه منه هو الذي حرمه بالقول خاز أن يكون ذلك 
عودا لما قال إذ هو مستبيح إذلك الوطء الذي حرمه بعينه وكان عودا لما قال من إييجاب التحريم ومن جهة أخرى أن الوطء إذا كان 
مستحقا بعقد التكاح وحكم الوطء الثاني كالأول في أنه مستحق بسبب واحد ثم حرمه بالظهار جاز أن يكون الإقدام على استباحته 
عودا لما حرم فكان هذا المعنى مطابقا الفظ فإن قيل إن كانت الاستباحة هي الموجبة للكفارة فليس يخاو ذلك من أن يكون العزيمة 
على الاستباحة وعلى الإقدام على الوطء أو إيقاع الوطء فإن كان المراد الأول فهذا يلزمك إيجاب الكفارة بنفس العزيمة قبل الوطء 
كا قال مالك والحسن ابن صالح وإن كان المراد إياع الوطء فواجب أن لا تلزمه الكفارة إلا بعد الوطء وهذا خلاف الآية وليس 
هو قولك أيضا قيل له المعنى في ذلك هو ما قد بينا من الإقدام على استباحة الوطء فقيل له إذا أردت الوطء وعدت لاستباحة 
ما حرمته فلا تطأ حتى تكفر لا أن الكفارة واجبة ولكنها شرط في رفع التحريم كقوله تعالى (فَإِذا قََآْتَ الْقُرآنَ فَاستَعذُ بالله من 
الشييطان لرجم) يعنى فقدم الاستعاذة قبل القراءة وقوله (إذا نم إن الصلاة فَاعْسلُوا) والمعنى إذا أردتم القيام وأثتم محدثون فقدموا 
الغسل وكقوله (إذا ناجيتم الرشوك دما ين دي كوا 7 صَدَقَه) وكقوله (إذا طَلَفمْ النساء فَطَلُْوهنٌ لعدَونَ) 

7٠‏ - أحكام مس» 

والمعنى إذا أردتم ذلك قال أبو بكر قد ثبت بما قدمنا أن الظهار لا يوجب كفارة وإنما يوجب تحريم الوطء ولا يرتفع إلا بالكفارة فإذا 
لم يرد وطأها فلا كفارة عليه وان مايق اوغاقيت فلا ثيء عليه إذ كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط موقتا بأداء الكفارة وأنه 
متى لم يكفر فالوطء محظور عليه فإن وطئ سقط الظهار والكفارة وذلك لأنه علق حك الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل 
الوطء لقوله ( من قبل أَنْ بََاسَا) فتى وقع المسيس فقد فات الشرط فلا تجب الكفارة بالآية لأن كل فرض محصور بوقت أو معاق 
على شرط فإنه متى فات الوقت وعدم الشرط لم يحب باللفظ الأول واحتيج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني فهذا 
حك الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر من امرأته فوطتها قبل التكفير 
ثم سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال له استغفر الله ولا تعد حتى تكفر فصار التحريم الذي بعد الوطء واجبا بالسئة وقد اختلف 
العلق اقتم وما ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده فقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وابن المسيب ليس عليه إلا كفارة واحدة 
وكذلك قول مجاهد وطاوس وابن سيرين في آخرين وقد روى عن مرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقيادء عليه كفارتان 
قال وروى عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ظاهرت من امراق لخامعتها قبل أن أكفر فال استغفر الله ولا تعد حتى تكفر 
فلم يوجب عليه كفارتين بعد الوطء واختلف الفقهاء في توقيت الظهار فال اصابنا والثوري والشافعى إذا قال انت على كظهر أبمى 
اليوم بطل الظهار بمضى اليوم وقال ابن أَبى ليل ومالك والحسن بن صالح هو مظاهر أبدا قال أبو بكر تحريم الظهار لا يع إلا موقتا 
بأداء الكفارة فإذا وقته المظاهر وجب توقيته لأنه لو كان مما لا يتوقت لما انحل ذلك التحريم بالتكفير كالطلاق فأشبه الظهار ابمين 
التي يحلها الحنث فوجب توقيته كا يتوقت المين وليس كالطلاق لأنه لا يحله شيء فإن قيل تحريم الطلاق الثلاث يع مؤقتا بالزوج 
الثاني ولا يتوقت بتوقيت الزوج إذا قال أنت طالق اليوم قيل له إن الطلاق لا يتوقت بالزوج الثاني وإنما يستفيد الزوج الأول بالزوج 
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الثاني إذا تزوجها بعد ثلاث تطليقات مستقبلات والثلاث الأول واقعة على ما كانت وائما استفاد طلاقا غيرها فليس في الطلاق 
توقيت بحال والظهار موقت لا محالة بالتكفير لخاز توقيته بالشرط واختلفوا في الظهار هل يدخل 

عليه إيلاء فال أصحابنا والحسن بن صالح والثوري في إحدى الروايتين والأوزاعى لا يدخل الإيلاء على المظاهر وان طال تركه إياها 
وروى ابن وهب عن مالك لا يدخل على حر إيلاء في ظهار إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفىء من ظهاره وأما العبد فلا يدخل 
على ظهاره إيلاء وقال ابن القامم عنه يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا وبما بعلم فغراوو أ ناجلل كل اللكقارة ولد بكار 
فإنه إذا علم ذلك وقف مثل المولى فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته وروى عن الثوري أن الإيلاء يدخل على الظهار قال أبو بكر 
ليس الظهار كاية عن الطلاق ولا صريحا فلا يجوز إثبات الطلاق به إلا بتوقيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل على أمرنا 
ما ليس منه فهو رد ومن أدخل الإيلاء على المظاهر فقد أدخل عليه ما ليس منه وأيضا نص الله على حك المولى بالفيء أو عزيمة 
الطلاق ونص على حم المظاهر بإيماب كفارة 5 ٍ قبل المبيس فك كل واحد منهما منصوص عليه فغير جائر حمل أحدهما على الآخر 
إذ من حك المنصوصات أن لا يقاس بعضها على بعض وإن كل واحد منها مجرى على بابه وشمول على معناه دون غيره وأيضا فإن معنى 
الإيلاء وقوع الحنث ووجوب الكفارة بالوطء في المدة ولا نتعلق كفارة الظهار بالوطء فليس هو إذا في معنى الإيلاء ولا في حكه 
وأيضا فإن المولى سواء قصد الضرار أو لم يقصد لا يختلف حككه وقد اتفقنا أنه مق لم يقصد الضرار بالظهار لم يلزمه حكم الإيلاء بمضى 
المدة فوجب أن لا يلزمه وان قصد الضرار فإن قيل ل يعتبر ذلك في الإيلاء لأن نفس الإيلاء نئن عن قصد الضرار إذ هو حلف 
على الامتناع من الوطء في المدة قيل له الظهار قصد إلى الضرار من حيث حرم وطوّها إلا بكفارة يقّدمها عليه فلا فرق بينهما فيما 
يقتضيانه من المضارة واختلف السلف ومن بعدهم فقهاء الأمصار في فى الظهار من الأمة فروى عبد اليم عن مجاهد عن ابن عباس 
قال من شاء باهلته أنه ليس من أمة ظهار وهذا قول إبراههم والشعبي وابن المسيب وهو قول أصحابنا والشافمى وروى عن ابن جبير 
والنخعي وعطاء وطاوس وسليمان بن إسار قالوا هو ظهار وهو قول مالك والثوري والأوزاعى والليث والحسن بن صا وقالوا يكون 
مظاهرا من أمته كا هو من زوجته وقال الحسن إن كان يطأها فهو مظاهر وإن كان لا يطأها فليس بظهار قال أبو بكر قال الله تعالى 
(وَالنِينَ يظاهرونٌ من 0 وهذا اللفظ ينصرف من الظهار إلى الحرائر دون الإماء والدليل 

عليه قوله تعالى (أو نما انها ملكت أعامن) فكان المفهوم من قوله فاك ينَ) الحرائر لولا ذلك لما م طفن اه ١‏ ها 
ملكت انين ) عليه لأن الثىء لا يعطف على نفسه وقال تعالى (وَأَمَاتُ م فكان على الزوجات دون ملك المين فلما كان 
حك الظهار مأخوذا من الآبة وكان مقتضاها مقصورا على الزوجات دون ملك الهين لم يجز إيجابه في ملك البين إذ لا مدخل للقياس 
في إثبات ظهار في غير ما ورد فيه ووجه آخر ما بينا فيما سلف أنهم قد كانوا يطلقون بلفظ الظهار فأبدل الله تعالى به تحربما ترفعه 
الكفارة فلما لم يصح طلاق الأمة لم يصح الظهار منها ووجه آتحر وهو أن الظهار يوجب تحربما من جهة القول يوجب الكفارة والأمة 
لا يصح تحربمها من جهة القول فأشبه سائر المملوكات من الطعام والشراب متى حرمها بالقول لم تحرم ألا ترى أنه لو حرم على نفسه 
طعاما أو شرابا لم يحرم ذلك عليه وإنما يلزمه إذا أكل أو شرب كفارة يمين فكذلك ملك المين وجب أن لا يصح الظهار متها إذ لا 
يصح تحريمها من جهة القول. 

رسا ار ااا ْ 

واختلفوا فيمن قال لامراته انت على كظهر اختى او ذات رم منه فقال اصحابنا هو مظاهر وان قال كظهر فلانة وليست بحرم منه لم 
يكن مظاهرا وهو قول الثوري والحسن بن صالح والأوزاعى وقال مالك وعثمان البتى يصح الظهار با حرم والأجنبية وللشافعي قولان 
أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم والآخر أنه يصح بذوات المحارم قال أبو بكر لما صم الظهار بالأم وكانت ذوات النحارم كالأم في 
التحريم وجب أن يصح الظهار ببن إذ لا فرق بينبن في جهة التحريم ألا ترى أن الظهار بالأم من الرضاعة صحيح مع عدم النسب 
لوجود التحريم فكذلك سائر ذوات الحارم وروى نحو قول أصعابنا عن جابر بن زيد والحسن وإبراهيم وعطاء وقال الشعبي إن الله تعالى 
لم ينس أن يذكر البنات والأخوات والعمات إنما الظهار من الأم وأيضا لما قال تعالى (وَالَدِينَ يظاهرونَ مِنْ نسائيم) اقتضى ظاهره 
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الظهار بكل ذات محرم إذ لم يخصص الأم دون غيرها ومن قصرها على الأم فقد خص بلا دليل فإن قيل لما قال تعالى (ما هن متم 
إن 0 لا اللائي مهم دل على أنه أراد الظهار بالأم قيل له إِنما ذكر الأمبات لأنبن مما اشقّل عليهن حده الآية وذلك لا ينفى 
ان يكون قوله (وَالينَ يظاهرونٌ من نسائهم) 
عموما في سائر من أوقع التشبيه بظهرها من سائر ذوات امحارم وأيضا فإن ذلك يدل على صحة الظهار من سائر ذوات 0 لأنه قد 
نب على لمعن الذي من أجل ألزمه حك الظهار وهو قوله (ما هن مم إن مم م إلا اللاثي ولدنهم وإنهم لَيمولون متكا ” من الْقَول 
00 فأخبر أنه ألزمهم هذا الحم لأنبن لسن بأمماتهم وان قولهم هذا منكر من القول وزور فاقتضى ذلك إيجاب هذا الحم ني الظهار 
بسائر ذوات المحارم لأنه إذا ظاهر بأجنبية فليست ص أخته ولا ذات حرم منه وهذا القول منكر من القول ورا لله يملك بضع 
امرأته وهيٍ مباحة له وذوات انحارم محرمات عليه تحريما مؤبدا فإن قيل يلزمك على هذا إييجاب الظهار بالأجنبية لعموم الآية وإدلالة 
خواها على جواز الظهار بسائر ذوات المحارم إذ لم تفرق الآية بين شبيء منبن ولأن تشبيبها بالأجنبية منكر من القول وزور قيل له لا 
يجب ذلك لأن الأجنبية لما كانت قد تحل له بحال لم يكن قوله أنت على كظهر الأجنبية مفيدا للتحريم في سائر الأوقات لجواز أن 
ملك بضع الأجنبية فتكون مثلها وفي حكمها وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول أنت على كتاع 
فلان أو ولا ىال فلان لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه واختلفوا في الظهار بغير الظهر فقال أصصابنا إذا قال أنت على كيد أب أو 
كرأسها أو ذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا وان قال كبطنها أو كفخذها ونحو ذلك كان مظاهرا لأنه لا يحل له النظر 
إليه كالظهر وقال ابن القاسم قياس قول مالك أن يكون مظاهرا بكل شيء من الأم وقال الثوري والشافعى إذا قال أنت على كرأس 
أمى أو كيدها فهو مظاهر لأن التلذذ بذلك منها محرم قال أبو بكر نص الله تعالى على حكم الظهار وهو أن يقول أنت على كظهر أمى 
والظهر ما لا يستبيح النظر إليه فوجب أن يكون سائر ما لا يستبيح النظر إليه في حكمه وما يجوز له أن يستبيح النظر إليه فليس فيه 
دلالة على تحريم الزوجة بتشبيهها به إذ ليس تحربمها من الأم مطلتًا فوجب أن لا يصح الظهار به إذ كان الظهار يوجب تحربما وأيضا 
يجان إن امتتتالعة النظر إلى عله الأغضاء أشيه نار الأشياء التي يحوز أن يستبيح النظر إلييا مثل الأموال والأملاك واختلفوا فيما 
يحرمه الظهار فقال الحسن للمظاهر أن يجامع فيما دون الفرج وقال عطاء يجوز أن يقبل أو يباشر لأنه قال (مِنْ قَبْلٍ أَنْ يكّاسا) وقال 
الزهري وقتادة 
(مِنْ قبْلٍ أَنْ يكَاسا) الوقاع نفسه وقال أصابنا لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظ رإلى فرجها لشبوة حتى يكفر وقال مالك 
مثل ذلك وقال لا ينظر إلى شعرها ولا صدرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعوه إلى خير وقال الثوري يأتهها فيما دون الفرج وإنما نهى 
عن الماع وقال الأوزاعى يحل له فوق الإزار كالحائض وقال الشافعى بنع القبلة والتلذذ احتياطا قال أبو بكر لما قال تعالى (من قبل 
أن يَاَا) كان ذلك عموما في حظر جميع ضروب المسيس من لمس بيد أو غيرها وأيضا لما قال (وَالَينَ يظاهرونَ من سايم م) فألزمه 
حكم التحريم لتشبيبه بظهرها وجب أكون ذلك التحريم عاما في المباشرة والجماع كا أن مباشرة ظهر الأم ومسه محرم عليه وأيضا 
حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثما إسماعيل قال حدثنا الحم بن أبان عن عكرمة أن رجلا 
ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأنى النبي صل الله عليه وسلم فأخبره قال فاعتزنها حتى تكفر ورواه معمر عن الحم بن أبان 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وسلم نحوه وقال لا تقربها حتى تكفر وذلك بمنع المسيس والقبلة 
في ظهار المرأة من زوجها 
قال أصحابنا لا يصح ظهار المرأة من زوجها وهو قول مالك والثوري والليث والشافعى وذكر الطحاوي عن ابن أَبى عمران عن على بن 
صالح عن الحسن بن زياد أنها إذا قالت لزوجها أنت على كظهر أبى أو كظهر أنى كانت مظاهرة من زوجها قال على فسئلت مد 
ابن الحسن فمّال ليس عليها شيء فأتيت أبا يوسف فذكرت له قولهما فقال هذان شيخا الفقه أخطأ هو تحريم عليها كفارة يمين كقوها 
أنت على حرام وقال الأوزاعى هي بمين تكفرها وقال الحسن بن صا تعتق رقبة وتكفر بكفارة الظهار فإن لم تفعل وكفرت يمينا 
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رجونا أن يجزمبا وروى مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب بن الزبير عائّشة بنت طلحة فقالت هو عليها كظهر أبها إن تزوجته فلما 
ولى الإمارة أرشل إلا فارجات أسثل والفقهاء يومئذ بالمدينة كثير فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه وقال إبراهيم لو كانت عنده يعنى 
عند زوجها يوم قالت ذلك ما كان عليها عتق رقبة ولكنها كانت تملك نفسها حين قالت ما قالت وروى عن الأوزاعى أنها إذا قالت 
إن تزوجته فهو على كظهر أبى كانت مظاهرة ولو قالت وهي تحت زوج كان عليها كفارة يمين قال أبو بكر لا يجوز أن 

تكرن غلها كفازة عيخ. أن الرن' لة تاه :ذلك كثارة فين وهو الأصيل فكي ياؤسا ذلك 5 أنقرك الرجل انك طالق لا يكون 
غير طالق كذلك ظهارها لا يازمها به شيء ولا يصح منها ظهار ببذا القول لأن الظهار يوجب تحربما بالقول وه لا تملك ذلك م 
لا تماك الطلاق إذ كان موضوعا لتحريم يع بالقول واختلفوا فيمن قال أنت على كظهر أبى فال أصحابنا والأوزاعى والشافعى ليس 
بشيء وقال مالك هو مظاهر قال أبو بكر نما حمر الله تعالى بالظهار فيمن شبهها بظهر الأم ومن جرى مجراها من ذوات النحارم التي لا 
يجوز له أن يستبيح النظر إلى ظهرها بحال وهو يجوز له النظر إلى ظهر أبيه والأب والأجنبى في ذلك سواء ولو قال أنت على كظهر 
الأجنبى لم يكن شيئا فكذلك ظهر الأب واختلفوا فيمن ظاهر مرارا فققال أصحابنا والشافعى عليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في 
مجاس واحد وأراد التكرار فتكون عليه كفارة واحدة وقال مالك من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة 
وان ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضا وقال الأوزاعى عليه كفارة واحدة وإن كان في مقاعد شتى قال أبو بكر الأصل أن 
الظهار لما كان سببا لتحريم ترفعه الكفارة إن تجب بكل ظهار كفارة إلا أنهم قالوا إذا أراد التكرار في مجلس واحد فعليه كفارة 
واحدة لاحتمال اللفظ لا أراد من التكرار فإن قيل قوله (وَالِينَ يظاهرونَ مِنْ نسائيم) يقتضى إيحاب كفارة واحدة وان ظاهر مرارا 
لأن اللفظ لا يختص بالمرة الواحدة دون المرار الكثير قيل له لما كانت الكفارة في رفع التحريم متعلقة بحرمة اللفظ أشبه البمين فى 
حلف مرارا لزمته لكل يمين كفارة إذا حنث ول يكن قوله (فَكمَارته إطعام عشرة مساكين) موجبا للاقتصار بالأيمان الكثيرة على 
كفارة واحدة واختلفوا في المظاهر هل يجبر على التكفير فال أصحابنا لا بنبغي المرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر وذكر الطحاوي عن 
عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر تهاونا قال تستعدي عليه قال 
وسألت أبا حنيفة فقال تستعدي عليه وقال مالك عليها أن تمنعه نفسها ويحول الإمام بينه وبيتبا وقول الشافعى يدل على أنه يحم عليه 
بالتكفير قال أبو بكر قال أصحابنا يحبر على جماع المرأة فإن أبى ضربته رواه هشام وهذا يدل على أنه يحبر على التكفير ليوفيها حقها من 
اماع واختلفوا في الرقبة الكافرة عن الظهار فال 

عطاء ومجاهد وإبراهيم وإحدى الروايتين عن الحسن ييجزى الكافر وهو قول أصحابنا والثوري والحسن بن صالح وروى عن الحسن أنه لا 
يحزى في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة وهو قول مالك والشافعى قال أبو بكر ظاهر قوله (فتَحرِير رَقبْة) يقتضى جواز الكافرة 
وكذلك قوله صل الله عليه وس للمظاهر أعتق رقبة ولم يشترط الإيان ولا يجوز قياسها على كفارة القتل لامتناع جواز قياس المنصوص 
بعضه على بعض ولأن فيه إييجاب زيادة في النص وذلك عندنا يوجب النسخ واختلفوا في جواز الصوم مع وجود رقبة للخدمة فقال 
أححابنا إذا كانت عنده رقبة لخدمة ولا شيء نا ا كان عنده دراهم تمن رقبة ليس له غيرها لم يجزه الصوم وهو قول مالك 
والثوري والأوزاعى وقال الليث والشافعى من له خادم لا يملك غيره فله أن يصوم قال الله (فتحربر رقبَة فَنْ ل يد قصيام سَيرين 
مسَتابعينٍ) فأوجب الرقبة بديا على واجدها ونقله إلى الصوم عند عدهها فلما كان هذا واجدا لما لم يجزه غيره فإن قيل هو بمنزلة من معه 
ماء يخاف على نفسه العطش فيجوز له التيمم قيل له لأنه مأمور في هذه الحال باستبقاء الماء وهو محظور عليه استعماله وليس تحظور 
عليه عند ابجميع عتق هذه الرقبة فعامنا أنه واجد واختلفوا في عتق أم الولد والمدبر والمكاتب ونحوهم في الكفارة فقال أصحابنا لا يجوز 
عتق أم الولد والمدبر والمكاتب إذا كان قد أدى شيئا عن الكابة ولا المدبر فإن ل يكن أدى شيئا أجزأه وإن اشترى أباه ينوى به عن 
كفارته جاز وكذلك كل ذي رحم حرم ولو قال كل عبد أشتريه فهو حر ثم اشترى عبدا ينويه عن كفارته لم يجزه وقال زفر لا يحزى 
المكاتب وان لم يكن أدى شيئا وقال مالك لا يجزى المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا معتق إلى سنين عن الكفارة ولا الولد والوالد 
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وقال الأوزاعى لا يجزى المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد وقال عثمان الببى يجزى المدبر وأم الولد في كفارة الظهار والهين وقال الليث 
يحزى أن يشترى أباه فيعتقه بالكفارة التي عليه وقال الشافعى لا يحزى من إذا اشتراه عتق عليه ويجزى المدبر ولا يجزى المكاتب وإن 
لم يؤدى شيا ويجزى المعتق إلى سنين ولا تجزى أم الولد قال أبو بكر أما أم الولد والمدبر فإنهما لا يجزيان من قبل أنهما قد استحقا 
العتق من غير جهة الكفارة ألا ترى أن ما ثبت لهما من حق العتاق يمنع بيعهما ولا يصح فسخ ذلك عنهما فتى أعتقهما فإنما يل 
عنقا #ستتحتنا ولي" كلكا مخ “قال له المويل أمك سر 

بعد شهر أو سنة لأنه ل .يثبت له حق ببذا القول بمنع بيعه ألا ترى أنه يجوز له أن ,ببيعه وأما المكاتب فإنه وإن لم يجز بيعه فإن الكابة 
يلحقها الفسخ وإئما لا يجوز بيعه كا لا يجوز بيع الآبق والعبد المرهون والمستأجر فلا يمنع ذلك جواز عتقه عن الكفار فإذا أعتق 
المكاتب قبل أن يؤدى شيئا فقد أسقط المال فصار كن أعتق عبدا غير مكاتب وإن كان قد أدى شيئًا لم يجز من قبل أن الأداء لا 
ينفسخ بعتقه فقد حصل له عن عتقه بدل فلا يجحزى عن الكفارة وأما إذا اشترى أباه فإنه يجحزى إذا نوى لأن قبوله للشرى بمنزاة 
قوله أنت حر والدليل عليه قول النبي صل الله عليه وسل لا يجحزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ومعلوم أن معناه يعتقه 
بشرائه إياه عل شراه بمنزلة قوله أنت حر فأجزاً بمنزلة من قال لعبده أنت حر واختلفوا في مقدار الطعام فقال أصحابنا والثوري لكل 
مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير وقال مالك مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من الحنطة 
وأما الشعير فإن كان طعام أهل بلده فهو مثل الحنطة وكذلك القمر وإن لم يكونا طعام أهل البلد أطعمهم من كل واحد منبما وسطا 
من شبع الشعير والمّر وقال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذي يقتات حنطة أو شعير أو أرز أو تمر أو أقط وذلك بمد النبي 
صل الله عليه وس ولا يعتير مد أحدث بعده حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان ابن أبى شيبة ومد بن سليمان 
الأنبارى قالا حدثنا ابن إدريس عن مد بن إححاق عن مد ابن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن فر قال كنت امراً 
أصيب من النساء وذكر قصة ظهاره من امرآته وإنه جامع امراته وسأل الي بين لل ايوم فقال حرر رقبة فقلت والذي بعثك 
بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم 
ومتاعى قرديق دن ممكيا ملتابوا لاي ياك بالق نوا قد ذا وعلك ومانذا طعام قال قالطاق إلى اصاجت نينا بي ريق 
فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بِقيتّا فإن قيل روى إسماعيل بن جعفر عن مد بن أَبى حرملة 
عن عطاء بن يسار أن خولة بنت مالك بن ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقال النبي صل الله عليه وسلم مريه فليذهب إلى 
فلان فإن عنده شطر وسق فليأخذه صدقة عليه ثم يتصدق به على ستين مسكينا وروى عبد الله ابن إدريس عن همد بن إسحاق عن 
معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن 

سلام عن خولة أن زوجها ظاهر منبا فنكرت للنبي صل الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بمفسة عشر صاعا على ستين مسكينا قيل 
له قد روينا حديث مد بن إسحاق عن حمد بن عمرو بن عطاء وأنه أمره أن يطعم وسما من تمر ستين مسكينا وهذا أولى لأنه زائد 
غل نشوك وايضا عقائة أن ركون ابي صل الله عليه وس أعانه بهذا القدر ولا دلالة فيه على أن ذلك جميع الكفارة وقد بين ذلك 
في حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن يزيد بن زيدان زوج خولة ظاهر منها وذكر الحديث فأعانه رسول لله صلى الله عليه وس عقسة 
عشر صاعا وهذا يدل على أنه أعانه ببعض الكفارة وقد روى ذلك أيضا في حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رواه يحبى بن ركريا 
عن مد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعذق من تمر وأعانته هي بعذق آتحر وذلك ستون صاعا فققال رسول لله صلى الله عليه وس 
تصدق به واختلفوا في المظاهر هل يجامع قبل أن يطعم فمّال أصحابنا ومالك والشافبى لا يجامع حتى يطعم إذا كان فرضه الطعام روى 
زيد بن أبى الزرقاء عن الثوري أنه إذا أراد أن يطأها قبل أن يطعم لم يكن آثما وروى المعافى والأشجعى عن الثوري أنه لا يقربها حتى 
يطعم قال النبي صلى الله عليه وس للمظاهر بعد ما ذكر عجزه عن الصيام ثم لا يقربها حتى يكفر وأيضا لما اتفق اجميع على أن الماع 
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محظور عليه قبل عتق الرقبة وجب بقاء حظره إذا مذ جائز أن يجد الرقبة قبل الإطعام فيكون الوطء واقعا قبل العتق. 

باب كيف يحبى أهل الاب 

قال الله تعالى (وَإِذا جاوّكَ حَيوَكَ بما لم يحيِكَ يه اللّم) روى سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم بينما هو 
جالس مع أصحابه إذ أتى علوم بودي فس عليهم فردوا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال قالوا سل يا نبي 
لله قال قال امم عليكم أى تسامون ديتكم وقال نبي الله صلى الله عليه وس إذا سل عليك أحد من أهل الاب فقولوا عليكم أى عليك 
ما قلت وحدثنا عبد البافي بن قانع قال حدثنا إحاق بن الحسين قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن ابى 
هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه قال أبو بكر 
قد روى في حديث أنس عن النبي صل الله عليه وس أنهم يريدون بوهم السام نكم تسامون دينكم وروى أنهم 

يريدون به الموت لأن السام اسم من أسماء الموت قال أبو بكر ذكر هشام عن مد عن أبى حنيفة قال نرى أن نرد على المشرك السلام 
ولا نرى أن نبدأه وقال محمد وهو قول العامة من فمّهائما وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال 
حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال صعبنا عبد الله في سفر ومعنا أناس من الدهاقين قال فأخذوا طريقا غير طريقنا 
فس عليهم فقلت لعبد الله أليس هذا تكره قال إنه حق الصحبة قال أبو بكر ظاهره يدل على أن عبد الله بدأهم بالسلام لأن الرد لا 
يكره عند أحد وقد قال النبي صل الله عليه وسلم إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم قال أبو بكر وإئما كره الابتداء لأن السلام من تحية أهل 
الجنة فكره أن بيدأ به الكافر إذ ليس من أهلها ولا يكره الرد على وجه المكافأة قال الله تعالى (وإذا حَيَيم بتي يوا يأَحْسَنَّ ملا أو 
08 وحدثنا عبد البافي قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأمش قال قلت 
لإبراهيم اختلف إلى طبيب نصرائي أسلم عليه قال نعم إذا كانت لك إليه حاجة فسلم عليه وقوله تعالى نا جا الت امنوا اذا فيل ل 
تفسحوا في المجالس فَافْسَحُوا) قال قتادة كانوا يتنافسون في مجاس النبي صل الله عليه وسلم فقيل لهم تفسحوا وقال ابن عباس هو 
مجلس القتال قال قتادة وإذا قيل انشزوا قال إذا دعيتم إلى خير وقيل انشزوا أى ارتفعوا في الجاس ولذا ذكر أهل العلم لأنهم أحق 
بالرفعة وهذا يدل على أن النبي صل الله عليه وسلم قد كان يرفع مجلس أهل العلى على غيرهم ليبين للناس فضلهم ومنزلتهم عنده وكذلك 
يجب أن يفعل بعد النبي صلى الله عليه وس وقال تعالى (يرقع الله الذي امنوا مشكر والنِينَ ا الْعرَ درجات) وكذلك قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ليلييى متك أولو الأحلام والنبى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرتب أولى الأحلام والنبى في أعلى المراتب إذ جعلهم 
في المرتية التي تلى النبوة وقوله تعالى (إذا ناجيت الرسول فَقَدَمُوا بينّيدَيْ توا كذ صَدَقةَ)ْ روى ليث عن مجاهد قال قال على إن في 
كاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحذ بعدي كان عندي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم تصدقت بدرهم وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال إن المسلمين أكثروا على رسول الله صل الله عليه وس المسائل حتى 
شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه فلما نزلت (إذا ناجيتم الرسول فَقَدَمُوا بينّيَدَيْ واف صَدَقَه) كف كثير من المسلمين عن 
المسألة فأنزل الله (أَشْفَقُمَ أن هدعا بن بدي را 7 صّدَقات) 

الآية فوسع لحم قال أبو بكر قد دلت الآية على أحكام ثلاثة أحدها تقديم الصدقة أمام مناجاتهم للنبي صل الله عليه وس لمن يجد والثاني 
الرخصة في المناجاة لمن لا يجد الصدقة بقوله (وِنْ ل دوا إن الله حَفُور رَحي) فهذا يدل عل أن المسأله كانت مباحة لمن ل يحل 
الصدقة والثالث وجوب الصدقة أمام المسألة بقوله (أأَسَْفُمَ أن تعدموا بن يدي كوا 7 صَدَقات فَإذْ ل تفعلوا وتاب الله عليكر) 
حدثنا عبد الله بن مد قال حدثما الحسن بن أَبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد في قوله (إذا ناجيت 
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الرسول فَهَدموا بين يدي نَجوا 5 صدقَة) الآية قال على رضى الله عنه ما عمل بها أحد غيرى حتى فسخت وما كانت إلا ساعة وقوله 
تعالى (لا تجَد قوما يوْمِنونَ بالله واليوم الآخر يوادونَ من حاد الله ورسوله) قال أبو بكر امحادة أن يكون كل واحد منبما في حد وحيز 
غير حد صاحبه وحيزه فظاهره يقتضى أن يكون المراد أهل الحرب حم واس عد ووو ع لمر مناعكة أهل 5 


وان كانوا من أهل الاب لأن المناكة توجب المودة قال الله تعالى (ومن آياته أن خلق 1 من سكي أرواشا اتسكوا إليها وجعل 


برق ل سنن ب سس 


بس موده ورحمة) امن سورة المحادلة. 


سورة بقث 

3 لَه الرحمن لبجم 

قوله تعالى (هو الذي أخرج الذِينَ كفروا من أَهْلٍ الاب مِنْ ديارهم لأولِ الْحَشْرِ) قال مجاهد وقتادة أول الحشر جلاء بنى النضير 
من الهود فنهم من خرج إلى ون الشام وقال الزهري قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم حتى صالحهم على 
الجلاء فأجلاهم إلى الشام وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من شيء إلا الحلقة والحلقة السلاح قال أبو بكر قد انعظم ذلك معنيين أحدهما 
مصالحة أهل الحرب على الجلاء عن ديارهم من غير سبى ولا استرقاق ولا دخول في الذمة ولا أخذ جزية وهذا الحم منسوخ عندنا 
إذا كان بالمسلمين قوة على قتالهم على الإسلام أو أداء الجزية وذلك لأن الله قد أمى بقتال الكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية قال الله 
تعالى (قاتلوا الِينَ لا يؤْمنونَ الله إلى قوله - حت يعطوا الجزية عَنْ يد وهم صاغرُونَ) وقال ( فاقوا المشركينَ حيثٌ وجدموهم) 
فغير جائز إذا كان بالمسلمين قوة على قتالهم وإدخالهم في الذمة أو الإسلام أن يجاوهم ولكنه لو عز 

المسلمون عن مقاومتهم في إدخالهم في الإسلام أو الذمة جاز لهم مصاحتهم على الجلاء عن بلادهم والمعنى الثاني جواز مصالحة أهل 
ارت عل يول هن آنا أن النبي صلى الله عليه وس صالحهم على أراضهم وعلى الحلقة وترك لهم ما أقلت الإبل وذلك مجهول 
وقوله تعالى (فَاعتيرُوا يا ول الأبصار) فيه أس بالاعتبار والقياس في أحكام الحوادث ضرب من الاعتبار فويجب استعماله بظاهر 
الآية وقوله تعالى ( (ما قَطعتم من ليئة ذ) قال ابن عباس وقتادة كل خخلة ليئة سوى العجوة وقال مجاهد وعمرو بن ميمون كل خلة لينة 
وقيل اللينة كرا م النخل وروى ابن جريج عن مجاهد ما قطعتم من ليئة النخلة نبى بعض المهاجرين عن قطع النخل وقال إنما هي مغائم 
المسلبين فنزل القران بتصديق من نمى وبتحليل من قطعها من الثم قال أبو بكر صوب الله الذين قطعوا والذين أبوا وكانوا فعلوا ذلك 
من طريق الاجتهاد وهذا يدل عل أن كل مجتهد مصيب وقد روى عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال أمرفى رسول الله 
صل الله عليه وس أن أغى على ابني صباحا وحرق وروى قتادة عن أس قال لما قاتل أبو بكر أهل الردة قتل وسبى وحرق وروى عبد 
اش أن لين مروين بوم قال :نا تصن بو اتطهر امريرديوك الثم ملل لعي وس رقع ليم رشيف هارا يبا لاني ما 
كنت اترضى بالفساة فأول الله ١‏ (ما قَطَعمم من إينة نة) الآية وروى عثمان بن عطاء عن أبيه قال لما وجه أبو بكر الجيش إلى الشام كان 
فيما أوصاهم به ولا تقطع شجرة مثمرة قال أبو بكر تأوله تمد بن الحسن على أنهم قد علموا أن الله سيغنمهم إياها وتصير للمسلمين بوعد 
انبي صلى الله عليه وسلم لهم بفتح الشام فأراد عليهم أن تبقى للمسلبين وأما جيش المسامين | إذا غزوا أرض الحرب وأرادوا اللخروج فإن 
لمأن يحرقوا تجرهم وزروعهم وديارهم وكذلك قال أصحابنا في موا* شيهم إذا لم يمكنهم إخراجها ذيحت ثم أحرقت اها ها يفوا أن 
يصير فيأ للمسامين فإنهم إن تركوه ليصير للمسلمين جاز وإن أحرقوه غيظا للمشركين جاز استدلالا بالاية وناغل انيمل اندي 
وس في أمواك بق النضير :وقوله الى (وما أفاء ل رسوله منهم مقا أُوجفم ليه من حَيلٍِ) الآية الفيء الرجوع ومنه الفيء في 
الإيلاء في قوله (فَإِن فاٌ) وأفاءه عليه إذا رده عليه والفيء في مثل 0 الموضع ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك فالغنيمة فيء 
والجزية فيء واللحراج فيء لأن جميع ذلك مما ملكه الله المسلمين من أموال أهل الشرك والغنيمة وان كانت فيأ ذإنها تختص بمعنى لا 
إإشاركها فيه 
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سائر وجوه الفىء لأنها ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بالقتال فنها ما يحرى فيه سهام الغائمين بعد إنخراج امس لله عن وجل 
وززك الزعرق_ عو مالك 3 أوتين بن دقان ,عن عزر ين اللاي قال كنك أنوالة:بى 'التطيير قينا ها أفاء الله عل برمتولة مالل 
يوجف المسامون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بتي جعاه 
في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله قال أبو بكر فهذا من الفيء الذي جعل الأعى فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
لأحد فيه حق إلا من جعله له النبي صل الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله ويجعل الباقي في الكراع 
والسلاح وذلك لما بينه الله في تابه وهو أن المسلمين ل يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ولم يأخذوه عنوة وإئما أخذوه صلحا وكذلك كان 
حك فدك وقرى عرينة فيما ذكره الزهري وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة الصفي وهو ما كان يصطفيه من جملة الغنيمة 
قبل أن يقسم المال وكان له أيضا سهم من الهس فكان للنبي صلى الله عليه وسلم من الفيء هذه الحقوق يصرفها في نفقة عياله والباقي 
في نوائب المسلمين ولم يكن لأحد فيها حق إلا من يختار هو صل الله عليه وسلم أن يعطيه وفي هذه الآية دلالة على أن كل مال من 
أموال أهل الشرك لم يغلب عليه المسلمون عنوة وإئما أخذ صاحا أنه لا يوضع في بيت مال المسلمين ويصرف على الوجوه التي يصرف 
فيبا الخراج والجزية لأنه بمنزلة ما صار للنبي صلى الله عليه وسلم من أموال بنى النضير حين ل يوجف المسامون عليه وقوله تعالى (ما 
أفاء الله على رَسولِه مِنْ أَهْلٍ القرى فَينِّ وللرسول) الآلية قال أبو بكر بين الله حك ما لم يوجف عليه المسلمون من الفيء لفعله لني 
صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا من بيانه ثم ذكر حك الفيء الذي أوجف المسلمون عليه عله لمؤلاء الأصناف وهم الأصناف الهس 
المذكورون في غيرها وظاهره يقتضى أن لا يكون للغافين شيء منه إلا من كان منهم من هذه الأصناف وقال قتادة كانت الغناتم 


في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف ثم فسخ بقوله (وَاعلمُوا نما عَنَمتم من شَيْءٍ فَأَنَ يِِّ خمسه) قال أبو بكر لما فتيح عمر رضى الله عنه 
العراق اله قوم من الصحابة قسمته بين الغائمين منهم الزبير وبلال وغيرهما فال إن قسمتها بينهم بتي آخر الناس لا شيء لهم واحتج 
علهم ببذه الآية إلى قوله (وَالِْينَ جاو مِنْ بعْدِهم) وشاور عليا وجماعة من الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها 
عليها ويضع عليها الخراج ففعل ذلك ووافقته اجماعة عند احتجاجه بالآية وهذا | ' ْ 

يدل على أن هذه الآية غير متسوخة وأنها مضمومة إلى آية الغنيمة في الأرضين المفستحة فإن رأى قسعتها أصلح للنسلدين وأرد غلييم 
قسم وإن رأى إقرار أهلها عليها وأخذ الحراج منهم فيها فعل لأنه لو لم تكن هذه الآلية ثابتة الحكم في جواز أخذ الحراج منها حتى إستوي 
الد كر الاوك فيا 11 زه انعو ختووة بنسخها فلما لم يحاجوه بالنسخ دل على ثبوت حكمها عندهم وصعة دلالتها لديهم على ما استدل 
به عليه فيكون تقدير الآيتين تجموعهما واعاموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله تمسه في الأموال سوى الأرضين وني الأرضيت إذا اخثار 
الإمام ذلك وما أفاء الله على رسوله من الأرضين فلله وللرسول إن اختار تركها على ملك أهلها ويكون ذكر الرسول هاهنا اتفويض 
الأ عليه في صرفه إلى من رأى فاستدل عمر رضى الله عنه من الآبة بقوله ( قي لا يكو دولة بين الأغنياء متك ) وقوله (واللِينَ 
جارٌ من بعدهم) وقال لو قسمتها بينهم لصارت دولة بين الأغنياء متكم ولم يكن أن جاء بعدهم من المسلمين شيء وقد جعل لهم 
فها الحق بقوله (وَالذِينَ جاو مِنْ بعدهم) فليا استقر عنده حك دلالة الآية وموافقة كل الصحابة على إقرار أهلها عليها ووضع الخراج 
بعث عثمان بن حنيف وحذيفة بن المان فسحا الأرضين ووضعا اللحراج على الأوضاع المعلومة ووضعا الجزية على الرقاب وجعلاهم 
ثلاث طبقات اثنى عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين ثم لم يتعقب فعله هذا أحد ممن جاء بعده من الأثمة بالفسخ فصار ذلك اتفاقا 
واختلف أهل العم في أحكام الأرضين المفتتحة عنوة فال أصحابنا والثورى إذا افتتحها الإمام عنوة فهو بالحيار إن شاء قسمها وأهلها 
وأموالهم بين الغائمين بعد إخراج الهس وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليها وعلييم الخراج ويكون ملكا لهم ويجوز بيعهم وشراؤهم لما 
وقال مالك ما باع أهل الصلح من أرضهم فهو جائز وما افتتح عنوة فإنه لا إشترى منهم أحد لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان 
أنحق ,أوكة:وهالد وأما اهل الخو الزين أحدوا عنوة فن أسل منهم أحرز له إسلامه نفسه وأرضه للمسلمين لأن بلادهم قد صارت فيا 
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للمسلمين وقال الشافعى ما كان عنوة تفمسها لأهله وأربعة أخماسها للغامين فن طاب نفسا عن حقه للإمام أن يجعلها وقفا علهم ومن 
لم يطب نفسا فهو أحق بما له قال أبو بكر لا تخلوا الأرض المفتتحة عنوة من أن تكون للغائمين لا يجوز للإمام صرفها عنهم بحال إلا 
بطيبة من أنفسهم أو أن 

يكون الإمام مخيرا بين إقرار أهلها على أملاكهم فيها ووضع الخراج عليها وعلى رقاب أهلها على ما فعله عمر رضى الله عنه في أرض 
السواد فلما اتفق الميع من الصحابة على تصويب عمر فيما فعله في أرض السواد بعد خلاف من بعضهم عليه على إسقّاط حق الغائمين 
عن رقابها دل ذلك على أن الغائمين لا يستحقون ملك الأرضين ولا رقاب أهلها إلا بأن يختار الإمام ذلك لهم لأن ذلك لو كان 
ملكا لهم لما عدل عنهم بها إلى غيرهم ولنازعوه في احتجاجه بالآية في قوله ( كي لا يحون دولة بين الْأعْنياء منكر) وقوله (والِْينَ جاو 
م بعدهم) فلما سل له اجميع رأيه عند احتجاجه بالآية دل على أن الغانمين لا يستحقون ملك الأرضين إلا باختيار الإمام ذلك لهم 
وأيضا لا يختلفون أن للإمام أن يقتل الأسرى من المشركين ولا يستبقييم ولو كان ملك الغانمين قد ثبت فيهم لما كان له إتلافه علوهم 
كا لا يتلف عليهم سائر أموالهم فلما كان له أن يقتل الأسرى وله أن يستبقييم فيقسمهم بينهم ثبت أن الملك لا يحصل للغائمين بإحراز 
الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها الإمام لهم ويدل على ذلك أيضا ما روى الثوري عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن 
سبل بن أبى حثمة قال قسم رسول الله صل الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 
مانية عشر سبما فلو كان ابيع ملكا للغائمين لما جعل نصفه لنوائبه وحاجته وقد فتحها عنوة ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وس 
فتح مكة عنوة ومن على أهلها فأقرهم على أملاكهم فد حصل بدلالة الآية وإجماع السلف والسنة تخيير الإمام في قسمة الأرضين أو 
تركها ملكا لأهلها ووضع الحراج عليها ويدل عليه حديث سبل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم منعت 
العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم كا بدأتم شبد على ذلك لحم أبى قور وقافه 
فأنكين صيل الله عليه وسلم عن منع الناس لهذه الحقوق الواجبة لله تعاللى في الأرضين وإنهم يعودون إلى حال أهل الجاهلية في منعها 
وذلك يدل على صحة قول عمر رضى الله عنه في السواد وإن ما وضعه هو من حقوق الله تعالى التي يحب أداؤها فإن قيل ليس فيما 
ذكوت من فعل عمر في السواد إجماع لأن حبيب بن أبى ثابت وغيره قد رووا عن ثعلبة بن يزيد الماني قال دخلنا على على رضى الله 
عنه بالرحبة فقال لولا أن يضرب بعضك وجوه بعض لقسمت السواد بيتكم قيل له الصحيح عن على رضى الله عنه أنه أشار على عمر 
رضى الله عنه بترك قسمة السواد وإقرار أهله عليه ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يصح عن على ما ذكرت لأنه لا يخلو من خاطيهم على 
بذلك من أن يكونوا هم الذين فتحوا السواد فاستحقوا ملكه وقسمته بينهم من غير خيار للإمام فيه أو أن يكون الخاطبون به غير الذين 
فتحوه أو خاطب به الجيش وهم أخلاط منهم من شبد فتح السواد ومنهم من لم يشبده وغير جائز أن يكون اللحطاب لمن لم يشبد 
فتحه لأن أحدا لا يقول أن الغنيمة تصرف إلى غير الغائمين ويخرج منها الغائمون وأن يكونوا أخلاطا فيهم من شبد الفتح واستحق 
الغنيمة وفيهم من لم يشبده وهذا مثل الأول لأن من لم يشهد الفتح لا يجوز أن يسهم له وتقسم الغنيمة بينه وبين الذين شبدوه أو أن 
يكون خاطب به من شبد الفتح دون غيره فإن كان كذلك وكانوا هم المستحقين له دون غيرهم من غير خيار للإمام فيه فغير جائز 
أن يجعل حقهم لغيرهم لأن بعضهم يضرب وجوه بعض إذ كان اتقى لله من أن يترك حقا يجب عليه القيام به إلى غيره لا وصفت 
وعلى أنه لم بخصص ببذا اللحطاب الذين فتحوه دون غيرهم وني ذلك دليل على فساد هذه الرواية وقد اختلف الناس بعد ثبوت هذا 
الأصل الذي ذكرنا وصحة الرواية عن عمر في كافة الصحابة على ترك قسمه السواد وإقرار أهله عليه فال قائلون أقرهم على أملاكهم 
وترك أموالهم في أيديهم ولم يسترقهم وهو الذي ذكرناه من مذهب أصحابنا وقال آخرون ما أقرهم على أرضهم على أنهم وأرضهم فيء 
للمسلمين وأنهم غير ملاك لما وقال آخرون أقرهم على أنهم أجرار والأرضون موقوفة على مصالم المسلمين قال أبو بكر ولم يختلفوا أن من 
أسلم من أهل البواة ايها وأند فى الأعد أن ركه وقد زرف رفن عل ركان مضه أن دهقانا أسم على عهده فقال له إن 
أقت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها وكذلك روى عن عمر رضى الله عنه 
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في دهقانة بر الملك حين أسلمت فلو كانوا عبيدا لما زال عنهم الرق بالإسلام فإن قيل فقد قالا إن تحولت عنها فنحن أحق بها قيل 
له إنما أراد بذلك أنك إن عت عن عمارتها عمرناها نحن وزرعناها اثلا تبطل الحقوق التي قد وجبت للمسامين في رقابها وهو اللخراج 
وكذلك يفعل الإمام عندنا بأراضى العاجزين عن عمارتها ولا ثبت بما وصفنا أن من أسلم من أهل السواد فهو حر ثبت أن أراضيهم 
على إملاكهم كا كانت رقابهم مبقاة على أصل الحرية ومن حيث جاز للإمام عند مفالفينا أن يقطع حق 
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الغائمين عن رقابها ويجعلها موقوفة على المسلمين بصرف خراجها إليهم جاز إقرارها على أملاك أهلها ويصرف خرراجها إلى المسامين 
إذ لا حق للسامين في نفى ملك ملاكها عنها بعد أن لا يحصل للمسامين ملكها وإئما حقهم في الحالين في نخراجها لا في رقابها بأن 
يتقلكوها وذكر يحبى بن آدم عن الحسن بن صالح قال سمعنا أن الغنيمة ما غلب عليه المسلمون حتى يأخذوه عنوة بالقتال وأن النفيء ما 
صولحوا عليه قال الحسن فأما سوادنا هذا فإنا سمعنا أنه كان في أيدى النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يؤدون إليهم اللحراج فلا ظهر 
المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن لم يقاتلهم من الدهاقين على حالهم ووضعوا الجزية على رموس الرجال ومسحوا ما كان في 
أيديهم من الأرضين ووضعوا عليهم الخراج وقبضوا على كل أرض ليست في يد أحد فكانت صوافي للإمام قال أبو بكر كأنه ذهب إلى 
أن النبط لما كانوا أحرارا في مملكة أهل فارس فكانت أملاكهم ثابعة في أراضيهم ثم ظهر المسلمون على أهل فارس وهم الذين قاتلوا 
المسلمين ولم يقاتلهم النتبط كانت أراضيهم ورقابهم على ما كانت عليه في أيام الفرس لأنهم لم يقاتلوا المسلمين فكانت أرضوهم ورقابهم 
في معنى ما صو عليه وأنهم إنما كانوا يملكون أراضيهم ورقابهم لو قاتاوهم وهذا وجه كان يحتمله الحال لو لا أن محاجة عمر لأصحابه 
الزين سألوه قسمة السواد كانت من غير هذا الوجه وإئما احتتج بدلالة الاب دون ما ذكره الحسن فإن قيل إِنما دفع عمر السواد إلى 
أهله بطيبة من نفوس الغائمين على وجه الإجارة والأجرة تسمى خراجا قال النبي صلى الله عليه وس الخراج بالضمان ومراده أجرة 
العبد المشترى إذا رد بالعيب قال أبو بكر هذا غلط من وجوه أحدها أن عمر لم إستطب نفوس القوم في وضع الحراج وترك القسمة 
وانما شاور الصحابة وحاج من طلب القسمة بما أوضم به قوله ولو كان قد استطاب نفوسهم لنقل ا نقل ما كان بينه وبينهم من 
المراجعة والمحاجة فإن قيل قد نقل ذلك وذْك ما رواه إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال كا ربع الناس فأعطنا عمر 
ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين ثم وقد جرير إلى عمر بعد ذلك فقال عمرو الله ولا أنى قاسم مسئول لكتتم على ما قسم لكم فأرى 
أن تردوه على المسلمين ففعل فأجازه عمر ثمانين دينارا فأئته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين إن قومي صا حوك على أمى ولست أرضى حتقى 
تملأ كفى ذهبا وتملني على جمل ذاول وتعطيني قطيفة حمراء قال قفعل قال أبو بكر ليس فيه دليل على 

أنه كان ملكهم رقاب الأرضين وجائز أن يكون أعطاهم ربع اللحراج ثم رأى بعد ذلك أن يقتصر بهم على أعطياتهم دون اللخراج 
مكرتو امو لسائر الناس وكيف يكون ذلك باستطابة منه لنفوسهم وقد أخبر عمر أنه رأى رده على المسلمين وأظهر أنه لا إسعه غيره 
لما كان عنده أنه صلح للمسلمين وأما أمى المرأة فإنه أعطاها من بيت المال لأنه قد كان جائًا له أن يفعله من أخذ ما كان في أيديهم 
من السواد وأما قوله إن اللخراج أجرة ففاسد من وجوه أحدها أنه لا خلاف أن الإجارات لا تجوز إلا على مدة معلومة إذا وقعت 
على المدة وأيضا فإن أهلها لم يخلوا من أن يكونوا عبيدا أو أحرارا فإن كانوا عبيدا فإن إجارة المولى من عبده لا تجوز وان كانوا أحرارا 
فكيف جاز أن تترك رقابهم على أصل الحرية ولا نترك أراضيهم على أملاكهم وأيضا لو كانوا عبيدا لم يجز أخذ الجزية من رقابهم لأنه 
لا خلاف أن العبيد لا جزية علبهم وأيضا لا خلاف أن إجارة النخل والشجر غير جائزة وقد أخذ عمر اللحراج من النخل والشجر 
فدل على أنه ليس بأجرة وقد اختلف الفقهاء في شرى أرض الحراج واستئجارها فال أصحابنا لا بأس بذلك وهو قول الأوزاعى وقال 
مالك أكره استئجار أرض الخراج وكره شريك شرى أرض الحراج وقال لا تجعل في عنقك صغارا وذكر الطحاوي عن بن أبى عمران 
عن سليمان بن بكار قال سأل رجل المعافى بن عمران عن الزرع في أرض الحراج فنباه عن ذلك فقال له قائل فإنك تزرع أنت فيها 
فقال يا ابن أخى ليس في الشر قدوة وقال الشافعى لا بأس بأن يكترى المسلم أرض خراج كا يكترى دوابهم قال والحديث الذي جاء 
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عن رسول الله صلى الله عليه وس لا ينبغي لسلم أن يؤدى اللحراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إما هو خراج الجزية قال ابو 
وو عن حبك الله تن مسعوة: أنه اشترى أرض خراج وروى عنه عن النبي صل اله عليه وسلم أنه قال لا تخذوا الضيعة فترغبوا 
في الدنيا قال عبد الله وبراذان ما براذان وبالمدينة ما بالمديية وذلك أنه كانت له ضيعة براذان وزاذان عن ارضن اللخراج وروى أ 
الحسن والحسين ابني على رضى الله عنهم اشتروا من أرض السواد فهذا يدل على معنيين أحدهما أنهما أملاك لأهلها والثاني أنه غير 
مكره للمسلم شراها وروى عن على وعمر رضى لله عنهما فيمن أسلم من أهل الخراج أنه إن أقام على أرضه أخذ منه اللخراج وروى عن 
ابن عباس أنه كره شرى أرض أهل الذمة وقال لا تجعل ما جعل الله في عنق هذا الكافر في عنقك وقال ابن عمر مثل ذلك 
وقال لا تجعل في عنقك الصغار قال أبو بكر وخراج الأرض ليس بصغار لأنا لا نعلم خلافا بين السلف أن الذي إذا كانت له أرض 
خراج فأسلم أنه يوْخذ الخراج من أرضه ويسقط عن رأسه فلو كان صغارا لسقط بالإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم منعت 
لغران قرعا ووزوانها لاص لوكي تي لسرا ليربا جو لماو فى عر الاوا التعال 01 زو لاد لاي م 
كا بدأتم والصغار لا يجحب على المسلمين ونا يجب على الكفار للسلدين وقوله تعالى (والذين تبووًا الا لان من لهم يبون من 
هاجر إِلم) يعنى والله أعلم أذ ها أفاء الله عل رسوله مق أهل القرئ قله وللرشول ولادين زا الدار والإمان من قبلهم يعنى الأنصار 
وقد كان إسلام المهاجرين قبل إسلام الأنصار ولكنه أراد الذين تبووًا الدار والإيمان من قبل جرة المهاجرين وقوله تعالى (ولا يدون 
وسدووم حاجة م أوترا) فال تسق ينق أنبي لسرن الياجرن عل تال تان الله لوقيل لا وى أنلايه 
ضيا لما ينفقونه علييم وقوله تعالى (ويوْيرونَ على نمسم ولو كان دِيم خصاصّة) اللخصاصة الحاجة فأثنى علييم بإيثارهم المهاجرين على 
أنفسهم فيما ينفقونه علييم وإن كانوا هم محتاجين إليه فإن قيل روى عن النبي صل الله عليه وسلِم أن رجلا قال له معى دينار فقال 
ام لافيت سالب دار اع قال الفتدفل بالك فقال مى مجان اح فال تصدي به وأن رجلا جاء ببيضة من ذهب 
فقال يا رسول الله تصدق ببذه فإنى ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلى لخاءه من الشق الآخر فأعرض عنه 
إلى أن أعاد القول فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسل ورماه بها فلو أصابته لعقرته ثم قال يأتييى أحدهم بجميع ما بملك فيتصدق به 
م يقعد يتكفف الناس إِما الصدقة عن ظهر غنى وإن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل بحال بذاذة ع 
انبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ة فطرح قوم ثيابا ودراهم فأعطاه ثوبين ثم حثهم على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه فأنكره النبي 
صل الله عليه وسلم ففي هذه الأخبار كراهة الإيثار على النفس والأعس بالإنفاق على النفس ثم الصدقة بالفضل قبل له إما كره النني 
صل الله عليه وس ذلك لأنه لم يئق منه بالصبر على الفقر وخشي أن يتعرض للمسأًلة إذا فقد ما ينفقه ألا ترى أنه قال يأتيى أحدهم 
ينيع ما يماك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس فإما كره الإيثار لمن كانت هذه حاله فأما الأنصار الذين أثنى الله علههم بالإيثار على 
النفس فلم يكونوا بهذه 

الصفة بل كانوا كا قال الله تعالى (والصايرينَ 58 البأساءِ والصر أن وخين البأس) فكان الإيثار منهم أفضل من الإمساك والإمساك 
كن 3 يفنيو تيون للمسألة أولى من الإ يثار وقد روى محارب بن دثار عن ابن عمر قال أهدى اك رسول اله صل 
الله عليه وسلم رأس شاة فال إن فلانا وعياله أحوج إلى هذا منابه فبعث إليه فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداولها آسعة أهل 
أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت (وَمَنْ يوق شم تَفْسه) الآية وروى الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال جاء 
رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن قد خفت أن تصييني هذه الآية (وَمَنْ يوق ثم َفْسه) فو الله ما أقدر على أن أعطى شيعا 
أطيق منعه فقال عبد الله هذا البخل وبنّس الشيء البخل ولكن الشح أن تأخذ مال أخيك بغير حق وروى عن سعيد بن جبير في 
قوله تعالى (وَمَنْ يوق شه نفْسه) قال إدخال الحرام ومنع الزكاة آخخر سورة الحشر. 

حورة المقعة 
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بم الله الرحمنٍ الرحيم 

قرله تعالى (يا مم الَنَ آمنُوا لا تَذُوا عدوي وعد كذ أولاء ُو لم بلمودّة) روى أنها نزلت في حاطب إن أبى بلتعة حين كتب 
إلى كفار قريش .يتنصح لهم فيه فأطلع الله نبيه على ذلك فدعاه النبي صل الله عليه وسلم فقال أنت كتيت هذا الاب قال نعم قال 
وما حملك على ذلك قال أما والله ما ارتبت في الله منذ أسلمت ولكني كنت امرأ غريها في قرش وكان لي بمكة مال وبنون فأردت 
أن أدفع بذلك عنهم فقال عمر اْذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه فقال النبي صل الله عليه وس مبلا يا ابن اللحطاب أنه قد شبد 
وروا ات ع وا ع أ ور واوا باس بر قار انا رو عار ا سا لسن 
أذ الرنيع أل أغرنا يد الإزاق قا لحرن سر عن الرعري فى رادي ا الينَ آمنوا لا تدا عدوي وعد وك أولياء) عن 
رو بك اليو قيعي ما فدفذا فال أب كر لاه ينا :تلك حاطب ل رضي الردة بوذلك' لله علق أ ذلك جاتن لد ليد قي ب عن بولا 
وماله ما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية ويستبيح إظهار كامة الكفر ومثل هذا الظن إذا صدر عنه اكاب الذي كتبه فإنه لا يوجب 
الإكفار ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستنابه النبي صل الله عليه وس فلما لم يستتبه وصدقه على ما قال عل أنه ما كان مرتد 
ل ل ل لل ل 
هن فقاو أنه :يك يدوا وقال ماسو ررك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك لمعل العلة المائعة من 
قتله كونه من أهل بدر وقيل له ليس كا ظننت لأن كونه من أهل بدر لا بمنع أن يكون كافرا مستحمًا للنار إذا كفر وإئما معناه 
ما يدريك لعل الله قد علم أن أهل بدر وإن أذنبوا لا يموتون إلا على التوبة ومن عل الله منه وجود التوبة إذا أمبله فغير جائز أن يأمى 
بقتله أو يفعل ما يقتطعه به عن التوبة فيجوز أن يكون مراده أن أهل بدر وإن أذنبوا فإن مصيرهم إلى التوبة والإنابة وفي هذه الآية 
دلالة على أن اللحوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر وأنه لا يكون بمنزلة اللموف على نفسه لأن الله نبى المؤمنين 
عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله وكذلك قال أخابنا إنه لو قال لرجل لأقتان ولدك أو لتكفرن إنه لا يسعه إظهار 
الكفر ومن الناس من يقول فيمن له على رجل مال فقال لا أقر لك حتى تحط عنى بعضه خط عنه بعضه أنه لا يصح الحط عنه 
لكر سر ا ار عجار عو رو ل ل الم قتار 
الحوف على المال والأهل لا - التقية أن الله فرض الحجرة على المؤمنين و عرق ن التفلت لأجل لاخر وأهلهم فقال ( 

إن كان ةك 1 وإخوادكز ل وعشوة) الآية وقال (قالوا ع مستَضْعَفينَ في الْأَرضٍ 0 الله 


واسعة فتهاجروا فيها) وقوله تعالى (قد كانت 5 سو حسة ف إبراهيم اليب ممه الآية وقوله (َالنينَ 5 قيل فيه الأنبياء وقيل 
لني آمنوا مه قأس' ابل النانن بالتأمول بهم في إظهار معاداة الكفار وقطع الموالاة بيننا وبيتهم بقوله تأ راذا من :وها تسد ون بون 
دون لله كفنا ب وبدا بيننا بيتك العداوة والبغضاء أبداً) فهذا حك قد تعبد المؤمنون به وقوله إلا قَول إإبراهيم لأبيد) يعنى في أن 
لاسرا به في الدعاء للأب الكافر وإنما فعل إبراهيم ذلك لأنه أظهر له الإيمان ووعده إظهاره فأخبر الله تعالى أنه منافق فلا تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه فأم الله تعالى بالتأبى بإبراهيم في كل أموره إلا في الاستغفار للأب الكافر وقوله تعالى (ربنا لا تجعلنا فتنة لين 
كَفَروا) قال قتادة يعنى بإظهارهم علينا فيروا أنهم على حق 

وقال ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنوتما. 

باب صلة الرحم المشرك 

قال الله تعالى (لا ينها ف الله عن الِْينَ ل يقاتلوكْ في الَينِ) الآية روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة أن أسماء سألت الني 
صل الله عليه وسل عن أم لما مشركة جاءتتي أأصلها قال نعم صليها قال أبو بكر وقوله ١د‏ تروك وشبطرا لي )اوم بعاد دق 
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الصدقات إلى أهل الذمة إذ ليس هم من أهل قتالنا فيه النبى عن الصدقة على أهل الحرب لقوله (إنا ياك الله عَن لين قاللوك 
في الدين) وقد روى فيه غير ذلك حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله (لا 
ينا ف الله عَنٍ الَينَ ل يقاتلوك في الدينٍ ول يجوف من ديار ك) قال نسخها قوله (دَاقتلُوا المشرِكينَ حَيثُ وَجَدْهُوهم) وقوله 
مشو لد سا6 ا الست اك )اد برع ريمح كرهش الموون مزل ا اودر ال 
0000001 ا 
كان على دينك إلا رددته علينا فرد أبا جندل على أبيه سبيل بن عمرو ول يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وان كان مسلما 
وجاء المؤمنات مباجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن خخرج إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق خاء 
أهلها يسألون رسول الله صل الله عليه وسل أن يرجعها فأنزل الله فين (إذا جاء كا المؤْماتُ مباجرات) الآية قال عروة فأخبرتق 
عائّشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان معن بال ابي إذا جاءك المؤْمنات بِبايِعكَ) قالت فن أقر بهذا الشرط 
منبن قال لها رسول الله صل الله عليه وس قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة من أهل المبايعة وروى عكرمة بن 
عمار عن أَبى زميل عن تمر بن اللخطاب قال لقد صالح رسول الله صل الله عليه وسلم أهل مكة يوم الحد.يبية وجعل لهم أن من لحق 
بالكفار من المسلمين لم يردوه ومن لحق بالمسلمين من الكفار يردونه وروى الحكمٌ عن مقسم عن ابن عباس قال كان في الصلح يوم 
الحديبية أن من أَسلم من أهل مكة فهو رد إلههم ونزلت سورة الممتحنة بعد الصلح فكان من أسل من أسائهم تسأل ما أخرجك فإن 
كانت خرجت هربا من زوجها ورغبة عنه ردت وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت وردت على زوجها ما أنفق قال أبو 
كلا يخلو. 3 

الصلح من أن يكون كان خاصا في الرجال دون النساء على الوجه الذي ذكر من رد من جاء منهم مساما إلهم أو آن يكون وقع بديا 
عاما ثم فسخ عن النساء وهذا أظهر الوجهين وذلك جائز عندنا وإن لم يرد النبي صلى الله عليه وس أحدا من النساء عليهم لأن النسخ 
تيع« تكن امن الفعل يوان ليقع لفن نوقولة :يا اجا الرين موا خطاب للمؤمنين وامراد به ابي صل الله عليه وسلم إذا هاجرن 
إليه لأنه هو الذي يتولى امتحانبن ع دون المؤمنين وقد أريد به سائر المؤمنين عند غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن حضرتهم وقوله تعالى 
(فَإِنَْ علمتموهن مؤْمنات) المراد به العلم الظاهر لا حقيقة اليقين لأن ذلك لا سبيل لنا إليه وهو مثل قول أخوة يوسف (إِنَّ ابنكَ 
سَرَقَ وما شنا ِلّا يما علمنا) يعنون يعنون العلم الظاهر لأنه لم يكن سرق في الحتقيقة ألا ترى إلى قوله (وما كا ليب حافظين) وانما 
حكوا عليه بالسرقة من جهة الظاهر لما وجدوا الصواع في رحله وهو مثل شبادة الشبود الذين ظاهرهم العدالة قد تعبدنا الله بالحكم بها 
من طريق الظاهر وحمل شهادتهما على الصحة وكذلك قبول أخبار الآحاد عن النبي صل الله عليه وسلم من هذا الطريق وقد ألزمنا الله 
ببذه الآية قبول قول من أظهر نا الإيمان والخك. بصحة ما أخبر به عن نفسه فيما بيننا وبينه وهذا أصل في تصديق كل من أخبر عما 
لا يطلع عليه غيره من حاله مثل المرأة إذا أخبرت عن حيضها وطهرها وحبلها ومثل الرجل يقول لامرأته أنت طالق إذا حضت أو 
قال إذا طهرت فيكون قولما مقبولا فيه وقال عطاء ابن أَبى رباح وتلا هذه الآية (إذا جاء كد المْؤْمِناتُ) فقال عطاء ما علا انهم 
إلا بما ظهر من قولمن وقال قتادة امتحانين ما رجن إلا للدين والرغبة في الإسلام وحب الله تعالى ورسوله. 

باب وقوع الفرقة باختللاف الدارين 


قال الله تعالى (فإِنْ عامتموهن مؤْمنات قلا ترجعوهن إل الما لا هن حل لم ولا هم تون كنَ) الاية قال أبو بكر في هذه الاية 
ضروب من الدلالة على وقوع الفرقة باختلاف الدارين بين الزوجين واختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين من أهل دار الحرب 
والآخر من أهل دار الإسلام وذلك لأن لهاجرة إلى دار الإسلام قد صارت من أهل دار الإسلامٍ وزوجها باق على كفره من 
أهل دار الحرب فقّد اختلفت بهما الداران وحك الله بوقوع الفرقة بينهما بقوله (قلا تَرْجِعُوهُنَ إل الْكُمَار) 
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وكات اف لكان الزوج أولى بها بأن تكون معه حيث أراد ويدل عليه أيضا قوله لانن بل ال للخم عأ نا 
وقوله (واتوهم ما أَنْقَقُوا) يدل عليه أيضا لأنه أمى برد مبرها على انوج وك الزوجية باقية ستحق الزوج رد المهر لأنه لا يجوز 
أن يستحق البضع وبدله ويدل عليه قوله (ولا ناح علي أن تمكحوهنٌ | إذا اتتَموهن 0 ولو كان النكاح الأول باقيا لما جاز 
ها أن تتزوج ويدل عليه قوله (ولا كرا بعصم الكوافر) والعصمة المنع فتبانا أن متنع من تزويجها لأجل زوجها الحربي واختلف 
أهل العلمى في الحربية م أو خختيقة'ى األارية تخرج إلينا مسلمة ولا زوج كافر في دار الحرب قد وقعت الفرقة 
فيما بينهم ولا عدة عليها وقال أبو يوسف وخمد عليها العدة وإن أسل الزوج لم تحل له إلا بعكاح مستقبل وهو قول الثوري وقال مالك 
والأوزاعى. واللبركه والشافى إن أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد وقعت الفرقة ولا فرق عند الشافعى بين دار الحرب 
وبين دار الإسلام لا حكم للدار عنده قال أبو بكر روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن على قال إذا أسلمت الهودية والنصرانية قبل 
زوجها فهو أحق بها ماداموا في دار المجرة وروى الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس قال كان رجل من بنى تغلب 
نصراني عنده امرأة من بى تيم نصرانية فأسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسم ففرق تمر بينهما وروى ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد 
في النصراني تسلم امرأته قالوا إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم إسلم فرق بينبما وروى قتادة عن مجاهد قال إذا أسلم وهي في عدتها فهي 
امرأته وإن لم سم فرق بينهما وروى حجاج عن عطاء مثله وعن الحسن وابن المسيب مثله وقال إبراهيم ةا أن يسم فرق بينهما 
وروى عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك لنفسها قال أبو بكر حصل 
اختلاف السلف في ذلك على ثلاثة أنحاء فمَال على رضى الله عنه هو أحق بها ماداموا في دار المجرة وهذا معناه عندنا إذا كانا في 
دار واحدة ومتى اختلفت ببما الدار فصار أحدهما في دار الحرب والآخر في دار الإسلام بانت وقال عمر رضى الله عنه إذا أسليت 
وأَبى الزوج الإسلام فرق بينهما وهذا أيضا على أنهما في دار الإسلام وقال آتحرون ممن ذكرنا قوله هي امرأته مادامت في العدة فإذا 
اتقضت العدة وقعت الفرقة وقال ابن عباس تمع الفرقة بإسلامها واتفق فقهاء الأمصار على أنها لا تبين 

منه بإسلامها إذا كانا في دار واحدة واختلفوا في وقت وقوع الفرقة إذا أسلمت وم يسم الزوج فال أححابنا إن كانا ذميين لم تع الفرقة 
حتى يعرض الإسلام عليه فإن أسلم والا فرق بينبما وهو معنى ما روى عن على وتمر وقالوا إن كانا حربيين في دار الحرب فأسلمت 
هبي امرأته ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حا ضت ثلاث حيض قبل أن يسم فرق بينهما ويجوز أن يكون من روى عنه من السلف 
اعتبار الحيض إنما أرادوا به الحربيين في دار الحرب وقال أصصحابنا إذا أسم أحد الحربيبن وخرج إلينا أيبما كان وبقى الآخر ني دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين وقد ذكرنا وجوه دلائل الآية على صحة هذا القول ومن الدليل على ذلك قوله (والمخصنات 
م النساء إِلَّا ملكت انك ) قال أبو سعيد الخدري نزلت في سبايا أو طاس كان لن أزواج في الشرك وأباحهن لهم بالسبي 
وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (وَالمصَناتٌ من النّساء إِلّا ما ملكت أَعمائك) قال كل ذات زوج فإتيانها زنا إلا 
ما سبيت وقال النبي صل الله عليه وسلم في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة واتفق الفقهاء على جواز 
وطء المسبية بعد الاستبراء وان كان لها زوج في دار الحرب إذا لم يسب زوجها معها فلا يخلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامما أو 
باختلاف الدارين على الحد الذي بينا أو بحدوث الملك عليها وقد اتفق بيع على أن إسلامها لا يوجب الفرقة في الحال وثبت أيضا أن 
حدوث الملك لا يرفع التكاح بدلالة أن الأمة التي لها زوج إذا ببعت لم تقع قَع الفرقة وكذلك إذا مات رجل عن أمة لها زوج لم يكن 
انتقال الملك إلى الوارث 5 للتكاح فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة إلا ا الدارين فإن قيل اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة 
لأن المسلم إذا دعل :داو اظرية بامان 1 بيبطل نكاح ارأته وكذلك لو دحل حر إلينا بأمان تقع الفرقة ينه وبين زوجته وكذلك 
لو أسم الزوجان في دار الحرب ثم خرج أحدهما إلى دواد تع الفرقة ان تأثير لاختلااف الدارين في يجاب الفرقة 
قبل له ليس معنى اختلاف الدارين ما ذهبت إليه وانما معناه أن يكون أحدهما من أهل دار الإسلام إما بالإسلام 0 
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من أهل دار الحرب فيكون حربيا كافرا فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وان كان أحدهما مقيما في دار الحرب والآخر 
في دار الإسلام فإن احتج الخالف انا بما روى يونس عن مد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 

قال رد النبي صل الله عليه وسلم ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين وقد كانت زينب هاجرت إلى 
المديئة وبقي زوجها بمكة مشركا ثم ردها عليه بالتكاح الأول وهذا يدل على أنه لا تأثير لاختلاف الدارين في إيقاع الفرقة فيقال لا 
يصح الاحتجاج به للمخالف من وجوه أحدها أنه قال ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول لأنه لا خلاف بين الفقهاء أنها لا ترد إليه 
بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض ومعلوم أنه ليس في العادة أنها لا تحيض ثلاث في ست سنين فسقط احتجاج الخالف به من 
هذا الوجه ووجه آخخر وهو ما روى خالد عن عكرمة عن ابن عباس في البهودية تسل قبل زوجها أنها أملك لنفسها فكان من مذهبه أن 
الفرقة قد وقعت بإسلامها وغير جائز أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد رواه عنه والوجه الثالث أن عمرو بن شعيب روى عن 
أجد شرن بده أن لني صلى الله عليه وس ردا بنته زينب على بن العاص بنكاح ثان فهذا يعارض حديث داود بن الحصين وهو مع 
ذلك أولى لأن حديث ابن عباس إن صم فإما هو إخبار عن كونها زوجة له بعد ما أسلِ ولم يعلى حدوث عمد ثان وفي حديث عمرو 
بن شعيب الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد إسلامه فهو أولى لأن الأول إخبار عن ظاهر الحال والثاني إخبار عن معنى حادث قد 
علمه وهذا مثل ما نقوله في رواية ابن عباس أن اللي صلل الله عليه وس تزوج ميمونة وهو محرم وحديث يزيد بن الأصم أنه تزوجها 
وهو حلال فقانا حديث ابخ ياس أو لاله أخير عن حال حادثة وأشين لكيه ظاهر الأأم الوك وحديث زوج ان 
حرا حين اعتقت ورواية من روى أنه كان عبدا فكان الأول أولى لإخباره عن حال حادثة عليها وأخبر الآخر عن ظاهر الأعى الأول 
ولم يعلى حدوث حال أخرى. 

(فصل) وإئما قال أبو حنيفة في المهاجرة إنه لا عدة عليها من الزوج الحربي لقوله تعالى (وَلا جناح عَلَيكر أَنْ تتَكحوهنَ) فأباح نكاحها 
من غير ذكر عدة وقال في نسق التلاوة (ولا تُسكوا بعصم الْكُوافِ) والعصمة المنع فظر الامتناع من تكاحها لأجل زوجها الحربي 
والكوافر يجوز أن .,تناول الرجال وظاهره في هذا الموضع الرجال لأنه في ذكر المهاجرات وأيضا أباح النبي صل الله عليه وسلم وطء 
المسبية بعد الاستبراء ليس بعدة لأن النبي صل الل عليه وسلم قال عدة الأمة حيضتان والمعنى فبها وقوع الفرقة باختلاف الدارين 
وقولة تعال: (وسكلوا هنا فق ولسوا ما أنمَمُوا) قال معم عن الزهري يعى .رد الصداق واسنعلوا أهن 

الحرب مبر المرأة المسلمة إذا صارت إلههم وليسئلوهم أيضا مبر من صارت إلينا مسلمة منهم وقال الزهري فأما المؤمنون فأقروا يحك الله 
وأما المشركون فأبوا أن يقروا فأنزل الله (وَإنَ فاتك شَيْءٌ من أَزواجكا إِلَّ الْكُمَارِ فَعاقتم قاتوا الذينَ ذَهبَتْ أَزواجهم مثْلَ ما أََْقُوا) 
فم المسلمون أن روا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسلمين وها زوج مسلم أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته إن كان في أيديهم ها 
بردون وأن يردوا إلى المشركين وروى خصيف عن مجاهد في قوله تعالى سيآ ما قف ) مخ الغئيمة أن يعوض :منها وروق ريا 
بن أبى زائدة عن الشعبي قال كانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود من ذكر الله في القران (وَسملُوا ما عَم وليسئلوا ما أَنْمَقُوا) 
خرجت إلى المؤمنين وروى الأعبين عن أبن الضحى عن مسروق (وان فاتك شي من رواج إل الْكُمَارٍ) قال ليبس بينم وبيهم 
عهد (قعاقبتم) وأَصبتم غنيمة (قاتوا لين دهت أزواجهم 05 م أَتمَقُوا) قالوا عوضوا زوجها مثل الذي ذهب منه وروى سعيد 
عن قتادة مثله وزاد يعطى من جميع الغنيمة ثم يقسمون غنيمتهم وقال ابن إنحاق عن الزهري قال إن فات أحدى أهله إلى الكفار 
ول يأت من الكفار من تأخذون منه مثل ما أخذ منكم فعوضوهم من فيء إن أصبتموه وجائز أن تكون هذه الرواية عن الزهري غير 
مخالفة لما قدمنا من أنهم يعوضون من صداق إن وجب عليهم رده إلى الكفار وإنه نما يحب رده من صداق وجب للكفار إذا كان 
هناك صداق قد وجب رده عليهم وإذا لم يكن صداق رد علهم من الغنيمة وهذه الأحكام في رد المهر وأخذه من الكفار تعويض 
الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخ عند جماعة أهل العلم غير ثابت الحكم إلا شيئا روى عن عطاء 
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فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت و أن امرأة من أهل الشرك جاءت المسلمين فأسلمت أيعوض زوجها منها 
شيئا لقوله تعالى في الممتحنة (واتوهم ما أَنْقَقُوا) قال إِا كان ذلك بين النني صلى الله عليه وس وؤة أهل قد قلف كارت ادراة 
الآن من أهل عهد قال نعم يعاض فهذا مذهب عطء في ذلك وهو خلاف الإجماع فإن قيل ليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب 
شخ "هلاه الأحكاء :قن أن وبحب “فسخها قبل امور أن يكن متسوعا بقولة تعالى إلا تا كوا أموالك. يدك بالباطل إلا أن تكون 
تَارَةٌ عَنْ تَراضٍ مذكز) وبقول 

ابي صل الله عليه وسل لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه وقوله تعالى (ولا يأتِين بببتان يفرِيته بن يدون وأَرْجلهنَ) قال 
ابن عباس لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وقيل إنه قد دخل فيه قذف أهل الإحصان والكذب على الناس وقذفهم بالباطل وما 
ليس فبهم وسائر ضروب الكدذب وظاهر الآية يقتضى جميع ذلك وقوله تعالى (ولا يعصينك في مُعروف) روى معمر عن ثابت عن 
أشرع قال اهد النبي صل الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا نحن فقان يا رسول لله إن نساء أسعدتنا في الجاهلية فنساعدهن 
في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وس لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب في الإسلام 
ومن انتبب فليس منا وروى عن شهبر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صل الله عليه وسل (ولا يعْصِيَكَ في معغروف) قال النوح 
وروى هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا في البيعة أن لا نتوح وهو قوله تعالى (ولا يعَصِيَكٌ في مُعروف) وروى عطاء 
عن جابر أن النبي صل الله عليه وسلم قال :بيت عن صوتين أحمقين صوت لعب وهو ومزامير شيطان عند نغمة وصوت عند مصيبة 
خحمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان قال أبو بكر هو عموم في جميع طاعة الله لأنبا كلها معروف وترك النوح أحد ما أريد بالآية 
وقد عل الله أن نبيه لا يأمى إلا بمعروف إلا أنه شرط في النبى عن عصيانه إذا أمرهن بالمعروف اثلا يترخص أحد في طاعة السلاطين 
إذا لم تكن طاعة الله تعالى إذ كان الله تعالى قد شرط في طاعة أفضل البشر فعل المعروف وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا 
طاعة لخلوق في معصية الخالق وقال النبي صل الله عليه وسلم من أطاع لوقا في معصية الحالق سلط الله عليه ذلك المخلوق وني لفظ 
آخر عاد حامده من الناس ذاما وإئما خص النبي صلى الله عليه وسل بالخاطبة ف قوله فال (يا أ ابي إذا جاءَك الموْمناتٌ ببايعتكَ) 
لأن بيعة من أسل كان عنصوصا بها النبي صل الله عليه وسلم وعم المؤمنين بذكر الممتحنة في قوله تعالى (يا مها ال آمُوا إذا ججاء كر 
ريات مماجرات) لأنه لم يكن يختص بها النبي صلى الله عليه وس دو ين الانرى اعفد المباعة الكن والله أعلم الخراف 


أعويوزة المبشعة. 

سورة الصف 

بم الله الرحمنٍ الرحيم 

قال الله تعالى (يا مها الِينَ آمنوا ل تَقُوُونَ ما لا تفعَلُونَ كبر مَْتًَ عْدَ الله أن 

تقُوُوا ما لا تفْعلونَ) قال أبو بكر يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء 
به يوجب أن يكون قائلا ما لا يفعل وقد ذم الله فاعل ذلك وهذا فيما لم يكن معصية فأما المعصية فإن إيجابها في القول لا يلزمه الوفاء 
بها وقال النبي صل الله عليه وس لا نذر في معصية وكفارته كفارة بمين وإنما يلزم ذلك فيما عقده على نفسه مما يتقرب به إلى الله عن 
وجل مثل النذور وفي حموق الآدميين العقود التي يتعاقدونها وكذلك الوعد بفعل يفعله في المستقبل وهو مباح فإن الأولى الوفاء به 
مع الإمكان فأما قول القائل إنى سأفعل كذا فإن ذلك مباح له على شريطة استثناء مشيئة الله تعالى وأن يكون في عمد ضميره الوفاء 
به ولا جائز له أن يعدوا في ضميره أن لا يفى به لأن ذلك هو المحظور الذي نى الله عنه ومقت فاعله عليه وان كان في عمد ضميره 
الوفاء به ولم يقرنه بالاستثناء فإن ذلك مكروه لأنه لا يدرى هل يقع منه الوفاء به أم لا فغير جائر له إطلاق القول في مثله مع خوف 
إخلاف الوعد فيه وهو يدل على أن من قال إن فعلت كذا فأنا أ أو أهدى أو أصوم فإن ذلك بمنزلة الإيجاب بالنذر لأن ترك فعله 
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يؤديه إلى أن يكون قائلا ما لم يفعل وروى عن ابن عباس ومجاهد أنها نزلت في قوم قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لسارعنا 
إليه فلما نزل فرض اللجهاد ثثاقلوا عنه وقال قتادة نزلت في قوم كانوا يقولون جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا وقال الحسن نزلت في المنافقين 
وسماهم بالإيمان لإظهارهم له وقوله تعالى (ليظهره عل الذي كله) من دلائل النبوة لأنه أخبر بذلك والمسليون في ضعف وقلة وحال 
خوف مستذلون مقهورون فكان مخبره على ما أخبر به لأن الأديان التى كانت في ذلك الزمان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابعة 
وعباد الأصنام من السند وغيرهم فل تبق من أهل هذه الأديان أمة إلا وقد ظهر عليهم المسلمون فقهروهم وغلبوهم على جميع بلادهم 
افا وشرد وهم إلى أقاصى بلادهم فهذا هو مصداق هذه الآية التي وعد الله تعالى رسوله فيبا إظهاره على جميع الأديان وقد علنا 
أن الغيب لا يعلمه إلا الله عن وجل ولا يوحى به إلا إلى رسله فهذه دلالة واضحة على ححة نبوة مد صلى الله عليه وسلم إن قيل 
كيف يكون ذلك إظهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأديان وإنما حدث بعد موته قيل له نما وعد الله رسوله صلى الله 
عليه وس أن يظهر دينه على سائر الأديان لأنه قال (هو الذي أَرَسَلَ رسوله بالهدى ودين الح ليظهره عل الذي كله) يعنى دين 
الي وغل أند لز أراة وكيوا لكان عسسفتيما أنه إذا أطور: عه ويف امن ملاعل سيان الأديات عقاف أن قال قن أظين فيه جيل الله 
عليه وسلم كا أن جيشا لو فتحوا بلدا عنوة جاز أن يقال إن الخليفة فتحه وإن لم يشبد القتال إذ كان بأمره وتجهيزه مجيش فعلوا وقوله 
ان ل على تجارة تيك مِنْ عذاب أيم) - إلى قوله - (وفتح قَرِيبُ) -وهذا أيضا من دلائل. النبوة الوعده: من أمس بالنضر 
والفتح وقد وجد ذلك لمن آمن منهم والله افق اح ره الصف. 

ور اي 

بس الله الرحمن الرحم 

قال الله تعالى (هو الذي بَعَثّ في مين كك 0 قيل إنما سموا أميين لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرءون الكّابة وأراد الأكثر 
الأعم وإن كان فيهم القليل من يكتب ويقرأ وقال النبي صل الله عليه وس الشبر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال إنا نحن أمة أمية 
لا نحسب ولا نكتب وقال تعالى (رَسولا منهم) لأنه كان أميا وقال تعالى (الذِينَ سبعونَ الرسولٌ لي الأني) ول لاسن ا 
يكتب أميا لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم لأن الككابة إنما تكون بالاستفادة والتعلم دون الال التي نعف عليزا المزاوق وها وحه 
الحكمة في جعل النبوة في أ إنه ليوافق ما تقدمت به البشارة في كتب الأنبياء السالفة ولأنه أبعد من توهم الاستعانة على ما أَق به 
من الحكة باللككابة فهذان وجهان من الدلالة في كونه أميا على صحة النبوة ومع أنتحالد عا كوخ طال الأمة الذين بعث فم وذلك 
إلى مساواته لو كان ذلك مك فيه فدل عزْهم عما أت به على مساواته لهم في هذا الوجه على أنه من قبل الله عن وجل وقوله تعالى 
(مملُ الَِينَ حمْلوا التوراة تم ل جمَلُوها) الآية وروى أنه أراد الهود الذين أمروا بتعل التوراة والعمل بها فتعلموها ثم لم يعملوا بها فشبههم 
له بالجار الذي يمل الكتب وهي الأسفار إذ لم ينتفعوا بما -ملوه كا لا ينتفع الجار بالكتب التي حملها وهو نحو قوله (إنّْ هم إلا 
العام بل هم أَصَلْ سَبيلا) وقوله (وَائلُ عَلم نبا الذي آتيناه آياتما َالْسََمَ مها إلى قوله ‏ كدلٍ الْكلبٍ) وقوله تعالى (قَلْ يا آنا 
الِنَ هادوا إِنْ رَعَدمَأنَكْ أولياء َه من دون النَّاسٍ ‏ إلى قوله - وَاللهُ عم بالظَامِينَ) روى أن الهود زعموا أنهم أولياء لله من دون 
الناس فأنزل الله هذه الآية 

وأخبرهم النبي صل الله عليه وس أنهم إن تمنوه ماتوا فقامت الة عليهم بها من وجهين أحدهما أنهم لو كانوا صادقين فيما ادعوه من 
المنزلة عند الله تمنوا الموت لأن دخول الجنة مع الموت خير من البقاء في الدنيا والثاني إنه أخبر أنهم لا يقنونه فوجد مخبره على ما أخبر 
باقؤذا انق ولائل النبرة اوقل لزيا أ الذي آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسَعوًا إلى ذَكْر اللو) الآية قال أبو كر 
يفعل في يوم اجمعة جماعة صلوات كا يفعل في سائر الأفعال ول يبين في الآية أنها هي واتفق المسامون على أن المراد الصلاة التي إذا 
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فعلها مع الإمام جمعة ل يلزمه فعل الظهر معها وهي ركعتان بعد الزوال على شرائط ابجمعة واتفق اجميع أيضا على أن المراد بهذا النداء 
هو الأذان ول بين في الآية كيفيته وبينه الرسول صلى الله عليه وس في حديث عبد الله بن زائْد الذي رأى في المنام الأذان ورآه 
عمر أيضا كا رآه ابن زيد وعلمه الني صل الله عليه وس بااصدورة الك الترجيع وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى (وإذا ناديم ِل 
الصللاة ة) وروى عن ابن عمر والحسن في قوله (إذا تودي للصلاة من 2 اجعَة) قال إذا تحرج الإمام وأذن المؤذن فقّد نودي للصلاة 
وروى الزهري عن السائب بن زيد قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وس إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ثم يقيم إذا 
نزل ثم او كذاك ثم عمر كذلك فلما كان عثمان وفشا الناس وكثروا زاد النداء الثالث وقد روى عن جماعة من السلف إنكار 
الأذان الأول قبل خروج الإمام روى وكيع قال حدثنا هشام بن الغار قال سألت نافعا عن الأذان الأول يوم المعة قال قال ابن عمر 
بدعة وكل بدعة ضلالة وان رآه الناس حسنا وروى منصور عن الحسن قال النداء يوم ابلمعة الذي يكون عند نخروج الإمام والذي 
قبل محدث وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطء قال إِنما كان أذان يوم ابجمعة فيما مضى واحدا ثم الإقامة وأما الأذان الأول 
الذي يؤذن به الآن قبل خروج الإمام وجاوسه على المنبر فهو باطل أول من أحدثه اجاج وأما أصحابا فإنهم نا ذوا أذانا واحدا إذا 
قعد الإمام على المنبر فإذا نزل أقام على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى اله عنبما وأما وقت ابلمعة 
فإنه بعد الزوال وروى أنس وجابر وسبل بن سعد وسامة بن الأكوع أن ابي صلى الله عليه وسلم كان يصلى اجمعة إذا زالت الشمس 
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله بن مسعود وأصعابه المعة ضحى ثم قال إنما فعلت ذلك مخافة 
لحر عي 

دووف عور عل وقل اها رقن لله عنهما صلياها بعد الزوال ولما قال عبد الله إنى قدمت غخافة الحر عليك علمنا أنه فعلها على غير الوجه 
المعتاد المتعارف بينهم ومعلوم أن فعل الفروض قبل أوقاتها لا يجوز لحر ولا لبرد إذا لم يوجد أسبابها ويحتمل أن يكون فعلها في أول 
وقت الظهر الذي هو أقرب أوقات الظهر إلى الضحى فسماه الراوي ضحى لقربه منه يا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ,تسحر تعالى 
إلى الغداء المبارك فسماه غداء لقربه من الغداء وكاقال حذيفة تسحرنا مع وموك انه عام انه عليه وسلم وكان نهار والمعنى قريب 
من النهار وما اختلف الفقهاء في الذي يلزم من الفرض بدخول الوقت فقال قائلون فرض الوقت ابمعة والظهر بدل منها وقال ارون 
فرض الوقت الظهر وابمعة بدل منه استحال أن يفعل البدل إلا في وقت يصح فيه فعل المبدل عنه وهو الظهر ولما ثبت أن وقتبا بعد 
الزوال ثبت أن وقت النداء لها بعد الزوال كسائر الصلوات وقوله تعالى (فاسعوا إلى ذَكر اللو) قرأ عمر وابن مسعود وأبى وابن الزبير 
فامضوا إلى ذى الله قال عبد الله لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى إسقط ردائي قال أبو بكر يجوز أن يكون أراد التفسير لا نص القراءة 
كا قال ابن مسعود للأيجمى الذي كان يلقنه (إنَّ مره القُوم عام اليم ) فكان يقول طعام اليتبم فلما أعياه قال له طعام الفاجر وإئا 
اراك إفهامه المعنى وقال الحسن ليس يريد به العدو وإئما السعى بقلبك ونينك وقال عطاء السعى الذهاب وقال عكرمة السعى العمل قال 
أبوغيدة قاهرا اعحييوا :ولمتن مق العدوقال. ابو و الأول أن 07 المراد بالسعي هاهنا إخلاص النية والعمل وقد ذّك الله السى 
في مواضع من كابه ول يكن مراده سرعة المشبي منها قوله (وَمَنْ أراد الآخرة وَسَعى نا سَعهما وإذا ول سعى في الأرضٍ وَأَنْ ليس 
انان إِلّا ما سعى) وما أراد العمل وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | إذا 
ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأتم تسعون ولكن ائنوها وعليك السكينة والوقار فها أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولم يفرق بين اجمعة وغيرها 
واتفق فقهاء الأمصار على أنه يمثى إلى البعة على هينته. ٍ 

(فصل) واتفق فقّهاء الامصا ود ال م ري لو دصر اويا اير ابم اعرد رقا بكر و برااي 
ومناهل الأعراب فال أصابنا هي خصوصة بالأمضا وول تصح في في السواد وهو قول الثوري وعبيد الله بن الحسن 

75 - أحكام من 

وقال مالك تصح ابنمعة في كل قرية فيها بوت متصلة وأسواق متصلة يقدمون رجلا يخطب ويصلى بهم ابنمعة إن لم يكن لحم إمام وقال 
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الأوزاعى لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام وقال الشافعى إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا 
ظعن حاجة وهم أربعون رجلا حرا بالغا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم اجمعة قال أبو بكر روى عن النبي صل الله عليه وس أنه 
قال لا جمعة ولا أتشريق إلا في مصر جامع وروى عن على مثله وأيضا لو كانت اجمعة جائزة في القرى لورد النقل به متواترا كوروده 
في فعلها في الأمصار لعموم الحاجة إليه وأيضا لما اتفقوا على امتناع جوازها في البوادي لأنها ليست بمصر وجب مثله في السواد وروى 
أنه قيل للحسن إن الاج أقام اللمعة بالأهواز فقال لعن الله اجاج يترك ابمعة في الأمصار ويقيمها في حلاقيٍ البلاد فإن قيل روى عن 
ابن عمر أن اجمعة تجب على من أواه الليل وإن أنس بن مالك كان بألطف فربما جمع وربما لم مع وقيل من الطف إلى البصرة أقل 
من أربع فرائخ وأقل من مسيرة نصف يوم قيل له ما هذا كلام فيما حكمه حك المصر فرأى ابن عمر أن ما قرب من المصر فكله 
حكه وتجب على أهله ابمعة وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرون اجمعة إلا في الأمصار أو ما حكمه حك الأمصار وابمعة ركحان نما 
للم عن النبي صلى الله عليه وس قولا وعملا وقال عمر صلاة السفر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة اجمعة ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكم صل الله عليه وس وإما قصرت ابجمعة لأجل الخطبة. 

باب وجوب خطبة ابجمعة 

قال الله تعالى (مَاسعوا إلى ذَكر الله ودَروا الْيم) فاقتضى ذلك وجوب السعى إلى الذكر ودل على أن هناك ذكرا واجبا يحب السعى إليه 
وقال ابن المسيب فاسعوا إلى ذكر الله موعظة الإمام وقال عمر في الحديث الذي قدمنا نما قصرت ابمعة لأجل الخطبة وروى الزهري 
عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إذا كان يوم ابجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
يكتبون الناس الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واسمّعوا الخطبة فالمهجر إلى المعة كالذي يبدى بدنة ثم الذي يليه 
كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدى شاة ثم الذي يليه كالمهدى دجاجة ثم الذي يليه كالمهدى بيضة ويدل على أن المراد بالذكر هاهنا 
هو الخطبة أن اللخطبة هي التى 

تلى النداء وقد أمس بالسي إليه فدل على أن المراد اتخطبة وقد ووى عن جماعة من السلف أنه إذا لم يخطب صل أربعا منهم امسن 
وابن سيرين وطاوس وابن جبير وغيرهم وهو قول فقهاء الأمصار واختلف أهل العم فيمن لم يدرك الحطبة وأدرك الصلاة أو بعضها 
فروى عن عطاء بن أبى رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم اجمعة إنه يصلى الظهر أربعا وروى سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد 
وعطاء وطاوس قالوا من لم يدرك اللخطبة يوم ابمعة صلى أربعا وقال ابن عون ذكر لمحمد بن سيرين قول أهل مكة إذا لم يدرك اللحطبة 
يوم ابجمعة صلى أربعا قال ليس هذا بشيء قال أبو بكر ولا خلاف بين فقهاء الأمصار والسلف ما خلا عطاء ومن ذكرنا قوله إن من 
أدرك ركعة من ابمعة أضاف إليها أخرى ولم يخالفهم عطاء وغيره أنه لو شبد اللخطبة فذهب يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه 
يصب ركعتين فلما ل يمنعه فوات الركعة من فعل ابمعة كانت اللحخطبة أولى وأحرى بذلك وروى الأوزاعى عن عطاء أن من أدرك 
ركم مع اليه أطات إلبا اقلانا رهد يول عل أنه قاسم اطقطية وكفة فنا وزوض يعن عد الدبية نعود زابق عر وان واليرع 
وابن المسيب والنخعي والشعبي إذا أدرك ركعة من ابمعة أضاف إليها أخرى وروى الزهري عن أبى سلية عن أَبى هريرة قال قال 
وقدك اسصيل الله عليه وس مق أدرك ركعة من 'اجمعة فليضل إلا أتترى .ومن .فاميه الركمتان نصل أربعا واخدلق السلفه وفقهاء 
الأمصار فيمن أدرك الإمام في التشبد فروى أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال من أدرك التشبد فقد أدرك الصلاة وروى ابن 
جريج عن عبد الكريم عن معاذ بن جبل قال إذا دخل في صلاة اجمعة قبل التسلي وهو جالئن ققد أدرك المغة وروى عن اسن 
وإبراهيم والشعبي قالوا من لم يدرك الركوع يوم ابنمعة صلى أربعا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أدركهم في التشبد صلل ركعتين وقال 
زفر وشمد يصلى أربعا وذ الطحاوي عن ابن أَبى عمران عن محمد بن سماعة عن مد أنه قال يصلى أربعا يقعد في الثنتين الأوليين قدر 
التشبد فإن لم يقعد قدر التشبد أمرته أن يصلى الظهر أربعا وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والشافعى يصلى أربعا إلا أن مالكا 
قال إذا قام يكبر تكبيرة أخرى وقال الثوري إذا أدرك الإمام جالسا لم يسم صلل أربعا ينوى الظهر وأحب إلى أن إستفتح الصلاة 
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وقال عيد العرد بن أبى سلية إذا أدرك الإمام يوم ابمعة في التشبد قعد بغير تكبير فإذا سل الإمام قام فكبر ودخل في الصلاة نفسه 
وإن قعد مع الإمام بتكبير سل إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظهر وقال الليث إذا أدرك ركعة مع الإمام يوم المعة وعنده أن الإمام قد 
خطب فإنما يصل إلهها ركعة أخرى ثم يسم فإن أخبره الناس أن الإمام لم يخطب وأنه صلى أربعا صلى ركعتين وسجد سجدتي السبو قال 
أبو بكر لما قال النبي صل الله عليه وس ما أدركتم فصلوا وما فاكم فاقضوا وجب على مدرك الإمام في تشهد اجمعة اتباعه فيه والقعود 
مخه ولا كان مدر هذا الدوتين الصلذة وتكي عليه قطنا التائك متنا باهز فونه ميل الدرعلية وسلم وما فاتكم فاقضوا والفائت منها 
هي المعة فوجب أن يقضى ركعتين وأيضا لما كان مدرك المقيم في التشبد ازمه الإتمام إذا كان مسافرا وكان بمنزلة مدركه في التحريمة 
وجب مثله في اللمعة إذ الدخول في كل واحدة من الصلاتين بغير الفرض فإن قيل روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال من 
أدرك ركعة من ابمعة فليصل إليها أخرى وفي بعض الأخبار وإن أدركهم جاوسا صلى أربعا قيل له أصل الحديث من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك فقال الزهري وهو راوي الحديث ما أرى ابمعة إلا من الصلاة فلك المعة إنما هو من كلام الزهري وات 
إنما يدور على الزهري مرة يرويه عن سعيد بن المسيب زعرة. عن عن أبى سلية عن أبى هريرة وقد قال حين روى الحديث في صلاة مطلقة 
أرى ابمعة من الصلاة فلو كان عنده عن عن النبي صل الله عليه وسلى نص في المعة لما قال ما أرى المعة إلا من الصلاة وعلى أن قواه 
من أدرك ركعة من اجمعة فقد أدرك لا دلالة فيه أنه إذا لم يدرك ركعة صلى أربعا كذلك قوله من أدرك ركعة من اجمعة فليضف 
إليها ركعة أخرى وأما ما روى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا فإنه لم ينبت أنه من كلام لني صلى الله عليه وس وجائز أن يكون من 
كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث ولو صم عن النبي صلى الله عليه وس كان معناه وإن أدركهم جلوسا وقد سل الإمام ولم يختلف 
الفقهاء أن وجوب ابمعة مخصوص بالأحرار البالغين المقيمين دون النساء والعبيد والمسافرين والعاجزين وروى عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه قال أريعة لا جمعة علييم العبد والمرأة والمريض و«المسافر وأما الأعمى فإن أبا حنيفة قال لا جمعة عليه وجعله بمنزلة المقيمين 
دون النساء والعبيد والمسافرين والعاجزين وروى عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال أربعة لا جمعة عليهم العبد والمرأة والمريض 
والمسافر وأما الأعمى فإن أبا حنيفة قال لا جمعة عليه وجعله بمنزلة المقعد لأنه لا يقدر على الحضور بنفسه إلا بغيره وقال أبو يوسف 
وشمد عليه اجمعة وفرقا بينه وبين المقعد لأن الأعمى بمنزلة من لا يبتدى الطريق فإذا هدى سعى بنفسه والمقعد لا يمكنه السعى بنفسه 
ويحتاج إلى من تله وفرق ابو حنيفة بين الاعمى وبين من لا يعرف الطريق لان الذي لا يعرف وهو بصير إذا ارشد اهتدى بنفسه 
ولا حمى لا يبتدى بنفسه ولا يعرفه : : 1 1 
بالإرشاد والدلالة ويحتج لأبى يوسف وخمد بحديث أبى رزين عن أبى هريرة أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال 
إنى ضرير شاسع الدار وليس لي قائْد يلازمنى أفلي رخصة أن لا آنى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفي خبر حصين 
بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم نحوه فال النبي صل اله عليه وسلٍ أتسمع الإقامة قال نعم قال فأتها واختلفوا 
في عدد من تصح به اجمعة من المامومين ابو حنيفة وزفر وشمد والليث ثلاثة سوى الإمام وروى عن أبى يوسف اثنان سوى الإمام 
وبه قال الثوري وقال الحسن بن صالح إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد خفطب عليه وصلى به أجزأهما وأما مالك فل يجد فيه شيئًا 
وأعفر الشافق ره دوجلة فال ابن بك روعت ار أن الوغل اشعية وبر كان يخطب يوم ابلمعة فقدم عير فنفر الناس إليه وبقي 
معه اثما عشر رجلا فأنزل الله تعالى (وإذا آنا تجارة أو هوا الفضوا إلها) ومعلوم أن ابي صل الله عليه وسلم لم يترك ابلمعة منذ قدم 
المديئة : يذكر رجوع القوم أن يكون قد صل بائّى عشر رجلا ونقل أهل السير أت أو ععة كانت المدينة اذا ,ميس 
بن عمير بأ اللي صلى الله عليه وسلم باثنى عشر رجلا وذلك قبل الحجرة فبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضا الثلاثة جمع صعيح فهي 
ريك لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا وما دون الثلاثة مختلف في كونه جمعا صعيحا فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار 
نأ زاد وقزلة تعالى ردروا البييع) قال أبو بكر اختلف السلف في وقت النبى عن البيع فروى عن مسروق والضحاك ومسل بن يسار 
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أن ابيع يحرم بزوال الشمس وقال مجاهد والزهري يحرم بالنداء وقد قيل إن اعتبار الوقت في ذلك أولى إذ كان علهم الحضور عند 
دخول الوقت فلا سقط ذلك عنهم تأخير النداء ولا لم يكن للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال إِثما هو 
بعد ما قد وجب إتيان الصلاة واختلفوا في جواز البيع عند نداء الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد والشافعى البيع يقع 
مع النبى وقال مالك البيع باطل قال أبو بكر قال الله تعالى (لا تأ كوا أموالكر تك بالباطل لا أن مَكُونَ تجارةَ عَنْ يراض مِذك) 
وقال النبي صل الله عليه وسل لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه وظاهره يقتضى وقوع الملك للمشتري في سائر الأوقات 
لوقوعه عن تراض فإن قيل قال الله تعالى (وَدَّرُوا ابيع ) قبل له استعملهما فنقول يع محظورا عليه عمّد البيع في ذلك الوقت لقوله 
[ردريا اليم) ويقع الملك بحكر 

الآية الأخرى والحبر الذي رويناه وأيضا لما لم يتعلق النبى بمعنى في نفس العمّد وإئما تعاق بمعنى في غيره وهو الإشتغال عن الصلاة 
وجب أن لا بمنع وقوعه وصحته كالبيع في آخر وقت صلاة يخاف فوتها إن اشتغل به وهو مننى عنه ولا يمنع ذلك صعته لأن النبى 
تعلق باشتغاله عن الصلاة وأيضا هو مثل تلتى الجلب وبيع حاضر لباد والبيع في الأرض المغصوبة ونحوها كونه منبيا عنه لا يمنع وقوعه 
وقد روى غيل الغزين الدرا وروى عن يزيد بن خصيفة عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلِم إذا رأيتم من بيع في المسجد فقولوا لا أرب الله تجارتك وإذا رأيتم من ,نشد ضالة في المسجد فقولوا لارد الله عليك وروى 
مد بن علان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم نمبى أن يباع في المسجد وأن يشترى فيه وأن 
تنشد فيه ضالة أو تنشد فيه الأشعار ونبى عن التحلق يوم اجمعة قبل الصلاة وروى عبد الرزاق قال حدثنا مد بن مسلم عن عبد ربه 
بن عبيد الله عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وس جنبوا مساجدم مجانيتكم وصبياتكم ورفع أصواكم 
وسل سيوفك وبيعك وشرا 5 وإقامة حدود م وخصومتك وجمروها يوم جمعكم واجعلوا مطاهر على أبوابها فتبى الني صل الله عليه وس 
عن البيع في المسجد ولو باع فيه جاز لأن النبى تعلق بمعنى في غير العمّد. 

باب السفر يوم ابجمعة 

قال أصحابنا لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر حكاه يمد في السير بلا خلاف وقال مالك 
لواحي دان يخرج بعد طلوع الفجر وليس بحرام وبعد الزوال لا .ينبغي أن يسافر حتّى يصل المعة وكان الأوزاعى والليث والشافى 
يكرهون السفر يوم اجمعة حتى يصيل وروى حماد بن سلمة عن الجاج بن أرطاة عن الك بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجه ابن رواحة وجعفرا وزيد بن حارثة فتخلف ابن رواحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفك قال 
لمعة يا رسول الله أجمع ثم أروح فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فهها قال فراح 
منطلقا وروى سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن اللخطاب قال لا تحبس المعة عن سفر ولا نعرف أحدا من 
الصحابة خالفه وروى يحبى بن سعيد عن نافع أن ابنا لعبد الله بن عمر كان بالعقيق على رأس أميال من المدينة 

فأ ابن عمر غداة ابمعة فأخبر بشكواه فانطلق إليه وترك ابمعة وقال عبيد الله بن عمر نرج سالم من مكة يوم اجمعة وروى عن عطاء 
والقاسم بن مد أنهما كرها أن يخرج يوم ابنمعة في صدر النبار وعن الحسن وابن سيرين قالا لا بأس بالسفر يوم اجمعة ما لم تحضر اجمعة 
وروى إسرائيل عن إبراههم بن مباجر عن النخعي قال إذا أراد الرجل السفر يوم الخميس فليسافر غدوة إلى أن يرتفع النهار فإن أقام إلى 
الععثى فلا يخرج حتى يصلى ابمعة وروى عن عطاء عن عائّشة قالت إذا أدركتك ليلة ابلمعة فلا تخرج حتى تمع فهذا مذهب عاأشة 
وإبراهيم قال الله تعالى (هو الذي جَعلَ لكر الْأرض ذَلولا َامْشُوا في مناكيبا) فأباح السفر في سائر الأوقات ولم يخصصه بوقت دون 
وقت فإن قيل هذا واضم في ليلة امعة ويوم المعة قبل الزوال واباحة السفر فيهما والواجب أن يكون منبيا عنه بعد الزوال لأنه قد 
صار من أهل اللخطاب بحضورها لقوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسعوا إلى ذل الله وذّروا الْيم) قيل له لا خلاف أن 
الحطاب بذلك لم يتوجه إلى المسافرين وفرض الصلاة عندنا يتعلق بآخر الوقت فإذا خرج وصار مسافرا في آآخر الوقت علمنا أنه لم يكن 
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من أهل اللحطاب بفعل ابلمعة وقوله تعالى (فَإِذا قضيْتٍ الصّلاة فَانتشروا في الْأَرَضٍ وابتغوا منْ فَضْل الله) قال الحسن والضحاك هو 
إذن ورخصة قال أبو بكر لما ذكر بعد الحظر كان الظاهر أنه إباحة وإطلاق من حظر كقوله تعالى (وإذا لتم فاصطادوا) وقيل وابتغوا 
من فضل الله بعمل الطاعة والدعاء لله وقيل وابتغوا من فضل الله بالتصرف في التجارة ونحوها وهو إباحة ايضا وهو اظهر الوجهين 
لأنه قد حظر البيع في صدر الآية كا أمى بالسعي إلى ابمعة قال أبو بكر ظاهر قوله (وابتَعوا منْ فَضْلٍ اللهِ) إباحة للبيع الذي حظر بديا 
وقال الله تعالى (وآخرون يَضْربونَ في الأرض ,َِِغونَ من فَصْلٍ الله واخرون يقاتلُونَ في سَبِيلٍ اللِ) فكان المعنى يبتغون من فضل الله 
بالتجارة والتصرف ويدل على أنه إنها أراد ذلك أنه قد عقبه بذك الله فقال (واذكوا لله كثيراً) وفي هذه الآية دلالة على إباحة السفر 
بعد صلاة اللمعة لأنه قال (فَانتشروا قي لْأَرْضٍ وَابَعوا منْ فَضْلٍ الله) وقوله تعالى (وإذا رأوا تجارة مضا إِلا) روى عن 
جابر بن عبد الله والحسن قالا؟؟؟ رأوا عير طعام قدمت المدينة وقد أصابتهم مجاعة وقال ان الهو المزاانين وقال اهن الطبل قل ما 
َْدَال) من الثواب على سماع اللحطبة وحضور الموعظة (خَيْرُمِنَّ اللو ومن التجارة) 

قوله تعالى (وترَكولك قائما) يدل على أن اللحطبة قامًا روى الأعمش عن إبراهيم أن رجلا سأل علقمة أكان النبي صلى الله عليه وس 
يخطب قائمًا أو قاعدا فقال ألست تقرأ القرآن (وَترَكوكَ قاع وروى حصين عن سالم عن جابر قال قدمت عير من الشام يوم ابلمعة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فانصرف الناس ينظرون وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلِم في النى عشر رجلا فنزلت الاية 
وكوك قائمً) وروى جعفر بن مد عن أبيه عن جابر أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخطب خاءت عير نفرج الناس إليها حتى 
بقى اثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية قال أبو بكر اختلف ابن فضيل وابن إدريس في الحديث الأول عن حصين فذكر ابن فضيل أنه 
قال كا نصلى مع النبي صل الله عليه وسلم وذكر ابن إدريس أنه قال كان النبي صل الله عليه وسلم يخطب ويحتمل أن يريد بقوله نصلى 
أنبم قد حضروا للصلاة منتظرين لما لأن من بنتظر الصلاة فهو في الصلاة وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى (انمَضْوا لها وترَكُوكَ ام قال إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدمت 
عير والنبي صل الله عليه وسلم يخطب يوم ابمعة فسمعوا بها شفرجوا إليها والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يا هو قال الله تعالى (وركرك 
اما قال النبي صل الله عليه وس لو اتبع آخرهم أوهم لا لتبب الوادي عليهم نارا آخر سورة ابلمعة. 

سورة المنافقين 

م الله امن الرحيم 

قال الله تعالى (إذا جاءك المنافونَ قالوا تيد نك لَرَسُولُ اللو) - إلى قوله - (اتَدُوا أَمَامهم جنةَ قَصَدوا عَنْ سَبيلٍ اللو) قال أبو بكر 
هذا يدل على أن قوله أشبد يمين لأن القوم قالوا نشبد -فعله الله يمينا بقوله (اتحَدُوا أَبامهم جنَةَ) وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال 
أصحابنا والثوري والأوزاعى أشهد وأقسم وأعزم وأحلف كلها أيمان وقال زفر إذا قال أقسم لأفعان فهو يمين ولو قال أشبد لأفعان لم 
يكن يمينا وقال مالك إن أراد بقوله أقسم أى أقسم اله فهو يمين وإلا فلا شبيء وكذلك أحلف قال ولو قال أعزم لم يكن يمينا إلا أن 
يقول أعزم بالله ولو قال على نذر أو قال نذر لله فهو على ما نوى وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين وقال الشافى أقسم ليس بين 
وأقسم بالله يمين إن أرادها وإن أراد الموعد فليست بين وأشبد بالله إن نوى المين فيمين وإن لم ينو يمينا فليست 

بعين وأعزم بالله إن أراد يمينا فهو يمين وذكر الربيع عن الشافعى إذا قال أقسم أو أشهد أو أعزم ولم يقل بالله فهو كقوله والله وإن قال 
أحلف باللّه فلا شيء عليه إلا أن ينوى الهين قال أبو بكر لا يختلفون أن أشبد بالله بمين فكذلك أشبد من وجهين أحدهما أن الله حكى 
عن المنافقين أنهم قالوا نشبد إنك لرسول الله ثم جعل هذا الإطلاق يمينا من غير أن يقرنه باسم الله وقال تعالى (قسََادَةَ أحدهم أريع 
شبادات بلله) فعبر عن المين بالشبادة على الإطلاق والثاني أنه لما أخرج ذلك مخرج القسم وجب أن لا يختلف حكمه في حذف 
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اسم الله تعالى وفي إظهاره وقد ذك الله تعالى القسم في كابه فأظهر تارة الاسم وحذفه أخرى والمفهوم باللفظ في الحالين واحد بقوله 
[وأفْمهوا الله جَهدَ أعانيم) وقال في موضع آخر لذ أَقسموا ليصرِمتها مصبحينٌ) خذفه تارة اكتفاء بعلم الخاطبين بإضماره وأظهره 
أخرى وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس إن أبا كر عبر عند النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال النبي 
صل الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال رسول الله صل الله عليه وس 
لا تقسم وروى أنه قال والله اتخبرني خعل النبي صل الله عليه وسلم قوله أقسمت عليك يمينا فن الناس من يكره القسم لقوله لا تقسم 
ومنهم من لا يرى به بأسا وأنه إنما قال لا تقسم لأن عبارة الرؤيا ظن قد يقع فيها الحطأ وهذا يدل أيضا على أنه ليس على من أقسم 
عليه غيره أن يبر قسمه لأنه صل الله عليه وسلم لم يخبره لما أقسم عليه ليخبره ويدل أيضا على أن من عل تأويل رؤيا فليس عليه الإخبار 
به لأنه صلى الله عليه وسم لم يخبر بتأويل هذه الرؤيا وروى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان أبو بكر قد استعمل عمر 
على الشام فلقد رأيتنى وأنا أشد الإبل بأقتابها فلا أراد أن يرتحل قال له الناس تدع عمر ينطاق إلى الشام والله إن عمر ليكفيك الشام 
وهو هاهنا قال أقسمت عليك لما أت وروى عن ابن عباس أنه قال للعباس فيما خاصم فيه عليا من أشياء تركها رسول الله صلى الله 
عليه وس بإيثاره أقسمت عليك لما سليته لعلى وقد روى البراء قال أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بإبرار القسم وهذا يدل على 
إباحة القسم وأنه يمين وهذا على وجه الندب لأنه صل الله عليه وسلم لم يبر قسم أَبى بكر لما قال أقسمت عليك وعن ابن مسعود وابن 
عباس وعلقمة وإبراهيم وأ العالية والحسن القسم تزقان لحك وا الثالة زفت“ وافشية دسا 

باب من فرط في زكاة ماله 

قال الله تعالى (وَأنَْقُوا من ما رَرَنا ف من قَبلِ أَنْ أن أَحَدَ كر المَوْتُ) الآية روى عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبى حباب 
عن أبى الضحى عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال من كان له مال تجب فيه الزكاة ومال يبلغه بيت الله ثم لم يحج ولم 
يك سأل الرجعة وتلا قوله تعالى (وأَنْفهُوا منْ ما رَرَقنا قر) الآية وقد روى ذلك موقوفا على ابن عباس إلا أن دلالة الآية ظاهرة على 
حصول التفريط بالموت لأنه لولم يكن مفرطا ووجب أداؤها من ماله بعد موته لكانت قد تحولت إلى المال فلزم الورثة إنخراجها فليا 
سأل الرجعة علمنا أن الأداء فائت وأنه لا يتحول إلى المال ولا يؤخذ من تركته بعد موته إلا أن يتبرع به الورثة آتحر سورة المنافقين. 
سورة الطلاق 

نم الله الحم الرحي 

قال الله تعالى (يا أَمَا الي إذا طلقم الّساء مَطَعوهُنَ لعدّمونَّ) قال أبو بكر يحتمل تخصيص النبي باللخطاب وجوها أحدها اكتفاء بعلم 
لخاطبين بأن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم نقصه بالذكر ثم 
عدل باللخطاب إلى اجماعة إذ كان خطابه خطابا لجماعة والثاني أن تقديره يا أمها النبي قل لأمتك إذا طلقَتم النساء والثالث على العادة 
في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع كقوله تعالى (إلى فِرعَونَ ومَلائّه) وقوله تعالى (فَطلعُوهن لِعديِونَ) قال أبو بكر روى عن 
ابن عمر رضى الله عنه أنه طلق امرأته في الحيض فتكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فال مره فليراجعها ولهسكها حتى تطهر 
من حيضتها ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمى الله أن تطلق لها النساء رواه 
نافع عن ابن عمر وروى ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع ابن عمريقول قرأ النبي صل الله عليه وسلم فطلقوهن في قبل عدتبن قال طاهرا 
من غير جماع وروى وكيع عن سفيان عن مد بن عبد الرحمن مولى أبى طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته في الحيض فذكر 
ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فال مره فليراجعها ثم يطلقها وه حامل أو غير حامل وفي لفظ آخر فليطلقها طاهرا من غير 
جماع أو حاملا قد استبان حملها قال أبو بكر بين النبي صل الله عليه وسلم مراد الله في قوله 

تعالى (مَطَلقُوهنَ لِعدَمنَ) وإن وقت الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها وبين أيضا أن السنة 
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في الإيقاع من وجه آخر وهو أن يفصل بين التطليقتين بحيضة بقوله يراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم 
م ا ل ا 0 ل لع لو ا ل ا ل 0 
ارو رت ع حون رق لز واد قو للقي قال جا بالفوا رقي لاعن جل اكوا ليوا و كان دجا بها بويا درت 
خلاف السنة الثبتة عن ابي صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة إلا أنه قد روى عنه ما يدل على أنه أراد الحامل وهو ما رواه 
ع ادس الصو رن صاخ عون :و دكن التعلى 7 15 طاتها اماد ققد تاها لليئة تون كان اقد اممو افيتية اذ كرت 
هذ عبن لبايك واعفا يتم الرواة ذكر الحامل وقوله تعالى ( فطَلُْوهنَ لعدتون) ) منتظم للواحدة وللثلاث مفرقة في الأطهار لأن 
إدخال اللام يقتضى ذلك كقوله تعالى (أقم الصلاة إدلوك الشس إلى عَسَنٍ الليل) ) قد انعظم فعلها مكررا عند الدلوك فدل ذلك على 
معنيين أحدهما إباحة الثلاث مفرقة في الأطهار وإبطال قول من قال إيقاع الثلاث في الأطهار المتفرقة ليس من السنة وهو مذهب 
مالك والأوزاعى والحسن بن صا والليث والثاني تفريقها في الأطهار وحظر جمعها في طهر واحد لأن قوله (لعدتنَ) يقتضى ذلك 
لا فعل اجميع في طهر واحد كقوله تعالى (لدلُوك الشّمْس) لم يقتض فعل صلاتين في وقت واحد وإنما اقتضى فعل الصلاة مكررة في 
الأوقات وقول أصحابنا إن طلاق السنة من وجهين أحدهما في الوقت وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها 
والآخر من جهة العدد وهو أن لا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة والوقت مشروط لمن يطلق في العدة لأن من لا عدة عليها 
بأن كان طلقها قبل الدخول فطلاقها مباح في الحيض لقوله تعالى (لا جناح طَيْكرْ إِنْ طلقم النّساء ما كر كسَوهنَّ أو تَفرِضوا عن 
فَريضَة) فأباح طلاقها في كل حال من طهر أو حيض وقد بينا بطلان قول من قال إن جمع الثلاث ني طهر واحد من السنة ومن 
منع إيقاع الثلاث ني الأطهار المتفرقة في سورة البقرة فإن قيل لما جاز طلاق الحامل بعد الماع كلك الحائل يجوز طلاقها في الطهر 
بعد الماع قيل له لا حظ للنظر مع الأثر واتفاق السلف ومع ذلك فإن الفرق بينهما واضم وهو أنه إذا طهرت 
من ححيضها م جابعها ١‏ نري لعلها و تملكت من الوطاء وضتتى أن لا بريد طلاتها ]إن كانت املا اسه للدم راذا 1 جامتها 
ف لاون قن .ونهدة ليطف 0 537 ابجع فيطلها وهو على بصيرة من طلاقها قوله تعالى (وأخصرا العدة) يعنى والله أعم العدة 
كَِ أوجها الله بقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلامة قروو) وبقوله (واللائي بسن مِنَّ المحيض ‏ إلى قوله ‏ واللائي ل 
حصن وأولاث الأمال أجلين أن يعن حَلهن) لأن جميع ذلك عدد للمطلقات على حسب اختلاف الأحوال المذكورة لمن فيكون 
إحصاوها لمعان أحدها لما يريد من رجعة وامساك أو تسريح وفراق والثاني مراعاة حالما في بقائها على الحال التي طلقت عليها من غير 
حدوث حال يوجب انتقال عدتها إليها والثالث لكي إذا بانت يشهد على فراقها ويتزوج من النساء غيرها من لم يكن يجوز له جمعها إليها 
ولثلا يخرجها من بيتبا قبل انقضائها وذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون إن طلاق السنة واحدة وان 
من طلاق السنة أيضا إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر تطليقة فذكروا أن الأول هو السنة والثاني أيضا سنة فكيف يكون 
شيء وخلافه سنة ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حراما حلالا ولو قال إن الثاني رخصة كان أشبه قال أبو بكر وهذا كلام من لا تعلق 
لد ععدفة اصول الحاذاك ولا عرز ووؤ ةم عا ا لا صرك لذ بمنع أحد من أهل العم عراز ؤروة الحاقات عفاد اذ سان ان كن 
السنة في الطلاق أن يخير بين إيقاع الواحدة في طهر والاقتصار عليها وبين أن يطلق بعدها في الطهر الثاني والثالث وجميع ذلك مندوب 
اشر ع عم الك اعد ريه أحسن من الآخر كا قال تعالى (وَالْمُواعد من النساء اللاتي لا يرون كع ل اك 
أن يِصَعْنَ ثيابينَ) ثم قال ل وين الله« تقاف فى عينة بين أحد أشياء للاقة وأبها فعل كان فرضه وقوله :ولو 
جاز ذلك لجاز أن يكون حلالا حراما يوجب نفى التخيير في ثبيء من السنن والفروض كا امتنع أن يكون شبيء واحد حراما حلالا 
وك اهنا القول, وقساده أظهر من أن ع إلى الإطناب في الرد على قائله وروى نحو قولنا بعينه عن ابن مسعود وجماعة من التابعين 
وقوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتون ولا يَخرجنَّ) فيه نبى للزوج عن إخراجها ونبى لها من اللحروج وفيه دليل على وجوب السكنى 
لها مادامت في العدة لأن بيوتبن التي نبى الله عن إخراجها منبا هي 
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البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق فأمس ,تبقيتها في ببتها ونسبها إليها بالسكنى كا قال (وقَرنَ في بيوتكن) وإنما البيوت كانت للنني 
صل الله عليه وسل ولهذه الآية قال أصحابنا لا يجوز له أن يسافر بها حت يشبد على رجعتها ومنعوها من السفر في العدة قال أبو بكر ولا 
خلاف نعامه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكائها ونفقتها في الطلاق الرجعى وأنه غير جائز له إخراجها من بيتها وقوله تعالى (إلّا 
أن تين بفاحشّة مُبنّة) روى عن ابن عمر قال خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة وقال ابن عباس إلا أن تبذوا على أهله فإذا فعلت 
ذلك حل لمم أن يخرجوها وقال الضحاك الفاحشة المبينة عصيان الزوج وقال الحسن وزيد بن أسلم أن تزنى فتخرج للحد وقال قنادة 
إلا أن تنشز فإذا فعات حل إنحراجها قال أبو بكر هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جميعها مرادا فيكون خروجها فاحشة 
وإذا زنت أخرجت لحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضا وقد أمى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت 
على أحمائها فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان في البذاء وسوء الحلق اللذين يتعذر المقام معها فيه لخائز أن يكون مراد وان كانت 
نما عصت زوجها في شىء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على جواز انتقالها للعذر لأنه 
تعالى قد أباح لها الخرويج للأعذار التي وصفنا قوله تعالى (وَمَنْ يعد حدود الله فَقَد َل تَفْسّه) يدل على أنه إذا طلق لغير السنة وقع 
طلاقه وكان ظاما لنفسه بتعدية حدود الله لأنه ذكر ذلك عقيب طلاق العدة فأبان أن من طلق اغير العدة فطلاقه واقع لأنه لولم بقع 
طلاقه لم يكن ظاما انفسه ويدل على أنه أراد وقوع طلاقه مع ظلمه لنفسه قوله تعالى عقيبه (لا تَدرِي َمل الله يدث بعد ذلك أمراً) 
يعنى أن يحدث له ندم فلا ينفعه لأنه قد طاق ثلاثا وهو يدل أيضا على بطلان قول الشافعى في أن إيقاع الثلاث في كامة واحدة من 
السئة لأن الله جعله ظالما لنفسه حين ق ثلاثا وترك اعتبار ما عمبى أن يلحقه من الندم بإبانتها وحكم النبي صل الله عليه وسلم على 
ابن عمر بطلاقه إياها في الحيض وأمره بمراجعتبا لأن الطلاق الأول كان خطأ فأمره بالرجعة ليقطع أسباب الخطأ ويبتدئه على السنة 
وزعم قوم أن الطلاق في حال الحيض لا يع وقد بينا بطلان هذا القول في سورة البقرة من جهة الاب والسنة وسؤال يونس بن 
جبير لابن عمر عن الطلاق في الحيض وذكره لأمى النبي صل الله عليه وس إياه بالمراجعة قال قلت فيعتد بها قال فه أرأيت إن عجر 
واسمّخق فإن احتج محتج بما حدثنا يمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن 
حرج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سبع غد ايعو ين أعن موق غروة سكل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طاق 
امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فسأل عمر رسول اللّه صلى الله 
عارك ذا اوناد ان عردن اوري د تن تداك تزه روم وطاك ا زرنان ااسورك ركاق ار ياد 
قال ابن عمر فقرأ ابي صلى الله عليه وسلم (ا ا الي ذا طلقم النساء مَطَُوهنَ لعدجينَ) فقال امحتج فأخبر أنه ردها عليه وم برها 
شيئا وذلك يدل على أن الطلاق لم يقع فيال له ليس فيما ذكرت دليل على أنه ل يك بالطلاق بل دلالته ظاهرة ة على وقوعه لأنه قال 
وردها على وهو يعنى الرجعة وقوله ول يرها شيا يعنى أنه ل يبنها منه وقد روى حديث ابن عمر عنه عن أنس بن سيرين وابن جبير 
1 ابن أسم ومنصور عن أبى وائل عنه كلهم يقول فيه أن نبي صل الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر وقوله تعالى (فإذا 
بَنَ أجَلَهِنَ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) يعنى به مقاربة بلوغ الأجل لا حقيقة جد ب ريم عد ار درطل الذي 
هو انقضاء العدة وم يذ الله تعالى طلاق الم مها ابتداء إلا مقرونا بذكر الرجعة بقوله (لا دري عل لله يحدث بَعْدَ ذلك 0 
يعو أن ولدو لذ قزر اتجعها وقوه (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمغروف) قال في سورة البقرة ا 
0 
بات الإشباد 9 اارجعة أو الفرقة 
قال الله تعالى (فَإِذا بِلَعْنَ أَجَلهِنَ فَأمسكوهن مروف أو فارقوهنَ مروف وأَشْبدُوا ذَوَي عَدْل منْكرٌ) فأمى بالإشباد على الرجعة 
والفرقة أيتهما اختار الزوج وقد روى عن تمران بن حصين وطاوس وإبراهيم وأبى قلابة أنه إذا رجع ولم يشهد فالرجعة ححيحة ويشبد 
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بعد ذلك قال أبو بكر لما جعل له الإمساك أو الفراق ثم عمّبه بذكر الإشباد كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز الإشباد بعدها 
إذ ل يجعل الإشباد شرطا في الرجعة ول يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق المذكور في الآية نما هو تركها حتى تنقضي عدتها وأن 
الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويشهد بعد ذلك وقد ذكر الإشباد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا في صعتها كذلك الرجعة وأيضا 
كنت لقره 1 ع ع ع8 ع ١‏ 

له وجازت بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره وكانت الرجعة أيضا حقا له وجب أن تجوز بغير إشهاد وأيضا لما أمى الله بالإشهاد 
على الإمساك أو الفرقة : احتياطا لما ونفيا للتبمة عنهما إذا علم الطلاق ول يعم الراعمة أو لم يعم الطلاق والفراق فلا يوم التجاحد 
بينبما ولم يكن معنى الاحتياط فيهما مقصورا على الإشباد في حال الرجعة أو الفرقة بل يكون الاحتياط باقيا وان أشبد بعدهما وجب 
أن لا يختلف حككمهما إذا أشهد بعد الرجعة إساعة أو ساعتين ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة وقوع الرجعة بغير شبود إلا شيئًا 
يروى عن عطاء فإن سفيان روى عن ابن جريح عن عطاء قال الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة وهذا مول على أنه مأمور بالإشهاد 
على ذلك احتياطا من التجاحد لا على أن الرجعة لا تصح بغير شبود ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها ولا بشك أحد في وقوع الطلاق 
بغير بينة وقد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء والحك5 قالا إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعة وقوله تعالى (وأقيموا الشادة بِّه) 
فيه أمى بإقامة الشبادات عند الحكام على الحقوق كلها لأن الشبادة هنا اسم لجنس وإن كان مذكورا بعد الأمس بإشباد ذوى عدل عل 
الرجعة لأن ذكرها بعده لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه فانتظم ذلك معنيين أحدهما الأمى بإقامة الشبادة والآخر أن إقامة الشهادة 
حق لله تعلى وأفاد بذلك تأكيده والقيام به. 

باب عدة الالسة والصغيرةٍ 

قال الله تعالى (وَاللَائي ِسْسنَ من الممحيضي من نسايكر إن ارتم فعدتهن كلا أشي واللاني أ يحضْنّ) قال أبو بكر قد اقتضت الآية 
إثبات الاياس لمق ان دكت بف الآنة من النساء بلا ارتياب وقوله تعالى (إن ارتم )هات أن يكون المراد به الارتياب ني الإياس 
لأنه قد أثبت حم من ثبت إياسها في أول الآية فوجب أن يكون 0 واختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في 
الآية فروى مطرف عن عرو ابن سال قال قال أبى بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء ل تذكر في الاب الصغار والكار 
وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى (واللائي رِنْسنَ من المحيض من نسائكز إن ل فَعد بن ثلاثة شر واللائي 1 حصن وَأُولاتُ 
الأحمال أَجَلَهِنَ أَنْ يِصَعْنَ حملهنَ) فأخبر في هذا الحديث أن سبب نزول الآية كان ارتيابهم في عدد من ذكر من 

الصعار والكار واولات الخال وأآن ذكر الارتياب في الآية نما هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه الحم فكان بمعنى واللائي 
ونين [حيقوامن ابائم إداار” تم فعدتهن ثلاثة أشبر واختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار في التي برتفع حيضها فروى 
ابن المسيب عن عمر رضى الله عنه قال أبما امرأة طلقت فاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنه يننظر بها تسعة أشبر فإن 
استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشبر بثلاثة أشبر ثم حلت وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة قال تلك الريبة 
وروى معمر عن قتادة عن عكرمة في التي تحيض في كل سنة مرة قال هذه ريبة عدتها ثلاثة أشبر وروى سفيان عن عمر وعن طاوس 
مثله وروى عن على وعثمان وزيد ابن ثابت أن عدتها ثلاث حيض وروى مالك عن يحبى بن سعد عن مد بن يحبى بن حبان أنه 
قال وكان عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأتصارية وهي ترضع فرت به سنة ثم هلك ولم تحض فققالت آنا ارثه وم 
أحض فاختصما إلى عثمان فمّضى لا بالميراث فلامت الحاشمية عثمان فمّال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعنى على ابن أبى 
طالب وروى ابن وهب قال أخرق يوفى عن ان شاب ذه القصة قال :وبقيت تنعة أقير لا يعن و5 القضة فقاورعهمان 
عليا وزيدا فقالا ترئه لأنها ليست من القواعد اللاثئي قد تسن مو عيش بولا نال كار لاحل :ل خسو وي ده كل .يضم 

ما كانت من قليل أو كثير وهذا يدل من قولهما أن قوله تعاللى (إن ارتبتم ) لبس :عل : ارتتعافية"المراة«ولكتة عل اوتاب الشاكين فى 
حم عددهن وأنها لا تكون آنسة حتى تكون من القواعد اللاتي 0 وروى عن ابن مسعود مثل ذلك* واكاش طنياء 
الأمصار في ذلك أيضا فقال أصحابنا في التي يرتفع حيضها لا يأس منه في المستأنف إن عدتها الحميض حتى تدخل في السن التي لا 
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تحميض أهلها من النساء فتستأنف عدة الآنسة ثلاثة أشبر وهو قول الثوري والليث والشافعى قال مالك تنتظر تسعة أشبر فإن لم تحض 
فين اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكل الثلاثة أشبر استقبات ايض فإن مضت ببا سعة أشبر قبل أن تمض اعتدت 
ثلاثة أشبر وقال ابن القاسم عن مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنما تعتد بالتسعة الأشبر من يوم رفعت حيضتها لا من يوم طلقت 
قال مالك في قوله تعالى (إن اريم ) معناه إن ل تدروا ما تصنعون 
في أمرها وقال الأوزاعى في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفعت حيضتها فلم تر شيئا ثلاثة أشبر فإنها تعتد سنة قال أبو بكر أوجب 
الله ببذه الآية عدة الآنيسة ثلاثة أشبر واقتضى ظاهر اللفظ أن تكون هذه العدة لمن قد ثبت إياسها من الحيض من غير ارتياب ي 
كان قوله (واللّائي ل يحضْنَ) لمن ثبت أنها لم طن وكقراة (واولاثت الأخمال أَجِلهنَ) ان قد ثبت حملها فكذلك قوله (وَاللَاي 
)لمن قد ثبت إياسها وتيقن ذلك منها دون من يشك في إياسها ثم لا يخلو قوله (ِنِ ارتبتم) من أحد وجوه ثلاثة إما أن يكون 
المراد الارتياب في أنها آنسة وليست بايسة أو الارتياب في أنها حامل أو غير حامل أو ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة والصغيرة 
وغير جائز أن يكون المراد الارتياب في أنها انسة أو غير آيسة لأنه تعالى قد أثبت من جعل الشبور عدتها أنها انسة والمشكوك فيها لا 
تكون آبسة لاستحالة جامعة اليأن الرجاء إذ هما ضدان لا يجوز اجتماعهما حى تكون اسة من الحيض عرجوا ذلك .متها فبطل أن 
يكون المعنى الارتياب في اليأس ومن جهة أخرى اتفاق اجميع على أن المسنة التي قد تيقن إياسها من الحيض مرادة بالآية والارتياب 
المذكور راجع إلى جميع المخاطبين وهو في التي قد تيقن إياسها ارتياب المخاطبين في العدة فوجب أن يكون في المشكوك في إياسها مثله 
لعموم اللفظ في اجميع وأيضا فإذا كانت عادتها وهي شابة أنها تحيض في كل سنة مرة فهذه غير مرتاب في إياسها بل قد تيقن أنها من 
ارابك دع طب ار ا لكر ييا سنا بين لحر بأد ار رز وز لراك بال رار راتت ابازوي لصاون بن الدة ل 
خرجها من أن تكون 0 ذوات الحيض فال موجب عليها عدة الشبور مخالف للكمّاب لأن الله تعالى جعل عدة ذوات الإقراء الحميض 
بقوله تعالى (وَالمطلقَات 0 فسن ثلاة 1 ) ول يفرق بين من طالت كنو يطعا ار اقمرت: رلا رز اضا أن بكرف اراد 
الارتياب في الإياس من امل لأن اليأس من الحيض هو الإياس من الحبل وقد دللنا على بطلان قول من رد الارتياب إلى الحيض 
فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو ارتياب المخاطبين على ما روى عن أبى بن كعب حين سأل النبي صل الله عليه وسلم حين شك في عدة 
الآبسة والصغيرة وأيضا لو كان المراد الارتياب في الإياس لكان توجيه اللحطاب إليهن أولى من توجيبه إلى الرجال لأن الحيض إنا 
يتوصل إلى معرفته من جهتها ولذلك كانت مصدقة فيه فكان يقول إن ارتبتن أو ارتبن 
3 أحكام مس » 
فلما خاطب الرجال بذلك دونين على أنه أراد ارتياب الخاطبين في العدة وقوله تعالى (واللّائي لَرْ يحضْنّ) يعنى واللائي لم يحضن عدتين 
ثلاثة أشبر لأنه كلام لا يستقل بنفسه فلا بد له من ضمير وضميره ما تقدم ذكره مظهرا وهو العدة بالشبور. 
باب عدة الحامل 
قال الله تعالى (وَأُولاتٌ الأحمال أَجَلهِنَ أَنْ يَصَعْنَ حلَهنَ) قال أبو بكر لم يختلف السلف واخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن 
تضع حملها واختلف السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فال على وابن عباس تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آتخر الأجلين وقال 
عمر وابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري وأبو هريرة عدتها امل فإذا وضعت حلت للأزواج وهو قول فقهاء الأمصار قال أبو بكر 
روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال من شاء لا عنته ما نزلت (وَأُولاتٌ الأحمال أَجَلهْنَ) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها قال 
أبو بكر قد تضمن قول ابن مسعود هذا معنيين أحدهما إثبات تاريخ نزول الآية وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفى عنبا زوجها والثاني أن 
الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكر على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة فوجب اعتبار امل في اجميع من المطلقات والمتوى 
عن ازواحهين وأن لا يجعل الحكر مقصورا على المطلقات لأنه تخصيص عموم بلا دلالة ويدل على أن المتوفى عنبا زوجها داخلة في 
الآية مرادة بها اتفاق اجميع على أن مضى شهور المتوفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء عدتبا دون وضع امل فدل على أنها مرادة بها 
فوجب اعتبار امل فبها دون غيره ولو جاز اعتبار الشبور لأا مذكورة في آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع امل في المطلقة لأنها 
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مذكورة في قوله تعالى (والْمطَلَقَات يرصن بِأَنْفسنَ لاد قروع) وفي سقوط اعتبار الحيض مع امل دليل على سقوط اعتبار الشهور 
مع امل وقد روى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أب السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة 
وعشرين فتشوفت للنكاح فذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد خلا أجلها وروى يحبى بن أى كثير عن أبى سلمة 
بن عبد الرحمن قال اختلف ابن عباس وأبو هريرة في ذلك فأرسل ابن عباس ,ريب إلى أم سلمة فقالت إن سبيعة وضعت بعد وفاة 
زوجها بأيام فأمرها رسول لله صلى الله عليه وس بأن تتزوج وروى همد بن إسحاق عن حمد بن إبراهيم التيمي عن أبى سلمة عن 
ريعة اننا وضعت بعد موت زوجها بشبرين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجي وجعل أصحابنا عدة امرأة الصغير من الوفاة 
الجل إذا مات عنها زوجها وهي حامل لقوله تعالى (وَأُولاتٌ الأحمال أَجَلهن أن يِصَعن حَملَهنَ) ولم يفرق بين امرأة الصغير والكبير 
ولا بين من يلحقه بالنسب او لا يلحقه. 

باب السكنى للمطلقة 

قال الله تعالى (أسكنوهنّ مِنْ حَيتُ َكنم من وَجْد ف) الآية قال أبو بكر اتفق اجميع من ققهاء الأمصار وأهل العراق ومالك 
والشاففى على وجوب السكن لمبتوتة وقال ابن أَبى ليلى لا سكن للمبتوتة إنما هي للرجعية قال أبو بكر قوله تعالى (قَطَلُْوهنٌ لعدَتِينَ) 
قد انتظم الرجعية والمبتوتة والدليل على ذلك أن من بقي من طلاقها واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآية وكذلك قال 
اللي صلى الله عليه وسل يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة فإذا كان 
قوله (فَطَلَعُوهنَ لعدّتِينَ) قد تضمن البائن ثم قال (أسكنوهنَ مِنْ حَيتُ سَكَدتمٌ مِنْ وجد ك) وجب ذلك لمجميع من البائن والرجعى 
فإن قيل لما قال تعالى (لا تَدرِي لَعل الله يحدث بِعْدَ ذلك أمراً) وقال (فَإِذا بن أَجَلهِن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) 
دل ذلك على أنه أراد الرجعى قبل له هذا أحد ما انتظمته الآية ولا دلالة فيه على أن أول نطاب في الرجعى دون البائن وهو مثل 
قوله (والمطلقات يرصن بأنفسون ثلاثة قمع وهو موم في البائن والح 6 ره ( بعلن 0 بردهن) ) إنما هو حكم خاص في 
الرجعى ول يبمنع أن يكون قوله تعالى (والمطقَات يتَربصنَ ينين كلالة قروو) ) عام في امميع واحتج ابن أنى لل بحديث فاطمة بنت 
قيس وسنتكل فيه عند ذكر نفقة المبتوتة إن شاء الله تعالى واختلف فمّهاء الأمصار في نفقة المبتوتة فال أصحابنا والثوري والحسن بن 
صالح لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل وروى مثله عن عمر وابن مسعود وقال ابن أبى ليل 
لا سكن للمبتوتة ولا نفقة وروى عنه أن لها السكنى ولا نفقة لها وقال عثمان البق لكل مطلقة السكنى والنفقة وإن كانت غير حامل 
وكان يرى أنا تنتقل إن شاءت وقال مالك للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وروى عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة 
نّ 

كان موسرا وإن كأن معسرا فلا نققة خاغلية .وقال الوا والليث والقاض للببترية النكق ولا ققة لها إلا أن تكرن حافلا قال 
لله تعالى (أسكنوهنْ من حَيتُ مك 00 لما روه لتَضيقُوا عون وقد تضمنت هذه الآية الدلالة على وجوب نفقة 
المبتوتة من ثلاثة أوجه أحدها أن السكنى لما كانت حقا في مأل وقد أوتجيا الله ها .بيصن التثاب إذ كانت الكية قل ماولت المبتوية 
زالإبحفة ققد [قنضن 5ك وجرت لقفة 1" كيت الكل ينعاب :يا وهى رمتين الفقة .والتاق فرك زولا تخا روك ا بوالقارة 
تقع في النفقة كهي في السكنى والثالث قوله (لتَصَيقُوا علِينَ) والتضييق قد يكون في النفقة أيضا فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها 
فيها وقوله تعالى (وَنْ كن أولات حَمْلٍ فَأنْهُوا عنَ) قد انعظم المبتوتة والرجعية ثم لا تخلو هذه النفقة من أن يكون وجوبها لأجل 
امل أو لأنها محبوسة عليه في بيته فلما اتفق اجميع على أن النفقة واجبة للرجعية بالآية لا للحمل بل لأنها محبوسة عليه في بيته وجب أن 
تستحق المبتوتة النفقة لهذه العلة إذ قد على ضمير الآية في علية استحقاق النفقة للرجعية فصار كقوله فأنفقوا عليين لعلة أنها محبوسة عليه 
في بيته لأن الضمير الذي تقوم الدلالة عليه بمنزلة المنطوق به ومن جهة أخرى وه أن نفقة الحامل لا تخاو من أن تكون مستحقة 
لحمل أو لأنها محبوسة عليه في بيته فلو كانت مستحقة لحمل لوجب أن امل لو كان له مال أن ينفق عليها من ماله م أن نفقة الصغير 
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في مال نفسه فلما اتفق اجميع على أن امل إذا كان له مال كانت نفقّة أمه على الزوج لا في مال امل دل على أن وجوب النفقة 
متعلق بكونها محبوسة في بيته وأيضا كان يحب أن تكون في الطلاق الرجعى نفقة الحامل في مال امل إذا كان له مال كا أن نفقته 
عدارةة من مالا فيا اشن بيع عل انا لقنا بلاق رسجو ام تب ل بالا اا وش فطل ي ايان كان حب أن تكو 
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها في نصيب احمل من الميراث فإن قيل فا فائدة تخصيص ال حامل بالذكر في إيجحاب النفقة قيل له قد 
دخلت في امطلقة الرجعية ول بنع تفى انفقة اير الحامل فكذلك في المبتقة وما ذك ابل لأن مدعه قد تطول وتقصر فأواد إعلامن 
وجوب النفقة مع طول مدة امل التى هي في العدة أطول من مدة الحيض ومن جهة النظر أن الناشزة إذا رجت من بيت زوجها 
5 مع بناء الزوجية لعدم تسليم نفسها 
في .يبت الزوج ومتى عادت إلى ببته استحقت النفقة فثبت أن المعنى الذي تستحق به التفقة هو تسلم نفسها في بيت الزوج فلما اتفقنا 
ومن أوجب السكنى على وجوب السكبنى وصارت بها مسامة انفسها في بيت زوجها وجب أن تستحق النفقة وأيضا لما اتفق ابميع على 
أن المطلقة الرجعية آستحق النفقة في العدة وجب أن تستحقها المبتوتة والمعنى فبها أنبا معتدة من طلاق وإن شئْت قلت إنها محبوسة 
عليه بحم عقد صحيح وإن شئت قلت إنها مستحقة للسكتى فأى هذه المعاني اعتللت به حم القياس علبها ومن جهة السنة ما روى 
حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن الشعبي أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا فأ نت النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
لا نفقة لك ولا سكنى قال فأخبرت بذلك النخعي فقال قال عمر بن اللخطاب وأخبر بذلك فقال لسنا بتاري آية في كاب الله وقول 
رسول الله صلى الله عليه وس لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما السكنى والنفقة وروى سفيان 
عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا سكنى ولا نفقة فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عمر فقال لا ندع كاب ربنا ولا سنة نبينا لول امرأة لما السكنى والنفقة فقد نص هذان اللحبران على 
إيجاب النفقة والسكنى وني الأول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما السكنى والنفقة ولو ل يقل ذلك كان قوله لا ندع 
كاب ربنا وسنة نبينا يقضى أن يكون ذلك نصا من النبي صل الله عليه وسلم في إيجابهما واحتج المبطلون للسكنى والنفقة ومن نفى 
النفقة ذون السكى بحديث فاطمة بنت قيس .هذا وهذا حديث قذ ظهر من السلق النكير عل راوية ومن شرط قبول أخبار الاحاد 
تعريبا من نكير السلف أنكره عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس في الحديث الأول الذي قدمناه وروى القاسم بن مد أن مواق 
ذكر لعائشة حديث فاطمة بنت قيس فقال لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة بنت قيس وقالت في بعضه ما لفاطمة خير في أن تذكر 
هذا الحديث يعنى قوها لا سكنى لك ولا نفقة وقال ابن المسيب تلك امرأة فتنت الناس استطالت على أحمائها بلساتها فأمرت بالانتقال 
وقال أبو سلمة أنكر الناس عليها ما كانت تحدث به وروى الأعرج عن أبى سلمة أن فاطمة كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال لها اعتدى في بيت ابن أم مكتوم قال وكان مد بن أسامة يقول كان أسامة إذا ذكوت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما 
كان في يده ف يكن يك عا هذا لتك إلا وقد عم بطلان ما ته وروى 
عمار بن رزيق عن أَبى إسحاق قال كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد فال الشعبي حدثة ني فاطمة بنت قيس أن النبي صل الله 
عليه وسل قال لها لا سكنى لك ولا نفقة ة قال فرماه الأسود بحصا ثم قال ويلك اتخذت بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر فال لسنا 
بتاركي كاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدرى لعلها كذبت قال الله تعالى (لا تْرِجوهن مِنْ بيوتينَ) وروى الزهري قال أخبرنى 
ل ل ل لي ا ل 
ارس إلى فاطمة يسثلها 0 ذلك فذكوت أن رسول الله صلى الله عليه وس أفتاها بذلك فأنكر ذلك عروان وقال قال الله تعالى إلا 
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نه الحاد امسر 


علموا خلافه من السنة ومن ظاهر الاب لما أنكروه عليها وقد استفاض خير فاطمة في الصحابة فلم يعمل به منهم أحد إلا شيئا روى 
عن ابن عباس رواه الاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها لا نفقة هما وتعتدان 
حيث شاءتا فهذا الذي ذكرنا في رد خبر فاطمة بنت قيس من جهة ظهور النكير من السلف علبها وفي روايتبا ومعارضة حديث عمر 
إياه يلزم الفريقين من نفاة السكنى والنفقة وممن نفى النفقة وأثبت السكنى وهو لمن نفى النفقة دون السكنى ألزم لأنهم قد تركوا 
حديثها في نفى السكنى لعلة أوجبت ذلك فتلك العلة بعينها هي الموجبة لترك حديثها في نفى النفقة فإن قيل إنما لم يقبل حديثها في نفى 
السكنى مخالفته لظاهر الاب وهو قوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم) قيل له قد احتيجت هي في أن ذلك في المطلقة الرجعية 
ومع ذلك فإن جاز عليها الوهم والغلط في روايتها حدثنا مخالفا لكاب فكذلك سبيلها في النفقة وللحديث عندنا وجه صحيح إستقيم على 
مذهبها فيما روته من نفى السكنى والنفقة وذلك لأنه قد روى أنها استطالت بلسانها على أحمائها فأمروها بالانتقال وكانت سبب التقلة 
وقال الله تعالى (لا تحْرجوهن من بيوتون ولا يحْرجْن إِلّا أن يأتِينَ بفاحشّة مبيئة) وقد روى عن ابن عباس في تأويله 

إن تستطيل على أهله فيخرجوها فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة الناشزة فسقطت نفقتبا وسكاها جميعا فكانت العلة الموجبة 
لا سقاط النفقة هي الموجبة لإسقاط السكنى وهذا يدل على صحة أصلنا الذي قدمنا في أن استحقاق النفقة متعاق باستحقاق السكنى 
فإن قيل ليست النفقة كالسكنى لأن السكنى حق الله تعالى لا يجوز تراضيهما على إسقاطها والنفقة حق لها لو رضيت بإسقاطها 
لسقطت قيل له لا فرق بينهما من الوجه الذي وجب قياسها عليها وذلك لأن السكنى فيها معنيان أحدهما حق لله تعالى وهو كونها 
في بيت الزوج والآخر حق لها وهو ما يلزم في المال من أجرة البيت إن لم يكن له ولو رضيت بأن تعطى هي الأجرة وتسقطها عن 
الزوج جاز فن حيث هي حق في المال قد استويا واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها فال ابن عباس وابن مسعود وابن 
حمر وشريح وأبو العالية والشعبي وإبراههم نفقتها من جميع المال وقال ابن عباس وجابر وابن الزبير والحسن وابن المسيب وعطاء لا نفقة 
لها في مال الزوج بل هي على نفسها واختلف فقهاء الأمصار أيضا في ذلك فال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد لا سكنى لما ولا 
نفقة في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل وقال ابن أى ليلى نفقتها في مال الزوج بمنزلة الددين على الميت إذا كانت حاملا وقال 
مالك نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها السكتى إن كانت الدار للزوج وإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكاها حتى ينقضي عدتها 
وإن كانت في ببيت بكراء فأخرجوها لم يكن لما سكنى في مال الزوج هذه رواية ابن وهب وقال ابن القاسم عن مالك لا نفقة لما في 
مال الزوج الميت ولا السكنى إن كانت الدار للبيت وإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى 
على المشترى وقال الأشجعى عن الثوري إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع امال حتى تضع فإذا وضعت أنفق على الصبى من نصيبه 
وروى المعافى عنه أن نفقتها من حصتها وقال الأوزاعى في المرأة يموت زوجها وه حامل فلا نفقة لما وان كانت أم ولد فلها النفقة 
من جميع المال حتى تضع وقال الليث في أم الولد إذا كانت حاملا منه فإنه ينفق عليها من جميع المال فإن ولدت كان ذلك في حظ 
ولدها وإن ل تلد كان ذلك دينا يتبع به وقال الحسن بن صا للمتوفى عنها زوجها بالنفقة من جميع المال وقال الشافعى في المتوفى عنها 
زوجها قولين أحدهما لها السكنى والنفقة والآخر لا سكنى لها ولا نفقة قال أبو بكر قد اتفق الميع على أن لا نفقة للمتوفى 

عنبا زوجها غير الحامل ولا سكتى فوجب أن تكون الحامل مثلها لا تفاق ابميع على أن هذه النفقة غير مستحقة لحمل ألا ترى أن 
أحدا منبم لم يوجيها في نصيب الحمل من الميراث وإنما قالوا فيه قولين قائل ييجعل نفقتبا من نصيبها وقائل يجعل النفقة من جميع مال 
الميت ولم يوجبها أحد في حصة امل فليا تجب النفقة لأجل احمل ولم يجز أن تكون مستحقة لأجل كونها في العدة لأنها لو وجبت 
للعدة اوجبت لغير الحامل فلم يبق وجه تستحق به النفقة وأيضا لما لم تستحق السكنى في مال الزوج بدلائل قد قامت عليه لم تستحق 
النفقة وأيضا فإن النفقة إذا وجبت فإنما تجب حالا خالا فلما مات الزوج انتقل ميرائه إلى الورثة وليس للزوج مال في هذا الحال وإئما 
هو مال الوارث فلا يجوز إيجابها علبهم فإن قيل تصير بمنزلة الدرين قيل له الدين الذي يشبت في ميراث المتوفى إنما ريثبت بأحد وجهين 
إما أن يكون ثابتا على الميت في حياته أو يتعاق وجوبه إسبب كان من الميت قبل موته مثل الجنايات وحفر البثر إذا وقع فيها إفسان 
بعد موته والنفققة خارجة عن الوجهين فلا يجوز إيجابها في ماله لعدم السبب الذي به تعلق وجوب النفقة وعدم ماله بزواله إلى الورئة 
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ه_الجاد الخامسر 
ألا ترى أن النكاح قد بطل بالموت وإن ملك الميت قد زال إلى الورثة فلم يبق لإيجاب النفقة وجه ألا ترى أن غير الحامل لا نفقة 
لها ببذه العلة فإن قيل قال الله تعالى (وَإِنْ كن أولات حمل فَأَْفُِوا عن وهو عموم في المتوى عنبا زوجها والمطلقة كا كان قوله 
لات الأتماٍ مهن أن يصَنَ هن وما في الصنفين قل له هذا لط من قبل أن فود ال (أَسكون بن َك سكت 
ةا خطاب للأزواج وكذلك قوله تعالى (وَإنْ كن أولات حمل فَأَتفقُوا عنَ) خطاب لمم وقد زال عنهم اللخطاب بالموت 
اعبات انر رن ناا غير الأزواج فل تقض الآية إيجاب نفقة المتوفى عنها زوجها بحال وقوله تعالى (فإِنْ أَرَصَعنَ لكر 
0 ) قد انظم الدلالة على أحكام منها أنها إذا رضيت بأن ترضعه بأجر مثلها لم يكن للأب أن يسترضع غيرها لأمى الله 
إياه بإعطاء الأجر إذا أرضعت ويدل على أن الأم أولى بحضانة الولد من كل أحد ويدل على أن الأجرة إما تستحق بالفراغ من العمل 
ولأ انسدق بالغقك لكزة دا بعد الرضاع بقوله (فإِنْ أرحدن ل فاتوهن م وقد دل على 3 لبن المرأة وان كان عينا فد 
أجرى مجرى المنافع التي تستحق بعقود الإجارات ولذلك لم يجز أصابنا بيع لبن المرأة 

كا لا يجوز عمد البيع على المنافع وفارق لين المرأة بذلك لبن سائر الحيوان ألا ترى أنه لا يجوز استتجار شاة لرضاع صبي لأن الأعيان 
لا تستحق بعقود الإجارات كاستتجار النخل والشجر وقوله تعالى (وأئروا بيك معروف) يعنى والله أعم لا تشترط لمرأة على الزوج 
فيما تطلبه من الأجرة ولا يقصر الزوج لما عن المقدار المستحق وقوله تعالى (وَإنَ تعاسرم فستُرضِع لَه أخرى ى) قيل إنه إذا طلبت المرأة 
أكثر من أجر مثلها ورضيت غيرها بأن تأخذه بأجر مثلها فللزوج أن يسترضع الأجنبية ويكون ذلك في بيت الأم لأنها أحق بإمساكه 
والسكون عنده قوله تعالى (لينفق ذو سَعةِ من سَعَته) يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته وأن نفقة المعسر أقل من 
نفقة الموسر وقوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه فليتفق بما آناه | ل) قيل معناه من ضيق عليه رزقه فلينفق ما آنا الله يعنى والله أعم أنه 
لا يكلف نفقة الموسر في هذه الخال بل على قدر إمكانه ينفق وقوله تعالى إلا يكل ا * فسا إِلّا ما آناها) فيه بيان أن الله لا يكلف 
أحدا مالا يطيق وهذا وإن كان قد عل العمل إذ كان تكليف ما لا يطاق قبحا وسفها فإن الله ذكره في الاب تأكيدا لحكمه في 
العقل وقد تضمن معنى آخر من جهة الك وهو الإخبار بأنه إذا لم يقدر على النفقة لم يكلفه الله الإنفاق في هذه الحال وإذا لم يكلف 
الإنفاق في هذه الحال لم يجز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها وفي ذلك دليل على بطلان قول من فرق بين العاجز عن نفقة 
امرأته وبينها فإن قيل فقد آتاه الطلاق فعليه أن يطلق قيل له قد بين به أنه ل يكلفه النفقة في هذه الحال فلا يجوز إجباره على الطلاق 
من أجلها لأن فيه إيجابه التفريق بشيء لم يجب وأيضا فإنه أخبر أنه لم يكفه من الإنفاق إلا ما آتاه والطلاق ليس من الإنفاق فلم 
يدخل في اللفظ وأيضا مما أراد أنه لا يكلفه ما لا يطيق ول يرد أنه يكلفه كل ما يطيق لأن ذلك مفهوم من خطاب الآية وقوله تعالى 
(سسجَعَل الله بعد عسْر يسراً) يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عه عن النفقة لأن العسريرجى له اليسر آخر سورة الطلاق. 
سورة التحريم 

بم الله لمن الرحيم 

قال الله تعالى (يا أَينا الوه ما ان )تررق اتسين نزول :لاه 

وجوه أحدها أن النبي صل الله عليه وس كان يشرب ويأكل عند زينب فتواطأت عائّشة وحفصة على أن تقولا له نجد منك ريم 
المغافير قال بل شربت عندها عسلا وان أعود له فنزلت (ي أَيبَا الي ل تحرْمُ ما أَحَلَّ الله لَتَ) وقيل إنه شرب عند حفصة وقيل 
عند سودة وأنه حرم العسل وي بعض الروايات واللّه لا أذوقه وقيل إنه أصاب مارية القبطية في بيت حفصة فعلمت به فزعت منه 
فقال لها ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها قالت بل -فرمها وقال لا تذكي ذلك لأحد فذكرته لعائّشة فأظهره الله عليه وأنزل عليه (يا يا 
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الى ل مها أحل الَهْلَكَ) | ية رواه مد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن تمر بن ا:لحطاب 
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يلك قال وبع وبعائر أدا بكرن الأبران عريها قدا كنا من رغ ارية وشرع العسل لا أن الأظهر انه حرم نهاري وإ الآية فيها 
نزلت لأنه قال ( تبني مرْضات أَرُواجك) وليس في ترك شرب العسل رفك روا وفي ترك قرب مارية رضاهن فروى في العسل 
أنه حرمه وروى أنه حلف أن لا يشربه وأما مارية فكان الحسن يقول حرمها وروى الشعبي عن مسروق أن رسول الله صل الله عليه 
وس آلى وحرم فقيل له الحرام حلال وأما الهين فقد فرض الله لك تحلة أيماتكم وقال مجاهد وعطاء حرم جاريته وكذلك روى عن 
ابن عباس وغيره من الصحابة وأما قول من قال إنه حرم وحلف أيضا فإن ظاهر الآية لا يدل عليه ونما فيها التحريم فقط فغير جائز 
أن يلحق بالآية ما ليس فيها فوجب أن يكون التحريم : مينا لإيجاب الله تعالى فيها كفارة يمين بإطلاق لفظ التحريم ومن الناس من 
يول لا فرق بين التحريم والهين لأن الهين تحريم للمحلوف عليه والتحريم أيضا يمين وهذا عند أصحابنا يختلف في وجه ويتفق في وجه 
آخخر فالوجه الذي يوافق البمين فيه التحريم أن الحنث فبهما يوجب كفارة البمين والوجه الذي يختلفان فيه إنه لو حلف أنه لا يأكل هذا 
الرغيف فأكل بعضه لم يحنث واو قال قد حرمت هذا الرغيف على نفسي فأكل منه اليسير حنث ولزمته الكفارة لأنهم شبهوا تحريمه 
الرغيف على نفسه بمنزلة قوله والله لا أكلت من هذا الرغيف شيئًا تشبيها بسائر ما حرمه الله من الميتة والدم أنه اقتضى تحريم القليل 
منه والكثير واختلف السلف في الرجل يحرم امرأته فروى عن أبى بكر وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر أن الحرام يمين وهو 
قول الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وطاوس 1 ١‏ 

وروى عن ابن عباس رواية مثله وروى عنه غير ذلك وعن على بن ابى طالب وزيد بن ثابت رواية وابن حمر رواية وأبى هريرة وجماعة 
من التابعين قالوا هي ثلاث وروى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه ل ونوك اعخرام جا وةتالقها ز وروى لنصرر عق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النذر والحرام إذا لم سم مغلظة فتكون عليه رقبة أو صيام شبرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 
وروى ابن جبير عن ابن عباس أيضا إذا حرم الرجل امرأته فهي بمين يكفرها أما لك في رسول الله أسوة حسنة وهذا مول على أنه 
إذا لم تكن له نية فهو بمنزلة يمين وأنه إن أراد الظهار كان ظهارا وقال مسروق ما أبالى إياها حرمت أو قصعة من ثريد وعن أبى سلمة 
بن عبد الرحمن ما أبالى حرمت امرأق أو ماء فراتا قال أبو بكر وليس فيه دلالة على أنهم ل يروه بمينا لأنه لا جائز أن يكون قولهما في 
تحريم الثريد والماء أنه يمين فكأنهما لم يريا ذلك طلاقا وكذلك نقول أنه ليس بطلاق إلا أن ينويه فلم تظهر مخالفة هذين لمن ذكرنا قولهم 
من الصحابة واتفاقهم على أن هذا الول ليس بلغو وإنه إما أن يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا واختلف فقهاء الأمصار في الحرام فقال 
أحابنا إن نوى الطلاق فواحدة بائئة أن لا ينوى ثلاثا وان لم ينو طلاقا فهو يمين وهو مول وذكر ابن سماعة عن مد أنه إن نوى ظهارا 
م يكن ظهارا لأن الظهار أصله بحرف التشبيه وروى ابن عن ان يوسف في اختللاف زفر وأبى يوسف أنه إن نوى ظهارا كان 
ظهارا وقال ابن أبى ليل هي ثلاث ولا أسئله عن نيته وقال مالك ة فيما ذك عنه ابن الا سم الحرام لا يكون يمينا في شيء إلا أن يحرم 
ا ل 0 
فواحدة بائئة وان نوى بمينا فهي يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشبيء هي كذبة وقال الأوزاعى هو على ما نوى وإن ينو 
شيئا فهو بمين وقال عثمان البتى هو بمنزلة الظهار وقال الشافعى ليس بطلاق حت ينوى فإذا نوى فهو طلاق على ما اراد من عدده 
وان أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمول قال أبو بكر قد جعل أححابنا التحريم يمينا إذا لم تقارنه نية الطلاق إذا حرم 
امرأته فيكون بمنزلة قوله لما والله لا أقربك فيكون موليا وأما إذا حرم غير امرأته من المأكول والمشروب وغيرهما فإنه بمنزلة قوله والله 
لا أكل منه وو الله لا أشرب منه ور :ذلك لقوله تعالى ( (0 نرم ما أَحَلُ الله لَكَ) ثم ثم قال (قد فَرَض الله له لكر لَه أبمادكز) ل 
اي كنا تارك ال ان تيرد اننا الس ومسصا و لض لشي لا الست كاد ورا ع لش ا د 
فيكون ما نوى فإذا حرم امرأته وأراد الطلاق كان طلاقا لاحتمال اللفظ له وكل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فإنه متى أراد به 
الطلاق كان طلاقا والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وس لركانة حين طلق امرأته البتة باللّه ما أردت إلا واحدة فتضمن ذلك 
معنين أحدهما أن كل لفظ يحتمل الثلاث ويحتمل غيرها فإنه متى أراد الثلاث كان ثلاثا لو لا ذلك لم إستحلفه عليها والثانني أنه ل 
يازمه الثلاث بوجود اللفظ وجعل القول قوله لاحتمال فيه فصار ذلك أصلا في أن كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره إنا لا نجعله طلاقا 


نه الحاد امسر 


إلا بمقارنة الدلالة لإرادة الطلاق وما يدل على أن اللفظ امحتمل للطلاق يجوز إيقاع الطلاق به وإن لم يكن طلاقا في نفسه أن التي 
صل الله عليه وسلم قال لسودة اعتدى ثم راجعها فأوقع الطلاق بقوله اعتدى لاحتماله له ولا نعلم أحدا من السلف منع إيقاع الطلاق 
بلفظ التحريم ومن قال منهم هو يمين فإنما أراد به عندنا إذا لم تكن له نية الطلاق ولم تقارنه دلالة الحال وزعم مالك أن من حرم 
على نفسه شيئا غير امرأنه أنه لا يلزمه بذلك شيء وإن ذلك ليس بهين وقد ذكنا ما اقتضى قوله تعالى (يا ا لبي ل مرْمْ ما أَحَل 
اله لَكَ) من كونه يمينا لقوله تعالى (قَدَ فَرَض الله لكر لد أبمانَكْ) وأنه لا يجوز إسقاط موجب هذا اللفظ من كون الحرام يمينا 
برواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل إذ غير جائز الاعتراض على حك القرآن بخبر الواحد ولأن من 
روى المين يجوز أن يكون إنما عنى به التحريم وحده إذ كان التحريم يمينا ويدل من جهة النظر على أن التحريم بمين أن امحرم للشيء 
على نفسه قد اقتضى لفظه إيجاب الامتناع منه كالأشياء الحرمة وذلك في معنى النذر وقول القائل لله على أن لا أفعل ذلك فليا كان 
النذر يمينا بالسنة واتفاق الفقهاء وجب أن يكون تحريم الشيء بمنزلة النذر فتجب فيه كفارة يمين إذا حنث 5 تجب في النذر وقوله 
تعالى (يا مها الْذِينَ آمنوا قا أَنْشْسَك وَأَخْليكْ نارً) روى عن على في قوله (قوا أَنفُسكز وَأَهْليكرُ) قال علموا أنفسك وأهليك احير وقال 
الحسن تعليهم وتأرهم وتنباهم قال أبو بكر وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين 

والحير وما لا إستغنى عنه من الآداب وهو مثل قوله تعالى (وأْمْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَرْ عَلها) ونحو قوله تعالى للنبي صلى الله عليه 
وسل (وََنذْر عَشِيرئتٌ الْأَقريينَ) ويدل على أن للأقرب فالأقرب منا مزية في لزومنا تعليمهم وأمرهم بطاعة الله تعاللى ويشهد له قول 
لني صل الله عليه وسلم كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته ومعلوم أن الراعي 5 عليه حفظ من استرعى وحمايته والقاس مصاحه 
فكذلك عليه تأديبه وتعليمه وقال صلى الله عليه وسلم فالرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم والأمير راع على رعيته وهو مسئول عنهم 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا مد بن عبد الله بن حفص قال حدثنا مد ابن موسبى 
السعدي عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن النبي صل الله عليه وس قال ما نحل والد ولدا خيرا فن أدب 
حسن وحدثنا عبد البافي قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا جبارة قال حدثنا مد بن الفضل عن ابيه عن عطاء عن ابن عباس قال 
قال النبي صل اله عليه وسلم حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أبى 
عثمان قال حدثنا يحبى بن معين قال حدثنا مد بن ربيعة قال حدثنا مد بن الحسن بن عطية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إذا بلغ أولادم سبع سنين فعلموهم الصلاة وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم عليها وفرقوا 
ينهم في المضاجع وقوله تعالى (يا أيه 8 جاهد الْكُمَار والمنافقينَ وَاْظ لم وَمأُواهُم جَهم) قال الحسن أكثر من كان يصيب 
الحدود في ذلك الزمان المنافقون فأص أن يغلظ عليهم في إقامة الحد وقيل جهاد المنافقين بالقول وجهاد الكفار بالحرب قال أبو بكر 
فيه الدلالة على وجوب الغلظة على الفريقين من الكفار والمنافقين ونبى عن مقارنتهم ومعاشرتهم وروى عن ابن مسعود قال إذا لم 
تقدروا أن تتكروا على الفاجر فَأَلقَوه بوجه مكفهر وقوله تعالى (تَكَاَاهما) قال ابن عباس كانتا منافقتين ما زنت امرأة نبي قط وكانت 
خيانتهما أن امرأة نوح عليه السلام كانت تقول للناس إنه مجنون وكانت امرأة لوط عليه السلام تدل على الضيف آتحر سورة التحريم. 
سورة نوك 

بس الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى (وّلا تطع كل حَلّاف مَرينِ) قبل من يحلف باللّه كاذبا وسماه مبينا 

لاستجازته الكذب والحلف عليه والحلاف اسم لمن أكثر الحلف بحق أو باطل وقد نر الله عن ذلك بقوله (ولا تجعلوا الله عوضَة 
أبمانكر) وقوله تعالى (حْمَاز مَشَّءِ بي ) يعنى وقاعا في الناس عائبا لهم بما ليس فيهم وقوله (مُشَاِ بكم) يعنى ينقل الكلام من بعض 


ه 
َه 


إلى بعض على وجه التضريب بينهم وقال النبي صل الله عليه وس لا يدخل الجنة قتات يعنى الفام وقوله تعالى (عتلٍ بعد ذلك رَنِم) 
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قيل في العتل أنه الفظ الغليظ والزنيم الدعي وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا الوليد بن عتبة 
قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن تمير البجلي عن شبر ابن حوشب عن شداد بن اوس 
قال قال رسول الله صل الله عليه وس لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا عتل رن قلت وما الجواظ قال كل جماع قلت وما 
الجعظري قال الفظ الغليظ قلت وما العتل الزنم قال رخب الحوف انض سورة تون: 

سورة ة سأل سائل_ 

ب الله الرحمن لحم 

قوله تعالى (الدِينَ هم على صَلاتيم دامُونَ) روى أبو سلمة عن عاّشة قالت كان أحب الصلاة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ما 
ديم عليه وقرأت الزن حا كل لعو كوه وعن ابن مسعود قال داتُّون على مواقيتها وعن عمران بن حصين في الاية قال الذي لا 
يلتفت في صلاته وقوله تعالى (للسائلٍ والمُحروم) روى عن ابن عباس الذي يسئل واحروم الذي لا يستقمم له تجارة وقال أبو قلابة 
المحروم من ذهب ماله وقال الحسن بن مد بعث النبي صل الله عليه وس سرية فغنمت لاء آخرون بعد ذلك فنزات (في أموالهم 
اوم الال والمحروم) وعن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أن ا محروم من حرم وصيته قال أبو بكر قد ذكرنا فيما تقدم معنى 
امحروم واختلافهم فيه آخر سورة سأل سائل. 

عور فاعراني 

بس الله الرحمن الحم 

قوله تعالى (يا أي المرمْل قم اليل لا فيلا روى زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت لعائّشة انبثبينى عن قيام رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كنا قرا مده سر 00 

المرَمُل قم اللْلّ إلا قليلاً) قلت بلى قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه حتى 
تفخت أقدامهم وأمسك الله تعالى خاتمتها اثنى عشر شهرا ثم أنزل التخفيف في آتحر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال 
ابن عياس لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو قيامهم في شبر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين نزول أوها وآخرها نحو سنة وقوله 
تعالى (ورتلٍ القران ترتيلا) قال ابن عباس بينه تبيينا وقال طاوس بينه حتى تفهمه وقال مجاهد (ورتلٍ القران ترتيلا) قال وال بعضه 
على إثر بعض على تؤدة قال أبو بكر لا خلاف بين المسلمين في أسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إليه ىغب فيه وقد روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة في الحث عليه والترغيب فيه روى ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطريوما وروى عن 
وان الي صن أن لساري دعي ادل فاو وكات بح إذا اسعرامزة إلى أرر يلات كنات م سبح وكبر حق 
إذا انفجر الفجر صلى ركعتي الفجر وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وس كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة وقوله تعالى (إنّ 
ناشئّة اليل هي ص وَطَبَاً) قال ابن عباس وابن الزبير إذا نشأت قائًا فههي ناشئة الليل كله وقال مجاهد الليل كله إذا قام يصلى فهو 
ناشئة وما كان بعد العشاء فهو ناشئة وعن الحسن مثله وقال في قوله تعالى (أَعَد وَطلعاً 2 قيلاً) قال أجهد للبدن وأثبت في احير 
وقال مجاهد وأقوم قيلا قال أثبت قراءة وقوله تعالى (واذه ل اسم ريك وَتَبتلْ ليه تبتيلاً) قال مجاهد أخلص إليه إخلاصا وقال قتادة 
أخلص إليه الدعاء والعبادة وقيل الانقطاع إلى الله وتأميل احير منه دون غيره ومن الناس من يحتج به في تكبيرة الافتتاح لأنه ذكر 
في بيان الصلاة فيدل على جواز الافتتاح بسائر أسماء الله تعالى وقوله تعالى (سبحا طويلا) قال قتادة فراغا طويلا وقوله تعالى (هي 
مد وطلدا) قال امك أواطاً السان القلب مؤاطأة ووطاء:ومن قرا وطاة قال للعتاة: هن أهد مق من البان وفك تال :إن رَبك 
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ليم وسَ س 


يعار نك يوم أدنى منْ تلق اليل ونِصفّه ته إلى قوله تعالى - فاقوا ما تسر م من القرآن) قال أبو بكر قد اتعظمت هذه الآية معاني 
أحدها أنه نسخ به قيام الليل المفروض كان بديا والثاني دلالتها على لزوم فرض القراءة في الصلاة بقوله تعالى (فَاقروًا ما يَيسرَ من 
الَْرآن) والثالث دلالتها على جواز 

الصلاة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاتحة الاب وقرأ غيرها أجزأه وقد بينا ذلك فيما سلف فإن قيل إنما نزل ذلك في 
صلاة الليل وهي منسوخة قيل له إِنها نسخ فرضها ولم ينسخ شرائطها وسائر أحكامها وأيضا فقد أمرنا بالقراءة بعد ذكر التسبيح بقوله 
تعالى (فَاقرَوًا ما بسر منْه) فإن قيل فإنما أمى بذلك في التطوع فلا يجوز ا سو ل 
وجوبها في التطوع فالفرض مثله لأن أحدا لم يفرق بيغهما وأيضا فإن قوله تعالى (فاقْروًا ما بسر م من القرآن) يق كشن الحويه انه امن 
والأس عل الوجوب ولا موضع يلزم قراءة القران إلا في الصلاة فوجب الايكوة المراد القراءة في الصلاة فإن قيل إذا كان المراد به 
بالقراءة في صلاة التطوع والصلاة نفسها ليست بفرض فكيف يدل على فرض القراءة قيل له إن صلاة التطوع وان لم تكن فرضا فإن 
عليه ذا صلاها أق لأ عبليا اللا بقزاءة رمق قكل فيا خنازت القراءة كرضًا © أن عليه انتفاء: شراتطها من الطهارة وستن العورة 
وكا أن الإنسان ليس عليه عقّد السلم وسائر عقود البياعات ومتى قصد إلى عقدها فعليه أن لا يعقدها إلا على ما أباحته الشريعة ألا 
ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أسلِ فليسلم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وليس عليه عقد السلم ولكنه متى قصد 
إلى عقده فعليه أن يعقده بهذه الشرائط فإن قيل إِغا المراد بقوله تعالى (فَافرَوًا ما مَيِسرَ من الْقَرَآن) الصلاة نفسها فلا دلالة فيه على 
حك القراءة فيها قيل له هذا غلط لأن فيه صرف الكلام عن حقيقة معناه إلى الجاز وهذا لا يجوز إلا بدلالة وعلى أنه لو أسلم 
لك ما ادعيت كانت دلالته قائُة على فرض القراءة لأنه ل دعن الصلاة بالقراءة إلا وهي من أركانها ما قال تعالى (وإذا قيل 
م اركعوا لا يركعونَ) قال جاهد أراد به الصلاة وقال راد كرا مع الراكعين) والمراد به الصلاة فعبر عن الصلاة بالركوع لأنه من 
أركانها آتعر سورة المزمل. 


سورة المدثر 

بس الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (ولا كن تتكثر) قال ابن عباس وإبراهيم ومجاهد وقتادة والضحاك لا تعط عطية لتعطى أكثر منها وقال الحسن والربيع بن 
أنس لا تمن حسناتك على الله مستكثرا لها فيتقصك ذلك عند الله وقال آحرون لا تمنن بما أعطاك الله من النبوة والقرآن 

مستكثرا به الأجر من الناس وعن مجاهد أيضا لا تضعف في عملك مستكثرا لطاعتك قال أبو بكر هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز 
أن يكون جميعها مرادا به فالوجه حمله على العموم في سائر وجوه الاحتمال وقوله تعالى (وثِيابك فطهر) يدل على وجوب تطهير الثياب 
من النجاسات للصلاة وأنه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس لأن تطهيرها لا يجب إلا للصلاة وروى عن النبي صل الله عليه وسل 
أنه رأى عمارا يغسل ثوبه فقال مم تغسل ثوبك فقّال من نخامة فال إِنما يغسل الثوب من الدم والبول والمنى وقالت عائّشة أمرنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل النى من الثوب إذا كان رطبا وزعم بعضهم أن المراد بذلك ما روى عن أبى رزين قال عملك 
أصلحه وقال إبراهيم (وثيابك فطهر) من الإثم وقال عكرمة أمره أن لا يلبس ثيابه على عذرة وهذا كله مجاز لا يجوز صرف الكلام إليه 
إلا بدلالة واحتج هذا الرجل بأنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى أن يؤمى بغسل ثيابه من البول وما أشيبه قال 
أبو بكر وهذا كلام شديد الاختلال والفساد والتناقض لأن في الآية أ ابي ضل آله عليه وسلم دشح الأؤتاق بقوله كان ا 
فَخرَ) ومعلوم أنه صلى الله عليه وس كان هاجرا للأوثان قبل النبوة وبعدها وكان مجتنبا للآقام والعذرات في الحالين فإذا جاز خطابه 
بترك هذه الأشياء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك تاركا لما فتطهير الثياب لأجل الصلاة مثله وقال الله تعالى مخاطبا لنبيه 
صلى الله عليه وس (ولا تدع مم الله إهاً آخر) والنبي صل الله عليه وس لم يدع مع الله إلها قط فهذا يدل على تناقض قول هذا 
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الرجل وفساده وزعم اك اونما له الله من القرآن قبل كل شيء من الشرائع من وضوء أو صلاة أو غيرها ونا يدل على أنها 
الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها والأعمال الحبيئة وقد نقض بهذا ما ذكره بديا من أنه لم يكن يحتاج إلى أن يؤمى بتطهير الثياب من 
النجاسة أفتراه ظن أنه كان يحتاج إلى أن يوصى بترك الأوثان فإذا لم يكن يحتاج إلى ذلك لأنه كان تاركا لها وقد جاز أن يخاطب 
بتركها فكذلك طهارة الثوب وأما قوله إن ذلك من أول ما نزل فا في ذلك مما بمنع أمره بتطهير الثياب لصلاة يفرضها عليه وقد روى 
عن قاقة وعاهد وفظاء أن أول ماعزك من قرا زاقر بام رَبْكَ الي حَلقَّ) آخر سورة المدثر. 

74 - أحكام مس» 

سورة القيامة | 

5 الله الرحمن الرحي 

قال الله تعالى (بلٍ الْإنْسانُ على نفسه بصيرة) روى عن ابن عباس أنه قال شاهد على نفسه وقيل معناه بل الإفسان على نفسه من 
نفسه بصيرة جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة قوله تعالى (ولَو ألّقَى معاذيره) قال ابن عباس و اعتذر وقبل شهادة نفسه عليه أولى من 
اعتذاره قال أبو بكر لما احتمل اللفظ هذه المعاني وجب حمله عليها إذ لا تعافى في هذا ويدل على أن قوله مقبول على نفسه إذ جعله 
اللداحة عل :سه وشاهدا فليا :ولا عت كن كرته شاهذا عل تفسه بأنه :عن نقسه: بضيزة دل "عل :مأ كد امن كباذه غل انفسه ومرتيا 
فيوجب ذلك جواز عقوده وإقراره وجميع ما اعترف بلزوم نفسه اخر سورة القيامة. 

سورة الإهان 

نم اللو رمن الرحيم 

قوله تعالى (ويطعمونٌ الطَّعام على حبّه ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأسيراً) عن أبى وائل أنه أ بأسرى من المشركين فأمى من يطعمهم ثم قرأ 
(وَيطْعمونَ الطعام على حبّه) الآية وقال قتادة كان أسيرهم يومئذ المشرك فأخوك المسلم أحق أن تطعمه وعن الحسن وأسيرا قال 
كانوا مشركين وقال مجاهد الأسير المسجون وقال ابن جبير وعطاء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال هم أهل 
القبلة وغيرهم قال أبو بكر الأظهر الأسير المشرك لأن المسلم المسجون لا يسمى أسيرا على الإطلاق وهذه الآية تدل على أن في إطعام 
الأسير قربة ويقتضى ظاهره جواز إعطائه من سائر الصدقات إلا أن أححابنا لا يحيزون إعطاءه من الزكاة وصدقات المواشى وما كان 
أخذه منها إلى الإمام ويجيز أبو حنيفة وتمد جواز إعطائه من الكفارات ونحوها وأبو يوسف لا يجيز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى 
المسم وقد بيناه فيما سلف اخر سورة الإأسان. 

سورة المرسللات 1 

يسم الله الرحمنٍ الرحي 

قال الله تعالى (أَلدْ تَعلٍ الْأَرْضَ كفااً أحياء وأَمُواتً) قال الشعبي يعنى أنه جعل 

ظهرها للأحياء وبطنها للأموات والكفات الضمام فأراد أنها تضمهم في الحالين وروى إسرائيل عن أبى يحبى عن مجاهد ألم نجعل 
الأرض كفاتا قال تكفت الميت فلا يرى منه شىء وأحياء قال الرجل في بيته لا يرى من عمله شىء قال أبو بكر وهذا يدل على 
وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزايله وهذا يدل على أن شعره وشيئا من بدنه لا ريه ولا التصرف فيه لأن 
لله قد أوجب دفنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة وهي التي تصل شعر غيرها بشعرها فنع الانتفاع به وهو معنى ما 
دلت عليه الآية وهذه الآية نظير قوله تعالى (ثم أماته فَأَبرَه) يعنى أنه جعل له قبرا وروى في تأويل الآية غير ذلك وعن ابن مسعود 
أنه أخذ قلة فدفتها في المسجد في الحصى ثم قال الله تعالى (أَلمْ تَعلٍ الْأَرض كفاتاً أحياء وأَمُواتً) وعن أبى أمامة مثله وأخذ عبيد 
بن عمير قله عن ابن عمر فطرحها في المسجد قال أبو بكر هذا التأويل لا ينفى الأول وعمومه يقتضى ابميع آخر سورة المرسلات. 
سورة إذا السماء الشقت 


سم الله الرحمنٍ الرحيم 
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قوله تعالى (قلا قم بالشّمّي) قال مجاهد الشفق النبار الذعراة قال الله تعالى (واليل را ق) وقال عمر بن عبد العزيز الشفق 
البياض وقال أبو جعفر مد بن على الشفق السواد الذي يكون إذا ذهب البياض قال أبو بكر الشفق في الأصل الرقة ومنه ثوب شفق 
إذا كان رقيقا ومنه الشفقة وهو رقة القلب واذا كان هذا أصله فهو البياض أولى منه بالمرة لأن أجزاء الضياء رقيقة في هذه الحال 
وفي وقت الجرة أكثف وقوله تعالى (وإذا قر ليم اران لا يسجَدونَ) يستدل به على وجوب سمدة التلاوة لذمه لتارك السجود 
00 التلاوة وظاهره يقعضى إيجاب 0000 م اراد إلا أنا خصصنا منه ما عدا ييه ار واستعملناه في 
د انه خضوع على وصف وهو وضع الجببة على الآرض ك أن الركوع والقيام اعت والحج 00 
العبادات خضوع ولا إسمى سجودا لأنه خضوع على صفة إذا خرج عنها لم يسم به آخر سورة إذا السماء الشقت. 

مور ميج اسم ربك الأعلى 

نم الله الرحمنٍ الرحم 

قوله تعالى ( (قد فح من رك امم َيه قصَلَ) زوق عق خرن سبد العويد راب الغالية قال اديز القطر م ترج إلى العلا 
وروى عن النبي صل الله عليه وس أنه أم بإخراج صدقة الفطر قبل الحروج إلى المصلّ وقال ابن عباس السنة أن تخرج صدقة الفطر 
قبل الصلاة قال أبو بكر ويستدل بقوله تعالى (وذْ اسم ربه فصلى) على جواز افتتاح الصلاة بسائر الأذكار لأنه لا ذكر عقيب ذكر اسم 
الله الصلاة متصلا به إذ كانت الفاء للتعقيب بلا تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة آخخر سورة سبح. 

سورة البلدٍ 

م ال رن الرحم 

قوله تعالى ( فك قبة) روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل علمثي عملا يدخاني الجنة قال أعت النسمة وفك الرقبة قبة قال أليسا 
رادقا ترتو ل الله فقال لا عن التبمهة أن تتفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها قال أبو بكر قد اقتضى ذلك جواز إعطاء المكاتب 
من الصدقات لأنه معونة في ثمنه وهو نحو قوله في شأن الصدقات وفي الرقاب وقوله تعالى (ذي مسغبة) ذي مجاعة وقوله تعالى (أو 
مسكيناً ذا متربة) قال ابن عباس المتربة بقعة 4 لب زايا يروج و لوراك ١‏ رامح الأركى زوين اتا نوزايكا 
دلي التدبة 1 0 ترب الرجل إذا افتقر وقوله تعالى (م م كان من اللِيبَ 1 كام وكان هق انين امتزا افصارلة 
م : 

يبي الله الرحن الرحي 


قوله تعالى (فَأَما اليم قلا تَمْهَر) قبل لا تقهره بظلمه وأخذ ماله وخص يتم لأنه لا ناصر له غير الله ففلظ في أمى ه لتخليظ العقوبة 
على ظالمه وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا ظلم من لا ناصر له غير الله وقوله تعالى (وَأما السائلَ قلا لقم 


عن إغلاظ القول له لأن الانتبار هو الزجر وإغلاظ القول وقد أمى في آية أخرى بحسن 

القول: 1ه وهو قوله تال (وإما تعرضن عَم ابتغاء رَحمَة مِنْ ويك ترجوها فَقَلَ م قولا ميسوراً) وهذا وإن كان خطابا للنني صل الله 
عليه وس فإنه قد أريد به جميع المكلفين آخخر السورة. 

سورة ةم 2 

بس الله الرحمن الج 

قوله تعالى (فَإِنَ مع العسر بسر إن مع العسر سراً) حدثنا عبد لين عق المروزى قال حدثنا اق ان الربيع قال ايها عبد 
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الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى (فَِنَّ مع اْعسرِ بسرً) قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وهو مسرور يضحك وهو يقول 
ان يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا قال أبو بكر يعنى إن العسر المذكور بديا هو المثنى به آخرا لأنه معرف 
بالألف واللام فيرجع إلى المعهود المذكور واليسر الثاني غير الأول لأنه منكور ولو أراد الأول لعرفه بالألف واللام وقوله تعالى (فَِذا 
فرغت فانصب) قال ابن عباس إذا فرغت من فرضك فانصب إلى ما رغبك تعالى فيه من العمل وقال الحسن فإذا فرغت من جهاد 
أعدائك فانصب إلى ربك في العبادة وقال قتادة فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء وقال مجاهد ذإذا فرغت من أمى 


دنياك فانصب إلى عبادة ربك وهذه المعاني كلها محتملة والوجه حمل اللفظ عليها فيكون كلها جميعها مرادا وان خطابا للنبي صلى الله 
عليه وسلم فإن المراد به جميع المكلفين آخر السورة. 

سورة ليزه القدر 

لاا لعن اريم 

قوله تعالى (إِنَا ْنا في ليله ادر إلى قوله - ليل الَدرِ حير مِنْ ألْفٍ شَبْر) قيل إما هي خير من ألف شبر ليس فيها ليلة القدر وذلك 

لا يقسم فيا من اللحير الكثير الذي لا يكون مثله في ألف شبر فكانت أفضل من ألف شبر هذا المعنى وإنما وجه تفضيل الأوقات 

واللأما كح يكبا غل .يعكن :لما يكون فيا مق ابن الحزيل والنفع الكثير واختلااف الروايات عن الني صل الله عليه وسلم في ليلة 

القدر مت تكون واختلف الصحابة فيها فروى عن النبي صل الله عليه وس أنيا ليله فلات وصترين. رؤاه ان عباس بوزؤى ' أب شعيد 

اللخدري أن النبي صل الله عليه وسلم قال التقسوها في العشر الأواخر واطلبوها في كل وتر وعن ابن مسعود قال 

قال رسول الله صلل الله عليه وسلّ ليلة أسع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وعن ابن عمر عن الني 

صل الله عليه وس أنه قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر وروى أنه قال في سبع وعشرين حدثنا محمد بن بكر البصري قال أخبرنا 

أبو داود قال حدثنا حميد ابن زنجويه النسائي قال حدثنا سعيد بن أبى مريم قال حدثنا مد بن جعفر بن أبى كثير قال أخبرنا موسى 

بن عقبة عن أبى إحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سثل النبي صلى الله عليه وس وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل 

رمضان وحدثما تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثما حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال 

قلت لأبى بن كعب أخبرنى عن ليلة القدريا أبا المنذر فإن صاحبنا يعنى عبد الله بن مسعود سئل عنها فققال من يِقَم الحول يصبها فقال 

رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد عل أنها في رمضان ولكن كره أن يتكلوا والله إنها في رمضان ليلة سبع وعشرين قال أبو بكر هذه 

الأخبار كلها جائز أن تكون صعيحة فتكون في سنة في بعض الليالى وفي سنة أخرى في غيرها وفي سنة أخرى في العشر الأواخر من 

رمضان وفي سنة في العشر الأوسط وفي سنة في العشر الأول وفي سنة في غير رمضان ولم يقل ابن مسعود من يقم الحول يصيبها إلا 

من طريق التوقيف إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى إلى نبيه فثبت بذلك أن ليلة القدر غير مخصوصة بشبر من السنة وأنها قد 

تكون في سائر السنة ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق في ليلة القدر أنها لا تطاق حتى بمضى حول لأنه لا يجوز إيقاع 

الطلاق بالشك ولم يبت أنها مخصوصة بوقت فلا يحصل اليقين بوقوع الطلاق بمضى حول آتحر السورة. 

شؤرة يكن لبن كرو 

بع اف يعي الج 

قوله تعالى (وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصينَ له الَينَ حتفاء) فيه أمى بإخلاص العبادة له وهو أن لا يشرك فيبا غيره لأن الإخلااص 

ضد الإشراك وليس له تعلق بالنية لا في وجودها ولا في فقّدها فلا يصح الاستدلال به في إيجاب النية لأنه متى اعتقد الإيمان فقّد 

حصل له الإخلاص في العبادة ونفى الإشراك فيها آخر السورة. 

سورة أرايت الذي يكذب بالدين 


بم الله الرحمنٍ الرحيم 
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قوله تعالى (الْدِينَ هم عَنْ صَّلاتيم ساهونَ) قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها وكذلك قال مصعب بن سعد عن سعد وروى مالك بن 
دينار عن الحسن قال يسبون عن ميقاتها حتى يفوت وروى إسماعيل بن مس عن الحسن قال هم المنافقون يؤخرونها عن وقتها يران 
بصلاتهم إذا صلوا وقال أبو العالية هو الذي لا يدرى أعلى شفع انصرف أو على وتر قال أبو بكر يشبد لهذا التأويل ما حدثنا مد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان عن أَبى مالك الأشجعى عن أبى حازم 
عن أبى هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم ومعناه أنه لا ينصرف منها على غرار وهو شاك فيها 
ونظيره ما روى أبو سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صل أم أربعا فليصل ركعة أخرى وإن 
كان قد تمت صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة وروى عن مجاهد ساهون قال لاهون قال أبو بكر كأنه أراد أمهم يسبون للهوهم عنها 
فإنما استحقوا اللوم لتعرضهم للسبو لقَلة فكرهم فيبا إذ كانوا مرائين في صلاتهم لأن السبو الذي ليس من فعله لا يستحق العقاب عليه 
وقوله تعالى (يدعَ الْييم) قال ابن عباس ومجاهد وقنادة يدفعه عن حقه وقوله تعالى (وَبَتعُونَ الماعُونَ) قال على وابن عباس رواية 
ا ربوا المببيت المأغوت الزكاة: وروم الحارث عن على الماعون منع الفأس والقدر والدلو وكذلك قال ابن مسعود عن ابن عباس 
ومن الله عنيةا:زوابة أخرى العارية:وقاك ان امنيب الماعون "اذا وقال: أ هيده كل اما فيد متقعة قهز الماعوف قال أب بك جود أن 
يكون جميع ما روى فيه مرادا لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها ومانعها مذموم مستحق للذم وقد يمنعها 
المانع لغير ضرورة فينبئ ذلك عن لوم ومجانبة أخلاق المسلمين وقال النبي صل الله عليه وسلم بعت لأتمم مكارم الأخلاق آخر السورة. 
سورة الكوثر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال الحسن صلاة يوم النحر ونحر البدن وقال 

عطاء ومجاهد صل الصبح يمع وانحر البدن بمنى قال أبو بكر وهذا التأويل يتضمن معنيين أحدهما إيجاب صلاة الضحى والثان وجوب 
الأضية وقد ذكناه فيما سلف وروى حماد بن سلمة عن عاصم المخدري عن أبيه عن على فصل لربك وانحر قال وضع اليد ابمنى على 
الساعد الأيسر ثم وضعه على صدره وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس فصل لربك وانحر قال وضع المين على الشمال عند النحر في 
الصلاة وروى عن عطاء أنه رفع اليدين في الصلاة وقال الفراء يقال استقبل القبلة بحرك فإن قيل يبطل التأويل الأول حديث البراء 
بن عازب قال خرج علينا رسول لله صلى الله عليه وسل يوم الأضى إلى البقيع فبدأ فصل ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول 
سكا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإما هو لحم عله لأهله ليس 
من النسك في شيء فسمى صلاة العيد والنحر سنة فدل على أنه لم يمس بهما في الكّاب قيل له ليس ا ظننت لأن ما سنه الله وفرضه 
خائز أن نقول هذا سنتنا وهذا فرضنا كا تقول هذا د.ننا وان كان الله فرضه علينا وتأويل من تأوله على حقيقة نحر البدن أولى لأنه 
حقيقة اللفظ ولأنه لا يعمل بإطلاق اللفظ غيره لأن من قال نحر فلان اليوم عمّل منه نحر البدن ول يعمّل منه وضع الهين على اليسار 
ويدل على أن المراد الأول اتفاق ابميع على أنه لا يضع يده عند النحر وقد روى عن على وأبى هريرة وضع الهين على اليسار أسفل 
السرة وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يضع بمينه على شماله في الصلاة من وجوه كثيرة آخحر السورة. 

سورة الكافرون 

بس الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى (لْكر ديدكز ولي دين) قال أبو بكر هذه الآية وإن كانت خاصة في بعض الكفار دون بعض لأن كثيرا منهم قد أسلموا 
وقد قال (ولا ء عابدونَ ما أَعبدٌ) فإنها قد دلت على أن الكفر كله ملة واحدة لأن من لم يسلم منبم مع اختلاف مذاهبهم مرادون 
بالآية ثم جعل دينهم دينا واحدا ودين الإسلام دينا واحدا فدل على أن الكفر مع اختلاف مذاهبه ملة واحدة آخر السورة. 

ساو ذا فعا هين ا 


5112161208 0 


نه الحاد امسر 


بس الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى (إذا جاء تصر الله وَالْمَمْح) روى أنه فتح مكة وهذا يدل على أنها فنيحت عنوة لأن إطلاق اللفظ يقتضيه ولا ينصرف إلى 
الصلح إلا بتقييد وقوله تعالى (فَسبح مد ريك واستغفره) روى أبو الضحى عن مسروق عن عائّشة قالت كان النبي صلى الله عليه 
وس يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وروى الأعمعش عن مسلم عن مسروق عن 
عائّشة قالت كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وعمدك استغفرك وأتوب إليك قالت قلت 
ا ما هذه الكلمات التي أراك قد أحدتتها قال جعلت لي علامة في أمتى إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخحرها 
اخر السورة. 


سوره تبث 

بم الله الحم الرحيم 

قوله تعالى (ما أَعنى عَنْه ماله وما كُسَبَّ) روى عن ابن عباس وما كسب يعتى ولده وسماهم ابن عباس الكسب انبيث وروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه قال أبو بكر هو كقوله أنت ومالك لأبيك وهو يدل 
على صحة استيلاد الأب لجارية ابنه وأنه مصدق عليه وتصير أم ولده ويدل على أن الوالد لا يقتل بولده لأنه سماه كسبا له ا لا يقاد 
لعبده الذي هو كسبه وقوله تعالى (سيصلى ناراً ذات فَبِ) إحدى الدلالات على صعة نبوة الني صل الله عليه وس لأنه أغريانة 
وامرأته سعوتان على الكفر ولا إسلمان فوجد مخبره على ما أخبر به وقد كان هو وام رأته سمعا ببذه السورة ولذلك قالت امرأته إن حمدا 
نجانا فلو أنبما قالا قد أسلمنا وأظهرا ذلك ون لم يعتقداه لكانا قد ردا هذا القول ولكان المشركون يجدون متعلا ولكن الله علم أنهما 
لا يسلمان إلا بإظهاره ولا باعتقاده فأخبر بذلك وكان مخبره على ما أخبر به وهذا نظير قوله لو قال إنما لا نتكلمان اليوم فلم يتكلما مع 
ارتفاع الموانع وصحة الآلة فيكون ذلك من أظهر الدلالات على صحة نبوته وإنما ذكر الله أبالمب 

بكنيته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بامعه وكذلك زيد وكل من ذكره في الاب فإئما ذكرهم بالاسم دون الكنية لأن أبا مب كان 
اسعه عبد العزى وغير جائز تسميته بهذا الإسم فلذلك عدل عن اسمه إلى كنيته اخر سورة. 

ا 

م الله الم الج 

حدقا شيل إن > قن تماقا أو ؤارة قال حدقا عن المت عن لشن ##التتدس عرمين سرةطق ين بن غات عن ملعي ا 
أبى سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامى قال بينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخفة والأبواء إذ غشيتنا ريخ 
وظلمة شديدة لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفاق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فا تعوذ متعوذ 
بمثلهما قال وسمعته يمنا بهما في الصلاة وروى عن جعفر بن مد قال جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم فرقاه بالمعوذتين وقالت 
عائقة أمرق رسول الله صل الله عليه وس أن أسترق من العين وروى الشعبي عن بريدة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل لا 
رقية إلا من عين أو حمى وعن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم مثله وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثما مد بن 
العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأمش عن عمرو بن مرة عن يحبى بن الجزار عن ابن أخى زينب امرأة عبد الله عن زيب 
امرأة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرق والقائم والتولة شرك قالت قلت لم تقول هذا والله 
لقد كانت عي تقذف فكنت اختلف إلى فلان الهودي يرقيى فإذا رقانى سكنت فال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان يتخسها 
بيده فإذا وؤاها كنت عتما نا ايكنيك أن فون كان زرك له صل الله عليه وسلم يقول أذهي انأش نوت التاقن اسك نت 
الشافي لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر سقما وقوله تعالى (وَمِنْ شرِ التقائات في الْعَمّد) قال أبو صا النفائات في العقد السواحر 
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وروى معمر عن قتادة أنه تلا (وَمِنْ شر الثقائات في الْعقّد) قال إيام وما يخالط السحر من هذه الرقى قال أبو بكر النفائات في العقد 
السواحر ينفثن على العليل ويرقونه بكلام فيه كفر وشرك وتعظيم للكوا كب ويطعمن العليل الأدوية الضارة والسموم القاتلة ويحتالون 
في التوصل إلى ذلك ثم يزمن أن ذلك من رقاهن هذا لمن أردن ضرره 

وتلقه وأما اهن يرعه ادن ن يردن نفعه فينفثن عليه ويوهمن أبن ينفعن بذلك وربما يسقينه بعض الأدوية النافعة فينفق للعليل خفة 
الوجع فالرقية المنبي عنها هي ر قبة الجاهلية لما تضمنته من الشرك والكفر وأما الرقية بالقران وبذك الله تعالى فإنها جائرة وقد أ بها 
النبي صل الله عليه وسلم وندب إلا وكذلك قال أصاببا في البرك بالرقية بذكر الله وإنما أمى الله تعالى بالاستعاذة من شر النفاثات في 
العقد لأن من صدق بأنهن ينفعن بذلك كان ذلك ضررا عليه في الدين من حيث يعتقد جواز نفعها وضررها بتاك الرقية ومن جهة 
أخرى شرهن فيما يحتلن من سقى السموم والأدوية الضارة وقوله تعالى (وَمِنْ شر حاسد إذا حَسَّدَ) حدقا عبن الله رق شقن قال فنا 
الحسن بن أَبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى (ومن شر حاسد إذا حسد) قال يقَول من شر عينيه 
ونفسه قال أبو بكر قد روت عائشة أن النبي صل الله عليه وسل أمرها أن تسترق من العين وروى ابن عباس وأبو هريرة أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال العين حق والأخبار عن النبي صل الله عليه وسلم بصحة العين متظاهرة حدثنا ابن قانع قال حدثنا القاسم بن ركريا 
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو إبراهيم السقاء عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وسل 
العين حق فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين فإذا استغسلتم فاغسلوا قال أبو بكر زعم بعض الناس أن ضرر العين نما هو من جهة 
شيء ينفصل من العائن فيتصل بالمعين وهذا هو شر وجهل وإنما العين في الشيء المستحسن عند العائن فيتفق في كثير من الأوقات 
ضرر يقع بالمعين ويشبه أن يكون الله تعالى نما يفعل ذلك عند إعجاب الإنسان بما يراه تذكيرا له لثلا يركن إلى الدنيا ولا يعجب بشيء 
منبا وهو نحو ما روى أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تسبق لخاء أعرابى على قعود له فسابق بها فسبقها فشق 
ذلك على أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فقال صل الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه وكذلك أمى 
العائن عند إعجابه بما يراه أن يذ الله وقدرته فيرجع إليه ويتوكل عليه قال الله تعالى (وَآو لا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قلْتَ ما شاء الله لا قوة 
ِّا باله) فأخبر بهلاك جنته عند إعابه بها بقوله فقال (وَدَحَلَ جََُوَهوَ ظام لقْسِ قالَ ما أن أن ميد هه أبداً ‏ إلى قوله تعالى 
ولو لا إِذْ دَخَلْتَ جَنتَكَ ُلْتَ ما شاء الله لا قوة إلا بللِ) أى لتبقى عليك نعم الله تعللى إلى وقت وفاتك وحدثما 

عبد الباقي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا العباس بن أَبى طالب قال حدثنا مجاج قال حدثنا أبو بكر الحذلي عن ثمامة عن 
أنس قال قال النبي صل الله عليه وسلم من رأى شيا أعبه فقال الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره شيء. 

(تم بحمد لله والله الموفق) 

فهرست 

الجزء » الخامس من أحكام القران للمصاص 

0 ا ... 8” ... باب الجهرة بالقراءة فى الصلاة والدعا 

غ ... باب السك 0 09 ... سورة ة الكهف 


كوم قوله تعالى: صرب الله مثله عبداً مملوكا الآية. فم أغع و باب الاستكثناء 2 العين. 


١١‏ 300 فى الوفا بالعهد. 0300 5 ٠.6‏ فى الكنز ما هوء. 
٠06 ١ »”‏ باب الإستعاذة. ٠.66 5 ٠.6١‏ ومن سورة 6 


“ع ابوه قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيعانه. ٠.6٠‏ و ومن سورة طه 


/ا ١‏ يا سورة بى اسرائيل. يا ؟ ٠6١‏ سورة الانبياء 
٠606 ١‏ باب بر الولدين. وثهة © © ووم سووة الحج 


أ؟ ٠06‏ قوله تعالى: ولا 2000 ٠606 ٠‏ باب البيع أراضى مكة وإجارة بيوتها 
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“1 ووو قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادم الآاية وفة 56 يوه باب الحج ما شيا 
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... فى نفى الوالد. ٠.66 "1١غ ٠66‏ ومن سورة الشعرا 
”ا غ١ ٠606‏ باب الرجل يطاق أمراته طلاقا باثنا يقذفهاء ٠66‏ ل ا ٠66‏ ومن سورة القصص 
٠6٠ ١5‏ (فصل) اللعان لمن نففى نسب ولد زوجة ... 15" ٠٠6١‏ ومن سورة العنكبوت 
/ا ٠٠١٠ ١‏ اربعه شبدوا على امراة بالزنا احدهم الزوج فى ابا احد الزوجين اللعان. ييا /ا1؟ ٠٠١‏ ومن سورة الروم 
١84‏ و6٠‏ باب التصادق الزوجين إن الوالد ليبس منه. و6٠‏ ١ك"‏ 00 ومن سورة لقمان 
٠66 ١٠‏ باب الفرقة باللعان. 66 مك ٠66‏ ومن سورة السجده 
هده ٠6١ ١‏ باب نكاح الملاعن للملاعنة. ٠66 ؟؟١ ٠.66‏ ومن سورة الأخحذات 
... (فصل) قال ابوبكر إنك. ... 558 ... فصل قال أبوبكر إعلك. 
٠66 ١١‏ باب الإستئذان. 66 ممم 66 باب الطللاق قبل النكاح. 
515|ا ٠606‏ باب ف حل الإستئذان وكيفييتة. ٠66 8 ٠606‏ باب ما احل الله تعالى لرسوله من النساء. 
٠66 ١‏ باب الإستئذان عل امحارم. ٠06 ؟غ|١ ٠606‏ باب 5 جاب النساء. 
آ/ا١ا ٠606‏ ما يحب من غض البصر عن الحرمات ... 5" ٠.66‏ 1100 
/ا/ا ٠.66 ١‏ باب الترغيب فى النكاح. ٠.66 "5 ٠.66‏ ومن سورة فاطر 


١‏ ... ومن سورة الزمى ... /74 ... ومن سورة يس 
١1*؟‏ ... ومن سورة المؤمن ... ١ه”‏ ... ومن سورة الصافات 
ا ٠0.0,‏ ومن سورة م جده ٠.6‏ هم ٠.6‏ ومن سورهة ص 


كم ٠٠6١‏ ومن سورة جمعسق وو. ٠*0‏ .م ٠.66‏ ومن سورة الحديد 


نه الحاد امسر 


ميم 0 ومن سورة الزرف 300 ١.م ٠96٠‏ ومن سوؤة المحادله 

٠٠١٠ 5‏ فصل ف اباخة لبس الحل للنساء. ٠٠١٠‏ .م ٠٠١٠‏ 2 الظهار بغير الام 
كأكم ٠.66‏ ومن سورة الحاثية ٠.66 م٠ ٠.66‏ فى ظهار المراة من زوجها 

الا ٠66‏ ومن سورة الاحقّاف ٠66‏ غ ام ٠06‏ باب كيف بحي اهل الكّاب 

٠66 0‏ وم سورة محمد صل الله عليه واله ٠66‏ 15م ٠66‏ ومن سورة ال حشر 
ام ٠.6١‏ ومن سورة الفتح ٠66‏ ممم ٠.66‏ ومن سورة الممتحنة 

ام ٠.6١‏ باب فى رنى حصون المشركين وفهيم اطفال المسلمين وأسرهم. 66 امم ٠.66‏ باب صلة الرحم 
٠66 "0/0‏ باب الحم خير الفاسق 66 امم ٠.66‏ فصل قول ابى حنيفة ف المهاجرة 
ا" 000 باب قتال أهل البغى ٠66‏ م ٠.66‏ ومن سورة الصف 

م ٠66‏ باب ما يبدا به اهل البى ٠66‏ مم ٠66‏ ومن سورة الجمعة 

م ٠.66‏ باب ف قضايا البغاة 66 عم ٠.66‏ باب السفر يوم الجمعة 

وم ٠٠66‏ ومن سورة ق ... غ+ غم" ٠.66‏ ومن سورة المنافقين 

؟ ٠.66‏ ومن سورة الذاريات ٠.66‏ 5ع ٠.6١‏ باب من فرط فى زكاة ماله. 

الاح ٠66‏ ومن سورة الطور ... 5م 66 ومن سورة الطللاق 

/اة؟ ٠66‏ ومن سورة النجم ٠.66‏ ل عضي ٠66‏ باب الإشباد على الرجعة او الفرقة 
٠66 "4‏ ومن سورة القمر ... أهم 66 باب عدة الالسة والصغيرة 

٠.66 6‏ ومن سورة الرحمن ٠06‏ عه" 66 باب عدة الحامل. 

.م" ٠6١‏ ومن سورة الواقعة ٠.66‏ وده" ٠66‏ باب السك للمطلمة. 

مكحم 03000 ومن سورة نوك 

5 ... ومن سورة المزمل 

لم 66 وم سورة المدثر 

صفحة ...١‏ صفحة 5 0 

٠.66 06‏ ومن سورة القيامة ٠66‏ امم ٠.66‏ ومن سورة ليلة القدر 

٠٠١ 000‏ ومن سورة الإأسان ٠٠٠‏ ع امم ٠٠٠‏ ومن سورة لم يكن الذين كفروا 
٠.6١ 06‏ ومن سورة المرسلاات ٠.66‏ وملام ٠66‏ ومن سورة اران النذين يكذب بالدين 
الام ٠66‏ ومن سورة إذا السواغ ااشقة ٠.66‏ وملام ٠66‏ ومن سورة الكوثر 

امم 66 ومن سورة البلد ٠.66‏ ه0606 ٠.66‏ ومن سورة إذا جاء نصر الله وتبثت 

امم ٠6١‏ ومن سورة الضحى ٠.6,‏ ام ٠66‏ ومن سورة الفلق 

امم ٠66‏ ومن سورة المح نشرح 


(تم الفهرست) 


5112161208 ١٠١+: 


